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ناجيه فقو 
هَاوَم افر *واحِكنَاسيّه . 
0 


فنا رن 


ل9- نو 0-0 52-5 


ياك ؛علورابت 
امم ا كادي والارلعيت 


فهرس أبتجدى الاحكام . ١‏ | | ص ١‏ سدكع 
فهرس أبجدى لموضوعات ومؤلفى البحوث والمحاضرات والقالات والكلات والنشاط التقالى . 

0 9 ش ١‏ ضيالا ست بوره 
فهر س | بجدى للتشمر يعات والأو امر والقرارات والمنششورات الى تتمرتها الجلة صن يوق سا وير 
فهرس تا رخخى للتشريعات التى طبقتها الأحكام التى نشسرتها الجلة : ْ ش 

قوانين عامة. . ' اص إلا ساون 


جموعات القوانين : 


أعراء أت جنائية . ص برس لابو .. 
قانون العقوبات . صن بالا برلا 
القانون المدلى . صن بل 00 
قانون. المرافعات .. لمن يلاسا ديه 
القانون التجارى . ص وي . 
ااثرن البحرى . -0-0 
م رايم وأوامر عالية وعسكرية وديكرتات ولوائح ٠..‏ ص إم- وما 
ظ قرارات جهورية . ٠‏ 0 0 ص 15 ش 
قرادات مجلس الوزراء, .2007 -. ص جرس وم / 
قرارات وزارية. ج: 00 ش 
كتبٍ دورية . 0 ص 4م 
تعلمات . ص 6م 
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متنشورات , ١‏ ص هلم ' 


: فبرس. تارخنى للتشريعات والأوامر والقرارات التى نشرتها الجلة : 


قرارات رئيس الهورية . ص لم 
قرارات وزارية . 1 صس هلم - أو 
مجلس الدولة ص اه 


القصود ا رقم الصفحة هو محديد موضع الحم اللقرون ما ؟ أما المادة المفورسة »«فقد تكون 
على نفس الصفحة الت بدأ علمها الحيج؛ وقد ترد على صفحة تالمة لما فى مبادى, الحج القانوئية أو 
فى أسبابه . 1 ١‏ ا 


)1( 


مار 


شتلك ديرو 


َه ميتم 


ينا تدكا 


ا 


: شهادة ؛ إحاله لأقوال شاهد آخر . 


: تطليق لعدم الانفاق ص تمرح ال 


: دليل؛ إتناعيته . ص ممم ح ١١7‏ 
: دليل ء تكلة بالعقل والطق . 

ص عوكاح 1475 , 
: 0 

ع امة 
: دليل » سلطة تقديرية . ص 51ح ؟/77 
: ديل ء صلاحته . ص 4وم ح ١515‏ 
: خير » رأية » تقديره » موضوعى.. 

ص ماح 17 


: خبير ؛ رأيه » شهادة مرضية ء تقدبرها . 
ص 9ال ح ١55‏ 


أبو حنيفة : أرجالأفوال ؛ الود به . فوت ا 
ص مامح سمدم كيرف الراك ديعا 
00 ص/17؟اخ وا 
اتحاد زمة ٠‏ مجمفه . ص مامح" : طرق ممفة منه .ص لاا ح 80 
آثار. جنائية : وقف تنفيذها . ص 0٠١‏ ح ٠١‏ ' وصكاهكاح 55 
0 0 : طرقه بك لفدك يفف 
انبات :2 اعتراف . ص سمس وز١ا‏ : عبثه » ثاقل » مرسل إله. 
. اعتراف » تقديره » موضوعى . 1 ص اله حمرهة 
2 
ا ص لاداح رن" : قرائن موطوعية ٠‏ ص ه8٠‏ اح إياضن 
: ا « ذثثه , ق ع الا مم 
0 بجر وما ح ؟و : قوة الاي العضى . صكلاكاج 444 
: التاق » طمى ثيل . ص /00” مح ه6١‏ : متهم » إقراره . ص١‏ وااح /410 


٠:‏ معاينة » انتقال عكرة لقت تكن 
3 معايئة 2( سلطة تقدير م شاها 5 


ص "#مواح ؟وا 
: مالكية »منازعة . ص ماح كه 
: ورقة عرفية ١‏ صعة"اح 4055 


اجانب :2 ص أجنى . 


اجازة : طيرانء مصاحة الطيران الدلى . 


ص 4 ح ونم 


1 2 خارج الطيثة . ص 00 نارائ 


ااجراء : محفظى 2 #رد. صا عو ح 42"؟ 


؟ قبارس السنة المادية والأرعون 


: جوهرى » حي ؛ صورة رسمية » إبداعها ٠‏ 
صن ٠لام‏ ح 15" 


اجر عامل َ كش عسات أثناث المرف» تغير. 


ص 5ؤئاح 4لا 

: ملدقاتة . ص الماح و6١‏ 

اجن النظر : وتف . صذة اح 180 

صم لااح 5غ 

اجلبى : إواوء . ص الاح 074" 
اجهافى : سربعة إسلامية 3 كه 5 

| ص 5 اح 1١407‏ 

اجالة ٠‏ جناءة. ص 5١5اح‏ 416 

: محكة أخرى . ص واالاح 1و 

احراز : محدر » تلبس . يك 

: مخدرء ماهته #6 شف 


أحكام عر قيبة. . حقل تقافى مصادرتةه . 
ص ره ١‏ حَ /ا١ 1١‏ 


أحوال شخصية ؛: اختساص صة"كاح 5غ 
: بنوة» إرث»زواج. سه /ا. اح ولام 


: تطليق ص ممح ذا 
: زواجء جهل بالمائع .: ص هماس ١+‏ 
: طلاق. ص 56٠١‏ اح ممع 
: عه ص الالح 444 


َ تقض : طون ؛ إحراءات . 
ص 4 ةلاح 840 


اختصاص : تنازع سلى. ‏ ص "ماح ؟»ه 
: شازعهء شرط قامه . صن ماح ١٠١‏ 
حانولى ء تعيلة . ص وةءهة ح لاه ؟ 
: دعوى مذهبة , ص ةا اح 5/0 


. قضاء إدارىي 0 إخاء رخص مصاصة 
التنظم بإثامة مان ٠‏ تلن "/ا 0 6 
: قضاء إدارى 2 محاكم إدارية 


ص لوح ١89‏ 
: قضاء إدارى 0 محا إدارية ؛ نوزعة , 
ص اتح "اما 
: مكالى » تفتيش » امتداد الاحتسا س اظرف 
اضطرارى . ص ححاح /لم 
5 موظلئف بالفئة العالية ك إلغاء, قر ار اسه 3 
ص ع بسح م١‏ 
: تقل من كادر كتالى إلى إدارى . 
صر ته 84م 
: نوعى ١‏ نظام عام ل 0 


: هيئة عامة للمواد الجنائة عحكرة المقض . 


مكاح 51 

: هيئثة عامة للءو اد الدئة محكة النقض . 
5 ص كككام 58 

: واعظط »له تادحيا . ص وءه ح ره" 
اختلاس : أشاء حجوزة . ص الماح ١1١4‏ 
ص١‏ فااح 4007 

11 ما6٠٠١ص‎ 

| ص5١‏ اح /4109 

: أشياء مححوزة , اثات اطوعة . 

ص 144 5 
: أشيام محجوزة » قصد جنالى » جبل يوم 
البيم : ص نوكاس ١5‏ 

؛ أموال آميزية . ص تفااح 4٠١‏ 


+ أنواك أعرية .+ أنوال تعوعة ميلة 
لمم سيب وظينته ص لام داح "الم 
: أموال أميرية » تيار كور بائى . 
ْ ص 4# 1ح 504 
:.أموال أميرية ؛ قم . ص الوح ه1١‏ 


فهرس ل الأحكام وى 
: حرزء مواد مخدرة صلاإواخ ولام | أرياح ٠‏ استنائية» ضرببة. 
ا ات نا ص واي ح هوا 
| : رأسالية ؛ تصفة . ص لماح مه 
الكتيان ا ١‏ ماخرو خا اقرح 117 فملة , ص 12878 ح 488 
: ققدم . ص ايويح 1١45‏ 
ارتباط : عقوباتم ؟؟. ص 15.05 ج6١4‏ 
١اخفاء‏ :| أشاء مسروقة , طيطبا فى طريقها ىبي . 0 
ا ا اتفاق ٠:‏ قودالناء.. ‏ ص6+سطم ح؟"١‏ 
لتحر مشتربها . . ص واكح 5/8" حَ 
آرث :2 أحوالشخصية. ص هلا١١‏ حلام 
اخلاء * ؛ منازعة فى تتفيذه . : 
سن جوع ناجوه | اركان :جريدة + ينها بالمسم ٠‏ 
' ض 4م4 ح 5و١‏ 
حق دفاع . ص كما اح 2٠85‏ ص 8١ج‏ ح5/؟ 
ادارة . التشر بع 7 #عوظف قضاق 5 آزضص ب شهادة عالة 0 معادلة دراسية . 
ص الاح 6ؤم وعد كاسن 
ا 
: الق ل الشتركءلمدينة الاسكندرية ؛ مؤسسة : لامحة استخدامه . صل مهو ح +4" 
عانة + تعاس علن ,الدولة : | 
مجلس أسباب : إبداعبها 7 ص /اغ اح ها 
ص اجاح جاعم 0 
0 43 :5 إبداعها » معاده . ضن 2-1 ١٠‏ 
: قضابا المسكو مه ل بيرك ظف 6 تععدن4 ءِ 5 5 13 
: تناقض . ص انم م روا 
شروطه . و 9 حََ 
له ل أسباب اباحة : أحبباحق . ص ١‏ الاح /ا1ا 
دلة * ال اود ٠.‏ 
فو : : دفاع شرعى ٠‏ ص الاح #/ا؟ 
آذعاز 5 50 0 0 0 د ناعم . ب 5 1 
5 ات اليه استئناف : آثاره . ص 55 اح 393 
ص اسم بح 115 1 
5 : إحراءات رقعهة » د وى سد 
: عقد تأمين سبارة. ص تمكح 85١5‏ 00-0 
تفتيشء بطلانة ٠.‏ ص/ام 1 اح 4١‏ لاا وأنااك فد 


اآذن ٠‏ 
: تنفتيش » شروط صحته . 

ص "١‏ اح 2595 

فردية . "من بالاج اح ٠6م‏ 

مشتركة» كشنبا . ص هلالاح 85٠‏ 


ارادة 5 


إجراءاته 0 أسيابه 0 صحفة 8 
ص 745 اح 494 
إحراءاته ؛) رفعه غير عر بضة 0 رقته” 


بتكليف بالحضور : 
“ص ع باح 37 


ع فبارس الدنة الحادية والأر بعين 


: إعلان . ص 5لااح 545 

: أمر أداءلم يعارض فيهء ميعاده . 
ص ممح ١6.‏ 
: تصد للموطوع . ص الاح .ىم 
: تقرير تلخيص » تلاوته .ص ماح 26 
: تقرير تلخيص » ثلاوته بعد دفاع الممهم . 
ص الالح .يوب 

؛ تقرئر ) عذر تفويت مبعاده . 

ص ككواح "١١‏ 
احج حضورى » ميعاده . ص 555 ح "1١‏ 
: حم رفض وقف البيع . ص .م ح مم 
: حي ؛ قبل الفصل فى الموضوع » لا تنتهى 


به الخصومة . حص ذلااح 54 
: رقمه عرصضة ٠.‏ ص الا حاة 
: شرط الإجناع . ص 6م11 ح1000 


: شكله » الفصل فيه . ص لحاس رار» 
: قرار قاضى الإحالة ٠‏ ص .5و ح "٠١‏ 
متهم مستأنئف وحده) إساءة لركزه 8 
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ص لواح مم 
؛ ميعاده ص ماح ١؟‏ 
ص ككوح ١1؟"‏ 
حى الاج ميك 
؛ تصاب .0 ص إلاااح 14و" 
: أظره. ص أم١لاح‏ فلكم 


استجواب : ندب مأموز ضبط قضالى . 
ضومغ حلا.؟ 


لستحالة مطلقة : قل. كتاب , امتناعه عن 
قبول صورة وسية لحم رغم قرار لحنة 
الساعدة . ص ١لالج‏ ح 96١ل"‏ 


استدلال : استيقاف . ص ولمع ح ١١7‏ 


: بوليس حربى » ضابط ‏ 


ص اذأاحهه 

: تميق 2 دوق ضبيط تشالى . 

ص اطلمأاح ١4"‏ 

صالذة؛ ح 7١؟‏ 
: محفاء ص باقواح إذا 
: تلس ء محققه » رؤية . 

ص "الم» حم ١١١‏ 
: سيارة » استيقافها.. ص م5 رح ١1١١‏ 
: ضيط أشياء . ص لا و١‏ 

ص 505 ح ١18‏ 
؛ فساده . ص للمااح 4104 
: قض . 6غ ٠١‏ ارام 
: مأعول ضبط هضانى » تحفيق » ندب . 

ص وةئ ح .م 

ص مم اح الم 


: محضر بإجراءاته:. ص رحاس ام 
: تدب مأمور ضبط قضالى للتسقيق , 

صالم اح م7 

ص كمواح لا" 

حب 6٠ح‏ الام 


فى الوظائف , ل ا 
استفلال ؛ وظيفةانة ٠‏ ص مولا حفء؛ 
استقاقة : اعتزال الخدمة . طله قرار قبرله . 

ص /61 سح قرا 


استقلال القضاء : مرسوم .م1 لسنة وما 
مرتيات» تمحديدها ب و ل اول 


5 


فبرس الأحكام َه 


7 استيقاف : «تابعة 3 تلس :8 


ص ٠١:5‏ ح 58 


اسرار : إفشاء » إثبات . موائم 0 
ص 48 ١٠ح‏ /ا1؟ 
اسقاط حوامل : فعل الأسقاط . 
ص ؟ الاح 14107 
السرم تجارى : واسم مدنى , شطبه . 
ص همح 4؟ 


اشتراك : اشاق. ص ه4١٠‏ ح كم 
0 بين بين فاعل وشريك 2 


ص سو 1ج 1م 


اشباء محدوزة : اختلاس . 
ص الماح ١١4‏ 
ص الاح لحن 


ص ٠9١احلا١1.‏ 


ص 18٠١‏ ح 415 
ص؟1؟1 817 


1 
اشياء مسروقة : إخفاؤها 5 عناصره ٠‏ 
ص الاح 58195 


إنخار الأطيان قرأل. ص وو ح6كه 
: ملكةء قودها. ص للالارح 548 


أطيان موقوفة : إذران مايق بالشروط 


الخيرات . ص58”ة ح "1١65‏ 


اعانة : اججاعية » درجة خصوصية . 
ص ١١|ا‏ ح؟5ؤ؟ 
: غلامىء» اعماد مؤقت . ص 1م وام 

: غلاء » خط قنطرة شرق . 
ا كفن 
ص الاح من 
2 غلام معيشة 78 معيئون صفة غير منظمة 3 


: علام معيشة تثييتها 5 


٠‏ ص منج كلكا 

: غلاء معيشة » موظف منقول من يماس 
بلدى . ص الاااح 27م 

: قرار مجلس الوزراء ٠ 1542/1/١7‏ 
ص عم ح ىذا 

: مستخدم مؤقت . 


ص 15668 ح 44١‏ 


اعثراف : مدين مضطر . ص 4ه/ا؟١ا‏ ح 48٠‏ 


آعقان : ورثة . ص ول/اارح 5ع" 
اعنتقال * مرتب إقامة . ص مذكتح 5118 


اعلان : | حطار » خطاب موصى عليه , إيصالك . 

1 ص "الاح 415 

: بطلان . ص ثكحكح 565 | 

: بطلان , زواله  .‏ صءمة ج١ه؟‏ 
: بان أن متسامه يسا كن المعلن . 


ليلدك نان 

: شرك حارية » مركز الشركة : . 
ش اص وعم 1697 
ضف سكناه : قف 


؟ا١5 من لا موطن له . 6ص متب ح‎ ١ 
7/2 ص #/اء ارح‎ 
3 ١؟ غاب المعلن » ماله مرافعات م‎ 0 


ص موا ح ١ا١٠١‏ 


5 فبارس السنة الحادية والأربمين 


اقثماء : أسرار , موائع » إئيات . 
ص لو باح لام 


فلاس طلب امتداد التفلسة ه شروط قدوله 
ش ص اح هه" 


اقدمية : محديدترتيها. ص 2986 ح؛:؟ 


: ترتيب الرقين بقرار واحد ٠.‏ 


ص لىوح "٠‏ 
: حسامها 5 م الت تن 
: رجال قضّامءو . ص #846 ح ١6‏ 


: رجال قضاء ونابة . ص ١507‏ حه؟4 
: كادر أدتى , استصحاءها للاأعلى . 

ص ١4‏ ح ١١١‏ 
: مكرة نقض ء ولاءتها . ص و سمية؟ 
: نقل من كادر متوسط إلى عال . 

١١١ جح‎ 5٠١4 ص‎ 


اقرار : متهم محضر منبط واتعة . 
ص ٠قااح‏ /7ا25 


النتزام : أنواعه » محقيق نتبحته » يذل عناية . 
ص مما ح مم5 


آهل رافعة : استغلالهاء أجره : 
ص حكتااج للها 


التتصاق : ملكية . كسيهاء طمى النيل . 
ص باسح ها 


التماس : إعادة النظر , لالحة شرعية . 


بت احداك يفف 
الغاء : كامل, جزثى . 2 ص اهم ح ١/4‏ 
: ميعاد رقع دعواه ص .وج سم سا١‏ 


آمر 5 أدام 8 ' يعارض قه استئئاقةه, مبعاده : 


بت كلض كما 


: إحالة أصلء عا ك3 » إعادة . 
ص "ملاح 400 
: إحالة » م حدابدة . 
لبك 6 يلك 
: إحالة» غرفة اتهام » طمن باللقضش . 
ص مكواح ١٠؟‏ 
بألا وجه حجيته ولول يعان به الخصوم . 
ص ه1اح مه" 
: بألاوجهء غرفة الاتهام » استشاف ء 


يوام 


تقض ص ١616‏ 1ح ملاسم 
0 تصحيح حم » دوو ص ده اهم 
حفظ » صدوره من غير محقيق دن النيابة 
أو مندومها . ص لواح ث7 

: حفظ )2 مائم دمن رفم الدعوى العمومية . 
ص 1مكح ؟؟١ا‏ 

العدومية ص 4م58 س ١١١‏ 
ص ١757‏ م 444 


أموال : أميرية » اختلاس : سلتو الاح 4٠١‏ 
: أميرية ؛ احتلاس » فم , 

ص امع ح ١١6‏ 

: خصوصية تسليمها للهنهم إسيب وظلفته » 

ش اختلاس أموال أميرية صلاه اح م 


انتحال : صفة » استدلال ؛ مأمور ضبط قضالى » 


ف ص 468 ح 1١91‏ 


فررس الأحكام 5 


اتحراف بالسلطة : قرار لا مصلحة فه لترقته 
آخرين ص 1٠١9١‏ ح خم 


اتصياف : المأسيينءترقية فحدود سدس الدرجات 


ص اوم ح ١/4‏ 
: الناجحين فى امتحان الابتدائية أو ا#بول. 
ص همع ح 1" 
: شهادة دراسة ثانوية قسم ثان . 
ص هروء ح ١40‏ 
: قواعده. ص ووع ح ١/8‏ 


0 مدرسة صلين وصارف ّ 


صٍ ماح رركن 


اوراق : عخالفة الثابت ماء - » تدلل» عيوب . 
ص وس 117 


ايجاي : واجب الخمم » ضرائب . 
ص 5ح لاه 
ايداع : أسباب , إنرار , قلى كتاب محصولها : 
صلاغ ٠١‏ ح 5186 


1) 


باعث : حم . ص و اح 1١4‏ 
: خاص ء جرعة » ق و5 لسنة +هوا 
لاك سصس 150 ح 5م 


: مواد مخدرة » إحراز . ص /1 حة/؟ 


دل : اثقال 0 طبيب سكة جدددة . 


ص .٠ه‏ ح 49؟ 
: سفرء لانبحته. ‏ ص ؟اه ح؟"؟ 
بذرة قطن :فرق سعر .2 ص ##م ح 56م 


براءة : م ؛ بان ٠‏ 


: متهم »دعوى مدنية ٠.‏ صهملاح 17ا 


ص ١54‏ ح 6" 


برونستو ؛: شطبه . ص هوه ح 136" 


براندى : غش », طاقيا . ص 28 ؟١‏ 424 


يرؤكسل : معاهدة 1١914‏ . ص 59م ح ١88‏ 


بضاعة : عابرة ؛ جركءرسم ص ا ممم 
: قمتها » تدويا بسند الشحن . 

ص 0ح 16 

: هلا كباء زفقل مخرى . ص90م ح ١64‏ 


بطلان : إعلان ءأثره ٠.‏ صاكافل ح ثم 
: محقيق ١دلع  .‏ صلمرهءا حلام 


: َي , خطأ مؤد للبطلان » خطأ مادى . . 


ص .وا ح كلا 
: حك » دعوى . ص هلا ح 5553 
: حى , نظام عام . ص وا ح هلا 


: م استشاق » خلو الابتدائى من يانات 
جرهرية . ص /الاغ ح "1١5‏ 
: عا ك3 : تسححه . ص ما اح ٠‏ 


: نزاع » غير قاالى لاتجزثة ٠‏ شمرله بافى 


الطعون علييم ٠‏ ص06اك حا"" 
بغاء : أنتى » استغلاله . س مغ١اح‏ "الا 
بلاغ : كاذب . ص مح ٠١‏ 
بنام : أرض لقسيم . ص ووو حلاذا 

:.إقامته » ترخيص ٠.‏ ص لم حل١ا‏ 


: ترخخيص ؛ حدر 1 و قثية كا بع . 
ص كاك ج//ا؟. 


5 فهارس السئة الخادية والأر بعين 


سمي يي ا ا م 


: قوذ ارفاق. ص 4مممرس ١١5‏ 

ينك : تسليف زراعى + أمين شونة » اختلاس 
أموال أميرية » أمناء على الودائع , 

ش صالحاح ١16‏ 

: تسلف زراعى » ملشور 07٠؟‏ أسنة 
١95ل‏ 2 قمء لسبة السبزفه , 


ص الح ١16‏ 
: 000000 
ص اتاج ]1غ 
بنوة : أحوال شخصية . ص 6لا ١1ح‏ بالاسمر 


بوليس : ترقية ء لواء وما سلوها ؛ ملفا , 
ش معاوماتب خارجية . س .مس ١١1١‏ 
: حرلى » طضبطة فضائة . ٠‏ صاواحومة 

: ود » علاقته بالحسكومة . 
ص نكف إل 


بيع : اشتباه عقده » عفد شركة . 


لان طفق 
الي ام البائم ؛ ؛ ضهان التعرض ش 
صطاةاح ١؟.‏ 

: «#سفاع . اف 


: مؤجل الأن , مد م 140 . 


ص كرح ؤئه 


يان : مجارى , صايون 2 وزله . 


ص مااح لم" 
: جوهرى: حج ابتداى : 

ص /اللاغ بح ١1؟‏ 

بلة : إثبات . ا ص ؟الام اح 7م 


0 تطلق لعدم الانفاق 1 سيت أدا 


تاديب ؛ جزاء تعددذه ص /المء اح كم 

تاميم ٠قناأة‏ السووس . صلم كاعم /ااء 

تآمين : إذعان . ا اشندات نيان 
: حريق » عيب الؤمن عليه . 

ص غ؟عح ١5١‏ 

لدي , حون , حص ٠6٠كا‏ جح 215 

: ائية ص 6ه ح "١5‏ 

اتبلبيخ جريمة » تغاض » رشوة . ص أغ إل ديه 


: موظف عام واجبه . ص وولح ١41‏ 
تتبييت :بلكية , طلب  .‏ ص ومح ه6١‏ 
تجريد : شروطه . ص 14م ح م" 


: كفيل متضامن مع المدين . 


بك كدت انان 

تجزئة : نزاع , قابلية. ‏ صل مع ح "١5‏ 
تحربات : بان من قام بها. ص ككاح مم 
: عضر طبطة قضائية .. نمام ١لا١‏ 
تحريز ؟ مضبوطات . ص لاح ١6‏ 
ص علم؟ ح لم1١‏ 

ص 17س عار 


تحريك : دعرى جنائية ؛ جرعة موظف , 


ص 71ح 418 


فبرس الأحكام . 


-- 


تمعقيق : اختصاص » امتداده . صمغ ح 8و١‏ : تنتيش » أمر » تفويض بالندب . :© 
: تدوية. ص باح » ص هم١٠اح‏ ١7؟‏ 
: رفض طلبه ص الاج اح 79 : تفتيش ءأمر » صحته ٠‏ صي لاح ١٠6‏ 
: رفض طلبه » من عام منتدب . : تمتيش ء أمر نيابة بعد اطلاعها على محضر 
ص الام سح 91" الاستدلال ٠‏ ص بح > 
: تصرفا. ص .اخ ج١٠"‏ : تفئيش ء محفظ على مخيش وجد أثناء 
ص 9.٠ااح‏ ها الثبت من عهدة سلاح وذخيرة . 


: نكيل ء مكاله . ص ملاح لامر 
: دقع سطلانه . يد انك انفضا 
؛ قش » رجل الضيط القضائى » دلائل 
كافة . ص ١١‏ ح ١48‏ 
:. كاتب ء لذب غيره . ص “اح » 
: معاينة» فى غيية الهم ٠.‏ سمه م وا 
تفتيش » إجراؤه نواسطة الأفراد . 

ص لاح 85" 
تنش إدارى » موظئو الخمارك 8 

ص كذا حلمم 
ص كلاح ١١5‏ 
ص اسح ١46‏ 
ص دوهع ح هذا 
سفت يفت 
تاد 0 إذن 6 بطلدية -. 


س0 تفتش إذن ٠.‏ 


ص لاما اح 204 
: تفتاوش » إذن ) تنفيذه : 

ص والاح 584 
: تفتيش » اختصاص » مأمور ضبطقضائى . 
أض اح ١‏ 
) تفتيش إدارى » شروطه . . ص 5ح ؟ 
: تفتيش » استمائة المأذون بأعوانه . 

ص 14ح 1١‏ 
: تفتش » أمر » اختصاص وكيل النيابة 
السكلية . ص لاح ه١1‏ 


ص ؟اولاح ١41‏ 


؛ تفتيش » تلبس دون إذن النيابة . 


ص اذأكاح فضا 


: تفنش ؛ شخصسن جياه 5 9 


ص كرام ١‏ 


:1 تفتيش 0 قرة 0 أساء أفرادها 0 


ص الماح ١18‏ 


0 000 
: تنش » مأمور ضبط قأضالى ٠‏ 


ص الاح زف 


: تفش مهم » اختصاص مكان » انتداده . 


ص تداع /الم 


: تفتيش ء متهم » حضوره . ص لاح 1١5‏ 


تفئش » مال « إذن 0 
ص خدركح 1 


: تفتيش 2 مزل »2 إذن » تلس » سلطة 


رجال شيط قشاق ٠‏ ص«إطحه1١‏ 


0 تفتيش 0 مزل 2 حديكنه . 


ا نا 


: تفتيش 2 منزل » سرية . 


ص ولاح 6م1١‏ 


: تفتيش »2 منزل » شهود . 


ص ١٠ؤكا‏ م م١‏ 


: تفتيش»ء مئزل » قوأعده ٠.‏ ص "ارح " 


تفتيش » مزل » حيازنه. صلمغ اح؟لا 


٠١‏ قبارس السئة الخادية والأربعين 


: مأمور ضيط قضالى » تديه » شروطه . 


ص ماح ؟؟١ا‏ 


لدخل : مسئول محتمل عن حقوق مدنسة 

فى الدعوى الجنائية .. ص 15١‏ 418 
لدريس ٠:‏ تعين » درجة ٠‏ ص ول؛ ح ١9‏ 
تدليل َ 7 - » تدليل . 


ترببة : بدنية معللم. ‏ صل ووءاح .وم 


ترخخص ١‏ إدارة » ثرقية » مذير عام . 
ص 15 1اح لاوم 


تركة : إجراء مستعحل للمحافظة . 
ع ا ص ١‏ ح .م 
: درسم أاولة. ‏ ص ولراورص.هع 
. ضريية » رسم أياولة . ص مج حدوم 


ترقية : إجراؤها قبل ضم مدد خدمة سارقة . 


00 ص م.م ح 05م" 
: اختيار » مطلق » أميرالاى . 
2 ص ه8١2‏ ح؟١١‏ 
: اختار » مفاضلة .ص غ4 سم سسم 
: اختيار» ترخص ٠.‏ ص م4 حباسم 
: أقدميةء ملازم . ص وء لاح ؟١١‏ 
: أقدمية نقل. ‏ ص مجم سسم 
: بوليس» مخط. - ص ه.«؟1! 
: مخطا. ص املاح «ام 
: مخطاء مقتضى ٠‏ صل ”سم /.9" 


: نسوية » تأخر الإدارة . 
ص لاع ح ىم 


: جوازية .. ص ولاح حلم 


5 درحة مالة . 


لصفي بصم ستمسم ‏ 


ص 1ت 2؟ 


: قرار تعيان موظاف صكءم اح مه" 
ء: قرار مجلس بوليس أعلى 4 السييية : 


ص ه٠اح‏ ؟١١‏ 

: قرارها أقدمسية 0 ترتيب » ديدم . 
ص 498 ح 544 

: مدرس مساعد ؛ تعمان 2 

ص ٠185ح‏ 515" 
: مدير عام . ص الاح لاوم 
اروس * عقه. ص واس ٠١"‏ 
1 اتغير حفقة » محضر » دعوى »2 تقدير 
قمتها . ص «ماح ارلا 
: ضطرر » توقعه . ص مه اح ل 


1 ضرد » م#رر »6 إثاتث . 


ص خؤواح غلا 
: خرر رسمى . بك اتددااس مض 
ص 1١١‏ ح 41١4‏ 
؛) تحرر 2 قصد حنالى : 
ب حيده فحن 
!| محرر » وقوعه على ما سق لإثياته . 
ص همكح 1؟١‏ 
0 ورقة » حي بغير محقرق أو تدب حبار :. 
ص “اناا ١١‏ 
تسسبيب ء دفاع موضصوعى »2 رد . 
ص اماج ١م‏ 
نسجيل : رسم تكيلى. صل ماح ٠٠١‏ 
تسهيل : تعاطى حشرش ٠.‏ ص .8س 25؟ 


صن تضاخ ح 15؟ 


برس الأحكام 1 


م ا 


: عقارية 2 قوانينها 0 قانون مدلى 3 


ص ملاح اه 
: عقاريةء لجنة. ‏ ص هلاح ح لايم 

تشر بع ُ 1 ساطة أعلل 04 تعديل قاعدة ٠.‏ 
ص ١٠١٠ل‏ ح وم 
تنطلييرق ٠‏ إنفاق ؛ ثمبادة ٠‏ ص ممح ١كا‏ 
: ظل . صن كلا اح /47ة 
تطهير 5 طنة “قرارها . ص 44> ح ١١م‏ 
تظلم : إجراءاته . ص /لى ع اح ا" 
: استداته . ص بم سم /4ا 


: تعيين ء درجة مدير عام . 
ص اداح /او؟ 
: معاد الستين وما ٠‏ ص لايم ح لاما 


تعاقد : لساب الشركاء . ص ١41لاح‏ 1154 


تعادد »© عو النامين + ص امه لاح كم 
: صورى؛ شكوى الينى عليه . 

ص مهووح ١55‏ 

تعديل : وصف اللهمة. ص»ع. لاح هماع 
: وصف الهمة 2( دفاع « تثممبهة : 

ص لاأكاح 158٠‏ 
تعدذيب : بدى 0 حسامته 2« تقديرها . 


ص ماح الم 


ص اوم ح "7٠١‏ 


تعليم : أولى قد , تثبيت معاش ٠‏ 
ص ملاح 4غ 


: حرء مدةخدمة. صرلاععم ح/15 


تعويض : أكل البحر. ص545 ح.اسم 


؟: تمديره. ص هرمح 4١‏ 
: تقديره » ضرر مادى وأدلى 5 

ص 6٠ح‏ »9؟ 
: تقديره عند تمذر الرد . 

ص لاو لاح يم 


: خطأ مشترك , ناقل ومرسل إله . 
ص الوح باه 
؛: مستخدم مؤقت ٠.‏ ص ه"؟ااح 44١‏ 
: ززع ملكية تقديره . 
ص اح 1" 


تعيين : وظفةء قرار إدارى » يانه . 
ص ومح الا 
: ملس بلدى اسكندرية . 
ص كم مام 
تفييي 1 حقيقة » بيان الحضر بتقدير دعوى . ' 
ص عماح ىلا 


تفتيش : آضانى »2 تقرير سابق » عدم 
الاعتداد به . ص امكاح /ا19 

الفسي ٠5‏ عمد. ص الماح 5417 
: قانون . ص لااء اح كلثم 
تقادم : بدؤء 7 ص نم 1١5‏ 
:حمق . ص موا ح ٠١١‏ 


. جلى في سيب. كلك 3 
ص الا اح 28١‏ 


١‏ فهارس المنة المادية والأربعين 


: طريية . تركة  .‏ صله ح5مم 


: طرسة عق ١55‏ لسنة .,موا. 


ص ٠غ؟١ا‏ ح ١‏ 
: عقد عمل . ص لاك اح 544 
: قطمةه . ص ؟١ااح5ؤو؟‏ 


: قطعه . تله على بد محضر . 


1 ص ١إاح‏ وا 
: كفل متضامن. ‏ ص هلالا حهعسم 
: مدق . ص ١57/64‏ ح 6٠‏ 


؛: مسقط » دسابه 0 مئاه ف الضرائب 
والرسوم , انقطاعه . ص إااح و١‏ 
: مسقط» قطعه , مطالبة جزئة . 


ص 55ح م" 

: مكسباء. 0 ص .ولاح ٠١١‏ 

: مين استيثاق . ص 4 لاح 544 
تقاضى ! مصادرة 5-7 ١‏ ص موا حا١١‏ 


تقرير 5 تلخص : إعداده ؛ تلاوته . 
ش ص موح 4؟ 
: تلخيص » إغفاله » نظام عام . 
ص /اااح مم" 
: تلخص » تلاوته ٠‏ ص |« ح .4؟ 
1 ص +4 اوم 
: تلخيص » تلاوته , ثيوتها . 
07" ص مواح هم 
.: تلخيص » دعوى » نظرها . 
ص هل/ا١‏ اح بقلاس؟ 
:' سنوى ء سللك دباوماسى » 5نصلى . 
ص الاح و١٠‏ 
؛ سلوى 2 ضعفا 2 ترقنة . 


ص 9م فض 


- سئوى » موظاف 2 عر صّه 5 
ص "اه اج كا 


تقويم 3 ميلادى , - 1 إثناتث تارم صذدوره . 


ص ١٠ذكا‏ ج56١١(‏ 
تكقيف : © طاعن الأضور » تقرير بالطعن , 
عن تناح اا 
تلبس : إحراز مخدر. ‏ صٍ8امغ ح5." 
: أشضاء حالته» تمدره ٠وضوعى‏ . 
ص رمع ح ١1١‏ 
: توأكئره. ص ماح ع 
: رشوة. بك دالدت شف 
: رؤية. ص مرح ١١‏ 
: شروطه . ص فلاح غم" 
مأمور ضبط قضائى » سلطته : 
ص كذكاح ١7‏ 
ص اسمس ١15‏ 
ص لام رح "١5‏ 
طرفيها: ص ٠١498‏ ام 
تملك ٠:‏ تقادم حمبى  :‏ ص ءا .رم 


تانازع ٠:‏ اختصاص ء شبرط قامه . 


ص مل ح ١١‏ 
: اختصاص , عوكرة ؛ طلب . 

ص 128 ح 7ع 
: قوانين 2 مكالى . ص ممواح قرم 


نناقض : جٌ تدلل 0 عب ٠‏ 
ف فيض 


تنفيد : حي جنا » إشكال . ص م اح نآ 


فبرس الأحكام 


٠١ 
. إهاء رابطته » قرارءه‎ ٠ توظف‎ ٠ عرقلته . ص اككح‎ : 
عقاري » إجراءاتة » طعن بدعوى ص لاه اح ةلاز‎ : 
. بطلان أصلية . ص 15 حءة : قراعده بمجالس المديريات‎ 
2 عقارى » بيع ء وقنه الوجوبى 0 ص مام‎ : 


الجوازى . ص ١م‏ اح 68 
: عقارى , تنه زع ملكية. 
ص الارلاح لال؟ 
: عقارى » دفع بسقوط احج . 
ص .٠م‏ حم 
: دع ملكية » تسجيل . 
ص الال اح /الاسا 


تنفليم 5 إزالة» عقوبتها. ص5واح وذا 


بناء أرض نقسيم : ص مةة ح /ا5ا 


٠ 


: تقسيم أراض معسدة للبناء ق عم 


لسنة 184 . ص 45اح كه 
: جرعة بثاءء ص تاكح /الا؟ 
: مبان . ص اهو ح كما 
: هدم ء قرار . ص الاح وه 
. ع 

تهديت ٠:‏ تعريفه 2 قصد جتالى . 
ص اخكاع ما 
توريبب 9 جرع ص مموح ٠ 5١4‏ 
5 صريى صمرةعح ٠١4‏ 
نهوة 2-* :وطق ص لاخ ١‏ 


: وصف » تعديل:. ص 5١٠5؟اح‏ 616 
1 وصفف » تعديل » دفاع تثسه ٠‏ 
ص يوه ح 5١8‏ 


9 وصف » تغيير . 


ص ةع ح >٠6‏ 


قيار : كبربانى » سرقة . موظف حموى . 
ص" اح 54 
ص ره وح 2١15‏ 


(ث) 


عن : حيسه 2 تمرض البائع لللبيع . 


ص او حإم 
: شروط حنضه . ص ١م‏ ح 4ه 
(ج( 
جاممة : أستاذء ترقية . ص مما ح ميم 
: مجلس تتسيق . بك تحلكه ينض 
ا هيثة تدررس » تعيان ٠‏ ص ١٠خ‏ ح 5415 
: هيئة تدريس » طب .- ص ١‏ إوح 51٠‏ 
جرح : صرب ء إصابة . ص قمااح 1٠"‏ 


جربمة ٠‏ إدخال عنصر م تطله القانون 2 


خعلأء » تأويل الثانون الوضوعى : 


ص 1407 ح 7٠١‏ 

: أركائهاء مائها  .‏ عن مهو ح ١4‏ 

؛ أسياب إباحة . ص امح ١107‏ 
: تأدينة براءة موظف جنائيا ٠‏ 

ش ص ١زم‏ ح بوه" 

: تأدسةء جنائية. صاحررو ح |4" 

: تامةء توافرها . ص لالخ اح 15" 

: تهريبء طبيعتها. صمهومح 4ه" 


: جلسة » محريكها . 
: جنائة » تأديبية . ص حمغ ح ١غ"‏ 
: غر جركة كشف عتهسا ٠‏ تفترش 


جر ٠.‏ ص كااح حم 
: كشفبا » مأمور ضبط قضائى » اتتساله 
صفة . ص بوهغ ح ١و١‏ 

: قدية » شهادة ارك القيمية . 
نه اف 
: وقنية » متتابمة ٠.‏ ص الاح ماك 


: وقنة متتاعة » تلس » فترئه : 


ص ؟إ" سح ١46‏ 


جزاء ٠‏ تأديى ‏ تدك ' ص /لء ارح كنم 
: تأدبى » تفويض من رئيس المصلحة 5 
ص ؟١٠‏ لا ح4وم 


تأدبى » مقنّع ٠‏ ص 18ح ردم 


حلسة ٠‏ إحراءات » تقرير » تلاوته » نقض . 


ص اكاكاح ١و"‏ 

جرعة » محريكها . ص مح م١1‏ 
جمرك : بضاعة عابرة » رسم . 

1 ص اراح م.م 

: تفتيش أمتعة . ص "اح 288 

: دخان . ص 58وا ح 445 

: شهادة قبحية . ص /5 مح 15" 


جهمعدية : تعاونة » مدة بخدمة » ضمها . 


ص كمواح بحر" 


جتاية : إحالتها مباثشرة. ص 6.5 سهاع: 


جنون : مسثولة . ات دل 


صرح ١١‏ أجهل: واقع » قصد جنا . عقد زواج . 


ص هراح 1١1١2‏ 


حيش : بريطانى ؛ عامل »درحة أحر . 
ل 


رح 


حادث : استثالى :2 مدى م1517 ٠.‏ 
ص دع 6 
حارس م مدن 0 مالك 0 تيد بلك 3 حال وكوعه 
من أحدها . ص ..وك حم م1٠‏ 


حالة : ضرورة ء خطر مهدد النفس دون الال , 


هيك بدون رصيد 2 صصر.وا حمل 

حامل ؛؟ إسقاط , فل . ص ام م ١407‏ 
حانوتىي : تربى » لالحة . ص .هم 01/7" 
حجر : صبى 2 رسم . ل كك 
ححن : احتلاس محدوز . ص هم ح؟١‏ 
: إدارىي » إشكال . ص 5ه جح /01؟ 

: بطلاته » عسك ص و ح ؟١‏ 

: بطلانه » سقوطه , ص وح ؟١‏ 

: تصرف محجوز ديه . ص؟١؟ 417١‏ 

: شاهد واحد. ص امكح ١١4‏ 

: ما للمدين إدى الغير. ص الماح كم 

: مكانه , إغفال ذ ره. ص غ4١‏ ح 5" 
حجية : ثىء محكرم فبه. ‏ ص والح //؟ 


ص 01ح ما 


٠ 0‏ 
حسن نية: قذف ء إثانه . : إلغاء » ححبة ,2 عينة . 
ص .46ح ١٠1؟‏ ص افك ١4‏ 
: إلغاء » قرار إدارى مخالف, للدستور 
حضاتة : ذمية» صغير. ص الا؟١‏ م445 والقائرن ؛ حجية  .‏ ص ”لاح 407 
: بطلان » نظام عام . ص ةؤواح هلا 


حظرة : ١أشية»‏ رخص . ص اما اح كوم 


حفط 


حق : 


حكم : 


قضالى . ص وه ح /٠؟‏ 

اتتفاع 5 إنصاء . ص هلمر١٠‏ حقمذة 

: انتفاع » عينى أسلى . ص همء إحمام؟ 
: تصد » مخريك الدعورى . 

1٠٠ صكامااح‎ 

: تقاض » مصادرتةه , ص حذاح /ا١٠‏ 
: عيى أعلى ؛ حق انتفاع : 


ص مم١‏ ح قلأ 
: مطل ء ارتفاق . ص امع لكف 
: ملكية. ص اوه ح "17٠١‏ 


ع تقض ؛ حي . 
: اخلاس ؛ يان عمل الهم . 

صن كخااح ٠١‏ 
: إدانةق» سان . ص احم 
: إدانة » سان أركان الجرعة : 


ص وه ح ١54‏ 
: أسباب ص تسييب . 
: أسباب » تناقض . ص ١اح‏ وا 


: استئنانى » يان جوهرى . 


ص 550 ح 515 . 


0 اسثناق « دداحة 0 مسوكدة 7 
ص /ااش جح 51 


: استدلال, فساده ‏ ص هوهغةحه9١‏ 


: سان أسماء أفراد القوة المعاونة على التفتيش. 


صن كلمك حلما١ا‏ 


: بان » قصور ,» رفض عذر معارض » 


لأن مرصّه لا عنم حضوره . 


ص كلاح /17؟١ا‏ 
: محويله مخام استصدره . 
ص ١اؤلااح‏ امع 
: تدليل » أدلة » استغئاء عن بعضها . 
0 ص إل ح ١45‏ 
: تدليل » أسباب متخاذلة . 
ص لاوا ح 4م 
: تدايل » استدلال : فساده » مواطه . 
ص لح 51 
ص ١4لا‏ اح ١14‏ 
: تدليل ء استشهاد ؛ عباراته ومواطنه . 
ش ص #لاااح 15 
: تدليلء أوراق » مخالفة الثاءت بها .. 
ص ولااح 54 
ص وعماح 8118 1 
ص "الاج اح "5351 
: تدليل » تزيد. ص .ماح ه؟ 
ص /ا1" ح ١861١‏ 
: تدليل ء تناقض . ص م1 اح /اة 
ص ”اح وها 
ص الا١٠‏ جح ك/؟ 


: تدليل » تناقفض . » أسباب : 


اصن إم جح مم١‏ 


كوا فبارس السنة الحادية والأر بعين 


: تدلل » تناقض » أسياب متخاذلة . : تدايل» قصور. ‏ ص .م سح ؟» 
ص .ماح كلا ص يماح كذ 

٠‏ تدليلء خطأ إسناد . سباح .؟ صاكحما حم1ة 
ص هطاح |١٠6١‏ 

: تدليل » حطاب لم يطلع عليه النهم . ص اسراح ادم 
ص ويح ١47‏ سن عي اح نس 

ارم دقع اا ا ص م/ا١ ٠‏ ملام 
صاكةكاح ؟44 | ص ولا 1س مارم 

: ديل ؛ دليل , محديد «وطعه بالأوراق . ْ ص الفاح ام" 
صكتا جح هم | ص 1584 لس 0ع 

ص 1١556‏ ح111959 


تدليل » ود بأسباب ضمئة . 


5 تدليل » قصور » دفاع » رد : 


ص مواح ٠١١‏ 
ْ ص غ1اا جح لام 
: تدليل » رفض طلب إحالة إلى التحثرق ؛ 50 َ 
ِ : : ؛: تديل ا مسيم خالصة . 
ض الاو اح 15" 

ص تاكاح /ا؟ 
: تدليل؛ ضوابطه .0 ص بوم م ١4»‏ ؛ تزيد. ص سو اح م١٠‏ 
: تدليل » ضوابطه ٠‏ اسئناد لطريعة غير : السبيب . ص 1غ ح "1١١‏ 

ج ركة كشف علها تفرش جمرى . صن 1١878‏ اح بلاس 
ص كا حم ص ١ا5كاح‏ 5غ 
: تدليل ( عدول عن نص المقد 8 : لأسب » أدلة» تسائدها , 
ص اح 7غ وفنت دا 
: دليل ؛ عيب . ش صن 37 ل سام : تسييب 2 إراءة )ا يانها . 
ص لامج ينم ص 14اح ه» 
صن هق 00( : السديب 6 دان تاربع وافعة . 
صن همك 5ع ص هاكح كلا" 
1 : تسبيباء يانات جوهرية . 
ص .م 
72 ولعيتن ص 6م ح و١‏ 
: تدلئل ؛ فساد استدلال : بطلان إسناد , : السديب ) مان 4 قصوره . 
تناقة 
قفص سح ملاح :»" ص 41اح ذه 
0 تدليل ء فهم تهادة على غير ما يؤدى إإه 0 تسييب , دفاع » رد على أوجيه . 


عصلها . ص كوواح نمز ص .اس ؟” 


: حضورى ؛ استثناف », ميعاده . 

ص ا ح ١11‏ 
: حضورى اعتباراً » معارطة . 

ص؟١؟‏ اح 5اة 
: حض ورى »> شروطه . 

ص 455 ح "1١‏ 


: حثية ) مبعاده : ص 4أ+ح5 


: دساحة 0 اناما 0 اريم مبلادى . 


ل 


: دساحة » خطأ . ص ره" ح ٠4ا‏ 


5 رد » أساب معنية . ص ١واح ٠١١‏ 


: رد صمنى . ص 5 لح 1117 
9 2 » رد على طلب ندب خيير لفشحص 
عقل الى ٠.‏ ص سوك ح ١65‏ 


0 سابق 0 قوة الأمر اللقضى 3 نقضس « 


طعن . ص 57 اح 444 


فور س الأحكام 17 
: لسبيب . شاهد , إحالة 2 أقواله إلى 8 سايق 0 تقض 0 طعن عخالفته 8 
أقرال شاهد آآخر . ص هلم؟ م #١‏ ص 8 اح 284 
: سبوب #رت. ص 0 5 : سهو »6 أمر تصحيح 7 ا 
: اتسبيب ء متهم ء السمية أفواله اعترافا . ص عمد لح زوم 
ص م" 
٠‏ حة١١‏ : طعن » إثارة المنازعة برمتها . 
: تقرير » تلخص 0 صا ء ولاح و0" ص وولح عوم 
: تنفذه 0 إخلال عصاحة عامة . . 9 
: طمن بالبطلان . ص ويب ةوس 
ص وغ ح45؟ 00 ّ 
١ 8‏ َ طعن ء مصلحة . ص ؤه؟ا ح 450 
: حتنالى 2( تتفيده 7 ص نو ف 5 
5 ْ : عود » لسبيبةه . اه نا 
0 ص "امح ولا 0 2 : تدليل . 
ص غهة ح 1١515‏ : غير منه للحصومة » طمن 5 
0 توشعه 3 شوسادة ساة 5 3 ص 45/4 ح 040 
ص ومغ ح 5و١‏ ص 5ع ح 17" 
: حجيته» إيقاف  .‏ ص موجا سم .اسم : غير مهال . ص سو ح 95م 


: فيان ء حقيقة الخال . 


ص 1م ح ١538‏ 
: غيابى » سقوط <> من مسكرة الجنايات . 
ص عاحه 


: قابليته لاطمن 0 عش 8 
ش ص ١818‏ ح 415 
قاض ء تقله قبل النطق ٠.‏ 0 

ص ولااح 14 


وه 


قبل الفصل قَ الوضوع ( اسئناف. ٠:‏ 
' ص 15 اح 4غ 

2 قيل الفصل فى الوطوع ل وبعمده . 

ص كرد ح 117" 
: قبوله المانع من الطمن فه 1 

ص ولاح يكنا 
: قصور سي حي : تدليل 5 
: قصورء إغفال دقع ٠.‏ ص 5١8‏ ح 417 


ليلا 


: قصور » بان مدة العجِن . 

ْ ص هما١ا‏ ح 8.5 
: قصور ؛ عدم رد على أن المفسول لم 
يلحقة أى ضرر - ص لاد ح اق 

: قضائ » قرار إدارى » تعطيل تنفيذه . 
ص اكوة ح 15" 
: قوة الأمر المقضى ٠‏ ص ١5#‏ اا كم 
: ا » إحراءاتها , إثياتها 2 ضر 
جاسة . ص وملاح ه١١‏ 


: محدرات » قصور » رد على جهل امتهم 


٠‏ محقيقة الادة . صا حؤااح؟41 
: مرسى مزآد ص كقاح اك" 
: مرسى مزاد » استئناف حسم رفض 
وقف الببع . ْ ص عه حل" 
: موسى مؤاد » طعن بدعرى بطلان 
أصلية .. اص لمذااحءو 
: امشمول بالثفاد » تفيلم'. 0 
ص زم١٠لاح‏ ذم 
: مطعون , أنه » نض . 
ص 1 /ا١‏ ٠ح‏ لالم 
معكوم ‏ . لل مدان 


' منطوق » إغفال الضر وصنفه إنه غابى 
بالنسبة لأحد التهمين . 


سس 86ح 6؟١‏ 

: نؤع ملكية » قبل قانون المرافمات 
الجديد . ص ١ه‏ ح ءرب 

: نض . ص #م1 اح 0غ 


: وصفه بآنه غيابى » قمته . 


ص 119" ح م8١‏ 


قهارس السئة أطادية والأربعين 


: تقر ٠»‏ قوة تدايله 5 تقدار 3 


ص الاح "5 
: حلفه عين .. ص 0# سم ١1‏ 
: خلاف » استعانة المحسكة بكبير الأطياء . 
ص 4«#«ااح 12٠١‏ 

: شهادة مرضة » تقدير القاضى 7 
ص االاح كل" 


: عيكة 0 ترجيح 0 حزم 7 
اص سجس ولام 


خدمة : خارجسون عن هئة الال 2 قصل ٠‏ 


مكافأة . ص 4 لاح 8؟ 


خدمة : عسكرية » ق مءه أسنة مم9١‏ . 


ص ١47‏ حم ١لا‏ 
- مؤقئة 0 ضم مدتما الماش 3 
ص حنوية» ورا 


خسسارة : شركاء؛ تحملها. ص ١غباح ١4‏ 
خصومة ؛ آصللية ؛ وقنها حتى محم فى طلب 


رد القاضى . ص وؤئاح هل 
ص حاة ح ةؤأ؟ 


- سقوطها 5 قانون مراقيات قدىم ' 


: إنهاؤها : 


ص 89 بح 7" 


خطا : تابع » علاقة سيبية بالوظيفة . 


ص 15ح لا 
: جسم » ناقل بحرى . 

ص ما لاح ه٠١‏ 
: حطية » فسخ . ا ا 


: فهم قانون أو واقم مسكثولة . 
ص "الاح لا 


فهرس الأحكام 1 


: مادى » 2 » تصحاحة . 
ص مهلاح ١ما‏ 
: مادى ء شطأ مود للبطلان » فارق . 
ص 88ك- ١6‏ 
: مهنى جسم » مخاصعة . ص .8" ح 559 


خطبة » فسخ , خطا . كن 
خط فلسطين : عماله ‏ أحزء» مرتب ٠‏ إعانة 
غلام . ص ".٠ه‏ ح 56١‏ 

خفر نظامي : رشوة دفعاً لمضركة لا إسو"غبا 
القانون . ص لواح ١9‏ 

خبانة : أمانة . ص 4 خم 
: إختلاس شيريك مال تسامه لعمل للششركة 

ص مواح ه48 

: إختلاس مبلغ . .ا ص8ؤاح +" 


: تارم جرعة ديدم ء 
ص ؤوهاح "ىم 
: تسلم مال للوكيل بالعمولة ٠‏ . 
صن ١١م‏ ح45١‏ 
: تقرير بير » أطراحه . 
ص ويرك نح 177 


: عناص إ<درامة 3 عملها 3 


ص 457 اح 17" 
: مبلغ » سداد . ص 64م1ااح ١0خ‏ 
. أبة تمذيداء. ص ةو 2ن 


: ودعة , إثنات عقدها . 


ص موا ح 7 


خيرات : وقف » إثبات مايق بالمشروط لها .. 


ص لحمدة ح "1١5‏ 


0 


دائرة : جمركة ء قناة السويس . 
ص ككاج هد 
و9 خصس طعون م مرمتها ٠.‏ 
حص + اتح 196" 
دائن 3 إحراءات محفظية 3 مجريد : 
عن 4ه ح 5/8" 
درجة : تذكارية. يق 


: ثائية » موظف حائز لمؤهلدراسىهتوسط. 
0 ص الاجم ح 5207 
:' خصوصية ؛ خارج الحيئة » إعانه اجماعية 
ص ١٠١٠لا‏ ح95؟ 
. سادسة ؛ أقدميتها » «عادلات دراسية . 
ص يو/اج اس :79 
: سادسة » خلواتها » تعيين . 
بك فنده ينان 
: مالة » أقدسة الرقة. ص #اةغ ح 141" 
: مدير عام » تعيين » نظ ءءء 
ص 5ااا حلاوم 
: متفرغ . له انض 
دخل : تقدير ء مصلحة ضرائب » اختصاص . 


ص م“ا؟ ١‏ ح 5غ 


دستورية قوائين : مخالفة نص دستورى » 
خروج على روحه ومقتضاء .. 

ص مذاح ٠١7‏ 
انق ءلم لسنة ومووميم. 

ص موا ح ٠١/‏ 


م 


يارس السنة الحادية والأربوين 


: قرار إدارى عخالف للدستور والقانون . 


ص "الاح /37 
دغارة : أعتاد. ص مؤواح كنا 
دفاع : إخلال نحمه . ص احاح ١15‏ 

وك تفدندت الف 
: أوجه » ردعلها . صا ةق حم 


: تعد مل وصف اهمه 3 كئسه : 


5 <دوهرى . 


ص ارة م و 
ص لاأكح "8٠١‏ 
ص كمااح :٠6‏ 


. جوهرى » حج ) رد ٠.‏ 


ص ءءء اح امم 
: حوهرىء )رد. | ص ملالاح 4١‏ 

ص 44 ا ح "43 
: خبير ».طلب ديه لفحص عقل متهم . 

ص ولاح ١55‏ 
: رد. ص كتالاح 125 


رد الح على أوجهه . ص .لاح ؟؟" 
: رد علي مهم بالإحالة إلى دفاع غيره . 


: رد فى الأسباب . 


ص كاموح مذا 
ص اهاج ١م‏ 


: شاهد ء إعادة طلب سماعه . 


ص ١إم‏ ع ح ١5١‏ 


: شاهد » طلب سماعة . ص الالح ايوم 


: شرعى » شروطه ٠‏ صن 4١ص‏ س باب 


9 غير جوهرى » رد حه . 


ص املاح عرس 


0 متهم ؛ لاذه دلملا عليه 5 


ص 6هغ ح ه6١‏ 


دفتر : 


دلبل : 


باعص يسيع سم سم يسح صن 
د مواليد 0 بان أسم الولود ووالديه ( 


حوهرى ص 5486ك حم ١»‏ 


موق » اختصاص قضاء إدارى عنازعة 


تين حانونى . ص و.ه ح لات" 


إثات . 
6ه 


ص اح ١15‏ 


: إقناعيته »؛ عقيدة الحمكة, ك1 شها. 


ص ١و5‏ ج5١‏ 


: ديد موضعة فى الاوراق . 


ص ككا جح لم 


: فيش 3 أخراه أفراد 5 


ص ماكح ىم" 


ع كاف ء توافره 2 فش 2 رجحل طرط 


. 


دعوىق 


: إعادتها للفصل . 


قضالى . ص ابح ١18‏ 


أصلية بالبطلان , َ معدوم . 
ص ولاكاح 1م 
ص ولاكاح ١45‏ 


لمم إاغام 0 قرار ترقية موظف 6 تظم . 


ص 2 دين 

: إلغاءء قرارمعتير استمراراً لقرار سابق » 
ميعادها . ص 6غ ح 16؟ 

: إلغاء » معاد رقعها - ص وهم ح سالا؟ 
: نراءة ذمة . ص كحدراح ٠٠١‏ 
ص كلاكاح لام 


: بطلان أصلية 0 طعن ق إجراراتث تنفيك 


٠. 


عمارى عا قبا سَ مرمى اأزاد ٠.‏ 


ص اام 86 


: ديد مقصو د المحكة . 


ص مؤواح لذن 


برض الام 


: تعورشس ' حجية حم إاخاء قرار إدارى 


مخالف للدستوم والقانون . 
ص "الاح لا 
: حنائية , انقضاها بلحم البات . 
ص تالاح /الا؟ 


: جنائية » نحريك بالطريق المباششر لا عنمه 
حفظ إدارى غير مسوق تحميق . 

ص مشذاح "الا 
: جنائية تحريك ء, جرائم موظفين ٠.‏ 7 
ص 11١؟١‏ حا 
: ذفع بسدم قبول. ‏ ص إل١٠‏ ح 8م 
: رثتعياء مماده. ‏ ص إاءااح يوم 


: شير بعة إسلامية ( ساعها 5 


ص امح كف 
: شطبها . ص #كاح 9" 
٠:‏ صمة تعاقد . ص ه81 م لوو 
: صفة . ص ادوداح 51817 


: صفة, السلاح الدحرى بالاسكندرية ٠.‏ 
ص الاح 45 


: طمئان عن قرار واحد . 


ص كلام ح 6؟؟ 
: تمومية » أمر حفظ مانع من رفعها . 

ص مم ح ١١١‏ 
: عموميةء محريكبا' قده. 

ص 1488م كو81 
: افر عركيا روط 

ص هةاح هك 
: محهولة القمة . ص اوه حا" 


: مدنيةء الختصاصالحكة الجناثية يرفضهاء 
شروطه . ص 8 سم 1 


: مدنة »مدع . 


"1 


: مدئةء اختبار المادعى الطريق الخناتى , 


تغاير موصوع الدعويين 5 
ص عهاح كم 


ع مدنة 0 انمضاوؤها 0 أسرا 4 : 


ص كةة ح وا 


: مدنية 0 انقضاؤّها 0 تنازل الدعى . 


ص /المكام الخلا 


: مدنةء ثبعتها للحنائية » أثره . 


لَك فدات ضف 


: مدشة ع تبعيمها للجنائية : اسشتناء , 


الفصل فا رغم اأبراءة 8 


ص وو اح عسى 


م 
0 مدنة خطا وصف التهمة . 


4١5 حا5١١ ص‎ 


: مدنية 2 شرط الفعل البييح للادعاء , 


سيبية مباشرة و الجرعمة والضرر 5 
ص كلل؟ ح8؟١‏ 
ص #ه١اح "٠‏ 


: مدنة » مدعى عليه . ص ١ 418 1١1‏ 


: مدلة , مسكولة متبوع . 


ص كااح لا" 
: مذهبية . ص 1558 ح 155 
: مذهبية اختصاص . 

ص 9؟؟ اح 257 


: مشطو بءقانونمر افعاتقدمء قطع تقادم . 


ص اأاح "؟ 


: مصلحة ه كدف أقدمية . 


ص هةةقح هع 


: منظورة ؛ ضما . الطعن أماممحكة إدارية 


عليا . ص ..ه ح غ5 


: منع تعرض ٠‏ ص امو حء٠/ا؟‏ ' 


كف فبارس السنة الحادية والأربعين 


5 نظرها » تقر بر #اخيص‎ ٠ 


ص هلالح بق/ا؟ 


ديوان موظفين : اختصاص . 
ص .ومح 55١‏ 
: استقلال 2 وظائف ديوان عام » عن 
وظائف مراقى ورؤساء وودكلاء 


الستحدمين 5 ص ولاح +6 


دين : » اعتراف مدين به اضطراراً . 
ص هلاح ٠6ع‏ 
0 
ذمي : طلاق. ص عزموح "#ك؟ 


: طلاق » دعوى أدوال شخصية . 
ص 56ماح ه456 


ذمية : حضانة صغير . ص الالا١ا‏ رح "44 
ذنب ادارى : جرعة حنائية . ص ١٠وجوه١‏ 
م 


دائحة : عدر تحليل. ص ووا اح 41١‏ 


وئيبس مصلحة ١‏ سزاء تادبى . 


ص ؟ع١اام‏ كوم 
راشى : إجرامه . دلت الكل 


رب عمل ؛ سلطنه فى تنظم منشاته . 


ص بام اح يو؟ 


وبح : استئنائ , محديد الخاطع لاضريبة . 

ص 4 الماح ١15‏ 
وبط : س ضريبة : ربط. 

رجال , طيط قضانئى ٠‏ سلطة تفدبرية ء» 

رقاية سلطة محقيق » ممكة موضوع . 
ص الالح ١475‏ 

: ضيط قضائى , سلطتهم فى النلدس . 

| ضِ مأكح كا" 
قضاء » طلباتهم؛ عكلة تقض » اختصاصها. 


.و 


ص "م وا 
: قضارء ثنابة 0 طاباتمم 5 
ص /ا؟؟1ح 6 


رد : خصوم صن بوساح اروس 
: قاع . ص كلاح 44 

: دفاع » جوهرى ٠.‏ ص ١8+48‏ سح "مام 

: فى جم .0 ص يسم لح ٠١8‏ 

ص كحتكأاح 117 


: ضمنى » علاقة شريكين في ملكي ةأطيان . 
ص ,لسرم سح سر 

: قاض 0 وقاف الخصومة الأصلية إلى أن 
1 نهائيا فى طلبه ٠‏ ص وؤاح هلا 


أياولة » استحقاقه , تركة . 
ص لاكاح ٠5غ‏ 
: أبلولة . ضْرسِة » تركة . 
ص حمكاح0ص5ه"؟ 
: محصيله قبل إهام القدمة العينة . 


رسم : 


ص لاوا ح ٠١6‏ 

: لصيل ؛ تقديره » معارضة 5 
ص لفاح ٠١٠١‏ 
: دمغة : عرثه» سقوطه . ص اا ح ةلا 


فبرس الأحكام ف 


: سارة ء معدة لأسير 5 تدا الس 

ص ثاوا ح م١١‏ 

رشوة : : اختصاص موظف. ص|4احوه 
: أمر نيابة ضبط التهم متلبساً . 


ص 1و ح لا 
: إمحاية » جرعة ق 59 لسنة “8و1 م 

حلرء تشاعمهما. ص؟6اا حكم 
: نخريض ء شروطه  .‏ ص0مهغ ح ١9١‏ 
: راشء إجرامه . ص ما حوه 


: عرضبا » ادفع مضرة لاإسوغبا القانون . 


ص الواح |١895‏ 
: مرتشثى ء إحرامه ٠.‏ ص اما حىهة 
: مكان وقوعبها. ‏ ص والح /ا؟ 
: ئية إجرامة . ص الواح 1١١98‏ 

ص لامقوح ١9ا.‏ 
: وظيفة . ص 144 اح 4:4 


رضاء : قمل فاشح غير على . 


ص ردكح ١١‏ 


رفع : خط قنطرة شرق ٠‏ . 


ص #هم لح 71" 


رقم اللقارنة : أرباح استثناية تقديرها . 


ص الاح ١45‏ 
رهن ٠:‏ حيازى » وعد , ص "الماح الى 
: مال مستقبل . ص الماح 4ه" 


دبع : عقار مشفوع » شفيع استحفاقة . 


لك اف 


م 


ونا : محريك الدعوى . ص وهو ح ذا 
زواج : أحوال شخصية . صملا اح ؤ/ا؟ 
(س 

سيت جديد : نض ص تلاح اا 
4 نقض ١.‏ طمن . ص ممم ١6١‏ 
ده كف 

ص حاكاح 56 

ص هع /ا١‏ 1 ح 4/ا؟ 

: ميلا اح لل" , 

ا ان 

سبق اصرار : تعريفة .اص هعاس كم 
: توافره موضوعى ٠.‏ ص ”ةو ح ؟4١‏ 

سر : إفشاءء زوجان. ‏ صللم:١٠ح/ا5؟‏ 


سرقة 5 تمهريب ؟ استقلاهما . صمهغع ح ٠١4‏ 


: بإكراه ء فاعل أصلى ص ٠١8‏ بح هلام 
: ظرف مشدد. ‏ ص ٠١4‏ حلام 


. ظرف مشدد » سلاح ٠‏ ص/اه ٠‏ اح ؟/ا 


سركي * معاش ٠‏ مشى ستة أشبر 5 

ص مةء اح 1ؤة؟ 
سريان قانون : العقوبات على قوانين خاصة . 

ص ١45‏ ٠ح‏ 4م 


"” فهارس السئة الخادية والأربمين 


اضصطرارى 0 مسكولة دنائية ٠.‏ 


سكر : 
ص لالكاح كل 
- عل واحتيار 3 مسكولة جنائة 8 


ص اا حكم 


سكة حديد : طيب ؛ بدل امال . 


ص ..هوح 5:5 

فل ا لافة عي 
٠‏ ص الاح لكرين 
: مكافأة ؛ مستخدم ٠‏ ص 48م ح ,اا 
سلاح : إحراز . ص 6 اس ويم 
ص #ا.ااح 41٠6‏ 


: سحن كن خيص وقف تلقل 5 
ص الاير ع اس العام 
: سزقة ل ظرف مشدد . 


ص /اه ١١‏ اح 1/5 


سلطة : تقدير 3 ؛ أعهاد شهادة : 


ص هلمغ ح35؟ 
: تقديرية » تتفي قاعدة قانونية . 
ص 488 ح 51" 
: سوء استعيال ٠.‏ صن »ا روم 
سالك : ديلوماسى . قنصلى ؛ لطخنة شكون 


السلكين . اختصاص ترقة وتقل » 
: سيأسى وقنصلى 4 لاعة خدمة 5 


تن لا٠ء‏ ماح كه؟ 


: فاصلى وديأومانى . ص إا١لاح‏ و١١‏ 


بجي ال ص لالح ب 


سن 2 مهم 0 تقد بره مو صوعى . 
ص اماج الم 


سهو: حم أعس تصحيح ٠‏ ص لماح اهم 


سوء لية : تواطؤٌ مان وبائع : 


ص ٠ؤاح ٠١١‏ 
سبارة : استيقاف . ص الماح ١١5‏ 
: معدة للسير رسم ٠.‏ ص 54# ح "١١‏ 


(ش) 

شاه : إثات أثواله , تقديرها . 
ص 1١‏ اح 41١95‏ 

9 أسرار 0 إفشاء 6 إعفاء . 

ص لع ٠١‏ ع لاكم 

: إعادة سوراعةه بعك التنازل عنة . 
ص ١اهغ‏ ح ١٠ؤوا‏ 

: أقوال » منافشة أمام النقض . 
ص كرح ١غ‏ 
٠‏ تعر فه على متهم 0 لس لدشكل قا نو بخاص 
ص ##اواح ولا 
: أسياب سَ 3 إحالتها ف أفوال شاهد 2) 

إلى أقوال شاهد آخر . 


ص اراح ١١‏ 
: زور ء استفادئه من تمض 0 
ص هع ح ١5:‏ 
: عدوله عنشهادته الكاذبة . 
ص ومع ح 4و١‏ 
: محكمة , امتناعها عن سماعه . 
ص ومح ١7‏ 


شبه جريمة : غش 


حن الماح مم 


فبرس الأحكام ه 


سنده ء محفظاته لسليية . 


ص 809 ح ١64‏ 
معت سيبك معدو 3 : سلاح زر ئ-: بالأسكئدر 3 0 
ص الاح تخ 


شط * إجماع » استئناف . ص ممناح 40 


: ذهب », بطلائة . ص اام 16 


: ذهب » معاملات داخلة وخارحة » 


بطلانة ٠‏ , ص 0 ادل 


: واقف ء تفسيره. ص 746 اس اع 


شركة : اشتباه عقدها بعقد بيع . 


١‏ بير خدات خف 

: محاصة ء علاقاتها . ص "4١‏ ح ١55‏ 
شروع : تهديد . ص اواخ م1 
مر ياء ص لوقح "١4‏ 


شريك : احران سلاح . ص ك١‏ اح 4م 


شعائر © ديئية » دسكور. ص اأتاحكدم 


تهون © أده ص #يو اح ١15‏ 
شفعة 5 إنذار رسمى'. - صي "الاح ١و١‏ 
: دعوى » حُصوم . ص ”الاح ٠6‏ 

3 دعوى 2 إوازاتا : ص لاالاح ١5١‏ 

: رغبة» إعلانها. ‏ صباسط ح ٠6١‏ 

: مشفوعء ريعه. | ص هلوح مم 

5 ص "رهج 255 

: مانع 1 صضكااح م14 


شفيع : بع معاية به. 


: رمع عمار مشفوع » اأستمدواقةه . 


ص / الاح اه6ا١‏ 


ص الات © ف 


'زوله . صاكةة ح 11" 


شكوى ؛ عليه » دعوى جنائية » تحريكها . 
1 ص مهو ح 5ذا 


شهادة : مس أيضا إثبات , 

: نحارة متوسطة » موظف درحة ثامئة . 
ص لاذه ح 417" 
: تطلاق لمدم الاثفاق ٠ص‏ اسم سم ١1‏ 
: ثانوية قم ثان » موظف درجة ثامنة . 
ص /ى 4 رح 217" 
ص /الامح 14" 
؛: زورء عدول شاهد قبل قفل با بالمرافعة 

عناصر الواقعة الإجرامية . 


م جرك 0 قبحية . 


ص مرح 14 

: زود 0 شهادة لسامع وشهرة 2 
ص اح ى 
: زور » عناصرها . ص مجه ]أ 


: شاهذنء تقديرها ص ا بقانم 
: دنا على غير ما يؤدى إله محصلها . 
| ص الواح 3859 ١‏ 
: عكة موضوع ؛ ترجي<ها أقوال شاهد 
أمامها » على أقواله بالتحقيق الاتدالى . 


ص ٠#‏ ح بولا 
: مرطية » خبير » تقدر رأيه . 

ص ابرح ١45‏ 
: عرطية 2 قاض » تقديره . 

ص يلاح هري 


على فيارس السئة الحادية والأربعين 


: معاصر 2( لاشات همذة حدمة . 


ص عع ح ١57‏ ' 
: هندسة تطيرقية عليا » تقدبرها 3 قواعد 
إنصاف . ص لاح ه4 
شهر عقارى : رهن عقارى . 
شْ 1 ص 11"١‏ ح 2595 
شيك: بدونرصصيد. | صلهمااح ه42 
: بدون رصيد ) ماهته ص ٠قاح‏ لبالا 
, 1 8 
: أص بعدم دقعم لسيب مشمروع قصدسنالى. 
ص كمع ح ١58‏ 


٠‏ إأحص يعدم صرف قمته ص مقاح للا 
: غير قابل للصرف ؛ الصو لعليه بالنهديد. 
ص اذام ١8‏ 


(ص) 
صابون : يان وزته . ص مااح ام" 


صحافة حريها ٠»‏ دسكور “امية ١‏ 0 


ص الاح 17 


صحف : إلناؤها بالطريق الادارى . 

' بن «الار 107 
صغير : حشانة ذميّة . اص ١١١‏ ح 245 

صفة : موظف »ء إخثلاس أموال أميرية . 
٠‏ ص امكح ١1٠6‏ 
ضاخ" طاو هتنا فا فورعم سلمانة .: 
| ش ص /لل؟ اح .ا 
: دعوى مدأية » آثاره ص/الم؟ ح ١١96‏ 


صندوق ادخار : مكافأة الخدمة . 


ص وإناح .18١‏ 


صورة 8 رسية 03 - مطعون 0 امتناع قلى كتاب 
عن تسليمها ر غم قرار لخنة مساعدة 
قضائية. ص فد يلف 
: شمسة ء فوتوغرافة » إثبات . 


ص 594لا ح 460 


صيارفب : معصلون ؛ مدرسة, إنصاف 1 
ص يرع سم لاسرم 


صبدلية : إعادتها مقايل رد الغْن 
ص .7 اس .7" 


(ض) 
ضامن : متضامن » كيل متضامن ٠‏ 
ص الاكاح 5غ" 


ضرر : . احتاله » جرعة تبديد. 


ص 4وهاح كم 
: حصوله » مسألة موطوعية . 

ص مماح كم 
: عناصره . ص .»© ح 9" 


: مادى 2 تمورش »2 قصل . 


ص “الاح كما 
غريبة : إخطار . ص لماح ىه 
: أرياح » استنائية . ص 4 الاح ١49‏ 


: أرباح ء مجارية وصناعية 
من كما مو 
صلمم١ا‏ حكتء_ 
ص .154 ح 481 


: أر باح مخارية وصناعية 0 ريطها 0 م#صملها 


تقادمها . ص اج اح اسم 


فهرس الأحكام - ١‏ 


: أرباح محارية وصناعية » وعاؤها ء تقديره 


إراد حكى 


ص "امح وم 
: ايجار واجب الخصم ص كلركح باهم 
: محصيل . ص اراح وه 
: ك1 »رهم أباولة . تفن 
مهرضا. ص لوعو ح ٠١4‏ 
: دعوى ء نظرها على وحه السرعة . 

صما ح؟" 

: ريط. ص "امح ؤم 
ص لماح كو 

ص م7ا؟١‏ ح 448 

: رسم ؛ فرقهما : ص 7 لاح ٠١6‏ 
: سقوط . ص لفاح كمم 
: سنة القياس  .‏ ص ىلا١‏ ح498غ 
: غير مباشرة . ص ١اج ١5‏ 
: فوائد ديون . ص ومح +4 


: نشاط , وحدته » تعدده » تنوعه. 
ص الماح هة 
: وعاؤها, تقدره. ‏ ص الماحمة 


ضم : دعويين ؛ استقلائما . ص سلاج ح 7 


(ط) 


طافيا: براندى ؛ غعش. ص ه»"اح 854 


طرح البحر ؛ تعويض. ص 5489 ح ١٠م‏ 
. توزعه ٠.‏ ص اام لذن 
طرق احتيائية : ضب. ص .ل ح9/؟ 


طعن : مل أيضاً : نقضس » طعن 
: أثره , نسميته » استكثناء . 
0 اص ومو ح 4و١‏ 


: أثره » لسبيته « استثناء . 


ص 10ج 4ؤةا 


: أحوال شخصية « نمض 3 


1 ص ااا +64 
: أسيابه تلحق التقربر به . 

ص كمكح 4 ؟١ا‏ 
: تقرارابة. ص 1لم؟ ح 8؟١‏ 

: حي قبل الفصل فى الموضوع وبعده . 
نك فذق 
طرقه . ص 6/اخ ح 23717 
': محكة إدارية عليا ٠‏ ضمدعوى منظورة . 
ا ص ١٠١٠ه‏ ح 545" 
: مصلحة . ص >" اح اام 
ص هلالح 58٠١‏ 
1 : مصلحة , عقوبة. ‏ ص يٍلااكاح ١ل"‏ 
: موطوعه , مجهيله ٠.‏ ص 495 ح 728 
طئان : عن قرار واحد. ‏ ص كلا ح 5*6 
طلاق : أحوال شخصية. ص .هاس وسع' 


: ذتى' . دعوى » أحوال شخصية . 

ص 6ؤالا ح 45 
: ذماء علاة. - ص وزو ح 8م 
طلب : احتاطى , إجابة الطلب الأصلى . 

0 ف 
؛: أصلى : إجابته » لاحل لبحث الاحتياطى. 
ص ءاج ح .9م 
: إعفاء » امتداد أثره إلى حين صدور قرار 
لجنة مساعدة قضائية . ْ 
ا س 7ل اح ,71 
طق انيل *اللفساق اانليكة و قنبياابي" 


ص لوثم ح ١68‏ 


طيران مدني : كادر . ض ولاج 4ما 


1 فبارس السنة الخحادية والأربعين 


(ظ) 
ظرف : اضطزارى ء امتداد اختصاص مكالى 
٠‏ ' ص ككاح للم 
: طارئءء ثورة » قانون إصلاح زراعى . 


لتنفيذ إذن تفتيش . 


ص كامح 4ه 
: مخغفاء عقوبات م 7و . 
| ص لاهة١‏ ح 8م 
: مشددء أمناء على الودائع » أمين شونة 
بنك التسلاف.: ص امرواحه٠١‏ 
: مشدد » سيق إصرار . 
ص وبح ١45‏ 
ص كقكباح م/م 
: مشدد » سرقة » سلاح . 


: مشدد ؛ سرقة. 


ص لاه ٠١‏ اح الاسم 


: مشدد . عقوبيات تناك » وقوعه . 


بعد القيض . ص ماح الى 
ظ رع 
عامل : أجرء تعريفة  .‏ صن 406 04" 
: جيش إديطالى » كاتب عت زنحى » عامل 
قنال. ص احاح مسمم 
: حسه» ولفه . ص .لغ ح .ا" 
: رائب: اث الوه ليرفا 
: علاج أسرته . ص ماح ابه 
: قصل »؛ تعسفا. ص ممح ٠0خ‏ 


- قنال »ء تعبان » ثقافة » توجهه . 


ص "امح "11١‏ 
: قنال ء عامل جيبش ريطا 5 


كن 


: قنال » كادر عمال القنال '2 مبنة غير 


واردة قه. ص ادمح 00-3 


0 مركن قانوق 3 لجديده 5 


ص لم4" ح الا 
: وظفة غير الصادر مها قرار تعيئه . 
ص رع * ح ١/١‏ 
: وكقفا. لك كف 
: يؤمية» مكانأة ٠.‏ صن 4م س6ة1, 
عاهة : عقل » مسثولية. ص سرهم ح ١47‏ 


: ضربة محدث عاهتان . 


ص هوا ح ه5١‏ 


عبادة : دارء ترخرص ٠.‏ ص ١١١1اح5و_‏ 


عذر: معارض ء إبلاغه المحمكة . طرمقّه . 


ص كماح ١57‏ 


عريضة “استثناف » مرافمات م م١١‏ : 
ص ملالس به 
عرف : عمل » مكافأة . ص ١‏ سساح وه | 


عرض للبيع :تياء داخلثلاجة بعيداً عن ل الهم. 


ص رةه ح "١"‏ 
عزل : معاش . ص 548 جح وام 
عقوبة : مميدة الحرية » تنفيك . 


ص امنا كلم 


فقد : تأمين , شرط مخالف إنصوصه . 
حب اس ١و١‏ 
تقيتين + ص امنا مم 


: زواج الزوره مستفل عن دعوى الزنا ١‏ 
ص 55868 جح كذا 


الى 
: عمل ء اشاؤه. ‏ صن ءلااح اه غلاء » جزء. من الأجر . 
: عمل » محدده مرات » رغم النص على ٠‏ ص ه/اخ ح 7" 
انتهاله دون إخطار : شاية » قضام » مجلس دولة 8 
ُ ص ./ال ح 1١‏ ش ص الاح 5914 
: عمل محدد الدةء مجدده مرات »؛ اعتياره : وفر متوسط الدرحات . 
بدأ غير حدد الدة . | ص 8و4 ح 11" 
: ص .لاا خ 1و : وقف صرفبا بصفة غامة . 
: متراشم ع نم 2 فى القانوز 
: متراخء تعريفه » حكله فى القانون . ص 448 ح /14؟ 
ص المح 68 
: تصوصه فى مجموعها . 
“اك مات 
5-57 عمل : النزامات صاحبه ٠‏ ص اسم وها 
ص هلا ح 77 
عقل : متهم » طلب ندب خبير لفحصه . : التزامات صاحبه » غداء , تبيثنه . 
ص ساح 1١4179‏ ص مع اح رم 
عقوبة : تعدد مع الارتباط : : لمحكم . لد 2 نضا 
ص والاح هما" ص لماح ل/اة 
: جرعة أشل . ص وااح و" ص الا لح 194" 
: ظرف مشدد, سبق إصرار . 9 أحكم » قرار بعد مدة الشهر . 
ص مولح 1١57‏ ص لواح ؟١٠‏ 
: وقماتسفيذ الآثار الجائية اممرتبة على الي . : محكم نزاع ء معاد نظره . 
ص .56ح ٠١8‏ ص سمح 6و١‏ 
عقيم : وقفاء نصيب. ص اح مغ : محكم و هيثتة .ص |سمح 4و١‏ 
محكم هثنه » مندويان: محلفان .. 
علامة تجارية : ولاج 14 ْ ص اولح ؟١٠‏ 
: أستكسف تكل: ايض 5 * م 
ايد ا محكم ء مندويا مصلحة العمل والسناعة » 
ص ب/الاااح الى 3 1 
1 ا : حلف العين . ص الواح ؟١٠‏ 
: لشايه , أوجبة . ص همواح ٠١8‏ 
7 : صضاحه : التزاماته . 
- تشايه 0 ليس : ص قحك ع ووم . 00 1 ا 05 
: #لتد : 5 هأ 2 ؟ ص ام 169 
ص 6/اغ ح 25121 
علاوة : إنصاف . ص ووس ح ١/8‏ : ضار ء مسكولون » تعددثم . + 2 
: ترقة 5 تعريفها ٠.‏ صلكاءمح مهم ص املاح م5 


قرس الأحكام : 


5 فبارس السنة الحادية والأربعون 


عمد ء انهاؤه . ص لا سج ية؟ 
ص 6ل/ادا اح اه 
ص 6١م‏ ح ١٠6١‏ 
يفيه نيف 
: عقدء المخلاله . صهه" ح"4 
: عقد فردى . ص 6٠5غ‏ ح و١"‏ 


: عقد فردى » حفر سواحل » متطوع . 


٠‏ ص .لاكاح غم 
: عقد محدد 2 غير محدد الدة . 
ص "اام ح 724" 
: فصل تعس . حص 8ه اح ”اع 


: فصل ؛ تعويض » شرط استحقاقةه . 


ص ء/اااح او 
: قانونه . ص 58؟اح لاك 
: نابا صحفيين » لاممة . 
ص 1865 اح ومع 
عمليات نقد : أجنى. ‏ ص« ا.اح 4يإم 


عود: . ات الحم عل اسناسة: 
: : ص وح ١١‏ 

عورة : هتك عرض ٠‏ كثف عنها . 
ش ص مكاح ٠١‏ 


عيب : ص أيضاً: حي , تدايل , عيب . 
: شىء مؤمن عليه » تعويض حريق./ 
ش ص مطح ١5٠‏ 
ع0 
غرامة ؛ عفد عمل ذردى . تعددها . 
.456 ج09" 


غرفة انهام : استقاف , قبض باطل . 
0 صةة ٠١‏ حلم 


2 أمر إحالة 3 طعن بالمقضس 3 


ص كخم ح "5٠١‏ 
: آمر يألا" وحةء استئناف ع تقفن .+ 

ص #ام ١٠ح‏ ءلم 
: أمرء معاد تجزيره. ‏ ص 4 ح ه 
: طعن فى قرارها . ص >0١‏ ح 5/6 


م قاضى عقيق ٠‏ إحالته دعورى خلا إلمبا 5 
ص .٠ك‏ ح "5٠١‏ 


5 قرارها 6 طءعن قه بالقض . صلم 15 


تقليد علامة مجارية . ص يوم غ بح م١‏ 

: تين فاسد . ص رمح "١"‏ 

: طافيا بالإرائدى . ص ه159 ح 404 
: مياه غازية » ركن مادى . 

عن لاه ح "٠٠١‏ 


ناقل عرى . ص مالا ١6‏ 


غلاء معيشة م إعانة » فرفة المسرسم الشعى التنقل, 
ص اام كحضن 


غيبوية : مسثولة جنائية ‏ ص اثلا ح هم 


غير : رهن عقارى » قيده . 
ص 1718 ح 9ع 


رف 
فائدة : تأخير » افتراض الضرر . 
س ماكح لكضنى 
: دين » ضمرسة . ص ممح 4٠‏ 
: سعر ؛السوية عمارية . ص للاح 9م 
ص احاح روم 
: قانونة » استحقاقها ٠‏ ص هفلاس ونم 


: قانوئة 3 


فهرس الأحكام 


فاعل : أصلى ؛ سرقة يا كراه .. 
ض وك اح ميس 


فرقة * مسح شعى متتل » إعانة غلاء معيشة. 
ص / 54ح /اامم 


فصل : ضرر مادى » تعورض . 


ص ساو لح كار 


: مسوأغ » ضرر ء إثباته. 

ص .لااح اه 
: غير تأديى , أسيابه' ص 544 ح 9الم 
: غير تأدبى »كاية فيكنؤريأ » موظف » 


اختصاص . ص نونمم 180 


فعل فاضح : غير عابني » رطاء » يى علما 

موضوعى . 7 2 صل اراح ءا 

3 

قائمة : توزيع نهالى. ‏ ص كلا ح 40م 
3 رسم ء طعن بالتقض 6 معارصة 7 

صلمذااح ال 

أمور و قدة » احختصاصة بالاحز ارات 

المستععولة امحافظطة على رز : 
ص .وح "٠‏ 


قافى : 


: يموع » صفة قاضى أمور مس تعولة 5 
ص عمح م 

: تمحقيق » إحالة لغرقة اتهام .00 
ص اج لين 


: عقيق » استثناف , قراراته 5 


ص 2م ل أ 


."١ 


محقيق » استئناف قراراته فى غمة الخصوم 


ص لمح ١5‏ 
: لحقيق ؛ ندب . ص .5ج ح "1١‏ 
: غقيق » ولايته . ص ١٠خ‏ ح 5٠١‏ 


ع ٠.‏ “ما 
: حزلى ء احختصاص استكئاش مرسسسوم 


يعانون 17م لسنة 1669 . 


ص ةع ح /1؟ 

: رداه»وةف الخصومة الأصلية . 
ص واس ولا 
: مخاحعة . ات الف 


قاعدة : 


: نل قبل نطق الحم » مرسوم ثقل » 


صدوره , إبلاغه . ص هلال ح 44 


"تنظيمية عامة » لجنة تنسيق » عدول . 

ص امك 7 
؛: إجراءات » أثر فورى . 

ص 585 ح 8؟١‏ 
د إجراءات, عمل به اله .0 

ش ص م؟ ح ١١8‏ 
: إجراءات , تطييقه » زمان . 

ص كم؟ حم؟١‏ 
: أصلح لمهم . ص ١ه‏ ح كلما 
: يك الدعوى . ص لوح مه 
: تطبيق» إجماع . ص هم|ا ح08ة 
: تطبيق ءخطأ ٠.‏ ص عسسح ١١.‏ 
: تطريق ء زمان. ص١١‏ ح وا 

ص0هة ح 54" 

ضاءه م 8 

ص كم؟ ح ١78‏ 

ص برح ا 

ص اهو حكذا 

ص لاك ح ل" 


55 فبار س السئة الحادية والأرسون 


سي ص عم جيه | خط موك الل التغوط + 
ص :اح /اى ص الاح "5ع 
ص 47 اح الا : عمدء قسد جناتي ٠.‏ ص 4ع لس ١49‏ 
مر م5ه1خ لاوا 
١‏ ص لاح 4لا؟ قذف : موظف »ء إثياته . ص .45 ح "٠١‏ 
تت © نمض 
اص 1809 اح 16ع قرآن كريم : معلم » قواعد إنصاف . 
5 ص 15/6 اس 6٠‏ اه نا 
: ربط الميزانية » عمل تنفيدذى إدارى . قرار : إحالة» دف يطلان تمقيق . 
ص "كح كود 


ش ص ره ١‏ اج ير 

اس بانع الزمان . : كأنون تطمقه, 

9 لى : 4 2 3 : إدارى 7 إلغاؤه ليخاافته الدسيةور 
زمات . 0 

1/ م الاح‎ ٠. والهانون‎ 1 5 ١ 

: عقوبات » قوائين خاصة » سريائه . ١‏ 55 

١ : :‏ 5 1 :1 إداري « لسديية 6 مري» ؛' فرقبها 71 


ص تم لاح كيم 
: قدم» جديد» تنظيم الانتقال . ص م نا 
صن جلا بم بم : إدارى » 3 قضالى » تعطيل تفيذء. 
: عتالفته . ص 119 اح اريدم ندا 
: مرائمات :أثره الفورى  .‏ 2 '. : إدارى » سبيه , تسبيبه » فرقهما . 
ص حتلاج ح /2 ص #. مح ١٠١‏ 
00: موقع الال . : "ص هم١٠‏ ل هرم : إدارى » قسك ؛ مصدره . 
: تقافه» تارمحه. ‏ ص موا سوسم ل 
: نفاذه » ثره. .١‏ ص ه05 سوسم : إدارى » كنيسة » ترخص . 


00 د سس ااال حكوم 
فبض : استيقاف » فرقهما . ص 9لم؟ ح ١١17‏ ش ْ 5-7 

5 00 8 : إدارى ء ملاءمة . ص ذأذلااح5ام 
0 باطل , استقاف . صن قع ءاج ردم 


عه وق ياتا ل 5 إدارى 6 ناذه 3 ثار مجه 5 


ْ ص مهلاح ام | ص ماج فيل 
5 000 : إلغاء إحالة موظففت للدعاش ١‏ 
* 'فتيش . ص رع ١٠ح‏ سام 
ْ صاءااع روم 
: تلبس . ص اولاح م7١٠‏ 0 ب 
: فصل » إصداره قبل محاكة جنائية . 
قتل :. خطأ » براءة » دعوى مدلية وجوب ش ص حو ح 11؟ 


الفصل . ص كماح ما : قصلء بطلائه ٠.‏ ص واس هرس 


فورس الأجكام م 


قسمة ؛ تسيل صن قجس تررم 


قصد حثائي : اختلاس أشاء مححوزة . 


ص ه ح؟١‏ 
: توافره » ثقدنره موطوعى . 

١509 ص ساو لاح‎ ٠ 
ا١ومو# خاص , جرعة ق وه لسنة‎ : 
موا . 02 صمكاحكم‎ 

: حت » إغفال دفع بعدم توافره . 
»١5لا‏ حلام 
: شهادة زور . عن 2# 1 اح سك 
: عام » خاص . ص /اتاح قم 
: مواد مخدرة. ‏ ص هوواا ح؟١4‏ 


قصور : ”ا حي : تدليل قصور . 


قضاء : إدارئ ؛ اختصاصة يطلب إلقاء ترخيص 
مصلحة تنظم بإقامة مبان . 
ص الاح عه 
: رجاله » أفدميتهم . ص هع بح ١١5‏ 
: رجاله ء طلباتهم » ممكلة تقض » 
احتصاص . ص مهم م ١/6‏ 


: مستعول 0 اختصاص 5 


ص ممح 3" ' 


: مستمول » اختصاصه بإثات حالة عقار 
صدر بهدمه قرار أو ترخيص . 

ص /لرح مه 

: مستسل » اختصاصه بامتداد عمود إنجار 


أطيان زراعية : ص ذه كه 


قضبية : إعادة لأول درجة » معارضة . 
ص ؟ "١‏ اح 35 


تيف عد 1-3 


قطن : قانون وغع لسنة غ196 . 
ص /20 ١‏ ح الا 


قلم : كتاب ؛ إبداع ‏ إقرار صوله . 
ص 7خ ١٠ح‏ قاسم 


5 


قمح : اختلاس أءوال أميرية » أمين ش_ونة 
بنك تسلف . ص إلم؟ ح ١١6‏ 

قئاة السويس : دائرة حمر ة 1 

ص كداح هم 


قوات مسللحة : اختصاص , قضاء إداري 8 
ص يلا حم بام 


: طنة عليا لاغباط . ص 58دا ح وخم 


:- خفر سواحل » متطوع ' 
ص «لإالاح 58٠‏ 
: قادة عامة » بوليس حرق » صفة الشبطية 
القضائية » جراتم أفراد . 
ش صل ١4اح‏ وه 


قواعد : إنصاف » معهوا القرآن السكريم . 
صل مكو حورم 
: قانونية ؛ تدرجها '؛ تغليب الأعلى ٠‏ . 
ص ةا ح /ا١٠1”‏ 


قوة 1 أمر مقفى 2 محنكيم . 


ص ١89‏ ح1""6 

: أمر مقمهى 0 موضوع الدعويين . 
ص مة.اح ذى/؟ 
: شىءع مقضى » حم على خلاف حم سابق . 
ا 


في 


كتاب عن قبوله رغم قرار لجنة مساعدة 
ص 417/١‏ اح .15" 


: قاهرة » صورة رسية لمج 


قببمة الدعوى : بير بان محضر أول بتقذيرها . 
ص «#ماح للا 
| 0 
كادر : إدارى » نقل إلى كتالى . 


اص القنلاجح لم 
: ا”روةزا. ص مهاح ىن 
1 يوسيو . ص ه هساح ١/8‏ 


': عال »كادر متوسط . ص عوءذاح ١١١‏ 
٠‏ ء عمال ع القثال ,2 تطيق كادر عام لعمال 
الحكومة . 

: حمال » تقل مشترك .ص رمح ١/١‏ 

: عمال » قيام عامل بأعمال وظيفة أعلى . 

| وت انك مدن 

: متوضسظ » كاذر عال . ص ودح ١١١‏ 

: مرظفين وم : ص ووعح لاا 


ص مقاح م1" 
: هيثة بوليس » تقل إلى كادر إدارى , 
صص هلا حموم 


كسيب : حيازته دون ترخيس . 
ص ولاح ١‏ 
كفيل : متضامن » ضامن العام : | 
ص .لالح بلعم 
كلية : بوليس ؛ عضو ء ثقله . 
0 ص 11١‏ اح بريوم 
: فسكتوريا » موظف عام . 
ص حواح كما 


فبارس السنة الحادية والأربعين 


ص عاءم حم ٠ع”‏ > 


00 


لناس : تمزيق ؛ هتكعرض . ص 7١8‏ اح 45٠١‏ 
الجثة : انسوية عقارية » قرار . 
ص اجاح /اغم 
: شئون موظفين » وزير ء اعتراضه . 
ص ه١٠ااح‏ 6و8 
: قضاشة ء قرارها ء الصلحة فيه . 
ص لون لح مم 
)ع 
هال : مستقبل ؛ رهن ٠.‏ ص “م5 ح 1ه" 


فامور ضبيطظ قضائى : اختصاص عام , اسثيقاف 
سيارة . ص علم؟ ح ١11‏ 
: مخف » انتحال صفة . ص 489 سح ١931١‏ 
: تفتيش ٠.‏ ص ره اح الا 

: تفتيش » إذن به ؛ إجراؤه غضوره. 
ص ذذاااح 1م" 


مانع : أدى ء تقدير قيامه » موضوعى . 
ص ماح "لل 


مدا شوت بالكئاية لون بعدم توافره مع قيام 


مائع أدى . سام اح ع7 

هبان : إزالته! » موضوعى . ص سم م ١١‏ 
: ترخيض بإقامتها . صن كباس 5ه 
همبخر ١‏ تعيين عامل . ص هباح ؟/ى 


: مساعد ء قرار تعيين عامل . 
ص ماله ةذ 


فورس الأحكام إلى 
ش ص كتالاح ما" و رننلدكه اذى 
متطوع : بوليس » علاقته بالحسكومة . ميجنى عليه : حقه» انتقاله للغير . 
ص كلاح ان ص 65١٠م‏ .يام 
متفرغ : درجة . ص ومح 00م | محاكمة : إجراءاتها » اثباتها » ضر جلسة, . 
. ص ولم؟ ح 1١١6‏ 
منتهم : أفواله على آخر , تقديرها . حّ : 


مجلس : بإدى » اسكندرية » تعيين » مدة خدمة , 


مجموعة رسمية : تيتا . ص "الاح 55لا 


ص لاما ح 84 
: حضوره 0 كا : فعلا » إجراءات 
حنائية م و" . 


: قانون أصلح . 


ص االاح 1١1‏ 
ص امح كما 


سابقة . ص الاواح «وم 
: بلدى » اسكندربة » ثقل من الحكومة . 
ص ووكح 16» 


: بلدى » دستور 19199 . 
صبماواحه١٠‏ 
: تأديب ؛ اختصاصه . ص ,رافح 558 
: دولة » اختصاس » إدارة تقل مشترك” 
لنطقة الاسكندرية . ص 56ج ح جسم 
: دولة » قضاء إدارى » اختصاص » قوات 
مسلحة . ص لومم 

: مديريةء قواعد ترظف . 
ص لماح 4غ 


. ملى ء إنميل » تقاض أمامه‎ ١ 


ص كفككاح 146 
: وزراء مص : قوانين وقرارات طبقتها 
الأحكام . 


| محام 


: اجراءاتها » اثباتها » محضر الجلسة » 
العيرة بالواقع لا ما أثبته السكاتب سوواً 
ص ١84‏ ح "ىم 
: اجراءاتها » بطلائها » تمسك . ' 
ص الواح ١42‏ 
: اعادتها » مر الاحالة الاصيل . 

ص "لم11 ح 4٠٠‏ 
: بطلان » نظام عام . ص 1189 حم +40 
: تأديية » قواعدها التنظيمية . 

اهنا 
: تأديبية » ملس تأديب » تعبينه . 


ص لاف ح 18" 


: توكله فى الطعن بالنقض .' 


ص الاكاح "٠٠١‏ 


: حي , محويله اصاحته . 


44١ صاوراح‎ 


: متهم » استجوابة ٠‏ :ص /ره 1١‏ م بيرم 


: محكة جنايات ٠‏ صن م4١ا‏ حم 

: معاش . ' س الاح ادم 

: منتدب » رفض طلب محقيق : ! 
ااا ص »الاح وم 


محاماة : مختلطةء“معاش . ص ومح با/اؤ 


ياس فبارس السنة الخادية والأربعين 


محرر . تفسيره » موطوعى 
ص ااكأح ١5:5‏ 
رسعمى »2 تزوير . 
: رخمى > تعريفة ,2 تزوير . 


ص ال لاح 4بام 


متحض : جلسة » مايثيته السكاتب سهواً » استيعاده 
من سلطة قاضى الموطوع . 
ص ءعها جح كم 
: جلسة ؛ محا كّةء اجراءاتها ء اثباتها , 
أغفال وصفف الحم انه غيالى بالنسبة 
لأحد النهمين » ص ومح 6؟١‏ 
: حمع استدلالات » أمر 'نيابة محفظه » 
رَ فم الدعوى اعمومية . 
ص يماح ؟؟١‏ 
ب / 1 احه ونظر:موضوع الدعوى . 
ص لغ ح وم 
. محكمة : إدارية ‏ باسكندرية , اختصاصها بنظر 
قضةٌ ضد السلاح البحرى . 
صن الا 
: إدارية ؛ طعن » ميعاده . 
اناه نارف 
: إتقال خل التزاع . ص +سممح ١٠١١‏ 
: تنازع احختصاص » طلب » شرط قبوله . 
ص اداح لاا 
: حزشة » دعوى مع تعرض . 
ص امهم تنكف 
: جنايات ؛ عحاكة ». إجراءات . 
صلمغ ١٠ح‏ كوم 


- جنايات » مداقع عن مهم . 
ص اذؤداا جح مغ 


صن ا٠كاح‏ :غ' 


: شرعيةء وقفا. اص 4م١اح‏ 4م 
: كشف توزيع العمل . ص هلا ح 8ه 


: نض 0 اختصاصها بطليات رجال العضاء . 


ص اهلاح هل/ا١‏ 

: نقض ء رقابتها على محصيل فبم الوقائع . 
ص ه؟ح 8؟ 

: نقضء ولايلها . ص اح 0و" 


: نض 0 ولانا 5 نظام القضام . 
وك اسنده ناك 


ممختار » عام » مكتب 
ص الاكاح 586 
: عتار ؛ مكتب عام غير مقرر بالنتقض » 
إعلان طمن بالنقض. ص م0" ح ه٠١‏ 
: مقلق لاراحة » مضر بالصحة » خطر 


ص 18ح جوم 

مخائصة : حي , مسخها . ات ين 
: خيانة أمانة . ص ١184‏ ح 4١١‏ 
مخدرات : إحراز . ص لجح ءام 
: محليل. من /اهغ ح "١1‏ 

0 تعاط , تسهيل . ص م اف 


9 شيش »2 شوير ات زراعما يميد التعاطى 
ص اح؟ 
0 حيازه بقصد التعاطى 6 قانون أه” لسنة 


56ل م 8" . صاح" 

: قصد جنائى. 4 ص ه١١‏ ح؟(4 
: هرب محرز لمديرية أخرى 

ص 405 م ري ١‏ 


مخزن آدوية : اتتناؤء . ص 930 برف 


فهرس الأحكام 3 


مدافع : نهم مجناية. © ص سوال ح 2ع 


مدرسة : ع#صلين وصيارف 6 إنصاف : 
ص سيرع حبسم 
مدع مدنى : اختياره الطريق الجناى» نظامعام . 


ص ماح كم 
: رفض دعواه استثنافياً » قبوله #ول دون 


تدخله عند إعادة الدعو ى بناء على طمن ٠‏ 


النيابة . ص ةموح قا 


مدة خدمة سابقة ؛ تغرين بدرجة أقل . 


ص ء لاح 41" 
: در جة مل اب 0 أقدمسة . 

ص ااككح م 
: صما . ص تلوح بم" 


: ضما ء اتتحاد العامين . ص الاح 45م 
: ضمبا بعد إحراز مؤهل . 


ص ومفة١اح 53١‏ 
: طلب دسابها خلال ستّة أشمهر . 
ص كوءه حلاه؟ 
لب -حسابها 0 ميعاده ٠.‏ 
ص 47 ارح ككا 
: ملس بلدى 0 حكومة 2 
ص الاقاح ؟:؟ 
: ناد رناضى . ين 
: عسوبة بالعاش  .‏ ص لهات ح95؟ 


مدين منتضامن :مدين ١‏ شريك فى الددين . 
ص الالاح 3غ؟ 


مذكرة * 


إضاحة 5 قانون ع تفسير . 
ص هلالااح +45 


: لجنة مالية 1665/1١‏ . 
ص وسح لما 


و- 


مدهب 0 مجديده 4 أحوال شخصية 5 


ص ١7596‏ ح 86 
مرافعة : بطلان , مام ٠‏ عن هرعم١٠‏ حم 
مرتب : إقامة ء اعتقال . ص لغ" ح 18" 


مرسوم : تقل قاض » صدوره » إبلاعه : 
ص ولااح 54 


مرسى مزاد : حم . ص اقم م أكم 


مرشد : شخصيته » إفصاح علها . 
ص لاح الام . 
: هيئة قنأة السورس انه ايل 


مرض معارض : جسامته ‏ استظهار المحكة 


درجته . ص مرح ١71/‏ 


مركل ؛ تنظموتدريب يعليوب ء ثقل موظف إليه 
حص ٠‏ مرح ١‏ 

: قانونى ذالى » مساسه. 
ص لمدمةح 51٠١‏ 


مسئول : محتمل ,» حقوق مدنية », تدخله فى 
الدعوى الجنائية . ص 1851# بح 2اغ 


مسكولية : تضامئة . ص لماح نمم 
#تقصيرية . ص مكح ووم 

: تقصيرية ؛ أركائها» ضرر عحقق » احتالى 

ص «كح؟؟. 

تقصيرية » خطأً ص 58ح ١4‏ 


فهارس السنة الحادية والاربعين 


1 مستخدم : ص موظف . 


ٌ مؤقت 0 إعائة 5 


خارج هئة 0 منسى 0 الرفته 5 
ص تنوه نضا 
ص مكلاح ١ء:‏ 


: موقت : قصله , مكافاته . 


مستشار : مره . ' 


مسكن 
مسودة 


مضبوطات : ريز . 


ص لاح 1/4 


ص يوامس ريه 


: مخصص لموظق الشمركة . 


ص اككح رمم 


' حم استشافى » توقعبا . 


ص الغ بح 11" 


ص لاح ١6‏ 


مفى امدة : مدأ سر ناهأ 0 حيانة أمانة 238 


ين #ماح الم 


مطعون عليه : حشوره أمام النقض . 


معادلة دراسببة : 


ص م اه ١‏ 


حصن ولاح ه6ة 


: أزهر 2« شهادة عالة 5 


اف 


معاش 


: غم خدمة مؤقنة . 
: محاءأة مختلطة ٠.‏ 


84 
: جنائية » أسباب انتفائها » غيبوية » سكر : معلبو القرآن الكريم . 
ص 1570 ح كم ص ملاح ولام 
: خطأ فم قانون أو واقع . : معيد تربية عال : دلوم . 
ش من الاح 47 636 شف 
: مؤسسين . و نينا 00 
: ناقل ب فاه عع معارضة : 0 الحسم بالنسبة اشكلها . 
ص كماح ١١17‏ 
مستاج : أرملته . ص اخلاح رهم : حم موز فبه. ص 81ح ١448‏ 


. حج » حشورى اعشماراً : 


ص ؟١؟١‏ ح5١ا*‏ 


: حسء لا تجوز فيه. ص 44اح “7ه 
: عذر معارضء طريق إبلاغه . 


ص حم ح ١17‏ 


: قائمة رسوم طعن بالنقض . 


ص مؤااح 41١‏ 


: نظرها من جديد. ص ١518‏ ح 4١5‏ 
: تقض حس » إعادة الدعوى للفسل . 


ص ولاك اح غ7 


: جمع بين معاشين :5 ص ١‏ ماح ١.م‏ 
: جمع بين معاشيق » حكوتى , عاماة 3 


من الإو اس ااا 


"٠‏ 4 ع 0 2ه 
: حخدمة موذنة , ضمتها ص ننضة »م 6م1١‏ 


ص ةم ممما 
ص م 4خ 


:* . محاماة مده جدمة , ص لاااارح كة؟ 
: مكافاة مستخدم سكم حديدية . 


صن /ا “اح ١/6‏ 
: هرتبا. ص الاح ام 
: مئازعة . ص لواح انم 


معاهدة روصكسل سنة غ99 . 


ص 00 سح ١84‏ 


٠‏ فبارس الأحكام وس 


: سند شحن ىم سإ . ص الاح ١64‏ 
: سند شحدن )م 6/4 5 ص مامح 1١68‏ 


معاون انباية ١‏ تعيئه » كر اختصاص . 
ص عهمم ح ولا 


معايئة : انتقال لحل النزاع . ص +سهم م ١0‏ 
:ا غسة المنهم : 


معودك ٠‏ ترمة عال ء دياوم معادلة دراسية . 
.صن يلاع سج ملام 


مكافاة : خدمة » صناديق ادخار . 
ص ولرياح 1١6١‏ 
: سنوية » عمل » دوامها وثياتها . 
ص اام ح ؤه1 
8 مستخدم مؤقت » خدمة حارجون عن 
هرئة الال . ص 4لاح 58 
: معاش ٠.‏ مستخدم سكة جديددية . 
01 نا 
: عهاءة خدمة ء» إعانة غلام , 


01 فا 


ملادمة : إدارية » تقدر مؤهل دراسى أجنى 5 


ص ٠م‏ اح لحف 


ملف خدمة : موظف ؛ قله '. ' 
ش و دنادك فض 


ملكينة :. إثيات . ص لم1 جح كة 
2 ارتفاق ل قود شاء . 
ش ص سم لح 11 


: محديدهاء قانون إصلاح زراعى . 


ص /الالك ح 48" 


اص ممق ح 199 : 


35 كسيها ‏ أسيابة . ص .وا ح ٠١١‏ 
:. كسيها » أسبابه » التصاق . شروطه . 


ص لاح ١68‏ 
أملة : اختلافها . ص 1559 ح 446 
: اختلافبا ؛ إثباته . ص عؤم حم" 


ممول : نشاطه » اختلاف وحدته . 
ص 19/6 ح 446 


متافسة ٠:‏ غير مشروعة . ص همح وه" / 


مندو بآن مدلفان : مصلحة العمل و الصنتاعة )؛ 
هيئة محكم » تشكيلها . 

ص اام ح وه١‏ 

منزل : آيل للسقوط » قتل خطأ . 

.0 ص اح 2371 

تفتيش : ع : ميق 0 تفتيش » مل 1 

: دخول لغير التفتيش . ص ه١٠‏ ح "مان 
منشاة : تنازل عنها 6 إخطار ( ضرائب . 

ص خماح 5 


متطوق : حي ؛ إغفال ضر وصفه إنه غيابى 
بالنسبة لأحد المتهمين . 
ص هلم؟ ح ١١6‏ 
مواد مخدرة : س عخدرات : 
مواشى : ترية » حاوب » غير حلوب . 


ص١‏ 1م1١‏ خ حوم 


موضوع : حم قبل الفصل فيهء بعد ء طعن . 
ص .45 بح /117” 


0 


موظف : 


فبارس السئة الحادية والأر يعين 


موطن : إعلان من لا موطن له . 


صكروة ح "1١‏ 
: مختارء إعلان ٠‏ ص سا١(‏ هلام 
مر مسلتخدم 5 
: إجازة . ص «لا اح عم 
: اختبار . صلكمه ح4ع 


: إدارة قضايا الحكومةء تعبينه ؛ شمروطبا. 


| ص همح ١١8‏ 
برلان ص ١لمو‏ ح ١م"‏ 
ترقبة ص لوا س ٠١١‏ 

ص اهلاح ١/4‏ 
ص ٠١5‏ اح هوم 
: ترقيسة من كادر متوسط أو كتابى إلى 
درحة تالة . ص 5١4‏ ح ١١١‏ 

: .تعد عليه . ص 510 اح كم 
: تعين . ص متاح امام 
: تعيين » إعادة , ص ووم سم ١4‏ 
: نين ٠يومية.‏ | ص ووم ١‏ 
تقرير سنوى . ص املاح ك١‏ 


: جرعة » دعوى جنائة » ريك . 


ص اال ما 


: جايته قانون إجراءات حئائية مم | 


صاش حه 


: داحل هيثة , عقد. ص عوسم س م١‏ 
0 داخل هيئكة » فئة عااية» مدلوله . 


ص الاسام يما 
:. داخل.هيئة » مؤسسة عامة . 

ص ذه آم كما 
: درجة نذكارية . ص فوح ؟غ2؟ 


08 طعن ضدهة بالنمقض مئ مدع دوق مدنمة 


ص اح هة 


عام » بنك تسليف زراعى . 


414 18١١ ص‎ 


: عام ' تله عن جرالم 3 واحة » سلطتة 


ص اقلا رح ١41‏ 


: عام » كلية فكتوريا ص وهباح 5م١‏ 


: عام » مختص »؛ عترر رسمى » "زور . 


_ت. 


ص ٠.5‏ اح مم 
عام 0 هرئة فناأة السويس : 
ص م م١‏ 


0 عزله 3 عقوبة جنائة تعة ) تشلة؛ 


عزل أذ » إدارى . 
ص 5٠٠‏ ج8١٠‏ 


: فصله ,ع ملف الخدمة . 


ص 0-6 فض 


: فصله » بغير الطريق التأديى » مواجرته 


بامنسوب إلله والتحقيق معةض , 


ص .لح ١1١‏ 
. قصله ؛ ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد 
: قذف ٠.‏ ص كوم "1٠‏ 


: قضانى » إدارة التشريع . 


ص 05ح مره" 


: ممان , بصنة غير منظمة ؛ اعانة خلاء 


معدشة . 


مص لوده كما 


: معان » على اعّاد مؤقت . 


ص همكمج كما 
: ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لهالته. 
ص اح ١٠١‏ 
مشى » ترقيته . | صن وسح ١/4‏ 
8 منقول » ترقته . ص ه8١ااح‏ هوم 


: نقله من كادر متوسط الى عال . 


١١١ ح؟٠ة ص‎ 


فبرس الأحكام اع 


لا د 


: وقفةه عمدثله. 


ص باح 5٠٠١‏ 

: وثفة, مرشه. ص .هة ح 01م 
موظفون : ص موظف . 

موقع المال : قانونه. 2 ص همءا حورم 

موكل ٠:‏ علاقته بالغير  .‏ ص هلا١٠‏ حرم 


مؤّسسة عامة : مجلس دولة » اختصاص » 
إدارة نقل مشترك لمطقة اسكندرية . 


ص كتلاح سم ١‏ 
: موظف ٠.‏ ص ووم ح 1819 

مؤلف : حقه؛ طبيعته . ص مث ح ووم 

مؤمن عليه : عيب . ص عام اح 1٠١‏ 


مؤهل دراسى : عى أبضاً : معادلة دراسية , 


: أجنى . ص /ا.ه اح 55؟ 
: أجنى » تعبين. ‏ صلمكح بسرم 
: عال : إعناء موظف من الحصول عليه .. 

ص 5064 ح ١١١‏ 
: السعيره . ص م4 حةم؟ 


: هم مدة خدمة بعد إحرازه ٠‏ 


ص غؤ١٠٠ا‏ ح 596٠١‏ 
ب متوسط 1 موظف تعبيلة ٠‏ 
ص لاو م 1غ ؟ 
مبراه غنازية : غش . ص لامع ح "٠١‏ 


ظ ميزانية : ثريب درجات فى أقسام مسئقلة . 


ص اي بن 


مببعلاد + رفع دعرى إلغاء ٠.‏ ص ءه خا "لاا 


: ستين يوماء تظم . ص 0م ح لما 
5 ستين بوما 4« مطالة بالدرحة من تارم 


التعيين . ص وءه ح 0 ؟ 


(3) 
ناد ريافى : مدة خدمة سابقة . 


ص 5 ح عم 


اقل : محرى. التزاماته » معاهدة . 


ص ا ح ١64‏ 
: محرى » مسثوليته . ص ما س "م١‏ 
0 خطأ مشترك مع مرسل إليه . 
ش ص لوح لام 
: مسثولته ؛ إثبات ء عبثه . 
ص افاح/ىه 
نزاع : محرلته . ص 548ة ح "١5‏ 
: سلى . إيجابى ‏ ص 9؟؟١‏ ح 478 
: غير جدى . ص عمءا ح 584 
.: غير قابل للتجزئة . ص «الان ح 1" 
نزع ملكية : تعويض 3 تقكيره 8 
ص تلاح 504 
تسب : شبادة قبد مولود . ص هلم؟ح ١١5‏ 
فشر - جرائه . ص 9٠ج‏ ح 51١٠١‏ 


: مصاف » علانية » توزيع » حجز . 


00 ان 

صب ٠‏ سان الوقت والظروف : 
ص 1١44‏ ح 58 
: ظرق احتيالية  .‏ ص ءللا ح 254 


5 


قبارس السئة المادية والأربعين 


نصف الوقت : طبيب ء اشتغال بهيئة تدس . 


جامعة . ص ام-3 للحن 


نظام : عامء تقادم مدلى ص ؤ/0؟ 1ح 46٠‏ 

هلئثة يولس » قانون عم لسنة ومميةا 

١١١ ح‎ 2١8 ص‎ 

نفقة  :‏ أحوال شخصية. ص ٠"‏ اح 844 

: أداؤها . ص 0/6 اح /421 

ثقابة : صمفيين » لأحة .ص 09س ومع 

نقه: جرامه . ص 487 اح 14" 
: تمليات نقد أجنى . 

ص 5١س‏ عام 

تقض : 2ع » المعارشة , إعادة الدعوى للفصل . 


ص اتج كعم 


حم , قابل للطين . 


ص 1515 ح 415 
2 ؛الاعرد اموي 


ص ةم حه 


: حي , مطعون » بيائه . 


ص ٠١/١‏ ح لالم 


5 رقابة » سلامة تدايل‎ ٠ 


ص تمكح /ا١‏ 


. طعن 7 تمض 0 أوجبه 0 أسيابه 5 


: طعن » إجراءاته ٠.‏ صحصص/09امه ١ح‏ ام 
: طعن 2« إحراءاته 3 أحوال شخصة 5 


ص 554اح 44١‏ 


: طعن « إحراعاته 08 إعلانه 1 


عن وا عم 
صم حوه| 


: ببطلان حجن . 


ص حك فم كم 
ص 19485 ح 7ع 


: طعن 2 إجراءاته 6 بطلانها . 


ص اح١‏ 


: طعن » إجراءاته » تربره . 


ص اكلم حرا 
ص ا اس 84م 
ص ه59 اح ثرو" 
ص اسه س.ءس 
ص 355 اح ماوع 


3 طمن 0 إحراماته 3 تقر بره 3 حك مطعرن 3 


ببانه . ص ره ح 4١‏ 


- طمن 2( إحراءاته 3 معاده 5 


ص وولح ١4٠‏ 


ل طعن 0 إحراءاثه 4 رلب . 


ص ييه م؟١ا‏ 


ل طمن 2 إحراءاتة 2 سيب 3 سان المقصود ٠.‏ 


حس ممح ١غ‏ 


7 طعق » إجراواثة » سيب جديد . 


ص واي حءها 
ص م" حمم.م 
ص و11 حم.م 
ص ولارااح حبر 
ص للاء اح ءلم" 
ص ناح كلم 


: طعن » إجراءاته » سبب جديد , إذعان . 


ص سس لح ١18‏ 


: طعن 0 إحراءاته » سيب بحجديك » إعادة 


مخزن أدوية . 6 كف 


: طءن 3 إحراءاتة »؛ مريب حديك 2 دقع 


ص امكاح ١14‏ 


مس سس سي سس سس بست 


28 طعن 3 إحراءاته » سيب قانوق : 


ص الماح 16 

: طعن » إجراءائه » مبب موضوعى . 
ص ه؟ ح1؟ 
من لام اح الى 
ص "الاح ١5‏ 
: طعن » إجراءاته : سيب موطوعى » سن 
الهم » تقديرء .ص ساهو حالم 
طعن » إجراءاته » مذكرة لم تقدم فى الميعاد. 
ص وبر ح.ه٠ا‏ 

: طمن ء إحراءاته » مستند » إبداع . 
ص علام اح وز" 
ص وه؟ل ح 480 
: طعن , إجراءاته؛ مطعون عليه » حوره 
ص 56٠6‏ ح لاه6١‏ 
: طعن »أوجيه. ‏ ص ١44‏ حول 


: طعن » أوجبه » بلاغ كاذب غير مباشى . 
ص وح ٠١‏ 


: طعن » أوجبه » تةربر تلخيص » تلاوته ٠‏ 


أمام عحكة الموضوع 0 


لص الاح .هم 


: طعن ء أوجيه » ثقر برتلخيص » تلاوثة » 
ثبوتها بالحيج دون محضر جاسة . 
ص مرواح مم 
: طعن : أوجيه٠»‏ : بطلانه . 
ص ١م‏ اح كلا 
: طمن » أوجبه حسي » توقيعه . 
ص ماح هلا 


ص 464 ج55 0 


0 طعن » أوجبة : حي ء ختمه . 
ص وح هه 


ود 


9 طعن 03 أوجبة 5 خا تأوفل كانون 3 


إدخال عنصر فى الر ةل يتطلبه القانرن. 
ص /437 1١‏ ح ٠لا‏ 


: طعن »أوجبه 0 خط تأويلةانونوتطبيقه 


عقوبة مصادرة ؛ إلغاؤها لخصو ل متهم 
علي ترخرص بعد الجرعة . ش 
ص همح ١55‏ 


: طون « أوجبه 2« خط تطيق قانون : 


صلم حلا 
ص ١89»‏ ٠ع‏ 
ص ١49"‏ اح" 
ص 1١29#‏ م4" 
ص ١544‏ حلاك 
ص ك١‏ حوع» 
ص 6" اج كنا 
حص و" اح "ىا 
ص و1١٠٠‏ حلم 


: طعن 2 أوجبه « خطأ تطبيق قائون ,» 


إجرا اص ب"ام؟ ج١١‏ 
. ص 1٠١81‏ ل نكم 


: طعن 0 أوجبه 0 خط تطبيق قانون 2 


إجرانى » صحة قبض وتفتيش . 
ص ولاح لاما 


9 طمن 0 أوجبه 0 خطأ تطبرق قانون » 


اختصاص مكانى .0 ص 6"اح /لم 


: طعن 2 أوجبه شملا نطليق قانون 5 


غرفة اتهام. ص ٠١4‏ جمدم 


0 طعن : أوجيه 0 خط تطبيق قانون » 


غرفة امهام » طعن فى قرارها . 
ش ص .لاح هل" 


قبار س السنة الحادية و الأربعين 


: طعن » أوجبه , خطأ تفسير قانون , 


؟ه أسئة -6ؤاعمم. 
ص 4868 ح /او١‏ 


: طعن ء أوجبه ء خطأ تفسير قانون 


59 أسنة 15686 م 1١١‏ . 
من اكاح كم 


0 طعن 6 أو جيه 3 غر أمةء تعددها . 


ص ٠5ج‏ حو" 


0 طعن » أوحهه » مخالفة انون 5 


وكارك نمضن 
ص حكداح ٠٠١‏ 


: طعن » أوجيه . مخالفة قانون » إجرالى . 


/ 


ص ك0 الل 


5 طمن » أوجهه » مخالفة قانون » وقف 


مرتب الطيقات 0٠‏ ص للاخ ح /ا؟»" 


: طمن » حي سابق » مخالفته . 


: ظعن » خصم . 


ص اح 4 
ص ل/ال؟ااح 454 
ص حم" 


؛: طعن : خصوم تعددثم » توجيه الطعن 


: طعن » رسم . 


لامحكوم لصلحمم وحدثم 1 
ص مكاح 6١+‏ 
ص مذااح 6١١‏ 


: طعن », صفة الطاعن ٠‏ ص "الاح 4؟» 
: طعن ّ( صفة الدعى بالحقوق الدنة م 


: طمن » مصلحة . 


حص طممعح ١٠١‏ 
ص 84 ج07" 
حصلمه ح 2١‏ 
ص مواح "اللا 
ص احاح 1١15‏ 
سح كسمي ا 
ص مهو ح كوا 


0 


8 طمن » مصلحة , انتفاؤها . 


ص ماح بن | 
ص "الاح ١٠64‏ 
: طعن » مصلحة » تصفة تركذ . 
ص 2٠‏ جح .”م 
3 طمن ؛ مصلحة ,» وفت صدور الس 4 
صن وةاح هلا 
: طعن ثماية « مدع مدق لا يقيد مئة . 
ص كوئح وذا 
. طعن » وقف السير فيه 1 
ص ١٠اكاح "١‏ 
نقل : نخرى ؛ معاهدة سنداتث الشيحن 5 
ص ملاح 1١69‏ 
ص #الاح ه٠١‏ 
: ترقية» أقدمية. ‏ ص عه سم سمسم 


: كادر إدادى إلىكتابى ص ١1‏ اح مارم 
: مشتركءعامل. 2 ص موم ١١‏ 
: نوعى » كادر أعل . ص 5٠١4‏ ح١١١‏ 


لبي : استغلال وظبفة . حص 194لا 405 
نيابة عامة": اختصاص .0 ص 400١١١.‏ 

05 حصة مدن حصائصها . 
ص 2506 سح "٠١‏ 

: رفع جناية لمحكمة الجنايات . 
ص ؟ مكاح ها 

0 

هتك عرض : قعل مادى . سرمم "اح ."ع 
هدم : ترخخيص » مالك . ص لالم ح مه 


قرار “ق ه106 لمنة عوموا , 
: ص؟ اح 297 


برس الأحكام 0 


ججح جح سج سس سجس يم ب ل ب ا ا ل ا ا ا للب ا اك 


: قرار » مصلحة تنظيم 1 ص الررح.وه 


دفاع متهم . ص ةع ح كسل 
صيئة ِ تدريس » جامعة 0 تعيين : 
ص وو ح 47" 
: محكم » ححية رار سابق » تقداره 8 
ْ ص ١569‏ ح 5ع 
1 كم ' ملع تشكيل » مندوبان محلفان. 
ص الاح وها 
: عامة للمواد اللدنية حك ةالتمض» اختصاص 
ص مكواح ةك 
و( 
وارث : امحاد ذمة , ص جاح قوم 
: إخطار باسه . و ديت لان 


واعظ تفله تأديياً » اختصاص قضاء إدارى . 
ش ال 


واقعة : حدبدة » مهم » تلبمية دص [ 14ح وه 


ودبعة : أمين شوئة شك 0 سليف . 
ص لماح ١1٠6‏ 


0 عقدهاء إثباته . ص لواح ث7 
ووثكة : ص وارث. 


ورقة ٠‏ ومىة 3 احختساص موظف بتحر برها م 


مصدره . ص مهاج ملا 1 
: رسمية » موظف غير مختص بتحريرها 2 . 

عقابة على التؤزوبر. . ص اماما ح ل 
: عرفية؛ إثياتث ٠‏ اصؤؤكا ح9م2 


: مدعى تزويرها » حم بصحتها بغير محقيق 


أو ندب خير. ‏ ص بمواس م٠1‏ 
وصف النهمة : تغبيره . ص برح لاا 


0 تكبيره دون إضافة قعل حدبد 8 


ص مواح هم 
: خطأً ؛ دعوى مداية . 
ش ص ١١؟اح 41١4‏ 
: دفاع »2 تذبيه لتعديله . 
0 ص لالحاح عم؟" 
: واقمة الدعوى , تقيد المسكية . 
ش ص ١اواح‏ ذه 
وصية : حو التفاع. ‏ صل وىءلح ميرم 
: قائرن مدنى مالو . 
ص 1584 لاع 


وظيفة : حجار بها » استغلالها ,١‏ 


ص اوماحوم 
: إخلاك بواجباتما . ص ١ؤاحىه‏ 
: دريس . ص الاق ح 15" 
: قضائشئة , ماهيتما ٠‏ ص واس ؟اه؟ 
وعاء ضريية : تقدره ٠‏ حص الماح مه 
وقف : استحقاق , تكيفه . ص امح 4؟ 
: حارس قشائ . . صيوهواح مع 
: دعوى استحفاق » تقادم . 
ض اكأوح 4م 
: ذرية » مرتب الطبقات ‏ 
لا ا 
: لسمئكة . من ااا ا 
: مرائب خيرات , حديده . 
ص واس 007 
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: مرتب الطبقات : 


: نظر » أجر . 
: عامل . 


ص ؤهة؟اح يوق 
ص حم 
وقف تنفيق : سحب ترخيص جل سلاح . 
ص 0 اخرلا 
: طلية يصحنة دعوى إلغاء . ' 
ص لاء؟ اح ١1‏ 
وقائع : عس أيضا واقعة . 


: جبلباء قصد جنال »عفد زواج . 


ص يقم؟ ح ١‏ 
: عقدهاء آثاره . ص هه وح م 


ص تلاك ح 37 | ذكيل : 


فبارس السئة الحادية والأربعيل 


خاص ؛ سلطته ء تفسيرها .. 


ص ذه كم 
: علاقته بالغيي ٠.‏ ص لاا حءميرس 
ولاية : اتأديبية رد مالغ . ص سوسم 


(0 

حمل صحى . 
(ى) 
مين ١‏ استثاق , قانون مدلى م رياس 1 


ص ولاكاح 48" 
ص #اذاح ١15‏ 


لائحة : ص 3819 1ح ومع 


نعف اكات 
فبرس أحدى بالمولفين والموضوعات 


للبحوث والحاضرات والقالات والكلات والنشاط التقانى 


م 
ابراهيم الهلباوى : للاستاذ راغب اسكندر المحانى . محاضرة ص ١1٠‏ 
أبى 'الوقا : الدكتور أجد رئيس قسم للرافعات مجامعة الاسكندرية ؟ التسكيم فى عقود البترول فى 
البلاد العربة . متقال ص ١١#‏ 
: الدفع بالاعتداد بسرط التحكم » هل هو دفع بعدم الاختصاص أم دقع بعدم القبول . 

عقال ص وم 

أبو الليزيف : الدكتور على التتيت ؛ الخرية التعاقدية والنظام الاقتصادى العام . مقال ص ع بان 
أحمف خيرت ١‏ القاضى ؛ قاضىالتفليسة « مأمور التفليسة » »تعيينه » مهمته » أوامرء » النظل منها . 
معال ص .٠ه"‏ 


احمد رفعت خفاجى : الدكتور , وكل نابة استثناف القاهرة ؛ عدم جواز رفع الدعوى التأديية 


إذا امتنع تحريك الدعوى النائية . | مقال ص إلا 
: عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالوقف عضى المدة . مقال ص م41 


احمد زكى الشيتى : الدكتور اللحائى »2 والأسئاذ فاروق غلاب الحابى ؛ خطابات الفمان , 
أو الكفالات الصرفية . بحث للمؤعز السادس ص 4م 

تحمد فتتحى سرون :< الذكتور » مدرس القانون الجناتى بكلية الحقوق » جامعة القاهرة ؟ الحم 
لجنا النعدم . ١‏ مقال ص غ .> 

: أتجاهات محكة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة على الإجراءات النائية . مقال ص وبرلا 
احمد مختار قطب : الأستاذ الحامي ؛ الحاماة والقومية العربية , ماضرة ص م7١٠‏ 
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1 فبارس السنة الحادية والأر بعين 


اختصاص : الحا م الخناشية » سك صكول قانون النامين الإجارى من السئولة صد حوادث 
السيارات » بنظر الدعوى الدنية ضد شركة التأمين ؛ لادكتور سعد واصف الحامى . 
مقال م لإاره 
اردنث 9 ويل خرى هر الأردن ع« محاولة إسراثلية للسيطرة على موارد المياه العردة 4 للا ستاذ 
ش مصطفى مد البرادعى ؛ ثقيب الحامين » ورئيس الموْبمر السادس للمحامين العرب . 
| 1 ببحث للمؤفر السادس ص ىم 
: محويل نهر الأردن من الناحية القانونية ؛ للاأستاذ مد عاوبة الحاى عضو مجلس 
تعابة الحابين 3 محث لدو 05 السادس من ب#نوبة 
استثئاءات : يطلان المرسوم مم أسنة هذا الخاصض بإلغاء الاستثناءات 3 رما ثلاه دن مر أسيم 
فثرة الارتياب ؛ لادكتور رياض ثمس . مقال ص 1807 ١‏ 
استغلال : الاستغلال والغين فى العقود ‏ بحث مقارن فى القانون المصرى والقوانين المداية 
العردة 0 للا ستان اسيل الكوراق شيب الحامين حاب . 
: 1 وت للمؤغر السادس ص بملاية 
اسرائيل : مس أيضاً أردن » سن . محث للمؤعر السادس ص ١4م‏ 
: ادعاؤها حق المرور ف.قناة السوبس ». الدكتور جمال مرسى بدر الحابى . 
: محماضرة ص م+و١‏ 
اسراثيل : سس : أردن . 0 مث لامؤعر السادس ص هليم 
أنسعد الكوراتى : نقيب الحامين تحاب ؛ الاستغلال والغين فى العقود س بحث مقارن فى القانون 
0٠‏ الصرى والقوانين المدنة العربية . بحث للمؤكر السادس ص به 
: الو حدة القانونية بين اليلاد العريبة » ووسائل محقيقبا .2 بحث للمؤيمر السادس ص هبر 
آصلاح زراعى : نطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المبرمة قبل قانون الإسلام 
الزراعى ؛ للدكتور عبد الرزاق السنهورى . مقال ص //ا. و١‏ 
أضواء عالى الحاماة : للاستاذ راغب حنا المحامى » وكيل تقابة الحامين . .. محاضرة ص 41+؛ 
أقار احات اربعة : للأستاذ,مصطؤى حمد البرادعى نقيب الحامين ٠‏ مقدمة -للجنة الفنية الدائمة 
لاشئون القائونة والمدل . ص امه 
الاسرة : فى الجتمع العريى » بين الشمريعة الإسلامية والقانون ؛ الا“ستاذ تمد عبد الفناسم الشراوى 
القاضى عمحكة القاهرة الابتدائية . محاضرة ص #ينابناو 
الافلاس الواقعى : للاأستاذ ضياء شيت خطاب » عضو ححكة استئناف بغداد . 
ش بحث المؤعر السادس ص بره 


فهرس الحاضرات والْالات ش 4 


البراادءي ع مصطنى عمد البرادعى 4 أردن ص .بقعم ؛ اقتراحات أرعة ص بامه ؟ محامون 
ومحاماة ص ١١07#‏ ؟ مصطلحات قانوئية واقتصادية أول العدد الناسع ؛ مؤعر المحامين 
ص إولا؟ ص اءم ؟ تقابات ص ولاس ) . 
السنهوورى : م : سهورى . مقال ص ب/اء١ة‏ 
الشهاوى : عي سحمد عبد الفتاح الامباوى . | ماضرة ص ١#‏ 
الأشور ىو َ الأستاذ السيد كال رئيس مكتب توق بنها 0 طرق شور الشركات 0 مقال صر 3 ع 
العدل : ااستشار حسن عبد الوهاب العفيق رئيس حك استئناف القاهرة . محاضرة ص ١258‏ 
المصالحة فى النقفض الجنائي : لادكتور رءوف عبيد » الأستاذ بكلية الحقوق مجامعة عين ثعس . 
مقال.مسلسل ص س وهة 


ويه ”ويف يهو س/اع 
وباشلكوب/اه | ادوهة؟١ا‏ 


انعدام القرارات الادارية : للدكتو ر مصطئى كال وصئى »-ااستشار المساعد مجلس الدولة » مفوض 


الدولة لدى الحسكمة الإدارية العليا . مقال ص غ7 
(ب) 

نترول : عن : أحمد أبو الوفا . مقال من 1١١9‏ 

برنامج : مؤر المحامين العرب السادس . ' ص ااا 

بلاد عريية : توحيد التشريع فا ؛ للاستاذ ظافر القاسمى الحامى . مخاضرة ص ١87:9‏ 

بيع : م : إصلائح زراعى . مقال ص /ا١‏ ا 
رت) 

تأمين اجبارى ؛ عن : سعدوامف . مقال ص مره 

تحكيم : ع أيضاً : أبو الوفا . مقال ص ١١‏ 

مقال ص ؟لمم 

: الدفع به يحب إبداؤه قبل سائر الدفوع » للاأستاذ شعد أبو السعود المحامى . 
مقال ص يه ؟ 


: شرطه ف العمود الدنة والتجارية » التنازل عنة ضمنا وبطلانه لعدم تعيين شخص احج 0 
للااستاذ ممود كامل الحامى . ش مال ص مع 


3 فبارس السئة الحادية والأربعين 


تركة : حقوق الأولاد والأزواج والخحواثى عليها 5 قوامها وتطورها 5 القانون الفرى. ؛ّ للا ستاذ 
#ود كامل المحامى . مقال ص ا٠+٠ة‏ 
تشريع : توحمده فى البلاد العربية » للااستاذ ظافر القاسمى الحامى . خخاضرة ص بم ؛ 
تصرفات المدين : النظرية العامة لبطلانها فى فترة الارتياب ؛ للدكتور مهد عمد حسنين » رئيس 
تعديل العقود : س : عبد السلام الثرمانينى . محث لامؤممر السادس ص يهل 

تعويض اتفاقى : سلطة القاضى فى تعديله ؛ للاأستاذ جبرائيل غزال الحامى محلب . 
ا محث للمؤعن السادس ص ليم 
تقاض ٠:‏ ع : مصطق حمد البرادعى . ص لامهة 

1 : غلى درجتين » أمعن للعدالة » للا ستاذ سليم عر بيك الحامى سروت . 

مث للمؤعر السبادس ص غ/يه 


: على درحتان » نظامه ؛ للا ستاذ قربد فتيان الحامى : عاصرة ص هةقة١‏ 

: على درحين » نظامه طرورى فق حقيق المدالة > للا ستاد غيل الوهاب ممفوظل المخامى 

بدمشق . ٠‏ بحث المؤيمر السادس ص بيه 

توحيد التشريع :ا ص تشريع. تحاضرة ص ١6#"‏ 
ركع 0 

ثوية 6 مودر بالأعمال والإصلاحات الى قامت م وزارة العدل فى عهدها . يان ص ابيىم 

جائزة نشجيعية : للاأعحاث العامية . نشاط تقابى ص ممرس١‏ 


جاك بوسف ااحكييم : الدكتور الحامى بدمشق ؟ الجراثم السياسية . 
جبرائيل غزال : الأستاذ المحامى نحلب ؛ سلطة القاضى في تمديل التعويض الاتفاق . 
مث للمؤعر السادس ص بيهم 
حر بمة : سياسة 3 للدكتور حاك اتوسفب اكيم الحامى فق 5 
محث الدؤعر السادس ص ٠١.‏ 
: سياسية » ضوابطها ؛ للدكتور حمد الفاضل الحامى » الأستاذ بكلية الوق ؛ جامعة دمشق . 
حاشرة صن ٠م64١‏ 


فهرس الْحاصّرات والمقالاث أن 


سه 


© الاي 


: سياسية ء محديدها والتفريق بينها وبين الجراتم المادية ؛ للأستذ شا كر العاتى الحامى 
بالعراق . عث للمؤعر السادس ص 844 
: هجر العائلة » للا ستاذ فكرى أغا الحامى 8 أمين صندوق ثقاءة المحامين 1 
اضرة مي “ااا 
جمال عبف الناصر : السيد الرئيس » كلة فى حفل افتتاح المؤبى السادس للحامين العرب . 
دن هيلا 
حمال مرمى لبن م الدكتور عضو لس 01 الحامين 6 أدعاء إسرائئل عق المرور ف قناة 
السويس 5 تجا دمرة من مكوا 
جميل الشرقاوى : الدكتور ؛ أستاذ القانون الماتى بكلية الحقوق جامعة القاهرة » آثار الطلاق 
ىمر ع غير المسليين 3 قال دن 5 
حرية تعاقدية : الحرية التعاقدية والنظام الاقتصادى العام ؛ للدكتور أبو البزيد هل المتيث . 
مقال ص مإ 
حسن عبد الوهاب العفيفى : المستشار رئيس سكة اسئئناف القاهرة ؛ « المدل » . 
ش محاضرة ص 4598 ١‏ 


<ق المرور : ص : جمال مرسى بدر. ش معاضرة ص ه58ه١ا‏ 
حكم حنانتى ملعدم : م : أحمد فتحى سرور . . مقال ص ع ." 


خطا جسيم : التحديد القانوى لمسئولية الناقل البحرى فى حالة الخطأ الجسيم » وكيفية تقدير قيمة 
هذا التحديد ؛ للدكتور على مال الدبن عوض المدرس بكلية الحقوق بمجامعة القاهرة . 

مقال من غ.8ه 

خطابات الضمان : م : أحمدزى الشيق وفاروق غلاب .2 بحث المؤعر السادس ص 54/ 

: الصرفة » للدكتور على مال الدين عوض ء. مدرس القائون التجارى والقانون البخرى 

بكلية الحقوق ؛ جامعة القاهرة . : مخاضرة م لاغ 

مقال صن 1/ا1ا 


6 قبارس السنة الحادىة والأربعين 
د سس .با سدس جاعم د تع تس تسا 


078 


درحجنا التقاضى : ص : فريد فتان . مخاضرة ص وؤه ١‏ 


: ومصطقى البرادعى 9 ص هوو7د؟ 


: حنائة ؛ حى : أحمد رفعت حُفاجى مقال ص ١١/9‏ 
: مدئة ؟ مض سعل واصفا. . مقال ص يبرم 
: وقف ؛ ص : أحمد رفست حفاجى مقال ص 11١/8‏ 


دفع : بالتحكي, ؛ محب إبداؤه قبل سائر الدفوع ؛ للااستاذ سمد أبو السعود الحاءمى . 


مقال ص و9١‏ 
: عدم الاختصاص 5 ع : أحمد أبو الوفا : معال ص عبرم 
: بعدم القبول ؛ مي دقع عدم الاختصاص . مقال ص عيرم 


رد 


رعوقف عبيد : الدكتور » المصلحة فى التقض اتات . مقال مسلسل صن صن هبه و 7٠8.‏ و ,ويرسم 
د "لاه د /اوت>" 
ولاة6١١ا‏ وه؟ة؟١ا‏ 


رافب السكلدس : الأستاذ المحامى ؟ ابراهيم الحلباوى . ماصّرة ص ١41٠.‏ 
راغب حنا : الأستاذء وكبل نقابة المحامين ؛ أضواء على المحاماة . اصرة ص ١4١‏ 


رياض سمس : الدكتور » بطلان الأرسوم ” أسنة م؟مو1 الخاص بااغاء الاستشارات , وما تلام 
من مراسيم فترة الارتياب . مقال ص ١119‏ 


(س) 
سرود : عمس : أحمد فتحى سرور . مقال ص ع.» 
سك آبو السعود : الأستاذ المحامى ؛ الدفع بالتحكيم يجب إبداؤه قبل سائر الدفوع . 
ْ مقال ص .و م١‏ 
سعب واصف : الدكتو ر المحامى ؟ هل مختص الحاك النائية » بعد صدور قانون التأمين 
الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات ٠‏ بنظر الدعوى المدئية ضد شمركة التأمين ؟ 


مقال م بره 


فبرس الحاضراتث والمقالات مه 


سفن + ع : مد على عاوية . مث للمؤتمر السادس ص ١1.م‏ 
سايم ربيف ؛ عن : تقاض . بحث للمؤعر السادس ص 4 لابه 
سنهورى : الدكتور عبد الرزاق ال ؛ تطبيق نظرية الظروف الطارثئة على عقود البيع امبرمة قبل 

قانون الاصلاح الزراعى . مقال ص /إا١١‏ 
سبرارات : م : سعد واف مقال ص بره 


سينما : ع : موسيق الأفلام .٠‏ محاضرة ص ١4918‏ 


رض 
شاكئر العاني . 1 : حجر ع ساسة 9 بع لامؤعر السادس ص غ#:ه 
شرط التحكيم : ع : أبو الوفا . ٠‏ مقال صن "رم 


شركات : طرق شبرها ؛ للاأستاذ السيد كال الشورى رئيس مكتب توثيق ينها . 
شريعة اسلامية : الأسرة فى الجتمع العرنى » بين الشسريعة الإسلامية » والقانون 4 للاأستاذ مد 


عبد الفتاح الشسهاوى » الْقاضّى بمحكمة القاهرة الابتدائية . محاطرة ص 9 


(ض) 
ضياء شيت خطاب : الأستاذ عضو «حكة استئناف بغداد ؛ الإفلاس الواقعى . 
بحث للمؤتمر السادس ص بيه 


طعن : في قرارات الجالس العسكرية وأحكامها ؛ للعميد حمد عوض بالقضاء العسكرى للقوات 


الساحة . مقال ص هن 

طلاق : ص : حمل الشرقاوى . مقال ص 7 
رظّ < 

ظافر ال#اسمى : ع : تشريع . | مماضرة ص ١609‏ 


ظروف طارثة عن ٠‏ سنهورى ٠‏ مقال ص با١ ١‏ 


5 فهارس السنة الهادية والأربعين 
عادل محمد علوية : الأستاذ أمين سر ثقابة الحامين : وأمين سر المؤعر السادس للمحامين العرب . 
5 كانه فى الو عر السادس ص ؟١إل/‏ 


١ ) :‏ ) حق الخوورية العرية التحدة ف مع إسرائيل دن ثقل يضائعها غير قناة السوس 2 
سنواء كان النقل على سفن إسرائيلية أو بواخر دول أخرى ١ ) ٠‏ ( حدق ا جهودية العرية 
التحدة فى امخاذ إجراءات تأديبية سد السفن التابعة لدول تنقل بضائع إسرائيل عير قناة 


السوس . مث للمؤعر السادس ص 45م 

عد السلام الترمانبيثى . الأستاذ الحا 'محلب:؛ سلطة القاضى فى تعديل الدقود فى القانون الدنى 
| البمورىع » وبالقارنة مع قوانين البلاد العربية . عث للاؤكر السادس ص قار 

عيد الوهاب مفوظ : كما : تقاض . بحث للدؤعر السادس ص #بلنبابه 
عدالة : من : تقاض . بحث للدؤعر السادس ص 4لايه 
ص لابه 


عدنان القوقلى : الدكتور ء الأمين العام لاتحاد الحامين العرب ٠‏ كلنه بالؤتمر السادس ص هر١م/‏ 


عقف : من : عبد السلام الثرمانيى .. ' بحث للمؤعر السادس ص وهم 
: عمل فردى » متى تتعدد الغرامات فى تطبيق أحكامه ؛ للاأستاذ كامل سلمان الحانى . 
مقال ص غه؟ 
: مدلى ومجارى ؟ مص : تحكيم . 5 مقال ص م4 ؟ 
على حمال الدين عوض ٠:‏ ص : خطابات الفمان المصرفية : مقال ص جاخ ١‏ 
: ناقل بحرى . معال ص عبيؤه 
عهد الثورة : ببان موجز بالأعمال والإصلاحات التى قامت بها وزارة العدل. 2 بان ص إلام 
عبن :© اس : أسعد الكورانى : بحث للمؤعر السادس ص ؟«مية 
غرامة : س : عقد عمل كردى . مقال ص عم؟ 
غير المسلمين : عمس : جيل الشرقاوى . مقال ص سبوب 
(ف) 


فاروق غلاب : الأستاذ عضو علس نقابة المحامين 2( والدكتور أحد 5 الشيتى ؛ حطاباتث الضمان » 
أو الكفالات الصرفة . بحث للمؤعر السادس ص عيبر 


فهر سس الحاضر ات و المقالات 66 


000 


فاخر الكبلالى : السيد الأستاذء وزير العدل السورى . كلة فى المؤتمرالسادس ص وءير 
فترة الارتيباب : س رياض تمس . : مقال ص ١١7‏ 
: النظرية العامة لبطلان تصرفات المدين ؛ للدكتور ممد عمد حسنين , رئيس ثيابة الشئون 
الالية والتجارية : مقال ص لم١‏ 

فريد فشيان : س : تقاض . عاصْرة ص و.وهما 


فكرى أغا : الأستاذ الحا , أمين صندوق ثقابة الحامين » جرعة غر العائلة . حاضرة ص م١‏ 

فيكم سريلها : من : سينا . | مخاضرة ص #.ة؛ ١‏ 
(ق) 

قاض : سلطته فى تعديل التعويض الانفاق ؛ للاستاذ جبرائيل غزال المحامى محلب . 


عث للمؤعر السادس ص /الهم 
: سلطته في تعديل العقود ؛ ع :“عبد السلام الترماننى .2 بحث للمؤعر السادس ص وهم 


: التفليسة ؛ م : أحمد خيرت . مقال ص ٠ه4‏ 
قانون : التأمين الاجبارى” ؛ سي : سعد واصف . مقال ص بره 


: العمل الموحد » مشمروع المبادى, العامة لقانون العمل الموحد في الدول العربية » أعدته لنة 
من الأسائذة الحامين ' الدكتور فؤٌاد دهمان » والدكتورإحسان الو خدار » وسامى شاثئلا »' 


وزهير الشطى 8 ١‏ بح للمؤعر السادس ص . ١.‏ 
: عقد العمل الفردى » من : عقد عمل فردى . مقال ص عهم؟ 
قرارات : إدارية ؛ عي : انعدام القرارات الادارية . ٠‏ مقال ص 8لا 
4 مؤكر الحامين العرب السادس 85 س اكم/ 
قضاء ادارى ١:‏ مي : مهد سامى مازن . | مخاضرة ص /اهرغ ١‏ 
قئاة السويس : س : حمال مرسى بدر . ٠‏ : مخاضرة ص 8ةه١‏ 
: عادل حمد عاوية . بحث لامؤكر السادس ص اكلم 
قومبية عرسبة : ص , أحمد عتتار قطب . 1 ععاضرة ص 1117/8 
كامل سالبمان : حم : عقد عمل فردى . مقال ص عه؟ 


كتنب جديدة : أصولإجراءأت القضاء الأدارى ؛ للذكتور مصطفى كال وصفى ٠.‏ ص بوسم١‏ 


كفالات مصرفية : م ؛ أحمد زك الشيق:» وفاروق غلاب ٠.‏ محث للمؤعر السادس ‏ ص كم 


55 فهارس ااسنة المادية والأربعون 


زم 


مازن : ص كقرد ساعى مازن 
مجاللس : ص : مجلس . 
مجمع عربى : ع ؛ الأسرة . 


محاضرة ص /امرة ١‏ 


محاضّرة ص ١55‏ 


مجلس عسكرى : الطعن فى قراراته وأحكامه ؛ للعميد محمد عوض الأحوال بالتضاء العسكرى 


إئ 


للقوات السائعة . 


محاضرات : الحامين تحت العرين , لانحتها . 
ما : راغب حنا .. 

ا أحمد تار قطب 

- 76 5 مجلس ثعابة المحامين . 


معحاماة : 


محامون : س : مصطفى عمد البرادعى . 
: رقع معاشر؛ إلى أربعين جنيها . 

نحت التتورين : من : محاضرات . 

متحاماة : ني : مصطفى محمد الرادعى . 

محلكم : س تحكيم . 

محكمة جنائية : مي : اختصاص . 

' محكمة نقش ٠:‏ س : أحمد فتحى سرور . 

محيد الفاضل ؛' س : جرعة سياسية . 

محمد سامي مازن :: الأستاذ الحاتى » حول القضاء الادارى . 

محمد عوض الاحول م : ٠جاس‏ عسكرى . 
محمد عبد اتفتاح الشهاوى : ا : الأسرة . 

محمد علوية  :‏ : أردن . 

محمد عوض : م ء+جلس عسكرى . 

محوك محموب حسئين : س : تصرفات المدين . 
مود مل ام ل 1 . 


مقال ص م«و*7نا 


االحامين : قراراته وجووده فى سبيل تأمين العمل بالحاماة بعد القوانين الأخيرة . 


نشاط تقابى ص ونااا 
نشاط تقابى ص 5م١1‏ 
محاضّرة ص ١141‏ 
محاضرة ص ما 
نشاط تقابئ ص ١١/4‏ 
ص 11077 1١‏ 

نشاط قالى ص وعم١‏ 
نشاط تقابى ص لم١١‏ 
ص “11/1 ١‏ 

مقال ص ©868؟ 

مقال ص بره 

مقال ص 495لا . 
محاصضرة ص ٠4ه٠‏ 


عاضرة ص لالع ١‏ 


مقال ص «ولا 

عاضرة ص ٠510‏ 

: محث للمؤعر السادس ص بوبه 
مقال ص 9«هم* 


مقال ص م. م١‏ 
مقال ص ا٠ع‏ 


فهرس المحاضرات والمقالات ١م‏ 


محمود كادل : س : ترك. مقال ص ١اهع‏ 

من : نحكم : مقال صن ه46" 
مدين :اص : تصصرقات الديى . ٠:‏ مقال ص .ىم ١‏ 
مرسوم ١‏ لسئة ؟196 : ع : قترة الارتاب . معال ص ١١07‏ 
مسكوليية : الناقل البحرى : عن : على حمال الدين عوض . مقال ص غ وه 
مصطفى كمال وصفى : بم : قرارات إدارية . | مقال ص غ7 


مصطفي محبيى البرادعى : نم : أردن ص هلم ؛ اقتراحات أريعة ص بامن ؛ محامون ومحاماة 
ص 7#؟! ؛ مصطاحات قانونية واقتصادية ؛ أول العدد التاسع ؛ مؤبمر الحامين ص إإفلا 


وص ؤءم ؛ نقابة ص .ولا" . 


مصطلحات : قانونة واقتصادية » عدد خاص ‏ ص ١١148‏ 
مصلحة : ص : نقض جنا . ص ةو 7١9‏ و كر و "لات و لكت 


ولاهاا دوه؟؟١‏ 


مغرور : ص : سعد واصف. ش مقال ص بره 
مفى الدة : س : أحمد رفعت خفاجى . ٠‏ مقأل ص ماع 
معاش. : الحامين ؛ رفعه إلى أربعين جنيها . نشاط تقابى ص مس 
ملكية : أدية : ع : موسيق الأفلام . ا محاضرة ص #ايوغ 1 
ملكية : فنية : س : موسيق الأفلام . ْ محاضرة ص #م.ة؛ ١‏ 


مؤثهر : المحامين العرب السادس , اقتتاحه ,» ص ١ء١لم‏ ؟ برناعيه ص لااإلم ؟ تصدار العدد 
الخاص به من #لة الحاماة » ص ١ؤب؛‏ ؟ قراراته ص ١9لم‏ . 


موسيقى الافلام : الأداء العانى لوسيق الأفلام » مظهر من «ظاهر الملكية الأدبية والفنية ؛ 


الدكتور وحد رأفت. عاضرة ص # وغ ١‏ 
مياه عربية : س : أردن . بحت للمؤٌّ قر ااسادس ص .به 8م 


030 
ناقل بحرى : التحديد القانولى لسئوليته فى حالة الخطأ الجسم وكيفية تقدير قيمة هذا التحديد » 
لادكتور على سمال الدين عوض مدرس القانون التجارى والقانون البحرى يكلية الحقوق 
جامعة الشاهرة . مقال ص غ.ةه 


هرهم فبارس السئة اطحادية والأر بعال 


نشاط نقابى : مس : تقابة المحامين » تأمين ص وا؟١؟‏ ؛ جوائز ص مسمم؟ ؟؛ ماءون وحاماة 


ص #/ا؟ؤ ؟ معاش ص و"# ١‏ . 


نظام اقتصادى : صم : حربية تعاقدية . مقال ص وان 
نقاربة الفرورة ا كد أحد فتتدى سرور. مقال ص «ابريا 


فقابة : هل تاغى النقابات وهل حقآ تمطلت ؟ للاأستاذ مصطق مد البرادعى تقيب الحامين . 
نشاط تقابى ص يوام 
: المحامين » تأمين العمل بالحاماة بعد القوانين الأخيرة » قرارات مجلس الثقابة وجهوده . 
نشاط نتالى ص و117١‏ 


: الحامين » جوائز نشجيعية للا”نحاث العادية » نظامها . نشاط تقالى ص مس١‏ 

: اللحامين , معاش الحامين : رفعه إلى أربعين جنيها . نشاط تقاى ص معس١‏ 

: المحامين » نشاطها ‏ المحامون والحاماة . مذكرة الأستاذ مصطاى عقد البرادعى تيب الحامين 

إلى السيد وزير العدل . نشاط شابى ص ١١7‏ 

نقض جنائى : المصلحة قبه, شمن : رعوف عبيد. ش مقال مسلسل ص مية وية.؟ و هورم 
ولاه ولا كدلاة ا زوه ؟١‏ 


نقبيب اتحامين : الأستاذ مصطى يعمد البرادعى ؛ ع : أردرف ص هلام ؛ اقتراحات أريعة 
ص لباوت ؟ محامون ومعاماة ص ١7“‏ ؛ مسصطلحات قانوشة واقتصادية « أول العدد التاسع . 
مؤعر المحامين ص ولا و ص ويم ؟ ثقابة من يوام . 

تهر الاردن : مس : أردن . مث للنؤعر السادس ص وى 
ش بحث لامؤعر السادس ص بوبه 


لوكا 


هجر العائلة : س : فكرى أغا. مماضرة ص “ا ا؟ 
هلياوى :اس : راغب اسكندر . محاضرة من ١11٠١‏ 
وحدة قانونية : ن : أسمد الكورانى . محث المؤغر السادس ص لالم 


وحببد رأفتك ٠‏ ال كتور المحاتى » مغايهر من مظاهر اللكية الأدية والفدة » الأدام العلنى لوسيةى 
الأفلام َ محاضرة ص 9 ةع ١‏ 
وزارة العدل 5 ف عهد الثورة : 1 ص ابم 


وقفا: س : دعوى وف ممال ص 41١8‏ 


اناد دول عرببة.منحدة : 


أحادب : 


9 سمأ : تشلعات وثرارات ومسورات 
يمالسا" 


١‏ - فهرس أنجدى 


)01 
ق 5؟؟ أسنة 
كةو ا عقاء أعضائه من غير ااثمتمين 
عحسية الجوورية العر ب ةالتحدة من عض 


الغعرائب والرسوم . ص و١١‏ 


قرار وزير الداخلية ١؟‏ لسنة .5و١‏ 
بتنفك ق هلم أسنة .وا بشأن دخول 
و إقامةالأجانب بأراضى الحبورية العرية 


التددة والخروج منها . ص ١8‏ 


: ترخيص بالعمل : قرار وذرد الشئون 


الاجّاعية والعمل هلمم لسنة .5و١‏ 
بتعديلقر ار سم لسنة.85! شروطه . 
ش ص "اخ ؟ 


: قرار وزبرالشئون الاجتاعيةوالعملو اسم 


اسنة .كقا بالاعفاء من شروط العاملة 
بالثل عند الترخيص فى العمل للاأجانب . 


حص 591 


. قرار وزر الشثون الاجماعيةو العمل. بم 


لسنة 195.٠‏ بتعديل قرار 0# لسنة 
.دوم شأن الترخص فى العمل 
الالوانت . ص 99> 


أجرة أرض زراعية : ق ١5‏ لسنة 1951 ٠‏ 


ص هرة ؟ 


آدارة : 


أحوال مدنية : ق .5م لسئنة .كوا 


١١ ص‎ 


قضابا الحكومة »ق عروس لسنة .كوا 
بتعديل بعض الأحكام الخاصة بر جا ل القضّاء 
واس الدولة وإدارةقضايا الحسكومة فى 


الأقلم السورى . كا 


: محلة: قرار رس الخنوورية مزه إ|. 


أدخار 


لسئة .5و1 باللاحة التنفيذية بقانرن 


نظامها . ص م١‏ 


: قرار وزير الشثون الاجتاعية والعمل 
الركزى 5١١‏ لسنة 195٠.‏ فى محث 
أنظمة صناديق الادثار وعقود التأمين 
الجاعية أو المعاشات المرتيطة بتنفيذها 
والحمئات وااؤسسات العامة . ص ١47‏ 


أرباح : محارية وصناعية » ق ١994‏ لسئة .كوا 


بتعديل ق14 لسنةة19 بفرض ضرمة 
علمها وعلى رؤوسالأموال النقولة وعلى 


: قطن » موسم “88 ةا عم » إعفام 


منرسوم الدمغة 3 قءة؟ ١!‏ أسنة ةل : 


ص ل 


أسلحة : وذخار غير مرخصة فى الإقلم السورى 


ق 5ل السنة مكوا: 


ص و١‏ 
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: قرار وزير الداخلة مم لسنة ء.كوا 
بتعديل قرار لامن سبتمبر غ98١‏ بتنفيد 

ق عوس لسنة غ90١‏ بشان الأسلحة 
وذخائرها : ص ه:١‏ 
استيلاء : : ق +ه” لسنة 195٠+‏ بتعديل|حكام 
تزع الملكية للمتفعة العامة والاستيلاءعن 


العقارات . ص ك١١1‏ 


اشفال طرق : عامة » ق إبا لسدئة ."9ل »> 

تعددل ق 15٠‏ لسنة «م.ةا ٠‏ ص مام 

اسشبدال : معاش عقرار ركيس اجتبور .قوسم 

لسئة .5و١‏ باصدار لامحته . ص جم 

أصابات عمل ٠‏ قرار وزم الشكون الاجماعية 

| والعمل ١٠١‏ أسنة ١95١‏ ززيادة مزايا 
تأمينا 5 

اصلاح زراعنى : ق ام لسنة .كة!ا تعديل 

مرسوم لاا لمنة 0م6و1ا. ص و١‏ 

: قرار رئيس الخجهورية 700/١‏ لسنة.>و١‏ 


باللاتحة الداخلية للريئة الجامة . ص نمم ' 


: قرارا وزاره ؟هرهاراسنة ٠5و١1‏ بتعديل 
قرار ( ١‏ ) لسنة مره باللاحة التنفيذية 
اقانون طرح الثهبر وأكله . ص مغ؟ 
وص 4؟ 


أقطان : : قطن 1 
: إقلم سورى: ق سوم لسنة .٠و١‏ 
بتعديل بعض الأحكام الخاصة برجال 
القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا 
الحكومة . ص ١١7‏ 
أملاك بريطانية : قرار وزير الفزانة 155 لسنة 
19٠‏ تَنفيذ اتفاقيق تسوية المسائل 
المسالية بين الإقليمى الصرى واجتهودية 
الفرنسية ء وبالعلاقات المالية والتجارية 


'والأملاك البريطانية ف مصر . ص ١2٠١‏ 
أمن ونظام : وتأديب فى السذن » ق ١5107‏ أسنة 


عكؤا. ص 1١8‏ 


اندماج : فى شركات مساهمة ق 4ع؟ لسنة 


ول اص ٠١‏ 
ايراد : صرسة عامة 2 ق ..» لسنة .كيود 


تعديل ق وه لسنة 9غ . 


رب( 


بذرة: قطن 2 ق مه" لسنة .5و١‏ عدر 


ص كا 


إخراج بذرة القطن . ص ١١١‏ 


: قطن » قرار وزير الاقتصاد باءه أسنة 
شعديل القرار ١١6‏ أستةممية١ا‏ 
باللا محة الداخلية لبرصة البضاعة الحخاضرة 
للأقطان يشر القطن. + انزمنة “سينا 
البصل . 1 ص م١‏ 


.برصة : بضاعة حاضرة » للا قطان ويذرة القطن 


«تعديل الأحكام الداحلية 3 تس إم/؟ 


عقود 2 ق؟7١‏ لسنة ١551١‏ بتمديل 

ق ومع لسنة مه و1 باللاحة المامة . 
١‏ ص 4٠١‏ 
: عمودءسمسرة »ق ١‏ لالسنة ١951‏ بتعديل 
ه٠؟‏ لسنة 1م9١‏ . ص هم" 
: عقود ء قرار وزثر الاقتصاد ١١‏ لسنة 
فكوا تعديل قرار ٠١١‏ لاسنة مهدا 
باللاحة الداخلية . ص ورم 
بريطانيا :ق 155 لسنة .5و1 بتنفيذ اتفاقق 
نسوية العلاقاتالالية والتجار.ةوالأملاك. 


ا 


0 
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: قرار وزير الخزانة 155 لسنة .كفا 


بضاعة حاضرة 


بنوك 


قامين 


تنفيذ اتفاقيى تسوية المسائل الالية بين 
الإقلم المصرى واخمهورية الفرنسية » 
وبالعلاقات المالية والتجارية والأملاك 


البريطانة ف ممصي . ص ٠م8١‏ 


كران ووس الاقضاذ باه 
اسنة 195٠‏ تعديل قرار ١١6‏ لسنة 
وهو باللاحة الباخلة لبرصة البضاعة 
الحاضرة للاقطان وبذرة القطن » برصة 


دنا اسن ؟ ص ١‏ 


: ق ءلاؤ أسنة عحكوا باستةناعها من 
ق ١١5‏ لسنة 5ئّؤوا بتنظم الشهر 


العقارى . ص 9" 


رت 
: إصابات العمل ٠‏ قرار وزير الشئون 
الاجتاءية والعمل ٠١‏ لأسنة ١ه‏ 


بزيادة مزاباه . ص ار ؟ 


: تجز ووفاة » قرار وزير الشئون الاجماعية 


والعمل المركرى ."ا لسنة 195٠‏ بزيادة 


مزاياه 5 ص ١٠غ»‏ 


: معاشاث : موظف الدولة الدنيين ء ق ١‏ 


السنة معكواء. ص ١‏ 


: هئاته :ق ٠197ؤ‏ لسئة 19.٠‏ ء استثناؤها 


تجارة : 


من ق 1١4‏ لسنة 1885 بتنظم الشهر 
المقارىي . 
جملة » ق يوم1 لسنة. 5و( » تنظرمها . 


ص ه؟؟ 


: شاى قا سنةمحو1لء تنظم تعبثته 


ص 6م 


ص ؤ؟ . 


ترخيص : بالعمل 4 قرار وزر الشئون الاجماعية 
والعمحل 4 لسنة عكوء تشديل قرار 
سوس لسنة .كوذة ششتروط الترخيص 


اليل الاجايه: ص نع ؟ 


قركة : طرسةءق 9." لسنئة .٠5وةؤ‏ تعديل 
قؤه ١‏ لسنة ؟هم9١‏ بفرضّبا ء والرسوم . 
لسنة 1454 بفرض رسم أياولة 


على التركات . ص م7 


تصدير : قرار وزير الاقتصادم؟ : اسنة ١95.‏ 
يتعديل القرار مم لسنة يوه.و؟ باللا محة 
التنفذية للقانون م.؟ أسنة ه9١‏ فى 


شان التهيدير : ص بام ١‏ 


: شاىء ق #١9‏ لسنة موكهدء» تنظم 


جارته . ص كم 


توثيق : قرار وزير المدل بانشاء فرع له 
ومأمورية للشهر العقارىعركز الياجور 3 

ص /؟ 
'نوظف : ق م لسئة 931 بوضع استشاء وفى 


من عض أحكاده . ص .وغ" 


(ج) 
جمهورية : فرنسية ؛ قرار وزير الخزانة ١55‏ 
لسنة ١45.٠‏ بتنفسذ اتفاقيتى نسوية المسائل, 
المالية بين الاقلم امصرى واتهورية 
الفرنسة » وبالعلافات المالية والتجارية 


والأملاك البريطانية فى مدر ص ١8٠‏ . 


جواهر مخديرة : قرار وزير الصحة ه؟ 
لسئة ١44.‏ بإضافة جواهر عدرة إلى 
الجدول الأول الملحق ععمرسوم أمسم 
أسنة 1969 يعكالحة المخدرات وتنظم 


استعالهًا . , ص ١5‏ 
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حيزة : حكة شدر الجيزة الحزئة »قرار وزسر 
العدل بتقس.مها : 


6-2 


: قطن » ق ؟"؟ أسنة ١9451‏ بتعديل 


ص #ب/ا؟ 


ق لااع لسنة 1866 يفرض رمسم ٠‏ 
ص 1" 


(خ) 
خدمة عسكرية : ق ٠؟؟‏ لسنة ١195٠‏ بتعديل 


م لاه من ق وءه لسنة 6م١١‏ . 
ص يقلم 


3) 


دعارة: مكاختها » ق ١‏ لسنة 1959 . ص.مم 


دقاع : طربة إضافية » ق 55" أسنة ٠و١‏ 
بتعديل قى 87ا» لسنة 1965 . 
ص 11 


دعاية . قطن » ق 0# لسئة ١951١‏ تعديل 
ق 5١9.‏ أسنة 1961١‏ بفرض ضربة . 


ص ا" 


(ذ) 
: قراد وزير الداخلية ويم لسنة .كو؟ 
يتعديل قرآر / من سبتمير م١‏ بتنفيذ 
ق عوم أسنة غهو؟ بشأن الأساحة 


وذحائرها . ص هع ١‏ 


(م) 


رئيس الجموورية : جلس الغنائم 0 قرار باع 


لسنة 451و . ص + /ا» 


رجال القفماء : 
عش الأحكام الخاصة و وعحاس الدولة 
وإدارةقضايا الحسكو مقف الإقليم السورى 


ق مروت لسنة ٠5و‏ بتعديل 


ص /اء. ١‏ 


رسم : إضافى » ق عه؟ أسنة .5ه بفرضه 
لد ىالدضاء لإنشاء دور المحا كو إصلاحها. 


ص لم١١‏ 


: أناولة ٠ق‏ 0"5"” لسنة ١95٠‏ بتمعديل 
ق ١69‏ لسنة ؟196 بفرض ضريبة 
على التركات » والرسوم؟: ١‏ لسنةعغ.و؟ 


بفرضه . ص ءارلا 


: دمغة » إعفاء صرف أرباح امطن 
موسم 1968 - وه ١593‏ لسنة. كوا 
ص يمر ؟ 
زاق 9؟؟ لسنة .وول باعفاء أعضاء 
مجلس امحاد الدولالعر بية المتحدة من غير 
التمتعين مجحنسية النرورية العرببة المتحدة 

' من بعض الضضرائب والرسوم 
ص ٠١١‏ 
تقدء قرار وزير الاقتصاد .ره 
لسنة .5و١‏ بتمديلقرار ١ه‏ لسنة7 وى 


رقاية . 


بتنفد ق ١م‏ أسنة باعة١ا‏ بتنظم الرقابة 
على عملياث النقد . ص يوم ١‏ 
ركاب : ق +؟؟ لسنة ٠5و19‏ باضافة مادة إلى 
ق ه6١‏ لسنة ١95٠.‏ الخاص بالتزامات 
التمل العام للركاب فى مدينة القاهرة . 


ص ١ه‏ 


رعوس آموال : منقولة . ق و١‏ لسنة .حوب 


بتعديل ق ١8‏ لسئة .198/5 بفرض صرببة 


الفرارات والأوامر و 


عليها وعلى الأرباح التحجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل . 
(ت) 


سحل : مارى » ق 5١8.‏ أسنة 95 تعديل 
ق 9١؟‏ لسنة 1969 ٠‏ 


ص اا 


ص كلم 
: تمحارى ء قرار وزير الاقتصاد 419 لسنة 
تعديل قرار لا/ا! لسنة8؟1 . 

ص ١٠غ»‏ 

سجل: مستوردن . رار وزر الاقتصاد مغ 
لسنة ١95٠‏ تعديل القرار 798 لسنة 

بشم ١‏ باللا محة التنفذية للقانون 1.؟ 

لسنة 19568 . ص 5| 

سفن : أمن » نظام »؛ تأديب » ق /إكا 
لسنة 195٠‏ . ص .و١‏ 
سمسرة : رصة عقود » ق 81 لسنة ١5و5١‏ 


بتعديل ق ه١؟‏ لسنة ١95١‏ . صم+>؟ 


سئورس : قرار وزير العدل بتعديل دائرة 
احتصاص كنا : ص ع١‏ 
سوق : ,ضاعة حاضرة » عقودء قرار وذر 
الاقتصاد و.ع لسنة ١951١‏ بتعديل 
قرار ١١«*‏ لسئة مما بتنظيم الرقاية 
على العمليات النى مخرى . 2 صبير» 
سيارات : قرار وزبر الداذلة 107 لسنة أخوا 
بتغديل قرار 1/16 / 1966 بتنفيذ 
أحكام ق ووع لسنة مهوة بشأن 


السارات وقواعد المرور. ص /هلا؟ 


رش 


شهن عتثارى : ق ١٠7.‏ لسنة .19 باستثناء 


مئْ أجكام ق غ١١‏ لسنة 5عف؟ا 
ص ه» 


"قر روزن العدل اقعاء مامورة ودر كن 
للاوارق رك النأحور  .‏ ص ولام 

: قوصية بالأسي, عق 9ز لسنة مدقا 
ص ١8‏ 

: ذات مسئواية حدودةه 3 قًَ ”1 لسنة 


ول ص 1 


: مساهضة ,» ق .وا لسنة .5واؤ. 


١8 ص‎ 


: مساهمة, اتدماج »دق غ ع "السنة .كوا 
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١١ ص‎ 


: مساضمة أعضاء مجلس إدارة : قَّ ا" لسنة 
ةل بالغاءقى وو أمنة ه9١‏ بغفرض 
ضريبة إضافية على جموع ما يتقاطونه . 


ب" مف 


(ص) 


صنتاديق ادخان :أنظمة . قرار وزير الشئون 
الاجتاعة والىلي المركزى *.١‏ لسنة 
٠‏ فى بحث أنظمة صناديق الادخار 
أو عقود التأمين الماعية أو المعاشات 
المرتبطة بتنفيذها والميئات والؤسسات 


العامة ص ١8‏ 


: أنظمة ؛ قرار وزير الشثون الاجتاعية 
والعبل ١#‏ لسنة ١5.ة؟‏ بأنظمة صناديق 
الادخار أو عقود التأمين الماعية أو 
الحاشات . 0 
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(ض ) 


ضربية : إضافية » ق إن*9اؤ أسنة 6و١‏ بشان 


طرق توزيع الضريبة الاضافة الى 
تستحق عقتضى ق ه16 أسنة .هوا 


عل همئة قناة السويس . ص ات 


: إطافة » ق ١ؤ.*‏ لسنة ٠5وؤة‏ بالغام 


ق يوه اسنة هره.ة1 بغر ضريبة إضافية 


٠‏ ط مجموع ما يتقاضاه أعضاء محسالس 


الإدارة فى شركات للساهمة . ص باب 


: إضافة » دفاع ق 55م لسنة .كول 


بتعدبلى ق 7م لسنة 965ل يفرضرها . 
ص ١؟١‏ 


: أطبان » ق ##ة لسسنة 1و١‏ تعديل 


ق ١3١‏ لسنة وهو . ص ث6 ؟ 


: عامة, عل الابراد 0 ق ٠٠‏ ؟أسنة ١‏ 


يتعديل ق وه لسنة وع ١5‏ بفرضها. 
ص إن 


: عمار مينى »٠ق‏ 98؟ أسنة ٠5و9١‏ بتعديل 


قوه لسنةعم ةل . ص ع ؟؟ 


: ف ما أسنة .وز ء رءوس أموال 


وكبت جمل. ص > 


: ق هوذ لسنة .5و١‏ بتعديل أحكام 


ق 14 لسئة وم؟١‏ على رءوس الأموال 
التقولة وعلى الأر باح التجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل . ص سن 


: قطن 2 عويل ودعاية » قم 5ا لسنة 


9 . ص م 


: قطن » دعاية » ق #م لسنة أكةا 


بتعديل ق و.؟ لسنة 1م9١‏ بفرض 


صر إسة لو لما . ص بح" 


لأحة تنفيذية » قرار وزير النزانة 
١9‏ لسنة 51و بإاغاء الفقرة ( أولا » 
من المادة عس من اللامحة التنفيذية لقانون 
4 لسنة ومو! غفرض طرية على . 
إبرادات رؤوس الأموال النقولة وعلى 
الأرباح النجارية والصناعية وعلى كسب 


العمل . ص ١٠م؟‏ 


؛ مجلس امحاد دول عربية متحدة » ق.8؟؟ 


لسنه .كوا١‏ باعناء أعضائه من غير 
التمتعين محنسية الخهورءة العربية التحدة 


(ط) 


طرح الثهر : وأ كله » قرارا وزير الإصلاح 


الزراعى م وهم أسئة 185٠‏ بتعديل 
قرار )0 لسنة جرهية١‏ باللا مه التنفدية 
لقانونه . ص هوغع؟ وص "غ» 
(ع) 

تأمين » قرار وزير الشئون الاجتّاعية 
والعمل الركزى 5م لسنة ١95٠‏ بزيادة 


تأمين العوز والوفاة 5 ص ١:؟‏ 


عسكرية : ق .8" لسنة 195٠١‏ بتعديل م بام 


من ق ه6٠ن‏ أسنة موة ١‏ 5 شأن اللدية 


العسكرية الوطنية . ص كل 


عقار مينى : ق عوم لسنة .كوا بتعديل , 


ق ده لسنه :ه19 بالضرائب . 
ص ع؟؟ 


: ق مهنع ألسنه كوا بتعديل أحكام تزع 


الملكية لانفعة العامة والاستيلاء على 


العقارات . ص ١.‏ 
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: نزع ملكية ء ق «م” لسنة ٠و١‏ 
بتعديل أحكام نزع الملسكية للمنفعة العامة 


والاستلاء علي العقارات . ص ٠١.‏ 


عقد: تأمين جماعى » قرار وزير الشئون 
الادتاعية والعمل المركزى ١.؟‏ 
لسنة .5و١‏ فى محث أنظمة صناديق 
الادخار » أو عقود التأمين الجاعية 
أو المعاشات الرتبطة بتنفيذها والهئات 


والؤسسات العامة . ص لإ ١‏ 


0 تأمين جماعى » قرار وزبر الشكئون 
الاجتاعية والعمل ١#‏ لسنة وا 
بأنظمة صناديق الادخار , أو عتود 
التأمين الجاعية , أو المعاشات . 

ص ور؟ 


علاقات : ماليةوخارية , قرار وزير الخزانة كلا 


لسنة .و١‏ بتنفيذ اتفاقىنسوية المسائل: 


المالية بين الإفليم المصرى والجهورية 


الفرنسة » وبالعلاقات المالية والتجارية 


والأملاك البريطانية ف مصر. ص ٠؟١‏ 
عمل : أجانب » قرار وزير الشئون الاجباعية 
والعمل رم؟ أسنة .5و1 بتعديل 
قرار سم أسنة +195 شروط 
الترخص . 


والعمل 9و1" لسئة ١95٠‏ بالإعناء من 
شروط العاملة بالمثل عند الترخيص 
فى العمل للا'جانب ٠‏ ص إيه؟ 


: ادخار » قرار وزير الشثون الاجتاعية 
والعمل م١‏ لسنة ١.1‏ يأنظمة صناديق 
الادخار أو عقود التأمين الجساعية 
أو العاشات - 


ص ع" 
: أحانب » قرار 'وزير الشئون الاجتاعية: 


صااللم؟. 


: إصابات » قرار وزير ااشثون الاحماعة 
والعمل ٠١‏ أسنة ١كة١‏ بزيادة مزايا 
متها ص ريل 

: إصدار قانونه » ق لم؟» لسنة ل 
بتحديد الموهد الحدد بالمادة الساعة 
من ق ١ه‏ أسنة وم9١‏ بإصدار قانون 
العمل ؛ المعدلة بالقانون؟! لسنة .وا 
ص ةو 

: إصدار قائوته » ق بول" أسنة ٠5وؤ؛‏ 
بتعديل ق ه لسنة وهو1! . ص سم" 

: تأمين عجز » وفاة » قرار وزس الشثون 
الاجتاعةوالعملالمركرى م لسنة٠..يةا‏ 
ان 


زبادة مزاباء 85 
عمئيات النقد : قرار وزير الاقتصاد *:هم 
لسنة ٠ة؛‏ بإصدار لامحة الرقاية عليها . 
ص /ا1 

(غ) 
: تدليس ٠‏ قعبمافى الإقليم السورى » 
ق موا لسنة 155٠.‏ . ص 1ك 


(ف) 
ق 14 لسنة 1١95٠‏ بتنفيذ اتفاقيق 
نسوية المسائل المالية . ص ١‏ 


: قرار وزير الخزانة ١55‏ أسنة ٠و١‏ 
بتنفيذ اتفاقق تسوية السائل المالية 
بين الإقليم المصرى واجنهورية الفرنسية. 
وبااعلاقات امالية والتيارية والأملاك 
البريطائية فى مصر . ص ١4٠‏ 
فيوم : قرار وزير العدل بتعديل دائرة اختصاص 
حكمة مركز الفيوم . ص غ١‏ 


أن قبار س السئة الحادية و الأربعين 


(ق) 

فانون : مم2 فررس تارعى للتشرعات النشورة 
قاهرة : ق 54؟؟ لسنة ٠و١‏ إإضافة مادة إلى 
فق ه6٠‏ لسنة.٠.‏ و١‏ الخاص بالازامات 
النقل العام إلركاب فى مديئة القاهرة . 

ص ١ه‏ 
عومة 2 قرار ودس الاقتصاد ٠ع‏ 
بتعديل قرار مه" لسئة ؟988ؤ » بتنظيم 
مزاولة حرقتها . ص 5/6 
قرار: س : فبرس تار عخى للتشرنعات المنشورة 

بالجلة . 

قضاء : نظامه »٠ق‏ مه؟ لسنئة +195 بتعديل 


قانة : 


قانونه . ص ١#‏ 
قطن : بذرته » ق من؟ لسنة .5و١‏ محظر 
إخراجها , ص ١١9‏ 

: سوعه الآجلة فى الداخل »2 ق و١‏ 

لسنة ١951‏ بتعديل قعم١‏ لسنة وم,؟؛ 


ص ا" 
: مجارت ٠»‏ تنظيمها قى الداخل » ق إلم١ا‏ 
لسئة ك9 . ص وس 


: دسم ءق م1 لسنة 1951 بتعديلق وم 
لسنة /ا196 .بفشرض رسم لاسترداد 
المبالغ الساب قللجنة القطن اللصمرية إقراضها 
للجنة برصة عقود القطن خلال قترة 


تعطيلها . ص كم 


: رسم ء حليج ء قى #0 لسنة 51.وا 
يتعديل ق 97اع لسنة 6م19 بغرطه , 
ص يتم 


رمم » صرف أرباح » ق ١١9‏ 
لسئة 195٠‏ » بإعفاء صرف أرباح 
موسم ثلاهةا - غ2هة|ا من رسوم 
الدمغة . 300 

: سعره ء ق ٠ه«‏ لسئة ١4وا‏ بتمديل 
ق «#مع لسنة «اه.هؤ ء التأثير على أسعار 
القطن ووضع حد أقصى لامرا كز المفتوحة 

ْ ص 0" 


: شرام » محصول موسم الاك 6 
قم؟ لسنة 51وا . ص 9 ؟ 
: ضرسة كويل » دعابة » اق م١‏ 


لسنة .كؤاؤ . ص وب 


: ضرية دعاية » ق "ام لسنة ١51وؤ.‏ 
بتعديل ق .8.؟ لسنة ١هو19‏ بغفرض 
ضرسة . ص /"؟ 

: لامحة » قرار وزير الاقتصاد لاءه 
لسئة 1١95٠‏ بتمديل القرار ه6١١‏ 
لسنة هه94١‏ باللاحة الداخلية لبرصة 
البضاعة الحاضرة للا قطا نو بذرة القطن» 


'رصة مينا البصل . ص / ١‏ 


: مساحته » ق 6" لسنة ١951‏ بتحديد 
المساحة القى تزرع فى سنة ٠و١‏ / يل 
الزراعة . ص 8ك" 

قمح : مساحته » ق/”7 لسنة 1و١‏ بتعيان المساحة 
الق تزرع فى سئة ١5.‏ /١*الزراعية‏ . 

ْ ص م 

قناة السويس : ضريبة إضافية » ق ١7‏ 
لسنة ١45٠.‏ بطرق توزيع الضريبة 
الإضافية التى تستحق على الطيئة عقتضى 


قمه! لسنة .مةؤ . ص اس 
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0 
كسب : عمل » ضربية »ق 1998 أسنة .وا 
يتعديل ق ١84‏ لسنة ه98١‏ بفرض 
ضربية عليه وعلى رءوس الأموال 
التقولة والأرباح اللتجارية والصناعية . 
ص سانا 


0) 


لائحة : إدارة محلة ؛قرارءرئيسالخجبوريةه وا 


ص ١م‏ 


لسنة .كواء ص ١66‏ 


: استيدال معاشات » قرار رئيس الجهورية 
وم لسنة 19٠‏ بإصدارها . 

ص 58 ؟ 

: برصة بضاعة » قرار وزير الاقتصاد /ا..ه 

لسنة ...و١‏ بتعدبلقراره ١ ١‏ أسنةم هوا 

باللاحة الداخلية لبرصة البضاعة الحاضرة 

للا قطان ويذرة التقطن» برصة مننا البصل. 

٠‏ ص ,”ا 

: برصة عقود » قرار وزير الاقتصاد 51١‏ 

لسنة ١5وا‏ بتعديل قرار ٠١١‏ 

لسنة مه18 . 


ص 5/88 


: تصدر » قرار وزير الاقتصاد ,رمع 


لسنة .5وة تعديل قرار هيلا أسئة. 


بوهذ! باللائحة التفخية للعانون س. م 
لسنة وه 19 . ص 117 
: سجل المتوردين » قرار وزبر الاقتصاد 
ببع لسنة 159.٠‏ بتعديل قراد 74 


0 
0 


ش لاحيء 


مأمور : 


لسنقيوه ١‏ باللاححة التنفيذيةللةانون١ ٠١‏ 
لسنة 4ه 3١5‏ . ص ١7‏ 


: طررح النير وأ كله » قرارا وزير الإصلاح 


الزراعى ؟لى و حم أسنة 195٠‏ بتعديل 
قرار ( ١‏ ) لسنة .م196 . 
ص هة؟ وص 25" 
عامة » برصة عقود » ق /ا١ا‏ أسنة 1551 , 
تعديل ق هع لسنة هموؤ . 
ص "1٠١‏ 


: مناقصات ومزاساثت ه قرار وزر 


الخزانة م1 لسنة ٠5و‏ تعديل قرار 
؟عه أسنة /اهية! . ص 1/8" 
مناقسات » مزايدات ٠‏ قرار وزير 
الخزانة (ه ( لسنة .وز تعديل قرار. 
عه أسنة /اه9ؤ ٠.‏ ص .ة/ا؟ 
مناقسات 2 مز ابدات » قرار وزير 
الخزانة ؟١‏ لسئة ١441١‏ بتعديل قرار 
"عه أسنة لان.ة١؟‏ .باصدارها . 


ص ء١م؟‏ 


: قداء قرار وذار الاقتصاد مهلم 


لسنة ٠و١‏ بالرقابة على عملياته . 
س ١/8‏ 


: فلسطينى »قرار وزس ااشئون الاجتاعية 


والعمل ٠”.‏ اسنة ١95٠‏ بتعديل قرار 
اعب؟ لسنة .كوا بشأن الأرخص 
فى العمل للاأجانب ٠‏ ص ؟ية»م 


(م). 


ضبط قشانى » قرار وزير العدل 


تخويل صفتثه . ص ١١8‏ 


7 فبارس السئة الحادية والأدبعين 


عبان : ضرية عقار مبنى » ق 564 أسنة .855 7 


جمدل ق كم لسئة ©ة ١‏ . صن 5 
«تجالس : م : محلس . 
مجلس: أمة » ق وج" لسنة ١٠56١ز‏ . 
ص ١١‏ 
3 إدارة شركة مساهمة, ق١ ١.‏ «الستنةءيكةا 
بالغاء ق 4و لسنة .م/ه.9١‏ بفرض ضرينة 
إضافة على مو ع ما يتقاضاه الأعضاء . 
ص لاا 
: دولة » ق برو" لسنة .وا بتعديل 
دمض الأحكام الخاصة ترياله ورعال 
القضاء وإدارة قضايا الحسكومة فيالإقلبم 


السورى ص 7ا١١‏ 
: دولة » قرار بانشاءإدار ات جديدة بالقسم 
الاستشارى . وف 


: دولةء قرار *لافى 1951/5/4 بتحديد 
اختصاص بمض الحاك التأديبية . 


' ص الام 
: غنايم » قرار رئيس الخهورية م4 . 


ا ص ١٠لا"‏ 
محاكي : . ع : عكة . 1 
محاكمات : تأديبية » ق ١١‏ وق إل 

أسنة .و١‏ بتمديلق 7 سنتةممة1؛ 
نابة إدارية . ص /ا” وا ص 58" 
محضر : عا كة » ق 4ه, لسنه 19.5٠١‏ بفرض 
رسمإضافىلإنشاء دور الماك و إصلاحها. 
| َ ص لم١١‏ 
محكمة : بندر الجيزة الحزئية » قرار وزير 
العدل بتقسيمها . ص 77" 

1 بنى مزار » قرار وزير العدل فى ,رمن 

سبتمير ١5.٠‏ بالحاق قرية بلة . ص بام 


: بنى مزار ؛ مطاى ؛ اليزئيتان قرار وذير 
ص و7" 
: تأدسة » مجلس الدولة . قرار سب 

فى ١95١/4/85‏ بتحديد اختصاص 
ص "7/١‏ 


العدل تعد يل احتساصيهما 5 


: رسم قعه؟” أسنة بفرض رسم 
إضافى لدى التضاء لانشاء دور الحا م 
وإصلاحها 5 


: شعب » موظف يحكو معلية » جواز إعادته 


ص لم١١‏ 


للخدمة , عفو عن معضص العقوبات 0 


ق كبا لسئة 8١95.‏ , ص عم 


: طنطا » قرار وزير العدل يتعديل اختصاس 
محكيق مركز وبندر طنطا الجزثيتين . 

ص 76؟ 

: مرافعة قرار وزبر العدل كن شبل عن 

الميعات للمرافعة . ص ,نيام 

: مطاى » قرار وزير المدل بفصلقريةبلة» 


وإلحاقها ؟سسكة بنىمزار. ‏ ص-مبمب؟ 


: مطاى » وبنى مزار الإزئيتان »قرار وزير ' 
: منصورة, قرار وزر العدل ١‏ ا( بتعد يبل 
احختصاص عحكق شدراو ركز امنصو رة 
الجزئيتين . ص 0/4" 
تُدرات : ق بورإلسنة .كوو كالتماو تنظيم 


الامجار فبها . ص م 


: قرار وزير الصحة م705 السنئة ٠و١‏ 
بإضافة جواهر مخدرة إلى الجدول الأول 
اللعق عرسوم ١ه"‏ لسئة؟9,.0١‏ عكافة 
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الخدرات وتنظم استعاللها والاتجار فبها . 

١5 ص‎ 

مرافعة : قرار وزير العدل يمن شبل للمرافعة 
أمام الام . 

مرور : قرار وزير الداخلية /اؤ لسئة 9و 
بتعديل قرار 86١/؟968/1١‏ بتنفيذ 
أجحكام ق ووغ لسنة مهو بشأن 


ب شف 


السيارات وقواعد الرور .2 ص يرم 


مزايدات : مناقسات ء لاللة » قرار وزيرا-كزانة 
85 أسنة .5و١‏ بتعديل قرار ؟9غوه 
لسنة 1١881/‏ . ص 1" 


: مناقصات . لانحة, قرار وزير الخزانة. 


(ه ) لسنة 5و١‏ بتعديل قرار ؟4ه. 
لسنة /اه.ة١‏ . سن يورا 
: مناقصات » لاححة » قرار وزير الخزانة 
؟ لسئة 1951 بتعسديل قرار »1م 
لسئة /1861 . ص وبر؟ 


معاشات : استبدالها » قرار رئيس الجوورية 
19" أسنة 195٠‏ بإصدار لالحته . 
ص 1؟؟ 


: تأمين موظى الدولة الدنين . قوس 


أسنة .5ؤؤ . ص ١‏ 
: ق/7؟” لسئة ١8٠‏ الخاصس بالمعاشات 
الدئية . ص ويه 


: قرار وزير الشئون الاجتاعية والعمل 
امركزى 7٠0١‏ لسنة ١95.٠‏ فى بحث 
أنظمة صناديق الادخار أو عقود التأمين 
الجاعية أو المعاشات المرتبطة بتنفيذها 
الميئات وامؤسسات العامة . ص نإع؛ 


: قرار وزير الشئون الاجماعية والعمل 

“| لسنة ١851‏ بأنظمة صناديق الادخار 

أو عقود التأمين الجاعية أو العاشات . 

ص يهير؟ 

مناقصات : عي : مزايدات ؟ مناقصات . 
مستوود : قرار وزير الاقتصاد “ا”ع أاسنة 
19560 تعديل قرار ع7 لسنة هرهم 
باللاحة الانفيذية للقانون 70١‏ لسنة 


69و . ص بسو 


موازين : مقابدسس ,2 مكاييل » ق هة؟"؟ لسنة 
26١‏ بتعديل ق .و/ا١‏ لسنة .ور 
ص اس 


موظف: إعادته » محكوم عليهمن محكة الشعب » 


حواز إعادته للخدمة والعفو عن بعض 
العقويات ( ق “اا اسئة لا # 

دين 

5 تأمين » معاش» ق 816 لسنة .5وز . 

١ ص‎ 


هيئا البصل : قرار وزير الاقتصاد /+.ه لسئة 
9٠‏ بتعديل قرار ١١6‏ أسنة ههو١‏ 
باللائحة الداخلية لبرصة البضاعة الحاضرة 
للاقطانو بذرةالقطن » برصة مينا البصل. 
1 ص م١‏ 


(3 


. نزع ملكية : ق 0ه؟ لسنة ٠.5و‏ بتعديل أحكام 


تزع الملسكية للمنفعة العامة ؤالاستيلاء على 


3 فهارس السئة الادية والأريعين 


نظام القضاء : ق مم لسنة ١95٠.‏ بتعديل 
قانون نظام القضاء . ص مم١‏ 
نقد رقاءة 3 قرار وزس الاقتصاد وم لسنة 
3 بتعديل قرار ١ه‏ أسنة 41و١1‏ 

بتنظيم الرقابة على عملات النقد . 
ص ه١1‏ 
: رقابة » قرار وزرالاقتصاد مهم لسنة 
ول باصدار لاحة الرقابة على عمليات 
ص ملا١ا‏ 
نقال : ق ع؟؟ لسنة ٠5و١1‏ بإضافة مادة إلى 
ق 6و١‏ لسئة «لاة | الخاص بالتزامات 
النقل العام للركاب فى مدينة القاهرة . 


التعد . 


ص اه 

نهر : طر<ه , أ كله 0 قرارا وزير الاصلاح 
الزراعى ١م‏ وهم اسنة ١95٠‏ بتعديل 

قرار )١(‏ لسنة مره.ه١‏ باللاحة الشفيذية 

لقانونه . ص ه4؟ وص 5ع؟ 

نيابة ادارية : اكة تأدبية » فى ##يرؤ: لسنة 
تعديل ف /اؤو١‏ لسنة برهيو١‏ 

بإعادة تنظيمها . ص /07 


: ما كة تأدوسة » ق أحع؟ أسنة .كوا 
بتعديل ق ١117‏ لسنة مه.ةؤ . ص ع ؟" 

(ه) 
هببثة عامة : إصلاح زداعى » قرار ل يس 
الخخرورية إبام؟ لسنة 195٠‏ باللامحة 


و0 
ودق : قرار وزير الغوين سسمم لسنة .كو١‏ 
٠‏ بتداول ورق الطباعة والكتابة . 

صخ" 

وذارة أوقاف : ف /ا6١‏ لسئة 155٠‏ بتنظيمها 
ولامحة إجراءاتها . ص ع 

تأمين , قرار وزير الشكون الاجئاعية 
والعمل المركزى ."م لسنة .5و1 بزيادة 
ص ١4م‏ 


وفاة : 


مزايا تأمين العجز والوفاة . 
وكالة : نجحارية , استثناؤها من ق ١١4‏ لسنة 


5غوا بتنظم الثعبر العقارى . ص .هم 


قه . 


قه.م؟؟. 
قه . 


ق ٠6‏ أبريل»م هم . 


قه” . 
قه» م2. 
ق همه . 


ق (١‏ دفن مونى ) . 


ق؟" . 


قما . 


ق0ام 5 . 


قؤوم.>؟ . 


تشريعات طبقتها الاتحكام 


١‏ الاخينا 


(القوانين العامة ) 
(15007) 
ص وس" حىء."م | ق ىه 
. (وءوا) 
ف كانه دن | يالك 
م ”لا ص كلاح 48 
(15) ق 7 
ص سرح ١1‏ 
ص 157/5 رح 5417 
م ق غ4 
ص لا اح /417ع 
(؟كوا) 
ص و.وح بهم | ق" 
ص هحاح وما | ق ع١‏ 
(؟15) ا 
اص وموم سيم | 3 14م ه٠١‏ 
مم١‏ 
فكذا 
لت ل 56 
)١59:(‏ ع)ؤه 


ص 98م" لاا 


(اسمول) 
سح تا حم 


(؟موا) 
ص امتح 5٠١‏ 


(عجبوا) 
ص وق ح 475" 
ص مككااح 45غ 


(4:مو1) 

ص 5# ح "1١‏ 
(وعوا) 

ص /ى سح /اغس 


ص ماح »١‏ 
ص كماح لاه . 


ص همح ١غ‏ 
ص هه حم 6 
ص 5/8 ١ح‏ 3غ 
ص لاا اح 445 . 
ص لماح كذ 
ص ١5/6‏ حقعء 


وني :3 فبارس السئة الحاذية والأربعين 


ق 4غ . ص ااح وا 

ق /اه (علامة نجارية ) . ص مهدح 51 

ص 6 واج ٠١4‏ 

قبلاهم؟” . ص للماكاح 1م" 

وم ص ملاح ووم 

ممعم . ص ماح ووم 

(0غ5ا) 

ق أده لسنة ٠8وؤ‏ . ص ؤمةوح كا 
ق مه ( تقسم أراضى معدة لليناء ) . 

ص الاح 5م 
ملا ء. ص مهمةاح /الوا 
عم . صن هه غ ح لاوا 
مع؟3"21 ١‏ . ص كشا ح كخةه 

(1541) 
قه 3 ش 4ك لف 
ق ٠١‏ . ص 158 اح بقاع 
ق١١ا.‏ ص ااح وا 
قمع . ص ؤهغ حل" 
ص ممااح 9.غ 
قمعملا. عه ؟؟اح 454 
(5) 
ق 5 (١‏ استقلال قضاء ) . ص 0ج م أو" 
ص الاح مو" 
قبكلا . ص ماح 6.م 
(544ا) 
ق انعم" . ص ولالواح 1" 
قمره ص خترو اح ب" 
قَّ ل ( محاماة ) 1 ص سام اح ١/7‏ 
قع٠ه.‏ ص «5م اح ملا 
7 صاحذراح 411 
قمةم86م . ص /الالاح اي" 


وحف وك اناده لان 

م1" . ورك اختادك ينان 

ماخ ٠.‏ حصن اؤلااح ١ه4‏ 

ق ٠١١‏ (خاماة شرعية ) .ص اسح ١.م‏ 

ق49١1‏ . سن لممكاح ذم 

ق؟غةام١ا.‏ ص هلالااح 45٠‏ 

ملسا ص ه/اا١‏ خخ 6٠‏ 

مم . ص ؤ/ا؟ا اح 5١٠‏ 

مه . ص ولا" ١‏ ح ٠مع‏ 

مم . ص ول ١‏ ح ٠هع‏ 
(545١ا)‏ 

43وم١٠.‏ ص كلمذاح 4م 

ا ص كة؟كاح :"2 

مع" . ص اكع" اح 154 

مك" , وك اظلناه دان 

ص كل١‏ اح 84م 

م#+ه . ص ذه؟ا ح 258 

ممم . ص ؤه؟ اح م2 

ق؟1١ا‏ . ص هجاح و5١‏ 

قغاا. ص 1581 اح 219 

ق 3٠١‏ . ص 86م ١‏ 
(1540ا) 

ق كلا . ص كوج ح 5غ" 
ق الال . ص اكلاح رهم 
(1548) 
قملا . ص 5586اح 5غ 
ق “لمم ٠.١‏ ص همااح *0غ 
غ؟١‏ . ص هممااح"_ءئ 
ملمكرراا. ص هما ح408 


فهر س التشر عات التارى ذا 
قو . ص امح كذا مع . ص ١أوح "5٠9‏ 
قب07١‏ . ص خداح ك5 موخ . ص 45 دح 15م 
ماغ . ص ع. اح ١١١‏ 
ق و ( مجلس دولة ) . ص الاح /اغ 
( مجلس مولة ) حُ م/م . ص م4 اح وام 
ص للموح 8" 
8 ص ه١٠١اح‏ مة؟ 
قوام؛١ا.‏ ص علوم ح م1" 
ق ب ماع عرس فاك ص جذاح ٠١5‏ 
ق10١‏ نظام قشاء) . ص جعد هوم 001 56م ٠‏ ست ا 
1407 م8؟ . ص الاح لاوم مهم . ص ؟١٠ا‏ 54" 
م كم مكررا ص .(/اف ح .972 
(:150) مم . اص عع اح أثم 
ق ١١4‏ . ص /الام اح و5 ص هدح ١٠م‏ 
١153‏ . ا الين مكو . ص .مح امم 
١493‏ . ص 19٠١‏ ح 15" م/ا٠‏ . ص .0م ج١١٠‏ 
56 (دعارة ) غ١١‏ . ص لام اح قلا 
ْ مل/الل ٠.‏ ص عمو ح ام" 
م ١‏ . ص مرش اح "الا 
ص كم ح 21" 
عكاب. ص مؤاح ؟لا 
: مع ١98‏ . ص للوغ ح 207" 
ملم . صمواح "الا : 
موم". ص راح 7 (؟هو1) 
ق 1٠6١‏ . ص عم ح 58١‏ | 
8 | فق"_. ص /ا. 5ح ١١1‏ 
فى 4؟5 ٠‏ ص ١ااح‏ ةا 
5 1 3 نس 58٠١‏ خ "1١‏ 
ق ١٠؟‏ (موظفون ) ٠‏ ص بروج .عم | 803" د > كا 
لمانا و انا 
ق ١51م1١‏ ص الاح سروم أ تك ١ها‏ بهد فقن 
م16 . ص «بااح موس | ق اما ص شت اح وام 
م ص هع لاح ١59‏ | قدا ص “امح 97" 
مه" . ص مغ ح 294 ص ؤكاح لذ" 
مام . نل ص /ااااح 155 
مما ص يقءه حلرة؟ مض ا ص موح 4١‏ 


3 ' فبارس السنة الحادية والأربعين 


قم01 م 5١ا.‏ ص الماح بلاة 

ق819. كفتك عفةق 

ق5ع”. ص ومماح 24" 

قوئغ”. ص .:؟١ا‏ ح "١‏ 

ق اوم غ9. صاح» 
(*ه15) 


ق .59 تعديل قانون المقوبات . 
0 بك تند كان 
قُ ذه بتعديل م ٠١9‏ عقوبات . 


٠‏ ص داح كم 

بتعديل م 1١‏ عقوبات . 
ش ص الماح ١1٠6‏ 

شعديل م ١١‏ عثوبات . 
ص 48ح 54 
ق كم . ص ١4اح‏ يوه 
ق4١1-‏ ص لابلا اح لع 
ق ٠84‏ . ص كوو ح 18؟ 
ق6ه؟ . ص ه40 جه" 
ق هه؟ . وك نانك نين 
ق5كه؟ . ص ١‏ ولاح #ا/ا١‏ 
ق 5864 . ص 6 باح 7 
فى ه©»” . ص كاءرماح وه" 


ق كبام (:معادلات دراسية ) . ص 924 3 


ص #اأهح "1١‏ 
ص اح وكام 
قكلاة . من توح كه 
ق هلاهم» . ص ١ه‏ حم 
ق مه . ص 86م ح ١74‏ 
(غ56١)‏ 
ق80١‏ . ص . .همح 4غ؟ 
قكدا . لت يل 


ق ؟١9ؤ‏ . 
قوع" . 
ق غو" . 


ق هةغغةم؟ده598. 
ق خلهة م "١‏ . 


ق53وه . 
ق هاه ٠١‏ 


قه.. 5 


ق3 "مك5 . 


ق ةا , 


ق 1١6‏ ( مسجاس 


5 


0 


ا © 


ق ع" ملا . 
ماع . 


. ؟غ٠ق‎ 


ق 9م" . 


قم." م لا" . 


قاءة. 


ص 981 م /الا١‏ 
اي 6 دان 
ص هد الاح هلا" 
ص لام اح الا 
ص غ4١‏ جح /اك 

ص الاح ه07" 
ص حاكح الى" 
حص ؟؟؟١‏ ح "159 
ص امج ح كما 


(ه6و1ا) 


ص هكح ه١؟‏ 

ص الاكاح 85" 

ص ١569‏ ح 8و5 

الدولة ) ص الاح »هم 
ص لام اح رساب 
ص ه4اح 18" 
ص ا١٠ااح”وة؟‏ 
ص اتاج مالا 
ص 7ا. م ح ١1‏ 
من لام /اىى 1 
ص ماوع ح 17 » 
ص هكح 51١6‏ 
ص 37 ١‏ ح ا 
ص ه ٠ح 1١١5‏ 
صه١٠؟‏ ح ١١١‏ 
ص /1809 ا 456 
ص 056 ح 15و" 
حصن 68ه ح /ا1؟ 


ص ءل/اخ ح >١9‏ 
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ق ؟5ئ ص الاغ ح 27" 
ص ول/ا١‏ لاح نيم 
ص كوم اح 584 
ق 1:5 مه ص كلمح اذا 
ص و5واح موع 
ق ةع ص باح ١464‏ 
ق همه ص 1887 ح 7٠١‏ 
قوكه ص »امح "1١‏ 
ق 17> ص مهو ح 5١5‏ 
ق 54 ص 137078 رح 448 
(5ه15) 
ق بون ص ماح بام 
ص م.م ح ١ه"‏ 
ق ١51١‏ : ص 0م١٠‏ ح 8076 
ص ١51‏ ح 418 
ق5ه؟ . ص ؟/اي سح وس 
ق وؤه؟ . ص ١اه4‏ ح كما 
ق ٠لا؟‏ ( أحكام عرفية ) مس 
ص مواح /ا١٠‏ 
ق لاا” . حت يفن 
ق :غ؟” . ص اكتداح كم 
ق 9غ” . من .وح 5ه 
ق *ى” . انكده نضي 


(اهو١)‏ 
ق ١ 5١‏ ص هلماح ١١5‏ 
قه؟ . ص ومح هرا 
ق 7 . ص 8/اغة ح 1224" 
ق جهو (إحاماة) م مم٠‏ ص ١9؟اح 40١‏ 
ق 1١١"‏ . ص ؟١؟!‏ ح 41١6‏ 
ق "1 . ص هلماح 4؟١‏ 
ق ١/4‏ . ص احتاح نمم 
(4ه5ا) 
ق 95" . ص ١ه4‏ ح كما 
قلالكام ٠١‏ . ص 549 ح ١٠م‏ 
ص ١ه‏ اح ١يم‏ 
عا" . ص لمق اح ولام 
(وهو١ا)‏ 
ق وه (سلطة قضائية) . ص 4هك> حلمة؟ 
ص ١١098‏ ح57غ 
ق لاه ص الماح 5م55 
ص ١549©‏ ح 59 
ق 7ه ام ٠١‏ ص #٠‏ 9" 
ع4" . ص كماح ما 
م20 . ص 54م ح ١95‏ 
قلو 00 ص 578 اح /1057 


فى فبارس السنة الحادية والأربعين 


( تموعات القوانين) 


-١‏ كا نون الإصراء امت امتاشيط 


مم ص8ةه:ح5وا ]مهما . ص اوح ١25‏ 
م1لء “المااح :٠٠١‏ | مكمدا. ص سوا ح ١17‏ 
16لا. ص«هوح ١ؤ١ا‏ أ علا18 . ص وجح ١15‏ 
لف > ص كرك ح كا١ا‏ غ158 ٠.‏ ص م خا ه 
م5" . ص اةاحوه م+86ؤا . ص لا ح ١4‏ 
ص 5ول ح ١2١‏ ص بوهغ ح 07.؟ 
م.م ٠‏ ص لامع ح ١١١‏ 6+6" . حن لا اح ١‏ 
م وم . ص 1م سم باس ص وه ١٠ح‏ إلا 
ص ١االاح ١195‏ م+١٠٠".‏ ص ه88 1ح 58 
غ5 . ص له ١1س‏ ابام ص .كلاح هل" 
ع>ة/١.‏ ص اويا ث١‏ ص 9ه١لس‏ مس 
م6 1ه. عن ٠عكاحج ١١8‏ | م؟(م . ص 4 حك 
للب نك نفس اك لض 
ممه . وي دا م ص 9١؟اح‏ واغ 
7 حت كحكح18١‏ | م0يىىم. ص مع اح وى 
| م ص #١؟‏ اح 18 اص سمل ح ١١٠١‏ 
عدلا. سس اذامو ا" لفففة سن امكح ١١١‏ 
ص هماجح الم تضق ( معدلة بالقانون ١‏ لسنة ومو ) 
م ول. ص لواح وه"( , ص ه16١‏ حم" 
لال . ا .واج ه"١‏ | مم" , ص 09” ح ١18‏ 
علوة. من طاح 5 ]|م.:؟. ص #اعح م4١‏ 
مك8 . ص لاح .»2١ ١8‏ ؟١اكا‏ جح كاه 
14 , صمه١اح‏ “لام | م4:” صمح ما 
م56 . صا كه والح الا" | مهن" . ص ماح ما 
56لا ء ص 146 جح 8ه مءهة؟ . ص ووام ه/ا 
خب "هذل +507 ]ممم . بن كاج ١١‏ 
غ»هك5١‏ . مص ماح كا مغه؟ . كن اداح ما 
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ممه" . ص ١ةاح‏ وه غ؟ ٠.2١‏ ص اما حولم 
مؤ.” . ص هلماح ١#‏ م" ١‏ ص ممااح 15 
ملم . ص 4 حهة الل ص هخ ح 159 
ص س6 | اح بن م186|١.‏ ص #ااا ح ما 
ص مةاح هم م 2# . ص ؟١؟١‏ ح 418 
ص .م4 ح ١#‏ م255 . ٠‏ ص تكمواح لمكا 
و3 ” ص مةااح 4١١‏ 
مول" . ص إرةااح 4١١‏ 
: م3 . ص لااكاح م5" 
كسم . ص ره ١ح‏ ام 000 ص 404 ح خيقم 
رممفظة صلمة١٠ا‏ ح ككلم ماوع . ْ ص م اح 7 
ممه" ٠.‏ »ا حم م856 . ص ”م ح “7 
معلاو؟ . بك اماك عككثة . ككف 
مغ . ص ١إككاح‏ ١٠ؤذ؟‏ | غءعكمه , ص ١٠ؤكح ١١‏ 
نب - والون العقويات 
عم . ص ك ١٠اح‏ ك5 ١١١+‏ . ص ككلاح كلم 
ملاكء ص ولاح هلا" | م؟لا. ص لاه اح لم 
مالأماء. ص.ههة ح. 155 كف 
ص «.لااح واغ ص تذااح 8٠١‏ 
م0م؟. ص ولاح هلا؟ | م؟١١‏ [معدلة بقارن 5 لسنة عمو1 ) . 
موع/؟. ص سمواح الى ٠‏ ص لماح ١16‏ 
-00 6كك2*! | موور. ص ٠١59‏ اح ولاس 
0 نكو جندة واه ا 
م . ص اولح ١"‏ 
6ه : ص و اح ١١‏ ص الماح ١١6‏ 
موه . 00 | لالضلا ص 155 16م 
م0 . ص ؟ لاح 1١407‏ مك5" , ص تكاج كم 
."١6‏ ص .ها حلالا | م7ا١ا.‏ ص عالااح كم 
م ع5 . ص للااح حم م05" ., ص ١١٠؟اح 21١5‏ 
م84١٠‏ . دص (!غ#احذه [امع1١؟":‏ تدك مض 
ْ ص 1194 جح و١4‏ ص امكاح 414 
و١٠‏ مكرراً. ص ١اؤلاحوه‏ ]1 م؟١؟.‏ ص١ا١؟١‏ ج4١8‏ 
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اا 
م" . صأعكترح 4لم ]1 مه5.66 . سه اح ٠١‏ 
غ١ؤ»".‏ ص لااكاح 5١‏ م#عا"” . ص ككباح ملم 
ص هممااح »0: م05" , ص اذكاح م2١‏ 
21 ص لاالاح ١م‏ 5" , ص ٠5ح‏ /ل4" 
م ام . ص 408 ح 1و١‏ م الا , حص ١٠6٠١اح‏ لاا 
م باب ص وه ح | ص م5 ح ١١8‏ 
مول" . ص حداح ١٠١‏ غ١2"‏ : صب ١1»‏ ح 56٠١‏ 
ع ١م"‏ ص ماح الم سن مماح مم 
لج المتا ون امدق 
ويل ص هماجح عم" | عمحوم. ص اللاح ره" 
الم صالححمه |[ عممه. ص لالح اه 
م الم ٠.‏ ص هماجح ملم" | م 8م50. ص ه/اخ ح 5" 
م .16٠‏ ص هلالاح .٠ه"‏ | ملمو". ص 4لا ح 44م 
مادا ص ادح عم | م705. ارايت يون 
ع كا ص كح لاه غ#ءثكلا. ص محكح 75٠١‏ 
ص امد ح له" | م 9ملا. اا يليل 
4. ص اح ارم 61 ا 
م5" . ص الوح لاه كلا . بك كلوه انان 
/؟ ص يعاس س١‏ عملا ٠.‏ ص غعه 5/8 
لشف س كلاح روم عكملا ٠.‏ ص 84ح 48" 
م لاسو ص برلا اه ع+كاقلا. ص اتح 515 
. ص لاس غوم [ 1616م ٠‏ فو اويل © ويا 
معوم . اص 0لا لاح كلاس عخلم. ص امه ح "٠١‏ 
فى ص وؤاح 7 ٠085٠١61‏ ات نا 
م ولع , ص لمح ام غ:كلىمره حص مه ١٠ح‏ 6م؟ 
ه56 ص ودح #.” | م اخلق) ص 1١‏ جح 0" 
م لاهة ص اذ ح "١‏ علالة. ص غ29١‏ سح 26 
الاغ ص اولواح (ه: | +2540 ص7 سارح ١ه١‏ 
م اياج ص إؤلااح ١ه‏ | )؟5؟9: ص ه "اه ج52" 
ع ٠مهة‏ ص لمواح هم غ+غغة. ص هامح كك" 
) ممه ص الماح ١595‏ م+»51:6. ص ونه خ 15" 


. 9) 


اناه 


. 1١1 


. 8 
. "40 


)6 . 
5 . 
)ولا. 


16و|؟ . 


دة 
)كلل . 
)مال ٠.‏ 


فهرس التشر بعاتث التار نحى 


ص و بم ح 55م | م «ه١.‏ 
ص ؤاغ جلما" 1 
م م . 
لضي يدول 
ص ردح وهم | م 4١١الا.‏ 
قاون مدق قديم 
ص 507 حم 166 
ى- كان الرافعايت 
ص جد ج45 [960ا|؟. 
ل | لاه 
ص الاو ح ١؟؟‏ | ث ه"ا. 
ص وسدح م.م | م كسم 
ص علامح هوم | ثم ووم. 
ص سا١‏ اح ولام | 46م . 
ص مارعح زهو 7 53060 ١‏ 
ص 78 الاح 7 ا لعشا 
ص 458 ح 511 
ص عذااح/0ض١غ‏ 
00-07 | للفضاا 
0 | نهنا 
لف كف 
لتك اا | 11 7 
ص وم يم 594*561 ٠:‏ 
ص هع حيس | ٠108]‏ 
صن اح 7" 
اك ينان 
ص ولاح "» | 5080 ٠‏ 
ص ولالاح 45" |0 56.غ. 
ص مو ح 4م | 4١56‏ . 
ص هغ ح ه؟ 255 . 


ص لالاا اح 917 


78 


ص ١"؟‏ اح 255 
مانت انا 


س1"؟١‏ ح 5798 


صم حلما 
ص ةع ح 7" 
ص هكااح اذ" 
ص ١:96‏ ح هلا 
ص .غ5 ح ووم 
ص نيه أوهم 
ص مكلاح "١5‏ 
ص فلااح 584. 
ص لغ ح "١6‏ 
ص ملاع ح 117" 


س 157 ح 6ع 
ص يديع 5م 
ص لاح مع 


ص لماح »١‏ 
ص 8م" اح ه65١‏ 
ص 8" ح /7" 
ص وم جه" 
ص الو ح 15؟ 
ص الاح "1" 
ص الاح ١٠٠؟‏ 
ص هة ح 5١5‏ 
ص 25 7اح 255 
ص /ا55 1 ح 485 


رةه 
. 


م 8/الاء 


فبارس السئة الحادية والأربعين 


ص 7؟« اح ه55 | م ؟و". 
ص ره ح ١‏ : 
ص وعكاح و5 
3 ) أمم. 
صن .لاج لح 19" 

ص ههة؟ اح /53ع ٠‏ كام 
ص .سمح ا16 | )58م . 
ص ,سساح /امآ مل . 
ص /الادااح كه 

احمل. 
ص وح ١‏ 

ص ٠و|ااحلاء:‏ | )كلمل : 

هر. الوت او ن القنارى 

ص لوح ١55‏ | 6غلاء 
ص ١4م‏ ح ١558‏ | )لذاء 

القاثون الببحرى 


و لت ال | الفا 


صن مه اح" 
ص كحقكاح 511١‏ 


ص ضةه ك١‏ 
ص م" سح ١65‏ 
ص لظ كه ١‏ 


برق الماح اننا 


ص 63 15" 


"1١9 ح‎ 0/٠ ص‎ 


ص “املاح ومم 
ص «قاع ملا 


ص لاح مه 


مراسيم وأوامر طبقتها الأحكام 41 


وديكرينو واواتم 


(1) مرسوم بقانون 


(١9ا)‏ 
مرسوم ؟ من أغسطس ٠‏ ص اسح ١6#‏ 
(وحود) 
معرسوم 56 . ص .٠هكاح‏ هم 
مرسوم لا" ) 1١‏ . ص ١زم‏ ح 0ل" 
مرسوم /0" )ام . ص لواح واكم 
(لوا) 
مرسوم 7/8 . ص كعلم١‏ اح 4م88 
مرسوم ل من أبريل . من لرلة ح ١٠1؟‏ 
(مم5 ) 
مرسوم 26 . ص مالاح ١67‏ 
(5:4ا) 
مرسوم 8؟ من مأيو . ص ماما م "ره | 
(/54ا) 
مرسوم لامن يولية ثم ولاو مه١ا.‏ 
لاح » 
(؟565) 
مرسوم م/ا1 ( إصلاح زداعى ) : 
وليفندت» كان 
مرسوم الما . 1 لضن 
مرسوم م١‏ . ص هولح ١55‏ 
مرسوم >4٠‏ . ص سا اح يوم 
ص اماح مه 
مرسوم 3989 ص ا١كاح 61١4‏ 


مرسوم غ8؟. ص ١ا٠كاح 4١5‏ 

مرسوم #11 . صن باع سم سس 

ص 9ة ح لام 

ص واظاح |١6٠١‏ 

مرسوم 117" 6 ام . ص هه الكل 

) 46 . لفق 

غم .٠ه‏ . ص ولاذ ح 1" 

مرسوم8ا" )١١ا.‏ عن لواح ٠١‏ 

فشنت ل 

مس ص سمح ١69‏ 

15 . ص لواح ؟١٠‏ 

ص 01" سح و6١‏ 

66 . ص الواح ٠١١‏ 

١٠١١ ص لواح‎ . ١5) 

15م" . ص "ام لح ١68‏ 

مرسوم 581 , حصن 69 ح/07١؟‏ 
( 1568 ) 

مرسوم +٠‏ . من مكاج لم1 
(ب) أ عال 
( مها ) 

ه؟ من مارس . ص ١ااح ١5‏ 
(كحمد) 

م من مارس . ص متاح دا 

(<) 0 عسكرى 

)154:( 

أمر 788 , اص اءواح 14 


14" فيارس السئة الحادية والأر بعان 


(5:4ا)ء 
أمر 54 . ص ماع حم بام 
(*هوذ) 
أمر 19؟ . ص موتح مام 
(5 ) دكريتو 
( لهم ) 
دكريتو ٠١‏ من أبريل. ‏ ص .م حدم» 
)١901(‏ 
ديكريتو 4؟ من بواية . ص لاح 44 
زه) لانحة 


لالعرة : تركيس محام شرعية 
05 . ص 4عم١اح‏ كلم 


غم 7”» . ص كم داح 5846 
/العمع ٠‏ س اج اذا 
عل ىم. ص ولا١اح‏ وؤ/ا؟ 
0١٠ل‏ ص 5ةكاح 4258 
روم . ص ولا اح لام 
م وم . ص المح 5564 


:م دن أغسطس سنة لمرمكذ5 . 


ص 547 ح ١ام‏ 


: جمركة “لعن مارس ١6١9‏ 1. 


ص ككا حلم 


#رارات حمهورية ووزارية دكن دورية وتعلهات ومتشورات طبقتها الأحكام ير 


؟- قرارات حجمهورية ووزارية 


وكتب دورية وتءلمات ومنشورات 


١‏ أ ( قرار -تموورى 


)ا١وهم(‎ 

رار ١69‏ ص ع" مح ١5‏ 

ص ماكح 511 
ثرارةه١‏ لم . ص اتح كام 
(ب) قرار مجلس وزراء 

(؟؟وا) 

قرار م من ماهو . ا 
(ه9566ا) 

قراره؟ ك3 كوه ص #اامح "117١‏ 
٠ ) 50‏ 

قرار " من داسمير . ص ١٠ام‏ ح 56٠١‏ 
(*مذد) 

قرار ه؟ من مأنو 0 ص لاءه ح 5ه" 
(58:4)؛ 

قرار أول أغسعاس . ص و همح 8/ا 

دجو ) 

قرا ١4‏ عن نولية ٠‏ ص ١٠امح 56١‏ 


اد 


قرار .و من دالسعير . 


ص 4ه1اح ان 


(1541ا) 
قرار أول دسمير . ص 56م م كرا 
(؟:و5ا) 
قرار ١‏ من ينار . ص االتاح 1؟ 
قرار لم من يوللة . عه 03 
ص 1868 ح 5535 
(::5ا) 
قرار "٠‏ من بناير * ص ع" ح ١55‏ 
ص اهمرح ١/4‏ 
ص ّمرةغ ح /14؟ 
قرار ل/ا! من داسمير . ص 44ح مك١‏ 
ص 38107 حم ١177١‏ 
ص ١لاكاح 51١‏ 
ص 58؟اح 5١‏ 
(ه94١ا)‏ 
قرار ه من مارس . ص مكاح 14 
قرار /ا من أ كتوس. ص همغ ح "1" 
(كتكد) ‏ 
قرار همعن مابو . ص ايلحدت مضان 
قرار 61 من مأبر . سس /543 ح /311 
قرار 5 من أ كتوبر . ص ١اوح‏ +51 


ثم قبارس السئة الحادية والأربعين 


قرار ؟١‏ من نوفير . ص وه ماح لاا 
(1549) 

قرار ومن مارس . ص 5و احعيوم 

قرار ١١‏ من مابو. ص مع ح 15 

ص كم 4 ح بس 

ص ومءه ح ؟ه5؟ 

يك كاه دف 

ص ملالحاح اعم 

قرار ؟١‏ من أغسطس ٠.‏ ص 556 ح 4ه" 

قرار ١»‏ من سيتمير . ص باق ح ١/٠.‏ 
(+:15ا) 

قرار م من أريل : ص «ماس ولام 

قراد 18 من أديل . ص سا ماح ١ه"‏ 

قرار "٠‏ من مابو . ص 89ج ح عباس 

ص .مح زه" 

قرار 1١١‏ من يواية. ص .ماح زه" 

٠‏ ص #م اح 4لام 

قرار " من أكتور . ص اردع ح يوم 

قرار ١م‏ من أ كتوبر . ٠‏ ص لاوح لام 


(6و1ا) 


قرار ١9‏ من فبراير . ص .ماح زه" 

قرأر 117 من ماو . ص اوح 19" 

قرار ٠‏ من أغسطاس . ص 4و جوم 

قرار ١6‏ من أ كتوبر . اف يان 

قرار "؟ من ديسمير. - ص كلا حإه 

)950١( 

قرار ١4‏ من أ كتوبر ٠‏ اص هتلاح كما 

ص امج لس ولام 


(*ه5ا) 
قرار ؛ من نوشير . ص لاوم سم يقالا 
قرار ه؟ من ثوشير . ص /اه”# اح .لاا 
قرار © مئ دإسمير . ص لاه" س ١/9.‏ 
(ه56١)‏ 
قرار 9؟ من نوفير. ل 
(ج ) قرار وذارى 
( أشغال ) 
قرار ٠١‏ من يونية م194 ص كوو ح 2#" 
(عوين( 
قرار ممه لسنة 546 . ص ١١5اس4١4‏ 
(مالية ) 
قراد م1 من نوثير 9.64 . ص ٠١9‏ احؤ يوم 
(د)ككتاب دورى 
( وذادة مالية ) 
(؟194) 


كتاب وس س0 لال ىم .1١‏ 
سحسن ه6كظ كلما 


)1548( 


كتاب ع كا فى غ؟ من بواية. 


ص كامح فكض 
كتاب ف يم» ‏ ١/1م؟‏ فى ه أ كتوير . 
ص 14 مكاج ذفان 

)1544( 


كتاب 4” - ١‏ / .مس فى 18 من قراير. 
ص اهس لاا 


قراراث جمهورية ووزارية وكتن دورية وتعاماث ومنشورات طقنها الأجكام هم 


كتاب عمم  ١‏ ل ءلم فى" من سبتمر . (ه) تعليات 
ص /ة: ح 2غ" ( وزادة مالية ) 
(دع5١ا)‏ نكا 
كتاب 5 سم ب فى م من مارس . تعلمات لكو ص 59 ح 275؟ 
ص 46 ح جمرب (و ) منشورات 
(0ؤن) ورارقعة) 
كتاب غسم» 8/1ه فى ؟؟ من يولية . رحعد) 
ص 98# ح 55١ا‏ | منشور فى ؟ من فراير.  ٠68‏ ح خا 
(ذكذ) ( وذارة مالية ) 
كتاب ١18/1  *.‏ فى 4 من قراير ٠‏ 0 


ص إاوسح 1١74‏ | منشور ركم 4 ل 


تشريعات نشرتها المجلة 


:١‏ لعجي 


) ١95٠. سنة‎ ( 


ق ا * بتعديل بعض أحكام ق ,"م لسنة..بة؛ 
باصدار قانون التأمين والعاشات لموظق 


الدولة الدنيين . ص ١‏ 
155 : بتعديل ق بره لسنة ووو بتنظم 
مجارة الجلة . ص »" 


ف /ام1 : بتعديل ق وم لسنة ١66‏ بتنظرم 
وزارة الأوقاف ولاحة اجراءاتها فى 

ق م6٠١‏ : قمع الغش والتدليس فى الاقليمالسورى 
ص > 

ق ١٠١‏ : باضافة فّرة جديدة للبند 8 من الادة 
١‏ ق 55 أسنة .م9١‏ بشان بعض 

الأحكام الخاصة بشركات امساهمةوشركات 

التوصية بالأسهم والشركات ذات السئولة 

الحدودة . ص ١2‏ 

ق ؟11 *اعطاء مبلة لاترخيص بالأسادةوالذخائر 
113 : تنفيذ الانفاقيتين الخاصتين بتسوية 
السائل الالية بين الخنرورية العربة التحدة 

( الاقليم الممرى ) وابمهورية الفرنسية 
وبالءلاقات امالية والتجارية والأملاك 


البريطانة فى مصر . س ١١‏ 


ق 11 :الأمن والنظام والتأديس فى السفن . 
ص ١9‏ 


قّ 118 : تعديل قَ الل اسئة أهةا فرص 
ضربسة لغويل الدعاية للقفطن المصرى . 
ص "؟" 


ق 19 : إعفاء يع عمليات صرف أرباحالقطن 
موسم ١908/1988‏ من رسوم الدمغة ' 
بأنواعها 5 ص /؟ 


17٠١‏ : استثناء بعض البنوك وهيئات التأمين 
والوكالات التجارية من بعض أحكام 
ق ١١4‏ لسنة ١945‏ بتنظم الشبر 
المقارى . ص ية ب« 


ق 11/1 : طرق توزيع الضريبة الاسّافية القى 
تستحق عقتضى قه6١‏ لسنة ١6٠‏ على 


هيئة قناة السورس . ص ام 


ق ١9/4‏ : تمديل ق ١1.‏ لسنة 5مو؟ بشأن 


ق ١7‏ : العفو عن.عض الءقوبات واجازة اعادة 
بعض الموظفين الحكوم علبوم من ممكمة 
الشعب إلى الخدمة ة ص ةم 


تشسريمات نششرا الجلة الى 


ق 11/9 : تعديل أحكام فى وم لسنة بأموو 
الخاص بالموازين والقاييس والمكايل 
ص وم 
ق 2١‏ تنظم محارة القطن فى الداخل . 
ادن 
ق 141 : مكاخة الخدرات وتنظيم استعالما 


والاتجار قمها ّ ص "م 


ق 189 : تعديل ق ١١7‏ لسنة 1 باعادة 
تنظيم النيابة الادارية والحاكات التأديبية 


ق 186 : تعديل ق ١6‏ اسنة ومو١‏ بفرض 
ضريبة على ارادات رؤوس الأموال 


النقولة وغل كنث العمل ١‏ ص 56 


155 : تمديل أحكام ق ١6‏ لسنة وسوى 
بفرض ضرسة على ايراد رؤوس 
الأمو ال المقولة وعلى الأرباح التجارية 
والصناعية وعلى كسب العمل . ص بن 


٠٠٠‏ : تعديل ق وو لسنة 1949 بفرض 


صريبة عامة على الايراد. 2 ص ب“ 


فى ١.؟‏ . إلغاء ق وه لسئة 1 يفرش 
ضرسة اضافية على جوع ما يتقاضاه 
أعضاء ع#الس الادارة فى الشركات 


امساهمة , اي 


فى ؟١؟:‏ 
ضريبة على الثركات وائرسوم يقانون 
لسنة غ164 بفرضص رسم أياولة 
على التركات . ص مرا 


تعديل ق و6١‏ لسنة 1965 بفرض 


ق 11؟: تنظم تارة الأدوية والكباويات 


والستازمات العلبية . س ءبر 


؟١؟‏ : تنظم تعبثة ويجارة الشاى . ص م 
ق 518 : تعديل المادة م من ق ٠١١‏ لسنة 
ه9١‏ فى شأن بعض البيوع التوارية . 

ص 6م 


ق 9١؟‏ : تعديل ق 589 لسنة مم١‏ الخاص 
بالسحل التجارى . ص حبر 

ق ١١؟‏ : تعديل الادة لاه من ق وءه أسئة 
هه؟! فى شأنالخدمة المسكريةوالوطئ.ة 

ْ ص يؤر 


ق ؟5؟؟ : إضافة مادة جديدة إلىق ه6١‏ لسنة 
وذ الخاص بالتزامات التقل العام 
للركاب بالسيارات ق مديئة القاهرة . 


ص ١ه‏ 


ق +« : بالعاشاث الدئية . ص بية 
ق املأ : ديد الموعد المحدد بالمادة السابعة من 
ق او أسنةومةا باصدار قانون العمل 

المعدلة بالقانون رقم +م1 لسنة .5و1 . 

اصاوية 


ق ة؟؟ : إعفاء أعضاء مجلس امحاد الدولالعربية 
المتحدة من غيرالتمتعين بجنسية الج.وورية 
العربيةالمتحدة من :عض !اضر ائبوالرسوم 

ص ٠١١‏ 
ق 5؟ : الاندماج فى شركات مساهمة . 
ص ١١١5‏ 


ق 149 :علس الأمة. ١‏ صس١٠‏ 
ق 56؟ : تعصديل بعض الأحكام الخاصة بازع 
اللكية للمنفعة العامة والاستيلاء على 


١ من‎  تاراقملا‎ 


1 فبارس السنة الحادية والأربعين 


ق 68؟ : تعديل بعض الأحكام الخاصة ترجال 
الفضاء وعلين القولة واذازة قضان) 
الحكومة فى الاقلم السورى . 

ص 97ا١١‏ 

ق 586 :فرض رهم إعدافى لدى القضاء لإنشاء 


دور لامحا ك واصلاحبها . ص لم١١‏ 


ق رهن" حار اخراج بذرة اامفطن دن اقلم 
معي ص ١١"‏ 


ق ٠6؟‏ : الأحوال المدئية . ص ١1‏ 

فق 5585 : تعديل ق بالام لسنة ه9١‏ بشرض 

ضرية إضافة للدفاع 1 ص ١١‏ 
قلي : تعديل قانون نظام القضاء . 

مص #م| 

ف 4/؟ : تعديل بعض أحكام المرسوم يقانون 

ل/ا؟ أسنة ؟م و١‏ بالاصلاح الزراعى فى 


الاقليم المهمرى 0 ص ه١٠‏ 
ق 1لا؟ : تعديل ق ١و‏ لسنة ههةؤة باصدار 
قانون العمل . ص ساسم 


فى 1/5؟ : تعديل المادة الأولى من اللامحة العامة 
لبرصات الأوراق امالية. ‏ ص سيم 
ق 541 : تعديل بعض أحكام ق 97١ؤ‏ لسنة 
م5١‏ باعادة تنظم التباية الادارية 
والحا كات التأديبية فى الاقلم المصرى . 
ص غ0" 
ق 56؟ : تعديل ق جه لسنة ؤمو؟ فى شأن 
الغمريبة على الءقارات المذية . ص ع" 
(سنة 51و ) 

قلم: وضع استثنام وقق من عض أحكام 

التورظف 1 
مكاطة الدعارة . 


ص لفغ ؟ 


ق ٠ه‏ ص ٠ه"‏ 


تعديل ق ١١#‏ لسئة يوع#و1 الخاص 
بضرية الأطيان . 


: 1١١ ف‎ 

ص ادهة؟ 
3 ؟١:‏ زيادة أجرة الأرض الزراعية . 

مص هره؟ 

ق 4: تطبيق النظام المترى فى معاملات 

القطن وبذرة المطن . ص يهع” 

تمديل ق 16غ لسنة مهوا باللامحة 


العامة ليرصاتث الحقود 5 ص ...ةم 


: ١7 ق‎ 


المصربة اقراضها لامجنة برصة عقود المَطن 


خلال فثرة تعظيلها . ص ١ك"‏ 


ق 19 : تعديل ق م1 لسنة وهو١‏ بتنظيم 
بيوع الأقطان الأجلة فى الداخل . 

"١ ص‎ 

ق ١٠؟:‏ تعديلل ق «م لسنة ههة؟ بشأن 


التأثير فى أسعار القطن ووضع حد أقصى 
الدرا كز المفتوحة . ص ابه ؟ 
فى 1؟ : تعديل ق ه.؟ لسنة ١96١‏ بشان 


السمسرة فى برصة العقود ١‏ ص 6" 


تعديل ق /اؤع لسنة ه966١‏ بغرض 
ص 51>" 


فى ؟؟1: 
تعديل ق 9.؟ لسنة ١981‏ بغرض 
ضير ببة لغويل الدعاية للقطن المصرى . 


ف 57 : 


ص ا 

ق ؟؟ تمحديد الساحة القى تزرع قطنا فى 
سنة ١951/195٠‏ الزراعية .ص م 

ق /!؟ : تعيين المساحة التى تزرع قحا فى 
سنة 1951/195٠‏ الزراعية . ص مم 

158 : شراء محسول قطنموسم ١931/6٠‏ 
من كم 


فورس تارعى لقرارات وأوامر تشسرتها الجلة م 


لقم رادت 


-١‏ ارايت مسرا جور 


(:>و1) قراار 1/ا؟؟ ؟ باصدار اللاحة الداخلة للبيئة 
قرار 0 : اللاحة التنفيذية للعانون غ؟١ا‏ العافة للاصادح الزراعى ٠‏ 
لسنة .5.وةؤ باصدار قانون نظام الادارة ف 58 
الحلية . ص 1١8.‏ . (كلكوا) 
قرار 1193 : باصدار لانحة استبدالالعاشات | قران 98.: بشأن مجاس الغناتم . 
ص ؟ ص ./ا؟ 
م رأ نت ورا ره 


إصلاح زداى 
(نكقط) 


قرار 41 وقرار 88 : تعديل قرارٍ )١(‏ أسنة 
مهة! باللامحة التنفيذية لقانون طرح 


التير وأ كله . صصهغ؟ وصجع؟ 
إقتصاد 
(155) 

قرار /ا؟؟ : تعديل انيت ايوق 


بانشاء سعول المستوردين ص 175 


قرار ,رو. : تعديل قرار ه لبلا لسنة وهوا 
باللاحة التنفيذية للقانون م#.؟ لسنة 


بوه96! ( تصدير) . ص 17 


قرار لاء٠ه‏ : تعديل قرار ١١6‏ لسنة هوموا 
باللاشمحة الداخلية لبرصة البشناغة الحاضرة 
للاأفطانو بذرة القطن (برصةمينا البسل). 

١" ص‎ 


قرار 698: تعديل أحكام القرار ١ه‏ لسنة 
١947‏ بالشروط والأوضاع الخاصسة 4 
يتتفيذ ق ٠م‏ لسنة 15.407 تلظ م الرقايةً 


على عمليات النقد ء ' ص بإةم؟ 


قرار حهمم : لا نبحة الرقابة على عمليات النقد . 


ص 8/اا 


تعديل قراد ١77‏ لسنة 0 
باللاحةالتنفيذية للقا نوقية ١‏ «؟لسنةسرمية و 
للسول التسجارى . ص وغ 


قرار 


قرار 


قراار 


قرار 


قرار 


قرار 


راد 


ش بلامحة 1 نافسات داز زادات 


قراو 


قرار 


:11 


٠. .‏ فبارش السنة الحادية والأربعين 


(ككوا) 

8 ؛ تعديل أحكام اللاحة الدانخلية 
لبرصة البضاعة الحاضرة للاقطان ودذرة 
القطن ) برصة ميا البسل ( ص ار" 

١ 1268‏ 
بتنظيم الرقاية على العمليات إلى مجرى فى 
سوق المقود والبطاعة الحاضرة . 

٠‏ ص #م؟ 


14١٠‏ بتعديل الادة ع *ن كرارهمم؟ 
لسنة كوا بشأن القيانة 4 الميومية . 


عن 


تعديل' قرار ١١!‏ أسنة م6 ةأا 


باللاحة الداخلية . ص وبرم 
كوين 
لحكل 0 
05-7 7 اول ورف الطه اع والمكتاية 8 
ص 1" 
خزانة 
) عكوا ). 


كما تعديل قرار 4ه لسنة برميوى 


ص لم١ا‏ >" 
0 تنفد ق 156 لسنة .كوو . 
ص ١8٠‏ 

(1951ا) 


ه؛ بتعديل قرار ”عه لسسنة /امة١‏ : 


لاجة الناقصات والز زايدات ص بياب 


قرإن 


:1١ 1 


بالماء الفقرة «أولا» من الادة 


تعديل قرار ١١١‏ لسنة م8موؤا 


قرار 


: ؟1١رارق‎ 


قرار 


قرار 


قرار 


عم من اللامحة التتفيذية لقانون ١‏ 
لسنة و*.و١؟‏ بفرض ضمري.ة على إر ادات 
رعءوس الأموال النعولة وءلى الأرباح 


التجاريه والصناعية وعلى كدب العمل . 


ص ١٠م؟»"‏ 
5 : تعديل قرار 59ح أسنة لاهوا 

باصدار لاح المناقصات واأزاءدات . 
ص عم؟ 

داخلية 
15 ) 

نفيك عض أحكام قَّ بقل 
لسنة .وطؤ ء دحول واقامة الأجاف 
بأراغى ا هوري ةالعر بية|اتحدة والخروج 
منها . ص »غ١‏ 
5م ؛ : بتعديل قرار الا كفيك 
ق ووب لسئة عه.و١ا‏ بشأن الأسايدة 


وذخائرها . ص همغ١‏ 


(ككوا) 
17 : تعديل قزار هةةا 
شفيذ ق حوع اسنة مومهى بعسأن 


الساراث وقواعد الرور ٠.‏ ص بربام 


شئون اجماعية وعمل 
(0كو1) 
٠‏ :2 عث أنظمة صناديق الادخار 
أو عقود التأمين الجاعة » أو المعاشات 
المرتبطة بتنفيذها الهيئات والؤسسات 


العامة . ص اع ١‏ 
قوار 1 د رايا 2 كي لسنة .كوا 


قرار 


قرار 


قرار 


قرار 


قرار 


فورس تارى لقرارات وأوامر نشسرنها الجلة اه 


بالعمل للاجانب . 


ص "2" 


' تعديل قرار 55# لسنة .كوا 


ص 415 ؟ 


5 : إعناء من شروط المعاملة بامثل 
عند الترخيص ف العمل للاجانب 
ص لكك 
“9٠‏ : تعديل قرار ##"؟ لسنة .ىوا 
بشان الترخص فى العمل للاجانب . 
ص 85" 


فض 


لاراهيات . 


رهم الرخيص فى العمل 
ص 915" 


(لكوا) 
5١‏ بزيادة مزايا تأمين إصابات 


العمل . ص م" 


1 +أنظمة صناديق الادخار أو عقود 
التأمين الجاعية أو المعاشات . ص ار" 


صرحة عومية 

(.5وا) 
ه؟؟ : إضافة جواهر محدرة للجدول 
الأول الملحق بامرسوم بقانون ١وم‏ 
لسئة ٠م94١‏ الخاص عكاخة الخدرات 
وتنظيم استمالما والانجار مها . صن ١85‏ 


قرار : 


قرار : 


قرار 


قرار : 


قرار 


قرار 


قرار: 


قرار: 


قرار: 


م 'تعديل اختصاص محكق م 


عدل 
(عكوا) 
مويل يعض موظق وزارة الاقتصاد 
والتحارة صفة مأمورى الضبط القضانى . 
ص ١8‏ 
يتعديل دائرى احتصاص محكتى متورس 


ومركز الفيوم الجزثيتين .2 ص ١4‏ 


َ بتعديل احتصاص عض الحاكم ٠.‏ 


ص ١؟؟‏ 
تعديل دائر ل احتصاص عكى بندر 
ومركن النصورة الجزئيتان . ص 7/5؟ 


ركز ودر 


طنطا . ص 7" 


: من .قبل عن الحرثات لامر افعة أمامانحا كم . 


ص ثك/ا؟ 


إنشاء ا رية للشهر العقارى وثرع 


اتوثيق عركز الباجور . 2 ص /ا" 
تقسيم عكمة بندر الجيزة .2 ص لام 
جاس الدولة 
(لكوا) 
رئيس الجاس سنا بتحديد اختصاص 


بض الحا كم التأديسة . ص ١ل/ا؟‏ 


قران: الحعية العمومية » إدارات جديدة بالقسم 


العدد 
الاتول 4 1 سثنك 995٠‏ 


فان جاءوك فاحكم بيئهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله 


« قرآن كريم » 


اجميع المخابرات سبواء أكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارتها ترسل بعئوان. 
ادارة مجلة المحاماة وتحر برها بدار النقاية بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


و رالشاهرة الطسباءة 


95 مشاسع معسم'.- الها لمرة 


اف اذ 


مس 7 سر 


ءا شيط 
+ ع 


ضرها نما احاس 


لعن مله لاه ةزو اهدق سبتهبر 
الول 2 ١‏ سية ١955٠‏ 


فان جاءوك فاحكم بينهم أن أعرض علهم وان تعرض علهم 
فلن بضروك شيئًا وان حكمت فاحكم بئهم بالقسط ان الله 


بحب القسطن 
ش + قرآن كريم » 


جميع المخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارثها ترسل بعئوان 
ادارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار البقاية بشارع رمسنس ارقم 5ه بالقاهرة 


وار القشاهرة للطشبا م 


1 كاسع بعس - الها ف 


بيات 


نشرنا فى هذا العدد الا'حكام والائحاث والقوانين الانية ذ 
عدد ش 
حكما صادرا من قضاء محكمة النقض اللنائية 
ه؟ حكما صادرا من قضاء محكمة النقض المدنية 
8 أعكام ضادرة من قضاء المحكمة الادارية العليا ( مجلس ال دولة ) 
٠‏ حكمين صادرين من قضياء محاكم الاستثناف ( القضاء المدتى ) 
0 حكمين صادرين من قضاء المستعجل 
؟ حكمين:صادرين من قضاء المحاكم الجزئية ش ( القضباء التجارى ) 
عار اجاج 


عيبن شمس 
تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيم المبرمة قبل قانون الاصلاح الزراعى س 
للدكتور عبد الرزاق الستهورى 020 
التحكيم ف عقود النترول في البلاد العربية ب للدكمور أحمد أبو الوفا ب رئيس قسم 
المرافعات بجامعة الاسكندرية ‏ ' 
الباقيقنا 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة ١95١‏ تتعديل بعض. 
أحكام القانون رقم ؟ لسئة 157٠‏ باصدار قانون العأمين والمعاشات لموظفى 
الدولة المدنيين ٠‏ ص ١‏ : 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 59؟١‏ لسنة 117١‏ بتعديل القانون 
رقم 18 لسئة ١959‏ بتنظيم تجارة الجملة ٠‏ ص 37 2 

قرار رئيس الجمهورية العر بية المنحدة بالقانون رقم /اه١‏ لسسنة ١97٠‏ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ؟!؟ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها 
فى الاقليم الجنوبى ٠‏ ص 5 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١54‏ لسنة ١95٠+‏ فى شسأن قمع 

ْ الغش والتدليس فى. الاقليم السورى ٠ء*‏ ص " 

و 1 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١7١‏ لسنة ١191٠‏ باضافة فقرة 
جديدة للبند © من المادة 5١‏ من القانون رقم 51 لسنة ١9605‏ بشسأن بعض 
الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالا'سهم والشركات ذات 
المسئولية المحدودة ٠‏ ص ١5‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 139 لسنة 197١‏ بشسأن اعطاء 
مهلة للترخيص بالا 'سلحة والذخائر غير المرخصة فى الاقليم السورى ٠‏ ص ١٠١‏ 

قرار رئيس المجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة ١93+‏ بشسأن تنفيذ 
الاتفاقيئين الخاصتين بتسوية المسائل المالية بين الجمهورية العربية المتحسدة 
( الاقليم المصرى ) والجمهورية الفرنبسية وبالعلاقات الماليسة والتجارية والاملاك 
البريطانية فى مصر ٠‏ صن ١١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1717 لسنة ١97٠‏ فى شأن الاأمن 
والنظام والتأديب فى السفن ٠‏ ص 1١9‏ . 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 4 لسنة 1950 بتعديل القانون 
رقم ٠١9‏ لسنة 190١‏ بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن اللصرى ٠‏ ص 5١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١79‏ لسنة ١117٠‏ فى شسأن اعفاء 
جميع عمليات صرف أرباح القطن موسم 114 منْ رسوم الدمغة 
بأنواعها ٠‏ ص 58 ٍ 

قراد رئيس الجمهورية العربية اللتحدة بالقانون رقم ٠‏ لسئة ١93٠‏ باستثناء بعض 
المنوك وهيئات التأمين والوكالات التجارية من بعض أحكام القانون رقم ١١5‏ 
لسنة 19571 بتنظيم الشهر العقارى ٠‏ ص 51 | : 

راد وشيم قهز 1 العربية اللنحدة بالقانوت رقم 11١‏ لسنة 1436 أن طرق 
توزيع الضريبة الاضافية التى تستحق بمقتضى القانون رقم ١١5‏ لسنة ١96٠‏ 
على هيئة قناة السويس ٠‏ ص ١١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة ١156‏ بتعديل بعحضص 
أحكام القانون رقم لسنة ١96+‏ بشأن اشغال الطرق العامة ٠‏ ص 59 

قرار رئيس الممهورية العربية المتحدة بالقانون دقم لسئة ١193٠0‏ بالعفو عن بعض 
العقوبات واجازة اعادة بعض الموؤظفين المحكوم عليهم: من محكمة الشسعب الى 

' قرار رئيس اللمهورية العر بية المتحدة بالقانون رقم 114 لسنة 191١‏ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 5 لسئة 196١‏ الخاض بالموازين والمقاييسوالمكابيل ٠ص ٠١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم لسنة 1956 بتنظيم تجحارة , 
القطن فى الداخل ٠‏ ص 71 ش 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ؟18 لسئة 193٠0‏ فى شأن مكافحة 
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتحار فيها ٠‏ ص 651 

قزار زئيس الجمهورية العربية للتحدة بالقانون رقم ١415‏ لسنئة 191٠‏ بتعديل بعض 

٠. 7 . . 

أحكام القانون رقم ١١١/‏ لسنة ه9١‏ باعادة تنظيم الثيابة الادارية والمحاكمات ٠‏ 
التأديبية فى الاقليم المصرئ + ص 117 1 " 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١44‏ لسنة 193٠‏ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 85 لسنة 15155 بفرض ضريبنة على ابرادات رؤوس الاموال 
المنقولة وعلى كسب العمل * ص 18 2 


العدد 
الأول 


م 2 
و م 55 
ٍ 2 سئة ٠كوا‏ 


سر ٠‏ ا ع 3 57 5 9 - 

2 

ناب م ) ار يال ليرا 
(.رئاسة وعضدوبة السادة الاسائذة مصطفى فاضل رئيس ا محكمة وفتحمود محمد 
مجاهد وفهيم يس الجندى والسيد لأحمد عفيفي وعباس حلمى سلطان المستشارين » 


١‏ مايو سئة هوا 

قف ٠‏ أوجهسه ٠‏ مالا يبطل الاجراءات . الاصصل فى 
الاجراءات الصحة ٠‏ استدلال ٠‏ هأمور الضبط القضائى ٠‏ 
اختصامصهوم ٠‏ الاصل أن يباشي رجل الضيط القضائى 
أعماله فى حدوده اختصاصه ٠‏ الحقيق ٠‏ تفئيرشس ٠‏ الدقع 
ببطلاته من حيث صلنه بالتسبب ٠‏ عدم التزام المحكمة 
رئيسا لكتبء المخدرات الو هعاونا اله عرد قول الثهوم 
يدر ى صفة الضابط اكذى اجرى التفتيش وانه منتديا 
رئيسا ملكتب الخدرات أو «عاونا له لمجرد قول الهم 
ذلك دون تقديم الدليل عليه ٠‏ 

ادا القالو فى 

الا“صل فى الاجزاءات الصحة » فمنى باشر 
رجل الفسلك القضائى أعماله فى حاود 
اختصاصه , قلا يكونث صحيحا ما يقوله المتهم 
من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حفيقة 
صفة الضابط الذى اجر ى التنفتيش دتحقية 
تجريه » وذلك بارفاق ما يدل .على انتسدابه 
رئبسا لمكب الخدرات » أو معاونا منتدبا له 
جرد قول امتهم ذلك ودون أن يقوم الدثيل 
عليه ٠‏ ْ : 


ر القضية رقي 570 سلة 19 ق ) 


3 


١‏ مانو سئة وهوا 
مواد مخدرة ٠‏ احرازها + السئولية والفقاب ٠‏ العقوبة 
المخففة ٠‏ 'اكادة 4 من القالون رقم ١0ل‏ لسنة ٠ ١945‏ 
مجال انطباقها ٠‏ تقض + الحكم فى موضوع الطعن علد 
مخالفة القاثون الموف.وعى ٠‏ تصحيح الحكم ٠‏ مثال فى 


3 


زراعة شجيرات حشيش بقصد التعاطى ٠‏ 

لمبدا القانونى 

اذا كان الثادث بالحكم المطعون فيه ان 
ضثئيل ٠‏ وكان ماأورده من عناصر وادلة يفيد 
بذانه توافر الحبازة بقصك التعاطيوالاستعمال 
الشخصى ء مما كان دوجب على المحكمة تطبيق 
الادة <5 45 دن القانون رقم 0" لسئة 69و9١‏ 
بدلا من أكادة: "3 ء انه بتعين تص حمس سح 
الحكم بمعاقبة المتهم على مقتفى المادة المذكورة + 

( القفسة رقم عه سئلة 5 ق راسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ثائب رئيس المحكمة ومسصطفى 


كامل والسيد احمد عفيفى وباس حلمى سيلطان ورشاد 
القدسى الستشادين ) 0 


٠ 
١ةوهو مابو سكة‎ ١٠١ 


استدلال ٠‏ التفتيش الادارى ٠‏ بظلائه عند مخاللة 
الشروط الموضوعية ٠‏ مثال فى تفتيش ؛كساكن والمحصال 


تضبظه العوليات الملبصوص عليها فى المادائين " ى /ا.من 


الرسوم الصسادن فى بالأافتتن م ترسسيسم الالتساج 
والاستهلاك على الكحول ب دون سبق صدور آمر كتابى 
بذئك هن مدير اظلرب عكثئب للانتاج ‏ الاذة ١٠5١‏ هن 


٠ المرسوم‎ 

المبدا القالوثى / 

تنص الادة ١١‏ من المرسوم الصادر فى ٠“‏ 
هن يوليه سئلة ١941/‏ برسم الالتسسساج أو 


الاستولدك على الكحول له المنطبق غل. واقعة 
المعوىق - على أله : « يكوئ للوظفى ادارة رسم 
الانتاج التابعة كصلحة الجوارك وغرهسم من 
الوظفين الذين يعيئهم وزبر الاقية بقران منه 
صفة رصاق الشصيطية القضمائية فيما بتعلسق 
متطبيق أحكام هذا الأ صيوم 6 3 فى يل ذلك 
يعوز لهم ولسائر دحال الشبيطية الثضانية 
فى أي و فن 8 باون امات سابقة معارئسة 
العادل واأصانع واكحال المرخص دها وتفتيشها 
كما يجوز لهم ولسائر رجال الفبطيسسة 
القضمائية فى حالة الاشتباه معايئة أى مصلل 
آخر أو مسكن وتفتيشه لضصميط آية عمليسة 
"جرى خفية من العمليات المتصوص عليها فى 
المادتين السادسة والسابعة + ولا يتحول القيام 
بالعاينة أو التفتيثي الا بأمر كتابى من مد 
أقر به مكدب لتحصيل راسيىق الانتاج ومعساو نك 
مثدوب واهد على الاقل دن موظفى المتحافظطسة 
أو الديرية أو الركل عل حسب الاصوال »ب 
فاذا كان الثادت مهن الاأوياق أن من سرد 
محفى التفنيش » وكذلك محضر التحقيق, هو 
معاون مكدب اناج ٠‏ وثم يرد بأحد دين 
الحشرين ها , ينس الى أثه مدير هذا المكتب » 
فان ما انتهى اليه الحكم من القضماء لان 
التفتيثي يكون فى محله ٠‏ 

( القغبة 5لا سئة 55 ق رئاسة وعضشسوية السادة 
الاسائدة مصطفى فاضل رئيس الحكوة ومحمود ««صهمد 
مجاهد وثييم يس جندى ولاسيف أحيد تفيفى وعسياس 
حلمي سلطان (للستشارين ) 


4 


؟١‏ ماس سئة 5هؤو١ا‏ 


٠١‏ ب اثبات ٠‏ حرية القافى الجنائى فى تكوين 
عقدته + لازمها ٠‏ واحب التحكمة فى فحص الدليل قبل 
الشف به يمتنع معه القول بآن هناك من الادلكة ها ابحرم 
عملبيها العدو: وفي فيه ٠‏ اطلاق بد القاضى الجنائى م ى تقدير 
سلامة. الديل وقوته دون قيد فيها عد الا “حوال الستثنام 
قثنونا 3 اليس ٠‏ تقدير حالته ٠‏ محكمة الوضوع 0 تقدور 

1 دلائل التارس ممالة موضوعية ٠‏ 


البادىء القانونية 
١ه‏ العبرة في الاثبات فى اكواد التجنائية 
هى باقتناع اأحكمة واطمئئانها الى الدثيل 


. ْ العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا“ربعون 


القدم اليها » فاذا كانت قد تعرضت ب با 
هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه 
الصتصيح - الى بعحث ماخد الدكيل والنظر فى 
قبوله فى الاثبات أمامها س وهى فى ذلك لا 
تتقيد دوحهات نظر الخص.وم اتقستهم ب فلا 
صمح النعى عليها بأنها 'تج_سساوزت فى ذلك 
حدود سلطتهسا ء لان واجبهسسا فى فحص 
الدليل قبل الا“خذ به بمتنع معه القول بأن 
هناك من الاتدلة مابحرم عليها الخوض فيه ٠‏ 


؟ ل تقدين 'تواشر حالة التلبس والدلائل 
التى تؤدى اليه هو س عل ما استقر عليه 
فساء محكمة النقض - تقدير من صميسم 
اختصاص قافى محكمة الأوضو 3 فلا مساح 
النعي على اآعدكمة ب وهى سبيل ممارسة 
حقها فى التقديني ب بأنها تجاوزت سلطتها » إذ 
في ذلك ما بجر فى النهابة الى توقيع العقاب 
على دن ىء » وهو آمر يؤذى العدالة وتنتاذى مله 
الجماعة , دما بتحتم معه اطلاق يد القافى 
الجنائى فى تقدير سلامة الدكيل وقوته دون 
قيد ب فيهعا عدا الاتحوال ااسلائناه قانونا ٠‏ 
( القضية رقم مره سلة 9" فى رئاسة وعضصوية 
السادة الاسانلة حسن داود ثائب رئيس المعكلدمة , 
ومصطفى امل / والسيد آحمد عفيفى ,2 وعياس حلمى 


' سلطلان ٠7‏ ورشاد القدسى الستشارين ) 


6 
١15‏ مابو سئلة وهو١ا‏ 


محكمة «لجنايات + سقوط الاحكام الغيابية ٠لصادرة‏ 
مذها +٠‏ مثاط التفرقة بين نص الادتين 0و م ى أو هن 
قانون الاحجراءات الجناثية ٠‏ العبرة فى شان سقسيوط 
الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الحنايات بالوصف 
الى أقيمت به الدعوى أى الوارد فى قرار الاحالة ٠‏ 


المبدا القانوني 


مناط التفرقة بين نص الكادتين مومع و بأو 
دن قازون الأجراءات الحنائية هو الوصف الذى 
ترقع به الدعوى » فاذا رفعت بوصفها جناية 
سرى فى حقها حكم المادة 95لا من القانون:٠‏ 
الذكور ويبطل حتما الحكم الصادر فيها فى 
غيبة المتهم الذى لا يجوز له علد اعادة ميجاكمئه. 


قضاء تحكمة النقضص الجنائية 3 


أن يتمسك بالعقوبة القضى بها فيهاء بل ان 
ا محكمة تفصل :فى الدعوى فى مثل تلك الحالة 
بكامل حريتها غير مقيدة بشىء عما جاء فى 
اخكم 'اكذكور » لان اعادة الاجراءات لم تشرع 
اصلحة المحكوم عليه فقط بل أنهسا شرعت 
للوصلحة العامة » ومن الخطا قياس سقوط 
الااحكام الفبابية فى قواد الجنايات على حالة 
المارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى 
مواد الجنح والتى يسرى فى حقها نص المادة 
/ا9؟ من قائون الاجراءات الجنائية ويكون الحكم 
الصادر فيها قابلا للمعارضة ٠‏ 


ر القضية رقم وه سئة 25 قى بالهيئة السابقة ) 


١ 


م1 مايبو سسشك ١909‏ 


١‏ ل تحقيق ٠‏ تلروينه ٠‏ الغرورة الداعية الى لدب غير 
الكانب المختص ٠‏ اثباتها ٠‏ خلو فر تحقيق النيابة من بيان 
الاروف الداعية الى ندب غير الكساتب ا مختص لا ينفى 
قيام الفرورة الى ندب غيره ٠‏ 


ب ل الحقيق ٠‏ 'نفتيش المسكن ٠‏ قواعده ٠١‏ الكادة الاج 
.جوازل صصماءور آمسر اامسابة بتفتيش سساكن المنهم بعد 
اطلاء ها على هحفر الاستدلال عتى رات كفايته لاصداره ٠‏ 


المسادىء ات فية 


١‏ ب خاو محضر التحقيق من بيان الاروف 
النى دعت النيابة: الى تدب غير الكاتب المخئص 
لا ينفنى قيام الضرورة الى ندب غيره » ولا يغير 
هن الوضع شيثا عدم اشارة الحقق صراهمة 
فى محفره الى العذر اللى دعاه الى هذا الندب 

؟" - لاشترط تتفتيش هسكن المتهسم 
اعمالا لنص المادة 9١‏ من قانون الاجخراءات 
الجنائية أن يكون ثمة تحقيق مفتوح مسابق 
على صبور أآمر التفتيش » فيجوز للنيابة أن 
تصدر أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر 
الاشتدلالانت هتى رات كفايته لاصدار الامسر 
. الذي يعد قتحا للتحقيق ٠‏ 


( القضية رقم 1:88 سنة ٠١9‏ ق بالهيئة السابقة » 


/ 


مايو سلة وهو١ا‏ 


تنفيذ الا'حكام الجنائية ٠‏ القاعدة ٠‏ الادة +47 إءجه 
الأصل فى الاحكام اجئائية ٠‏ وجوب تتيلها ء 


الاستثناء : ها تضمئته الواد 4"59؟ و 8ه وما يلبها 
دن قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


المبدا القانونى 


الأصل فى الا”حكام الجنائية هو وجوب 
تنفيدها ,» ادلم سكن الشسادع 5 فى قازون 
الاخراءات الجنائية ف هن هذا ,الا/صل الا ما 
نعمت عليه الكادة 455 ء وما جاء فى البسساب. 
السابع من . الكتاب الرابع بشآن الاشكال فى 
التتفيك + ْ 


ان مما ينعاه الطاعنّ عل 
الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخلت ‏ بحقه فى 
الدفاع: , فانها على الرغم من.عدم سسماعها . 
شهودا فى درجتى التقاضى » فائها لم تجب 
الدفاع عنه الى ماطلبه من مناققبة الموظف 
الذى باشر التحليل ولم ترد على هذا الطلب , 
كما أنه طلب اليها أن تأذن له بتقديم مذكرة ' 
بدفاعه فى الدعوى فلم سمح المحكمة له بذلك 
وقضت فى الدعوى بالادانة 2 والتمس الطاعن 
آخيرا وقف تنفيذ الحكم الصادر عليه ٠‏ 


,« وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ الحكم” 
فلا محل له , لاثن الاأصل فى الاح كام 
الجنائية هو وجوب تنفيذها ء ولم يسثثن 
الشارع فى قانونت الاجراءات الجنائية من هذا 
الاأاضل الا مانصت عليه المادة 559 وما باء 
فى الباب السابع هن الكتاب الرابج بشسسأن 
الاشكال فى التنفيذ ٠‏ لما كان ذلك ,2 وكان 
يبين من الاطلاع على محضير جلسة المحاكمة 
الاستثنافية أن الحاضر مع المتهم طلب أحبلا 
لاستحضار المحلل لمناقشته لاأن تقرس التحليل 
غير سليم » كما إلتمس حجز القضسية حتى 
يقدم مذكرة بدفاعه » فلم تجبه المحكمة الى ما 
طلب وقضنت. بقعول المغارضة شكلا وتأسيد 
الحكم المعارض فيه ,.وقالمت فى أسياب حكمها 


3 العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا'ربعوت 


« ان المتهم لم يقدم دليلا ينفى الاتهام ويقطع 
سراءته 2 وثرى المحكمة أن المحكمة اذ دانت 
المتهم فى الجريمة المنسوية اليه قد صدر 
حكمها سليما من ناحيتى العقاب والثبوت 
للا"سباب التى منى عليها والتى تأخد تهاكا 
المحكمة , + ولما كان الطلب الذى تقدم به 
محامى الطاعن الى المحكمة الاستئنافية هو طلب 
هام متعلق بدليل اعتمدت عليه محكمة أول 
درجة فى ادانة المنهم 2 وهو الحكم الذى أخذت 
محكمة ثانى درجة بأسيابه : وكان الدفاع 
قد رأى أن مصلحة المتهم آن يناقش من أجرى 
التحليل فى الملسة بحضور الخصوم ٠‏ فطفب 
منهاسا دعوته لهذا الغرض فأن المحكمة 
الاستتدافية اذ سكبت عن الرد على هذا الدفاع 
الجوهرى واعتمدت فى اذانة المتهم على تقرير 
التحليل تكون قد فونت عليه 2حقه وأخلت 
بحرية دفاعه مما يبطل حكمها بما يستوجب 
نقضةه »> ٠‏ 

١‏ الفضية رقم 9 سنة ١9‏ ق رئاسة وعضصلسوية 
الساذدة الا'ساتدة محمود ابراشيم اسماعيل ودحموذ محمد 
مجاهد » والسيد آحمد عفيفى . ومحمد عطيه اسماعيل , 
وعباس حلمي المستشاين ) + : 


/ 


١8‏ هايو سلة ههوا 

٠‏ خيانة الائمائة ٠‏ بيانات احكام الادانة ٠‏ الره عسلى 
أوجه الدفاع الهامة ردا سائعًا ٠‏ مثال فى الرد تمصلل 
'نمسك المتهم ابحقه فى حبس السيارة حتى يقبض أجر 
اصلاحها ٠‏ 

المبدا القانونى 

اذا ثثاول الحبكم ما عرض له التهم فى 
دذاعه شأن حق حيس السارة حتى بقبفى 
آجر اصلاحها ورد علبه فى قوله : « اله لا 
بقبل هنه هذا الدفاع الا اذا كانت السميارة 
قد أصلحت فعلا ولم يبدت أى جزء منها » , 
فانه بذلك يكون قد رد على دذاع المتهم بمسا 
يدحضه لل'سباب السبائفة التى أوردها * 


( القضضية رقم ؟الا سئة 569 ل بالهيئة اكسابقة » 


9 مايو سسئة 195069 


١‏ غرفة الاتهام ٠‏ ميعاد تحرير ؟إزامرها ٠‏ سريان لصن 
إكادة اك ؟ ٠‏ جّء٠‏ 


كوجهه ٠‏ شرلة الانهام ٠‏ الطدن ذى 
قرارانها مالارهد خطا فى القازون ٠‏ شثال 6م 26 ؟ل؟ 
اء ج قصدور أسباب الاهر وتغاليه فى تقدير ادلة الدعوى 
حادام ان الغرفة اذتهت الى آمرها بعد تمحيض الادلقووزتهاء 
تفسيره ٠‏ اتفاق العلة ٠‏ سريان حظر الطعن الوارد باكسادة 
8٠‏ اءج معدلة بالقائون رقم ١1١‏ لسئة 1957 على الطعن 
بطريق النقض ايضا * 


ب ب لقف * 


المباديء القانوثية 

١ك‏ حرى قضاء محكمة اللقض هلى أن 
الحكم لا يكون باطلا اذا لم يبختنم فى ظسرف 
ثمانية أيام من يوم صدوره > واأما بسكم 
دبطلانه اذا مفيسك مدة ثلاثين بوما دون ان 
نتم » ولا اقرق بين الاحكام ودين الاؤامر الى 
تصدرها غرفة الإثهام فى تطبيق هذا المبدا ٠‏ 

" اها يثيره اأدعى باطقوق المدئيسة من 
القول ببطلان آمر غرفة الاتهام ب المطعونفقيهت 
لتغاليها فى تقدبر أدلة الدعوى ولقصس ور 
فى لأسباب هذا الامر , لا بعتبر خطأ فى تطبيق 
تصروصس القاذون أى فى تأويلها طبقا تامادنين 
هوا ,. ؟١0؟‏ من قالون الاجراءات النائية مما 


باخقوق اكدنية فى الزن الصاور 3 غرقة 
الانهام » ما دامث قد محصت الادلة ووازنت 
بيئها وانتهث فى حدود سسبسلطتها الى تآييد 
تصرف الليابة على أساس أنالدلائل علواقعة 
التزوير لا كفي للادالة + 

لا ب أشار الشارع فى المذكرة الابشاحية 
للثازون رقم ١١١‏ كسئة ده5١‏ الى الحكمةالتى 
قصدها من تعديل المادة 5٠١‏ من قانون 
الاجراءات اطنائية » وهى أن يضع للموظفين 
حمادة خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم 7 ونزعتهم 
الطبعية للشكوى منهم » فحرم . قيما حرمه 
من الذاذ اجراءات الدعوى غشمدهم راثم 
وقعت منهم أثناء ثأدية وظيفتهم أقى سبيها ب 
حق استئئاف الاوامر المسسادرة من قاضى 


قضاء محكمة النقض الجسائية 0 


التحقيق أو من النيابة العامة بآلا وحه لاقامة 
الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم > ولايلتثم 
هع هذا المنع أن بظل حق الطعن بالتقفى باقيا 
[امدعى بالحقوق المدنية , بل أن هذا الطعن 
بجرى علية حكم المنع من الطعن «الاستئئاف ,» 
ما دام الطعن بالطريق العادى وغير العسسادى 
باتقيان عند الرد الى العلة التي ذوخاها الشارع 
من 'نعديل اكادة ١٠١٠؟‏ من قائون الاجسدراءات 
الجنائية نحصيئا للموظفين من التعرض للشطط 
فى الخصومة ٠‏ 


( القضية برقم 6٠‏ سلة 28 ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


١ 
15459 امايو سئة‎ 
ها لايعد خطسا فى تطبيق قانون‎ ٠ أوجهه‎ ٠ نقض‎ 
علسساصر‎ ٠ موملاع‎ ٠ بلاغ كاذب‎ ٠ مثال‎ ٠ العقوبات‎ 
نستوى فى التبليغ‎ ٠ ماهيته‎ ٠ البلا‎ ٠ الواقعة الاجرادية‎ 
التقدم خصيصا للادلاء بهاو الادلاء به فى اثناء تحقيق‎ 
لاث«٠غالبلا إجرى مع المبلع فيما كيس له علاقة بموضوع‎ 


المز القانونى 


لا بتطلب القانون فى البلاغ الكاذب الا أن 
كون الشايغ من لقاء نفس المبلغ » يستوى 
فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للادلا: به 
أو آن بكوث قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى 
معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ ب فاذا 
كان يبين من الاوراق ان المتهم ذكر ذكرا مفصلا 
الوقاذع التى أوردها الحكم الانداتى الْويد 


استكنافيا لاسسباية ,. وأنه وان ان قد قدم | 


بلاغه الاصلى متظلما من ثقله من عمله الى عمل 
آخر لم يرقه » الا أنه أدلى فى هذا التحقيق 
بامور ثبت كذبها أسندها الى المدعى بالحقوق 
اكدنية » وهى مما يستوجب عقابه ولا علاقة 
لها .بموضوع بلاغه ‏ ولم يكن عندما مشبل 
أمام المحقق متهما يداقع عن نفسه > واثما كان 
منظاما شرح ظلامثه » فان ها انتهى اليه الحكم 
فن ادانة التهم بجريمة البلاغ الكاذب ,يكون 
ممحرعا من ذناحية القانون 0 : 


( القضية رقم ودر سنة 9 ق بالهيئة السابقة)» ٠‏ 


١١ 
19059 مابو سئلة‎ 9 


عود ٠‏ عيوب تسبيبه ٠‏ قصور البيان ٠‏ مثال فى بحث 
قيام حالة العود الى الجريمة ٠‏ م ١ه‏ ع ٠‏ قصور الحبكم 
عند ااغفاله الاشارة الى مؤدى ها تضمئته الاوراق عن سوابق 
االمتهم يما هن شأله 'اثارة ااأشسبهة فى قيام حالة العسوة 
النطبق على أكادة (ذاع ٠+‏ 


الميدا القانونى 


اذا كأن الثابت من الاوداق أن وكيل النيابة 
عندما أشر بتقديم القضية لاجلسة أثبتبصدر 
هذه الاشارة ما يفيد سيق الحكم على المتهم سنة 
لشروع فى سرقة, بعود » وأله وضع نحت 
المراقبة لمدة ثلاث سئوات , وأثه حكم عليسه فى 
قضية أخرى سنة ١565‏ باكراقبة يله سسمتة 
أشهر تنفذبعد المراقبةالسابقة » وكان مانضملته 
الاوراق عن سوابق المتهم من شأله أن بثسير 
الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 
١ه‏ من قائون العفوبات ونوفرها فى حقه , 
وعانت المحكمة لم نعن نبحث قيام هنه الحالة 
أو عدم قيامها ب مع ما ,يحتمل أن يسفر عنه 
هذا البحث من عدم اختصاصسها بالفصل 
فى الدعوى ب ولم نش بشىء الى مؤدى ماورد 
عَنْ اهمه |السوايق 6 ولم ليبن سيب اطراحهسا 
له » فان حكمها .يكون مشوبا بالقصور ويتعين 
لذلك نقضة +٠‏ ' 

( القضية رقم 05 سنة 59 ق بالهيئة السابقة » » 


7 


9 مابو سئة 1١95655‏ 


« 


إؤ ب ل اختثلاس محجوز » عناص الواقعة الاجرامية 
حجز ٠‏ بطلانه تسقوطه عملا «بئص الادة 19ه مرائعات * . 
من صساحب الصلحة فى التمسك بهذا البطلان 5 . 

م ب المدين دون الحارس ٠‏ وحوب لاحترام الحجل وكى 
#انمشوبيا بما يبطله ٠‏ اثر ذلك١مخالفة‏ الاجراءات القررة 
لاحجز أو لبيع امحجوزات الاتبيح اختلاس الحجوزات ١‏ ' 
اشتلاس أشساء مححوذزة ٠‏ القصت الجنائى ٠‏ الدقع بعكم 
العلم بميعاد البيع ٠‏ شرط ابدائه + تواقر الصلحة فى 
دلك ٠‏ صؤرة واقعة 'ننتفى الها الصلحة فى ابداء هملكا 
الدقع 5 : 

.امبادىء القائونية 


٠ الدفع باغتبار الحجز كأن كم يكن لعدم‎ ١ 


. العدد الاأول ‏ السنة الحادية والاثر يعون 


انمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه 
يقرد فى القانون لمصلحة المدرين دون الحارس٠‏ 

؟ - يجب ذائما احترام الحجز ‏ ولو كان 
عشونا بما يبطلة ب ما دام لم يقض ببطلاته » 
فمخائفة الاجراءات القررة للحجز أو لسسع 
المحجوزات -:بفرضى وقوعها ‏ لا نبيح اختلاس 
هذه اللحجوزات ٠‏ 

* ب انلئفى مصلحة المتهم فى ادقع بعسسدم 
غلمه بميعاد البيع اذا كانت الثابت من السكم 
اعلاتة 'بيوم البنيع وانتقسال المحضر في ذلك 
التاريخ الى مكان الاشياء المحجوز عليها وبحثه 
منها فلم بجدها 2٠‏ ' 


( القضية رقم "4١‏ سئة 55 ق بالهيثة السابقة )» 


١ 
ا١وه5 مابو سئة‎ 0 


دعوى ددلبة ٠‏ الشروط التى يلبغى توافرها فى الفعل 
0الذى يبيج الادغاء اكدلى اللمشرور ٠‏ السادة 5051 1 اي 
أن يكون الفعل جريدة ٠‏ الاثر المترئب على تخلف هذا 
الشرط ٠‏ عدم الختصاص 1احكمة بالفمص.ل فى الدعوى 
الدتبة٠‏ مثال + المتهاء الحكم الى آن اخلال التهم بالتعاقد 
لايكون جريمة الغش »القضاء فى الدعوى المدلية باأرئضء 
. هو قضاء. من المحكمة فى آمر خارج عن اختصاصها ٠‏ 


المبدا القانونى 
الاصل فى دعاوى الحقوق المدلية أن ترفع 

الى المحاكم المدنية , والما أباح القسانون 
استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت 
“تابعة تلدعوي الجناثية وكان الحق المدعى به 
ناشما. عن ضرر وقع اللمسدعى هن الجريمة 
المرفوعة نها الدعوى الجنائية , فاذا لم يكن 
'الغيرى الذى لق به ناشئًا عن هنم الجريمة » 
سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصساص 
المحكمة الجناثية بنظر الدعوى المدنية » فمتى 
:كان الواضنح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن 
اخلال المتهم بالتعاقد اللى يدعبه الطاعن 
لا تتكون به جريمة الغش المبرفوعة بها 
الدعوى , فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على نهذا 
النسيب مثرتب عليه عدم اختصاص الحكمة 


بالفصل فى الدعوى المدنية2 أما وقد تعرضت 
ها وفصلت فى موضوعها فانها لكون قد 
قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكوالمدنية 
ولا شأن للحماكم الجلائية به , مما يقتفى 
نقض الحكم المطءون فيه والحكم يعدم اختصاص 
الأحانم الجثاتية بنظر الدعوى المدنية ٠‏ 


ااحكمة 


م ٠٠0+‏ نحبث أن ممأ يئعاه الطاعن على الحكم 
الخطعون فيه أنه وقد أسس قضسساءه دبراءة 
المتهم 2 على عدم وجود جريمة لالصدام ركن 
الخداع واإنتفاء القصد الجنائى , أصبح النزاع 
بين الطرفين مدنيا بحتا ليس للمحكمة الجدائية 
ولاية الفصل فيه , مما كاف يتعين معه عليها 
أن تحكم يعدم اختصاصها بنثلسي الدعوى 
المدنية » أما وهى لم تفعل وفصلت فىموضوع 
هذه الدعوى ٠‏ فانها نكون قد أخطأت ٠‏ 


٠‏ وحيث انه ينين من الاوراق أن العلاعن 
أقام دعواه مباشر 8 على المتهم ( المطعون ضده) 
بأنه قام بالغش والتدليس فى أعمال النجارة 
التى وردها لعمارئه من حيث النوع والصئف 
والمقاس وذائيثها وصفاتها الجوهرية ٠‏ وفطللب 
عقايه بالمواد 3.1 5 80 و عن القاتون رقي 
لسنة مع الزامه بأن يدفم له 
مبلغ 0١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ٠‏ 
وبجلسة ١5‏ مارس سنة ١9607‏ قشت محكمة 
امبابة الجزئية حضوريا بتغريم المتهم 0اجنيه 
والزامه بأن يدفع للطاعن مبلغ التعسويض 
المطالب به ٠‏ واستاأئف المتهم هدا الحكم وقضى 
حضوريا بتأبيده , فقرر الطعن فيه بالنقش , 
وقضدت محكمة النقضص بجلسسة 59 مارس 
ستة 6 نقضص الحكم المكعون فيه واعادة 
'لقضية الى محكمة الجيزة الابتدائية للفصسل 
فيها من جديد ٠‏ وبتاريخ 8 ديسمير سسئة 
6517 حكمت المحكمة المذكورة ببراءة المتهم 
وبرفض الدعوى المدنية والزام الملاعن 
بمصاريفهأ عن الدرجتين , واس تندت فى 


:قضائها هذا الى القول بانتفاء جريمة الغش 


لفغدان العتاصر الملكونة لها ورائيت على ذلك 
رفضص. الدعوى المدنية 0 


ولما كأن الاضل فى دعاوى الحقوق المدنية 
أن ترفع الى المحآكم المدئيةء وانما 
أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة 
الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية , 
وكان الحق المدعى به ناشتا عن ضرار وقم 
للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى 
الجدائية » فأذا لم يكن الضرر الذى لحسق به 
اشئا عن هذه الجريمة » سقطت تلك الاباحة 
وسقط مها اختصاص المحكمة الجنائية ينظر 
الدعوى المدنية ٠‏ ولا كان الوراضح ممأ أثبته 
الحكم المطعون فيه أن اخلال, المتهم بالتعاقد 
الذى بدعية الطاءن لا نتكون به جريمة الغش 
الأرفوعة بها الدعرق » قاث قضاءه بالمراءة 
اعتمادا على هذا السبب يترئب عليه عدم 
اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية 
أما وقد تعرضصت لها وفصلت فى موضوعها , 
فانها تكون قد قضت فى أمر هو مناختصاص 
المحاكم المدنية وحدها ولا شآن للمحساكم 
الجنائية به ١ ٠‏ 
1 « وحيث انه لما تقدم يتعيل قبول الطعن 
ونقضالحكم: المطغون فيةوالمكم بعدم اختصاص 
اللحاكم الجنائية بنظر الدعوى الملدنية دون 
حاجة لبحك باقى أوجه الطعن » ١‏ 

( القضية رقم 525 سنة 5١8‏ ق راسة وعضصسوية 
السادة الاسنائلة حسن داود ذائب رئيس #احكمة »ومصطفى 


كادل ‏ وفهيم بسي جندىي م ومحهد غعطيه اسماعيل ٠دعادل‏ 
يونس الستشارين ) 


١5 
15055 مايو سل‎ ؟٠‎ 


٠‏ ما لاببطله ٠‏ مخالفة الاشكال غير 


حضون التهم التفتيش الذي يقومٌ به 
لكواد 515 »4 


تحقيق ٠‏ تفتيش 
الجوهرية ١‏ مثال * : 
وأدور الضبط القضاثى ا منتدب لاجرائه ٠‏ 
8 ع ل 1م هج 6 


المبدا القانونى 

التفئيش الذى يقيوم به هامور الضبط 
القضائى بناء على ندبه لذلك هن سلطةالتحقيق 
تسرى عليه 'أحكام الوا 3# , 5٠١١+ 2,١99‏ من 
قائون الاجراءات الجنائية » والادة الاولى منها 
نص عل اجراء تفئيش منزل المتهسم « وغير 


0 


قضاه محكمة النقض الجنائية 0 


التهم » بتضوره أق هن ينيبه عله أن أمكن 
كصدة التفتيشي * 


والقضية رقم 740 سئة ٠9‏ ق بالهيئة السابفة) ٠‏ 


١6 
١568 مايق سيسئة‎ ٠ 
٠ تفتيش + الشروط الوضوعية لصحة الامر به‎ 1 
اختصاص وكيل النيابة الكاية‎ ٠ اختصاص الامر باصداره‎ 
بامصدار أمر التفتيش فى دائرة المحكمة الكلية التى يعمل‎ 


فى دائرتها .بغير حاجة إلى الحصول عل نفويض بذلك من 
رئيس الثيابة * 


ب استدلال ٠‏ ضصسيط الاشياء ٠‏ ما لا يرتب البطلان 
فى خصوص مغالفة قواعده ٠‏ ومثالفة مائصت عليه الادة 2< 
همه وما بليها من قانون الاحراءات اجنائية ٠‏ 


المبادىء. القانو نية 

١‏ من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين 
يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة 
مختصون بمباشرة أخراءات التتحقيق فى جميع 
الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكليسة » 
فالامر بالتفتيش الصادر من وكيسل الثيابة 
الكلية لتنفيذه فى دائرة” اختصساص المحكمة 
الكلية يكون صحيحا صادرا ممن يملكه . بغي 
حاجة الى الحصول على تفويض بذلك مؤرئيس | 
النياية ٠‏ 

؟ لم يرئب قانون الاجراءات الجامسائية 
البطلان هلى عدم مراغاة ما نصت عليه إلسادة 
ده وما بعدها ل فى شأن تحريز المفسبوطات 
المتعلقة بالجريمة وعرضها على التهم . هما 
(تجعل الآمر فيها راجعا آلى اتسين محكوسة 
اأوضوع لسلامة الاجراءات التى الها 


.مأمور الشبط القضائى ٠‏ 


ر القضية دوقم !5" سسنة 59 ق بالهيئة السابقة) ' 


الح 
5 مايو سنك ؤوهوا 


قافى' التحقيق ٠‏ متى ينفتج شعاد استئناق قرارائه 
الصادرة فى غيبة الخصوم ؟ من تاريخ إعلانوم رسويسا' 


بالامر: ٠‏ كاده ١10‏ ؟ءج ٠‏ غرفة اثهام + الطعن بالتقض 


م ْ العدد الاأول ‏ السنة الحادية والإأربعون 


فى قرادانها ٠‏ الخطا في القانون ٠‏ مثال ٠‏ احتساب ميعاك 
استثئئاف قرار قافى التتحقيق الصادر فى غيبة الخصم من 
تاريخ علمه بصدوره ٠.‏ لادن تاريخ اعلاله رسهميا ٠‏ 


المبدا القانونى 

نصت المادة ١6‏ من قانون الاضراءات» 
الجناقية على أن استثناف الاوامر الصادرة من 
قاضى التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى يحصل 
بتقرس فى قم الكتاب فى هيعاد ثلالة أيام من 
تاريخ صنودي الامر > أو التبليغ + أق الاعلان 
حسب الاصووال , وقد صرحت الذكرة 
الابضاحية لهذا النص بأ الشارع قد وحسد 
المبعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بم 
اكوعد من تاريخ صدور الإمر بالنسسية كن 
مدر فى مواجهته منهم » أو من ناريخ تبليغه 
للنبابة العامة , أو اعلانه للخصوم اذا أم بصدر 
فى مواجهتهم > أو بالنسبة أن صدر فى غير 
مواجهتة منهم ومن ذلك ينضح أن الميعساد 
المذكور فى المادة 1165 لاسرى فى حق الخصم 
الغائب ‏ سمبواء كان متهما أو مدعبا بالحقفوق 
المدنية أو مجنيا عليه الا من تاريخ اعلائه 
رسميا بالامر , ولا يكفى فى سريان صضاا 
الميعاد العلم بالامرالصادر منقافى التحقيق ٠»‏ 
. (القضية رقم ١١١لا‏ سئة ١86‏ ق رئاسة وعضوية 
السالادة الاساتلق محوود ابراهيم اسل واكيل وببوحهود 


محمد مجاهد وفهيم يبى جلدى .م وعادل يونس + ورشاد 
القدسى ااستشارإن 4 ا 


كا مابو سئة 9و6و١‏ 

نقض ٠‏ اوجهه ٠‏ هخالفة القانون الاجراتئى ٠‏ مثال ٠‏ 
وصف التهمة ٠‏ هالا زيتعارض مع ثقيد المحكمة بحدود 
. الدعوى ٠‏ تير الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم ٠‏ 
مثال فاقامة بناء غخالف للمواصفات القانوئية بدون ترخيص 
هن الجهة الختصة ٠‏ مخالفة البئاء للمواصفات القالولية » 
وثقامة اليئاء ذانه بسون ترخيص قرينئان دلازمان فعل البناء 
وعتداخلان فى وصفه القالولى »* 


لبا القالوثى . 

مخالفة البناء لاحكام القانون ليست واقعة 
وائما هما قريئان ملازماك لفعل البنساء 
ومتداخلاك فى وصفه القانونلى فاذا كان 


الستفاد مما أثبته الحكم أن الواقعة التى كانت 
مطروحة أآمام المحكمة الاستئئافية هى بذاتها 
التى رفعت للحكمة آأول درجة > وقد تنناولتها 
المحكمتان فى حكميهما » وكان من واجب 
محكمة ثانى درجة أننمحص الواقعة المطروحة 
أمامها بجميع ما نتحمله منالكيوفوالاوصاف 
وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا 
فانث حكمها بالغاء تصحيح الاعمال المخالفة 
استنادا الى أن واقعة مخالفة البناء لالمواصفات 
القانونية لم ترقع بها الدعوى الجذائية مخطىء 
فى تطبيق القانون ٠‏ 


( الفضدرية رقم 494 سلمة 59 ق بالهيثة السابقة ) 
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55 مارو سئة ه9١‏ 

اه ب لس دعوى جنائية ٠‏ شرط تحريكها من المحاكم 
فى جرائم الجلسات ٠‏ وجوب حصول التحريك آثناء انتعقاد 
الجلسة وقبل قفل باب امرافعة فى كل قضية ٠‏ علة ذلكء 
اكواد 59١1/؟‏ مرافعات و 54؟ 2 ":؟ آعج ٠‏ 

5ظ شهادة الزور ٠‏ عتى تقع الحريمة ؟ بمجرد ابداء 
الشهادة المزورة ٠‏ الا“ثار الكترتبة علوحوب اصرار الشاهد 
على أقواله الكاذية “حتى قفل باب المرافعة ٠‏ عدول الشاهد 
عن شهادنه قبل قفل بابالمرافعة يجعل آقواله الادل كان 
لم تعن . 

دس شهادة الزور ٠‏ عناصر الواقعة الاجراهيةا ٠‏ لغيير 
الحقيقة ٠‏ كفاية تعمد الشباهد تغيير الحقيقة فى بعض وكائم 
الشهادة ٠‏ 


لمبادىء القانونية 

١‏ - ينتهى العقاد الجلسة المحسددة لنظر 
كل قضية عند قفل باب المرافعة فيهساء فلا 
يستقم قانونا القول بأنه لا يصح توجيسسه 
نهمة شهادة الزور م وهى من جرائم الجلسة 
ب قبل قفل باب المرافعة لان المحكمة تصبحمن 
الوقت الذى اعتبرت فيه المرافعة ملتهية ولا 
ولابة لها فى الفصل فى الجرائم اكتى وقعت 
أمامها فى الجلسة ولم تقم الحكمة الدعوى فيها 
حال العقادعا ويكون نظرها وفقفا للقواعد 
العادية على ما تقضى به المادة 4؟ من قالون 
الاجراءا +٠‏ 


؟ ب توجيه 'نهمة شهادة الزوي ببنطوى فى 


تلت ت 


ذاثه على هعنى تثبيه الخصم الذى تتعلق به | فى نظر الدعوى الاصلية الى أن أذ 


هذه الشهادة لاعداد دفاعه على ضوء ذلك , 
مما يقتفى حصوله بالضرورة قبل قفل باب 
الأرافعة ٠‏ 

'؟ ب اذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على 
شهادة الزوي حال انعقاد الجلسة . عمسلا 
دالمادنين 5/159 مرافعات > 45؟ من قانون 
الاجراءاتك ‏ وجب عليها أن نوجه اليه تهمة 
شهادة الزود أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل 
الاصلية » ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة 
لم توجد قبل التهاه المرافعة » اذ هى 
وحدت بمجرد ابداء الشهادة الكزورة 2 ولكن 
الشمارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على 
الوحه الاكمل, أن إيفتح أمام الشاهد الال 
ليقرو الحق حتى آخر الحظة » فشهادته يجب 
أن تعثبر فى ع أدؤار الحاكمة "ثلا لا يقبل 
التدزثة » وهى لا نتم الا باقفال باب الأرافعة» 


فاذا عدل عنها تبر ت أقواله الاول كأن لم أ 


تكن ٠‏ 
 :‏ لا بازم أن تكون الشهادة مكذنوبة من 
أولها الى آخرها ء بل يكفى أن يتعمد الشاهد 

تغيير المقيقة فى بعض وقائع الشسهادة ٠‏ 


008 4 1 


وه.٠‏ من حيث ان الطاءن الثانى ( جمعه 
حسيل شحاته ) وان طعن فى الحكم فى المبعات 
ايع ع عونا 

« ومن حديث ان الطعءن ن المقدم من 57 
الاول ( ابراهيم عبد المجيد سليمان ) قد حاز 
شكله القانونىي. ٠‏ 

« وحيث ان مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق 
القانوك وفى فهم الوآاقعفى الدعوى عوالقصوار 


في التسبيب والاخلال بحقه فى الدفاع 2 وفى ١‏ 


بيان ذلك يقوك الطاعن ‏ أن النعاية وجهفت 


تهمة شهادة الزور الى الطاعن. بعد مرافعتها ٠»‏ 


وقبل أن يترافع الدقاع عن المتهم الاصبلى فى 


القضية ‏ وسألته المحكمة غنها ‏ واستمرت, 


تم الدفاع 
مرافعتة , لم أعلنت قرارها بانتهاء المرافعة ' 
وأصدرت الحكم بادانة الطاعن .٠‏ وهذا معناه 
أنها اعتمرت محاكمة المتهى ‏ الطاعن ‏ عن ' 
جريمة شهادة الزور منتهية » فى حين آن باب 
المرافعة فى الدعوى الاصلية كان لا يزال”' 
مفتوحا ٠‏ وفى هذا ما يخالف القإنوذ , اذ أن 
جريمة شهادة الزور لا تتم الا بقفل باب 
المرافعة » وقد أدانه الحكم فى جريمة شهادة. 
الزور لمجرد أن روايته آمام المحكمة قد خالفتك 
ما قاله فى التحقيقات الاولية فى بعض الوقائع 
دون قيام دليل على أن ها قرره الطاعن كان 
مقصودا فى ذاته منيثئا عن قصد التضلهل ٠‏ 
هذا ولم تلفت المحكمة نظر الطاعن حين 
وجهت اليه تهمة شهادة الزور الى الدفاع عن 
نفسة , ولو فعلت ذلك لطلب أجلا سستعين 
فيه بمحام يتولى الدفاع عنه ٠‏ 


« وحيث ان واقعة الحال فى الدعوى هىأن 
النيابة العامة اتهمت الطاعن الثانى بأنه أحرز 
جواعر مخدرة ( حشيشا ) فى غير الاحوال 
اللصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد ١‏ و؟ 
و6” و ها من المرسوم بقانون رقم 565١‏ 
لسنة 1961 والجدول رقم ١‏ المرافق * وأثناء 
نطر الدعوى وقبل أن يترافع الدفاع عن المثهم 
الاصلى وجهت الئيابة للشاهد ( الطاعن ) 
نهمة شهادة الزور وسألته المحكمة عنها وأصر 
على شهادة الزور , ثم ترافع الدفاع عن المتهم 
الاصلى فأصدرت المحكمة قراريهما باقفال باب 
الأرافغة ء ثم أصدرت حكمها بمعاقبة الطاعن 
الثانى بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ميلم 
"6٠6‏ بجلية ومصادرة المواد اللخدرة بوتمعاقية 
الشاهد ( الطاعن الاوك ) بالحبس مع الشغل 
لمدة سنة عملا بالادة 5915 منقانونالعقوبات: 
وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة شهادةالزور 
فى قواله « ثبت للمحكية أن هذا الشاهد كان 
قد قرر بالتحقيق وأمام المحكمة 0 
16 التى صدر. فيها الحكم غياييا 
أنه رأئ رأى العين طربة المشيش وهي 00 
من لفة الجلباب التى. كان يحملها يحملها المتهم ومو 
دركب السيارة: : وقد ل عن. ذلك ع دولا 1 


٠٠‏ الغدد الاأول ‏ السنة الحادية والاءربعون 


تاما بجلسة اليوم نافيا رؤيته لطرية المشيش 
وهى تسقط من لقة جلبابالمتهمء وقد ناقشته 
المحكمة فى ذلك وواجهته بزميله الشعساهد 
. الاآخر محمد المغازى عبدالهادى فصمم «الشاهد 
ابرآهيم عبد المجيد سليماك ( الطاعن ) على 
شهادته الثى أدذلى بها بجلسة الجوم وأصر 
عليها الى حين قفل باب المرافعة ولم يعدل 
عنها ٠‏ وحيك انه يبين من هذا أن التساهد 
اللذكور قد تعمد قلب الحقائق واخفائها عن 
المحكمة عن قصد وسوء نية » قاصدا. تضليل 
العدالة » وقد تضمنت شهادته التى أدلى بها 
اليوم وبعد أن حلف العميل ما يغاير الحقيقة 
. والوقائع الجوهرية التى كانت تدور عليها 
شهادنه » ومن شأنها أن تحندث تأثيرا لدى 
المحاكمة يفيد منه المتهم . ولهذا نانه يكون قد 
شهد زورا وانكوث حذه: التهمة قد تنوافرت 
عناصرها القانونية وثبتت وقائعها فى حقه ,» 
لا كان ذلك , وكاآنت المادة 15؟ من قانون 
الاجراءات قد نصت على أنه « اذا وقعست 
جئحة أو مخالفة بالجلسة يجوز للمحكمة أن 
تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها 
بعد سماع أقوال النيابة العامة ودقاع المتهم» 
ونصات المادة 5/١59‏ من قانوين المرافعمسات 
0 وللمحكمة أيضا' أن تحاكم من شهد زورا 
بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشسهادة 
الزور » ٠‏ فقد دل الشسارع بذلك أن اراد 
نالجلسة فى هذا الصدد , الجلسة المحددة لنظر 


كل قضية على حدة » ولما كان انعقات الجلسة. 


المرافعة فيها ٠‏ فلا يستقيم قانونا القول بأنه 
لا بصح توجيه نهمة شهادة الزور ب وهي من 
جرائم الجلسة قبل قفل باب المرافعة ‏ لان 
المحكمة تصبح ‏ من الوقت الذى اعتبرت قيه 
المرافعة المنتهية ‏ ولا ولانية لها فى الفصل فى 
الجراثم التى وقعت أمامها فى الجلسة ٠‏ ولم 
ثقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ويكون 
نظرهاأ وفقا للقواعد العادية على ما. تقضى به 
الماذة 55؟ من قانون الاجراءات 2 وينتج مما 
تقدم أن المحكة اذا رأت محاكمة الشحاهد على 
شهادة الزور س حال انعقاد الجلسة عمسلا 
بالمادتين 9؟١/؟‏ هرافعات و 545 من قانون 


الاجراءات ‏ وجب عليها أن توجه اليه نهمة 
شهادة الزور أثناء المحاكمةءولكنها لاتتعجل فى 
الحكم عليه 2 بل تنتظر حتى ذنتهى المرافعة 
الاصلية ,. ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة 
لم نوجد قبل انتهاء .المراقعة » اذ هى وجدت 
بمجرد ابداء الشهادة المزورة » ولكن الشارع 
رأى فى سبيل تحقيقالعدالة على الوجه الاكمل 
أن يفتح أمام الشراهد المجال ليقرر الحق حتى 
آخر لحظة » فشهادته يجب أن تعتبر فىجميع 
أدوار المحاكمة كلا لا يقبل التجيزئة 2 وهى 
لا تتم الا: بتقفال باب المرافعة , فاذا, عدل 
عنها اعتبرت أقواله الاولى كأن لم تكن ٠‏ هذا 
الى أن توجيه نهمة شهادة الزور ينطوى فى 
ذاتة على معنى ثنبيه الخصم التى تتعصلق به 
هذه الشهادة لاعداد دفاعه على ضوء ذلك , 
مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب 
المرافعة » ومن ثم يكون رفع الدعوى الجنائية 
على المتهم ‏ عقبابداء شهادتة ‏ كما هواخال 
فى الدعوى اجراء صحيحا في القانورن ‏ لما 
كان ذلك وكانت المحكمة لم تعاقب الطاعن 
على مجرد ما وقع 0 قوله من خلاف ,, بل لان 
ما أدل به أمامها وتنعمد فيه الكذب فى بعضص 
الوقائعم . كان مبعثه التضليل واخفاء الحقيقة 
اخفاء من شأنه أنيؤثر فىالفصل فى الدعوى 
الاصلية » وكأك لا يلزم أن تكون الشسهادة 
كنوبة من أولها الى آخرها , بل يكفى أن 
يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع 
الشهادة » وكانت المحكمة قد وجهتالىالطاعن 
تهمة شهادة الزور ولم تحل بينه وبين ابداء 
دفاعة , فاقتصر دفاعه على انكار التهمة وصمم 


على شهادته المزورة فى الجلسة حتى قفل باب 


المرافعة دون أن يتوجه الى المحكمسة بطلب 
الاستعانة بمحام ‏ وهى غير واجبة فى مواد 
الجنح ‏ لما كان ذلك كله , فان الطعن برمشه 
لا يكون له محل ٠‏ 

«ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس متعينا رقضيه موضوعا ) » 


0 القضضية رقي 5ه سئلة 55 ف وثاسة وعضويةالسادة 
الاسائذة حسن داود نائب رئيس المحكمة ومسطفى كامل 


وفهيم سى جندى » ومحمد عطية اسماعيل »> وعادل يونس 
الستشارين ) + 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١ 


| ( رئاسة وعضوية السادة الاسائذة محمد فؤاد جابر ومحمد الزعفرالى سسساتم 
والمكسيئلى العوفى ومحمد رفعت بومحمود القاضى المستشارين "ن0 


15 
؟ دسمير سئة 1959 


١‏ 6 لومم رسيم الدميغة ٠»‏ ضرائب 01 الضرائب غير المباشرق» 
دفربية الدمغة» «رسوم الدنهة النوعية» « اسمتهالاك ا لكهر داء 
والغال « عبء اأرسم -: 


: بتحمله الستهلك ٠‏ 
(؟) فى التعامل مع الحكومة : يتحمله المتعامل معها 
المورد للكهرباء أو الغاز الذى تستهلكه م 5ق ذلماة 


معدلة للق 9/414" والجدول رقي ه فقرة ٠١‏ مكررا و ٠١‏ 
ثالثا والاحكام المضافة غى ذيل الق .٠ ١/9١‏ 


ما يعتب رتعاملا ٠‏ انطواء توريد الشركة للكهر ياءوالغاز 

واستهلاك الحكومة لهما فىكل هرة على تبامل بينهمايندرج 
نحتك نص تألم ١5‏ ق 2١/١١‏ وخضوعه لكمها ٠‏ 
“ا بم تقادم داتتقاهم المسقط» ساب المدق» ٠‏ « رسيم 
الدمغة م سقوط حق الخزالة حى اكطالبة بهاء ٠‏ قائون 
0 تطبيق القانون فى الزمان هم + حساب التقادم قيما قبل 
القانون المدنى اجديد بالتقويم الهجرى ما لم ينص على خلاف 
ذلك ٠‏ سقوظ. حق الغخزانة فى الطالبة ترسوم الدحمفسة 
.والتعويض الدنى بخمس سئواتهجربة لعدم ذكر المادة؟؟ 
55/55 الها ميلادية +٠‏ سقوط الحق فى المطالبة بالرسوم 
ااستحقة عن هدة سابقة قل العمل بالقانون المدلى الحادايك 
بخمس سئوات هجرية ٠‏ 

ه- 'نقادم «التقادم المسقط» «فى الغراثب والرسوم» ٠‏ 
هبناه ٠‏ عدم قيامه على قريئنة ١لوفاء‏ وائما على عدم ارهاق 
المدين بتراكم الديون عليه ٠‏ أثر ذلك ٠‏ جواز التمسكبه 
رم التازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفجع +٠‏ 

هب تقادم س قطع التقادم ه ٠‏ -« التثبره » ٠‏ اعثبار 
التلبيه على يد محفر قاطعا للتقادم فى القانون المالى 
اكلفى اء* ١‏ 


تقادم « التقادم السقط » فى القرائب والرسوم » ٠‏ 
'قانون «تطبيق القاثون فى ١‏ الزمان» «عدم .رجعية القوانين»* 
«د انقطاعه » (لتنبيه (الذى يسيق المطالية باداء رسسسم 
الدمغة لايكفى فيه ان يكون بخطاب عادى بطريق البريدء 
الامر العالى سئة ١88٠‏ العدل سمئة 1880 » المادة دق 
٠ 4‏ حواز القطاع المطالبة بآداء الرسم . بكتاب هودى 


)١(‏ فى العاملات الخاصة 


عليه مع علم وصول ٠‏ لمادة *؟ قى 1401/5784 ٠‏ لص 
المادة "51 ق 01/514 مستحدث فلا يسرى على الوقائع 


ف ب حكم «عيوب التدليل» «التناق بين الاسسسباب 
وتعذ.ها الآخر » ٠‏ مالا يعد كنلك » ٠‏ تقرير الحكم الزام 
المستهبلك ؤائه برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيسسار 
«لكهربائى اذا كان المستهلك خلاف الحكومة فى غير نطاق 
ألم ؟١‏ ق 9/45 لا يتناقض هع تقريره أن اسستهلاك 
الكومة للكهرباء وان كان قدحصل ببمعرفتها الا آن المتعامل 
معها دونهة عو الذى يتحمل الرسم أعمالا للمادة ١4‏ 
لكل قال اء 1 

1 


البادىء القانوتية 
١س‏ مؤدى نص المادة ١4‏ عن القانون رقم 


44 المعدل بالقانلون رقم‎ 144١ لسئة‎ ٠١ 


لسئة ١999‏ تقرير رسم الدمغة والجدول 
رقم ل الخاص برسءوم الدمؤة الدو, عبسة فقر ةّ 
د ١١+‏ مكررا 5 و« ٠١‏ ثالمًا » والاحكام العامة 
امضافة فى ذيل القانون رقم ١١‏ لسنة ١9141‏ 
بتعيين من بقع عليهم عبء الرسم ‏ أن رسم 
الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله 
المستهلك الا اذا كان المستهلك هو الجحكومة 
فان النى بتحمل درسم الدمغة عن اسستهلاكها 
هو المتعامل معها » آى الذى بورد لها الكهر باء 
أو الغاز الذى تستهلكه ٠‏ 


الاب قيام شركة الإضاءة والتسخن بالغاز 
ز الطاعنة ) بتوريد الكهر باء أو الغاز واستهلاك 
الحكومة للكهرباء أو الغاز المورد بنطوى فى كل 
مرة هن هرات الاستهلاك على تعامل بين الشركة 
والحكومة, يستند الى عقد الالتزام الاصصلل 
المحرى بيئهما وبندوج: تبعا كلذك تحت لص 
المادة ١4‏ معدلة من القائوث رقم 24 لسسبئة 
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56 بتقرير رسم الدمغة ويخضع حكمها 
من حيث وجوبه تحمل الشركة الطاعذة برسم 
الدمغة المستحق على استهلاك الحكومة ‏ ذلكأن 
استهلاك المحكومة تلكهرباء والغاز وا كان عملا 
ذاتيا بجرى بمعرفتها الا أنه فى كل قثر ةحصل 
فرهاهذ! الاستهادك لايمكن أن يتم الا باجراءمن 
جانب الشركةالطاعنةهو قيامها بتوربدالكهر باء 
أو اتغاز اللذين نسدهلكهما الحكومة تلفيذا 
لتعهى الشركة فى عقد الإلتزام الملحصري بيدها 
وبين الحكومة: بحيث اذا كفت الشركة عن 
التوريد أو انقطع جربانه امتلع على الحكومة 
هذا الاستهادك ٠‏ 

* ب القاعدة فى حساب التقادم ‏ فيماقيل 
القانون المسنى الجديد العوول به ابتناء من 16 
اكتو بر سئة 89 ل أنه ما لم ينص القانون 
على حساب التقادم بالتقويى المبلادى فان المدة 
تحتسب بالتقويم الوعدرىء واذن فانه لكاكانلت 
المادة 5؟ من القانون رقم ؛: لسنة 8و١‏ 
قد تلصف عل أنه م يبسقط <ق القزالة فى 
الطالبة شذع الرسوم المستحقة والتعسويض 
المدئى بمفى حمس سسلوات من اليوم الذى 
استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ويسقط 
الحق فى طلب رد الرسوم الحصلة يغير حق 
بمفى سنتين » ولم نذكر هذه اكلادة أن 
الخمسسئوات التى .بسقط حق اللزالة فى 
الطالبة بالرسوم بعد مضيها صلادبة » وكانت 
الرسوم المطالب بها فى واقعةالدعوى مستحقة 
عن مدة سابقة على العمل بالقسانون المدنى 
الجديد ‏ فان مله الخمس سئوات ,يتعسين 
أن نحسب بالقويم الهجرى ٠‏ 


؛ ب التقادم فى الضرائبه والرسوم لا يقوم 
غلى قريئة الوفاء وانما يقوم على عدم اراق 
المدين واثقال كاهله بتراكم الدربوث عليه , 
واذن فليس فى القالون ما يولع هن اللتمسبك 
بتقادم الرسوم المطالب بها رغم الملازعة فى 
الالتزام بها والامتفاع عن دفعها ٠‏ 

( ه ‏ الاصل طبقا للقواعد العامة فى القانون 
المدئى اللغى أن التثبيه الذى يقطع التقادمهو 
الذى يكون على يد محضر ‏ على ما جسرى به 
قضاء محكمة النقض , واذن خلما كان الامسرى 


العدد الاثول ‏ السنة الحادية والاثريعون 


العالى الصادر فى 5؟ مارس سسكة +للم١ا‏ 
العدل بالامر العالى المصسسادن فى 4 
وفمبر سئة 188٠‏ الذى أحال اليه القانون 
رقم 44 لسلة 1١989‏ بتقرير رسم الدمغة فى 
النادة ©٠؟‏ منه قد نص على أن يستمل الثلبيه 
الذى سبق اخجدزر غلل بان العقار الطلوبعليه : 
اكال أو العشور أو الرسوم ومقفسدار المبالغ 
المستحقة وبعلن على بد منادوب المديرية أو 
اللحافظة أق صاحب العقان ٠٠‏ الخ مما هوداه 
أن التنبيه الذى سسق المطالبة بأذاء رسسيم 
اللمغة لا يكفى فيه آن يكونث بخطاب عادى 
مرسل يطريق البريد » وكان لا ببين من الحكم 
الكطعون فيه أن الخطابات التى أوسلتها مصلحة 
الغرائب ( المطعون عليها ) الى الشركة الطاعنة, 
والنى اعشرها الحكم المكذكور قاطعة التقسادم 
الرسوم المطالب بها بموجبه ا قد استوقفت 
الشكل والاوضاع التى نص علبها الامر العال 
السالف الذكر » فان الحكم الذتور فيها رأنيه 
على الخطابات المذكورة من آثر فى قطع لقسادم 
الرسوم المطالبه بها 0 قد خالف القاثون س 
ولا بغض من ذلك ما نصت عليه المادة "ا من 
قانوث رسوم الدمغة رقم 994 لسنة ١هوا‏ 
من جواز انقطاع التقادم بالمطاكبة بأداء الرسم 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول» ذلك أن هذا 
النص مستحدث ولاحق لواقعة الدعوى “فلا 
سيرى عليها , كما وأن الطاب ب الموصى عايب» 
الذى يكون له أثر فى قطع تقادم الفريبة أو 


الرسم يحب ب على ما جرى له قضاء محكمسة 
النفش أن يستوفى الشكل الذى حسدده 
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اذا أكان الحكيم المطعون فيه وهو بصدد 
28 استحقاق رسوم الدمغة على الاستهلاك 
الداخلى للمنشئات شركة الاضاءة والسبسكخين 
بالغاز ( الطاعئة ) أرر اله لاش سس سارط 
لاستحقاق رسوم الدمغة أن يكون الاستهلاك 
نتبحجة 'نعامل ببن الافراه فحسب والمالستءدق 
الرسوم على (لاستهلاكالذانى وان كانلابلطوى 
على تعامل مع الغير « فواقعة الاستمهلاك فى 
ذانها هى النى ستدق عنها رورسم الدريغة , . 
ولذا أخضع الحكم استهلاك الشركة الطاعنسة . 
للكورباء فى منشثاتهسا الداخلية للرسم مع 


قضاء محكمة النقض المدنية 


أن هذا الاستهلاك لم يكن نتبجة تتعامل 
الشركة الطاعئة مع الغير » فلبس ثيما قردره 
الحكم في هذا الشأآن أى تناقش مع ما قرده 
من أن ااستهلاكه الحكومة للكهر باء وان كان قت 
حصل بمعرفة المكومة ذاتها , الا أن الشركة 
الطاعثة دون الحكومة هى التى تتعمل رسسم 
الدمغة ااستحق عليه » ذلك أن الحكم انما 
اجرى فى ذلك حكم المادة ١4‏ من القانون رقم 
5+5 معدلة بالقانون رقم 1941/1١‏ من 
أنه فى كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل 
هؤلاء داثها رسم الدمغة 2 وهذا مجاليخثلف 
عن مجال الزام المستهاك ذاثه ثر سم الدمغة 
ننيجة الاستعماله .الثيار الكهسرباثى اذا كان 
المستهاك خلاف الحكومة وفى غير نطاق المادة 
سالفة الذكر طبقا تلاحكام العامة اأضافة 
فى ذيل القانون رقم ١١‏ لسئة 1941 الخاصة 
بتعيين من بقع عليهم عبء الرسم ٠‏ 


الأحكمة 


ها ٠٠٠‏ حدسث أن الطعن يقوم على سمبييل ١‏ تنعى 
الطاعنة فى أولهما بمخالفة القانون والخطأ 
فى تطبيقه وتأويله من وجهين ملخص أولهما 
ان الحكم المطعون فيه قضى بتطبيق المادة ١5‏ 
من قانون الدمغة على رسم الاستهلاك الملقرر 
بالفقرة ٠١‏ مكررة و١٠‏ ثالثا من. الجدول رقم ه0 


ورتب عدرذلك أن الرسم المستحق عل ىاستهلاك 


الحكومة بقع عبؤه على الشركة مع أن الظاهر 
من نص المادة المذكورة والفقرة ٠١‏ من الجدول 
رقم ه أن القانون: يفرض رسما على التوريد 
ورسما آخر على الاستهلاك وأن كلا منهدذين 
الرسمين منفصل عن الاآخر ومستقل عنه 
ثمام الاستقلال : والواقعة المنشئة للرسم فى 
أحدهما تختلف عن الواقعية المنشثة للرسم 
الاآخر ٠‏ وتحديد الواقعة المنشئة للرسم له 
كل الاهمية فى بيانالحالات التى تنطبق عليها 
المادة ١5‏ والحالات الثى تخرج عنها ٠‏ وذلك 


أن قانون الدمغة كما يفرض آلرسم على طائفة 


من العقوبد والمحرراث والمافلات التى تجرى 
بين الافراد فانه يفرضه على طائفة من الوقائم 
تمثل نشاطا ذانيا للفرد ولا 3 تعتبر: بحال ها 
معاملة بيئه وبين الغير ا ان 
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المفروض على استعمال الدراجة بالفقرة ؟١من‏ 
الجدول رقم ه » ولتطبيق المادة ١5‏ ينبغى 
أن تكون الواقعة المنشئة للرسم معأملة ذات 
طرفين أحدهما هو الحكومة وان كانث الواقعة 
محلالرسم نشاطا ذاتيااستحال بداهة تطبيق 
المادة ١5‏ , لائن الغير الذى يلقى علية عبء 
الرسم لا وجود له بالمرة ٠‏ صصمحيح أن المادة 
5 قد تعدلت بالقانون رقم ١١‏ لبسنة ١951١‏ 
ولكن الفرق بين نص نلك المادة قبل تعديله 
وبعده أن حكم آلنص القف ديم كآن قاصرا عل 
العلاقة الناشئة عن العقفود عون سسواها 
فصار النص الجديد شاملا لكل علاقة تكون 
الحكومة طرفا فيها ولو لم تكن ناشئة عن عقد 
فاتسعت دائرة النص عن العقود الى جميع 
مصادر الالتزام » ولكن يلبغى لتطبيقه أن 
تكون الواقعة المنشئة للرسم علاقة قانونية 
ذات طر فين ٠‏ واذآ كات توريد التيارالكهر بائى 
أو الغاز الى الحكومة هو تعامل بينها وبين ٠‏ 
الشركة ينبئى عليه أن نتحمل الشركة برسم 
التوريد آلا أن عملية استهلاك التيار أو ,الغاز 
ليست كذلك ٠‏ فالاستهلاك هو انثفاع ضصاحب 
الشىء به أو هؤ مظهن من مظاهر تسستلط 
المالك على ملكه ٠‏ والرسم المفروض على 
استهلاكالكهر باء والغاز مشسابهفى تطبيقهلارسم . 
المفروض على استعمال الدراجة ٠‏ ولهذه العلة 
يكون تطبيق المادة ١5‏ على ما تستهلكه الحكومة 
من الثيار الكهربائى والغاز والزام الشركة 
بالرسوم المستحقة على نمذه الاسستهلاكات مخالفا 
للقانون * فالحكومة حين تستهلك التيار أو 
الغاز تقوم بعمل ذاتى لا شأن لاشركة به وهى 
تقوم بهذآ العمل بوصفها مشسترية للتيار 
ومالكة له , اذ آن عبلية الاستهلاك تتحلل الى 


٠‏ تييع لم انتفاع ٠‏ وهاثان العمايتسان وان 


امتزجتا فى الواقع الا أنهما منفص كت أن 
من الناحية القانونية ٠‏ ويبسيين من الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
ان المحكملة لم تزعم أن عملية الاستهلاك التى 
هى محل الرسم .تعتبن فى ذائها تعاملا بين 
الحكومة والشركة ولكنها قالت ان هله 
العملية هى أثر من آثار عقد الالتزام المحرر بين . 
الطرفين فتعتين بذلك عملية ذات طرفين و ينصب. . 
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عليها حكم المادة 35 
من قبل الشركة كما إن الاستهلاك اختيارى 
لندولة .والافراد ولكن كليهما مصدره عقسيدد 
الالتزام ٠‏ ونغض النظر عما فى القول من 
ان الاستهلاك ولو انه اختيارى للحكومة الا أنه 
لابعشير عملا من. جانب واحد مادامت الحكومة 
والشركة خاضعتين لشروط عقد الالتزام بغض 
النظر عما فى هذا القول من قساد ف ىالاستدلال 
لانه لاارتباط بين المقدمة والنتيجة ٠‏ فانماذعهب 
اليه الحكم من ان اللادة ١5‏ تنطبق على عملية 
الاستهلاك لانها أثر من آثار عقد الالتزام خط 
فى تطبيق القانون ١٠ذلك‏ لان هذه 00 
الا حت تكون الواقءاة الخاضعة للرسم 
نفسيها تعاملا مع الغير ٠‏ فان كان مه 
مفؤررضا على واقعة هى نشاط ذاتى تقوم به 
الحكؤمة استحال التطبيق حتى ولو كانت هذه 
الواقعة أثرا من آثار تعامل بين الحكومة والغير 
اضف الى ذلك ان قول الحكم بأن ايعدة 
استهلاك الكهرباء والغاز آثر من آثار عقد 
الالتزام. هو خط فى تحديد الإ”ثار الناشية 
عن. عقد الالتزام وفى تحديد المصدر القانونى 
لعملياة الاستهلاك ٠‏ فعقد الالتزام لزم الشركة 
بالتوريد ولا يلزم الحكومة أو سواها لشسراء 
التيار ٠‏ والتوريد او البيع ينقل الى الحكومة 
ملكية التبار روهذه الملكية مى مصندر الحق فى 
الاستهلاك * وبتلخص الوحه الثانى منسبب 
النعى الادلى فى أن الحكم قضى بأن مدة التقادم 
تحسب بالتقويم الميلادى وانها تنقطع بالخطاب 
العادى الذى يتضمن المطالبة بالرسم ورتب 
الحكم على ذلك عدم سقوط حق المصلحمة فى 
شىء من الرسوم التى حصلتها جبرا ' وتقول 
الطاعنئة إنه وان كاك الحكم قد أصاب فيمسا 
قرره من ان سريان مدة السقوط يبدأ من تاريخ 
الواقعة المنشثة للرسم وهى فعل الاستهس لاك 
نفسة الا انه خالف القانون فى حساب المسدة 
بالتقويم المبلادى ٠‏ ذلك ان الاصل فى القانون 
المدنى الملغى هو حسنابي التقسسادم بالتقريم 
الهجرئو كان لابد مننصخاص للخروج علىهذا 
الاصل + ولاحظت الشركة ان المنازعة فى الالنتزام 
بالرسم كطلب أصلى لايتعارض مع الدفع 
بسقوطه كطلب احتناطئ على خلاف مايقول 
الحكم المطعون فيه ٠‏ وأضسافت الشركة ان 


٠‏ فعملية التوريد الزامية 


العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا'ر بعون 


استتشهاد الحكم بالمادة 85 ؟مدنى جديد والاعمال 
التحضيريه .الخاصاة بها يؤدى الى عكس النتيجة 
التى انتهى اليها ٠‏ فالمذكرة الايضاحية لتلك 
المادة تتكلم عن الاجراءات المماثلة للمطالبة 
القضائية والامثلة التى وردت فيها كلهسيا 
اجواءات تحصل امام القضاء * بل ان لجناةة 
المراجعة كانت قد أضافت فقرة الى المادة 8م؟ 
تقضى بان الثئبيه الحاصل اليا رسعمى يقطع 
التقادم فحذفتها لجنة القانون المدنى بمجلس 
الشيوخ قائلة ان الانذار الرسمى لايقوم مقام 
المطالية القضائية للا تنقطع به مدة السقوط ,2 
فأين هذا كله مما ذهب اليه الحكم المطعسون 
فيه من ان الثنبية بالوفاء يقطع التقادم حتى 
ولو كان بخطاب عادى '٠‏ وقالت الشضركةالطاعنة 
ان المادة 5 هن قأنون الدمغة تنص على أن 
الرسؤم المستحقة بمقتضاه تحصضصل بالطريق 
الادارى طيقا للامر العالى الصادر فى ه؟" مارس 
سئة 188٠‏ المعدل بالامر العالى الصادر فى 3 
نوفمبر سستة ١8/865‏ فالثئبيه الذى رة 
التقادم هو الذى يحصل بالشيكل والكيفييسة 
اأنصوص عليها فى ذلك الامر وقد نصت المادة 
الخامسة مئه على شكل التثبيهة بما مؤداه أن 
التنبيه القاطع للتقادم هو الذى يأخذ شكلالورد 
ويشتمل على بيأن الاستهلاكات ومقدار الرسوم 
المستحقة عليها تحقيقا لقاعدة اليقين النى نادى 
بها آدم سميث ويجب إن يعلن هذا التنبيه 
بالكفية المنصوص عليها فى المادةهالمذكورة مادام 
قانون الدمغة لم يتضمن نصا يجعل للاعلان 
المرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قوة 
الاعلاك الذى يتم بالطرق القانونية م اما مانخصت 
عليه اللادة ؟؟ من قانون الدمغة رقم 14؟؟لسئة ' 
١‏ فهو بيعفى الحكومة من اعلاك التنبيسه 
على بد مئسوب ولكنه لا.عفيها من صيساغة 
هذا التنبيه فى الشكل الذى حدده الامر العالى 
خصوصا وان نص المادة 5؟ مازال باقيا على 
خاله - هذا الى ان الحكم المذكور 0 
قلا يسرى الا. من تاريخ العمل به ٠‏ و 
الطاعنة فى السسب ا من أس.داب 75 
بيطلان الحكم لثناقض اسيابه ذلك ان محكمة 
الموضوع قررت أن الواقعة الخاضعة للر سم 
عمل ذاتنى محض يقع من جانب واحد هنو 
المسعهلك ورتيت على ذلك ان الرسم يستحق 


قضاء حكمة 


على استهلاكات الشركة وهو قضاء ميناه ان 
الرسم ليس مفروضا على معاملة ب فى حسين 
الوق تفوس الطلب الاعيق وهار تناد 
المادة 5١‏ من دائرة التطبيق على الاستهلاكات 
الحكومية ) تعتبر ان الرسسم فى الاستهلاكات 
الحكومية مفروض على معاماة بين الحكومة 
والشركة ٠‏ وهذا ثعارض فى الاسهاب يبطل 
الحكم * 

و وتحيتك ان النعى بمأ وراد فى الوجه الاول 
من السيب الاول مردود ,ذلك ان القانون رقم 
١‏ لسنة ١911١‏ الذى صدر معدلا للقانون رقم 
5 لسنة 89 لتقرير رسيم الدمغة والذى 
يحكم واقعة الدعوى قد اضاف إلى الجلب_دورل 
رقم ه الخاص برسوم الدمغة النوعية الفقرة ٠١‏ 
مكررة ونصها « بخضع استهلاك الكهر باء أرسم 
مقداره مليمان عن كيلووات ساعة من الكهرباء 
الموردة للتنوين او للاغراض؛لنزئية» كما أضاف 
الى الجدول المذكور الفقرة ٠‏ « ثالثا » بالئنص 
الا”نى :2 بيخضع استهلاك الغاز لرسعم مقداره 
مليمان عن كل مثر مكعب 2٠٠‏ واضاف فى ذيله 
حكما عاما بتعيي من يقع عليهم عبء الرسم 
بالنص: الاانى «فى علاقات المتعاقدين فيمأ بينهم 
يقع عبء الدمغة على الاشخاص الااقى ذكرهم 
فى حالة عدم وجود آثنفاق خاص بينهم على 
» إلا اذا حرم القانوث الانفاق على 
مايخالفه +٠‏ وذلك مع عدم 0 بأحكام المادة 
5 من هذا القانون فيمأ يتعلق بالتعامل مم 
الحكومة م م نص 0 تعيين من لقع 
عليهم عبء الرسم فى الحالاث الواردة فى 
الحداول ارقام اواو لاروكوه فنص فى خصوص 
هذا الجدول الاخير: على ماياتى « الفقرات ٠١‏ 
و١٠‏ مكررة , ٠١‏ ثالثا : اسمتهلاك الكهرباء 
والغاز والبوتاجاز ٠‏ الرسم على المسنستهلك 
ولايجوز الاثفاق على غير ذلك ؛ وقد جرى نص 
إلادة ١5‏ من القانوث رقم 55 لسنة 1١9599‏ 
معدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 194١‏ يما يأتى 
: فى كل تعامل بين الحكومة والغير يتحملل 
هؤلاء دائما رسم الدمغة٠‏ ٠,ومؤدى‏ ما سبقأن 
رسسم الدمغة عن استهلاك الكهر باء والغازيتحمله 
المستهلك الا اذا كان المستهيلك هنو الحكومة:' 
فان الذنى يتحمل رسم 'الدمغة عن: اسمتهلاكها 


غير ذلك 


النقض المدنية ١‏ 
قو و المتعامل معها أى الذى دورد لها الكهر باء أو 
الغاز الذى نستهلكه ٠‏ 


د وحيث ان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية 
بتاريخ 5١‏ من مايو سسنة ٠‏ 116١والمؤيد‏ استثئنافيا 
بالحكم المطعون فيه لاسبابه ب.. بعد أن أشار الى 
مااجراه القانون رقم١١‏ لسنة 31141١منتعديلات‏ 
واضافات الى القانوت رقم 54 لسئة 1589 - 

اورد ما يأنى « وحيث اله مما لاش.ك فيه ان 
استهلاك الكهرباء او الغاز بمعرفة الجهسات 
الحكومية إن هو الا أحد آثار تعامل كان. قائما 
دين ا!حكومة والشركة المدءية سبق ان حدد 
طبيعته وشروطه ومداه عقد الالتزام الذق 
ريط بين الطرفين وكان نتيحجة مزاولة كل 
فنئهما حقوقه والقبام بالتزاماته فالشركة 
#ورد وحدها دون مئافس الثيار الكهر بائى 
والغاز لقاء اجر مثفق عليه والحكومة تستهلك 
كما تشاء من هذه الموات مم التزامها بدفع 
الاجر المذكور ٠‏ فالتوريد والاستهلاك اذن 
اث انث بل هما الغرضان الرئيسيان لعقدالالتزام 
,الدىحددشروط هتنا التعامل بينالحكومةوالشركة 
٠‏ وحيث قد ثبين على هذا النحو ان اسستهلاك 
الغاز والكهرباء بمعرفة الجهات الحكومينة ب هو 
أحد مظاهر تعامل قائم بين الحكومة والشركة 
المدعية فلا مناص من أنه وفقا لنص اللمادة ١5‏ 
من قائون الدمغة تتحمل الشركة المذكورةبالرسم 
؛لقرر بالفقرة ٠١‏ مكررة و١٠‏ ثالثا .من الجدول 
رقم ه من القانون المذكور » وهذا الذى انتهى 
اليه البحكم المطعون فيه لامخائفة فيه للقانون٠‏ 
ذلك أناستيلاك الحكومة 'للكهر باء والغاز وان 
كان عملا ذائيا بجرى بمغرفتها الا اله فى كل 
فترة يحصل فيها هذا الاستهلاك لايمكن انيتم 
الا باجراء من جانب الشركة الطاعنة هو قيامها 
بتوريد الكهر باء أو الغاز اللدذين تستهلكييا 
الحكومة تنفيذ لتعهد الشركة فى عقد الالتزام 
المحرر بينها وبين الحكومه بحيث اذا كفت 
الشركة عن التوريد أو انقطم جريانه امتنئم 
على .الحكومة هذا الاسستهلاك فقيام الشركة بتوريد 
الكهر باء أو الغاز واستهلاك الحكومة' للكهرباء 
أو الغاز الموردين انما ينطوى فى كل مرة من 
مرات الاستهلاك على تعامل بين الشركة والحكومة 


يستند الى .عقد الالتزام: الاصلى المحرر بيثهما 


ان 


ويندرج تبعا لذلك تحت نص الادة ١5‏ معدلة 
من القانون رقم 554 لسنة 1959 ويخض ع 
لحكمها من حيث وجوب تحمل الشركة الطاعنة 
برسم الدمغة المستحق عل اسستهلاك الحكومة 
ومن - يكون النعى فى غير محله ويتعيل رفضه 

«د وحيث أنْ النعى الوارد فى الوجه الثانى 
من السبب الاول فى محله ذلك أنه فيما قبل 
القاثون المدنى الجديد المعمول به ابتداء من ١5‏ 
اكتوبر سنة ١1149‏ كانت القاعدة فى حساب 
التقادم أنه ما لم ينص القانون على حسناب 
التقادمبالتقويم المتلادى فأنالمدة تحسب بالتقويم 
الهجرى ولا كانت المادة 8؟ من القانون رقم 
5 لأسننة قد لصت على أنه «يسقط حق 
الخزانة فى المطالية بدفع الرسوم المستحقنة 
والتعويض المدنى جمضى' خمس سمئوات مناليوم 
الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسسم 
ويسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير 
حق بمضى سنتين» ٠‏ ولم تذكر هذه المادة أن 
الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى 
المطالية بالرسؤوم بعد: مضبيها ميلادية وكانت 
الرسوم المطالب بها فى هذه الدعوى مستسقة 
عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنىالجديد 
ب فأن هذه الخمس سدوات يتعين أن تحسب 
بالتقويم الهجرى ٠‏ ويكون ما ذعب اليه المكم 
المطعون فيدمن حسابيهذه المدة بالتقويمالميلادى 
مخالفا لاقانون ٠‏ وليس قى القانون ما يمنسع 
الشركة الطاعنة من آل تئمسك بتقادم رسوم 
الدمغة المطالبة بها رغم منازعتها فى الالتزام بها 
وامتناعها عن دفغهأ ٠‏ ذلك أن التقسادم فى 
الضرائب والرسوم لايقوم على قرينة الوفاء وائما 
يقوم على عدم ارهاق المدين واثقال كامله تراكم 
الديون علية *, . 


د وحيث أن ماتعيب به الطاعنة الحكي المطعون 
فيه من قوله بأآن مدة التقادم تنقطم بالخطاب 
العادى' الذى يتضمن المطالية بالرسم فى محله 
ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضماءه فى هذا 
المخصوض على أن المادة '5؟ من قائون الدمفة 
تنص على أنه تحصل الرسوم المفروضة بمقتشى: 
هذا. القانون بالطريق: الادارى طبقا للامر العالى 
الضادر فى 5؟ مارمس ستعئة 188٠:‏ المعدلبالامر 


العدد الا"ول ل السنة الحادية والاثر بعون 


العالى الصادر فى 5 نوفمبر سنة ١84868‏ * وقد 
أوجب .هذا الامر العالى أنيسيق الحجن الادارى 
تنبيه قال الحكم ان هذا التنبيه لايكون على يد 
محضر وانه يكتفى فيه بخطاب عادى وتضسمن 
المصلجة وصوله للممول تطالبه فيه بأداء رسدم 
الدمغة وتنهدده فيه باتخاذ الاجراءات القانونية 
ضده اذا لم يوفه * وهذا الذى انتهى اليه 
الحكم المذكور مخالف للقانون ذلك أن الاصل 
طبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى الملشى 
أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون 
على بد محضر ‏ على ماجرى به قضاء هلهالمحكمة 
فلا كان الامر العالى سالف الذكر الذى أحال 
اليه القانون رقم 55 لسنة 19859 فى الادة 6" 
منة لم ينص على أن التنببيه الذى يسبق الحجن 
يكون بخطاب عادى وانما نص على أن يستمل 
الثنبيه على بيان العقار المطلرب عليه المال آار 
العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة 
و يعان على بدمتدو ب المسير يةأوالمحافظة الىمصاحب 
العقار :٠9‏ الخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق 
المطالبة بأداء رسم الدمغة لايكفى فيه أن يكون 
بخطاب عادى يرسسل بطريق البريد ‏ وكان 
لايبين من الحكم 'المطءون فيه أن الخطابات التى 
أرسلتها المصلحة المطعون عليهيا! الى الشركة 
الطاعدة فى 19155/5/15,1955/5//5١‏ .م 
نوفمسر ١951‏ والثى اعثبرها الأكم المذكور 
قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد 
استوفت الشكل والاوضاع التى نص عليهسا 
الامر العالل سالف الذكر ٠‏ لماكان ذلك فانالكم 
المذكور فيما رثبة على الخطابات المذكورة من 
أثر فى قطع تقادم الرسيوم المطالب بها يكون 
مخالفا للقائرن ٠‏ لايغض فى ذلك مانصست 
علية المادة *؟ من قاذون رسعوم الدمغة رقم 
5 سسنة ١960١‏ من جواز انقطاع التقسسادم 
بالمطالبة بأداء الرسم. بكتاب موصى عليسه 
بعلم الوصول * 
ولاحق لراقعة الدعوى فلا بسرىي عليها ٠‏ كمأ 
وأن الاطاب الموصي عليه الذى يكون له أثر فئ' 
قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب علىماجرى 
به قضضاء هذه المحكمة ىب أن يستوفي الشمكل 
الذى حدده الةانون ٠‏ ويتغين لذلك: نقض 
الحكم فى خصوص هذا الوجه بشقيه ٠٠‏ 


ذلك أن ددا النص ف راثك 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١ 


و وحيث ان النعى فى خصوص السبب الثاني | أقر فى «حفر الخبير بوضع يد المطعون عليه مع أن 


مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه وهو فوصدد 
مناقشة استحقاق رسوم الدمغة علىالاستهلاك 
الداخلى لمنشئات الشركة الطاعنة قرر انه 
لإيشترط لاستحقاق رسوم الدمغة أن يكون 
الاستهلاك نتيجة تعامل بين الافراد فحصسب 
وانما 'تستحق الرسوم على الاستهلاك الذانى 
وان كان لاينطوى على ثعامل مع الغير فواقعة 
الاستهلاك فى ذائها هى التى يستحق عنها 
رسسم الدمغة ولذا أخضع الحكم استهلاكالشركة 
الطاعنة للكهرياء فى منشثاتها الداخليةللرسم 
مع أن هذا الاستهلاك لم يكن نتيجة لتعامل 
الشركة الطاعئة مع الغير 2 وليس فيمأ قرره 
الحكم فى هذا الشأن أى 'تناأقض مع ماقرره 
من ؟ن استهلاك الحكومة للكه رياء وان 
كان قد حصيل بمعرفة الحكومة ذاتها الا أن 
الشركة الطاعنة دون الحكومة هى التى تتحمل 
رصم الدمغةٌ المستحق عليه ٠:‏ ذلك أن الحكم انمأ 
أجرى فى ذلك حكم المادة ١5‏ من القانون رقم 
:؛ لسنة ١999‏ معدلة بالقانون رقم ١١‏ لسئة 
05 من أله فى كل تعامل بين الحكومة والغير 
يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة على نحو ماسيق 
بيانه فىالرد على الوجهالاول منالسيب السابق 
وهذا مجال مختلف عن مجأل الزام المستهلك 
ذائة برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التبيار 
الكهر بائى اذا كان المستهلك خلاف الحكومة 
وفى غير نطاق المادة ١5‏ سمالفة الذكر طبقا 
للاحكام العامة المضافة فى ذيل القأنون رقم ١١‏ 


لسنة 195١‏ الخاصة بتعيين من يقع عليهم عبء. 


الرسم السابق الاشارة اليها فى الرد على السبب 
الاول د يثعين لذلك رفضص هذا النعى» 1 

( القضية رقم سسئة ١٠‏ رئاسة وعضوية السادة 
الإسائلة محمد ذؤام جابر , ومحمد زعفرالى سالم » 
والحسيئى العوضى ٠‏ ومحمك رفعث ٠‏ ومحوود القافى 
ااستشارين ) + 


+ 
ديسمبر سئة 19569 
أن حكم « تسبيبه » « عيوب التدئيل ٠ ٠‏ خطاآا 


الأسناد اح « اطنطا ا لمعيب 4 > مثال فى تملك بالتقادم 
الكسب استند الحكم فى لفيه الى القول بأن الطاعن 


الواضح قيه آله لم يصادر مله اقرار + 

ب ب ححكم « السيييهة ».<ا عيوب التدليل » « تسالد 
الادلة » « مئاط التساك » عند انعدر تعرف آثر الدلسل 
المعيب في عقيدة الحكمة ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ اذا كان المكم المطعون فيه فداستئد 
فيما إستند اليه ب وفى خصسوص ثنفي #آدعاء 
الطاعنين التملك بالتقادم اللكسب الى القول بأن 
الطاعن الاول أقر فى محضر أعمال الخبير بأن 
الببع الصادر للمطعون عليه هن والدنه قد 
تنفذ يوضع اليد ثم استطرد تأسيسا على ذلك 
الى القول .بأن الطاعنين لم يذكروا واقعة ثفيد 
تغيير وضع اليك االيهم » وكان الواضصمح هس 
محضر أعمال الخبسن أن الطاعن الاول لوبصدر 
منه اقرد بوضع بد الطدون عليه ء فان الحكم 
المطعون فيه اذْ استئد الى هذا الدليل يكون 
معيبا بالخطا فى الاسثاد * ش 


"' ل اذا كان الحكم المطعون قية مؤسسا على 
تحصيل أمر وافغى من جملة آدلة مثها دليل 
معيب .. وكان الحكم قائما على هذه الادلة 
مجتمعة ولا زببين آثر كل واحد منها على حدة 
فى نكوين عقيدة ال محكمة بحرث لا بعرف ماذا 
يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدكيل الذى 
ثبت فساده + فاته يكون من المتعين نقض. هذا 
الحكم ٠‏ 
الحصكمة 


وا *٠‏ خيث ان مما يثعاه الطاعئنون قىالسعب 
الثائى من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه 
قد خالف الثابت بالاوراق ب كما أخطا فى 
الاسئاد ذلك آأئهة أسس قضاءه على القؤل بأن 
الطاعن الاول أقن فى" محظير أعمال اشير 
المؤرخ /ا؟ من توقمبن سسئة94/8١ ٠‏ بأنالبيع 
الصادر من يامئة محمك هيية الىولدها المطعون 
عليه قد تنفذ بوضع اليد مع أنه بالرجوع الى 
محضمز أعمال الخبير يتضح أن الطاعن الاول 
قرر أن الفدان وم قراريط موطنو م التواع 
هى ملك والدانه بموجب العقد المسجل فىسئة 
3 الصادر من خسن هتداوي وأن خسله 


4 


ابراهيم مدكور المتوفى فى سمنة ١908‏ ترك 
قدانا وكسور ولما واجهه الخبير بأنه ظاص 
من الكشف الرسمى المقدم فى الدعسوى أن 
المتروك عن جده حسن ابراعيم مدكور هو ه 
أفدنة و9 قراريط و١٠‏ أسهما بعد تنزيل 
البيع الى الست يامنة حسن هيبه أجاب بأن 
هذا البيع كانالمقصود منه حرمانأولاد زوجها 
من الميراث بدليل حصمول تقسيم بعده اخقص 
بموجبه خاله محمد حسن مدكور د 5 فدالين 
و1١‏ قيراطا وخالتهة فاطمة. حسن ابراهيسم 
فدانا و8 قراريط وأخذوا شروطا نحت يدهم 
يعلم ا العمدة. والمشايخ وأن البيع الصادر 
الى يأمنة محمد هيبه من المورثقد تنفد بوضمع 
اليد فى حدود الاستحقاق الميراثى لاولادها ٠‏ 
ولم ,يذكر شيئا فى هذا :المحضر عن البيسسع 
الصادز من يامنة الى ولدها المطءون عليه علما 
بأن هذا القول من جانب الطاعن الاول فىذانه 
ليس حجة على باقى الطاعنين ٠‏ ولذلك يكون 
الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالاوراق 
كما أخطأ فى الاسناد . 1 | 

د وحيث أن هذا النعى صحيح ٠‏ ذلك أنه 
' ببين من مراجعة محضر أعمال الخبير المؤرخ 
فى ١518/١١/50‏ والمقدمة صورته الرسمية 
بملف الطعن ٠‏ أن الطاعن الاول لم يذكرشيئا 
فى هذا المحضر بشأن وضع يد اللمطعون ضده 
على الاطيان موضوع النزاع وانه لم يناقئش 
فى موضوع العقد الصادر للمطعون عليه من 
والدنه وائما نوقش فى العقد الصادر منها 
للمورث وكان كل ما قرره فى هذا اللصوص 
أن هذا العقد قصد به حرمان أولاد زوجها 
وانه لم ينفذ بوضع يدها الا فى سينود 
الاستحقاق المبراثى لا'ولادها ‏ ولا كان الحكم 
المطعوث فيه قد استند فيما اسيثنئد اليه ٠‏ وفى 
خصوص نفى ادعاء الطاعنين التملك بالتقادم 
المكسبب الى القول بأن الطاعن الاول أقر فى 
محضس أعمال الخبير بأن البيع الصادر من يامنة 
الى و لدها المطءون عليه قد تنفذ بوضع اليد ثم 
استطرد , تأسيسا عل ذلك الى القول بأن 


الطاعنين لم بذكروا واقعة تفيد تغيير وضعاليد 
اليهم وكان الواضح من محضر أعمال الخبيرعلى 


العدد الإ'ول ‏ السنة الحادية والا'ر بعون 


ماسبق بيانه ان الطاعن الاول لم ,يصدر منه 
اقرار بوضع يد المطعون عليه للا كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه اذ استند الىهذا الدليل 
يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد ٠‏ 


« وحيث انه متى كان الحكم المعلعون فيه 
مؤسسا على تحصيل أمر واقعى من جملةآدلة 
منها دليل معيب ٠‏ وكان الحكم قائما على هذه 
الادلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منهبا 
على حدة فى نكوين عقيدة المحكمة بحيث لا 
يعرف ماذا يكون قضماؤها مع استبعاد هذا 
الدتليل الذى ثبت فساده فانه يكون منالمتعين 
نقضصس 56 الحكم » * 
( القضية رقم ٠٠١‏ سلة ه50" ق رثاسة وعفمسوية 
السادة الإسسائدة محووة عيساد ٠‏ ومحمد زعلر الى سال , 


والحسيئى العوفى ٠‏ وعبفك الس لام بلبع » ودحمود القافى 


الستشارين ) 


ال 
© داسهين سثة 9هؤة١ا‏ 


استكئاف « ميعاده » « فى الاحكام الصادرة عنالعكمة 
الابتدائية فى المتازعات الغريبية » ٠‏ ضرائب « سسائل 
عامة » م لسر الدعاوى واستئناف الاحكام فيها ” ٠‏ 
غريبة الادباح التجارية والصسناعية ٠‏ ضريبة ايرادات 
رؤوسي الاموال المنقولة ٠‏ نظر كل اتآدعاوى المنصسيوص 
عليها فى القانون رقم ١4‏ لسلة ١999‏ على وجه السرعة , 
وفقا 'لنص المادة 51 مله ٠‏ انصراف نض الكمسادة 99 فى 
خصوص تحديد ميهاد الاستئئاف ببثلاثين يوما الى الاحكام 
الصصدادرة هن المحكمة الابتداثية فى الطعون المرفوعة اليهما 
فى قرارات بجان التقدير او الطعن فيما يتعلق بالارباح 
التعدارية والصناعية »ء ميعاث استثناتف الاحكام المسادرة 


فى الدعلوى الخاصة بالضرائب على ابرادات رؤوسالاموال 
النقولة عشرة ايام هن تاريخ اعلان الحاكم ٠‏ الم 4و هن 
الفى 95/١6‏ 2 408 فى هرافعات ٠‏ 


المبدأ القازونى 


خص المشرع كل كناب من الكتب الثلاثة 
الاول من القازون رقي ١5‏ لساسة ولا س 
الخاص غربة ابرادات رؤوس الامدوالالملقولة, 
وضريبة الارباح التجارية والصناعية وضريبة 
كسب العمل باحكام ضريبة معيئة بحيثلا 
بجرى سربان حكم ضريبة على أخرى الا بنص 
خاص » أما الكتاب اكرابع فاته وان كان قا 
وده بعئوان 0 احكام عامة لكل الضرائب » الا 
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أنه 'بتضح من مواده أن الكشرعأورد به أحكاما 
خاصة ببعض الغرائب وأحكاما أخرى شسرى 
على كل الضرائب اأواردة بالكتبالثلاثة المشار 


اليها ٠‏ ونا كانث آلادة 49 قد نصت على أن" 


« مبعاد استئئاف الاحكام الصادرة من المحاكم 
الابتدائية منعقدة بهيئة نجارية طبقا للمادة 
6 يكونث ثلاثين وما هن ناريخ اعلان المسكو» 
ونصت المادة 84 على أن الدعاوى الى ترفع 
من المول إن عايه 'ننظر دائما على وجهالسرعة, 
فان مودى ما نقدم أنه وان كانت كل دعاوى 
الغرائب النصوص عليها بالقاثون رقم ١4‏ 
لسنة9؟19 ننظر عروجه السرعة وفقا للمادة 
4 السالفة. الذكر الا أنه فى خصوص ميعاد 
الاستئئاف فان تحديد ثلاثين بوما بالادة وه 
لا بنصر ف الا الى الاحكام النى تصدرها المحكمة 
الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية فى الطعون 
المرذوعة اليها فىقرارات جانالتقدبر أو الطعن 
فيما يتعلق بالارباح التجارية والصئاعية ء 
وبنأدى من ذلك أن ميعاد الاستئئاف بالنسبة 
للاحكام الصادرة فى الدعاوىالخاصة بالضرائب 
على ابرادات رؤوس الاموال المنقولة موضوع 
الكتاب الاول من القانون رقم ١4‏ لسئةة؟5١ا‏ 
هو عثبرة أيام من تاريخ اعلان الحكم عمسلا 
باكادة 44 من القانون رقم ١54‏ لسئة وجول 
والادة ؟٠:‏ من قانون المرافعات ٠‏ فاذا كان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق 
بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على الطعون 
عليها باعتيارها ناتجة عن استثمارات مركزها 
الرئيسى فى الخارج » وقد وفع النزاع فى 
صورة دعوى همبتدأة ولم بكن طعنا عر ضآمره 
على لجنة التقدبر أو الطعن » فان الحكم الذى 
بصدر قى هذه الدعوى بخضع عند استئئافه 
للميعاد المقرر بالمادة +1 من قائون اكرافعات 
وهو عشرة أيام من تاريخ اعلاته بوصف أنه 
صادر فى خصومة أوجب القانون الفصل فيها 
عل وجه السرعة. * 


ا محكمة 
م '٠٠‏ حيث ان الطعن يقوم على سيبواحد 


حاصله أن الحكم المطعوث فية ب اذ قهى بقبول 
الدفع وبعدم قبول اسعثناف «صلحة الضرائب 


لرقعة بعد الميعاد قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه ‏ ذلك أن المادة 19 الواردة بالكتاب 
الرابع من القانونث رقم 1 لسئة 9959اتحت 
عنوان « أحكام عامة لكل الضرائب » قدحددث 
ميعاد الاستئئاف فى الاحكام الصادرة من 
المحاكم الابتدائية منعقدة بهرئة تجاريةبثلاثين 
يوما من تاريخ اعلان الحكم » ولو أن المشرع 
أرادٌ قصر هذ!الكمعلى المنازعات المتعلقة بضريبة 
الاترباح التجارية والصناعية كما ذهبالى ذلك 
الحكم المطعون فيه ب لنص على ذلك صراحة 
وأورد حكم هذه المادة بالكتاب الثانى الحاضص 
بضربية الارباح التجارية والصناعية » أما ما 
جاء بالمادة 4 السالفة الذكر من اشسارة الى 
المادة 5ه الواردة بالكتاب الثائى فلا يؤدى الى 
قصر تطبيق المادة 9فعلى ضر يبةالارباحالتجارية 
ورالصناعية موضوع هذا الكتتاب » اذ أن طبيعة 
الاشياء تقتضى تطبيقها أيضا على ضريبئة 
ايرادات القيم المنقولة المقررة بالكتاب الاثول 
ذلك لان الاقرارات التى تقدمها الشركات عن 
أرياحها التجار, بة والصنناعية تتناؤل التوزيعات 
التى 'نخضع لضريبة القيم المنقولة. اللقسسررة 


ا بالكتاب الاول. » ولان المشرع لم يذكر. بهنذا 


الكتاب شيئا عن الطعن فيما ' يعرض من خلاف 
بشأن هذه الضريبة , مما يوجب الرجوع الى 
أحكام الكتاب الثانى فى هذا الصدد ١0 ٠‏ 
م وحيث أن هذا النعى مردود بما ورد فى 
هذا الخصوص بالحكم المطعون فينئه من قوله 
« وحيث ان المستأنفة ردت على هذا الدفع بأن 
المادة 99 من القانون. رقم لسنة 9؟9١‏ 
حددت ميعاد الاستئناف فى الاحكام الصادرة: 
من المحاكم الابتدائية بهيئة تجارية طبقا للمادة 
5 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم./!91 سنة 
6 بثلاثين يوما من تاريخ اعلاث الحكم؛ وقد 
استانفته قعلا فى خلال هذه المدة أى في الميعاد ' 
وحيث انه يبين من ذلك أن فيصل النزاع بين 
المستائفة والمستائف عليها هو ما اذا كان الحكم 
المستاأئف صادرا طيقا للمادة 5ه سالفة 
الذكر أو ان موضوع الدعوى ليس مما ينطبق 
عليها فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر 
فيها عشرة أيام أخذا بالقاعدة العامة التى 
رسنمتها المادة 5017 من قانون المراقعاث 0 
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العدد الاكول - السنة الحادية والا'ربعون 


« وحيث انه بالرجوع الى المادة 1ه يبين 
انها واردة فى الكتاب الثانى من القانون رقم 
5 لسنة 1955 المخصص للضريية على الارباح 
التجارية والصناعيبة وقد كناولت الفقرة الاولى 
منها حق كل من المصلحة والممول فى استثناف 
القرارات الت 'نصدرها لجنة الطعن فى تقدير 
مأمورية الضرائب لارباح الممول أمام المحاكم 
الابتدائية وهى اللجنة المشار اليها فى المواد 
من ٠ه‏ الى 5ه وانتاولت فى الفقرة الثانية منها 
حق استئناف الاحكام الصادرة فى هذا السأن 
ومفيوم ذلك بداهة أن المادة 5ه عالحت حالة 
خاصة بالملمول المقاضع لضريبة الاارباج 
التجارية والصناعية دون المنشثات أى الممولين 
الخاضعين لضريبة الكتاب الاول أما ها تدعيه 
المستانفة من أن نص المادة 19 معدلة نص عام 
يشمل ممولى الكتاب. الاول كما يشسمل الكتاب 
الثانى على السواء فقول لا سند له من القانون 
اذ لكل من البابين احكام خصه المشرع بها 
ولو أنه قصد تعميم الحكم على البابين لنصعلى 
فى مواطن أخرى عندما أراد تطبيق المادة فى 
كتاب على كتاب آخر , ولا يعنى امغفال النص 
الا الرغبة فى التخصيص فيبقى لكل باب 
أحكامه الخامية ب4 ا وهدا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه يثتفق وماقصده المشرع ٠‏ فقد خص 
كل كتاب من الكتب الثلاثة الاول من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 1999 الخاص بضريبة ايراداتك 
رؤوس الاموال المنقولة وضريبة الارباح 
التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل ب 
خص كل كتاب بأحكام ضريبة معينة بحيث لا 
يجرىق سريان حكم ضريبة على أخرى الا بنص 
خاص ‏ ويبين من مراجعّة الكتاب الرابع أنه 
وان كان قد ورد بعئواث «أحكام عامة لكل 
.الضرائب » الا أنة يتضح من مواده أن المشرع 
أورد به أحكاما خاصة ببعض الضرا ثبء وأحكاما 
أخرى تسرى على كل الضرائب الواردة بالكتب 
الثلائة المشار إاليها ٠‏ وقد نصدث المادة 99 على 
أن ميعاد استثئاف الاحكام الصادرة منالمحاكم 
الايتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 
5ه يكون ثلاثين يوما من نارين اعلان الحكم ٠‏ 
ونصت المادة 95 على أن الدعاوى الثى ترفع 


من الممول أى علمه تنظر داتثماعلى وجه السرعة»٠‏ 
ومؤدى ما تقدم أنه وان كاتنت كل دعاوى 
الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم ١5‏ 
لسنة 1599 ثنظر على وجه السرعة وفقا للمادةٌ 
5 السالفة الذكر » الا أنه فى خصوص ميعاد 
الاستئناق فانث تحديد ثلاثين يوما بالمادة 49 
لا ينصرف الا الى الاحكام التى تصدرها المحكمة 
الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية فى الطسون 
المرفوعة اليها فىقرارات جانالتقدير أى الطعن 
فيما يتعلق بالارباح التجارية والصنساعية ب 
ويتأدى من ذلك أن ميعاد الاستثناف بالنسبة 
للاحكام الصادرة فى الدعاوى الخاصةبالضرائب 
على ابرادات رؤّوس الاموال المنقولة موضوع 
الكتاب الاول من القانون رقم ١5‏ لسنة 9؟؟١‏ 
هو عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم عملا بالمادة 
84 من القانون رقم 5 لسنئة 1599 والمادة 
605 من قانون المرافعات ٠‏ ولما كات الثابت 
من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالخ 
فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها 
باعتبارها ناتجة عن استثمارات مركزها 
الرئيسى فى الخارج » وقد رفع النزاع فصورة 
دعوى مبتدأة ولم يكن طعنا عرض أمره عسلى 
لجنة التقدير أو الطعن , وكان الحكمالذى يصدر 
فى هذه الدعوى يخضع عند استئنافة للميعاد 
المقرر بالمادة 1٠*‏ من قانون المرافعات وهصىو 
عشرة آيام من تاريخ اعلانه بوصف أنه صادر 
فى خصومة أوجب القانون الفصل فيها على 
وجه السرعة ؛ لما كان ذلك فان النعى يكوزعلى 
غير أساسس » مما يتعين معه رفض الطعن » ٠‏ 


ر القفية رقم 0١‏ سنة 0١؟‏ فى بالهيثة السابقة ) 


يف 
“© ديسمير سن 09و9١‏ 


اده هسئولية « السدولية التقصيرية » « جسسزاء 
السئولثية ٠‏ « التعويض ٠»‏ « تقفدير التعويض » 
موكامة الوضوع 0 حكم « عيوب التدليل » «* القصيسود 
الكافي »م عالا يعد كذلك » لمويض ٠‏ سلطة محكمة 
الوضوع فى تحديد مقدار التعويض + أطراحها لاسسباب 
سائفة الارقام المقدمة عن الغرور تحديدا له ٠‏ حسبهسا 
ثبيان آن المبلغ اللى قدرئه هو عما لحق المفضروم من ضرد 
عادى .وآدبى واله تعويض له عما تكبده وثاله ٠‏ 
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ب ب مسكولية « اللسكولية التقصيرية » * « اجسسزاء 
المسئولية » « التعويض 5 تقفسدير التعويضش 000 
كم « عيوب التدكيل » « القصور . «١‏ ما لا يعد كذلك » 
لابعيب الحكم ادماجه الشيرر المادى والادبى معا وتقديرء 
التعويش عنها جملة بغبر تخصيص ٠‏ 

ج ل مسطولية « السكولية التقصيرية » « أركالها » 
3 دكن الضرر » « الضرر المحقق والاحتمالى » حسسكم 


« تسبييه » « الرم على أوجحسه الدفاع القانونية ردا 


سليهنا © + لا يعيب العمسكم ااستبعاده من عثاصر الغرر 
التحرمان هن الكافاات طاكا ان نظره بلى على إن ؟أضرر 
المدسعى به فى هذا الصدد احتمال ولس دحقق الوقوع 


المبادىء القاثونية 

١‏ - اذا كانت محكمةالوضوع - وهى سبيل 
تقدير مايستحقه الطاعزمن لعو بش فد أطرحت 
للاسباب السائغة التى ذكرنها الارقام التى 
أوردها الطاءن فى الكثشيف القدم منه تحديدا 
من جانبسه للتعويض الذى برى نفسه مستتعدقا 
وتولت هى با لما فى صذا الخصوص من 
سلطة التقدير ب تحديد مقدار التعويض الذى 
رأت أن الطاعن يستحقه ‏ مبيئة فى حكمها 
ان البلغ الذي قدرنه هو عن جميع مالحق 
بالطاعن من ضرر مادى وأدبى > واله تعويشض 
عن جميع ماتكبده من مصروفات » ومائائه من 
متاعب ل فحسبها ذلك ليستقيم قضاوؤها ٠‏ 

؟ - لابعيب الحكم اله أدمج الشرر اللمسسادى 
والادذبى معا وقدر التعويش. عنهما جولة يغير 
تخصيص كقداره عن كل منهما اذ ليس هصسذ؛ 
الشتخصيص بلازم قانونا + 

'؟ ب لايعيبه الحكم اله فيما قرد استيعادم 
من عناصر الضضرر لم يدخل فى اعتباره حرمان 
الطاعن من مكافاات الدروس الخصوصبِسة 
'ؤالبدب للمراقبة فى الامتحانات ‏ طالما إننظره 
فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم مناسبابه 
على ان الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا 
الصدد هو. ضرر احتمالى وليس بشرر محقفق 
الوقوع ٠‏ 


.الحكمة 
اورعءه محيث أنالطاعن بنعى فالسيب الاول غلى 


الحكم المطعون فيه قصور التسجيب اذ لم تبين 
محكمة الموضوع فى حكمهاالعناصز المكونة قانونا 


للضرر ب.والتى يحب ان تدخل فق حساب ! 


التعويض ووقفت قى ذلك عند حد القلول 
بأن الطاعن غالى في تقدير التعويض واسرف 
فى الكشف المقدم مئه فى بيان عناصر التعويض 
الذى يستحقه ولم تيين المحكمة فى حكيها 
تلك العناصر التى كانت موضع اسراقه كماائها 
اذ استبعدت بعضها ‏ يمقولة انه يفتقرالىاثبات 
- لم تحدد الوقائع المقتقرة لذلك واقتصرت 
على ذكر بعضها على سبعل المثال ٠‏ ذلك الىانها 
ادمجت الضرر الادبى وللمادى معأ بغير تحديد 
لقدار التعويض عن كل منهما ٠‏ وبالسيب 
الثانى تعى الطاعن علا الحكم ل أفية انه 


جاء قاصر التسبيب اذ لم يلتفت عند تقديره 
للنعويض المستحق له الى مائيسك به من ان 


الضرد الذى أصابه لا يقف عند حد ما حل به 
فى الماضى .: بل ان آثار الحادث الذى وقع له 
ونتائجه ستلازمه مستقبلا ب ولم يدخل الحكم 
المطعون فيه هذا الاعتيار فى عناصر التقدرير ‏ 
بل جاء تقديره عاما من غير تحديد واكتفى 
بالقول بأن الطاعن لم يحرم من وظيفته مغفلا 
ان كفايته قد نقصت يما يعجزه عن القيام 
بأعمال مشروعة آخرى غير أعمال الوظيفة ‏ 

كانت در عليه الكنين. هن" اطال ري و بالسنت 
الثالث نعى الطاعن علىذلك الحكم انه اذ استبعد 
من عناصر التعويض مكافا"'ت الدروس الخصوصية 
والندب للمراقبة فى_الامتحانات ‏ بمقولة 
انها ليست مكافاث ثابتة ب. فانه اخطأ فى 
التكييف القانونى للواقع ‏ ذلك ان حرمان 
الطاعن من هذه المكافا'ت ب هو مما يلحق به 
ضررا محققا ب اذ لولا الحادث الذى وقع لهلكان 
مجال المصول عليها مفتتوسيا امامه ب ولاعبرة فى 
هذا الخصوص بأنثلك المكافا'ت ليست ثابتة* 


« وحيث أن النعى بهذه الاسباب جميعها . 
مردود بأن محكمة الاستئناف بعد أل صدرت 
اسياب قضصائها بايراد خلاصة الحكم اللى 
سبق لها اصداره فى ؟؟ فبراير سرئة همه96١‏ 
مبيئة انه ذلك. الحكم قد انتهى فى اسبابه الى 
تقرير خطأ ادارة مدرسة حلوان وماستتيعه 
من مسئولية الوزارة ( المطغون عليها ) دبعد 
أن اوردت نتاثج انتقالها للاطلاع عيلكى أوراق ' 
المستشفيات التى عولج بها الطاعن ولت 


ف العدد الاثول ‏ السنة الحادية والا ربعون 


.. الى القول بانه ليس هناك اى تقصيراومسئولية 
يمكن اسنادها اليه وأنه بذلك ينهار القول 
, بقيام خطأ مشترك - عرضت بعد ذلك لتقدير 
التعويض فذكرت « ومن حيث انه ع نالتعويض 
فقد غالى: المستانئف ( الطاعن ) كثسيرا فى 
.. تقديره وأسرف فى بيان العناصر التىانطوى 
.عليها الكشف المقدم منه فمنها ما لاحق له فى 
. المطالية ابه كمصاريفب علاج أولاده. وألجوز 
؛ مدرسين خصوصيينل لهم اذ لا شان لذلك 
. بالحسادث وكذلك مكانات الدروس 
٠‏ الخصوصية أو ندبه فى المراقية 
. لا'نها ليست مكافاات ثابثئة ومنها ما زاد 
فى" نقديرها زيادة ملحوظة فضلا عن انبعضها 
.يفتقر الى .اثبات مثل مصاريف الاطباءوالممرضات 
والادوية وزيارة اسرنه'له فى المستشفى » أما 
.عن العملعة التى يقوّل المستانئف انه يزمع 
اجراءها لاخراج العظم المتفتت المتخلف برجله 
نتيجة لسرعة عمل العملية السابقة فانه ليس 
ى الاوراق دليل على هذا التخلف ولم بيظهر 
3 اثر او مضاعفات. فى الساق رغم مرور اكثر 
من خمس سسبئوات بعد البئن كما انه ليس لدان 
. طالب بمصاريف السفر بالطائرة الى الخارج 
.لصتح. رجل: اخرى يعد ان اصبحت صناعة 
٠الاطراف‏ الصناعية فى مصر كفيلة بتلبية 
الحاجة اليها .٠‏ ومن -حيث أن المحكمة تنرى ازاء 
. ماتقدم اظراح هذه الارقام التى تقدم بها 
“المستأنئف وان تقدر له أجماليا مبلغ 7٠١١‏ جنيه 
- وهو هع مايتناسب مع الضررين المادىوالادبى 
و قغو يض : جميع ماتكيده. من مصروفات وما ناله 
من مشاعن مرناعية .فى ذلك ان الحادث والاثر 
«المشرائب. علية لم. يؤثر على قدرنه على القينام 
بوظيفته كمدرس اد ينقص من ن كفايته فىادائها 
على «الوجه المطلوب منة فهو لم يققد هذهالوظيفة 
أو أيخرم من مواردها كلا أو بعضا » ومن ذلك 
' يبين أن«محكمة الموضوع وهى بسبيل تقديرما 
يستحقه الطاعن من نعويض قد اطر حت للاسباب 
0 التىذكرتها الارقامالتى أوردهاالطاعن 
الكشف المقدم منه تحديدا من جائبسه 
ادر 'الذى يرى نفسة مسنثدقا له وتولت 
طى مما لها فى هدا التخصوص من سلطية 
التقذي ر تحديد مقدارالتغويض. الذىرأتانالطاعن 


يستحقه ‏ مبينة فى حكمها أن المبلغ الذى 
قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر 
مادى وأدبى ‏ وأنه تعويض عن جميع ما تكبده 
من مصروقات وما ناله من متاعب وحسبها ذلك 
ليستقيم قضاؤها ب ولا بعببه أنه أدمج الضرر 
المادى والادبى معا وقدر التعويض عنهما جملة 
بغير تخصيص لقداره عن كل منهمأ اذ ليس 
هذا التخصيص بلازم قانونا » كما لا يعيبه 
انه فيما قرر استيعاده من 'عناصر الضرر لم 
يدخل فى اعتياره حرمان الطاعن من مكافاا'ت 
الدروس الخصوصية والندب للمراقية فى 


' الامتحانات ‏ ذلك أن نظر الحكم المطعون فيه 


فى هذا الخصوص سلريك لامثتناثه كما هو مقهوم 
من أسنيا به على أن الضرر الذى ددعيه الطاعن 
فى هذا الصدد هو ضرر احتمالى وليس يضرر 


محقق الوقوع * 
«ه وحيث انه لما تقدم يتعسينل رفضص 


٠ » الطعن‎ 


ر القضية رقم وو سئة ها قى بالهيئة السابقة ) 


رف 


١١‏ د بسودر سئة هوا 


١‏ ب تقادم م التقادم المسقط ٠٠١‏ قطعة ٠٠‏ اللمطالية 
الجزئية ٠‏ اعتيارها قاطعة للتقادم بالنسسبة لباقى ابدين 
ها دام ألها قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن ف ىالتمسك 
بحفه فى الباقى وكان الثايت أن الحقين غير همتفسايرين 
ويجمعهما فى ذلك مصدر واحد ٠‏ : 


ب - دعوى « نظ الدعوى أمام المحكمة » « غيساب 
الخصوم » « شطب الدعوى » 2 قالون + صدور قرار 
بطب «دعوى » فى ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب 
عليه اعمال الم /ظ > ' مرائعات جديد ٠‏ م هفوارض , 
الخصومة » م سقوط الخصوفة » * تقادم م 0 
السقط همه قطعه , اناتاج الدعوى ى المشطوية فى ظسل 
قانون امرافعات القديم كافة آثارها اأتعلقة بقطع التقادم 
ما دام لم يتخد بشائها اجسراءات سقوط الخصومة التى 
كان دعمولا بها فى ذلك القائون ٠‏ 


جا حكم « عيوب التدليل » « القصور >» ٠‏ مثسال 
فى بيع : خصم الحكم هن ثمن البضاعة المبيعة الطالب 
به مبلغ متحصل من ابيع جزء هلها جبرا يسبب الحجصل 
عليها وفاءا لااجرة ابداعها قمي البائم فى سدادها سعدم 
اعتباره كفرق الثمن بين البيع جبرا والثمن اللقرر له عند 
التعاقد ٠٠‏ التفائه 6 اذى اليه تقصير البائع من نتائج رغم 
تسليمه به ومدى علاقة ذلك بالتزامات اللمشترى لحوه ٠‏ 


اكبادىء القا و نية 


١‏ لبس فى اعتبار المطالية الخاميساة من 
الدائن بجزء من اكيلمٌ المبين بسئد الدين قاطعة 
للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة 
للقانون » ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد 
دئت فى خائها على قصد الداثن فى التمس.سك 
بحقه فى باقى الدبن وكان الثابت أن الحقين 
غير متغايرين بل بجمعهما فى ذلك مصسدر 
واحد * 

؟ اذا كان قد قغفى بشطب دعغوى فى 
من أكتوبر سئة 1940 فان هذا القرار ليترت 
غليه اعمال الفقرة الثانية من السسادة 9١‏ من 
قانون ار افعات اعلدبد باعشيار الدعوى كان لم 
نكن لبقائها مشطوبة سنة إشهن دونان يطلب 
المدعى السير فيها , وذلك لدءدور هذا القرار 
فى ظل قاذون المرافعات القديم المعمول به حنى 
5 أكتور سيئة ١19545‏ مما بيترتب عليه أن 
نظل البعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع 
التقادم :بالرغم من. شطبها ما ذام أله لم تتخذ 
شاأنها اجراءات سقوط الخصومة التى كن 
معمولا بها فى ذلك القانون ٠‏ 

" ب اذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام 
.محكمة الموضوع بأن البلغ موضوع السند 
المطالب بقيمته هو ثمن بفسسباعة كان قد 
اشتراها من المطعون عليه » وأن هذا الاخير لم 
بقم بالتزامه القايل وهو سايم البضاءعة سيب 
الخجز تحفظيا عليها وبع جزء منهسا سدادا 
لاجرة المكان المودعة به عن الدة السابفة على 
التعاقد » وكان الحكم المطعون فيه رغم تسلميه 
بتقصير المطعون عليه قد سوى. بين الثمن الذى 
ببعث به البضاعة بائزاد العلئى والامن اأقرر 
لها عند التعاقد واكتفى ببخصم البلمْ الاتحصل 
من البيع باأزاد العللى هن قيمة السلد دون 
اعتبار لفرق الثمن بين البيع 'جبرا والبيع الخر 
بطريق التعاقد وبغير التفات الالنتائج المترتبة 
على تصرف المطعون عليه قبل الطاءن اذ لم يقم 
سداد قيمة الابجاد ااستحق لصاحب الكان 
الودع به البضاعة المببعة وما أدى اليه تصرفه 
هذا من انخاذ اجراءات الحجز على البضساعة 
وببع بعضها , ومدى علاقة ذلك بالتزامات 


النقض المدنية ب 


الطاعن نجوه » قَان الطعون فبك يكون قد شابه 
قصور فى التسسيب يستةوجب نقفيةه ١ ٠‏ 


الحكمة 


د ٠٠‏ حيث أن الطاعن يعيب على المحكم 
المطعون فيه بالسيب الاول قضاءه برفض الدفم 
بسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند موضوم 
الدعوى لمفضىخمس سنوات على ' تاريخ استحقاقه 
تأسيسا على انقطاع مدة التقادم الملسسقط 
بالدعوى رقم ١١15‏ سنة ١95405‏ مدنى عابذين 
التى أقامها المطعون عليه فى ؟١‏ من ابريل 
سسنة 19156 »2 وينعى عليه فى هذا الخصوص 
الخط؟ فى تطبيق القانون وذلك من وجهين : 
الاول - أن المطعون غليه وقد قصر مطالبته فى 
الدعوى المشار اليها على مبلغ عشرين جنيها , 
فلا يمتد أثر هذه المطالبة فيما يتعلق بقطمع 
التقادم الى باقى قيمة السند ٠‏ و«الثانى ‏ 
الدعوى المذكورة , اذ ثفرر شطبها فى 
اكتوبر سنة ٠ ١550‏ وبقيت مشطوبة لاكثر 
من ستة أشهر دون أن يطلبة المطعون عليسه 
السير فيها ء فانها تعتبر بذلك كأن لم نكن 
عملا بالمادة رقم ١‏ من قالون المرافعنات , 
ويترئب على قرار الشطب زوالكل اثرللدعوى 
فى ششأن قطع التقادم 


و ويك أن هذا السيك ير الدمات: لين 
مردود تبوجهيه ء ذلك آنه بالنسبة للوجه الادل 
فان الثابت أن المطعون عله أقام الدعرى رقم 
6 لسنة ١940‏ مدنى عابدين بصحيفة 
معلنة: فى ١١‏ من ابريل تتمنة :19156 طلب' فيها 
تؤقيع الجن تحت يد كاتب أوله محسكمة 
القاهرة الابتدائية على مبلغ عشرين جنجها, 
وهو ما يوازئ' مقدار الكقالة المؤدعة من الطاعن 
على ذمة قضية الجنحة رقم 505 سنة 11514 
عابدين المقيدة استئنافيا' برقم 8 ستبة 
6 جنم القاهرة إمستائفة . وامسسسينتيك 
اعون عليه فى دعواه الى أنه بداين الطاعن 
بمبلغ 9؟/ا جنيها بموجب سند تاريخبه 
ال ستحق الشسةاد” تعد غشرة أيام, 
من تحريره » ولسخ المطعون غليه صسسسورة 
السند يصحيفة دعوام 6 ٠‏ واحتفظ بحفه 5 


5 : العدد الإأول ‏ السنة الحادية والا أربعون 


المطالية بياقى قيمته ٠‏ وهصةه الطالبة وان أ فى ١*‏ من يونية مسنة 1951 ا 
ع ا و اك الا ال ا ا 
5 5 المتقدم سانها قان ما ذهب | الثانية من المادة 1١‏ من قاأئون المرافعات الجديد 
وقد نمت بالصورة المتقدم بيانها ل - 2 1 1 ١‏ 8 
0 م ١‏ - 1 1 1 0 ا ر دون أن يطلب المطعون عليه السير 
2 0 00 ىك النات" دعحقه قع باق عه شهوق لامب 1 هه 
0 0 و ذلك لصدور هذا القرار فى ٠١‏ من 
قيمة السند اسستنادا الى الوقائع المتعلقة بها | فيها , 0 ا 1 
يعتبر استخلاصا سائغا ٠‏ ولس فيما رتيه | اكتوبر سنة. 1150 فى ظل قانون الرائسات 
0 للف اه ة الماصلة من | القدبم المعمول به حتى ١5‏ من أكتوبر سئة 
الحكم على ذلك من اعتبار المطالبة الحا من | القديم ول ' ى -3 1 
الدائن بجزء من المبلغ المبين بسنند الدين | 1959 ء مما يترئب عليه أن تظضل الدعوى 
ل للتقادم ا لنسية لياقى قيمة السند | منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم 
نفد دلث. فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك | آجراءات سقوط الخصومة التى كان معمولا بها 
حقه فى ياقى الدين وكان الثابت أن الحقين | فى ذلك القانون ٠‏ ولا محل فى صدد القطاع 
م دان 0 0 0 لانا 0 5 0 المطعون عليه 
غير متغايرين: بل يجمعهما فى ذلك مصدر التقادم 2 ١‏ 0 
احد ٠‏ ومردود كذلك بالنسبة للوجه الثانى» | هذه تعتير كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال 
5 بدن عن الحكم المطعون فية أنه أقام قضماءه الشهور الستة الاولى مندذ نفاذ قانون المرافعات 
'فئى صدد ما ينعاه الطاعن على ما ورد به من الحديد فى 3 من 0 00 ات 
د ان الدععنوى رقم 6 سلئة 1١9555‏ مدنى لان مدة التقادم المسقط كانت وقتئد منقطعة 
عابدين التى تركها المستانف عليه للشطب فى | فعلا بالدعوى الحالية التى اقيمت فى ١١‏ من 
٠‏ من اكتوبر سسنة 1140 كانت الى تاريخ | يونية سنة 1155 قبل صدور قانون المرافعات 
العمل؛ لا المرافعات الجديد منتجة لا ثارها ' الجديد * ومن ثم يكون هذا السبب بوجهيه على 
ولا تعتبر كأن لم تكن طبقا لاحكام القالئون | غير أساس ٠‏ 
ار ا ال 0 5000000 
من تاريخ العمل به ولم يطل ال : . * | المطعون فيه بالسبب الثالى قصور التسبيب », 
ال 5 ويقول فى بياث ذلك ان المبلغ موضوع السند 
العمل بالقانون الجديد اذ أعلدت عريضتها فى الطاليت ميرخ فى هه الدعرى عو كدن بقباعة 
١‏ من يونية سنة 1949 + فسواه اعتيرت كان قد اشتراها من المطعون عليه + وة 
تخريكا للدعوى المسطوبة أو هى دعوى جديدة أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه الذى 
نهى فى العجالني شيل الطاب بموضوعاحق أبداه أمام محكمة الموضوع وهو يتحصل فى 
السابق المطالية به فى الدعوى المشسطوبة » عدم قيام المطعون عليه بالتزامه المقابل وهو 
وتعتبس اجراء جديدا قاطعا للمدة , وهو اجراء 8 م البضاعة, بباللجز تحفظيا عليها وبيع 
لم يمض على انخاذه أكشر من «ختمس سنوات جزء مثها سندادا لاجرة اللسرات المودعة به عن 
مون اريخ شطب السوف 0قم 2180 ١‏ مسحع .| رو يرجه عق «التناقده ٠,‏ رستوى )بلق امن 
0 مدنى عابدين ؛ دالتتى كانت الى نادي | النى بيعت به البضاعة بالمزاد العلنى والثمن 
ركع عله الدعرق: تغتين فى ظل الفابوم القديم المقرر لها عند التعاقد واجرى خصم البلغ 
لا تزال قائمة ومنت ثارها وعي 5 التحصل هن البيع بالمزاد العلنى ومقداره 
التقادم + هذا الذى انتوئ اليه الككم المطعون 5 جنيها و 50١‏ مليم من قيمة السئد » دون 
فيه لا مخالغة فيه للقانون ا ذلك أن المطالبة اعتيار 1 هو نابت بمحضر البيع من استهرار 
الماصلة بالدعوى رقم ١555‏ 7 1 ا بلول فر راق مسرا اراد« 
وان قضى بسطبها فى ٠١‏ من أكتوبر مسللة | ” 

: 0 َ 1 م إن هذا النى ف ذلك أنه ي' 
١548‏ ولم نجدد الى أن رفعت الدعوى الالية « وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أنه من 


اال ابيب ا بيب بيب لاا يس حالسل سح 


قضاء عكمة النقض المدنية 


الثابت أن الطاعن أبدى دفاعه أمام محسكمة 
الملوضوع بما هو وارد فى سيب اللعى وقد 
سلم الحكم المطعون فيه بعدم تقصير الطاعن فى 
بيع البضاعة وأن تأخيره فى التصرف فيهما 
يرجع الى الحجز الموقع عليها وبيعها بفعل 
المطعون عليه بسيب 'تأخره فى أداء أجرة الحراج 
المودعة به ء اذ جاء بالحكم الابتدائى « وحيث 
إنه مع ذلك فطالما ثبت من محضر بيع بعض 
المحجوزات وخطاب المطالبة بالاجرة أن هذه 
الاجرة درجع التأخير فى آدائها الى عابيو سنة 
مة؟١‏ بيثما تاريخ السئد 8 ابريل سئة 19519 
.كما أن الثايثت من محضر 'الحجز أن الامر به 
صدر بتاريخ 59! من يونية سنة 19155 فيكون 
المنعى ب المطعون علية ب هو ودده المسئول 
عن الوفاء بهذه الاجرة المتأخرة منذ سنة سابقة 
على تعاقده مع المدعى عليه الاول ‏ الطاعن ب 
بالسند موضوع الدعوى خصوصا وقد عرقلت 
أجراءات هذا المحبز فالبيع التصرف فى 
محتويات الخراج فى الوقت المناسب بعد أن 
أبلغ ضده المدعى . المطعون عليه بتاريخ ١‏ 


يولية سنة “1947 بتبديده بعض محتويات ' 


الجراج من السوست والالمنيوم » ولم يكن قد 
مضى على تاريخ السند وتسليمه المفتاح من 
المدعى - المطعون عليه الا أقل من شهر * ثم 
أعقبه الحجن بعد ذلك بنحو شهر » ومنثم فلا 
عبرة بما يزعمه المدعى  .‏ المطعون عليه من 
محاولة اسباد تقصير المدعى عليه بتأخره فى 
التصرف فى محتويات الجراج حتى توقع عليه 
الحجز » * وسسانده فى ذلك الحكم 'الاستثنافى 
أخذا بأسبابه فى هذا الخصوص ٠‏ ولاكان الحكم 
المطعوذ فيه دغم تسليمه بتقصير المطعون عليه 
على النحو السالف بيائه قد اكتفى بخصم 
حصيلة البضائع المبيعة بالمزاد العلنى من قيمة 
السند ء دون اعتبار لفرق الثمن بسسين البيع 
جبرا والبيع الحر بطريق التعاقد » وبغير التفات 
الى النتائج المترتبة على 'تصرف المطعون عليهقبل 
الطاعن اذ لم يقم بسداد قيمة الايجار المستحق 
لصاحب الجراج المودع به البضاعة المببعة . وما 
أدى اليه 'تصرفه هذا من اتخاذ اجراءات الحجز 
علي البضاعة وبيع بعضها , ومدى علاقة ذلك 
بالتزاماث الطاعن نحوه ‏ لما كان ذلك ء فان 


م 


الحكم المطعون فيه تكون 5 شنابة قصور في 
التسبيب يستوجب نقضه دوذ حاجة الى دحث 
باقى أسباب الطعن 6ه 


( النضية رقم ٠١5‏ سنة 0 قى رئاسة وعضلوية 
السادة الاسائذة محمد ذؤاد حابر ومحمد زعفرالى ساكلم , 
واخسيئى العوفى » وعبد السلام بلبع » دعحمود ؛لقافى 
الستشارين ) ٠‏ 
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- أسم تارق ٠.‏ محكمة الوضوع ٠‏ حكم ١‏ عيوب 
التدليل » : « القصور و ٠‏ « فسماث الاستدلال » ٠‏ « مالا 
بعد ذلك » 2 م بطلان الاسذات » ٠‏ حكم 0 رقاب سكي 
النقض » « تعحصيل فم الواقع ٠ ٠»‏ لقض « أسس_سباب 
الطعن 6 ٠‏ «أسباب موضوعة » ٠‏ تحرىق محكمة اموضوع 
الواقع فى شآن اللفظ المتنازع على استعماله كاسم تجارى 
واستخلاصها دن الاتدئة اللمقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح 
يعضيها عل بعفى انه لقلب اشتهر به واد الطرفين ثلقوه 
وحملوه عنه واشتهروا به بآسياب سائفة من مصسسادر 
لا تناقض شرمًا مما اوردته بشائها تلحر به رفابةمحكمة 
الثقفى عليها فى ”حصييل هذا الواقع ٠‏ على تبر أساس 
ها رمى بهالحكي من قصوز وفساد استدلالربطلان اسناد ٠‏ 

ب - علامات تجارية « ما يصح اعتباره كذلك وشرطهه 
٠‏ الاسم الخاص » ٠‏ مثهوم نص الم ١‏ ق /اه/9؟ اباحة 
الشارع لنتاجر أو الصائع انخام اسمه الخياص علامة 
لتمييز منتحاته شرط ان يتخذ فى. كتابته شكلا عورا ٠‏ 
« الكلمة » + لاباحة انخاذ كلمة علامة «شروط باأن تكون 
الكلمة الطلقة متوئة لسمية مميزة أو مبتكرة ٠‏ 

>< ب علاعات 'نجايية 0 اسم تجارق 00 شطيه » لاخطا 
فى رفض المحسمكمة طلب شطب لغظ ١من‏ السجل 
التجارى إذا الت قم أقامت قضاءها على انه سدم تجارى 
وليس بعلامة 'نجارية */ 


دام امهم « الاسم التجارى » + « الاسم ا مدني 0-0 
أنخاة الاسم الشخصى واللقب : حق كل #جر فى اتخاذه 
اسما تعاريا له لتمييل سحله عن غيره ٠‏ التجريد هله : 
كونته همستمدا من اسمه المدئى لا يتآدى معه تجريده هله 
أنحرة التشابه بينه وبين اسماء آخرين * هناك وسائل 
لدرء اخلط أ اللبس أو المنافسة غير الشروعة * 

هء واس ه«سثولية « المسكوئية التقصيريةه .«غتاصرهام 
« النخطأ ه حكم « عيوب التدثيل ه ٠‏ التلاقض ٠»‏ مالا 
يعد كذلك ٠‏ عدم قيام المسئولية فى حالة نفى الخطا ٠‏ 
مثال . : 


المبادىء القاثونية 


١‏ اذا كان ببين هن الحكم المطعون فيه .أنه 
هقام من حيث الواقع على أن الطاعن لم يستعمل: 
لفظ « الشسبراوشى « كعلامة تحارية ؤائما 
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استعمله اسما تجاريا له ب كما اسسستعمله 
الطعوث عليهما الاول والثانى اسما 'نجاريا لهما 
بدعوى أله لقب اشتهرا به كما اشستهر به 
والدهما من قبل ء وكان مما يقتفيه القصيل 
فى النزاع القائم بين الطرفين تحرى الواقع فى 
شان هذا اللفظل , فان ميحكمة الأوضسوع وقد 
خلضت هن بحث الدلائل والستندات المقدمة 
لها قى هذا الصدد وموازنة بعفشمها باليعش 
الاآخر الى أنه لقب اشستهر به .والد الطرفين 
وكان ملتصقا به من وقت طويل سابق على 
انخاذ العلاءن لخر فة صناعة ونجارة العطور وأن 
المطعون عليهما الاول والثائثى وأخاهما (الطاءن) 
كانوا جميعا بحملون هذا اللقب وقد تلقوه عن 
. والدهم واشتهروا به طوال حياتهم ولم يكن 
حمل الطعون عليه الاول له مبتدثا من تاريخ 
اضاقته الى اسمه فى شهادة ميلاده » وكان بين 
ذْن_مراجعة مااوردته محكمة الموضوع افىحكمها 
تفصيلا..لصادر هذا التحصيل أن ها أثبتته 
مسئدا اليها لاا بناقض شيا مما ورم بهاء 
وكان ما استخلصته منها سائفا » فائه بهذا 
وذاك تنحير رقابة محكمة النفض على محكمة | 


العدد الاأول - الستة الحادية والار بعون 


النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى 
عن شرط اتخاذه ف ىكتابته شكلا همزا » واذن 
لإبكون بالحكم المطعون فيه قصور ولا خطأ فى 
القاون آذا لم يعنتك بما اثاره الطاعن أمام مدكمة 
الموضوع من أن الففل « الشيراويثى » هو شن 
كلمة وبصح تذلك أن تكون بمعردها ودوان أن 
تنخذ فى كنايتها شكلا مميزا علامة نجارية ٠‏ 


؟ ع لا يكون الحكم قد أخطأا فى القالون اذا 
لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم 
2 الشبراويشى » من صحيفة القيد اخشامصسة 
بااطعون عليه الاول بادارة السسجل التحارى 
اذا كان قد أقام قضاءه على إن هذا اللفظ ليس 
بعلامة نجارية وأنه اسم تجارى مسسئق من 
لقب الاسرة التى يلثمى اليها الطاءن والطعءون 
عليهما الاول والثالى ٠‏ 


؟ م الاصل ان لكل تاجر أن بتخد من اسمه 
الشخمى « وبدخل فى ذلك اللقب » اسها 
نجاريا لتميبز محله التجارى عن نظائره » ومن 
ني فلا ينأدى نعجريد شخص هن اسمه التجارى 
المستمد من اسمه اللرئى أجرد التشابه ينه 


الوفموع فى 'تحصملها للواقع المتقدم بيالهة , 0 أسماء زالا” خرين على أأث القضاء لابعدم من 


ويكون على غير اماس ما رهى به حسكمها فى 
هذا الخصوص دن القصور وفسياد الاسخدلال 
وبطلان الاسئاد * 
؟ ‏ تنص الادة الاولى هن القانون رقم اه 
لينة ١558‏ عل أنه « فيما بتعاق متطبيق هذا 
القالون تعتبر علامات تجارية الاسماء المتخذة 
شكلا مميزا والامضاءات والكلومات +٠5٠‏ +*ي 
ومفهوم هذا النص أن الشارع آباح للتاجر أن 
الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز 
منتحاته وفى هذه اخالة بشترط أن بنخذ هذا 
الاسم فى كتابته شكلا مميزا ب كما أباح له 
أيضا اذا لم يرد انخاذ اسمه علامة ب أن بتخذ 
من آية كلمة من الكلمات علامة. ولان الكلمة 
ىه غير الاسم الشخصى ‏ اقتفى الخال أن 
تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة 
تسمية هميزة أو مبتكرة ب ويتضح هن ذلك أن 
الشارع فى لعداده كا ,بصح اع_اره علامة 
تجازية ذكر الاسماء والكامات مما يفيد أن اسم 
التاجر الكنخذ علامة نجارية ليس فى مفهوم 


الوسائل ها بدرأ به ما عساه بقع من خلط أو 
لبس 3 مئافسة غير مشروعة تشبحة لنشابه 
الاسماء 

٠‏ اذا كانت محكمة الموضوع اذ قررت أن 
المطعون عليهما الاول والثائى كانا على حق فى 
استعمال لقب « الشبراويشى » وأن أوتهما 
سعى لنع خلط اللمسن باضافة اسيسوه الخاص 
قبل اللقب المذلكود ب وأن سعيه هذا كان على 
قاسر اادراكه ب فانها تكون قد لفت عن المطعون 
عليرهما الخطا بجميع صوره سواء كان هذا الخطا 
خروجا عن الحق أو تنعسفا فى استعماله س بما 
بمتئع معه اأساءلة بالتعءويض ١ ٠+٠‏ 


5 مالا تناقض بين رفض محكمة الوضوع 
طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما فى 
الوقت نفسه قيودا فى شأن استعمال اللقب 
اذا كان الا يستشف من نلك القيود انها قد 
انست هذهما خط فأرادتهما على تداركه وكان 
واقع الامر أنها ما فرضت نلك القيود الا وغبة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


3 


ري ا د ع د ع 1 اخ 


منها فى 7 زبادة اخيطة « كما عبرت بذلك ا الا اذا كان 


صراحة فى أسباب حكمها 
المتحكمة 


و٠٠‏ حيث أنالطاعن ينعى بالسبب. الاو لعلى 
الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والخطأ فى 
القانون » وفى بيان ذلك ذكر أنه ابدى لمحكمة 
الموضوع أنه .قد اتخذ من كلمة الشبراويشى 
علامة تجارية 2 وأنه قد تملك هذه العلامة 
بتسجيلها وداوم على استعمالها فأصبح ممتنعا 
على الكافة أن ينازعوه فيها ‏ وحق له اللجوء 
للقضاء لحمايتها وحمايته أيضا من السطو عليها 
ومنافسته فى ذلك منافسة غير مشروعة ,2 
واسثتد فى ذلك الى أن عيارة المادة الاولى من 
القانون لاه لسنة ١959‏ الخاص بالعلامات 
والبيانات التجارية تتسع للقئول بأن 
الغلامة التحجارية كما يجوز أن تكون اسما 
متخذا شكلا مميزا فانه يجوز أيضا أن تكون 
د كلمة » ولفظ الشبراويشى لا يعدو أن يكون 
كلمة فجاز لذلك أن يتخذه «علامة نجارية» وقد 


أقرته ادارة تنسجيل العلامات التجارية على ' 


نظره فى هذا الخصوص فقبلت فى سنة 5ك 
تسجيسل هذا اللفظ ب بوصف أنه « علامة 
تجارية » وقد كان, لهذه الادارة أن تمتنع 
عنهذا التسجيل استنادا الى المادة 9 منالقانون 
المشار اليه آنفا.لو أنها خالفت طالب التسجيل 
فى جواز اعتجار اللفظ المذكورصالحا لانيكون 
علامة نحارية ‏ كما أن هذه الادارة لم تبد 
اعتراضا ما حينما تقدم اليها فى سنة ١98٠‏ 
,طلب تجديد تسجيل تلك العلامة , ولما كان 
التسجيل قد تم على النحو الا”نف ذكره وكان 
الطالب قد .داوم على استعمال العلامةالمذكورة 
فقد ثبتت له ملكيتها طبقا لصريح نص المادة 
“ من القانون السالف الاشارة اليه ب كما 
أصبح' له: أن يدفع منازعة الغير له فى ذلك 
باستعماله لتلك العلامة على وجه الاستمرار ب 
طبقا لذات النضش ولكن الحكم المطعون فيه أخذ 
فى الخصوص المتقدم بنظر حاصله أن « لفظ 
الشبراويقى » ليس بعلامة تجارية - ولم 
ستعمله الطاعن الا باعتياره .اسما نجاريا وهو 


متخذا شكلا هميزا فى كتابتة وهو 
ها لم يتوافر فى الدعوى ‏ ولا عبرة بقبول 
ادارة التسجيل تسجيل هذا اللففل كعسلامة 
تجارية وعللى هذاالاساس رفضتطلبيشطب 
اسم المطعون عليهما الاول. والثانى مقررة أنه 
ليس للطاعن الا أن يطلب 'تطبيقالقيودو القواعد 
المتفق عليها لحماية الاسم التجارئ ‏ وميسذا 
التأسيس من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه 
بالقصور وبالخطأ فى القانون » اذ يبين منه أن 
ذلك الحكم لم يفصح ايما افصاح عنالعلة فى 
اطراحه للا تمسك به الطاعن ل من أن لفظل 
2 الشبراويشى » هو كلمة من الكلمات المصرح 
فى نص المادة الاولى من القانون لاه لسينة 
5 بصلاحيتها لتكون علامة نجارية ب وفى 
هذه الحالة ليس ثمست مايدعو لان نتمين 
تلك الكلمة فى كتابتها بشمكل ممين ينقلها من 
اتصافها بأنها « اسم تجارى » الي وصيف 
0 العلامة التجارية » 6 وفى ذلك قضصور عن 
مواجهته دعوى, الطاعن وخطأ فى القانون ب بدا 
فى مخالفة مفهوم المادة الاولى من القانون لاه 
سنة ١9159‏ وفيما هو مقرر فقها وقضاء من أن 
العلامة التجارية قد تتمخض اسمما أو تعبيرا أو 
كلمة مستعارة : من اسيم مدينة شعخصية 
تاريخية وماشاكل ذلك من أسماء سدعها 
التصوير والخيال . كذلك كان الحكم المطعون 
فيه مثسوبا بذات الشوائب اذ اعتبر أن جسزاء 
الشطب قاصر على العلاماتالتجارية دون الاسماء 
؛ التجارية والحال أن جزاء الشطب سائغ ومندوب 
اليه قانونا فى مجال الاسنماء والالقاب فى حدود 
تعلى قدر النشاط التجارى والصتاعيى الذى | 
تجرى فيه المنافسة غير المشروعة .٠‏ ' 


« وحيث ان مجضل ما ينعى به الطاءعن على 
الحكم المطعون فيه فى السبب الثالث بطثلانه 
لقصور أسبابه وبطلان اسستاده وقشناد 
استدلاله , ذلك أن الطاعن ذكرلمحكمة الموضوع 
أن شهادة ميلاد كل من المطعون: عليهما الاوله . 
والثانى قد بخلت من اسم الشيراويشى وانهذا 
الاندم لم يضب الى بيانات شهادة : المبلاد الخاصة 
بالمطعون عليه الأول لقبا له الا فى يناير سئة. 


باعتياره اسما لا اصح اعتبارة علامة تجارية 2 أى قبل و العمل لدى الطماعن 


يلا 


بشهرين وعن طريق استصدار أمر قضائى فى 
ذلك التاريخ م وان والد اطراف الدعوى لم 
يعرف باسم الشسبراويشى الا فى بلاد الحجاز 
حيث كان يمارس مهنته كمطوف - منسويا ‏ 
الى بلدنه الاصلية بالديار المصرية ‏ . وقد أيد 
الطاعن مادلى به فى هذا الخصوص بالمستندات 
المقدمة منه لتلك المحكمة - ولكنها اطرحت ما 
ورد بها مقررة أن مأ استتد اليه الطاعن من 
ذلك لاأساس لهمنالواقع وأن هذا الاسم هو 
لقب اصيل لاسرة الطاعن والمطعون علتهمسا 
( الاول والثانى ) وانهما اكتسباه بالمبلاد ب وما 
حصلنه مجكمة الموضواع يناهضص مستندات 
الدعوى والبيانات ‏ المقدمة فيها ٠‏ 


« وحيث أن النعى بما ورد فى هذينالسبيين 
مردود أولإ بأنه يبين من الاطلاع على المكم 
المطعون فيه أنه مقام من حيث الواقع على أن 
الطاعن لم يستعمل لفظ «السبراويشى» كعلامة 
تجارية واثما استعمله المطعون عليهما الاول 
والثاتى اسما تجاريا لهما بدعوى أنه لقب 
اشتهرا به كما اشثهر به والدهما من قبل 
ولما كأن مما يقتضميه الفصل فى النزاع القائم 
بين الطرفين تحزى الواقع فى شأن هذا اللفظ 
فأنث محكمة الموضوع قد خلصت هِنْ بحث 
الدلاثل والمستندات المقدمة لها فى هذا الصدد 
ومؤازئة بعضها بالبعضالا"خر الى أنه لقباشتهر 
نه والد الطرفين ولم يكن اشتهاره به لمناسية 
«باشرته مهنته كمطوف فى بلاد الحجاز بل 
انه كان ملتصقا به وهو فى الديار المصرية 
قبل نزوحه الى الحجاز ‏ ومن وقت طويل 
سابق على اتخاذ الطاعن لحرفة صنناعة وتجارة 
العطور ء وأن المطعون عليهما الاول والثقانى 
وآخاهما ( الطاعن ) كانوا جميعا يحملون ذا 
.اللقب وقد تلقوه عن والدهم واشتهزوا به طوال 
حياتهم ‏ ولم يكن حمل المطعون عليهالاولله 
١‏ الى اسمة فى شهادة ميلاده ‏ وقد أوردت 
محكمة الموضوع فى حكمها تفصيلا لمصادر هذا 
التحصيل ‏ . ويبين من مراجعتها أن ما اثبته 
مسندا! اليها لا يناقض ششسيئا مما ورد بها كما 
أن مااستخلصته منها كان سائغا » وبهذا 
وذاك تتحسر رقابة هذه المحكمة على محكيمة 


٠٠ .والكلمات‎ 


العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا ربعونث 


الموضوعفى تحصيلها للواقع المتقدم بيانهويكون 
على غير أساس ما رمى به حكمها فى هذا 
الخصوص من القصور وفساد الاستدلالو يطلان 
الاسناد , ومردود ثانيا ب بأن الحكم المطعون 
فيه س فيما حصله من أن الطاعن قد استعمل 
لفظ « الشبراويشى » وهن لقيه العاثئى اسما 
تنجاريا لا علامة نجارية » قد قام على مأورد فيه 
من اقرار الطاعن بذلك فى صحيفة دعواه فى 
مواضع متعددة منها ‏ وأنه لا يجوز طبقا للمادة 
الاولى من القانون لاه لسنة 19559 اعتبار الاسم 
علامة 'نجارية الا اذا ا١تخذالاسم‏ شكلامميزاوهذا 
الذى أقيم عليه الحكم المطعون فيه فى صذا 
التخصوص ‏ لا يشوبه قصور ولا يعتوره خطأ 
فى القانون » ذلك أن نص المسسادة الاولى من 
القانون لاف لسنة ١999‏ بجرى بأله « فيما 
يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتير علامات تجارية 
الاسْماء المتضذة شكلا مميز! والامضسسبساءات 
٠٠‏ » ومفهوم مهمسذًا النصص أن 
الشضارع أباس للتاجر أو الصانع أن يتخذ من 
اسمة الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى صذه 
الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم فى كتابته 
شكلا مميزا ‏ كما أباح له أيضا «١‏ اذا لم يرد 
انخاذ اسمه علامة ‏ أن يتخدذ من أيةكلمة من 
الكلمات علامة ‏ وفى هذه الجالة ولان الكلمة 
شىء غير الاسم الشخصى ‏ اقتضى الحال أن 
تكون الكلمة المطلقة كعلامة نجارية متضمنة 
نسمية مميزة أو ميتكرة » ويتضح من ذلك أن 
الشارع فى تعداده لما يصح اعتباره علامة 
تجارية ذكر الاسماء والكلمات , مما يفيد أن 
اسم التاجر المتخذ علامة تحارية ليس فى 
مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث 
يستغئى عن شرط ائخاذه فى كتابثه شسكلا 
مميزا ‏ واذن لا يكون بالحكم المطعون فيه 
قصور ولا خطأ فى القانون اذ لم يعتك بما أثاره 
الطاعن أمام محكمة الموضسوع من أن لفظ 
« الشبراويشى » هئ محض كلمة ويصيع لذلك 
أن تكونث عجردها ودوث أن نتخذ فى كتايتها 
شكلا مميز! - علامة تحارية » ومردورد ثالقا 
بأن الحكم: المطعون فيه لم يخطىء فى القانون اذ 
لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم 
الشيراويقى من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


اا 


عليه الاول بادارة السجل التجارى ‏ فانه قد 
أقام قضائه على ما سيق بيانه من أن هذا اللفظ 
ليس بعلامة تجارية ‏ وأنه اسم تجارى مشتق 
من لقب الاسرة التى ينتمى اليها الطاعنو المطعون 
عليهما الاول والثانى .. وما قرره الحكم المطعون 
فيه من أنه « لا بحوز للمحكمة فى حالة 'نشابه 
الاسماء المدنية أن تأمر بمئع صداحيبة من 
استعماله فى التحارة وتأمر بشطب أسمة » 
غير مخالف للقانوث ‏ ذلك أن الاصل أن لكل 
اجر أن يتخذ من اسسمه الشخصى « ويدخل 
فى ذلك اللقب , اسما نجاريا لتمييز محله 
التجارى عن نظائره فلا يتأنى تجربكء شخص 
من اسمة التجارى المستمد من اسمه المدنى 
لمجرد التشابه بينه وبين اسماء الا خرين لذلك 
كأن الخكم المطعون فيه على حق فيما قضتاه من 
عدم اجابة الطاعن الى مأ طلبه من شطب القيد 
الواره فى السجل؛ التنجارزى على أن القضاء لا 
يعدم من الوسائل الاخرى ما يدر به ما عساه 
بيقع هن خلط أو لبس أو منافسة غين مشروعة 
نقيجة لتشابه الاسسماء ٠‏ 
« وحيث أن الطاعن .ينعى .عللى الحكم ا 
فيه فى السبب الثانى الخطأ فى القانون ٠‏ اذ 
قرر الحكم أنه لا. يجوز فى حالة 'نشابه الاسماء 
المدنية ‏ أن تأمر المحكمة بمنبسع معاحبه من 
ميان فى التجارة ويتسطب. اسمة. ولو نشسأت 
عن ذلك منافسة لسمية وان هذا غيرجائزولو 
اتجهت نية التاجر الثائى الى احداث هذه 
المنائسة والاضرار بسميه , ووحةالخطا فىذلك 
فيما يتعلق بالشطر الإول منه أن. حمايةصاحب 
اللقب .الياجج من اغتصاب مقاسميه لهذا اللقب. 
أهر مستقر فقها وقضاء , كما أله مستقن أيضا 
أن هذه الجماية 'ثمتب الي الحرمان من استعيال 
ذات اللقب في نفس شرع النشباط البيذتى. 
بمارسه صاحب اللقبه الناجح' 3 .وفيما بتعلق 
بالشطر. الثائى منه يبدو وجه الخطأ جليا فى 
مخالفته لا تقضى .به. الفقرة الاولى من المادة .ه.من 
التقنين المدئى فيما تقرره من أن اسبتعمال الجق 


يكون غير مشبروع اذا .لع تمعد به.سسبحوى | 


الإضرار بالغير ٠.‏ 
« وحيث ان النعى بما ورد ئن المتيطو 


الاول من نهذا السبب مردود بما سلف ذكره 
فى الرد على السجبين الاول والثالث كما اله 
مردود فى شطره الثانى بأن عبارة الحكم 
المطعون فيه الواردة فى سيب النعى ليست من 
جوهر بناء هذا الحكم بل هى مسوقة فيه 
استطرادا ومتعلقة بفرض غير قائم فى خصوصضن 
النزاع الراهن على ما سيائنى بيانه فى الرد على 
اأسبب الرايع ٠‏ ٍ 

« وحيث أن النعى بالسبب الرابع هبناه أن 
الحكم المطعون فيه قضى برفضي ما طلبه الطاعن 
من تعويض عما لحق به من أضرار متعددة بينها 
تعصيلا فى مذكرته التى تقدبم بهيمالمحكمة 
الاستئناف وقد بررت تلك المحكمة قضاءها فى 
هذا الخصوص بمبررات قآصرة ب مبنية أشنا 
على الخطأ في القاتون ‏ ذلك أنه بفرض أن 
المطعون عليهما الاول والثاتى كانا على حق فى 
استعمال اسم 'الشبراويشى فى صناعة الغطور 
باعتبار أنهما يستعملان فى ذلك لقبههبا 
العائلى فان الامر لا بيخلو من فرضين أولهما أن 
يكونا قد قصدا بمزاولتهما هذه الصنباعة فى 
ظل هذا اللقب الاضرار به فيلزمهم! الضمان 
وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية أو لنظرية 
التعسف فى استعمال الحق . وفى هذه الصورة 
لع تعمل محكمة الموضوع شيئا من هذه الاحكام 
وثانيهما ِ ألا يكونا قد قصدا الاضرار بالطاعن 
م غير أله من الثأبثت مع ذلك آنه'“قد لحق به 
الضرر فعلا من جراء عدم اتخاذهما ما يكفى من 
الاحتياط منج الخلقك والليبس ب وفى هيده 


'الحالة أيضا كأن يتعين تعويضص الطاغن عن هذا 


الشرر, وليس أدل على أنهما لم يتخذأ الاحتياط 
الكافى من أن ذات محكمة الموضتوعفى حكمها 
المطعون فيه والذى .قضت فيه برفض طلب 
التعويض “قد فرضبت عليهما فى الوقت 
نفسه ل فى شأن استعمال لقب الشبراويشى 
قيوذا ت والؤمتهما حييوها :رت هى:' الا 

مخيص عئها"درءا للضرر ومئعا [لخلط واللبيس* 

م وحيث أن هذا الشغى هردود بأن .الحكم 
المطعون فيه قد أقام 3 قضاءه فى خصوض رفض 
.| طلب التعؤيض على ما ورد فيه مِن' أن « المجكمة 
لاه نر. مسحلا له ( للدعزيضن.). بعد ما وضمح من 


0 


العدد الاثول ‏ السنة الحادية والاأربعون 


أن المستانفين ( المطعون عليهما الاول والثانى ) 
على حق فى انستتسال لقب الشيراويقى وآن 
المسنتانف الاول ( المطعون عليه الاول ) حاول 
بقدر مأ هداه اليه ادراكه أن يمتسبيع اللبس 
وأضعاف اسمه حسن قبل لقب الشبراويشى 
على جميع الاوراق الخاصة به وعلى زجاجات 
العطسور التى يبيعها ولا ترى المحكمة 
قيما أضافته من قيود ها يبرر الحكم عليه 
بالتعويض » ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع 
اذ قررت أن المطعون عليهما الاول والثانى كانا 
هلى حق فى استعمال لقب الشعبراريشى وأن 
أولهما سبعى لمنيع خلط اللسس باضافة أستمنيسهةه 
الخاص قيل اللقب المذكور ‏ وأن سععيه هذا 


كان علىقدر ادراكه ب فانها تكون قد لفت عن |. 


المطبونث عليهما ( الاول والثانى ) الخطأ بجميع 
صوره ‏ مبواء كان هذا الخطأ خروجا عناطق 
أو 'نعسفا فى استعمال الحق بما تمتلع معسه 
المساءلة بالتعويضن أما تلك القيود التى فرضتها 
محكمة الموضوع على المطعون عليهما ( الاول 
والثانى ) فلا يستشف منها أنها قد أنست 
منهما خطأا ب فأرادثهما على تداركه ‏ بلواقع 
الامن. آنها ما فرضعت تلك القيود الا رغبة منها 
فى « زيادة الحيطة » كما عبرت .بذلك صراحة 
فى أسسياب حكيها ٠‏ 


د وحيث انه لما 'تقدم إيكون الطعن على نمسير 
أساس و بتعين رئضة » * 
' (القضية رقم (١١‏ سئة 1٠‏ قى رئثأسة وعضسوية 
الشادة الاسائدة محهود عياد ومحمد زعفرالى سساكم ,2 


والحسيئى العوفى ٠‏ ومحمد رقعتث ه وعبد السلام بلع 
الستشارين ؟ * 


”> 
٠‏ ديسهير سئة ومفو 


0 » سم تقرير الطعن‎ ٠ » لب نقض + اجراءات الطعن‎ ١ 
د الخصوم فى الطعن ه 0 لا يحوذ أن يكون خصما فى‎ 
الطعن بالنقضس عن لم: يكن لخصما امام وحكمة الدرجة‎ 
١ + الثانية‎ 


باس حكم م عيوب التدكلى » ه القصور » ١‏ هالا بعد 
كدذلك + اثلاس ٠‏ مثال فى افلاس : استخلاص المحكيية 
التفاء وجود شركة واقعية بين الفلس والمطعون عليهم من 
عدم لوقع أحد هلهم على العقد الذى بتمسك به لاثبات 
لية المشاركة وتعهده. بسلاخ اكبالم االتى اقنضاها علهم على 


فترات بوبنواك معتدلة ٠‏ تكبيفها لعلاقة الطرفين بأانهسا 
علاقة مديوئية ٠‏ استخلاص سائلغ يبرد قانوانا التكييف 
الذى خلصت اليه ٠‏ لا قصور ٠‏ 


ج ب حكم « ها لا يعيب الحكم فى نطاق التدكيسل 
وغيره » +٠‏ لابعيب الحكم ها يكون قد شابه من خطا أو 
قصور خيما استطرد (ليه 'نزيدا هادام إن عاالتهى اليه 
كاف لحمل قضائه ٠‏ 


المبادىء القانو نية 


١‏ الا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض الا 
بين من كانوا خصوما فى النزاع أمام المحكمة 
النتى أصدرت المسسكم المطعون فيه » ومن م 
لا يجوز توجيه الطعن بالنقض كن لم بختصم 
لدى محكمة الاستئئاف + 


"سراما كانت محكمة الوض وع قد 
استظور ت انتفاء وجود شر كةواقعية بين افلس 
والطعون عليهم واأسست تسسكييفها لعلاقة 
الطرقين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات 
استخلصتها من أوداق الدعوىومن العقد الذى 
تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسياب حكوها 
ب منها أنه لم ,بوقع على هذا العقد احسد من 
الطعون عليهم سوى المطعون عليها الاولى , 
ومنها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد سياد 
المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم عسل 
فترات متفاونة وبفوائد معتدلة ممايجعل علاقة 
الطدون عليهم +المفلس ممائلة لعلاقة غيرهومن 
الداثنين + فان هذا اللى استظاهرته محسكوة 
أ اأوضوع فى أسباب سسسائةفة ببرر قانونا 
التكيبف الذى خلص اليه المشسكم المطأعون فيه 
بالنسية للعقد الذى تمسك به الطساعن على 
اعتباد أله كاف فى اثبات نية المساركة 2 ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه لا مخائفة فيه 
للقاذون ولا يعتوره قصور ٠‏ 
 *“‏ اذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت 
العلاقة بين المفلس والمطعون عليهم بانها مجرد 
علاقة هدبونية وأنها تنأى عن لية األاركة 
ونفت وجود شركة وافعية وذلك لاعتسارات 
سائغة آوردثها » وكان هذا الذى النهت اليه 
كافيا لحمل قضائها برفض طلب امتسسداد 
التفليسة اليهم » فانه لا بعيب حكمها مايكون 
قد شابه من خطأ آو قصور فيما اسستطردت 
اليه تزيدا ٠.‏ 00 


قضاء محكمة النقض المدنية | لف 


الحكمة 
د ٠٠‏ حيث أن الطعنبنى على سببين يتحصل 
أولهما فى النعى على الحكم بخطئه فى تطبيق 
القانون وقصوره فى التسبهب ويقول الطاعن 
فى بعان ذلك ان مرد طلب امتداد التفليسة 
هو قيام شركة واقعيةبين المفلس وبين المطلوب 
امتدادالتفليسة اليهم » وهذه الشركة الواقعية 
توجد اذا ثوافرت الاركان الموضوعية الخاصة 
بعقد الشركة ٠‏ وهى أن يقدم كل شريكحصته 
من المال وأن يكون الربح والخسارة على الجميع 
وأن يقصد الشسركاء تكوين شركة . ويمكن 
اثبات قيامها بكافة طرق الاثبات - وقد جرى 
الفضاء على جواز الحكم باشهار افلاسسها ٠‏ 
والثابت من المستندات وخاصة السند الاذنى 
المحرر على المفلس لامر المطعون علييها الاولى 
والمؤرخ أول مايو سنة ١960٠‏ بمبلغ ١٠٠٠؟‏ 
جنيه والذى قرر فيه أن هذا الدين « بضمان 
محطة البنزين التى باسمنا » وكذلك عقسند 
الاتفاق المؤرخ 8 من أغسطس سسنة 1969 
والذى 'نعهدت فجه صراحة ممع المفلس بتسوية 
ديون الدائنين ٠‏ وماكان لها أن تفعل ذلك لولا 
شعورها بمسئوليتها عن المبالغ التى أقرضتها 
يسيم ولحساب شركتها مع المفلس - والسسند 
المؤرخ "؟ من مارس سمنة 115١‏ الموقع عليه 
من المطعوث عليه التاسع الثايبت من هسذه 


المستندات ومن اشثتراك المطعون عليها الاولى فى. 


ادارة الشركة على مأ ثبت من أقوالها فى محضر 
أعمال وكيل الدائنين أن شركة واقعبة تكونت 
بين اللفلس «المطعونث عليهم وعى شركة تضامن 
لان العاملين فيها تجار والتضامن مفروض فى 
المعاملات التجارية *٠‏ وشركة التضسامن هى 
الشركة العامة فى القانون التجارى 2 كما أنه 
:اذا حصل.شك فى طبيعة الشركة الواقعية فان 
القضاء قد جرى على اعتبارها شركة تضسامن 
ثثبينا للثقة الواجب ثوافرها فى المعاملات 
التحارنية: * ومتثى كان ذلك قانه يجرى صلى 
. هذه الشركة ما بجيى على شركات الواقع 
من جواز امنتداد التفليسة الى الاعضاء الذين 
لم يشهر بعد افلاسهم ٠‏ واذ اغفل الحكسم 
المطعون فيه هذه الحقائق فانه بكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون ومؤصسينسيا غلى :ما يخالف 


]. باعتبار كل 


النابت فى الاوراق * 

«ه وحيث أن المستفاد من بيانات الملسكم 
المطعون فعه ان المستائف ب الطاعن ب استند 
فى ادعاء ثبوت الشركة الواقعية الى العقسسد 
المؤرخ فى 8 من أغسطس سنة ١109‏ والى أن 
هذا العقد وحده كاف فى ثبوت نيه المشاركة 
فى هذه الشركة * 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أسس قضياءه 
على « أن العقد المؤرخ 8 من أغسطس سسنة 
05 لا يؤدى الى قيام شركة واقعية بين 
المفلس والموقعين عليه لان الذى سستفاد من 
نصوصة أن المفلسكان قب حصل من المتعاقدين 
على مبالغ لمدد متفاونة معينة بقصد تشسغيلها 
فى 'نجارة السيارات والبنزين وغير ذلك ,ولا 
ساءت حالته المالية اثفق معهم على سداد هسذه 
المبالغ على أقساط وبفوائد معتبدلة وقد نص 
فى ذلك العقد على آنه تحرر دين اللفلس وسيل 
السيدة فاطمة شوقى عن نفسها وعن أولادها 
وبناتها وكل من تعامل مع المفلس عن طريقهم 
وجميع من ارئبطوا معه بااعاملات المساليية 
والتجارية ,' وقد شطب فى هذا العقد اسيم 
اللواء 'نوفيق عبد النبى ( المتوفى ) واقتصر 
التوقيع على العقد من المفلس س طرفا أول ومن 
السيدة فاطمة شوقى الملعون عليها الاولى 
وسيدة أخرى ‏ طرفا ثانا » وبين فيه أن 
المفلس كان مدينا ل تعاقد معهم وأنة تعهد 
بدفع فوائد عن المبالغ التى استلمها منهم كما 
'تعهد بسنادها فى فترات مختلفة ‏ ومهما. 
"كانت الاغراض التى استعمل فيها المفلس هذه 
المبالغ فهى لا تؤدى الى أن هذه الاموال منشئة 
لشركة تجارية لان الشروط السابق بيانها 
تنالى بعلاقة الطزفين عن جمهيع أركان 
الملشاركة ب كما أن مركز المطعون عليهم لا 
يختلف .عن مركز باقى الدائنسين فجميعهم . 
دائنون للمفلس بمقتضى سندات اذنية واذا 
كان لما يطلبه وكيل الدائنين قوام لانتهى الامر 
ك) دائن مندمجا فى شركة واقعية مع 
المفلس © * 9 

د وحيث ان محكمة الموضوع قد اسبتظهرت 
فيما سبق بيانه انتفاء وجود شركة واقعية بين 


لذن 


المفلس «المطعون عليهم * 
لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية عل عدة 
'عتمارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن 
عقد 8م أغسطس سسنة ؟19.5 الذى تمسك به 
الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها ‏ منها أنه 
لمي يوقع على هذا العقد أحد من المطعوث عليهم 
ءوى المطعوث عليها الاولى ومنها أن المفلس 
تعهد فى ذلك العقد بسداد المسالغ التى 
اقتضاها من المطعوث عليهم على فترات متفاوتة 
وبفؤائد معتدلة همأ يجعل علاقة المعلعون عليهم 
بالمقلس ممائلة لعلاقة غيرهم من الدائنين ل 
وهدذا الذى استظهرته محكمة اللأوضصوع فى 
اسياب سالفة يور قانوتا المسكييف الى 
خلص اليه الحكم المطعون فيه بالنسبة تعقدم 
من أغسطس. سسيئة ؟'196 وهو الذى نمسك به 
الطاعن على اعثبار أنه كاف فى اثلبات نية 
المتساركة ٠‏ ومن ثم فأن الحكى المطعون فيه 
لامخالفة فيه للقانون رلا يعتوره قصور ٠‏ 

« وحيث أن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم المطعونه فيه مشوب بالتناقض » وفى 
بياث ذلك يقول الطاعن ان الحكم استند فى 
أسبابه الى أنه لجس أدل على أن الإموالء التى 
حصل عليها الملفس من دائنيه هى قروض ٠‏ 
أنة بعريضة معلنة فى ١"‏ من أكتوبر سكة 
أقام دعواه على سبعة وستين دائشننا 
ومنهم السيدة فاطمة شسوقى واللواء 'توفيق 
عبد النبى يطلب فيها سماعهم الحكم باستهلاك 
جميع الديون التى فىذمته والمحرر بها سندات 
تحت يد المطعون عليهم - ويقر فى هصله 
الدعوى أن سسبب الدين هو الاقراض وأنهتحمل 
ذوائد ديونه + واسيتطرد الطاعن الى القول بأن 
هده الدعوى التى رفعهآ المفلس هىدعوى كيدية 
الختلقها بعد اقامة دعوى الافلاس ليتخلص بها 
من حكم إشهار الافلاس وبأن الحكم المطعونفيه 
قد تاقض القفابت بالاوراق اذ اعثتير أن ما 
اصطنعه المفلس من دعاوى كيدية حقيقة ثابتة 
مع انه لا علاقة للدائنين الدذين يمثلهم الطاعن 
بهذا النزاع الكيدى الذى لم تأخذ به محكمة 
الافلاس * ْ 

م« وحيث .ان هذ! النعى مردود ذلك ائةه 


العدد الإأول ا السنة الحادية والاأربعون 


وأسست تسكييفها | الاول أن المحكمة قد وصفت العلاقة بين المفلس 


والمطعون عليها بآنها مجرد علاقة مديونية وأنها 
تنأى عن نية المشساركة ونفت وجود شركة 
واقعيبة وذلك للاعثبارات السائغة التى أوردتها 
ب ولا كان هذا الذى انتهت اليه كافيا لحمل 
قضائها فانه لا يعيب حكمها ما يكون قد شمابه 
من خطأ أو قصور فيما استطردت اليه نزيدا 


« وحدث آنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أسأس وبتعبل رفضه » ٠‏ 
١‏ القضية رقم ١1٠١‏ سئة 90 قى بالهيئة «لسابقة » 


5" 
٠‏ دسلمسر سئة وهوا 


بيع بعض الواع البيوع + البيسع السيف .01.15 » 
دن أحتامه أن التسليم يتم فى هيئاء الش<دن لا فى ميئاء 
الوصول * حكن «عيوب التدثيل» «فساد الاستدلال» ٠‏ مثال 

0 ده سيف » : شيك المحكمة فى صحة اجمسراءات 
مؤايدة قام بها البائع على سند التعاقد لالرجوععل المشمترى 
بفرق الثمن واهدذرها لا"ثارها ما 'توهمته من أن البضاعة 
كان متفقا على تسليمها فى ميئاء الوصول مع ان البيع 
« سيف » ومن مقتضاه أن يتم التسل.م فى ميناء الشحن 


.وان الكشترى قد آخل بالتزاماته مما يستتبع حق البائع 


:فى الامتناع عن تنفيذ التزامه بالتسسليم » فلم يكن عن 


الفروض أن نرسل البشضماعة الى تصل لميئاء الوصول ٠‏ 


يعيب الحكم ٠‏ 


المبدأ القانونى 


اذا كان الحسسكم المطعون فيه قد التهى الى 
نقربر قيام التعساقد بين الشركة الطاعنة 
وااطعون عليه واخلال هذا الاخبر بال _زامه 
|قيه وقرد نأسيسا على ذلك أحقية الشركة 
البائعة ( الطاعئة ) فى انخاذ الاجراءات اللازمة 
للمحافظة على حقوقها الترثبة على العقد بميع : 
البفضماعة والرجوع على الشترى ( الطعمون 
عايه ) بفرق الثمن ء وقال انْ هذه الاجراءات 
تخضع لتقدير المحكمة للتحفق من سسلامتها 
ومدى حديتها » وكان ما آثار الشستك أدى 
المحكمة فى صحة إخراءات المزايدة النى قامث 
بها الشركة على سند التعاقد ودعاها الى اهسار 
آثارها هو ما توهمته من أن البفساعة كان 


تضح:.مما سبق بيانه فى الرد على السبب ١‏ متفقا على تسايمها فى الاسكئدرية وما وثبئه. 


قضاء محكمة التقفى المدتية 


على ذلك من أن الشرىه: كم تنت حتى “تصل 
البضاعة فعلا وتستآذن القضاء فى بيعها ذور 
وصوئها واثما تعجنت وآحرت اأزايدة على 
سئد التعاقد قبل وصد.ول البقسساعة » مع أن 
الأمر كم يكن يدعو الىهذا التعجل وعدم التريث 
لان اسعار البضاعة فى السوق فى الووم الذى 
اجرى قبه اأزاك كانت أعلى من السسعر الذى 
بعت به “الشركة البضاعة للمتئعون عليه هما 
بطمئئها الى حد بعيد على حقوقها » واذ كان 
الثايت من الحكم الطءون فيه أن مع الرضاعة 
لامطءون عليه عل م مهو وارد فى علد البيع 
الذى آذر الحكم قيامه بين الطرثين هو «سيف» 
011 * وكان من أدكام اليوم 0 سيف » أن 
التسليم يتم فى ميئاء السحن لا فى هينساء 
الوصول » وكأن الحكم قد قرر ان الطعونعليه 
قد اخل «التزامه فى فتح الاعتمساد المصرفى 
فور التعاقد دما يستتبع حق الشركة الطاعنة 
باعتبارها بائعة فى الامتناع عن تنفيذ التزامها 
القابل وهو تسليم البفسائة الى الملشسترى 
وبالتالى عدم شحنها ‏ الامر الذى ينيثى عليه 
أن البضاعة ثم يكن من المفروض أن ترسل 
أو تصل اى: الاسكندربة فان الحكم يكون معيبا 


بما اكت توجب نقذ 7 


المحكمة 

م ٠٠٠‏ حيث أن مما تئعاه الطاعنة بطلان 
الحكم لانعدام اساسه القانونى ولقصور اسيايه 
ذلك أن الحكم سلم يتقصير المطعون عليه فى 
تنفيذ التزامه بفتح الاعتماد الا أنه لم يرتب 
على ذلك النتيجة الحتمية التى تتفق والمقسدعة 
التئ وضعفا وهى تأيعد الحكم المستانف بل 
الخاه بمقولة انه يشك فى صسحة اجسراءات 
المزايدة وأقام شكوكه فى ذلك على أن المزايدة 
أحريت على سند التعاقد دون انتظار وصول 
اليضاعة الى الاسكندرية ودون. اسستئذان 
القضاء :ويبين منذلك آن اللكم قصر فى 
استيعاب الواقع فى الدعوى كل القصسور 
ومسخ طببعة الببع « سيف » هما جعله يسوق 


ش دليلا على الشك.فى. صحة اجراءات المزايدة: 


لا يصلح لهذا الغرض اطلاقا » لان الثابت فى 


ملا الدعوئآن البيع كان «سسيف الاسمكندريقه 


نذا 


وأن المشترى وهو المطعون عليه ملزم يفتح 
اعتماد لازم فورا قبل شحن البضاعة بميلغ 
يشمل الثمن وهمصاريف الدقل والتأمين , 
ولهذا فلا يتصور أن تيدأ النسركة البائعة بعد 
أن امتنع المشترى عن فتح الاعتماد بارسال 
البضاعة الى الاسكندرية ثم بيعها فيها بالمزاد 
اذ معنى ذلك أن تتدمل الشركة بيصاريف 
النقل والتأمين وهو ما يخالف أحكام البيسسع 
« سيف » ولذلك كان طبيعيا أن تعر ض الشركة 
سند التعاقد للمزاد حتى تجد له مشمتريايحل 
محل المطعون عليه ليبادر بقتح الاعتماد وبذلك 
دتيسر لها شحن البضاعة الى الامسكندرية ان 
وقالت الطاعنة ان التسليم فى البيع وسيفا » 
يكون فى يناه الشحن لا فى هببناء الوصول كما 
تصور الحكم المطعون فيه ٠‏ ولهذا فلا يتصور 
أن تلزم الشركة اليائعة بتسليم البضاعة فى 
الاسكتدرية ٠‏ 

.« وحيث أن هذا التعى قى محله ذلك آنه 
يبين هن الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن هذا 
الحكم قد انتهى الى تقرير قيام التعاقد بسين 


“الشركة الطاعنة والمطعون عليه: ؤاخلال هذا 


الاخير بالتزامه فيه » وقرد تاسيسا على ذنك 
أحقية الشركة البائعة. (. الطاعنة ) فى اتخاذ 
الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة 
على العقد ببيع البضاعة والرجوع على المشسترى 
( المطعون عليه ) يفرق الثمن وقال ان هذه 
الاجراءات 'تخضع لتقبير. الملحكمة للتحقق من 
سلامتها ومدى حديتها , ثم قال الحكم سد 
ذلك « وحيث انه من الثابت أن المزايدة الى 
تقول بها الشركة البائعة قد أجريت على سند 
التعاقد فى 1955/9/5 أى قبل ومسسول 
البضاعة الى ميناء الاسكندرية التى اتفق على 
تسليمها بها بل وقبل أن يجرى شسحنها من 
الميناء اللستوردة منه » اذ انها لم تشسبحن هن 
ارتريا الا فى ١959/95/99‏ بمعنى أنه كان 
لدى الشركة اليائعة بعد ان قام النزاع, بينها 
وبين المسترى فسحة واسعة من الوقت تكفى 
تماما للإنتجاء إلى الطريق العادى وهو طريق 
القضاء بالرجوع الى قاضى الامور الاسستعجلة ' 
لاستئذانه فى بيع البضاعة فور وصسولها » 


55 


خاصة وأن سعر الطن منها فى الفترة ما بين 
61 فبراير سنة ١19619‏ حسبا يبين من 
. الشهادتين المقدمتين من المشترى والمؤرختين فى 
05/5/17 والموقع علليهما من أعضاء لجبنة 
سوق الحبوب بساحل روض الفرج ومينا 
البصل كان يتراوح بين 4ه جنيهاو8ه 
. جئيها » وهو يزيد عن السعر المتعاقد عليه 
..وقدره ١ه.جنيها‏ للطن 2 الامر الذى كان 
. من شأنه أن يبعث لد بعيد الى اطمئنان الشركة 
البائعة على حقوقها ويوجب عليها التسريث 
وسلوك الطريق العادى قبل المشسترى * وحيث 
ان الشركة وقد تصرفت على النحو السالف 
. الذكر مدعية أن البضباعة قد رسنا مزادها 
بسس يقل بكثير عن السوق وقتئذ فان فى 
مسلكها هذ! ما ببعث الثيبك لبى المحكمة فى 
صحة اجراءات المزايدة التى أجريت بمعرفتها 
أويوجب اسفيعاد كافة النتائج المترتبة عليها 
فتصبح بذلك دعواها قبل المشترى مفتقرة الى 
العناصر المديَة لتقدينن التعويضن المطالب نه»ي» 
'رمؤدى ما سبق أن مأ آثار الشك لدى المحكية 
قى صحة اجراءات المزايدة ودعاها الى أهدار 


آثارها دء ما توهمته من أن البيضاعة كان , 


متفقا على تسليمها فى الاسكندرية وما رتبئه 
على ذلك من أن الشركة لم تنعظ. حتى تصسل 
البضاعة فعلا ونستأذن القضماء فى بيعها فور 
وصولها والما, تعحلت. وأجرثت المؤابدة ععلى 
سند التعاقد قبل وصول البضاعة مع أنْالامر 
لم يكن يدعو الى هذا التعجل وعدم إلثريك , 
لان أسعار البضاعة فى سوقى ساحل روض 
' الفرج ومعنا البصل فى اليوم الذى أجرى فية 
المزاد كانت أعلى من السسعر الذى باعثت به 
الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئئها الى: 
أحد بعيد على حقوقها . وما كان الثابت من الحكم 
الطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعوث عليره! 


على ما هو وارد فى عق البيع الذى آقر الحكم. 


. قعامه بين الطرفين هو ه سيف » 01.56 وكان 
من احكام البي « شيف ( أن التسليم يتم فى 
فيئاء الشحن لا فى ميناء الوصول وكات الحكم: 
على ما سبق بيانه قد قرد أن المطعون عليه" 


.قب أخل بالعزامه فى فتح الاعتماد المصرفىفور, |. 


التعاقد ممأ يستتبع حق الشركة الطامفنة 


المضاعة لم 


العدد الإ*ول ‏ السنة الحادية والاأربعون 


باعتبارها بائعة فى الامتناع عن تنفيذ التزامها 
المقابل وهو تسليم البضاعة الى المشسسترى 
وبالتالى عدم شحنها الامى الذى يتبنى عليه ان 
يكن من المفروض أن ترسل أو 
تصل الى الاسكندرية ٠‏ لما كان ذلك فانالحكم 
يكون معيبا بما يستوجب نقضة دون حاجة 
لبحث باقى آسباب الطعن * 


( القضية رقم ١‏ سسئثة ه؟ ق بالهيئة السابقة ) 


يف 


00 ح لسم وجل سئة‎ ١ 


أ ب نه نقض « المصبلحة فى الامن » ٠‏ التقاء مصلحة 
الطاعن فى اتئض عل الحكم مبطلان الاستئئاف بالاسسبة 
اللمطعون عليه الثانى متثى “مان الطاعن قب قرر أماممحكمة 
الاستئناف أن اعلاله نم بعد الميعاد واله نقصر استئئافه 
على 'اكطعون عليه الاول اوظل على .هذا الوقف حتى صيدر 


الحكم المطعون فيه ٠‏ 
ب ب استئناف « احراءات رفع الاستكئاف » ٠‏ تكليك 
بائفيور +٠‏ بطلان ٠‏ رقعه : 


0 5 بتكليف بالحضور » ٠‏ رقع استثئاف الاجكام 
التصوسصن عليها فى م ١١8‏ مرافعات بتكليف بالحضور ٠‏ 
الم ه٠4‏ همرافعات معدلة «بالق 54“؟ سئة 19619 ١‏ 

(؟) ١م‏ بعرريضة م ٠‏ رفع استئئاف, الاحكام الصادرة 
فى الدعاوى الاخرى بعريضة * 


دا1» هل لعتبر عربضة الاستئئاف ورقة من أوداق 


'التكليف للخضور 5 علة ذلك ٠‏ 'اثره .١‏ عسدم اعثبارها 


كذلك لاله لم يقصد بها دعوة .الخصوم الى الحضور امام 
ا محكمة فى بيوم معين + الصراف البطلان اللنصوص عليه 


: فى الم ها مرافعات آلى ذلك الذدىشوب اوياق التكليف 


٠ بالحضسوو‎ 

«ب» بيانات العريضة 0 بيد الملحكمة المرفسوع اليها 
الاستثئاف م ٠‏ خُلو لض الم 4.00 معصيلة مرافعات ان 
وجوب تضمين العريضة هذا البيان + الم ٠؟‏ سرافعات 
هى التى تحكمها فيما كي بيرد به ص نخاص + 0 ش 


المبادىء. القانو نر 


2 اذا كان الثايت دن الصور 'الرسمية 
احافر جاسات القضية امام محكمة الاستثئاف 
ال هن ا أن الحافضري عثهما كر 2 أن 
نف عليها الثانية ر المطعون غليها 
الثانية 14 بعد اليعاد القانونى واله بعتبر 
الاستئلاف موز على الستائف عليه الاوك 


قضاء محكمة النقض المدنية نا 


( المطعون عليه الأول ) » وان الطاعنتين ظلتافى 
الدعوى على هذا الموقف حنى صدر الحكم 
اأطوونث فيه » فان تعيهما عل قضاء المسسكم 
اأطعون قيه ببطلانالاستئناف بالنسبةلامطعون 
عليها الثانية يكون نعبا غير مقبول لانتفساء 
دصلحتهما مدن اثارة هذا النعى 


؟ - صدر القانون رقم 53114 لسئة ١909‏ 
معدلا بعض دواد قائون الرافعات فاستحدث 
اجراءات بشان الاستئئاف وتحضيره » ففرق 
فى المادة 5+: بعد نعديلها بين الدعاوى 
امنصوص هليها. فى اكادة 1١8‏ من القاثونوبين 
باقى الدعاوى الاخرى > ونص على أن استئئاف 
'الدكم الصادر فى الطائفة الاولى من الدعاوى 
. برفع بنكليف بالحضور ذراعى فيه الاوضاع 
القررة بصحيفة افتتاح الدعوى ب أما الدعاوى 
الاخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقسدم 
الل قام كتاب اللحكمة اللختصة ينظره « ولسا 
كانت 'عريضة الاستئئاف لاتعتير وفقا لنص 
اكادة 407 مكرد من قانون المرافعات من أوراق 
التكليف بالحخضور لاله الم بقصد بها دعوةالخصم 
الى الحخشدور أمام الأحكمة فى بوم معين » وكان 
البطلان الذى نصت عليه المادة 9/ا من قانون 
الأزافعات انما ينصرف الى ذلك البطلان الذى 
بشوب: اوداق التكليف بالحضور + وكان نص 
'اكادة معدلة من قائون المرافعات قلد 
خلا دن وجوب نضمين عربضة الاستئناف اسم 
لمكي الرقوءة انها الاستطاف ٠...‏ 


٠‏ -وكانت "القواعد العامة فى النطلان النصصوص 
عليها فى المادة .ه؟ من قائون اأزافعات هى الى 
.نجكم عربضعة الاستثلاف بالنسبة كا لم برد به 
نص .خاص ء فان الحكم الطعون فيه اذ أدرس 
قضاءم, ببطلان صحيفة . الاستئئاف باللسبة 
لامطعون عليه الاول على نص المسادة 5لا من 
'قانون ا مرافعات بكون قد اخطآ ‏ واذ كان 
الثابت من ببيانات الحكم المطعسون قيه ان 
المطءون عليه الاول رغم 'نمسكه بنص الادة ولا 
.دن قانون المرافعات قد ثمسك ايضا بحصول 
ضرر له لنبجة أغفال ذكر ببان المحكمه فى 
عربضة الاستثلاف افاله. :بتعين نقفض. الحكم ٠‏ 


اأمحكمة 


وومةه من حيث أن الطعن بنى على سبييل ب 
يتحصل اولهما فى أن الحكم المطعون فيه اذ 
قضى ببطلان الاستثئناف بالنسبة للمطعون عليها 
الثانية تأسيسا على انها اعلنت بصحيفة 
الاستئناف بعد اكثر من ثلاثين يوما من ابداعها 
قلم كتاب محكمة الاستثناف قد اخطأ فى تطبيق 
القانوث واخل بحق دفاعهما من خمسة وجوه 
الاول - ان المطعون عليها الثانية لم تكن 
خصما منازعا للظاعنين ولم يكن اختصامها الا 
استكمالا للشكل ولذلك قرر الحساضر عن 
الطاعنتين امام محكمة الاستئتاف بجلسة 
ال بانه يعتبر الاستئناف مقصورا 
على المستائف عليه الاول وحده وبذلك اصبيحت 
الخصومة معقودة بينها وبيئه فقط » فقضاء 
الحكم رغم هنذآ بالنسبة للمطعوث عليها الثانية 
يعتبر قضاء قى غير نزاع ومنصبا على غير محل 
ومؤجها الى غينَ خصم ٠‏ والقانى ‏ انه مادامت 
المطعون عليها الثائية لم تكن خصما منازعا فأن 
الحكم بالبطلان بالنسبة لها يكون بغي مصتلحة 
ويعشير لغوا * والثالث ب أن تصن المادة 5١5‏ 
مكرر من قائون المرافعات الذى يوجب أن ثعلن 
عريضة الاستئناف فى الثلائين يوما التالية 
لتقديمها وآلا كان الاستئئاف باطلا لابطبسقي 
الا .بالنسبة للخضوم المنازعين ‏ والمطعون 
عليها الثانية لم تتازع الطاعتتين قى طلبائهماء 
والرابع .ب أن الطاعتعن قمعا اعلان المطعون 
علبها الغائية لقلم المحضرين قى الميعاد ‏ فاذا 

كان كلم المحضرين قد رده دوثا آشارة بالتوجه 
لاعلائه لها فالطاعنتان لانسالأن عن الظرف 
القاهر النائج عن نخطا قلم المحضرين* والقامس 
أن منحكمة الاستثنافت قضت بهذ؟ البطلان 
دون أن يدقع به آحد ودوث أن كتبة السية 
الطاعيتين ٠‏ 


مردود بانه اذ كان الثانت من الصورة 
الرسمية لحاضر جلساتثة القشنية أمام متحكمة 
الاستثناف الكقسمة من الطاعنتين ان الحاضر 

عنهمأ قرر بجلسة ١105/1/6‏ ان اهلان 
المستا نف عليه الثانية لم بعد المبعاد القانونى 


أن 


وانه يعتبر الاستئئاف مقصورا على المستانف 
عليه الاول ‏ وان الطاعنتين ظلتا فى الدعوى 
على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعوث فيه 
ب فان نعيمها على قضضساء الحكم المطعون قيسه 
ببطلان الاستئناف بالنسية للمطعون عليهما 
الثانية يكون نعيا غير مقبول لانتفاء مصلحتهما 
من اثارة هذا النعى ‏ 

« ومن حيث ان السيب الثانى يتحصسسل 
.فى أن الحكم المطعون فيه اذ قغفى بيطلان 
.صححيفة الاسنئئاف بالنسيةللمطعون عليهالاول 
استنادا الى المادة 8لا هن قانون المرافعاتلاغفال 
ذكر امسم المحكمة المرفوع امامها الاستثئناف فى 
عريضمة الدعوى قد اخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 
ذلك ان كل مايتطلبه القانون فى المادة 1٠6‏ 
من قازون المرافعات من بيانات خاصة بعر وشمة 
الاستئناف أن هذه العريضة تقدم الى المحكبة 
اللختصة وبذلك استغنى عن و جوبذ كر المحكمة 
فى الاعلان لاث فى تقديم صدديفة الاستئتاف 
فعلم كتاب المحكمة المختصة بيانا كافيا لها ب 
وكل ماورد .بعريضة الاستئئاف موضصوع 
النزاع يدل دلالة واضحة على بيان المحكمة التى 
سينظ امامها الأسنئناف » اذ يبين منها انها 
عن حكم صازر .هن محكمة أسيوط' الابتدائية 
فاستئنافه يكون .امام محكية استشناف 
أسيوط ورثورد الرسم للمحكمة المذكورة وقيد 
بجدواها "ثما تضمئت العريشة بيانث الحمل 
المختار بأسيوط هقر المحكبة المرفوع أمابيا 
الاستئناقفه * . 

« ومن حيث.انه يمطالبته الحكم. المطعونقيه 
يبين انه اذ قضى دبطلان صحيفة الاستئئساف 
بالنسية للمطءون عليه الاول قد اقام قضاممعلى 
قوله ٠‏ هو وحيث اله بالنسيبة للمستا نف عليه 
الارل فقب دفع وكيله بالمذكرة المقدمة منسه 
يجلسة المرائعة الاخيرة ببطلان صحيفسسة 
الاستئتاف ارتكانا على نص المادة 1/8 من قانون 
المرائعات ٠٠‏ وذشن انه فى اغثال ذكن المحكمة 
المرفوع اليها الاستئناف "فى , الصحيفة وفى 
الاعلان قد 'ثرثئب عليههما عدم معزفة المستانئكفت 
عليه الاول: بالمحكمة المرفوع اليها الاستئئاف 
والواجب عليه مراعأة مواعيد التحضيرالقانونية 


العدد ال”ول س السئة الحادية والا"ريعون 


رقم 535 .مئة 1905 وبهذا قد فوت ذكر 
المحكمة المرفوع اليها الاستئناف على السقائنف 
عليه الارل جميع المواعيد اخاصة بتقدم دفاعه 
ومستدداته ردا على هذا الاستئتدف ٠‏ وحيث 
آنه بالاطلاع عل صحيفة الاستئناف والاعلان 
الموجهللمستأنف عليهالاول م نالمسننانفتين المرفق 
يصحيفة الاستئئاف يبين انهما خليا كلية 
من ذكر المحكمة التى سمينظي امادها الاستثئئاف 
٠٠‏ وحيث انه لما كانت اللادة 5/ا من قانون 
المرافعات توجب اليطلان فى حاله ما اذا وقع 
خطأ او نقص فى بيانات صحيفة الدعوى من 
شأنك أن يجيل بالمحكمة ٠‏ وفى خصوص هذا 
الاستئناف لم يحصل خطأ جهل بالمحكية المرفوع 


امامها الاستئئاف فحسب بل اك ذكر المحكمة 


المرفوع امامها الاستئناف قد اغفل كليسة فى 
صحيفه الاستئناف المعلئنة للمستانف عليه 
الارل فى ١955/5/١1!‏ واتضح انه لم يعلم 
باسم المحكمة المرفوع امامها الاستئنسساف 
الا من اخطار قلم الكتاب تنفيذا للمادة /٠5هن‏ 
القانون رقم 5 لسنئة ١9619‏ . ومتى كان 
الامر كذلك يكون الدفع بيبطلا صحيفئة 
الاستئناف المقدم من الحاضر عن المستانف عليه 
الاول فى محله ويتعين اجابته ٠٠‏ » ويبين من 
هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه انه اس.تند 
فى قضائه ببطلان عريضة الاستئئاف بالنسبة 
إلمطعون عليه الاول الى نص 
المرائعات  ٠‏ 


المادة لا منقانون 


«ومن ححيث أن القانونرقم 14؟ لسئة؟ة»١‏ 
صدر معدلا بعض هواد قالون المرائعسسس سات 
فاستحدث اجراءات بشأنالاستثئناف وتحضيرم* 
ففرق فى المادة ه٠5‏ بعد ثعديلها بين الدعاوى 
المنصوص عليها في المادة ١١8‏ من القانونوبين 
باقى الدعاوى الاخرى » ونص على ان استئئاف 
الحكم الصادر فى الطائفة الاولى من الدعاوى 
يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع 
المقررة بصحيفة افتتاج الدعرى آما الدعارى 
الاخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم الى 
قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة ولماكانت 
عريضدة الاستثناف لاتعتبر وفقا لنس المادة 


بها طبقا للمادة 5٠5‏ مكرر ومابعدها منالقانون أ 5٠7‏ مكررمن قانون المرانعات مناوراقالتكليف 


قُضاء محكمة النقض المدنية 


أذ 


بالحضود لانه لم يقصد بها دعوة الخصم الى 
الحضبور امام المحكمة فى يوم معين وكان البطلاث 
الذى نصت عليه المادة 4/! من قانون المرافعات 
انما ينصرف الى ذلك البطلان الذى يشسوب 
أوراق التكليف بالحضور وكان نص المادة 4٠١5‏ 
معدلة من قانون المرافعات ‏ قد خلا من وجوب 
تضمين عريضة الاستئئاف اسسوالمحكمة المرفوع 
امامها الاستئئاف ٠‏ وكانت القواعد العامة فى 
البطلان المنصوص عليها فى المادة ؟ من قانون 
. المرافعات هى التى تحكم عريضة الاستئنساف 
بالنسية لا لم يرد به نص خاص * وكانالحكم 
المطعون فيه قد اخطأ فى تأسيس قخمائهببطلان 
صحيفة الاستئناف بالنمسية للمطعون عليه 
الادل على نص المادة 4/!ا هن قانون المرافعات 
ولا كان الثابت منْ بيانات الحكم المطعون فيه 
أن المطعون عليه الاول رغم تمسكه بنص المادة 
9 من قانون المرافعاتقدتمسك ايضا بحصول 
فرر له نتيجة اغفال ذكر. بيان المحكسة فى 
عريضة الاستئتنات 008 
لما كان ذلك فانه يتعين مع نقض الحكماحالة 
الدعرى الى محكمة الاستثئناف » * 


( القضية (قم 918؟ بسنة 90 قى بالهيئة السابقة » 
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دعوى ١م‏ نثار الدعوى انام الحكمة » «تثقراي التلخص» 
نظام عام ٠‏ تلاونه ٠‏ اجراء واجب وفقا لنص المع 108 
هرافعات يترتب عل احفاله بطلان الحكم ٠‏ الناية دنه : 
اظهار عمل (لقافى فى الدعوى وتسور زملانه وتاميه 
الخصوم الى الوضيع اذى اتخدنه عناصرها فى ذهنه لامكان 
استدراك ماسها آ4ى اخطا فيه ٠‏ تعلقه بالنظام العام : 
اتصاله بنظام التقافى اتصالا يتعلق باللسظام السسام 
بجر للبحكمة فى ححلة اغفاله القضاء بالبطلان هن تلقاء 
نلسها هى كانت عناصر انفصل فى الطعن لهذا السبب 
سستكميلة ه ا 


'أكيدا القاثوثى 


تلاوة نقرير اتتلخيص آمام الهيئة التى تصدر. 
ااكم اجراء واجب وفقا لنص امادة 1*8 هن 


قالون الر افعات ويترتب على اغفاله يطلان الحكم 
ب واذا كانت الغاية التى توخاها الشسارع من 


| هذا الاجراء والتى أوضح عدها فى المذكسرة 
التفسيريه هى « اظهار عمل ائقاضى في الدعوى 
وتئوير زملاته اتذين يسمعون معه ار العسسسة 
فى موضوعها وتئبيه الخصوم ومحاديهسسم 
الى الوضيع الذى اتغذذته عنساصرها فى ذهن 
القافى فيكون ذى استطاعتهم استدرالاماسها 
عنه أو ندارك ما أخطا فى عرضه » ثان «ؤدى 
ذلك إن هذا الاجراء يتعمل بنظام التقسافى 
اتصالا يتعلق بالنظام العام مما يجيز احكمسة. 
النقض فى حالة اغفال هذا الا<سسراء ان تقفى 
باليطلان من تلقاء نفسها متى كانت علسساصصر 
الفصل تى الطعن ثهذا السيب مسستك يله من رابج 
المستادات القدمة دملفه تفديما ميعيحا وني 

واعيك التى حلدها القانون 
( الننسية رقم “٠#‏ سلة 9؟ قى بالهيئة السابةة » 


55 
١1‏ داسوبر سلة 1969 


عمل « اتحلال عقد العمل » « الانتهاء العادى لعقسه 
العمل » « لواعسده الوشرعية » ه سلطا رب العسول 
في ستليم ممما يه 0 ٠‏ محم م عيوب البدليل " «أسمدويه 
ع ما يعد كذنك » ٠‏ م سلنة رب انقمل دى سظيم مسيم ليل 
دعتياره المالك والسئول عن اددرنها ٠‏ تسدينه بداسرة 
شامه أو ضئطه لممرونانه نفاديا لكارثة مايه أوسصن 
دن انشزل ابه وحرينه فى “اتخاذ ها يسراه من الوسا سبل 
الكقينة بتوقى الخطر الذى يهدده والمحفتة تلى افصانيه 
المشروعة ٠‏ س ايتناء الحكم على تطر خاطىء مؤناه ابه 
دم يدن فى اعادة تنظيع رب العمل متايه عا بعتم طرة 
العادل دن غمله يعتير مادلة هذه آرب اتعول فياتوسابل 
التي انخذها لاعادة تنطيم عمنه توقيا غطر يتهدده١‏ أمرغور 
جنر تانونا ٠‏ - دفم العامل يندم ممحة ها أسسسن ذليه 
رب اتعمل قراره فى اعادة تنظيم عمله وحجب الحداكمة 
نفسها عن هذا البحث و قهتها حكمها على أف.راض صحة 
ها يدعيه رب العمل فى هذا الخصوص لا يعقير تسدارها 
هنها: بصحة هذا الادعاء آى ثفيه ٠‏ يعيب سكوها إجخلئة 
القانون والقصوي .٠‏ : 


آليدا اتقانونى 

تصاحب العمل ثانونا السلطة فى تلظيسسم 
متشما”نه باعتيار انه فو الماتك لها رالساول عن 
اداوتها ولا معقب عل تقديره اذا رأى هس لا'زمة 7" 
اقتصادية ظهر أثرها عليه او كارثة ماليسة 
نوشك إن تنزل به ب نضيوق دائرة نشاط أي 
فط مصروفاته بما يجدل له اخرية تبعاللالك 
بئ اأنخاذ مايراه من الوسائل الكفيلة بتوفي 


اه العدد الأول السية الحادية والاار بعون 


الخطر الذى «هدده والمحافظة على مصاهضه 
المشروعة ١‏ فاذا كان البين دن الحكم الابتدالى 
المؤيد لاسبابه بالحكي الطعون فيه انه بنىعل 
نغار خاطىء مخائف لما سيق ب هؤداه اله لم ربكن 
فى اعادة نلظيم الشركة الطاعنة أنشا تهامايجتم 
طرد المطعون عليه دن عمله ب فجادل الح بذلك 
الشركة الطاعنة فى الوسائل التى 'نتخذهالاعادة 
ننظيم عملها نوقيا نما ,بتهددها من خطر وهوادر 
غير جائز له قانونا ء وكان الحكم فيما انساق 
اليه من هذا الخطا قد حجب نفسه عن البحث 
فيها دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعلة 
من عدم صحة مااسست عليه قرارها فى اعادة 
لنظيم اعمالها » وانما بنى قضاءه على افتراض 
صدة هاتدعه الشركة فى. هذا الخصوص سولا 
بعتبر ذلك من الحكم تسليما مله يصحة هذا 
الادعاء او نفيه ء خانه يكون قد خالف القانون 
الحكمة 


'ه *٠*+‏ حيث أل مائتعاه الطاعنة على اح 
خطأه فى تطبيق القانون وقصورالتسيب ءذ 
ان اجماع الفقه والقضاء منعقد على: أن 0 
العمل الذى تصادفه ازمة اقتصادية له المق 
فى اعادة .تنظيم عملهاقتتصاذا للنفقات. وانتهاجا 
لسياسة اخرى ؛ له فى هذا السبيل مطلق 
الحرية فى الاحتفاظ بمن ريشاء عن عيساله 
ومستخدميةه فالاساتغناءعمن بساء منهم وسلطته 
فى ذلك لامعقب عليها » وقد دفعت الطعنة 
الدعوى لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بأن 
ضائقة مالية حلت بصناعة انتاج الافسلام 
السينمائية بسيب انتشار التليفزيون فى 
اوروبا وامركا انتشارا سيب منافسة خطيرة 
للسينما هددما بالفناء » وأشارتث اللصلات 
العالمية الى ذلك كما اشار مدير الشركةالطاعئة 
الى هذه الازمة وما يجب عليه اتغانذه من 
الاجراءات لتفاديها كش سبغط المصروفات 
والاستغناء عن عدد وفير من المديرين والموظفين 
والعمال ونخفيض اجورهم وبالجملة 000 
تنظيم نشضاط الشركة ٠»‏ فى سسنيزيل. د 
ولتوجيه سياسة الشركة وجهة ل 
الشركة عن خدمات المطعون عليه من بين ١٠١‏ 


مديرا من مديريها ولم تعبل بديلا عنه الا بعد , 
سائة ونصف سئة اذ رقت المدسر العام المساعد , 
الى منصب مدير عام .وضغطت مصروفائها 
من ١1/805‏ جنيها و 55١‏ مليما الى ١5١1/8‏ 
جنيها و ” مليما فى سنة ١10٠‏ وتركب عل 
ذلك كله ان. ار نفع رقم الايرادات فتضاعف 
خلال ثلاث سسئوات من سسنة' 1918١‏ 
ال سسسنئة ظآاهة١‏ ال رقم قيساسى صتسوق ا 
جنيها و11 مليما ونقصت اللسارة / 
فى سمئه زه الى ضفينا فى سنة 196٠‏ : 
م اتعدمث نعد ذلك مسسائرة ٠‏ وقد قال ٠‏ 
الحكم الابتداثى الذى تبنته محكمة: الاستثناف . 
عن ذلك انه مهما يكن من أمر ما تدعيه. الشركة ' 
من الخسائر التى لحقث بها ومااسمته بالحمالة 
الاقتصادية النى تسيب عنها أخراج ١١١‏ مديرا ' 
من مديرى الشركة فانه اذا جان ان .يشسمل هذا 
الوفر بعض المديرين بالشركة فانه لا يجوز أن ٠‏ 
يشمل المطعون عليه » أذ ان فرع القطرالمصرى . 
لم 'تصبه خسارة مالية تبرر هذا الفصل لان 
التليفزيوث لم يدخل مصر ‏ «وليس فى اعادة 
التنظيم مايحتم طرد المدعى من عمله واحسلال 
وى" | آخر محله حتى ولو كان هذا اللوظف المسديد 
من نفس موظفى الشركة ٠‏ وقضاء الحكم على 
هذا الو ا ل 0 
ونأويله ذلك ان الحكم لع ينف أن سسا ثر 
اصابت الشركة عموما بولاانها لجأت الى اعادة 
تنظيم اعمالها لمواجهة الازمة. التى نحيق بهاء 
لان الواقع الثابت قاطع فى ذل ككله ولانالمطعون 
عليه لم يستطع نفى شىء منه ٠‏ ومؤدى ذلك 
قانونا انه لم يثبت لدئ المحكمة ان الشركة 
الطاعنة قد ارتكيث عسقا فى فسم المقند 
أو انها أساءت استعمال حقها وكان ذلك يقتضى 
ان تنزل المحكمه على ذلك حكم القانون فتقضى . 
برفض الدعوى ٠‏ الا انها لم تفعل وذهبت الىأن”' 
الحسائر لانبرر فسخ العقد وأك الجسيملة' 
الاقتصادية لانتحتم الاستغناء عن المطعون علية ب 
وفى ذلك مخالفة للقانون* ذلك ان الرأى منعقد 
بالاجماع على الوجه الذى تقدم على أنلصاحب 
العمل مطلق الحرية فىاعادة تنظجم عمله لتفادى 
الازمة التى 'تحيق به ذانله لامعقب علجه فيمصا. 


يجريه فى ذلك * 


وحيث أن هذا النعى فى. محله ذلسك ان 


الشركة الطاعنة بررت: فصلها للمطعون: عليه 
من عمله فى كتابها الرقيم 6 من ديسستميرسنة 
6 برغبتها فىاعادة: تنظيم مكتبيهابالشر 

الادنى والاوسط وعللت هذا التنظيم 'على ما 
ورد فى الحكم الابتدائى المؤيد :بالحكم المطعسون 
فنه «بأنها رأثت أن صناعة السينما بدأت منذ 
سنه ١190٠‏ تعانى أزمات اقتصادية مسسببها 
الاول انتشسار التليفزيون بأمريبكا وبكثير من 
الاقطار الاوربية مما جعل الناس ينصرفون 
عن دور السيثمأ حتى فى البلاد الث لم يدشبه! 
اتليفزيون بعد كالقطرن المصرئ: فان أيراداتها 
نم تعد .كافية لتغطية الخسائز العظيمة 'بأمريكا 
لذلك بدأت» الشركات السيئمائيه'فى أمريكا 
ومن بينها المدعى' عليها (الطاعنة) فى اتخاذ 
حملة أسمتها الحملة الاقتصادية 'فبدأت نتخفيض 
مرنبات الممسستخدمين والممثلين والمخبرجين 
والمنشجين بنسية تتراوح بين هك/ +5 
وقد شملت حملة' الاقتتصاد. هله. أمائة .ؤثلاثين 
من مديرى الشركة الذدين اضطرت الى الاستغناء 
عن خدماتهم 2 وكان المدعى ( المطعون عليه ) 
أنول 1 هؤلاء ولم تعين الشركة فى ' اللكن. الذى 
خلا منه بل أضدفه اختضخاصة الى الانبستاذ 
فتحى ايراهيم  »‏ وقال الحكم ان المكعونل 
تعلية ارد على هذا القول من خانبه بأن الذى 
تتذرع به الشركة الطاعنه لانصيب له من 
الصحة ثم استطزد بعد ذلك قائلا انه.لا يعول 
على الاضباب التي جات عالية الكناب اللصل 
و!تخذتها الشركة مبررات لفصل المطعون عليه 
ثم قال انه لا يبقى بعند ذلك الا بحث ما جاه 
في كتاب الفصل .وهو مراعاة التنظيم لمعرفة 
ا" اذا كان هذا التنظيم مما يبرر فصل المدعى 
(المطعوث عليه) أم لا وأورد بأ يأنى « وحيث 
انه مهما يكن من أس ما تدعينه الشركة من 

الخسائر التتى 'أضانتها 'وفيما اتسنميه بالممسلة 


الاقتصادية 'التى تسبب غنها اخراج مائة |. 


ذكلائنة مدنرا من مدبرق الشركة فاه اذا عاذ 
أن" ' يشمل” هندا1 الوفر. بغض المديرين بالسركة1 
قأن. هذا لا بجوز أن .يشحل المدعى ' (المطعون 


ٍ عليه ) وفرع القطر اللضرى لم تصيبه خسارة | 
مالية تبرز هذا الفصل .لانه “باعتراف: الشركة | 


قانة الفطر. المترق حتى:. الا”ن ّ يدخ لبه 


النقض -المدنية و - 
التليفزيوث بعد الامر الذى لاجمل رواد 
اتسينا يتير كوت عنها شرهدا عن كرف ميد 
ما تدعيه 0 خطاب الفصل لم 
شلمل سوء تنحالة المالية المدعمى بها وكل ما ” 


أشار اليه هو اغادة التنظيم ولبسس فى اعادة 
التنظيمع مايحتم طرد المسعى من عمله واحلال 
آخض محله حتى ولو كان هذا الموظف الجديد 


من نفس موظفى الشسركة»وقد أيد الحكم المطعون 
فيه ذلك بما أوردم' فى صذا الصده من 
قول : « وبما أنه بالتسسبة لا ذكرته الشركة 
من أن فصل المستأئف عليه (المطعون علية) 
كان بسبب السبائر التى لحقت صناعةالسيئما 
وشزوزة ها أنه من اعادة تنظيم أعمالها فان 
هذه المحكمة تقر محكمة الدرجة الاولى على ما 
ذهبث اليه فى هذا الشأن » ولما كان لصاحب, 
العملقانونا السلطة فى تنظيم منشسااته باعتبار 
أنه هو المالك لها والمسثئول عنها رعن ادارتها 
ولا معقب عل تقديره اذا رأى لازمة اقتصادية 
ظهر “ثرها عليه أو كارئة مالية : نوشك أنتنزل 
ابه تضصييق دائرة نشساطة أو ضغط مصروقاثئه 
١‏ بما يجعل. له الحرية تبعا.لذلك ‏ فى اتخاذ 
ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى 
.يهدده . والمحافظة على مصمالحه المشروعة وكان.. 
البين. من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطمون فيه اذ بنى على نظر خاطيء مخالف لما 
سبق مؤداه أنه لم يكن فى اعادة. تنظيم الشركة . 
الطاعنة لمنشاانها ما يحتم طرد المطعون عليه 
من عمله ٠‏ فجادل الحكم بذلك الطاعنة فى 
الوسائل التى نتخذها لاعادة تنظيم, عملها 
توقيا لما يتهددها من خطر وهو أمن غير جائز 
له قانونا ت على ما سبق بيانه ‏ وكان الحكم 
فيما انساق اليه من هذا الخطأ" قدحجب نفسه 
من البحجث فيما دفع به المطعون عليه دعسوى 
:الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه 
قرارها فى. اعادة تنظيهم اغمالها ‏ والما بنى' 
قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الشركة فى 
:هذا الخصضوص ولا يعتبر ذلك من الحكم” 
تسليما منه يصبحة هذا الادعاء أو ئفيه 'لما" 
:كان ذلك فان الحكم' :يكون قد خالفه القسانون 
وشابه قصور يستوجب تقضة دون 5 نجاجة: 
. للبحث فى باقى أشسباب الطعن » * 
3 : (القضية رقم ل يبن :ول ق يبالويئة السابقة ؟ , 


00 العدد الا'ول س السنة الحادية والاأربعون 


وس . 
١١/‏ دسمبر سثة 09ة؟ 

اء ب ل ملكية « أسيب كسب اللكية » « السير:ث 
وتصفية سركه ما ء لرله0 نض « المصدعة فى المصنء. 
ها يجب اإبخسد ذم دن الاحنيصات احستعيلة للمحافطه 
على اسرات يصدر الابر به هن المكها لا من ددن الا.ور 
الوسيء ٠‏ م اعم هدنى ٠‏ لز مصنح الى معن بي على 
سيب لو صح وافتفىي سض الحكم لا عام خلى وسساعن 
باية فندمة ٠‏ هال فى نصعية تركه ٠‏ 

البادىء القاذوزية 

١ه‏ مؤدى نص المادة من التفئين المدنى 
الجديد أن ما يجب اتخاذه من الاحتيساطان 
الستعجلة للمحاقطه على التركة انما يصيدر 
به الامر من « المحكمة » المقدن لها طلبالتصفيه 
وابس من فاضي الامور الوقتية » وليس أقطع 
فى اندلايه على ال المشرع قد جعل سبطه إتقد 
اة<نياطات الستعجله منوطة « بلمحكمة » لا 
. بقاصى الادور الوقتية » من أنه قاط بالمحسكمة 
أدد للث الاجراءات لبس فقط بناء على طلب 
أجد ذوى التسىي أو النيابة العامة 2 بل انه 
أيضا حول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء 
نفسها ودون طب ما ب وهو أمر لا متصور 
«تصوله من قافى الامود الوقنية ٠‏ 

الما كان مؤدى نص المسسادة 88١‏ من 
النقنين المدنى الجديد أن ما يجب انخاذه من 
الاحتياطات اسستعجلة للمحافقة على التركة 
أنما يصصدر به الامر من « المحكمة » المسدم لها 
طلب النصسفية ب وئيس هن قاضي الامور 
انوقنيت ب وكان ما تهدف اليه الطاعنة يطعنها 
دن اعمال أحكام التصفية الواردة فى النقئين 
المدنى الجديد لا ييحقق لها ما تبتغيه من ذلك, 
لان الاواصس اتنى أصدرتها من قاضى الادور 
الؤقنيه قد صدرت من غير ذى اختصاص فهى 
حتمية الالفاء على أى اعتبار » كان طعنها 
يكونغر محد ؛: اذ لو صحت أسبابه واقتضت 
نقض الحكم المطعون فيه ذانه لاتعود عليها من 
هذا النقضس آية فائدة ومن ثم يتسعين رففن 
الطعن .٠‏ 

المصكمة 

و +* من حيث انه يتضح هن السيبين 


الواردين بتقرير الطعنآأن الطاعنة تهدف يطعتها 
الى اعمال الاحسكام التى أوردها المشررع فى 
التقنين المدنى الجديد فى شان الميراث وتصفية 
التركة ء قولا منها بأن تلك الاحخدام تنسطوى 
على أحكام اجرائية لها طبيعة قواعد المرافعات 
فتسرى طيقا لنص المسادة الاولى هن قانون 
المرافعمات على كل التركات التى لم يسك 
بتصفيتها بعد ولو كانت التركة قسهد نشسأت 
بوفاة المورث قبل ثفاذخ التقنين المسسد ذى 
الجديد ء وترتييا على ذلك تسرى الطاعنة آنه 
بحق لها بمقتضى نص المادة 84١‏ من ذلك 
النقئين أن تستصدر من قاضى الامور الوقتيسة 
من الادامر ما يكون له صفة الاحتيساطات 
المسنعجلة للمحافظة على التركة ولهسا بوجه 
خاص أن تستصدر مله أواهر وقتنية بوضسع 
وايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات 
القيمة ٠‏ . : 

« وحيث ان طعن الطاعنة على النحو السابق 
بيانه غير مقبول ذلك أن المادة 8١‏ منالتقنين 
المذكور اذ تجرى « بأن على المحكمة أن تتخذدذ 
عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات 
المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على 
طلب أحد ذوى الشسأن أو بناء على طلب النيابة 
العامة أو دون طلب ما ٠‏ ولها بوسه خاص ان 


055 بوضع الالختام وايداع النقود والاوراق 


المالية والاشياء ذات القيمة » ,» فانمؤدىذلكأن 
ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة 
للمخافظة على التركة انما يصدر بيه الامر من 
« المحكمة » المقدم لها طلب التصفية ل وئيس 
من قاضى الامور الوقتية -'وليس أقطسع فى 


'ندلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخساذ 


الاحتياطات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضى 
الامور الوقتية ٠‏ هن أنه ناط بالمحكمة اتخاذ 
تلك الاجراءات ليس فقط بناء على طلب. أحد 


ذوى الشساأى أو النيابة العامة ٠‏ بل انه أيضسا 


خول لها انخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء 
نفسها ودوث طلب ماء وهو أمر لا يتصسور 


حصوله هن قاضى الامور الوقتية , واذ كان 


ذلك فان ما تهدف اليه الطساعنة يطعنها من 
اعمال. أحكام التوصفية الواردة فى التقسسين 
المدنى الجديد لا يحقق لها ها تبتغيه من ذلك 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لان الاوامس 2١‏ لتى استصدرتها من قاضى الامور 
الوقتية قد صدرت من غير ذى اختصاص فهى 
حتمبة الالغاء على أى اعتيار , ومن ذنك يبين 
أن طعن الطاعنة غير مجد اذ لو صحت أسياب 
طعنها واقتضت نقض الحكم المطعون فيه فانه 
لالجو عدي من هدا النفض أيه فائدة ٠‏ ومن 


ثم ينعين رفضش الطعن 6 * 
( القضية رقم ٠١5‏ سسمنة 20 اق بالهيئة السابقة ) 
لذن 


1909 ديسمبر سئة‎ ١17 


سر ابيع م التزامات البائع » « ضمأن التعرض 
0 التزامان ااشترىق ٠»‏ « الالتزام بدفع الثمن » ٠‏ التزام 


البائع بالامتناع عن كل تعرض هادى اد قاذوتى مؤجالبه | 


اللمشترى فى حيازته للبيع يقابله التزام الكسترى بأداء 
النمن » وبلمشسسترى حق حيس الئون حتى يمتتسع 
لتعرض ٠‏ م 189 2 لاه4/؟ مدنى ٠‏ 


ب س حكم « عيوب التدليل » « القصور » « ما يعد 
“داك » اقامة الحسسكم قضساءه بالزام المأسترى يدفم 
باقى ثمن سيارة هبيعة غل أساس النصل بين واقعة 
تسليمها للمشترى عقب البيع وواقعة حجز البائعين لها 
عقب اعادتها اليهم لتشسحيوها رغم ثبوت ان 0 
كان لغير ها سبب قانوني - لايصلح ردا على دفاع!أشار 
وتمسكه فيه بحدم دؤع الثمن لاستمرار تعرض و 
له رفم الحكم غليهم بتسليم السيارة ٠‏ قصور ٠‏ 


المنادىء القانو لية 


عقد البيع عقد تبادل ينشىء بين طرفيه 
التزامات متقابلة , وقد أوجبت الادة 579 من 
القانون المدنى على البسسائع أن يمتئع عن كل 
تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع 
سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا وهصذا 
الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقأبنه 
التزام المسترى بأداء الثمن ,» وقد خولت المادة 
لاهة من القازون الدلى 3 اكترليننا الثسانية 
الشترى حق حبس التمن <تىيمتنع 0 

؟ ل اذا كان الثابت أمام اللحسكمة ‏ 
الاحكام التي كانت نحت نظرها والتى ا 
اليها فى أسباب حكمها المطعون فيسه - أن 
البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب 
أو ميرد قانونى ومن غير أن يقع من المشسترى 
تتصير أو اهمال فى تلفيد التزاماته قبلهم , 
وكان الحكم الطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام. 
المشترى بدفع ياقى الثمن عل آساس الفصل. 


ء 


بين واقعة تسليم السسيارة للمشترى عقب 
حصول البيع وبين وائعة حجز الباندين لها 
عقب اعادتها اليهم لتشحيمها وكاث هذا الذى 
قردهالحكم لابصاح رداعلى دفاعى اآشترىالذى 
تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستورار تعرض 
البائعين له رغم الحكم عليه بتسليم السيارة » 
فانه يكون مشويا بالقصسور بما يسستوجب 


٠ 


ا محسكمة ٠‏ 
ء ٠**‏ من حيث أن مما ينعاه الطاعن على 


الحكم المطعون فيه انه اذ اعتيره ملزما يدفم 


داقى ثمن السيارة وانه فير محق فى حيسه 
بالرغم من غدم قيام البائعين بتنفيذ التزامهم 


. بالتسليم وتعرضهم للطاعن فحيازتها تأسيسا 


على أن واقعة احتجازهم للسيارة واقعة مستقلة 
عن عقد البيع قد أخطأ في تطبيق القسانون » 
ذلك أن البائع ملزم قانونا بنقل ملكية المبيع 
الى المشمترى وأن يسلمه أو يضعه نحت تصرفه 
عحيث يتمكن من حيازته بغبر عائق وأن يضمن 
ص التعرض له فى الانتفاع بالمبيع سواه كان 

لتعرض من فعله آو من فعل أجنبى- واذ كان 
0 الصسادر فى الدعرى رقم 6 سنستة 


6 كلى المنيا واستئنافه قد قررا عدم أحقية 


المطعون عليهم فى حبس السيارة عن الطساعن 
الذى لم يقع منه خطأ أو تقصير يسوغ صذا 
المبس وكان المطعون عليهم رغم صدور هذا 
الحكي قد استمروا فى تعرضهم للطاعن ولسم 
يقرموا بتسليمه السيارة ‏ فانه يكون محتقا 
فى الامتناع .عنتنفيذ التزامه بدفع باقى. الثمن 
حتى يدوم الملعون عليهم 50 ١‏ 


بالتسليم * 


دومن حيث أنهيبين من مطالعةالحكم درن 


من |. فيه أنالطاعن تمسك أمام ممكمة الموضوع بحقه 


نى حبس الثمن استنادا الى أن المطعون عليهم 
قد اخلوا بالتزامهم تعلم التعرض لهقى السيارة 
المبيعة وأن من حقه وفقا لاحكام البيع والمادة 


الح عن القانون الدنى اكيم 0 التنفيذ 


صحيحا ما يقول به المستائف (الظاعن) ان هن ٌ 
حقه الامتناع عن دفع باقى الشمن تطبيقا للمادة . 
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العدد الأول ,السنة الحادية والاأربعون 


من القانو ن المدنى لعدمقياءإلبائعين بتنفيذ | فيه يكون مشوبا بالقصور بما .يستوجب نقضه 


التزامهم بخصوص. 
طرفى النزاع على أن المستانف استلم السيارة 
فعلا على أثر 'نوقيع عقد البيع ثم قام بعد 
ذلك بايداعها لدى المستانف عليه الاخير 


لتشحيبمها وثلك واقعة منفصلة عن البيع 


المستائف بحق ٠‏ وليس فى القضماء للمستأنف 
عليهم بباقى الثمن وتثبيت الحجز التحفظىعلى 


السيارة ما يخولهم . الجمع بسن الثفين وبين | 


السبيارة لا'نه كما سيقت الاشارة الاتناقضبين 
هذا الحكم وبين الحكم القاضى بالتسليم »., 

' د ؤمن حيث أن عقد البتع عقد ثبادلى ينقىء 
بين طرفيه التزامات متقابلة » ولمسا كانت المادة 
9 من القانوت المدنى قد أوجبتث عللى: البائع 


أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى ١|‏ 
نى حنازنه للمبيع سواء كان التعرض ماديا أو 


قانونيا وكان هنذا الالتزام المسشتمر الملقى 
على “عاقق 'البائم يقابله التزام المنسترى باداء 
الثمن , وكانت المادة لاه من القانون المدلى 
فى فقرثها الثانية.خولت المشسترى حق حبس 
اللشمن 'حق يمتنع التعرض ٠‏ وكان القابت. من 
الحكم الصادر فى القضية رقم «الاغسنة 1555 
كلى امنيا الذى'قضى بالزام المطعو زعليهم بتسليم 
السميارة للطاعن: وبالتعويض ومن الحكم ا(صادر 
فى اشتئنافية رقمى 55١‏ و7989 سنة ١لا‏ ق 
استفناف القاهرة المؤيد 'له داللذين كانا تحت 
نظر محكمة الاستئنافوأشارت: اليهما فاسياب 
مكمها المطعون فيه أن المطعون عليهم احتجزوا 


المعتانة المبيعة لغير ما سبب أو ميرزر قانوني 
. ومن غير أن يقع من الطاعن تقصيي أو اهمالفى |. 
قد أقام قضاءه بالزام .الطاعن. بدفع باقى الثمن |. 


عل. أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة 
للطاعن عقب حصول البيع. وبين واقعة ججز 
المطعوث عليهم لها عقب .اعادتها الى الشركة 
لتشحيمها وكان هذا الذى قرره الحكم لا 
يصلح ردا على. دفاع الطاعن الذى تمسك فيه 
بعدم دقع ٠الثمن‏ لاستمراذ تعسرض المطعون 
عليهما الإولين له رغم الحكم عليهما بتسليم 
السبارة ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم المطعون 


التسليم اذ لاخلاف بين |:دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن » ٠‏ 


( القضية وقم ١٠‏ سئة 0؟ ق: رئاسة وعضوية 
السادة الاسلائذة #حمود إعياد و محمد زعفرالى سالم , 
والحسئى العوفى م ومحيد رفعت 2 ومحمود القافى , 
ااستشارين © 


ْ 11 م 
١١ 1‏ دبنسمس سئة ؤه5١ا‏ 
عمل « التحكيم فى منازّعات العمل » ٠‏ لقض 
'ر حالات الطعن » « الطعن بمخالفة القانون » ٠‏ إستئاد 
قرار هيئة التحكيم فى قفائه بائزام الشركة بعلاج آسى 
العمال الى شرط فى عقد هبرم بين الشركة والحكومة 
لا الى لحكام قائون عقد العمل 'الفردى ٠‏ عدم تضص 
تقرير الطعن تعييب القرار فيمسا أقيم عليه ٠‏ لا مخالفة 
للقانون ٠.‏ 
المبدا الكقانونى 0 
اذا كان يبين من ظرار هيئة التحكيم المطعون 
فيه انه لم يستئد فى فضائه بالزام الشركة 
الطاعئة بعلاج آسر العمال الى الاحكام العام 
'لفائون عقد العمل الفردى رقم 9١10‏ لسسلة 
وا » وانما أقام قضاءه على شرط فى العقد 
المبرم بينالشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج 
عائلاث العمال + وكاتن تقرير الطعن كم يتضون 
العيبب القراد ف هذا الذى أقام عله قضاءه » 
وكانث الادة +ه من القانون رقم ” لسنئة 
١909‏ تنص على آنه يقع باطلا كل شرط فى 
'عقد العمل تخائف #حكامه هذا القانون مالميكن 
الشرط أكثر فائدة للعامل » ان النعى على 
القرئن بمخالفة القانون يكون على غير اساس+ ‏ 
الدحكمة ٠‏ 
: د ٠٠‏ حيث ان الطاعنة 'تلعى. على القرار ' 
المطعون فبيه مخالفته للقانون ٠‏ ذلك أن المسادة 
71 من قانون العمل الفردى رقم 811 سنة 
قد أوجبت على صاحب العمل أن يوفر 
للعمال وسائل الاسعاف الطبية 'فالمنثسأة واذا 
زاد عددهم على مائة وجب عليه أن يست خدام. 
ممرضا ملما بوسائل الاسعاف الطبية يختص 
بالقيام بها وأن يعهد الى طبيب لعيادتهم 
وعلاجهم فى المكان الذدى يختاره صاحب العمل . 


قضاء عكمة النقض المدنية 


لهذا الغرض وأن يصرف لهم الادوية اللازمة 
للعلاج وذلك كله بغير مقابل ‏ وأما اذا زاد 
عددهم على خمسمائة وجب عليه علاوة على 
ما تقدم أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج 
ويشمل ذلك الاطباء الاخصائيين والعمليات 
الجراحية وغيرها بالمجان » ويتبع فى جميسع 
ما تقدم الطرق والاوضاع الثتى يحددها وزير 
الشئون الاجتماعية بقرار منه بالائفاق مسسيع 
وزير الصحة ٠‏ كما أن المادة الثالشة من القرار 
الوزارى الصادر فى' 0 من أغسطس هله 
0 أوجب على العامل ‏ أن ينتقل الى مكان 
العيادة على نفقته الخاصة , ويتضح من هذه / 
النصوض أن المشرع لم يقصد بالرعاية الطبية 
الا العمال وحدهم ولم يشر من قريب أل يعيد 
الى أسر. عؤلاء العمال.2» واذ قفضى قرار.هيكئة 
التحكيم. بأن يمتد العلاج الى أسر الغمال فافه أ 
يكؤن مخالفا للقانون .٠‏ 


000 


ا« وحتث انه يبين من القرار المطعون فيه أنه 
5 يستند فى قضائه الى الاحكام العامة لقانون 
عقد العمل الفردى رقم /1١؟‏ لسئة ؟190 وانما 
أقام قضاءه على شرط فى العقد المبرم ب 
الشركة الطاعنة والحكومة يلزم الشركة بعلاج 
عائلات العمال ب ولما كان تقبرير الطعن لم 
يتضمن تعييب القرار فى هذا الذى أقام عليه 
قضاءه وكانت المادة ٠٠‏ من القانون رقم /ا١1؟‏ 
لسنة ؟95١‏ تنص على أنه يقع باطلا كل شرط 
' فى عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون مالم 


يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ‏ لما كان ذلك | 


فان النعى على القرار دمخالفة القانون ٌ 
حمر 


( القضية رقم 519 سنة ١؟‏ ق بالهيئة السابقة ) 


ذا 
١7‏ ديسمسر سئة 1١5690‏ 


» عمل « التزاعات 'صاحب العمل » « ثهيئة الفلواء‎ “1١ 
فرض‎ ٠ » 439 الامر العسكرى رقم‎ ٠ أواهر عسكرية‎ 
الم 1" سن الملرسوم” بقاثون تذنا سئة ول ع و‎ 
يستخدم عمالا -" اكناطق البعيدة عن العمران التى تعين‎ 
بقزار من وذير الشكو نْ الاجتماعبة إن يوفر لهم الي‎ 
التكاليف شر الا‎ ١ /8 الملائمة اا 0 لا تزيد على‎ 
٠ مليما عن الوجبة الواحدة'‎ "١ يجاوز ما يؤديه العامل‎ 


ل 


عدم ورود ها يفيند الغاء الافر العسسكرى رقم اك 
الصاهر في ١915/5/17‏ فى القالون ١1‏ لسئةاه19 


ب ل غمل « التزاعات صاحب العمل » م تهيئساةا 
الفن . قائون م الفاء التشريع » ٠‏ الم 7/10 من 
الرسوم ابقانون 811/ 196519 © الام العسكرى رقم 559 
مجال تطبيقهما : انطباق أحكام الامر العسسكرى فى. 
الحدود ذابينة به على جميع العمال في هديريتى قنسا 
واسوان دون التقيد بما اذا كالت مناطق العمل بعيسدة 
أى غير بعيدة عن العمران ٠‏ عدم الطباق حكم الى ا 
دن اكرسوم بقالنون 10“ 1 الا حيث يكون 
العمال فى المناطق البعيدة عن العمران التى يحددهاوثربر 
الشمئون الاجتماعية ٠‏ عدم تنظيم المرسوم بقاثون 711" 
سنة +190 ها سبق أن نظمه الامر العسكرى 7 59؟ فلا: 


محل معه للتحدى بنص الع » من القانون الدلى ٠‏ 


المبادىء القالونية 

١‏ صير الرسوم بقانون رقم ١1‏ سلة 
؟0 فى شأآن عقد العمل الفردى كبحل مصل 
القانوث 4١‏ سئة 044+ ونص على الغاء عمسذا 
القانون الاخير كما نصت الادة /ا؟ منسة فى 
ؤقرتها الثانية على ان « من يسشتخدم ال كر 1 
المناطق البعيدة التى تعين بقراد من وز ير 
ن] الشئون الاجتماعية ؟نيوفر لهم التغذية (آلائمة ١‏ 
بأسعار لا نزيد على ثلث التكاليف بشرط الا 


بين | يجاوز ما يديه العامل عشرين مليما عن الوجبة 


الواحدة 03 ولم بره فى القانون ينض سنة 3 
ما يفيد الغاء الامر العسكرى رقم 39؛ الصادر: 
فى 58 فبراير سنة 1944 « بالزام أصحاب 
الحال الصنافية والتجادية التى تستخدم عادة 
خمسين مستخبما أو عاملا «فأكثر فى مصلع:' 
واحد والحائزين لارض زراعية 'نزيد مساحتها 
على مائتى فدان أن يتخذوا الترنيبات اللازمة 
كتقديم وحبة الظهر فى كل يوم من ايام العمل' 
95 بريد من هؤلاء المدتخدمين والعمال على أن 
:يتعحمل المستخدم أو العامل لصف لكاليف١‏ 
الطعام الذى يقدم بما لاا يتجاوز خمسة عدر 
مليما > 


؟ ‏ مجال تطبيق الامر العسكرى رقم 519 
ب#ختلف عن مجال تطبيق القانون رقسم 9١0‏ 
سئة +196 : ذلك أن هذا الامر تنطبق أحكامه 
فى الحدود المبيئة به على جمينع العمال فى . 
عديربتى قنا وأنسوان :دون التقيد بما اذا كانت 
مناطق العمل بعيدة عن العمران ال غير بعيدة: 


'تحله » فى حين أن الفقرة الثانية .من المادة .1" 
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من القانون ١1/‏ سنة 196015 لا ننطوق الا حيث 
كوت العمال فى . الناطق البعيدة عَنْ العمر ان 
والتى حددها وزير الشئوث. الاجتماعية » ومن 
ثم فلا محل للقول. بأن القانون ١1‏ سسسئة 
0 قد نظم من جديد ما سبق ان نظمه الامر 
العسكرى 4354 ولا يكون بالتالى ثمة محسل 
للتحدى بنص المادة الثانية من القازوك الدنى 
فيما نصت عليه من أنه يلغى اتتشريع السابق 
اذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد الوضوع 
الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع ٠‏ 


السكية 


هو ٠٠+‏ حيث ان الطاعنة تنعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته للقانون » ذلك أن مأ يحكم 
. واقعة النزاع هو المرسوم بقاتون ١1‏ سنة 
1 يمأ نصت عليه المادة /1؟ منه وهى لا 
توجب على رب العمل تقديم وجبة غذاء للعمال 
الا اذا كانوا يعملون فى مناطق نائية ٠‏ الامر 
الذى لا يتوفر فى العمال التابعين للنقاية المطعون 
عليها * وأنه طبقا للمادة الثانية من القانون 
المدنى لا محل لتطبيق الامر العسكرى575 لسنة 
58 على واقعة الدعوى لان هذا الامر يعتبر 
ملغى بصدور القانون 8١1‏ سنة 1١1615‏ الذى 
نظم فى المادة /ا؟ منه أمر غذاء العمال والتزام 
رب العمل فى خصوصه وهو ماكان ينظمة الامر 
العسكرى من قبل يطبيعته اللأقتة والقاصرة على 
فئة معينة من العمال هم الذين يعمسلون فى 
مديريتى قنا وأسوان » فى حين أن قانون العمل 
الفردى وقد صدر تاليا للامر العسكرى قد نظم 
أمر غذاء العمال فى جميع أنحاء القطر ثم صدر 
القراد الوزارى الصادر فى /؟ مأيو سرئة 1١961‏ 
تنفيذا للمادة /ا؟ من القانون محددا المناطق 
التى تعتبر بعيدة عن العمران فى حكم المرسموم 
بقاثون سالف الذكر واذْ خخرج القرار المطعون 
فيه على هذا النظر فانه يكون مالفا للقانون ٠‏ 

دوحيث انه يبين من مراجعة تشريعاتالعمل 
التى صدرت ا-حتى تاريخ تقديم الطلب. منالنقاية 
أن الامر العسكرى رقم 533 قد صدر فى 548 
قبراير سنتة ١955‏ + وهو ينص على الزام 
اصحاب المحال الصداعية والتجسسارية التى 


العدد الأول - السنة الحادية والاأربعوث 


تستخدم عادة خمسين مستخدما أو عاملا فأكثر 
فى مصنع واحد والحائزين لارض زراعية نزيد 
مساحتها على مائتى فدان أن يتخذوا الترتيبات 
اللازمة لتقديم وجبة الظهر فى كل يوم من أيام 
العمل لمن يريد من هؤلاء المستخدمين والعمال 
ويتحمل المستخدم أو العامل نصف تكاليقف 
الطعام الذى يقدم له يما لا يتجاوز خمسة 
عشر مليما وفى نفس العام أصدر المشسرع أول 
قائون لعقد العمل الفردى وهو القانون رقم١4‏ 
سنة ١1355‏ الصمنادر فى ٠‏ هن مايو تسينة 
45 'قد أوجبت المادة 5ل منه فى فقرئهسا 
الثانية تلى من يستخدم عمالا فى أماكن بعيدة 
عن العمران أن يسهل لهم وسائل السسسكن 
اللازم والتغذية , ثم صندر الامرالسكرى رقم 
6 فى 565 هن أغسطس سئة ١115‏ بعد 
نفاذ قانون العمل متضمنا امتداد أحكام الامر 
رقم 519 على محافظة البحر الاحمر ب وفى 5 
من أكتوبر سسنة ١150‏ صدد المرسوم بقانرن 
رقم ٠١”‏ لسينة 1140 بمناسية الغاء الاحكام 
العرفية والنتهسساء العيسيل بالاحس كام 
العسكرية ٠‏ وقد استيقى هذا القانون الامر 
6 اللمعدل بالامر ؟؟ه ونصى على استمرار 
العمل بأحكامها ٠‏ وفى سمنة ١96!‏ صبدر 
المرسوم بقانون رقم /االا سلة ١94015‏ فيشأن 
عقد العمل الفردى ليحل محل القانون رقم١اة‏ 
سنة ١95515‏ ونص على الغاء هذا القانون الاخير 
كما نصت المادة /ا؟ منه فئؤفقرتها الثانية على 
أن من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن 
العمران التى تعين بقرار من وزير الشئنون 
الاجتماعية أن يوفى لهم التغذية الملائمة بأسعار 
لا نزيد على ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز 
ما يؤديه العامل عشرين مليما عن الوجبة 
الواحدة * ولمع يرد فى القانون رقم ”١١/‏ سعئة 
ما يفيد الغاء الامر رقم 5595 * 


ه وحيث انه يبين من ذلك أن مجال تطبيق 
الامر العسكرى رقم 559 يختلف عن مجال 
تطبيق القانون رقم 5١1/‏ سنة ١96095‏ ذلك 
أن الامر العسكرى رقم 579 تنطبق أحكامه فى 
الحدرد المسيئة به على جميع العمال فى مدير بتى ' 
قنا وأسوان دون التقيد بما اذا كانت. مناطق 


قضاء محكمة النقضن المدنية 


العمل .بعيدة عن العسران أو غير بعيدة عنه , 
فى حين أن الفقرة الثانية من المادة لال من 
القانون رقم /1١؟‏ سسنة؟ 195 لاتنطبق الا حيث 
يكون العمال فى المناطق البعيدة عن العمران 
والتى حددها وزير الشعئون الاجتماعية » وعلى 
هذا فلا محل لما يتمسك به الطاعن من أن 
القانون رقم 7١١1/‏ سئة 5 قد نظم من جديد 
ها سبق أن نظمة الامر العسكرى رقم ذل © 
ولا يكوث ثمت محل للتحدى بنص المادة الثانية 
من القأنون المدنى فيما نصت عليه من أنهيلغى 
التشريع السابق اذا صدر تشريع لاحق ينظم 
من جديكد الموضوع الذى سمبق أن قرر.قواعده 
ذلك التشريع 2 

«وحيث أنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه » ٠‏ 

( التفسية ركم ٠ا؟‏ سئة 8؟ فى بالهيئة السابقة ) 


نكن 
17 لاسصير سئلة ١569‏ 
١‏ كازون م تطبيق القائرن فى الزهان » م لنظيم 


قازون المرالعات الانتقال هن دلاية القاثون اللقدبم الى 
ولابة القانون الحديهى 2 ٠‏ وجوب سريان احكام قالون 
اكرائعات الجديد على ها لم يكن قدلصل قله من الدعاردى 
أ تم عن الاحراءات قبل تاربخ العمل به الا ها استثئئى 
بئص خاص الم ١‏ ق الرالعات ٠‏ مثال 


به دعوى «١‏ ذظر الدعوى آدام الحكمة » « تقرير 
#اتلخص ٠»‏ اعدادهى أحاء لاوته بالجاسة آحراء آخر ٠‏ 
'انماا, آيهما يستوجب بطلان الحكي الم ١١5‏ ه411 
مرافعات ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ الاصل وققا ننص الأدة الازلى حسن 
قانون المرافعات الجديد رقم /الا لسيئة ١5145‏ 
. هء وحوب سرياث احكام هذا القانون على ما 
لم يكن قد فصل فيه هن الدعاوى او تم من 
الاجراءات قبل تاريخ العول به الا ها استثنى 
ينص خاص ء فاذا كانت الدعوى التى صسسدر 
فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق 
الاستئتناءات اأنصو دن عليها فى هذه الادة ع' 
وكان الاستاثئاف قد نر بعد الغساء قازون 
اأرائعات الختلط أسام محكمة استسكئاف 


6 
وئداول فى جلسات تحضير امامهساء فاله 
بخضع والحالة هذه فى الاحراءات لتصيوص 

قاثون اكرافعات الجديد ٠‏ 

؟ - أوجبت المأدة 11 من قانون اأرافعات 
أن تكدون الا من قافى التحضير الى جلسة 
اأرافعة بتقرير تنخيص «تلى قىالجلسة قبل بده 
ارافعة كما نصت الملسسادة 415 من ذات 
القاوث على سربان هذه الاجراءات عسال 
القضية عند نظرها أمام محكمة الاستلئاف , 
ومؤدى هذا ان اعداد تقرير التنخيص وايداعه 
ملف الدعوى ثم 'ثلاوته بالحلسة قبل لله 
اأراقعة اجراءان مستقلان واغفال آى منهمسا 
إستوجب بطلان الحكم س. على ما جرى وك 
هذه الكحكمة ٠‏ 


( القضية وقم 7٠١‏ سنة 8" ق بالهيئة السايقة » 


و 
١١‏ تبسمبر سثة ١569‏ 


استاناف « 'جراءات رفع الاستتتاف » شسسياكا ٠‏ 
١<وب‏ رفع الاستثئاف عن الاحكام الصادرة فى دعارى 
السئدات الاذئبسسة والكمبيالات بتكليقف بالحفصود ٠»‏ 
م ١١8‏ هرافعات ٠‏ اختلال طريقة رفع الاستثلاف مسين 
التكلف بالعفضدمو إوثلع بف.ة بالنسية لدعاوى الشكات 
بحسمهما اذا لان هذ! الكوصف ثانت او غير “ابت كها + 
علة ذلك ؟أن الثشك يأقد ملته نك قن بصدقغعليه 
فى حالات معيئة وصفل السند الاذئى !د الكمبيالة ٠‏ 


البذا القانوثى 


كا “لانت الفقرة الثائءة من اكأدة م١٠؟‏ عن 
قانمن ال افعات ب بعى تعدبلها بالقازءث دوقم 
نه” كسالة 1١96#‏ ع تنص عل أن الدغاوى 
التصدء من علبها فى 0 14 9 قمعانا تلاقف 
عنها شكلف +الحضدممى , فكانت أكادة م١‏ 
مه قائءن ال افعات قد عئت هلم الدعاءدى 
ممم غممدبا « دعابدى السثدات الا الة 
والكصيالات » فانت مؤذى ذلك اله لما تحقق 
فر أكح و الذى تأسسنت عله الطالية وصف 
السثد الاذث, أو الكمسالة مث رفوالاسعئناف 
بتكليف بالحضود اعتارا بتحقق هذا الوصف 
فيه + وكا “ان مق وا قانونا ان السك « الذى . 
ينقد صفته كثبيك » قذ يصبدق: عليه فى حالات ' 


5 


معيئة وصف السند د الاذثى 1 الكمبيالة فسان 
ط دقة رقع الاأسسئثاف نلف بن الدكل.ف 
بالحضور والعربضة بحسب ما اذا كان هذا 
الوصف ثابنا لهذا المحرر الذق نأسست عليه 
الطالية أو غير ثابت له ب وهو أمر ملسسوط 
بالحكمة الاستثئئافية بتعين عليها ثبيئه عند 
الفصيل فى شكل الاستئثاف المرفوع اليها غن 
هذه المطائبة + فاذا كانت محكمة الاستئئاف 
قد <بجبت نفسها عن هذا النظر دما أسست 
عليه قضاءها من اطلاق 'اتقول بأآن الاستثئاف 
يرفع بعريضة فى جميع الاحوال التى يكون 
'فيها موضوع الدعوى الستانف حكمها مطالبة 
بقيمة شيك , قان حكمها الطعون فيه يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه * 


الضكمة . 


*٠*+ «‏ حيث ان الطاعن ينعى بالسسيت ' 
الاول على الحكم المطعون قبيه خطأه فى القانون' 
إذ لم يعمل ب الحكم ' ل فى خصوص ل الاستئئاف 

, المرفوع منة عن الحكم الصادر فنى دعوى'المطالبة 
بقيمة الشميك أحكام الفقرة الثانية من المادة 
:5:05 من 'قانون المرإفغات. ‏ قولا مببه بأن 
الشضارع قد حصر الدعارىالقيرفم الاسنتثناف 
1 افيها نتكليف بالحمضور ب فيمآ عددقه السادة 
من قآنون المرافعات. وليس من بيتهنبنا 
دعاوى المطالبة بقيمة الشميك ‏ وهو لا يعثبر 
سندا اذنيا ولا كمبيالة ‏ هُم أن الشيك اذا 
فقد صفثة كأداة وفاء يصبح آداة التمان فيكون 
سندا:اذنيا أو كمبيالة على حسعب الاحوال فلم 
يكن للشارع أن يذكر الشييك فى. ضنمن تلك: 
. الدعاوى 2 ذلك لان وصف الشعيك لا بلتصق؛ 
. به ءالا اذا.كان أداة وفاء فحسب. ‏ فاذا لوقسده 
قيمته زال عنه هذا الوصف تن وفعل فى منالوق 
'"السئك أو الكمبيالة واذ ذاك 'تكون الطريقة المثلى. 
فى رفع الاسعتثئناف فى هذا الخصوص هى 
.ما اشبعة الظاعن ب اذ رفعه سكليف بالحضنور ض 
ولما در قعه عا 0 


ع وَشبيعد انه تومن الاطلاع عل سيسق 
'.الطعون فيه أنه أقام قضاءه ' بطلان الاستئناف 


العدذ الإاثول الستة الحادية والا'ربعون 


المرفوع من الطاعن على نظر حاصله أن المشرع 
قد نص بالمادة 5٠0‏ من قائون المرافعهعات 


( معدلة بالقانوف رقم 55 لسنة 15695 ) على 


أن الاستثناف درفع بعرايضة تقدم الى قلمكتاب 
المحكمة المختصة بنظره ‏ ثم استثنى من رفع 
الاستئناف بهذه الطريقة ‏ بالفقرة الثانية من 
تلك المادة ب الامعتقناف الذى يرقع عن الدعاوى 
المسيدة فى المادة ١١4‏ من قانون المرافعات ‏ 
من بينها دعاو ىالسندات الاذنية والكمبيالات 

8 الاستثئناف برقع فى خصوصها بتكليفب 
بالحضور بالاوضعاع المقررة لصحيفة افتسساح 
الدعوى واذ كان الاستئناف ( موضصسوع 
00 الحالية ) مرفوعا عن حكىم صادر 
ى دعوى مؤسسة .عل المطاليبة بقيمة 1 شيك 0 
0 بتعين أن برفع, بطريق العريضة لا بورقة 


| 'تكليف معلنة , وأنه لا اعتداد فى هذا المقسام 


'بالقول بأن اليك شنية بالكمبيالة ‏ ذلكلان 
| طريقة رفع الاستئناف بتكليف بالحضسور 
مقصورة على المسائل الواردة فى المادة م١١‏ 
والمذكورة فيها على سمبيل الحصر وهى تعتبر 
استثناءا من ظريقة زفعالاستثنافا بالعريضة٠‏ 
فلا مبجال للتوسع ولا للتأؤيل + ذلك.الى أن 


الثبيك يختلف عن الكننيالة من جهلة أنه 


باعتبارم أداة .وفاء لا أداة ائتمان . يستحقالوفاء 
بمجرد:الاطلاع ‏ ومن المألوف ( بالنسبة له') 
أنه لا يسحب الااعن مصرف ذل :وهو لا يكؤن 
تجاريا الإ اا "تعلق 0 'نجارية أو كان 
مجر ره لون وتعلق .بشئون تجارية + ولا يجوز 
اعثباره مجر ا سند مديونية شانه شأن السئد 
الاذنى لعدم تثقديمه للبنك لقبض.. قيمشتب؛ة فى 
الميعاد القانونى 


«وحيث .ان ماأقامالحكم قضاءدعليه منّاطلاق 
القول بأن الاستثئئاف يرفع بعريضة فى جميع 
الاحسوال التى يكؤن فيها موضوع الدعنوىق 
( المستانئف حكمها ) مطالبته بقيمة شيك 9 لا 
يتفق والقانون» ذلك أنه لما كانت الفقرةالثالية 
من المادة ه١5‏ من قائون المراقعات ( يعنند 
تعديلها بالثقانون رقم 35؟ لسنة "ا1ه156) 
تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 
يرفع الاستئناك عنها بتكليف بالخضبور 


.ركانت المادة ١١4‏ من قائون المرافعات قد 
.عبنت هذه الدعاوى ب ومن ضمتها « دعاوى 
السندات الاذئية والكمبيالات » فأن مؤدى ذلك: 
آنة كلما تحقق فى المحرر الذى تاسست عليه 
المطالبة وصف السند الاذنى أو الكمبيالة تعين 
رف الاستئناف بتكليف بالحضور اعتبارا 
بتحقق هذا الوصف فيه ٠ ٠‏ ولا كان مقررا 
. قانونا أن الشسيك « الذى يفقد صفته كشسيك » 
'قد بصعدق عليه فى حالات . معينة وصفا 
السند الاذئى أو الكمييالة. فان طريقة رقع 
الاستئنافب تختلف بين التكليف بالحضسور' 
والعريضة بحسب ما اذا كان هذا. الوصف 
انعا لهذا المحرر٠الذى‏ تأسيست عليه المطالية 
أو غير ثايث له ب وهو آمر منوط بالمحكمسة 
الاستثنئاقية . تعيب عليها تبينه عند الفصل 
. فى شكل الاستثناف المرفؤع اليها عن هذه 
اللمطالية ولما كانت محكمة الاستئناف قد 
جحبتث نفسها عن هذا النظر ,بذلك الاطلاق 
الذى أسست عليه قضاءها فان حكمها المطعون 
. فيه يكوك معييا بما يستوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى. أسباب الطعن » ٠‏ 

( «القضية .رقم 0 سلة ٠.‏ اق بالهيئة السايقة )' 


0 


نا ديسمير ليشا و1 


03 اجراءات الطعن. » « لعلام الطعن ٠‏ كل 
. الاعلان .» ٠.‏ اعلان « «الحل التى يحصل فيه الاعلان » 
د الاعلان فى امحل المختار » * ذكر المطعون عليه موطته, 
' الاصالى وعحله الخثار جز 5 ف هذا اكحل دض 
م مرائعات ٠.‏ 1 . 


؟ ب نقضس 


أ اب ل ضريبة بد ضريبة الادياع التحارية والصئاعية ٠.‏ 
ع ربط ٠‏ االفييية . وتحصيلها 6 « التقادم السقط » ٠‏ 
مبعاك مطالبة المول بها : عدم استطاعة عصلحة انضرا ثب 
٠‏ مطالية الممول بالعريبة عن ارباحه إلا بعذ عفى- شهربن 
"هن ,النهاء سنته 'إلسالية . ٠٠‏ الم 48: ق للذلنة ٠‏ جالة 
توقف المتشساة عن العمسيل : لا بفسير من ذلك آن. 
[تكون اللنشاة. قد توقفت عن العهل أولم تضظر الأصلحة 
.بذكك + ١بدء‏ سريانه التقادم. السقط لدبين صله الفزيبة 
من إعد؟ التاويخ 4 ! عدم الاعتداد ذ. فى , نجديد .لدم التقادم 
5 في أحالة الوقن سلكبب وفاة: الشريك التضاين- _- 
بناريج التؤقف الترثبا 3 الفا ما دامت' لم تخطر إبه. 
إلصلحة بؤلو .علمت. بالوفاة. ان تاريبخ ,لاحق للشبهربن 
التالين لالتهاء السيئة اكالية م ”' 


: قضماء محكمة الت المدئية . 3 


المبادىء القانونية. 

اذا كانت الطعون ,عليه قد بين فى ورقة 
اعلان الحكم المطعون قيه موطته الاصلى كمابين 
مكتب احل ااحامين باعتباره محلا مختارا له »+ 
فأن اعلانه بالطعن. فى هذا اكحل يكون اعلانا 
صديحا عملا بالادة "8٠١‏ .من قاذون ارا اذعات 
- على ما جرىق به قضاء محكمة النقض ٠‏ 

؟ - مؤدى الادتين 58.من القانوان وقم ١‏ 
اسئة .1999 قبل. تعديلها؛ بالقاثون رقم *ه؟ 
السذة 60 زمه من ذات القاذونت إن مصلجة 
التمرائب لانستطيع مطالبة اكمول: بالضرببسة 
عن آرباحه. الا بعد مضى شهرين من التهاء 
سئته المالية 2 وأثة اذا نوقفت التشبأة ة.غن 
العمل يلم اتخطر مصلحة الفرائب “يدنك قَانٌ 
موقف الصلحة ازاء اأنشأة الابتغر * اذ بمتئع 
عليها 'مطالية المنشأة دين الضربية عن أرناحها 
الا بعد شهورين من انتهاء سلتها الماليسة 4 
وبالتالىفان النقادم المسقط الدين هذه الشرد بسة 
لاببذا سر ناته الا من هذا ذون اعشبار لتوقف 
اكنثساة عن العمل _ 0 واد كان التوقف رسع 
الى وفاة الشريك المنضامن فاله لابغتذ فى صادد 
'تحديد ودء التقادم بتاريخ التوقف المترتب” عر 
الوفاة ما دامت لم- تتخفار به الصلحة ولا بؤثر 
قي ذلك ك تكون الصالحة قل .غلمته بالوفاة. فى 
تاريخ الاحق للشسهز بن اال الانتهاء السئة 
امالبة 0 

الحبكمة 

وعنء يت ان مما 'تنعاه إلطاعنة على الحكم 
المطعوت فيه مخالفة القاثون والخطا :فى تطبيقة, 
ذلك أن الجكم اعتسر أن التقادم 'بالنسبة لبدين 
الضريبة الذى 'تطالب به الضلحة عن الفقرة من 
لان الى 7 قد قد بدا بمخخرد 
انتهاء الشهر ين التاليين لتاريخ توقف ٠‏ المنشسأة 

عن العمل نستي أؤفاةٌ القريك اللتشبامن فى 
الا 2 مسبستندا في ذلك الى أن 
أ المصبلحة قامت بمتجاببية را منفأة . عن ازباحيتا : 
على أسأس أن سسدتها. آمالية كذ قد النهت في ذا : 
العاريخ ' © فى حين. أن القابث أن المدشبأة لم 
اتخطار مصلحة الضرائب عن توقنها طبقا للنادة 
ممه . من القانوثٍ دقم, 3 لسنة موا ا 


يكن في المتطاعة* الشالحة"' الطالية”: 'بالشريية 


24 


العدد ال'ول س السئة اطهادية والااربعون 


عن الفترة المشار اليها قبل مضى شهرين هن 
تاريخ انتهاء السنة لمالية فى ١953/1/١١‏ 
ولا تأثير للمحاسبة التى أجرتها المصلحة قيما 
بعد على اساس تاريغ التوقف الحاصل فى 
خذانة حال ٠‏ لا تأثير لهذه الواقعة اللاحقة 
على التقادم الذى 'كان قد بدأ فعسلا فى وقت 
سايق وترتب الطاعئة على ذلك القول بأن 
مدة التقادم يجب أن تحسب غلى أساس أنها لى 
تيدأ الا بعد انقضاء شهرين من ناريخ انتهاء 
السنة الملية للمنشاة أى فى 1553/9/١7‏ 2 
فاذا كانت اجراءات المطبالية قد بدأت فى 
لجن الفا فانها تكون قد قطعت التقادم 
الى لم يكتمل ٠‏ 
د وحيث آنهيبينمنالحكم المطعونفيه أنهأقام 
قضاءه فى خصوص ما ثثيره الطاعنة فى سعبب 
الطعن على ما يأئى : ه وحيث انه عن السبيب 
الاول الخاص ببده سريان مدة التقادم قسان 
الثايت من عقد الود أن سسئة المنشأة تبدأ 
قى ١5‏ يولية وتنتهى فى ١5‏ يولية من العام 
الثانى » وقد جرت مصلحة الضرائب على نعسذا 
الاساس قى محاسسية المتشأة طيلة الستوات 
الشبابقة.: ولكن حدث فى السعنة الاخيرة التى 
قبدأ من ١0‏ يولية سنة ١956‏ أن توفى 
المرحوم جورج لكم الشريك المتضامن فى 
لك وتوقفت المنشأة عنالعملقبل 
نهاية السنة المالية ولم تخطر مصلحة الضرائب 
بهذا التوقف فى الميعاد القانونى طيقا لنص 
المادة 8ه من القانون رقم ١5‏ لسنة 1591956 
وبتاريخ 1115/5/5 قدمت المنشاأة اقرارا 
بارباحها عن الفئرة من ١5‏ يولية سنة ١150‏ 
الى ١153/5/53‏ أى لغاية تاريخ التوقف عن 
العمل ٠‏ فقامت المصلحة بمحاسميتها عن تلك 
الفترة فقط + ووجهت للورثة النموذج ١9‏ غى 
/ 01 متضمنا عتاصر ربط الضريبة » 
ولم تثمسك بربط الشريبة عن سنة كاملة , 
..واعثبرت أن السنة المالية للمنشأة قد انتهت 
فى كارييع التوقف عن العمل فحاسبتها على هذا 
0 وتنازلت عن التمسك بالاخطار عن 
التوقف + واعتبرت هذا التاريح نهاية للسنة 
. للالية يجب تقديم الاقرار. المنصوص عليه 


والمادة 58 فى ظرف شهرين هن تاريخة 2 
وبذلك تيدأ مدة التقسادم فى 5م 2/6 
و تنتهى فى م/م /12 2 وحيث أن مصلحة 
الضرائب تتمسك رغم قيامها بمحا بمحاسية المنشأة 
لغاية تاريخ التوقف قى ١153/7/91‏ بان 
السنة المالية لا تنتهى الا فى ١5‏ هن يولية 
سنة 1955 وآن هدة التقادم لا ثيدأ الا بعد 
مضى الشهردن المحددين لتقديم الاقرار 2 أى 
انها لاتيدأ الا فى ١6‏ عن سبتمسس سننة 19155 
وتنتهى فى ١9‏ هن سمبتمبر سئة ١190١‏ ١ولأ‏ 
كانت قد وجهت للمنشساأة الدموذج رقم 19 فى 
01 أى قبل اكتمال اللدة فتكونمدة 
التقادم قد انقطست » ويكون حقها فى المطالبة 
قائما ٠٠٠٠‏ وحيث ان هذا الدفاع لا يمكن 
الاخدذ به لان قيام المصلحة بمحاسية المنشاة 
لغاية قار د بخ التوقف شعك تسليما صى يدحا منها 
ا المالية قد انتهت فى ذلك 
التاريخ فلا يقبل منها العدول عن هذا التسليم 
بعد أن تعلق به حق الورثة » وهذا الذى أقيم 
عليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون »ذلك 
أنه طبقا لنص المادة 58 من القانون رقم ١5‏ 
لسنة 1985 قبل تعديلها بالقانون رقم +ه؟ 
لسنة ١907‏ يكلف الممول بأن يقدم الي مصلحة 
الضرائب فى بحر شهرين عن التهاء سينته 
المالية اقرارا هبين فيه مقدار أرباحه 2 وأن 
اللادة 8ه من ذات القانون نصت على أن 'لوقف 
المنشأة عن العمل مهن شأئثه أن بجرى تحصيل 
الضريبة على الارواح حتى التاريغ الذى وقف 
فيهالعمل بشرط أن يتم التبليغ عن ذلك من 
الممول فى شلال ستين يوما من تاريخ التوقاف * 
ويتادى من مفهوم هاتين المادتين أنث مصلحة 
الضرائب لا تستطيع مطالية الممول بالضريبة 
عن أرباحه الا بعد عضى شهرين من انتهاء 
سنته المالية , وأنه اذا توقفت المنشضاأة عن 
العمل ولم تخطر هصلحة الضرائب بذلك عفان 
موقف الملصلحة ازاء المنشأة لا يتغير اذ يمتتع 
عليها مطالبة المنشسأة بدين الضريبة عن أرباحها 
الابعد شهرين منانتهاء سشتها المالية ‏ وبالتالى 
قان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدا 
سريانه الا من هذا التاريخ دون اعتيار لتوقف 


قضاء محكمة النقض المدنية ا 


المنشأة عن العمل » واذا كان التوقف يرجم الى 
وفاة الشريك المتضامن كما هو الحال فى 
الدعوى الحالية » فانه لا يعئد فى صددتحديد 
بدء التقادم بتأريخ التوقف المترتب. على الوفاة 
ما دامت لم نخطر به اللصلحة ٠»‏ ولا يؤثر فى 
ذلك أن تكون المصلحة قد علمث بالوفاة فى 
تاريخ لاحق. للشبهرين التاليين لانتهاء السنة 
المألية ‏ لا كأن ذلك وكان مؤدى ما تقدم أن 
التقادم فى خصعوص دين الضريبة موضوع 
النزاع لا بيدأ الا من ١955/9//15‏ أى بعد 
مضى شهرين من النتهاء السنة المالية للمنشأة 
ولا ينتهى الا فى ١١6‏ من سسئمس سئة ١6و9١‏ 
وكاك الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التقادم 
قد بدأ من؟؟/ ١157/5‏ ورتب على ذاكاعتبار 
أن النمبوذج رقم ١9‏ ضرائب الذى أخطر به 
الورثة فى 110١/4/١١‏ قد وجه اليهم بعد 
مضى خمس سبئوات أى بعد اكتمال مدة التقادم 
لا كان ذلك فان الحكم يكون قد خالف القانون 
هما يستوجن لقضة » ٠‏ ' 


( القضية رقم انا سبئلة 55 ف بالهرئة السابقة » 


ين 


5" اميل سيثة 9هو١؟‏ 


اختصاص « الاختصاص النوعى » لظام عام ٠‏ 

١ (‏ ) س« تعلقه بالنظام العام أثر ذلك » ٠‏ اعتبسار 
هسالة الاختصشاص بحسب لوع الدعوى قالمسسة 
فى الخصبومة ومطروحة دائما “على اأحكوة واعتبار الحكم 
الصمادر فى الوضوع عشتولا على قفمساء ضوئى فى شأآن 


الاختصاص ٠‏ رفع دءوى آمام المحكمة الجزئية ثح اوز 
قيوتها +50" حليها ٠‏ عدم احالتها الى الحكمة الابتدائية 


والفضاء نرفضها ٠‏ الفاء المحكمة الابتدائية ( بهيئة 
اسكئنافية ) هذا الحكم وقضصائها بجزء هن البلم المطالب 
به ٠‏ اعتباره منطويا على قضاء ضمئى باختصاص ال محكمة 
الجزثية بنظر هعوى الجاون قيمتها صاب ثلك المحكمة 
وهى «حجوبة عنها بالتالى محجوبة عن المحكمة الابتدائية 
ابوصفها درجة اسستثافية لها ب مخالف للقالونيستوجب 
النفض ٠‏ 


اب « اختصاص القسافى الجزثى الاستثنائى م٠‏ 
مقصور على ا ويرد فرالم 45 هرافعات تحديدا + مثال 
فى دطالبة بمكافاة عن هدة خسدهة 0 لاحكام المسرق 
منفة قن 


لا كانت .المادة 14 من قانون الراقعسات 


ننس على أن « عدم اختصاصس ا محكمة لتاسديا 
ذوع الدعوى أو قيمتها نحكم به الحكمة من 
تلقاء نفسسسيها وبجوز الدفع به قى آبة حالة 
كانت عليه الدعوى ولو فى الاستثناف » فان 
مؤدى ذلك أن الاختصاص يسبب ذوع الدعوى 


أو قيمتها من النظام العام » ومن اجل ذلك 


تعتبر مسألة الاختصاص بالنسسية لنسوع 
الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على 
ا ملحكمة ويبعتبر الحكم الصادر فى الوضسوع 
مشتملا حتما على قضاء ضمئى ف الاختصاص» 
فاذا كان الثابت ان المطعون عليه طلب بدعوزه 
اأقامة امام محكمة شئون العمال الجزئيسسة 
الحكر له على الطاعئة بمبلغ 984 جنيها وه؟؟ 
عليما مكافاة له عن مدة خدمته لدبها وفقا 
للمادة © من الأرسوم بقانوث رقم ”١١/‏ لسدة 
فقفضت المحكمة المذورة فى هله 
الدعوى برفضها ب وألغت المحكمة الابتدائية 
( دهيئة استئنافية ) هذا القضاء والزمت 
الطاعئة بأن ندفع للمطعون عليه مكافأة عسن. 
مدة خدمته مبلغ ١84‏ جليها و5405 مليما » 


وكانت الدعوى التى طرحت على محكمة شكون 


العمال الجزثية 'تتجاوز قيمنها صاب نلك 
المحكمة المحدد فى المادة 40 من قائون الكرافعان 
كما آنها لاندخل فى نصابها الاستثنائى المبين 
فى المادة 45 من ذلك القانون لانه مقصور على 
ماورد فيها تحديدا ء فال الحكم المطءدون فيه 
وقد جانب هذا النظر بالفصل قى موضوع 
المطالبة وهو مخجوب عن المحكمة الجزئية 
باعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالى محجوب 
عن المحكمة الابتداشة بوصفها درجة استتثئافية 
لها + يكون قد خالف القانون بما يستوجب 


نقضه ٠‏ 
الحكمة 


الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
القانون وسانا لذلك ذكرث أن المطعسون 
عليه أقام دعواه أمام محكمة شسكون 
العمال الجزئية بطلب الحكم له بميلغ 8*5 
جنيها و 9؟؟ مليما مكافأة مدة الخدمة _ومى 


1 العدد الاآول ‏ السنة الحادية والإ'ربعون 


غير مختصة بنظن ها لان قيمة عسذه الدعو ى 
تتجاوز نصابها « العادى » المحدد فى المادة 4٠6‏ 
من قائون المرافعات بمبلغ 560٠‏ جنيها مائتين 
وخمسين جنيها » كما أنه لا يدخل فى نصابها 
الاستثنائى المبين فى المادة 5 من ذلك القانون 
اذ المطالبة لسست بأجرة عمل أو مرتنب وائما 
هى بمكافأة .» ولا محل للقياس فى مثل هذه 
الحالة » وكان يتعين على المحكمة الجزئية » بعد 
أن أصبح الاختصاص النوعى من النظام العام 
أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصتها 
بالفصنل فى الدعوى واكنها فصسسلت فى 
موضوعها برفضها ولما استائف المطعون عليه 
هذا الحكم الى المحكمة الابتدائية بهيكقة 
استئنافية فصلت فئ موضوع الاستثشاف بالغاء 
الحكم المستانئف وقضت على الطاعنة بمبلغ 
8 جنيها و 155 مليما وقد كأن يتعين عليها 
اثتباعا لا يقضى به القالون فى ششأن الاختصاص 
أن اتعالج خطأ المحكمة الجزئية فتلغى الحكم 
المستانف وتقضى بعدم الختصاص المحكمة 


الجزئية 2 أمأ وهى لم تفعل فقد جاء حكمها | 


معيبا بالخطأ فئ القانون فى مسألة الختصاص 
توعى * 

« وحيث أن هذا النعى فى ميحله , ذلك آأنهلا 
كانت المادة 5؟١‏ من قانوث المرافعات تنص على 
2 إن عدم اختص_ اص المحكمة ليبا نوع 


الدعو ى وقيمتها تحكم به المحكمة من نلقساء. 


نفسها ويجرز الدفع به فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى ولو فى الاستئناف » فان مؤدى 
ذلك أن الاختصساص بسبب نوع الدعوى 
أو شيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات من 
النظام العام » ومن اجل ذلك تعتبر مسالة 
الاختصاص بالنسبة لبوع الدعوى قائمة فى 
الخصومة ومطروضة دائما على المحكمة , ويعتبر 
الحكم الصادر فى الموضوع مشدتملا حثما على 
قضاء ضمنى فى الاختصساص - .ولا كانت 
الدعوى التى طرحت على محكمة شسئون 
العمال المن ثية تتجساوز قيمتها نصباب 
تلك الاحكمة الملحصدد فى المادة ه54 من قائون 
مر افعات بمياغ ماثتين 8 خمسين جنيها م كما 
أنها لا تدخغسل فى نصابها الاسستثنائى 


المبين فى المادة 55 من ذلك القانون , اذ تنص 
تلك المادة على ان «١‏ تختص محكمة المسواد' 
الدعوى وانتهائيا اذا لم تنجساوز قيمتهنا 
خمسين حنيها قيمنا بأنى 1 لك 
دعاوى المطالية بأجور الخدم والصناع والعمال 
ومرانبات المستخدمين » مما يتأدى منه ان 
الاختصاص الاستثنائى المقرر فى هذه المادة 
مقصور على ما ورد فيها 'تحد بدا الما كان ذلك 
ب وكان الحكم المطاسون فيه قد جانب هذا 
النظر بالفصل فى موضوع المطالبة ب وهو 
محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبار انها غير 
خصة بذلك وبالتالى محجوب عن المحكمة 


5-2 


الابتدائية. دو صفها در لجة استشنافيا لها ب قان 
الحكم المذكور يكون مالفا للقانوث دما إتعين 
معة لقضية ,م ٠‏ 


( القضية رقم 56١‏ سنثة 5" قى بالهيئة السبابقة ) 


ان 


5 دلسمير سئة 1١9559‏ 


أ مب ب. تثفيذث عقارى «١‏ قافى الببيورع » ٠‏ اسكاناف 
« الاحكام التى تقبل الاه تناف » قضاء الاهور ااستعحلة:* 
م البيع بالزاد » م وقف البيع » م« الوقفه الودوبى 
والخوازى 4 3 : 

)١(‏ سلطة قافى الببوع عند تظدر طلب الوقف 
الجوازى ٠‏ تشببيه المشرع له بقاضى الامور المستعجلة فيما 
يتعاق بتعخديد الساطات (أولة له فى هلله الالة 
لا يسبغ عليه صبفة قافى الاهور المستمجلة فلا محل 
كلقول بجوال استئئاف أحكاده عل هذا الأساس ٠‏ 


ا(؟) االحكم الصادر فى رفضص طلب الوقف والطون 
فيه ٠‏ فى لوقف الوجوبى ؛ جائلز استثئافه م 9و 
مرافعات فى الوقف الجوازى ؛ عسهكم <وال استثثافه 
سنواء صدز قبل حكم رسي اماد او اقدرن 4 ٠‏ 


مد ث2 تنفيك عقارى 2 سابل عام » ٠‏ قانثون 0 .تطبيوق 
الثاثون فى الزعان » « الاثر القورى للقوالين »م .. 

القاعدة : سريان قوا بن 'اكرافعات غلى ها لم كن كد 
فصل فيه من البعاوى أو ثم عن الاجراءات قبل البول 
بالأوانين الجديدة ٠‏ م 1١‏ من قانون المرافمات ٠‏ 


المسستئنيات : « الاحكام الصصادرة فى دعاوى 1 ع 
اللكية قبل صدور اكقانون الحدبد © * اسكمران اأسبير 
فيه طبقا كخصوص قانون اكراذدات القديم الم 4/؟ عع 
قائون الأصدار + عدم اعبار طلب وقف الاجراءات 
لسقوظ الحكم 'كنفل نبه «بوفى الدة القدم فى ظل قائون 


قضاء تحكمة النقض المدنية 


ان 


إأرائعات الجديد داخلا فى الاستثناء المنصوص عليه فى 
الم 4/؟ اعتبئره طلبا له كيان خاص ووجوب التقيد 
باحكام القاثون الجديد ٠‏ 


المبادىء القانونية 
صذة قافى الامود المستعجلة الا فى أحسوال 
معيئة نص عليها بالذات ب واله وأ شسسيه 
بقاضى الامور ااستعجلة عند نظر طلبات الوقف 
الجوازى : الا أن هذا التشسبيه بتعاق تتحديد 
السلطات المخولة له + فيأمر بوقف البيع اذا 
بدا له أن الطلب جدى » أو برفض الوقف ويأمر 
باستمرار السير فى إجراءات البيع اذا ظهرت 
له عدم جديئه » دون أنْ بتعرض لبحث الموضموع 
الذى من أجله يطلب الوقف ٠‏ ولا يؤدى تحديد 
اختصاص قاضى الببوع على هذا النحو السباغ 
صفة قاض الامور المستعجلة عليه » ومن ثمفلا 
محل للقول بحوال استكئاف أحكامه على هذا 
الاساس ٠‏ 
؟" ‏ مؤدى نص السسادة ؟59 من قانون 
الأرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب 
الوقف يعوز استثئافه اذا كان قد طلب فى 
حالة بكون الوقف فيها واحبا قانونا ٠‏ آما اذا 
كان الوقف جوازيا فا حكم قاضى البيوع 
برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لإبجوز 
استثئنافه اطلاقا ,» سواء صكم هذا التحكم قيل 
صدور حكم مرسى الزاد أو اقترث بصدوره » 
اذ مئع المشرع كل تعقبب على حكم قاضى الببوع 
درفض الوقف اذا كان الوقف جوازيا » واذن 
فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون 
عليهم كقاضى البيوع قد بثى على بطلان اجراءات 
البيع الانقضاء اتدرين بالتقادم آي فى حالة يكون 
قبها الوقف حوازيا بقدر قاضى البيوع مدى 
جدية اسبابه وليس وففا حذميا يتعين غلى قاضى 
البيوع الحكم به , وكان حكم قاضى البيوع قد 
صاز درفضى هذا الطلب والسير فى اجراءات 
[لاستتثاف ْ 
! اذ آلغى القانون رقم /الا لسئة 1949 
. باصدار قأذون اكرافعات فى مادته الاولى قانون 
اأرافعات القديم واستعاض عنه بقانون المرافعات 
امرافق لهذا القائون , واذ نصي بالادة الاولي من 


القانون المرافق على سريان قوانين المراقمات 
على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أؤ ثم هن الاجراءات قبل. ناريخ العمل بها ب فقد 
استثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاما 
خاصة ومنها الحكم الوقنى الوارد بالفقفسرة 
الثانية من المادة الرابعة من قازون الاصدام فى 
خصوص دعاوى تزع اللكية الى يكو ققدم دن 
فيها حكم بنزع الملكية قبل صهدور القانون 
الجدبد » فنص على أن « اجراءات نزع املكية 
اكنظورة الإان أمام الحساكم والتى كون قل 
صدر فيها حكم دازع امالاسة مساسسةور 
سير فيها طبقا لاحكام اللصستوص 
القديمة » ٠‏ وهنا الحكم الوقتى بعك إسستئثتاء 
من القاعدة الاصلية التى تجرى سريان قوانين 
اكرافعات بأثر فورى مئذ صدورها ٠‏ فاذا كان 
الثادت ن المطعون عليهم دفعوا فى ١؟‏ حمسن 
سبتوير سئة 1904 بسقوط الحكمين الملفسسة 
بهما بمفى اكدة الطو بلة وطلبوا وقف الاجراءات 
واحالة القضية الى الدائرة اللختصة كلفصل فى 
الدفع > وكان لهذا الطاب كيان خاص يستقل 
يه عن اجراءات ذزع الملكية ء فانه لا يعد اجراء 
من اجراءات التنفيذ بنزع اللكية التى حئم 
الشرع استوراد السير فيها طبقا لاحكام فاثون 
المرافعات القديم نبعا لحكم نزع الملكية الذى 
صدر فى ظله , وائما تسرى عليه القاعدة العامة 
من حيث و<وب التقبد بأحكام القانون الجديد 
الذى أبدى الطلب فى ظلها ٠‏ 
الحكمة 

حيث أن مما ينعاه الطاعنوث على. 
الحكم المطعون فيه اله اذ قضى فى الدفع بعدم 
قبول الاستثئناف المقدم منهم برفضه وبقيول 
الاستثناف شكلا قد خالف القانون » ذلك 
إزن قرار قاضى البيوع برفض طلب وقف البيع 
ليس منهيا للنزاع فلا يجوز الطعن فيه 
بالاستئناف الا مع الطعن فى الحكم الصادر 
فى الموضوع وهو كم مرسى المزاد عملا بالمادة 
1م من قانون المرافعات 0 ولم يسرستشن 
المشرع اجراءات البيع القضائى من عموم هذا 
النص بل آأكد العمل به بالمادة 195١‏ من 
ذات القانون الثى تنص على عدم جواز المعارضة 


كه 


أر الاستئتاف فى حكم مرسي المزاد الا لعيب 
فى اجراءات المزايدة أو فى ش كل الحكم أو 
الصدوره بعض رفضصس طلب وقف الاجراءات فى 
حالة دكون وقفها واحبا ٠‏ وما قرره الحكم من 
ان قاضى البيوع حين يفصل فى الدفوع التى 
تقدم اليه بطلب وقف البيع انما يفصل فيها 
بصغته قاضيا للامور المستعجلة فيج وز 
استئنافها استقلالا عملا بالاسثناءات الواردة 
بالمادة 8/ا؟ السالفة الذكر ‏ هذا الذى قرره 
الحكم لا سند له من القانون *٠‏ ويضيف 
الطاعئنون ان القواعد المتعلقة بالطعن فى قرارات 
قاضى البيوع ليست من اجراءات نزع الملكية 
المثسار اليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من القانون رقم /الا سعنة ١555‏ باصدار قانون 
للرافعات فلا يسرى عليها قانون المرافعات 
الملغى , وانما يعمل فى خصوصها بالقواعد اننى 
قررها قانوث المرافعات الجديد ومن بينها 
للادنان 8/ا؟ , 5919 ما دامت نلك القرارات 
قد صدرتث بعد العمل به » ولو صدر حكمنزع 
الملكية فى ظل قانون: المرافعات الملغى ٠‏ 


« وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه 
أقام قضاءه فى خصوص مأ بثيره الطاعتون فى 
على ما بأتى « وحيث انه عن الدفع 
بعدم قبول الاسعتثئداف فانالمتفق عليه أنقافى 
الريوع حينل 'يفص.ل فى الدفوع التى تقدم اليه 
بطلب وقف الشريع انما بفصل فيهاأ بصسفته 
قاضيأ للامور المسستعحجلة ٠‏ والمسستلم به 
أن الاحكام المستعجلة أيا كانت المحكمة التى 
أصدرتها قابلة للاستئئاف ما لم ينص القانون 
على غير ذلك .وأن المادة 1/8؟ مرافعا تاستثنت 
فى عجزها الاحكام. الوقتية والاحكام المستعجلة 
التى تصدر قبل الفصل فى المو ضدوع فأجازت 
استثنافها استقلالا عن !!إحكم الذى يصدر فى 
الموضوع فيكون بذّلك الدفع على غير أس.اس » 
وهذا الذى ذهب اليه الحكم مخالف للقانون , 
: ذلك ان المشرع لم ,يضف على قاضى السسسوعم 
صفة قاضئى الامور المسب:عجلة الا فى أحوال 
معينة نص عليها بالذات * وانه وان شسسيه 
بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلسسات 
الوقف اللوازى : الا أن هذا التشسبيه يتعلق 
شتحد بد السلطات الخو له له, فيسأمر بوقف 


سيب النعى 


العدد الول السنة الحادية والا'ربعون 


البيعاذا بدا له أنالطئ ب جدى, أو برفض الوقف 
ظهرت له عدم حديته + دون أن يتعرض لبحث 
الموضوع الذى من اجلب 
يؤدى تحديد اختصاص قاضى البيوع على هذا 


الندو الى اسباغ صضصفة قافضى الامور الممستعدلة 


4 يطلب الوقف + ولا 


عليه : ومن ثم فلا محل للقول بجرازاستثناف 


الذكاوه على هذا الاساس ٠‏ 


د وحيث اله رثعن البحث بعد ذلك فيما 
يتمسك به الطاعنون من 'نطبيق قانونالمرافعات 
الجديد لتحديد القواعد المتعلقة بالطعن فى 
القرار الذى اصدره قاضى البيوع فئ "0 :فحن 
ابريل سئة ١5600‏ برنض. وقف البيسع 
وباستمرار السير فى الاجراءات 2 ومأ يقول به 
المطعون عليهم من وجوب تطبي ق قانون 
المرافعات القديم فى هذا الخصوص استنادا 
الى الحكم الوقتى الذى اورده المشرع بالفقرة 
الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم لالا 
لسنة 1١915‏ باصدار قانوث المرافعات والذدى 
بمقتض اه يستامر السير فى اجراءات أزع 
الملكية طيقا لا 'حكام قانون المرافعات القديم 
اذ كان قد صدر الحكم بنزع الملكية .قبل العمل 
بقانون الأرافعات الج ديد كما هو الحال فى 
الدعوى الحالية ٠‏ 


د وحيث ان القانون رقم لالا لسنة 1555 
باصدار قانون المرافعات ٠‏ اذ الغى فى مادنه 
الاولى قانونث المرافعات القديم واستعاض عنه 
بقانون المرافعات المرافق لهذا القانوث ‏ واذ 
نص بالمادة الاولى من القانون المرافق على 
سريان قوانين المرافعات على كل ما أم يكن قد 
غصل فيه من الدعاوى آف ثم من الاجراءات قبل 
تاريخ العمل بها » فقد استثنى هن ذلك بعض 
التحالات أورد لها أحكايًا خاصة ؛ ومنها الحكم 
توقتى الوارد بالفقرة التانية من الماذة الرابعة 
من قانوث الاصدار فى خصوص دعاوى تزع 
الملكية الى يكون قد صدر فيها حكم بزع 
المكلية قبل صدور القانوث الجديد » فنص على 
أن اجراءات نزع الملكية المنظلورة الاأن أمام 
المحاكم والتى يكون قد صدر “فنها حكم ينزع . 


قضاء حكمة النقض المدنية 


الملكية يستمر السير فيها طيقالاخكام النصوص 
القديمة ٠‏ ونحذا الحكم الوقتى يعد استثناء من 
القاعدة الاصلية التى تجرى سريان قوانين 
المرائعات بأثر ذورى مند صدورها ٠‏ ولا كان 
الثايت حسبما يبين من الحكم المطءون فيه ان 
المطعوث عليهم دفعوا فى "١‏ من سستمير سنة 
12 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضى المدة 
. الطويلة » وطلبوا وقف الاخراءات واحائة 
القضية الى الدائرة المخئصة للفضصل فى الدفع, 
وكان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن 
اجراءات نزع الملكية , لما كان ذلك فهو لابعد 


اجراء من اجراءات تنفيذ نزع الملكية التى حالم ' 


المشرع استمرار: السير فيها طبقا لكام 
قانوث. المرافعات القديم تبعا كم نزع الملكية 
إلذى صدر فى ظله ٠‏ وانما تسرى عليه القاعدة 
العامة من .حيث وجوب التقيد بأحكام القانون 
الطجد بدك التى أبدى الطلب فى ظلها * 


« وحيث ان المشرع اذ نص بالمادة 35 من 
قانون المرافعات على أنه « لاتجوز المعارضة فى 
حكم مرمسى المزاد ولا ,يجوز اسمتئنافه إلا لعيب 
فى. اجراءات المزايدة أو فى ' شكل الحكم او 
لصيدوره بعد. رفض طلب وقف الاجراءات فى 
حالة يكون «وقفها واجبا قانونا » فان مؤدى 
هذا النص ان حكم قاضى البيوع برفض طلب 
.الوقف يجوز اسستئنافه اذا كان قد طلب فى 
حالة يكون. الوقف فيها واجيا قانونا ٠‏ أما اذا 
كان الوقف.جوازيا فان حكم قاضى البيسوع 
إرفض طلب اثوقف فى هذه 'الحالة لايبجوز 
امستئنافه اطلاقا سواء صدد هذا الحكم قبل 
صدور حكم مرمى المزاد أو اقترذث بصدوره ٠‏ 
اذ منع المشرع: كل تعقيب على حكم قاضى البيوع 
برفض الوقف- اذا كان الوقف جوازيا ٠‏ ولا 
كان طلب الوق الذى تقدم به المطعون عليه 
لقاضى البيوع فى الدعوى الحالية قد بنى على 
بطلان اجراءات البيع لانقضاء الدين بالتقادم, 


أى, فى اله يكون ذيها الووقؤف حجوازيا يدر | 


قاضى البيوع مدى جدية: أببسبهابه » وليس ' فى هذا الخصوص بأن يكون المول وحده - 


وقفا حتميا يتعين على قاضى البيوع الحكم به , 


وكان حكم قاضى البيوع قد صمدر برفض هذا: 
الطلتَ والسير فى اجراءات البيع .+ لمبا كان 
ذلك » فان قضاه هنذا يكون غسير قايل؟ 


لك 


للاستئناف » ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه 
اذ قضى بقبول الاسستئناف شبكلا » قد ذالف 
القائنون ممأ يستوجب نقضصه ء بلا حاجة الى 
بحث باقى أسباب الطعن » ٠‏ 

( القضية رقم ٠٠‏ سئة ه؟ ق بالهيئة السابقة ) 


بهم 
5 ديسموير سلة 49و39 : 


ضرائب « ضريبة الارباح' التجارية والصناعية » 
»2 الندير وعاء الضزيية » ماس الايرات المسسكوىي 4 > 
0 الرسوم بقازون رقم +5 كشسائلة ة! مر شرط نهائية 
الى بعل »> هادم المأصود يه م * 

« شرط أهائية الربط » 5 وجوبه اتباع القاعدة التى 
رسهها المرسوم بقانون رقم ١4؟‏ لسلة 1909 لتقسدير 
وعاء الضريية ان تاديخ سر يانه على كافة ال<سالات الى 
أم يصبح فيها فآريط نهائيا ٠‏ 

1 ؟لقصود إنه » : المقصود باتلريط النهائى ذلك الذى 
ثم يعف قابلا للطعن فيه أمام أية جهة هن جهات الاختصاص 
اعتباره غير . تهاتى هنى كان اللتقدير دحل طمن دن أى هن 
الطرفين ولو كان اكمول (ورحده 2 ولا همحل لاعمال قاعدة 
إن الطاعن لا يضار بطعله ٠‏ 


المبدا القانولى 

بلا كان المنرع قد رسيسم بمقتفى المر سوم 
بقانون رقم +55 لسنة ؟194 قاعدة لتقفدور | 
وعاء الضريبة » فان هذه القاعدة تكون واجبة 
الاتباع من تاريخ سرياك « المرسوم بقانون » 
الذى نظمها ء ويتعين على مصلحة الضرائب من 
تلقاء نفسها اعمال. إحكامه من وقت العمل به على 
كاقة الحالات الى لم يصبح فيها الربط لهاثيات 
والمقصود بالربط النهائى ذلك الذى الم يعد 
قابلا الطءن فيه لماع آية جهة من جهات 
الاختصاص ».سواء فى ذلك لجان الطعن أو 
اكءدا 1 على اختلاف درداتها ب سواء كان هذا 
الربط بناء على تقدير اللمأمورية أو قرار اللجلة 
أو حكم الحكمة متى صاد نهائيا ب ولا اعتداد 


دون مصلحة الغشرائب ‏ هو الطاعن فى قرار 
تتعديد الادباج ذلك أنه _يكفى لاعتبار الربط 
غير نهاثى أن يكون التقدير محل طعن ‏ من أى 
من الطرفين ‏ ولا محل فى هذا الصدد لاعمال 


جه العدد الإأول السنة الحادية والاثر بعونُ 


قاعدة إن الطاعن لابغمار بطعنه - على ها جرى به 
قضماء محكمة النقض ٠‏ 


الحكمة 


موا ء*+* حيث أن الطعن قوم على .هب وو جيك 
حاصلة ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتقدير 
أرباح المطعون عليه فى سنة ١948‏ بمبلغ أقل 
مماقدرت بلأرباح سئة 951اقل أخطات نطييق 
'لقانون ٠‏ ذلك إن إتحكم قد التفت عن اعمال 
احكام المرسوم بقانون رقم 51٠‏ لسنة ١5955‏ 
معللا ذلك بأن امول اكتسب حقا فى تحديد 
أرباحه عن سنة 1958 بمبلغ أفل من ارباح 
سنة ١951/‏ + واذا كأن الاستةتئناف مرفوعا 
منئه فانه لايصصح ان يضار بهذا الاستئناف 
فيقضى برفع أرباحه فى سنة 1958 الى مشل 
ما بلغته فى سنة /1551 , وصذا التعليل 
لا يصلح حجة فى اهدار أحكام المرسوميقانوز 
المشرر اليه والذى ثقضى تصستسوصة 
بتطبيقه فى جميع المحسسسلات التى لا تكون 
الضريبة قد ربطت فبها نهائيا عن أى 
سئة من السنوات هن سئنة 1954 الى سسنة 
69 وقد بينت تلك النصوص ايضسسا ان 
الضريبة تعتبر انها قد ربطت نهائيا اذا كان 
قرار اللجنة أو حكم اللحكمة قد اصبح نهائيا 
بعدم الطعن فيه ب فاذا لم تكن الضريبة على 
هذا النحو قد ربطت نهائيا ب بأن كان هناك 
طون على قراد لجنة التقسسدير ب أو طعن 
' بالاستئناف عل حكم محكمة أول درجة ل فقد 
وجب فى هذه الخحالة اعمال احكام ذلك المرسوم 
بقانون ب والخضوع لا يقضى به من انخساذ 
أرباح سئة 195419 أساسسا واعتثشيار أرياح 
السنوات من سنة: 1954 الى 196١‏ ممائلة لها 
ب يسيتوى فى ذلك أن يكوث الطعن من الممول 
أو من مصلحة الشرائب بغير نظر الى تلك العلة 
التى استندث اليها محكمة الاستئئاف تبريرا 
لقضائها على خلافاحكام هذا المرسوم بقانونء 
ذلك لان هنا المرسوم بقانون قد جاء استثبناء! 
من المبادىء العامة بقصد ثدارك خطر سقوط 
دق الخزانة فى اقتضاء الضرائب المستحقة 
لها بالتقادم ‏ اذا ما تم الر بط على أساسى تقدير 
الارباح ب الحقيقة وئيس على أسباس الريط 


المبئى على التقدين الحكمى * 


« وحيث نَ هذا النعى فى محله , ذلك أنه 
يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اذ 
عرض لارباح سنة 195/8 رفض الاخذ بما أبداه 
الخبير فى تقريره فى خصوصها من تطبيق 
أحكام المرسوم بقانون رقم 5٠‏ لسنة هوا 
عليها ‏ معللا وجهته فى ذلك « بأن صذا 
القول لا .يتفق مع نص المادة اثثانية من ذلك 
لأر سوم بقانوث والتى قررت آنه لاإسرى على 
الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا 
عن أية سنة من السنين من سنة 195/8 الى 
١‏ كما هو الحال فى الدعوى : اذ ان أرياح . 
المستأنف ( المطعون عليه ) التى تربط عليها 
الضرددة قد حددتها طجننة التقدير بشرارها 
الصادر فى 1953/91/11 واكتسب المستانف 
( المطعون عليه ) الحق فى تحديد أرباحه عن 
سنة /195 بمبلغ أقل من أرباح سنة 1951 


'مقداره ١7٠٠‏ جنيه فلا تجوز زيادتها عن هذا 


الميلغ اذ أنه هو وحده المستانف دون (مصلحة 
الضرائب ) » وهذا الذى قرره الحكم اللطعون 
فيه وبنى عليه قضاءه مضالف للقانون م ذلك 
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على آنه مأ دام 
ان المشرع قد رسم بمقئضى المرسوم بقانون 
رقم ١4٠‏ لسنة ١955‏ قاعدة تقدير وعاء 
الضربية فان هذه القاعدة تكون واحية الاتباع 
من ناريخ سربان هذا « المرسوع بقانون » 
الذى نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من 
بلقاء نفسها اعمال أحكامه من وقت العمل به 
على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط 
نهائيا ‏ والمقصود يالربط النهائى ‏ ذلك 
النى لم بعك قابلا للطءن فيه أمأم أية حهة من 
جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن 
أو المحاكم على اختلاف درجاتها سا سواء كان 
هذا الربط بناء على تقدين المأمورية أو قرار 
اللجنة او حكم المحكمة متى صار نهائثيا , ولا 
اعتداد فى هذا الخصوص بأث يكون الممول 
سواه لد دون مصلحة الغرائب  .‏ هو الطاعن 
فى قرار تحديف الارباح ذلك آنل يكفى 
لاعتيار الربط غير نهائى أن يكون التقدير 
دل طعن من أى من الطرفين , ولا محل فى 
هذا الصدد لاعمال قاعدة ان الطاعن لا يضار 


بطعنه ٠‏ ولا كان ظاهر! من الوقائع السالف 
ايرادها أن المرسوم بقانون رقم 55٠‏ لسنة 
اثناء نظر الاستئناف المرفوع 
من الممول وأحكامه نافذة اعتبارا من ١‏ من 
أكتوبر مسنة 1107 فيتعين اعمالا لها انخاذ 
أرباح سنة 1 أسماسا لارباح سنة 1958 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جسانب هذا 
النظر فيتعين نقضه ٠‏ وبما أن الموضوع صالح 
للفصل فيه فلما تقدم يتعين الغفاء الحكم 
المستأنئف فى خصوص ارباح المطعون عليه عن 
سئة ١9558‏ واعثيارها مطابقة الارباح سستة 
1 ومقدارها ١85/8‏ جنيها ,» ٠‏ 


( القضية رقم 95٠‏ سينة ه؟ ق بالهيثة السابقة ) 


6 قد صدر 


+5 
ف 8 سأة همووا١ا‏ 


؛ ‏ ضرائب « الفريبسسة على فوائكد الدبون » > 
استخلاص الحكم السائغ ان البالغ التى ساهم بها بنك فى 
صندوق تعاون موظفيه والذوائد المستحقة عن جموع اخبالع ' 
الودعة ببه ترج عن ملكية البنك وتصيح ملكا. للموظفين 
الدين الههم حسادات خاصة فى أصافى يصيدك هذا الصندوق ' 
وان البنك يستثمر هلم الاموال لمسساية ٠‏ تواثر وجوه 
طرفين. .دائن وهم «جموع الوظفين المشتركين 'فى الصندوق. 


ومدين وهو البنك ٠‏ لا خطا فى ' القائون ٠‏ اخضاع ذوائد: 
الديون كلغريية وإستحقاق هذه الفريبة على الجمسسوع. 
الكلى للفوائد مهما نكن الصويرة التى يتم بها الوفاء ,٠‏ 


الم ١اء‏ 18 ق ١5‏ سلة 9و١‏ الواقعة المنشئة 
لاستحقاق الغربية : اعتبار الؤاقعة المنشمة 4 لاسستحقاق' ‏ 
الفرنيبة فى صورة هذا النزاع هى قيد الفوائد الدفوعة 
دن البنك والمقيدة فى ميزانيته سنوي ويموافقة عن 
التكاليف بتعليتها على اأرصيد الداثن للصندوق ٠‏ لا يفين 
دن ذلك أن الموظفه لاببحصيل على .تصيبه حن..آموال . 
المندوق يما فيها اتثفواتك , 
لادخل للشروظ التى تفترضها لائحنة الصندوق فل 
استحفاق هذه الفريبة ١ ٠‏ 0 
باب حكم « عيوب التدليل ه '« القصون » « مالا 
بعد كذلك » مثال فى ضريبة على فواكد ديون > 1 


المبادىء. القانونية 

-١‏ اذا كان يبين مما أورده الحكم المطعؤن 
فيه واستخلصه إستخلاضا سائغا دن أوداق 
الدعوى ان المسالغ أل فى : سماهم بها الباسنسك 
( الطاعن ) فى صندوق ثعاون موظفيس سه 


والفواتد المستحقة عن مجموع البالغ المودعة | 


قضاء محكمة النقض المدنية 


؟لا عند نركه الخدمة إِذْ 


6ه 


بهتتخرج عْملكية البنك وتصيح «لكالاموظفين 


كال بقدس وبئسية مساهمته قى هذه الاموال * 
وأن كل من هؤلاء الوظفين حسسسابيا نخاصا 
فى صاقى رصيد هذا الصندوق وآن البشك 
ستثور هذه الاموال لحسابه وبذلك «توافر 
فى النزاع وجود طرفين » الداثن وهم مجموع 
هؤلاء الوظفين ١اشتركين‏ فى الصل_دوق 
والمادبن وهو النك » وكانت اكسادة ١٠١‏ من 
القانون رقم ١4‏ لسنة و؟و١ا‏ تقفى باخضباع 


فوائد النررون اللضريية 2 وكانت الادة ١8‏ من 


ذات. القائون قد نصت على استحقاق مسله 
الضريبة على المجموع الكلى للفوائد مهما تكن 
الصورة الى متم بها الوفاء » وكانت الواقعة 
الماسة لاستحقاق الغرببة على فوائد الددون 
فى صورة هذا النزاع حى قيد الفوائد 
الملدفوعة من البنك والتى اعشيرت فىميزانياته 
السنوية وبمواففة من التكاكليف بتعليتها عل 
الرصيد الدائن للصندوق ء وكان لا يغير من 
هذا النظر ان اأوظف لايحصل على تصييسه 
أ حن. أموال الصندوق بما فيها الفوائك الا علد 
'نركه الخدمة اذ لادخل إهسذا الشرطط الذى 
نفرضة لائحة الصئدوق على استحقاق هذه 
الغريبة على النحو الذى بيئته المادة + اسالفة 
الذكر » كا مان ذلك ..وكانت من ببن الدعامات 
التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضمساءه 
باخضاع الفوائد النى يدفعها البنسك الى 
الصندوق للغرببة وتكفى غمله وتؤدى الى 
| النتيجة النى اننهى الها قوله « أن العصول 
علبه فى خصوص مواد الضريبة المستحقة على 
فوائد الدريون هو ثبوت استقلال وتمسز 
الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين 
دائن ومدين وهو الامر المنوافر فى النزاع » 
فاته لايكون قد أخطا فى تطبيق القانون » 

؟ س أذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد ‏ 
بأسنبابه أن الفائنة التى يؤديها البنكلصندوق 
تعاون موظفيه ليست مساهمة منه فى تغذيته 
بل مقابل استثماره هو أموال العشدوق بما 
فى ذلك حصته التى ساهم بها فى أغراضه 
التجارية باغتباره من بنوك الاستثمار + وكان 
النزاع لابقوم على أموال الصندوق واخضاعها , 
للضريبة .والما يدور “حول الغنريبة ااستحقة 
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على الفوائك التى يدفعها البنك مقابل استغلاله 
أموال الصندوق لحسابه + فان النعى عليسه 
بالقصور لاله ثم برد على مادفع به الطساعن 
من اله ليست للصندوق آغراض استغلالبة 


ولا على دفاعه بشآن عدم ١‏ ستحقاق الغريبة. 


النى بدذعها رب العمل بصفته الى صتدوق 
التعاون الخاص بموظفيه وان يدقع همسله 
البالغ بوصفه رب عمل - يكون فى ممسير 
محذه + 


الحكمة 

٠*٠ «‏ من حيث ان الطعن بنى على أريمسة 
أسباب ٠‏ 

« ومن حيث أن السببين الاولين يتحصلان 
فى أن الحكم المطعون فيه اذأقام قضاءه باخضاع 
الفوائد التى يدفعها البنك العقارى المصرى الى 
ضندوق تعاون موظفيه للضريبة تأسيسا عىان 
ألبنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن له 
ذمة مالية مستقلة وأن هذه الفائدة ناتجة عن 
عقد قرض بيل دائن ومدين قد أخطأ تطبيق 
القانون ‏ ذلك أن البنك لم يقصد عند وضعه 
اللائحة منح الصندوق ذمة مالية مستقلة وانما 
الصندوق لا يعدو محرد حسابات تنظيمية 
فتئحت فى دفائر البنك الذى احتفظ لنفسه 
دق ثعديل نصوص اللائحة دون موافقة 
موظفيه - ولا يمكن القول بتوافر الشسخصعية 
الاعثبارية الا اذا استكملت الشروط الواجبة 
فى المادة ؟ وما بعدها من القاأنون المدنى 
.وهمذه الشروط غير متؤافرة فى لائحة «صندوق 
التعاوت » كما خلت اللائحة بوجه خاص من 
النص على وجود تنائب أر ممثل للصندوق دلا 
يصمح القول بأن محلس ادارة البنك هصسو 
هذا الثائب . كما ذهب إلى ذلك الحكم اذ 
لايجؤز للبنك تعيين نائبي عن الصندوق 
.لتعارض ذلك مع قانون البنك الاساسى الذى 
لابيح للموظفين تفويض مجلس ادارتهة فى 
النيابة عن الصندوى ولا فى تعبين أى ناب 
آخر له ٠‏ كما لايمكن القول بوجود عقد قرض 
.بيك داثئن ومدين حتى بصم اخضاع قوائد هذا 
:القرض لاضريبة لعددم توافر هذا الامر فى 
؛حالة هذا النزاع لان دفع البنك هذه الفوائد 


العدد الأول السنة الحادية والاثربعون 


للصندوق هوميزة يقوم بهاعلى سبيل التسامح 
وهو الذى إيحدد سيعرها زهو أيضا مصصساحب 


الحق فى تعديل هذا السعر ٠‏ 


« ومن حيث أنه يبسين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه أورد بأسدبه فى هذا الصدد 
ما يأتى : « ومن حيث أنه خلافا لما انجه اليه 
الحكم المستانف بخصسيوص الشس سخصية 
الاعتبارية للصندوق فان الذى ,يؤخف من 
مجموع نصوص لائحة هنما الص.نلوق المصدق 
عليها من مجلس ادارة البنك فى 1 مايو سنة 
5 أن له ذمة مالية مستقلة كل الاستقلال 
عن ذمة البنك وأن تلك اللائحة ما هى فى 
الواقع الا تعاقد بين الينك العقارى المصرى 
وديل مستخدميه ذوى المينبات الشسهر 3 


. نتضمن التزامات متبادلة اذ التزم المستخدمون 


باستقطاع ما ,يوازى 5/ من مرتنباتهم الد.هررية 


البنك من جانبه بايداع ما يوازى هذا المبلغ 
وبأن يدفع أيضا على مجموع هذين المبلغين 
فائدة سئوية حددتها اللائحة وقتذاك يون 
والى جائب همسذا فقد أوجبت فتسح 
جد ناج كخاعية بعال هذا ال هدو 3ق وتولن 
تنظيم قيدها فى دفائر خاصة +٠‏ ومن تلك 


:الدفائر ما هو معد لفيد الحساب السنوى فى 


101 نفل عن كل مرا . ور اننا ميد 
ممخصص لكل مستخدم على حدة ومبينا فبيها 
ما ايستحقه فى مال الصندوى من أصبسل 
وفوائد كما بينك اللائحة أيضيا شرائط 
استحقاق المستخدم لنصيبه فى مال الصندوق 
عمو أو ورثنه من بعده على التفصيل الوارد فى 
صوص اللائحة المذكورة ومن, المعصسروف ان 
البنك العقارى المصرى ليس من بنوك الايداع 
بالفتى :الضرفي التمستستيوك .4 دل انحو إمن 
بنسوك الاستثمار يقوم رأس ماله على مبالغ 
يقترضها فى صورة طرح سنداثهة فى السوفى 
للمعيع فى مقايل فائدة محددة يدفعها لحملة 
الكويونات ثم قوم بدوره باستثمارها على نطاق 
واسسع ولااجال طويلة وبفائدة 'ويكون الربح 
الذى بحصل عليه ممثلا فى الفرق بين ثلسك 
الارباح المحققة وبين قيية “الفائدة. التى تدفع. 


قضاء محكية النقض المدنية 


لحملة الكوبونات * والتزام البنك العقارى فى 
لائحة صندوق ادخار مستخدميه بدفع فائدة 
سنوية عن جميع المبالغ المستحقة للصندوق 
بما فى ذلك حصته هو التى التزم بتغنية 
الصندوق بها تقطع فى أن تلك الفائدة ليست 
مساهمة من جانب البنك مبناها الحدب على 
مستخدميه والرغبة فى توفير العيش الكريم 
أهم عند تقاعدهم عن الخدمة وأنما هى فى 
مقابل قيامه باستثمار أموال الصندوق بما فى 
ذليك حصته التى قام بتغذيته بها » وبعد أن 
أصبحتمكاخالصما لهذا الصندوق ب والىجانب 
هذا فإناحتفاظ البنكؤلائحة الد.ندوق على حق 
مجئس ادارته فى تعديل سعر الفائدة المستحقة 
تللحساب الدائن للصندوق المذكور يؤكد ذلك 
الغرض ويكشف عن رغبة |البنك فى اقامة 
توازث بين مبلغ الفائدة وبين الربح الذى 
نحقق من وراء توظيف أموال الضستندوف 
بمعرفته ولحسايه على أن البنك العتقارى 
المصرى فى ميزانياتة المقدمة الادارة الشركات 
المىساهية بوزارة المالية عن سنوات ا'أنزاع قد 


اعتبن الاموال الى التزم بمقتفضى لالحة| 


الصندوق بدفعها اليه من أصل وفائدة من 
قبيل التكاليف الواجبه خصمها من حسساب 
إلار باح التى حققها البنك وقد ارق مصلحة 
الضرائب على ذلك وئيس لهذءا من معئى سوى 
ان مال الصندوق متميز ومسثقل عن مسال 
الينك والا كان واجبا الخضاع تلك المبالغ 
للضريبة المقررة فى الكتاب الثانى من القانون 
رقم ١5‏ لسنة 1999 ٠‏ ومن غير المجدى وقد 


بت للصندوق طابعه الخاص الممين وذمتة. 


المالية. المستقلة عن البنك على الوجه المتقدم 
بيائه الرجوع الى لائحةهة الصندوق بحت للتقرير 
باتعدام الشخصية. الأعسارية له مه على ان 


00-6 عليه فى نصوص مواد الضريبة على. 
لقيم المنقولة المستحقة على فوائد الديوكث هو. 
0 استقلال واثميين الثمة المالمة وتواففر ‏ 


الدايل على وجود طرفين دائن ومدين وهو الادر 
المتوافر فى هذا النزاع ٠»‏ ويبين من هذا الذى 
أورده. الحكم المطعون فيه أنه اسنتخلص 
استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى أن المبالغ 
الثى ساهم بها البنك فى صندوق التعاون 


/أة 


تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكا للموظفين 


| كل بقدر وبنسية مساهمته فى هته الاموال 


وأك لكل من هو لاء الموظفسين حستتنانا 


خاصا 0 


وأن البنك يستثمر هذه 'الاموال لحسابه . 
وبذلك يتوافر فى النزاع وجود طرفينل » 
0-0 وهم مجموخ مؤالاء الموظفين المشثر كين 
ى الصندوق والمدين وهو البنك » ولما كانت 
١١ 50‏ من القانون رقم 5 لسنة 1١599‏ 
تقضى باخضاع فوائد الديوت للضزيية وكانث 
المادة ١‏ من ذات القانوثت قد نصت على 
استسفاق هذه الضريية على المجمنوع الكل 
للفوائد مهما تكن الصورة الي تى يتم بها الوفاء ٠‏ 
وكانت الواقعة المنشئة لاستحقاى الضريبة 
على فوائد الديونل فى صورة هذا النزاع ه 
قيد الفوائد المدفوعة من الينك والتى ا 
فى ميزانياته السنوية وبموافقة الطاعنة مسن 
التكاليف بتعليتها علىالرصيد الدائنللصندوق' 
ولا يغير من هدا النظر أن الموظف لايحصل على 
نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد الا 
عند ثرءكه الخدمة اذ لادخل لهذا الشرط الذى 
تفرضه لائمة الصتدوق على استحقاق هله . 
الضريية على النحو الذى بينته المادة 14 سالفة 
الذكن ٠‏ لما كات ذلك وكات من بين الدعامات 
.لتى كام عليها الحكم المطعون فيه قضساءه 
قوله : : د اك المعول عليه فى خصوصض مواد 
الضرمية المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت 
اسستقلال وتميين الذمة المالية وتوافر الدليل 
على وحجود طرفين دائن ومدين وهو الامرالمتوافر 
فى النزاع » ٠‏ وكان هذا الذى أورده الدكم 
0 لحمل قضائه وأيؤدئ الى النتيجة ا 
ا نتهلى اليها دون حااجة للتعرض لبحث 
الشخصية المعنوية فانه لايكون قد أخطأ فى 
تطبيق القائون مما يثعيل معه رفض هصذين 
السبيين ٠‏ / : 
« ومن.حيث ان السببين القالت والرابع 
يتتحصسلان فى أن الحكم المطعون لغيسة جاء 
مشويا بقصور بعبية وسطله 03 بيائه هذين 
السبيين قال الطاعن ان الحكم لم يرد على 
ما دقع به من أنه 'اأنت صبح وجوت قرض فاه 


ى صسافى رصيد هذا الصشدوق 


2 


مه 


العده الاثول ‏ السمئة الحادية والاثر بعون 


لاا يجوز اخضاع فوائد هذا القرض للضريبة 
وفقا لنص المادة +5 من القانون ١5‏ لسسنة 
89 لانه لبست للصندوق أغراضاستغلالية 
كما أن المبالغ التى يدفعها البنك هى مساهمة 
تكميلية منه ولا يتكون فى نهاية الامر سوى 
مبلغ واحد هؤ المكافآة ٠‏ كما ان الحكم لم يرد 
على دفاع البنك بتسأث عدم استحقاق الضريبة 
على المبالغ التى يدفعها رب العمل: بصفته الى 
صندوق التعاون الخساص بموظفيهة وعماله 
والبنك انمأ يدقع هله المبالغ بوصفة رب 
عمل 3 

« ومن حيث أل هذا الئعى لجميع وجوهه 
مردود : أولاا ب بما أورده الحكم المطعون فيه 
بأسسيابة من ان الفائدة التى يؤديها البنسك 
المصندوق ليست مساهمة منه فى تغذيته بل 
مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما فى 
ذلك حصعه الثتى ساهم بها فى أفراض سه 
التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار ٠‏ 
وهردود ثانيا ‏ بأن النزاع لايقوم على أموال 
الصتدوق ولخضاعها ‏ للشريبة وانما يدور 
حول الضريبة المستحقة على الفوائد التى 
يدفعها الينك مقابل إاستغلاله أموال الصندوق 
الحسابه ٠‏ : 


« ومن حيث اله من جميع ماتقدم يبين ان 


الطعن على غير 'ساس ويتعين رفضه » : 


( القضية وقم 4 سئة ه؟ ق رثاسة وعضسوية 
السادة الاسائدة ٠حوسد‏ فؤاد حابر » ومحومد زعقرائي 
سالم » والحسيئى العوفى ودود رفعت ٠ه‏ وابحدود 
انقاضى المستشارين © ٠‏ 


:5 
١‏ الوسر سئة 9هو١ا‏ 


اع نقض م اجراءات اللطمن » ه « تقرير الطدن ٠‏ ء 
د سان كم المطعون فيه ٠‏ ذكر رقم الاسعئئاف الصسادر 
فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والحكمة التى 
أصدرته يعتبر بياذا كافيا فى تسيسين ذلك المخسلكم ٠‏ 
الم 9؟؛ هرافعات ٠‏ 


ب نقض « ا<راءات الطعن » ه « تقرير الطمن » 
« لفصيل أسباب الطون فى التقسرير » + عدم رسيم 
الفاثون لطريقة خاصة ثبيان اسباب الطمن وعفاية بيان 
القصود مثها شكل ظاهر ««ددود ٠‏ 


10 5-5 نقض م حالات الطعن »م الطمن بمخسالئفة 
القانون 2 + تحكمة الوضوع استخلاص محكمة الوضوع 
السائم فى حدود سلطتها التقدير لا محل للثمى عليسه 
بمخالفة القانون ٠‏ مثال فى دعوى مطالبة ٠‏ 
د-- تقض 0 أسسياب الطدن» 3 أسسياب #وضوعية 3 
اذبات ه طرق الاثبات » » « طرق الاثمات ذات القسسوة 
المحدودة » ور الاثيات بالبيئة » « تقدير آقوال الشهوة» 
مماقشة اقوال التسهود للو سول أل مجادلة الحسكم 
المطعوئ عليه فى تقديره أهسسده الاقوال غير <ائز أمام 
«حكمة اللقض - 

شاد تعويش «تقددر التعويضي» ٠.‏ عمل ٠‏ مسئكولية ٠‏ 
حكم « عيوب التدليل ٠‏ « القصور » «١‏ ها لا يعد كعدلك » 
تثدير المكم للتعويض عن فصل تعسيفى فى حدود حلسية, 
الطلئق على هدى العلاص التى آشار اليها الحكم والتى 
تستوجب الم كلاق اال سبلة ؟95١ا‏ مراعاتها علد 
التقدبر ٠‏ لا بحسل للنص عليه بالقص.ور أو الخطا فى 
«أكاذون 0 

5 نقض م الصلحة فى الطمن ٠.٠:‏ نسية العامل 
أرب العومسل الخطا للتمثل فى 'تعبفه فى اسستهعمال حقه 
فى قمسله سيب وداولة المطالبة بما يعتقد انه من حقة 
على ها ورد بتقريرالطعن واقرار الحكم اأطعون فيه له 
وقضاءه بالتعويض عل هذا الانباس ب اللعى عل الحكم 
اله لم بين ما اذا ان الخطا جسسما أو شر جسيمحتى 
تتمكن «حكمة النقض هن الوازئة بين الخطا و#«قسدادر 


البادىء القاذولية ١‏ 


١ب‏ ذكر رقم الاستثناف الصادر فيه اللحكم 
الطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والحكمة التى 
اسدرته فى تقرير الطعن يعتبي ديانا كافيا في 
تعين ذلك الحكم طبقا لنص الادة 559 مسن 
قازون الرافعات + ش ش 

؟ سا لم برسم القانون لبياك إسباب الطءن 
طريفة خاصة بل يكفى ان بكون القصود مله 
ظاهرا ومحددا ء فاذا كاك ببين من الاطلاع على 
تقربر الأطعن ان اأطاعن أورد فى صلث الكلام 
على أسباب الطعن و<وه لعيه على الحكم 
المطعون. فيه وحصرها فى مخالفة الحكم الثابت 
فى الاوراق والتناقض والقصود في الاسباب 
والخطأ فى نطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك 
فى مناقشة اسباب الحكم وتعداد مآخذه على 
هذه الاسباب فى <نود أوجه التعى سالفتة 
الذكر يما بجعل هذه الآخذ وأدلتها واضحة 
خاهرة فان الدفع دبطلان الطعن لخلو تقريره 
من اسبابب الطءن ريكول فى غير محله ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


© اذا كان الحكم قد التهى لا أورده دن 
آسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذى 
أجرنه اأحكمة الى أله لم يثبت و<ود عسسرف 
بثفى بمضح دن يتقلد وظيفة رفس 
الاستعلامات باتفندشق 6١‏ بلطا من حصسيلة 
النسية المثوية التى إيدفعها .نزلاء الفلنسسادق 
ورواده وأن ما كاك يتقاضاه آخر من هصذه 
الحصيلة ومقداره 5١‏ بلطا انما كان استثناما 
وحمدا خاصا به هو ذقط فلا كوت من سا6 
الحالة الاستثنائية اتوحيدة عرف بعت به وأنه 


على العكس من ذلك فقد نيت من أقوال شمهوة | 


الشركة الكطعون عليها ب الذين أولتهم المحكمة 
نقفتها والذى لم ,ينف الطاعن أقواتهم أو بجرحها 
شىه ب أن العقد الذى كان مبرما بين الشركة 
الطعون عليها والطاءن وكذا لائحة الفندق كانا 
بتضمئان ان, نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 
٠ه‏ ينطا فقط لا 56 بنطا ولذا قضت المحكمة 
برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصينة ‏ فان 
هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه عسو 
استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع فى 
حدود سلطتها التنفيذية خلا محل للثعى عليه 
بمخالفة القانون ٠‏ 


* ب مناقشة أقوال الشهود تلوصول الى 
مجادلة الحكم المطعون فيه فى تقدبره أهسذه 
الاثقوال غير حائز أمام محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الحكم قد اثبت تعسف 
الشركة اكطعوت عليها فى فصل الطاعن مسن 
عمله لمجرد رفعه دعوى بالطالبة بها يعتقد انه 
من حقه واعتبر الحكم ان هذا الفصل التعسفى 
خطأ وترنب عابيه مسدولية الشركة ال مأعبون 
عليها عن نعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر 
الحكم التعوبض فى حدود حقسه المطلق فى 
التقدبر على هدى العذامر التى أشار اليها هو 
والخكم الابتدائى والتى تسستوحب الأدة وم 
كن القانون رقم مم سئة 9ه -مراعاتها عند 
التقدبر فان ما ورد فى الحكم يتشدمن السسرد 
الكافى على ما بنعى يه الطاعن عليه من القصور 
1 مخالفة القانون وااخطا فى تطبيقه ٠‏ 

5 اذ كان مما ينعاه الطاعن على الع«كم 
المطعون فيه أنه لم بين ما اذا كان الخطأ الموجب 


ذه 


التعويض حسيما أو غير جسيم حتى تتمسكن 
معحكمة النقض من اكوازنة دن خطا لاون 
عليها ومبلغ التعويض , وكان ما نسبه الطاعن 
للشركة المطعون عليها هن خط هو على ما ورد 
فى تقربر الطعن تعسفها فى استعمال حقهيسا . 
في فصلة سيب محاوكته الطالية بما بعتقد أنه 
من حقه ب وهو ما أقره غليه الحكم المطعوث فيه . 
وقفى بالتعويش عل اأساس4 ,. ذأن هذا النعى 
يكون غير منتج ٠‏ 


الحكمة 


و٠٠‏ حيث أن دفع المأعون عليه ببطلان 
«لطعن يقوم على سيبيين أولهما ان ثقرير الطعن 
وإن كان قد ورد به تاريخ الحكم المطعون فيه 
ورقم الدعوى التى صدر فيها الا انه لم درت به 
نيانه لمنطوق هذا الحكم الامر الذى يوجبه نص 
المادة 9؟5 من 'قانون المرافعات ‏ كما ان الحكم 
المطعون فيه لم يذكر تاريخ الحكم الابتدائى 
ولا رقمه ولا نصه مع آنه ( الحكم المطعون فيه ) 
قد أحال اليه فى أسبابه وأخذ به وآيده فيما 
قهى به من رقض المطالبة بزيادة حصته فى 
الابناط المطالب بها , والسسب الثانى خلو 
التقرير من اسباب الطعن فقد اقتصر التقرير 
فى ذكر الاسباب على قوله الها : ١‏ ب مخالفته 
الثابت فالاوراقء 7 التنتقض »2 ؟ ‏ القصور 
فى الاسباب ,52 الخطأ فى تطبيق القانون 
و تفسيره ٠‏ ولا بعد هذا بانا محددا للا ترد 
عليه الاسباب فى موضوعها التى تتطلبها المادة 
89 مرافعات إذ لم بحدد فيه وجه الخطأ فى 
القانون أو وجه القصور أو وجه الثناقض 
بالذات الذى بنسية الطاعن للحكم المطعونفيه ٠‏ 

مه وحيث ان. هذا الدفع بشقيه مردود أولا 
بأنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض 
أن الطاعن قرر أنه يطعن بطريق النقض فى 
الحكم الصادرمن الدائرة المدنية الثالثئة بمحكمة 
استئناف القاهرة فى الا يناير سنة 198586 
فى الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى 
برقم 4؟لم و ٠١١9‏ سنة الا قضائية المرفوع 
نهنا من الطاعن ضد المطعون علية. والرفوم 
ثانيهما فرعيا من المطعون عليه فى الاستثئناف 
الاصلى ضد الطاعن فى الاستئئاف الاصلى 
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الذى لم يعلن بعد وذكر رقمى الاستئنافين 
. الصادر فيهمااطكم المطعو فيهو تاريخ ذاكالحكم 
والمحكمة التبى أصدرته فى تقرير الطعن يعثبر 
.بيانا كافيا فىتعيين ذلك الحكم طبقا لنص المادة 
من قانون المرافعات ٠‏ وقد ورد منطوق 
الحكم الابتدائى وتاريخه ورقمه فى لقرير 
الطعن خلافا لأ ذهب اليه المطعونث عليه من 
ذلك ٠‏ ومردود ثانيا بأنه يبين من الاطلاع على 
تقرس الطعن ان الطاعن أورد فى صدد الكلام 
على أسسياب الطعن وجوه نعيه على الحكم 
المطعون فية وحصرها فى مخالفة الحكم للثابت 
فى الاوراق والتداقض والقصور فى الاسباب 
والخظأ فى تطبيق القانرن ثم أخذ بعد.ذلك 
فى مناقشة أسباب الحينكم وتمستداد 
ما نخذه على هذه الاسسباب فى ح دود 
أوجه النعى سبافة الذكر » دما يجم-ل 
هذه الا خد أدلتها وإضحة ظاهرة ٠‏ ولما كان 
القانون لم درسم لبيان اسباب الطعن طريقة 
خاصة بل يكفى ان يكون المقصود منه ظاهرا 
ومحددا وكان هذا هو الحال فى تقرير الطعن 
الحالى على ما سبق بيانه ,2 فعلى ذلك يكون 
الدفع بشقيه ٠تعين‏ الرفض ٠‏ 

« وحيث أن الطعن قد اسستوفى أوضاعه 
الشكلية ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن قسم أسسياب طعنه الى 
قسسمين خص أولهما بموضوع الابناطا وخص 
الثانى بموضوع التعويض وحصر أسباب طعنه 
على الحكم فيما يختص بموضوع الابئاط فى 


مخالفة الثايثى الاوراقوااستندات والسناقض . 
والقصور فالاسباب والخطأ فى تطبيق القانون , 
و تفسبيره وتأويله وقال شرحا لذلك ان الحكم 


المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيا 
مختص دموضوع الابداط وقد قرر هذا الحكم 
الاخير ان الطاعن لم يتقدم بأى مس تند 
سدتشاف منه ان عرفا جرقى بمعاملة من فى 
مر كزه بصرف 70 بنطا من حصيلة /٠١‏ سوى 
حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رئيس 
استئعلاماث كو نتنتال وهو « هاينزماير » بصفة 
خاصة , وكان ذلك لخطأ وقع فية المدير السابق 
الجهله بما جرى عليه العرف ومو صرف ٠ه‏ 


بنطا , ورخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك 
دى حينه وتداركت الخطأ فيما بعد ٠‏ وأن 
الشركة قالت ان عقد العمل بينها وبين الطاعن 
ولائحة الفندق موضح بهما ان مسستدقات 
الطاعن من حصيلة 7٠١‏ 'تصرف على أساس 
5 بنطاء وأن هذه المستندات اللؤيدة لذلك 
حرقت أثناء حريق القاهعرة فى ١905/١/53‏ 
ولم يستطع الطاعن ان يست عكس ذلك 
فى التحقيق الذى أجرته المحكمة وبالعكس فقد 
أكد شهود الشركة فى أقوالهم انه كان هناك 
عقد اسستخدام محرر بين الشركة وبن الطاعن 
#أنه كان هناك لائحة معلقة وهما يتضمئان ان 
الطاعن ونظراءه بيصرف لهم من سصييلطة ال١١‏ 1 
ما دوازى خمسين شطا فق عل وأن صسذه 
المأستندات قد التهمتها النيران فى حطريق 
القاهرة سالف الذكر وانتهى الحكم من ذلك 
المرفض الطلب الشخاص بفرق حصميلة ال /٠١‏ 
ونعى الطاءعن على قضاء الحكم فى هذا اللخصوص 
انه قد خالف الواقع الثابت من المسسسئدات 
المقدمة لحكمة الموضوع وشابه غموض, تناقض» 
ذلك أت محكمة أول درجة ذكرت أن 
رئيس استعلامات فندق الكونتنتال المدعسو 
( هايئزماير ) يصرف له سثون. بئنطا بصفة 
خاصة وكان ذلك لخطأ وقع من المدير السابق 
لجيله بما جرى عليه العرف وهو 50 بنطا 
وأخطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك فى 
حينه وتداركت ذلك الخطأ معآن (هاينزماير) 
لم يكن دوما من الايام مديرا لاستعلامات فندق 
الكونتننت أل بل كان بفن_دق شتبرد حتى 
ل ل وهو ناريخ حرقه ٠‏ واعترفت 
الشركة بأنه كان يأخضلك 6٠١‏ بنطا على سييل 
الاستثناء الذى أقره مكتئب العمل وقد نفى 
الطاعن بالستندات المقدمة منه احكسة 
أول درجة ومحكمة الاستئنداف أن هصلذا 
كاث استثناء » وأن مكتب العمبل قد وافق 
على أنه استثناء » وبذلك يكون الحكم 
قد خالف الثابت فىالاوراف 2 وذهبت محكمة 
أول درجة يضا الى أن هناك عقد استخدام بين 
الطاعن والشركة المطعون عليهاأ يفيد الهيتقاضى 
*6 بنطا وأن هذا العقد قالت الشركة انه فقد 
فى حريق فندق ششسبرد اثناء حريق القاهرة فى 


قضاء محكمة النقض المدئية 
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نصت عليه المادة 


أنه لا أدل على عدم وجود عقد استخدام بين | 59 من القانون رقم /ا١؟‏ سنئة ١955‏ مل 


الطااعنة و!الشركة المطعون عليها من ان الشركة 
المذكورة لم تشر فى مكاتباتها آلى الطاعن ردا 
على طلبه باستحقاقه ال 5١‏ بنطا ‏ لم تش 
لى وجود عقد استخدام ديل الطرقين ‏ ولو كان 
صحيحا ما تدعيه انضركة المطعونه عليها مسن 
حرق عقد الاستخدام أثناء حريق فندق شبرد 
لحرقت معه المستندات الخاصة بالطلعن 
والمقدمة من المطعون عليها ٠‏ وناقش الطاعن 
أقوال شهود المطعون عليها بما يدل فى نظره 
على كذبها وعدم صحتها وتناقض بعضهم مع 
البعيضص الاخر مما انتهى منه الى ان المحكمة 
عند اصدار حكمها لم تطلع على أقوال هؤلاء 
الشهود فوقع الحكم لسبب ذلك فى تناقض 


وخالف الثابت فى الاوراق وقال الطاعن انه 
شهوده شهدوا بأنه لم يكن بين المطعون عليها |. 


وبيئه عقد استخدام وأن رؤساء الاستعلامات 
الاجانب كانوا يحصلون على 7١‏ بنطا فما 
كان يجوز للمحكمة ان تقول ان الطاعن لم 
بتقدم بأىق مستند يستشف.منه أن عرفا 
برى بمعاملة من فى مركزه بصرف 10 بنطا 
لهم من حصيلة إل *اثزء وطالما ان الحكمىي قد 
اتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه خلافا 
للثابت هن الاوراق قد أخطسا فى تطبيق 
القانون وأضاف أن الحكم حجادىي الشركة 
المطعون عليها فى توزيع حصيلة ال ١٠ل‏ خلانا 
لنص المادة 184 مدنى التى تجعل للعرف 
قوة القانوث بتحدد يمقتضاه أجر العامل بمسا 
يحصل علية من ( وهبه ) ٠‏ وينعى الطاعن فى 
القسم الثانى من اسباب النعى الخاص بقضاء 
الحكم فى : التعوريض, بالقصور ومخالفة القاثون 
والخطأ فى تطبيقه . ذلك ان الحكم المطعون 
فية لم يبين اركان الخطأ الموجب للتعويض حى 
تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ 
المطعون عليهناً ومبلغ التعويض الذى حكم به 
لان الخطأ أنواع شتى , منه الخطأ الجسسسيم 
وااخطا الغير جمدم » وبيان الخطأ آمر نجوهرى 
وضرورى بيبطل الحكم اذا أغفله كما لم يبين 
الحكم المطعون فيه عناصر الضرر الذى ثزل 
بالطاعن ولهذا جاء معيبا واجب النقض ٠‏ كما 


وجوب مراعاة نوع العمل ,. ومقدار الضرر » 
ومدة خدمة الطعن , والعرف الجارى : الامز 
الذى نصت عليه المادة ١؟؟‏ من القانون المدنى 
أنتعويض الطاءن على ما لحقه من خسارة وما 
فاته من كسب ٠‏ وقد أوضح الطاعن لمحكمة 
ال موضوع مدى ما لحقة من خسارة وما فاته 
من كسنب بالنسسسية لكل أمر من هذه 
الامور فلم يعن الحكم المطعون فيه ببيان عناصر 
التعويض الذى قضى به فجاء معيبأ بمأ يشوبه 
لان تعيين عناصر التعسويض المكونة قانونا 
لنغرر والتى يجب ان ندخل فى حساب 
التعويض من المسائل القانونية التى تويسسن 


د وحبيث أن النعى بما ورد فىالسيب الاول 
برمته مردود , ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسيابه بالحكم الماعون فيه بعد أن أشاد الى 
دفاع الطاعن بالنسية لفرف حصيلة الابنئاط 
دن آنه منذ عين فى وظيفة رئيس الاستعلامات 
فى فندق الكونتنتال فى سنة ١155‏ لم يمنح 
الخصة من الابناط التى جرى العرف على مئحها 
ان يتقلد هذه الوظيفة وهى 7١‏ بنطا وأشار 
الى انكار الشركة المطءعون عليها وجود مثخل 
هذا العرف ٠‏ وقولها ان الحالة الوحيدة التى 
تقأضى فيها رئيس الاستعلامات 1١‏ ينطا خلافا' 
للعرف الجارى , كانت خاصة دمن يدعى 
م هاينزماير » رئيس استعلامات فندق شبيرد 
وكانت استثناء له خاصة نظرا لطلول مدة 
خدمته بالشركة منذ سنة ١905‏ أخطرت به 
مكتب العمل فى حينه وأن' العقد المبرم بينها 
وبين الطاعن ينص على أن حصيلته فى الابئاط 
هى ٠ه‏ بنطا فقط وان هذه الحصة ثابيئشة 
ايضا فى لائحة الفندق: بعد ان اشار الحكم الى 
ذلك قال ان المحكمة احالت الدعوى الى 
التحقيق لتثبت الشركة المطعوك عليها ان الفاقا 
أبرم بينها وبين الطاعن حدد فيه نصيبه من 
حصيلة 72٠١‏ ( الابناط ) بما بيوازى 5١‏ بنطا 
وفقا للمنصوص عليه فى لائحة الفطئمدق 
ولينفى الطاعن ذلك وهذا وذاك بكافة طرق" 
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الاثيات: القناتونية ثم أورد الحكم بعد ذلك 
ما يأتى « ومن حيث أنه عن الطلب الشساضص 
بفرق حصيلة ٠‏ 1 وقدره ١٠8لا‏ حنيها وما 
ل ممتحدك عل أساس 3 بنطا بدلا من كت شط! 
فان المدعى ( الطاعن ) لم يتقدم بأى مستند 
سمتشف منه أن عرفا جرى بمعاملة من فى 
مركزه بصرف 50 بنطا لهم من حصيلة 7/7٠١‏ 
سوى حالة واحدة ذكرتها الشركة عن رقيس 
استعلامات كو نتنتال وهو « هنزماسر » بصفة 
خاصة وكان ذ'ك لطأ وقع فيه المدير السابق 
لجهله بما جرى عليه العرف وهو 5٠‏ بنطسا 
و'خطرت الشركة مكتب العمل عن ذلك فى 
دينة وتداركت هذا الخطأ فيما بعد وقالت 
الشركة ان عقد العمل سستهسا وبين المدعى 
( الطاعن ع ولائحة الفندق موضمح بهماأا ان 
مستحقات المدعى من حصيلة (١٠/ز‏ لصرف على 
أساس. ٠ه‏ بنطا وأث هذه المستندات المؤيدة 
لذلك درقفتك أثناء حريق القاهرة فى 5 يداير 
ولم يستطع المدعى ان يثيت عكس ذلك 
بالتحقيق الذى أجرثه المحكمة وبالعكس فان 
شهود المدعى عليها وهم حنا بحرى وحسين 
أحمم وألطون كاسثانى وعلى محمك معحمود 
أكدو افى شهاد نهم أنه كان هناك عقد استخدام 
محرر بين الشركة وبين المدعى وآنه كانت هناك 
. لائحة معلقة وهما يتضمئان ان المدعى ونظراءه 
صرف لهم من . حصميلمة /٠‏ دما بوازى 32١‏ 
٠‏ بنطا لا 6١‏ وانهذه المستندات التهمتها النيران 
حر بق القاهرة شالف الذكر وهؤلاء الشهود 
على علم ام بأحوال الشركة لان الاول يعمل 
سكرتيرا لها وعليه مراجعة عقود الاستخدام 
كما يقرل فى شبهادته وباقى الشهود يعيلون 
'موظفين فى أقلام الحسابات والاسستعلامان 
وترى المحكمة ان شهاد ثهم مدل ثقتها ولم قم 
من جائب المدعى ما ينفيها أو يجردها ,» ومن 
ثم ترى ال هذا الطلب الخاص بفرق حصيلة 
٠ض‏ لا أساس له من الصحة وأن اسبيساس 
معاملة الشركة المدعى عنها كان بحساب ٠ه‏ 
بنطا لا 1١‏ بنطا كما يقول ويتعين لذلك رفض 
هذا الطلب» ومؤدى ما سيق إن الحكم قد انتهى 
!ا أورده من اسباب مستخلصة من وا 
التحقيق الذى أجرته المحكمة الى أله لم يثبث 
وجود عرف بقضى بمنح من يتقلد وظيفة رئيس 


الاستعلامات 1١‏ بنطا من حصيلة الابناط 
ال١٠6/‏ لكأم يدعى الطاعن وان مأ كانيتةاضاه 
0 هنزماس » من هذه الحصيلة ومقداره 5٠١‏ 
بنطا انما كان استثناءا وحيدا خاصا به هر 
فقط فلا يتكونث من هذه الحالة الاستثنائية 
الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من 
ذلك فقد ثبت من أقوال ششهوه الشركة المطعون 
عليها الذين أولتهم الملحكية ثقتها والدين الم 
ينف الطاعن أقوذلهم أو دجرحها شىء ‏ ثبت 
للمحكمة ان العقد الذى كان عبرما بي نالشركة 
المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندفقى 
واللذين حرقا فى حريق "قاهرة كانا يتضمنان 
ال نصيب الطاعن من حصيلة ال ١٠ل/زرهو‏ .٠ه‏ 
بنطا فقط لا 5٠١‏ بنطا ولذا قضت المحكدة 
برفضش طلب الطاعن فرقهذه الحصيلة ٠‏ وهلا 
الذى قرره الحكم المطعون فيه هو اس.تخلاص 
سائع حصائه محكمة الموضوع فى حطلود 
سلطتها التقديرية ولا محل للنعى عليه بمشالفة 
القانونه ٠‏ لايغض من ذاك ان يكونقد ورد خطأ 
فى الحكم أن « هنزماير » كان رئييسا 
تللاستعلامات بفندق الكونتئنتال فى حين أنه 
كان فى الحقيقة رئيسا للاستعلامات بفندق 
شيرد ‏ لان هذا الخطأ لإ تأثير له على ما حصله 
الحكم وبنى قضاءه عليه من أن ما كان يتقاضاه 
« هنزماير » هذا من حصيلة الابناط ب سواء 
كأن رئيسا لاس تعلامات فندق شيرد أو فندق 
"كو نتننتال ‏ زائدا على +مسين بنطا انما كان 
عن قبيل الاستثناء الخاص به وحده فقسلا 
يستفيد منه ولا ينسحب الى سواه يسستوى بعد 
ذنك ان يكون مكتثب ااعمل قد وافق على هذا 
الاستثناء أم لا طالما ان الشركة المطعون عليها 
قررت ان هذا كان استثناء وان المحكمة قد 
رثقت فى قولها هذا وأقرته كآما ان مناقشضية 
اإطاعن أقوال شهود المطعون عليها للوصول 
الى مجادلة الحكم المطعون فيه فى ثقديره لهذه 
الاقوال غير حائن أمام هذه المحكمة , واذ كان 
ااحكم قد التهى فيما سيق الى ان عرفا لم 
يجر باعطاء رئيس الاستعلامات 1١‏ بنطا من 
حدصيلة ال 7/٠١‏ فان الفرق الإزائد على حصة 
"لاعن فى هذه الحصيلة ومقدارها 5٠‏ بئنطا 
لا ومكن ان بدشل فى الاجر الذى 'تحدده المادة 
17 من القانون المدنى ويكون النعى بما ورك 


قضاء محكمة 


فئ هذا السبب برمته فى 
لذلك رفضه ٠‏ 


غير محله ويتعسيل 


م« وحيث اك النعى السبب الثانى 
مردود ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسيايه 
بانحكم المطعون فيه فى خصوص التسسزام 
المطعون عليها بالتتعويض ب عندهما تصدى 
للفصل فى طلب التعويض ناقشى الاسباب الق 
استندت اليها الشركة المطعون عليها فى فصل 
الطاعن من عمله بما انتهى منه الى قوله « ومن 
حيث اله يبين من كل ما تقدم ان فصل المدعى! 
عليها للمدعى لميكن له مبزر قانونى اذ ان 
السيب الاسياسى كما هو ظاهر من الاوزاق ومن 
كتاب الفصل ( رقم وخحافظة المدعى 5 دوسيه) 
هو رفع المدعى لدعوى المطالية بفرق حصيلة 

/٠‏ على اساس 5١‏ ينطا بدلا من 0٠‏ بنطا 
المطالية بحق - يعتقدا نةفمهضوم 


دمأ ورد دى 


ولا غبار عليه فى 
وأن غيره من نظراثه قد تمتع به وأنه لم يكن 
سىه القصد فى اقامة الدعوى سالفة الذكر ٠‏ 
وفى فصل الاخيرة ( المطعون عليها ) له لهذا 
الس يب لكيثت لحرية العمال فى المطالبة 
بالطريق القانونى بحقوقهم المهضومة ٠٠‏ ومن 
حيث ان المشرع قد أجاز للمحكمة بالمادتين 
دق 1(" سنة 19619 ء 596 مدئى ان تحكم 
بتعويض للعامل المفصول بلا مبرر مقابل ما 
ناله من ضرر من جراء الفصل التعسفى ٠٠0‏ 
ولما كان المدعى له خدمة طويلة بالشركة المدعى 
عليها تيدأ دن سئة 1919 وان شئة لم يصسل 
بعد الى الستين ولا يزال قادرا على العمل *٠‏ 
وترى المحكمة من كل هذه الظروف ان تقدر له 
تعويضا مبلغ 5 جنيها » وقد أورد الحكم 
المطعون فيه فى هذا الصدد ما يألى «ويماان 
الحكم المستانئف فى محله لاسبابة الواردة به 
والق الأخل بها هذه المحكمة الا اله فيما يتعلق 
بتقدير قيمة التعو يض المقغى ' به فان هله 


.| تعسف الشركة المطءون عليها ف 


النقض المدنية نذا 

فصلمته من خدمتها ترى المحكمة لكل هذا 
أن ترفع قيمة التعويض الواجب القضاء به 
ليكون جابرا لا أضابه من اضرار عن فصله 
٠‏ جنبيه » وما ورد فى 
الحكم الابتدائى يتضمن الرد الكافى على ما ينفى 
به الطاعن فى هصذا السسيب. فقد أثبت الحكم 
ى فصل 
الطاعن من عم_ئله لمجرد رفعة الدعوى 
للمطالبة بما يعتقد أنه من حقه داعتبر الحكم 
ان هذا الفصل التعسفى خطأ ورتب عليه 
عسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض 
الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم المطعون فيه 
التعويض - فى حدود حقه المطلق فى 
ب على هدى العناصر التى أشار اليها هو و الحكم 
الابتدائى والتى تستوجب المادة 4؟ من 
القانؤن رقم /االا سنة 19619 مراعاتها عند 
التققفدير ٠‏ وما ينعاه الطاعن من أن الحكم 
المطعون فيه "م يبين ما اذا كأن الخطأ الموجب 
للتعويض جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن 
محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعمون 
عليها ومبلغ التعويض ‏ مردود بأن ما نسبه 
الطاعن للشبركة المطعون عليها من خطأ هو على 
ما ورد فى تقرير الطعن تعسفا فى استتعمال 
حةها فى فصله بسبب محاولته المطالبة بحقه 


التعسفى الى مبلغ 


التقدير 


]| فى فرق حصعيلة ال ٠١(‏ 24 وهذا هو ما أذره 


عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على 
إبناسية ٠‏ وعلى ذلك ك يكول م يك الطاعن فى 


« وحيث انه كا نقدم يكونث الطعن على غين 
إساس ونتعين رفضه » * 

در القضية رقم 4!١ا‏ سئة 95 فى رئاسة وعضسروية 
السادة الاساتئذة محوود عيساد , والحسيئلى العوفى ٠»‏ 
وودود رقعت + وبحسين العباسى + و:<وود القافى 
الستشارين ع ٠‏ 


المحكمة ثرى انه وقد بلغ ( الطاعن ) من العمر ): 


لاه عاما قُضى معظبمها فى الخدمة فى أقلام 
الاستعلامات بالفنادق دون ان يمارس اف نومع 
آخر من الاعمال يستطيع ان يبنأه فى هذه 
الس المتقدمة ومما ثبين أنه بندر أن يخلو مثل 
مركزه الذى كان بشغله فى فندق من فنادف 
الدرحة الاولي التى .تملك معظمها الشركة التي 


000 
"١‏ دسسوير سلة وهوا 


. 117 اعلان «. كيفية الاعلان ه عدم ايجساب الم‎ . ٠ 
درافعات على الحفى أرفاق إيصال الخطاب الومى عليه‎ 
غاية ما تطلبته إارسال اللحفى الاخطار‎ ٠ باصل الاعلان‎ 
في المبعاد ال منصوص علبه فيها واثبائه فى محفروقيامه‎ 
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بارسال هذا الاخطار فى الميعاد ٠‏ اغفال ارفاق ايصال 
الاخطار المومى عليه لا بنفى واقعة الاخطار فى ذائها ٠‏ 


ابء ل حكم « عيوب التدايل » « القصور » « ها يعد 
كذتك ٠ ٠»‏ استخلاص «احسكم المنناقض «ع مراحة نص 
العقد وعدم تبايه العنامس القتى استند اليبها فى عدوله 
عنه «بعببه بالقصود ٠‏ مثال٠فى‏ ببع ٠‏ 
الممادىء القانونية 
-١‏ اكادة ؟١‏ من قانون المرافعات اذ لصت 
عل أنه « يجب عللى الحفر أن برسل ا ىالمعان 
اليه فى موطله الاصلى أو امختار كثابا موص 
عليه ,بخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة 
الادارة وعلى المدفن أن يبين كل ذلك فيحينه 
بالتفصيل فى أصل الاعلان وصووته» قالها لم 
توجب على المحضر ازفاق ايصال الخطابالمومى 
عليه بأصل الاعلان وغاية ما تطلبته أن برسل 
الحضر الاخطاد فى البعاد الخصوص عليه فيها 
وأن بشث في محفر ه قيامه بارسال هصلذا 
الاخطار فى الميعاد واذن فليس فى اغفالارفاق 
ابصال الاخطار الموص عليه ما يثفى واقعة 
الاخطان فى ذائها ٠‏ 
" ب اذا ان عقد البيح الصادر من المورث 
قد نص فيه على أن ثمن العقار ال مبيع 0 0 
أولاده الأاشتر بن اللخلف لهم عن والدتهمموكان 
. مفاد هذا النص أن الثمن هرو نصيب المسترين 
فى هذا امال المخلف لهم عن والدتهم » وكان 
الخكم المطعون فيه قل اننهى الىآن هذا المال هو 
كل م ذ كته الو رذة » وكان ما اس تخله, هكم 
بتناقض مع صراحة عقد البيع ولوييينالعشاصر 
التى استتك اليها فى عدوئه عنالنص الو اضح 
فى العقد , فانه كوت مشو ك بقصو السسيستبت 
بما ,بستوجب لقفيه ٠‏ 0 


الحصكمة 


« حيث ان مما ثدعماه الطاعنة فى السيب 
'لثانى على الحكم المطعون فنيه قصصور التسبيب 
وتقول فى بيان ذلك ان محكمة الامسةائاف 
افترضت فى أسسباب حكمها ان الثمن الذى 
تضمله عقد ٠١‏ مسسمثتمبر سمنة /1؟91١‏ ومقداره 
١6٠+‏ جنيه هو كل ما ثركته المورئة زرجس 
محمد. خلف الله وقرر أن هذا المبلغ استيدل به 


العدد الأول السنة الحادية والااربعون 


العقار المبيع ورتب على ذلك أن العقار أصبح 
تركة عن المؤرثة يستحق فيه المطعون عليه الاول 
نصيبه الشرعى فى حين آنه لم يكن فى أوراق 
الدعوى ما يفيد ألم مبلغ ال ١6٠٠١‏ جنية هو 
كل ما تركته المورثة وأن العقد المشار اليه 
صريح الدلالة فى ان المبلغ المذكور هو من مال 
المشترين المخلف لهم عن والدنهم ٠‏ 

« ومن حيث أن هذا النعى ففحله ٠‏ ذلك أنه 
يتبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءمه 
باعتيار: نصف المنزل ثركة عن المورثة تنرجس 
على ما يأنى : « وحيث انه من الثابت من 
الاقرار الممسلم من المرحوم محمد صاس للسيد 
أحمد زكى الذى كان العقد المللاور مودعالديه 
أن الملرحوم محمد صابر أقر أنه قبض 
ثمن القعسدر المبيع البالغ ٠5٠١‏ جنيها من 
هال أولاده المشسترين المخلف لهم عن والدثهم 
المرحومة نرجس كما يتبين من مفاد التحقيقات 
التى قامت بها المحكمة فى الدعوى ١١717‏ سنة 
/ال كلى مصر أن المورثة المذكورة ثركث مالا 
وعقارا ومصوغات آستولى عليها جميعها زوجها 
المرحجوم محماك صابر إلبحكم أنه الول الطبيعى على 


'أولاده منها وأن المورث المذكور اذ رغب فى ابراء 


مته من مال أولاده الذى دخل فى ذمته عمد الى 
بيع نصف المنزل لاربعة منهم متجاهلا المستائف 
'لذى كان وقت صدور ذلك العقد يقضى العقوية 
'الحكوم عليه بها وبذلك يكون بتصرفه حطذا 
قد انحه الىحرمات المستانئف منحقه الشرعىق 
ميراث والدنه وهو أمر مشخالف للشبرع والقانون 
معا وترى المحكمة ان العقد المصدق عليه فى ,٠١‏ 
سيتمبر سنة ١9151!‏ صريح الدلالة ان المورث 
المردوم محمد صابر استبدل المال المخلف عن 
اللر<ومة مورثة المستانف بالعقار المبين بالعقد 
وقد قام المرحوم بهذا الاجراء بصفته الولى على 
أولاده فلم يكن له أن بحرم المستأنف من حقه 
ااشرعى فى ميرءاث والدته والذى تحول مسن 
المال الذى خلفته الى المنزل موضوع. الدعوى » ٠‏ 
ولما كان عقد البيع المؤرخ فى ٠١‏ سبتمير قد 
تضمن كما هوثابت من الحكم المطعون فيسه 
أن الثمن وقدره 6٠٠‏ ١جنيه‏ هو من مال أولادم 
المشثرين المخلف لهم عن والدتهم وكان مقاد 


هذا النص ان الثمن هو نصيب الشلمترين 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فى المال المخلف لهم عن والدتهم ‏ وكان الحكم 
اذ قرر أن اليائع قد اسستيدل المال الملخلف عن 
الوالدة بالعقار يكون قد انتهى الى 
اال هو كل ما تركقة المورثة وكان ما استخلصه 


أن هصذا 


الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع وام سين 
العناصر التى استند اليها فى عدوله عن الخص 


الواضح فى العقد المذكور. لما كان ذلك فان 


( القضة رقم 4؟9؟ سرئة 76" ق بالهيئة السابيقة ) 


و 


1969 ديسمبر سئة‎ ”١ 


عول « اتحلال عقد العمل » « الفصل التعسفى » ٠‏ حكم 
م عيوب التدليل » « القصور » « ما لا- بعك كذلك »م ٠,‏ 
« سانات التسسيب » « كفاية اأرد الضمنى » ٠‏ تقرير الحكم 
أن العامل انما طالب بحق يعتقد اله مهضوم وانه لم8 يكن 
سيىء القصد يحمل الرد الضمثى على ما المسسسك به رب 
العمل هيررا للفصل هن عبارات وردت فى صحيفة دعوى 
المطائبة اعتبرها رب العمل قذفا فى حقه ولعديا عليه ٠‏ 
تحديد الحكم أن السبب الذى عرضه رب العمل فى خطابه 
مبرير! تفصل العامل كان منقطع الصلة بمسلك هذا الاخير 
قبل رفع دعوى المطالبة وأله كان النتيجة المباشرة لرفعه 
لها وتدصيله لاسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر ٠‏ 
لا يصح النعى عليه بالخطا فى القاذون أو القصور ٠‏ 


المبدا القانونى 

اذا كات بين مما أورده الحكم الايتسدائى 
وأقره الحكي المطعوان فيه أن محكمة الموضوع 
قد استير ضت مستئدات الطعون عليه الذى 
امبدةدل بها على تعاونه مع الشركة وحسن 
مسلكة معها , كما استئعرضت مس سس ةلدات 
الطاعنة ووجهة نظرها فى فصل المطعون عليه 
وهى أنه وقف موففا غير لائق نحو رؤسائه 
بمطالبةه لهم جيرا بحقوق لست له وأسه 
آصبح من الصعب التعاون بيئه وبين الشركة 
ما جاء فى خطاب الفصل ١‏ وخلصت من كل 
ذلك الى أن السبب المباشر اذى حمل الطاعنة 
على فصل المطعون عليه هو رفعه للدعوى التى 
طائب فيها بفرق حصيلة النسبة المثوية الثى 
بدذعها نزلاء الفندق ورواده 2 وأنه لبس فى 
الاوراق أو أقوال الشهود ما بمس مسسلك 
الطعون عليه بل أن فيها ما ينطق بحسن 
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سعورة وسلوكه مما بتئافى مع أقوال الشركحة 
الطاعنة ب وبذلك عرض الحكم الطدون فيه 
تلاساس الذى عرضسةه الطاعئة في خطابها مبررا 
للفصل , وحدد سيب الفصل بأله كان. منقطع 
الصلة بمس لك المطعون عليه قبل رفع الدعوى 
وأنه كان النتيجة المباشرة ترفع المطدون عليه 
دعوى اأطالية «فسرق الحخصيلة ‏ ثانه لا يكون 
كم قد فس عبارات خطاب الفصل اتنفسيرا 
غير سائغ كا كان ذلك وكات ما قرره المكومن 
أن اللطتدون عليه ادها طالاب بصق دعنك 04/1 
ديضوم وانه لم كن سىء القصى يبحمل الره 
الف.مني عللى ماقسكت به الطاعئة مبررا لأفصل 
من عبارات وردت فوصصيفة دعوى الطال-ة 
اعتيرتها الطاعذة قذنا فىدقؤادارتها وتعديا على 
مدبريها , وكان ما حصياتهة محكمة الأوضوع من 
أن الشركة الطاعنة قد قصات المطءسون عليه 
بغير مبرى قد أسئدذه الى أسباب سائفة » فان 
النعى عليه بالخطا فى القف-اثون أي القصور 
كن ن فى غير محله +٠‏ 


الحكمة ' 

٠٠0٠ «‏ حيث انالطعن بنى على ثلاثة أسباب 
تنعمى الطاعنة فن السبب الاول والثانى منها على 
الحكم قصور تسببية ومخاافته للقانوث واتقول. 
فى بيان ذلك : أولا ‏ ان الحكم أغفل الرد على 
دفاعها الإساسى فيما تضمنه من ان قصسلها 
للمطعون عليه يرجع اصلا الى صعوبة التعاون 
معه بسبب ما ورد فى عريضة دعواه الاول من 


طعن وقذف فى حق مجلس ادارة الشركة وعد 


على مديريها يما نسبه اليهم من التعصب ضد 
المصريين وغمط حقوقهم ‏ ون هذا التعدى فى 
ذائة مما بدرر الفصل طبقا للفقرة العاشرة من 
المادة 4٠‏ من المرسوم بقانون /1١؟‏ سبنة ؟ه وأن 
'الفصل لم يكن لمجرد رفع الدعوى بل لما تضمنته " 
صحيفتها من عبارات القذف والسب المارحة 
ممأ يصعب معة التعاوث معالمطغون عليه ٠‏ ثانيا 
أن الحكم أثبت حصول شكاوى ضد المطعون 
عاية ولكنه أغفل توت طعنه بالتقنف فى 
صسحيفة دعواه رقم 115415 سنة ؟هافبى حق 
ادارة الشركة وتعد على مديريها بنسيته غمط 
حقوق المصريين لاحلال الاجانب محلهم ‏ كما 
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العدد الاكول ‏ السنة الحادية والا"ربعون ٠‏ 


أغفل الحكم توت صعوبة التعاون بين الشركة 
واللطعون علية ٠‏ وهذا هو سيب الفصل كما 
يستفاد.من مدلول شطاب الشركة , وقد أدى 
مقا القصور بالحكم الى تأويل خاطىء لعبارة 
الخطاب يمأ يقيد ان سبب الفصل هو مجرد 
رفع الدعوى * : 
. « وحيثان هذا النعى مردود بما جاء فيالحكم 
الابتدائى المؤيد لاسيابه فى هذا الخصتوص 
بالحكم المطعون فيه قد ورد به ما يلى : « ومن 
حيث انه بالنسية لطلب التعويض عن الفصل 
التعسفى ويقدره المدعى بمبلغ ٠١51١8‏ جنيها 
و٠6‏ مليم فانث ميررات فصل المدعى عليها 
حصرتها بالخطاب المفصل المرسل له متها فى 
48 ,:ء, وهى تخلص فى أنها نسبت 
الى المدعى أتهوقف موقفا غير لائق نحو رؤسائه 
بمطالبته لهم جبرا بحقوق ليست له وأنه أصبح 
منالصعب التعاون بين الشركة وبين المدعى مع 
قيام هذه الظروف ء ويبين من ذلك ان السيب 
البادر 'الذى, ارتكنت اليه الشركة فى فصل 
مدع" هو رفعه هذه الدعوى ٠‏ وأما ما قدمته 
المدعى عليها من مستئندات لتبرير هذا الفصل 
على أساس عدم امكان التعاوث معه لسسوء 
أخلاقهوسعوء مغاملته لنزلائه ورؤسائه فانهده 
المستندات”؛ “عيارة. عض شستكوىق مقدمة فى سنة 
من بعض (ملاء المدعى بفندى كو نتئنتال 
لسوء معاملته لهم وآخرى فى سنة ٠‏ من 
بعض السعاة الى مدير فندق سميراميش لخلاف 
بينهم وبين المدعى على القومسيون والبقشيش » 
وكذا باقى الشكاوى المقدمة يبين من تواريخها 
انها تزجع جميعا الى سنة /195 وسنة ,1960٠+‏ 
ولو كانت هذه الشكاوى جدية أو محل اهتمام 
اللدعى عليها لفصلته فى وقت معاصر لها وائما 
سسسكوتها 'حتى الاان.دليل على عدم أهميتها 
وحدريتها من ناحية الصالح العام للمنشأة:» وأما 
عن خطاب حكمدار اليوليس السياحى الىهدير 
القندى عن شكوى التراجمة الملحقين بالفندق من 
- تدخل المدعى فى شئونهم وتضررهم من ذلسك 
فائه لايعدو سوى رجاء منه الى الادارة للتنبيه 
على المدعى بعدم التعرض لهم وأن يبلغ البوليس 
السياحى عن آية مخالفة تحدتثك منهم وهو مؤرخ 
ا 10 » وقد رد عليه المدعى بخطاب الى 


المدعى عليها ينفى وجود هذا التعرض وأنة دائما 
يساعدهم ولا يقضد من ذلك وى قنظيم 
حركتهم لكثرة عددهم وأن سبب شكوى التراجة 
من المدعى هو منعه لهم من دخول غرف «الفندق» 
أداء منه لواجبه وهذا الخطاب الصادر مسن 
الحكمدارية والرد عليه من المدعى لايدلان على ان 
معه ب يضاف إلى ذلك أن المدعى قدم عسدة 
شهادات صادرة له منشركات جتلفة. ومن سنها 
شهادة مؤرخة 1107/5/58 من رئيس مجلس 
ادارة ومدير عام شركة القنادق المصربة وكلها 
ناطققة بحسن سيره وسلوكه وكفاءته » وذلك 
مما يتنافى مع ما نسبته اليه الشركة المدعى 
عليها . ويضاف الى ذلك ان شهود المدعى شهدوا 
بآن المدعى حسن السير والسلوك ولم يبدر منه 
ما مدرر الفصل ٠‏ ومن حيث ائه يبيل من ذلك 
أن فصل المدعى عليها للمدعى لم يكن له مبرر 
قانونى ؛ اذ أن السبب الاساسى كما هو ظاهر 
من الاوراق ومن 'كتاب الفصل هو رقع المدعى 
لدعوى المطالبة بفرق حصيلة //٠١‏ على أساس 
٠‏ بنطا بدلا من *5 ولا غبار عليه فى الطالبة 
بحق يعتفسد أنه مهوض وم وأن غيره من 
نظرائه قد تمتع به كما يبين من خطلاب 
مدير الشدركةالمدعى عليها المؤرخ 1954/1١/9‏ 


' للمدعى وأنه لم يكن سىء القصد فى اقامة, 


الدعوى سالقة الذكر لمجرد الاضرار بالمدعى 
عليها ٠‏ وفى فصل الاخير لهذا السبب لكبت 
لحرية العمال فى المطالبة بالطريق القانونى 
بحقوقهم المهضومة أومما يعتقدونأتها مستحقة 
لهم 'كما يبين فى الخطاب المرسل من المدعى الى 
وزارة الشئون فى سئة ١96٠‏ بخصيوص 
المطالبة بهذه الحصيلة تلتعامله. الشركة كما 
عاملت سعلقه ء ,مما يدل على أن االملدعى 
لم يكن سيىء النية فى هله المطالبة » ٠‏ 
وبين من هذا الذى أورده الحكم الابتدائى وأقره ‏ 
الحكم المطلعون فيه أن محكمة الموضوع قد 
استعرضت مستندات المطعون عليه التى استدل 
بها على تعاونه مع الشركة وحسن مسلكه معها , 

كما اسثعر ضدت مستندات الطاعنة ووجيفة 
نظرها فى فصل المطعوك عليه وهى أنه وقف 
موقفا غيرلائق نحورؤسائهبمطاليته جبرابحقوق ‏ 


قضاء محكمة النقض المدنجة 


ليست له وآنه أصبح من الصعب التعاون سنة 
وبين الشركة كما جاء فى خطاب الفصل ء 
وخلصت من كل ذلك الى أن السيب المباشر الذى 
دمل الطاعنة على فصل المطعون عليه مهمو رفعه 


تلدعوى التى طالب قيها بفرق حصيلة ال 
٠‏ / وأنه ليس فى الاوراق أو أقوال 


الشهود ما يمس مسلك المطعول, عليه بل ان 
فيها ما ينطق بحسن سيره وسلوكة ممسا 
يتنافى مع أقوال الشركة الطاعنة ٠‏ وبذلك 
عرض الحكم المطعون قعه للاساس ال ذى 
عرضمتة الطاعتة فى خطابها مبررا للفصل وحدد 
سيب الفصل بأنه كان منقطع الصلة بمسلك 
المطيهو عليه قبل رفغ الدعوى وانه. كان 
النتيجة المباشرة لرفع المطءؤن عليسبه 
دعوى المطالية بفروق عحخصسيلة ال 5٠١‏ / 
وعسلى ذلك لا يكون الحصسبكم قد قسر 
عبارات 'خطاب الفصل تفسير! غير سائغ » كما 
أن ما قرره الحكم من أن المطعون عليه الماطالب 
بحق يعتقد انه مهضوم وأن غيره من نظرائه 
قد 'نمتع به وأنه لم يكن سىء القصد 2 هصذا 
الذى قرره الحكم يحمل الرد الضمتى على ما 
اتلمسكت به الطاعتة مبررا للفصنل من عبارات 
وردت فى صحيفة دعرى المطالبة بفرق حصيلة 
ال ٠١‏ /ر اعتيرتها الطاعنة قذفا فى حق 
ادارتها وتعديا على مديريها ‏ ولا كان, ذلك 
وكان ما حصلته محكمة الموضوع من ان الشركة 
الطاعنة قد فصلت المطعون عليه بغير مبرر قد 
أسندقه الى أسباب سائغة , فان التعى عليه 


4 


بالخطأ فى القانون أو بالقصور يكون فى غير 

د وحيبثأنالطاعنة تنعى فالسبب الثالشعلل 
الحكم المطعون فية أنه اذ اعتبر الفصل بلا 
مبرر قد أخطأ تطبيق القانون ٠‏ ذلك أن الفصل 
هو استعمال لحق قانونى ٠‏ ولا يعتبر استعمالا 
غير مشروع الا اذا تمخض للاغبرار بالعسامل 
أو 'تنحقيق مصالح غير مشروعة أو قليلةالاهمية » 
بحيث لا تتناسب مع الضبرر الحاصل مه 
طبقا للمادة الخامسة من القانون المدنى * وقد 
وقع الفصل لتحقيق مصلحة مشروعة كبيرة 
الاأهمية هصى مصلحة العمل فى المنشأة ٠‏ ولما 
قدرته الطاعنة من صعوبة التعاون مع المطعون 
عليه وهى صاحية الرأى فى هذا التقدير » ولم 
بقصد من ذلك مجرد الاضرار به * 

« وحيث ان هذا النعى مردود بما ورد فى 
الحكم المطعوذث قيهِ من ان السبب الوحيد' 
للفصل- على ما سبق بيانة هو اقامة المطعون 
عابه الدعوى بفرق اللحصيلة واطراح الحكم لما 
عداه من الاسباب الاخرى التى بررت بهسا 
الطاعئة فصل المطعون عليه ٠‏ بما فى ذلك 
ما ادعته الطاعنة من صعوية التعاون ببنها وبين 
المطعون عليه وهو الامر الذى آقامت عليه هذا 
السبب من أسباب الطعن ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعين الرفض © * 

( القضية رقم 549 سينة 50 قى بالهيئة السابقة » 
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العدد الاول السنة اللادية والاربعون 


مايا 


0 رراسة وعضوية السادة الاسازذة اسيك عل اسيك رئمس مجلس الدولة لمك عل 
الددراوى والسيك ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغسدادى والدكتور محمود سسعن 


الديرن الشربف المستشسارين ) 


4 
1 يولية سيئة, هوا 


١‏ ب دجالس المددبريات . قواعد التوظف بها - عسم 
خضوعها فى المكاضى لنظام خاص ٠‏ اتباعها ال#واعد (السارية 
بالدكومة 0 


ب ل موظف * تعمينه تح تالاختبار ٠‏ دكريةو 55 يوليه 
١‏ بالتصديق عل لائحة المسنتخدمين الكلكيين. ٠‏ المواد 
م و ؟١‏ و١١‏ من اللائحة ٠‏ هفادها أن من يقضى خترة 
الاختباى دن الوظفين الكشاد اليهم على ما يرام يستعر فى 
الخدمة والا فصل من وظيفته ٠‏ ,5 


ج س هجالس المديريات: ٠‏ اعتبار الوظف بها مثيتا اذا 


قفضى فذدرة الاختبار على ها درام ؟* كتاب الداخلية الدورى 


رقم 5 لسئة ٠ 1١98‏ وؤداه أن اللكوظف الذى قفى فترة 
الاختبار ولم يصدر قرار بشأله يعد مثيتا حكما ٠‏ الكتاب 
الدورى رقم ١5١‏ لسنة ١944‏ مجالس مديريات ٠‏ اعتيمره 
اكوظف متبمًا منذ التحاقه بالخدءة دتى ثبتت لياقنه الصحية 
وكان قد هفى عليه فى الخدمة سلتان قبل 1954/5/0 


د ب مجسالس المديريات ٠‏ قرارة مجلس الوزراء فى . 


و ه/9/ ه95١ ٠‏ سريراله على رجال التعليم 
الاولى القديم + حقهم فى التثبيت بالمعساش هتى كالوا 
مثبتين بمجالس الديريات ٠‏ 


المبادىء اذقا نولية 


١‏ يبين من تقصى 3واعد التوظف بمجالس 
اكدبربات أن هذه المجالس لم يكن لها سام 
خاص بالتوظف ء وانما كانت تسير على سنن 
القواعد التبعة فى اللحكومة ٠‏ وقد صدرت فى 
5 من سبتمبر سئة 1984 لائحة التلظسام 
الداذلى أجالس المديربات » مقررة فىالمادة 55 
منها ما جرى عليه العمل قبل صبورها ,2 


| فنصت على أنه « نسرى القواعد الخاصة بتعيين 


موظفى الحكومة ومستخدميها وثر قيتع سم 
وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة عسلى 
موظفى مالس المديريات ومستخدميها , ولا 
شرئب على هذا كوظفى اأجالس ومستخدييها 
أى حق على الحكومة فى معاش أو مكافاة دن 
أى ذو ع كان ,» ٠‏ 


؟ - يبين من الاطلاع على دكريتو 4" هن 
3 فية سردة ١‏ بالتصديق على الاتحصسدة 
المستخدمين اللكيين فى مصائح الحكومة , إن 
المأدة 86 منك تؤجب على المئر شم سين الذرن 
بدخاون لاأول مرة فى خلمة المكومة أن بقدموا 
)١(‏ شهادة دالة على سسب ن سييرهم + (0) 
هادة دالة على جنسيتهم ٠‏ (؟) شسهادة دن 
القومسيون الطبى بمعر أو الاسكندرية دالة 
على مسحة بليتهم ٠‏ وتنص السادة ٠٠١‏ على أن 
« الدر شيمين مَنْ الذوع الثالث بازم أن بكو لوا 
بلعوا من العمر ما سسكة كاملة فيعيئثون عل 
سبيل الاختبار آدة سئة على الاقل أو سا:رن 
على الاكثر ٠٠‏ وأحكام الفقرتين السابقة-سين . 
اع مس ما لاوزدر دن اق فى رفت هع ؤلاء 
المأوظفين فى أى وقت كان فى أثناء مدةالاخثبار 
أو عند انتهائها » ومع ذلك فلا بعدوز استعمال 
مذا المق الا بناء على تقرير بالكتابة عن رئيس 
المصاعءة الذى لا بكون راضسيا عن أعمالهم » 
و قغهون كلادة ه6١‏ عل أن » مدر سس يجين الذين 
من الالواع لاء 300 هع "عل متى تّموا عسل 
ما برضى رؤساءهم مدخ الاختبار ا منتصوص 


قضياء المحكمة الادارية العليا 
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عليها بائادة ١‏ بعيدئون نهائيا ٠+‏ » ومفاد هذه 
الاحكام أن هن إمفى ددة الاختيار على /م1 ثرفى 
اأرؤساء بعين نهائيا » أى ستمر فى الخدمة٠‏ 
وأما من لم تحسين الشهادة فى حقه فيفصل 
دن الخدمة » سواء خلال فترة الاختبار أو عند 
انتهائها * 


اب استئادا الى تصوص الواد (و"ااوه3 ٠.‏ 


من لاثدة المستخدمين الملكيين فى مصسائح 
1 الحكومة التى كانت تنغطيق عل موظفى ميت لبس 
المديريات + يعتبر مثبتا بمجالس المديريات 
من مفغى مدة الاختبار عل م إرام + وآاله 
ولئن كانت الادة ١١‏ سالفة الذكر كم تشسترط 
صدور قرار بالتعيين الذهاثى بعد قفياء مدة 
الديريات على ان نعرض ادارات ااستخدمين 
على الجالس امر من امضى فترة الاختبار على 
ما يرام هن الأوظفين لبصدر قرارا سثبيته ٠‏ 
وكا لاحظت وزارة الداخلية فى سنة 9و١‏ 
أن هذا الاحراء لم شيع - ومو اجراء تقوم و4 
الادارة من تلقاء نفسها دون دخل للموظف فى 


ذلك ب أصدرت فى "١‏ من يناير سئة 19981. 


الكتاب الدورى رقم لسلة الوا ,م كجالس 
المديربات سان تثبيت موظفى ومستخدمى 
مجالس: المديربات الذين مفى عليهم سرئتسان 
فاكثر نحت الاختبار ولم بصدر قرار بتثبيةهم 
للاءن » ء فجاء بالكتاب الدورى المذكور ما 
يأنى « لاحظت الوزارة أن بعض المجالس يعين 
موظفين ومستخدمين كدة سنة نحت التجربة ؛ 
وبعد مفى هذه الأدة لابنظر فى أفر تثبيتهم أو 
اطالة مدة اختبارهم لدة سنة آخرى أو فصلهم 
تعدم تمضية مدة الاختباد على ما برام » ويل 
الموظف فى الخدمة بهذه التصفة بوهو فى الو افع 
معتسر من المثبتين دون أن بصدر قرار بنشسيته٠‏ 
وحيث ان هذا العمل يتنافى مع التعنيمسات 
امالبة » فتلافيا له تلفت الوزارة نظر المجالس 
الى أنه لا بحوز تعيين موظف أو مستتخدم الا 
على سبيل التجربة كدة لاتقل عن سئة بحال 
دن الاحوال . على أنه يعدوز امندادها ساةأخرى 
فقط على الاكثر ٠‏ واذا وؤى أن الموظف أو 
الستخدم قد آمفى مدة التجرية على ما برام » 


فعندئذ يحب اصدار قرار شثبيته وحفمل»ه 
| كلف خدمته » والا وجب فصله من الخدمة 
نعدم تمضيته مدة التجربة بحالة مرضسية ء 
وحيث ان كثيرين من موظفى المجالس معيذون 
تحت الاختبار هن زمن طويل » وأم تصسدر 
الجالس ذر ارات بتنسيتهم فى وظاتفهم ثلاان » 
وحيث ان من قضى أكثر من سئتين فى خدمة 
الجلس وكان معيئا تحت التجربة فقد أصسبح 
مثبت حكما ء لذلك نرجو التنبسه الى مراعاة 

هذه التعليمات عند كل ثعيين جدبد »معالتلبيه 
أيضا الى مراجعة ملفات خدمة جميع موظفي 
ومستخدمى المجالس » حنى اذا لوحظ ان أحدا 
منهم قد امفى فى التنجربة تحت الاختبسسار 
سسئتين فاكشر ولثم بصسدر قرار تتلبيته 
فتصدرون <ضرتكم هذا القرار استيفاء كلف 
الخدمة من جهة 0 واقرارا تجالة الأو ظففى مسن. 
جهة آخر ى » ٠‏ وجاء بالكنابه الدورى رقم 


5١ |‏ السئنة 1455 لمجالس المديريات شسسان 


تنفيكف اللائحتين الصادرتين بصناديق الادخار' 
والمكافاة على مدة الخدمة التي لا تجرى عليهسا 
أحكام لائحة الادخار باآخر البند الرابع مسن 
التعليمات التنفيذية ما يأتى : « وكل من مفى 
عليه فى وظيفته ‏ مؤقنا كان أو دائما سسئتان 
قبل تاريخ سريان اللائحة الجديدة ( وهو 
يوم ه يونية سنة 1444 ) وكان قد ثبتت 
نياقته الصحية للخهمة , يعد مثبتا فى وظيفته . 
منذ التحاقه بالخدمة , ولو لم يكن قد صدر 
قراد صريح بتثبيته » * 

- ان مجلس الوزراء وافق إجلسسسته 
النعقدة فى 8 من يوليه سستة 1927 عسل 
تسوية حالة موظفى مجالس المددريات المنقولين 
[لحكومة فى أؤل أكتوبر سنة 195 » واعتبر 
مثبتا ب دون كسف طبى من كان مثبتا فى' 
'تلجالس جتى تاريخ نقله , ومن كان مشتركا 
فى صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل 
درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية قما فوقها , 
وتسترد منه المكافأة التى استول عليها 
ويطالب بدفع فروق الاحتياطى عن هدة الخدمة 
بالجالس », والاحتيساطى عن مدة الخدمة 
بالحكومة ٠‏ وفى ه من مارس سسمسئة ١945‏ 
وافق مجلس الوزراء على 'نسوية حالة طوائف 


للللبيبإاييحسسس سس سب بيب يبيب يي يي ب سن 


ْْ/ العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


أخرى من بينها موظفو مدارس المديريات 
الفنيون والاداريون والكتابيون الذرين ضموا. 
للحكومة قبل اكتوسر سنة 198*5 أو بعده , 
سواء كان تعييئهم بصفة فردية أو بضم 
مدارسهم للحكومة ,» وقفى بأن تسوى حالة 
هؤلاء وفقا للاحكام التى قررها المجلس فى م 
من بولية أسنة 319149ا٠+‏ وقسيسدك استفسرت 
وزادة المعارف العمومية من وزارة المالية عسن 
كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
ه من مارس سئة 15946 على رجسال التعليع 
الازلى القديم ؛ نظرا توحود لشسبسارب بين 
تطبيق القرار المذكور وبين ما تضمنه قرار 15 
من اكنوبر. سنة 1945 من عدم انطباق القراد 
على التعليم الاولى اطلاقا , فأجابت وزارة المالية 
بكنانها رقم 8لا١اك؟؟‏ مؤقت ١‏ المؤرح ٠‏ 
من فبراير سلة 19541 بأن م قراي ١1‏ مسسن 
اكتوير سئة ١554‏ فقرة ثالية خاصة بالتعليم 
الالزامى » ولاشرى عليهم قواعد النشسوية 
الصادر بها قراي مجلس الوزراء فى ٠‏ مسسن 
مارس سنة 1545 * أما رجال التعليم الاول 
القديم فهؤلاء لهم حالة خاصية حيث وضعوا 
منذ نعديل درجات سلة 191١‏ فى درجات 
نامنة وسابعة 2 كما اجيز تثبيتهم فى وظائف 
بمقتضى قرار النجنة المالية الصادر فى 54 من 
ابريل سنة 5 *+ ويئاء عليه تنرى وزارة 
المالية الاستمرار فى معاملة رجسال التعليع 
الاولى القدريم بالنطبيق لفرار مجلس الوزداء 
اتصادر فى ه من مارس سلة 1540 ء على أن 
تكون هذه العاملة قاصرة عليهم دون غيرهم 
من رجال النعليم الاوللى » + واستئادا الى هذا 
الرأى طبقت وزارة العارف العمومية 'قرار ه 
من مارس سئة 19545 على رجال التعليم الادلى 
القديم +٠‏ 
( الفضية رقم ١65‏ سسلئة ؟ فى نالهيئة السابقة » ٠‏ 


56 
؟ا يوئية سئة (ممه5ة١‏ 


١‏ ل معادلات. دراسية ٠‏ المادة " هن قالون المعادلات 
الدراسسية ٠‏ ايرادها قيدا على ترقية اصحاب المؤملات 
اللقدر الها علد اتسين أذ بعد فقتل 6 محددة منه الدرجحسة 
السادسة بماعهية 5ر١٠‏ ج ٠‏ تقفريرها اقدمية اعتسارية 
نسبية تصالح ذوى الؤهلات الجامعية وما يعادلها ٠‏ 


اكقصود من هذا الحكم كفالة الموازنة بين حملة هصلله 
اللؤّهلات ٠‏ 
ب ل معادلات دراسية ٠‏ الحكم الوارد بالمادة 5 من 
قانون العاد لات الدراسية ٠‏ حكم دائم يعالج جميع الحالات 
السابقة على نفاذ. قانون نظام موظفى الدولة واللاحقة له . 
ج ل شهادة الهندسة التطبيقية العليا ٠‏ خلو قالون 
المعادلات الدراسية من تقدير لهدا المؤهل ٠‏ المسره فى 
شديره هو الى قواعد الانصدف الصادرة فى سله 1ه . 
مؤدى هذه القواعد تسوية حالة حملته فى القترة السابقة 
عل. نفا فانون الموصفين » عل أساس التعرفة بين حهل 
المؤهل السبوق بااشهادة التانوية القسم التانى او الخاص 
فيمنح ١١‏ جيه شهريا » وبين حامل المؤهل غير المسبوق 
يمثل هذه الشهادة فيمنح دهر١٠١‏ ج شهريا ٠‏ 
د ب شهادة الهندسة بالتطبيقية العليا ٠‏ مرتب حسامليها 
عند التعيين ٠‏ جعله في فائون موظفي الدولة اول مريوصط 
الدرجة السادسسة * لا درق فى دلث بين الؤهل المسيوقى 
لسهادة الدراسة التانوية. اشم اثنانى اف احص وبين 
غير السبوق بها ٠‏ انادة عن لان باشدمة وقت ثفاد فابون 


الموظفين * حصوله على اول المربوط ان لم يكن قد بلغه ٠‏ 

ه لب شهدة الهندسة التطبيقية العليا ٠‏ أقدميكة حملة 
هذا المؤهل غير “السبوق بشهادة الدراسة الثانوية الفسم 
الثالى الى الخاص ٠‏ تراثلببها بالنسية لافراانهم من الخاصدين 
عل هذا المؤهل هسيوقا «يشهادة الدراسة التانوية القلسم 
الثانى آى الخاص * وحوب التزام حكمع المادة 37 من فانون 
المعادلات الدراسية ٠‏ تقرير أقدميه نسبية تصالح د 
قدرها ثلاث سنوات ٠‏ 

ى ‏ شهادة الهندسة التطبيقية العليا ٠‏ ترقية حملة هذا 


الؤزمل غير المسبوق شهادة الدراسة الثانوية القسسم 
الثالى أو الخاص ٠‏ عدم تفيدها بالقيود الواردة بالادة 


من قالون نظام موظفى الدولة ٠‏ 


المبادى”ء الفا نو فية 


١‏ ننلص المادة السادسسسة من قانون 
المعادلات الدراسية رقي </١‏ لسنة 1908 على 
أن « اصحاب الؤهلات المقدد لها عند التعيين 
أو بعد فترة محددة منه الدرجة السسادسة 
دماهية قدرها ٠ر١٠‏ ج شهريا , وفقا للجدول 
المرافق لهذا الفانون أو وفقا لقرارات مجلس 
الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1505 : 
لابجوز النظر فى نرقيتهم للدرجة الخامسسة 
بالكادر الفنى العالى والادارى بالاقدمية الا بعد 
مضى ثلاث سئوات على الاقل من ثاريخاعتبارهم 
فى الدرجة السادسة بلماهية المذكورة 2 وعل 
العموم تعتبر تحامل الشهادة العالية أو المؤهل 
الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر 
الفنلى العالى والادارى أقدمية لسسبية مقدارها 
ثلاث سئوات على ١اصحاب‏ المؤعلات المقدر لها 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


الا 


عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة 
السادسة بماهية در ١٠١‏ ج شهريا » .١‏ وقد 
آريد بالقبد الوارد بهذه المادة كفالة الموازنة 
دين حملة هذه المؤهلات وبين أقرانهم من حملة 
الدرحات المامعيات وما بعادكها؛ لاله وان كانت 
مؤهلات آولئك تصلح للتعيين فى الكادر العالى 
الا انها مع ذلك أدنى فى المستوى العلمى من 
الدوجات الجامعية وما يعادلها التى يحملها 
هؤلاء ٠‏ فوضع القانون الضابط لكفالة هذه 
الموازئة على الوجه الذى عينه 2 وقد اقصحت 
عن ذلك المذكرة الابضاحية بقولها د هذا 
وتنضمن المادة السادسة من مشروع القانون 
حكما يعالج حالة بعض الموظفين الذين اعنبروا 
عند نعيينهم فى درجة مالية واحدة معاختلاف 
فى مستوى مؤهلاتهم كما هو الخال فى 
شهادات التجارة التكميلية والزراعة التكميلية 
والشهاداتالصناعية. عند مقارنتها ببكالوريوس 
الجامعة في التجارة أو بليسانس الحقوق أو 
الآداب أو سبل كالوريوس الزراعة أو 
ببكالوربوس الهندسة على التوالى ٠‏ قد رؤى 
بدلا من اعثبار أصنحاب الشهادات الاقل 
خاضعين للكادر المتوسط ( كنابى أو فنى ) 
آن نعطى خملة الشسهادات العالية والؤعلات 
الجامعية أقدمية اعتبارية نسسية .عل أصسحاب 
اللمؤهلات الاقل الذين 'تقفررت لهم الدرجة 
السادسة المخفضة » ومقدار .هذه الاقدميةثلاث 
سنوات » ينطلقون بعدعا فى الترقية ف ىالكادر 
الفنى العالى والادارى » وهذا المكم يوفق بين 
مطالب التاحيثين »6 * 


؟ - ان المادة السادسة من قانون المعادلات 
الدراسية النى تعطى .لحملة المؤهلات الجامعية 
والشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على 
أصبداب المه_لات الاقل الذين تقسريوت 
هم الدرجة السادسة المخخضة, 
هو فى الواقع من الامر حكم دائثم بعالج جميع 
الحالات سواء السابقة عل نفاذ قانون موظفى 
الدولة أو اللاحقة لنفاذه ؛ لان هذه الوازنة قد 
قصد بها استقرار الاوضاع والمراكز القانونية 
فى هذا الخصوص بين هاتين الفثتين استقرارا 
دائما ‏ ولم بغب ذلك عن واضع المرسبسوم 


الخاص بتعبين الؤّملات العلمية التى 'يعتمساد 


عليها تلتعيين فى وظائف الكادراات الختلفة 
النشور فى ٠١‏ من اغسطس سنة ١9609‏ عقب / 
نفاذ قاذون المعادلات بأيام معدودات , اذ نص 
فى مادنه الثامذة على أنه « لا بخل هذا المرسوم 
نتطبيق حكم المادنين السادسة والسابعة من 
القازون رقم 91/١‏ لسنة ١908‏ بشأن المعادلات 
الدراسية » ٠‏ وهما المادتئن اللتان كفلكت ا 
الموازئة بين فئان من حملة المؤّهلات التدين 
تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذانه 2 ولكن 
مؤهلاتهم تختلف فى مستواها + وجملة القول 
فخصوص ترئيب أقدمية هؤلاء وترقيتهم أنهم 
يتقيدون بالقيد المذكون فى ترنيب الاقدمية » 
وكذلك عند الترقية من الدرجة السادسة الى . 
الخامسة , وذلك حتى تكفل الموازلة ببلهم. 
وبين آقرانهم من حملة الدرحات الامعية وما 
يعادلها ء وككنهى ينطلقون بعد ذلك فى ' 
الترقية الى ما يعلو ذلك من درجات بدون. قبد 
ولا شرط ٠‏ ش 


ب ان المرد فى 'نقدير شهادة الهندسبة 
التطبيقية العالية هو الى قواعد الالمصساف 
الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى ١‏ من 
ينابر سئة 1944 ء وليس الى قانون العادلات 
الدراسية الذى لم يتضمن تقديرا خاصا لهذا 
المؤهل.» ولتم بمس التقديرات المقزرة بقواعد 
الانصاف المشار اليها » فتكون نسوية حالة 
حملة هذا المؤّهل على مقتفى نلك القواعد , 
وهى انفرق بين المؤهل المسبوق بالشسهادة 
الثانوية القسم الثانى أو الناص فيمئح حامله 
١‏ ج وبين غير المسبوق بمثل هذه الشهادة 
فبمئحج ١٠٠5م‏ و١اج‏ » على ان ,يكون كلاهما 
فى الدرجة السادسة ٠‏ وغنى عن القول ان 
التسوية على الاساس المذكور ‏ وبهذا الفارق ‏ 
فى المرئب ب الما .تكون فى الفترة الزمنيسة 
السابقة على نفاذ قائون موظفى .الدوكة ٠‏ 

:: - ان قانون نظام موظفى: الدولة قد 
تضمن مزية جديدة تحملة: شهادة الهندسسبة 
النطبيقية العليا غير المسبوفة بالشهادة الثانوية. 
القسج الثانى آو الخاص ٠‏ اذ تجعل مرثبه عند. 
التعيين بأول مربوط الدرجة السسادسة دون 


'تخفيض ٠‏ ومن البداهة أن من كان فى الخدمة 


لف 
قبل نفاذ القائون المذكور وكاك حاملا مثل هذا 
اللؤهل , فانه بفيد من هذه امزبة الحديدة ٠‏ 
فيستحق أول مربوط الدرحة السادسة من 
ناريخ نغاذه ان لم يكن قد باغهقبل ذلك » شأنه 
في ذلك شان المعيئين لاول مرة فى ظل هسذا 
ما دام وضعهما القانونى متساويا ماما » بل 
الاقدمءون اولى بالرعاية ٠‏ 


هب يئعين النزام نص السادة 5 من قالون 
المعادلات٠‏ الدراسية فى ترتيب اقدمية حملة 
شهادة الهندسة التطبيقية العليا غير السبوقة 
شهادة السرزسنة الثانوية القسم الثانى أو 
الخاص مع أقرانهم فى الدرجة السادسة فى 
الكادر العاتى الحاصلين على درحات جامعية 
. مصرية ودبتومات عالية مصرية أو ما يعادلها , 
كشسهادة الهندسة التطبيقية العالية المسيوقة 
بشهادة الدراسة الثانوية القسم الثالى أو 
الخاص ء وحفاد هذا النص أن حملة صسشسسذا 
' الأؤهل غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية 
القسم الثانى أو الخاص ‏ وقد قدر أؤهلهم 
٠موءج‏ بقرار من مجلس الوزراء سابق 
| على أول بوكية سئة ١509‏ وهو ناريخ تفساذ 
قانون موظفى البولة ‏ يتاخرون فى ترئيب 
أقدميتهم فئْ الدرجة السادسة ثلاث سئوات 
عن اقرانهم حاملى اللرجات الجامعية المصرية 
أو الدبلومات العالية المصرية أو ما يعادلها » 
كشسهادة 'الهندسة التطبيقية العليا المسبوقفة 
شنهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو 
الخاص , وأله لابجوز. النظر فى نرقيتهم الى 
الدرحة الخامسة الا بعد مفى المدة المذكورة » 
وهذا فيد على أقدميتهم وعلى ترقيتهم بقصد 
'. المؤازئة ببنهم وبين أقرائهم سالفى الذكر * 


ان ثرقية حملة شهادة الهتلدسسسسة 
التطبيقية العليا غير المسبوقة شهادة الدراسة 
الثانوية قسم ثئن أو خاص لا نتقيد بما نصت 
عليه المادة 4١‏ فقرة ثانية من القانون رقم 5٠١‏ 
نلسئة ١هو١‏ بسيآن تسسام موظفى الدولة 
بالشروط وفى الحدود اللخصوص عليها فيها ؛ 
اث ان خخامل هذا الؤهل انما بعين انتداء فى 
الكادر العالى , ولا بعتير تعبينا فى السكادر 


العدد الاأول - السنة الحادية والا“ربعون 


المتوسط .» كما أن مؤهله ا اسيل مؤهلا 
متوسطا بل مؤهلا بحيز له التعبسين ابتداء 
فى وظائف الكادر العالى ٠‏ وتطبيق الفقسرة 
الثانية من المادة 5١‏ بالقيود المخصوص عليها 
ثيها والتى نسيق الترقية فى حدود السسة 
القررة تلك اكادة وفى كل ترقية ثالية » انها 
يستازم أن يكون الكوظف المرقى من أعلى درجة 
فى الكادر اللتوسطء وأن يكون غير حاصل عل 
المؤهل العالى ٠‏ و<كمة هذا التقبيد واضسحة 
حتى لابتقلد اصحاب المؤهلات المتوسطة سن 
الوظائف الرئيسية بالكادر العالى الا بالقدر 
وف الحخدود البى, عيتها القانون 2 وهذه الحكمة 
تنتفى اذا كان الموظف معيئا ابتداء فى الكادر 
اكعالى وحاصلا على اكأؤهل الذى بحجيز تعبيله 
فى هذا الكادر , أى كان فى الكادر الملتوسط 
ولكنه كان <املا للمؤهل العالى ونقل الى 
الكادر العالى نقلا هو دمثابة التعيبين فيه 
استنادا الى مؤعله الذى بحجيز ذلك ٠‏ 

( القضية رقم ١1/51“‏ سسئة "اق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد 
ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور محمود 


سعد الدين الشريف ومصب_سطفى كامل اسب_واعيل 
الستشارين ) ٠‏ : 


5 
يوليو سلة (مم/هو9١ا‏ 


دعوى ٠‏ صلفة الدعوى ٠‏ <عل المحكمة الادارية 
بالاسكندرية وسخاصة بالفصل فى المنازعات التى تلقوم 
بين ذوى الشأان ومصالح الحكومة بالاسكندرية ٠‏ هؤداه 
الاقرار لهذه المعمالح باهلية التقافضى فى هله المنازعات ٠‏ 


المبدا القاذونى 


إن القانون المنشىء للجلة القضائة لصالح 
الحكومة ووزارانها بالاسكندرية والقوانين 
الثالية النى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية 
محل اللجان القضائية هذه القوائين كلها , 
اذ ناظت بالحكمة الادار ب بالاسكندرية 
اختصاص الفصل فى النازعات التى تقوم بين 
ذوى الشان ومصالح: الحكومة دالاسكندرية 0 
قد انطوت على معنى الاقرار لتهذه المصالح بأهلية 
التقاضى فى شأن ما يشعر بينها وبين أولى 


قضماء المحكمة الادارية العليا 


لف 


_ _ ل سس 


الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها الى 
اللجنة القضمائية ثم الى المحكيمة الإداروة 
دالا كندر بةءومن ثم فالا محل كا أثاره السلاح 
البعسرى «الدعى عليه) من أنه مج رد عن 
الشخصية العنوية التى نسمح باختصامه أمام 
القضاء » ويكون الدفع بعدم قبسول الدعوى 
لانتفاء الصفة فى غير مجله ,» متعيدًا رفضه ٠‏ 


( القضية رقم كاه سئة © ق بالهيئة السابقة ) 


؟١‏ بولية سئة مهوا 
١‏ حرية الصحافة ٠‏ حرية عامة كفلتها الدسساتير ٠‏ 
عدم حوال تقبيدها أو تنظيمها الا عن طررق القانون ٠‏ 


باه حربية الصحافة ٠‏ دساةور سئة ااا 
الصدف بالطريق الاذارى ٠‏ غير حاثز دبمقتضساء قبلما 
يصدر التشريع المنظم لهذا الاحراء ٠‏ الاستثئاء الوارد 
بالمادة ٠١‏ منه بشآن وقاية النظام الاجتماعى ٠‏ خطاب من 
الدستور الى الكشرع لا الى جهة الادارة ٠‏ 
- حكم ٠‏ ححجيتة ٠‏ الحم بالفاء راد ادارى كخالفته 
المدستور والقانون ٠‏ حيازة الحكم قوة الشىء المقفضى به ٠‏ 
لا محل عند النفار فى دعوى التعويض لاعادة بحسث 
مشروعية القرإر أى أسبابه ومبرراته وظروف اصداره + 
د - معسكثولية ٠‏ الخطأ الأوجب اللممسثولية ٠‏ واقعة مجردة 
لا يعتد فيها بالباعث ٠‏ وقوع الادارة فى خط فلى أو 
قانونى فى تفسير القاعدة القانونية ٠‏ غير مجد في اعفائها 
هن المسثولية ٠‏ 
دافعا للمسكولية ٠‏ 


المسادىء القانونية 


دان حرية الصحافة هى احدى الحريات 
العامة التى كفلها الدستور ؛ فقد نصت الادة 
0 من دسةودر الجمهوربة المصرية على أن «حربة 
' انصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصائح 
الشعب وفى حدود القانون » ٠‏ ونا كانت 
هذه الحرية لا يقتصر أثرها على الفرد الذى 
يتمتع بها , بل درن الى غيره من الافراد والى 
المجنمع ذانه ؛ تذلك لم يطلق الدسةور هذه 
الخريةء بل جعل جانب التنظيم فيها أمرا هباحا 
عل أن يكون معذا التنظيم بقاثون > لذن 


الحريات العامة لا بحوز تقبييدها أو تنظيمها. 


الا عن طريق القانوك ٠‏ 
؟ ان المادة ١١‏ من دسئور سيئة 1١99+‏ 


, القاء‎ ٠ 


الخطا فى فهم الواقع أو القائون كيس عذرا 


كانت نص على أن « الصحافة حرة فى <دود 
القانون والرقابة على الصحف محظور + وانذارر 
الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى 
محظور كذلك , الا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية 
النظام الاجتماعى » + وقد اتعقد الرأى على أن 
ذه المادة لست افذة لذاتها , والا تمشح 
الادارة رأسا س_لطة في مصادرة الصعحف »: 
واثما اقتصرت عرمنح الشرع رخصة فى اجازة 
المصادرة الادارية للصحف مع تنظيم تسسسلة 


| الصادرة ٠‏ وقد أفرد الدسستور اللملغى بايا 


خاصا يقرر فيه حقوق المصريين العامة 
وواحباتهم » وقصد به أن يكون وضعا قانونيا 


اه حكم الدستور وعلوه عل القوانين العادية 0 


وحنى «كون قيدا على الشارع لا ,بتعداه فيمسا 
بسته من الاحكام ٠‏ والذى يستخلص من 
النصوص الواردة هذا الباب أنهذهالتصوص 
التى 'نقرر الحقوق العامة للمصربين ‏ وقد ردد 
مشسمونها دستور جمهورية مصر الصادر فى 
5 ينايبر سنة 1905 فى اتباب الثالث المتعلق 
بالحقوق والواحبات العامة انما هى خطاب ' 
من الدستور للمشرع يقيد فيه من حرية 


الشرع ذاته ٠‏ وقد ملح الندسبةور المشرع 
رخصة فى تننظيم انذار المسصحف ووقفها 


والغائها بالطريق الادارى فى حدود ما تقتضيه . 
الغرورة لوقاية النظام الاجتمساعى » وهى 
رخصة للمشرع أن بمارس ها اذا قدر أن 
الفرورة تقفى عليه بممارستها فورا ء وله أن 
يستمهل الفرصة فيها » فلا يسبق الحسوادث 
حنى تقوم فى نظره الضرورة الى ممارستها ,2 
فيعمد عندئذ الى اصدار التشربع الذى يلظم 
بالنظام الاجتماعى ٠‏ وما هى السلطة الاداييء 
اأتختصة بالانذاد أو الوقف أو الالغاء » وما مى 
الاجراءات التى بحب عل هذه السلطة الخئصة 
انباعها فى ممارستها لاختصاصها ء وما هى 
الغسمانات القشمائية التى تكفل للصحسافة أن 
الادارة لا تنتعسف بها عند استعمال هصسله 
السلطة , ومن ثم يكوث الغاء الصحف بالطريق 


الادار ىفق 2 جود سكو وبا قبل أن لصسسدار 


الوارد فى آخر المادة ١١‏ من الدسدور الملغى 


3 


/ العدد الاثول ب السئة الحادية والا'ربعون 


وهو عبارة « الا اذا كان ذلك غروريا لوقاية 
النظام الاجتماعىي » 2» ضهو خطاب من الدسسسةور 
الى. المشرع لا الى جهة الادارة » وقد قصد به الى 
تمكين المشرع من آنيصدر فى الوقت المئاسبه 
التشريع المناسب كناعضة الدعايات التى 
نهاجم أسس النظام الاجتماعى ٠‏ والواقع من 
الامر أن التشريعات المختلفة التى 'تعساقبت 
لتنظيم حرية الصحافة تتسائد جميعا كلدلالة 
على هذا المعنى فى انفسير المادة ١١‏ من دستور 
سنة 1و١‏ +1 

© لا محل: للعودة لبحث مشروعية القرار 
الادادى ولا لقخحص أسبيبايه ومبررانه والظلروف 
التى أحاطت باصداره , بعد ام قفى عليسسسه 
حكم الالغاء بأنه قرار مخالف ثماما لحسكم 
الدستور والقانون + وقد حاز ذلك الحكم قوة 
الثىء المقضى به فى ظلل قانون مجلس الدولة 
رقي ؟ لسنة 1149 , وتحصئت جميع الآثار 
التونبة عليه ٠‏ 

لا بشفح فى اعفاء الادادة هن المسئولية 
وقوعها فى خطأ فنى أو قانونى فى تفسسير 
مدلول الادة ١6‏ من دستور سلة ١917#‏ ء 
ذكك أن الخطا هو واقعة مجردة قائمة بذاتها , 
متى 'نتحققت أوجبث مسسكولية مرتكيهها عن 
نمويض الضرر الناشىء عنها » بقطع النظر عن 
الباعث على الوقوع فى هذا الخظأ > اذ لا يتبدل 
تكبيف الخطا بحسب فهم مرتكبه للقسمساعدة 
القانونية وادراكه فقحواها ء فائخطا فى فهم 
الواقع أوالقانون ليس عذرا دافعا للمسكولية ٠‏ 


( القضية رقم لاذه سمئة #“ق بالهيثة السابقة » 


/ 
1١ .‏ يولية سلة 1554 


مكافاة ٠‏ المستخدمون اللؤقتون والخدمة الخاريجون عن 
هيئة العوال ٠‏ فصلهم, لعدم اللناقة الطبية وحصوثهم على 
المكافاة عن هدة الخدمة ٠‏ اعادتهم الى ااخبمة بعد ذلك 
باليومية اللؤفتة بدون كشف طبى ٠‏ عدم استحقاقهم لاية 
مكافاة عن الدة الاخيرة ٠‏ المادة ؟" هن القالون رقم م 
لسئة ١9١9‏ الخاص بلمعاثلات ٠‏ 


اكمدأ القانونى 
ان المادة 9 من القانون رقم ه لسئة ١8‏ وو 


لاص بالكعاشات اكلكية ( معدلة بالقالولين 
دقمى 59 لسنة 19٠١‏ و ١4‏ لسنة 1918 ) 
تنص عل مايل 0 المسخدمون الؤقتون واخدمم 
الخارجون عن هيثة العمال المندرجسون فى 
الجمول حرف «ا» الذرين ,يرفتون بمقتضى الفقرة 
لكايه من المادة ١5‏ أو بسيب العاهة أو المرض 
أن كبر السن مما يجعلهم غير لاثقين الضدمة 
بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة , 
عطى تهم مكافاة معادلة كاهية نصف شسهر 
واحد منماهيتهم الاخيرة عن كل سنة من سنى 
خدمتهم وشرط الا تنجاوز هذه الكافأة ماضة 
سنة واحدة ٠٠‏ » كما نصثت هذه المادة عل أنه 
0 ومع ذلك متى بلغ المستخدموان الؤفسون 
ولخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن اخامسية 
والسستين سنة وجب اعتبارهم حثما من فئة 
الخدمة الذين آصبحوا غير لاثقين للخدمة لكبر 
سنهم ويكون لهم الحق فى المكافاة بدون لزوم 
لاجراء الكشف الطبى عليهم » + ثم نصت فيما 
نصت عليه على ما ,بأنى « المستخدمون المؤقنون 
والخدمة الخارج ون عن هيئة العمال الذين 
يعيئون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى ' 
أق حال من الا<والآن يطليوا المكافاة المنتصوص 
عليها فى الفقرة الاولى عن مدة خدمتهوالسابقة» 
وتصستة كذلك على ما يلى « ولا تسرى أحكام 
هذه المادة على العمال باليومية , ولا تملح آبة 
مكافأة على مقتفى نص هذه المادة الى الاشسخاص 
الا'ني بيانهم وهم : ( أولا ) ٠*٠‏ ( تاليسا) 


الستخدمون الؤقنون والخدمة الخارجون عن 


هيئة العمال الذين الوا من احدى مصالح 
الحكومة مكافآة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم » 
ويبين عن هذه النصوص بما لإبدع مجالا لاأى 
شك أنه لا يجوز منح مكافأة عن مدة خدمة . 
لاحقفة لرفت الستخدمين المؤقنين والخدمة 
الخارجين عن هبئة العمال الذين نالوا مكافاة 
عن مدة خدمتهم السابقة على رنتهم + 
( القضضية رقي +77 سئة ا ق بالهيثة (السابقة ع 
3 


83 
؟ بوكبة سيئة مرهوا 


بوليس ٠‏ العلاقة. التى تربط.هن يتطوع للخسلعة فى 
البوليس بالحكومة ٠‏ علاقة قاثولية مؤقتة تحكمها القوانين 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


واللوائج القائمة وقت بدء مدة التظوع أو آثنائها ٠الاسباب‏ 
التى تنتهى بها هلم العلاقة * هن بيئها الاسستغناء عن 
التطوع خلال حدة التطوع 9 بمتلع على الادارةآن ثنهى 
علاقة المتطوع بها بالاستغناء لجرد أن الاسياب التىاستندت 


اليها فى ذلك يل بآأمور سبق أن جوزى المتطوع عنها 
تأديبيا ٠‏ مثال ٠‏ 


الكبداً القانونى 

اذا. كان الثابت آن خدمة المدعى بالحكومة 
كانت بطريق التطوع بمقتضى اقرار نصسه 
كالانى : « أقر بأنئى قايل للخدمة فالبوئيس 
بصفة متطوع اعتبارا من أبريل سنة ١980/‏ 
لدة خمس سدئوات كاملة يستبعد منها المدد 
التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 58 
بالباب الثائى من قانون البوليس + واثى أقبل 
الخضوع ككافة القوانين واللوائح العسكرية 
الأعمول بها الان والتى تسدر أثناء وجسودى 
بالخدمة » وأن أحاكم أمام المجالس العسكرية 
مما يقع من الامور المخالفة لتلك القوالسسين 
واللوائج وأتعهد أيضا بعدم ترك الخدمة قبل 


خمس السئوات السابق ذكرها والا اعتبيرت 


ذارا من الخدمة , واعترف بأن لوزارة الداخلية 
اتحق فى رفتى من الخدمة فى أى وقت كان متى 
تراءى لها أوفقية ذلك قبل انتهاء. مدة خمس 
السنوات بدون أن يكون لى أدنى حق بطلب 
تعويضات أو خلافها من الحكومة , وقد وقعت 
على هذا التعهد للمعاملة يه عند الإقنضاء  »‏ 
اذا كان الثابت هو ما تقدم ؛ فان علاقة الدعى 
فى خدمة البوئيس على آساس التطوع هى 

علاقة قانونية مؤقدة تحكمها القوانين ا 


القائمة وقت هذا القتطوع وما يصدر من قوانين 


أو لوائح أخرى بعد ذلك فى هذا الشأن + وأن 


. اقراد التطوع الذى وقعه لا يعدو أن يكون 


: امتطو ع فى 


فى صيغته وأحكامه التى تشمئها أنموذجا 
قررته تلك اللوائحج ء وأصبح بمثادة قاعدة 
تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة ٠‏ كما 


ببين كذلك من القوانين واللوائح اللافذة وقت. 


بده ديه المدعى واتصادرة بعد ذلك أن خدمة 
فى البوئيس نلتهى بأسباب عدة ء» من 
ببنها انتهاء مدته أو عدم الرغبة في تحديدها 
من أى من الجائين أو بالاستغناء عن المتسطوع 


اذا قدرت الادارة أوفقية ذلك خلال جربان مدة | 


و؟0 


الخمس السئوات + دون أن بكو للمتطوع أى 
حق فى المعارضة فى ذلك أو المطالبة نتعويض 
عنه كما هو ظاهر هن صيغة اقرار المتطوع 
المشار البه * كما أن من ببنها كذلك الهسساء 
التطصلوع بقراد قصل ناد بسى 0 وغلى 
عن البيان أن تأديب المتطوع بما يحثتمله أو 
بتسع له من جزاءات عددها هذا القانون , 
ومن بينها الخصم من المرتب أو الفصل ب 
تأديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال 
انهاء العلاقة بأسباب وآدوات أخرى يجسيزها 
القانون ٠‏ كالاستغناء عن خدمة المتطوع اذا 
قدرت الادارة أرفقية ذلك خلال جريان هذه 
الدة » حتى ولو كانت أقامت تقديرها عندما 
استغنت غنه على أسباب قد تتصل بموضوع 
التأديب من قريب أو بعيد ؛ اذ لا يجوز تعطيل 
آداة بجيزها الفازون للادارة لانهاء العلاقة حتى 
خلال جربانها لاسباب وكل تقديرها اليها .. 
بل لكل أحاة من نك الادوات مجالها الخاص بها. 
فى التطبيق 


( القضية رقم 9ه" سئة * قى بالهيثة السابقة ع 


+ 
١‏ بولية سدذة ه96١‏ 
س ميزالية ٠‏ ثرثيب الدرجات بوزارة أو مصرلحة 
فى أقسام قائمة بذاتها ٠‏ مؤدام عدم جواز استعمال وظيفة 
ل خمبم لعي اد دهن لكل ولقيلة ان القسم 
الاآخر ٠‏ 


5 لدان الوظفين ٠‏ تنقسيم وظائفه فى لميزانيات 
المتعاقية الى قسوين فى وحدتين مس __تقلتين هما وظائف 
الديوانالعامووظائف مراقبى ورؤساء ووكلاء المستخدمين ٠‏ 
استقلال كل من الوحدثين بوظائفه ودرحاثه ٠‏ لا يتزاحم 
علد الترقية عوظفو قسم منها مع موظثى القسم الا" أخر ٠‏ 


المبادىء القانونية | 

١‏ متى كان نرئنيب الدرجات فى وزارة 
أو مصلحة مقسما فى الميزانية الى أقسام قائمة 
بذاتها ء فلا يجوز استعمال وظيفة فى قسم. ما 
لتعيين مرشح فيها يبشفل وظيفة فى قبسم 
آخر أو لترقية موظف فى قسم آخر + 

؟ دان ميزانية ديوان الوظفين » بحسب 


كا 


أوضاعها التى استقرت عليها منذ السلة الالية 
559 19604 ء انتظمت طائفتين من الموظفين 
تكونث كل مذهما وحدة قائود بذاتها مسسستقلة 
ومتفصلة عن الاخرى : أولاهما 2» وحدة موظفى 
الديوان العام ٠‏ والثانية ,ء وحدة مرافبى 
رؤسساء ووكلاء أقفسام عمسستخدمى الوزازات 
والمصالح ٠‏ ومقتضى هذا التفسسسيم , الذى 
بقوم أساسا على اختلاف نوع وطبيعة العمل ,» 
هو استقلال كل من الوحدنين الأسار اليهسا 
بوظائفه ودرجاته وأقدميات الوظفسين الذين 
بنتمون اليه ٠‏ ومتى كان الادر كذلك فان ككل 
وخدة من هانين الوحدتين لنفرد ب عند اجراء 
ذركة الترقية ب بدرحاتها ووظائفها التى لا 
بزاحم أفراد الوحدة الاخرى موظفيها فيالترقية 
الي الدرجات الساغر. بها + فاذا خلت درحة 
في احدى الو<دنين فلس لموظفى الوحسدة 
الاخرى أى حق فى الترقية اليها أو الاهل 
فيها ؛ اذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية الى 
الدرجات التى نخلو بالوحدة التى يتبعوتها 0 
فلا امتزاج ولا ادماج بين درحات الوحدانسين 
عند الترقية + 


( القضية رقم الاك سئة “اق بالهيئة السابقة ) 


أه 
٠‏ يولية سئة (مهؤ١ا‏ 


1 
اعانة غلاء المعيشة٠قرار‏ عجلس الوزراء فىي9؟/؟١1/ ١955+‏ 
تثبيته الاعالة .على أساس الاهيات والمرتيات والاجسود 
المستحقة فى ٠ ١90+ /١١/6١‏ ترقية الموظف خلال شهر 
توكمير سئة 986 + وحوب الاعتدود بما آصاب مرتية 
هن نحسين بسبب الترقية ٠‏ اتخاذ الارتب الجديد باكولك 
أساسا افتراضيل تربط الاعانة وثثبيتها ٠‏ 


| اكبدآ القازونى 


ان قرار مجلس الوزراء الصادد فى ؟ من 
دبسمبر سئة ١965+‏ بتثبيت اعانة غلاء المعيشة 
على أساس اناهيات وامرتبات والاجود المستيدفة 
للموظفين والمستخدمين والعمال فى آخر أوفمبر 
سئة +ه5مواء, قد جعل الاعانة اكسستحقة عن 
شهر توقمبر سرئة نوا هى أساس التثبيت 
ونا كانت هذه بدورها تنسب الى الماهية أو 
المرنب أو الاجر المستحق عن هذا الشهر + فان 


العدد الاول ‏ السنة الحادية والا ربعون 


الخال لا بخلو من احه أمرين : اما أن مركن 
الوظف القانونى من حيث ماهيته أو مر تسسه 
و جره لم نتغير خلال شهر ثوفمس لمعس اس 4 
» وعندئذ لا تقوم آية صعوبة فىالتطبيق 
واما أن مركزه تغير فى .هذا الختصوص خلال 
الشهر الذكور ,2 شعا لترقيئه » وعندتد للست 
إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تتحسين 
لسعبا هذه الترقية 0 وشخد مرشيك بأكمله فى 
درحته الى ورقى اليها وبدون نجز ره أساسبا 
فرضيا لذلك , حتى ولو لم نبدأ الترقية من 
أول الشهر بل نمت خلاله ٠‏ وقد اشار كئاب 
الثالية الدورى الى ذلك صراحة وفغرب لذلك 
مثلا٠‏ فاذا كان الثابت أن مركز اللدعى القانوثى 
قد تغير بالتحسين تبعا تترقيته الى الدرج” 
السادسة خلال شهر أوفمير سسللة 1١96+‏ 
قانه لا ينبغى اهدار ذلك . بل يجب اتخاذ 
مرانب درجنه النى رقى اليها بأكمله ء أساسا 
افتراضيا تربط اعانة الغسسلاء المستحفدة 


ر القضدية رقم 50لا أسسئة ‏ ق بالهيئة السابقة ) 


م 
١‏ بولية سئة زهوا 
1 الختصاص ٠‏ الدعوى بطلب الغاء قرار صادر من 
مصلحة “التنظيم بالترخيص لاخر فى اقامة مبان بالمخالفة 
ترس.ءوم التقسيم ٠‏ اختصاص القضاء الاذارى بنظسرها 
بالتطبيق للمادة 8 هن قانون مجلس الدولة رقم ١5١6‏ 
نسئة 6م9١ ٠+‏ 
ب - تقسيم ٠‏ القانون رقم 5ه لستة ١954٠‏ بتقسيم 
الارافى ٠‏ الاحكام والشروط والقيود التى تضسمئهسا ٠‏ 
تعليقها بالمسل<ة العامة ٠‏ التزام السسلطة القائمة على أعمال 
التنظيم بمراعاتها عند الترخيص فى البئاء ٠‏ لعارض 2 
شروط الترخيص فى البناء مع شروط مرسوم التقسيم * 
ذلك يصم القرار بعيب مخالفة القانون ٠‏ 


المبادىء القائولية 
١‏ متى كانت النازعة قلصب عل اختصام 
القرار الادادرى الصادر دن مصلحسة التنظيم 


ببلدية القاهرة فى * من مايو سنة 536055 رقم 
0061 « بالترخيص للسيد اكقاول احمد 


عل عبد العظيم فى بناء الثى عنس دورا فوق 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


و0 


الارفىالبيئة بالكروكى ااسيطر بالتر خيص١٠»‏ 
وقد طلبت المدعية فى هذه المئازعة الفسساءه 
دنصفة مستعجلة وقف تنفيذه استئادا الى أن 
القرار اكذكور وقع مخاتفا للقانون خروجه على 
أحكام در عدوم التقسيم » فان الدغوىب واخالة 
هذم - مما بدخل فى اختصاص القضاء الإدارى 
بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من 
القانون رقم 116 لسيئة 1960 بشسأن تنظيم 
مجلس الدولة » الئتى جعلت من اختصاصه 
« الطاات التى بقسلهها الاذر اد أو الهيئات 
بالغاء القرارات الادارية النهاثية » 2 ولا بغبر 
.من الامر شسيمًا أن نكون الدعية فد أشارت الى 
حؤقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البثاء ومساحته 
التى يرتبها القانون على آأرض بحكم مرسوم 
التقسيم ؛؛ ذلك آنها الما لسستئد الى ذلك فى 
مث بان مصاحتها فى طلب الالغاء و فى معادح 
مخالفة القرار الادارى للقائون » باعتبسار أن 
الادارة كاك بتعين عليها مراعاة ما رثبه مرسوم 
التقسيم دن هذه الارثفاقات عند اصمدار 
الترخيص » وألها اذ أغفلهسا فقد خالفت 
القانون » كما أن مؤدى الحكم بالغاء القسرار 
الادارى أن تعشر باطالا منئذث صدوره » معدوما 
قائونا , ولكن الحكم لا بصب الا على القسرار 
الادارى وحده وما يترئب عليه » أما حقفوق 
ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن بفيدوا 
من هذه الارثفاقات قيما بين بعضهم البعض , 
سواء بطلب الازالة أو بالتعويض » ان كان 
لهذا أو ذاك وحه قانونى ,: فهذه مئازعة أخرى 
هن اختصاص القضاء المدنى ٠‏ 


" ان القالوث رقم 5ه لسسلة ١914+‏ 


يتعاق بالتقسيم والبساء عل ئلك الارافى 5 
الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة 


.على أخمال التنظيم على المشروع الذى وضمع له 


وذلك وفقا للشروط القردة بمو جب القسانون 
اللذكور والاوائح المنفذة له +٠‏ وغلى عن القول 
فى هذه الاحكام واتشروظ والقيود ائما التعلق 
بالصلحة العامة لارتباطها الوثيق سمسرفق 
التنظيم وبمرفق التعمير وانتحسين رونق الدنة 
وجمالها 2 وهى بهذه المثابة احكام مازمسة 
للكافة , فتلتزم السلطة القائمة على اعمسال 
التنظيم مراعاتها عند المواققة على التقسسيم , 
وبع ذلك عند الترخيرص فى اتبناء على القطع 
القسمة » يحيث لا تتعارض شروظ التر خيس 
فى البئاء مع شروط مرسنوم التقدسيم »> ثأن 
خالفت ذلك كان تصرفها مخائفا للقانون 2 كما 
بلتزم بمراغاتها كذتك ذوي الشسآن » سنسواء 
القسموان أو هن تملك منهم رأسا أو من آلت 
الليهم الملكية بعد ذلك ء كل فيما يخصسه فى 
الخدود وبالقود التى نقع عل عاتقه قائونا ,» 
والا استهدف للحزاء » جناثيا كان آم مدنيسا 
أو كليهما معا ء بحسب الظاروف والا<وال ٠‏ 
وما دامت قطعة الارض مل الترخيص الطعون 
فيه هى من أراضى التقسيم , فكاث يتعسين ' 
والحالة هذه على مصلحة. التنظيم أن نراعى 
تلك الشروط والاحكام عنك اصدار الترخيص 
الطعون فيه فى ٠‏ من مابو سئة ١965‏ ء فلا 
تصمدره الا بالمطايقة لاشروط والقيود اأبيئة 
فى مرسدوم التقسيم الصمادر فى ؟ من اكتوبر 
سذة ١544‏ ء ولكنها خالفتها 2 فوقع قرارها 
مخالفا تلقانون حقيقيا بالالغاء ٠‏ 


( القضية رقم 5لا سئة “اق بالهيئة السابقة ) 
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العدد الاول ‏ السمنة الحادية والاأربعون 


ان 
0 3 ماهم واه 5 
ب لز سسا م 


العَضاء اميف 


؟ه 
محكمة استثئاف القاهرة 
١‏ أبربل سنة /اه5١ا‏ 


نطبيق إالادة 9< مدلى ٠الفائدة‏ والعادات التجارية ٠‏ 
قوائين التسوية العقارية وهل يحب تطبيقها على خلاف 
القائون المدنى القائم وهل يظل الدائن بتقافى الى ما لا 
نهاية فائدة قد تبلغ أضعاف آصل الدين ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١ل‏ تنحكم الديون العقارية قوانين التسوية 
العقاريةالنى لهاصفةالامر بحكم تنظيمها بتشريع 
خاص واجب التطبيق ولا محل لاعمال احكام 
الفانون المدنى القديم أو المادة 99" من القالون 
المدنى الجديد ٠‏ 


“ل أوضحت قوانين التسسسوية العقارية 
الائفاقات التى عقدت بين الحكومة والبلسوك 
العقارية واصبحت آاحكامها فى نصوص التشريع 


مهعم 1 الى أن بلغيها قانون لاحجق صراحة 
أو ٠ 4 9٠‏ 


. 9ل وهى قد قررت قواعد وأحكاما تخائف 
قواعد القانون المدنى القدبم مخالفة صر بحر 
فيما يتعلق بتجميد الديون وتقسيمها ومسعر 
الفائدة وتحديد الاقسسساط وطريقة السداد 
وقاعدة تحزثة الضسمان ٠‏ ولم بغير القانون 
المدثى الجديد من ذائبمة قوانين اللسوية 
العقارية 0 


الملحكمة 

« حيث أن المستأنقة قنعىعل الحكم المستائف 
خطأه فى تطبيق مفقوم المادة 5" مدلى فى 
ثلائة مواضع : الاول ففمعنى الفائدة التجارية 
والثانى فى معنى العادات التجارية والثالث 
فطبيعة الحظر الوارد فى المادة ”8*0 مدنى 


تشرح طعنهسسا 3 الموضع الاول بقولها ان 

الك المستأا نف لم ن الى مفهوم المأدة 9" 
فى عدم انطباقها ' على كك كما أنه أخطأ 
فى أن صفة التاجر كافية وحدها فى اعتبار 
التزامات من يتعامل معه من غير التجار فى غير 
الاعمالك التجارية الخاضعة للقواعد التجارية 
وذلك,لان القانون المدنى قد .فرق بين القواعد 
التجارية والقواعد المدنية فى المادتين 5؟؟ , 
3 أما المادة 55 فلم تتحدث اطلاقا عن 
الفائدة التحارية ولم _تستعمل عذا الاصطلاح 
على ما يبين من مقارنة نصها بنص المادة سم" 
ورفبت المستأنفة على هذه المقارنة خضوع 
قروضها للشق الاول من المادة 585 اذ أن هذه 
المادة لم تتحدث اطلاقا عن الفائدة التجارية 
وقستطرد المستأنفة الى أن العبرة بتجارية 
الفائدة أن يكون الغرض تجاريا وهذا لا يتأنى 

من ناحية المدين الا اذا كان معقودا القفرض 
تحارى أو كان المدين ناجرا ولا غيره لثشنوت 
صفة التاجر فقط للمستانف عليه الاول 
( البنك ): حئى لخضع معاملاته مع غير التجار 
وفى غير الاعمال التجارية للقواعد التجارية 
وننتهى المستأنفة فى هذا الشق من الاستئناف 
بقولها ان مورثتها لم نكن 'ناجرة وأنالاقتراض 
من المستائف عليه الاول مع رهن أطيانها 
الزراعية لم يتضمن عملا تجاريا من جانبها 
مما ينطبق على المادة الثانية من القانو نالتجارى 
فالتزامات مورثتها ومن بعدها ورثتها سداد 


| القرض ودفع الغوائد التزام مدئى محض وتكون 


الفوائد المطلوبة.من المورثة وخلفائها عن 
قروضهما فوائد مدنية مما حظر القسانون 
تجميدها حظرا مطلقا لا استثناء فيه وتقول 
المستأنفة فى الغدق 000 من طعتها على 'المكم 
المستأنف انه لم يفطن الى مقهوم معنى العادات 
التجارية حين قضى بأآنث اقتضاء البنسوك 


قضاء محاكم الاستعناقف المدنجة 


العقارية فوائد الى غير نهاية من أصحابالاراضى 
قبل صدور القانون المدنى الجديد يكون عادة 
نحارية تسوغ لها دوام اقتضائها بعد صدوره 
ذلك لان هناك فارقا بين العادة الموضوعية 
أو الاثفاقية والعادة القانونية ٠‏ فالا'ولى ليست 
ملزمة للمتعاقدين بيئما الثانية ملزمة لهما 
لنشوثها فى أحوال اختلاف الاحكام بين 
المعاملات التجارية وبين المعاملات المدنية وهئن 
بهذا الوصف ملزمة للمتعاقدين باعتباد كونها 
مصدرا من مصادر القانون التجارى ٠‏ ولما كان 
القانون المدنى القديم يجيز تجميد الفوائد 
وتركييها فى المعاملات التجارية والمدنية وكان 
ذلك بقوة القانون فلم يكن يوجد عرف متميز 
أو مغاير خاص بامعاملات التجارية حتى ٠‏ يمكن 
أن يقالان القائوث المدنىالحديث أراد الاحتفاظ 
به أو الاعتراف لَك بالبقاء ٠‏ فالاستثناء الوارد 
بالمادة ا" مدنى انما بينصب فقط على ما حجرت 
به العادة والقواعد التجارية ورثبت المستائفة 
على هذا أن الاستثناء الذى أوردثه المادة 292 
مدنى: فى صدد العادات التجارية لاسرى عليها 
لانها ليست بتاجرة يسرى عليها عرف التجارة 
وتلتزم بأداء فوائذ نجارية وانتهت الى القول 
بأك السلفيات العقارية التى تنفذها الينوك 
العقارية مع 'المقترضين من ملاك الاطيان 
والعقارات تعقد فى ظل أحكام القانون المدنى 
المتعلقة بالقعرض والفائدة والرهن التأمينى 
لا فى ظل أحكام قانون” التجارة ومن ثم تسرى 
حتما قواعد القانون المدنى المتعلقة بالقفرض 
والفائدة والرهن التأميتى على عمليات التشليف 
العقارى أيا كان القائم بها فردا أو مصرقفا 
خاصا أو عاما وفقا لقواعد تنازع القوائين من 
حيث الزمان ولا يكون مجال التنازع فىشأنها 
ننازعا بين القانونث وبين العرف والعادة بل 
تنازعا بين القانون القديع والقانون الجديد ٠‏ 
ؤتنقول المستانئفة فى السق.الثالث من طعنها 
على الحكم المستانف أله فى تقريره بأن قوانين 
التسوية العقارية حمى الواجبة التطبيق وأن 
' هذه القوانين قد تضمنت نصوصا واضحة تقر 
الصغة التجارية لقروض البنك العقارى والعرف 
المتبع فى أعماله ب قد أخطأ في. معرفة طبيعة 
الحظر الوارد فى المادة 5757 وتفسر المستائفة 


78 
ذلك بعد أن استعرضت تاريخ اتفاقات الحكومة 
مع البنوك العقارية وقوانينالتسوية العقارية ب 
بقولها بأنه لم يكن هنالك عرفا أو عادة تجارية 
مستقرة لمصلحة البنوك العقارية فى تجميد 


الفائدة عن القروض كما تنساء واقتضاء فوائد 


عنها وان الاتفاقات التى عقدت بين الحكومة 
وبين البئك العقارى وأمثاله فى سنة 1١555‏ 
:و1982 انما عقدت فى ظل القانون المدنى 
القديم وبالتطبيق لو حكامه ولم تقرر لملصلحة 
تلك المنوك قواعد قانونية خاضة ثتميز بها 
عن باقى الافراد فى تجميد الفوائد وتركييها 
الى غير نهاية وكما أن تلك الاتفاقآت لا يؤثر 
على طابعها التعاقتدى ص دور قانون باقرارها 
بل يسرى عليها حتما .وفورا كل نص تشريعى 
جديد يبصدره المشرع ويكون متعلقا بالنظقام 
العام ويزرمى الى مصلحة المدينين الذين حم أولى 
بالرعاية من البنوك العقارية فاذا كانت هنالك 
نمة قاعدة متعلقة بالنظام العام فليست كما 
يقول الحكم المستانف خطأ القواعد الخاصة 
بالدائنين وحقوقهم بل هى الاحكام الخاصة 
بحماية المدينين وانقاذ الثروة العقارية اذ ليس 
من النظام العام أن يظل الدائن يتقاضى الى 
ما لا نهاية فائدة قد تبلغ أضعاف أصل الدين 
ومع ذلك فان الحكم المستائف لم يواجه بقطع ' 
النزاع وهو أى القاتونين الواجب التطبيق هل 
هو القانوث المدنى القديم الذى اتنعقد فى ظله 
:دين المستانفة والذى يجيز تجميد الفوائد أم 
القانون المدئى الجديد الذى يحظر تجميد هذه 
الفوائد ونجاوزها رأس المال ‏ باعتياره القانون 
العمول به الان وقت ثقاضى الفائدة واقثئضاء 
البقية من دين المستائفة ٠‏ وفى هذا الصدد 
تقول المستأنفة انه لا خلاف فى أن مدى تطبيق 
المادة 99؟ من حيث الزمان يجعلها ذات أثر 
فورى لانصال أحكامها بالنظام العام وخلصت 
من كل ما سبق الى أن المدين الى يكون قد 


«لأدى فى كنف القانون القديم. فوائك تجاوز 


رأس مال القرض انيرأ ذمته من تاريخ صدور 
القانون المدنى الجديد من كل قائدة كان من 
المفروض أن تترتب لو لم يصدر هذا القانون 
الجديد وان كان قد دفع زيادة عن رأس ال مال 


شيئا فى ظلالقانون الجديد فهو دفع غيرصحيح 


/ْ١ 


يجب على الدائن رده ويحوز للمدين استرداده 
أما اذا لم يكن قد دفع من هذه الزيادة شيئا 
الى الاآن فلا يجوز لمدائن نقاضيه ولا يجوز 
لمخالفته للنظام العام وانتهت المستآأنفة الى 
تطبيق هذا المبدأ القانونى على دعواها وقالت 
ان المستأنف عليه الاول قد قبضص. سسواء من 
مورثة المستأنفة قبل وفاتها أو من بناتها 
بعد وفاتها أو ما يزيد عن ض عف رأسي مال 
كن إسلفية على البيان الا”تى : 

السلفية الاولى رقم ١551/‏ 

أصل السلفية ١595/8‏ جنيها و.؟؟ ما 
المسدد الى المستائف عليه الاول 


لادثرهة.5؟ بم امك فى اخدانة دمن الى 


ةك 


٠٠٠0١‏ مسندد فى 1920/19/81 الى 
م0 

؟تكر15144 مسدد فى 1595/15/81 الى 

23/1 1 


وهذه الجملة المسيددة تتجاوز ضعفى رأس 
المال بمقدار 53105 جنيها و 600 مليما الى 
ونيو سسسئة ١555‏ فلا يدقى بعادها محل 
للمطالية بأل أو بفائدة ٠‏ 


السلفية الثانية رقم ١/865‏ 
أصل السلفية ٠١45+‏ جنيها 


المسدد للمستانف عليه الاول 


اءرمله ١١:‏ مسدد منسئة لوا الى 1١9٠‏ 
الور ااءة١‏ مسد منسضنة 35١‏ الى5 ١5‏ 
5ر١‏ مسدد منسينة 199030 إالى959١1‏ 
لاءلارة5/ا؟5 سملة المسدد الى سمنة ١9145‏ 
وهذه الحملة المسددة الى ذنك التاريج 
تتجاوز ضعفى رأس المال بمقدار 555915 جنيها 
و/ا؟ مليما فلا سقى بعدهها 0 للمطاليسة 


بأصل أو فائدة ٠‏ 
وما كان المسستاتئفب ا لا يزال بدعى 


العدد الاول ‏ السنة الحادية والاربعون 


انشغال ذمة المستانفة بأقس اط نتييحة 0 راكم 
الفائدة كانه بحق للمستانفة طلب براءة ذمتها 
من حمذه الاقساط المدعاة فى السساقتين السايق 
الاشارة اليهما كما أن المستأنف عليه الاول قد 
قام بعد ١١‏ أكتثوس سنة 1929 الى آخر 
دسدمير سسئة 1960195 بقيض مبلغ 5٠1553‏ جنيها 
و1/9؟ مليما من المسستآأنفة رغم أنه قد جاوز 
اقتضاء ضسعفى رأس المال فيتعين رده الى 
السثانفة مع حفظل حقوق المستثانفة فى استرداد 
جميع ما دفععت زيادة على المبلغ المذكور 00 


« وحستث أن مطاعن المستانفة قد رد عليها 
الحكم ا ستانف 0 سليمة تؤيدها هذه 
المحكية ولا يبقى الا السحث فى قيمة قوانين 
التسوية العقارية وصل تمع بقوة التشعريمع 
أم تحتفظل بطابعها التعاقدى دون أن يكون لها 
صفة الالتزام التشريعى فاذا استبان أن الديون 
العقارية تحكمها قوالين التسوية' العقارية الت 
لها صبقة الا" عر يحكم تنظيمها تشر بع ا 
واجب التطبيق فلا يكون هنالك محل لا'عمال 
أحكام القازون المدنى القديم أو المادة 5 من 
القانون المدنى الجديد ٠‏ 


«ه وحيث انه لاستظهار ذلك ينتعين الرجوع 
الى طبيعة الاتفاقات التى تمت بين الحكزمة 
والبنوك العقارية والمرافقة لقوانين الشسسوية 
لمعرفة ان كانت هذه القوانين قد تضمنت 
قواعد مخالفة لقواعد القانون المدنى القديم 
وأصيح لاحكامها طابع خاص تتمين دك الف 
قواعد القانون اللدنى الذى كان سساريا وقفت 
اصدارها أم همى استثناء لقواعد وأحكام القازون 
المدنى القديم وأخيرا حمل قوانين التسسوية 
العقارية قد اسسلتوفت أوضساعها اللسياة 
والموضوعية حتى يسيع عليها صسفة الامر 
هى لا تزال والاتفاقات المرافئقة لها 0 
تعاقد ببة ليس لها صفة الامر ويرجع فيها 
لنصوص القسانون المدنى الجديد والمتعلقة 
بالنظام العام 0 


2 وحيث أن قوانين التسودة العقارية قد 
أدمجت الاتفاقات التى عقدث بين المكومة 
والبنوك العقارية وأصبحت هذه الإتفاقات 


جزءا لا يتجزأ من تشريع سنتى 1915 و985١‏ 


قضاء محاكم الاستثناف المدنية ١4م‏ 


وأصبحت أحكامها فى نصوص التشريع كما أن 
قوانين التسوبة العقارية اس تكملت أوضاعها 
الشكلية والموضوعية لصدورها من السلطة 
المختمصة تنفيذا لسياسة عامة للدولة 
وأصبحت أحكامها نيعا لذلك آمرة 65619768متهذة 
وممحتفظة بهذه الصفة الا أن يلغيها قانون لاحق 
صراحه أو ضضنمنا ومجرد تغبير الظروف التى 
صدر فيها القانون لا يصلح وحده أمساسا 
لالغائه بل لابد من نص صريع أل ضمنى 
لقانون لاحق يقضي ببالالغاء وفى ذلك يقول 
جحينى فى الجزء الاول فقرة +5 ص ٠ه؟‏ ء. 
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6كأحرقط غصط0'تان ,رقعقعصةأقودمعمك و16 عمقل أمعمر 
8 عل وهم لوععم26م وع1 فستمنمعأةل مسقم دم 
معطءة عتنهة اتهتدحود عط (101 12 ع0 165ؤمه) 101 
عصذ قطقة 4036كمامء06 نز مه'1 51 معنو أ-ه16اعه ذخ 
18 فصقل جم دهاج عنم أاصرصسرمه عصد علحطتاس 
.1 53 06 عطتقدد يدهأ تلص 


وحيث أنه باستقراء تشريعات التسوية 
العقارية ومأ جاء مذكرانها الاضاحية خصوصا 
تشربعى سنتى 193739 19519 اللذين ثناولا 
قرضى المستانفة ومقارنة هذه التشريعات 
بقواعد وأحكام القانون المدنى القديم يبين أنها 
قررت قواعد وأحكام تخالف قواعد القانون 
المدئى القديم مخالفة صريحة وذلك فيما يتعلق 
بتجميد الديون وتقسيمها وسعر الفائدة 
ونحديد الاقساط وطريقة السداد وأخيرا قاعدة 
تجزئة الضمان ٠‏ وكل ذلك يجعسل لقوانين 
التسوية العقارية ذائية خاصة وقواعد وأحكام 
متميزة وخارجة عن قواعد القانون المدنى 
القديم الذى كان معمولا به وقنته صدور قوانين 
. السروية العقارية ولم الغسار القانون المدنى 
الجديد كما يبين من وثائق الاعمال التحضيرية 
من ذاتية قوانين الشسسوية العقارية بل أراد 
واضعوه الابقاء عليها باعثبار أنها تشريعات 
خاصة منشيئة لاأوضاع هى بمنأى عن نطاق 


الالغاء وهو ما يتفق مع القسول السابق بأن' 


القانون العام لا يلغى قأنونا خاصنا الا بنص 


معزربح وأن مجرد تغيير الظروف لا يجيز الالغاء . 


أو ضمنا بطريق اليقين الذى لا يتطرق الشيك 
اليه ٠‏ 5 
«ه وحيث أن الثابت أن المستأئفة قد قبلت 
الافادة من هزايا التشريع الخاص بتجحزتئة 
الضمان كما أفادت من باقى التشريعات الثى 
صدرت من قبل فى شسأن تسوية الديون 
العقارية فتقدمت فى لاا مايو سنة 1١959‏ 
بطلب الى المستأنف عليه الاول للافادة من أحكام . 
القانون رقم ؟١‏ لسئة ١945‏ وطلبت تجزثئة 
التىتمثلها هذه القروض وقد أجيبت المستانفة 
الى طلبها وفقا للقانون كما أنها تقدمت للجنة 
تسوية. الديون 'العقارية وفقا لا*حكام القانون 
رقم ١‏ لسنة 1145 المعدل بالقانون رقم ١28‏ 
لسئة 15545 ٠‏ 
« وحيث أن للجنة نسوية الديون ‏ وفقا 
لاحكام القانون رقم ١‏ لسنة 1945 المعدل 
بالقانون رقم ؟4١‏ لسنة 1955 اشنتصاصا 
نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية التى 
.يجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى 
يملكها واعمال حكم القانون فى تخفيض بعض 
الديون ومحو البعض الآخر وتقدير نسسبة 
ما يختص به كل دائن من أص حاب الديون 
المخفضسة فى التوذيع وشروط سدادها 
وللقرارات التى 'نصدرها اللجنة فى ذلك ححية 
تلزم المدينين والدائنين السابقة ديونهم على 
تاريخ طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها 
أمام آأية جهة من جهات القضاء اذ بالتسبوية 
تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديدا 
نهائيا فتبرأ ذمة المدين من كافة الديون الا من 
القدر الذى خصص الدائنين وبالشروط التى 
.تقررت لسدادها . وهذا الاثر الذى يثرتئب 
على التسوية فى علاقة المدين بدائنه والحجية 
التى تلحقها يسسيغان على القرار الصادر بها 
طبيعة الا”حكام ويجعلان له آثارها القانونية ٠‏ 
« ورحيث أنه متى تقصرنر أن قرار لجنسة 
التسوية المنفذ لقانؤن التسوية العقارية قند 
أصبح نهائيا لا يجؤز الطعن فيه أمام أية جهة ' 
من جهات القضاء أيا كان سيب الطعن وميناه 
فانه لا يجوز والحالة هذه التحدى بعدم ' اعماله 
لمخالفته لمدلول العادات التجارية أو للفائدة 
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عكار ية ار تلكقي: التتكووى: لواو اا م 
القانون المدنى الجديد لان ذلك يجسرد قوانين 
القسيوية العغقارية من ذاتيتها وخص ا تصلها 
ومقوماتها ١‏ 

0 وحيث أنه يبسين مما تقدم أن قوانين 
التسوية العقارية هى الواجية اللتطبيق فى هذه 
الذغوى دعى دو ليده الفوائد وتركيبها 
التسوية فلا محل لما ريده من أعمال القانون 
المدلى الجديد ٠‏ 


00 وحيث انه مما تقدم 7 دكون الاستئئناف 
فى: غير محلة ويتعين رفضصسهة وتأبيه المسكم 
المستاتف » ٠‏ 

١‏ استثئاف رقم ١9‏ سلة ؟لا اق وثاسة وعضصوية 
السادة الاسائلة قب عمر وحسن سلامة والدكتور حسن 
كبك الغفار المستشارين ) ٠‏ 


6©5: 
محكمة استثئاف القاهرة 
٠‏ مابو سكم +5وا 
1 لك ظرف طاريء ٠‏ التورة لكوم الاصلاح الزداعى . 03 
, حاذثك اسنة ستثئائى فى حكم م 150 م ٠‏ 


ب - عقد بيع مؤجل الثمن ل 1 
شروط أن خان لون 


سس عقد مترائح ٠ +٠‏ 'تعريفة ٠‏ حكمة فى القانون 
المبادى القانونية . 
١-الثورة‏ وقانون الاصلاح الزراعى توامان 
وهما بلا شسك حادث استثناثر ي عام فى حكم 
الادة ١5!‏ مدنى , وهذا الحادث باتثاره , كان 


:طارثا بما ليس فى الحسيان وآثاره تجاوزت 
كل تقدير وقاقت ما توقعه المتعاقدان + 


؟ - ان الفقرة الثانية من الكادة ١41/‏ مدنى 
تنطبق على عقد البيع مؤجل الثمن ‏ فاذا ثبت 
أن البيع ثم قبيل الثورة ومسبدور قالون 
. الاصلاح الذى حده علاقة الستاجر بامالك 
وحدد الابجسار وحرم التاجير من الباطن فان 
لهذا أثر ه الكبير قى هبسوط اثمان الاراضى 
اتزراعية فحاة ة هبوطا جاوز التقدير ٠‏ 


العدد الاول ‏ السسئة الحادية والا ربعون 


آثر القانون المصرى أن بسكت عن شرط 
التراخى فهو شرط غالب 2 لا شرط ضرورى ب 
ولهذا فالعقود ذات التنفيذ المؤّجل والتى تجتمع 
مع العقود الزمنية فى أن هئاك خفاصلا زمنيا 
بين صدور العقد وتلفيذه ‏ هى عقوم 
متراخية ٠‏ 


الحكمة 


حيث أن موضوع الخصومة فيه أخذا من 
أوراقها ودفاع خصومها نخلص فى أنه 
بصحيفة معلنة ١5‏ من أبريل سنة 9ه19 
رفع حسن أدريس راغب ( المسستاتف فى 
الاستئناف رقم ١١5/8‏ سنة ملا قضائية ) , 
دعوى ضد كل من محمود على عبد القادر وعلى 
عبد القادر ابراهيم تقبيدت نحت رقم 91/5؟ 
سنة ١959‏ مدنى آلى مصر وطلب فيها الحكم 
بالزامهما متضامنين بأن يدفعا اليه مبلغ 89/؟؟ 
جنيها و٠465‏ مليما والمصروفات ومقابل اتعاب 


'المحاماه بحكم مشمول بالتفاذ المعجل وبلا 


٠ كفالة‎ 


وشرح دعواه بأنه بتاريخ /ا؟ من نوفمبر 
سسئة ١101١‏ اتفق المدعى عليهما مع المدعى على 
أن يشتريا منه الاطيان التتى آلث ميرامًا عن 
أخية المرحوم اسماعيل ادريس بموجب عقد 
القسمة الصادر من محكمة السئلاوين شمن 
قدره 55٠‏ جنيها للفداث وبعد تحرير التعاقد 
على الشراء وقبول البيع ؛ قام المدعى عليه الاول 
بانذار عبد الله ادريس راغب أخى المدعى 
باظهار رغبته فى أخذ المبيع بالشفعة ان كان 
يروم ذلك نظرا لانه جار , قرقع هذا الاخير 
دعوق الشفعة رقم 8 لسنة مدني 
كلى المنصورة بعد أن أودع الثمن والللحقات , 
غير أنه تنازل بعد ذلك عن دعواه ,» ومن ثم . 
فان البيع الحاصل للمدعى عليهما لا زال قاثما 
يرئب فى ذمتهما الالتزام بوفاء الثمن ٠‏ 

فطلب المدعى عليه الاول أصسليا رفض 
الدعوى : واحتياطيا ندب خبير زراعى لتقدير 
قيمة الاطيان على ضوء قانون الاصلاح الزراعى 
الذى ضندر بعد التعاقد اعمالا بنظرية الظروف' 
الطارئة لان تنفيذ التزام المدزين أصبح مرهقسا 


قضاء حاكم 


( م ١51/‏ مدنى ) بعد أن هبطت أثمان الاراضى 
الزراعنة 'نمشيا مع قانون الاصلاح الزراعى * 

وبجلسة /ا؟ سبتمبر سئة 19605 حكمت 
محكمة أول درجة قبل الفصل فى موضوع 
الدعوى رقم 915 سنة 1969 المقامة من 
حسن ادريس راغب ضدك عل عبد القادر 
ومحمود على عبد القادر بندب الخبير الهندسى 
الزراعى بمكثب الخبراء المكومى للانتقال الى 
الاطيناث الموضحة فى الانذاز المؤرخ 8؟ من 
ينايبر سذنة 1909 المودع بدعوى الشفعة 
المنضمة الذى بغث به محمود على عبد القادر 
الى عبد الله ادريس راغب لمعاينتها وتقدير 
ثمنها فى عام 150١‏ وبعسد صدور قانون 
الاصبلاح الزراعئ وببات مقدار الضريبة 
المربوطة على الفدان ٠‏ 

ثم باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره 
وخلص فيه الى أن الاطيان وقدرها لاف 7" ط 
؟ سس بلغ ثمن الفدان منها قبل النسورة-٠145‏ 
جنيها فكانت جملة ثمنها 9189 جنيها و4149 
مليما ٠‏ 

وعد صدور قانون الاصلاح الزراعى هبط 
سعر الفدان منها الى ميلغ ٠86؟‏ جنيها وعلى 
ذلك تكون جملة ثمن هذه الاطيان "الا 
جنيها و170١‏ مليما ٠‏ 

وان الاطيان المبيعة هى بمركز السنيلاوين 
وتقع بكفر قنصوه عدا 1 ط 5؟ سس منهاأ 
واقعة بزمام البكاريه » واث ضريبة الواقع 


منها بكفر قنصوه هى ٠60؟‏ قرشسا للفلهان ' 


الواحد ٠‏ وأما ضريبية الواقع منها بزمام 
البكاريه هى ؟ جنيهاتث و١٠55‏ مليما للفدان 
الواحد ٠‏ 


وبجلسة ٠‏ من ديبسمير سنة لاه9١‏ 
. حكمت محكمة أول دررجة قطعيا فى القضسيية 
رقم 519/5؟ سنة 1969 مدئى كلى مصر بالزام 
المدعى عليهما بأن بدفعا للمدعى: ميبلخ 'لام/ 
جنيها وه؟1. مليما والمصناريف المناسبة ومبلغ 
ثلاثمائة قرش مقابيل أتعاب المحأماة ورقضت 
ما غاير ذلك من الطلبات ٠“‏ ش 


وبنئى الحكم على أنه اعمالا بنظرية الظرؤف 


الاستئناف المدنية م 
الطارئة ما دامت حملة ثمن هذه الاطيان بعد 
الثورة قد بلغت ؟لالالا جنيها وه؟١‏ ملنما , 
وذلك حسب ثقدير الخيير الذى لم يطعن عليه 
بأى مطعن جدى يمكن التعويل عليه وقد سبق 
المستائف عليهما أن دفعا من ثمتها مبلم 
تسعمائة جنيه فيكون. الباقى هو مبلغ ؟/الم 
جنبيها وه؟١‏ مليما فقط ٠ 2٠‏ 


استئئاف البائع واسبابه 


فاستأنئف حسن ادريس راغب هذا الحكم 
طاليا تعديله الى الزام المستائف عليهيا 
متضامنين بأن يدفعا اليه 89؟؟ جنيها و+ه5 
مليما والصاريف ومقايل أتعاب المحاماه عن 
الدرجتين' * 

وبنى امنتتتتافه على أن نظرية الظضروف 
الطارئة تنطبق على عمل يستغرق اتمأامه مرور 
مدة من الزمن . كعقد الاستصناع » وعلى عقد 
من خاصيته التعاقد , كعقد التوريد , انما 
واقعة الدغوى متعلقة بعقمد بيع مؤرى ليس 
التأجيل من طبيعتة , انما كان التأجيل فيه 


أسباب الا'خد: بلظربة الظروف الطارئة 

«ه وحيث أنه بعد أن استقرت الوقائع على 
النحو سالف الذكن , قان هذه الحكمة 'ناخذ 
بالرأى القائل بأن الفقرة الثانية من المادة /351 
من القانون المدئى تنطبق"على عقد البيم مؤجل 
الثمن ٠‏ ذلك أنه بعد ابرام عقدالبيعالمؤرخ 37" 
من نوفمبر سضنة ١9560١‏ قامث بمصر ثورة فى؟" 
من يولية نه 3 كان من آثارها أن صدر , 
فى 4 من سٌبتمبر شئة 14185 المرسوم بقانون 
رقم ١1/8‏ سنة ١65597‏ خاصا بالاصنلاحالزراعى» 
وهذا القانوث حدد علاقة المسنث جر الزارع 
الفعق بالمالك وحدد الحد الاثعلى للاجرة السئوية | 
للفدان وحرم نجاوزه وحرم التأجيرمن الباطن 
وأخضيع ليتوده مدق الايبحار فكان لهفك! 
بالتالى أثره الكبير فى هنبوط أثمان. الاطنان 
الزراعية فجأة هبوطا جاوز التقدير ٠‏ 

وقانون الاضعلاح الزراغى اعتبره قادة 
القسورة من أهدافها الكبرى ومن أسس 
استمرارها اذ أنه أيد ما قامت الثورة بتحقيقه 


84 العندد الاول ‏ السنة الحادية والا”ربعون 


وهو القضنا على الاقطاع وعلى الس يطرة 
المسستغلة من الداخل » ودعم اقامة عدالة 
اجتماعية » وهو عين ما نص عليه دسسةور 
الشعب الصادر في سنة 1985 ٠‏ 
ومن هذا يستبين أن قانون الامصلاح 
الزراعى هو فى ذاته وفىي جسوهره ثورة 
اجتماعية اقتصادية , لإأنث ما حواه قانون 
الاصلاح الزراعى بالسبية للشورة مزيج من 
سيب ونتيجة , 
وعلى هذا . فالثورة وقانون الاصلاحالؤراعى 
نوأمان.وهما بلا شك حادث استكثنائى عام 
فى حكم الفقرة الثانية من المسادة:لا5١‏ من 
القائوث المدنى » وهدذًا الحعادث باثاره » كان 
طارئا مما لبيسفالحسنبان 5102م ةمدع 
آثاره تجاوزت كل تقدير وفاقت أقصى ماتوقعه 
المتعاقدين 5 لاتلذنا0 زفقل تع رع صن رت ا" 
بله عتتةة نام كلاه وعتتاعدم و16 عنن وابعات همل 
تنما و16 تسددمددفل كك ذوعغصده نل فأسعسصمجم 


اذ أن 


عن نام 01 مم 1 حلناك كسان و | فهى 


”م5 
كان هن مشجة 3 كله » كنا نان مخ 
تقرنِن الخبير : أن سعر الفدان موضوعالتعاقد 
الذى كاث +15 جنيه ‏ قبل القورة ب 
إنخفض »: بعد. صدور قانوب الاصلاحالزراعى 
الى ٠9؟‏ جنيه , أى 0/9 ثمنه , فزادت خسارة 
٠‏ المشبترى على ما يتغابن فيه الناسيى عادة الى 
حوالى نصف الثمن وبهذا اختتل التوازن 
الافتتصادى للعقد اختلالا خطيرا 0 وأصبح تنفيذ 
الالتزام التعاقدى مرهقا للمشسترين بحيث 
يهددهمأ بخسارة فادحة تخرج عن املد 
المألوف فى خسبائو التجارة ٠‏ 


ونص المادة ١517‏ مدنى نص عام ينطبق: على 
نجميع .'العقود ؤالالتزامات سواء القورى منهنا 
وما إسستغرق اتمامه مرور مدة من الزمن , 
فتحكيها: العام إيشتاول وقائع التنفيذث اللاحقنة 
لنضشوء الظرف الطازىء * 
0 هلا 
.- "بضاف الى .هذا ١ن‏ الفقرة الثانية من المادة 
17 مدنى أوحت بسنها عدالة 'طالىا تلمش 
القضاء سبيلها فحال دونها قصور النصنوضص٠‏ 


فالفقرة الثانية من المادة ١51/‏ مدنى جاءت 
استجابة لمقتضيات ملحة تأبى أن ترى طرفا 
يتحمل' وحده الناحية المرعقة من الالتزام دوأن 
يصل به هذا الى خسارته وافلاسة , بيتمايكون 
فى هذا اختناء دائنه وكل هذا بسيب ظرف 
طارىء لم يدر فى خلد هذا الملتزم ولم يكنله 
دخل فى حدوثه فكان من شأنه الاخلاءبتوازن 
العقد اخلالا خطيرا ٠‏ 


٠ ا‎ 

وعلى هذا فنص الفقرة الثانية من المادة/!4١‏ 
مدنى وهو نص مطلق سك ثغرة ولا مبرر 
قانونى لتقييد اطلاقه ٠‏ 

)١‏ لاأن القانون المصرى آثشر ‏ مقتديايذلك 
القانونالبولونى ‏ أن يسكت عنشرط التراخى 
فهو شرط غالب لا شرط ضرورى ‏ أما 
القانون الايطالى فقد نص على الشرط » بل 
عدد أنواع العقود إلتى تطبق فيها النظرية , 
العقود ذات التنفيذث المستمر ؛ أو ذات. 
التنفيذ الدورى . وهذه هى العقود الزمنية 2 
والعقود ذات التنفيدذ المؤجل وتجتمع هذه" 
العقود فى أن هناك فاصلا زمنيا بين صدور 
العقد وتنفيذه » فهى عقود متراخية ٠‏ 

؟) وفضلا عن هذا فانه لا ضرر فى هذا 
الاطلاق : لاأن العمل بهذا النصص لبسىو جوبيا 
على المحكمة وانمأ هو رخصة لها » تعملة حيث 
وجدت فى أعماله رفعا لحيف وتحقيقا للعدالة» 

ويبدو أن المشرع رأى أن لا يقصر حكم 
الفقرة الثانية من المادة ١51/‏ من القانونالمدنى 
على طاكفة من الملتزمين دوث سواهم : ومنأاجل 
هذا فانه لم بيقيددها بشرط التراحي . وأهم 
حكمها اذ نص : 

8 ومع ذلك اذا طرأت حسوادث استثنائية 
عامة ‏ لم يكن فى الوسع توقعها . وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ٠‏ وان 
بحيث يهدده بخسائر فادحة .: جاز للقاضى 
تبعا للظروف , بعد المعوازثة بين مصلحة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحسسد 
المعقول ٠٠٠‏ الخ 2 


قُضاء محاكم الاستثناف المدنية 


وبهذه الصياغة أطلق المشعرع يد القضاء 
بالرحمة كى تصل كافة من يرى القضاة انهم 
يستحقونها أيا كانت عقودهم , وأصبح مجال 
تطبيق هذا النص شاملا جميع العقود واستبعاد 
تطبيقه فى مجال بعض القضايا لا يرجع الى 
طبيعة العقد ولكن الى عدم. توافر شروط نظرية 
الظروف الطارئة ٠‏ 

تأجيل بافى الثمن كان بموافقة البائع 

وفى صدد تطبيق نظربية الظروف الطارئة 
تبحث المحكمة ما اذا كاك باقى الثمن للاطيان 
المبيعة من المستأائف الى المستائف عليهماوالنى 
لم يسدده المستريان حتى قيام الثورةوصدور 
قانون الاصلاح الزراعى » كان عدم. وفائهما به 
رغم ارادة البائع أم انه كان بموافقته وذلك 
لاختلاف الحكم فى كل من الحالئين عنسه فى 
الاخرى ٠‏ 

)١‏ لان الظروف التى تطرأ عقب الل دة 
المحددة للتنفيذ لا أثر لها على التنفنذ الذىكان 
مفروضا اثمامه قبل حدوثها ,» خاصة اذا كان 
التأخير فى التنفيذ راجعا الى خطأ المتعاقد الذى 
بتعين عليه أن ,يتحمل وزر خطته ٠‏ 

؟) انما اذا امتد. التنفيذ بناء على طلب 
المتعاقد وموافقة الطرف الاآخر 2 ففى هذه 
الحالة تنطبق نظرية الظروف الطارئة على هذا 
التلفيذ ٠‏ 

4 

وفى خصوصية هذه القضية واضمح من 
دعوى الشفعة رقم 2359 سئة 5605 مدنى الى 
المنصورة المنضمة ان محمود على غبد القادر 
فى انذاره المورد دسنسممة فى 1955/١/58‏ 
والمعلن على يد محضس فى 58/١/؟56١‏ بناء. 
على طلبه الى عبد الله بكادريس قرر أنهبتاريخ 
ا من نوفمبر سئة 1150١‏ أشترى من حسن 
بك ادريس راغب لاف ولاط و5/١‏ ؟ سس وان 
صفة البيع نمث لقاء ثمن قدره 46٠‏ جئييه 
للفدان الواحك + ومعنى هذا هو ان محمد على 
عبد القادر فى "ا؟ من ننأير سنة ١95:5‏ كان 
يعثبر نفسه مشتريا شراء'نهائيا ٠‏ 


ا 


6م 


وعدم حصول اثفاق صريح بشسأنميعاد ذفع 
العمن عرق عليه ران احام' القانون ادن 
تقضى بوجوب الدفع عند التسليم ٠‏ 

( مادةل/اه؟ فقرة أولى مدنى المقابلة للمادتين . 
9ه من المجموعة الملغاة ) لا'ن عقدالبيغ 
من عقود المادلة , ولذلك فمن العدل أن بيقوم 
الطرفان بتنفيذ تعهداتهما فى زمان واحد ٠‏ 


امتداد التنفيذ بائفاق المتعاقدين 


وهنا لم يقع المشستريان ( محمود على عيند 
القادر وعلى عبد القادر ) بدفع باقى الثمن ولم 
يطلبا استلام الاطيان المبيعة كما ان البائموهو 
حسن ادريس راغب لم يسام المشسترين. الاطيان 
المبيعة ولم يطلب باقى ثمنهاء وهذا تفسره 
المحكمة من جانب طرفى العقد مواققة من. كل 
منهما على امتداد التنفية ٠‏ 

فمن جهة المسترين قرائن الااحوالوالاوراق 
واختصها الانذار المورد رسمه فى 59 يشاير 
سنة 1107 والمعلن على بد محضر فى. 58 ينايبر 
سنة ١965‏ بناء علىطلبٍ محمود على عبدالقادر 
الى عبد الله بك ادريس الشفيع تدل على أن 
قد تعذر عليهما الحصول على باقى ثمن الصفقة 


ومن جهة البائع ( حسن ادريس راغب ) 
فقرائن الاحوال توحى اله وقد حصل منالشبن 
على مبلغ تسعمائة جنيه ويده اسستمرت باقية” 
على الصفقة ستغلها لحسايه الخاص فانه قد 
رأف حيال هذا كله انه لا يغيره امهال المسترين 


.أفى السداد فوافق على امتداد التنفيذ ٠‏ 


وفحأة قامت الثورة وصدو قانوث الاصلاح 
الزراعى + 

وعلى هذا فتأجيل المشتر ينض سداد الثمن 
للبائع بموافقتة 2» وهو ما استخلصته المحكمة 
على 'النحو المشروع ينطبق عليه نص الفقرة 
الثائهة من المادة ١41‏ من القالون المدلى 

آسباب التحويل 

والحكم المستأئف حمل البائع وحدهالكسارة 


| كلها » وطبق نظرية الظروف الطارئة على جميع 


3م 


ثمن العقار , سواء منه مأ سبق أن دفعمه 
المشستريان فعلا مقدما الى الباكعم قبل نشوء 
الظروف الطارئةوقدره 9٠٠‏ جنيه أم مأ استحق 
على المشتريين بعد نشوء الظروف الطلارئة 
وقدره 45؟؟ جنيها و 40٠‏ مليما ' 


وليس مراد القنارع من الفقسرة القانية 
من المادة ١41/‏ من القانون المدنى هو تحميل 
الخسارة كلها للبائع وحده ٠‏ وائما غرضة هو 
رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول بعد الموازنة 
دين مصلحة الطرفين 2 وهنذا يقتضى فى 
خصوصية هذه الدعوة عدم تطبيق نظرية 
الظظروف الطارئة على مبلغ التسعمائة جنيه 
الذىٍ سبق أن دقعه اليائلعات مقندما الى 
المشترى ٠‏ قبل نشوء الظرف الطارىء »م ذلك 
أن هذا المبلغ سقط عن كاهل البائع فعلاء 
ووصل الى يد المشدترى الذى رتب نفسه عليه 
وقد يكون لصرف فيه ء وقصر اعمال النظرية 
على المبلغ الباقى الذى حل سداده بعد نشوء 


العدد الاول ‏ السنتة الحادية والاأربعون 


التلرف الطارىء وقدره 85؟؟ جنيها وى +55 
مليما 


د وحيث أن الخبير المنتدب أوضم فى تقريره 
أن ثمن الاطيان بعد الثورة انخفض الى نسبة' 
9 وعلى هذا وجريا على ما شلفء وللاسباب 
الاخرى التى بنى عليها حكم محكمة أولدرجة 
فان هذه المحكمة ثقر الخبتر فيما ذهب اليه 
ونقصر أعمال نسنبة التخفيض هذه على باقى 
ما لم يدقع من الثمن » ومن ثم يكون المساب 
على هذا الاساس هو 19؟؟ جنية و 40٠‏ مليم 
ماكله- ٠١١١‏ جنية ل 5153 جنيه 2 وصو 
ما يتعين 'تعديل 'الحكم المستانف اليه مع' الزام 
المستأنف المصروفات المناسية وآثئعاب المحاماة 
عملا بالمواد 5ه8» وى 559 و١5‏ من قانون 
المرافعات ورفض طلب التضامن اذ لا سند له 
من نص أو عقد » ٠‏ 
( استئناف رقم ١١78‏ سلة 6لا ق رئاسة وعضوية السادة ' 


االاستاتلة محمد حسين عويئى ومحمد ابو الحسن واحمد 
عبد الحسين بالستشارين > 


القضاء المستعج(ز 
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66 
كمة الامور الستعجلة الجزئية بطنطا 
5 أكتوبر سئة 1969 , 


قرار مصاحة الننظيم بالهسدم ٠‏ الترخيص بالهدم 
| للمالك ٠‏ ظبيعة'كل منهما ٠‏ الختصاص القضاء المستعجل 
بدعوىي اثبات حالة العقار فى الحالين ٠‏ 


المبادىء القانونية 


دان قرار اللجنة المشكلة وفقا للقاذون 
سلة 1904 بهدم أجزاء من منزل. آيل 
للسقوط لا بعد آمرا اداريا مانعا للمحساكم 
من التعرض له أو الممساس به لاثنه آمر غير 
نهائى لآ نملك جهة الادارة نلفيذه. فورا دون 
الرجوع الى اللجئة النتى خسولت اختصاصا 
قضائيا بمقتفغى القانون 89" سةة (مهدوا 
دشن هدمالعقار من عدمه بعد أن كان يشسترط 

لاجراء الهدم صعادور الحك من الممحكمة 
المستعجلة به » ولم يجعل المشرع عند تعديله 
امادة السابعة من قانون 7٠0‏ سلئة 1964 
الخاص بالمنشسئات الاتيلة كللسقوط هسذا 
الاختصاص الىجئة برأاسهاقافى الا ا تقتضية 
حالات الضرورة القصوى من سرعة هدم المبانى 
التى الهدد . بالانهيان قبل أن نتم اجسسراءات 
التقافى: أمام المحكمة المستعجلة وعمل ذلك 


فاختصاص :اللجنة المنصوص عليها فى المادة |. 
السابعة المعدقة بق 584 لسبئة 1558 لا يلفى , 


خضوع قراد ١مصلحة‏ التتنظيم بالهام ترقابة 
القضاء ولا يملع ذوى السآن من الالتجاء الى 
القضاء الستغجل لللظر فى اتنفيذ قرار الهدم 
و يكوث الإختصاص باثباتحالة العقار موضوع 
القرانٌ الصادر بالهدم: كاجراء وقتى ٠‏ 


دان النترخيص بالهذم ل لمصسادر من: 
مصلحة التلظيوطبقا كلقانئون 505 سئة 1904 : 


الالح لمدعى عليه بعد موافقة لجنس تنظيم. 


1 


أغمال المفاء والهدم. وفقا للقانون 6 مسسئة 


057 قرار غير ادارىلانه غير نهاثى | ذلا تنولى 


جهة الادارة تتفيسده ولا علعه من_الالتجاء الى 
القضماء المستعجل لاثبان حالة العقار محسل. 
الترخيص *. اا 


ال ملحكمة 


د من حيث اذ: المذعية قد أقامت الدعوىئ 
بصحيفة أعلتت فى -؟/ ام كهكا “بطلب لمكم 


.بصفة مستعجلة :بتعيين خبير همنسى تكون 


مأمورمقة الانتقال الى . المدزك الوم بضححيفة 
الدعوى ومعاينته وبناننما به من خلل وما 
بحتاجه من اضلاحات: وأترميمات* ومقسندار 
تكاليفها وما بمختض. كل “من الطرفين ومطانقة 
ذلك على تقزير مهندسن تنظيح . بلدية طنط 
المؤرخ 11 مع الزام المدعى علية 
المصروفات والاتعاب 'والنفاذ ٠‏ المبجل وبلا كفالة 
وأضافت المدعية شرحا ‏ للدعوى ١انها‏ نملك فى 
منز ل النزاع 'حصة شائعة سنما ملك الملاعى 'علنه 
بطريق الشعراء خصة فى اللنزل قسندرها. 5 
قيراطا من ٠‏ أرزبعة وعشرين قنراطا وقد أندذرها 
بتاريخ 224 بذلك وبانتظاره للاتفاق 
على اصلاحالمنز ل الحتنستر كََ نينهما أو هدممبانيه 
ورغم انه قد تم امع ذلك الاتفساق عل ترميع 
المنزل فان المدعى عليه قد بادر إنرفع' 'دعؤزى 


ترام على المنزل لتر لمم أ التصرف 


بمقوالة امكان اواة ترما نمنزل الفزاع 
فقد أقامث: المدعية الدعو ى الحالية الاثيات حألة 


العقار المذكور و قدم الدفاع' عَنْ المدعية بجلسة 


المرافعة صسورة معايئة مَهُنبدش النظن لاما 
للعقار حل التداعى ناريخ وقد 
جاء بها أن بالمدزلالمذكور لل يتغينزالقه ' الثرهيع 
المبئى جميعه ترميما قويًا كفي "لهايته: المعاينة 
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المذكورة أثبت قرار اللجحنة المشكلة وفقا 
للقانون سسنة ١9155‏ جاء به انه يتعسين 
ازالة أجزاء من 'لعقار موضوع الدعوى و تدعيم 
باقى المباتى ( مستئد 5 دوسنيه ) ' 


« وحيث إن المدعى عليه قد دفع بعدم 
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 
استنادا الى أن المقصود من طليات المدعية 
اتخاذ اجراء وقتى نوطئة للقيام باصلاحالمنزل 
مع ان ذلك من اختصاص الجهة الادارية التى 
رخصت [لمدعى علية بهدم العقار بموافقةنة 
اليناء والهدم المقدم. فى دعوى الحراسة المنظورة 
مع الدعوى الحالية وان هذا الإترخيص يعتبر 
قرارا اداريا كمأ دفع يعدم اخنتصاص القضاء 
المستعجل توعيا بنظر الدعوق بمقولة تخلف 
شرط الاسبتعجال يصدور الترخيص بالهدم 
بعد معاينة اللجان المختصة وبأن الجحكم فى 
الدعوى فيه مساس بالموضوع استنادا الى أن 
المدعية لم نقم برفع الدعوى الحالية الا بعد 
أن رفع المدعنى عليه دعوى الحراسة رقم 5١١‏ 
سنة ١569‏ مستعجل طنطا بطلب 'تعيين حارس 
لهدم العقار محل التداعى هما كليا 0 
أنقاضه وقد قصدت بذلك الحصول على تقر 
فتالقه ا جاه بترخيصض الهبباام 25 
احتياطيا رفض الدعوى تأسيسا على أنه يمتلك 
فى متزل النزاع حمسة أسداسه وانه لا يتصور 
برغبته فى هدم العقارن والعمسل على الاضرار 
بالمدعية التى لا تملك سبوى السدسسن ٠‏ 


« وححيث انه عن الدفع بعدم الاختصاص 
الولاثى فلا مراء فى أن قاضى الامورالمستعجلة 
هقيد فى اختصاصه بما يتقيد به اختصسناص 
المحكمة المدنية التى هو فرع منها وبالقال 
فلا يختص بما من شأنه المساس بتأويل الامر 
الادارى أو بوقف تنفيذه متى كان الامرالادارى 
قد استوفى أوضاعة الشسكلية من جهة مختصة 
باصداره وفقا للقانون ولكن مما لا جدال فيه 
أن لقاضى الا'مور المستعجلة أن يتعرف مدى 
تحقق الشروط الواجب توافرها فى الامر 
الادارى والفصل فقيما اذا كاث النزاعالمطروح 
أمامه من اختصاص, المحكمة المدنية التىئ ببتبعها 
أم خارج عن ولابتها ٠‏ 


العدد الاول ‏ السنئة الحادية والاثريعون 


« وحيث ان مناط الفصل فى الدعوىالخالية 
من حيث الاختصاص الولائى هو التعرف أولا 
- على طبيعة قرار الهدم الصادر من اللحنة 
المشكلة وفقا للقانونه 5٠‏ لسئة 1964 الخاص 
بالمنشات الاايلة للسقوط هل هو ,ادارى فلا 
إبختص القضضاء المستعجل بأمر تأويله أو وقف 
إتنفيذه أم أنه ليس كذلك قلا يملع صكوره 
من اختصاص القضاء المستعجل بالنزاع٠‏ ثانيا 
على طبيعة الترخيص بالهدم الصاناددر من 
السلطة القائمة على التنظيم بموافقة اللجلنة. 
تنظيم أعمال البناء والهدم وفقا للقانونين رقمى 
71 سلينة 1965 3 5445© سنة ١5603‏ هل هو 
ادارى لا ولاية للقضاء المستعجل فى 07 
الملتصلة بتأويله أو تعطيله أم لا ٠‏ 

« وحيث انه من المتفق عليه أن الامرالادارى 
هو افصاح الادارة عن ارادثها الملزمة بما لها 
من سلطة بمقتضى القوانين واللوائم بقصسد 
احداث أثر قأنو نى معين 8 ى الشكل الذى يتطليه 
القانونث وابتغاء مصلحة عامة ماتى كان متعلقا 
بعمل ادارى من نوع ماتتخذه جهات الادارة 
للقيام بوظائفها أما اذا كان الامر الذى تصدره 


ا جهة الادارة لا تنفذه الا بالرجوع الى القضاء 


أو لم يكن مصعدو با بقصد احداث أثر قانونى 
معين من. تاريخ صدوره فلا يعد من الاوامر 
النى يمتنع على المحاكم التعرض لها أو اللساس 
بها ( مرجع القضاء المستعجل للاسستاذ محمد 
عبد اللطيف ص "١‏ ونظرية القرارات الادارية 
للدكتور الطماوى ص 5؟١‏ وما بعدها ). 

«ه وحيث انه على هدى القاعدة المتقدمة فاذًا 
كانت المادة الثانية من القانوثا 3١0‏ سيئة 
الخاص بالمنستات الاايلة للس قوط 
يتطلب صدور قرار الهدم من طئسنة مشكلة 
بالمدن والقرى التى بها مجالس بلدية أو قروية 
تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس 
تنظيم فى شأن المتشااث الاايلة للسقوط ثم 
تصدر قرارها مسمببا ثم يعلن القرار الى ذوى 
الشأن لتنفيذه فى المدة المحددة الا أن المادة 
السابعة منالقانون المذكور كانت تجيزللسلطة 
القائمة على أعمال التنظيم فى أحوال الخطسر 
الداهم اخلاء النساء اداريا على أن تعلن أولى 
الشأن بالحضور أمام المحكمة [تحكم بصسفة 


القضاء المستعجل 


مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخمصسوم 
وعميل المعاينات والتحقيقات اللستعجلة التى 
ترى ضرورة لها ثم عدلت الملادة المذكورة 
بالقانون رقم 584 سنة 4ه خولت السلطة 
القائمة على التنظيم فى حالة الضرورة القصوى 
هدم المبائى الى تهدد بالانهيار المعجل بعد 
موافقة لجنة تؤلف برئاسة قاض يندبه رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 
رعضويةمهندسين يعينهما السيد وزيرالشئون 
البلدية على أن 'تصدر اللجنة قرارها مسببا مما 
يستدل من أولئك إنمصلحة التنظيم لا تنفرد 
بتقرير الهدم أو تنفيذه حتى فى أحسوال 
الضرورة القصوى الا بالرجوع الى القضاء أو 
الى لجنةيرأسها قاض خولت اختصاصا قضنائيا 
بالفصل فى تنفيذ قرار الهدم الصادر من 
مصلحة التنظيم فورا فى أحوال الضرورة 
لما كان ذلك فان قرار اللجنة المسكلة من 
مهندس التنظيم وفقا للقانوذث 7+0 سنةة110 
بهدم أجزاء من منزل النزاع لا يعد امرا اداريا 
مانعا للمحاكم من. التعرض له أو المساس به 
لانه أمر غير نهائى لا تملك جهة الادارة تنفيذه 
فورا دون الرجوع الى اللجنة الثتى خولت 
اختصاصا قضائيا بمقتضى القانون 89/؟ سنة 
تنفيذ هدم العقار. من عدمه بعد أنكان 
يشسترط لاجراء الهدم صدور الحكم من المحكمة 
المستعجلة به ولم يجعل المشرع عند تعديله 
المادة السابعة على ما تقدم هذا الاختصاص الى 
لجنةيرأسها قاضىالا لا تقتضيه حالاتالضرورة 
القصوى من سرعة هدم المبانى التى تهدد 
بالانهياز قبل أن تتم اجراءات التقاضى أمام 
المحكمة المستعجلة ( المذكرة الايضاحية للقانون 
5 سسلئة )١1960/‏ وعلى ذلك فاختصاص اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة السابعة المعدلة بق 
5 لسنة /110 لابتفى خضوع قرارمصلحة 
التنظيم بالهسم لرقابة القضاء ولا بمنيع ذوى 
الشأن من الالتجاء الى القضاء المستعجل للنظر 
فى تنفيدُ قرار الهدم ويكون له الاختصاص 
5 باثنيات حالة العقار موضوع القراد العمنادر 
بالهدم كاجراء دقشى ٠‏ 


« وحيث أنه بقن جيه اخرى فان الترخيص 


4 


لسنة 1155 للمدعى عليه بالهدم بعد موافقة 
لجنة تنظيم أعمال البناء والهدم وققا للقانون 
5 سمئة ١963‏ قرار غير ادارى كذلك لانه 
غير نهائى اذ لا تتولى جهة الادارة تنفيذه كمأ 
انه قد نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 
71 لسنة. ١1155‏ على انه لا يترتب على منسح 
الترخيص أى مساس بحقوق ذوى الشأن 
المتعلقة بالارض المبنية فى الترخيص ولا يتراتب 
عليه أى مسئولية على السلطة -القائلمة على 
أعمال التنظيم فى شأن تنفيذ الاعمال موضوع 
الترخيص وقد قصد المشرع يلبلك تأكيسسد: 
ما 'تقضى به قواعد القانون العام من عدم 
مسقولية الادارة عن التراخيص التى تصدرها 
( المذكرة الايضاحية للقانون 5557 لسسنة 
5 ) وينبى عبل ذلك أن صندور ترخيص 
للمدعى عليه كطلبة بهدم الغقار باعتيارة مالكا 
له دون أن يقم بحث دليل من ظاهر الاوراق 
على ان المدعية قد اشتركت فى اسسمستصدار 
هذا الترخيص ليس بمانع من الالتجاه الى 
القضاء المستعجل لاثبات حالة العقار محصل. 
التداعى كاجراء وقتى ويتعين لذلك رقض 
الدفع بعدم الاختصاص ولائيا 

« وحيث انه عن اتدفع بعدم الاختصاص لعدم 
توافرشرط الاستعجال وعدمالمساس بالموضوع 
فمردود بأن الاستعجال فى دعوى اثبات الخالة 
انما يتوافر كلما كانت الخحالة المراد اثباتهما 
قابلة للتغيير زيادة أي نقصنانا من وقت لا خير 
أو كانت عرضة للزوال بفعل الزمن أو عوامل 
الطبيعة أو يخثى أن تضيع آثارها أو. بعضها 
عندما بطر حالنزاع: أمام القضاء الموضنوعى وعلى 
ذلك فاذا كان مما لا شك أن بالعقار محل 
التداعى خللا وناثمأ ثأر الخلاف بين الطرقفين 
حول ما اذا كاك ذلك يستدعى هدم العقسار 
كما برى المدعى عليه أو ترميمة فحسب كما 
تراه المدعية وكان من شأ ذلك الخلل أن يكون 


.قابلا للتغيبر من وقت لاالخسسر فان شرط 


الاستعجال يبدو من ذلك متحققا فى الدعورى 
الحالية ٠‏ أما عن شرط عدم المساس بالموضوع 
فهو متحقق كذلك فليس الحكم باثبات الخالة 
الا قضاء موقت ت لا يفصل فى المق ولا يتضمن 


'الصادر من مصلحة العنظيم طبقا للقانون507 | أذنا للمدعية بترميم العقار دون هصدمه ولا 


ه٠‎ 


للمدعى عليه بهدم العقار دون ترميمه لاأن 
دعوى اثبات الحالة تنصب على بسحث الوقائع 
المادية المتنازع عليها أو التى يصح أن تكون 
محل نزاع بين الطرفيف وبيأن الاجسراعات 
الوقتية الواجب اتخاذها للمحافظة على حقوقها 
وتنحديد مدى الضرر الى أصاب أحدهمايفعل 
الزمن ويئبنى على ذلك أن يكون الدفع بعدم 
الاختصاص فى شقه الثانى فى غير محلهخليقا 
بالرفض ٠ 2٠١‏ 

« وحييث انه قد استتبان للمحكمة مما تقدم 
توافرشروط الاستعجالؤعدم المساس بالموضوع 
وان قرارى مصلحة التنظيع بالهسم والترخيص 
به للمدعى عليه غير اداريين فائه ليس هناك 
ما يمنع المحكمة من القضاء بصفة مسستعجلة 
بندب شخبير هننسى لاثباثت حالة العقار محل 
التداعى وببان ما به من خلل وما اذا كان هذا 
الخلل يستدعىهدمه أم ترميمه وبيانالاصلاحات 
الضرورية ان وجدت وتحديد تكاليف الاصلاح 
وما قد ينال المدعية من ضرر فى حالة الهدم 
ولا ينال من هذا القضاء ادعاء المدعى عليه بآنه 
يملك خمسة أسداس العقار .,موضوع الدعوى 
ذلك لإ'ان الحكم بئدب خبير لاثبات الحالة ان همق 
الا اجراء وقثتى لا شأك له بأصل الحق الذى 
'نتركه المحكمة لقضاء ل ويتناضل فيه 
الطرفان أمامها ٠‏ 

0 كانه يتعين وفقا للمادة/18 مواففالت 
تحديد جلسة لسماع اعتراضات الخصوم على 
تقرير الخبير المتدب 

« ونحيث انه عن المصناريف فترى المحكمنة 
ابقاء الفصل فيها حتى يفصل فى الموضواع ٠‏ 


العدد الاول السنة الحادية والاربعون 


م وحيث انه عن النفاذ المعجل قلا محل 
للنص عليه. فى منطوق الحكم اذ أنه واجب 
قانونا لكل ما تقضى به هذه المحكمة عملابالمادة 
7 مرافعات ,» ٠‏ 

( القضضية رقم /ا٠؟‏ سدئة ١9609‏ رثئاسة السسيد الاستاذ 
قتحى عبد الصبور القافى ) 


كه 
محكمة الامور المستعجلة الجزئية بطلطا 
"٠‏ مايو سلة كوا 


قرار جْئة الاصلاح الزراعى الخاصة بمنازعات امتسداد 
عقود ايجار الاطبان الزراعية ٠‏ آثره ٠‏ اختصاص القضاء 
المستعجل فى هذه الحالة ٠‏ 

المبادىء القانوثية 

اختصاص كنة الاصلاح الزراعى الخاصسسة:' 
بمنازعات امنندان عقود ابجار الاراضى الزراعية 
وفقا للقانون 49/5 سئة 19108 المعدل بقانون 
19 سئة 1905 لا يمئع أى من طرفى المنازعة 
من الالتجاء الى الحكمة المخلئصة أصلا بتظسر 
المازعة سواء أكانت هرقاضى الامورامستعجلة 
أم المحكمة الموضوعية, دو نالتقيد بالقراراتالق 
تصدرها لجنة الاصلاح الزراعى سالفة الذكر ٠‏ 
اذ لم يقصد المشسرع مزعبارة «اجهاتالقضائية 
اللختصة للفصل فى موضوع النزاع من جديد» 
الواردة. نص المادة الثانية من ىق 1 سلة 
1909 المحكمة الموضوعية المختصة بالفصن 3 
أصل الحق بحكم حاسم للنزاع » كما قصد 
بعبادة « موضوع النزاع » موضوع الخصومة 
المطروحة على اللجئة المذكورة ٠‏ 

( القضية رقم ١16‏ سئة 191٠‏ بالهيئة السابقة ) 


قضاء المحاكم الجزئية التجارية 


هه يه 
ك8 


لف 


الى 


المْضَاءًا لَاَى 


7و5 . 
محكمة اسكندرية التجارية الجركية 
٠‏ فوقمبر سئة ١29964‏ 
مسئولية ٠خطا‏ مسترك بين الناقل واكرسل اليبه * 
التعويض ٠»‏ وجوب تحميل كل منهما نصف الفرر 
المبدة القانولى 
اذا ثبت وحود خطأ مشترك © <«تاستسامه عألنة1 
بين اناقل والمرسل اليه ب أدى الى ثلف 
البفشساعة ‏ فان السكولية بينهما تكون 
بالتساوى ٠‏ فتراعبى المحكمة تقدير التعويض 
علىهذا الاساس بتتحمل. كل منهما نصف الضرر 
نطبيقا لااحكام المادنين 1259 و6٠"‏ مدلى ٠‏ 


( القضية رقم /ا”لا سئة ا1ه9١‏ نجارى ) رئاسة السيد 
الأستاذ عبد اميد النجادى القافى جزثى ٠‏ 


6.4 
محكمة اسكندرية التجارية الجرئية 
8 مابو سلة وهوا ش 


]د إجراءات ومواعيد ق التجارة البحرى ٠‏ م 50/4 
و هلا ٠‏ مسائل خاصة بالاحراءات * القائنون المطبق ٠‏ 
قاثون البلد الذى ثقام فيه الدسعوى 

ب سه مسكولية ٠‏ خطأ الناقل ٠‏ عبء الانبات ٠‏ ليس 
فلى المرسل اليه ولكن على الناقل ٠‏ علتة ٠‏ مسئوئية الناقل 
حتى التسليم » ١‏ 

المسادىء القانونية 


١‏ - ان الاجر اعات والمواعيك المنصوص عليها 
فى المادنبن 0/4" وها؟ من القفانون البحرى 
ا ملصرق كشرط لقبول الدعوى هى من المسائل 
الخاصة بالاجراءات وهذه سرى عليها قالون 
البلد الذى نقام قيه الدعوى وتباشر قيه 
الاجراءات الطبيقا للمادة ؟؟ من القانون المدلى 
ا مسرى 3 


من الشركة المرسل اليها 


؟ سا ليس على المرسل اليه آنْ يبت خطأ 
الثاقل بل على هذا الاخير أن يدفع المسكولية 
بآحاد الاسباب المعفية منها والمنصوص عليها 
قائونا وما احتج به الناقل من تسليمه البضاعة 
الى مصاحة, الجمارك وعدم توجيه احتجاج اله 
عن العجز لا برفع عنه 
المسئوكية ما دام ثبت ذلك العجز من شهادة 
مصلحة الجمارك التى استلمت البضاعة .تيابة 
عن الشركة المرسل اليها واكتشف قبل 
نسليمها الى المرسل اليه اذ من المقرد أنالثاقل ‏ 
يبقى مسئولا عن البضاعة الى أن يمير تسليمها 
فعلا الى صاحبها ٠‏ 


ا محكمة 
أثبتتها 'الاوراق فى أن شركة مصانع الصابون 


والموادالغذاثية«دكحلا» أمنكلدى الشركة المدعية 
بموجب وثيقة تأمين محررة فى 195/١١/50‏ 2 


على بضاعة من عجينة زيت الزيتون مستراها 


من البونان ضيد كافة الاخطار أثناء نقلها من 
اليونان الى الاسكتدرية على السفينةذروفائيل» 


. التابعة للشركة المدعى عليها وقد تمشحنونقل 


الرسالةوهىعبارةعن5١ة‏ برميلاعلى تلك السفينة 
دموجب سنك شحن محرر فى ١991/١١/99‏ 


: وعندما أفرغت السفيسية في ١‏ 
7 تبين أن ثمة عجزا ه 
. كيلوجراما بلغت قنمته ١937‏ جنيها و 6دمليما 


فى الرسعالة قدره 55155 


فدقعت الشركة المدعية هذه. القيمة الىالشركة 
المستوردة وهذه حولت حقها قبل الغير بموجب ٠‏ 
عقد حلول محرر فى ١158/5/1‏ فباشرت 
الشركة المدعية الدعوى كأقامتها بالصمحيفبة 
المعلنة في' ١16/8/5/1١1/‏ نطالب الشركة المدعى 
عليها بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلا عن 
السفيئة بقيمة التعويض وفوائده القسانونية 


؟ة 


العدد الاول ‏ السنة الحادية والاربعونُ 


والمصروفات والانعاب على أن يكون الحكم الذى 
مستندات الشركة المدعية 5 ملف ) ٠‏ 

« وحيث أن الشركة المدعى عليه ا قدمت 
مذكرة بدفاعها ( ه ملف  )‏ طلبته فيها الحكم: 

أولا : بعدم قبول الدعوق لرفعها بعد الميعاد 

ثانيا : رفض الدعوى 

ثالثا : عدم قيول الدعوى قبل الشركةالمدعى 
عليها يصفتما الشخصية لرفعها على غير ذات 
صفة_وقصلت طليها ‏ الاول بمقولة انالشساحن 
والناقل يونانى الجنسية ومن ثم تنحسر أحكام 
'معاهدة بروكسل عنهذا! النزاعو يحكمهالقانون 
البحزى المصرى ٠‏ ولا كان القانون قد أوجبفى 
المادتين 5/!؟ و0!؟ اتباع اجراءاتمعينة لقبول 
الدعوى مؤداها توجيه اخطار خلال /5ساعة 
من تاريخ استلام المرسل اليهالبضاعة ثواقامة 
الدعوى فى بحر ١؟‏ يوما من ناريخ ذلك الاخطار 


ولما كانت البضاعة سلمت فى ١؟9/١1//ا2315601‏ 


فىحين أنالدعوى لم ترفع الا فى 1958/5/11 
فنتكون الدعوى غير .مقبولة لرفعها بعد الميعاد 
وقدمت تأبيدا لدفاعها صورة من الحكم الصادر 
من محكمة استقناف اسكندرية فى الاستثناف 
رقم 195/؟١‏ ق أودعتها الحافظة ( 3 ملف )م 
وقالت عن الطلب الثغانى ان شهادة مصلحة 
الحمارك القدمة من التسركة.المدعية انما تفيد 
وزن اليضاعة عند ستحبها من الدائرة الجمركية 
بمعرفة المرسل اليها ‏ قهى لا تفيد الا عنحالة 
البضاعةبعدان سلمها التاقل وانتههتمشسئوليته 
بهذا التسليم الى مصلحة الجمارك خصوصا وأن 
الشركة المستوودة لم توجه احتجاجا عن هذا 
العجن المقال به ٠‏ كما أن زيت الزيتوث من 
السوائلالسريعة المتبخرة ومما يساعد علىذلك 
تخزينه بطريقة غير ملاثمة وبقائه مدة حوالى 
ال شهبر من * و5/١151//1١‏ وقت تفريغ 
البضاعة الى 1151//1١./9١‏ وقت استسلام 
البضاعة من الجمرك وأكدت هده الحقيقة بأن 
الشركة المدعية خصصتما يعادل ١‏ / م نالعجز 
فى الرسالة وقالت الشركة المدعى عليها عن 
الطلب الثالث الخاص بعدم قبنول الدعوى قبلها 
بصفتها الشخصية أن الشركة المدعية لم تقدم 


ما يدل على قيام أية رابطة تعاقدية ماشرة 
بينهما لامكان مساءلتها على هذا الاساس أو أن 
ثمة خطأ وقع منها بهذه الصفة وانتهثمصممة 
على هذه الطلبات مع الزام الشركة المدعية 


الملصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 


5 وحيث أن المحكمة بعد أن استعر ضتدفاع 
الطرفين قررت بجلسة 1١91595/0/1!/‏ حجطز 
الدعوى للحكم لحلسة اليوم وصرحت لمن يثنساء 
من طرفئ الخصومة بتقديم مستندات ومذكرات 
الى ما قبل الجلسة بأسبوع٠‏ 

ه وحيث ان محامى الشركةالمدعية قدممذكرة 
بدفاعه أعلنها للخصم فى 1555/5/5١‏ أى فى 
الموعد المحدد ‏ قال فيها عن الدفع بعدم قبول 
الدعوى لرفعها بعد الميعاد انه قد انثفق فى © 
البند 5؟ من سند الشحن على تطبيق القانون 
البلجيكى ب ولما كانت بلجيكا من ضمن الدول 
الموقعة على معاهدة بروكسل وقد حددت ثلك 
المعاهدة فى المادة “ا سادسا مدة التقادم بسنة 
فتكوث الدعوى قد رفعت فى الميعاد اذ وصلت 
السفينة فى ١951/١١/١‏ ورفعت الدعوىفى 
17 و(وأصر على مسقولية الشركة 
المدعى عليها أخذابما ورد بشهادة مصلحة 
الجمارك خصوصا وانه من المقرر انه اذا وجد 
عجز أو تلف فى البضاغة فيقع على الناقلعبء 
اليات العكس بنفس هذه المستولية آو تقديم 
الدليل على تسليم البضاعة سليمة وكاملة الى 
المرسل اليه وتعرض الى الدفع بعدم قبول 
الدعوى قبل الشركة المدعى عليها بصفتها 
الشخصية بأنه اتفق فى البند ؟١١‏ من سنلد 
الشحن على حق الناقل فى تفريغ البضاعة 
بمعرفتة ومعصسرفة مقلاول تفريغ على أن 
تكوك جميع المصساريف والمخاطر على عاتق 
الشاحن ومن ثم فان الربان يتعاقد مع المقاول 
لحساب المرسل اليه عن تفريغ البضاعة وقد 
قامت بهذا التفريغ الشركة المدعى عليها ويكون' 
لصاحب البضاعة فى هذه الحالة الحق فئ' 
الرجوع بالدعوى المباششيرة على مقاول التفريغ . 
وختم مذكرته مصل مما على طلبات الشركة 
المدعية ١ ٠‏ 


ه وحيث أن محامى الشحركة المدعى عليها قدم 


طلبا أشار فيه الى أن الشركة المدعية لم تقدم 
مذكرثها الا فئ اليوم قبل الاخير المحدد لتقديم 
مذكرات فى شلاله ٠‏ وتعذر عليه الرد على ما 
تضمنته من دفاع موضوعى وطلب تمكينه من 
من ذلكوالتصريح:' له متقديم مستئدات باعثباره 
المدعى عليه وهو آخر من يتكلم وطلب من أجل 
ذلك فتح باب اللرافعة فى الدعوى ٠‏ 

«ه وحيث أن المحكمة لا تلثفت الى هذا الطلب 
لان موضوع الدعوىقدفصاته ‏ العريضدة ولميات 
محامى الشركة المدغية بجديد سوى الرد على 
مذكرة الشركة المدعى عليها فيما أبدثه مندقع 
ودفاعمو ضوعى ‏ وكان فىمكنئة محامىالشركة 
المدعى عليها التعقيب على هذا الدفاع أو تقديم 
مذكرة مستقلة به لتقدر المحكمة مدى جديته ب 
مشفوعة باللستندات التى يرغب فى تقديمهات 
وكفى أن السعوى تداولت بالجلسات مدة تقرب 
من سنة ولم يتقررحجز الدعوى للحكم الا بعد 
ما أدلى كل من طرفقى الٌأصسومة بدفاعه فى 
الدغعوى مؤيدا بالمستندات التى قدمها ٠‏ 

« وحيث أن المحكمة ترى .قيما يتعلق بالدفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المؤسس 
على حكم المادئين5/!؟ وها" من القانونالبحرى 
المصرى آله اتفق فى البند 5؟ من سند 
آلشحن على تطبيقالقانوث البلجيكى فيما ينشب 
من نزاع حوله ٠‏ ولما كانتالمادئان 5/5 وه/ا؟ 
من القائون البحرى المصرى قد أوجبتا اقبام 
آجراءآت ومواعيد معيئة كشرط لقبولالدعوى٠‏ 

« وحيث أنه لا كا سند الشنحن حرر فى 
اليوئان وهى ليست من بين الدول الموقعة على 
معاهدة بروكسلوام يثيت شت انضمامها اليها على 
حد قول الشركة المدعى عليه قلا شنآت لاحكام 
هذه المعاهدة فى هذا النزاع ٠‏ 

« وحيث أنه يتعين معرقة ما آذا كانالقانون 
البلجيكى هن القانونالواجب التطبيق احتراما 
ليدأ سلطاث الإرادة واغمالا لحكم المادة ١5‏ من 
القائون المدئى :المصرى آم القانوث اليحرى 
المصرى باعتيار أنالاحراءات والواعيد المتصوص 
. عليها فى المادئين 1/5" وهلا" ههمى من المسائل 
الخاصة بالاجراءآت وهذه يسرى عليها قانون 
البلد الذى ثقام فيه الدعغوى وتبساشر قييه 
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الاجرآءات تطبيقا للماذة ؟؟ من القانون المدنى 
المصرى * 

د وحيث أن الفقه والقضاء قد انقسما ذلك 
ففريقاعتبر الاجراءات والمؤاعيد اللنصوصعليها 
فى المادتن 5/ا؟ وه/ا؟ هى من صميم المسنائل 
الخاصة بالاجراءات ومن هنذا الرأى الدكتور 
مصطفى كمال طه فى مؤلفه فى القائونالبحرى 
المصرى ومحكمة استقناف اسكندرية فالقضية 
رقم ١59‏ سنة 7١‏ ق فى ١151/1١/19‏ وقد 
جاء بهذا آلحكم ٠‏ 


« ومن حيث أنه لا يغير من ذلك الوجهة من 


النظر ما ثقوله المستائفة ( شعركة التأمين ) من 


أن الشروط ولمواعيد المنصصوص عليها فى 
المادئين 5/ا؟ وه/ا؟ من القانوث البحرىالمصرى 
ليست متعلقة بالنظام العام اذ يجوز التنازل 
عنها ‏ اذ أن هذا القول مردود عليه بدوره بأن 
هذه الاجازة لا ترفع عن هذه الشروط والمواعيد 
صفة الاجراءات الثى نصنت عليها المادة ؟امن 
القأنون المدنى المصرى ٠‏ على اخضاعها لقانون 


-البلد الذى ترقع فيه الدعوى وذلك بغِض النظر 


عن كوثها متعلقة بالنظام العام من عدمه اذ أن 
فيصل التعرف على المسائل الخاصصة بالاجراءات 
المخصنوص عليها فى المادة "لا مدئى وهو بما 
يفرضه_المشرع مناجرآءات وأوضاع لاستصدار 
أمر ولائى أو حكم قضائن وبما جرئبه من جزاء. 
على مخالفته +٠‏ وسواء كاث هذا الجزاء حتميا 
يحكم به القاضى من تثلقاء نفسه أو متروكا 
مشي ةالخصم الذى شرع الاجرآء لمصلحتة وقد 
نصت المادئان 5/!؟ وه/!ا؟ منالقانون التجارى 
البحرى على تقديم احتجاج فى ميعاد معيل ثم. 
ترفع الدعوى قى ميعاد محدد :+ ووضع جزاء 
على: مخالفة ذلك بأن تصسبح دعوى المسئولية 
غير مقبولة 6 + 

ومن قائل بأن الاجراءاتوالمواعييد المنصوص 
عليها فى المادتين 5/!؟ وه/!ا؟ بعيدة كل البعد 
عن مسائل الاجراءات التى قصدها المشرع فى 
المادة ؟؟مدنىمصرى ولا ضلة لها بها لا نالدقع 
بعدم قبول الدعوىلرفعها بعد الميعاد المنصوص 
عليه فى المادثين 5/!؟ وه/ا؟ ليس قاعدة من 
قواعد التقاضى وليس ثعرطا لقبول الدعوى بل 


54 العدد الاول السئة الحادية والاربعون” 


هنو وسنيلة من وسائل الدفاع متعلقة با ملوضوع 
ولدذلك لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض 
كما انه لا يتعلق بالنظام العام لاأنه يستهدف 
حما نه مصالح الطرفين الخاصة ولذلك فلهما أن 
يتنازلا عنه ( محمكة استئناف اسكندرية فى 
5 فى الاستئئناف رقم 35؟ سنة 
14 ق محطكمة اسسكندرية الابتدائية فى 
4 فى القضية رقم؟” سنةده 19 
تجارى كلى وفى 1158/١5/9١‏ فى القضيةرقم 
و سنة ١96060‏ ومحكمة اسكندرية التجارية 
الجزئية فى ١905/15/59‏ فى القضية رقم١لام‏ 
سئة م8960 ) ٠‏ 
« وحيثآن هذه المحكمة ثرى أنها تعتنقرأى 
الفريق الاخير للاعتبارات التى استند اليهيا 
ونضيف الها ردا على مآ ذهب اليه الفريق 
الاول انه عول قيما عول عليه على غض النظر 
عما اذا كان تقديم احتجاج بحرى فى ميعادمعين 
م رفع الدعوى فى ميعاد محدد أومتتعلق بالنظام 
العام من عدمه ‏ مع أن ذلك هو بيت القصيد 
أذ جاء فى المذكرة التفسيرية من المادة 0 
220 
« وقد عالج المشروع هذا الموقف فحذا حذو 
المادة /ا١‏ من التقئين الايطالى الجديد ونص فى 
المادة 0 على أن قواعد الاختصاص واجحراءات 
التفاضى يسرى عليها قانون البلد الذى تباشر 
فيهاوهذ! حكم عام يقومعلىاتصالهذهالاجراءات 
ونلك القواعد بالنظامالعام» واذن ففكرةالنظام 
. العام لا ريصم اغفالها من الاعتببار وهى التى 
قامت فى ذهن المشرع وأفصم عنها على جلاء 


عند وضع حكم المادة ؟؟ مدلى ففكرة النظام. 


العام حمى التى يتعين أن يكوث لها المقام الول 

فيما يعد أو ما لا يعد من المسائل الخاصة 

باجراءات التقاضى ٠‏ واذا كانت هذه المحكنة 

قد قضت بخلاف ذلك من قبل فانها تعدل عن 

هذا القضاء مأ دام قد استبان الرأى البحع 
فى القانون ٠‏ 

«وحيث انها كانت بلجيكا مزضمن الدول 


الموقعة على معاهدة بروكسل, وهذه قد حددنت 
مدة التقادم بسنة ولم تمضى بعد ٠‏ فتكون 
الدءوى قد رفعت فى الميعاد ومن ثم يكونالدقع 


| تعديم القبول على غير أساس سلنمو يتعي ل الرفئض 


د وحيث أله عن الدفع بعدم قبول السعوى 
المرفوعة قبل الشركة المدعى عليها بصفتهاا 
الشسخصية لرفعها على غير ذات صفة ‏ فان 
ما ذهبت اليه الشركة المدعية فى هذا الشأن 
مسجب فى القانون 0 

« وحيث أنه عن موضوع الدعوى فترى 
المحكمة انه ليس عل المرسل اليه أن يثبتخطا 
الثاقل بل على هنذا الا'خير أ يدفع .المسئولية 
بأحد الاسباب المعفية منها والمنصوص عليها 
قانونا وما احتجبه الناقل من تسليمه البضاعة 
الممصلحة الجمارك وعلدم توجيه احتجاج اليامن 
الشركة المرسل اليها عن العجز لا يرفع عله 
المسئولية ما دام ثببت ذلك العجن من .شهادة 
مصاحة الجمارك التى استلمت: البضاعة نيابة 
عن الشركة المرسلاليها واكتشيف قب لتسليمها 
الى المرسل اليه اذ من المقرر أن التاقل يبقى 
مسئولا عن البضاعة الى أن يصير تسليمها فعلا 
الى صاحبها , وأما عن احتمال نبخر الزيت فى 
مدة حوالى شهر فمن غير المقبول ان صم ذلك 
التبخر أن. يؤدى ذلك الى عجز فى الرسالة 
قدره 55599 كيلو جرام * 

« وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم فترى 
المحكمة أن مبلغ التعويض المطالب به له أساس 
فىالاوراق وغير مبالغ فيه ولمتنازع فىتقديره 
الشتزاكة المدعى عليها ومن ثم بتعين القضاءللشركة 
المدعيسة بمبلغ :191 جنيها و6٠58‏ مليما قبل 
الشركة المدعى عليها معالفوائد القانونية بواقع 
.© / سثويا من تاريخ الحكم حتى السام السداد 
عملا بالمادة ؟؟ مدئى ٠‏ 

« وحيث أنه عنالنفاذ المجل وبلا كفالةفترى 
'المحكمة والمادة تجارية انه واجب .بقوة القانون 


]| وبشرط الكفالة عملا بالمادة /ا5 مرافعات » ٠»‏ 


( القضية رقم 9:/ا سئة 68و9١‏ لتسيجارم 2 حزثي 
بالهيئة السابقة 
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استاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 
55 ب6 5 
اباس الشان 
الصلحة فى الطعن 
بالبطلان فى الاجراءات أو فى الحكم 


هبد 

البطلان هو الجزاء الذى رتبه القانون على مخالفة القواعد والاجراءات التى أوجب 
على المحاكم مراعاتها » بحيث يصير الاجراء عديم الا'ثر » غير مرتب ما يترتب على 
الاخراء الصحيح عن آثار قانونية ٠.‏ 1 

والبطلان فى الحكم أو فى الاجراءات لا يكون الا لمخالفة القانون أو للخطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله ٠‏ لذا قد يقال ان الحالة الاولى للطعن بالنقض ؤهى مخالفة القانون 
تشمل أيضا . اشتنادا الى ظاهس العبارة ‏ الحالة. الثانية » وهى البطلان فى الحكم 
أى فى الاجراءات * ا 1 : 

على أن اصطلاح البطلان فى الحكم أو فى الاجراءات المقصود فى نطاق الطعن 
بالنقضص هو البطلان المثرتب على مخالفة القواعد الاجرائية البحتة المتعلقة بالتحقيق 
والمحاكمة والا"حكام والطعن: قيها ٠٠٠‏ كما مى واردة فى قانون الاجراءات ٠‏ وأحيانا 
فى قانون المراقعات المدنية بالقدر الذى يحتاج اليه القاضى الجنائى / دون القواعد 
الموضوعية الخاصة بالتجريم وتقدير العقوبة » ونظام الطعن فى الاتحكام قائم على أساس 
من التميين بين كل من هذين الوجهين من أوجه الطعن , بحيث يكون لكل منهما نظامه 
الخاص وحكمه بغير تداخل فيما بينهما 2 ولا اختلاط ٠‏ . 

والكلام عن المصلحة فى النقض الجنائى عند الطعن بالبطلان فى الاجسراءات 
أو فى الحكم + يقنضينا أن نعالج ابتداء موضوع الضوايط: العامة للدفع بالبطضلان 
بقدر اتصالها بشرط الصلحة أفيه + 00 ش 

ثم ينبغى ؟ن نعرض الموضوع المصلحة فى الطعن بالبطلان فى كافة الاجراءات 

على الغوالى ٠‏ مبتدثين بالمصلحة فى الطعن ببطلان اجراءات التحقيسق الابتنداتى ' 
فالمحاكمة ٠ | 5 1 ١ ٠‏ 
كما ينبغى أن نعرض بعدئذ لموضوع المصلحة فى الطعن بيطلان نفس المكم 
المطمون. فيه » ويصرف النظر عن اجراءاته السابقة » 

كما ينبغى أن تعرضض أخيرا لموضوع الصفة فئ الطعن ببطلان آى اجراء من 
اجراءآت الدعوى .أو الحكم الصادر فيها.ء اذ الصفة*تمثل الصلحة 'الشبخصنية. المباشرة ؛ 
لسحسب الرآى السائد + 


31 العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والاءربعون 


وعلى ذلك تكون مواضيع الياب الحالى قد أتحددت بأربعة 0 وسنتناولها بدالئر تيب 
الا'نف الذكر ء مخصصين لكل منها فصلا على حدة » 


الفصل الاول 
فى ضوابط الطعن بالبطلان 
بقدر اتصائها بنظرية المصلحة فيه 
البطلان القانونى والذائى هس نصوص البطلان ب البطلان المطلق والتسبى ب 
ما بشترط فى الطعن بالبطلان ‏ صلة المصلحة بمبدة البطلان ‏ صلتها بياقى 
عناصر الفصل فى الطعن 
البطلان القانونى والذانى : 
يتنازع البطلان نظريتان أساسيتان : أولاهما نظرية البطلان القانونى ؛ و ثانيتهما 
نظضلرية البطلان الذاتى ٠‏ ومقتضى النقخرية الاولى أن البطلان لا يكون الا بنص 
القانون , فاذا انتفى النص فقد انتفى امكان القول بالبطلان 5ع]»عا وصدة وماتلآيه عل هدم 
رمقتضى النظرية الثانية ونجوب القول بالبطلان كلما كان الاجراء المعيب منطويا على وجه 
عام على اهدار: القلرواع الجوهرية 65ا[عدك7 دده وه [اعتاصهادمايى 5م 1[اناد وبخاصة 
تعلق منها بالحرية الشخصية وحقوق الدفاع » ودوث حاجة الى نص, تشر بعى ,يقرره » 
ويطبق القضاء الفرنسى فى اتجاهه الغالب على مخالفة قواعد الشكل نظرية البطلان 
القانونى استنادا الى المادة ٠١‏ مرافعات فرنسى , على عكس الخال بالتبسبة لقواعد 
اوضوع الاجرائية حيث تسود نظرية البطلان الذاتى كلما كان الاجراء جوهريا الى متعلقا 
بحقوق الدفاع على وجه عام ٠‏ 


نصوص البطلان : ْ 
وقد كان قانون تحقيق الجنايات خلوا من نظرية معينة فى شأن البطلان » وان 
كانت به بعض نصوص فى هذا التسأن ٠‏ منها المادة ١545‏ وكانت توجب على الشسهود 
الذين تجاوز سنهم اربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا على أنهم يقولون الحق ولا يشهدون 
بغيره « والا كان العمل باطلا » ٠‏ ومنها المادة ١54‏ وكانت توجب « على كل حكم صادر 
بعقوبة أن يكون مشستملا على بيان الواقعة المستوجبة للحكم بالعقوبة وأن يشير الى نص 
القانون الذى حكم . بموجبه والا كان باطلا . » ٠‏ ومئها المادة 6؟؟ وكانت ثوجب علئية 
الجلسة « والا كان العمل لاغيا » ٠‏ , 
هذا عن تقرير البطلان فى ذاته » أما عن.نوعه فقد كان القانون خلوا من كل" قاعدة 
الا فى شأن نوع بطلانث الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة » التتى كان برى أن بطلانها . 
تسبى ء وأن أوجه هذا البطلان « يجب ابداؤها قبل سماع شهادة أول شاهد , أو قبل 
1011 ان ل بك امود + و الالمسطلط ع البذوى مسا » على حد تعبسار 
المادة 95؟ منه ٠‏ 
وكان القضاء السائد يأخذ بنظرية البطلان الذاتى أو الجونمرى فى أحوال كثيرة , 
خصوصا كلما تعلق الاجراء الذى أهدر بالحرية الشخصية وحقوق الدفاع على وجه عام » 
ودون حاجة الى نص نشريعى بقرره ؛ وكان هذا البطلان متعلقا بمصلحة الخصوم و بالثالى 
نسبيا فى بعض الاحوال ٠‏ وكان متعلقا بالصمالح العام وبالثالى مطلقا فى أحوال مختلفة .. 
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بل تطوة قضاء النقض بالنسبة لبطلان التفتيش من القول بأنه من النظام العام حتى 
سئة 1199 الى القول بأنه متعلق بمصلحة الخصوم فحسب فى هذا التاريخج ومرتبا على 
نوع النطلان ‏ فى مرحلتية ب جميع آثاره المحتومة )١( ٠‏ 
ثم حاول قانون الاجراءات فى المواد 551 الى 578 أن يعين بعض أحوال البطلان 
وبعض أنواعه بالنسبة لاجراءآت التحقيق الابتدائى والمحاكمة * وقد أخد بقدر معين من 
نظرية اليطلان الذائى عندما نص فى المادة 81© على أنه « يترتب البطلان على عدم مراعاة 
أحكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى » ٠‏ ثم أخدذ بقدر آخر من نظرية البطصلان 
القانونئ عندما حدد أحولا للبطلان فئ المواد ؟9*؟ الى 5595 + بعضها متعلق نت 
العام » وبعضها الاآخر متعلق بصالح الخصوم ٠‏ 
فالمادة 5 'ننص على أنه « أذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون 
المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع 
الجريمة المعروضة عليها » أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام » جاز التمسك به 
فى آية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ وتقفى به المحكمة ولو بغير طلب ل 
والمادة 59 تنص على أنه « فى غير الاحوال الملسار اليها فى المادة السابقة ». 
يسقط. المق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيقالابتدائي 
أو التحقيق بالجلسة فى 'الجنح والجنايات ؛ اذا كان للمتهم محسام وحصسل الاجراء 
بحضوره بدون اعتراض منة ٠‏ 
أما فى مواد المخالفات فيعتير الاجراء صحيحا اذا 0 يعترض عليه المنهم » ولو لم 
يحضر معه محام فى الجلسة ٠‏ 
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنبابة العامة اذآ لم نتمسك به فى 
حينه » 
وتنص المادة 595 على ؟نه « اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل 
عنة فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ء وائما له أن يطلب تصحيح 
التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى. سسماع 
الدعرى ٠‏ وعلى المحكمة اجابته الى طلبه » ٠١ ٠‏ 1 
ثم قررت المادة 6” أنه م يجوز للقاضى أن يصحح » لوعن تلقاء نفسه ,: كل 
اجزاء يكين له بطلانه © * 
ش كما قررت المادة 55 أنه « اذا تقرر بطلان أى اجراء فانه يتناول جميع الااثار 
التى تترتب عليه مباشرة ولزم اعادته مثى أمكن ذلك » ٠‏ 
كما تعرضت المادة 1؟ للخطأ المادى الذى قد يقع فى بعض الاحراءات فنصت 
على أنه « اذا وقم خطأ مادى فى حكم » أو فى أمر صادر من قاضى التسقيق ( سلطة 
التحقيق ) أو من غرفة الاثهام » ولم يكن يترئب عليه البطلان نتولى الهيئة التى أصدرت 
الحكم أو الامر تصحيح الخطأ » من ثلقاء نفسها أثو بناء على طلب أحد الخصوم ؛ وذلك بعد 
تكليف الخصوم بالحضور ٠‏ : 
د« ويقصى بالتصحيح فى غرفة الملسورة بعد سماع أقوال السو ويؤشر دالا'مر الذى 
يصدر على هامش الحكم أو الامر » + : 
« ويتبعهذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه » ٠‏ 


١ (‏ ) راجم مقالا لنا عن « نوع بطلان التفتيش في القانون الصري » في اأجلة الجنائيه القرمية عده 
مارس سنة ٠ ١95٠‏ لاد 


5184 العدد الأول ب السنة الحادية والإاثربعوث 
البطلان الطلق والفسبى : 

جرى الرأى فى نطاق اليطلان على التمييز بين نوعين منه : المطلق والنسبى ٠‏ كما 
جرى الفقه والقضاء فى بلادنا على اطلاق وصف المطلق على البطلان المتعلق بالنظام العام 
والنسبى على البطلان المتعلق: بمصلحة الخصوم ٠‏ وهذا الاطلاق غير دقيق في الواقع لان 
البطلان المطلق ليس همرادفا لذلك المتعلق بالنظام العام ٠‏ ولكن لا ضرر منة فى النهاية , 
حنث أن معيار النظام العام هو المديار السائد لتميمز البطلان المطلق من النسبي 0 


هذا من جهة . ومن جهة ؟خرى ء فان البطلإن المطلق يلتقى مع ذلك بالنظام العام 
فئ خصائصه الرئيسية ٠‏ وللمحكمة ب بل عليها ‏ أن ثقضئ بأى من النوعين من نلقساء 
نفسها وفى أيه حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ ويجوز لكل ذى مصلاحة الدفع بهما ٠‏ 
ولا يصححهما الرضاء بالاجراء الباطل قبل احراثه » ولا التنازل عن الدفع باليعل لان 
بعد اجراثه بالفعل ٠‏ 


ولما كانت أحكام القضاء قد دزجت على اطلاق الوصفين : مطلق ومتعاق بالنظام 
العام كلا منهما محل الاآخر ٠‏ لذا سنحذو حذوعا حتى لائنأى بالقارىء عن النطاق 
الذى حددناه لهذا البحث الى الدخول فى مساجلات نظرية لاثازمنا هنا ولا تغنينا شيئا 
فى ايضاح نظربة املصلحة ف ى الطعن دالنقضس الجنائى 7 

أما التميبز دس اليطلان 3 والنسبى فهو تمييز 0 رتب آثارا عملية خطيرة 
فى اجراءات التقاضى الجنائى 


ب فيجوز الدفع بالنطلان المطلق فى أبة حالة كانت عليها الدعوى , ؤلو لاثول 
مرة فى النقض ما دام لا يتطلب تحقيقا فى الموضوع ٠‏ حين لا يبجرز الدفع باليطلان 
النسبى فى النقض لاأول مرة حتى ولو لم يتطلب تحقيقا فى الموضوع ٠‏ : 

ويجوز الدفع بالبطلان المطلق من كل ,ذى مصلحة فيه , كمسا بجوز احكمة 
الموضوع ٠‏ بل عليها 'ن تقضى به من تلقاء نفسها ٠‏ حين لا يجوز الدفم بالبطلان الشسبى 
الا.هممن كان ضحية الاجراء الباطل وحده ٠‏ ولا يجوز لا*ية جهة قضائية من جهاث 
الاحالة أو المحاكمة أن ثقضى به من ثلقاء. نفسها ٠‏ 1 

ويحؤل الرضاء بالاجراء الباطل بطلانا نسبيا دون امكان القضاء بيطلانه » متى 
صدر هذا الرضاء عن :صاحب صفة فى ابدائه ١‏ حين لا يحول الرضاء بالاجراء الباطل 
بطلانا مطلقا دون وجوب القضاء به » مهما صدر الرضاء غن صاحب صفة فى ابدائه ٠‏ 

وهذه الفروق ليسنت مساثل خلافية ٠‏ بل يلتقى عندها كل فقه وقضاء يعرف 
التفرقة بين نوعى البطلان المطلق والنسبى » سواء فى نطاق الاجراءات الجنائية أم 
المرافعات المدنية ٠‏ فكل, نوع منهما يرتب .تلقائيا آثارا منها معينة بالذات » ويرتب 
عكمنه عكسها بغير تداخل بين النوعين ٠‏ وقد نصت على هذه التفرقة صراحة بعحضص 
الشر ائع الاجنبية كقانون الاجراءات الايطالى الصادر فى شئة ٠ 191١*‏ والما الاهر الذي 
قد كون مثار خلاف بين الشر انع والشراح هو فى تعيين نوع البطلان الذى الصاح أن 
دلحق مشالفة احدراء معين سسواء ثعلقت هله المخالفة بنفس مشسرءعية الاج رآء و لكيه 
أم بطر بقة تتفغيذه 16لموانجم ١ ١‏ 


ما يشترط في الطعن بالبطلان : 


يشترط عند بناء وجه الطعن على البطلان فى الحكم ”و فى الاجراءات التى انتهت اليه 
ان يكون فى الحكم المطعون فيه مايفيد صحة الدفع بالبطلان ‏ حتى لو كان مطلقا ب 
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بحيث لايستازم من محكمة النقض تحقيقا فى الموضوع مما لاتختص باجرائه * أو أن 
يكون الطاعن قد تمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع ولم: تحققه هذه الاخيرة )١( ٠‏ 
وبشرط توافر المصلحة فى الدفع به بطبيعة الحال ٠‏ ش 

وقد عبرث محكمة النقض عن هذا المنى قائلة ان الشارع قد دل بما نص عليه 
فى المادة 5؟5 اجراءات على أن محكمة النقضع لا تتصل بالحكم المطعون فيه الا من نلك 
الوجوه التى بئى عليها والنى حصل تقديمها فئ المبعاد الا من تكون أسيايا متعلقة بالنظام 
0 فيجوز للطاعن أن يتمسك بها لاأول مرة ' بل يجوز للمحكمة أن تخد بها من 

تلقاء نفسها بشرط أن ا ف اس تت بغير رجوع الى 
أوراق أخرى١‏ (؟) 


ومع ملاحظة ؟ن محضر الجلسة 35 دائما أسسياب الحكم .فى اثباأت ما يم أمام 
المحكمة من إجراءات ٠‏ (*) 


ولذا قضى تطبيقا لهذم القاعدة بأنه : 

كل ما يكون من لقان ف رداك العظيق الابتفالى ' مهما يكن نوعه , قهصو 
مدل للطعن أمام محكمة الموضوم 0 والمحكمة : تقدر قيمة هذا الطعن كما القدر كل دليل 
بقدم لها وتحكم ذ فى الموضوع بما تحكم به , ولا تستطيع أن تلغى التحقيق وتعيد القضية 
.سلطة التحقيق ثانيا ٠‏ (5) 

وبأنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لاأول مرة بأن القبض على المتهسم 
. قد حصل معخالفا للقانون وأن التحقيقات التى قأمت على أساسسة. تكون باطلة » » فان 
هذا الدفع يجب التمسك به 'مام محكمة الموضوع لكى تحققه وتبحث قيه / ما لم يكن 
الحكم ا مطعون فيه قد تضمن, بذاته مايفيد صحة هذا الدفع فى 


ويأنه متى "كان المتهم لم بثر دفعه ببطلان التحقيق الذى بنى عليه أمر التفحيفوة 
أمام محكمة الموضوع 07 واكتفى بكثابة مذكرة ة لغرفة الاتهام لم شر اليها أمام المحكمة , 
فأنه لايقبل منه اثارة هذا الدقع لاثول أمرة ة أمام محكمة النقض (6) 

دل قفضى بأنه ٠‏ ولو أن الدقم بانقضاء الدعوى الجناثية من النظام العام فيجوز أن 
يثار فى أبة حالة كانت عليها الدعورى » ولو لاثول مرة ؛ أمام محكمة اللو » الا أنه 
يشترط أن يكون فى الحكم مأيفيد صحة هذا الدع إف4") 

فالدفع سبطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق الانتداتى 3 أو الاحالة 0 

١ 0‏ أى الأخات بشفوية لزاني مم القضاء الجنائى أو بحق الدفاع فئ أيه صورة 


ال به أمام محكمة أول درجة ل سقط الحق فيه مهما كان ' 
اليطلات ميا كنا كيدا فى الرمضيع ٠‏ بل يمكن أن يدفع به لاثول مرة ثمام 


)1١ (‏ راجم مثلا نقض- 9؟/ 1948/1١‏ المحاماةس؟؟ رقم ]ص1 ولااره/ 196١‏ أحكام النفض 
سس ١‏ رقم الا ص 3315 3 !؟/١1/-116‏ سن ؟ رقم]9 صن 540 و 1953/4/6 س 0 1 ص 148 
9 1101/81/18 س م رقم 84! ص هكم و١5/لا/958١1‏ س 5 رقم ١4١‏ ص 504 

(5) نقض 8/1١5‏ /لاه9ا أسكام النقض سن 8 رقم لا" حجى 580 ٠‏ 

(؟) داجم مثلا نقض ا ١985/1١١/‏ احكام النقض سس لا رقم 8 ص ١أكذا‏ و 8/5/8 سن 1 رقم 
ص 1148 9 ١994/15/98‏ س 5 رقم لاه؟ ص ١٠١54‏ ى رع :طمن رقم ١١86‏ س 55 قي 

(4) نقض 1971/19/98 مجموعة القواعد ب ؟ رقم 501 ص 896 * 

)2 نقض لل لقتل مجموعة القواعد ج ه رقم 96٠١‏ صن 093 

( نقض 1908/4/98 احكام النقض'س 5 رقم ص ونع' 

1 الا) نقضص 223 احكام النقضس ص 5 رقم 4 صر ها 


6 العدد الا'ول - السنة الحادية والاثر بعون 


المحكمة الاستتنافية » لان هذه الاخيرة درجة فى الموضوع , فيجوز أن تثار أمامها دفوع 
موضوعية أو قائونية اذا قات أمرها على صاحب المصلحة فى التمسك بها » فسكت عن 
ابدائها أمام محكمة الدرجة الاوللى ٠‏ : 
وكذلك تبدى ؟مام المحكمة الاستئنافية لاول مرة الدقوع القانونية التى تعذر على 
صاحب الثسأن ابداؤها أمام محكمة الدرجة الاولى » كثلك المتصلة باجراءات هذهالاخيرة 
اللاحقة لاقفال باب المرافعة » والمتصلة مثلا بالمداولة فى الحكم والنطق به ٠‏ فضلا عن 
تحرير أسبابه والتوقيع عليها » ومراعاة المواعيد التى أوجبها القانوث وغير ذلك ٠‏ 
أما اذا سكت صاحب المصلحة عن ابداء هصذه الدفوع أو تلك أمسام المحكمة 
الاستئنافية فانه لا يجوز له أن يتمسك بها فى النقض , لا'ن هذه لا تقبل دفوعا جديدة 
على وجه عام , الا اذا كانت مطلقة وغير متطلبة تحقيقا فى الموضوع ٠‏ ولذا قضى بأنه 
اذا كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على اجراءات محكمة أول 
درجة فلا بجوز له أن يثير ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض ٠ )١(‏ 
كما قضى بأنه اذا كان المتهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفئيش أمام 
المحكمة الاستثنافية فأنه لايقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض (؟) روفى هلم 
الدعوى كان المتهم قد 'نمسك فى قضية سرقة ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة 
أول درجة ٠‏ ولكنها لم 'نرد على هذا الدفع : فلم يدقع به من جديد أمام الحكسة 
الاستئنافية » ولذا قفى بعدم قبول اثارنه من جديد فى النقض ٠‏ 
«وتنطبق نفس الضوابط على الدعوى المدئية المرفوعة أمام القضاء الجنائى بالتبعية 
للدعوى الجنائية » فمتى كان المدعى بالحق المدنى قد تنازل أمام المحكمة الاستئنافية عن 
الدفع ببطلان الحكم الابتدائى » لما شابه من بطلان فى الاجراءاث ٠‏ لعدم النطق. به فى 
جلسة علنية ,2 فلا يسوغ له التمسك به أمام محكمة النقض » لانه دفاع يتطلب تحقيقا 
موضوعيا لاتخقئص به هذه المحكمة (9) 
كذلك الشأن حتى بالتسبة للاجراءات التى تمت فى المخاكمة الاستثنافية ٠‏ فانه 
على الخضم أن يدقع ببطلان ما يراه باطلا منها أمام نفس المحكمة 2 حتى: يجوز لهالدفع 
بهذا البطلان.فى النقض ٠‏ فاذا لم يدفع به وكان البطلان نسبيا سقط الحق فىابدائه فى 
النقض ٠‏ قمتى كان المتهم لم يعترض على ما ورد فى تقرير التلخيص الذى ثلاه أحد 
أعضاء الهيثة الاستثنافية » فلبس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير ‏ فى الطعن 
. بالنقض ‏ القصور ومخالفته للثابت فى الاوراق (5) * 
أما أوجه البطلان الذى بيلحق اجراءات المحكمة الاستئنافية بعد اقفال باب المرافعة 
. فى الدعوى » فيجوز ابداؤها أمام محكمة النقض ء ولو كان البطلان نسسبيا ومتطليبا 
تحقيقا فى الموضوع ء اذ من اللتعذر أن يطالب الطاعن بتقديمها الى المحكمة مادام طروؤها 
كان بعد انتهاء لمرافعة ٠‏ ومن ذلك العطلان الذى قد باحق المداولة فى الهكمالاستئنافى 
أو النطق به أو التوقيع على أسبابه (5) أو تحريرها ٠‏ 7 


(١)نقض ١965/5/91‏ احكا, النقض سن 1 رقم 5١8‏ ص ٠١59‏ وبالنسبة لبطلان حكم اول درجة [اجم 
نقض ١95١/5/6‏ س »” رقم 510 ص لاوه + 

(9) البق ل أحكام النقض س رقم ان ك نان سن ؟ رقم 88 من ٠١١5١‏ 
و ل اين سِ 1 رقم 8915 صن كلام 

50) قفن ١903/5/10‏ احكام التقض س 8 رقم 1487 صن الا + 

(؟) نقض 5١/؟/لاة9١‏ احكام النقض من 8 رقم لا ص لا؟؟ ١ ٠‏ 

(5) كاث يشترك فى المداولة ويوقع على مسودة الحسكم قأضى لم يسمع المرافعة فى الدعوى على ير 
ها تقهى به لاد بمعمع عر اقعات ١‏ نقضص لل لمكن أحكام النقضش سٍ 37و رقم 15 صر انما 


المصلحة فى النقض الجناثى ١١١‏ 


وما العمل اذا وقع البطلان فى المحكمة الجزئية أو فى الاجراءات السابقةعليهاءوكان 

الحكم لابجوز استئنافه » سواء فى الدعوى الجنائية آم المدنية ؟ 

كان يجوز فيما مضى ‏ التمسك بهذا البطلان فى الطعن بالنقض متى كان قد 
أثير الدفع به أمام المتحكمة الحزئية » فلم ترد عليه أو ردت عليه ردا غير صحيحفىالقانون 
قكانت تنطيق على الدفع بالبطلان أمام المحكمة الجزئية جميع الضوابط التى ذكر ناما 
عند الدفع به أمام المحكمة الاستئئافية حتى يمكن التمسك به فى النقض٠‏ ّْ 0 

ولكن محكمةٍ النقض تذهب فىقضائها الحديث الى أنهحيث ينسدطريقالاستئناف» 
وهو طريق طعن عادى , ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض * وتطبق هذهالقاعدة 
على الحكم الجزئى الصادر فى الدعوى الجنائية )١(‏ كما تطبقه أيضا على الحكم الجزئى 
الصادر فى الدعوى المدنية (؟) ولذا فانه لايجوز الدفع ببطلان اجسراءات المحاكمة 
الابتدائية فى النقض » الا اذأ كان مبدى الدفع حق استئناف الحكم ابتداء (89) 0 
صلة المصاحة بمبدا البطلان- : 


تعددت الااراء فى شأن تعيين الاجراءات الجوهرية التى تؤدئ مخالفتها الى بطلان 
وثمييزها عن الاجراءات غير الجوهرية التى لاتؤدى مخالفتها اليه ٠‏ وبحث هصذا 
الموضوع يخرج عن دائرة بحثنا هذا ٠.‏ وانما يكفى أن نقرر هنا أن من هذه الإثراء 
مأ يربط بين بطلان الاجراء وبين المصلحة فيه » فيذهب الى تقرير البطلان كلما ثبتأن 
مخالفة الاجراء قد ألحقت ضررا بمن شرع الاجراء تصالحه ؛ وآلى نفيه اذا لم تلحسق 
المخالفة ضررا به ٠‏ ش 5 
وقد وجهت الى هذا الرأى جملة انتقادات مثها أن الربط بين البطلانوعدمه بفكرة 
المصلحة عند مخالفة الاجراء يؤدى الىاضعاف قيمة الاجراء الذى يتطلبه القانون ٠‏ وآنه 
يخلط بين مبدأ البطلان فى ذاته وبين فكرة المصلحة فى الدفع به وبالتالى احتمال 
تصحيح البطلان عند آانتفاء المصلحة من مخالفة الاجراء ٠‏ كما قيل انه لايصح ان يتفرع 
عنكل دفع بالبطلان تحقيق فى توافر المصلحة فىهذا الدفع , لا'ن وقت القضاء وحسن 
1 سير العدالة لا يسمحان بذلك ٠‏ ثم انه ,يؤدى فى النهاية الىاعتبار الاجراءات قلقةالنوع , 
تتراوح بين البطلان وعدمه بحسب الظروف الموضوعية التى وقع فيها الاجراء الباطل 
وما رتبه من آثار +؟ 0 ش 1 / 
وايا كان الصواب فى قيمة هذا الرأى » وقيمة: الانتقادات التى وجحهت اليه » قاله. 
يبدو أن خطة محكمة النقض فى هذا الموضوع يمكن تلخيصها بأنها لا تجعمل بطلان 
الاجراء فى ذاته منتوقفا على تحقق ضرر من مخالفته » أو مصلحة من الدفع به ٠‏ بل 
انها تفصل فصلا واضحا بين معدأ البطلان فى ذاته » وبين شرائط الدفع به ٠»‏ 


وهذا الفصل يبدو على أوضح ما يكون فى البطلان المتعلق بالنظام العاملا. بمصلحة 
الخصوم ٠‏ لانه لايلزم فى الدفع به أن ثبت الطاعن أن. ئمة ضرر قد لحقه من, مشالفة 
“لاجراء 'اذ الضزر. هنا مفترض لاسبيل الى نفية ‏ متى تعلق الامر بصالح اججتمع ن كما 
أن مضلحة الطاعن مفترضة:لا سبيل الى اثباتها لانه لا يملك حتى التنازل عن الدفع بذه 


206 ١؟ال؟ ص‎ +6١ نقض 1981/15/18 احكام النقضأس لا رقم‎ )١( 

(9) نقض لذن لوا أحكام النقض ش 7 رقم ١5.‏ ص 1868 وراجع تعليقا -لتا عل هذا القضسماء فى' 
مجلة العلوم القانونية والاقتصسادية التى تصدرها كلية حقوق عين شمس عددٍ يولية سنة 31509 ض 
55 ل ١لماه ١‏ ْ 

(5) نقض 1105/5/11 احكام النقض من ٠١‏ رقم 459 صني 035١4‏ 


ل العدد الا'ول السنة الحادية والاأد بعون 


وحتى فىاليطلان النسيى يبدو الفصل جليا مع ذلك فى الغالبية العظمى من أحكام 
النقض بن ميدأ البطلان فى ذاته وبينشرط المصلحة فى الدفعبه ٠‏ يهدينا الىذلك أنها 
عند انثفاه البطلاث تقر صراحة انتفاءه بغير بحث فى اللصلحة من الدفع به به ء أو حتى 
مع وضوح توافر المصلحة ٠‏ والها عند توافر البطلان النسيى تسلم بتوافره ولكنها قد 
ترفضى الدفم به لانتفاء الجدوى من التمسك به ٠‏ وهذا ما يفيد بذاته أن بطلان الاجراء 
شىء , وأن المصلحة فى الدفم به شىء آخر ٠‏ ولا يتعارض معذلك مطلقا أنها ف ىالسائد 
' من أحكامها 'نبحث شرط المصلحة فى الدفع قبل صحة الدفع موضوعا ٠‏ فاذا انتفت 
المصلحة قضت بألا جدوى من الطعن ؛ بغير حاجة للتعرض لموضوع البطلان ان كان ثمة 
بطلان قد وقع ٠‏ بل ان هذا هو الوضع الطبيعئ لان المصلحة شرط لقبول العلعنفحسب 
يسيق بطبيعته بحث موضوعه وبالتالى موضوع البطلان فى ذاته ٠‏ 
على أن هذا لا ينفى أن القليل بل النادر من هذا القضاء حاول الربط بين ميسدأ 
البطلان فى 'ذانه وبين شرط الدقمع به ء آو لعله لم يربط ينا ريطا سيردا بقدر 
ما كان نشيجة للتجاوز فى التعبير ٠‏ 
ومن هذا القضاء النادر نقرا ما يل  :‏ 
أن عدم استجواب المتهم لم يقرر الا رعاية لمصلحته ٠‏ فاذا كان المتهم بمحضص 
اختياره قد رد على ما وبجهته المحكمة اليه من الاسئلة , ولم يعترض المدافع عنه ٠‏ فان 
دلك منه يدل على أن مصلحته لم نضار بالاستجواب » ولايجوز له اذن فيما بعد أن 
يدعى البطلان فى الاجراءات *-)١(‏ 
أن حظر الاستجواب آنما قرر لمصلحة المنهم ٠‏ فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو 
ضمنا ولا بطلان الا أذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه (؟)٠‏ 
والمبدأ المقرر فى هذين الحكمين مبدا متفق عليه ٠‏ الما يهمنا منهما مااشار اليه 
من انه حيث لامصلحة للمتهم فى الدفع ببطلان استجوابه بمعرفة المحكمة فلا بطلان 
؟صلاء فكأنهما ربظا بذلك ‏ فى خصوصية هذا الاجراء ‏ ريطا صريحا بين البطلان فىذائه 
وبين المضلحة من الدفع به » فجعلا انتفاء المصلحة سسببا لانتفاء البطلان وليس سبيا 
فحسبب لعدم قبول الدفع به » على عكس الحال فى السائد من أحكام النقض ٠‏ 
وفى أحكام آخرى ربط قضاء النقض رربطا ضمنيا بين توافر المصلحة فى الطعن 
بالبطلان وبين ميدأ اليطلان ذاته ٠‏ فرئب على انتفاء المصلحة انتفاء الحكمة من تقرير 
النطلان ٠‏ وسنقابل هذا الوضع كثيرا فيما بعد عند الكلام على أثر وقوع خطأ ف ىأسباب 
الحكم عند التدليل على نيوت الواقعة فى صحة الحكم , » فئرى كيف أن بعض صور هذا 
الخطأ لايعييه ما دام غير مؤثر فى نتيجته ٠‏ وكيف أن هذا القضاء رنب انتفاء البطلان 
كنتيجة حتمية على التفاء المصلحة منه ع ا لل 
علولة تنبىء عن توافر هده الرابطة ٠‏ 
صلة الصلحة ساقى العناصر الاجراثية اللازمة للفصل فى الطعن : 
٠‏ هذا الذى ذكرناه عن استقلال نظرية البطلان فى ذاتها عن شرط المصلحة فى 
الدقع به , لاينفى وجود روابط مع ذلك بين الامسرين فى الطعن بالنقض كتلك 
الروابط القائمة بين المصلحة فى الطعن وبين كثير. من الاسباب الاخرى اللازمة للفصل 
نيه والمستمدة من اليطلان فى الحكم أو فى الاجراءات ٠‏ 
)١( <‏ نقض 1940/90/19 مجموعة القواعد اس هرقم ١٠٠١‏ ص وهع ء 
(5) قفن 19901/1١/59‏ احسكام التق من "رقم 5؛ حنى ٠ ١١8‏ 


المصلحة فى النقض النائى املد 


فقد إيقم خطأ فى تطبيق قانون الاجراءات الجنائية فى الحكم أو فى أجراءاتالدعوى 
بما فى ذلك اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائى : فلا يرتب هذا الخطأ بطلانا 
ما ' أو قد يرتب بطلانا نسبيا يكون الحق فى الدفع به قد سقط بالسكوت عنسه 
فى حيلة ٠‏ وقد يرتب بطلانا مطلقا .ومع ذلك لايصلح وجها للطعسن لاأنه يتطلب 
تحقيقا فى موضوع الدعوى ٠‏ 

1 ففى كل هذه الاحوال تقضى محكمة النقض برفض الطعن » ولا تكتفى بعدم قيوله 
لإنتفاء الجدوى منه ,. وقضاؤها هذا معناه انها تعرضت لموضوع الطعن فوجدت 3 
فى غير مصله ,2 ويتضمن بالتالى رأيها فى عدم بطلان الاجراء الملدفوع بيطلاته ٠‏ 
بالائل فى غدم جواز:اتخاذى يها للطين » ا يتمسك 0 
المصلحة فى حينه ٠‏ واما لانه يتطلب تحقيقا فى الموضوع مما لا تختص عى باجرائه٠‏ 

الا أنها فى أحيان أخرى قد لاتجد 3 بحاجة الى بحث موضوع الطعن بالبطلان» 
لانه ‏ بغيرتعرض لصحة الاجراء المدفوع ببطلانه أولعدم صحته ‏ تجد أنالطءن بالبطلان 
على فرض صحته لنّ يفيد الطاعن شيئا * وذلك مثلا عندما ,يؤسس طعنه بالنقضض على 
بطلان دليل من الادلة وتجد أنه' تغنى عنه باقى الادلة التى استند اليها الحكم المطعونفيه 
فى الادآنة , لان الحالة خالة استغناء ببعض الادلة عن بعضها الا”خر » لاحالة تساند ادلة 
مما قد يقتضى ابطال أنحدها نقض الحكم كله ٠‏ أو عندما لا تكونللطاعن صفة ف ىالتمسك 
بيطلان الاجراء الموضوع ببطلانه » مع أن الصفة من عناصر المصلحة كما سيق أن بينا فى 
التمهيد لهذا البحث ء لانها تمثل المصلحة الشخصية المباشرة ٠‏ فاذا انتفت الصفة 
انتفت المصلحة بالثالى ٠‏ ففى مثل هذه الاحوال تقرر محكمة النقض « ألا جدوى من 
الطعن © بغير بخبث فئ موضوعه ٠‏ ولا تكون بالحال كينت رابها: فى هنا الموضوع» لان 
انتفاء الجدوى مقتضناه' عدم قبول الطعن ٠‏ 

فلا يصح أن يحمل قضاؤها عندئذ على أنه يتضمن رفضا للبطلان وأن يؤول على 
حذا النحو » لاأن البحث فى موضوع البطلان يتطلب ابتداء ان يكون الطعن. جائز 
القبؤل., فضلا عن قبوله شكلا بطبيعة الحال ٠‏ 

واذا كأن الدفم بالبطلان فى غير محله ‏ لان هذا هو حكم القانون الاجرائى حسيما 
بقتضيه تأويلها له :فقد انتفث بالتالى أمصلحة الطاعن فى التمسك به , وفى تأسيس 
طعنه على وجه مستمد من هذا البطلان المدعى به ٠‏ 

ومن هنا كان الكلام على صورة صحيحة :فى مصلحة ‏ الطاعن عند الطعن ببطلان 
اجراء من الاجراءات اب بقثفضى ابتداء الكلام فى قيمة الاجرآء من حيث صحتةه أو بطلانه 
بالاقل عندما يكون البطلانٍ مثاد خلاف * وعند تقرير البطلان لصخ التحدث فى توافر 
المصلحة أو عدم توائرها + ألما عتوااننهاء البطلان فلا محل لإ'ن يثار اصلا كلام فى توافر . 
شزط المصلحة 'فى الطعن ٠‏ 

فبين الموضوعين فى النهاية ترابط وثيق يدعونا الى الكلام ابتداء فى صلحة بعض 
الأجراءات أى عدم صحتها بالقدر اللازم لتفهم الحلول القضائية فى شأن ثوافر المصلحة فى 
الطعن وعدم انتفائها ٠‏ فالباب الحالى برمته يقع على الحدود بين ضؤابط صحة الاجراءات 
من جانب » وضوابط الدفع بالبطلان ‏ ان إجد ‏ من جانب آخسر ٠‏ لذا ينبغى أن 
يتعرض لكلمن الامرين. ولو بقدر معين هو قدر العالكافي لماه خوط الصلحة في 
الطعن ٠‏ 1 

وهدذا التعرض يقتضسنا أن نبين داثما فوع البطلان الذى قد يينحق الاجراء المدفوع 
بيطلانة وغل عر مطلق ام تسبي ٠‏ فان هذا البيَان يلزمنا من جهتين : 


000 العدد الا'ول.. السنة الحادية والاأر عون 

أولاهما : أن ضسوايل الدفع بالبطلان فى النقض متوقفسة على نوعه ٠‏ فالدفمع 

بالبطلان النسبيى لا دح<وز ابداؤه لول مرة فى النقضى حين أن |الدفع بالمطلان المطلق 
يجوز ابداؤه بشرل ألا يتطلب نحقيقا فق الموضموع 9 


وثانيهما : أناللصلحة مفترضة فى البطلان المطلق. بالاقل اذا تعلق بالنظام العام٠‏ 
بل ان القضاء قد جرى على استعمال أى من الوصفين محل الاآخر » ولا ضرر فى ذلك 
كما قلناء أمنا البطلانالنسبى فلا يقبل الدفعبه الا اذا توافرتللطاعن مصلحةشخصية 
"من ورائه ٠‏ ويجوز بالتالى عدم قيوله؛ ‏ مع التسليم بالبطلان اذا استظهرت المحكمةانتفاء 
هذه المصلحة » 


الفصل الثسانى 
المصاحة عند الطعن ببطلان ماعن؟ التحكم من اإجراءات 


قد بلحق البطلان اجراء من اجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائى من جانب 
كما قد يلحق اجراء من اجراءات المحاكمة نفسها أو نحقيقها النهائى ٠‏ والقاعدة الثى 
دكرناها هى آنه لايصح أن يبتنى الطعن بالنقض على وجه من أوجه اليطلان هذه الا اذا 
دفع به أولا أمام محكمه الموضوع لان وظيفة المحكمة العليا 'تنقصر عن سماع دفوع جديدة 
ولو كانت تستند الى نص فى قانون الاجراءات ٠‏ بل ان رسالة محكمة النقض مقصورةفت 
بعد ابداء: الدفع أمام محكمة الموضوع ‏ على مراقبة خطة هذه الاخيرة ازاء الدفع بحيث . 
أنها اما أن تكون قد قيلت الدفع » واما أن تكون قد رفضته بأسباب صحيحة فى حكم 
القانون » مستمدة منْ.الاوراق » سائغة فى الملطق ٠‏ 00 


ولا يجوز حتى اذا قدم الدفع بالبطلان الى محكمة الموضوع ورفضته هذه لسبب 
أو لاخر , أن يكون نفس هذا الدفع وجها للطعن بالنقض الا اذا كان الحكم المطعون فيه 
قد بئى على اجراء من الاجراءات المدفوع ببطلانها » أو يبين لدى المحكمة العليا أنه قد 
أثر على الحكم فى نتيجة من نتائجه المتعلقة بتقدير الوقائع أو بتطبيق القانون « أما اذا 
كانت الاجراءات المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة بالكم ء, ولم يترتئب علبها:' 
ضرر للطاعن فى دفاعه أمام المحكمة , فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض لانتفاء المصلحة 
من البحث فيها » ٠ )١(‏ 

والاجراءات النتنى تتعلق ببطلانها مصلحة الطاعن بالنقض على نوعين : 


ل 


. أولهما : الاجراءات التى نسبق المحاكمة ٠وذلككالدفع‏ ببطلان اجر اءات الاستدلال 
والتحقيق الابشتدائى ٠‏ 
وثانيهما : الاجراءات التى ثتقع فى المحاكمة ٠‏ وذلك كالدفع ببطلان تشكيل المحكمنة 
أو بعدم اختصاصها , فضملا عن الدفع بيطلان أى اجراء من اجراءات التحقيق النهائى ٠‏ 
ولا كان لكل من هذين النوعين قواعده الخاصة + لذا رأينا أن نخصص لكل منهما 
مبحثا على حدة نعالج فيه قواعد الدفع بالبطلان فى النقضى بالقدر اللازم لتفهم نظرية 
المصلحة فيه ٠‏ 


م0 . 
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المصلحة فى النقض اللنائى يل 


المبحث الاول 


الصلحة فى الطعن 
سطلان الاستدلال أو التحقيق الابتدائى 


تمهباد وتبويب : 

احراءات الاستدلال متعددة أهمها : 

آولا : ع الايضاخات : عن المريية لولم والشسهود بعد التوصل اليهم ‏ 
بلا حلف دمبن * 

ثانيا الس ل المتهمين ٠‏ والتحرى عتهم ب جح العارعات العدية مدن بعلم 
عنهم شيمًا 5 

نالنا : الانتقال الى محل الجريمة ومعاينته 0 والبحث عن آثار الجريمة 2 شرط 
ألا تكون المعاينة داخل منزل مسكوبٍ 45 عبي و ندند كنب الكوارات التحقيق لا. 
الاستدلال ونتقيد بقيوده ٠‏ 
. رابعا : ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها » أى بلا 

تفتيش لاأن التفتيش يعد بحسب الاصل ب من اجراءات التحقيق لا الاستدلال * 

'خامسا : ندب الجبراء لفحص الا"ثار التتى :قد توجد على الاشياء المضبوطة أو فى 
مكان الجريمةاذا استدعت الحا لوخيف ضياعها وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتاية “ل بغار إيمين 
الا اذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعهم بيمين ( راجع م 5؟ + 59 إجراءات ) ٠‏ 

سادسا : الاستعانة بكل طريقة ولو لم ينص عليها للثانون مدن كانت مشروعة 
لاتخالف النظام العام ولا حسن الاآداب ٠‏ مثل قص الاشر والاستعانة بالكلا بالبوليسية 
ا ال رو مول إرتكاب الجريمة نت ْ 

ونتميز هذه الاجراءات جميعها عن اجراءات التحقيق بالمعنى ١‏ لا تتضمن 
الممساس بشخص المتهم ولا التعرض لحرمة مسكنه ٠‏ ولذا فيجوز اجراؤها ولو لاكتشاف 
الجريمة , وللعثور على دلائل . أيا كان نوعها ب قبل المرئكب لها ٠‏ وهى لا تحتاجحتى 
يتمكن مأمور الضبط القضائى من القيام بها الا لتبليغ عن الجريمة + بل أنه غير محتاج 
حتى لتبليغ اذا وصلت الجريمة الى علمه من أى: طريق كان » ولو من شخص مجهول ٠‏ 
فهى لاتتطلب لصحتها توافر دلائل كافية قبل متهم معين فى تحقيق ما ٠‏ ولا من باب 
أولى ‏ تنوافر احدى صور التليس ٠‏ ولا اذن أو أمر بها من النيابة العامة أو احدى 
سلطات التحقيق بالمعنى: الضيق ٠‏ ش 

' أما اجراءات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق فاهيها :ب 
أولا ؛: سماع أقوال شهود الحادث بيمين قى حضور كاتب ٠‏ 
ثانيا : المعاينة داخل المنزل المسكون وما فى حكمه ٠‏ 


امل | العدد الإاثول ب السنة الحادية والا'ربعون 


ثالثا : تفتيش الاشخاص والمساكن ٠‏ 
رابعا : ضبط الاشياء المتصلة بالجريمة نتيجة تفتيش شخص المتهم أو مسكنه ٠‏ 
خامسا : ندب الخبراء لفحص جسم المتهم أو آثار معيشنة داخل المنزل المسكون ٠‏ 
وسماعهم ببمين 5 
سادسا : الاستحواب والمواجهة ٠‏ 
سابعا : القيض على المتمهين ٠‏ 
تامئا : الحيس فى الاحشباطى 
واه مز هذه عن إجراءات الاستدلالبانها 000 ساقئ الغألب منها 00 طق التعر ضر 
لشخص المتهم (و لطحرمة مسكنه ٠‏ ونذا فلا يجوز اجراؤها لاكتشاف الجريمة ٠‏ بل ينبغى 
ان انتم بعد أن يتجه التحقيق فى جريمة معينة الى متهم معين بالذات . نتيجة توافؤر 
دناثل كافية قبله ٠‏ ولذا فلا يجوز أن تثم صحيحة بحسب الاصل الا عند ثواف سر 
' احدى صور التلبس الصحيح او فى تحقيق مفتوح بمعرفة النيسابة او احدى سلطات 
التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق ٠‏ أو بالاقل بعد استئذان سلطة التحقيق فيها ٠‏ 
صدور الامر منها باجراء شىء منها ٠‏ ش 6 
وقد أجاز قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى ‏ استثناء أن يقوم 
بحض هذه الاجراءات الاخيرة فى أحوال خاصة وهى :ب 
أولا : آنه منحهم حقالقيض عبل المتهمين فى نطاق معين بينته المادة؛؟ اجراءات “قمع 
3 القبضص بعد بحسب الاصل من اجراءات التحقيق لا الاستدلال . 
'"ثانيا : أنه منحهم حق تفتيش أشنخاص المتهمين فى الاحوال التى يجوز فيها القيض 
قانونا عليهم ( م ١/557‏ ) مع أن تفتيشس, الاشخاص من اجراءات التحقيق بحسب الاصل 
لا الاستدلال ٠‏ ا 
ثالثا : أنهمنحهم عذق تفرش مناز لا لاشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليساذا 
ورحدتك أوسجه قوية للاشتباه فى انهم أرتكبوا جناية اق جنحة ٠‏ عع ان تفتيشس المنزل 
المسكوث يعد بحسب الاضبل من اجراءات التحقيق لا الاستدلال ٠‏ 
ْ رابعا : أنه منحهم الحق فى مباشرة قسط كيير من اجراعات التحقيق فى أأحوال 
التليس (م 537 0 6 , عهعء 5ه , هه ) وهى القيض و تفتيش الاشخاص والمنازل 
وضيط الاشياء عن طريق التفتيش , وكلها اجراءات تحقيق لا استدلال ٠‏ 
خامسا : أنه منحهم الحق فى مباشرة اجرائات التحقيق السالفة الذكر فى حالة ندبهم 
من احدى سلطات التحقيق ٠بما‏ فى ذلك سبماع الشهود والخيراء بيمين 
ب وريتعين كما قلنا فى مئاسية سابقة , للكلام في شرط المصلحة فى الطعن ببطلان 
اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائى أن تبين ابتداء نوع بطلان هذه الاجراء عاك وهل 
هو متعلق بالصالح العام » أم متعلق بمصلحة الخصوم فحسب ٠‏ 1 
ألم يتعين علينا أن نحدد مناط المضلحة فى الطعن لاق فلم ا اننا آم 
نوضح متى ااتواذر ومتى ا'تنائفى ٠‏ ش 
لت ل لل انك ته » الى العدد القادم' ٠‏ 
( يتبيغع)» 


تطبيق نظرية الظروف الطارئة 0 


تطبيق أظٍرٍ َه الذروف الطارثة عل عقود البيع 
المومة قبل قانون الاصلاح الزداعي 20 


للدكتور عبد الرزاق السنهورى 


ثارت امام المحا كم منازعات كثيرة تتعلق بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على 
عقود البيع المبرمة قبل قانون الاصلاح الزراعى والمتفق عليها على 'تأجيل الثمن كله او 
بعضه وذلك على اساس اعتبار قانون الاصلاح الزراعى ظرفا طارئا وفقا للمادة 
7 من التقنئين المدنى ٠‏ 

وقد استفسر منا الكثيرون فى رأينا فى هذا الموضوع نظرا لتضارب الاحكام التى 
صدرت فى شأنه ولا شكفى أعمية هذه المسألة من الناحية القانوئية لانها تتعلق بتطبيق 
حكم خطير من احكام التقنين المدنى ما كان ينبغى ان يكوث أمره مثار اجدل لان وجسه 
الدق :فيه ظاهر ٠‏ وقد كان رأينا دائما منذ 'صدور قانون الاصلاح الزراعى ان صلذا 
القانون بعتبر ظرفا طارئا تتأثر به العقود المبرمة قبل صدوره رالتى لم يكن قد تم 
حينئذ تنفيذها ٠‏ 1 

وايضاح وجهة النظر الصحيحة فى هذا الموضوع يقتفضى بحث أمر ين : 
اولهما : بيان العقود التى نخضيع لحكم الفقرة الثانية من المادة ١41/‏ من التقنين 
المدلى + 000 ْ ٠‏ ش 
وثانيهما : بيان ما اذا كان صدور قالون الاصلاح الزراعى يعثير ارلا ظسسرفا 


١ (‏ )> الامر الاول | 
يبان العقود التى تخضع لي أكادة 5/1١51‏ مدلى 


اما بالنسبة الى الامر الاول فلا يخالجنا شك فى ان عقود البيع البرمة قبل قانون 
الاصلاح الزراعى واللتفق فيها على تأجيل الثمن كله !و بعضه تخضع لحكم الفقفرة 
الثانية من المادة لا ١5‏ مدنى » 
لق نس لحن القارن السم السترد ا 0 
زمنية بيطرأ أخلالها سحادث استثنائى غير متوقع يؤدى, الى جعل التنفيذك فيها 5- 

و براعى فى هذا الشسأن انه غند وضع التقنين المدنى المصرى كان نحت نسار 
المشرع نشريعان يشتمل كل منهما على نص عام فى نظرية الحوادث الطارئة » وهما كانون 
الالتزامات البولونى ّ) المادة 5535 ) والقابون المدنى الايطالى الجدبد ( المادة: ١151/‏ ) 

كما كانت المذاهب المختلفة فى تحديد نطاق هذه النظرية ماثلة أمامه ب وكان في 
وسمع القانون .اللضرى ان يقئدى فى هذا الشأن بالقانون الايطالى .فحصر تطبيق النظرية 


١ ٠/8‏ العدد الاول اث السئة الحادية والار يعون 


فى العقود ذات التنفيذ المستمر والعقود ذات التنفيذ المؤجل ٠‏ ولكنه أثر التعميم على 
قرار القانون البولونى حتى تنبسط النظرية على كافة العقود حتى ما كان منها غير متراخ 
فى تنفيذه اذا طرأ الظرف الاستثنائى عقب ابزامها ميشرة وقبل التنفيذ ٠‏ 

ولهذا قلنا فى الوسيط ( الجزء الاول صحيفة 5439 ) * 


« انث طروءه حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع 'نوقعها وفت 
اللنعاقد ( وهذا هو الاساس الذى تقوم عليه النظرية ) يقتضى ان ,يكون 
هناك فترة من الزمدن تفصل ما بين صدود العقد وتتفيذه + على أن العقد اذا 
كان غير مترلاخ وطرأت من ذلك هذه الدوادث الاستثناثية عقب صدوره 
مباشرة وان كان ذلك لابقع الا نادرا فليس وحه ما يملع من تطبيق 
النظرية +٠‏ وتهذا اقر القائون المصرى مقتدريا فى ذلك بالقانون البولونى 
ان بسكت فى شرط التراخى فهو شرط غالب لا شرط ضرورى »20٠++‏ ' 
2 عاد جلاعا 
فنحن نرى اذا أن نظرية. الظروف الطارئة 'ننطبق حتى لو لم يكن العقد متراخيا 
فى تنفيدذه » اذا كان الظرف الطارىء قد وقع بعك ابرام العقد وقبل تنفيذه لان صذه 
النظرية إنما تقوم فى مرحلة تنفيذ العقد ٠‏ فلا يحول دون آنطباقها الا ان يكوث العقد 
قد نفذ قبل وقوع الظرف الطارىء او أن يكون الدائن قد أعذر المدين بالتنفيذ ٠‏ 
على أنه بغض النظر عن هذه الجزئية الخاصة بالعقود غير المدراخية فأن من 
المسلم به ان البظرية تنطيق حتما على العقود المتراخية سواء فى ذلك العقود الزمنية 
ام العقود غير الزمنية المؤجل ننفيذها ‏ وذلك حتى مع الاخذ بمذهب القانون الايطالل 
فان هذا القانون ادحل صراحة: فى نطاق نظرية الحوادث الطارئة ‏ العقود المؤجلة 
وهذا هو الرأى الذى أخذد به الفقه المصرى فى مجموعها ( الدكتور أحمد حرمت 
ابو ستيت ‏ نظرية الالتزام فقرة 54؟ صحيفة 5١4‏ الدكتور سليمان مرقص 
نظرية العقد فقرة 59؟ ص 9*9 الدكتور انور سلطان ‏ النظرية العامة للالتزام 
جزء اول فقرة ١‏ صحيفة 8 . الدكتور عبد الحى حجازى فى مصادر الالتزام 
طبعة ١9554‏ صحيفة ١97‏ الدكتور عبد المنعم فرج الصدة : 5 مصادر الالتزام فقرة 
5 صحيفة هلاه 38527 ) ٠‏ 
وآذا كان ثمة رأى انجه الى قصر نطاق تطبيق هذه النظرية على العقود الزمنئية 
والعقود التى يستالزم تنفيذها مرور مدة من الزمن كعقود الاستمتاع ٠‏ فأن هذا الرأى 
لايتفق مع التفشير الصحيح لنص القانون المدنى المصرى ٠‏ بل يتعارض همع عقود نص 
المادة 1/؟" واطلاقه ٠‏ 
والواقع ان المشرع المصرى حين نجنئب ما وقع فيه المشرع الايطل الى من تحديد 
العقود التى تنطبق عليها النظرية , انما اراد بذلك استبعاد مثل هذا الرأى الذى قيل 
به فى ايطاليا تفسيرا لنص المادة ١571‏ من القانون المدنى الايطالى ( وهو رأى فردى 
فى تفسير تلك المادة قال به ديفوتو فى كتابه ‏ الالتزام المستمر التنفيذ صحيفة 59؟ 
واششار اليه الدكتور عبد الحى حجازى فى هامتس 5 من رهالته عن عقد المدة ) ٠‏ 
واذا ان فى نصوصالقانون الدتق 'الانطالق ها يتوه معة مل هذا التفسير 
الشاذ ٠‏ فظاهر آلا محل اطلاقا لقول كهذا فى القانون المصرى الذى جاءت عبارته فى 
هذا الشأن مطلقة + 1 ش 


تطبيق نظرية الظروف الطارئة ‏ . ايل 


ونخلص من ذلك الى ان نظرية الظروف الطارئة » كما تنطبق عليه العقود الزمنية 
ذات التنفيذ المستمر او الدورى » فانها تنطيق ايضأ على العقود الفورية ذات التنفيذ 
المؤجل ٠ ٠‏ ْ 

وحمذا المبدا الذى يقرره الفقه » هو بذاته الذنى سارت عليه التقنينات المختلفة 
التى رأت الا'خذ بنظرية الظروف الطارئة 2 لم ينسدذ عنه أى تقنين منها ٠‏ 

فالقانون المدنى الايطالى ‏ على ما سبق القول ‏ يقرر فى المادة ١551/‏ منه 
انطباق هذه النظرية على العقود ذات التنفيذ المستمر او التنفيذ الدورى وعلل العقود 
ذاث التنفيذ المؤّجل ٠‏ 


بوظاهر فى حرص المشرع الايطالى على ذكر العقود ذات التنفيذ المؤجل عقب 
النص على العقود ذات التنفيذ المسثمر او الدورى ‏ يدل على انه يقصد بذلك العقود 
الفورية التى يكون تنفيذها مؤجلا ٠‏ والا لما كان هناك معنى للتكرار لو كانت العقرد 
الزمنية هى المقصودة بعبارة العقود ذات التنفيذ المؤجل ٠‏ 

وهذا هو الرأى الذى يردده الفقه الايطالى والذى اوضحته صراحة الاعمال 
التحضيرية للتفنين المدنى الايطالى » اذ ذكرث: اله لايتبغى التفرقة فى هذا الثسأن 
دين العقود ذات التنفيذ المستمر ام الدورى ذات الثنفيذ المؤجل » لتحقق الحكمة فى 
الحالتين » ولان مناط الحماية #لتى تقررها نظرية الظروف الطارئة هو فى كون التنفيذ 
مؤجلا لا فى كونه دوريا الى مسثمرا ٠‏ فتأجيل العقد اذل هو السبب الموجب لتقرير 
ظرية الظروف الطارئة فى التشريع ٠‏ ثم لتطبيقها بعد ذلك على مقتضاه ( انظن 
رسالة الدكتور عبد الحى حجازى ‏ عقد المدة هامش ١‏ صحيفة 1580 ) ٠‏ 


اما قانون الالتزامات البولونى » فانه اوسع نطاقا من القانون المدنى الايطالى 
لانه لم يقيد العقود التى تنطبق عليها النظرية » سوآء بيان انواع منها كما فعل القانون 
الايطالى » او باسئتلزام شرط الترآخى فيها . ولذلك جاء نصه عاما مطلقا ( المادة 9-؟ 
من قانون الالتزامات البولونى ) وقد اشرنا الى القانون المصرى بانه قد آثر الاقتداء به 
فى هذأ الشأن فلم يحدد العقود التى يجوز تطبيق النظرية عليها بل وسكت اصلا عن 
شرط التراخى - لانه شرط غالب وليس شرطا ضروريا ٠‏ 

وجدير بالذ كر فى هذا المقام أل القوانين النى صدرت فى فرنسا وبلجيكا عقب 
الحرب العالمية الاولى او آثنائها » ؤاخذت بنظرية الظروف الطارئة فى احوال معينئة 
كانت بدورها تنطبق على العقود الزمنية والعقود الفورنية اللؤجلة التنفيذية لاتحاد العلة 
( التى تدعو ألى تطبيق النظرية ) فيها » وهى انفصال وقت الانعقاد من وقت التنفيذ 
ومثال ذلك القانون. الذى صدر فى فرنسا فى 1918/1١/9١‏ والمعروف باسم قانون 
فايو ‏ زالقانون البلجيكى الصادر فى ١919/٠١/5١‏ ( تراجع رسالة الدكتور عبد 
الحى حجازى والمراجع المشار إاليها فيها صحيفة 1١736‏ وهامش )2 

0 عار عاريلا 


وهكذا يبين من استعراض التشريعات التى اشتتملت على نصوص تقرر الاخذ 
بنظرية الظروف الطارئة 2 سدواء بصفة عامة م أن فئى احوال خاصة 0 'انها. جميعا لم 
تحرج على المبدأ الذى أشر نا الية:, ومؤداه تطبيق هذه النظرية سواء بالنسبة للعقود 
الزمنية أى العقود الفورية المؤجلة التنفيذ فمن التقنينات ما قرر ذلك دصي صريح ء 


١6١‏ العدد الاول ‏ السنئة الحادية والاريعوث 
كالقانون الايطالى ومنها ما لم يقيد اصلا العقود التى تخضيع لهذه النظرية كما فعل 
القانون البولونى والقانون المصرى ٠‏ 
1 يثيه 


والواقمع انه لاتوجد م تدعق الى التفرقة ةس مجال تطبيق هاه النظرية بسن العقود 
الزمنية والعقود الفور 5 المؤجئة التلفيذ ء فاث حكمة التشر بع متحققة فيهما معا وهى 
اصلاح ما اختل من التوازن العقدى نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة التى ترجع 
اك حادثت لأدك منه لاحب المتعاقدين مما يقتفى لوزيمع تبعقة بيتهما وهذا الامر كما يمكن 


ان يوحد فى الالتزام الزمئى يمكن انل يوجد كذلك فى الالتزام المؤحل. التنفية ٠‏ 


وغنى عن البيان أنه لا ريصح ال يقال فى هذا الصدد ان تأجيل التنفيلد فى 
العقود الفورية يعتبر 'نفضلا من الدسائن لاشبغى أن يضار به : لإك الاحسل شرط من 
شروط التعاقد على الصفقة اصلا او لما ثمكن البائع من اتمام العقد بالثمن. المتفق 
علية فيه +٠‏ 


رقف 


( ؟” ) الامر الثالى 
فى اعتبار قانون الاصلاح الزراعى ظرفا طارثا 


اما عن الامر الثانى وهو اعتبار قانون الاصلاح الزراعى ظرفا طارئا فهو ايضا 
امر لاشسك فيه اطلاقا لان جميع الشروط التى .يتطلبها القانوث فى الحادث الطارىء 
متوافرة فى قانون الاضلاح الزراعى ٠‏ فهو اولا حادث عام بحكم كوئه قانونا وهو يعد 
حادث: استثنائى لم يكن متوقعا ولا ممكنا دفعه ٠‏ 

ولا يغير من ذلك كونه تشريعا ‏ اذ انه ليس ثمة مايحول دون اعتبار التشتريم 
ظرفا استثئاثيا طارئا + 


وبحسبنا فى التدليل على ذلك أن نشير الى ان من المسلم به ان قيام تسغيرة 
000 ب الداكتور حشمت ابو ستيت » نظرية الالتزام صحيفة الدكتور سليمان 
مرقص" نظربة العقد صحيقة ١51؟ ‏ الدكتور انور سلطان .مصادر الالتزام صعحيفة 000 
الدكتور عبد المنعم فرج الصدة صحيفة 5م ع ٠‏ ش 

ويقاس على ذلك بداهة صدور القانون .بمنع الاستيراد او 'التصدير اق بمنع 
الابجار فى سلعة معينة اى بامتداد الايجار او نحو ذلك ٠‏ 

فلا يشترط اذن فى الظرف الطارىء ان يكون واقعة مادية ٠‏ 

كما ان من المسلم به من جهة أخرى ‏ أن الظروف الطارئة » فيما عدا اشتراط 
العمومية فيها ‏ لاتختلف عن القرة القاهرة من حيث طبيعتها , فكلاهما من الاحداك التى 
لايمكن نوقعها ولا دفعها , وائما تخلف من حيث آثرها ‏ فهى أن ادت الى استجالة 
التنفيذ أعتيرت قوة قاهرة وان أقتصرتث على جعل التنفيذ مزهقا ‏ وكانت عامة ب 
إعشسرت ظرفا طارئا ٠+‏ 1 : 

. ولا كان .من المسلم به ان التشريع بحسبانه من أعمال السلطة العامة .١‏ 


تطبيق نظنية الظروف الطارئة الح 


وقد يعتبر قوة قاهرة اذا ادى الى استحالة تنفيذ الالتزام و لم يكن قى الوسام 
توقعه ولا تجنيه ( الوسيط جزء اول صن 88٠‏ وموسوعة دالوز المدنية تحت كلمسة 
قوة قاهرة ‏ بند لا١‏ ) فان ذلك يقتضى اعتبار التشريع ظرفا طارئا اذا هو ادى الى 
'سمتحالة التنقيذ بل الى جعله مرهقا ٠‏ 


د ديد 


ومما بك اعتبار قائنون الاصلاح الزراعى بالذات ظرفا طارئًا » صدور القانون ' 
تفسيرها الا على اسياس 10 ذلك القانون ظرفا طارما َ 


واذا كان القانزون رقم 207 لسنة “هوا لم بتثاول الا و معيثة لان 
خسارة اأدين فيها ترجع الى عمل صنادر من السلطة العامة ب وهو الاستيلاء ب لتول. 
توزيع هذه الخسارة بين الطرفين شسة حددها وقضى ٠ه‏ ع لكل مهما فانه بالنسية 
الى ياقى الصفقة قد عنى بالاشارة الى ' خضوعها لاحكام القانون الكدنى » وبديهى ان دن 
هذه الاحكام حكم الروك الطارئة الوارد فى الفقرة الثانية من اللمادة ١41/‏ * 


فهذه الاشارة افر كيه زَؤْ كد اتجاه التشضريع الى تنطبيق نظرية الظطروف الطارئة 

ى هذه الاحو ال ولو كان المشرع يقصد الى اساتبعاد هذه النظر بة وانقاذ حكم العقد” رغم 

1 يترئب عليه من أرهاق للمتعاقد .2 لقرر ان باقى الضفقة يخضصمع لحك" العقد أو 

لاغفل الاشنارة كلية الى ما تييع نالنسية لباقى الصفقة ,. ثاركا تقر بر المبدا لاجتهاد 

القضاء ولكنه لم يشا ان يدع مجالا للجدل فى هذا الشأن فلم يغفل الاشارة الى حكم 

نلك الاحؤال الاخرى ألتى لم يتناولها بالتنظيم 0 ولم بقل بخضوع باقى الضفقة لمكم 

العقد بل قرر صراحة سريان اخكام القانول المدنى فى شأتها فترك للقاضى حسرنة. 

التقدير فى توزيع الخسارة غير متقيد فى ذلك بالنسية الحسابية المقدرة الحنء 
المستول عليه ٠.‏ 


فصدور القانون . رقم 1 لسنة لاة؟ى١‏ آذن حجحة اجوهرية تؤيد الإحد 5 55 
الظروف الطارئة فى صِدد تطبيق قانوث الاصلاح الزراعى 


١0‏ العدد الارل ‏ السنة الحادية والاريعوث 


التحكيم فى عقود البتّرول فى البلاد العربية 


للدكتاور احمد ايو الوفا 
رئيس قسم المرافعات بجامعة الاسكندرية 


)( : مقدمة‎ - ١ 


انه أعمية البترول للشرق العربى بل للعالم لا 'تخفى على أحد ٠‏ فهو ما زال عماد 
حياة السلم وحياة الحرب ٠‏ ومن المتوقع أن يتزايد استهلاكه فى المستقبل بسبب 
زايد سكان العالم وبسبب تزايد استهلاك الشعوب المتخلفة اثر تقدمها ونموها 
الاقتصادى ٠‏ وليس من المتوقع أن تنافس الطاقة الذرية البترول نظر! لارتفاع نفقات 
انتاجها ٠‏ 

وبترول الشرق الاوسط يشغل مكانا مرموقا بين بترول العالم لغزارثهوا نخفاض 
لفقات انتاجه » فبحسب آخر الاحصاءات. يحتوى الدرق الارسط عيل حوالى 35 من 
| الاحشياطى العالمى الكلى الثايثت فى سئة لاه9١ ٠‏ كما أن نفقات انتاجه متخفش ةا 
بالمقارنة للمناطق الاخرى لغزارة الا"بار ولظهور البترول على أعماق قريبة ولرخص 
الايدى العاملة ه * | 

وكانت الدول الاجنبية التى تتبعها شركات البترول تسعى ما أمكنها لفسرض 
نقوذها السنياسى والعسكرى فى مناطق الشرق الاوسط - لذاته ‏ فضلا عن ضسمان 
مصالح نلك الشركات ورخائها ٠‏ فكانت الشركات تفرض عبل ثلك المناطق لتتمتسمع 
بامتيازات استغلال بترولها » وكانت شروط الاستتغلال تحقق كل مصبالعح هذه 
الشركات » بل كانت بعض الدول الكبرى تساهم فى شركات الاستغلال بنسب كبيرة 
,وتستخدم أساطيلها الحربية وتستعين :باثارة المؤامرآأت السياسية الخارجية جييا 
. والداخلية لاسشيقاء نفوذها واحتكارها لبترول 'ثلك المناطق » 

ومن ثم لا يبدر. غريبا أن تطلق نلك الدول على عقود استغلال البترول ثعبير 
« اتفاقات » , وتفرض هذا الوصف حتى تبرز ناحيته الدولية لتصل الى فرض قضاء 
دول لحسم كل خلاف بنشأ حول تنفيذ هذه العقود ٠:٠‏ 

ولا يبدى غريبا أن تتميز عمليات البترول فى بلاد الشرق الاوسط بالصفة 
الاحتكارية فلا يقوم بها الا عدد محصور من الشركات »2 كما لايبدر غريبا ان نسستقل 
هذه الشركات عن السلطات والادآرة المحلية فى بعض تلك الدول * 

١ (‏ ) ثتراجعم تنصوص #ثفاقات عقود اليترول فى البلاد 'العرببية فى إكتاب اصدرثه جاممة الدول العرية 


« معهسك الدراسات العربية المالية » فى عام 5 * <وسبح واعداد الدكتور لبيب شسقر والاستاث 
صاحب ذهب 3 ل 


وبراجع فى موضوع التحكيم على اوجه الخصوص 
7 ,6تاكتج لتمعلق د ع"لتماصمامب عمة"طتط نم1 : لاتلقصع8 الععلق 
6 اأأطتدة"0 عنة لتقت جع عقاعط ذأء عوتمعد م عن م16 قز مك اتمتاعوعظ : وعممعية صولا 
7 ,1155116 02015 جرع لقاأءتمعصصصو اء 1أيداء ممم أأطاعة*[ عق فكلة""1” : اأتعطم8ظ حنوء ل 
٠‏ أأباء اأ0 ع0 تاتتتتمء) ,1946 معت 1اأطتتة12 : م[لوظ عا 
.1911 قوط عققطانا ,عقتتطم_م سمه عقبنقكن 18 ع1 : ل سمععصيده 
7 1و1 ممقلانا غ اهم ان"01 دع مقرو 1طعم'آ : متلاع نم11 


ويراجع .ايضا كتابنا «م نظرية الالاحسكام فى قانون المرافسات » وكتابنا اجراءات التلفيذ فى قاذون 
المرافعات الطبعة الثانية م96١‏ * 


التحكيم فى عقود البترول فى البلاد العربية وك 


ولقد تنبهت دول الشرق العربى الى موقفها الشاذ من هذه الشركات وأدركت 
ما تفقده من كسب ازاء هذا الموقف فبدأت بالفعل ترفع نصيبها من الارباح بحيث 
بصل الى أكثر من ٠ /5٠‏ وهكذآ تطور الوعى القومى مما يقتضى حتما تكاتف تلك 
الدول لتنسيق السياسة البترولية فيها وللافادة مما حابته بها الطبيعة من ميزات 
تجعل لبترولها السبق بين بترول العالم على ما قدمناه ٠‏ 

ولعل أهم ما يجب أن تعنى به الدول العربية أن تنتفق على شكل نرسم على وفقه 
ساثر 0 البترول فتتحقق الها أولا السسيادة الكاملة ويتحقق لها الكسب آالسادى 
الكبير ٠‏ 

وفى هذا البحث تحاول أن نلقى ضوءا على شروط التحكيم الث 00 عادة فى 
عقود اليترول » ونحاول دراسة ما يجب أن 'نعنى به الدول ازاء نلك القروط + 


؟ ب شرط التحكيم فى عقود البثرول واتفاقاته فى البلاد العربية الختلفة : 

)١(‏ تنص المادة الا من الاثفاقية الاولى المعقودة فى سنة ١1958‏ بين آالحكومة 
العربية السعودية وشركة استندرد أريل ( كاليفورنيا ) على أنه اذا نش خلاف بين 
الحكومة والشركة فى نفسير الاتفاقية أو تنفيذها أو فيما له علاقة بها أو فى حقوق أحذ 
الطرفين 5 التزاماته , وعجزن الطرفان عن تنسويتها وديا ء» فأن الخلاف يطرح عا 
محكمين اثدين يختار كل. طرف واحد مئهما , وعلى ثالث يختاره المحكمان قبل الشروع 
فى التحكيم ٠‏ ويعين كل طرف محكمه فى خلال ثلاثين بوما من تاريخ طلب الاآخر ذلك 
كتابة ٠‏ واذا عجز المحكمان عن الانفاق على نعيين المحكم الثالث كان على الحكومة 
والشركة تعيينه باثفاقهما , واذا عجز عن ذلك عليهما أن يطلبا تعيينة من رئيس 
محكمة العدل الدولية الدائمة ٠‏ ويعتبر حكم المحكمين باتا , واذا لم يتفقا بينهما فى 
الرأى فيعتبر حكم المحكم الثالث نهائيا ٠‏ أما مكان التحكيم فيتفق 0 الطر فان ٠‏ واذا 
عجزا عن الاتفاق على ذلك فيكون فى لاهاى ( هولانده ) )١(‏ * : 

:(؟) واننص المادة 55 من اتفاقية المنطقة المحايدة المعقودة فى ٠١‏ فبرادر ١949‏ 
بين المملكة العربية السعودية وبين باسفيك وسترن أويل كوربورنشين الامريكية على 
أنه اذا عجن الطرفان عن الوصول الى 'نسوية ودية فى شأن أبة مسألة تتعلق بهمذه 
الاتفاقية أو تتعلق بتنفيذها أو بتحديد وقوع تقصير من جانب أحدهما أو مايجب آن 
بنخذه من نسب اليه هذا التقصير أو ما اذا كان هذا الذى نسب اليه التقصيرقد تداركه 
أو لم بتداركه بعد اذا عجز الطرفان عن الوصول الى 'نسوية ودية قيما تقدم كان 
لابهما أن يخطر الاآخر كتابة بوجود الخلاف مبينا موضوعه ومعينا | أحد المحكمين الذين 
درفع اليهما هذا الخلاف ء ومطالبا الطرف الاآخر بأن تقوم باخطاره بتعيين محكمه 
كتابة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الالخطار بقيام الخلاف ٠‏ ويجب على المحكمين 
فى خلال ثلاثين بوما من تاريخ نعيين المحكم الثانى أن بعينا محكما ثالثا يكوث. حكمه 
نافذا فى حالة الختلاف رأى المحكمين ٠‏ 

واذا لم يعين المحكم الثائى فى الميعاد المتقدم يكون للمحكم الاول السبلطة الكاملة 
فى حسم الخلاف" . 

وإذا لم يتمكن المحكمان من الاتفاق على آختيار الثالث فى الميعاد لايق كان 
لايهما أنه يطلب تعبينه من رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة ٠‏ 


)2 أبسنا فى هذا النصن وفى غيره عن تصوص الاثفاقات الثالية أخطداء القوية وتعبيرات لم تألفها 
لْعْهُ القائون ٠‏ ولهل؛ لا لأخذ هذم اللصوص غن أصلها أخغذثم كاملا والها تقوم بتعديل بعضيها قيمسا 
0 يغير من معئاها * 


/ العدد الا'ول  السننة الحادية والاربعون‎ ١: 


ولمجلس التحكيم أن يتخذ ما يراه من اجراءات الاثبات ٠‏ واذا امتع الخد 
الخصوم عن انخاذ ما أمره به المجلس كان للاخير أن يصدر قرازه فيما يتعلق بالامر 
المختلف عليه فى صالح الطرف الاآآخر * 
وتعقد جلسات مجلس مجلس التحكيم فى الاوقات والامكنة' التى يتفق عليها المحكمان 
وفى حالة عدم اتفاقهما يكوث ذلك وفقا لأ بقرره المحكم المرجح . وتكون جلسات 
امجلس سرية الا اذا ١اتفق‏ طرفا الخصومة على غير ذلك * 
ويكون قرار مجلس التحكيم سيريا ديوقح عليه أعضاء الجلس المشتر كين فيه 
وعليهم تبليغه للخصوم كتابة ٠‏ ويكون نهائيا وقطعيا وملزما الهم ٠‏ 
ويتحمل طرفا هذه الاتفاقية ‏ مناصفة فار رن التحكيم الا اذا قضى مجلس 
التحكيم بغير ذلك فى قراره ٠‏ 
ومن يتخلف من الخصوم عن تنفيذ أى قرار أو أمر أو توجية يصدره مجلس 
التحكيم. يعتير مقصرآ بحسب نصوص الاثفاقية ١ ٠‏ 
(9) وتنض المادة 0ه من الاثفاقية المعقودة فى فى ٠١‏ ديسمير سنة لاه9١‏ بين 
المملكة العربية السعودية والشركة اليابانية ا على أنه فى خالة عجز الطرفين ‏ 
عن الوضول الى 'نسوية .ودية فيما يختلف فيه أو فى حالة عجزهما عن الاثفاق علل 
احالة الخلاف الى محكمة ما فان الخلاف يحال الى مجلس تحكيم 'يتكون من: خمسة أعضاءء 
ويائم تعبين هؤلاء على واجه لاإيختلف كثيرا عن ذئنك المقرد كئ الاتفاقية التى تمت نين 
المملكة العربية السعودية وبين باسفيك وسترث أويل فى فبراير .5 لوعو 
الهيئة بأغلبية الإراء ٠‏ : 
'وفيما عدا ملا تقذم لا يكلف ده المادة عن تلك التى ئة تقدمت الاشازة اليها فى 
اتفاقية قبراير 03195 1 
(4) وتنص المادة 59 من اتفاقية البترول 7 فى سنة 1989 بين الحكومة 
العراقية وشركة استثمار التفط البريطائية المحدودة على أنه اذا نأ فى خلال هذا 
الاتفاق أو بعدها خلاف بين الحكومة وبين الشركة فى ثفسير هذا الاتفاق أو تنفيذه أو 
فى تفسير شىء مته أو تنفيذه أو فيما.له علاقة به أو فىحقوق أحد الطرفين أو التزاماته 
«فعجزا عن الاتقاق على تسوية ذلك بطريقة أخجرى + يحال النزاع الىمسكنين اثتين يخثار: 
كل طرف واحدا منهما وعم ثالث يشتاره المحكمان قبل الشروع فى التحكيم ٠‏ ويعب 
كل طرف محكمه فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب الطرف الاآخر ذلك * وآذا عجز” 
المحكمان عن الاتفاق على تعيين الثالث فعلى الحكومة ,الشركة خينثفذ تعيبنه باثقاقهما 2٠6‏ 
واذا عجزثا فعليهما أن يطليا الى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة ثعييته ٠‏ ويعثبر٠‏ 
حكم المحكمين فى القضية باتا ٠‏ أما اذا لم يتفقا فيما بيئهما فيعتبر حكم المحكم آلثالث 
ياتا ٠‏ أما مكان التحكيم فيتفق عليه الطرفان , دفى حالة وعدت دا يتنعقد 
مجلس التجكيم فى بغداد ٠‏ 
زه) وتنص 'الادة :8 من عقد استغلال منطقة بترول رآص غارب الذئ تخزر فى 
5 ديسمبر 1998 بين الحكومة المصرية والشسركة الانجليزية المصرية لا”بار الزيوت:" 
( مركزها فى سانت هيلين كورت جريت ) )١(‏ على أنه اذا نشأت بين الحكومة والشركة 1 
أى خلاف ولم يتمكنا من حسمه :بصورة ودية كان لاثيهما احالة الامر الى التحكيم .٠.‏ 
ويكون التحكيم لمجلس تصدر قراراته بصفة نهائية وتلزم كلا من الطرفين ٠‏ ويتالف 


( اع مطمقررمبة طأصعاع؟ .81 .مع بأعرنامه قثمع1161 .851 


التحكبم فى عقود البترول فى البلاد العربية و١‏ 


المجلس من مستشار من محكمة الاستتتاف المختلطة يختاره رئيسها أو من يقوم مقامه 
ومن مستشار من محكمة الاستئناف الوطنية يختاره رئيسها أو من يقوم مقامه 
. ومن مندوبين يختار كل طرف واحد منهما ومن عضو خامس ينتتخبه الاربعة السابقون 
فى كل حالة تحكيم » وتكون له الرئاسة ٠‏ واذا لويصل الاعضاء الاربعة الى الاتفاق على 
. الختيار العضو الخامس يكون لوزير المالية الحق فى تعدين أحد المرشحين المقترحين بواسطة 

المحكمين الاربعة ٠‏ ويقرز مجلس التحكيم قبل الفصل فى الموضوع ما اذا كان الامر المحال 
ليه مما يصح ان يكون موضوع تحكيم طبقا لنصوص هذا العقد » كمسا يضع أنضا 
اجراءات المرافعات الواجب اتباعها والرسوم التى يتحملها من بخسس دعواه * 

(6) وثنص المادة 78 من عقد ايجار لاستغلال منطقة سدر للمبترول الذى تحرر 

| فى ٠١‏ توفمبر ١158‏ بين الحكومة المصرية وشركة اجبشسيان أو يلفيلدز ليمتد )١(‏ على 

حكم مشابه للا نصت عليه المادة 59 من الاتفاقية المتقدمة مع مراعاة أن المادة 4؟ قررت 
بالنسبة الى تشكيل مجلس التحكيم أنْ يكون من مستشار من محكمة استثئناف مصر 
الوطئية نظرا لان المحاكم المختلطة كان من المقرر .الغاؤها فى سئة ٠ ١959‏ وفضلا عما 
'قدم أضافت المادة 58 أن يكون حكم المحكمين نهاثيا وغير قابل للطعن بآى وجه * 

(1) وينص البند الخامس والاربعون .من عقد استغلال منطقة بترول رأس 
مطارمة إلذى ثحرر فى 1 سبتمير 19605 بين حكومة الجمه ورية المصرية وشركة 
الانجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد (5) على أن كل منازعة أو خلاف قضائى يقع بين 
الحكومة والمستغل فيما يتعلق بتفسير أى بند من بنود العقد أو قيمسا له ارتقببسط 
به يكون آلفصل فيه من اختصناص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية ٠‏ واستثنى 
النص حالتين أوجب طرح الخلاف فى شأئهما الى مجلس تحكيم يشكل من عضو ثعينه 
وزارة التجارة والصناعة وعضو يعينة المستغل وثالث تختاره الجمعية العموسمسة 
الحكمة القضاء الادارى من بين أعضائها وتكون له رئاسة مجلس التحكيم ٠‏ ويصدر 
قراره بالاغلبية ونكون نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه ٠‏ والحالتان المشار اليهمنا فى 
النص اللتقدم تتصلانث جديا سر البترول ( م5 من العقد ) عوتح ديد مدى مأ اذا 
كان المستغل قد 'تراخى ة فى العمل عل التوسع فى استثمار اللنطقة الملأجحرة طبقا للقواعد 
السليمة فثيا' واقتصاديا لاستغلال حقول البترول م 3١‏ من العقد ) ٠‏ / 

. (8! وينص البئد آلثالث والخمسوث من عقد امتياز البحث عن البتسرول 
واستغلاله الذى تحرر فى ١١‏ يوليه ١9651/‏ بين الجمهورية المصرية والشركة العامة 
للبتئرول ( شركة مساهمة مصرية ) على أنه فيما عدا الحالة التى تحال الى التحكيم وفقا 
للنص الوارد فى البند الثانى والعشرين من. هذا العقد , .يكون الفصل فى أى نزاع يقع 
بين الحكومة' والشركة فيما يتعلق بأحكام هذا العقد من اختصاص, محكمة القضساء 
الادارى بمجلس الدولة على حسب الاحوال ويقضى قيه وفقا للقوانين المصرية * 

والبتد الثانى والعشرون يقرر الاحالة الى التحكيم لتحديد مدى. ما اذا كان 
المرخص له قد تراشى فى العمل على التوسع فى استثمار المنطقة المؤجرة وققا للقواعد 
السليمة فنيا واقتصاديا لاستغلال حقول البترول ٠‏ والبند المتقدم بحيل ‏ بالنسية 
الى.اجراءات التحكيم ‏ إلى المادة 50 من القانون رقم 11 لسنة 0 المعدل بالقانون رقم 
7 لسئة 1١9653‏ - وهى تنص على أن تشسكل للفصل في حالات التحكيم لجنة تؤلف 

من ثلاثة أعضاء تختار وزارة التجارة والصناعة أحدهم ويختار المستغل العضيو الثانى 


١‏ ١ع‏ .150 م0161 سمتامرج ةا ساعسة 
١‏ ) وهي شركة انجليؤية * 


5 العدد الاثول ‏ السنة الحادية والاربعوث 


وانختار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الادارى العضو الثالث من بين أعضائها وتسند 
اليه رياسة اللجنة ٠‏ وتكون قرارات هله اللجنة غير قابلة لاى طعن )١(‏ * 


* ب التطاور فى مضمؤن شر ول التحكم : 
من مراجعة النصوص المتقدمة يظهرن بوضوح مدق التطور الذى حجسل بشرط 
التحكيم فى عقود اليترول 2 البلاد العربية ٠‏ وتتحهر ملاحظاننا فى أمور أربعة 2 
هى التى لها الجانب الاكبر من الاهمية : الاولى نتصل بموضوع التحكيم » والثانية 
تنتصل بأشخاص المحكمين , والثالثة تتعلق بمكان التحكيم ؛ والرابعة تتعلق بمدى 
مدلول النص على اعتبار حكم المحكم غير قابل لاى طعن ٠‏ 


ْ 3 - موضوع التدكيم : 


بلاحظ أن اتفاقاث البترول فى المملكة السعودية أم فى العراق تسستوجب 
الالتجاء الى التحكيم فئ شأن أى فزاع ينشاً. حول تنفيذها ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة الى 
عقود البترول التى عقدنها الحكومة المصرية فى سمنة ١958‏ وفى سسنة ٠ ١1958‏ أما 
عقود البترول التى تمت فى.مصر منذ سنة ١958‏ فقد نصصتصراحة على أن الاخقصاص 
للحسم سائر الخلافات التى تنشاً حول تنفيذ العقد يكون للمحاكم المصرية طبقا للقوانين 
المصرية واستثنت. حالتين : الاولى تتصل بتحديد سعر البترول ٠‏ والثانية تتصل بمدى 
'ساط المرخص له فى استثمار المنطقة المؤجرة طبقا للقواعد السليمة فنيا واقتصاديا 
لاستغلال مناطق البترول . وأحالت الى التحكيم فى شأن الخلاف فى هاثين المسألتين 
فقط ٠‏ 


وإذا كنا فى مجال التفضيل بين نظام الاحالة على التحكيم فى شأن أى خلاف 
ينشا' حول تنفيذ عقد استغلال منطقة بترولية ونظام قصر الاحالة على التحكيم فى شأن 
المسألتين المتقدمتين فقط ونظام فرض الاختصاص القضائى فىحميع الاحوال دون الاحالة 
على التحكيم على وجه الاطلاق فنحن نرى أن النظام الاول مهمو الواجب الاتباع نظرا لان 
التحكيم يؤدى الى توفير الوقت والجهد والنفقات مما لا يؤثر فى سير عملية استغلال 
المنطقة البترولية ولا يوهن من عزيمة المرخص له بينما الالتجاء الى القضاء بحيطه بجو 
قد .يؤدى إلى الماساكسة والمشاحنة أو التراخى فى نشساطه فيتاثر استغلال المنطفة 
البترولية ومن ثم تضار المصلحة العامة ٠‏ 1 

ولا نرى فى الاتفاق على التحكيم تسليم من جانب الدولة بعدم صلاحية قضائها 
وانما الامر يقتضى مجرد نوفير وقت المرخص له وجهده فيما هو أنفع له وللدولة ١‏ ثم 
أن التحكيم نظام ثقره سائر الدول - فيما تعلم 5 لجميع الاعتيارات المتقدمة 6 وهصوق 
لايؤدى الى اهدار قوانين الدولة بل على العكس هى تلزم المحكموهو يلتزم باحترامها(ر١) ٠‏ 
وقد لاينتصور التعاقد على استغلال منطقة بترولية دون الاتفاق على التحكيم فى .مسألتين 
أساسيتين الاولى هى المتصلة بتحديد سسيعر البترول لان هذا السعر لابتصور تحديدم 


١١(‏ © وينص البند ناأرابع هن « عقد استغلال منطقة بترول » « المتشدور فى ال<ريدة الرسمية » فى:* 
العدد الصادر فى م لاير ١909‏ على الاحالة الى التحكيم اتحديد سعر «لبترول مع مراعاة اخصراءات 
لا تختاف عما نصت عليه الادة ه؛ عن القازون رقم 55 لسئة ١9459‏ + 

( 5 )مم مراعاة <واز التحذل من أعمالها دارادة الخصصوم وحتقى فى همده المدالة بتعين احترام سائر 
القواعد الشكلية المقررة فى داب اأتح-كيم فى قانون الرافعات ( أنظر كتابئا نظرية الاحبكام فى قاثون 
المرافسات رقم 18 ) ٠‏ ّ 


التحكيم فى عقود البترول فى البلاد العربية بأذا 


وقت التعاقد اذ يختلف باختلاف مدى غزارة بئة البترول ومدى عمقه ومكانه منالمناطق 
الااهلة بالسكان لتحديد أجور الايدى .العاملة , والثانية تتصللى بمدى نشساط المرخص 
له فى استثمار المنطقة المؤّجرة طنقا للقواعد السليمة فنيا واقتصاديا لاستغلال مناطق 
المترول ‏ هذا اذا رمته الدولة بالتقصير وعدم تحقيق الاغراض المقصودة من التعاقد ٠‏ 
وعدم الاتفاق على التحكيم فى هاتين المسألتين يضر بمصلحة المرخص له والحكومة 
على السواء على ما قدمناه ‏ ولهذا يعنى كل منهما بالنص على التحكيى فيهما ٠‏ 


ه ب أشخاص الحكمين : 


قدمنا أن اتفاقات التحكيم فى المملكة العربية السعودية والعراق ننص على أنه 
فى حالة حصول أى نزاع فى شأن تنفيذها يحال الى اجنة تحكيم تشكل من شخصين 
يختار كل طرف واحد منهما » وثالث يختاره المحكمان , وفى حالة عجزهما عن الاتفاق 
على تعيينه يتم تعيينة بواسطة الحكومة والمرخص له , واذا عجز!'عن الاتفاق على 
لعيدئة , قام بذلك رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة بناء على طليهما ٠‏ 


وتعيين المحكم الثالث بواسطة رئيس محكمة العدل الدولية فيه تجاهل للسلطة 
القضائية فى الدولة كما أنه يشف عما ترغب فيه الدول الاجنبية من فرض قضاء دولى 
لحسم الخلافات الناشئة عن تنفيذ عقود البترول باعثبار أن هذهالعقود ه من قبيل الاتفاقات 
الدولبية ٠‏ 


وأيا كانت'جنسية الشخص الثالث الذى يعينه رئيس محكمة العدل الدوئلية 
اأدائمة فان هذا لا يؤثر فى تحديد القانون الواجب التطبيق سسواء أكان ذلك 7 
ناحية الاجراءات أم من الناحية الموضوعية ٠‏ فالقانون الشكلى الواجب التطبيق س 
الاجراءات الواحية الاتباع هى تلك المقررة فىقانون البلد الذدى أصدر فيه المحكم 8 
عملا بما تشفه المادة 85١‏ من قانون المرافعات المصرى والمادة 574 من قانون أصبول 
المحاكمات السورى ٠ )١(‏ 


ولا يتصور بأى حال من الاحوال أن يفرض المحكم قانون بلده فيتبع الشس كل . 
المقرر فيه ,2 فقد بتعدد المحكمون وتنختلف جنسياتهم ولا يمكن اثباع كين من قاخون | 
وآخد فخ هذا الصدد 9 


وفى الاقليم المصرى رأينا أن عقود البترول فيه تحيل الى القانون 3 7 لسنة 
361 الخاص بالنايت والمحاجر المعدل: بالقانوث رقم 5 لسنة '5ه19 »2 وللادة 5:6 من 
القانون الاوؤل تنص على أن تشكل للفصل فى حألات التحكيم المتصوص عليها فى هذا 
القانون. لجدة تؤلئف من ثلانة أعضاء نختار ؤزارة التجارة والصناعة أحدهم» » زنختار 
المرخص له العضو الثانى » وتختار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الادارئ العضصنو 
الثالث من بين أعضائها وتسند اليه رياسة اللجنة * 

وفى رأينا أن اختيار العضو الثالثك ‏ الذى تكون له رئاسسة لجنة التحكيغ ب 
بواسطة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الادارى ضمانة هامة للمرخص له فضلا ععمَنا 
فيها من محافظة على سيادة الدولة : ولان النزول عن اختصاص القضاء الوطنى . وقبول 
قضاء - دولى يمس من قدرها فى الصميع + 


١ (‏ ) راجع المادة هم من قالون ول الحاكمات: اللبئائي الصادر فى سئة 1988 ٠ ٠‏ 


14 العدد الاثول ‏ السنة الحادية والاربعوث 


وكون الاختيار يتم بواسطة الجمعيية العمومية لمحكمة القضاء الادارى دون 
الجمعية العمومية لمحكمة النقض طبيعى لا'ن الاصل أن الاختصاص بالمنازعات التى 
تنشأ عند ثنفيذك عقود البترول لجهة القضاء الادارى لا لجهة القضاء العادى ٠‏ 


5 - مكان التحكيم ‏ هل الاتفاق على اجسسراء التحكيم فى بلد أجنلى ينزع 
الاختصاص من المحاكم الوطئية 4 

الإصبل أن أى نزاع ينشأ يصدد تنفيذ عقد ايجار أو استغلال منطقة بترولية ‏ 
الذى يعقد بين حكومة دولة ما وشركة أيا كانت جنسيتها ب تختص به محاكم ثلك 
إلدولة لا'ن هذا العقد ينفذ فى تلك الدوله أو مشروطا تنفيذه فيها ان لم يكن قد نفذ 
بعد » هذا ولو لم يكن مركن الشركة الرئيسى فى الدولة أو لم يكن لها فرع فيها 
(م؟ من قانون المرافعات المصرى والمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات السورى ) ٠‏ 
والاصل أن الاتفاق على التحكيم فى شأن تنفيذ العقد المتقدم لاينزع الاختصياص من 
المحاكم الوطنية وانما هو ينشىء دفعا بعدم قيول الدعوى التى ترفع اليها ٠‏ وبعبارة 
أخرى ,الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم هو من قبيل الدفوع يعدم قبول الدعوى لا'ن 
الخصم بمقتضاه ينكر سلطة خصمه في الالتجاء الى القضاء للذود عن الحق 8 ومما يؤيد 
هذاالقرل ان الرجوع عن التحكيم بالاتفاق أو بتدخل من لم يكن طرفا فى عقد التحكيم 
اى باختصامه يوجب الالتجاء الى المحكمة المختصة للذود عن الحق مما يقطع يأن التحكيم 
اينرع الاختصاص م المحكمة 0 * 1 


راذن الاتفاق على الحكيم » فى ذاته » ليس معناه النزول عن اختصاص المحاكم 
الوطئية ,. ولو كان المحكمون ‏ أو بعضهم ‏ من الاجانب ٠‏ أما الاتفاق على اجسراء 
التحكيم فىبلد أجنبى فهو يفيد النزول عن اختصاص المحاكم الوطنية لانه يقتضى حتما 
من جانب المحكم ‏ أن يتبع ويحترم الاجراءات المقررة فى ذلك البلد ٠‏ والمادة 
من قانونالمرافعات المصرى والمادة/؟2. منقانون أصول المحاكما ثالسورى تقتضيان 
هذا الفهم » فهما توجبانث صدور حكم المحكم فى مصر ( أو سوريا ) والا اتبعت فى 
شأنه القواعد المقررة فى اليلد الاجنبى الذى أصدر فيه حكمه رم » فيكتيه كما تكتب 
الاحكام فىهذا البلد ويودعه قلم كتاب المحكمة التى يعينها قانونها الخ ٠‏ وعقد تنفيذه 
جب أن نتبع فى شأنه القواعد المقررة لتنفيذ الاحكام الصادرة في بلد أجنبى ( م 5951 
من قانون المرافعات المصرى والمادة 5١9‏ من قانون أصول المحاكمات السورى ) ٠‏ 

وبعبارة آخرى , حكم المحكم يعتبر أجنييا بخصوص تنفيذه متى طلب الاعتداد 
به أو تنفبذه فى غير الدولة التى صدر الحكوفى أرضهاء وهذا ماقررتنه صراحة الاتفاقية 
الخاصة بأحكام المحكمين الا“جنبية وتتفيذها التى أقرها مؤتمر الاهم المتحدة الخقاص 
بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى الفترة من ٠١‏ مايو س١٠ايونية/1910١‏ 


8 

84 انظر فى هذا الموضوع كتابنا أجراءات التنفيذفى قانون المرافعات الطبعة الثالية رقم /ه ص‎ )١( 
+ ونطلراجع والاحكام الشار اليها اليه‎ . 

( © ) تقول المذكرة التفسيرية عن المسسسادة ١84ان‏ الضوابط قد اختلفت فى تحديد متى يكون حكم 
المحكمين اجنبيا ومتى لا يكون ٠‏ خقال غربيق ان العبرة هى بالبلد «لذى حصل فيه الاثفاق على التحكيم , 
واعتبر غيرهم البلد الذى جلس فيه المحكمون كلحكم ٠‏ #نظر آخرون الى جلسية التحاكمين كما نظر سواهم 
الى حنسية المحكمين ٠‏ وتضيف المذكرة اايضا الى الرأى المعتمد الاآن فى فقه القانون النولى الخاص هو الذى 
يجعل العبرة بالبجهة التى صدر فيها الحكم دون غيرها 2 فمتى صدر الحكم فى بلد أجثبى الحق بالاحكام 
الاجلبية ٠‏ وهذا النظر هو الذى أخد به قانون المرافعات الابطالى في المادة 57 عنه ب وانظر هؤلف الاستاذ 
©2211 1.6 فى التحكيم سسئة ١94‏ ص 81؟ وها يليها واكراجع الشار إليها فيه ٠‏ 


التحكيم فى عقود البترول فى البلاد العربية حل 


وقد انضمتالى هذه الاتفاقية الجمهورية العرببة المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية 
رقم ١91١‏ لسنة ٠ ١15559‏ وتنص المادة الاولى من حذه الاتفاقية على أنه ٠‏ 


5 وم دءغمة*1 ن ع ععصددوته دمع 8 ذ عنوتامجةنو دمتصءعطمن عاوعوةام مل 
-© .18 نه أباعه عنن ععامده خواظ مجكل ععتوتقمعة ع1 عدو معسادعم معلوغتطعة فععمعقصعة 
)0 .0625 ةمرعل 50101 وععط56216 و06 «م1كدوقعرهة 1 أ عمعموذوقصصوه 


ومهتى كان الامر على النحو المتقدم وكانت القاعدة هى عدم جواز الاتفاق على 
اختصاص غير المحاكم الوطنئية اذا كانت حمى وحدها المختصة بنظر النزاع فان الاثفاق 
' على اجراء التحكيم فى خارج الدولة ل عندما ينشأ آى نزاع بصدد تنفيذ عقد استغلال 
منطقة بترولية ‏ هذا الاتفاق لايعتد به لا"ن استغلال مناطق البترول والمعادن فى . 
الدولة وان كانبيعد من جانب:«الشركة المستقيدة عملا تجاريا بحثا الا أنه من جانب 
الدولة عملا يمس المصلحة العامة والثروة الطبيعية فيها ويعد من صميم المسائلالمتعلقة 
بالنظام العام فلا يعتد بأى اتفاق بصددها يخالف الاسس العامة المقررة فئ التشسريع(؟) 
وتؤكد المعنى المتقدم أيضا الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الا"جنبية السابقة 
الاشارة اليها » فقد. جاء فى نص المادة الخامسة منها أن 
أكقناة هنهم عله تالامح عممعتامعم عصبخل مرمبمقيك؟'1 ع عمصووو ته تصووع: سل 
ج10 أبءقعه ”1 غم ععجددة ته صدممعر هل ذه 5زهم ال عتمع 6 مسرم عكصمغبته"1 ند وعؤكبئعء2 مراة 
ببل غءزطه:1 ,5م عن عل أو1 12 ححا نك ع0 (2) : عتوذقدمه وعقأباوعء؟ قزم 
-00ع58 بها عجن (6) نه : عودعاتط مول عذم؟ عدم ماع16 عا 0 11 أجع5050 قهج ادعام 
© ع0 عناطنام علضم*1 ذخ ععتة تددن تتههكة ععمعفوعو 18 ع0 ممتغدمقيت ”1 بره عمسحكمتهم 
| ين" 


واذث ٠‏ الشروط المقررة'فى عقود البترول التى أبرمتها الدول العربية والتى 
تفرض اجراء التحكيم فى لاهاى ( هولاندة ) أو فى أى بلد أجنبى آخر - هد هالشروط 
تخالف النظام العام ولايعتد بها » وتعتبر كأن لم تكن ٠‏ 

وجدير. بالاشارة أنه أيا كان الرأى فيما تقدم فان اجراءات تنفيذ حكم المحكم 
نخضعم دائما لقانون البلد الذى يجرى فيه التنفيذ , وأى اشكال ينشا عند تنفيذميكون 
الاختصاص فىشأنه لمحاكم الدولة التى يتم التنفيذ فى أرضها عملا بقاعدة 103 هآ 
مضا ٠‏ هذا ولو كانت اجراءات التنفيذ تتخذ شكل دعوى م0 

/اء. النص على اعتبار حكم المحكم غير قابل لائى طعن لايعنى فى ذانه اعتبار 
التحكيم بمثابة تفويض بالصلح فيعفى 5 من التقيد بأوضاع المرؤفعات وقواعد 
القانون 0 

فيما عدا ماتقدم تنص بعض عقود التحكيمالمتقدمة على اعتيار الحكم الصادر من هيئة 
التحكيم باناءع(1227002 . وتنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القنانون 1 3 
الخاص بالمناجم والمحاجر على أن قرارات لجان التحكيم تكون غير قابلة لاى طعن ٠‏ 
التعبيرين بمعنى واحد * ١‏ 


١ (‏ ) راجع المجلة الغريبية التجارية والصناعية السيئة ١١‏ رقم و٠‏ عايو وؤهمول ٠‏ 

(؟ 0 انظر فى نفسير السادة الثائثة من قالون الرافعات ها اذا كانت تتصل بالنظام العام أو لا تتصل 
به ب المدونة وال مرافعات ب الطيعة الخامسة ٠‏ والطيعة الثانية هن إجراءات التنفيذ رقم ٠٠١‏ صه١٠؟‏ وها يليها 
وقارن حكم النقض المصرى فى ١9‏ ابريل ١985:‏ ن هن هجموعة إحكام الدائرم الدائية للسئة لا ص ؟لاه 
وراجم تعليقنا عليه فى كتاب التنفيذ الطبعة (لثانية ص ١6‏ ل الحاشية رقم " * . 

(” » المدوئة ١‏ وقم /الا وها يليه وها أشرنا “اليه من مراجع: اديه واحكام + 


١‏ ا العدد الاثول السنة الحادية الا طون 


وثمة عقود 'نقرر اعتبار الحكم نهائيا ]مدوم مرمانزرعل مه أو قطعيا لناتصتفغل ملزما 
للطرفن ٠‏ 00035 
وبلاحظ أن وصف الحكم بأنه انتهاثى يعنى أنه غير قابل للاستئناف فقط رى , 
وبذا قد يكون قابلا للطعن يطريق. آخر غير الاستثاف + ووصفه بأنه قطعى ‏ 1لالتطقمفل 
يفيد أله قد حاز حجية الثنىء المحكوم به ٠‏ وهمذه الحجيبة لاتمنع: من الطعن فيه أن كان 
قابلا له بحسب نصوص القانون ٠‏ أما وصف الحكم بآنه ملزم للطرفين: ثهو يقطع: فى 
الدلالة على أن ادادة الخصوم انما تنصب الى اعتباره غير قابل لا'ى طعن ٠‏ 


ويلاحظ أن الاتفاق على اعتبار حكم الملحكم غير قابل لاآى طعن وملزما للطرفين 
لابعنى أن ارادة الخصوم قد انصبت الى اعتبار التحكيم بمثانة تفوريض بالصلح فيعفى 
المحكم من التقديد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون وذلك لاأن هذا الانفاق قد 
يقصد يه مجرد الرغبة. فى فض النزاع ا ان ع للأى طعن ءو 
يتصور أن تمتك فهم الاثفاق إلى أكثر مما تقدم ٠‏ 


واذن الاثفاق على جعل حكم المحكم غير قابل لاأى طعن لايكفى فى ذاته لاعتبار 
المحكم مفوضيا بالصلح لاءن هذا هن نتائج التفويض بالصلح وليس بضابط للتفرقة 
بيئة وسن التحكيم بالقضاء (؟) ٠‏ 

والما اذا انصب اتفاق الخصوم على اعتبار حكم المحكم غير قابل لا'ى طعن مع 
اعفائه من التقيد بأوضاع المرافعات فان هذا .يكفى لاعتبار المحكم مفوضا بالصلح فلا 
يتقيد بقواعد القانون ٠‏ 


8 - خاتمة : 
قصدنا مما قدمناه أن نلفى ضوءا على ماننص عليه عقود البترول فى البلاد 
العربية لصدد التحكيم 0 وأن نفسر الشروط النافذة فى هذه العقود 0 ونوجه النظر الى 
ها بحسن النص علميه فى الإتفاقات المقيلة بحاتى تسعى الدول العريسة ماأمكن لرعاية 
.مصالديا المادية وتحافظ فضلاً عن ذلك على كامل سلطانها دون أن تنزل عن اخنتصاص 
قضائها وهو مظهر. سيادتها : ودونث أن تقبل اختصاص أو تحكيم دولىفتوس من قدرها 
وما زلنا تأمل أن تنتعاون الدول العر بية وتنسق سمدياستها البترولية و تضع ب 
2 ب نصوصا تكون نموذجا للا يحب اث ارس كل كفسو 
لبترول المقبلة وتعدل على هديه الاتفاقات القاءٌ مة ٠‏ هذا فضلا عن ضرورة انثا اء مكتب 
0 من ممثلى هذه الدول لتتيع الا'حداث الاقتصادية ذات الصلة بشئون البمترول 
ومواجهة. الظروف الطارئة التى قد تنستوجحب تعاونا قيما بيئها للافادة 5 حابتها بها 
الطبيعة.من ممبزات تجعل لبترولها السبق بين بثرول العالم ٠‏ : 


حسوقصة 


)١ (‏ انظر فى التعريف بالصطاحات التقدمة كتابنا « الزفعات المدنية واستارة ه الطبعة الخامسة 
رقم 54هء ص 1لالا وما يليها ٠‏ 


(؟ ) كتاب نظرية الاحكام الى قائون المرافعات برقي ؟7ا ص "اه الحاشية رقم ١‏ 


العدد الا'ول 


2 


3 1 اناري النكم 


116 مايو‎ 1١ ١ 


0 اام‎ ١ 
0 2 2 ١ 
0 0 0 0 
م‎ 2 2 9 


* 8مابو 9ه5١‏ 


بجلة المحاماخ 054 


فهر ست السئة الحادية والا'ربعون 


ملخص الا"حكام 


)١(‏ قضاء مكمة النقض الخنائية 
نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ مالا يسطل الاجسراءات 0 الاصل فى 
الاجراءات الصحة ٠‏ استدلال ٠‏ مأمور الضبط القضنائى ٠‏ 
اختصاصه ٠‏ الاصل أن يباشر: رجل الضبط القضسائى أعماله 
فى حدود اختصاصه ٠‏ تحقيق ٠‏ لفترس * الدافع سبطلانه من 


:| حيث صلتهبالتسيب ٠عدم‏ التزام المحكمة بتحرى صفةالضابط 


الذى أجرى التفتيش وانه منتديا رئيسا لكتب المخدرات 
أو معاونا له لملجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه ٠‏ 

مواد مخدرة ٠‏ احرازها ٠‏ المسئولية والعقاب ٠‏ العقوبة 
المخففة ٠‏ المادة 5؟ من القانون رقم 55١‏ لسنة ٠ 1١985‏ مجال 
انطباقها ٠‏ نقض ٠‏ الحكم فى موضسوع 'الطعسن عند مخالفة 
القانون الموضوعى ٠‏ تصحيح الحكم ٠‏ مثال فى زراعة شجيرات 
حشبيس بقصد التعاطى » 

استدلال ٠‏ التفتيثي الادارى ٠‏ بطلانه عند مخالفة الشروط 
الموضوعية ٠‏ مثال فى تفتيثس المساكن والمحال لضبط العمليات 
المنصوص عليها فى المادتين ” و لا من المرسوم الصادر فى 
7/17 ب برسم الانتاج والاستهلاك على الكحول ‏ دون 
سبق صدور أمر كتابى بلك من هدير أقرب مكتب للانتاج ٠٠‏ 
المادة ١١‏ من المرسوم 0-6 

1 باثباث ٠‏ حرية القاضى الجنائى فىتكوين عقيدتة ٠‏ 
لازمها ٠‏ واجب المحكمة فى فحص الدليل قبل الاأخدذ به يمتنع< 


معه القول بأن هناك من الادلة ما يحرم عليها المأوض فيه ٠‏ 


اطلاق يد .القاضى الحنائى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون 
قيد فيميسا عدا الاحوال المستثناة قانونا ٠‏ تلسس ٠‏ تقدس 


حالته ٠‏ محكمة اللوضوع ٠+‏ تقددير دلاثل التلبس مسألة 


محكمة الجنايات ٠‏ سقوط الاجكام الغيابية الصادرة منها + 
مناط التفرقة بين نصالمادثئين: 965؟ و /91؟ منقانون الاجراءات 


: الجنائية + العبرة فى شسأن سقوط الاحكام الغيابية الصادرة 


من ميحكمة الجنايات بالوصف الذى أقيمت به الدعوى أى 
الوارد فى قراز الاحالة '.٠‏ 

١‏ تحقيق تدوينه *.الضرورة الداعية الى تدب غسير 
الكاتب الاختص ٠‏ اثباتها ٠‏ خلو محضر نحقيق النيابة من 
بيان الظروف الداعية الى ندب غير الكاتئب المخنص لا ينفى قيام 
الضعرورة إلى لذي غيرم 1 7 


١ 
العدد الإأول‎ 


نجلة المحاماة 
فهرست السنة الحادية والا 'ربعون 


0 ثار ليه اليكم 


00 
م م 1 


لا- ا“ |6امايوده؟١‏ 


1١959 5مايو‎ 5 5 


0 2 2 0 ٠ 
0 0 2 6 ١ 
0 0 أاه‎ ا١؟‎ 


ملخص الاحكام 


؟ ل تحقيق ٠‏ تفنيش المسكن ٠‏ قواعده ٠‏ المأدة 9١‏ ١١ج‏ 
جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مساكن المنهم بعد اطلاعها 
على محضر الاستدلال متى رأت كفايثه لاصداره * 

تنفيذ الاحكام الجنائية ٠‏ القاعدة ٠‏ المادة 57٠‏ اءج الاأصل 
فى الاحكام الجنائية ٠‏ وجوب تنفيذها ٠‏ الاستثناء : ماتضمنته 
المواد 5535 و 559 وما يليها من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


خيانة الامانة ٠‏ بيانات أحكام الادانة ٠‏ الرد على أوجه 
الدفاع الهامة ردا سائغا ٠‏ مثال فى الرد على تمسبك اللتهم 
بحقه فى صر السيارة حثى يقبضص أجر اصلاحها ٠‏ , 


١‏ غرفة الاتهام ٠‏ ميعاد.تحرير أوامرها ٠‏ سريان نص 
المادة ال احج * 

؟ ‏ نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ غرفة الانهام ٠‏ الطعن فى قراراتها 
ما لا يعد خطأ فى القانوث ٠‏ مشثال ٠‏ م 5ع 5١ا؟آاءج‏ 
قصور أسياب الامر وتغاليه فى تقدير أدلة الدعوى ما دام أن 
الغرفة انتهت الى أمرها بعد تمحيصي الائدلة ووزنها ٠‏ 

؟٠ ‏ نقض ٠‏ أحكام لايجوز الظعنفيها ٠‏ قانون ٠‏ تفسيره ٠‏ 
اتفاق 0 ٠‏ سريان حظر الطعن الوارد بالمادة 5٠١‏ اءج 
معدلة بالقانون رقم ١؟١‏ لسنة ١955‏ على الطعن يطريق 
النقض أيضا ٠‏ 

نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما لا يعد خطأ فىتطبيق قانون العقوبات٠‏ 
مثال ٠‏ بلاغ كاذب ٠‏ م هع ع ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ 
البلاغ / ماميته ٠‏ يستوى فى التبليخ التقدم خصيصا:للادلاء 
به أو الادلاء به فى أثناء تحقيق أجرى مع المبلغ فيما ليس له 
علاقة بموضوع'البلاغ ٠‏ مثال 

عود ٠‏ عيسوب تسبيبه ٠‏ قصور البيان ٠‏ مثال فى بحث' 
قيام حالة العود الى الجريمة ٠‏ م ١ه‏ ع ٠‏ قصور الحكم عند 
اغفاله الاشارة الى مؤدى ما تضمنته الاوراق عن سوابق المتهم 
بما من شيآنه اثارة الشسيهة فى قيام حالة ا 
لثادة ١ه‏ ع ٠‏ 

١و5‏ اختلاس محجوز ٠‏ عناصر الواقعة الاخراعية . 
حجر ٠‏ بطلانه لسقوطه عملا بئص المادة 519 مرافعات ٠‏ من 
صاحب المصلحة فى التمسك بهذا البطلان ؟ 


: نجلة المحاهاة ١+‏ 


فهرست السنة الحادية والاأربعون 


دا 


3 


يلا 


لل 


37 


- 


١و‎ 


0 مايو 1909 


2 0 ,2 
2 2 0 
5 مايو 1509 
2 2 0 


ملخصى الا"حكام 


ل المدين دون الحارس ٠‏ وجوب احترام'الحجز ولو. كان 
مشويا بما يبطله ٠‏ أثر ذلك ٠‏ مخالفة الاجراءات المقسررة 
للحجن أق لبيع للحجوزات ل تبيع اخملا المحجؤزات ٠‏ 
اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ القضد الجنائى : الدفع يعدم العلم 
بميعاد البيع ٠‏ شرط ابدائه ٠‏ توافر الملصلبحة فى,ذلك ٠‏ 


ضورة واقعة تنتفى بها المصلحة فى ابداء هذا 'الدفع ٠‏ 
1 


دعوى مدنية ٠‏ الششروط التى ينبغى توافرها فى الفغعمل 
الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور ٠‏ المادة "0١‏ ا٠ج‏ أن يكون 
الفعل جريمة ٠‏ الاثر المترتب على تخلف هذا' الشرط ٠‏ عدم 
اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ٠‏ مشال ٠‏ 
انتهاء الحكم الى أن اخلال المتهم بالتعاقد لا يكون جريمة الغشى * 
القضاء فى الدعوى المدنية بالرفض ٠‏ هو قضاء ٠‏ من الممحكمة 
0 6 عن مسد 1 


د يي المنتدب لاجرائه . المواد 3 “لوا 1 
50 اعمج * 

٠ تفتقلس * الشروط الموضوعية لصيحة الاثر به‎ ١ 
اختصاص الأامر باصذداره م اختصاص وكيل الثيانة الكلية‎ 
باصبار أمر التفتيش فى دائزة المحكمة الكلية:التى يعمل فى‎ 
دائرتها بغير حاجة الى المصول على تفويض إِذلك من رئيس‎ 
٠ النيابة‎ 

'؟ ل اشتدلال ٠‏ ضبط الاشياء ٠‏ مالا يتب البطلان فى . 
خصيوص مخالفة 'قواعده ٠»‏ مخالفة ما نصث عليه ألادة نك 
وما يليها من 9 العا الجنائية ٠‏ ْ : أ 


قاضى التحقيق ٠‏ متتى ينفح ميعاد فيد كاك قراراقة 
الصادرة فى غيبة الخصوم ؟ من تاريخ اعلانهم رسميا بالامر ٠‏ 
المادة 970 1٠ج ٠‏ غرقة اتهام ٠‏ الطعن بالنقض فقراراتها ٠‏ 
الخطأ فى القانون ٠‏ مثال ٠‏ احتساب ميعاد إسستثناف, قرار 
قاضى التحقيق الصادر فى غيية المصسسم: من تاريخ علمه 
بصدوره ,؛ لا من تاريخ اعلا نه رسميا ٠‏ 

9 0 أوجهه ٠‏ :مخالقة القاتون الاجرانى ا 
وصف التهمة :ما لاا يسارع مع القيدا اللحكية يبود 
الدعوى ٠‏ تغيير الوصف ااي للفعل المسننند الى قي 


١4‏ نجلة المحاماة 
العدد الإآول فهرست السنة الحادية والاأربعون 


تاريخ الحكم ملخص الا"حكام 


من الجهة المختصة ٠‏ مخالفة البناء للمواصفات القانونية , 
واقامة البناء ذاته بدون ترخيص قريئان ملازمان فعل اليناء 
*| ومتداخلان فى وصفه القانولى ٠»‏ 
م لم الامايوذكه19|] 52١‏ .ا دعوى جنائية ٠‏ شرط تحريكها من المحاكم فى 
. جراثم الجلسات ٠‏ وجوب حصول التحريك أثناء ا نعقاد الجلسة 
وقبل قفل باب المرافعة فى كل قضية ٠‏ علة ذلك ٠‏ المواد 
ادن مرافعات تن الدنا سم 8« 


؟ ب شهادة الزؤر ٠‏ متى ثقع الجريمة ٠‏ بمجرد ابداء الشهادة 

المزورة ٠‏ الا" ثار المترئبة على وجوب اصرار الشاهد على أقواله 

الكاذبة حتى قفل باب المرافعة + عدول الشاهد عن شسهادنه 
قبل قفل باب المرافعة يجعل أقواله الاولى كأن لم تكن ٠‏ 

 :‏ شهادة الزور ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ تغيير 

| الحقيقة ٠‏ كفاية تعمد.الساهد تغبير الحقيقة فى بعض وقائم 

: ٠ الشهادة‎ | 


(؟). قضاء محكمة النقض المدنية 
١١ | 89‏ | "#دبسمير8ه ١اع؟-‏ رسسم الدمغة ء ضرائب « الضرائب غير المياشرة » 
0 ضريبة الدمغة © « رسسسوم الدمغة الذوعية » « اسستهلاك 
الكهر باء والغاز » « عبء الرسم » : 
)١(‏ فى المعاملات. الخاصة : يتحمله المستهلك ٠‏ 


(؟) فى التعامل مع الحكومة : يتحمله المتعامل معها المورد 
للكهر باء أو الغاز الذى تسستهلكه ٠‏ م ١5‏ ق 5١/١١‏ معدلة 
للق 565/45 والجبول رقم ٠ه‏ فقرة ٠١‏ مكررا و ٠١‏ ثالتا 
والاحكام المضافة فى ذيل الق ٠ 5١/١١‏ 

ما يعتبر ثعاملا ٠‏ انطواء توريد الشركة للكهر باء والغاز 
واستهلاك الحكومة لهما فى كل مرة على تعامل بيتهما يندرج 
تحت نص ألم ١5‏ ق 5١/١١‏ وخضوعه للكمها ٠‏ 

©" تقادم « التقادم المسقط » « حساب المدة » ٠‏ 5غ 
الدمغة » « سقوط حق الخزانة فى المطالبة بها » ٠‏ قانون 
« تطبيق القانون فى الزمان » ٠‏ حساب التقادم فيما قبل 
القانون المدنى الجديد بالتقويم الهجرى ما لم. ينص على خلاف 
ذلك ٠‏ سقوط حق الخزانة فى المطالبة برسوم الدمغة 


العدد الأول 


محلة المحاماة ١‏ 


فهر ست السنة الحادية والا'ربعون 


ارقم الحكم ْ 


5١ 


0 


١ا/‎ 


030 


تاريخ الحكم ‏ 


95 05 ن لمدد ومن‎ ١١ 


رغم المنازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفع ٠‏ 


ملخص الا"حكام 


والتعويض المدنى بخمس سئنوات هجرية لعدم ذكر المادة 4؟ 
المستحقة عن مدة س ابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد 
دخمس سنوات هجربة . ٌ 
 :‏ تقادم « التقادم المسقط » ٠‏ فى الضرائب والرسوم ٠»‏ 
مبناه ٠‏ عدم قيامه على قرينة الوفاء وانما على عدم ارهاق 
المدين بتراكم الديون عليه ٠‏ أثر ذلك ٠‏ جواز التمسك به 
تقادم « قطع التقادم » ٠‏ « التنبية » ٠‏ اعتيار التنبيا 
على بد محضع قاطعا للتقادم فى القأنون المدنى الملغى ٠‏ 


تقادم « التقادم المسقط م « فى الضرائب والرسوم © * 
قانون « تطبيق القاذون فى الزمان » « عدم رجعية القوانين » ٠‏ 
« انقطاعه » التنبية الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة 
لا بكفى فيه أن يكوث بخطاب عادى يطريق البريد ٠‏ الامر 
العالى سنة ليلدلا المعدل سنة 1886 , المادة ٠؟‏ ق 2/55 
جواز القطاع المطالية بأداء األرسم 'تكتاب: موصى عليه مع علم 
وصول ٠‏ المادة ؟" ق5؟5/ ١501١‏ ٠نصالمادة‏ الاق 5؟:5/ اه 
مستحدث فلا يسرى على الوقائع السابقة عليه ٠‏ 

حكم « عيوب التدليل 6 م السداقض دين الامسباب ١‏ 
وبعضها الاآخر » « مالا يعد كذلك » ٠‏ 'تقعرير الحكم الزام 
المستهلك ذاتنه برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهر باثى 
اذا كان المستهلك خلاف الحكومة فىئغير نطاق ألم 5١اق9/55*‏ 
لا يتناقض مع تقريره أن استهلاك الحكومة للكهرباء وان كان 
قد حصل بمعرفتها الا أن المتعامل معها دونها هي الذى يتحمل 

الرسم اعمالا للمادة ١5‏ لكل مجال ٠‏ 

٠ ٠: عيوب التدليل » « خطأ الاسنات‎ ١ » ساحكم « السنييية‎ ١ 
الخطأ المعيب » , مثال فى تملك بالتقادم المكسب استئد‎ « 
الحكم فى نفيه الى القول يأن الطاعن أقر فى محضر الخبير بوضع‎ 
* بد المطعون عليه مع أن الواضح فيه لم يصدر منه اقرار‎ 

؟ ب حكم « اتسسبينه » « عيوب التدليل, » د تسائد الا”دلة » 
« مناط التساند » عند تعلبر تعرف أثر الدليلالمعيب فىعقيدة 
الاحكمة ٠‏ ش ١‏ . : 
استتئناف « ميعاده » « ف ى الاحكام الصادرة من الملحكمة 


الابتدائية في المنازعات الضريسية ». * ضرائب « مسائل عامة » 


كذ بحلة المحاماة 


العدد الأول ١ه‏ * فهر ست السنة الحادية والاأربعون 


لضن لكام 


د« نظر الدعاوى واستئناف الاحكام فيها » ٠‏ ضريبة الارباح 
التجارية والصناعية ٠‏ ضريبة ايرادات رؤوس الاموالالمنقولة٠‏ 
نظز كل الدعاوى المنصوص عليها فى القانون رقم 15. لسسنة 
9 على وجه السرعة وفقا لنص المادة 958 منه ٠‏ انصراف 
نص المادة 959 فى خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين 
بوما الى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعسون 
المرفوعة اليها فى قرارات لمأن التقدير أو الطعن فيما يتعلق 
1 .بالإرياح التجارية والصناعية ٠‏ ميعاد اسسكتئناف حقام 
الصادزة فى الدعاوى الخاصة بالضرائب على ابرادات ووس 
الاموال المنقولة عشرة أيام من تاريخ اعلانث الحكم * ألم :5 
من الق 78/14 5٠5,‏ ق مرافعات ٠‏ 


5 قم ارارق يه مسحت نيزا انار ياك 
« التعويض » « تقدير التعويض » محكمة الموضسوع حكم 
| « عيوب التدليل » « القصور الكافى » « ما لا يمد كلبلك » 
] تعويض ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تحديد مقدار التعويض٠‏ 
اطر احها لأسباب سائغة الارقام المقدمة من المضزور تحديدا 
له ٠‏ حسبها تبيان أن المبغ الذى قدرته هو عما لحق المضرور 
من ضرر مادى وأدبى وأنه تعويض له عما تكبده وناله ٠‏ 


؟ ‏ مستولية « المسئولية التقصيرية » ِ اذ السكولنة 

|« التعريض » « تقدير التعويض » * حكم « عيوب التدليل » 
« القصور » « مالا يعد كذلك » لا يعيب اللكم ادماجه الضرر 

اللادىوالادبى معا وتقديره التعريض عنها ملة بغر تخصيص ٠‏ 


8 دن مسئولية 2 المسئولية التقصيرية » « أركاتهأء» 
. « دكن الضسرر » « الضعرر المحقق والاحتمال » حكم « تسبييه » 
« الرد على أويه الدفاع القانونية رذدا سليما » ٠‏ لا يعيب 
االحكم استيعاده من عناصر الضرر الجرمان من المكافانث طالما 
أن نظره ني عل ات الضرر المدعى به فى: هذا الصدد احتمال 
٠‏ أوليس محقق الوقوع ٠‏ ش 

“*؟ | ؟؟ |١٠ديسمبر‏ 9ه -١‏ تقادم « التقادم اللتدو ل م 1 ٠‏ المظالبسة 
الحزئية ٠‏ اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسية لياقى الدين ما دام 
أنها قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه 
فى الباقى وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما فى 

ذلك مصدر واحد + 1 1 


؟ ‏ دغوى « نظر الدعوى آمام لحكمة ء «ا عياف التضلوم » 


يجلة المحاماة / 


العدد الا'ول 


فهر ست السنة الحادية والاأربعون 


3 


3 


0 


/ اربع لم 


ملخص الا"حكام 


« شطب الدعوى » ء قانون ٠‏ صدور قرار بشطب « دعوى » 
فى ظل قانون المرافعات القديم لايترتب عليه اعمال ألم 5١‏ 
مرافعات جديد ٠‏ « عوارض الخصومة »'د سقوط الخصومة ٠»‏ 
تقادم « التقادم المسقط » « قطعه » انتاج الدعوى المشطوبة قى 
ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم 


معمولا بها فى ذلك القانون ٠‏ 


"ا س حكم « عيوب التدليل » « القصور » 0 مثال فى بيع ٠‏ 
خصم الحكم من ثمن اليضاعة المبيعة المطالب به مبلغ متحصل 
منبيع جزء منها جبرا بسبب الحجز عليها وفاءا لا"جرة ايذاعها 
قصر البائع فى سدادها ‏ عدم اعتباره لقفرق الثمن بين البيع 
جبر| والثمن المقرر له عند التعاقد ٠٠‏ التفاته عما أدى اليننة 

تقصير البائع من تاج رغم تسنليمه به ومدى إعلاقة ذلك 
بالتزامات المشنترى نحوه ٠‏ 

١‏ اسم تجسارى ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ حكم « عيوب 
التدليل » : « القصور » ٠‏ « فسادٍ الاستدلال » 0 « مالا يعد 
كذلك » ٠‏ « بطلان الاسناد » ٠‏ حكم « رقابة محكمة النقض + 

« تحصيل فهم الواقع » ٠‏ نقِض « أسباب الطعن » ٠‏ «أسباب 


موضوعية » ٠‏ تحرى محكمة الموضوع الواقع فى شأن اللفظ 


المتنازع على استعماله كاهبم تجارى واستخلاصها من الا“ولة 
المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض انه لقب 
اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به , 
بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شنيثا مما أوردته بشانها 
تنحسر به رقابة محكية النقض عليها فى تحصييل هذا 
الواقع ٠‏ على غير أساس ما رمى به الحكم من قصنور وفساد 
استدلال وبطلان اسناد ٠‏ 0 

؟ - علامات تجارية.« ما يصع اعتباره كذلك وشرطه » 
« الاسم الخاص » ٠‏ مفهوم نص الم ١‏ ق /ا5// 59 اباحة الشارع 
للتاجر أو الصائعم اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته 
بشرط أن. يتخذ فى كتابته شكلا مميزا' 0 « الكلمة » اباحة 
اتخاذ كلمة علامة مشيروط بأن نكون الكلمة المطلقة متضمنة 
'نسمية ممجزة أو مبتكرة. ٠‏ 


0 - علامات .تجارية , اسم تجارى « ا 
ا ل الل التجارى اذا كانت 


"0٠ | ٠‏ |١٠ديسمبر‏ 8ه 


فهر ست السئة الحادية والاار دعون 


مخص الاحكام 


قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجأرى وليس بعلامة 'نجارية ٠‏ 


5 - أسيم « الاسم التجارى » ٠‏ « الاسم المدنى » ٠‏ اتخاذ 
الاسم السخمى واللقب : حق كل “اجر فى اثخاذه اسسما 
تجاريا له لتمييز محله عن غيره ٠‏ التجريد منه : كونه مستمد! 
من اسسمة المدنى لا يتأدى معه نجريده منه لمجرد التشرابه بينه 
وبين أسمماء آخرين ٠‏ هناك وسائل لدرء الخلط أو اللبسس 
أو المنافسة غير الشروعة ٠‏ 


هب مسئولية 0 المسرئولية التقصيرية » « عناصرها » 
« الخطا 4 حكم « عبوب التدليل » :٠‏ التناقض « مالا يعد 
كذلك » عدم قيام المسئولية فى حالة نفى الخطأ ٠‏ مثال ٠‏ 


ا اك نقض « احراءات النقضص» ٠‏ « تقردر الطعن» * «الخصدوم 
لم يكن خصما أمام محكمة الدرجة الثانية م 
؟ ل حكم « عيوب التدليل » « القصور » « مالا بعد كذلك» 
افلاس ٠‏ مثال فى افلاس : اس تخلاص المحكمة انتفاء وجود 
شركة واقعية دين المفليس والمطعون عليهم من عدم توقيع أحد 
منهم على العقد الذى يتمسك به لاثبات نية المشاركة وتعهده 
بماد المبالغ التى اقتضاها منهم على فترات وبقوائد معتدلة ٠‏ 
تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية + اسسستخلاص 
سائغ إبدرر قانونا التكييف الذى خلصت اليه ٠‏ لا قصور ٠‏ 
لاب حكم « مالا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره » 0 
استطرد اليه تزيدا ما دام أن ما انتهى اليه كاف لحمل قضائه٠‏ 
بيع بعض أنواع البيوع « البيعم السيف 1318© » من 
احكامه أن التسليم يتم فى ميناء الشسحن لا فى ميناء الوصول 
حكم « عيوب التدليل » « فساد الاستدلال » ٠‏ مثال فى بيم 
« سيف » : شك المحكمة فى صعحة اجراءات مزايدة قام بها 
البائع على سند التعاقد للرجوع على المشسترى بفرق الثمن 
وإهدارها لأا ثارها لما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على 
اتسليمها فى ميناء الوصول. مع أن البيع 2 سيف « ومن مقتضاه 
أن يتم التسليم فى ميناء الشيحن وأن المشسترى قد أخل 


! بالتزاماته مما يستتبع حق البائع فى الامتناع عن تنفيذ 


التزامه بال لتساهم 0 فلم دكن من المفروض أن ترسال البضياعة 


0 
1 
#2 


العدد الإثأول 


جلة المحاماة هذ 


! تاريخ الحكم 


/؟ 0 
م الع 
وم أ لم 


ةهكربمسيد٠١‎ 


/اادسمير 8ه 


فهرست الستة الحادية والا'ربعون 


١‏ نقض « المصلحة فى الطعن » ٠‏ انتفاء مصلحة الطاعن 
الشانى متى كان الطاعن قد قرر أمام محكمة الاستئناف أن 
الاول وظلٍ على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه 0 

؟" ل استثناف « اجراءات رقع الاستتئئاف » ٠*٠‏ تكليف 
بالمضور ٠‏ بطلان + رفعة : 

)١(‏ ١م‏ بشتكليف بالمضصور 6ه رفع شتكس كناف الاحكام 
المنصوص عليها فى م ١١8‏ مراقعات بتكليف الحضور * 
الم 5٠8‏ مرافعات معدلة بالق 515؟ سئة ١9869‏ * 

(؟) « بعريضة » ٠١‏ رقع استئئاف الاحكام الصادرة قى 
الدعاوى الاخرى بعريضة : 

ا هل تعتبر عريضة الاستثناف ورقة من أوراق التكليف 
للحضور ؟ علة ذلك ٠‏ أثره ٠‏ عنم اعتيارها كذلك لانه لم 
يقصك بها دعوة الخصوم الى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ٠‏ 
انصراف البطلان .المنصوص عليه فى ألم 5/ا مرافعات الى ذلك 


ب بيانات العريضصسة « اسسم المحكمة المرفوع اليهما 
الاسثئناف » ٠‏ خلو نص ألم 6 معدلة مرافعات من وجوب 
تضمين اإعريضة هذا البيان ٠‏ ألم 0؟ مرافعات هى التى 
تحكمها فيمأ لم يرد به نص خاص ٠‏ 

دعوى « نظر الدعرى أمام المحكمة » « تقرس التلخيص » 
نظام عام . ثلاوانه 0 اجراء واجب وفقا لنص ألم م5 مرافعات 
يثرئب على اغفاله بطلان الحكم ٠‏ الغاية منه : اظهار عم لالقاضى 
فى الدعوى وتنوير زملائه وتثئبيه الخصوم الى الوضع الذى ' 
اتخذته عناصرها فى ذهنه لامكان استدراك ما سها عنه أوآخطأ 
فيه ٠‏ تعلقه بالنظام العام : اتصاله بنظام التقافضى اتصالا 
يتعلق بالنظام العام يجيز للمحكمة فى حالة اغفاله القضساء 
بالبطلان من ثلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فى الطعن 
لهذا السبب مستكملة ٠‏ 1 

عمل « انحلال عقد العمل ©» « الانتهاء العادى لعقد العدل « 
« قواعده الموضوعية » «سلطة رب العمل فىتنظيم منشئاتة» ٠‏ 
حكم « عيوب التدليل » « القصور » هما يعد كذلك » “اج 


١ 
العدد الأول‎ 
تاريخ الحكم‎ ! 3 


69 دسمير‎ ١ 1/ +٠ 7 


لعا 


0 ام‎ 5:١ 5 


نذا 539 0 0 0 


بجلة المحاماة 


اميه 


فهر ست السئة الحادية والاأربعون 


ملخص الا “حكام 


سلطة رب العمل فى تنظيم منشيئاته باعتباره المالك والمستول 
عن ادارثها ٠‏ تسبيبه لدائرة نشساطه أو ضغطه لمصروفاته تفاديا 
لكارثة مالية أوشكت أن تنزل به وحريته فى انخاذ ما يراه 
من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده والمحافظة على 
مصالحه المشروعة ٠‏ ابتناء الحكم على نظر خاطىء مؤّداه أنه لم 
يكن فى اعادة ننظيم رب العمل لمنشئاته ما يحتم طرد العامل 
من عمله ٠‏ يعتبر مجادلة منه لرب العمل فى الوسسائل التى 
انخذها لاعادة تنظيم عملهة توقيا لخطر دتهددم ٠‏ أمر غير جائن 
قانونا ٠‏ دفم العامل بصحة عدم ما أسس عليه رب العمل 
قراره فى اعادة تنظيم عمله وحجب المحكمة نفسها عن صذا 
البحث واقامتها حكيها على افتراض صحة ما يدعيه رب العمل 
فى هذا الخصوص لا يعتبر تسليما منها بصحة هذا الادعاء 
أو نفيه ٠‏ يغيب حكمها بمخالفة القانون والقصور ٠‏ 

1 تاهلكية و آشيات كسن اللكية 1ه الراك وتضفية 
التركة » ٠‏ تركة ٠.‏ نقض « المصلحة فى الطعن » ٠‏ ما بيجب 
اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة يصدر 
الامر به من المحكمة لا من قاضى الامور الوقتية ٠‏ م8١86‏ 
مدنى ٠‏ لا مصلحة فى طعن بنى على سبب لو صسح واقتضى 
نقض الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدبة ٠‏ مثال فى تصفية 
التركة ٠‏ 

* » بيع « التزامات اليسائع » «ه ضسمان التعرض‎ - ١ 
التزام اليائع‎ ٠ » التزامات المشترى » « الالتزام بدفع الثمن‎ « 
بالامتناع عن كل تعرض مادى أو قانونى من جانبه للمشترى‎ 
2 فى حيازته للبيع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن‎ 
, 599 م‎ ٠ وللمشترىق حق حبس الثمن حتى يمثنع التعرض‎ 
٠ مدنى‎ 1 

؟' ل حكم « عيوب التدليل » « القصور » « ما بعد كذلك , 
اقامة الحكم قضاءه بالزام المشسترى بدفع باقى ثمن سسيارة 
مبيعة على أساسسى الفصل بين واقعة تسليمها للمشترى عقب 
البيع وواقعة حجز البائعين لها عقب اعادتها اليهم لتشصحيمها 
رغم ثبوت أن احتجازها كان لغير ما سبب قانونى ‏ لا يصلح 
ردا على دفاع المشترى ونمسكه فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار 
تعرض البائعين له رغم الحكم غليهم بتسليم السيارة ٠‏ قصورء 

عمل « التحكيم فى منازعات العمل » ٠‏ لقض « حالات 
الطعن » « الطعن بمخالفة القانون » ٠‏ اسستئاد قرار هيئنة 


تحلة المحاماة لف 


فهرست السنة الحادية والا*ريعون 


تلن 


ان 


] تاريخ لمكم 
رف /ا١‏ دسمير اه 
16 0 0 
56 0 0 0 


ملخص الا 'حكام 


التحكيم فى قضائه بالزام الشركة بعلاج أستر العمال الى شعرط 
فى عقد مبرم بين الشركة والحكومة لا الى أحكام قانون عقد ٠‏ 
العمل الفردى ٠‏ عدم تضمن تقرير الطعن تعييب القرار فيما 
أقيم عليه ٠‏ لا مخالفة للقانون ٠‏ 

» عمل 8 التزافات صاحب العمل » « تهيئة الغلاء‎ ١ 
فرضص ألع‎ ٠ » 535 أوامر عسسكرية « الامر العسكرى رقم‎ 
من المرسوم بقانون /ا١؟ سنة 1169 على من يستخدم‎ 5/51 
عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران التى تعين بقرار من وذير‎ 
الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار‎ 
التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل‎ ١/9 لا تزيد عن‎ 
عدم ورود ما يفيد الغاء الامر‎ ٠ مليماأ عن الوجبة الواحدة‎ ٠ 
العسكرى رقم 5379 الصادد فى 1951/5/58 فى القمانون‎ 
٠. لسنة :9601ا‎ ©1/ 


تت 0 5 صاحب العمل » « تهيئة الغذاء » 
قانون 0 0 التشريع 4 * ألم دان من المرسوم بقانون 
/015/1 ء الامر العسكرى رقم 519 مجال تطبيقهما : 
انطباق أحكام الامر العسكرى فى الحدود المبينئة به على جميع 
العمال فى مديريتى قنا وأسوان دون التقيد بما اذا كانت 
مناطق العمل بعيدة أو غير بعيدة عن العمران ٠‏ عدم انطباق 
حكم ألم /51:/؟ من المرسوم بقانون ١1‏ سئة 19101 آلا حيث 
يكون العمال فى المناطق البعيدة عن العمران التى يحسددها 
وزير الشئون الاجتماعية ٠‏ عدم تنظيم المرسوم بقانون 81١1‏ 
سنة ؟560١‏ مأ سيق أن نظمه الامر العسكيرى 559 فلا محسل 
معه للتحدى بنص الم ؟ من القانون المدنى ٠‏ : 

١‏ قانون ١م‏ تطبيق القائون فى الزمان » « تنظيم قانون 
المرافعات الانتقال من ولاية القانون القديم الى ولاية القانون 
الجديد » * وجوب سريان أحكام قانون المرافعات” الجبدديد عسلى 
ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءاتب قبل 
تاريخ العمل به الا ما استثنى بئص خاص ٠‏ .الم ١‏ ق 
المراقعات ٠‏ مثال ٠‏ 

؟ ‏ دعوى «نظر الدعوى أمام المحكمة» «تقرير التلخيص» ٠‏ 

' إعداده ٠‏ اجراء تلاوته بالجلسة اجراء آخر + اغفال أيهما 

يستوجب بطلان الحكم ٠‏ الم 1١‏ + 513 مرافعات ٠‏ 
استثناف « اجراءات رفع الاستئناف ٠‏ شيك ٠‏ وجوب 

رفع الاستئتاف عن الاحكام الصادرة فى دماوى السسسندات 


يخرف 


العدد الا'ول 
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*دسسمسسر 9ه 


فهر ست السئة الحادية والاأربعون 


ملخص الا'حكام 


الاذنية والكمييالات بتكليف بالمضور ٠‏ م88١١‏ مرافعات ٠‏ 
اختلاف طريقة رفع الاستئناف بينالتكليف بالحضور والعريضة 
بالنسبة لدعاوى التسيكات اذا كان هذا الوصف ثابت أو غير 
ثابت لهاء علة ذلك ؟ أن الشسيك يفقد صفته كشسيك قد يصدق 
عليه فى حالات معينة وصف السند الاذنى أق الكمبيالة ٠‏ 


١‏ نقض.« اجراءات الطعن » « اعلان الطعن » « متسل 
الاعلان » ٠‏ اعلان « المحل الذى يبحصل فيه الاعلان » « الاعلان 
فق المحل المختار » ٠‏ ذكر المطعونث عليه موطنه الاصلى ومحله 
امختار يجيز الاعانة فى هذا المحل ٠‏ الم 5 مرافعات ٠‏ 

؟ اضريية « ضريبة الارباح التحارية والصناعية » ٠‏ 
« ربط الضريبة وتحصيلها » ٠‏ « التقادم المسقط » ٠‏ ميعاد 
مطالبة الممول بها : عدم استطاعة مصلحة الضرائب مطالبة 
المون #الهرة عن رياح إلا مشه اع فدهرنين من التقبيناء 
سدنته المالية + الم /؟ ق 59/1١5‏ - حالة توقف المنقسأة عن 
العمل : لا يغير من ذلك أن تكون المنشأة قد توقفت عنالعمل 
ولم تخطر المصلحة ذلك ٠‏ بدء سربان التقادم المسقط لدين 
هذه الضريبة من هذا التاريخ ٠‏ عدم الاعتداد فى تحديد بدء 
التقادم ب فى حالة التوقف بسبب وفاة الشريك المتضامن سه 
بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطير به 
المصلحة ولو علمت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين 
لانتهاء السئة المالية ٠‏ 


اختصاص « الاختصاص النوعى » نظام عام : 


١‏ « تعلقه بالنظام العام أثر ذلك » * اعتيبار مساألة 
الاختصاص بحسب لوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة 
دائما على المحكمة واعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مستملا 
على قضاء ضمئى فى شأآن الاختصاص ٠‏ رفع دعرى أمام اللحكمة 
الجزئية تجاوز قيمتها ١6٠‏ جنيها ٠‏ عدم احالتها الى المحكمة 
الابتدائية والقضاء برفضها ٠‏ الغاء المحكمة الابتدائية ( بهيئة 
استئنافية ) هذا الحكم وقضائها بجزء من المبلغ المطالب به ٠‏ 
اعتباره منطويا على قضاء ضمئى باختصاص المحكمة الجزئية 
بنظر دعوى نجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة وهى محجوية 
عنها بالتالى محجوبة عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة 
استثنافية لها مخالف للقانون يستوجب النقض ٠‏ 


؟ ‏ ه« اختصاص القاضى الجزئى الاستثنائى » ٠‏ مقصلور 


نجلة المحاماة نخد 


العدد الأول 
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فهر سمت السنة الحادية والا ربعون 


ملخص الا“حكام 


على ما ورد فى الم 27 مرافعات تحديدا ٠‏ مثال فى مطالبة 
مكافأة عن مدة خدمة وفقا لااحكام المرق 05/511 ٠‏ 


ع5 تنفيذ عقارى « قاضى البيواع » ٠‏ استئناف « الاحكام 
التى تقيل الاستئناف » قضاء الامور المستعجلة ٠‏ « البيسسع 
بالمزاد » « رقف البيع 4 م الوقف الوجحوبى والجواذى * 
تسبيه المشرع له بقاضى الامور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد 
السلطات المكقفولة لد مى هذه الخالة لا يسيغ عليه صفة قاضى 
الامور المستعجلة قلا محل للقول بحواز استكئاف أحكامه على 
هدا الاسناس. 7 ١‏ 


(ب) الحكم الصادر فى رفض طب الوقف والطعن فيه *, 

فى الوقف الوجوبى : جائن استئنافه م 195 مرافعات فى 
0 الجوازى : عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم 
مرسى المزاد أو اقترن به ٠‏ 

* تتفيك عقارى « مسائل عامة » ٠‏ قانون 2 تطبيقالقانون 
فى الزمان » « الاثر الفورى للقوانين » ٠»‏ 


القاعدة : سريان قوانين المرافعات على ما لم نكن قد فصل 
فيه من الدعاوى .أو تم من الاجراءات قبل العمل بالقسوانين 
الجديدة ٠‏ م ١‏ من قانون المرافعات ٠‏ 

المسبتثنيات : « الاحكام الصادرة فى دعاوى نزع الملكية 
قبل صدور القانون الجديد » ٠‏ استمرار السير فيها طبقسا 
لنصوص قانو المرافعات القديم الم 5/؟ من قانون الاصدار : 
عدم اعتبار طلب وقف الاجراءات لسقوط الحكم المنفذ به عمضى 
المدة المقدم فى ظل قانون المرافعات الجديد داخلا فى الاستثناء 
المنصوص عليه فى الم 5/؟ اعتباره طليا لهكيان خا صووجوب 2 
التقيد بأحكام القانون الجديد ٠‏ 


ضعرائب 0 ضريبة, الارباح التجارية والصتاعية » « القااسل 


وعاء الضرسية » ء « الابراد الحكمى 6 م كا المرسوم بقانون رقم 
5 لسنة ه56١‏ )خض » وشرط نهائية الر طن 0 «المقصود ده ل 


3 شرظ نهائعة الريط »: وجوب اتباع القاعدة التئ رسمها 
المرسوم بقانون رقم ١1٠١٠‏ لسنة ؟90١‏ لتقدير وعاء الضريبة 


من تارن صرزياته عل كانه كفالاك التن لع يصبيح فيهسا الن بط 
.نهائيا ٠‏ 


0 


مه دسمير وه 


فهر سبت السنة الحادية والاأردعون 


ملخص الإ”حكام 


د المقصود به » : المقصود بالربط النهائى ذلك الذى لم بعد 
قابلا للطعن فيه أمام آبة جهة من جهات الاختصاص ٠‏ اعتباره ' 
غير نهائى متى كان التقدير محل طعن هن أى من الطرفين ولو 
كان الممول وحده ء. ولا محل لاعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار 
بطعنه ٠‏ 


١‏ ضرائب « الضريية على فوائد الديون » ٠‏ اسستخلاص 
الحكم السائغ أن المبالخ التتى ساهم بها بنك فى صندوق تعاون 
موظفيه والفوائد المستحقة عزى مجموع المبالغ المودعة به تخرج 
عن ملكية البنك وتصبح ملكا للموظفين الذين لهم حسسابات 
خاصة فى صنافى رصيد هذا الصندوق وان البنك يستثمر 
هذه الاموال لحسابه ٠‏ توافر وجود طرفين دائن وهم مجموع 
الموظفين ' المشت كين فى الصندوق ومدين وهو الينك ٠‏ لا خطأ 
فى القانون ٠‏ اخضاع فوائد الدبوث للضريبة واستحقاق هذه 
الضريبة على المجموع الكلى للفوائد مهما تكن الصورة التى يتم 
بها الوقاء ء الم ,8 ق ١5‏ سنة198916 الواقعة المنشئة 
لاسستحقاق الضريبة : اعتبار الواقعة المنشئة لامستحقاق 
الضريبية فى صورة هذا النزاع هى قيد الفوائد المدفوعة من 
البنك والمقيدة فى ميزانيته السنوية: وبموافقة من التكاليف 
بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق ٠‏ لا يغير من ذلك أن 
الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصصندوق بما فيهسا 
الفوائد الا عند ثركه الخدمة اذ لا دخل للشروط التى تفترضها 
لائحة الستدوق على استحقاق هذه الضريبة ٠»‏ 


سكم « عيوب التدليل » « القصور » « مالا يعد كذلك» 
مثال فى ضريبة على فوائد ديون ' 

١‏ نقضص ٠‏ اجراءات الطعن » « تقرير الطعن » , « بيان 
الحكم المطعون فيه » ذكر رقم الاستثناف الصسادر فيه الحكم 
المطعون فية وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التى أصدرثه يعتير 
بيبانا كافيا فى تعيين ذلك الحكم ٠‏ الم 558 مرافعات ٠‏ ْ 

"' ب نقض « اجراءات الطعن » « تقرير الطعن » « تفصسيل 
أسباب الطعن فى التقرير » ٠‏ عدم رسسم القائون لطريقة 
خاصة لبيان أسياب الطعن وكنفاية بيان المقصود منها بسكل 
ظاهر مخدود ٠‏ 

“؟ ‏ نقض « حالات الطعن » + « الطعن بمخالفة القانون ٠»‏ 
محمكمة الموضوع ٠‏ استخلاص محكمة الموضوع الساتُمغ فى حدود 


مس ملسم سم سس ل ا 


العدد الا'ول 
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مجلة المحاماة ١6‏ :. 


فهر سست السنة الحادية والا”ربعون 


ملخص الا“ حكام 


سلطتها التقدير لا محل [النعى عليه بمخالفة القانون ٠‏ مثال 
فى دعوى مطالبة ٠‏ 

: ل نقض « أسباب الطعن » « أسياب موضوعية » اثيات 
« طرق الاثبات » ؛ « طرق الاثبات ذات القوة المحدودة » 
« الاثبات بالبيئنة » « تقدير أقوال الشهود » مناقشسة أقوال 
الشهود للوصول الى محادلة الحكم المطعون عليه فى تقسديره 
لهذه الاقوال غير جائز أمام محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ نعويض « تقدير التعويض » ٠‏ عمل ٠‏ مسسئولية ٠‏ 
حكم « عيوب التدليل » « القصور » « مالا يعد كذلك » تقدير 
الحكم للتعريض عن فصل تعسفى فى حدود حقه المطلق عنلى 
هدى العناصر التى أشار ليها الحكم والتى تستوجب الم 5ق 
1" سنة ١909‏ مراعاتها عند التقدير ٠‏ لا محل للنص عليه 
بالقصور أو الخطأ فى القانون ٠‏ ْ 

” ب نقفي « المصلحة فى الطعن » + نس بة العامل لرب 
العمل الخطأ للتمثل فى تعسفه فى اسن _تعمال حقه فى 
فصله بسبب محاولة المطالبة بما يعتقد أنه من حقه على ما ورد 
بتقرير الطعن واقرار الحكم المطعون فيه له وقضاءه بالتعويض 
على هذا الاساس ‏ النعى على الحكم انه لم يبين ما اذا كان 
الخطأ جسسنيما أو غير جسسيم حتى تتمكن محكمة النقض من 
الموازنة بين الخطأ ومقدار التعويض ٠‏ غير منتج ٠‏ 

١‏ اعلان « كيفية الإعلان » عدم ايحاب الم 1١5‏ مرافعات 


' على الملحضر ارفاق ايصال الخطاب الموصى عليه بأصل الاعلان ٠‏ 


غاية ما تطلبته ارسال المحضر الاخطار فى المبعاد المنتصيتوص 
عليه فيها واثباته فى محضره قيامه بارسال هذا الاخطار فى 
الميعاد ٠‏ اغفال إرفاق ايصال الاخطار الموصى عليه لا ينفى 
واقعة الاخطار فى ذاتها ٠‏ 

؟ ل حكم « عيوب التدليل » « القصور » «ما يعد 
كذلك ٠ ٠‏ استخلاص الحكم المتناقض مم صراحة نص العقد 
وعدم تباينه العنامر التى استند اليها فى عدوله عثة بعييسه 
'بالقصور ٠‏ مثال قى بيع ٠‏ 
عمل « انحلال عقد العمل » « الفصل التعسسفى,» ٠‏ خكم 
« عيوب التذليل » « القصور » «د مالا يعد كذلك ٠).‏ 
« بيانات التسبيب » « كفاية الرد الضنمنئ '» . تقر ير الحكم 


| أن العامل انما طالب بحق يعتقد أله مهضوم وأنة لم يكن 


للرحلة 
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مجلة المحاماة 


فهر ست السئة الحادية والائربعون 


ملخص الاتحكام 


سديىء القصيد يمحمل الر 3 الضمئى على قا يسيك به رب العمل 
مبررا للفصل من عيارات وردت فى صحيفة دعوى المطالية 
اعتبرها رب العمل قذفا فى حقه وتعديا عليه ٠‏ تحديد الحكى 
أن السبب الذى عرضه رب العمل فى خطابه مبررا لفصل 
العامل كان منقطع الصلة بمسلك هذا الاخير قبل رفع دعوى 
المطالية وآنه كان الذنتيجة المباشرة إرفعه لها وتحصسيله 
لاسياب سائغة أن الفصل كان بغير ميرر' ٠‏ لا يصصبمح الذعى 
عليه بالخطأ فى القانون أو القصور . 
(؟) قضماء المحكية الادارية العليا 


١‏ مدالس المدير بات ٠‏ قواعد التوظف بها ٠'‏ معدم 
خضوعها فى الماضى لنظام خاص ٠‏ اتباعها القواعد السارية 
بالمكومة ٠‏ 


]3 شد موظف ع العبين» 'تعحت الاختبار 5 دكربتو 0 بونية 
١‏ بالتصديق على لائحة المسستخدمين الملكيين ٠‏ المواد 
مو ؟ از ٠5‏ من اللائحة ٠‏ مفادها أن من يقضى فترة الاختبار 


مهن الموظفين المشار اليهم على ما يرام سستمر فى الخقدمة 


ىم 
والا فصل من وظيفته ٠‏ 


0 ب مجالس المديربات 0 اعتبار الموظاف بها مثبتا اذا 
قفى فترة الاختبار على ما إبرام 5 كتاب الداخلبة الدورى 
رقم 5 مناه الوا ٠‏ مؤداه أن الموظف الذى قضى فترة. 
الاختبار ولم يصدر قرار بشسأنه يعد مثبتا حكما ٠‏ الكتاب 
الدورى رقم ١؟١‏ لسنة ١5542‏ مجالس مديريات ٠‏ اعتباره 
الموظف مثيتا منذ التحاقه بالخدمة متى ثبتت لياقته الصحية 
وكان قد مضى عليه فالخدمة سسنتآن قبل ١144/5/65‏ 

5 شبد محسالس المدير بات 5 قرارا معجلس الوزراء فى 
4 و 1945/9/0 ٠‏ سريانه على رجال التعليم 
الاأولى القديم ٠‏ حقهم فى التثبيت بالمعاش متى كانوا 
مشبتين بمجالس المديريات ٠‏ 

١‏ معادلات دراسية ٠‏ المادة 1 من قانون المعادلات 


ش لها عند التعبين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسسة 


بماهية هر١١‏ جَ تقر برها أقدمية اعتبارية نسعية لصالح 


لكك 


العدد الاآول 


070 


تاريخ الحكم 
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فجِلةٌ المحاماة 10 ا. 


فهر ست السنة الحادية والا'ريبعون 7 
ملخص الا"حكام . 


ذو المإهعلات الجامعية وما يعادلها ٠‏ المقتصود من هذا الحكم 
كفالة الموازنة بين حملة هذه المؤأعلات ٠»‏ 


؟ ب معادلات دراسية ٠‏ 0 الوارد بالمادة 7" من تانون 
المعادلات الدراسية ٠‏ حكم دائم يعالج جميع الحالات السابقة 
على نفاذ قانون نظام موظفى الفولة واللاحقة له ٠‏ 


- شهادة الهندسسة التطبيقية العليا ٠‏ خلى قانون 
المعادلات الدراسية من تقدير لهذا المؤهل ٠‏ المرد فى تقديره 
هو الى قواعد الانصاف الصادرة فى سنة ٠ ١955‏ مؤدى 
هذه القواعد نسوية حالة حملته فى الفترة السابقة على تفاذ 
قانون الوظفين » على أساس التفرقة بين حأمل المؤهل المسبوق 
بالشهادة الثانوية القسم الثانى أو الخاص فيمنح ١١‏ جنيها 
شهريا ء وبين حامل المؤهل غير المسبوق بمثل هذه الإسهادة 
فيمتخ ور١١‏ 4 شهر د ٠‏ : 

5 شهادة الهندسة التطبيقية العليا ٠‏ مرثئب عانيا 
عند التعيين ٠‏ جعله فى قائنون موظفى الدولة أول مربوط 


'الذرجة السادسة ٠‏ لا فرق فى ذلك بين المؤصل الممسبوق 


لشهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص وبين غير 
المسبوق بها ٠‏ افادة من كان بالخدمة وقت نفاذ قانون 
٠ 7‏ حصوله على أول المربوط ان لم يكن'قد بلغه ٠‏ 
شهادة الهندسسة التطبيقية العليا ٠‏ أقدمية حيلة هذا 
2 غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية القسم ,الثانى 


أو الخاص ٠‏ ترانيبها: بالنسبة لا”قرانهم من الحاصلين على هذا 


المؤهل مسبوقا بشسهاذة الدراسة الثانوية القسم القبالى 
أو الخاص ٠‏ وجوب التزام, حكم المادة 1 من قانون الممسادلات 
الدراسية ٠‏ لقرس أقدمية نسمية ات الاخيرين برعا 


ثلاث سثئوات 5 


هيا لقي لوي إلينا +اقريية عه هذا 
المؤهل غير المسبوق بشهادة الدراسة, الثائوية القسم الثانى 
أو الخاص . عدم تنقيدها بالقيود الواردة بالمادة 2/4١‏ من ' 


0 قانوك نظام موظفى :الدولة‎ ١ 


دعوى ٠٠‏ صفة الدعوى 5150 الادارية بالاسكددرية 
مختضصة بالفصل فى المنازعات التى تقوم بيل ذوى الشباآن 
ومصالح الحكومة بالاسكندرية ٠‏ مؤداه الاقرار الهلاه المضالح 


الأعاي التقاضى فى هده : المنازعات 8 


١84‏ محلة المحاماة 
العدد الإآول | فهر ست السنة الحادية والا”ربعون 
: ّ تك يي 
٠ 1 5‏ 8 
3 ! تاريخ الحكم ملخصص. الا حكام 


:3/ 


1/1 


5:5 


١١| 9‏ يولية يمرهى 


0 0 0 نذا 


5/ا ام ,2 2 


١‏ حرية الصحافة ٠‏ حرية عامة كفلتها الدساتير ٠‏ عدم 
جواز تقييدها أو تنظيمها الا عن طريق القانون ٠‏ 

؟ ‏ حرية الصحافة ٠‏ دسقور سنة 191:59 ٠‏ الغاء 
الصحف بالطريق الادارى ٠‏ غير جائز بمقتضاه قبلما يصدر 
التشريع المنظم لهذا الاحراء ٠‏ الاستثناء الوارد بالمادة كل منه 
بشأن وقاية النظام الاجتماعى ٠‏ خطاب من الدستور الى 
المشرع لا الى جهة الادارة * 


لاب حكم ٠‏ حجيته ٠‏ الحكم بالغاء قرار ادارى لمخالفته 
للستور والقانوث ٠‏ حيازة الخكم قوة الشىء المقضى به ٠‏ 
لا محل عند النظر فى دعوى التعويض لاعادة بحث مشروعية 
القرلر أو أسيابه وميررائه وظروف اصداره ٠‏ 

س مسئولية ٠‏ الخطأ الموجب للمسئولية ٠‏ واقعة مجردة 
لا بعتد فيها بالباعث ٠‏ وقوع الادارة فى خطأ فنى أى قانونى 
فى تفسير القاعدة القانونية ٠‏ غير مجد فى اعفائهنا من 
المنبثولية ٠‏ الخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرا دافعا 
للسئولية + 0 

مكافأة ٠‏ المستخجدمون المؤقتون والحهدمة الخارجون عن 
هيئة العمال ٠‏ فصلهم لعدم اللياقة الطبية وحص ولكهم على 
المكافأة عن مدة الخدمة ٠‏ اعادتهم الى الحدمة بعهد ذلك 
باليومية الؤقتة بدون كشف طبى ٠‏ عدم اسستحقاقهم لا'ية 
مكافأة عن المدة الاخيرة ٠‏ المادة ؟" من القانون رقم ه لسنة 
9 الخاص. بالمعاشات ٠‏ 20 

بوليس ٠‏ العلاقة التى تربط من يتطوع للخهمة فى 
البوليس بالحكومة ٠‏ علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين 
واللوائح القائثمة وقت بدء مدة التطوع أو أثنائها ٠‏ الاسباب 


| التى تنتهى بها عذه العلاقة ٠‏ من بينها الاستغناء عن المتطوزع 


خلال مدة التطوع ٠‏ لا يمتئع على الادارة أن تنهى علاقة المتطوع 
بها بالاستغناء لمجرد أن الاسباب التى استندت اليهسأ فى 
ذلك تتصل بأمور سيق أن جوزى المتطوع عنها تأديييا ٠‏ 
مثال ١ ٠‏ 

١ ْ‏ ميزانية ٠‏ ترقبيب الدرجات بوزارة أو معسلحة فى 
أقسام قائمة بذاتها . مؤداه عدم جواز استعمال وظيفة فى 
قسم لتعيين أى نرقية من يشغل وظيفة فى القسم الاآخر * 


محلة المحاماة ١88‏ 


لحن 


دن 


لفن 


ان 


د الول 

. تاريخ الككم 
أل 0 2 0 
١١| 4‏ أبريل لاهه 
3م/ 


١‏ مايو لالحلا 


فهرست السنة الحادية والاأربعون 


بكست 


؟ - ديوان الموظفين ٠‏ تقسيم وظائفه فى الميزانيات 
المتعاقبة الى قسمين فىوحدتين مستقلتين هما وظائف الديوان 
العام ووظائفب مراقبىورؤساه ووكلاء المستخدمين ٠‏ اسنتقلال 
كل من الوحدتين بوظائفه ودرجاته ٠‏ لا يتزاحم عند الترقية 
موظفو قسم منها يوطني القسم. الاآخر ٠‏ 

اعانة غلاء المعيضة' ٠‏ قرار مجلس الوزراء فىي؟55/ 195٠/١١‏ 
تثبيته الاعانة ع ىأساسي الماهيات والمرتبات والاجور المستحقة 
فى ٠ 1100/11/9١‏ ترقية الموظفٍ خلال شهر نوفمبر 
سنة ٠ ١96٠‏ وجوب الاعتداد بما أصاب مرتبة من 'تحسين 
بسبب الترقية+!تخاذ المرتب الجديد بأكمله أساسا افتراضيا 
اربط الاعانة وتثبيتها ٠‏ أ ش 

١‏ اختصاص ٠‏ الدعوؤى بطلب الغاء قرار صادر من 
مضلحة العنظيم بالترخيص لاآخر فى إقامة مبان بالخالفنة 
لمر سيوم التقسيم 5 اختصاص القضاء الادارى ينظرها 
بالتطبيق للمادة 7/8 من قانون مجلس الدولة رقم ١780‏ 
لسنة ٠ ١966‏ 


اسن ادرو ا 11 بتقسيم 


الاراضى ٠‏ الاحكام والسروط والقيود التى تضمنها ٠‏ تعليقها 


بالمصلحة العامة + التزام السلطة القائمة على أعمال التنظيم 
بمراعاتها عند الترخيص فىالبناء ٠‏ تعاض شروط الترخيص 
فى اليناء مبع شروط معرسوم التقسيم ٠‏ ذلك لصم القرار 


( ؛ ) قضاء محاكم الاستثناف المدلية 


تطبيق المادة 05؟؟ مدنى ٠‏ الفائدة والعادات التجارية ٠‏ 
قوانين التسوية العقارية وهل يجب تطبيقها على خلاف 
القانون المدنى القائم وهل يظل الدائن يتقاضى الى ما لا نهاية 
فائدة قد تبلغ أضعاف أصل الدين ٠‏ 

١ت‏ ظرف .طارىء 0 الثورة وقانون الي راض 
حادث استثناثى فى حكم لاد /ا5١1‏ مء 


. ؟' ‏ عقد بيع مؤجل القمسن ا و 
شروط فى خفض الثمن ٠‏ 
"ا ب عقد متراح * 000000 


السئة الحادية والا'ربعون 


١ 1١2‏ مجله المحاماة 


العدد. الأول 200 فهر ست 


تاريخ الحكم . ملخص الا”حكام ٠‏ 


1 )2 القضاء المستعجل 


5 اكتوير 09]| 'قرار مصلحة التنظيم بالهدم ٠‏ الترخيص بالهدم للمالك»٠‏ 
طبيعة .كل منهما ٠‏ اختصاص القضاء المستعجل بدعوى اثبات 
ا أ حالة العقار فى. الحالين * 
لف مايرا ٠‏ كول ' قرار لجنة الاصلاح الزراعى الخاصة ممنازعات امتداد عقود 
' |ابجار الاطيان الزراعية ٠‏ أثره.*.اختصاص القضاء المستعجل 
فى هذه ' الخالة 5 ا 
5) قضاء المحاكم الجزئية التجارية 


امسكولية م لنظا مشدرة بين نات والرسين: اليف 
14" مايو :19599 : 1ت 5 22 ف التحارة اي 06 5 
١ :‏ و 0 0 مسائل خاصة بالاجراءات . القانون المطبق > 
| قانون البند الذى ثقام فيه الدعوى 
ْ ايا ولكن على الناقل ٠‏ علته ٠‏ مسئوللة الناقل حتى 
الفيلحة اف م الجنائى للدكتور رءوف عنيد ب عدا 
الحقوق ب. جامعة عين شمس 
'. تطبيق نظرية. الظروف الطارئة على عقود البيع المبرمة قبل انون الاصلاح 
: الزراعى ليد كتور عبد الرزاق السنهورى 
١‏ البوحتم فى و البترول فى اليلاد العربية للدكتور 5 أبو الوفا ‏ 
رئيس قسم المر افعات بجامعة الاسكندرية 


٠‏ الوقمسر اك 


قوانين وقرارات 


ا ا 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


بالقانون رقم ١5‏ لسئة +5وا (0) 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 السئة 195٠+‏ باصدار 
قانون التآمين والمعاشات كوظفى الدولة المدنيين 

باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعك الاطلاع على الدستور المؤؤقت , 

وعل القانون رقم 55 لسنة +197 باصدار قانون: التأمين والمعاشات لموظفى 

وعل المرسوم التشريعى رقم ١‏ لسنة /1151 المتضمن الملاك الخاص لذائرة 
الفنتوى والتدريس الدينى ‏ : 

قردر القانون الانى 

مادة اب يستبدل بالبند؟ منالمادة 15.: من القانون رقم 87 لسئنة لذن 
المشار اليه البند الا"قى : 1 

(؟) العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الديئية بوزارة الاوقاف والعلماء الموظفون 
والعلماء المدرسون بالازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية فى الاقليم المصرى و كذلك 
المفتون والمدرس ون الداخلون فى ملاك دائرة الفتوى والتدريس الدينى الصادر به 
المرسوم التشريعى رقم١//‏ لسنة /1951 ولا يجوز فى جميع الاحوال ابقاء الموظفينالمشار 
اليهم فى البندين السابقين فى الخدمة بعد سن الخامسة والستين ٠‏ 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الوزراء ونواب آلوزراء * 

مادة ؟ س بينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبسارا من 
ناريت نننسه 3 

صدر برباسة الجمهورية فى م ذى القعدة سنة ولإ"١ا‏ ( "ا مايو سأة +1559 ) 


شر بالجريدة الرسمية العذد ٠١‏ الصادر غئ ا هايو شلك وذ 


5 العدد الاثول ى السية الحادية والاربعوث 


تضمن المرسوم التشريعى رقم 55 لسنة ١9559‏ بتنظيم قواعد التقاعد ؛ واعثير 
خدمة المفتشين وأمناء الفتوى والمدرسين محدودة حكما بدوث 'حد مالم بصدر قرار أو 
مرسوم بانهاء خدمتهم وتصفية حقوقهم التقاعدية بعد بلوغهم الحد الاقصى للسن أو 
الخدمة وقد صدر القانون رقم 53 لسنة 1915٠‏ بنظام التأمين والعاشات الموسصطد 
وقغى بأحكامه خضع موطفى الاقليم السورى لاسكامه اذا اختثاروا الانتفاع بها وكانوا 
معاملين بأحكام المرسوم التشريعى رقم ١5‏ لسنة ١1959‏ غير ان القانون رقم + 
لسيقة وأن قرر مبداً خضوع المعاملين بأحكام الأرسوم التشريعى رقم 5 لسئة 
5 للقواعد الجديدة التى جاء بها ذلك القانون حتى اختاروا الانتفاع بها الا أنه 
استثنى العلماء الموظفين والعلماء المدرسون بالازهر والمعاهد الديئية العلمية والعلماء 
الموظفون بمراقبة الشئئون الدينية بوذزارة الاوقاف من شرط الاحالة على المعاش عند 
بلوع الستين دون أن بقرر وضعا مماثلا بالنسية للمفتشين والمدرسين الداخلين فى 
ملاك دائرة آلغتوى والتدريس الدينى الصادر به المرسوم التشريعى رقم 7٠‏ لسسنة 
17 فى حين أن هؤلاء معاملين فعلا بأحكام المرسوم التشريعى رقم 4 لسنة 1555 
ونقدشى المماثئلة فى اأراكز القانونية التسوية بينهم وبين زملائهم فى الاقليم الأصرى 
ولذلك وثلافيا للنقص فى التشريع القائم أعد مشروع القانون المرآفق متضمنا اقرار 
وضع مماثل وذلك باستثناء ابلفئشين والمدرسين الداخلين فى ملاك دائرة الفنوى 
والتتدريس الدينى من شرط الاحالة الى المعاش عند بلوغ سين الستين ٠‏ 

أما الموظفون الذين يشغلون وظائف دينئية فى, الجوامم والمساجد الشتابعة لدوائر 
الاوقاف فى الاقليم السورى » فلم يتضمن المشررع أحكاما خاصة بتقاعدهم » لا'تهسم 
غير معاملين بأحكام المرسوم التشريعى رقم 5" لسنئة ١11549‏ بل يخضعون فى ششأن 
تقاعدهم الى القوآعد المنصوص عليها فى القانوؤن رقم 54/!ا4 لسئة ١9149‏ فى شان 
تحديد صنوف ودرجات الوظائف الديئية فى الجوامع والمساجد التابعة لدوائر الاوقاف 
لذ! نتشرف بعرض مشروع القانون المرافق رجاء التفضل باأوافقة عليه واصداره » 


قرار رئيس الجمهون بة العربية المتحدة 


)١( 1١955٠ لسنة‎ ١١9 بالقازون رقم‎ 


بتعديل القانون رقم 58 لسلة ١549‏ بتنظيم ثجارة الجملة 
باسدم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور اأؤقت , 
وعلى القانون رقم 58 لسئة ١955‏ بعنظيم تجارة الجملة المعدل بالقانون رقم 
5٠‏ لسنة 9١96505‏ , 
وعلى ما ارتا”ه مجلس الدولة 2 


)1١ (١‏ لس بالجريدة الرسمية العدد ١١5‏ الصادرفى ١9‏ هايو سسيئلة .وا 


قوانين وقرارات 9 


2 ا 
قرر القانون الاانى : 

ماذة ١س‏ ستيدل بنص المادة ؟ من القانون رقم 354 لسئة 1959 المشار اليه 
النص الااتى : ا ّْ 

مادة ؟"' ‏ يعين وزير الاقتصاد بقرار مئة : 

١‏ الاحكام والشروط الخاصة بشغل المساحات فى الاماكن المشار اليها فى 
المادة السابقة ٠‏ 

؟ ل التدابسر الخاصة بنظام التعامل ٠‏ 

؟ ب التدابير اللازمة للمحافظة على النظام والصحة العامة 

:13 وضوم شغل الساحات مما لابزيد علق مانس مليم اللمفسن اسع 
شهريا *. 1 

(ب) رسوم الترخيص فى التعامل بما لايزيد على خمسة جنيهات سنويا * 

(ج) رسوم. الوزن بما لا يزيد عن ١5‏ مليما للوحدة التى يعينها وزير الاقتصادء 

( د ) رسوم العد بما لا يزيد على ٠١‏ مليما للوحدة التى يعينها وزير الاقتصاد* 

(ه) رسوم الترخيص فى مزاولة مهنة الدلالة بما لايزيد على خمسة جنيهسات 
ورسوم التجديد بما لايتجاوز جنيهين سنويا ٠‏ 

مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم مصر ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى ١5‏ ذى القعدة سنة ١54 ( ١9‏ هايو سئة +155 ) 


هذكر ة ابضاحية 


أظهر التطبيق العملى للقانون رقم 8 لسنة ١99‏ بتنظيم تجارة الجملة.وجود 
نقص فى المادة الثانية منه ‏ اذ أن الفقرة 5 من هذه المادة تضمنت الرسوم التى تحصل 
بسوق الجملة للخضر والفاكهة ومنها رسوم وزن الاصناف التى يتعامل فيها 
بانسوق ٠‏ 

ونظرا لا'نه توجد أصناف مما يتعامل فيها بالسوق قد حرى العرف التجارى 
على التعامل قيها بالعد ولم ينص القانون على ثعيين رسوم العد ٠‏ 

لذلك ‏ أعدت الوزارةمشروع القانون المرافقليستيدل بنص المادة ؟ من القاثون 
رقم 38 لسنة 1945 نص جديد يتضمن فى الغقرة الرابعة ( بند «د» ) النص علرسوم 
العد نما لا يزيد على ٠‏ مليما. للوحدة الى يعينها وزير الاقتتصاد » وبذلك يمكن 
استناذا الى النص الحديد استصدار قرار وزارى بتحديد رسوم العد للاصئاف النى 
تجرى التعامل فيها بالعد أسوة بالتى يجرى التعامل فيها بالوزف * 1 

< ونتشرف وزارة الاقتصاد بالاقليم المصرى بعرض المشروع على "السيد رئيس 

الجمهورية بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى اقرها مجلس الدولة ( -للجنة الثالثة 
بجلسة 1901/1١/5٠‏ ) ٠.رجاء‏ التفضل بالموافقة عليه واصداره ' 


03 العدد الأول السنة الحادية والاربعون 


قرار رئيس الجدهور ية العربية المتحدة 
بالقاثون رقم /ا١١‏ السئة )١( 155٠+‏ 
بتعديل بعض احكام القانون رقم ؟/ا؟ لسئة 59ه9١‏ بتنظيم 
وزارة الاوقاف ولائحة أجراءاتها فى الاقليم الجنوبى 


ياسم الاامة 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 

وعلى القانوث رقم 51/5 لسنة ١909‏ بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها 
فى الاقليم الجنوبى 2 

وعلى ما ارثااه محلس الدولة , 


قرر القانون الاانى : 


مادة ١‏ س يضاف الى المادة ١‏ من القانون رقم 5/!؟ لسمنة 1969 المشسار اليه 

فقرة أخيرة نصها الااثى : ش 

« كما تتولى وزارة الاوقاف ادارة المساجد س سواء صدر بوقفها أشهاد أو لم 
لسار على أن يكم اتسليم هذه المساحد خلال مدة أقصاها عشرة سئوات بدا من 
تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ ويكون للوزارة الاشراف على ادارة هذه المساجد آلى أن 
يتم تسليمها ٠‏ وتتثولى أيضا الاشراف على ادارة الزوايا الى يصدر بتحديدها قرار من 
وزير. الاوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الديلية على الوجه الصحيح ٠‏ 
مادة - دنس همل!ا القانون فى الجريدة لم1 2 ويعمل به فى الا 
الجنوبى و 6 

صدر برياسة الجمهورية فى 59 ذى القمدة سئة هلا"؟١‏ ( ؟؟ عايو سئة +كؤاع 


مذكرة إبضاحية 
لكى يتم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم فان الامر يقتضى وضع سياسة 
عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف بقاء المادة العلمية بسجااية 
الوجهة التى يعمل لها الخطياء وللددمتون : 
وقد لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لايخضع لاشراف وزارة الاوقاف وهذه 
المساجد يسيطر عليها بالارتجال ويترك شأنها للظروف ولايوجد بها من يحمسسل 
مسئولية التعليم والارشاد ٠‏ 


. 9395+ شر بالجريدة الرسمية العدد 15؟١ الصادر 9" عابو سئة‎ )١( 


قوانين وقرارات ن 


ونا كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة 
برسالة المساجد ويفسح آلطريق لشستى البدع والخرافات خصوصا وأن مايقال فوق 
منابر لالساجد انما يقال باسم الله ٠‏ 

لذلك فان الامر ,بقضى بوضعح نظام الاشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق 
الاغراضى العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشىء وحمايتهم من كل تفكير 
دخيل ٠‏ 

لذلك فقد رؤى أن ثتولى وزارة الاوقاف ادارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها 
اشهاد أم لا حتى تنتظم مع مساجد الوزآرة فى أداء واجبها الدينى على نحو سليم 
كما روّى ان نتولى ايضا الاشراف على أدارة الزوايأ التى يصدر بتحديدهاقرار منالوزير 

ونحقيقا لهذا الغرض أعدت ؤزآرة الاوقاف مشروع القانون المرافق بتعديل 
القانون رقم ؟/ا؟ لسنة ١909‏ بتنظيم وزارة الاؤقاف ولائحة اجراءاتها ونص على أن 
تضاف الى المادة الاول منه فقرة أخيرة تقضى بأن تتولى وزارة الاوقاف آدارة المساجد 
. سواء صدر بوقفها اشهاد أم لا على أن يتم استلام هذه المساجد فى مدة أقصاها 
عشرة سنوات من تاريخ العمل. بهذا القانون ٠‏ 

وآلى أن ,يتم هذا الاستلام يكون للوزارة الاشراف على ادارة المساجد كما تتولى 
الوزارة أيضا الاشراف على ادارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من الؤزير ونوجيه 
القائمين عليها لتؤدى رسالتها الديئية على الوجه الصحيح ٠‏ 


ولما كانت هذه المساجد لابوجد لها موارد ينفق عليها منها فان الصرف عليها 
سيكون مايمنح لوزارة الاوقاف من الميزانية العامة للدولة فقد روعى على أن يتم تسليم 
المساجد خلال عشر سئوات حتى تتمكن الوزآرة من توفير المال اللازم الذى يتطلبه 
تنفيذ هذا القانون * 
وينشوف وزير الاوقاف برفع المشروع الى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى 
الصنيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه ١7/8١‏ املؤّرخ فى 1930/5/5١‏ 2 رجاء 
التفضل بالموآفقة عليه واصداره 


3 العدد الأول السنة الحادية والاربعونث 


قرإر رئسى الههور 3 العر دية المتحدة 
بالقانون رقم م١١‏ لسئة ١5وا )١(‏ 
فى شآن قمع الغش والتدليس فى الاقليم السورى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت 2 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١908‏ بادخال بعض التعديلات على التشريع سات 
القائمة فى اقليمى مصر وسورية ,2 
وعلى القانون رقم ؟؟١‏ لسنة ١9٠‏ باحداث وتنظيم وزارة التموين بالاقليم 
السورى ,2 
وعلى القرار رقم ؟95/ل *.ر الصادر بتاريح 9/5/,؟*1١‏ فى شأن قمع العش , 


وعل الارسوم التشريعى رقم ١٠١8‏ الصادر بتاريخ ل ال فى شأن قمع 
الغشس »2 
2 


وعلى المرسوم التشريعى رقم 7١‏ لسنة ١15٠‏ هى شأن قائون العقوبات العسكرى 
وأصول المحاكمات العسكرية والقوائين المعدلة له ٠‏ 
وعلى القانون رقم لا لسنة ١95/8‏ فى شأن احالة المخالفات التموينية الى المحاكم 
العسكرية فى اقليم سورية فى حالات الحرب والطوارىء والتعيئة ٠‏ 
وعبل ما اإرناه مجلسر الدولة 3 
قرر القانون الاانى : 
الباب الأول 
فى البحث عن الخالفات وآأخدك العيثات وتحليلها وحجز الواد 
مادة ١‏ على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكولات ومشروبات 
ومواد ومتوجات مما نص عليه فى هذا القانون أن يسلم عينتين الىالموظفين المذكورين 
فى المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما 2» وفى حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين 
أخذهما قسرا ٠‏ ويكون أذ العينات وفق التعليمات التى يعينها وزير التموين بقرار 
هملك ٠‏ 
مادق ؟ اس ينظم كور أخذ العينات محضر ضبط من أربع نسم يتضمن البيانات 
التالية : : 
)١(‏ اسم اللوظف منظم الضبط ولقبه وصفته 
2.3١‏ التاريخ وإلساعة والمكان الذى حرى فيه أسْد العينات وننظيم الضبط ٠‏ 
(؟) اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة أو محل سكن الشخص الذى جرى عسنده 


١55٠ نشر بالجريدة الرسمية العدده ؟؟١ الصادر فى اا هايو سئة‎ )١( 


شوانيل وقرارات 37 


أخد العينات واذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الاشياء فيذكر اسم ومحل اقامةالاشخاص 
المذكورين فى أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسبل اليهم ٠‏ 

(5) خلاصة وجيزة عن الظروف التى جرى فيها أخذ العينات وذكر كميةالبضائع 
التى أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلاف والاوعية وكذلك 
جميع المعلومات المفيدة لاثبات صحة العيئات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذىء- 
كانت هذه اليضاعة تسمى به عند بيعها أو حيازتها ٠‏ 


(0) توقيع منظم الضبط ٠‏ 
ولصاحب البضاعة أو الحائز عليها أو عند الاقتضاء لممثل شركة النقل أن 
يطلب تدوين جميع البيانات التى برأها مفيدة فى محضر الضبط وعليه أن يوقع على 
محضر الضبط ؛ فاذا رفض نوه منظم الضبط بذلك فى المحضر ٠‏ 
مادة ‏ ب على الموطف منظم الضبط . 
)0( أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أر ناقلها على صفته الرسمية 
قبل البدء فى تحقيقاته ٠‏ 
(؟) أن بعطيه ايصالا يذكر فيه نوع وكمية العينة اللأخوذةوقيمتهاورقمالتسجيل 
واسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل اليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضيبط 
وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها ٠‏ 
مادة 4 س تدمغ العينة بخاتم خاص بالشمع الاحمر ويوضع عليها صورة طبق 
الاصل من الايصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الخاتم الا فى المختبر أو أمام . 
أعمل الخبرة ٠‏ 1 
ويجب أن ,يذكر فى هذا الايصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذى 
سحل فبها لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه فى المادة التالية 0 
هادة 5 ب تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة الثموين التى تسجلها فى 
سحل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الايصال المرفق بالعينة وترسلها الى 
المختبر أد الى أهل الخبرة ٠‏ ْ 
مادة )١(‏ اذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لا”حكام هذا القانون 
أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت اليه العيئة لقاء استردادها 
للايصال المنصوص عليه فى المادة 5/؟ من هذا القانوث ٠‏ 
هه فاذا أثيت ثقرير المختبر أى الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير 
مبع الضبيط والعينة الىالنيابة العامة للمنطقة التىجرى أخذ العيئة فيها لاقامة الدعوى 
على صاحب البضاعة المخالفة أو واضع اليد عليها وفقا لا'حكام هذآ القانون ٠‏ 
مادة لا -, بصدر وزير التموين قرارا بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ' 
ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل وطريقته * ويضع المختبر شسهادة 
تحليل خلال مبة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات الحولة وتعتبر التقفارس 
التى 'تعطيها المخابر نهائية ١ ٠‏ ش 
مادة م - ١‏ - يكون أن يكلف .منالموظفين التالينالصفة اللازمة للبحمثعنالمخالفات 
المنصوص عليها فى هذا القانون وضيطها وتنظيم محاضر الضبوط وأخدذ العينات 
والحجز عند اللزوم : 1 . 


4م العدد الإاثول .ب السنة الحاديه والاربعون 


(1) رجال الضابطة العدلية ٠‏ 
(ب) موظفو الحمارك بالنسية للمواد المستوردة ٠‏ 
(ج) أطباء الادارة ومفتشو الصيدليات بالنسبة للعقاقير والمستحضرات الطبية » 
(د» مفتشو العيارات والمكاييل ٠‏ 
(ه) الموظفون المنتدبون من قبل وزارة التموين بعد أدائهم اليمين القانولية ٠‏ 0 
؟" ‏ ويكون للموظفين المذكورين الحق فى دخول المعامل والمحال والمستودعاتك 
وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع أو ببع أى تخزين المواد المسار اليها فى هاا 
القانون بدون موافقة شاغليها على أنه متى كان المكان مسكونا وجب قبل دخوله 
الحصول على اذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الاحوال * 
#اي كل وين عام ملف فين لكام هدة القاكوة ملقم تمواعاة”نتن اليه 
والا كان مستحقا للعقوبات اللنصوص عليها فى القوانين ألرعية ٠‏ 
مادة 9 سم تعثير المواد المشثيه بها من قل اللأوظفين المنصيوص عليهم فى الادة 
الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر تنتبحة تحليل العبنات ٠‏ فاذل ثبث عالدم 
وجود مشالفة يرفع الحجز والا أرسلت الموآد الى أحد المستودعات التى تنحددها وزارة 
الثموين فان تعذر ذلك سلمثت آل شخص كالنة ينتعهك بعدم التصرف فيها » واذا كانت 
المواد الملحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها 
فافه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيعها بطريق آلزاد العلنى اذا كانت غير ضارة 
بالصحة وفى هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة فى صندوق الخزانة الى أن نبت القضماء 
فى الامر ٠‏ 


الباب الثاني 
العقو بات 
ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى شداع المتعاقد معد 
بأبة طربقة من الطرق : 
)١(‏ فى عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو 
عيارها ٠‏ 
(؟) فى ذات البضاعة اذا كان ماسلم منها غير ماتي التعاقد عليه ٠‏ 
(؟) فى حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتسويه من 
عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها * 
(5) فى نوعها أو أصلها أو مصدرها فى الاحوال التى يعثير فيها ب بموجب 
الاتفاق أو العرف ‏ النوع أو الاصل أو المصدر سسببيا أساسيا للتعاقد ٠‏ 
ونزاد العقوبة الى الحبس لدة لا تجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز آربعة آلاف ليرة 
سورية أو احدى هاتينالعقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع فى ارتكابها باستعمال 
موازين أو مقابيس أي مكاييل أو دمغات أو آلإت فحص أخرى مز يفة أو مختلفة أو 
داس تعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزك البضاعة أو قياسها أل كيلها 


قوانين دقرارات . 


أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قيل اجراء العملبات المذكورة أو عند تعدد 
المخالفات أو تكرارها ٠‏ 

هادة 1١‏ س يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من ماثة الى الغى 
ليرة سورية أو باحدى هائين العقوبتين : 


)١(‏ كل هن غش أو شرع فى غشش. شىء من أغذية الانسان أو الحيوان أو من 
العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع أو كل 
من طرخ أو عرض للبيع أى باع شيئئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مسع 
علمة بغتسها أو فسادها ٠ ٠‏ 

ويفئرض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشستغلين بالتجارة ٠‏ 

(؟) كل من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا تستعمل فى غس أغذية الانسان 
أو الحسسيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبية على ,رجه ينفى 
حواز استعمازها استعمالا مشروعا وكذلك كل من حرض على استعمالهنا بواسطة 
كراسات ومطبوعات من أى نوع كانت ء 

ونكون العقوبة بالحبس حتما من ستة أشهر الى سنتين وغرامة من مائتين الى 
ألفى ليرة سورية اذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المفشوثية أو الفاسدة أو 
كانت المواد التى تستعمل فى الغشى فى الجرائم المشار اليها فى الفقرتين السابقتين 
ضارة بصحة الانسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى ولو كان المسترى أو المستهلك 
عالما بغش البضاعة أو فسادها ٠‏ على أل أحكام هذه المادة لا تسرى فى حالة الثمار 
الطرية المختمرة * 

مادة ١١‏ س يعاقب بالحسس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة الى ألئف 
ليرة سورية أو باحدى هائين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيا من 
المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشسار اليها فى المادة السابقة مع علمه بذلك ٠‏ 

وتكون العقوبة الحبس لدة لاتقل عن ثلائة أشهر وغرامة لاتقل عن ألف ليرة 
سسورية اذا كانت هذه المواد أى العقاقير أو الماصلات ضارة بصحة الانسان أى 
الحيوان ٠‏ 

ولا 'نسرى أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة ٠‏ 

مادة 17 ب يحظر: استيراد شيء من أغذية الانسان أو الحيوان أو الار اطي 
أو من الماصلات الزراعية أر الطبيعية متتى كان مغسوشا أو فاسدا + 

على أله يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بادخالها وبتداولها أو باستعمالها لثى 
غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم اليها فى هذا الشسأن وذلك 
بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير التموين ٠‏ 

فاذا رفضص الطلب ولم بقم صاحب الشسأن باعادة نصديرها الى امارج فى 
المبعاد الذى تحدده السلطة المختصة يجرى اتلاف المواد أو العقاقير أو الحاصلات على 
نفقة المرسل اليه ٠‏ ويحدد وزير التموين بقرار مئه الحالات التى تعتبر فيها المواد 
أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة ٠»‏ 

مادة ١4‏ - بجوز بقرار من وزير الثموين فرض حد أدنى أو حد معين مزالعناصر 
في المواد المسستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى تركيب العقاقير الطبية أو فى 
المواد المعدة للبيع باسم معين لو فى أية بضاعة أو منتجات أخرى * 


م٠‏ العدد الإأول ‏ السنة الحادية والاربعونث 


ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سسنة وبغرامة من مائة الى الف ليرة سورية 
أو باحدى هاثين العقوبتين 2 كل من صنع منتحات معدة 'للبيع باسم معين تخالف 
العناصر التى يجب أن تدخل فى تركيبها أو باع مثل هذه المننجات أو عرضها للبيسع 
أو حازها بقصد العيع أو وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة ٠‏ 

ويجوز أن ينص القرار على حظر استتراد أى 'تصدير المواد المركبة أو المصنوعة 
أو المنتجة بالمخالفة لهذه الاحكام ٠‏ 

مادة ١١‏ 2س يجوز لوزير التموين أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو 
أشياء أخرى فى تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صئعها أو 
رزنها أو نعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو نوزيعها أر نقلها أو عرضها 
أو طرحها أو بيعها ٠‏ 

ويجوز له أن يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد وانسميتهسا 
وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيسان 
مصدرها أؤ محل صنعها أو أسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة كما بحوز 
له أن يفرض قيودا وشروطا لاستعمال البضائع والمنتجات أيا كانت ٠‏ 

وله فى سبيل منع الغ والتدليس فى البضاعة المبيعة أن ينظم ص دير 
البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحهسا 

كما يجوز أن ببين كذلك الكيفية التى ثكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية 
تنظيم السجلات والدفاتر أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها ٠‏ 

ونطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات 
التى تصدر من وزير التموين فى هذا الشأن ٠‏ 

مادة ١5‏ ب اذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها 
أو مصدرها أق طربقة صنعها أو العناصر الداخلة فى ثركيبها من العوامل التى لها 


دخل فى 'نقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها أو عرضها للبيم أو 


حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق بيانات بأوصافها وتركيبها ٠‏ ويحدد فى القرار 
أشكال وأوصاف هذه - البيانات ٠‏ 

وبعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالحبس من يوم الى سبعة أيام وبالغرامة 
من ليرة الى عشر ليرات سورية أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ويعاقب فى حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائة ليرة سورية 
وبالحيس من شهر الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

مادة ١!/‏ ب )١(‏ لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى تحكم بها 
تطبيقا لا'حكام هذا القانوذث أو القرارات الصادرة تنفيذا له ٠‏ 

(؟) يجب (لحكم فى جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن أسبوع ولا 
'نجاوز شهرا ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف اللحكوم عليه عن مزاولة مهنثةه أو 'تحارنه 
بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة ايقافا مطلقا أو لمدة تحددها :ما لم يكن 
فى تنفيذ حكم الاغلاق أن الابقاف اعاقة لتموين منطقة معينئة باحدى مواد التمسوين 
الاساسية * 


قوانيل وقرارات ١١‏ 


«يجوز لوزير التموين ادآرة المحل المغلق بالطريقة التى يعينها على حسابٍ 
أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير من هذا الشأن أية مسئولية أو١تعويض ٠‏ 


مادة م١1‏ - )١(‏ تشهر خلاصة الاحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التىترتكب 
بالمخالقة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التى تعدها وزارة التموين لتعليقها على ' 
واجهة محل التتجارة أو المعمل أق المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وبذلك لمدة تعادل 
مدة المسس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة ٠‏ 


(5) يجوز للمحكية أن تأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدة أو جريدتين ويجب 
عليها ذلك فى حالة العود ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى جميع الاحوال٠‏ 

(9؟) يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو الحفائها بأية طريقة أو اتلافها بغرامة 
لانجاوز مائة ليرة سورية ٠‏ 


فاذا كان الفاعل أحد المسئؤلين عن ادارة المحل أو بتحريض منة أو بناء عسلى : 
أوامره .يعاقب بغرآمة لانجاوز مائتى ليرة سورية ٠‏ ش 


وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة من شهى الى سستة أشهر فى الحالة الاول 
ومن ثلائة أشهر الى سمنة فى الحالة الثانية ٠‏ 


مادة 15 سه بجحب الحكم قي جميع الاحوال على المحكوم عليهم بأن ببدقعوا عدا 
النفقات العادية نفقات أخذ الغينات ونفقات التحليل التى تصرف للبحث عن المخالفات 
ومعاينتها ٠‏ 


مادة *؟ 2 يعتبر عائدا كل من حسكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب 
خلال السئة التى تلى التاريخ الذى أصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع نحت 
طائلة أحد نصوص هذا القانون ٠‏ ويجب فى حالة العود فيما عدا ما نص عليهفىالمادة 
7 من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبيس حتما وكذلك الاعلان المنصوص عليه فى المادة 
ملايمنع ذلك الحكم من اغلاق المحل نهائيا على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة جميع 
' أدوات التحارة أو الصناعة ٠‏ 

هادة 5١‏ م تصادر البضائع أو الحاصلات التى يشكل بيعها أو استعمالها أو 
حيازتها جنحة اذا كانت لا تزال لبائعيها أو للحائزين عليها والا فانه يجوز الحكم على 
البائعين والحاثزين بدفع مبلغ يوازى ضعفى قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من 
مصادرتها ٠‏ 5 

واذا كانت البضائع أو الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكية 
,اختصة أن تضعها تحت تصرف ؤزارة التموين لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العام , 
واذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه ٠‏ 

مادة ؟؟ س مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها قائونا يعاقب بالحسس 
هدة لانقل عن سقة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظطلف عام مكلف يتنفيك أحكام هذا 
القانوث اذا ثعمك اهمال المراقبة أو اغفال التبليغ عن أية مخالفة لا'حكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له ٠‏ . : 1 

مادة ؟؟ ب )١(‏ تفصل المحاكم الجزئية على وجه الاستعجال فى القضايا التىترفع 
فيها الدعوى استنادا الى أحكام هذا القانون والقرارات المتفلة له ٠‏ 


١‏ العدد الإثول ‏ السنةٌ الحادية والاربعوث 


3 


(؟) استثناء من أحكام الفقسرة السابقة يختص القضاء العسكرى فى حالات 
الحرب والطوارىء والتعبقة بالنظر فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 
وانطدق المجاكم العسكرية عند النظر فى هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها 
وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها واذا صدر المكم غيابيا قابلا للاعتراض 
أصصبح قطعيا اذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الصاقه على المحل أو 
اللؤسسة أو اذاعته أو نشره فى احدى الصحف المحليّة ٠‏ 


الباب الثالث 
أحكام عامة 


مادة 14؟ .ب بصدر وزير التموين بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات اللازمة 
لتنفيذ أحكام هذا القانوث ٠‏ 

مادة 6؟ س يلغى القرار رقم 5ل ٠ر‏ الصادر بارخ لديل واتعد بلاته 
والمرسوم التشريعى رقم الصادر تاريخ م// “5 المشار اليهما وستثتمر 
العمل بالقرارات التى صدرت استنادا الى أحكامهما فيما لا يتعارض مع أحكام هصذا 
القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها فى المادة السابقة ٠‏ 
مادة 55 س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم 


صدر برياسة الجمهورية فى 9؟ فى القعدة سنة ثلاا١‏ ( 54 هايو سئة ١55+‏ ) 


55 كر ةأبضاحة 


صدر القانون رقم ؟؟١‏ لسدة ١93٠‏ بأحداث وزارة التموين فى الاقليم السورى 
وقد اختصت هذه الوزارة طبقا لا”حكامه بتنفيذ القوائين والانظمة الخاصة بقمع الغشش 
بالاضافة الى الاختصاصات التموينية الاخرى ونظرا لاأن قانون قمع الغشى المعمول به 
والصادر بالقرار رقم ؟51/ل٠ر‏ بتاريعم 1995/1/9 لم بعد يتلائم مع الاحوال الحاضرة 
فضلا عن اغفاله النص على كثير من المخالفان ٠‏ كما أن المرسوم التشعريعى رقم /؟١‏ 
الصادر بتاريخ 8/١6/؟15109١‏ فى شأن قانون قمع الغ لم يحدد المواد الغذائية فى 
مختلف مواده تحديدا واضحا. لذلك فقد أعدت الوزآارة مشروع القانون المرافق الذى 
تضمن أحكام قانونى قمع الغشالسابقين بعد تعديلهما بما يتلاءم والتطور التشريعى 
وآخذا بالنهج الذى سار عليه المشروع فى القانون رقم 58 لسنة ١15١‏ فى شأن قمع 
الغعش والتدليس الصادر فى الاقليم المصرى ٠‏ | 

وينص مشروع القانون فى الباب الاول منه على ببان كيفية أخذ العينات وتنظيم 
الضبوط فى حق المخالفين وتحليل العينات من قبل المختبرات المكلفة بذلك وكيفية 
البحث عن المخالفات ومعاينتها وتحديد الموظفين المكلفين بذلك وكيفية التصرف بالمواد 
المغشوشة حتى يبت القضاء فى أمره * 

كما ينص فى الباب آالثانى منه على بيان العقوبات المفروضة على المخالفين فى 
الحالات الاانية : 


قوانين وقرارات كذ 


(أ) الغثى فى عدد البضاعة أو ذاتها أو نوعها أو العناصر الداخلة فى تركييهاء 

(ب) الغش فى الاغذية أو العقاقير أو بيع المواد المغشوشة مع العلم بغشها أى 
بيع مواد نستعمل للغش أو التحريض على استعمالها * 

(ج) حيازة الاغذية والعقاقير المغشوشة أو المواد التى تستعمل للغش مع العلم 
نذلك ٠‏ 

(د) صنع منتجات خلافا للشروط آالتى 'نحددها وزارة التموين أى بيع مثل هذه 
المنتجات أو حبازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة لحقيقتها ٠‏ 

(ه) عدم استعمال الاوانى والاوعية التى تحددها وزارة الثموين لتعيئة بعض 
المواد الغذائية أو العقاقير أو مخالفة الشروط المحددة لصنعها أو وزنها أو تعبئتها أو 
حزمها أو بيعها ٠‏ 

( و ) عدم وضسع البيانات التى تطلب وزارة التموين ارفاقها مع بعض المواد 
النى يكون مقدارها أر قياسها أو مصدرها من العوامل التى لها دخل فى تقدس قيمتها 

وقد نص على نسديد العقوبة فى حاألة العود * 

كما تناول هذا الباب أيضا النص على حظر أو تصدير المواد المغشوشة أو 
أغفلوا التبليغ عن المخالفات ٠‏ 

وقد روعى فى تحديد العقوبات أن ثكون رادعة للمخالفين لا"حكام هذا القانون 
نظرا لخطورة هذه المخالفات واتصالها بقسوة الواطدي وصحتهم اتصالا مباشرا ٠‏ 

كما ثناأول هذا الباب أيضا النص على أاحظادن أو 'نصدير المواد المغضشوشة أو 
المنتجات المخالفة للشروط المحددة فية ٠‏ 

ونص أيضا على عدم جواز وقف كنفيذا العقوبة واغلاق المحل فى الاحوال التى 
تقضى بذلك وعلى وقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته بالنسبة للسلعة موضوعالجرعة, 
وعلل شير الاحكام والزام المحكوم عليهم بدفع نفقات أذ العينات والتحليل التى تنفق 
للبحث عن الخالفات وعللى مصادرة البضائع المغشوشة 0 

كما ثورد هذا الباب أيضا أحكاما خاصة باعطاء قضايا الغفى والتدليس عند 
نظرها أمام القضاء وعلى تخويل القضاء العسكرى سلطة الفصل فى هذه القضايا فى 
عالت الحرب والطوارىء والتعيئة * 

ويتشرف وزير التموين بعرض مشسروعالقانونالمذكور ع لالسيد رئيس الجمهورية 
مفرعا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدورلة بكتابه رقم 49؟ ق5/ تبتاريخ 
ا للد رجاء الوافقة عليه ٠»‏ : 


15 العدد الائول ‏ السنة الحادية والاريعون 


قرار رئيس المهور بة العردية المنحدة 
بالقانون رقم ١١‏ لسئنة وا (0) 

باضافة فقرة جديدة البنئد * من الادة 5١‏ من القانون رقم 5 

لسئة ١904‏ شأن بعض الاحكام 'الخاصة بشركات المساهمة 

وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسكولية المحدودة 
باسم الائمة . 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم "؟ لسنة ١9055‏ بشأن الاحكام الخاصة بشركات 


المساهمة وشروكات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسكولية المحدودة 0 والقوانين 
المعدلة له , 


وعلى ما ارنااه مجلس الدولة ,2 


قرد القانون الاانى : 
مادة ١‏ مس تضاف فقرة جديدة تححمت رقم (ج) الى البند ؟ من المادة 4١‏ من القانون 
رقم 3؟ لسنة 5 المشار اليه نصها الاانى : 


« (ج) وتستشنيى الشركات التى تعمل فى البحث عن المترول واستغلالة من 
الاحكام الواردة فى هذا العند » .2 0 ٠‏ 

هادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم 
الجنوبى * 


مدر درياسة الدوهورية ذى 5 ذى القعدة سنة ١/8‏ (؟5 مأيو سئة ٠كحوحن‏ 


مذكرة إيضاحية 


حدد البند الثالث من المادة 5١‏ من القانون رقمة"؟ لسنة ١904‏ بشأن الشركات 
المساهمة الحد الاقصى من أرباح الشركة التى يجوز توزيعها على المساهمين وأجازث 
الفقرة الأخيزة عن هذا البند تجاوز النسب المقررة. بسوافقة السيد رئيس الجمهورية 
بالنسبة لشركات التعدين أو عندما توفق الشركة الى اكتشاف أو اختراع يدر عليها 
ريسا طارئا + 


ولا كانت سسياسة الدولة تهدف الى التوسع فى عمليات البحث عن البتسرول 
واستغلاله ر تشجيع الشركات على المساهمة فئ هذا اللحال فانه يقترح 5 ا 


195٠ نشر بالجريدة الرسدية العدد 5؟١ الصادر فى ١لا مابيو سئة‎ 0١( 


قوانين وقرارات 6 


الشركات التى تعمل فى البحث عن البترول واستغلاله من القيود الخاصة بتوزيم 
الارباح الواردة فى البيند ”؟ المشار اليه 0 
ونحقيقا للغرض المتقدم أعد المشروع المرافق ٠‏ 


ويتشرف وزير الصناعة المركزى برفعهة للسيد رئيس الجمهورية مفسرغا فى 
الصيغة التى رافق عليها مجلس الدولة , رجاء التكرم بالموافقة علية واصصداره ٠‏ 


قرارٍ رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 1 كسئة +195 () 
بشأن اعطاء مهلة للترخيص بالاسلحة الذخائر غير 
المرخصة فى الاقليم السورى 
بام الا'مة ظ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدسثور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسئة 1١9508‏ بادخالبعض التعديلات على التشر يعات النافذة 
فى اقليمى مصر وسورية , 

وعلى القانون رقم”50 لسنة لاه9١‏ فىشأن الاسلحة والذخائر , وعلى ما ارتاام 
مجلس الدولة , 

7 قرر القانون الا"نى : 

مادة ١‏ - غلى الاشخاص الذي يقتنون أسلحة أو ذخائر أو العابا نارية غير 
مرخصة أن يتقدموا. بطلب الترخيص بها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفاذ هذا 
القانون الى الجهات المنصوصٍ عليها فى القانون رقم :٠*‏ لسنة ١951/‏ المشار اليه 
ويعفون هذه الحالة من العقوبة ومن جميع الرسوم المترئبة عليها عن السئين السابقة٠‏ 

مادة ؟ - على الاشخاص الذين ,يقتئون أسلحة أو ذخائر أو العابا نارية غسير 
مرخصة ولا يرغبون الاحتفاظ بها أو لا تتوفر فيهمشروط الثرخيصالقانونية والذين ' 
لديهم مفرقعات أو أسلحة حربية غير مسموح بحيازتها والترخيص بها أن يسلموا ما 
لديهم منها خلالالمدة المبينة فى المادة السابقة الى أقرب مخفر للشرطة فى المكان الذى 
يقيمون فيه ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة ولا يطالبون بأى رسم عنها ٠‏ 
مادة “* ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم 


صدر برياسة الجمهورية في ا فى الحجة سئة5!؟١‏ (8؟ مهايو سنة ١56١‏ ) 


(0) نشر بالجريدة الرسمية العدد 151 الصادر "فى 5 يونيه مننة 1959 


١ 13‏ العدد الائول ‏ السسيتة الحادية والاريعوث 
0ك 


لا كان القانون رقم 105 المؤدرخ فى ١151/5/53‏ قد منح فى المادة 553 منة 
الاشخاص الذين يقتنون أسلحة أر الدخائر أو ألعابا نارية دون نرخيص أن يتقدموا 
يطلب الثر خيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ثفاذه ٠‏ 

وقد ثبين أن المدة المذكورة لم تكن كافية فلم يتح لا*بناء الريف فى المساطق 
النائية الاطلاع على القانون المذكور وظلت كميات كبيسرة من الاسلحة والذخائر 
دحوزتهم دون ترخيص * 1 

ولما كانت ضرؤرات الامن 'نقضى بوجوب التصريح عن كافة الاسلحة الاوجودة 
فى حوذة الاهلين كى يتاح لدوائر الاثمن مراقبتها ومعرفة كميائها والحائزين عليها 
لذلك و بسع مشروع القانون المرفق بمنح مهله ثلاثة أشهر للث رخيص بالاسلحة 
والذخائر والالعاب النارية اللكتومة ٠‏ وقد وافق مجلس الدولة عليه بقراره رقم 5914؟ 
تاريخ ٠ 1959/١١/99‏ 


قرار رئيس الجمهور بة العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 1١1‏ لسنة 195٠+‏ (0) 
بشآن ننفيذ الاثفاقيئين الخاصتين بنسوية السائل المالية بين 
الجمهوربة العر بية المنحدة (الإاقليمالمصرى)واجمهوربة الفرنسية 
وبالعلاقات المالية والتحساريه والاملاك البربطانية فى مصر 


اسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , 


' وعلى القانون رقم ١54‏ لسنة ١959‏ بفرض ضريبة على ايرادات رؤؤوس الاموال 

المنقولة وعلى الارباح النتجارية والصناعية وعلى كسب العمل , 

وعلى القانون يرقم ؟51١‏ لسدة ١955‏ بفرض رسسوم أيلولة على التركات ,2 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١59‏ لسنة ؟:50١‏ بفرض ضريبة على التركاث , 

وعلى القانون رقم 59 لسنة ١945‏ بفرض ضريبة عامة على الايراد » 

وعلى الامر العسكرى رقم ه لسنة ١103‏ بالاتجار مع السرعايا البريطانيسين 
و 'لفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم 7 

وعلى الامر العسكرى رقم 5؟ لسنة ١508‏ بانهاء الحراسة على أموال الرعايا 
الفرنسيين » 


* ١95 9 نشر بااجريدة الرسمية العدد ١؟١ الصادر فى " إيولية سمنة‎ 1١ 


قوانين وقرارات و١‏ 


وعلى القرار الجمهورى رقم ١١9٠‏ الصادر بتاريخ ل أكتوبر ستة /90١االخاص‏ 
بالموافقة على الانفاقات التى عقدت فى زيوريخ بتاريم 5 أغسطس سنة لمه95١‏ 
لتسوية المسائل المالية بين الجمهورية العربية المتحدة ( الاقليم المصرى ) والجمهورية 
الفر نسية 0 

وعلل القرار الجمهورى رقم 54١‏ الصادر فى 58 فبراير سئة ١5059‏ بشأن 
الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وشمال ابرلندا بشأن العلاقات المالية والتجارية والاملاك البريطائيسة . فى 
مصر 2 


٠ والاستراليين‎ 


وعلى ما ارتااه مجلس الدولة , 


قرر القانون الا"نى : 

هادة ١‏ ب ثمد جميع مواعيد التقادم وجميع مواعيد الاجراءات اكتى لم 'لنته وقت 
تسليم الاموال الموضوعة تحت الحراسة الى أصحابها مدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ 
العمل بهذا القانون أو من تاريخ التسليم أيهما لاحق للا وذلك بالنسجة الى, الرعايا 
الفرنسيين الدآخلين فى الحراسة وفتقا لا'حكام الامر رقم ه.لسنة 1105 المفسسار 
إليه * ٠‏ 200 ش 

هادة ؟ س مع عدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية يجوز للرعايا المشار اليهم 
فى المأدة السابقة ورعايا المملكة المتحدة الداخلين فى الحراسة وفقا لا'حكام الامر رقم 
ه لسنة 1907 المشار اليه طلب اعادة النظر فى الشئون الضريبية فى كل وضصسع 
أصبح نهائيا بسبب عدم طعن الحارس فى الربط..الذى أجرته مصبلحة الضرائب أمام 
لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم ١4‏ لسنة 1999 المشار اليه أو أمام 
المحاكم الابتدائية ٠‏ : 

مادة '؟ ‏ تقدم طلبات اعادة النظر المنضوص عليها فى المادة السابقة الى أمورية 
الضرآئب المختصة ا شهرين من تاريخ تسايم :'الاموال الى ذوى اكات 0 من 
تاريخ العمل بهذا القانون أيهما لاحق للااخن * 

وترفع المأمورية المختصة هذه الطلبات مشفوعة برايها ى الجنة اعادقً النظاسر 
المنصنوص علبها فى المادة التالية 0 

مادة 4؛ - تشكل مصلحة الشرائب ع برئاسة أحد أعضاء ين الدولة 


بختاره بر ئيس مجلس الدولة وعضوين اثنين من موظفى مصلحة الضرائب الفنيس ين 
بختارهما مدير عام المصلحة المذكورة وذلك للنظن فى الطلبات, المقدمة وه للمادة 
السابقة وابداء الرأى فيها مع بيان الاسباب ٠‏ 7 


وبتولل سكرتادية اللخنة أحد موظفى: مصلحة الضرائب * 


مادة ه ب ثقدم لجنة اعادة النظر اقتراحانها لوزدير الخزانة التنفيذى اليص تار 
قرآره فيها ويكون, هذا القرار ' نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية أ أغير 
قضائية ٠.‏ 


١4‏ العدد الاثول ‏ السنة الحادية والاأربعون 


وعلى المأمورية المخئصة اعلان صاحب الشأن بهذا القرار ٠‏ 


مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به شى اقليم مصر 
من ناريخ نشره ء ولوزير الخزانة آصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى # ذى الحجة سئلة ١9/4‏ بر حا مايو سلة ٠كؤواع‏ + 


مذكرة ابضاحية : 


بتاريخ ١١‏ أغسطس ١160/8‏ عقدت فى زيوريخ اتفاقات بين الجمهورية العربية 
المتحدة ( الاقليم المصرى- ) والجمهورية الفرنسية لتسوية المسائل المالية المعلقة 
بينهما ٠‏ 

وقد ورد فى الاثفاقات المذدكورة بالكئاب العاشر الملحق بالاثئفاق العام أن حكومة 
الجمهورية العر بية ستتخد آالتدابير اللازمة لما يز 


( | ) للد جميع مواعيد فادرا 0 ينه وتم راع الحراسسة فعلا 
لمدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ رفعها *٠‏ 


(ب) لتمكين الرعايا الفرنسيين من الحصول فى الشئون الضريبية على اعادة 
النظر فى كل وطبع أصبح نهائيا بسبب عدم تقديم الحارسسى الطعون المقررة قانونا 
وتقدم طلباتث اعادة النظر فى ميعاد شهرين بعد تاريخ رفع الحراسة فعلا وتقوم باعادة 
النظر لجنة يرأضسها أحد “عضاء مجلس الدولة المصرى ويصدر الوزير امختص قرارا 
تهائيا غير قابل للطعن بعد الاطلاع على مأتقترحه عليه هذه اللجلة ٠‏ 

كما عقدث. بتاريخ فبرابر فناية 5 اتفاق بين حكومة الحجمهورية العردة 
المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال آيرلئدا بشان العلاقات 
المالية والتجارية والاملاك البريطانية فى مصر وقد وافق على هذا الاتفاق السيد رئيس 
الجمهورية بالقرار رقم ١‏ الصادر فى 58" فبراسس سئة ١560/‏ + وقد ورد بالفقرة 
ط من المادة الثالثة من الاتفاق المذكور أن 'نقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بما 
بلى « الاذث لرعايا المملكة المتحدة بطلب اعادة النظر فى كافة الشسئون المتعلقة بالضرائب 
التى تكون قد أصيحت نهسائية إعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية ويقدم 
طلب اعادة النظر كتابة فى كل حالة الى هدير عام مصلحة الضشرائب خلال مدة شهرين 
هن تاريخ التسليم المنصوص عليه فى الفقرة 5 (ط) من الملحق «ب» لهذا الانفاق وانتم 
اعادة النظر بمعرفة لحنة يرأسها أحد أعضاء مجلس الدولة المصرى تقوم ببحث كل 
طلب وترقع رأيها فيه الى الوزير المخئتص ويكون قرار الوزير نهائيا وغمير قابل 

وتنفيذا لهذين الاتفاقين أعدث وزارة الخزانة مشروع القائون المرافق وقد 
صت المادة الاؤلى منه على أنه بالنسبة الى الرعايا الفرنسيين الداخلين فى الحراسة 
وفقا لا"حكام آلامر رقم © لسنة 1 تمد جميع مؤاعيد التقادم والاجراءات التى لم 
ثنته عند تسليم الاموال لا“صحابها أو وكلائهم لدة ثلاثة شهور ابتداء من تاريخ 
التسليم أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما حق للاآخر وذلك حتى يمكن لمن سبق 
تسلم أمواله أنيقيد منهذا الحكم تنفيذا لأ سسيقالاتفاق عليه فىزبوري , وقد اقتصر 
حكم هذه المادة على الرعايا الفرئسيين لان الامر رقم 54 لسئة ١989‏ بشسأن رقع 


قواليلن وقرارات 14 


الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستراليين نص فى المادة الثالثة منه على 
وقفب سريان هذه المواعيد بالنسمة الى هرو لاء الرعادا « 

وقد أجازت المادة الثانية للرعايا الفرنسيين والبر يطانيين الداخلين فى الحراسة 
طبقا لا'حكام الامر رقم ه لسنة ١901‏ طلب اعادة النظر فى كل وضع أصبح نهائيا 
5 فى الربط الذى أجرتة مصلحة الضرائب »2 ومن ثم يشول لوؤلاء الرعايا حق 
اعادة النظسر فى كل ربط ؛صبح نهائيا نتيجة موافقة الحارس أو تفويته المواعيد 
الخاصة بالطعن أمام لحان الطعن أو اقتصاره على مجر د آبداء الملاحظات عل م أجرنه 
مصاحة الضرائب من تقديرات أو تعديلات أو تصحبحات اللارقام الواردة فى الاقرارات 
٠‏ وركذا فانه بحوز للطالب اعادة النظر فى الربط اذا أصبح نهائيا بسبيب عدم الطعن 
فيه أمام المحاكم الابتدائية حتى ولو كان قد ثم الطعن قيه أمام لجنة الطعن وصدر فيه 
قرار نهائى منها » وبديهى أن هذا الحكم لايسرى فى شأن الطعون التى .عرضت على 
المحاكم القضائية وصدرت فيها أحكام لهائية وذلك حتى لابحدث اخلال بحجية هذه 
الاحكام ولاآنه لا يسوغ اعادة النظر فى الاحكام القضائية النهائية أمام لجان ادارية , 
ول ذلك فان طلباتث “قاد النظر لاكنسيحب ألى الاحكام الصادرة من المحكمةالاستعنافية 

هن 'اللحكمة الابتدائية اذا كانت قد أصبحت نهاثية بفوات مواعيد الطعن فيها ٠‏ 

.وقد نص فى الموآد الثالئة والرابعة والخامسة من المشروع على أن تقدم طلبات 
اعادة النظر الى المأمورية المختصة خلال شهر دن من تاريخ تسليم الاموال الى ذ 
الشأآن أو منْ تاريخ العئل بالقانون أبهما لاحق للااخن وترقع المأمورية اللختصة هذه 
الطلبات: مشفوعة برأيها الى لجنة اعادة النظر التى تشكل برئاسة أحد أعضاء مجلس 
الدولة وعضوية اثدين من موظفى مصلحة الضرائب الفنيين » وترفع هذه اللجنة 
اقثر احاتها لوزير الخزانة التنفيذى الذى يصدر بشاأنها قرارا نهائيا يكون غير قابل 
للطعن قيه أمام أيةٌ.جية من جهات القضاء أو غيرها ٠‏ 


وتتشرف وزارة الحزانة بعرض مشروع القانئون المقترح علل السيد رئيس 
الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرهامجلس الدولة رجا.ء الموافقة عليه واستصداره* 


4 ا ع 1 8 30 يغبا 
رار رئسس الجمهور بة ائعر ديه الكتحدة 
بالقانون رقم /51١ا‏ لسلة +195 (0) 
فى شأن الا'من والنظام والتاديب فى السفن 


بأسم الامة , 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدسثور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١١‏ ئسنة ١994‏ بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى 
البواخر », 


0 نشر بالجريدة الرسمية العده 8؟١‏ الصادر فى ؟ يوئيه سنة 153١‏ 


العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


وعلى القانون رقم 5*9 لسمنة 1911١‏ بالموافقة على المعاهدة البحرية الدولية 
بتوحيد بعضض القواعد المتعلقة بالمساعدة والانقاذ للبحريين » 

وعلى القانون رقم 85 لسئة ١959‏ بشأن تسجيل السفن فى الاقليم الجنوبى , 

وعلى قانون التجارة البحرية السوبرى الصادر بالمرس وم التشريعى رقع 83 
بتاريخ ؟١‏ آزار ,١96٠-‏ 


وعلل ما ارثااه مجلس الدولة , 


قرد القائون الاانى : 


فادها الت لزيان السفيدة عل كن «الرعون: نيا المبيطلة ال سيا فيل 
النظام وأمن السفيئة والاشخاص المسافرين عليها أو البضائع المسحونة بها وسلامة 


00 


الرحلة ٠‏ 
وبحوز له أن تخد وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والامن فى السفيئة وأن 
يطلب لهذا الغرض المعونة من الاشخاص المسافرين عليها وعليه أن يعمل فى الموانلى 

بمعوئة مدير ادارة التفئيش البحرى أو القنصل العربى على حسب الاحوال * 

ويجوز له عند الضرورة أن يطلب 'ندخل السلطة المحلية ٠‏ 

واذا ارتكبت جنئاية أو جنحة أثناء الرحلة فعلى الربان اجراء التحريات الا"ولية 
وتحرير محضر بها ويجوز له عند الضرورة القاء القيضص على امتهم وحبسة احتياطيا ٠‏ 

مادة ؟ س يعاقب بالحجز يوما الى أربعة' أيام أو بغرامة أتتراوح عرتب أو أجر يوم 
الى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب احدى المخالفات الا”نية : 

)غ2( عدم اطاعة أمر يتعلق بالخدمة 0 

5 الاعمال فى خدمة السفينة أو فى الحراسة : 

(2) ادخال مشروبات روحية خلسة الى الباخرة لاستهلاكها فيها ٠‏ 

لإه) السكر فى السفيئة  *«‏ 

(9) المشاجرات فى عرض الجحر آن أثناء الخدمة اذا كانت السفيئة فى المبئاء ٠‏ 

09 اثلاف أدوات السفيبة ٠‏ 

(8) الغياب دون اذن عن السفيئة فى ير الحالات المنخصوص عليها فى المادة ١7‏ 

(9) حيازة سلامح بالسفيئة دون اذن سابق من الربان » 

٠ وبوجه عام كل عمل يكون فيه اخلال بالنظام أو بخدمة السفيئة‎ )٠١( 

فاذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الاقمى للعقوبة ٠‏ 

مادة ' س كل شخص بالسفينة من غير. أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير 
التى ,يأمر بها الربان أق يخالف أمرآ لا'حد الضباط أو يحدث اضطرابا بالسفيئة أو 
بتلف أدواتها يعاقب بالحجحز من يوم الى أربعة أيام اذا كان سن المسافرين بالحجرات 
ل ال كن ف سي فى اليوم اذا كان من 


قوانين وقرارات فى 


مادة 4 - يختص بالنظر فى المخالفات ضد سس وبتوقيع الجزاءات المنصوص 
عليها فى المادنين ” , "؟ كل من : 


)١(‏ مدير آدارة التفتيش لمعن 4 اذا كانت السفينة راسية فى أحد موانلى 
الجمهورية 0 


(؟) القنصصل العربى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء أجنبى ٠‏ 

(؟) ربان السفيئة اذا كانت السفينة فى عرض البحر أو فى ميناء أجنبى لايوجد 
به تمثيل قنصلى عربى ٠‏ 

وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن ٠‏ 

مادة ه- لابجوز للسلطات اللنصوص عليها فى المادة السابقة أن توقع أى جزاء 
دون اجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب السأن عن الاعمال المنسوبة اليه وأقوال 
شهود الاثبات والنفى وتحرير محضر بأقوالهم ٠‏ ؛ 

وانثبت فى دفتر يومية السفيئة المخالفات التى تقع والجزاءات التى توقع عنهاء 


ولا يوقع جزاء الحجز الا اذا كانت السفينة فى عرض البحر أو فى أحد الموانى 
التى تمر بها وينتهى هذا الجزاء حثتما عند اننهاء الرحلة أو وصول السفينة الى ميناء 
تسجيلها أو صاحب الشأن الى غايته ٠‏ 


مادة 5 س مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون , 
آخر يعاقب الأديبيا بأحد الجزاءات الا'نية : 
كل ربان أو فرد من طاقم السفيئة ارتكب خطا فنيا برتب عليه وؤقوع حادث 
بحرى فيه خطر على الارواح أو الاموال أو كان من شأنه أن يؤدى الى احتمال وقوع 
مثل هذا الحادث : 
افو لبان بالسفن مدة لاتزيد على ستة أشهر ٠‏ 
ب تأخير الاقدمية 2 
0( تأخير الاقدمية وتنزيل الدرجة ٠‏ 
مادة /ا س بختص بالنظر فى الخطأ المشار اليه فى:٠‏ للادة السابقة مجلس تأديب 
بصدر بتشكيله فى كل حالة على حدة قرار من نائب المدير العام مضا ل سحة الموانى 
والمنائر بالجمهورية فى الاقليم المسجلة فيه السفينة ' ْ 
ويتكون المجحلس من : : 3 
ضابط حر في دمة الكوة لا فل وين عن دا 200006 وقيسا. 
عضو يمثل الهيثة العامة لشئون النقل البحرق لمق لاقع 
أحد رجال البحرية 'التجارية من مهنة اه 4 م عن ا 
رمة المتهم عجارم ١‏ 
ويقوم بعمل. السكرثارية أحد 5 مصنلحة 0 والمنائر ٠‏ 
مادة م - لا بجوذ 'تقديم المخالفات للمجلس المنصوصٍ عليه فى المادة السابقة 
إلا بعد عمل تحقيق تسمع فيه أقوال من ينسب اليه الخطأ ٠‏ : 
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وللمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة الى أن يفصل فىالموضوع 
اذا رأى ضرورة للك ٠‏ 

ولا يجوز للمجلس اصدار القرار متوقيع الجزاء دوث سماع أقوال المشالف 
0 تحقيق دفاعه ٠‏ 

: وفى حالة عدم حضور الممخالف أق محاميه اللوكل عنة رغم دعوله يكتاب موصى 

عليه مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى غيبته ٠‏ 

مادة ه ب للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب * 

وبنظر المعارضة المجلس الذى أصدر القرار 

مادة ٠١‏ ب للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس وينظر التظلم مجلس تأديب 
عال بصدر بتشكيله فى كل حالة على حدة قرار من مدير عام مصلحة الموانى والمنائر 
للجمهورية ويتكون من : 


نائب مدير عام مصلحة الموانى والمنائر أو من يقوم مقامه ع ...0 ريسا 
عضو من مجلس الدولة لا ثقل درجته عن نائب ل جره 


عضو يمثل الهبئة العامة لشئون النقل البحرى .. 
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لاتقل رتبته عن 
رتبسة المتهم 
ويقوم بعمل السكرتارية موظف من مصلحة الموانى والمنائر ٠‏ 
ويكون أغضاء المجلس العالى من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوت. عليهم فى 
المادة لا ١ ٠‏ 
وأحكام هذا المجلس نهائية ولا تجوز اعادة النظر فيها الا عن طريى التماس 
اعادة النظن وبناء عل ظهور وقائع أو أوراق جديدة فى صالح المشالف لم تكن نحت 
نظر المحقق أى مجلس التأديب ٠‏ 
مادة 1١‏ - لايترتب على رفع المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قرار: المجلس ٠»‏ 
ويثرئب عل صدور القرار بحرمان المخالف من العمل وقف العمل بجوازه 
البحرى أو تذكرانه الشخصية أو تذكرة سفر بحرى على حسب الحالة للمدة المحكوم 
بها ٠‏ 
مادة ١!‏ س يحدد وزير الحربية بقرار منه الاجراءات التى نتبع فى التحقيق 
والمحاكمة التأديبية والتظلم واعادة النظر المثسار اليها فى المواد السابقة ٠‏ 
هادة 98 س يعاقب بالحبس مدة لانزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لانتجاوز ٠١‏ 
جببا ار 2 ارلا لدو عاتن السشريدة بن أى فرد من طاقم السفينة يكون قد 
اراتكب أحد الافعال الا"انية : 


٠ ترك بلا عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل محله خلفه‎ )١( 
(؟) تغيب عن السفينة حين كان مكلفا بعمل عند الدفة أ دك‎ 
٠ هركز مناورة أو حراسة‎ 


قوانين وقرارات ١‏ برض 
او ار 1 1 


[فة ست عدم وجوده فى ١‏ لسفيئة دون عدر مقبول فى الوقت الحدد لاتخاذ 
اجراءات الابحار من أى ميناء غير ميناء التسجيل * 

(؟) رفض الاذعان لامر صدر اليه فيما يتعلق سمير العمل فى السفيئنة أو 
المحافظة على النظام فيها ٠‏ . : 

(0) ارتكب أعمالا متكررة تنطوى على العصيان * 

قامة ونه عرق النقوية لعن نه فحاوز سلة :لوكت العدق الشراتم 
المنصوص عليها فى المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما 
بيلهم ٠.‏ 

مادة 16ب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتجاوز عقرين, 
جنيها أو ٠٠١‏ ليرة أو باحدى هانين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفيلنة أو 
أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو مقاومتة بالقوة * 

وتكون العقوبة امش لا تزيد على سنة وغرامة لا تحاوز ٠ه‏ جنيها أو ٠ه‏ 
ليرة أو باحدى هائين العقوبتين إذا حدنتك جروح بلسببي التعدى أو المقاومة 0 

مادة 15 - فى الاحوال المنصوص عليها فى المواد من ١‏ الى ١١‏ تضاعف 
العقوية اذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة ٠‏ 

مادة /ا١‏ 2 المؤامرة ضد سلامة الربأن أو حريته أو سلطته تعتبر اتفاقا جنائياء 

مادة 18 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل هن أغرق السفينة أو 
أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بآى عمل من هذه الإعمال ٠‏ 

فاذا نشأ من الفعل المذكور فى الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة 
الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة * 

مادة 19 س يعاقب بالسجنٍ كل من استولى أى حاول الاسثيلاء على السفينة 
بطريقة غير مشروعة ٠‏ 

مادة *؟ ‏ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر. وبغرامة لاتجاوز ٠١‏ 
جنيها ؟و ٠٠١‏ ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أف ائ شخص آخر 
ذى سلطة فى السفينة ا الس وكرت ا حي 
لاستعمال, سدلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أ لو ل لاك 
مسافر على السفينة ٠‏ 
مادة ١‏ سس يعاقب كد00 ٠‏ جنيها أو 
٠‏ ليرةٌ أو باحدى هاتين العقوبتين واه الحفيد 1 إذا “ترك أحجد البحارة مريضا أو 
جر بحا دون أن بحقق له وسائل العلاج والترحيل ٠‏ 

مادة ؟7 بس يعاقب بالنسن شن يديد عل بان البو 2 بترينة قاوز هال 
جنيه أو 00 أو باحدى ماتين 0 ابل م يستطيعه من 
ع ارق اا سطض بتر علية الى اله . 

ماذة 39 مذ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجساوز هانة 
جنيه أو أ ألف ليرة أو باحدى هائين الغقوبتين كل ربان ينقضر عقد تعيينه ويت رك 
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السفينة فى غير أحوال الضرورة القصوى اذا كانت السفينة فى الميناء وغير معرضة 
لاى خطر ونكون العقوية الحبس مدة لا نزيد على سنتين اذا كانت السفينة فى عرض 
اليحر ٠‏ : 

35 هادة 54 س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز ٠١‏ جنيها أو 
٠‏ ليرة أو باحدى هائين العقوبتئين كل من تسلل الى سسفيئة بقصد السفر بها دون 
أن يقوم باداء أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه ٠‏ 


مادة ل الجرائم التى ترتكب على ظهر صفينة ترفع علم الجمهورية تعتين ٠‏ 
:أنها آر 'نكبت فى أرا ضيها ٠‏ 
هادة 5 س تختص المحاكم التى يقع فى دائرتها المبناء المسجلة فيه السفينة 
بنظر اللجناياث والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 
مادة /ا؟ س فيما عدا السفن الحربية فتسرى أحكام هذا القالون على كل سفينة 
مسحلة نحت علم الجمهورية ومعدة للعمل فى رحلات خارج الموانى ٠‏ 
وكذلك تسرى هذه الاحكام على ربان السفينة وأفراد طاقمها والمسافرين عليها 
ولا يمنع من تطبيق هده الاحكام خضوع الشخص أيضا للاحكام الخاصة بالنقابات 
أو"الهيئات المعتمدة قائونا ٠‏ 
مادة م5 م يلغى القانون رقم ١*5‏ لسنة 1955 المشار اليه وكذلك كل حسك 
بُخالت أشكام: هذا القانون فى اقليمى الجمهؤرية ٠‏ 
مادة 9؟ م ينشر هذا القانون فنى الجريدة الرسمية ٠‏ 
وعبل وزير الحربية آصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 
صدد برياشة الجمهورية فى “ ذى الحجة سنة ١4‏ ( 58 عابو سنة 1١95+‏ »> 


مذكرة إيضاحية 


.جرى العمل منذ سنة 1959 على العمل بأحكام القانون رقم ١809‏ لسنة ١599‏ 
فى. شأن المحافظة على النظام والتاديب فى السفن » وقد وضعت نصوص هذا القانون 
فى وقت لم تكن الملاحة والنقل البحريين فيه قد وصلا الى ماهما عليه الاآن من لقدم 
ل ا ل لتنا 
المستولية الملقاة على ريانها وآفراد طاقمها * 


...كانت “نصضنوصضن .هذا القانون قد أوردت بعض الجرائم التى ثقع على ظهر السفينة 

ولمع 'نتضمن الدص "على الاخطاء التى يرتكبها العاملون على السفينة عند مباشرة أعمالهم 
عليها رغم الخطورة والاضرار التئ قد تنجم عن هذه الاخطاء » ومع ذلك لايمكن 
اعتبارها من الجرائم التى نص عليها القانون ٠‏ 


٠‏ آأثم صدر القانون رقم 9" لسئة ١195١‏ بالموافقة على : اللعاهدة البحرية الدولية 
يمتوحيد نغض . القواعد المتعلقة بالساعدات والانقاذ البحريين. التى تقضى نصوصهسا 
بوجوب قيام الدول المنضمة آليها بوضمع الجزاءات التى تكفل تنفيدذ أحكام صله 
المعاهدة ذ فى القوانين الداخلية لهذه الدول مما كان يستدعى تضمين القانون رقم 
درك 3 سس ١‏ نصوصا تحقق هذا الغرض 0 


0 _ثوائيك وقرادات 

لذلك ؛ وللرغية فى أن يساير 3 تشريعنا فى شأن الامن والنظام والتأديب فى 
السفن. روح العصر .فى الملاحة والبقل البحريين أعد مشروع القانون. .الم افق الم 
تحقيق هذه الاغراض : فى اقليمى الجمهورية . 

وقد أبرزت أول مواد هذا المشروع سلطة ربان السفينة التى يقتضيها أمنها 
وحفظ النظام عليها بالنسية الى جميع الموجودين عليها » كما أجيز له أن. يتخة من 
وسائل القوة مأ يام لحفظ النظام وأن يطلب عند الضرورة تدخل السبلطات ليطي + 

وأوجبت هذه المادة على الربان اتخاذ بعض الاجراءات -اللازمة لهماية التخقيق 
والتحفظ على مايؤدى الى تحقيق العدالة آذا وقععت على الستفيئة احدى الجسنايات أو 
الجنح أثناء الرحلة 0 

ثم بينت المواد من ؟ الى © الاحكام الخاصة.بالاخلال بالنظام: على" اله فيفة رسالل 
التغلب على؛ ذلك والجهات المنوط بها مجازاة من يتسبب فى :هذا الاخلال وقد روعى 
فى هذه الاحكام أن تكون بالقدر الذى يكفل حفظ النظام على السفينة ويوفن الامن 
لركابها والسلامة لليضائع المشحونة عليها ٠‏ 


وقد نصت المادة ه على وجوب. ندوين. .مايقع من المخالفات: والجزاءات التى توقع 
على مرتكبيها فى دفر السفيئة وبعض الضمانات. الاخرى *. 

إوتكفلت المواد من 5 الى ببيان الاحكام المتعلقة بالاخطاء الفئية التى قد تقع 
من ربان السفيئة أو أحد أفراد طاقمها ويترتب عليها وقوع أو احتمال وقوع حادث 
بحرى فيه خطر على الارواح أو الاموال وقد نص على جوب المؤاخذة على ٠‏ هذا الخطاأً 
تأديبيا وتوقيع أحد الجزاءات المبينة فى المادة 5 


وقد عنى المشروع بالنص عل هذا الخطأ لتعلقه بطاقة الاسطول التحارى 
لنجمهورية وسمعثه . ولمساسه بالسياسة العامة والتخطيط العام للملاحة والنتقسل 
البحريين 


وعهد بالمحاكمة عن هذا الخطأ الى مجلس تأديب ابتداثئى وآخر م آذا ما تظلم 
المدان من قرار المجلس الابتداثى 
وقد روعى فى تشكيل هذين المجلسين ثوافر العناصر القانونية والفنية كما 
روعيت الضمانئات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة ٠‏ 

والى جانب القواعد التى يا المواد المشاز اليها ث ركتٍ المسادة 59 ويل 
الحربية تحديد الاجراءات التى ن: تتبع فى التحقيق والمحاكمه والتظلم واعادة النتشلسر 
المنصوص عليها فى هذه اللواد و 1 2 ْ 0 

ثم عرضت المواد من 1 الى 54 للجرائم التى تقع على ظهر السفيئة ونسميز 
بطبيعة خاصة فحددتها وبينستعقوبة كل منها ورسمت الظروف المسددة لها وشرؤط . 
توافرها دون.أن تترك ذلك للقواعد العامة فى قائون العقوياإت اذ لبد لااداسبي 
أحكامه مع طبيعة الملاحة والنقل البحرييل 2٠١‏ 
. ونصت المادة 5؟ على آن الجرائم التى تركب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية 
تعثبر أنها ارنكبت فى أراضيها لعو بعلوم امن :أن السلاية تعكبل جزمن اوسن 
الوطن ٠‏ 


كما نصت المادة 1؟ عل أن تختص المحاكم آلتئ: تقع فى داثرثها الميتاء الملسنجلة 
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فيها السفينة بنظر الجرائم المتقدم بيانها والحكمة فى ذلك راجعة الى أن هذه المحاكم 
تكون, أقرب منغيرها الى أدلة الجرائم والقائين على ضبطها وجميعما يتعلق بها بالاضافة 
الى قريها من السفينة ٠‏ 
وأخيرا نصت المادة /ا؟ على أن هذا القانون لايطبق على السفن الحربية وانما 
يسرى على السفن المسجلة نحت علم الجمهورية معدة للعمل فى رحلات لخارج الموانى , 
ومعلوم أن المقصود بالتسجيل هو تسجيل السفن فى كل من اقليمى الجمهورية 
وفقا للا'حكام المقررة.فى كل اقليم كما أن النص على سريانه على السفن المعدة للعمل 
خازج الموانى يحول دون نطبيقة على السفن التى تعمل فى الموانى والمياه المجاورة لها ٠‏ 
ونصت هذه المادة أيضا على أن نسرى أحكام القانون على ربان السفينة وأفراد 
طاقمها والمسائرين عليها زأنه لا يمنع من تطبيق أحكامه خضوع الشيخص للاحكام 
الخاصة بالنقابات أر الهيئاته المعتمدة قانونا 2 فلكل من هذه الاحكام مجالها الذى 
| وأقد عرض هذا المشروع عل الهيئة العامة لشئون النقل اليحرى ٠‏ 
ويتشرف وزير الدولة للشئون الحربية بعرض مشروع هذا القالون على السيد 
رئيس الجمهورية في الصيغة التى أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة علية واصداره ٠‏ 


قرار رند او به العردية المتحدة 
بالقانون رقم 118 لسبئة )١( 195٠‏ 
بتعديل القالون رقم 7١9‏ لسنة 196١‏ بفرض ضريبة لتمويل 
الدعاية كلقطن المصرى 

باستم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ٠١5‏ ده 0 بفرض ضريبة لتمسويل الدعابة للقطن 
المصرى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 599 لسنة 1905 والقانون رقم 74/8 لسسنة 
6 والقانون رقم لا5١‏ لسنة لا56١‏ , 

وعلى ها ارتااه مجلس الدولة ,2 


قرر القالون الا"نى : 
مادة' اس سشدل ينص المادة اليد القانون ب 9 لسئة ؤهؤو١ا‏ المشار 
اليه النص الا'نى 


«مادة  '”‏ على أصحصاب المحالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويوردوها 
لحساب مصلحة القطن بوزارة الاقتصاد ( ضريبة الدعاية للقطن ) شلال الاسضوع 


195٠ الصادر فى ؟ يونية سيلة‎ ١51 نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات يفا 
سي ا 01 


الادل من الشهر التالى الذى ثم فيه حلج الاقطان أو كبسها كما تتولى مصلحة الجمارك 
تحصيل هذه الضربية من المصدرين ٠‏ 


وتضاف حصيلة الضريبة الى ابرادات الدولة » ٠‏ 


مادة ؟ ع ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية » ويعيل به فى الاقليم 
الممرى من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر 'برياسة الممهورية فى ا ذى الحجة سئة ١١/8‏ ( 8؟! عابيو سنة 1١95+‏ )ء 
ف فم 5-0 م 3 46 
هذكرة أبيضاحيه 


صدر القانون رقم ٠١9‏ لسنة ١15١‏ بفرض ضريية لتعسسمويل الدعاية للقطن 
المصرى وقضت الفقرة الاولى من مادته الثانية بأن ( على أصحاب المحالج والمكابس 
أن يحصلو! هذه الضريبة وبوردوها الى أقرب خزانة حكومية خلال الاسجوع الاخير 
من كل شهر لحساب وزارة المالية ) لجنة الدعاية للقطن ٠‏ 


وبتاريخ ؟؟ يوليه ١95“‏ صدر القانون رقم ألسنة ١96059‏ فعدل الفقرة 
المشار اليها بحيث ورد نصها على الوجه التالى : 

« على أصحاب المحالج والمكابس أن بحصلوا هذه الضريبة ويوردوها للحسساب 
وزارة المالية والاقتصاد ( لجنة الدعاية للقطن ) خلال الاسبوع الاول من كل شهر 0 

وقد روعيت فى هذا التعديل اعتبارات عملية هامة وردت فى مذكرة القانون 
الابضاحية » ومحصلها أن هذه الضريبة غالبا ما تورد بشيكات مسحوبة على المصارف 
الامر الذى يتعارض مع نص للادة سالفة الذى التى قصرت توريد الضريبة ( نقدا م 
على أقرب خزانة حكومية ٠‏ لذلك: فانه رغبة فى تيسير توريد الضريبة على أصحاب 
المحالج والمكابس بأسهل الطرق : زؤى تعديل المادة بحيث يصمح نصها عاما فيجوز 
طبقا للنص المعدل توريد الضريبة الى أقرب خزانة حكومية أو بشيكات على أحد البنوك 
المعتمدة لحساب وزارة المالية والاقتصاد ( لجنة الدعاية للقطن 2 ٠‏ كما رؤى أن يكرن 
توريد هذه الضريبة خلال الاسبوع الاول من كل شهر تسهيلا لضبط عملية التوريد 
نظرا لما لوحظ من أن توريدها خلال الاسبوع الاخير من كل شهر يصعب تنفيذه من 
الناحية العملية لان جميع المحالج والمكابس تقوم بمحاسبة عملائها عن الشهر باكمله 
وتقفل حشاباتها شهرا بشهر ٠‏ 00 0 

م انجه المشروع الى فكرة اضافة حصيلة الضريبة الى ايرادات الدولة تمشيننا 
مع قواعد الميزانية فصبدر القانون رقمل/ا6١‏ لسنة /إ160 وورد نص المادة الثانية منه 

د على أصحاب المخالج والمكابس أن يحصلوا هذه الضريبة ويورذوها الى أقرب 
خزانة حكومية خلال الاسبوع الاخير هن كل شهر كما تتولى مصلحة الجمارك تحصيل 
هذه الضريبة من المصدرين » * 

2 ونضاف حصيلة الضربية الى اإبرادات الدولة 5 


وقد لوحظ أن هذا التعديل الاخير لم يأخذ بالاعتبارات التى أشار اليها القانون ‏ 


العدد الا”آول ‏ السنة الحاديه والا'ربعون 
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8 رقم‎ 
15١ 

ولما كانت المصلحة نتحقق فى الإأخذ بالاعتبارات العملية الهامة التى صدر من 
أجلها القالون رقم ٠١9‏ لسنة 110١‏ على صورتها الواردة فى القانون رقم /ا١١‏ لسنة 
/351 بحيث يأتنى النص عاما يسمح للملتزمين بتوريد الضريبة الى أقرب خزانة 
حكومية عو بشيكات على أحد البتوك المعتمدة لحساب وزارة الاقتصاد ( لجنة الدعاية 
للقطن ) , يما أن ضبط حساب التحصيل يستلزم النص على أن يكون 'توربدك الضرببة 
خلال الاسيوع الاول من الشهر التالى الذى انم فيه حلج الاقطان أو “كبسها 0 

وقد أعدت وزارة الاقتصاد مشروع القانون المرافق بما يحفقق هذا الغفرض ,2 
ونتشرف برئعه :الى السيد رئيس الجمهورية العر بية المتحدة مفرغا فى الصيغة التى 
أقترها مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل باللوافقة عليه واصداره ٠‏ 


قر ارر نيس الجمهور ية العر بة المتحدة 
بالقانون رقم 119 لسئلة ١55٠+‏ (0) 


فى شأن اعفاء جميع عمليات صرف أرباج الفطن 
موسم ١105/1565‏ هن رسوم اللمغة بأنواعها 


:” لسنة ١9658‏ بل رد الوضع الى ماكان عليه فى القانون رقم ٠5٠9‏ لسنة 


باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 

وعلى القانون رقم 5054-لسنة ١90١‏ بتقرير رسم الدمغة والقوائين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 5957 لسنة ١9657‏ فى شأن شراء محصول القطن » 

. وعلى ما ارثام مجلس الدولة 0 

قرر الفانون الاانى : 

مادة ١‏ ل اسستثناء من أحكام القانون رقم 5؟؟ لسنة 1١90١‏ المشار اليه 
والقوانين المعدلة له » تعفى من رسوم الدمغة بأنواعها المحررات الخاصة بعمليات 
صرف ارباح قطن موسم ١9505/١1955‏ وكذلك المبالمُ المنصرقة من هذه الارياح الى 
المزارعين المنتجين لتلك الاقطان ٠‏ 

مادة ؟ م ينشى هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم مصر ٠‏ 


صير برياسة الجمهورية فى ” ذى الحجة سنة ١1/9‏ ( 8؟ عايو سئة ١959+‏ )ء 


193٠ الصادر فى " بونيه سنة‎ ١53 نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 9 


قرار رئيس الجمهور ية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠/!١ا‏ لسلة )١( ١95٠+‏ 
باستثناء بعض البنوك وهيثات التأمين والوكالات 
التجارية هن بعض أحكام القانون رقم ١١4‏ لسئة ١94‏ 
بتنظيم الشهر العقارى 


باسم الا'مة 


رئيس الجمهورية 

بغد الاطلاع على الدستور القت 2 

وعل القائون رقم ١1‏ لسنة ١9:5‏ بتنظيم الشهر العقارى , 

وعلى القانون “رقم "" لسنة /1ه19 ببعفن الاحكام الخاصة بمزاولة عمئليات 
البنوك 0 

١6 وعلى إلقانون رقم ؟5؟ لسسبئنة 1 بتعديل بعض آحكام. القانون رقم‎ ١ 

لسنة ١46٠‏ بالاشراف والرقابة على ٠هيثات‏ التأمين وتكوين الاموال » 

وعللى د رقم 4؟ لي /01 بعض .الاحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة 
التحارية ٠ ٠6‏ 

وعلى القائون رقم اا لستة لإاهو١ا‏ بشسأن. تقربر بعض الاعفاءآت بمتاسبة 
تمصير: البتوك وهيثات: التامين والواكالات التجارية ( 


وعلى ما إرتاءه مجلس الدبولة , 


قرر القانون الا'نى : 

مادة ١‏ س استثناء من أحكام القانون رقم 1١54‏ لسنة ١19457‏ المشار آليه ينتقل 
حق الملكية 'وجميع الحقوق العينية الاصنلية والتبعية التى تقع على الاصول العقارية 
للبنوك وهيئاث الثأمين والوكالات التجارية آلتى لاتتوافن فيها الشروط الثى آأوجبثها 
القوانين أرقام ؟؟ و5 'توغ؟ لسئة /زه١ا‏ المشار اليها 0 بالتأشير علل هوامش 
العقوؤد وغيرها من المخررات الصساذزة '.لصالح تلك النلوك والهيشمات والؤكالات 
التجارية * 

مادة ” س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 6 ويعيل م ست 
المصسرى  +٠‏ 


صدر برياسة الجمهوزية ف " ذى الحجة سنة ١١15‏ ( 58 هايو سنة +195 ٠)‏ 


193٠ الصادر فى ! يوئيه سئة‎ ,١151 نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


9 العدد الاآول السنة الحادية والا'ربعون 


عذكرة ابضشاحية 


بتاريخ ١84‏ هن يناير سنة لاه9١‏ صدر القانون رقم ؟؟ لسنة 1551 ببعض 
الاحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك والقانون رقم 5 لسنة ١941/‏ بتعديل بعض 
أسكام القانون رقم ١١7‏ لسنة 1905٠‏ بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين 
الاموال ؛ والقانون رقم 4؟ لسنة 1901 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة 
التجارية ٠‏ 


وينظم هذه القوانين جميعا حكم واحد مقتضاه أن يكوث البنك أو هيئة التأمين 
متخذا شكل شركة مساهمة مصرية ,2 أو أن يقوم بأعمال الوكالة التجارية مصريون 
أو شركات مساهمية مصربة وبذلك تكون قد مصرت هذه الاعمال مما بتحقق للدولة 
كامل آشرافها عليها 


ولقد أعطت تلك القوائين للهيئات المذكورة مهلة تستكمل فيها الشكل اللذى 
أوجبه القانون وسسائر القنروط الاخرى اللازمة لمباشرتها نشاطها ٠‏ 


ونظرا الى آنه قد قامت بعض الصعوبات فى سميل استكمال البدوك وهيشات 
التأمين والوكالات التجارية للشروط التى ضمنئها القوانين المشار اليها فقد اقتضى 
الامر فى بعض الاحيان تصفيثها وبيع أمواليا والتزاماتها الى أفراد أو شركات أخرى , 
وقد صدر القانون رقم ١؟١‏ لسئة ١9051!‏ مقررا اعفاءات من الرسوم التى تستحق 
بسبب التقال تلك الملكية وذلك تيسيرا لها نحو تحقيق غرضها ٠‏ 


ولما كانت أحكام القانون رقم ١1١5‏ لسنة 19553 بتنظبم الشهر العقارى تقضى 
بأن جميع التصرفات آلتى من شائها انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية أو التبعية 
أو نقله أر تغييره أو تقريره وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها 
بطري قالتسجيل أو القيد » ويترئب عللعدم التسجيل أو القيد أن الحقوق المشار اليها 
لا تنش ولا تنتقل ولا تتغير ولا ثزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم بالنسبة 
للحقوق العينية أصلية كما لا تكون حجة عل الغير بالنسية للحقوق العيئية العقارية 
الث ع 55 5 

ونظرا الى أن توئيق تلك العقود تعترضه عدةٌ صعوبات عملية ثقتضى اتخاذ 
اجراءات شكلية طويلة ومعقدة ٠‏ لذلك فقد أعد مشر اع القالون المدرافق ويقضى فى 
مادثه الاولى بأن تنتقل ملكية الاضول العقارية وجميع الحقوق العيئية الاصلية والتبعية 
التى للهيئات المشار أليها بالتأشير: على هوامش العقود بئاء على طلب ذوى الشأن ٠‏ 

ويتشرف مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والفئية بعرض مشروع 
القانون آلرافق عل السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى وافق يوسي 
مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة علية واصداره ٠‏ 


قوانين وقرارات 8 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١/١‏ السئة ٠5و١1‏ (0) 
بشأن طرق نويع الضريبة الاضافية التى 'نستحق 
بمقتفى القانون رقم ١١١‏ لسئة +1905 على حيئة 
قناة السويس 
باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , 


وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١196٠‏ بفرض ضريبة آضافية على ضريبة الارباح 
التجارية والصناعية للصلحة المجالس البلدية والقروية » 


' وعلى المادتين ؟4 و49 من القانون رقم 7 لسنة ١900‏ بنظام المجالس البلدية , 
وعلى القالون رقم ١57‏ لسنة ١901/‏ بنظام هيئة قئاة السويس » 
وعلى القرار الجمهورى رقم 5 لسنة وها 50 مديئة الاسماعيلية 
مركز! رئيسيا لهيئة قناة السويس » ش 
وعلى ما ارتا”ه مجلس الدؤلة , 


قرر القانون الا"نى : 
مادة ١‏ س نخصص حصيلة الضريبة الاضافية على ضريبة الارباح التجارية 
والصناعية النى تستحق بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 3565٠‏ 2 على هيئة قناأة 
السويس لحساب المجالس البلدية على ضفتى القنال وتوزع بينها بالاتفاق .بين وذير 
الشئون البلدية والقروية وبين رئيس هيثة قئاة السويس 0*٠‏ 
مادة ؟ - بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبازا من أول 
دوليو سئة يّمه9ة١! ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟ ذى الححة سئة ١/9‏ ( 9؟ عابيو سئة ١95+‏ ) 


1953+ نقر بالجريدة الرسمية. العده !ا الصادر فى 8 يونية سسنة‎ )١( 


8 العدد الأول السنة الحادية والا ربعون 


مذكرة أد بضاحية 
1١‏ حدد القرار الجمهورى رقم 184١؟‏ لسئة ١19609‏ مدينة الاسماعيلية مركزا 
رئيسيا ١‏ لهيئة قئاة السودس ٠‏ 1 


؟ ل يعبر قناة السويس حوالى ١18٠٠١‏ باخرة سنويا تحمل فى المتوسط 
٠٠*درءة”‏ راكيا من جنسيات العالم الملختلفة » ولا كانت مدنالقناة دور سعيد وبورفؤاد 
والاسماعيلية والسويس هى المدن السياحية الاولى التى تدل على نهضتنا ومدى تقدمناء 
فالواجب علينا أن نهتم بهذه المنطقة آهتماما كبيرا يتفق والدور الذى نقوم به كدعاية 
لاقليمنا الجنوبى خاصة ولجمهوريتنا عامة لكى نجذب أكبر عدد من السائحين على 
النزؤل بهذه المدن وزيارتها فعقوم بدور آخر الى جائب دورها التجارى. ٠‏ 


ل يقتضىالامر تنئمية موارد المدنالرئيسية بالمنطقة وذلك حتىيمكنها الاضطلاع 
بأعبائها المتزايدة والنهورض بالمرافق العامة افد فى تعميرها لعد الفترة العصيبة 
التى مرت بها ٠‏ 


وللوصول الى هذا الغرض تخصص للمجالس البلدية حصيلة الضريبة 
الاضافية على ضريية الارباح التجارية والصناعية التى تؤديها هيئة قئاة السويس وققا 
للقانون رقم ١١50©‏ سنة ٠ ١96٠‏ 


ه ‏ توزع هذه الحصيلة على الملديات الواقعة على ضفتى القناة بالاتفاق ددن 
وزير الشئون البلدية والقروية ورتيس هيئة قنئاة السويس 


لذيك نتشرف برفع مشعروع قرار جمهورى بقانون فى هبذا الشأن بالصيغة ال 
أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه ٠‏ 


قرار رئيس الجمهور ية العر ببة المتحدة 
بالقاثون رقم ١74‏ لسئة +55 (0) 
بتعديل بعض احكام القانون رقي ١4١‏ السئة: ١551‏ 
بشأن اشغال الطرق العامة. 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت »2 


وعلى القانون رقم ١5٠‏ لسئة ١9551‏ فى شأن اشغال الطرق العامة الملعمدل 
بالقانون رقم 5ه لسئة لاهول ٠‏ 


' وعلى القانون رقم *؟ لسنة ١901‏ فى شأن الباعة المتجولين » 
وعل ما ارتاته مجلس الدولة , 


و93٠ الصادز فى 8م يوليه سنة‎ ١7 نشر بالجريدة الرسيمية العدد‎ )١١ 


قوانين وقرارات ذا 


قرر القانون الا"نى : 
مادة ١‏ - يضاف الى المادة ؟١‏ من القانرن ركم | لسئة 5ه15١‏ المثسار اليكثقرة 
جديدة نصها الا"تى 
« ويعفى من الترخيص ومن رسم النظلي والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن 
يقومون بعرض بضاثعهم ومنتجاتهم بصفة مؤقتة لا تجاوز يوما واحدا وتتحدد شروط 
الاشغال والرسوم آلتى تحصل فى هذه الحالة فى القرارات المنفذة لهذا القأنون بحيث 
لا تجاوز مائتى مليم يؤميا عن المثر المربع » ٠‏ 
ا مادة ؟ - يستجدل بالمادة ١1/‏ من القانون رقم ١5+‏ لسنئة 1955 المشار اليسه 
النص. الا”تى : 
« مادة /ا١ ‏ لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية 
المختصة استثناء بعض البلاد أ الاحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا 
القانون أو القرارآت المنفذة له لاعثبارات تاريخية أو تجارية أم محلية ممع بيان الاحكام 
الخاصة بالاشغال فيها ورسوم هذا الاشغال بحيث لا د مائتى مليم عن المتر الى رابع 
يوميا » 5 
مادة “ س ينشر هذا آلقانون فى الجريدة الرسمية ‏ ويعمسل به فى الاقليم 
المصرى ٠‏ ش 


صدر برياضة الجمهورية فى | فى الحجة سئة 15/9 ( أول يونية مئة 1956 ٠‏ 
٠ ٠» 5-5‏ 
مذكرة ابضاحة 


بقفى القانون رقم لسنئة 1905 يعدم جواز اشغال الطريق العام الا 
بترخيص وبعد أن يؤدى الظالب رسم النظر والثأمين * : 

ولما كان تطبيق أحكام هذا القانون فيه ارهاق للباعة ,المتجولين والفلاحين الذين 2 
ا يقومون بعرض منتجاتهم نصفة مؤاقثة ولدة سعاعات فى اليوم 5 

لذلك روّى تعديل القانون باضافة فقرة جديدة آلى المادة ١‏ وبمقتضاها بعفى 
همؤلاء الاشخاص من الثرخيص ورسنم النظر والتأمين وثئرك للقرارات المنفذة كاده 
بيان شزوط الاشغال ومقدار الرسوم التى تحصل فى هذه الحالة ٠‏ 

كذلك لوحظل أن الظروف المحلية من البلاد تقتضى آعفائها من جميخ أحكام 
القانون المشار اليه ليث يكون الاعفاء شاملا للبلدة بأكملها » لتذلك روؤى تعديل المادة 
١/‏ دما د 5 يحقق هذا الغرض * : 

وتحقيقا لهذا الغرض أغد 2 مشروع القانون المرآافق الذى د يتشرف وزير الشثفون 
البلدية والقرويه لم أله السيد وكيس للسهودية قرا في الم بغة ال ي اقرما 
مجلس الدولة برحاء الموافقة ٠‏ غليه وامكو. 0 


ع العدد الاثول ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


قرار رئيس الجمهور بة العربية المتحدة 
بالقانون وقم 17 لسلة )١( ١95٠+‏ 


بالعفو عن بعض العقو بات واجازة اعادة بعض الوظفين 
المحكوم عليهم من مححكمة الشعب الى الخدمة 


باسم الائمة 
دئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 

وعلى المأدتين 5/! و 5لا من قانون العقوبات المعمول به فى الإقليم اللصرى ٠‏ 

ودناء على ما إرثااه مجلس الدولة 0 

قرر الفانون الاانى : 

محكمة الشعب ٠‏ 

مادة “" ب يجوز أن .يعاد الموظف العمومى الى الوظيفة التى كان يشغلها قبل 
الحكم عليه من محكمة الشعب أد الى أية وأظيفة أخرى » ممائلة أو غير مماثلة » اذا كان 
الحكم عليه مع وقف 'ثنفيذ العقوبة أر كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان 
قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الا“تيين : 

(1) أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوما من 
صدور هذا القانون ٠ ٠‏ 

(ب) أن ,يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله وفي أقدميته فيها ٠‏ كما 
يجوز عند عدم وجود درجة خالية » تعييئه بمكافأة '* ولا يجوز الطعن فى قرار اعادة 
الموظف + 

ويقصد بالموظف العمومى فى حكم هذا القانون اللوظف أء المستخدم أو العامل 
الذنى كان فى خدمة الحكومة أو أحد فروعها أ فى مجالس المديريات أو المجالسالبلدية 
أو أية مؤسسة عامة ٠‏ 2 

ويعتبر العفو عن العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة اسبتيفاء لها ٠‏ 

مادة اس كل موظف أعيد الى الخدمة فقا للمادة السابقة يكون تح الاخثبار 
همدة خمس سئوات تبدأ من تاريخ اعادته ٠‏ 

وبيجوز لاسباب هامة تتعلق بالا'من يقدرها وزير الداخلية أن يفصسل الموظف 
خلال فثرة الاختبار ٠‏ ويكون قرار وزير الداخلية فى هذه الحالة غير قابل للطعن ٠‏ 


و95٠ يونية سنة‎ ١١ الصادر فى‎ ١١٠١ نشسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ان 


مادة 5 ب تسرى أحكام هذا القانون على كل من سسيق الحكم علية من محكمة 
الشعب اذا أفرج عنه صحيا أو اذا استوقى العقوبة المحكوم عليه بها ٠‏ 


هادة ه س ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية 2 ويعمل به من تاريخ نشره 
صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذى الححة سنة ١9/5‏ ( ه يونية سئة ٠ 4 ١95٠6‏ 


قرار رئيس الجمهور بة العردية المتحدة 
بالقانون رقم ١1/9‏ لسلة )١( 195٠+‏ 
بتعدبل بعض أحكام القانون رقم 559" لسئة ١هو١‏ 
الخاص بالموازين والقايس والكابيل 
بأسم الاثمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدسثور القت 
وعلى القانون رقم 9؟؟ لسئة 145١‏ الخاص بالموازين واللقاييس والكابيل » 
وعلى ما ارئااه مجلس الدولة : 
قرر القانون الاثى : | 
مادة ١‏ ب تضاف الى المادة 1 من القانون رقم 9؟؟ لسنة 110١‏ المشسار اليه 
فقرة أخيرة نصها كالاتى : 
د كما 'تحدد بقرآر مئة رسسوم اصلاح وضبط الموازين والمقاييس والمكابيل لحنث 
لا تحاوز خمسة عشر جنيها » * 
مادة * 2 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اقليم. مصر ٠‏ 
صدس برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة ١*5‏ ( ه يونية سئة +95( 0 + 
مذكرة ابضاحية 
' تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 190١‏ على أنه « تحصل رسوم كاوه 
وفقا للجدول الملحق بهذا القانون »© * 
وبحوز تعديل هذه الرسوم يراد عن رزير الجارة والمسداعة عل ألا تزيد على 
مثلى الرسوم المبيئة بذلك الجدول ٠‏ 
وبحدث رسم المعايرة بقرار من وزير التجارة والصناعة: بشرط آلا يجاوز .مانتى 
قرش ١ | ٠‏ 
ولم يتضمن القانون نصا يجيز فرض رسوم نظير قيام مصلحة الدمخ الموازين 


(0 نشي بالجريدة الرسمية العدجٍ ١8١‏ الصادرٍ في: 1 يونية سنة ولخدا 


و العدد الأول ب السنة الحادية والا"ربعون 


باصلاح وضبط الموازين والمقاييس والمكاييل » تذلك رؤى تعديل القانون باضافة فقرة 
أخيرة الى المواد المشار اليها مقتضاها أن تحدد بقرار من وزير الاقتصاد رسوم اصلاح 
وضبط الموازين والمقايبس والمكاييل » .وأعد بذلك مشروع القانون المرافق ٠‏ 

ونتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القانون الرافق على السسسيد رئيس 
الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم '50/6١0/١919‏ 
(139) المأرخ 18 من يناير سنة ٠ 197٠‏ رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهور ية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 18١‏ لسنة )١( ١95٠+‏ 
بتنظيم تجادة القطن فى الداخل 
باسم الا'مة 
دئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور القت , 
. وعلى ما ارثااه مجلس الدولة , 
قرد القانون الأاثى : 
البساب الأول 
الاعضاء الخاضعون للقانون 
مادة ١‏ ب يعد فى وزارة الاقتصاد سجل خاص لكل من التجار والسبسماسرة 
المثستغلين بتجارة القطن فى الداخل ٠ ٠‏ 
ويحظر عل أى شخص مزاولة مهنة تجارة إلقطن أو السمسرة فيها دون أن يقبه 
أسمة فى هذا السجل ٠: ٠‏ 
(١‏ أولا)» التجار 


07 هاقة 9 ع يشترط فيمن يطلت:قيده تاجرا في السبعل اللصوضن ليه قن اافادع 
السايقة : : ْ 1 


٠ أن" يكون متمتعا بجنسسية الجمهورية العربية 'المتحدة‎ ١ 
؟" - آلا يقوم به عارض من عوازض الاثهلية « ش‎ 


ل ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو لمخالفة 
بوانين. النقدا لي صخر حكم باشهار افلاضة ما لم. يكن قد رد اليه اعثباره ٠‏ 


ىوكخ٠ الصادر في ؟١ بونية سِئة‎ ١ لشي بالسدر بدة الرسمية العدد‎ )١( 


كوانين وقرارات ذا 


5 - أن يكون له محل لمزاولة تجارة القطن فى اقليم مصر وأن يقدم شهادة 
تثجىت قيده فى السجل التجارى ٠‏ 

هادة * مس يجب ألا يقل رأس مال طالب القيد عن خمسمائة جنيه اذاكان يطلب: 
قيده تاجرا فى القطن!لزهر . وألفى جنيه اذا كان يطلب قيده تاجرا فى القطنالشعر» ' 


على كل تاج أن يقدم آأقرارا سنويا من أحد المحاسبين أو أحد اللصارف يشبنةه 


و تحب أن تقدم تاجر القطن الزهر 'تأمبنا قدره خيئية وعشربن جنيها 0 506 
تاجر الفطن التشعر تأمينا قدره مائة و خمسين جنيها مهما كان عدد الفروع التابعة له + 

ويكون تقديم التأمين الى لجنة المنطقة التابع لها التاجر والمنصوص عليها فى 
المادة 34 » 

مادة 5 س على طالب القيد أن يقدم آلى رئيس لجنة اللمنطقة طليا مص حويا 
بالمستندات الدالة على توافر شروط العضوية فيه وشهادة من اثنين من تجار الشسغر 
يشهدان فيها بحسن سمعته ٠»‏ 

وعللى رئيس لجنة المنطقة إحالة الطلب على مكتب القبول المنصوص علية فى 
المادق فى مدة غايتها خمسة ريام من تاريخ تقديم: الطلب اليه 000 ١‏ 

وعلى 5 القبول اعلان اسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى مقر 

لجنة المنطقة التابع لها وذلك لمدة 1١6‏ يوما على الاقل قبل النظر فى الطلب وأن. بضمن 
جدول أعماله اسم الطالب ومن يزكيه ٠‏ 

مادة ٠ه‏ م. تصدر لجنة المنطقة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها 
بقبول طالب القيد أو رفضه ويجب اخطار الطالب بقرار اللجنة بخطاب موصى عليننه 
مصحوب بعلم الوصول ٠‏ ْ 

ويجوز لطالب القيد التظلم من القرار الى اللجنة العامة المثسار:اليها فى المادة ١؟‏ 
خلال مدة غايتها ثلاثون بيوما من تاريخ إاخطاره بالقرار ٠‏ وعلل اللجنة العامة أن تنظ 
فى التظلم فى أول جلسة لها ٠ 2٠‏ ظ ظ 

مادة 5" ب يكون استثنئاف قرإرات القيد أمام اللجنئة العامة منعقدة بهيئة مكتب. 
قبول استقدافى ويضم اليها فئ هذه الحالة عضو من مجلس الدولة بإدارة اتوي 
والتشريع الوزارة الاقتصاد وتكون له رئاسة الجلسة ٠‏ 

ويكون قرار الاجنة. بالفصل فى الطلب تهائيا ٠‏ ولا يجوز لمن دن طليه أن . 
يتقدم بطلب جديد خلال سنة من تاريخ صدور القرار النهاثى ٠‏ 

هادة /ا س. يجب على كل من يقوم بتجارة القطن الزهر ألا بخلج باسمه أكثر من 
خمسمائه قنطار فى كل موسم حليج ٠‏ وأن يقوم باخطار لجنة اطق الاي لها عن كل 
كمبة يحلجها * : 

مادة / تنتهى عضؤية 5 


. ١ ” 2 اذا ققد شرطا منْ الشروط المنصوص عليها في المادئين ؟‎ ١ 


إن العدد الاكول 2 لبشه الحادية والائربعون 


؟ ل أذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوى فى موعده رغم انذازه كتابة واتح. ديد 
موعد جديد له ٠‏ 


إذا قضى مجلس التأديب نهائيا د يبشطب اسسمة ٠‏ 


( ثانبا ) الستماسرة 

مادة 9 س يشترط فيمن يطلب قعدم سمساراا فى السجل المنصصوص علية فى 
اللادة ١‏ : 5 

٠ ل أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة‎ ١ 

ا 5 يقوم به عارض من عوارض الإ"هلية 5 

 -‏ الا يكون قد سبق الحكم عليه لجناية أو جريية مخلة بالشرف آز مالف 
قوانين النقد أو صدر حكم باشهار افلاسة مالم يكن قد رد االنة اعتباره 0 

أن يؤدى بنجاح امتحانا تحريريا وآخر شفويا أمام مكتب القبول للتحقق 
من توافر المؤهلات الفنئية اللازمة للزاولة مهنة السمسرة * 

أن يجتاز اختباراً فى فرز القطن يؤديه أمام لجنة من خبراء مراقبة أصناف 

القطن ومنع ١‏ لخلط بمصلحة القطن ٠‏ 

1 أن يقدم ما يفيت ايداعه خزانة لجنة المنطقة تأمينا قدره عشرة جنيهات ٠‏ 

هادة ٠‏ على كل من يقبل سمسارا أن نقدم تعهدا مكتوبا يتضمن : | 

(؟) أنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منتاريخ قبوله سمسارا سيتخذ له محلا 
ننعمل لحسابه. ٠و‏ كشريك لسمسار سبق قيده فى السجل وأنه قد اسمه فى السجل 
إلتجارى 1 0 

ب آلا 0 بتحارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يعمل 
أو يشترك فىبيت لتجارة القطن فى الاسكندرية أى الداخل وألا يقوم, بعملياتف بورصة 
العقود لحسابه أو لحساب زوجته أو لا'حد من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعةء 
ْ 60 ألا بلحق لديه موظفين بيشتغلون بتجارة أو تصدير إالقطن بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة أو ممن يتستغلون أو التراوة ايع ليش لسجارة القطن فى الاسكندرية 
أو ساد يكون لهم فيه مصلحة ولو بصفة ممولين ٠‏ 

مادة أاخانطق فى اكنان قد الشامرة العام اللزاد. # ب و4 


مادة ؟١‏ ل على كل سنمسار أن يمسك دفترا يبين فية اسم مالك القطنء التاجر 
الماسترى والكمية والصتف والرتبة والسعر ٠‏ وأن يضع هذه الدفائر تحت تصرف من 
تارمم مندوب الحكومة أو لجنة المنطقة أر اللجنة العامة به للقيام بالمراجعة * 

مادة ١١‏ سه ثنتهى عضوية السمسار : 

9 اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة‎ ١ 

؟ اذا لم يهم بأداء الاشتراك السنوى فى موعده رغم الذاره كتابة وتحديد 
موعد جديد له * 00 ْ ّْ 
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'"' ل أذا لم يقم بتنفيذ تعهد من التعهدات الواردة فى المادة ٠١‏ * 
اذا قضى مجلس التأديب نهاثيا بشطب اسمه ٠‏ ا 
الباب الثسائى 
فى الاشراف عل تنظيم التجارة 
أولا ‏ لجنة النطقة واللجنة العامة 
أت لجنة اانطقة 


مادة ١5‏ ب تشكل فى كل منطقة من المناطق المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ لجان 
يتكون كل منها على الوجه التالى : 

؟ أعضاء من تجار القطن الشعر ٠‏ 

؟ عضوان من تجار القطن الزهر ٠‏ 

؟ عضوان من السماسرة ٠‏ 

؟ عضوان يمثلان المحالج ٠‏ 

0 عضو يمثل البنوك الممولة للقطن‎ ١ 

؟ عضوان يمثلان الغرفة التجارية 

٠ أعضاء من المنتجين‎ ٠١ 

وتنتخب الجمعية العمومية النصوص عليها فى المادة 4؟ عن طريقالاقتراعالسرى 
الاعضاء الذين بمثلون الطوائف الثلاث الاولى على أن تتولى كل طائفة انتخاب ممثليها 
فى اللجنة ٠‏ ويشترط-فى المرشح آلا يكون قد صدر حكم بادانته لا"مور تمس الاامانة 
والشرف من مجلس تأديب هذه اللجنة أو اللجئة العامة أو بورصتى مينا البصل أو 
العقود بالاسكندرية ٠‏ 

ويعين وزير الاقتصاد باقي الاعضاء » ويصدر قرارا باعتماد التشكيل النهسائى 
لكل لجنة ٠‏ | 

مادة ١١‏ ب تختئص لجنة المنطقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة العامة 
والاشراف على حسن سير الاعمال بالمنطقة وذلك بمراقبة تنفيدذ التهوائين واللوائح 
الخاصة بالقطن فى منطقتها ولها بوجه خاص. : 1 

(1) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التى ثراها بشأنه الى 
اللحنة العامة ٠‏ 

رب)» أصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعارالقطن الزهرعلل ضوءالعمليات الفعلية ٠‏ 

(ج) الفصل فىطلبات قيد الاعضاء المرفوعة اليها مئمكتب القبول واخطار اللجئة 
العامة بأسماء من قبلت طلباتهم » 

(د) تقرير شطباسم العضو اذا تحقق سبب من الاسباب المنصوص عليها فى . 
. المادتين م , ٠١‏ ونشطار اللجنة العامة بقرارها فى هذا الشأن, ٠‏ 

مادة 1١‏ - على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة أن يقدم الي 


ع العدد الإثول ‏ السنة الخادية والاأربعون 


رئيسها طلبا بذلك قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر | 
0 على الاقل وتعلق اليه الرشحين فى لوحة لجئة المنطقة قبل تاريخ اتعقاد '.الجمعنة 
وثبين اللائحة التنفيذية الشروط الاخرى الخاصة باجراء الانتخابات ٠‏ 


مادة /ا١‏ ب مدة عضوية اللجنة سنتان ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء أكثر من 
وتسقط العضوية عن من يتغيب عن حضوز أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله 


واذا خلا محل آأحد الاعضاء قبل نهاية الدة لالى سيب من الاسياب عينت اللجنة 
عضوا محله من طائفته على. أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها ٠‏ 
مادة م١‏ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل فى كل شهر » ولا 
يجوز أن بقل عدد الاعضاء الحاضرين عن سيعة بشترط أن يكون من بينهم أربعة. على 
الاقل من الاعضاء المعينين » فاذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة للانعقاد خلال ثمانية 
أيام ويكون الاتعقاد صحيحا أبا كآن عدد الاعضاء الحاضرين ٠‏ 
يو تصدر ارات بأغلبية أصورات الحاضرين وعغند تساوى الاصوات يرجع الجانب 
الذى منه الرئيس 
مادة 19 س يشكل من بين الاعضاء المنتخبين في كل لجنة هيئة مكتئب تختص 
بتنظيم أعمال اللجنئة وماليتها وذلك على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية ٠‏ 
ونتكون هميئة لجرا رين ا لبش وسكرتشي رامين بسنارقة”" 
الملكتب 0 ا : 
ويكون رئيس هيئة المكتب رئيسا للحنة المنطقة ويشسرق هذا الحكبم عل نائب 
«برئيس كذلك * 
مادة 5٠٠‏ ب يحدد بقرار من وزير الاقتصاد دائرة الختصاص كل لجنة فى كل 
المناطق الا'نية : ا 
00١‏ ٍ 


2 مديرية البحيرة » ويكون مقرهها دمتهور ٠‏ 

؟ ل مديرية كفر الشيخ » ويكون مقرها دسوق ٠‏ 

٠ ويكون مقرها طنطا‎ ٠ ل مديرية الغربية‎ ٠*8 

5 لذ المحلة الكيزى ' : : ة ويكون مقرها المحلة الكبرى ٠‏ . 
© ل مديرية الدقهلية ودمياط ' » ونيكون مقرها المنصورة ٠‏ 

5ى متيرية الشراقية ش افكوف مره التفاررم + 
ا - همديرية المنوفية , ٠‏ » ويكون مقزرها شجين الكوم ٠‏ 

م - مديرية القليوبية » ويكون مقرها ينها ٠‏ 

9 ل مهديرية بنى سويف ٠‏ ويكون مقرها' ببى سويف ٠‏ 


2: قوانين وقرارات‎ ١ 
ولد ع ا سس ل ل ا ل دي ع ا‎ 


.٠‏ ل مديرية الفيوم » ويكون مقرهاً آلفيوم 
١‏ - هديرية المنيا ٠‏ ويكون مقرها المنيا ٠‏ 
١‏ ل مديرية أسيوط » ويكون مقرها أسيوط * 


9 ويكون مقرها سوهاج‎ ٠ م مديريات سوهاج وقنا وأسوان‎ ٠١١ 
٠ةماعلا ولوزير الاقنصاد بقرار منه أن يعدل فى هذه المناطق يعد أخذ رأى اللجنة‎ 


ب اللجنة العامة 


مادة ١‏ ل تشكل فى الاسكندرية لجنة.عامة على الوجه التالى : 
رؤساء لجان المناطق ؛ 
يمثلون 'نجار القطن الشبعر » 
؟ يمثلون تجار القطن الزهر ٠‏ 
"' يمثلون السماسرة ٠‏ 
4 يمثلون المحالج ٠‏ 0 
" يمثلون البنوك ٠‏ 
5 يمثلون المنتجين ٠‏ 
يمثلون الجمعيات التعاونية ٠‏ 
؟ يمثلان بورصة العقود ٠‏ 
؟ يمثلان بورصة البمضاعة الحاضرة للاقطان: 0 
١‏ يمثلون إتحاد الغرف التجارية ٠‏ 
1 أعضاء يعينهم وزير الاقتصاد ٠‏ 

وينتخب اتحاد الجمعيات العمومية المشار اليه فى المادة 4" عن طريق الاقبراع 
السرئى الاعضاء الذين يمثلون الطوائف الثانية والثالثة والرابعة على أن تتولى. كل طائفة 
انتخاب ممثليها فى. اللجنة ٠‏ 

وبعين وزير الاقتصاد باقى الاعضاء . ويصدر قرآرا باعتماد التشكيل النهائى 
للجدة ٠‏ ظ 

مادة ؟7 اسه تختص اللجئة العامة بتنفيذ قرارات اتحاد الجمعيات العمومية 
والاشراف على حنين سير الاعمال بلجان لخدف وذلك بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح 
الخاصة بها ٠‏ ولها ا خاصض : 


() اقتراح انع الداخلية لتنظيم مستا بالانبواق المحلية اورقعها للجهات 
1 تاه 3 * 


317 الفظن فى الاتتراحات والشكاوى المقادمة :من لبان المفاطق ٠‏ 


اولي الفتتو قي إلطلنات الت تر الها عن وات القبول * 


ا العدد الإثول السئة الحادية والاأربعون 


(د) اخطار وزار الاقنصاد (مصلحة القطن) بأسماء الاعضاء المقبولين لقيدهم فى 
سجل القيد وكذلك بأسماء الاعضاء الذين يتقرر شطبهم لرفعها من السجل ٠‏ 

مادة  *”+‏ تسرى الاحكام الخاصة بلجنة المنطقة على الترشيح للجنة العامة 
واعلان قائمة ا مر شحين 7 .ومدة العضوية بها فيما يتعلق بغياب الاعضساء ء والتخلف عن 
حضور الجحلسات وتشكيل هميقة المكتبه واجتماعاتها واختصاصات الر فيس والسكر ثثر 


وأسن الصتدوق * 
ويختار وزير الاقتصاد من بين الثلاثة الحائزين على أكثر الاصوات رئيسا للجنة 
وناثبا له » 
مادة 5؟ -ه تجتمع اللجنة العامة دوريا بالاسكندرية بدعوة من رئيسها على أن 
يتم ذلك مرة كل شهرين على الاقل ٠‏ وعليه دعوتها كذلك كلما طلب اليه ذلك مندوب 
الحكومة أو عشرة من الاعضاء 
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضره ثلث عدد الاعضاء على أن يكون من نينهم 
عشرة ة من المعيئين على الاقل » » فاذا قل العدد عن ذلك دعيت. اللجنة الى الانعقاد خلال 
ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا أيا كان عدد الاعضاء الحاضر بن 
ونصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانبالذى 
منة الرئيس ٠‏ 
مادة 5؟ بس تتكون الموارد المالية للجان المنطقة من المبالمخ الاانية : 
آولا » اشتراكات سنوية تحصل على ,النحو التالى. 
عشرة جنيهات لتاجر القطن الشعر ٠‏ 
جنيهان لتاجن القطن الزعر 
وتقوم لجئة كل منطقة بتحصيل؛ هذه الاشتراكات فى منطقتها على أن تؤدى ٠١‏ / 
منها الى اللجنة العامة ٠‏ 
( ثانيا ) ما تمنحه د السولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من 
مبالع أخرى 9 
مادة 55 هس كون. لكل لجنة ميزانية مستقلة يتكون جائب الاصول فيها من 
البالخ المنصوص عليها فى المادة السابقة ٠‏ 
وثبداً السنة المالية للجنة فى أول بتاين وتنتهن لي ١‏ دسمير من نفس السئة ٠+‏ 
أما فيمأ حا ل ااي الاولى فتحسب من تاريخ العمل 3 القانون حتى 
مادة /اا ب على كل تاجر أو سسمسار أن يؤدىالى لجنة المنطقةالاشتر اكالانصوص 
عنيه فى المادة 0" من هذا آلقانون فى الفيرة من أول ينابر حتى آخر فبراير من كل 
سنة ويؤدى الاشتراك الاول خلال خمسة عششسر يوما من تاريخ الاخطار بقبول القيد ٠‏ 
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5 واذا كان للعضو فروع فى مناطق مختلفة فيستحق رسم الاشتراك فى كل منطقة 
حدة ٠‏ 


( إثانيا ) الجمعية, العمومية وانحاد الجمعيات العمومية 


مادة 58 م تتكون الجمعية العمومية للمنطقة من جميع الاعضياء المقيدين والذين 
يزاولون نشاطهم الاساسى فى المنطقة ٠‏ 
ويتكون اتحاد الجمعيات العمومية من سائر أعضاء لجان المناطق ٠‏ 


مادة 59 ب تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى للجنةالخاصة 
بها والتصديق على المبزانية السنوية واخلاء ذمة أعضاء اللجنةوآ نتخاب الاعضاءالمنصوص 
عليهم فى هذا القانون ٠‏ 1 

ولها كذلك أن تسدى من الاقترئحات ما تراه ضروريا للصالح العام أو صالعح 
التجارة 0 

ولاتحاد الجمعيات العمومية أن ينظر فى كل اقتراح تراه اللجنة العامة خاصا 
بتعديل القواعد التى تنظم نجارة القطن في الداخل وتبحثه حتى اذا ما وافق عليه رفعه 
الى وزارة الاقتصاد مع نوصيانه فى هذا آلشأن ٠‏ 

0 

واذا صدر الاقتراح من الجنة المنطقة أو جمعيتها العمومية وجب رفعه أولا الى 

اللجنة العامة لبحثه واحالته آلى اتحاد الجمعيات العمومية ٠‏ 


مادة “٠‏ ب يدعو رئيس اللجنة العامة اتحاد الجمعيات العمومية الى الاجتماع 
خلالشهر مايو من كلسنة بالاسكندرية ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ربع 
عدد الاعضاء علىالاقل » فاذا لم يتكاملهذا العدد ٠‏ اتخذثالقراراتبصفة مؤقتة ويدعى 
الاتحاد ثانية بعد ثمانية أيام على الاقل ويكون اجتماعه الثانى صحيحا أيا كان عسدد 
الاعضاء الحاضرين ٠‏ 

وكذلك يجوز دعوة الاتحاد الى اجتماع غير عادى كلما رأت ذلك أغليية اللجنة 
العامة و طلب الى رئيس اللجنة العامة ذلك كتاية أريعة من لجان المناطق على الاقل ٠‏ 
وعلى رئيس اللجئة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الاتحاد الى الانعقاد فى موعد غايته 
سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب اليه على أن يحدد للاجتماع موعد بعد خمسسة عشر 
يوما على الاقل من تاريخ الدعوة ويجوز قصر هذا الميعاد فى الحالات العاجلة على أسبو 
واحد ٠‏ وفى.هذه الحالة يجب ألا يقل عدد الإعضاء الحاضرين عن النصف ٠‏ على أنهاذا 
اعهدثت الدعرة طبقا للفقرة الثانية ولم يحضر ثيث عدد الاعضاء فى الاجتماع الثانى وكان 
الاجتماع غير العادى بناء على طلب اللجان اعثبر أن أغلبية الاعضاء لا تؤيد الغسرض, 
الذى دعى الاتحاد من أجله * 1 

ولمدير عام مصلحة القطن أن يقوم بدعوة الاتحاد بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ٠‏ 

مادة 9" ب “يراس اجتماع انحاد الجمعيات العمومية رئيس اللجنة العامة أو نائبه 
عند غيابه وعندا غيابهما يرآش الاجتماع أكبر الاعضاء الحاضرين معنا ٠‏ ش 
ونصسر القرارات بالاغلبية اللطلقة لعدد أصوات الاعضاه الحاضرين + وعتدتساوى , 
الا'راء يرجح الجانب الذى منه الرئيس » فاذا كان الاقتراح خاصا' بالقواعد التى تنظم 


3 العدد الإثول ‏ السنة الحادية والاأريعونن 


تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرآر » بأغلبية ثلثى عدد أصوات الاعضاء 
الحاضرين ٠‏ 

ويحرر سكرثير اللجنة العامة محاضر اجتماعات الاتجاد ويوقعها مع الرئيس 

مادة ؟:* 6 انلسرى على دعوة الجمعية العموفية للمنطقة واجتماعاتها العادية أو 
غير العادية الاحكام المنصوص عليها فى المادثئين السابقتين ٠‏ 

ويكوت للجنة المنطقة أو رئيسها ا ثلث عدد أعضائها أولسكرثيرها الاختصاصات 


المخولة فى هذا الصدد للجنة العامة أو ر كيسها أو أربعة من لجان المناطق أو مسسكر تير 
اللجنة العامة على التوالى ٠‏ 
ويكون الاجتماع ,السنوى [ للجمغية العمومية للمنطقة خلال شهر ابريل * 


مادة 307 بس تكون: دعوة [تحاد الجمعيات العموفية أو الجمعية العذومية للمنطقة 


0 العيدن باللغة العربية فى يومين متواليين وذلك قبل الصاريع ‏ 


ويجب أن يقصل جدول الإعمال فى اعلان الدعوة 0 
ثالثا . المنظمات. الاخرى 
1 مكائب القبول 1 

مادة اا ومن وراتية بين أعضاه كل لجنة منطقة مكتب سمى مكتب القبول 
من ثلاثه أعضاء أصلييل وثلاثة احتياطيين وذلك على النحو التالى : 

عضو يمثل تجار الزهحر * 

عضو يمثل السماسرة ٠‏ 

يصدر بتشكيل مكاتب القبول قرار من وزير الاقتصاد * 


مادة 7٠6‏ أ بختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة يرأيه 
الى لجنة المنطقة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء جلساته ٠‏ 


كما يختصس المكتب .بامتحان آلسماسرة على النحو املنصوص عليه فى المادة أن على 
أن تعين موارت الامتحان بقرار من اللجنة العامة بعد مُوافقة وزير الاقتصاد 0 

مادة 55 | برأس اجتماع المكتب أكبر أعضاثه سنا واذا غاب عضو 'أصلى حل 
لس و ل ل ا احتياطيا ' 

0 الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب انا على الجئة المنطقة ٠‏ 

و بجاتمع. المكتب بدعوة من رئيسة فى مركن لجنة المنطقة فى الاسبواع الاول من 
أشتهر : يناير » وأبريل » ويوليو » وأكتوبر ٠‏ ويجب أن ترسل الدعوة الى الاجتماع 
مصحوبة. بجدول الاعمال للاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع يبستة أيام عسلى الاقل 
ؤويصدر المكتبقراراته بالاغلبية المطلقة لعدد 1 الاعضياء + اكاخرين » فاذا تساوت 
الاصوات رجح الجانب الذى مئه الر ثيس ١‏ 


قوانين وقرارات ه55 


ب - هيئة التتحكيم 
مادة 0م بس تشكل سنويا من بين أعضاء لجنة المنطقة هيئةتسمى هيثةالتحكيم 
من رئيس اللجنة أو نائبه وله الرئاسة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيينوذلك 
على النحو التالى : 
؟ عضوان من تجار القطن الشعر ٠‏ 
١‏ عضو من تجار القطن الزهر ٠‏ 
١‏ عضو من السماسرة ٠‏ 
ويصدر بتشكيل هيئة التحكيم قرار من وزير الاقتصاد ٠‏ 
مادة 8* ب تختص عيئة التحكيم بالفصل قيما يعرض عليها من المنازعات التى 
تقع بين الاعضاء ونتعلق بالاعمال التجارية التى يمارسونها ٠‏ 
ويكون الاختصاص المحل لهيئة تحكيم المنطقة آلتى بها موطنالمدعى عليه أو يوجد 
فيها القطن محل النزاع أو ثم قيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ 
مادة 379 - 'يعرض النزاع على هيئة التحكيم بطلبٍ يقدم الى رئيس لجنة المنطقة 
يضمن بيانا مقصلا لموضوع النزاع ٠‏ 
ولا يكون الطلب مقبولا الا اذا سده صاحبه للجنةالمنطقة رسمما قدره ثلاثةجنيهات 
نحدد هيقة التحكيم فى قرارها من بتحمله * 
وعلى رئيس لجنة المنطفة أن يحيل النزاع آلى هيئة التحكيمفيهاريدعوها للاجتماع 
فى موعد غايتة أستبوع من ثاريخ تقديم الطلب اليه ٠‏ 
ويكون آعلاث الاوراق الى 'الخصوم ودعوة أعضاء الهيئة الى الحذضور بواسطلة 
ممكرتارية لجنة المنطقة وبكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول * 
مادة 4٠‏ ب تبلغ هيثة التحكيم الطلب الى الخصوم قى النزاع وتحدد لهم فى 
الاعلان ناريخ جلسة التحكيم الذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الاعلان أسبوع على 
الاقل . ١‏ 1 1 
ش وتوم الهبئة أقوال طرقى النزاع ما لم يقرد احدهما أو كلاهما الشازل عن ' 
ش و بعكس عدم حضور 'الخصم رغم اخطاره تنازلا منه ع عن س ماع أقواله 00 
للهيئة أن ع ع وار او ري بكتاب موصى عاب 
مصبحوب بعلم لم الوصول :د 2 بر آلقرار فى هذه الحالة حضوريا 8 
مادة ١ع‏ -:قرآرات هيئة التحكيم تهائيسة اذا كانت قيمة النزاع لا تنتجاوز 
خمسنائة جثيه .٠‏ فاذا .زادث القيمة عن ذلك جاز لكل من. الطرفيان أن يلقن فى كران 
الهيئة أمام هيئة التحكيم الاسثثنافية ويكون قرارها فى الطعن نهائيا ٠‏ 
مادة 549 ب تشكل سئويا من بين أعضاء ء اللجنة العامةهيقة تسمىهيئة التحكيم 
الاستئنافيه من رئنس اللحنة العامة أى نائية وله الركامية 4 وثمانية أعضباء آصليين 
0 ثمانية احتياطيين 0 على النحو التالي : 


:5 العدد الاثول ‏ السنة الحادية والإأريعون 


أعضاء من تجار القطن الشعر ٠‏ 

" عضوان من تجار القطن الزصر * 

؟ عضوان من السماسرة ٠‏ 

ويصدر بتشكيل هيئة التحكيم الاستثنافية قرار من وزير الاقتصاد ٠‏ 

ويكون آنعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

مادة 519 يقدم طلب الاستئئاف الى رئيس اللجنة العامة فى خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ صدور القرار أو ابلاغه للخصم المخالف ٠‏ 

ونئبع فى اجراءات نظر الاسثئناف الاحكام المنصوص عليها فى المواد 59 و0٠5.‏ 


مادة 55 م تصدر القرارات فى النزاع بأغلبية عدد أصوات أعضاء هيثة١!‏ تحكيم 
الابتدانية أو الاستثنافية وعند تساوى آلا" راء يرجح الجانب الذى مئة الرئيس ٠‏ 


مادة ة؛ بس يجب عل الاعضاء تنفيد القرارات بمحرد ابلاغها اليهم أو صدورها 
فى مواجهتهم متى صارت نهائية » وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر فى النزاع 
تقوم الجنة المنطقة بانذاره وتحدد له مدة غابتها أسبوع لتنفيذ القرار ء فاذا لم بقم 
بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة الى مجلس التأديب ليتظر فى أمره * 


ج- مجلس التأديب 


مادة 55 - يشكل سنويا من بين أعضاء لحنة المنطقة مجلس تأديب ابثدائى 
من 1كين التبدة 2 نائيه وله لكاي 03 وأربعة أعضساء أصليين وأربعة أعضساء 


؟ عضوآن من تجار القطن م ْ 

* عضو من انجار القطن الزهر‎ ١ 

* عضو من السماسرة‎ ١ 

ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من وزير الاقتصاد ٠‏ 

ولا يجوز الجمع بين عضوية هيثة التحكيم وهجلس التأديب بحأل من الاحوال٠‏ 
هادة 41 يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال اليه من الخالفات التى 


تشع من الاعضاء سواء كان الفعل مخالنفا للقؤانين واللوائح أو كان يؤدى الى الاخلال 
: بانتظام المعاملات وَالاضرآر بالمتعاملين ٠‏ بسبوعء قصد ٠‏ 


0 ١ 
هادة 14 2 تعرض المخالفة على المجلس بقرار من لجنة المنطقة بناء على شكوى‎ 
تقدم اليها من رئيسها أو أحد المشتغلين بتجارة القطن أو أى ذى مصلحة وترى اللجنئة‎ 
٠ احالتها على مجلس التاديب‎ 
ويجب أن يتضمن" القرار بيانا مفصلا لموضوع المخالفة وأن يقوم رئيس اللجنة‎ 
٠ باجراءات تنفيذه فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ اصداره‎ 


١ 5 1‏ 
وفى جميع الاحوال يجوز لمندوب الحكومة طلب احالة العضو الي مجلس التأديب 


قوائيل وقرارات و5 


بقرار مسسعب ويقدم الى رئيس لحنة المنطقة الذى يحب علية آتحاذ اجراءات تنفيذه خلال 
سبعة أيام من تاريخ ابلاغه اليه ٠‏ 

مادة 58 بدعو رئيس لجنة المنطقة المجلس الى الاجتماع قى موعد غايته 
أسبوعين من تاريخ قرار اللجنة أو مندوبالحكومة باحالة الشكوى الىمجلس التأديب* 

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات وعند تساوى الااراء 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ش 

وتكون دعوة أعضاء المجلس واعلان كافة الاوراق بواسطة سكرتارية لجنة 
المنطقة وبكتب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول ٠‏ 

مادة ٠ه‏ ب بلغ المحلس موضوع المخالفة الى العضو ويبحدد له تاريخ الجلسة 
على أن يكون بينها وبين ا الاعلان ده على الاقل * 

وبعتبر عدم حضور 5 رغم اخطاره ثنازلا مئه عن سماع أقواله وفى هذه 
الحالة للمجلس أن بستمر في عيلةتر عبر تراه ويباف ا العضو التخلف بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار حضوريا ٠‏ 

مادة ١ه‏ 2 قرارات مجلس التأديب نهائية اذا كأن القرآار بغرامة لا تتحاوز 
عشرة جنيهات 0 

فاذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى مجلس التأديب 
الاستثنافى آلذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية 0 

مادة ؟ه ‏ يشكل سنويا بقرار من وزير الاقتصاد مجلس التأديبالاستئنافى 
من عضو من مجلس الدولة بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد وتكون له الرياسة 
وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احثياطيين يختارهم جميعا وزير الاقتصاد » وذلك على 
النحو التالى : ْ 

؟" عضوان من تجار القطن الشعر ٠‏ 

٠ عضو من تجار القطن الزهر‎ ١ 

٠ عضو من السماسرة‎ ١ 

ويكون العقاد مجلس 'التأديب الاستئئافى بمقر اللجنة العامة بالاسكندرية ٠‏ 

مادة *ه - يكون التظلم من قرار مجلس التأديب. الابتسدائى بطلب يقندم الى 
رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يؤما من تاريخ اصدار د البظام منه أو ابسلاغه 
للمخالف حسب الحال ٠‏ 

1 ع 0 0 التأديب الاستثئنافى الاجراءات المنتصوص عليهاقي شأن مجلس 

وللمتظلم آن يستعيل فى الدفاع عنه بمحام أو بعضو آخر ٠‏ 

وتصدر قرارات» المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات وعند تساوى الا واه 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ 


4 العدد الول السنة الحادية والا"ربعون 2 


مادة 5ه 2 العقوبات التأدسية هى : 
١‏ الغرامة الى مائتى جنيه ٠‏ 

٠ الانذار‎  '": 

ا شطب الامنم ٠‏ 


وكل عضو حكم عليه نهائيا بشطب الاسم لا يجوز له أن يطلب اعادةقيده بحدرل 
طائفته أو بجدول أى طائفة أخرى الا بعد مضى سنتين على الاقل ٠‏ 


مادة هه ب تعين وزارة الاقتصاد متدوبا للحكومة لدى اللجنة العامة ومندريا 
لدى كل لجنة من لجان المناطق تكون مهمتهم الاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ٠‏ 

ويجب أن يدعى مئدوب الحكومة لحضنور اجتماعات. الجمعيات العموفية واتحاد 
الجمعيات العمومية وجلسات اللجنئة العامة ولجان المناطق وهيئة التحكيم وجلسسسات 
اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوثت معدود فوالمداولات» 
موآفقة ونس الاقتصاد 

مادة 05 س لندوب الحكومة 'حق الاعتراض على قرارات المجالسواللجانامختافة 
عدا مجلس التأديب اذا صدرث بالمخالقة للقوآنين اللعمول بها أو اللوائح او للممالح 
العام ويترتب على آعتراض المندوب وقف نفاذ القرلر ٠‏ ولرئيس آللجنة العامة أؤ من 
ينوب عنه أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء عل, طلب يقدم آلية فيما يتخذممتدوب اللمكومة 
من قرآراث قى هذا الشسأن وذلك أمام محكمة القضاء ألادآرى خلال سقين يوما من تاريخ 
القرار ١ ٠‏ : َ 0 

مادة لاه لندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة أى مرأجع معتمدك حق الاطلام 
على دفاتر الاعضاء وأوراقهم للتحقق من صنحة عمليائتهم وللوقوف على ما يكونون قد 
ارتكبوه من مخالفات. لاحكام هذا القانون أو القرارآت المنفذة له ٠‏ 


الباب الثالث 
أحكام التعامل 
مادة 8ه - تصدر بقرار من وزير الاقنصاد لائحه تنفيذية لتنظيم الملعاملات 
بأسواق القطن فى الداخل تتناول : : 
ش (أولا» تقرير نماذج القطن الزهر 2٠‏ 
( ثانيا) شروط التسليم والتسلم والوفاء ٠‏ 
( الثال الغعش والتلف الداخخل والطلبات الناشئة عنهما 20 
جرايعا) النسوية النهاية ٠‏ 


قواتين وقرارات لك 
(شاضسما) عمليات الخبرة واستئناقها والرسوم المتعلقة بها ٠‏ 
(سمأذسسا) الاحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة وعمليات بيع : القطن تحت 
2 ثاممًا ( عات السمسرة . 
وكل ما يراه متعلقا بتنظيم التعامل فى تجارة القطن فى الداخل ٠‏ 


الباب الرابع 
#حكام عامة وانتقالية 


مادة 8ه هس 28 عدم الالخنلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر 'يعاقب' 
دالحيس مدة لا تحاوز سئة وبغرامة لا تجاوز مائة جلية أو ياحدى هاتين العقوبتين 
كل من بيزاول مهنة تجارة القطن أو السمسرة 5 على نحو يخالف أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادق ٠‏ سم يعفى من شرطى الجنسية ورأس المال المنصوص. عليهما فى المادتين 
؟ و” كل تاجر قطن يقدم ما يثبت اشتغاله بالتجارة فى القطن فى أحدٍ الموآسم الثلاث 
السابقة على العمل بهذا القانون و يجب أن يتضمن الاثنيات شتهادة من اع دفاتر 
المحالج أو البنوك التى يتعامل معها ٠‏ 


ويكؤن الاعفاء مَنْ شرط رأس المال بقرار من وزس الاقتصاد ومحددا ‏ بمدة غايتها 
ثلاث" سنوات من تاريخ العدل بهذا القانون دحب بعدها اثبات 'ثوافن رأس المألالمطلوب 


مادة ١س‏ يعفى من الشروط الواردة فئ البنود ١‏ و 5:و ه من الادة 1 كل 
سمسار يقدم ما بثيت اشتغاله بالسمسرة فى أحد المواسم الثلاث السابقة على العمل 
بهذا القانون على أن يتضمن الاثبات شهادة من تاجرين فى آلقطن الزهر أر الشعر أو 
ويتم الاعفاء بقرار من وزير الاقتصاد ٠‏ 


٠هادة‏ ؟5 ل إستثباء من أحكام هذا القانؤن يعين وزير الاقتصاد لاول مر ةجميع 
أعضاء اللجنة العامة ولجان المناطق + ويعين من بين هؤلاء أعضاء اللجانالفرعية الاخرى ٠‏ 
وفقا للتشكيل الماصوض عليه فى هذا القانون » وتكون مدة هذه اللجان سنتين ٠»‏ 

. : وتتلقى :مكاتب القبؤل المعيئة:على الوجه المتقدم طلبات القيد » وثتولى فحصها 
واحالتها الى لجان المناطق طبقا لا نض عليه فى القانون ٠‏ كما تتولى اللجنة العامة و لجان 

المداطق سائر الاختصاصات المنصوص عليهاللجان المنتخبة : على أن نجرى الانتخابات 
قبل انقضباء مدة السنتين المذ كور ثين دوقت يسمح للجان المنتخبة بممارسةاختصاصاتها 
عند ٠‏ نهاية هذه المدة ٠‏ 


مادة 58 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم مضي ' 
بعد شهر من تاريخ نشره , وعلى وزير الاقتصاد أصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 
.صر برياسة الجمهورية في ١١‏ ذي الحجة سسكة ١805‏ ( ه يولية سلة ١55+‏ ) 


ل العدد الا'ول السنة الحادية والا'ربعون 
مذكرة إبضاحية 


يد ا الس او ع ملو يد 
بعمليات التسويق الداخلى فى الريف وتنتهى فى بورصتى الاسكندرية للبضاعة ١‏ صر ه 
وال حلة ٠‏ 00 
النهائية بيئما لم يحظ التعامل فى القطن فى الداخل بتنظيم يذكسر ويبأت الريف 
المصرى مفتقرا الى الاسواق الداخلية لسلعة. كانت ولا تزال من أهم عبد اسيك 
لسري » واتحصر أمر التعامل فى هذه السلعة بين أيدى طوائف لا ينغلم أمورها أى 
اتشريع ولا يخضع لاى اشراف ٠‏ ْ 1 

وقد ثبين فى كثير من الاحوال أن تنظيم تداول القطن فى الريف كان له أثشسره 
الضار فى أسواق الا سكندرية ممآ أدى الى عدم تناسق الاسعار دين الريف ومينباء 
التصدير ٠‏ 1 

فلما تناولت الحكومة أسواق الاسكندرية بالاصلاح الشاهل بدث رغبة اجتماعية 
من المشتغلين بتجارة القطن فى أستكمال هذا الاصلاح بتنظيم تداول القطن فى 
الريف ٠‏ حثى ينساب المحصول من مراكز ائتاجه الى أن يتم تصديره السيابا طبيعيا 
منظمأ وتستقر أسعاره فى مراحل تسويقه المختلفة ٠‏ 

وقد اقترنت هذه الرغبة بالحاجة الى تنقية السوق الداخل من العناصر الغريبة 
التى 'تتغلغز فى صميم الريف وتشترى محصول المنتج بأسعار قد تكو مرتفعة 
فتضر بحركة التعامل نتيحة لنشر أسعار غير حقيقية يتمسك بها المنئج ويحجم النداجر 
عن الشراء بها » وقد تكون منخفضة عن المستوى الحقيقى للاسعار آستغلالا لحاجه 
المنتج الصغير ‏ دون أن يكون هناك هيئات منظمة من طوائف المتعاملين تراقب سسلامة 
اأعمليات 0 1 

فاستجابة لهذء الاعتبارات رأثت الحكومة أن الحاجة أضحتك ماسة لاصدآار تشر بع 
ينظم ثمجارة القطن فى أسواقه الداخلية بما يحقق الاغراض العامة التى سلفث الاشارة 
آليها ويرعى صالح المتعاملين فيها ٠‏ 

وعلل هدى هذه الاسس » أعدت وذارة الاقتصاد بعد التعرف على رغبات المشتغلين 
بالقطن فى داخل البلاد والوقوف على وجهات نظر الهيئاته والطوائف التى يعنيها الامر ٠‏ 
مشروع القانون المرافق بتنظيم نجارة القطن بالداخل متضمئا مبادىء أهيها ؛ 

أولا ‏ ننظيم طوائف المستغلين بتجارة القطن فى الداخل ووضع الاشتراطات 
الخاصة بكل طائفة بما يكفل .توفر مستوى خاص لكل منها يتفق والدور الذى تقوم به 
فى هذا المحيط ٠‏ 

ثانيا ب قيام لجان محلية فى سائر مناطق الاقليم المصرى تضم ممثلين لطوائف 
الماشتغلين فى تجارة القطن وتنكون وظيفتها الاشراف على هله التجارة ومراقية سلامة 
العملياث فى مراحلها المختلفة وتسجيل أسعار الصفقات واعلانها حتى يكون امسج 
والتاجر على ديئة بألاسعار الحارية فى المنطقة ٠‏ 


ثالثا ب انشاء لجبة عامة تمثل فيها لان المناطق بقصد #نسيق جهود المستغلين 


قوائين وقرارات 67 
بالقطن فى انحاء الاقليم المصرى كما نتولى الاشراف على اللجان المحلية وما الى ذلك من 
اختصاصات نص عليها المشروع ٠‏ 


بوابعا ب التمهيهد لاقامة أسواق.منظمة للقطن فى الداخل يتم التعامل فيها فى. 
نطاق قواعد ثابتة وتقاليد حسنئة تحت اشراف مندوبين للحكومة ٠‏ 


٠‏ خامسا د تيسير فى الدازعات عنطريق غيلات العحتيم تشكل من بين الطوائب 
المتعاملة ف هذه التحارة د 


سادسا ب تأديب المخالفين واستبعاد من 'تسول له نفسهة الاضرار بالمعاملات ٠‏ 


وقد فصل المشروع الاحكام المتضمئة لهذه المبادىء فى أبواب أربعة خصضصص أولها 
للاحكام الخاصة بالاعضاء الخاضعين للقانون وهم التجار والسماسرة , واختص ثانيها 
بالاحكام المتعلقة باللجان والمجالس والهيثات المختلفة التى تتولى الاشراف عل تنظيدم 
هذه التجارة ٠‏ وأجمل آلباب الثالث المسائل المتعلقة بتنظيم المعاملات فى نسي 
وأفرد الباب الرآبع لبيان الاحكام العامة و الانتقالية . 


ونص قى الباب الاول على انشاء سجل بوزارة الاقتصاد يقيد فيه التحصحصار 
الاشتغلون بتجارة آلقطن » وسجل آخر يقبد فيه السماسرة فى أسواق الداخسل , 
وجدير بالايضاح أن المقصود بعبارة المشتغلين بالقطن فى الداخل هم كل من يعملون 
فى هذه التجارة باسمهم مستقلا ولو انصرفت نتائج عملهم الى ذمة الغير ٠‏ كما أن 
المقصود بالاسواق الداخلية هى كل منطقة داخل اقليم مصر عدآ الاسكندرية ٠‏ 


:وقد فصل هذا الباب الشروط الواجب ثوافرها فى المشتغلين بهذم 'التجارة , 
ومنها اشتراطات أساسية تصدق على التجار والسماسرة جميعا » كشروط الجئنسية . 
وكمال الاهلية والقيد بالسجل التجارى وغير ذلك من الشروط العامة الثتى قصد 
منها أن لاينخرط فى سلك هذه الهيئة دخيل يسىء الى التجارة والمشتثلين بها ٠‏ على 
أنه مراعاة لحقوق المشتغلين عند صدور هذ القانون فقد رؤّى الاعفاء من شروط 
الجنسية بالتسبة أن يثبت هزاولته لهنته فى أحد المواسم الثلاث السابقة على العمل 
بالقانون . 5 
: وفيما يتعلق بالاشتزاطات الخاصة بطائفة التتجار فقد رؤى انه ل .كان الراى ٠‏ 
قد انتهى الى اقرار التقسيم الموجود فعلا فى محيط هذه التجازة بين من بيتجر فىالقطن 
الشعر وبين من اقتصرت تجارته على القطن الزهر ٠‏ ونظرا لان الاتجار فى آلقطن الشعر 
يتطلب خبرة ودقة والماما كافيا بعمليات الحليج والفرز » فقد اشترط ألا يقل رأس مال 
'تأجر الشعر عن ألفى جنيه وأن يقدم تأمينا قدره ال ميوت جتيها ٠‏ ديئما اكتفى 
. بالتسبة لتاجر الزهر بأن يكون الحد الادئي لرأس مآله مبلغ خمسمائة اجنية م 
وأن يكون التأميئ الذى يدفعه خمسة وعشرون جنيها ٠‏ 

ونضمنت الاحكام آلوقتية النص على اعفاء التجار القالنية الف يثبثون سبق ' 
اشتغالهم بهذه التجارة من شرط رأس الال لفترة غايتها ثلاث سمنوات هن تاريخ -. 
العمل بالقانون يلزمون بعدها باثبات وجود رأس. المال القانواي . وذلك يسيرا على 
الاستغلين بالمهنة -اليا ٠‏ 
أما السماسرة فقد تجازز القانون عن اشتر شراط وجود رأس المال لديهم اكتفاء 
بابداع تأمين قدره عشرة جنيهات وذلك ئيسير! لهذه الطائفة الكبيرة ة فى مزاولنة , 


وه العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا*ربعون 


أعمالها ٠‏ الا أنه.قد نص على شروط أخرى خاصة بقيد السماسرة تتحصل فى ضرورة' 
ادائهم بنجاح امتحانا تحريريا وآخر شفويا باللغة العرنية وكذلك اجتيازهم اختبارآ 
فى فرز القطن بقصد التحقق من توافر المؤهلات الفغنية اللازمة ازاولة المهنة, وتضمنت 
الاحكام الوقتية الاعفاء من الامتحان للسماسرة الذين سبق لهم الاشتغال بالمهنة متى 
أثبتوا ذلك وققا لما يقضى به القانون' ٠‏ وحرم على السماسرة الاشتغال بتجارة القطن 
حتى لا يجمع بين السمسرة والتجارة فيضر بصااح المهنة والمتعاملين معا , الا أنه قد 
' لوحظ أن بعض السماسرة يقومون بتمويل تجارة القطن فى الداخل فعلا'وآن نشناطهم 
فى هذا الصدد يصعب القضاء عليه .دفعة واحدة خشية تعطل التعامل فى تجسارة 
القطن » ومن ثم رؤى اقرارا للوضع القائم فى بعض الجهات وتمشيا مع التدرج 
بالتشريع سيما وهو يتضمن تنظيما جديدا لم يألفه الناس بعد , عدم النص على منعهم 
من الاشتغال بالتمويل فى الوقت الحالى ٠‏ 1 1 

وفصل القانون بعد ذلك طريقة قيد التجار والسماسرة والاجراءات التى اتتبسع 
فى ذلك »2 كما تضمن النص أسياب انهاء عضوية الاعضاء ٠‏ 


وآما الباب الثائى فقد تضمن أحكام اللجان والمنظمات المشرفة على تنظيم ' تجارة 
القطن فى الداخل وهى لجان المناطق واللجنة العامة ومكاتئب القبول وهيئات التحكيم 
ومجالس التأديب والجمعيات العمومية واتحاد هذه الجمعيات ومندوبى الحكومة'. 
وأوضيحت مواد ههذا الباب كيفية تشكبل كل من هده اللجان والمنظمات وحددت 
آاختصاضاتها ورسمت طريق آجتماعاتها والاجراءات الثى تتجخ فيها ٠‏ 000( 


قفيما يتعلق باللجان المحلية نص القانون على انشاء لجنة فى كل منطقة لها 
أهميتها القطئية تسمى « لجنة المنطقة » وحددت المادة )5١(‏ المناطق التى تشكل قيها 
هذه اللجان عند العمل بهذا القانون وعددها ثلاثة عشم ؛ ونص على قابلية هذه اللجان 
للتعديل بقرآر من وزير الاقتصاد ٠‏ وجدير بالتنويه أن التعديل فى مفهوم هذا النص 
يشمل التعديل الجغرافى والعددى ٠‏ : ْ ا 


وقد روعى: فى تشكيل لجان المناطق أن يكون تمثيل طوائف تجار الشسسسعر 
والزهر والسماسرة من حيث عدد من يمثلونهم: فى اللجان بقدر مصالح كل طائفة. منهم 
وأن تقوم بانتخاب ممثلى هذه الطوائف الثلاثة الجمعية العمومية للمنطقة بطريق الاقتراع 
السرى ٠»‏ ويعين وزير الاقتصاد ممثلى المحالح والبئوك والجمعيات التعاونية والغرف 
التجارية والمنتجين , وبذلك يمثل فى هذه اللجان كل المتصلين بتجازة القطن فى 
م أمر أدعى الى اكتمال التنظيم بما يحقق رجاحة القرارات التى تنتهىاليها 
هذه اللجان .٠‏ : ااا ١‏ 


ونظرا للا للجان المناطق من أهمية .بالغة فى التنظيم المقترح بوصفها الهيفة 
المتصلة اتصالا مباشرا سير المعاملات فى المنطقة فقضلا عن الذون الايجابى: الذى تقوم. 
. به فى تيسير شئون التجارة فيها فقد حددت المادة ٠١6‏ من المششروع الختصاص لجان ' 
المناطق بالاشراف على حسدن سير الاعمال فى المنطقة والتقدم باقتراحاتها عن نظام 
العمل والتعديلات التى تراها فى شنآئه الى اللجنة العامة , كما تقوم بأصدار نشرات 
أسبوعية تتضمن أسسعار القطن الزهر على ضوء الغمليات الفعلية حتى تكون هاديا 
للمشتغلين فى التعرف على حالة السوق من كافة نواحيها ٠‏ وتمشيا مع روحاللامركزية 
لهذ1آ التشريم ومراعاة لان لجنة المنطقة هى أقرب الهيئات بطبيعتها الى ظروف هذه 
المنطقة والى التعرف على أحوال طالبي القيد , فقد وكل اليها اختصاصي الفصمل في 


فوانين وقرارات ؟ه 


قيد الاعضاء الجدد وتقرير شطب الاعضاء المقيدين ٠‏ كل ذلك طبقا للاحكام المنصوص 
عليها فى القانون ٠‏ 

1 وتضمنت المواد ١1‏ ء ٠ ١!‏ 18 الاحكام: الخاصة باجراءات الترشيح لعضوية 
لجنة المنطقة ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساتها » وشروظط صحة الاتعقاد والاغليية 
اللازمة لقراراتها ٠‏ 


ونصيت المادة على انشساء حيئة مكتب لكل لنة من لان المنطقة تكون بمثابة 
الاداة التى تصرف عن طريقها هذه .اللجان شئونها الادارية والمالية وأعمالها لها اليومية 
ويشكل مكتب اللجنة. من رئيس ونائب رئيس وسكرتين وأمين للصندوق تنتخبهم 
اللجنة كل سنتين من بين أعضائها المنتخبين فحسب بوصفهم ممثلين لاصحاب المصلحة 
الرئيسية فى هذا التنظيم وررّى أن تكون دئيس هذا المكتب رئيسا للجنة المنطقة 
فى نفس الوقت ضضممانا لحسن تنسيق العمل ٠‏ 


واذا كان للجحان المناطق اشرافها وسلطانها المحلى فى الاقليم » فقد ردىق الشماء 
هيئة مركزية بالاسكندرية أطلق عليها اسم « اللجنة العامة » يكون الغرض منها تنسيق 


:جهود المستغلين بالقطن فى أنحاء الاقليم المصرى والاستفادة من آرائهم وخبيرتهم , 
وتحقيقا لهذا الغرض لوحظل فى نشكيل اللجنة العامة تمثيل كافة الطوائف التى تتألف 


منها لجان المناطق بالاضافة الى رؤساء هذه اللحاث بحيث بتسئنى تمثيل كل منطقة فى 
هذه اللجنة .المركزية ويضم اليها كذلك عضوان يمثلان كل من بورصصسستى كر 
والبضاعة الحاضرة ل بالاسكندرية. مراعاة للإرتباط بين الاسبواق ٠‏ 
ولا كانت اللجنة العامة وهى تمثل كافة لجان المناطق فضلا عن تمثيلها للهيئات 
المشستغلة بالقطن تعتبر على هذا الوجه المنظمة العليا المهيمئة على نجارة القطن بالداخل٠‏ 
لذلك فقد عقدت لها اختصاصات هامة تضمنتها المادة ؟؟ من القانون فضسلا عن 
اختصاصها السام بالاشراف على أعمال لجان المناطق وتوحيد الاجراءات فيها , فلها 
اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم المعاملات بالاسواق المحلية » وسلطة الفصسل النهائى 
ى التتظلمات التى ترفع اليها من قرارات القبسول وما الى ذلك من الاختصاصات 
الواردة فى القانوث ٠‏ 1 
فيما يفعلق بالمسائل الاجرائية التى ثحكم سير اللجنة العامة أحال القسانون 
فى شأنها على الاحكام المقابلة فى شأن لجان المناطق , كما رسم القانون مواعيد انعقاد 
الاجتماعات الدورية ونص على دعوة اللجنة بناء على طلب مندوب الحكومة أو عشرة من 
أعضائها لمواجهة المسائل الهامة والعاجلةً التى لا تحتمل التأخير ٠‏ 
وأوضحت المادة 0؟ تكوين 'مالية اللجان وحددت اشتر اكات الاعضاء السنوية 4 
. ورؤى بالنسية؛ لاشتزاك المحالج أن يدفعها القائم باستغلال المحلج سوآء كان مالكا أر 
مننتاعر! » وسسواء اشتغل بتجارة القطن أم اقتصر على الحليج ء ؤنصت المادة 55 على 
أن 'تكون لكل لجسة ميزانية مستقلة وحددت بداية 0 ميزانيات اللجان السنوية 
بما إيتناسب مبع ميعاد ع الاشنتراكات المنئوية للاعضا 


' وقد نظم القانوث كذلك الام الهيئات الفرعية وهى مكاتب القبول وهيئات 
التحكيم ومجالس التأديب.وروعى أن حم لشسكيل علب الهيئات بقرار من دذير الاقتصاد 
مص بين الطوائف المنتخبة بمعني أن : تقتصر. عضويتها على الطوائف الثلاثة التى يعديها 
هذا القانون فى اللقإم الارل وبحسب أهمية ل منها وى طوائف تجار القطن الشسعر 
وتجار القطن الزمر والسماسرة .١‏ . 


4ه العدد الول السنة الحاديه والاأريعونث 


فبالنسبة لمكاتب القبول رؤى انشاء مكتب فى دائرة كل لجنة من لجان المناطق 
تحال اليه طلبات قيد .التجار والسماسرة وتتولى فحصها يغرض التثبت من توافر 
الشروط التى يلتزمها القانون فى طلب القيد ثم يرفعها مشفوعة بتوصياته الى لجنة 
المنطقة صاحية الاختصاص بالبت فيها ٠ ٠‏ 5 
وقد وكل الى هذه المكاتب أيضا الاختصاص بامتحان السماسرة وفقا لاحكام 
القانون ٠‏ 
كما أنشئت هيئة للتحكيم فى نطاق كل نجنة للفصل فى المنازعات التى تقع بين 
الاعضاء ونتعلق بالاعمال التجارية التى يمارسونها ٠‏ وتئيسيرا على طرفى النزاع رؤى 
1 أن تختص مكانيا بنظر طلب التحكيم اللجنة التى بها موطن المدعى عليه آى يوجد فيها 
القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد حسيما نتم الاحالة اليها ٠‏ وتوخيا لجدية 
الطلب تقرر اداء رسم يدفعه الطالب وتحدد هيثة التحكيم فى قرآرها من يتحملة * 
وقد فصل هذل القانون اجراءات التحكيم وحجية قرارات هيئته » فجعل نصاب هيئة 
التحكيم انتهائيا متى ام نزد فيه قيمة النزاع عن الخمسمائة جنيه » وابتدائيا فيما 
يجاوز ذلك ٠‏ وعلل هذه الحالة يجوز استثناف قراراتها أمام هيثئة التحكيم الاستتنافيه 
التى تشكل متفرعه من اللجنة العامة بالاسكندريه ٠‏ وتكون قرارات الهيثةالاستثنافية 
أنهائية وجعلت قرارات التحكيم النهائية ملزمه لطرفى النزاع » ورؤى أن يكون الجزاء 
المترتب على عدم الامتثال لها الاحالة الى التآديب * 
وبالنسية للتأديب رؤى أن من الاوفق أن يشكل مجلس التأديب الابتدائى فى 
مقر كل لجئة من لجان المناطق ويختص بالنظرفيما يقع من الاعضاء من مخالفات للفوانين 
-واللوائح وفيما يآنونه من أفعال قد تؤدى الى الاخلال بانتظقام المعامئلات والاضرار 
. بالمتعاملين متى توفر فيها سوء القصد ٠‏ ويتولى رئيس لجنة المنطقة احالة المخالفات الى 
. المجلس بناء. على طلب ذوى الشأن وعلى النحو المبين فى القانون * 
ونص القانون فى هذا الصدد على المواعيد والاجرآءات التى تتبيع أمام مجلس 
التأديب بما يكفل سرعة الفصل فى الخالفات ويرعى صالح الاعضاء والتجارة على 
السواء ٠‏ وضمانا لحقوق الاعضاء وبخاصة فى حالة آهمية النزاع فقد نص على جواز 
التظلم من أحكام المجالس متى قضت بغرامة تزيد عن العشرة جنيهات الى مجلس 
التاديب الاستثئنافى الذى يشكل برئاسة عض مجلس الدولة لادارة الفتوى والتشريع 
لوزارة الاقتصاد وأربعة أعضاء يختارهم وزير الاقتصاد ٠‏ ونص على أن يكون للعضو 
المنظلم الاستعانة فى الدفاع عنه بمحام أو بعضو آخر على أن تكؤون قرارات هذا المجلس 
.0 وحددث المادة 4ه العقوبات التآديبية بحسب جسامتها فتدرجت من الغرامة 
التى تصل الى مائتى جنيه الى الانذآر ثم شطب الاسم » وقد روعى أن يكون الحكم 
: بالانذار عقوية أشد.من الحكم بالغرامة مراعاة لجسامة الا ثار المترتبة عليه فى محيط 
التجار حيث يتجاوز ضرره بالنسبة لهم مجرد الغرم المادى نظرا لارتباطه بالثقة التى 
هى عنصر أصيل فى تطاق المعاملات التجارية خصوصا فى الريف ٠‏ ونص كذلك على 
عدم جواز اعادة قيد من يحكم بشطب اسمة بجدول المشتغلين قبل مضى سنتين على 
الأقل « ااه ْ : 
0 أوعالج القانون تنظيم :الجمعيات العمومية هراعاة منه الى أن مقتضىالتنظيم يستلزم 
'وجود” جمعية عمومية من الاعضاء المستغلين بالتجارة أساسا قى المنطقة وهذه الجمعية 
” تقضار نشاطها على منطقتها :من حيث النظر فى الثتقرير السئوى للجنتها وانتخاب أعضاء 
هذه اللجنة وغير ذلك من أوجه نشماط الجمعية الواردة فى آلقانون كما يختص اتحاد . 


قوانين وقرارات 58 


الجمعيات بالمسائل العامة التى لاتنقفرد بها منطقة هعينة ونظر الاقتراحدات ت التى تحال 
اليها من ساثر اللجان وانتخاب أعضاء اللجنة العامة وما الى ذلك على النحو المفصل 
بالقانون ٠‏ 


ونص القانون على تعيين مندوبين للحكومة لدى اللجنة العامة ولدى كل لجنة من 
لجان المناطق للاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ويكون لهم حق حضور اجتماعات 
الجبعيات العمومية وجلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ؛ 
وانما يكون لهم حق الاعتراض على جميع القرارات التى تتخذها المجالس وانلجان فيما 
عدا مجلس التأديب مثى صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو للصالم العام ٠‏ كما 
خول مندوبو الحكومة حق الاطلاع على دفاتر الاعضاء وأوراقهم للتحقق من سسلامة 
عملياتهم - 

أما القواعد التى تهدف الى تنظيم التعامل وآلتى تحكم الاتجار فى الاسواق 
الداخلية فقد لوحظ أنه نظرا لان هذه القواعد تتغير من حين لاخر فيحسن أن يكون 
اصدارها بأداة تشريعية قريبة المنال يتيسر معها اجراء التعديل فيها بسهولة وسرعةمما 
يسمح بملاحقة ما 50 على أحكام التعامل من نطور لذلك فقد رؤى من الارفق أن 
يترك تنظيم هذه الاحكام الى لائحة تنفيذدية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد ٠‏ وعلى 
ذلك فقد اقتصر القانون على تضمين الباب الثالث رؤوس المسائل التى يشملها التنظيم 
الذى يصدر بقرإر وزارى ٠»‏ 

ونظرا لعدم آمكان تنفيذ أحكام القانون بأسرها فى الوقت الحالى ما دامت الهيئات 
المنصوص عليها فيها يتوقف تشكيلها على وجود الاعضاء وقيدهم الامر الذى تقوم به 
هذه الهيئات نفسها فقد نص الياب الرابع من القانون على أحكام عامة وأآخرى انتقالية 
من مقتضاها أن يعين وزير الاقتصاد أعضاء اللجنة العامة ولجان المناطق لاأول مرة , 

وبعين من بين هؤلاء إعضاء اللحان الفرعية الاخرى على أن تكون مدة هذه اللجان 

جميعا سئتين حتى تستقر الاوضاع فى هذا التنظيم الجديد على أن 'تجرى الانتخابات 
للهيئات المنتخبة قبل نهاية مدة السنتين بوقت يسمح لها بممارسة اختصاصاتها ٠‏ 

كما نص فى الباب نفسه على تقرير جزاء لمن يزاول المهنة على خلاف أحكام 
القانون *٠‏ 

ونتشرف وزارة الاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون مفرغا فى انصيغة التى أقرها 
مجلس الدولة بجلسة ه0/؟١1959/1‏ + رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ ' 


ين العدد الأول السنة الحادية والاتريعوت 


قراد رئيس العهور يه العردية المتحدة 
بالقانون رقم 1859 لسلة )١( 195٠‏ 
فى شان مكافحة الخدرات وتنظيم استعمالها والانجار فيها 


باسع الا"”مة 
ديس الجمهورية 
بعد الاطلاع عتّى الدستور المؤؤقت »2 
وعلى المرسوم بقانون رقم ١ه‏ لسئة ١5515‏ بشأن مكانفحة المخغدرات و تنظيم 
استعمالها والاتجار فيها الصادر فى الاقليم المصرى والقواتين المعدلة له , 
وعلى القرار رقم /1١١/ل ٠‏ ر لسنة 1950 الصادر فى الاقليم السورى » | 
: وعلى المرسوم التشريعى رقم ١4/‏ لسنة 19544 الصادر فى الاقليم الشورى ,2 
وعلى ما ارثا'ء مجلس الدولة , 
ْ قرر القانون الاانى : 
الفصل الاؤل 
فى الجوامر .المخدرة 


. هادة ١‏ س تعتير جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام. هذا القانوث المواد المبينة فى 
الجدول رقم )١(‏ - الملحق يه , ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (؟) -. 
هادة * ب يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أأى ينتج أو يملك أو أيخرز 
أو يشسترى أو ليع جواهر مخدرة أو يتيادل عليها أو ينزل عنها دأى صفة كانت أو أن 
يتدخل بصفته وسيظا فى شىء من ذلك آلا فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القائون 
وبالشروط المبينة به .٠‏ 

الفصل الثالى 
:فى الجلب والتصدير والثقل 
مادة * ب لا يجوز جلب الجواهر الخدرة أو تصديزها الا بمقتفضى ثرخيسص ' 
كتابى من الجهة الادارية المختصة ٠‏ 
مادة ع لا يجوز منح اذن الجلب المشسان اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص 

الااتبين : 1 ٠‏ : 
(1) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ٠‏ 

(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية ٠‏ 

(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية .٠‏ 

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعثرف بها ٠١‏ , 


. يوئية سلة .كوو‎ ١١ الصادر فئ‎ ١١١ نشر بالج يدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات باه 


وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوية 
.ولا يمنح اذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار فى الجواهر المخدرة ٠‏ 

ويبين فى الطلب اسم الطالب ؤعنوآن عمله واسم الجوهر المخدر كأملا وطبيعته 
والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر: الجلب أو التصدير 
وكذلك البيانات الاخرى التى تطليها منه الجهة الادارية ااختتصة ٠‏ 

مادة ه ‏ لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصيل الى الجمارك الا بموجب اذن 


سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أر لمن يحل محلة فى 
عملة ٠‏ 


30 الجمارك فى حالتىالجلب أو التصدير تسليم اذن السحب أر التصدير 
من صاحب الشسأن واعادثه الى الجهة الادارية المختصة ٠‏ 


مادة 5 ه لا يجوز جحلب الجسواهر الخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود 
محتوية على مواد أخرى ‏ ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة)داخل 
طرود مؤمن عليها » وأن يبين عليها آأسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته 


٠ ونسيكة‎ 


الفصل الثالث 
فى الانجار بالجواص الخدرة 


هادة /ا س لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الا بعد الحصول على _ثرخيص 
دذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين ٠‏ 

ولا يجوز منح هذا الترخيص ١‏ 

(1) المحكوم عليه بعقوبة جناية ٠‏ 

(ب) المحكوم علية فى احدى الجتح المنصوص عليها فى هذا القانون 


١ج(‏ المحكوم ‏ عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو 
اعطاء شيك بدونث رصيد أو نزوير أو اسستعمال أوراق مزورة ة أو شهادة زؤر أؤ هتك 
عرض .وافس ساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه 2 وكذلك المحكوم .عليه لشروع مسري 
عليه لاحدى هذه الجراثم ٠.‏ 


( د ) المحكوم عليه فى احدى لبنح المنصوص عليها فى الاب السابع ( الفصلين 
الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورىق . 

(ه) من سنسيق فصله تأديبعا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم 
تنقص ثلاث سنوات من ارد بخ الفصل نهائيا ٠‏ 

مادة م - لا يرخص فى الانجار فىالجواهر المخدرة الا.فىمخازن أو مستتودعاث 
ْ بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظاتومراكز 
الحدود ٠‏ 

56 أن ثثوافر فى هذه الاماكن الاشتراطاث التى تحدد بقسسرار من الوزس 
5 الخقص : 


مره العدد الاأول ‏ السنة الحاديه والاأربعون 

ولا يجوز أن يكون للمخزن أده المستودع باب دخول مشسثرك مع مسكن أو عيادة 
طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أر أى مكان آخر » ولا أن تكون له 
منافد تتصل بشىء من ذلك ١ ٠‏ 

على أنه يجوز الجبع بين الالجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة 

فى مخزن أو مستودع واحد ٠‏ 

مادة 5 - على طالب الترخيص أن يقدم الى انجهة الاداريةالمخئصة طلبا متضمنا 
السانات التى بصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الارراق والرسومات التى 
يعيتها ذلك القرار * 
..:اهادة ٠٠١‏ س يعين للمحل المعد للاتجار فى. الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا 
أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ ويجوز له 
الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للانجار فى الادوية السامة اذا كان 
فى محل واحد *» 


مادة ١١‏ سالا بحوز لمديرى محال المأرخص لها فى الاتحار فى الجواهر الأخدرة 
أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص 
الاأنين : ْ 
(أ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار ٠‏ 
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المسنتحضرات الاقرباذينية ٠‏ 1 
2 مديرى صسيدليات المسستشفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من 
الصيادلة ٠‏ ش 
وكذلك بحوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجحب 
بطاقات الرخص المنصنوص عليها فى المادة ١9‏ الى الاشخاص الااثين : * 
) 0 ( الاطياء الذين تشتخصصيهم المستشفيات والملصمحاتث والمستوصفات التى ليبس 
بها صيادلة 1 1 
(ب) ملايرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والابحاث العلمية ٠‏ 
) ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ٠‏ 


دلا ,يتم تسليم الجواهر الملخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم 
ايصالا من أصل .وثلاث صور مطبوعا على كل منها أسسع وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا ش 
بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم اللجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبتهوتاريخ التحرير 
وكذا الكنية بالازقام والخروف ٠‏ : 
ويجب أن يؤقع المستلم.أصل الايصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص 
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الايصال وصورئيه بما ,يفيد الصرف وثاريخدوان 
حتفل بالنسخة الاصلية ويعطى المتسلم احدى الصور وترسيل الصورتان بكتابموصى 
عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الاكثن ٠‏ 
مادة ؟١‏ - جميع الجواهر المخدرة الوآردة للمحل الملرخص له فى الاثجار بها 
وكذا المصزوفة: منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفائر خاصة مرقومة 
صحائفها ومختنومة بخاتم الجهة الادارية المخئصة ويجب أن يذكر بهذه الدفائر تاريخ 


قوائيل وقرادات 2 .١‏ 0000 بفة 


الورود واسم المائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى 

الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها ار 
'لتى تقررها الجهة الادارية المختصة ٠‏ 1 
مادة ١*‏ س على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن 
يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الاؤل من كل شهر 
كتسفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة واللصروف منها خلال١الشهر‏ 
السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا 
الغرض ٠‏ ش 


الفصل الرابع 
فى الصيدليات 


مادة 5 سالا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة الا نتذكرة طيية عن 
طبيب بشرق أو طبيب أسئان جات 1 داوم أو تكالوربوس أو بموجب بطاقة رخصة 
ودفقا للاحكام التالية : 
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية اذا زادت الكمية 
المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (5) ٠‏ 
ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة انا ك الكميات فعلى الطبيت المعالج أن 
يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض 
مادة ١٠١‏ ب يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجبثوافرها 
فى نحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما 
عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف آالتذاكر من دقاتر 
مختومة بخاتم الجهة الادارية المخئصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا 
ببجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد » وللوزير 2 تحدايد 
المقادير الثتى لا ,يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا 3 
مادة 1 عل لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جوامر مخدرة 
بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ٠‏ 
مادة ١١/‏ س لا نرد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاماها وبحظر 
اسستعمالها أكثر من مر ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم 
قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية وتحاملها ملها-أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من 
الشذاكر مختومة , إبخائيها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة, 
آر على أدوية أتحئوى على تلك الجواهر ٠‏ ْ 
مادة ١4‏ ب يحب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة الى الصيدلية يوموزودها 
وكذا الملصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفثر خاص للوارد والغازوف 
رتو صحاثفه ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة * 


ويذ كن فى القيد بحروف واضحة البيانات الاانية : 


آولا ت فيما يختص بالوارد : 
تاريخ الورودواسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميقه ' 


3 العدد الول السنة اللاديه والا'ريعون 


ثانيا س فيما يختص بالمصروف .: 
(1) اسم وعنوان محرر التذكرة:٠٠‏ 
(ب) اسم المريض بالكامل ولقية وسينه وعنوانه ٠‏ 


5 التاريخ الذى صرف فيه 'الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية » وكذا 
كمية الجواهر الخدارة الذى يحتوى غلبه ٠‏ ْ 


ويدون. بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخزى التى يصدر بها قرار 
هن الوزير المختص ٠‏ 1 
مادة 019 2س يجوز لاصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص 
المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الا"تين : 
( 1 ) الاطباء البشريين والاطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم 
أى بكالوريوس ٠‏ 1 ش 
(ب) الاطباء. الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى 
ليس بها صبادلة ٠‏ 
مادة *؟ س تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية 
المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى : 
(أ) اسماء الجواهر المخدرة كاملا'وطبيعة كل منها * 
(ب) الكمية اللازمة للطالب ٠‏ ْ 
| © جميع البيانات الاخرى. الثى يمكن أن تطليها الجهة الادآرية اللختصة ولهلءه 
الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة ٠‏ 
فادة 9؟ ب ينجب أن يبين فى بظاقة الرخصة ما يأتى :. 
(1) 5 صاحب البطاقة ولقبه وشماعنه وعنوانه 1 
(ب) كمية الجوامر المخدرة التى. يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى 
كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة ١ ٠‏ : 1 
(ج ) التاريخ الذى, ينتهى فيه مفعول البطاقة ْ 
هادة ؟ 5‏ .يجب غلى الصيادلة أن : يبينوا فى..بطاقة الرخصة؛ الكميسة التى 
صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات ." ب ليه 
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الا بإنصال منصناحب 
البطاقة موضح به بالمداد أر بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر: المخدر كاملا وكميته 
بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها ٠ 2 ٠‏ 
0 وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال إسسبوع من تاريخ 
'نتهاء مفعولها 4 1 ١‏ 7 5 


هاذة ؟؟ ‏ على هديرى الصيدليات ‏ أن يرسلوا الى الجهة التى تعيئها الجهة 
الاذارية المختصة خلال الخمسة عشر بيوما الاوللى من شهرى. يناير. (كانوث ثان) وبوليو 
( موز ) من كل. سئة نكتاب بوص عليه كشفا تفصسليا موقعا منهم عن" الواردوالمصروف 
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والباقى من الجواهر اللخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره 
الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض ٠.‏ ' 1 


مادة ؟ - علل كل شخص :ممن ذكروا فى المادثين و5 رخص له فى 
'حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فىالبوم 
ذانه وفى دفتر خاص مرقومة صحائفة ومختومة بخائم المهة الادارية المختصة مع ذكر 
اسم المريض أو اسم صساحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى 
المستشفيات أو المصحات أو الممسستوصفات أو العينات ‏ واذا كان الصرف لاغراض 
أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر ٠‏ 
الفصل الخامس 
فى اننتاج الجواهمر المخدرة وصنع المستتحضرات الطبية المجتوبة. عليها . 
مادة 506 . لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أر صنع أى جوهر أو مادة 
من الجواهر والمواد الوآردة بالجدول رقم ٠ )١(‏ : 7 
٠‏ مادة 6؟ 2 لا يجوز فى مصائع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل 
فى تركيبها جواهر مخدرة الا بعد الخصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة لا 


ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الخجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فنى صئع 
المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين ؟١‏ و ١١‏ فيما يتعلق بما يرد 
اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد ١١ ى.١؟و ١١‏ فيما يتعلق بما تنتجنيه من 
مستحضرات طبية يدخل فى تركييها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت + 


الفصل السادس 


فى الؤاد التى تخفنع لبعض قيود الجواهر المخدرة 


مادة /1؟ س لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنئع أى_مادة من المواد غير 
المخدرة الواردة فئ الجدول رقم (9) ٠.‏ , 1 


وتسرى أحكام الفصل الثانى على. جلب هذه المواد وتصبيرها. * 

وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لاحدى 
هذه. المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادتين ؟١١‏ و١١‏ 

الفصل السبابع . 
في 'النباتات اللمنوع زراعتها 

مادة 8؟ - لا. يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (ه) 

مادة 9؟ 2 يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أل ينقل. أو. يملك أو. يحرؤز' 
أو يشترى أى .يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات الذكورة فى 


الجدول رقم (0) فى جميع أطوار نموها وكذلك بلبورها مع اسستئناء أجزاء النيانات , 
المبينة بالجدول رقم (7) ٠‏ ا 


هادة ١‏ 2 للوزيرٍ المختصي الترخيص. للمصالح الحكوفية والعاهد العلميسنة 
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بزرآاعة أى نبات من النباتات. الممنوعة زراعتها رذلك للاغراض أو و السحوث العلميب 3 
بالشروط التى يضعها لذلك ٠‏ 

وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبيئة بالجدول رقم ه وبذورها , 
وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات ,البذور لاحكام الفصلين الثانى والثالث ٠‏ 


الفصل الثامن 
أحكام عامة 
مادة إل ب بيجب حفظ الدفائر المنصوص عليها فى المواد 5593١489 ١0‏ ر؟ 
لدة عشر سئوات من تاريخ آخر قيد ثم فيها كما: تحفظ الايصالات المنصوص عليها فى 
. اللمواد 1١‏ 559 و5603 والتذاكر الطعية المنصوص عليها فى المأدة ١5‏ للمدة ذاتها دن 
التاريخ المبين عليها .* 
مادة 359 ا للوزير المخقتص بقرار بصدره أن يعدل فى الحداول الملحقة بهذا 
القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ٠‏ : 


الفصل التاسع 
فى العقوبات 
مادة *7 ب يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى 
عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة الى مائة ألف ليرة سورية : 
(1) كل من صصدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص 
عليه فى المادة ٠ ٠‏ 


(ب) كل من أنتج أى استخرج أو فضل أو صنع جوهر مخدرا وكان ذلك بقصد 
الاتحار « 


وتكون العقوبة بالاعدام أر الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى 
هذه المادة اذا عاد المتهم الى ارثكاب احدى هذه الجرائم بعد سنبق الحكم عليه فى جريمة 
منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة 58 أو اذا كان من الموظفين أو المستخدمين 
آلعموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تدارلها أو حيازتها , أو كان 

من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع 

كان . 

مادة 5؟ .ل يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقعة وبغرامة من ثلاثة آلاف 
جنيه الى عششرة آلاف جنيه مضرى أو من ثلاثين ألف ليرة الى مائة ألف ليرة سورية + 

(1) كل من حاز أ أحرز أو اشترى أو باع أو سلم آو نقل اى قدم للتعاطى جوهر 
مخدرا وكان ذلك لقصد الاتجار أو انجر فيها بأبة صورة ٠‏ وذلك فئ غير الاحوال 
المصرح بها فى هذا القانون ٠‏ 


أت كل هن زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدرل رقم رم ال صلددر أو 
جلب أو حاز أو آحرز أو اشترى أر باع او سلم او نقل نبانا من هذه. النباتات فى اى 
طور.من أطوار نموها هى وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو انجر فيها بأية صورة 
وذلك فئ غير الاحوال”' المصرح بها فى هذا القانون ٠‏ 
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َ (ج) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض 
معيئة وتصرف فيها بأبية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ٠‏ 


» د) كل من أدار أو أعد أي هيأ مكانا لتعاطى المخدرات‎ ١ 


وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى هده المادة 
اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو 
جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة + أو اذا كان من الموظفين أو المس_تخدمين 
العموميين المنوط بهم مكافحة آلمواد المخدرة أو الرقابة على تدارلها أو حيازتها أو كان 
من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد الصسال من أى 
نوع كان 8 ١‏ 
مادة 895 ل يعائب بالاشغال الشساقة المقتة وبغرامة من ثلاثة ألاف جنيه الى 
عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة الى مائة ألف ليرة سورية كل من قدم 
للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها فى غير الاحوال أأصرح بها فى 
هذا القانون ٠‏ 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المأبدة أو المؤقئة والغرامة المنصوص عليها فى 
هذه المادة اذا عاد المتهم الى ارثكاب احدى هاتين الجريمتين بعد سيق الحكم عليه فى 
جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادثين السابقتين ١‏ أو اذا كان من الموظفين 
أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة عل تداولها 
أو حبازئها ٠‏ أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذهالمواد 
اتصال من أى نوع كان ٠‏ 
مادة 6م لا يجوز تطبيق المادة ١1‏ من قانون العقوبات اللصرى أو المادة +55 
من قانون العقوبات السورى على أية جريمة من الجرائم المنتصوص عليها فى المواد 
الثلاث السابقة ٠‏ 
مادة 0 س يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسماثة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه 
مصرى أو من خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحسرز أو 
اشترى أو أنتج أو استخرج أر فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع ثباتا من النبانات 
الواردة فى الجدول رقم (ه) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصدالتعاطى 
أو. الاستعمال الشخمى ‏ وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب 
تذكرة طبية أو طبقا لاحكام هذا القانون * 
ولا يجوز أن تنقض مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة نطبيق المادة ١1‏ من 
قانون العقوبات المصرى أو المادة 49؟ من قانون -العقوبات السورى ٠‏ 
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر 
بايداع من ثيثت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنأ لهذا الغرض 
ليعالج فيها آلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورةالافراج 
عنه » ولا يجوز أن نقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ٠‏ َ 
وتشكل اللجنة المشار اليها فى الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة رئيسا 
ومحام عام بندبه النائب العام ومدير الامن العام أو من ينوب عنة ومدير ادارة مكافحة 
. المخدرات أق من ينؤب عنة ومدير. الصحة ‏ أعضاء ٠‏ وللجنئة أن تستعين فى سبيل 
تأدبة مهمتها بمن ترى الاستعالة به ٠‏ ”" 
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ولا يجوز أن ,بودع المصحة من سبق الامر بايداعه بها مرتين: أو من لم يمض على 
خروجه منها أكثر من خمس سئوات * 
ولا 'نقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه 
هادة 8 ب مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها القانون 2 يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أ اشترى أو سلم أو 
نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع -جواهر مخدرة وكان ذلك بغير ند الإتجار 
أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى » وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ٠‏ 
مادة 8* اس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سسئة وبغرامة من مائة جنيه الى 
خمسمائة جنيه مصرى أو من ألف ليرة الى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضبط فى 
أى مكان أو أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك ٠‏ 
ولا با ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ 
المتان المذكور ٠‏ : : : 
هادة 4٠‏ ب يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه 
مصرى أل من خمسة آلافٍ ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من تعدق على أحد 
الموظفين أو المستخدمين العموميين القاثمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو 
العنف أثناء تأدية وظيفتة أو يسيبها ٠‏ 
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة 
آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة الى ماثة ألف ليرة سورية اذا حصسل مع 
التعدى أر المقاومة ضرب أو جرح نسأ عنة عاهة مستديمة ستحيل برؤما » أو اذاكان 
الجالى يحمل سبلاحأ أر كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن وذلك مع 
عدم الاخلال بأبة عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ٠‏ 0 
وتكون, العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرآمة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة 
آلاف جنئيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة الى مائة ألف ليرة سورية اذا أفضى الضرب 
أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة آلى الموت ٠‏ 1 
مادة 4١‏ ل يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المس تخدمين 
العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ٠‏ 
مادة ؟5 . يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النياتات 
المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم (ه) وكذلك الادوات ووسائل النقل المضبوطة 
التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجربية ٠‏ 


مادة 59 7 مع عدع الاخلال بالمواد السسابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى 
جنيه أ ألفى ليرة سورية كل من رخص له فى. الاتجار فى المواد المخدرة أى خيازتها 
ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١١‏ و8١‏ و 4؟ وامم . 

ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من رخص له فى 
الاتجار قى المواد اللخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر المنصوص عليهيا فى 
المواد ١1‏ 1841 و55 و55 ٠‏ 


ويعاقب بغمسرامة لا تزيد على ماثتى جنيه أو الفين ليرة. سسسورية كل .من بحوز 
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جواهر مخدرة أو بحرزها بكميات تزيد عل الكميات الناتحة من تعدد عمليات الوزن 
آد تقل عنها بشرط آلا تزيد الفروق على ما يأتى : 

٠ فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد‎ 2٠١ ) )1١ 

ا ت التى تزيد على جرام حتى 9؟ جرام بشرط ألا يزيد مقدار 

١ج‏ "1 فى الكميات التى تزيد على 0" جرام ٠‏ 

( د) 5/ن فى الجوآهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها ٠‏ 

وفى حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبيئة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة 
الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة سورية ٠‏ 

مادة 0 لحيس مع الشغل الله لا عل معد اتير وخارلة 
امور أو صئع ا المواد لمببينة بالجدول: رقم (8) بالمخالفة لاحكام الفصليت القانى 
والثالث * 

و بحكم بمصادرة المواد المغسبوطة 5 


مادة هه 5-25 يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سجعة أيام وبغرامة لا تحاوز مائة 2 
قرش أو عشرة ليرآت سورية أو يباحدى هائين العقوبتين كل من ارتكب أبية مخسالفة 
أخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها ٠‏ 

ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة م 


مادة 45 2 لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقؤبة الجبحة على من سبق 
الحكم عليه فى احدى الجراثم المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 

وفى جميع الاحوال تكون الاحكام الصادرة يعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو 
مع استشنافها . 


ويجوز للمحكمة ان تأر بنش ملخص الحكم التهائى عل ثفقة اللتكوم عليه فى 
الاك عرالدا يويية ديبيا ؟ 


| مادة بك وشلدي: كل مجن تورحض لد لادان قن الور ا 
فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون: أو معد للسكنى .اذا والعيع اله امد الحرائد., 
المنتصوص عليها فى المواد *؟ و 4لا و ه* ا ش 

ويحكم بالاغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد غلى سبنة اذا ارتكب فى 
العحل جريمة من الجرائ سق سنن نه 8 وفى حالة ين لي 
نهائيا ٠‏ 

مادة 58 - يعفى من العقوبات المقررة فى لاه 16د زد] كل عن باج من 
الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علتها بها ٠‏ 

اذا جيل الاناان بيطا عام السلطات العامة اجريمة تمين ان يوصل الابلاغفعلا 
الى ضيط دا 


35 العدد الا'ول ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


هادة 19 يكون لمديرى ادارتى مكافحة اللخدرات فى كل من الاقليمين 
وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكو نستبلات والمساعدين الاول .والمساعدين 
الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الاقليمين ٠‏ وكذلك يكون 
لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وهدوظفى ادارة حصر التبغ والتمباك 
بالاقليم السورى صفة مأمورى 0 القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختدد.ى. 
بالجرائم المنصوص عليها فى هذا آلقانون 
هادذة +8 2ه لفتشى الادارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخسازن 
1 وهمستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدكيات والمستشفيات والملصحات 
والمستوصفات والعياداتومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية 
والصناعية والمعاهد 'العلمية 2 بها . وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون 
ولهم الاطلاع على الدفاتر والاوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ‏ ونكون لهم صفة رحال 
الفبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال ٠‏ 
ولهم أيضا 'مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى د الحكومية والهيئات 
الاقليمية والمحلبة ٠‏ 


ولا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السسابقة 
الا بحضور أحد مفتشى قسم الصيدليات بوزارة آلصحة ٠‏ 

مادة ١ه‏ هس كون مفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندس ين الزراعيين 
والمهندسين الزراعبين الماعاين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى 
فيما يخقص بالجرائم التى ثقمع بالمخالفة لأحكام المادتين 58 و59 ٠‏ ش 

مادة ؟ه 5 مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم نحا الضبط القضائى 


المنتصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامة وجمبيع أوراقها 
وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الاشياء. على ذمة المحاكمة بمخازن 


وذارة الزراعة الى أن يفصل لهائيا. فى الدعوى الجنائية . 

هادة اه . تبين > بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص 
كل فى المناطق التى تدخل فى الختصاصه , مقدار المكافأة التى 'تصرف لكل من. وجد 
أ أرشد أو ساهم أو سهل أو اه شثرك فى ضبط جواهر مخدرة ٠‏ 

هادة 4ه لم تصدر القرارات اللازمة لتنفيدٌ هذا القانون. من الوزير المختص 


مادة هه ب يلغى المرسوم بقانون رقم ١0؟‏ لسنة ؟190 والقرار 0 3 
لسعة 6 والمرسوعم التشريعى رقم ١5/4‏ لسنة ١959‏ المثسار اليها كما يلغى كل 
حكم: يشالف أحكام هذا القانون ٠ ٠‏ | 

مادة 5ه ب ينشر هذا.القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به يعد ثلاثين 
يوما من تاريخ تشره ٠‏ 1 


صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ فى الحجة سنة ١١/59‏ ( ه يونية سئة )195٠‏ , 


قوانين وقرارات لاج 


قرار رئيس الجههور بة العردية المتحدة 
بالقانون رقم +18 قسنة +195 202 ظ 
بتعدرل بعض أحكام القانون رقم ١‏ لسئة 8ه9١‏ باعادة 
تنظيم الغيابة الادارية بوالحاكمات التأديبية فى الاقليم اللصرى 


باسم الا"مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 

وعلى القانون رقم ١١1/‏ لسنة 48 باعادة تنظيم النيابة الادارية لايم 
التأديبية فى الاقليم المصرى والقوانين المعدلة له , 


وعلى القانون رقم ٠‏ أسسئة 1 بشأن نلسام موظفى الدولة والقوانين 
المعدلة له , ْ 


وعل آلقانون رقم 7ه لسنة ١909‏ فى شأن السلطة القضائية » 
2 وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة , 


قرو القانون ن الاانى : 
مادة ١‏ ب يستبدل بالمواد ١‏ و 58 و ه” و 4١‏ هن القانون رقم ١١1/‏ لسنةم ١56‏ 
المشار اله النصوص الاانية : 
د مادة ١‏ تكون النياية الادارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية ٠‏ 


وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها دمن 0 ا العامين دمن 
'رؤساء النيابة ووكلاثها ومساعديها » .٠‏ 


« مادة 55ات يكون شأن أعضاء النيابة الادارنة الذين يعينوت فئ قسم التحقيق 
فيما يتعلق بشروط التعبين شأن أعضناء النيابة العامة وتحدد مزتباتهم وفقا لتجدول 
حرف (1)المرافق لهذا القانون ٠‏ ٌ . 

ويعين وكيل عام النيابة الادارية لشئون الرقابة من 556 على "مؤمل 'عال 

من احدى الجامعات بالجمهورية العربية المتجدة أو معاهدها ٠‏ أما أعضاء النياية الادارية 

الذين بعينون ففلى قسم الرقابة فتحدد مرتباتهم وفقا للجدول» حرف (ب© المرافق. لهذا 

القانون وتحكمهم أقدمية مستقلة ويكون تعيينهم بطريق النقسل من أية جهة حكومية 

بشرط أن يكونوا حاصلين على المأهمل ار فى الفقرة السابقة مع وحجسوب صصيق 

ندبهم الى قسم الرقابة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سئة ٠‏ ويكون الندب 
بئاء على اقتراح مدير الننابة الادارية ٠‏ 1 


( نشي بالجريدة الرسمية العده ١١‏ الصادرفى ١١‏ يونية سنة ١95+‏ * 


يخا العدد الاثول ‏ السنة الحادية والا'ربعونث 


ويتقافى الموظف المنقول آلى احدى فئات قسسم الرقابة المرتب الاساسى الذىكاز 
يتقاضاه قيل نقله أو أول مربوط القئة النقول اليها أيهما أكثر وتحسب أقدميته من 
تاريخ حصوله على أول مربوظط الفئة التى وضع فيها ٠‏ أما إذا كان من الضباط مزرثبة 
النقيب فما فوقها » فتحسب اقدميته فى الفئة المنقول آليها من تاريخ ترقيته الى دتبته 
الحالية » وتحدد هواعيد علاواته التالية طبقا لتاريخ آخر علاوة منحها قبل النقل ٠‏ 


ومع ذلك يجوز أن يمنح الموظف اللنقول الى قسم الرقابة علاوة أو أكثر مزعلاوات 
الفئة المنقول اليها بحيث لا يجاوز نهاية مربوط هذه الفئة » 


« مادة 0 يكون تعيين مدير النيابة الادارية بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


ويكون تعيين الوكلاء العامين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح 
المدير 
ويكون تعيين سائر أعضاء النيابة الاداآرية وترقياتهم ونقلهم بقرار من رئيس 
الجمهورية بعد موافقة لجنة تشكل من المدير والوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء 
اللجنة عن أربعة فان قل عن ذلك اكمل من ررساء النيابة حسب الاقدمية ٠‏ وذلك 
عند النظر فى شئون أعضاء قسم التحقيق ٠‏ أما عند النظر فى شئون أعضاء قسم 
الرقابة فتشكل اللحئة من المدير والوكيل العام لشئون الرقابة وثلاثة من . مسأعدية 
حسب الاقدمية , بحيث لا بقل عدد أعضاء ال ا لي لف 
من رؤسساء الادارات حستب الاقدمية 9 
ويكون منح أعضاء النيابة الادارية العلارات بقرار من المدير بعد ورائقة الله 
المنتصوص عليها فى الفقرة السابقة ٠‏ 
ويكون الحاق أعضاء النيابة الادارية بالادارة العامة أو الاداراث بندبهم الها 
: بقرار من المدير * 
ويكون تعيين الموظفين, الاداريين والكثابيين وترقياتهي' بقرار من المددرير 3 
«هادة 8١‏ يلحق بالتيابة الاداررية عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتابيين 
والمستخدمين والعمال ٠‏ فاذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات .المسلحة أو الشرطة 
فانه يعين فى الكادر الكثابى فى الدارجة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه 
'“'منْ مرتب أساسى وبدلات ويصرف آليه هذا المجموع » » فاذا تعادل هذا المجمورع مع 
نهاية مربوط دربجة وبداية مربوط الدرجة التى تليها ب سبويت حالته بوضعه فى 
الدرجة الاعلى وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مرنوط الدرجة التى 
عين فيهاأ » ٠‏ : : 
هادة ”* ب يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النينيابة 
إلادارية وبعد موآفقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ©؟ من هذا القانون نثقر برهسبب 
. -نقل أعضاء النياية الادارية الى وظائف عامة فى الكادر: العالى فى درجة مالية تدخل 
.. مرتباتهم عند النقل فى حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التى يشغلونها ٠‏ 
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية فى الجهة التى _ينقلون 
آلهها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة : 


هادة “ا س يعمل بالاحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية لمدة سئة من تاريخ 
الع بهذا القانون ويجوز اتلجديد هذه المدة نقراد من ديس الجمهودية ‏ 8 ء 


٠ 


قُوانين وقرارات 5000-06 14 


هادة 5 س يستيدل بعبارة « مدير عام النيابة الادارية » عبارة « المدير العام » 
وبكلمة « الوكيلين » حيثما وردتث بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 19608 المشار اليه كلمات 
« مدير النيابة الادارية » و « المدير » و « الوكلاء » ٠.‏ 


هادة ه ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره 
صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذىالحجة سئة 190/9 ( ه يولة سنة 1559 ) 


قرار رئيس الجمهور ية العربية المتحدة 
بالقانونث رقم 185 لسنة )١( 1955٠‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم. ١4‏ لسئة 1599 بفرض 
ضريبة على |ابرادات رؤوس الاموال «لنقولة 
وعلى كسب العمل 
باسم الائمة 
ربس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 


| وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة 1999 بفرض ضيريبة على. ايرادات رؤوس الاموال 
المنقولة , وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له 


وعلى القانون رقم لسنة 1900 فى شأن الحجرٌ الادازى والقوانينالمعدلة له, 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة 3 
قرد القانون الا"نى : 
مادة ١‏ ب يضاف الى البند ؟ من آلمادة 95 مكررا )١(‏ هن القانون رقم ١5‏ 
السنة 1999 المشسار اليه فقرة تجديدة بعد الفقرة الاولى ويكوون نصها الااتى : 
«على أنه بالنسية الى الضرائب المستحقة عن سنوات مالية تنتهى قبل أول يناير 
سئة ه1950 يخفض معدل الفائدة عنها اعتيارا من تاريخ العمل بهذا القانوث الى ؟ ,ين 
سنؤيا » ويعفى من أداء هذه الفوائد كل ممول لا نجاوز أرباحه. السنوية من. واقعالربط 
عن السبوات المالية المذكورة 0٠+‏ جنيه م * ' : 
مادة ؟ بس ستبدل بدئنص البند ه من المادة 4 مكررآ )١(‏ النص الااتى : 
« لكل ممول يقوم:بأداء الضرائب المتأخرة التى استحقت وأصبحت من واقسع 
'الر بط واجبة الاداء قبل أول يولية سنة ١955‏ » سواء: كان قد صدر قرار بتقسيطها أو 
لم يصدر ء الحق فى خصم قدره ٠١‏ / من قيمة الباقى منها وذلك اذا قام بأداء هذا 


(0) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١*١‏ الصادرفى ؟١‏ يونية سنة 1959 *+, 


7 العدد الاثول السئة الحادية والاأربعوث 


الباقى بأكمله أو 6٠‏ // منه على الاقل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا 
يسرى هذا الخصم الا على مأ يتم أداوّه منها ٠‏ 

وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود الاربعة الاولى لا نستحق الفاثاءة 
اذا لم تجاوز مدة التأخير خمسة أيام وتعتير كسور الشهر شهرا كاملا فى حساب 
هده الغفائدة » 9 

مادة ا ب يضاف الى القانون رقم ١5‏ لسنة ١159‏ المشار اليه مادتان جديدتان 
بأرقام :9 مكررا (؟) © 49 مكررا (9) بالنص الااثى : 

« مادة 95 مكررا (؟) ‏ لوزير الخزانة التنفيذى. أو من بنييه حق آعفاء الممول 
من الفوائد المنصوص عليها فىالمادة السابقة وذلك متى ثيت عدم وجود مال له يمكن 
التنفيذ عليه طبقا لاحكام القانون رقم 5١/‏ لسئة 19505 ء أو اذا طرأت ظروف عامة 
أو خاصة تحول بينه وبين سداد الضرائب المستحقة عليه فى المواعيد المبررة » ٠‏ 


« مادة 915 مكررا (9؟) ب يعفى الممول من الضيراائب كلها أو بعضها التى الحكلات 
وأصبحت واجبة الأداء الم بوطة عن السنتوات المالية المنتهية قيل أول يناير سنة 
7 ء وكذلك ما قد يكون مستسقا عليها من فوائد , وذلك اذا ثبت عدم وجود مال 
للممول يمكن التنفيذ عليه وفقا لاحكام القانون رقم لسنة ١5505‏ المشار اليه ٠‏ 
ويكون آئبات ذلك بقرار من وزير الخزانة بناء على توصية من لجنة يصدر بتشكيلها 
قرار منه ويكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل » 

مادة 4 ينشر هذا القانون فى الجريذة الرسمية » ويعمل يه فى لقليم مصرء 
ولوزير الخزانة اصدار. القرارآات اللازمة لتنفيذه 0 


صدي برياسة الجمهورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة ١/5‏ ( ه رولية سئة ٠5و‏ )ع ٠‏ 
٠ 5 .‏ 44 
هذكرة إيضاحية 


بتاريخ ؟ يوليو سنة ١951‏ صدر القانون رقم 15؟ لسئة ١567‏ ياضافة مادة 
جديدة رقم 59 مكررا )١(‏ الى القانون رقم ١5‏ لسنة 8 بفرض ضريية على ابرادات 
رؤوس الاموال المنقولة والارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تنص عصلل 
اسرتحقاق فوائد تأخير بواقع / سنويا على مالم إبؤّد من ضرائب الاقرار ومتأخرات 
الاقساط المستحقة قبل أول يوليه سنة 1 والضرائب التى يتم ربطها بعد هذا 
التاريخ: اذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ء كما تنص على منج خصمع قدره '؟ / 
من الضرائب المتأخرة للممولين الذين يبادرون 'بأدائها فى مواعيد محلدة ٠2 ٠‏ 


ولا كانت مصلحة الضرائب رغبة منها فى الاجهاز على الحالات المتأخرة نا قد 
قامت بربط الضرائب عن سئواث عديدة ء وطالبثت نبعا لذلك الممولين بالضرائب 
تلك السنوات دفعة واحدة الالمر الذى أثار. شكوى بعض الطوائف والهيغات سب 
سريان فوائد التاخير بواقع /١‏ على ما لم يؤّد من هذه الضرائب فى الميعاد القانونى 


وزغبة فى التخفيف عن الممولين والتيسير لتيسير عليهم » رؤى تخفيض سعر تلك الفائد 
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الى 7 ( بدلا من 5/ ) :وذلك .وبالتستيسنة 0 
الضرائب المتعلقة بالبينوات الشريبية الثى : تنتهى قبل أول يناير بسنة 15090 ٠‏ كما 


قوانين وقرارات اع 


روى أيضا اد صغار الممولين الذين 1 يحاوز أرباحهم السنوية ٠٠م‏ حثيه من أداء 
الفوائد كلية بالقياس الى تلك السنوات ٠‏ ا 
والمقصود بالسنة الضريبية السنة المالية زلممول فيستفيد من ههمذا الحكم كل 
ممول تنتهئىسنتهة المالية ب سيواء أكانتسنة مبلادية أو سستة متداخلة ب قبلأول ينابر 
سنة ه96١‏ ولاستفيد منه من تنتهى سنته المالية أو بعد هذا التاريخ ٠‏ 
وقد استوجب ذلك اضافة فقرة جديدة الى البند ؟ من المادة 15 مكرر )١(‏ * 
وهذا مانصت علية المادة الاولى من مشروع القانون المقترح * 


وما كان نظام تعجيل الاداء يرتبط بتسوية مشكلة المتأخضرات , وكانت الوزارة 
جد حريصة عبل تحصيل هذه المتأخرات فقد رأت رقع سعر الخصم المنصوص عليه فى 
البئد ه من المادة 915 مكررا (1) من 7 الى ١٠ب‏ ويفيد من هذا الحكم من يعجل بسداد 
متأخراته خلال سئة من تاريخ العمل بهذا القانون المقرح » وبشرط أن لايقل مايؤديه 
عن ٠‏ / متها ٠‏ ولا سرى الخصم الا على الجزء الذى يتم أداؤه من هذه المتأخرات ٠‏ 

والمقصود بالمتأخرات هى الضرائب التى استحفت وأصبحت واجبة الاداء من 
واقع: الربط قبل أول يوليبه سنة 1١9505‏ سواء أكانت مقسطة أو غير مقسطة ٠‏ 


وترى الوزارة أن رفع سعر الخصم على هذا النحو من شأنه تشجيع الممولين 
على سداد متأخرائهم خلال فثر ة محددة بدلا من سدادها على أقساط قد تمتد الى عدة 
سنوات ولا شك أن ذلك يعين على الانتهاء من مشكلة المتآخرات مما يساعد على توجيه 
الجهود نحو تنظيم ربط وتحصيل ما يستجد مزضرائب كما أنه يزيل ما يعترضالجهاز 
التنفيذلى من عقعات فى سبيل الاصلاح 0-5 ١‏ 
وأخذا بما تقدم » تم تعديل البند (ه) من المادة 98 مكررا )١(‏ وهذا ما نصلت 
عليه المادة الثانية من مشروع القانون المقترح * 

ورغبة فى التيسير عل الممولين المعسرين الذين يتعذر عليهم اداء الضرائب فى 
مواعيدها المحددة لظروف عامة أو خاصة + أضيف نص برقم ؟1 مكررا ( ؟ ) يجيز 
نوزير الخزانة التنفيذى أو من ينيبه حق اعفائهم من اداء الفوائد اذا ما ثبت علم , 
مقدرثهم على الاداء أو قيام ظروف عامة أو خاصة تحول بينهم وبين تسديد الضرائب 
المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة لذلك ٠‏ 


ولما. كان قدر غير يسير من متآخرات الضرائب المستحقة عن سئوات سابقبة 
يمثل ديوئا معدومة أما لاقلاس اصحابها أو اعسارهم أو حجرتهم وتصقية ممثلكاتهم كما 
ان حانيا منها يجاوز مصاريف 'تحصيله قيمة الاموال ؟الحجوزة » فقد رؤى اعفاء الممول , 
من الضرائب “كلها أو بعضها وكذلك ماقد يكون مستحتا عليها من فوائد وذلك اذا 
يت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه وفقا لانحكام القانون رقم ١8‏ لسنة 
© بشأن الحجز الادارى ٠‏ ويكون اثبات ذلك بقرار من وزير الخزاثئة بئاء على 
توصية لجنة يصدر بتشكيلها قرار منبه ويكون من بين أعضائها عضو من مجلس 
الدولة يدرجة ئائب على الا'قل ٠‏ 


وما كان هذا الحكم ائما قصد به علاج متأخرات الشرائب المستحقة عن سنوات 


0 العدد الاتول ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


سابقة فقد اقتصر ذلك على الضرائب المربوطة عن السنوات المالية المنتهية قبل أول 
بناير سئة 365 *: 0 ش 

وقد 'تضمن هذا الحكم نص المادة 95 مكررا (؟) المقترح أضافتها الى القانون رقم 
5 لسنة ١155‏ بالمادة الثالئة من مشروع هذا القانون ٠‏ 

والمبادىء المقترحة فى المادتين 95 مكرر! (؟) ومكررا (؟) 'بشسأن اعفاء الممولين من 
اداء الفوائد والضرائب مقتبسة هما أخذت به بعض الدول الاخرى كفرنسا وبلجيكا ٠‏ 

وتتشرف وزارة المزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس 
الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة فى ٠١‏ ديسمجر سسنة ١959‏ 
رحاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ : 


العدد 
النانى 


دضرلهًا نْمَا سا لعامين 


السنة الحادية والاربعون 


ولو شاء اله لجعلهم أمة واحدة ولكن بدخل من بشاء فى رحمثه 
والظامون ما لهم من ولى ولا نصير 
« قرآن كريم » 


اكتوير 
ستة ١٠؟وا‏ 


جميع المشابرات سواءأكانت خاصة بتحرير' المجلة أم بادارثها ترسل بعئوان 


ادرة مجلة المحاماة وتحر برها بدار النقاية بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


دارا لقاهرة للطسباعة . 


14) تامع متعهوب - العافية 


نضرها نْعَايَ ا حامين 


العدد السنة الحادية والاربعون ' |اكتسوبر 
0 ظ 8 سئة ٠كقرو‏ 


ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء فى رحمثه 
والظاكون ما لهم من ولى ذلا نصير 
« قرآن كريم » 


جنيع المخابرات سوإئاكانت خاصة يتحرير احجلة ثم بادارتها ترسيل بعئوان 
ادرة محلة المحاماة واتحريرها بدار النقاية بشارع رهسيس رقم اه بالقاهرة” 


دارا لقاهرة للطنباء 


1) كامع مهس - فذنعاتق م 


بيأت 


نشرنا فى- هذا العدذ الا'حكام والابحاث والقوانين والقرارات الا"نية : 
عند ِ ْ 

١‏ حكما صادرا من قخماء محكمة النقض الجنائية 
٠٠‏ حكما صادرا من قضباء محكمة النقض المدنية 


© أحكام صادرة من قضاء المحكمة الادارية العليا ( يجلس الدولة ) 
جا جارعار 


المصلحة فى النقض الجنائى -. لللدكتور رءوف عبيد . أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة 
عين شيمس ْ 

آثار الطلاق فى شرائع غمير المسلمين _. للدكتور جميل الشرقاوى ‏ أستاذ القانون 
المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ٠‏ 

شرط التحكيم فى العقود المدنية والتجارية ‏ التنازل'عنه ضمنئا وبطلانه لعدم تعينن 
شخص المحكم فى القانون المصرىق والمقارن _- للاستاذ محمود كامل المحاهمى 9 

قاضى التفليسة (مأموز التفئيسة) 'تعبيئة ٠‏ مهمتةه ٠‏ أوامره والعظيم منها للاستاذ 
أحرمد خيرت ع القاضى 5 

مدى تعدد الغزامات فى تطبيق أحكام قانوث عقد العمل الفزدئ للأستاذ كاميل 
سليمان المحامى ٠‏ 1 ش 


جار جار جا 


قرار رايس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم لسنة 1١95٠‏ بتعديل أحكام 
القانون رقم ١5‏ لسنة ١155‏ بفرض ضريبة على ا,برادات رؤوس الاموال المنقولة 
وعلى الاأرباح التحارية والصناعية: وعلى كسب العمل *٠‏ ص ون 
. قراد رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 193١‏ بتغديل بعض 
أحكام القانون رقم 995 لسنة ١9451‏ بفرض ضريية عامة على الايراد ٠‏ ص 5" 
قرار رئيس الجمهورية العربية الماحدة ذأ بالقانون رقم 5١١‏ السنة 1531 بالغاء القاثون 


رقم 15 لسنة لك مدا بفرض ضريبة افنانية عل مجمو ع م .بتقاضاه أعضاء مجالس 
الادارة فى الشركات امسا اهمة ص اا 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٠‏ لسئة ٠‏ بتعديل بعضص 
أحكام القانون رقم 66 ألسمنة ه95١1‏ بفرض ضريبة عل الشركات والمرسوم بقانون 
رقم 5 لسنة 1١955‏ بفرض رسم أيلولة عل التركنات ٠‏ ص.8/! 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ؟١؟‏ لسنة ١97١‏ بشأن تنظيم, 

.تجارة الا'دوية والكيماويات والمستازمات الطبية ٠‏ ص 6١‏ . 


قرإر رئيبس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 197٠‏ فىشأن تنظيم 
تعرئة وتحارة الشاى ٠‏ ص 5م 

قرار رئيس اللجمهورية العربية المتعددة بالقانون رقم 5 لسنة ٠‏ بتعديل المادة 
5 من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١401‏ فى شأن بعض السيوع العجارية ' ص 5/ 

قرار 5 الجمهورنة الع لعر بية المتحدة بالقانون رقم 8 لسنة ١٠5ذ١ا‏ ا القانون 
رقم 5١19‏ لسنة 1905 الخاص بالسجل التجارى ٠‏ ص 85 

رار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون. رقم 5٠١‏ لسنة ١95١‏ فى شأن نعديل 
المادة لاه من القانون رقم 5٠8‏ لسنة 6 فى شأن الخدمة العسسكرنية 
والوطنئية ٠‏ ص كثم/ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5534 لسئة 1١‏ فى شأن اضافة 
مادة جديدة الى القانون دقم 6 لسنة ١95٠‏ الجاصض بالتزامات النقل العسام 
لل ركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة ٠‏ ص 5١‏ 

رار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /ا؟؟ لسسبنتة 6 الخاص 
بالمعاشات المدنية ٠‏ ص 139 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1١95٠‏ فى شأن لمديد 
الموعد المحدد بالمادة السابعة من القانون رقم 1١‏ لسنة 13 باصندار قانون 
العمل المعدلة بالقانون رقم بحن لسنة ٠5و9١ ٠‏ ص 498 


'قرآر.رئيس الجمهورية 'العر إبية المتحدة بالقانون رقم ١59‏ لسنة ١551١‏ فى شأن اعفاء 
أعضاء مجلس اتحاد الدول العردية المتحدة 5 من غير المتمتعين بجنسية الجمهودية 
العربية المتحدة من بعض الضرائب والرسوم ٠‏ ص ٠٠١‏ : 
قرار رئيس الجمهورية آلعربية الملتحدة بالقانون رقم 0 لسنة 195٠‏ بشأن الدع 
فى شركات مساهمة ص 1 . ش 
قرار رئيس. الجمهورية العربية امتحدة بالقانون رقم 49؟ لسدئة 1930 فى شأن 
مجلس الامة ٠‏ ص 7٠١5‏ 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5017 لسبنة 19٠‏ فى شأن تعديل 
1 بعض الاحكام الخاضة هن عالملكية للمنفعة عه والاستيلاء على العقارات- ص 7 ٠١‏ 
قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة بالقانون رقم؟90؟ لسنة. 195٠‏ بتعديل بعض 
الاحكام الخاصة برحال القضاء ومجلس الدولة وادادة قضايا الحكومة 3 ى- الاقليم 
السورى ٠‏ ص /ا١٠‏ 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 5 لسنة بشأن فرضص 
رسلمع اضافى لدى القضاء لانشاء. دور اللخام واصلاحها 0 ص 34 
قرار رئيس الختيور: العربيبة التحدة بالقانون رقم 51 لمميئة بشآن حظر 
اخراج بذرة القطن من اقليم مصر ٠‏ ص 1١١5‏ . 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقائون ارقم لسنة 193١‏ فى شأن الاحوال 
5 اللدنية ص لله ١‏ 
قزار رئيس الجمهورية العربية المتحدة .بالقانون رقم 577 لسنة 193 بتعديل القانون 
رقم /ا/ا» لسنة ١9551‏ بفرض ضريية اضافية :للدفاع ٠‏ ص. ١١١‏ ش ْ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقأنون رقم 518 أسنة 1970 فى شأن تعديل 
قرارات وزارية : 
وذارة العدل 

قرار :متعد يل دا ثر نتى اخقتصاص محكمتى مسكتور سس ودركن الفيوم اط زشتن + ص ١9‏ 

فرار يتخويل بعض موظفى وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأمورى الضمبط القضصائى» 
ص 7١54‏ , 
وزارة الاقتصاد 

. قرار رقم 451 لسنة 117٠‏ بتعديل القرآر رقم 4؟/! لسنة ١9109‏ باللائحة التتفيذية 
للقانون رقم 6 لسنة ١159855‏ بانشاء سبجل المستوردين ٠‏ ص ١١5‏ 

“قرار رقم 158 لسنة ١913٠‏ بتعديل القرار رقم "ا لسنة ١9059‏ باللائحة التنفيذية 
اللقانون رقم 5١"‏ لسنة ١155‏ فى شأن التصدير ٠‏ ص /ا؟١‏ 

قرار رقم 017 لسنة بتعديل القرار الوزارى رقم ١١9‏ لسنة ١1905‏ باللائحة 
الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا 
' ش ١‏ 

اليصل ) ٠.ض ١١8‏ 
قرار رقم لسنة 797١‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة /ا8؟١‏ 
بالشروط والاوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 15 نظي م الرقابة 

على عمليات النقد ٠‏ ص 355 ش 


: وذارة الخزاانة 
قرار رقم 184 لسنة 195٠‏ 520 رقم 5 لسنة ٠١‏ <,بشأن تنفيك الاتفاقيتين 
'الخاصئثين دتسوية المسائل المالية بينالجمهورية العربية المتحدة (الاقليم المصرى) 
والجمهورية الفر نسية وبالعلادات اكالية والتجارية والاملاك المريطانية فىي٠صر ٠‏ 
ص *:١58٠‏ 
وزارة الداخلية 
قرار رقم ١؟‏ لسنة 1131٠‏ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة +117 فى شأن 
0 الاجانب بأراضى 0 الدريبية للتبحية عابت منها ٠ص‏ ؟:5١‏ 
اسفنة 06ظ بتثفيذ 0 3-3 لسئة ه6١‏ قوشان الاسنلحة يا 
ص ١568‏ . . 
وزاوة الصحة ؛ العمومية ٠‏ 
قرار رقم 8 لسنة وا فى شأن اضافة جواهر مخدرة 1 'فلدول الاأول المالحق 
بالمرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ه9١‏ القاص بمكافحة الخدرات وتنظيم 
١‏ 'اسمتعمالها والاشجار فيها ٠‏ ص 1١1.5‏ 
0 وزارة الشكون الاجتماعية والعمل' : 
قرار رقم ٠١‏ لسنة ١13١‏ قنى شأن بحث أنظمة صناذيق الادخار "5 عقود التأمين 
'الجمساعية أو المعصاشات الرابلة بتنفيذها الهيئات والمؤسسات العنامة  ٠‏ 
صن: /151,. 
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المجاماة 


اكتسسوبر 


سئة ٠كو١ر‏ 


مسن 17 ارا اوه 
ل 


م 3 لير 


( رئاسة وعضوية السادة الاساتذة حسن داود نائب .رئيس الحكمة » ومصسطفى 
كامل ٠‏ وفهيم سى حندى , وعادل يونس » ورشاد القدسى ااستشارين ) ٠‏ 


هه : 
أول يونيه سئة وهوا 


1١9 <ريمة ؛لسادة‎ ٠ ارام اكراشى‎ ٠ رشوة‎ -١ 
الاثر المترئب على عدم الختصاص الموظف بما‎ ٠ هكررا ع‎ 
هو مطذوب مله وعدم زعمه اختصاصه يه + عدم قييام‎ 
٠ الجريمة فى هذه الخالة‎ 


ب اس تدلال ٠‏ رجال الضبطية القضائية ذوو 
الاختصاص الخاص ٠‏ ضباط البوليس الحربى ٠‏ شرطظ 
انصافهم بصفة الضيط القضائى بالنسبة الى ها يرثكبه 
الافراد من حرائم ٠‏ وحوب تكليفهم بدذلك من القيادة العامة 
للقوات المسلحة ٠‏ القانون رقم 86م لسلة 6و1 


ج - رشوة ٠‏ اجرام اذ ر نشى ٠‏ مظاهر الاتجار بالوظيفة 
أو استغلالها ٠‏ من بببن هله المظاعر الاخلال يواجبات 
الوظيفة ' + المادة 4 ع ٠‏ الاخلال بواجب التبليسم عن 
الجرائم يندرج نحت باب الرشوة المعاقب عليها هتى تقافى 
الموظف جعلا فى مقابله + اعتبار هن عرض الجعل لهذا 
الغرض راشيا مستحقا للمقاب ٠‏ م 56 ا ء ج * 


د ب وصف التهمةءمالا يتعارفى مع ' تقيد المحكمة بواقعه 
الدعوى ٠‏ لمادة 9٠١8‏ ١ءج+٠‏ وجوب أدلاء المحكية 'بكلمتها 
فيما. اسندته الى المتهم دن واقعة جديدة ندخل فى: الحركة 
الإجرامية' التى إناها ونكون: هع الواقعة المسسئدة اليه 
بوصاب التهمة وجه الانهام الحقيقى وذلك بعد ثنبيهه الى 
التعديل الجديد 0م08" ]وج ش ْ 


' حكم + عيوب التسبيب ٠‏ تصسور البيان ٠‏ مثال فى 
جريمة المادة ٠١9‏ مكررا ع +. لأسيس البراءة على عدم 
اختصاص رجل البوليس الحربى باقتباد المتهم الى قسم 
البوليس دون أن تقول المحكمة كلمتها فيما إسندته 
من آنه عرض الرشوة عليهما! لصرف النظر عن النزاع 
القاتم ٠‏ 


البادىء القالونية 


1١‏ هن القرو فى جريمة عرض الرشسوة 
المنصوص عليها في المادة ٠١5‏ مكررا منقانون 


العقوبات أنه لا جرعة فى الاثمر اذا كان العمل 
المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل فى 
اختصاص الموظف ولم يزعم هذا الاخير أنه من 
اختصاصه ٠‏ 0 

" - يبين من نص المادة الاول من القانون 
رقم 854 لسنة 1909 2ب بتاويل ضباط.. 
البوليس الخربى سساطة رجال القضصبط 
الفضاثى ب أله لس: أضبابط الدوليس الخربى 
صفة الضبط القضائى بالنسبة الى ما يرتكبه 
الافراد هن جرائم.طاا أنهم لم يكلفوا بذلك من 
القيادة العامة للفوات المسلحة » و بالتالى 'فان 
ضابط البوليس الحربى اذ أمر اثنين هن رجاله 
بتسليم المتهم الى البوليس دون أن ,يكون مكلفا 
بذئك هن القيادة العاقة للفوات المسلحة يكون 
قد أتى أمرا خارجا عن اختصاصه ولا. يكون 
أرؤوسيه اختصاص فى تنفيذ هذا الاثمر ٠‏ 

؟ ‏ عفاد نص المادة 5 منقانون الاجراءات 
الجئائية أن واجب التبايخ عن اجرائم التى يعلم 
بها الموظفؤون العموميون أو المكلفون بخلمة . 
عامة آثناء نأدية عملهم أو بسبب تأديته .هوا 
أمن يدخل فى واجبات. وظيفتهم مما يعرضهم . 


. لامسكولية التأديبنة اذا خالفوا هذا الواجب » 


ونتيجة لا تقدم قال عرص الرضوة غل اكوظف 
الغووس للامتتساع عن آناء واتتب التليغ عن 
الجرعة المكلف به قالونا هو أمر يتعلق بلمة 
الموظف » فاذا وقع مئه هنا الامتناع يكون 


اخلالا خطيرا بواجبات وظبفته النى تفرض ْ 
عليه التبليغ عن الخراتم التى بعلم بها أثناء 
تأديته عمله أو سسبب تآدبته 2 وهذا الاخلال 
بالواجب يندرج نحت باب الرشيوة المعاقب 
عليها قازونا متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله 
ويكون من عرض هنا الجعل لهذا الغرض راشيا 
مستحقا للعقانب ٠‏ 
؟ ب بتعين على المحكمة وقد اتنجهت الىاسناد 
واقعة جسديدة الى المتهم تكون امع الواقعة 
المنسوبة اليه فى وصف التهمة وجه الانهام 
الحقيفى وندذل فى الخركة الاجرامية الى أناها 
امتهم ”ب أن تطيق عليه حكم القانون على هذا 
الاساس بعد أن ثنبهه الى التعديل الذى أجرنه 
لسدى دفاعه قيه طبقا للمادة م١5‏ من قالون 
الاجراءات الجنانية » , فاذا هى أغفلت ذلك 
وقغمت سراءة المثهم اسستئادا الى أن رجل 
البولس الحربى ئيس من اختصاصهما اقتياد 
التهم الى قسم البوليس. دون أن تبين كلمتها 
. فيما أسئدته الى المتهم من أنه عرض الرشسوة 
علمهما د تصرف النظر عن النزاع القائم » وهو 
ها بنطوى غدل معلى عدم التلنغ عن الجردمة 
التى علما بها والتىكان إتعين عليهما القيام به 
باعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة ‏ عمسلا 
بنص المادة 5 من قاثون الاجراءات اجنائية ب 
لا تمرد عدم افتياده الى الفسم ‏ أن الحسكم 
بكون قاصرا. قصورا يعيبه وبستوجب نقضه ٠‏ 
( القضية رقم 85" سئة داق) 


و4 
2 أول دولية سنة ١96409‏ 2 

نقفن ٠‏ اوجهه ٠‏ هالا يعتبر خطة فى تطبيق أحكام 
قانون المقوبات ٠‏ مثال ٠‏ خيانة أمانة ٠‏ تكىيف العقد ٠.‏ 
صورة واقعة تنوافر بها الحريمة المنخصوص عليها فى 
الادة #941 ع + استبقاء اكتهسسم المبلغ الذى نسلمه هن 
المجلى عليه اتأثيث منزل الزوجية ثيابة عنه وعدم رده 
عفاه مطاليتهة بذلك ٠‏ تكييف العقلد بأله برع مساب 
الزوجة أو أله من نوع خاص فى عُمر محله ٠‏ 


المنداً القانوني 


اذا كانت الواقعة . ن التى أورد الحسكم آدلة 
ثبوتها عاك مورك ىن امار بكرا ين 


الغدد الثانى السئنة الحادية بالاريعود 


المجنى عليه ليقوم نيابة عنه بشراء مثقولات 
همزل الزوجية فلم يفعل واستبقى المبلغ فى 
ذمته ولم يرده حين طالبه به من سامه اليه , 
فان هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر 
القائونية خريمة الاختلاس المنصوص عليها فى 
المادة "5١‏ من قاذون العقوبات ٠»‏ أما ما ذهب 
اليه المتهم من نفى صفة الوكالة عنه وقوله 
دان أقصى ما يتصود فى تكبيف هذا العقد أنه 
تبرع لساب الزوجة أو أنه عقد من نوع 
خاص » فقجدل نعيد عن حقيقة طبيعة العقسد 
الذق 'نم بين الطرفين وعن تكييفه القفسانونى 
الصحيح الذى انتهى اليه الحكم ٠‏ 

( القفسبة رقم 194 سئة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محوود ابراهيم اسماعيل ومحمود محمد محعاهد 


والسيد احمد عفيفى وهحعمد عطية!سماعيل وعياس حلمى 
سلطان المستشارين ) * 


53١ 


اول يونيه سئة وهؤ5١ا‏ 


؟ عبت تلحقيق ٠‏ الفتيش* تنفيد الاذن به ٠‏ قواعدهء 
حجواز استعالة الاذون بالتفتيشس 9ب فى ثلفيدك الاذن - 
عأعواله بحغدوره واتحت اشثرافه «حصول التفتيش بحضور 
التهم وكرة واحدة ٠‏ صورة واقعة تتواقر فيها هميسيلم 
الشروط ٠‏ الاذن الصادب بتفتيش منزل رشلمل ايفنا 
الحديقة باعتبارها ملحقة به ١ ٠‏ 


المناديء القانو نية 


-١‏ الاذن الصادن بتفتيش الملزل يشمل 
أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به * 

؟" ‏ اذا كان الثابت من واقعة الدعوى أله 
أثناء أن كان الضابط الكأذون بتفتيش منزل 
امتهم يقوم بتفنيشه ء لاحظ الكونستابل 
ورجلا البوليس الملكى اللذين استعان بهما: 
الضاءط فى تنفيذ آمر التفئيشن وكانا بعملان 
نحت اثرافه ب وجود داب مغلق بفناء اكنزل ,2 
فآنهيا اليه بما لاحظاه , فطلب الضمابط من 
المتهم قتح الباب وقتحه فعلا دوجوده وأمرهما 
الضبابط دالدخول الحديقة فدخلاها ,» ثم 
أخراه بأنهما وجدا بات الحشيش مغروسا 
بها ء فقام الشائطظط., وبصحبته المنهم بتفتيش 
الحديقة بارشاد الكو نستابل / والبولي سا ملكى .» 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


1١5 


مسسيجص ع يي ب حا 0 ليو سي ل ل 


حيث شاهد الضابط بنفسه شجيرات الحشيش 
باخالة التى وصفها ء فان تفتيش الللزل 
والخديقة يكون بذلك قد حصصل مرة واحدةٍ وفى 
وقت واحد فى حضور المتهم ٠‏ 


. ( القفضبية رقم ١١١6‏ سئلة 0" قى رئاسة وعفسوية 
السادة الا ساتئذة حسن داود ثائب رئيس المحكمة وكمود 
دحمد مجاهد وثهيم بس جندىوالسيد احمد عفيقى وعياس 
حلمم سلمطان الكستشارين 6 ٠.‏ 


4 
" بونيه سبئة ووهة١؟‏ 


اختصاص ٠‏ تناؤع سلبى فى الاختصاص ٠‏ ماهيته ٠‏ 
المادة 596 ١‏ + ج + وجوب تخلى كل من المحكمتين عن 
الختصاصها دون الفصسل فى الوضوع ٠‏ فصلهها فى 
الموضوع يقتفضى رفض الطلب اللقدم من النيابة لتحتريد 
الجهة الختصة ٠‏ 


البدا القانونى 


القصود بالتنازع السلبى في الاختصاص 
أن تتخلى كل من الحكمتين عن اختصاصها 
دون أن نفصل فى الموضوع ‏ واذ كان كل من 
الحكم الاسستئنافى الصادر بالبراءة والاامر 
الصادر من غرفة الانهام بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية ب استنادا الى هذا الحكم ‏ هو 
قضاء فاصل فى الأوضوع » فان. دعغوق التنازع 
السلبى فى الاختصاص تكون منعلمة وعلى 
غير أسراس مما بتعين معه رفش الطلب المقسدم 
من الثيابة العامة لتحديد الجهة المختصة ٠‏ 


( القضية رقم ١٠‏ سئة 79 ف بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


وا 
؟ بوليه سلة لحلل 


١‏ نقض ٠‏ اوجهه ٠‏ مالا يعد خطا فى تطبيق احكام 
قانون العقوبات + مثال ٠‏ شهادة الزور ٠‏ عثاصر الواقمة 
الاجرامية ٠‏ الشهادة ٠‏ شهادة التسامع والشهرة لا ترتفع 
الى هرتبة الشهادة التى فرض القانون العقاب على الكذب 
فيها + علة ذلك ١ ٠+‏ 


ب ل شهادة الزون ٠‏ المسثولية والعقاب «٠‏ القصه . 


لجنائى + ماهيته ٠‏ قصد الكذبه وتعمد قلب القيقة فى 
مجلس القضاء سسوء نية ٠‏ الشهادة بما “نتطق به شواهد 
الحال والستندات لاثوفر هذا القصد ٠‏ 


المنادىء القا لو لية 


١‏ س الاأصمل أن الشهادة التى بسآل الشساهد 
عن الكذب فيها أمام القضماء هى التى تكون لها 
فى ذانها قوة الاقتناع لابتذائها على عبان 
الشاهد ويقيئه من جهة ولقابليتها للتمحيص 
والتحقق دن صدتها من جهصة أخرى » أما 
الشهادة التى لا نرجع الا الى مجرد التسامع 
والشهرة فلا تعد شهادة بالمعتى المقصسو د فى 
القانون لتعذر التتحقق من مسحتها 2 ولا برد 
على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى 
بعض اللالاث الاستئثئائية فان هذا ليبس من 
شأنه أن يغير طبيعة ما فيل على سبيل الرواية 
ولا برقعه الى مرنبة الشسهادة الثى فرض 
القانون العقاب على الكذب فيها ‏ فاذا كالت 
الاقوال التى آدى بها الشاهدان ‏ على ما هو 
ثابت بالحكم ب ليسث الا آنبساء بما |7 
بعلمهما » أو نقل لهما قان شهادتهما لا اتتواذر 
فيها أركان جريمة شهادة الزور ٠‏ 

؟ - يشسترط القانذون اسئولية الشاهد 
زودا جنائيا قصده الى الكذب وتعمده قلب 
الحقيقة » بحبث يكون ما يقوله ححض افتراء 
فى مجلس القضاء وبسوء نية ‏ فاذا كان الحكم 
قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشساهدين 
وانيت أنهما انما شهدا بها تنطق لك تسواهد 
الخال وظاعر المستندات فان المحكمة اذ قشت 
ببراءة الساهدين. من جردمة شهادة الزن ود لم 
تخطىء فى تطبيق القانون ٠‏ ش 

( القفرية رقم /اكه سئلة 59 ق رثاسة وعفسوية 


السادة الاسائذة معدمود ابراهيم اسمافيل ومحوود محهد 
مجاهد والسيد احمد عفيفى ومسدود عطية اسماعيل وعباس 


'حلمى سلطان المستشارين ) ٠‏ 


55 
" دوثيه سئة وهو 


نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما يعبد خطا فى تطبيق قالون | 
العقوبات ٠‏ مشسال ٠‏ اختلاس أموال أميرية ٠‏ اللربمة 
المنصوص عليها فى المادة 1١7“‏ سن قالون 595 لسئة 17887 
صورة واقعة تتوافر بها هله الجريمة + شرقة موظف ' 
عمومى التيار الكهرباتي الذي تنتجهوتوزعه آدارة الكهرباء 
والغاز + : : 


١‏ العذد الثانى - السنة الحادية والاربعون 


المبدأ القانوني 

اذا كان الثابت من الاوراق أن المنهم موظف 
عمومى بسلاح العسيانة » وأن السرقة وقعت 
على هال مملوك للدولة ب وهو التيار الكهر بائى 
الذى تنتحه ونوزعه ادارة الكهرباء والغاز - 
وكانت النيابة العامة قد استائفت الحكم الغيابى 
الابتدائي بادانته والحكم الصادر فى المعارضة 
براءتنه من التهمة المسندة اليه ء فان القضضاء 
من المحكمة الاستئئافية باعتبار الواقعة جنحة 
ومعاقبة المتهم على هذا الاأساس .بعد خطأ فى 
القالون ستوجب نقض الحكم مع احالة الدعوى 
الى المحكمة الاستتذافية كتعيد نظرها مستهدية 
بالقواعد النتصوص عليها فى المادثين 5١5‏ » 
من قانون الاحراءات الجداثية , على اعثيار 
أن الواقعة جنابة تلطبق عليها اكادة ١١‏ من 
قانونالعقو بات المعدلة بالقانون رقم 1508/59 


( القضية رقم ١8ه‏ سئة ولاق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


1" 
8 بونيه سنلةوه9١ا‏ 

حكم ٠‏ عيوب التسبيب + قصور نيان احكام البراءة ٠‏ 
مثال فى جريمة لصب ٠‏ 

المبدا القانونى 

اذا كان الحكم الصنادر نبراءة التهمين من 
جرية النصب مع تسليمه بتواجد المتهمين 
معا وبتداخل المتهم الثانى على الصورة التى 
ذكرها ‏ قد خلا من بيان الوقت والظروف 
. التى تخل فيها امتهم الثائى » وهل كان تدخله 
سسعى من المتهم الاؤل وبتدبيره , وهل كان 
ذبك قبل شراء التمثال الزائف + أو بعده ‏ 
هذا القصور فى بيان الواقعة بحول دون قيام 
محكمة.النقض بوظيفتها من الرقابة على صحة 
تطبيق القانون على حقيقة الواقعة فى الدعوى 
هما يتعين معه نقض الحكم ٠‏ 


( القضية رقم ”لا سئثة 59 ق بالهيئة السابقة ) ء 


بيبا إبسسسيييبب ص سس ببسب ياي(يإسس تيمم اال الا 00 اذأ 


116 
يونيه سنةوه9١‏ 


اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ المسئّولية والعقاب + اثبات 
الجريمة٠عدم‏ لزوم تحرير ضر بالاختلاس يوم حصوله ٠‏ 
بيانات أحكام الادائة ٠‏ اغفال ذكر مكان الحجر ٠‏ عتى 
لا يعيب الحكم ؟ عند ثبوت التبديد ٠‏ 


المبدا القانوئى 

لا يشسترط فى اثبات جريمة اؤتلاس 
اللحجوز أن يحسرر المحفر أو الصراف محخرا 
بثبت فيه واقعة الاختلاس فىيوم حصولهاء بل 
يكفى. كما هو الخال فى سائر الجرائم أن 
تقننع الحكمة بثبوت الواقعة من أى دكيل أو 
قريئة تقدم اليها » وما دامت الحكمة قد أثبئنت 
على المتهم مقارفته جريمة التبديد » وأثه قد 
قطع البرسيم المحجوز عليه اكثر من هرة , 
وذكرت الآدلة التى استخلصت منها ذلك ب 
وهى آدلة يستقيم معها ما التهت اليه من ادانة 
امتهم ب قان عدم تحرير محضر التبديد »2 أو 
عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجي ل لايجدى 
المتهم ولا يؤثر فى سلامة الحكم ٠‏ 


*') القضية رقم /الالا سئة 59 في بالهيئة السابقة‎ ١ 


4 بونية سئة 65و١1‏ 

معارضة 0 أحكام 2 تدوز فيا العارضة 0 الا ”حكام 
الصادر هن درحتى التقافضى فى الجراثم التى نفع بالمخالفة 
ل'حكامالقانون ه4/ وه بشآن المحال الصناعية والتجارية» 
المادة 1:5١‏ من القانون ٠‏ قانون ٠‏ ثفسيره 0 النصس العام 
يعمل به على عموعه٠التمشى‏ مع حكمة التشريع ٠‏ لقض ٠‏ 
أوجهه ٠‏ ها يعد خطا فى تطبيق قاثون الاجراءاتاججنائية٠‏ 
مثال +٠‏ 


المبدآ القائونى : 

ببين مدن الاطلاع على المادة "2١‏ من القائون 
رقم 559 لسئة 504١-_بشأن‏ الحال الصناعية 
والتجارية ». وعلى المذكرة الابضاحية المرافقفة 
لهذا القانون أن الشسارع قد تعلق مراده باغلاق 
سبيل المعارضة بالنسيبة الى الاحكام التى تصدر 
فى اجزائم التى نقع بالمخالفة لاحكامهذا القانون 
أو القرارات الملفذة له ملعا من اطالة اجراءات 
المحاكمة ,2 وقد جاء هذا النص مطلقا سرى 


تضاء مككمة 'التقضص الجتاكية 


حكوه عل الاحكام النى تصدر عن درجنى 
التقاذى دون قمر ه عل أحكام محكمة أول درحة 
وذلك أخذا بعموم النص وتمشيا ممع حسكمة 
التشريع » فيكوث الحكم المطعون فيه اذ قفى 
قرول العارضة قن جاء على خلاف القانون و يتعين 
تذلك نقفيه وتصحيحه والقضاء بعدم جص واز 
المعارضة ٠‏ 


( القضية رقم م؟لا سنة ١9‏ ق بالهيئة السابقة ) + 


14 
م بونية سنقوهو١‏ 


! » ب ل أمر بألا وجه لاقامة السدعوى ٠‏ حجيته 
ولو لي' يعان به الخمصسسوم ٠‏ دعوى مياشرة ٠‏ شروط 
تدريكهسا ٠‏ أثر صدور قرار بألا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ 
الحياولة دون 'تدريك الدع وى النائية بالطريق المياشر 
سواء آثم تحريكها فى ظل الادة ؟لاا ٠1‏ ج + قبل 
تعديلها بالقانون .رقم ١؟١‏ لسلة 1905 أم بعد ذلك ٠‏ 
عدم حصول الادعاء الدنى أمام سلطة التحقيق غير مؤثر٠‏ 


لخاد اكلام "١‏ كا يج . 

البادىء القاثونية , 

١‏ ب الامر الصادر من النيابة العامة بالحففل 
بعد تحقيق أجرته بنشسها هو أمر له دومجسرد 
صدوره حجيته - حتى ولو لم يعلن به الخصوم 
ب ويمنع دن “العود الي دفع الدعوى الجنائية , 
وما دام هذا الأمرقائما ولم يلغ قانونا فماكان 
يجوز دفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات 
الواقعة . على هما قال به اللحكم المطعون فيه هس 
بق » ولا بغير من هذا النظر أنالطاعنة لونكن 
مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابقءفان 
المادئين 2,855 ١٠١؟من‏ قانون الاجراءاتاطنائية 
صربحتان في أن أحكامهما تننظم المجنى عليه 
وامدعى بالحقوق المدلية على السواه ١00 ٠‏ 

؟ ‏ لم إيأت القانون رقم 1١١‏ لسنة هوا 
الصادر فى "١‏ من مارس بتعديل المادة 95" 
قائون الاجراءات الجنائية بجديد , ول أكد رايا 
استقر عليه الفقه والقضاء من قبل مسدوره 
وبعدم *. ش ٠‏ 


ا ملحكمة ٠:‏ 


د ٠0.6‏ حيث ان الطاعتة ثعيب.على المنسكم 
المطنون قيه أنه اذ قضى: بالغاء الخكم المستائف 


ل 


يعدم .كبول الدعويين الدانية واللتائية ندا فس 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنها لم تكن قد 
ادعت مدنيا فى التحقيقات التى انتهت يصدور 
الا'مر بألا وجه لاقامة الدعوى ٠+‏ فلا سرى فى 
حقيا المنعالمنتصوص عليه فىالمادة ؟5؟؟منقأنون 
الاجراءاتءكما لا يسرى أيضا القانوك رقم١؟١31,‏ 
لسنة ١96:‏ والصادر فى١؟/؟/‏ 1103 ء لاأن 
الدعوى المباشرة رفعت منها فى 5؟//ا/ ١105‏ 
اقفن ار خا رم ل تاريخ العمل به ب 
هذا وقد شاب الحكم البطلان لعدم التوقيععليه 
فى تحر الثمانية أيام التالية لتاريخ صدوره * 


« وحيث ان واقعة الدعوى ‏ هى أنالطاعنة 
أقامت دعواها المباشرة ضد الطاءن بتاريخ و 
و/ا؟ من بونية سلئة هه تأ أمام محكمة شبرا 
الجزئية . ونسيت اليه بآنه تسيب باهماله فى 
قدل زوجها توفيقمنصور بأن قاد سيارةركاب 
بحالة ينحم عنها الخطر فصدمه وماث ‏ وطلبت 
الحكم عليه وعلى شركة سيأرات المنيا والبحيرة 
متضامنين بمبلغ قرش واحد عل سبيل التعويض 
المؤقت مع المصاريف المدنية ‏ فقضيت محكمة 
أؤل درجة بمعاقية امتهم المطعوث ضده بالجيس 
أدة ستة شهور والزامه والشركة بأن يدفعا 
لها التعويض.المطلوب ‏ فاستا نف المتهم' ودفع 
بعدم 'قبول الدعويين المدئية والجنسائية والزام: 
الطاعنة بالمصروفات على أمسأس أنالنيابة أجرت ١‏ 
فى القضية تحقيقا ‏ بعد استخراجها من الحفظ 
دناء على نظام رفعته الطاعنة نفسها الى المحامى 8 
العام وانتهت النياية ‏ بعد هذا التحقيق 
الاأخير ‏ الى التقرير بألا وجه لاقامة الدعوى 
لعدم كفاية الا“دلة ولم تطعن فى هذا الاأمسير 
أمام غرفة الاتهام ب كما تقضى بذلك المادة 5٠١‏ 
من قانون الاجراءات ب فأصبح له قوة الامر 
المقضى , فلا يجوز لها مع قيامه ب الالتجاء 
الى طريق الادعاء المباشر ومحكمة ثانى درج 
بعد أن استعرضت ما ثم فى الدعوى من 
اجراءات - قألت «.انه ثبين للمحكمة من الاطلاع 
على الجنحة رقمه85لاسنةة ١95‏ شبرا المنضمة 
أن الحادث حقق بمعرفة البوليس ٠»‏ وبتاريخ 
1 من أكتوبر سنة 19514 أعر السيد وكيل ٠2‏ 
نيابة شبراً بحفظه قطعيا لعدم الجناية: مؤسسا 
قراره هنذا على أثه لم يستدل على شسهود 


١‏ العدد الثانى - السئةٌ الحادية والاربعون 


3 


للحادث ٠‏ وبتاريخ ١155/٠١/١5‏ أرسئلك أ بالحفظ قد صدر منها بعد تحقيقأجرته بتعسها 
المدعية بالحق المدنى برقية الى السيد وكيل |- فهو أمر له بمجرد صدوره حجيته حتى ولو 
نيابة شبرا تتظلم فيها من قرار الحفظ سالف | لم يعلن به الخصوم ‏ ويمتع من العود الى رفع 
الذكر » كما أرسلت تظلما مسببا الى السيد | الدعوى الجنائية ‏ مادام هذا الاأمر قائما ولم 
المحامى العام بتاساريخ 2121/5 2 يلغ قانونا ‏ فما كان يجوز رفع الدعوى على 
. وبتاريخ ١950/1١/١‏ أمر الستيد المحامى العام | المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة ‏ على ما قالبه 
بالغاء قرارالحفظ المذكور وباعادة التحقيقبعرفة | الحكم المطعون فيه بحق ‏ ولا يغير من هذا 
التيابة وعمل رسسم كروكى لمكان الحادث ٠‏ وقد | النظر أن الطاعنة لم قكن مدعية بالحقوق المدنية 
أعيد التحقيق : كما تمت المعاينة » وأجرىرسم | فى نحقيقات النيابة فان المادتين 20155 5٠١‏ 
كرو لى بمعرفة النياية » وانتهى الامر بأن أمر | من قانون الاجراءات الجنائية صريحشغ ان 
السيد المحامى العام بتاريخ ١905/5/١١‏ | فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه ولمدعي 
باعادة الاوراق الى نيابة شمرا لاصدار أمر فيها بالحقوق المدنية على السواء. وأمر الحفظ فى 
بعدم وجود وجه لعدم كفاية الادلة ٠‏ وحيث أن | هذه الحالة ‏ لصدوره من سلطة قضائية ‏ له 
المشرعقد رسم فىالمادة ١٠١؟منقانونالاجراءات‏ | قوة الامر المقضى به كما هو الحال فى الاحكام 
. طريقا للطعن على الامر الصادر من النيابة بعدم | ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز نظار 
وحود وجه لاقامة الدعوى الجنئائية فنص على أنه | الدعوى فى أية حالة كانت عليها الدعوى ب 
( للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن | ولو من تلقاء نفسها زما أشار اليه الحكم بشأن 
. فى الامر المذكور فى المادة السابقة أمام غرفة | القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١10557‏ الصادر فى١؟‏ 
الاتهام ويتيع فى ذلك أحكام المادة ؟1١‏ وما | من مارسى سسنة ١9057‏ بتعديل المادة ؟'؟؟ من 
بعدها ) وحيث ان المدعية بالحقوق المدنية لم | قازون الاجراءات قصى به أن هذا القانون فى 
تطعن فى الامر الصادر من النياية بعدم وجود ' صراحة نصه المؤيد لهذا الوجه من النظر لميأت 
وحه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة | بجديد 2 بلأكد رأيا استقر عليه الفقه والقضاء 
أمام غرفة الاتهام بل رفعت دعواها هذه بطريق | من قبل صدوره وبعدهءلما. كان ذلك ٠‏ وكان ما 
الجنحة المباشرة ٠٠٠‏ وأن من شرؤط تحصريك | تنعاه الطاعنة على الحكم بأنه لم .يختم فى ميعاد 
الدعوى الجنائية ' بطريق الادعاء المباشر أن تكون | الثمانية أيام مردود بأن الضارع فى المادة 5١١‏ 
الدعوئ الحنائية مقبولة فلا يكون هناك محسل | من قانون الاجراءات الجنائية انمأ يوصى فقط 
للادعاء المباشر اذا كانت الدعوى. الجنائية قد | بالتوقيع علىالحكم فى شلال تلك المدة ولمير تب 
: البطلان على عدم مراعاتها لما كان ذلك فان 


١انقضيت٠ ٠٠‏ «أن الامر الصادر من النئيابة بعدم 


وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية | الطعن برمته لا يكوث مقبولا ١ ٠‏ 
الإدلة قد صدر بعد تحقيق بأاشرته بنفسهسا ه وحيث انه لما تقدم يكوث الطعن على غير 


بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانوث فيكون أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 
لذلك الا”مرقوة الشىء المحكوم فيه بحيثلايجوز 
الرجوع الى الدعرى الجنسائية بعد صدوره ء 
ومؤدى هذا أنه فى حالة طرح الدعوى الجنائية 
بالمخالفة لذلك يتعين على المحاكم الحكم بعسدم 5 
بول الدعوى الجنائية لمخالفة ذلك للنظام العام . 5 5 

سواء كان تنحريك الدعوى الجدائية من النيابة ه بوليه سئة وهو١ا‏ | 
العامة , أو. المضعرور بطريق الادعاء المباشمز | نقض ٠‏ اوجهه ٠‏ ها يعسد خطا فى تطبيق القانون 
طلما أن ذلك الا'مر ما زال قائما » وسواء أكان | الموضوعى ٠‏ مثال ٠‏ ننظيم ٠‏ القسالون رقم 5ه لسئنة 
ا 8 1 س0. ١9403]‏ بشآن تقسيم الاراضى المصدة للبناء ٠‏ المسئولية 
أعلن للمجنى علية » أم لم يعلن له » ٠‏ لا أل | والعقاب . عقوبة الازالة "+ شرطا تطبيقها ٠‏ كون المتهم 
ذلك » وكان الاأمر الصادر من إالنيابة العامة | هو منشيء التقسيم بدون موافقة سايقة وطبقا للشروط. 


( القضية" .رقم ٠١‏ سمئة 59 ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


قُضاء محكمة ألنقض الجنائية 


متخ ع و ب ني ب حر لب ف بي 1 0 
اللعسس_وص غليها فى القسالون ,2 أو عدم قيام القسم | 1غ كان ذليك 


أو المشمترى ء أو المستاجر > أو المنتفع باكر بالالتزامات 
التى فرضها القانون فى المادتين ١‏ ,ا مله ٠‏ 


الكبدأ القانوثى 

. يشسترط لصحة الحكم بالازالة طبقا لاحكام 
القانون رقم 9ه لسئة 194١‏ أن يثبت فوحق 
المتهمة أجد أمرين : الاول أن نكون هى انتى 
أنشآن التقسيم دون الحصول على موافسة 
سبابقة من السلطة اللختصة وطبفا تلشروطظ 
المنضوص عليها "فى القانون »والثانىعدمقيامها 
بالاعمال والالتزامات المنصوص ليها فالمادتين 


5ع ١١‏ ملهاء نوهئ المتعنقلسة بالالةتزامات. 


والاعمال التى يلزم بها المقسم وامشتسرىق 
والمستاجر والمنتفع بالخكر افاذا كان السك 
المطعون فيه لم يتسبب شيثًا من ذلك الىالمتهمة 
بل بنىحكمه بالازالة علىمجرد أنها أقامتالبناء 
على أرض نقفسيم قبل نفسيمها . فاله يكونقد 
أخطا اذ ففى بهذه العفوية بغير مؤجب م 


من القانون , مما ,يتعين معه نقضه نقفضا جزئيا 


فيما قضى به من عقوبة الازالة ٠‏ 
) القضبة رقم .اا سدئة 8؟قي رئاسة وعضسوية 
السسادة الاساتذة حسن داود تاب رئيس المتحسسكمة 


ومصطفى كامل والسيد إحمد عفيفى ونحمد عطيه اسواعيل 
وعياس حلمى سلطان المستشارين ) ف 


7 : 
8 يونية سئة بوه ١‏ 
خدمة عسكرية ٠‏ خويية المادة 8ه من القسانون رقم 
همه لبسلئة 506 في : شأن الخسة العسكرية والوطلية ٠‏ 
المسئوئية والعقاب ٠‏ هالا يؤثر فى قيام الجريمة + عدم 
اعلان 'من أتم الحادية والعشرين هنْ عمره بالحضور الى 
مكتب التحئيد م ٠‏ المذكرة التفسيرية لقانون الخدمية 
العسكررية والوطئية ٠‏ لقض + طعن ٠‏ أوحهه ٠‏ الخطأ فى 


تاأويل القالون اللوفسوعى بادخال علصر فى الجريمة لم 
يتطلبه القانون ٠‏ مثال ٠‏ 


المبدا القانونى 

قضت اللادة 5 منالقانون 5١0‏ لسئةه ١90‏ 
فى شبان الخدمة. العسكربة والوطنية.. بمعاقبة 
-من :خالف: أحكام إكادة مه بالعةو با تالتلضوص 
عليها فى المادة78 ء ولم تشترط للعقابخصول 


'الاعلان -- خلاقا لما ذهب اليه الجكمالمطعوزقيهفت' 


لا 


» وكانت الخاجة قد دعت الى سن 
هد] الحكم كما جاء بالمذكرة التفسيربةللفانون 
« لما لوحظ من كثرة عسدد امتخلفين عن اداء 
الخسامة الالزامية وغالبيتهم من ذوى المهن 
الذين بنتشرون فى البلاد دون أن تر بنطهم امهنم 
بمكاك أو بلد معين » » مما بمتنع معه القول 
دوجوب الاعلان فى خصون هذه الحالة , وكان 
الحكوالمطعؤن فيه قد أوجب [لعقاب شر طالم يتطابه 
القانون + وقفى . بالبراءة استنادا الى تخلفه 
واخال أنه غير لازم فانه ,بكون قد أخطأ ذى 
نآويل القانون بما يوجب نقضه'+ 

( القضية رقم 6 سئة 79 فق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة محوود ابراهيم 'اسماعيل ودحهوذ محمد ٠.‏ 
مجاهد والسياد احمد عفيفى وعباس حلمى سللمطان وعادل 
يونس الستشارين ) ٠‏ 


7 
ه يونية سئة 9هوا 


قانون « تفسيره “ متى لا يلجا اليه ؟ عند وضلوح 
النص ٠‏ وسائل التفسير ٠‏ الااعمال التحضيرية ٠‏ دورها 
في التفسير ٠‏ عدم جواز تغليب الاعمال التحضيرية على 
عبارة اللص ٠‏ قطن ٠‏ تداول الااقطان الزهر الناتيجة دن 
مناطق تنعميم تقاوى الفطن الاشمونئى ٠‏ القسالون رقم 
6 السئة 5ه ٠‏ جريمة المادة الثانية هن القاذون ٠‏ 
العقوية ٠‏ هىالقررة بالادة التخامسة هن القالون دون الادة 


.| السادسة منه ٠‏ علة ذلك ٠‏ مظاهر خطا المذكرة الاإبضاحية 


بلقالون 00 

البدأ القالوثى 

القافضى مطائب أولا باكرجوع الى نص القانون 
ذاته واعماله على واقعة الدعوى فى حدود عبارة 
النص ء فاذا كانت واضحة الدلالة فلا بحوز 
الا“خذ بما بخالفها مما برك فى الاعمسال 
التحضيرة - ومن بينها الذكسرات التفسيرية 
المرافقة كلقانون ‏ وتغليبها على عبارة النصص 
خروج ذلك عن مراد السارع » ولا كانتالادة 
الخامسة من القانون دقم 259 لسسئة 4ه ه فى 
شأن تداول الاقطان الزهر الناتجة من مناطق 
'تعميع تقاوى القطن الاشمونى قد جعلبتالجزاء: 
.على 'مخائفة' حكم الادة الثالية من القائون توقيع 
"عقوبتى الخبس -مدة لا تخاوز إثلاثة أشهشر”' 
والغرامة التى الا تقل عن خمسة جنيهات ولا 


١58‏ العدد 


الثانى: ب السنة الحادية والادبعون 


نزيد على ماثتى جنيه او احدى هاتين العقو بتين | الاعتياد وبين القول يثبوت جريمةالادة 1/ب من القانون 


ومصادرة الاقطان موضوع المخائفة » فائه كان 
من المتعين على الكحكمة أن نطبق هذا النصعل 
الواقعة الطروحة ل بعد أن ثبتت لدبهسا من 
العناصر التى أوردتها ‏ والا تجرى عليها حكم 
المادة السادسة التى تعاقب على مخالفة أحكام 
اكادتين * ف : اللنين لاتنطبقان على الواقعة , 
ولا عبرة بما جاء بالمذكرة الإيضاحية من فول 
بخالف النس الصربح فانه فضلا عن مخالفة 
ذلك لقواعد التفسير ء فانه يبين من مطالعة 
المذكارة الابساحية سالفة الذكر أن الشبارع 
خرج عن مقترحانها فى شآن العقوبة الواجبة 
. التطبيق عند مخائفة أحكام النادتين الاولى 
والثانية من القانون بآن جعل مدة الحبس لا 
نجاوز ثلاثة آشرير بدلا هما جاء فى الذكرةمن 
قصره على مدة لاتجاوز شهرا واحداءويبدو أن 
واقع الامرهو حدوث خطأ مادىفى هذه المذكرة 
حين نحدثت عن جزاء مخائفة اكادنين الثالشة 
الرابعة بأن ذكرت الادة الثانية بدلا هن المادة”' 
الثاكثة القصودة 2 وهو ما ثداركه الشارعفى 
. نص المادة السادسة من القانون. ' وئيس ادل 
على وقوع هذا الخطأ من أن المذكرة سبق أن 
تناولت جراء ا#كادة الثانية وأشارت اليه مع 
الجزاء المقرر للمادة الاولى فلم يكن سائغا لكرار 
ذكر الادة الثانية مع المادة الرابعة » وهو خلط 
بيجب أن بتئزه عنه الشادع ٠‏ 
( القضية رقم ؤه” سئة 39 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ا 
| ؟1” يونية سثة ذوو؟و 


1١‏ تحقيق ٠‏ تفتيشي الملازل ٠‏ الشروط اللوضوعيةا 
لصحته ٠‏ اختصاص النيابة ؟ تنفيذ الاذن بالتفتيش + 
حكم ضوايط التدليل ٠‏ تولد'الدليل عن اجراء صحيح ٠‏ 
مثال + مساركة الزوجة لزوجها فى حيازة المنزل الدى 
تساكنه فيه.٠‏ صحة الاذن المسادر هن الئياية بتفتيشه 
وضحة تنفيذه فى هذا المثزل ٠‏ صحة الاستدلال بالدئيل 
.الذى (سفر عله. هذا التفتيش + 1 

نب - دعارة ٠‏ عناصرالواقعة الاجرامية ٠ركن‏ الاعتياد» 
هتى . بشترط توافره ؟ ودتى لا يشترط ذلك 5 اشتراطه 
فى حريمة ادارة بيت للدعارة وممارستها دون 'جريمة 

استغلال بغاء الانثى ٠‏ المواد ١‏ 49 و” ب و 4/؟ هن ىق 
08 لسنة * أثر ذلك ٠‏ الثتفاء التعارض بين تقى 
الحكم وقوع حريمتي المادة 8 و 8/4 لهدم ثبوت. دكن 


رقم 8 لسئة ؤهودا 


لمبادىء القانونية 
١‏ ' للزوجة التى تساكن زوجها صفةاصيلة 


:فى الاقامة فى منزله الانه فى حيازتها 2 ومهى 


تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه » بل تشاركه 
فبهءو بهذ١‏ يكو نالاذن بالتفسيش قد صدوي سليما 
من ناحية القائون وجرى تلفنذه على اأوجه 
الصحيحءمما يجعل ما أسفر عنه هذا التفتيش 
دللا ,بصح الاستناد اليه فى الادانة ٠‏ 


؟ لا تعارض بين نفى الحكم وقوع <ربمتى. 
ادارة ببت للدعارة وممارستها س وهمامن جرائمع 
العادة التى لا تقوم الا بثبوت ركن الاعتياد ب 
وبين ما انتهى اليه الحكم هن ثبوت جريبمسة 
استغلال الطاعئة بغاء المتهمة الثشائنية 2 وهى 
جريمة كم يستلزم الشاوع فيها ثوافي هنذا 
الركن' *٠‏ د 


( القضية رقم "اللا سئة ,9ق بألهيئة السايقة ) ٠‏ 


نف 


لذن لو ثببة سئة ومو 

١‏ استدلال ٠‏ ندب مأمور الضباط القضائي للتحقوق 
آنا الندب + عتى تترتب ؟ عند قيام المندوب بتنفيد آمر 
الندب ٠‏ آمر حفظ صادر فى غير تحفيق هن الثرابة ودون 
مباشرة التحفيق هن المآمور المنتدب متها لاجرائه ٠‏ 
خصائصه * هق اجراء ادارى لا تلتزم به الليسابة '. 
دعوى جنائية + مالا يمنع تحريكهسا بالطزيق المباثي + 
الحفل الادارى الى لم يسبقه تحقيق فى احدى صورئيه ٠‏ 


ب سه خياثة الامالة ٠‏ إثبات العقد ٠‏ جواز اثبات عقد 


. الوديعة بالبيئة عند قيام المائع ال'دبى 3 اكقادة 109 عن 


القانون المدلى ٠‏ «حكمة الموضوع ٠‏ لقض + المصلحة فى 


«الطعن ٠‏ انتفاؤها ٠‏ إسباب .«وضوعية ٠‏ تقدير قيام . الماع 


'الاذبى أى عدم قبامه ببناء على أسباب مؤدية ب هو آمر 
موضوعى ٠‏ إلتفاء مصلحة امتهم فى التحدى , يعدم الواذر 
عبد الثبوت بالكتابة عند قيام الاثم الادبى ٠‏ 


الممادىء القانونية | | 
١‏ - الامر الصنادر منالنيابة بحفظالشلكوى , 
اداديا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى ,لا بكون 


ملزما لها ء بل كها حق الرجوع فيه بلا قيد 
ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية 6 فاذا 
كان النسابت .أن الضابط الذى افتلجح المحفر 


قضاء معد كمة النقض الجنائية 


١44 


الاول لم بباشر نحقيقا فيه وآن اأحضرالاخر 
الذى حرره « ملازم أول » لم يباشره بثاء عل 
التداب من اللياية العامة 2 بل سار فيه بنساء 
على بلاغ شفوى من زوجة المجلى عليه ب وهو 
بلاغ مستقل بذانه منفصل عن البلاغ الكتابى 
إلذى قدمه المجلى عليه للثيابة والتى ندبت 
أحد الضباط لتحقيقه ‏ ثم أعينت الاوراق 
جميعها ال النياية فآمر وكيل النيابة بحفظ 
الشكوى ادادبا ان هذا الاحر لا يكون حجةعل 
المجنبى عليه المضرور من الجريمة 2 ويكون من 
حقه الالتحاء الى إرفع -الدعوى بالطريق المباثر ٠+‏ 

؟ مس لبيج ائلادة 5١‏ من القاثون المدنى 
الاثدات بالبيئة فى حالة وجود مانع أدبيب-ول 
دون الحصدول :على. دئيل كتسابىي » وقيام هذا 
الماع أو عدم قيامه يدخل فى بْطاق الوقائع , 


فتقديره متروك لقسافى الوضوع تبعا كوقائع | 


كل دعوى وملاستها 7 ومثى اقام قضاءه بذك 
ب ما هو الخال ذي الدعوى ب على أسباب 


مؤدية اليه ذلا تجوز الااقسة فى ذلك أمام . 


محكمة النقض , ولا مصلحة لامتهم بعد ذلك 
فيما بثيره حول عدم توافر هبدأ الثبسوت 
بالكتاية ٠‏ لان فى قبام المائع الادبى وحنه 
ما يكفى لجواز الاثبات بالبيئة ٠‏ 

( القضية رقم ابابا سئة 9؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


75 


59 بوني سيئة ؤهؤوا 


تزوير + الصلة بسن الضرد وقوة المدرد فى الاثبات ٠‏ 
أوداق' الحساب ‏ كشوفا كالت أو دفاثئر المخصصة 
'لاثبات عولية صرّف أحور العمال بطريق الوكالة هى فى 
حكم الدفائر التجارية وقد تصلح فى باب الاستدلال قبل 
كل هن يعنيه آمر هذه البيانات ٠‏ آثر ذلك ٠‏ كل تغير 
فيها بوفر جريمة تزويرها ٠‏ 


البدأ القانو: فى 


“مرف الحساب الملخصصة لاثيات غمليسة 
صرف أجسودر العمال هى فى حكم الدفائر 
التجادية ولها قوة في الاثيات . وكل تفيبير 
١‏ للحقيقة' #فى البيانات التى أعدتث لاثمانها يعتبر 
تزوبرا »ما دامت هذه الكشسوف ‏ التلاحقة قد 


أعدت أصلا لاثبات حفيقة العمليات القى تدون 


| أحال عليها قانون الاجراءات اجئائية 


فيها لتكون آأساسا للمحاسبة. بمقتشاها بين 
أطرافها ء وتضبط العلاقات امالية التى ربط 
بعضوم ببعض » وقل اتفقوا قيما بيتهسم على 
تحربرها لضبط العمليات التتى بقوم بهسسا 
بعضهم بطريق الوكالة فى صرف إجور العمال 
وسائر ثفقات العمل كما هو ثابت مئاحكم 
المطعون فيه وهى عمليات تجرى دوريا » فلا 
ريب أن هذهالاوياق كشوفا كانت آو دفائرب 
تكون مما يصلح فى باب الاستدلال , ٠‏ فيحتج 
بها كاتيها أو غيره قبل كل هن بعنيه أمر هذم 
البيانات» وهى بهذه المثابة مما- بحوز الاستئاد 
اليه أمام القضاء وكل تغيير فى هذه الاوراق 
هو تزوير معاقب عليه كما انتهى اليه بحق 
رأى محكمة اللوضوع + 

( القضببة رقم 4" سسئة 79 ق بالهيئة السايقة » ٠.‏ 


7 
نذا لق ثيك سئة 9هو١ا‏ 


* اثر لقديم طلب الرده‎ ٠ 
اس‎ 


(؟1ء ب ):-قضاه + ردهم 
امادة “اث مرافعات والادة ١ 76١‏ 


الاأصلية ( المطلوب رد القافى عنها ) الى أن 


نهائيا ٠‏ نقضل ٠‏ أورجهه ٠‏ بطلان 11 0 
بالنظام العسام ٠‏ المصلحة في الطعن ٠‏ مناط توافرها ٠‏ 
بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام عند القضاء فى 
الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد ه ولو كفى فى طلب. 
الرد استئنافيا بالرفض ٠‏ إلعبرة بنوافر: الصلحة فى 
الطون هو وقتث صيور الحكم ولو التفت بعد ذلك ١٠‏ 

فى موضوع الطعن * المحكمة ٠‏ التى تحال اليها الدعوى 
عند نقض: الحكم لبطلائه بسبب خصل القاضى فى الدعوى 
قبل الفصل ثهائيا ف طلب. رده م محكمة اول درجة ٠.‏ 
علة ذلك ١ ٠‏ 


البادىء القانونية 


٠‏ يترتب على تقماديم طلب الرد وقف 
الدعوى الاصلية الى أن بحكم-فيه لهائيا طبقا 
لنص المادة 575 من قاذون المرافعات الى 
فى المادة 
0 مئنهء وبكون قضاء القاضئ قبل ذلك باطلا 
لتعلقه بأصل من أصول الحطساكمة تقرر 
لاعنبارات نتصل بالاطمئئازالى توزيع العدالة» 


.ونا بغنى عن ذلك بون طلب الرد فغى. فيسه 


استتنافيا بالرفض اذ العبرة فى قيام المصلحة 
فى الطعن هى بقيامها وقت صنسلؤر 1 


الطعون فيه » فلا يعن بالعدامها بعد ذلك *,. 


ةا 


؟ - قضاء القافى المطالوب رده فى الدعوى 
قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب 
عن الفصل فى الدعوى لاأجل معين لانستئفد 
به محكمة آول درجة سلطتها فى موضسوع 
الدعوى الاصلية , مما ينعي معه اعادتها اليهاء 

( القضية رقم 5 سئة 65؟ ق ورئاسة وعضورة 
السادة الاساتذة حسين «اود .نائب رئيس المحكمة ومحمود 
محمد مجاهد واحمد زكى كامل والسيتد احمد عفيفى 
وعباس حلمى سلطان المستشارين ) + 


كلا 
59 يولية سئة ١9549‏ 
حكم ٠‏ عيوب التدليل 


٠ التناقضس وتخاذل الاسباب‎ .*٠ 


مثال ٠‏ نقض ٠‏ أوحهه ٠‏ بطلان الح كم ٠‏ الثرق بين 
الخطا المؤدى الى البطلان والخطا الادى + قهم الدعوى على 


غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك 
فى الجريمة ومن القصود بادائته من التهمين ليس اخطأ 
ماديا ٠‏ الحكم الصادر فى الدعوى حكم ععيب بانتناقض 
والتغاذل ٠‏ 


المبدا القانونى 


اذا كان ما أوردته المحكمبة فى أمسباب 
حكمها بنافض بعضه بعضا , مما يبين منه أن 


حكمها مضطربا بحيث لا يعرف منه من هو 
الفاعل ومن هو الشريك فى الجريمة ولا 
ما قصدت اليه من ادائة أى اللتهمين + وكان 
الامر ليس مفصورا على مجرد خظأ مادى لايؤثر 
فى سلامة الحكم .» بل تجاوؤه الى عدم فهسم 
الواقعة على حقيقتها » قان الحكم يكون معيتبا 
بالتناقض «التخاذل ويتعين نقضه ١ ٠‏ 

( القضية رقم 578 سئة 159 ق رئاسة وعضصسوية 
السادة الاساتذة محمود ابراصيم اسماعيل ودحمود محمد 
مجاهد والسيد احمد عفيفى وعباس حلمى سلطان فعادل 
يونس الستشارين ) ٠‏ . 


يف 


خا بوليه سثة ١959‏ 


ال شيك بدون ورصيلبد *ء المادة ا ع * فاقيا 
.| الشيكات موضوع الدعوىوصدرت ضمانا لوفاء 


الشيك ٠‏ الرجوع فى تعريفه الى القسانون التجارى 'ء 

الادة ١9١‏ عن القانون التجارى ٠‏ هو اداة دفع وستحق ١‏ 
الائداء لدى الاطلاع عليه * تغيير المتهم لطيعة الشيك| 
آأهر متعذر ٠‏ الافعال المادية. + الاهر بعد صرف قيمة] 


العدد الغانى ‏ السئنةٌ الحادية والأربعون 


الشبيك القاعدة ٠‏ عدم جوازه لاأى سيب كان ٠‏ آثر 
ذلك ٠‏ قول التهم أن اليك حرد كثامين لدين أو آثه 
سدد هذا الدين يوم اتحريره لا يؤثر قيام جريمسة الامر 
بعدم عرف أقيمته + 


بد شبيك بدون رصيصسد * سئكولية جنائية ٠‏ 
أسباب امتناعها + الاكراه وحالة الفرورة ٠‏ المادة اااع. 
شروط قيامهها ٠‏ لا اكراه فى استعمال حق قانونى + مثال 
فى استعمال الشركة حقها فى طلب اشهار افلاس مديئها 
التاخر وغلق سحله ٠‏ شر قيام حالة اي وجوه 
خطر بهدد النفس دون المال + 


المسادىء الفا نوئية 


١‏ الشيك فى حكم المادة /1؟ من قاذون 
العقو بات هو الشسيك المعرف عله فى القانون 
التجارئ بأنه أداة دفع وؤفاء وستحق الاداء 
لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود 
فى المعاملات . وما دام اله قد استوف القومات 
التى 'نجعل منه آداة وفاء فى' نظر القانون فلا 
عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحربر 
الشسيكات ‏ التى أصددي أمره بعدم صرقها - 
تكون تأمينا لدينه ء أو أله قد أوفى الدين 
الذى حبردت الشسيكات تأمينا له فى يوم 
تحريرها ء اذ أن المنهم لا يستطبع أن يغير من 
طبيعة هذه الورقة وبخره»ا عما خصهسا به 
القانون 0 

؟ ب قول المتهم انه اما أصدر الشيكسات 
مضطرا بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى 
إشهار الافلاس » فعمد الى *#ص نار السيكات 
للخلاص من الخطر المحدق به هذا القسسول 
مردود بآن الاكراه بمعناه القانونى غير متوافر 
فى الدعوى , لاأن الشركة الدائنة استعملت 


:حا خولها اياه القانون ‏ قلا نثريب عليها فى 


ذلك ٠‏ وبآن المغروف قانونا أن حالة الضرورة 
لا نتوافر الا اذا وجد خطر يهدد النفس » وأنها 
لا نتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب ٠‏ 


ا ملحكمة 


٠00 .«‏ حيث.ان الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون قيه فى الوجه الاول من الطعن الخطا . 
فى تطبيق القانون ‏ وفى بيان ذلك يقول ان 


دين انقضى يوم تحريرها فولدت 'ميتة 2 وقد. 


أخطأ الحكم المطعونفيهفى تحصيل دفاع الطاعن 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


بقوله انه قرر بأن الحكم فى دعوى الافلاس قد أ 


اعتبر الشيكات موفى بهاءمع أنه قرر بالاضافة 
الى ذلك أن الوفاء حصل فعلا وقت تحرير هذه 
الشمتكات ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين و:قعمة 
الدعوى التى دان الطاعن بها يما مؤداه أنممثل 
شركة الاسكندرية لتجارة الاخشاب أبلغالنيابة 
العامة بأن الطاعن كان قد اشترى من الشركة 
أخشابا قيمتها ٠٠٠٠‏ جنيه ولم يدقع الثمن 
فاستصدرت الشركة أمراا بوضع الاأختام على 
محلة وتحديد جلسة لاشهار افلاسه فسارع 
اليها » ودفع مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه وحرر للشركة 

قى المستحق عليه عشرة شيكات قيمة كل 
منها ١٠١‏ جنية ندفع شهريا آبتداء من يناير 
سبنة 1107 ولكنه آمر بنك زلا ب المسحوب 
عليه بعدم الصرف ؛, واذ سيثل الطاعناعترف 
بتحرير هذه الشيكات ويأنه أصدر أمره بعدم 
صرفها بعد ذلك . معللا ذلك بأنه اضطر الى 
تحرير هذه الشيكات لما استصدرت الشركة 
أمرا بوضع الاختام على محله كاجراء وقائى 
قبل رفع دعوى اشهار الافلاس » وأنه لما أعيد 
فتح محله تيين له من مراجعة حساباتة مع 
الشركة أنها مدينة له فى مبلغ 89؟ جنيهنا 
و١٠٠5‏ مليما وقد عرض الحكم للا يثيره الطاعن 
فى هذا الوجه من الطعن ورد عليه بقوله: 
« وهذا القول وذاك ب بفرض صحتهما - غير 
سائغين قانونا ‏ ذلك أنه قد أضحى من المقرد 
فقها وقضاء أن القضصد الجنائثى يتوافر بمجرد 
صدور الامر بعدام الدفع ولا عبرة بالاسيابالا 
اذا نص "القانون على ذلك صراحة ء هذا فضلا 
عن أن الشسيك له طبيعة خاصة , فهو لرس 
بسند دين عادى بل هو بمثابة النقود والاصل 
فيه أن يقوم بوظيفتها وتتداوله الاأيدى م ثم 
قال ولهذا كله استقر الفقة والقضناء فى مصر 
وفى فرنسا على توآفر القصد الجنائى بمجرد 
أمرا الساحب المسحوب عليه بعدم الدافع ,اللهم 
الا فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا , 
أى فى حالة السرقة وحالة الافلاس الحاصل 
طبقا للمادة ١59‏ 'تجارى , ثم قال لما كان هذا 
وكان الثابت من مطالعة الضيكات التسعة التى 
اعثترف المتهم بتحريرها أن كلا منها تضمن 


ذذا 


الشرائط القانونعة لاعتباره شيكا ء فاته لامح 
بعدئذ لاجهاد الوقائع للقول بأنها لم تحرر 
كأداقوفاء بل حررت ضمانا للوفاء طالماكازلكل 
منها المظهر القانونى للشيك » وهذا الذى قا 
الحكم سسديد فى آالقانون , ذلك أن الشسيك فى 
حكم المادة /1؟ من قانون العقوباتهو السيك 
المعرف عنه فى القانون التجارى بآنه أداة دقع 
ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى 
عن استعفمال النقود فى المعاملات ٠‏ وما دآم أنه 
فد استوفى المقومات ألتى تجعل منه أداة وقاء 
فى نظر القانون , فلا عبرة بما يقوئه الطاعن 
من أنه أراد من تحرير هذه السيكات أن تكون 
تأمينا لدينةه ٠‏ أو أنه قد أوفى الدين الذى 
حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحرير هذه 
الشسيكات ٠‏ اذ أن الطاعن لايستطيع أن يغير 
من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به. 
القانون من ميزات , ا كانذلك فانهذا الوجه 


من انطعن يكوت على غير أساس ٠‏ 


«ه وحيث أن مينى الوجه الثانى من الطعن 
هو الاخلال بحقوق الدفاع والقصور فى 
التسبيب ٠‏ ذلك أن الطاعن دفع بأنه عندما 
حرر الشيكات كان مكرها ونتحت تأثير الامسر 
بغلق متجره وقيام دعوى الافلاس ضده »2 وأنه 
لم يكد يتبين أنه غير مدين للشركة حتى طاليها 
بالمساب . ولما نكلت رفع عليها دعوى ببراءة 
ذمته وقد أشار الحكم المطعون فيه الىهذا الدفاع 
ولكنه التفت عنة ولم يرد عليه وغفل عن آن 
ألاكر!ه مفسد للرضاء ولا يرتب أثرا قانونيا ٠‏ 


« وحيث انه يبن من محضر جلسة المحاكمة 
أخذا بأقوال الطاعن أنه انما أصدر الشيكات 
هضمطرا بعد أن أغلق محله واحاطت به دعوى 
اشهار الافلاس فعس هد الى اصدار الشسيكات 


' للخلاص من الخطر المحدق به وهذةآ القول 


مردود بأن الاكراه بمعناه القانونى غير متوافر 
فى الدعوى لا'ن الشركة الدائنة استعملتسةا 
خولها اياه القانون + فلا تثريب عليها فى ذلك 
آما قول. الطاعن بأنه كان فىحالة ضرورة ألأته 
آلى اصذار هذه الشيكات لثلافى الخطر المحدق” 
به » فان ذلك مردود أنضا بأن المعروف قانونا 
أن حالة الضرورة لا تتوافر الا اذا وجد خطر 


ها 


يهدد إلتفس ء وانها لا تتوافر اذا كان الخطر 
يهدد .الملل فحسب + لما كان ذلك قان ما يثيره 
الطاعن من أنه أكره على اصدار السيكات 
موضوع- التهية قفسد رضاه واتعسدم أثره 
القانونى يكون فى حقيقته غير سديد ولا يقوم 
على أساسن: من القانون وقد جاء رد الحكم على 
ذلك مستقادا من قوله بأنه بصرف النظر عما 
يدفع به المتهم فانث القصد الجنائى قد توافر فى 
حقه “بمجرد صدور أمره للبنك بعدم الدقع 
وهنو الركن المادى للجريمة التى دانته بها ٠‏ 

د وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا » ٠‏ 

.( القضية رقم "4٠‏ سثة 74 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاسانذة حسن داود ثائب رئبساكلحكمة ومصطفى 
كاقل. وفهيسسم بس جندى وعياس حلمى سلئطان .وعادل 
يونس الستشارين ) ٠‏ 


قلا . 
و دونيه سئة ١9569‏ 


٠‏ الصنور العسيامة للتزوير فى 
المحررات ٠‏ .تزوير الاوراق الرسمية * هم يستمد الموظفب 
يختصياصه نتحريسر الورقة الرسمية ٠‏ اختصاص د المحضر 
الآول » بتعدير فيمة دعاوى الاستردان + القانون 
السئة ١944‏ وانقوائين العدلة له ومنشسور وزارة العدل 
ذه سكل ٠‏ آثر ذلك ١‏ .تغبير الحقيفة فى البيان الذى 
,أثبعه المحضر الا'ول بشسآن تقدير قيمة الدعوى يحقق 
أجريعة التزوير فى ودقة وسمية ٠‏ 


1 5 35 تزدير 


ل له تزوير ' عتاصصر الواقعة الاجراعية ٠‏ الشرر ٠‏ 
كفاية 'نوقعه ٠‏ آثر : بطلان الحسرر .فى وجوده + عدم 
اختصاص الموظف بتحسربر الورقة الرسمية س١والدى‏ 
تفوت ملاحظته على كثير من الئاس - لا يحول دون معاقبة 
0 على تزويرها ٠‏ 


اللبادؤء الفا نونية . 


كم - اختصساص الملوظف شحر بد الورقة 
الرزسمية لا ستمده 
فحعسب » بل بستمدهكتلك من أوامر رؤساته 
فيما لهم أن' يكلفوه به'ء أو من طلبات الجهات 
الرسمية الاخرى التى .تستارم همارسةة. 
اختصاصيه الوظيفى تحقيقا لهذه الطليات » كما 
قد. ينستمد اتحرر رسميته من .ظروف اثشائه, 
آى من جهة مصدره ء أو بالنظر الى البيساتات 


ن دقع 05 


من القوانين واللوائس.. 


العدد الثانى م السئة الحادية والاربعون 


التى تدرج به ولزوم ندخل الموظف لاثباتها أو 
لاقرارها +٠‏ 

؟" اذا كان الحكم قد أثيت أن الورقة 
اكزورة عبارة عن عريضة دعوى استرداد أشر 
عليها كاتب أولالسكمة اخزثية الخنصقانونا- 
عملا بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١144‏ بالرسوم 
القضائية ورسوم التوليق فى الكواد الدنسسة 
والقوانين العدلة له بتقدير قيمة الدعاوى 
وتحصيل الرسسوم القضائية عليها ‏ بطلب' 
معلومات قلم الملحضربن ضٍّ تنفيذا لنشود وذادة 
العدل انؤرخ فى ؟ من قبراير سئة ١559‏ ب 
الذى لا بنازع المنهم فى آله لمن ما فد 
رجوع أقلام الكتاب الىتقدير المحفر الذىأوقع 
الحعز الاسترشاد . برأيه فى نقدير ليمة 'الدعوى 
فى مثل الحائة المطروحة ب وكان اتصال المحضر 
الاول بهذه العريضة قد تم وفقا لاحكام منم 
اللنشدور ‏ وهو الموظف اللختص الذى لا إيتسم 
تخابر قلم الكتاب مع المجضر الذى أوقع المجز 
الا عن طريقه » وكان التقدير الذى أثيته 
المحتضر الاول ‏ وهو البيان الذى وقع فسسه 
التزوير - قد جاء نفلا عن محضر الحجز طبقا 
لا قدره المحضر الذى أوقعه , فانله بعد مختصا 
بتحريره » ولا 'جدوى للمتهم من الذعى على 
«المحضر الاول» بيعم اختصاصه بهذا الأمر , 
ذلك أنه بفرضقصر هذا الاختصاص على المحضر 
الذى اوقع الحجز فان تدخل المحضر الاوّل فى 
اثبات هذا البيان مفروض فيسه أنه عا بعد 
استيفاء الاجراءات التى ناط اللشور' سالف 
الذكر قلم المحضرين بها ٠‏ 


“ دمن المقرر أله اذا كان البطلان اللاحق 


بالحرر ‏ يسبب عدم اختصاص من تسب اليه 
. تحرزبره - مما نفوث ملاحظتنه على كثير من 
الناس » فان العقاب على التزودر واجب فىهذم 


الصورة , على اعتبار أن المحرر رسمى لتوقع 
حلول الغرد بسيبه على كل حال * 


( القضية أرقم 77 سنة 19 ق رئاسة وعضوية 
النسادة الاسائدة محمود ابراهيم اسماعيل ومحموذ محمد 
#مجاهد وفهيم يسي حتدى دوعادل ونس ويشسساد القدبي 
المسابين )4ه 


قضعاء مصعية. النقض اطدائية 


7 
19" يونيه سيئة 1١9569‏ 


1 نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ حلسكم 
ببطل الحكم فى هذا الخصوص * الادة ؟ ١1‏ جء 
التوقيع على الحكم من العضسو الذى لى الرئيس فى 
الاقدية اذا عرض لهذا الاآخير مالع قهرى بعد صدور 
الحكم وقبل التوقيع على آسبايه + لضام الرئيس 
بالتوقيع عل الحكم جره اجراء تنظيمى ٠‏ 


ب ل اثبات ٠‏ شهادة ٠‏ تقديرها ٠‏ محكمة الموضو 

سلطة سلطة محكمة الموضوع فى ترجيح أقوال الشاهد ا 
الذى اجرته ‏ وهو عماد الاثيات ‏ على أقواله فى التحقيق 
الانتدائى ٠‏ 


ج ل تحقيق ٠‏ ترق التشسسهود على التهم + عدم 
استازام القانون شعلا خاصا له ٠‏ 


.الماتدىء القانونية 


اس د لاأشارع بنص المادة 23١5‏ منقانون 
الاجراءات الجنائية أن التوفيع على الجكم من 
رئيس المحكهة هو بمثاية شهادة بما حصل,2 
فيكفى أن يكون من أى واحبد ممن حضروا 
المداولة ب وئيس النص على اختصاص الر يس 
بالتوقيع الا بقصى تنظيم العمل وتوحيده اذ 
الرئيس كزملائه فى ذلك فان عرض له مانع 
قهرى - بعد صدور الحكم وقبل توقيعالاسباب 
النى كانت محل مداولتهم حميعا ب فوقعالحكم 
بدلا منه زميله - وهو العضو الذى يليه فى 
الاقدمية فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان ٠‏ 


؟ - عماد الاثبات فى المواد الجنائية مو 
التحقيق الشفوى الذى 'نجربه المحكمة بنفسها 
وتوجهه الوجهة التى نراها موصلة للحقيقة , 
أما التحقيق الابتداتى فليس الا تمهيدا ذلك 
التحقيق الشنفوى ء ولا يعدو أن يكونمنعناصر 
الدعوى التى يتزود منها القافئى فى تكوين 
عفيدته ‏ فلا حرج. على المحكمة اذا هى أخلت 
شهادة الشهود فى اجلسة دون أن تأخدذ 

بأقوالهم فى التحقيقات الاثولى ٠‏ 
ا تعرف الشهوود عل 
اجراءات التحقيق الذىيوجبالقانوث لها شكلا 
خاصا ٠*٠‏ : 
2 القضمية دقم 8 سلة ٠9‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


٠.‏ التوقيع علية ٠‏ ا 


على المنهم ليس: من | 


1١6 


+لي 
59 بونيه سئلة 1١9609‏ 


دفاع ٠‏ الدقاع الوضوعى الذى لا يستاهل ردا من 
حيث صلته دبالتسبيب ٠‏ التسبيبالعيب ٠‏ عند الرد عليه 


استنادا الى ماليس 5 ؟صل فى الاوداق 2 
لبد القانونى 

لا تلتزمالحكمة بالرد علىكل دفاع موضوعى 
للمتهم ‏ اكتفاء بأخذها بأدلة الادانة ‏ الا أنها 
اذا ما تعرضت بالرد على هذا الدقاع وجب أن . 
كود رده صبحيعا سا ال لاله اسل لي 
الاوراق * ٠.‏ 

( القفسية رقم 8 سئة ولاق بالهيئة السائقة ) ٠‏ 


1م 
9" يوليه سلة 1809 


اء ب »اج لرقبض بدون وجه حق ٠‏ الادة لاع 
الروف المشسددة للعقوبة ٠‏ التعذييات البدئية ٠‏ درجة 
حجسماهتها | ٠‏ همتى يتحقق الظرف المشدد الملصوص عليه 
فى المادة , 547/لاع ؟ محكمة الوضوع ٠‏ عدم اشتراط 
القانون للتعذيبات البدنية درجة معينة من الجمسامة كه 
تقدير اخسامة أمر موضوعى ٠‏ مثال للاصابات التى يتحقق 
بها التعديب البذنى ٠‏ عدم اشتراظ اكسادة ؟8؟ وقوع 
الظروف الشدد ثائيا للقبض ٠‏ 

5 ده- اشتراك + مساهمة جناثية ٠‏ التمسيز بين الفاعل . 
والشريك ٠‏ قياس عمل الفاعل ببالسور اللمسائشي اللى 
ياخذه فى كثفيل الجريمة ويقتفى وجوده على مسرحها 
وانيائه عملا هن الاعمسال المكوثة لها ٠‏ سثال ف جريمة 
قبض بظرذها المشدد ٠‏ المادة 99/ركاع + 3 

هال نقض ٠‏ آسباب الطمن الوضوعية ٠‏ مقال أ 
تقدير سين التهم * 


-١‏ لم يعرف القانون معنى التعذيسسات 
البدئية » ولم بشترط بها درجة معينة من 
الجسامة , والامر فى ذلك متروك لتقدير محكمة 
الوضوع نستخلصه من ظروقف التعوى ٠‏ 2 

؟ - الاصابات العديدة التى استعملت فى 
احداثها آلة صلية راضية : كالغصا لالخليظة , 
أو عقب « كعب » البندقية يتحقق بها التعذيب 2 
البدتى بالمعثى المقصود ف اكادة ثيل منقانون 
العقوبات +٠‏ 


ها 


© - يتحافق الظطرف!أشددا/نصوص عليهفى 
المادة 58 من قانون العقوبات متى كان وقوعه 
مصاحبا للقبغي» ولا بشترطآن يكون اليالهء٠‏ 

5 ظهوم كل هن التهمين علىمسرحالجريمة 
واقيانه عملا من الاغمال المكونة لها مما تدخله 
فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 9© من قانون 
العقوبات > بجعله فاعلا أصليا فىاجريمة التى 
دبنو! بها م فاذا كانت اواقعة الثابتة بالحكم 
أنه بيئما كان المجنى عليه عائدا فى الطريق 
الى بلدنه يتقدمه آخوه (الشاهد الثائى)» اذ خرج 
عليهم المتهمؤن من زراعة الذرة الواقعة على 
جانب الطريق وأمسك التهمان الثانى والثالث 
باخ المجنى عليه , وما حاول مقاومتهما اعتدى 
عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على 
راسه وذراعة قاآصابه 2 بيثما أمسيك التهم 
الاول وآخرون مجهولون. باكجنى عليه وهددوه 
ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا 
عينه واقتادوه قسرا عنه الى مكان مجهمول »2 
وكان التهمان اكثائى والثائث آنذاك ممسكين 
بالشاهد الثانى حتى اختفىاجناة' ومعهمالمجلى 


عليه » فان الحكم اذ دان الكتهمينكفاعليناصليين ١‏ 


فى جريمة القبض بظرقها الشدة » يكون 
صحيحا فى القانون ٠‏ 


ه ب انقدير سن المتهمهن المسائل الموضوعية . 


التىلا تجوز اثارة الجبلفيها أماممحكمةالنقض ٠‏ 


( الفضية وقم الا سلة ؤاق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائدذة حسن. تاود ثاب دي سال محكمة ومصطفى 
كامل والسيد احمد غفيفى وععمد عطية اسماعيل وعباس 
حلمى سلطان المستشارين ) ٠‏ 


9 بونيه سئة ١965‏ 

أ ل اجراءات المحاكمة ٠‏ تدوينها بمحضر ١الحلسة‏ 
نض + آسباب موضوعية ٠‏ محكمة الموضوع * العبرة 
فى اثبات طلبات الخصوم عى بحقيقة الواقع لا بما يثبته 
سهوا كاتب الجلسة ٠‏ سلطة قافضى 
عيادة البتها الكاتب بمحضر الجلسة خطآة عن ثنازل 
المدعية بالعق المدلى عن دعواها. بناء على ؟سباب مؤدية ٠‏ 


عدم قبول. الجدل فى ذلك آمام سحكمة النقضض ٠0‏ 

ب اب وعوى مدنية 0 هباشرتها أمام القضاء لجنا تى 8 
هالا يسقط حق الدعى المدئى فى الخنيار الطريق 
الجنائى ٠‏ تفاير موضوع الدعويين ٠‏ مثال ٠‏ اختلاف 


الوضوع فى اسستبعاد , 


العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


| دعوى الطالبة بملكية منزل عن دعوى اختلاسمستلداتها 


ولو كانت مرتبطة بدعوى الملكية + 


ج - دعوى مدئية ٠‏ الدفقع سقفوط حسق المدعى 
الدنى فى اختيار الطريق الجناثي ٠‏ طبيعته والقواعيد * 
الخاصة بابداته * عدم تعلقه . بالئظام العام + سسقوطه 


بالتكلم فى الموضوع ٠‏ 

داه خيانة الامانة ٠‏ تحديد تاريخ ارنكاب العجريمة 0 
دعوى جنائية + أسباب انقضاتها ٠‏ هفى المسسدة ٠‏ مبدآ 
سريانها ٠‏ ببداية ميعاد سقوظ حريمة خمالة الامالة من 
تاريخ طلب الشىء ال ملختلس والامتناع عن رده أو: العجز 
عن رده مالم يقم الدليل على خلاف ذلك . 


هف خيانة الاماثة ٠‏ عث_اصر الوافعة الاحرامية . 


الفرر ٠‏ كفاية احتمال الفرر فى حريمة خيالة الامالة ٠‏ 
محكمة الموضوع ٠‏ نقض ٠‏ أسباب موضوعية ٠‏ البحث 
فى حصول الضرر من عدمه فى جريمة خيالة الامانة ٠,‏ 


البادىء القانونية 


-١‏ العبرة فى اثبات طليات الخصوم هى 
بحقيقة الواقع لا دما أثبته الككانب سهوةا فاذا 
كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق س 
قد ذكرت الا'دلة والاعتبارات التى اعتمدث 
عليها فى قضائها باسشعاد عبارة « تلسازل 
الأدعية بالحق ا مدانى عن دعواها » ,2 وكاندهذم 
الائدلة والاعتبارات هن شأنها أن تؤدى الى ما 
رنب عليها ‏ خصوصا اذا كانت المدعية بالحق 
المدئى قد حضرت قى الجلسة التالية لهنا 
التنازل المدعى به وآبدت طلباتها دوناعتراض 
دن الطاعن ب فاجدل فى ذلك لا يقبل آمام 
محكمة النقفض ٠‏ 

؟ ‏ اذا دل الحكى على أن موضوع الدعوى 
الطروحة أمام المحاكم المدنية هو ملكية منزل» 
فان هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض عن 
اختلاس الستندؤت + ولو كانثهذه المستئدات 
مرتبطة . بدعوى الملكية » لاختلاف موضسوع 
الدعويين * ٠‏ 

* ل الدفع يسقوط حق المدعى اللدتى فى 
اخشار الطريق الجثائى لبس من النظام العام , 
فهو يسقط بعدمابدائه قبل الخوض فىموضوع 
الدعوى ٠‏ 1 

؟ م ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة 
لايبدا من ناريخ ايداع الشىء ااختلس + بل من 
تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهون عجحز 


قضاء محكمة 


المتهم عن رده ء الا اذا م الدليل على خلاف 
ذلك و 


ه ‏ يكفى لتكوين جريمة التبدند احتمال 
حصول الفرر » ومسالة البحث فى حصول 
الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهسا 
نهائيا 'قاضى الموضوع + ولا يدخل حكمه فى 
ذلك 'نجت رقابة محكمة النقض ٠‏ 


الحكمة 


لاح دادس لسر ا قن 
تطبيق القانون. والقصور فى التسيب «الاخلال 
زبحق الدفاع » وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه 
أطلب اثبات تنازل المدعية عن دعواها ب حسيما 
هو ثابت بمحضر جلسة ٠١‏ من يناير سئة 
لدى المحكمة الجزئجة ‏ ولكن اللكم 
المطعون' فيه لم يأخذ بهذا التنازل بحجة أنه 
بايث خطا من كاتب الجلسة ٠‏ وفاته أن لمحضر 
الجلسة حجيته حتى يقضى بتزويره » ولم تطعن 
المدعية فيه بالتزوير 2 كما ظلب الطاعن عدم 
قبول الدعوى المدئجة وبالتالمعدم قبول الدعوى 
الجنائية لان المدعية بالحقوق المدئية "قد التجأت: 
3 الطريق المدئى قبل رقع الدعوى المساشرةء 
لكن الحكم لم يشر الى ذلكالدفع معأنه لو صح 
عن المحاكمة » ثم ان الحكم المطعون فيه 
قضى بزفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية 
بمضى المدة بمقؤلة «ان الطاعن وكيل غنامدعية 
بالحقوق المدئنية وأنث وكالته لم تزل قائمة », 
فى حيل | أنه قدنم شهادة رسمية ثائت فيها أنه 
وقع غلى التوكيل رقم 459 سئنة 1950 
تصد يقات. شر يبل بواصقه شاهدا - لا وكيلا 9 
هذا وقد قدم الطاعن مستندات تفيد أن شراء 
المدعية بالمقوق المدئية للمنذل هو شراء صورى 
وقدم ورقة الضاد الدالة على ذلك » وانه لا 
بتصؤر وقوع ضرر عليها » وبانتفساء الضرر 
تنتفى جريمة الاختلاس ٠‏ ولكن الحكم أغفل 
الرد علىهذا الدفاعالهام 'فما انعيية ديستوغب 
.د وحيبث أن الحكم . المطعون فبيه بنن واقعة 
الدعوى فى قوله « ان المدعية بالحق. المدنى 
الشيدة نبرهة أحمد عياد كقامت الدعوى بطر.يق 


النقض الجتائية هه١‏ 

الجنحة المباشرة ضد المتهم (الطاعن) ومن يدعى 
عبد الوهاب عثمان بصحيفة معلنة فى ١5‏ 
أكتوبر سنة ١957”‏ ذكرت قيها أنها وكلت 
المتهم فى مباشرة قضاياها واستلام مستنداتها 
بمقتضى التوكيل 559 سسينة /ا195 تصديقات 
محكمة شربين 2 ونظلرا الى أنه قد بوشرت 
دعويان بمحكمة شربين هما :ة9؟ و/ا9؟ سنة 
6 مدنى شربيل القدمق فيهما بمسثئدات 
قام بسحبها عبد الوهاب عثمان بمقتضى 
التوكيل الصادر له أيضا وسلمها للمتهم 
(الطاعن) بمقتضى التوكيل الصادر من المدعية 
بالحق المدنى اليه شخصيا بعد أن أخد عليه 
الايصال اللازم باستلام هذه المستندات 
لتوصيّلها لها , غير آنه بتكرار المطالبة لم يقم 
المتهم بتسليمها المستندات المذكورة حتىالان» 
مما اضطرها الى تبليغ نيابة شربينك التىأجرت 
تحقيقا لم يستطغ فيه المتهم أن يواجه التهمة 
المسندة اليه ».ثم عرض الحكم لما أشار اليه 
الطاءن فى طعنه فى قوله. « وحيث آل المتهم 
( محمود ابراهيم الانصارى ‏ الطاعن '( عاد 
يتمسك بالدفع الذى بنى على القول بأن المدعية 
بالحق المدنى تنازلت عن دعواهاً بجلسة 
,1 كما لوحبالدفع بانقضاء الدعوى 
العمومية للرور أكثر من ثلاث ستواتببين تاريخ 
أستلامه المستندات فى 1949/9/9 واعلان 
المنهم بالدعوى فى 5909/1١/19‏ » وقال عن 
ا ملوضؤوع ان المستندات مؤجودة ولم تثبدد »كما 
ذكر أن هذه المستئدات خاصة بعقار يتنازع 
هو والمدعية بالحق المدني ملكيته » وأن هصذا 
النزاع مطروح أمام القضاء المدنى + وأئه اذ 
احتيس المستندات المشار آليها انما يعتقد أنه 
'لم يأت عملا ضارا بالمدعية بالحق المدثى وأنها 
توافق على ذلك تصورية عقدها * وحيث انه 
بالرجوع الى محضزر جلسة 1483/1/1١‏ يبيل 
أن مائب الجلسة أثيتالعبارة الااثية ( وبالتداء 
على المتهمين حشر الاثول ومعه الاستاذ محمود 
عيسى * تودى المدعى آلذى لم تحشر *وحضر عنه 
الاستاذ محمود القافى بتوكيل سابق آثباقف 
ودع سقوط الدعوى الحتائية بمفى آلمدة - 
عقد مسحل وانضم الاسشك أذ محمود عنسى 
والاستاذ صبلاح لامي طلب الخراج *. وقرد 


امحل 


المدعى. بالحق المدنى التنازل عن دعواه * وبعد 
ذلك أجلت الدعوى لجلسة 119521/5/1 
كطلب الحاضر عن المدعية بالحق المدنى) «وحيث 
أن المحكمة تستشف من هله العبارة أن ما 
نسب الى المدعية بالحق المدنى من تنسازل عن 
دعوآها انما أثست فى محضر الجلسة خطساأً من 
الكاتب شأن ذلك شأن ما أثبت على لسانها 
فى ذات المحضر من الدفع بسقوط الدعوق 
الجنائية 2 وليس أدل على ذلك من أن عمارات 
هذا المحضر وردت مضطرية » وانتهت بالتقرير 
امتأجيل' الدعوى بناء على طلب المدعية بالحق 
المدقى مما يؤكد أن هذا التنازل لم يحصلمنهاء 
الامن: النى ترىمعهالمحكمة استبعادهذهالعبارة» 
وبالتألى 'نكون الدعوى المدنية قائمة ويكون الدفع 
الذى “رتيه المتهم الاول على النزول عن صله 
الدعوى لا أساس له مما يتعين معة اطراحة ٠‏ 
وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية 
لمرود أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استلام 
الحتهم المستئدات فى ذل ةا وبين اعلانه 
بالدعبوى فى 3 6١‏ فمردود بأن 
التهمة التى يسأل عنها له ال 
أمانة ‏ باختلاس مستندات مملوكة للمجنى عل 
بوصفه وكيلا غنها وتبديدها » وهذه الجريمة 
نظل قائمة. طوال قيام عقد الوكالة ولا تنقضى 
ثلا بانتهاء المدة القانونية من تاريخ انقضاء 
الوؤكالة , ولما كان الثابت على لسأن المتهم عند 
سؤاله ء بالشسكوى الادارية المنضمة فق 
'.#/ما/ 196٠‏ أن وكالته عن المجنى عليها لا 
'تؤآال قائمة حتى ذلك التاريخ » فاذا أضيفالى 
. ذلك أن الثامت قفي الدعوى أن المجنى عليها 
تقدمت نشكواما فى 190١‏ وهو تاريخ 
اكتششاف استلام المستئدات موضوع الدعوى 
'ونفس التارزيخ الذى, أقر فيه امتهم بقيام وكالته 
عن المدعية بالحق المدنى ء فان الدعوى الجنائية 
. تكوث اقائمة الوكله بفرض إنقضباء الوكالة فى 


هذا التاريخ لم تنقض ‏ ثلاث سنوات منه 0 


لايح رفع الدعوى 7 وعلى هذا الاشاس يكون 

عنا ذكره المتهم من اتقضاء الدعوى العمومية :لا 
"ضنك اله من الواقع #«القانون ويتعين لذلك 
اطرام هذا “الدقع أيضا » 


المستندات بوصفه وكيلا. عن المجنى 


© لما كان ذلك 
دكاتت العيرة فى اثبات طلبابه الخصوم بحقيقة | 


العدد القانى - السسنة اطادية والاربحون 
ا مو و ل ص ص ته 


الواقع لا بما أثبته الكاتب سهوا + قاذا كانت 
محكمة اللوضوع فى حدود هذا الحق قد ذكزت 
الا'دلة والاعتبارات التى اعتمدت عليها فى 
قضائها باستبعاد هذه العيارة * وكانت هلم 
الا'دلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى الى ما 
رتية عليبها , خصوصا اذا كانت المدعية 
بالحقوق المدنية قد حضرت فى الجلسة التالية 
لهذا التنازل المدعى .به وأددت طلباتها دون 
اعقراض من الطاعن ,. فالجدل فى ذلك لا يقبل . 
أمام 0 النقض ٠»‏ وكان ميعساد سقوط 
جريمة خيانة الاثمانة لا يبدأ من تاريخ ايداغ 


الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع 
عن رده أو ظهور عجحزه عن رده إلا اذا قام 
الدليل على لاف ذلك فاذا اعتس الحكوتاريخ 


تقديم الشكوى من حجائنب الملدعية با قوق 
المدنية مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى 


جردمة يديد المستندات المسئدة الى المتهم 5 


بوصفه وكيلا ‏ ولم يثبت الطاعن أسبقية 
الحادث عل ذلك التاريخ » كما لم نتن القاضى 
من تلقاء نفسه هذه الاسبقية أخذا مما يقوم 
عنده من دلائل الدعوى وظروفها » فانث هذا 
يها | الحكم لايقبل' الطعن عليه من ناحية مبدأ هريان 
المدة ‏ لما كان ذلك 2 وكان ما يقوله .الطاعن ب 


. بشأن الالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط 


به حق اختيار الطريق الجنائى مردودا بمسا: 
أورده الحكم فى قوله دان ما آثاره امتهم من و جود 
تزابع بيئة وبين المجنى عليها على ملكية المنزل 
فلا 'تأثير له على جريمة التبديد ,» طالما أن أركان 
هذه الحريمة قد ثوافرت من ثبوت استلامالمتهم 
عليها 
ولحسابها ثم غير حيازته من نحيازة ناقصة الى 
حيازة كاملة بنية التملك' اضرارآ بالمجنى عليها» 
فدل المنلكم بذلك على أن موضوع الدعوى 


ا وحة 0 الاك المدنية ف ملكية 0 ل 


اختلاس إلسعتدات 7 كانت هذه المسحتداك: 
مرتبطة. بدعوى الملكية لاختلاف موؤضوع 
الدعويين , هذا بالاضافة الى أن الدفع بسقوط 
حق المدعى المدنى في اختيار الطريق الجنائى 
ليس من النظام العام فهو يسقط .لعدمآبدائه 

قبل الحموض في موضوع الدعوى_كما مو الخاله. 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


١ا/‎ 


هنل وكان يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال 
حصول الضرر , ومسألة البحث فى حصول 
غرر من عدمه هى مسألة موضوعية يفصلفيها 
نهائيا قافى الموضوع ولا يدخل حكمه فى ذلك 
تحت رقابة محكمة النقض ٠‏ لما كان ذلك , 
وكات الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية للريمة التبديد 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبونها فى حقه 
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
عليها . وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع 
المتهم فى كل حزئية يتيرها والرد صراحة على 
أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الردعلية 
مستفادا ضمنا من الحكم بالادانة اعتمادا على 
أدلة الثدوت التى أوردها 0 فأنما إبثيره الطاعن 
لا يكون له محل ٠‏ 


د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
"اتناس منيعا ازثقية مزه عاد 


( القضية رقم 88٠‏ سلة 594 بالهيئة السابقة ) 


مم 
9 يوثية سثة 9و6و١‏ 


ال نقفى ٠‏ أسباب الطعن الموضوعية ٠‏ اثبسات ٠‏ 
اعتراف ٠‏ تقديره وبحث كيفية صعدوره أمر موضوعى ٠‏ 

ب داج ده اختلاس الاموال الاميرية 0 نوع الاشياء 
المختلسة ٠‏ إعدم تفرقة نص. اكادة “ااا ع بين الاأموال 
الاميرية والاموال الخصوصية متى سلمت الاموال امتهم 
ووجدت فى عهدته بسبب وظيفته ٠‏ غدم تحرى الحكوصفة 
الاخاب المختلسة - وهل هى مملوكة للحكعمسومة آم 
للافراد ب لايوفر: حق الاخلال بحق الدفاع ٠‏ المسلولية 
والعقاب ٠‏ العقوبات التكميبلسية ٠‏ الرده ٠‏ محكسية 
الموضوع ٠‏ تقدير التعويض اذا تعلر الرد أمر موضوعى 
ماذام الحكم قد اعتمد فى التقددير على اساس معقول ٠‏ 
مثال 5 

د - عقوبة ٠‏ الظروف الخففة ٠‏ المادة /ا١‏ ع ٠‏ دلالة 
عدم نزول ا معكمسمة بالعقوبة الى الخد الادثى المسموح 
به + تناسب العقوبة التى قفى .بها مع الوقائع الثايتة 
لدى الحكمة ٠‏ 


امبادىء القانولية 

١‏ - 'أعثراف امتهم وبحث كيفية صلوره 
والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو آمر موضوعى 
فلا يقبل منه إثارته لول هرة أمام محكمة 
النقمر ٠‏ 


؟ ب نص المادة ؟١١‏ من قاذون العقوبات 
صريح فى عدم التفسرقة بين الاموال الاميربة 
والاموال الخصوصية , وجعل العبرة بتسليم 
الاموال الى المنهم ووحودها فى عهدتة مسب 
وظيفته ‏ قاذا كان الحكم حين أدان التهم 
00 معاون الحطة » ب فى حريمة الاختلاس قد 
أثبت أن الاخشاب التى اختلسها كانت قد 
سامت اليه بسبب وظيفته » فلا يكون الحكوقد 
آخل بحق المتهم فى النقاع ‏ اذ هو لم يتحر 
صفة هذه الاخشاب - هل هى مملوكة للحكومة 


أم للا'فراد * 1 


هو من المسائل التى نفصل فيها محسسكمة 
الوضوع دون معقب فلا يقبل من التهم أن 


'يجادل أمام محكمة النقض فى مقدار المبلغْ 


الحكوم رده » ما دامت الحكمة قد اعتمدتث فى 
ذلك على آساس معقول مستماك من انقدير امتهم 
نفسته » وتقف_ديمه أخسابا بهذه القيمة بدل 
الاخشاب التى اختلسها ٠‏ 

م اذا كان الحكم فيما أشاد اليه فى صدد 
اكادة 107 من قانون العقوبات لم يقصد الا 
توقيع العقوبة في الحدود الكنصوص عليها فيها 
ولا يفهم مه انه أراد 'نخفيض العقوبة بانزالها 
الى الحد ال'دنى 2 أذ كان فى وسع المحكمة . 
لو مانت قد آرادت أن تنزل بالعقوبة الى 
أكثر هما نزلت به أن تنزل الى ابس لمسدة 
ستة شهور - وما دامث هى لم نفعل قانهسا 
نكون قد رأت تناسب العقوبة الأتى قفدت إهأ1 | 
فملا مع الوقائع التى لبتت كديها ' 


( القضبة رقم سوم سئة 55 قي بالهيئة السابقة ) 


45 
9 يوليه سيئة 1١509‏ 


حكم ٠‏ عيوب التدلول + تخاذل الاسباب وقصسسوز 
التدئيل ٠‏ مكثال فى تقدير أقوال متهم عل آخر +2000 


المبدا القاذونى 


التناقض الذى يعيب الحكم هو ما بقع بين 
أجزاله بحيث بنقض بعضة ما بثية 4 البعة 


١ 


الاآخر ولابعرف أى الامرين قصدته إأحكمة - 
فاذ! كانت التحكمة بعد أنسلمت بعدم التعويل 
علىاعتراف اقطاعنالاول ‏ كدليل قبل المتهمين- 
1) أحاطه من ظروف » عادت وانخذت مسسه 
قزيئة مؤيدة لاقوال الشهود » دون أن تبينملة 
اطمئئائها اليه » مع سيق تحدثها عن الظروف 
التى 'نحيط به التى دقعتها الى عدمالتعويل عليه 
كثيرا » ودون أن تعن كثةهة هيده الفاسروف 
ومؤداها ومدى ثأثيرها فى الإعتراف كدليل.٠‏ 
وكيف هبطت به الى مجرد قريئة تؤبد شهادة 
الشهود » فان الحكم المطعون قيه يكون مشسوبا 
بالتخاذل والقصور بما: ستوجب نقفضه ٠‏ 


أر القضية رقم 945 سئة 59 ق بالهيئة السابقة ) 


416 
53 بونية سثة ةهذ١ا‏ 


أاء ب ب اسستئئاف ايه لي اقرع سل 
المحكمة الاستثنافية والعكم فيه من جديد ٠‏ 

بصفة الخصم المستانئف ٠‏ عدم الاساءة الى 0 امتهم 
الستالئف وحده + اقتصار ذلك على العقوية المقضى بها ٠‏ 
وصبف التهمة ٠‏ مالا يتعارض مع تقيد محكمة آول درجة 
أذ ثالى درجة 'بواقعة الدعوى ٠‏ الغيي الوصف القانولى 
للفعل السند الى المتهم حون اضافة فعل جديد ٠‏ 


5 5 خيانة الاماثة ٠‏ عقود الامانة ٠‏ الوكالة العقدية. 
صورها ٠‏ عقم الشركة ٠‏ عقد الشركة يتضمن وكالة 


الشركا؛. بعضهم عن بعضص فى آداء “اعمال الشركة اللعقدة 


بينهم بمال خاص بها + الكادة "٠١‏ من القانون المدلى ٠‏ 
اثر ذلك ٠‏ توافر جريمة خيائة الامانة عثد اختلاس أحد 
الشركاء ها تسلمه من مال لاداء عمل في مسصلحسسة 
الشرعة ٠‏ 
د سا استائاف 
تلاوة 'نقرير التلخيص ٠‏ 


نقض + أوجهه + مالا يبطل الالجراءات ٠‏ وروه 
البيان التعاق بتلاوة ثقرير التلخيص بديبسساحة الحكم 
المطبوعة عند التوقيع على الحكم من رئيس اللسسدائرة 
دكاتيها _ ٠‏ الادة أب ا +س# ٠‏ 


:- الاجر اءات أمام الحكمة الاستئنافية: 


المبادىء القانوئية. 


١‏ إاستئئناف الحكم الابتدائى . بولو كان 
مرقوعا من المتهم وحسده ب يعيد طرح الدكوى ' 
بدرمتها عل مدكمة الدردة الثانية التى ثوملك 
اعطاء الوقاتع الثابتة بالمكم الابتداثى الوصف 
القانوثى الصمسحيح ٠‏ دون أن توجسه الى المتهم 


العدد الثاني السنة الحادية والاريعون 


أفعالا جديدة أو أن تشسدد عليه العقوية القفى 
عليه بها * 
0 

؟ الا بقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه. 
أن يكون الحسكم الابتدائى - وهو فى معرض 
تمصيصه تلواقعة الطروحة ت قد اسشعاك عنها 
جريمة التبديد حين رأى أن نهمة النصب أكثر 
انطباقا عليها » ذلك أن قضاءه فى الاثمر لا 
يعبو مجرد الاخذ بوصف معينللواقعة وأطراح 
وصف آخر لها » فهو قضاء لم يحز قوة الالمر 
المقفى به نظرا الى استثئاقه من حانب المنهم» 


'|ولا يحرم .الحكمة الاستثناقية حقها فى أنترد 


الواقعة ب بعد تمحيصها - الى الوصف الذى ‏ 
ترى هى أنه الوصف القانوني السليم ٠‏ 

؟ ‏ يتضمن عقسد الشركة وكالة الشركاء 
بعضهم عن بعش فى أداء أعمسال الشركة 
الملعقدة ميئهم بمال خاص بها هنو غير مال 
السركاء الخارج عن خصيصهم فيها ء وتلك 
الوكالة مستفادة من المادة 5٠٠١‏ من القسائون 
لتفيه | المدنى , وبناء عليه فالشريك فوشركة محاصة 
الذى يسام اليه مال بصفته هذه لاداء عمل 


:فى مصلحة الشركة فيختلسه ولا بصرفه قيما 


خصص له يعد 'له مرتكبا للجريمة المنصوص' 
عليها فى المادة 4١‏ من قاثون العقوبات + 

؟ ‏ لا يقدح فى سلامة الاجراءات أن يكون 
اثبات تلاوة تقرير التلخيص قد ورد فىديباجة 
الحكم المطبوعة » مادام أن رئيس الدائرة ألنى: 
أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبيقفا 
كلمادة من قانون الاجراءات الجناقية 2 بما 
يفيد اقراره ما ورد به من بيانات ٠‏ 


ا محكمة 


و 000 حيث ان مبتتى الوجة الاول عنالطعن 
هو آن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون حين داث الطاعن بجريمة التبديد التى 
سيق أن استيعدها الحكم الابتدائى . لعدم تواقر 
أركانها » مما يعد قضاء نهاثيا ببراءة الطاعن 
منها ولو لم يرد فى منطوق الحكم , لا'ن العبرة 
هى بمأ رفعت به إلدعوى فعلا. وفصبلت فيه 
المحكمة بحكمها بصرف النظر عن موضعه فى 
الحكم » وطلما أن النيابة العامة لم تستائف 


قضاء محكمة النقض الجئائية 


الحكم الابتدائى ٠‏ وأن الاصل أن الاستئناف 
ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة: الثانية فى 
حدود مصلحة رافعه وهو الطاعن + فلا يجوز 
للمحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فى تهمة 
التبديد » ولا يشفعلها فى ذلك ما لها مسقي 
تغيير وصف التهمة ها دام أن الوصنف الجديد 
سبق أن فصلت فيه محكمية أرل درجة نهائيا 
وحاز قوة الامر المقضى * 

م وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراقأن 
الدعوى الجنائية أقيمت على الطاءن بطلبتكليفه 
مباشرة بالحضور أمام محسكمة جنح ميتساء 
بور سعيد الجزئية من قبل كل هن عواذ عبالم 
عيد وسلامه سالم خضر - المدعيين بالمقفوق 
الدنية لا'نه فى الفترة ما بين ١5‏ ابريلسنة 
61 الى 54 أكتوير سنئة 1١9615‏ توصل الى 
الاستيلاء على ميلغ ٠86/!ا‏ جنيها من عواد سالم 
خضر ومجلغ جنيها من سلامة سالم خضر 
بطريق الاحتيال ٠‏ كما أقامت النيابة العامة 
الدعوى الجنائية على الطاعن أمام محكة جنبح 
عابدين عن الموضوع ذاته » وطليبتعقابه 53 
*8 من قانون العقوبات ٠‏ وادعى كل من 
المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة جتح-ميناء 
بور سعيد الجزئية بمبلخ قرش صاغ قبل 
الطاعن على سييل التعويض المأقت ثم عدل 


عواد سالم عيد أطلناته الى 6٠‏ جئية وسيلامه. 


سالم خضر الى ٠‏ لين جنيه على سبيل التعويض 
النهائى *وبعد أن قررت محكمة جنئح بورسعيد 
الجزئية ضم الدعويين المباشرتين الى بعضهما 
البعض قررت احالة الموضوع الى محكمة جنح 
عابدين ادن 0 روكدم الف الا 


5 جنح قصرالنيل 90 جنح قصر النيل 
تغلرت الدعوى وقررت ضم القضية رقم؟5١٠‏ 
سنة 0 جشح عابدين المقامة من. النيابة 
العامة 5 الطاعغن الى .القضية رقم سنة 
14 جنح قصر الئيل المطروحة غليها لوحدة 
الموضوع ٠‏ وفى أثناء سير الدعوى أمامهما 
وجهت آلنيابة العامة . الى الطاعن ثهمة التسديد 
بالاضافة الى تهمة التصب السابق رفع الدعوى 
الجنائتة .بها . وطلبت عقابه بالمادة.١4؟‏ معن 
.قانوان العقوبات ٠‏ ويعد أن أنهت محكية جع 


1 


قصر النيل سماع الدعوى قضت حضوريا فى 
*؟ مارس سخة/190 عملا بالمادة7؟؟ منقانون 
العقويات بحبس المتهم ثلاثئسئوات مع الشغل 
وتغريمه خمسينجتيها وكفالة مائة جنيهلوقف 
التنفيد بلا مصررفات جنائية والزامه أن يدفع 
للمدعى بالحقالمدنىعواد سالم عيد ميلغ ثلاثماثة 
وخمسين جنيها على سبيل التعويضواللمصاريف 
المدنية المناسبة وعشرين جنيها أتعابا للمحاماة 
وبأن يدقع للمدعى المدئى سلامه مسالم خفن 
مبلغ مائتين وحسين جنيها والمصاريف المدنية 
المناسية وعشيس بن حنيها أئعايا للمحاماةور فضت 
ماعدا ذلك من الطلبات وأشارت فى أسباب 
حكمها الى عدم توافر ركن التسليم على وجهمن 
وجوه الاثمانة طبقا للمسادة "4١‏ من قالون 
العقويات , وانتهت الى الالتفات عنتوجيه هذه 
التهمة اليه ٠‏ فاستأئف الطاعن هذا الحكم » 
ومحكمة. القاهرة الابتدائية قضت حضوريا فى 
5 ابريل سنة 39109 بقبولالاستئئافشكلا 
وفى الموضوع بتعديل الحكم المسثانئف والاكتفاء 

بحيس المتهم ثلاثة شهور مع الشخل والنفاذ 
ونابيد الحكم المستانف بالنسبة آلى الدعوى 
المدنية » وذلك على اعتجار أن الواقعة جنحة 
تبديد عملا بالمادة 554١‏ من قانون العقوبات * 


« وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لا”سبابه 
فيما تضنمنه من وقائع الدعوى - بالحكم 
الطعون فيه بين الواقعة بمأ محصله أن الطاعن 
حصل على مبلغى ٠80لا‏ جنيها و 6٠١‏ مليممن 
عؤاد سالم عيدك ومبلغ 116 جنيها من سلامة 
خضر ( المدعبين بالحقوق المدنية » وعلى مبلسغ 
جنيه من سالم مسلم سسلامة مقابل 
ايصالات بعد أن ذكر لهم أن هذه المبالغهىد بع 
من آلاف الافدئة من الا'راضى الحكومية الممتدة 
ديل الاسماعيلية والقنطرة غرب والتى يسهل 
استصلا جه ا آذا زودت بمياه الرى » وآأئة 
اشتراها بالاشتراك مم بعض رجال الحكومة اذ 
ذاك »2 وأنه قبل النزول لهم عن عشرين ألف 
فدان منها ا يجميلهم بمعاونته فى الفوز 
بعضوية مجلس التواب سنئة ٠ 198٠‏ وأشار 
الحكم الى ء عقد عند الاتفاق ا مقول نأنه حصرزن بين 
المدعيين بالحق المدتى وبين الطاعن فى ١١5‏ من 
ابريل ستة 1961 والذى استيدل به العقد 


١ 


العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


المأرخ © من يونيه نة ١96١‏ ء وقد حاء | كيفين للواقعة الواحدة ٠‏ وهو ما يتعينمعه عسم 


بالبند الا'ول منه أن غرضه هو غرض العقد 
الائول ذائه ونص فيه على الغاء الايصالات 
والا“وراق السابقة على تاريخه ٠‏ وخلص الحكم 
الى تشككه فى أن عقدا حرر بتاريخ ١٠١‏ من 
ابريل سنة 150١‏ »2 وأنَ العقد المؤرخ ٠‏ عن 
بونيه سمئة ١9601١‏ هو من صنمع الطاعن الذى 
استوقع عليه المدعيين بالحق المدنى بطريق 
الخديعة استغلالا لثقتهم فيه وأنه احتفظ به 
تحت يده واعدا المجنى عليهم بتسليمهم صورا 
منه بعد أن يتم تسجيله »وحرص عل ىأنيضمن 
هذا العقد ما يفيد أن بيد كل من طرفية صورة 
منه للعمل بموجبها عنرد الاقتضاء ليستطيع 
الارتكان. .على هذا العقد تأبيدا لدعواه فيماً بعد 
بتسديد قيمة الاإيصالات التى تهدده 2 وهو ما 
وقع منه فعلا فى هذه الدعوى ٠‏ وانتهى الحكم 
آلى قوله : « وحيث مما. سبق جميعة تطمئن 
هذه المحكمة تمام الاطمئنان الى أن مشروع شراء 
الاراضى الواقعةبين الاسماعيلية والقنطرة غرب 
والذى حصل المتهم (الطاعن) باسمة من المجنى 
عليهم على مبلغ ١7٠٠١‏ جنية لم يكنآلا مشروعا 


وهميا لا نصيب له مِنْ الصحة لم ينوه المتهم 


أصنلا ولم يقم بدور ما فى سبي لاخراجه الىحيز 
التنفيذ وأن هؤلاء الاشخاص -- ثقة منهم فى 
المتهم وارتكانا على صفتة كنائب عن الامة فى 
ذلك الوقت ‏ قد انخبعوا بأقواله وصدقوا 
مزاعمه مطمئنين إلى أن له من مركزه وصلته 
بالمزب الذى تنتمى اليه الحكومة ما يكفل انفاذ 
ما مناهم بة » وأنه بداقم الامل فى أن يتملكوا 
آلافا ذآت عدد من أرض الصحراء التى يبحيون 
فيها أفرغوا بين أيديه أموالهم م وبعد أن دلل 
الحكم على توافر جريمة النصب فى حق الطاعن 
عرض الى نهمة التبديد التى وجهتها النيابة 
العامة اليه بالاضافة الى تهمة النصب المرفوع 
بها الدعوى الجنائية فقال « ٠٠٠‏ ولما كانت 
الاأعوال التى استولى عليها بهذا الاحتيال لم 
تسلم اليه على وجه من وجوه الامائة المنصوص 
عنها فى المادة ١51؟‏ عقوبات فان 'ثواجية النيابة 


تهمة التبديد للمتهم يكون على غير سند سمليم. 


من ميصيع القانون » فضضلا عن ثبارين الاسراس 


الالتفات الى توجيه هذه التهية ٠٠١‏ * » وعنلد 
طرح الدعوى على محكمة ثانى درجة بناء على 
استئناف آلطاعن لفتت المحكمة نظر الدفاعالى 
تناول الواقعة على أساس أنها تكونت جريمة 
تبديد طيقا للمادة ١5؟‏ من قائلون العقوبدات 
ومنحتهأجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف 
ثم دانت الطاعن به على اعثبار أن ما ذصبتاليه 
محكمة أول درجة من تكييف للوقائع على' أنها! 
تكون جريمة نصب طبقا للمادة 555 من قانون 
العقوبات غير سديد , ذلك أنه من بين الشرائط 
الواجب ثوافرجما فى نهذه الجريمنة أن تكون 
الطرق الاحتيالية سابقة على الاستيلاء عسلل 
المال , وأن تكون هذه الطرق من شأنها ايهام 
الناس بوجود مشروع كاذب أر واقعة مزررة 
أو احداث الاأمل بحصول ربع ومى 2 وضصو 
مالم يثبت توافره فى الوقائع المطرؤحة ء ذلك ٠‏ 
لأنالمجنى عليه عواد سالمعيد قرر أمام محكمة 
تور سبعيد الحزئية عند سؤاله أنه دقع المبلغ 
تلطاعن .دون تداخل من أحد لتأبيد مزاعمه ,2 
وقبل أن يصطحيه والمجنى عليه الثانى الى المرور 
على بعض الوزارآات بمصر ٠*وخلص‏ الحكم من 
ذلك الى أن الطاعن لم يأت قبل اسستلامه المبالخ 
موضوع الاتهام بأية طرق احتيالية » وانه لم 
يثبت يقينا أن الطاعن وقت أن عرض تكوين 
الشركة على المجنىعليهما كان يعتقد أن المشروع 
وهمى أو كاذب. . بلأن فىالارراق ما قد يبعث 
على الظن أنه كان يعتقد بصحة المشروع وامكان 
تنقيده ٠‏ وانتهى الى أن حريمة النصب التى 
دين بها الطاعن غير متوافرة الاركان ٠*ثم‏ عرض 
الحكم المطعون فيه الى ما للمحكمة الاستثنافية 
من حق نعديل التهمة واعطاء الوقائم المطروحة 
عليها وصفها القازونى الصحيم » ما دام أنهذا 
الوصف لم يؤسس على غير الوقائع النى شملها ‏ 
التحقيق وتناولها الدفاع 2. وخلص إلى . تكبيف 
الواقعة بأنها جريمة 'تبديد مبلغ ٠156م‏ جنيها 
لعواد سمالم ومملغ حتيها لسلامة: سالم 
خضر سامت الى الطاعن على سبيل الوكالة 
فاختلسها لنقسة اضرارا بهما , الامر المعاقب. 
عليه بألادة ١5؟‏ من قانون العقوبات ٠‏ وتناول 


الذىتقوم عليه الجريمتان فاته لانتصور اجتماع | الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن حجية 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
ا سح يب تس يس لت شت جيم و ا ع كي ري ا ا ا ا ااا 


قضاء محكمة أول درجة فى تهمة التهديد فقال 
٠٠٠ «‏ وترى المحكمة ‏ ولائن من حقها تعديل 
وصفف التهمة باعطاء الوقائع وصفها القانونى 
الصحيع ‏ ادانة المتهم على هذا الاساس , ولا 
يمنع من ذلك ما يقول به المتهم فى دفاعه من أن 
محكمة أول درجة ضمنت أسياب حكيها ما بعد 
قضاء بالبراءة من تهمة التبديد , فذلك القول 
فان حكم محكمة اول درجة 
فضلاعن أنهلايقيد هذهالمحكمة فىاعطاء الوصف 
الصحيح للوقائع اللطروحة ؛ فانه خاضعلرقابة 
هذه المحكمة التى عليها تصحيحكلخطأ قانونى 
تقع فيه المحكمة المذكورة » ومن ثم فلا حجية 
لهذا الحكم بالنسبة للتكييف القانونى للوقائع 
كما يقول المتهم فى دفاعه » ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه سديدا فى 
القانون . ذلك أن استثناف الحكم الابتدائى ب 
ولو كان مرفوعا من المتهم وحده ل يعيد طرح 
الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى 
تملك اعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الابتدائى 
الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه الى 
المتهم أفعالا جديدة , أو أن تشدد عليه العقوبة 
المقضى عليه بها اذا كان هو المستأنف وحده , 
.وكان الحكم المطعوث فيه قد راعى الضماناتالق 
نصت عليها المادة م١5‏ من قائون الاجسراءات 
الجنائية بمنح الطاعن. أجلا لتحضير دفاعه فى 
الوصف الجديد المبنى على الوقائع التى رفعت 
بها الدعوى ابتداء ولم يشدد عليه العقوبة . 
فلا يقبل النعى على الحكم بقوله انه أخطأ فى 
.تطبيق القانوث , ولا يقدح فى سلامة الحسكم 
المطعون فيه أن يكون الحكم الابتدائى ب وهو فى 
معرض تمحيصه للواقعة المطروحة . قد استيعد 
عنها جريمة التبديد حين دأى أن تهمة النصب 
أكثر انطباقا عليها . ذلك أن قضاءه فى الاأمر 
لابعدو مجرد الا'خذ بوصف معين للواقعة 
واطراح وصف آخر لها ٠‏ فهو قضاء لم يحز 
قوة الاأمر المقضى به نظرا الى اسستتشافهمن جانب 
الطاعن ولا بحرم الحكمة الاستئنافية حقها فى 
أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوص ف الذى 
ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ١لما‏ كان 


غير سيدايك قانونا 


0 تقدم ٠‏ فان ما بثيره الطاعن فى هذا الوجدلا , 


يكون له محل ٠‏ 


كا 


« وحيث أن هبنىالوجهين الثانى والثالثءن 
الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانوت وشابه قصور فى البيان . ذلك أن 
الواقعة كما أثبتها الحكم الابتدائى اللأخوذ بها 
بالحكم المطعون فيه تدل على أن دفع المبالغ الى 


الطاعن كان بصفة ثمن أو جزء من ثمن أطيان 


اشتر اها من الحكومة وأبدى استعداده المنزول 
عن بعضها أن دفعوا اليه هذه المبالغ» مما ينفى 
تسليمها اليه على سبيل الامانة كما ذهب الى 
ذلك الحكم » كما أنه لم يستظهر الركن المعنوى 
فى الجريمة وهو القصد الجنائىمما يفقد جريمة 
التبديد ‏ التى دانه بها أركانها ٠‏ 


« وحيث ان الحكم اللطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تثوافر به أركات جريمة التسسديد 
التى دآن الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة من شأنها أن تؤدى الى مارنبه عليها فقال 
« وحيث أن الوقائع الثابتة بالاوراق والتى لم 
مجحددهما المتهم أنه اذا تكونت بينهو بين اللدعين 
بالحق المدنى شركة محاصة لسراء أراضى بود فى 
منطقة القنئال بغرض استصلاحها واستغلالها , 
دقع المدعى الاول عواد سالم مبلغ ٠86/!ا‏ جنيها 
ودفع المدسعى الثأنىي 116١‏ جنيها وذلك قبمة 
ربع التمن المستحق عن حصة كل منهما فى 
هذه الاطيان وكان الدفع للمتهم ..بصفتة وكيلا 
عنهما وممثلا للشركة ومن ألم انكؤن واقفنة 


قسليم هذين الميلفين للقتهم كاتنت عل ميل 


عقد من عقود الامانة ب وهو عقد الوكالة 5 
ويكون اختلاس المتهم أو تبديده له مكونا لجرعة 
التبديد المنصوص عليها فى المادة ١951.منقانون‏ 
العقوبات ٠‏ وحيث إله مع؛ ثبوت اسستلام المتهم 
للمبلغين السالفين بالصفة المذكورة آنفا-...فان 
المحكمة ترى أن المتهم قد اختلس هذين المبلغين 
لنفسه اضيارا بالمجنى عليهما +٠١‏ » ثم عرض 
الحكم لدفاع الطاعن ورد عليه بما يفندة وخلص 
الى ادانتة بجريمة التبديد طبقًا للمادة 58١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكازما أورده 
0 من أن الطاعن استولى على المبالغ التى,أسهم 

بها المجنى عليهما فى شركة اللحاصة الث ى تكو نت 
بيئهم بوصفة وكيلا عن المجنىعليهما المذكورين 
وممثلا للشركة وتحقق من واقعة تبديد الطاعن 
لتلك المبالغ » فانه يكون قد طبق القائون 


1١‏ العدد الثانى 


تطبيقا صحيحا ؛: ذلكأن عقك الشركة يتضمن 
وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال 
الشركة المنعقدة بينهم بمالخاص بها هو غير 
مأل الشركاء الخارج عن حصصهم قيها ‏ وتلك 
الو'كالة مستفادة من المادة 0٠5٠١‏ من القانون 
المدنى ء وبناء عليه فالثعريك فى شركة محاصة 
الذى يسلم اليه مال بصفتة هذه لاداء عمل 
فى مصلحة الشركة فيختلسه ولا يصرفه فيما 
خصص له يعد مرنكبا للجريمة المنصوصعليها 
فى المادة ١4؟‏ من قانون العقويات ٠‏ ولما كان 
الحكم قد أثنت أن الطاعن 'تصرف فى الشىء 
المسلم اليه بمقتضى عقد من العقود المبيئة فى 
المادة سيالفة الذكر كما لو كان مالكا له اضرارا 
بالمجئى عليهمسا فانه يكون دلل ل بم الا 
قصور فيه ع على توافن القصد الجنائى فى حق 
الطاعن , اذ لا يشترط لسلامة الحكم بالادانة 
فى جرينة التبديد أن يتحدث الحكم استقلالا 
عن القصد الجنائى ما دامت الواقعة التىآأثبتها 
الحكم تفيد انصراف نية الجسانى الى اقتراف 
:الفعل المكون للجريمة كما هى معرفة به فى 
القانون , لما كان ذلك ؛ فأن ما ينعاه الطاعن 
فى هذين الوجهين يكون غير سديد ٠‏ 


«ه وحيث انل مبنى الوجه الرابع من الطعن 
هو أن الحكم 0 فيه انطوى على بطلان فى 
الاجراءات » اذ أن المحكمة الاستئنافية أغفلت 
تلاوة تقرير التلخيص ,, وهو اجراء جوصرى 
'متعلق بالنظام العام » وخلا محضر الجلسة مما 
يدل على تلاوته »ولا عبرة بما أشار اليه الحكم 
فى صدر أسبايه من حصول هذه التلاوة 
لورودها فى الاسطر المطبوعة من مقدمة م 
آلتى لا الو يا 


« وحيث ان الاصل فى الاجراءات أنها قد 
نمت صحيحة ها لم يقم الدليل على خلاف ذلك 
وكان الحكم يكمل محاضر الجلسات فى اثنات ما 
ينم أمام المحكمة ٠‏ فاذا أثبتت المحكمة فيشكمها 
حصول تثلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس 
الجلسة فإن هذا بذاته يقوم دليلا عليه ولو.لم 
يكن قد ورد فى محاضر الجلسات » ولا يقدح فى 
ذلك أن يكون اثبت هذه التلاوة قد وردت فى 
ديباجة الحكم المطبوعة » مادام أنرئيس الدائرة 


يفيد اقراره ما ورد به من بيانات ٠‏ 


السنة الحادية والاربعوؤنت 


التى أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتيهاطيقا 
للمادة ؟١5؟‏ من قانون الاجراءات الجناثئية بما 
لما كان 
ذلك » فان ما يثيره الطاعن فى الوجه المتقدم 
يكون لا محل له ٠‏ 


د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متتعينا رفضه موضوعا :2 


( القضية رقم لم١٠٠‏ سئة 59 ق بالهئة السابقة » 


كم 
+3 يوليه سرئة' 1١95609‏ 


١‏ - رشوة ايجابية ٠‏ الجريمة المشبهة بها +٠‏ جريمة 
المادة ٠١5‏ من القانون رقم 55 لسنة “196 ٠+‏ وجسه 
الشيه بينهما ٠‏ اتفاق جريمة المادة ٠١6‏ من ق 59 لسنة 
50 مع الرشوة الايجابية فى اللتائج التى 'نؤدى اليها 
لا هن جهة الانجار بالوظيفة ٠‏ 

ب »اج > ه - موظفون ٠‏ صورثا جريمة التصسدى 
عليهم ٠‏ أوجه الشبه .بينهما ٠‏ المقومات الميزة سكل 
عنهما ٠‏ المادة ٠١9‏ من قالون 95" لسنة ه6١‏ ولمواد 
١8*‏ > تالا ء لالا1 ع ٠‏ انحاد الركن المادى فى صورتى 
الاعتداء على الموظفين واخت_ لاف المركل الاثابى فى كل- 
منهما ٠‏ الباعث الخاص فى جريمة المادة ١١9‏ ماهيته ٠‏ 
استعمال القوة أو التهديد أو العلف فى حق موظف 
عمومى أو مستخدم ثغاية دعيئة هى حمله على قضساء 
أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الاغمال اللكلف 
بها ٠‏ : : 

هاء ىرس رشوة ٠‏ جريمة المادة ١١5‏ 5 قانون رقم 
89 لسنة ٠ ١957‏ القصن الجنائى +٠‏ صسلسورة: واقعة 
يتواذر يها القصد اللخاص ٠‏ العقوية ٠‏ الغرامة ٠‏ انتفاء 
حكمة توقيعها ٠ ٠‏ 

'نقض + أوجهه ٠.‏ الخطا فى تفسير القالون ' مثال 
فى 'نفسير المادة ٠١5‏ إعن قالون 59 لسئة باه 


البادىء القانونية 


١‏ ايراد الشارع جريمة السادة ٠١5‏ من 
القانون رقم 19 لسنئة ١6609‏ فى بابالرشوة 
هو من قبيل التوسعة فى معناها س لذوع شبه 
لاحظه الشسارع بين الجريمتين من جهة النتيجة 
النى يففى اليها التهديد أو الاعتداء ء لا من 
جهة الدلالةغلى حقيقة الرشوة فى اصطلاح 
القالون 2 وهى لا تكون آلا بوعد أو عطية ٠‏ 2 . 


؟- تتحد صورتا جريمة الاعتداء فلي . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


نذانا 


الموظفين فى الركن الادى وتفترقان فى الركن 
الأدذبى 0 ' 


»- الجريمة المنصوص عليها فبي المادة ٠١9‏ 
جربوة خاصة بميزها عن جريمة التعدى على 
الموظفين العموميين ورجال الضبط ونحوهم هن 
المكلفين بغدمات عامة واللنص.وص عليها فى 
المادتين 195 ء ١+0/‏ من قانون العقوباتوجوب 
توافر قصد خاص يتمثل فى انتواء الجانى الخصول 
من الوظاف المعتدى عليه على نتنيجة معيئة هىأن 
يؤدىله عملا لا بحلله أنيؤديه أو أنيستجيب 

. لرغية ا معتدى فيمتنع عن أذاء غم لكذفاأوظف 
بأدائه. » وهذه النية ‏ التنى تنتسب الى هذا 
الباعث الخاص هى قوام القصد الجئائى فى 
الحثاية . المنصوص عليها فى المادة ٠١9‏ المذكوارة 
وهى وحدها التبى تفرق بين هنه الجريمة وبين 
جرائم الاعتداء واستعمال القوة ضك الوظئين 
العموميين والعتبرة جنحا وفقا لنصوص المواد 
سم( , سمل ء ٠8/‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


؛ - لا يعتد بالباعث فى جرائم الاعتداء على 
الموظفين ومقاومتهم الواردة فى الباب السابع 
من قانون العقوبات » وأذما ,يكفى لتواذر الركن 
الادبى فى نلك اجراثم أن يرتكب الجباني إعتداء 
وهو مدرك ما يفعل عالم بشروط الجريمة التى 
:لا يئزم لوجودها غير نوافر القصد الجذائى العام 


هل اذا كانت المحكمة قد تحدثت عنالقصد 
انائى لدى المتهم بما مفاده أن التهرانما قصد 
من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضا عليسه 
ومودعا فى حراسة اثنين من آفراد البوليس » 
والحياولة بين المجنى عليه وهصو من رجال 
الضيطك ‏ وبين آداثه عملا كلف به بمقنفى 
وظيفته ‏ فان ها انتهت اليهم محكمة الموضوع 
من اعتبار الواقعة تعديا على أحد رجال الضبط 
فى آثناء تأدية, وظيفته وبسببها هو. وصف 
خاطيء لايلنئم مع التفسير السليم للقانون ٠‏ 


 *‏ لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فيجريمة 
المادة ٠١6‏ المعدلة بالقانونرقيم5” لسئة؟59 35 
الانتفاء الحكمة من توقيعها بالتفاء معنى الاتجار 
'بالوظيفة » على ها سبق به. قضاء محكمة النقفض 


الحكمة 


٠٠٠ «‏ حيث ان النياية العامة تبنى طعتها 
على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيقالقانون 


.ذلك أن المحكمة قادت: فى أسياب حكمها أن 


المطعون ضده كان يقصد افلات المتهم الا'ول 
ليتمكن من الهرب دون أن يريد التأثير على ذمة 
المجنى عليه حنى يمتئع عن أداء عمل كلفابه , 
وهو القصد الخاص الذى يشسترط لتطبيق المادة 
5 من قانون العقوبات ٠‏ ولا كانت المادة 
المذكورة من بين المواد المندرجة فى بابالرشوة 
رعى تؤدى لنفس النتائج الخطيرء 'التي_ تؤدى 
البها الرشوة بمعداها الحقيقى »والقصد الخاص 
الذى يتطلبه القانون لا يعدو أن يكون نية 
الحصدول من الموظف الواقع عليه التعدى أل 
العنف على أداء عمل غير حق أو الامتناع عما 
كلفاابه * وهذا القصد هو الذى يميز هسذه 
الجريمة عن الافعال المنصوص عليها فى المادتين 
7 و١١‏ من قانون العقوبات ؛ والتى لايلزم 
لها غير توافر قصد عام مجرد عن الباعث المعين , 
ومن ألم يكون الحكم اذ اعتير الواقعة جنحة 
منطيقة على المادتيل ١١5‏ و37١١‏ من قانلون 
الغقويات + قد اغطا فى تطريى العانون:< . 


« وحيث ان الحكم المطعون فيه ٠‏ بين واقعة 
الدعوى فيما قالة من : « انه فى يوم ه من 
جمادى الآخرة سنة ١175‏ الموافق ١‏ من يناير,” 
سئة1151 كانالصول زكريا ابراهيمال+صاوى 
والجاويشى فاروق على أمين عز العرب من قسم 
المساحث الجدائية العسكرية قد كلفا بالانتقالمع 
العسكرى معروف أحمد الجبالى .«المتهم «الاول) 
للارشاد عن البندقية المققودة منه حيث كان 
قد قرر في التحقيق الادارىأنة يخفيها فىمكان 
معين » فلما وصلوا ثلائتهم الى بلدة امتهم تخلف 
المبسول زكريا ابراهيم المصساأوى »؛ وذهب 
الجاويش فاروق على أميل عز العرب مع المتهم 
يرشدم الىالمكان الذى زعمأنه يخفىفية سلاحه, 


.| وفى الطريق التقيا بالمتهم القانى عبد النبى 


محمود عمر وآخرين »2 وبعد أن 'تحدث المتهممع 
هؤلاءطنئب الىالجاويشس المذكور العودة »وعندئد 
فاجاه بالهرب فخف وراءه ليمسك به فاعتدى 
عليه 'المتهم الاول وآخرون بالضرب فأحدثوا به 


١14 


الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى على ما 
سياتى تفصيئه » وتمكن المتهم الاول منالهرب» 
ولا استبطأً الصول الجاويش «المتهموذهب ليبحث 
عنهما فوجد الجاو يش مصايا وعلم منك بأعتداء 
المتهم الاول وآخرين عليه بالضرب حتى يتمكن 
من الافلات منه ء واعترف المتهم الاول (المطعون 
ضدم) فى التحقيق بحصول التماسكبينه وبيد 
الملجنى عليه وأنكر المتهم الثائى ما أسند اليه : 
ونحدثت الحكم بعد ذلك عن أدلة الدعوى التى 
استمدها مناعتراف المتهم الاول(المطعون ضده) 
وأقوال شيهود الحادث وما حاء بالتقرير الطبى 
المتوقع على المجنى عليه » ثم انتهى الى قوله : 
0 انه يخلص مما ساف ذكره ومما تطمئن 
'المحكمة اليه من شهادة الجاويش فاروق علىأمين 
عز العرب التى 'تأيدث بما جاء بالتقرير الطبى» 
أنه بعد أن كلفا هر والصبول زكريا ابراهيم 
المصاوى مرافقة المتهم الاو ل للارشاد عن سلاحة 
الفاقد . توجه هر والمتهم المذكؤر لاحضار 
السلاح ٠‏ وفى الطريق اعتدى عليه المتهم الاول 
وآخرون بالضرب وتمكن من الهرب 4 ثم عرض 
الحكم الى التكييف القانونى للواقعة التى أثبتها 
فى حق المطعونضده بقوله « انالاعتداء الواقع 
من المتهم الاول.على الجاويشى فاروق على أمين 
عن العرب انما كان القصد منه أن يفلت المتهم 
الاول ليثمكن من الهرب ولم يكن الغرض منه 
استعمال القوة للتأثير على ذمة المجنى عليه 
فاروق على أمين حتى يمتنع عن أداء ما كلف به 
من ابقاء المتهم مقبوضا عليه واحضار: سلاحه 
الفاقد . ومن ثم يكوث الاعتداء قد وقع على 
موظف عمومئى أثناء تأدية وظيفتهة ويبسببيها 
وتكون الواقعة جنحة منطبقة على المادتين ١7‏ 
و ١/١1‏ من قانون العقوبات , اذ أنه يشترط 
لكى تكون الواقعة منطبقة على المادة ٠١9‏ 
مكررا من قانوث العقوبات أن نسفى الوقائع 
والافعال التى يرتكيها الجانى عن قيام قصند 
خاص هو انتواؤه الحصول من الموظف على أداء 
عمل غير حقأو الامتناع عنأداء عملم نالاعمال 
المكلف بها ٠‏ وهذا القصد الخاص هو الذى 
بميز الجريمة المنصوص غليها فى المادة ٠١9‏ 
من قانون العقوبات , عنئ' الجرائم الواردة فى 
الباب السابع من الكتاب الشسالى من قانون 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والاربعون 


العقوبات ٠‏ ذهى جراثم مقاومة الحكام وعدم 
الامتثال لا"وامرهم والتعدى عليهم ٠‏ والتى لا 
سترط فيها الا القصد العاموهو ارتكابالقوة 
عمدا مع العلم يصفة المجنى عليه دونتوقفعلل 
باعث معين» وقضت المحكمة بناء على ذلك 
بمعاقبة المطعوك ضده بالحبس مع الشغل لمدة 
ستة أشهر تطبيقا للمادتين 5؟١‏ ولا من 
قانوث العقوبات ٠‏ 


ا« وحيث ان الشارع اذ نص فى المادة ٠١9‏ 
من القانون رقم 39 لسنة 1549 علىأنهريعاقب 
بالعقوبات المقررة للرشوة بحسب الاحوال من 
يستعمل القوة أو العنف أو التهديد فى حق 
موظف عمومى أو مستخدم ليحصل على قضاء 
أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل منالاعمال 
المكلف بها » ٠‏ قد أراد أث يجعل من استعمال 
العنف أو التهديد الذى يقع علىالموظف العمومى 
أى على المستخدم لحمله على أن يقوم بعمل غسير 
حق اول يمنعه عن عمل مكلف بأدائه جرعة خاصة 
فرض لها عقوبة الرشوة , وهذا النص يقابل 
نص المادة 96 من قائون سنة ١19١05‏ والمادة 
ةآ6٠‏ من قانون سنة /1911اء ولما كان الواضح 
من مقارنة عبارة هذه النصوص أن سي 
أجرى علل استعمال العنف أو التهديد فى حق 
موظف عمؤمى للاغراض الواردة فى هذه المواد 


احكم الرشوة 0 أو على الاصح ربط لهممسذه 


الجريمة العقوبة المفروضة للرشوة كما صو 
صريح نص المادة ٠١9‏ فى صيغتها الجديدة , 
وايزاد الشارع لهذه الجريمة فى باب الرشوة 
من قبيل التوسعة فى معنى الرشوة لنوع شببه 
لاحظه الشارع بين الجريمتين من جهة النتيجة: 
التى يفضى اليها التهديد أو الاعنداء لا من جهة 
الدلالة على حقيقة الرشوة فى: اصطلاح القانون 
وهى لا تكوثت الل, بوعد أو عطية » وقد ترسسسم 
الشارع المصرى فى ذلك مذهب الشارع 
الفرنسى وهو مذهب التقده الشراحالفر نسيون 
لنعك هذه الجريمة عن نطاق الاتنحار بالوظيفة 
للا كان ذلك ع وكانت الجريمة المنخصوص عليها 
فى المادة ٠١٠١9‏ هى جريمة خاصة ٠»‏ يميزها ‏ 
كمأ جاه بالحكم المطعون فيه عنجريمةالتعدى 
على الموظفين الغمؤميين ورجال الضبط ونحوهم 
من المكلفين بخدمات عامة والمنصوص عليها فى 


المادقين ١5‏ و/ا1؟١‏ من قانون العقويبات وجوب 
توافر قفصد خاص يتمثل فى انتواء الجسانى 
المصول من الموظف المعتدىعلية على نتيجةمعينة 
عى أن يؤدى له عملا لا يحل له أن يؤديه , أو 
أن يستجيب لرغبة المعتدى ليمتنع عن أداععمل 
كلف الموظف بأدائه . وهصذده النية ‏ التى 
تنتسب الى هذا الباعث اللشاص ‏ هى قوام 
القصد الجنائى فى الجناية المنصوص عليها فى 
المادة ٠١9‏ المذكورة , وهى وحدها التئ تفرق 
بين هذه الجريمة وبدن جراثمالاعتداء وفاستعمال 
القوة ضد الموظفين العموميين والمعثبرة جنحا 
وفقا لنصوص المواد *؟١‏ و5١٠١‏ ولا؟١‏ من 
قانون العقوبات ,2 وبهذا يصح فى القسانون 
تطبيق هذه المواد الاخيرة فى غير الاحوال التى 
تنطبق عليها المادة ٠١9‏ المعدلة بالقانون رقم 
9 لسنة 1969 , كممنا اذا كان العمل الذى 
سلك المعتدى سبي لالقوة أو العنف أو التهديد 
لحمل الموظف علىأدائة عملا حقا أو لاجتنابعمل 
غير حق » أو اذا حرك الجانى: باعث آخر غسير 
الباعث المخصوص الذى يتطلبه القانون لقيام 
الجريمة الواردة فى باب الرشوة ٠‏ على خلاف 


الباعث فجرائم الاعتداء علىالموظفين ومقاومتهم 


الواردة فى الباب السابع من قانون العقوبات 
فلا يعتد به , وانما يكفى لتوفر الركن الاأدبى 


فى ثلك الجبراثم أن يرتكب الجانى الاعتداء وهو, 


مدرك لما يفعل عالم بشمروط الجريمسة التى لا 


يازم لوجودها غير توافر القصد الجنائى العام, 


وعلى ذلك 'نتحد صورثا جريمة الاعتداء عل 


الموظفين فى الركن الادى وتفترقان فى الركن" 


الادبى , ولذا كان الاولى أن توضم الجريمسبة 
المنصوص عليها فى المادة ٠١5.‏ بين جرائمالباب 
السابع شأن مقاومة الحكام والتعدى عليهم 6 
ووحه المنامنية اتحادها جميعا فى الركن المادى 


واختلاف طبيعة الرشنوة عن طبيعة التعدى أو 


التهديد ٠‏ لما كأن ذلك ٠‏ وكانت الواقعة كما 
أثبتها الحكم المطعون فيه مما ينطبق عليها نص 
اللادة ٠١9‏ من قائون العقوبات » وكانتالمحكمة 
قد تحدثت عن القصد الجنائى لدى المطصسون 


ضده ‏ عل ما سلفذكره ‏ بما مفاده أنالمتهم' 


الما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان 
مقبوضا عليه ومودعا فى حراسة اتثنينمنأفراد 


نكل 
البوليس » واطراولة بين المجنى عليه وهو من 
رجال الضبطظ ‏ وبين أدائه عملا كلف به 
بمقتضىو ظيفتهة ٠‏ ومتى تقرر ذنك فانما انتهت 
اليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعديا 
على أحد رجال الضبط فى أثناء تأديتة وظيفته 
وبسبيها هو وصف خاطىء لا يلتثم معالتفسير 
السليم للقانون ويتعين تصحيع هذا الألطاً 
بوصف الواقعة بأن المتهم معروف أحمد الحبالل 
فى الزماك والمكان المبيتين بالاوراق استعل 
القوة والعنف قنى حق موظف ,عمومى ب هو 
الجاويش فاروق على أمين عن العرب - _بصفته 
حارسيا له ومكلفا بالملحافظة عليه 8 بأن ضربه 
هو وآخرون فأحدثوا به الاصابات الموصوفة 
بالتقرير الطبى , وذلك ليتمكن من الهرب من 
حراستهة وليمنئعه من مرافقته والمحافظة عليه 
حتى يرشد عن بندقية أميرية ادعى فقدها وهى 
الجريمة المنطيقة على المواد ٠١‏ فى ١٠١5‏ و95١٠‏ 
و١١١‏ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 
8 لسنة 1967 ء وترى هله المحكمة تطنيق 
المادة لا١‏ من قانون العقوبات بالنسية للعقوبة 
المقيدة للحرية التى ثترى نوقيعها دون الغرامة 
لانتفاء الخكمة من توقيع عقوبتها بانتفاء معنى 
الاتجار: بالوظيفة ‏ على ما سدق به قضاعمنهذه 
المحكمة ونقدير العقوبة المقيدة للحرية 
بالسجن للمدة ثلاث سنوات ٠‏ 

ه وحيث ان اإدفاع عنالطاعن أبدى لمحكمة 
الموضوع فى أسياق مرافعته أن المطعون ضصددم 
سبق أن حوكم أمام مجلس عسكرى عن نفس 
التهمة المسندة اليه وحكم عليه بالسجن سنتين : 
وفى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقص قدم 
المطعوث ضده عريضة مؤرخة ١5‏ من أكتوبر 
سنئة 190/8 يعيد فيها ما قاله الدفاع عنه أمام 
محكمة الجنايات » ويتعرض بعدمجواز محاكمته 
مرتين عن فعل وإحد ؛ واتحقيقا لهذا الدفاع 
أمرت هذه المحكمة يضم أوراق المحاكية 


العسكرية فتبين منها أن من بين الإدعاءات على 


المطعون ضده التى جرت محاكمته عنها أمام 
المجلس العسكرى المركزى 'نحت رقم 1 « ضربه 
شخصنا خاضعا للا'حكام العسكزية حالة كون 
ذلك الشسخص محافظا عليه » واستعمال العنف 
معه ‏ وذلك أنه بجهة بنوفر بتاريخ 1 مزيناير 


153 العدد الثانى ب 


السنة الحادية والاربعون 


سئة لاه9١ا‏ عنددما رافقه مندوب المماحث 
الجنائية ‏ أمبائى فاروق على أمين لاستحضار 
البتدقية: تعدى عليه بالشرب محاولا الهسيوب 
واستعان با"خرين من الاعالى لتمكينه من ذلك 
حتى تم له الهرب ٠٠٠‏ » تقد ثنت ضده هذا 
الادعاء وسيقه ادعاءات أخرى وحكم عليه من 
أجلها جميعا بجلده خمسين جلده وسجنه مع 
الاشغال الشاقة لمدة سنتين ميلاديتين ٠‏ 


« وحيث أن المحاكمة عن جناية أمام مجلس 
عسكرى لا يعفى من المحاكمة عنها أمام المحاكم 
العادية , غير أنه يجب مراعة مدة الجزاء التى 
يكون قد قضاها المحكوم عليه من المجلس 
العسكرى . معدا الاصل مقرر بالمادة 55 من 
قانونالاحكام العسكريةءومن ثم فان ما يدعيه 
المطعون ضده من عدم خواز اعادة محاكمته لا 
يكون سديدا ٠‏ أما عن مدة الجزاء التىقضاهاء 
فان هذه المحكمة وهى تقدر العقفحنوبة التى 
يستحقها المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهى 
الحد الادنى لعقوبة السجن طبقا للمادة ١1‏ من 
قانون العقوبات + قد أدخلت فى الاعتبار عند 
تحديد نوع العقوبة المذكورة ومدتها ما سبقأن 
قضاه الطاعن من جزاء تنفيذا للحكم الصسادر 
: عليه عسكريا عن التهمة المرفوعة بها الدعوى 
الجنائية وسائر الادعاءات التى تبين للمجلس آنه 
مذنب فيها , ولذلك فهى تجتزىء بمعاقبته 
بالسجن للدة 'ثلاث سئوات » ٠‏ 

( القضية رقم 3145 سيئة 8" قى بالهيئة السايقة ) 


/اى 
ربونية سنة ١608:‏ 


نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ مالا يعد خطا فى تطبيق القسالون 
الاجراثى ٠‏ هثال ٠‏ تحقيق '. الاختصساص السكالى 
باجرائه ٠‏ امتدادهم بسبب ظرف «اضطرارى ٠‏ 'مثال فى 
تنفيد هأمور الضيط إلقضائى الائن بتفتيشس متهم ٠‏ 


لمبدا القانونى 


من القرر فى صحيح القانون أله متى بدأ 
دوكيل النيابة الختص في اجسراءات التحقيق 
بداثرة اختصاصه المكاني»”م استوجبت ظروف 
التحقبقومقتضياتنه متابعة الاجراءاتوامتدادها 


خارج نلك الدائرة فان هذه الاجراءات مضه 
أو همن بندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيهاء, 
واذ كاك التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق, 
وقد صدر الامر به من وكيل نيابة فى حدود 
اختصاصه » وندبلاجرائه مفتش مكتيب مكافيدة 
الخدرات أو من بندبه,قاديهذا الاخير ضابط 
مباحث لتنفيذ الاأمر » وكان الغفارفالاضطرارى 
المفاجىء وهو محاولة المتهمين « اللدبنصدر 


| الاأمر بضبطهما وتفتيشهما » الهرب بما معهما 


من المواد المخدرة ب هو الذى دعا الضابط الى 
مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجيه 
المكلف به , ولم تكن لبه وسيلة أخرى لتنفيذ 
الاأمر غير ملاحظتهما وضيطهما » فان هذا 
الاجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون ٠‏ 


( القضية رقم ههه سنة 9 ق بالهيكة السابقة » 


ب 8#ث3 .2 
٠‏ ريونية سئة ١09‏ 


أ - استدلال ٠‏ تفتيش ٠‏ التفتيش الادارى ٠‏ حق 
موظفى الجمارك فى انفتيس الامتعة والاتتقاص فى حدود 
الداثرة الجمركية التى يعملون بها ٠‏ جمارك ٠‏ دخول 
قئاة السويس فى نطاق الدائرة الجمركية ٠‏ المادة لخ 
من اللائحة الجمركية الصادرة فى ونوا 3 حكم ”, 
ضوابط التدليل ٠‏ استناد احكام الادانة الى الادلة المتولدة 
عن احراءات صحيحة ٠‏ مثال ٠‏ صحة استشهاده الحكم 
6 يتعلق بجريمة غير جم ركية كشف عله التفتيش 
الذى ااجراه موظفو الجمارك اعتمادا على اللائحة الجمركية ٠‏ 

حر ل اجر جاه ٠‏ عتم اخرا لدعم 
«ببيان هن قام بالتحريات ٠‏ حكم ٠‏ مالا يعيب التدليل ٠‏ 
عدم تحديد موضع الدليل عن الاوياق مادام كه اصل 
ثابت فيها ٠‏ :. 
ا 

المبادىء القانوية 


1 يعتبر قنال السوبس بمقتفى المادة‎ ١ 
من مارس‎ ١١ من .اللائحة الجمركية الصادرة فى‎ 
» كذ 1 في نطاق الدائرة الم ركية‎ ١9 سئة‎ 
وهى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيئن‎ 
الأمتعة والاشخاص فى حدود الداد ثرة الجم ركية‎ 
٠ التى ,بعملون فيها_قاذا همعثروا ل م التفتيش‎ 
الذى بجرونه اعتمادا على هذه اللائحة علدليل‎ 
يكشف عن جريمة غير جمركية مغاقبا عليها‎ 
١ بمقتضى القانون العام فاله يصع الاستشهاد‎ 
'. بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على‎ 


قضاء محكمة النقض الجنائيه 


١ا/‎ 


اعتبار أنه ثمرة اجراء مشروع فى ذانه ولم 
ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ٠‏ 

؟ ‏ لابوجد فى القازون. مايازم المحكمة 
بذكر من قام بالتحريات + ولا تحديد موضع 
الدزيل من أوراق الدعوى ما دام .له أصل ثابت 
فيها لم يجحده الطاعن ٠‏ 


( القضية رقم 3١‏ سسملة 59 فى بالهيئة السابقة ) 


/ 


١509و يونية سئة‎ "٠ 


عسئوكية جنائية ٠‏ إسباب امتناعها ٠‏ الغيبوبة او حالة 
السكر الاضطرارى ٠‏ حكم السسكر عن علم وإختيار 
المادة !71 ع والمصدر التاريخى لها ٠‏ افتراض القفالون 
توافر القصد الجنائى العام مئه دون الخاص:- كيما 
يقارفه المتهم من جراثم ٠‏ 


المبدأ القانوثى 


الاصل أن الغيبوبة اكائعة هن المسثولية ‏ 


على مقتضى المادة ؟5 من قانون العقوبات - هى 
التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها 
الجانى قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقسة 
أمرها , ومفهوم ذلك أن من يتناولمادة مخدرة 
أو مسكرة مختنارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون 
مسئولا عن الجرائم التى نقع منه وهو تحت 
تأثيرها ء فالقائون فى هذه الخالة ,يجرى عليسسه 
حكم المدرك النام الادراك »2 هما بششى عليه 
توافر القصد الجنائى كديه , الا أنه لا كانت 
هناك بعض جراتم يتطلب القانون فيها ثبوت 
قصد جنائى خاص لدى المتهم ١‏ فانه لا يتصور 
كتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات 
وافتراضات قائونية » بل بجب التحققمنقياهه 


٠‏ .| هن الادلة المستمدة من حقيقة الواقع + وهذا ما 


استقر عليه قضماء محكمة النقض فى تفسيرها 
للمادة ؟5 من قانون العقوبات ,2 وهو المعول 
عليه في القاذون الهندى اللى أآخذت عله اكادة 
المذكورة ٠‏ 

ل القضية رقم 55 سنة 4؟ بالهيئة السابقة )> 


1١18 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


( دئاسة وعضوية السسادة الاساتئذة محمود عيساد » ومحمد رفعت » ومعحسن 
العباسى عوعبد السلام بلبع ومحمود القافىء المستشارين ) * 


ذية 
8 ناير سنة 1١+‏ 
١‏ ب نقض « أجراءات الطعن » تقرير الطعسمن » 
0 الخصوم فى الطعن » « ثيمن يوجه اليه الطعن عند تعدد 
الخضوم " ٠‏ اليس عل راقع الطءن أن يوجهه الا أن حكم 


لصلحته ٠‏ غدم جواز توجيهه الى غنسيره ممن كان في 
الخصومة وحكم عليه مثله ٠‏ مثال ٠‏ , 

ب ٠ج‏ - تنفيذ عقارى « اتطعن فى احراءات التنفيد , 
شرط اجازة الطعن للمدين فى اجراءات التنفيذ العقارى 
بدعوى بطلان أصلية بما فى ذلك حكم مرسى المكراد بعد 
فوات مواعيد الطعن لابكون قد تعلق بالعين حق للفيس 
حسن النية +٠‏ مثال لفش ت.,طسل به كافة التصرفات 
والاحراءات ويمنئع من اضافة الملك ولا يجمل صاحيه من 
الغير الدين تلبسط عليهم حماية القانون ٠‏ 


الممادىء القا دو نية 


١‏ ليس على الطاءن عند توجيهه للطعن ال الا 
أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم » » فاذا كان 
الواقع فى الدعوى أن ورثة اقدائن غير محكوم 
لهم بل محكوما عليهم هم والطاءن بابطال 
اجراءات لزع الملكية وبالتسليم فاله لا يكون 
عل الطاعن اختصامهم 0 

؟ - يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات 
مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى أن 
يطلب بدعوى اصملية ابطال هذه الاجراءات بما 
فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دينطالبالتنفيذ 
أو لبطلان سنده الا اذا تعلق بالعين المببعة أو 
باجراءات التنفيذ حق للغير حسن اللية ٠‏ 


* ب اذا كان الواقع. شي الدعوى أن المطعون 
عليه الاول وشقيقته مويوثة باقى المطعون عليهم 
اقترضا مبلغا ورهنا ضماتا لذتلشحصة مزل 
وما لم يسددا قرضهما عند حلول الاجل انخذ 
الدائن ومن بعده زوجته عن نفسها وبصفتها | على 


وصية على أؤلاده اجراءات نزع الملكية » وكان 
اكديئان آثناء هده الاجسراءات يؤدبان الدين 
وملحقاته على دفعات حتى بلغى ّالاجراءاتغايتها 
عند قاضى الببوع وتحدد للبيع جلسة وفيهسا 
حضر وكيل المديئين وقرد أن الدبن قد سدد 
وطلب التأجيل لعمل المحاسسة ولكن الطخاضر عن 
طالبة البيع أنكر ذلك وأصر على الببسع وطلب 
ابقاعه على مسكوليته ذأمر القافى بالاستمرار 
فى البيع » وحضرت طالبة البيع وقررت الشراء 
لحسابها وساب ورثة الدائن ورسا عليهسسا 
المزاد وسجل حكم مرسى المزاد ثم قررت بعسد 
ذلك أنها اشترت الخصة الراسى عليها مزادها 
باسم ولحساب الطاعنة ب شقيقة الطعوزعليهم 
ب النى حغرت وقررت فى محغشر الحخاول أنها 
قبلت الشراء لصاخها » وسجل محشر الحلول 
وسلمت الحصة المبيعة اليها » اذا كان ذنك 
وكان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المطعوزعليهم 
الذروعة ملكيتهم قد قاموا سداد الدين فسلا 

قبل ايقاع البيع » وكان الحكم المطعون فيبه قد 
فرر أن الطاعنة لم نكن بمنأى عزواقعة 'لمسك 
الطعوث عليهم بالسداد وأنها شقيقتهم وثملك 
باقى الحصة فى العقار المرهون , فان هذا يفيد 
أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الطاعئة سيئة 
النية » ومتى كان ذلك وكان الحكمى المطعون فيه 
قد أقيم على ثبوت الغش من جالب الطاعئة فان 
هذا الغش الذى تبطسل به كافة التصرفاتن 
والاجراءات يمئع من اضافة الملك الى الطاعنة 
ولا بجعاها من الغير الذدبن ننيسط عليهم حماية 
القانون ‏ ولا كان هذا الغش ثابتا فى حق 
الاصبل وهي الطاعئة فاله لا جدوى من النعى 
الى نطبيقه للمادة ٠ ٠5‏ من القسائون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المدنى التى تجعل عموب الارادة والظروفاخاصة 
التى 'تحبط بالثائب ملصرفة الى شيخص الاصيل 
ولا<دوى كذلك من الثعى عل الحكم قيوا قرره 
من أن الطاعنة لا تملك من الحقوق أكثر مما 
تملكالراسوعليها اكزاد وان حلولها مح لالراسى 
عمليها المزاد لا ,بعوق استرداد المديثين لعقارهم ٠١‏ 


ال محكمة 


د0٠:حيث‏ أن الطاعنة تتعى فى السسبالاول 
على الحكم المطعوث فيه خطأه فى القانون»٠وتقول‏ 
فى بيان ذلك ان الحكم قضى بقبول دعوى البطلان 
بالنسية لحكم مرنى المزاد تأسيسأ على أن قرار 
قاضى البينوع برفض طلب التأجيل لم يكن مما 


بجوز استثنافه فى حين أن ذلك القرار لميكن ٠‏ 


متصلا بمسألة من مسائل الاجراءات » بل كان 
قضاء فى خلاف متصل بموضوع الدين اذ بنى 
طلب التأجيل على ادعاء المدينبالسداد وفىهذه 
الحالة وأمثالها يفصل قاضى البيوع فى الاأمسر 
فيوقف الدعوى أو يؤجلها أو يرفض ذلك طبقا 
لما يراتثيه من الموازنة بين جميع الأصوم * 
ونضصاؤه فى هذه الخألة هو مما يجوز استئتاقه 
طبقا لمفهوم المخالفة لنص المادة 086 مرافعات 
قديم المقابلة للماذة /51 مرافعات مختلط فيما 
قررنه من عدم قبول المعارضة والاستئناف فى 
الاحكام التضمنة مجرد تأخير البيع +٠‏ ومفهوم 
الخالفة لهذا النص هنعو قبول المعارضة 
والاستئناف فى الاحكام المتضمنة رفض طلب 
تأخير البيع ٠‏ ويؤكد ذلك منصت عليه المادة. 


اذا 


أن المزاد قد رسا بالثمن الاسأسى فى ١9‏ من 
أكتوبر سنة 195٠‏ على ورثة الدائن ممثليل 
فى شخصى . السيدة بهيجة شميان التى قررت- 
عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر 
فى يوم :5 أكتوبر سئة ١94+‏ أنها اشترت 
الحصة الراسى عليها مزادها باسم ولحساب 
الطاعنة التى قررت فى محضر الحلول أتها 
قبلت .الشراء لصالحها وذلك عملا بالمادة 8ه" 
من قانون المرافعات المختلط وهى تثفيد أزالراسى 
عليه المزاد يعتبر فى هذه الخالة أنه اشقرىق 
بطريق التوكبل عمن حل محله ؛ ومتى كان 
ذلك فآن قضضياء الحكم المطعونث فيه بقبول دعرى 
المطعون عليقم بطلان اجراءات الثنفيذ العقارى 
وبطلان حكم مرسى المزاد لاتخالفة فيه للقانون* 

د وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون 
فيه فىالسببين الثانى والثالكخطأه فىالقانون 
فيما 'جاء به ترتيبا على تقرير الحلول الحاصل 
فى ؟؟ أكتوبر سمئة ١94+‏ من أن الطاعنة لا 
تملك من الحقرق على ا لعقار أكش مما ثملك 
الراسى عليها المزاد وأن حلولها محل الراسى 
عليها المزاد لا يعوق استرداد المديئين لعقارهم 
اذا ما ثبت أن دين طالبى البيع قد تسدد 
بالكامل قبل اقمام البيع . ذلك أن ما تفيده 
المادة 5/7 مرافعات قديم أن القائون يفترض 
الراسى عليه المزاد وكيلا أن أقر بالتنازل له ٠‏ 
ومن المسلم به أن الموكل لا يعتبر خلفا لوكيله 
وأن الراسى عليه المزاد هو الذى يعتير خلفا 
للمدين ويتلقى الحق منه مباشرة . كما تنعى 


55 من قانون المرافعات الجديد من عدم جواذ | الطاعنة على الحكم ما ذهب اليه من أن الطاعنة 


الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب 
تأجيل البسبح ٠‏ الإمر الذى يعتبر منعا لما كان 
مباحا فى القائون القديم من حقالطعن على قرار , 
قاضى البيوع الصادر برفض طلب التأجيل ٠‏ 

«وحيث أن هذا النعى مردود ‏ بما جرى به 
قضياء هذه المحكمة من أنه يجوز للمدينال منزوع 
ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى اجسراءات 
التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى أصلية ابطال 
هزه الاجراءاتبما فيها حكورسو المزاد 'لانقضاء 
دين طالب التنفيذ أو لبطلانسنده الا اذا تعلق 
بالعين المبيعة !و باجراءات التنفيذ حق للغير 
حومدن النية : ولما كان الثابت. من وقائعالنزاع 


انؤخذ بسسوء انية بهيجة شديبان وقت رسو المزاد 
عليها باعتبار هذه الاخيرة ناثية عنها + ولذلك 
يبطل حكو مرسى المزاد عملا بالمادة ٠١4‏ من 
القانوت المدنتى فى حين أن حكم هذه المادة قاصر 
على العقود التى بلاسها عيب عن عيوبالرضا 
وهو أمر يختلف عن حكم رسو المزاد ء وما ثار 
ن نزاع دفض 
قاضى البيوع التأحيل لبحقه ٠‏ ولم بساثأ نف 
للطعون عليهم قراره ٠‏ فلم ببق أمامهم سوى 
دعوى التعويض ضد الدائنين بغر مساب تحكم 
مرمى المزاد ٠‏ 

«ووحيث ان.مما اورده الحكم المطعوزفيه مايل 
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١ 


« ويتبين مما سبق ايراده من وقائع أن السيدة 


نجية مصطفى ذكرت أمام قاضى البيوع أنذمة 
المديئين خالصة ولوحت بمستنداتالسداد ولم 
تعبأ الست بهيجة شيبان بذلك واعترضتعل 
طلب التأجيل لمراجعة الحساب وطلبت ايقاع 
البيع تحت مسئوليتها بفالقانوت فىهذه اللالة 
لا يحميها يل يتكفل بحماية المدين المنسرزوع 
ملكيتهاذا مأ ثبت أنه قأم بسداد الدين فعلا 
قبل ايقاع الببع ولابحرم هذا المددين هن ملكه 
بمقولة ان الست نعيمة مصطفى حلت محل 
طالبى البيع لا'ن ما صندر من الست بهيجة 
شيبان فى جلسة المزاذ يعتبر صادرا منالست 
نعيمه همصطفى لاأنها وكيلة عنها وبدذلك تكون 
الست نعيمه مصطفى قد اشترت العقار وهى 
تعلم أن حق الدائئيل فى البيع يشنوبه البطلان 
٠ولا'ن‏ الظروف كلها ندل على أن الست تعيمه 
مصطفى لم تكن بمنسأق عن واقعة تمسك 
المستأنفين بالسداد وهى شقيقتهم ٠‏ وتملك 
باقى الحمصة فى العقار المرهون على التسيو 4 
وهذا الذى قرره الحخكم المطعوذ فيه من أن 
الطاعنة لم تكن بمتأى.عن واقعسة تمسنك 
المستأنفين ( المطعون عليهم ) بالسداد وأنها 
شقيقتهم وتملك باقى الحصة فى العقار المرهون 
يفيد أن مححكمة الموضوع قد اعتيرت الطاعتة 
سيئة النية ٠.ومتى‏ كان ذلك وكأن الحجكم 
المطعون فيه قد أقيم على ثبوت الغش من جانب 
الطاعنة فان هذا الغش الذى تبطل به كافة 
التصرفات والاجراءات يمنع من اضسافة الملك 
الى الطاعنة ولا يجعلها من الغير الذين تنبسط 
عليهم حماية القانون. ولما كازنعذا الغ ثابتا 
فى حق الاصيل وهو الطاعنة فاته لا جدوى من 
النعى على الحكم فى تطبيقه للمبادة ٠١4‏ من 


القانون المدنى التى تجمل عيوب الارادة' 


والظروف الخاصة التى تحيط بالتائب منصرفة 
الى شخص الاضيل ؛ ولا جدوى كذلك من النعى 
على الحكم فيما قرره من أن الطاعنة لا تملك من 
الحقوق على العقار اكثر مما تملك الراسى عليها 
المزاد وأن ال و 
بعواق استرداد المدينين لعقارهم ٠‏ 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين رفضن الطعن » ٠‏ 
(١‏ القضية رقم ١6‏ سنة 8« ققى » 


العدد الثانفى ‏ السنة الحادية والاربعون 
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بثابر سئة «كو١‏ 


]2 ب عمل «١‏ التهاء عقد العمل » « الدقد غير محدحم 
اكدة » + محكمة الموضوع ٠‏ اللص فى عقد الاستخدام 
على انتهائه بانتهاء الاجل المحدد به دون حاجة الى اخطار 
من وب العمل بعدم تجديده ٠‏ تكراو التجديد 50٠‏ هر 
رغم النص فى كل همرة على ملعه ” استتخلاص محمسكمة 
تأوضوع إن نية المتعاقادبن كانت منصرفة ملل بده التعاقد 
الى تجديده هرات محوالية لم بحددا عددها وقت التساقد 
دها بتمعل التعاقد متصرخامئد بدايته غير معحاد دا مدة «سائؤولا 
مخالفة فيه كلقاثون ٠‏ لامحل للتحدى بلص الم 58٠+‏ مدلى 
اذا كان الحكم قد التهى ار أن عقد الامنتخدام بدأ غيى 
معدت المع + . 


ب . ج ‏ عمل « الفصسل غير ميري » « شرطد 
:استحقاق التعويض » د الفصل بلا هيرر - الفرى » ٠‏ 


0 


تعويض + سكولية ٠'‏ حكم م عيوب التدئيل » « اها يع 
كدذلك ٠»‏ « المفال أكرة عل دفاع جوهرى > ٠‏ استئادا 
ف قضائه بالتعويض الى عدم كثبوت المبرر فئ فصل العامل 


يتحقق به اللخطا الموحب للمسثوئية دون حاحة الى اثبات 
سوء النية أو اساءق استعمال حق الفصل ٠‏ تمسك رب 
العمل بان العامل لم يلحقه إى ضرر من فصله + “التفات 
الحعكم عن هذا الدفاع الجوهرى وعدم العناية بتمخحيصه 
اأو. الرد عليه ٠‏ قصور ٠.‏ 


البادىء القازو فية 


١‏ اذا كان يبين من الوقائع التى أثبتها 
الحكم المطعون فيه أن تعاقد المطعون عليه 
كمدرس للثربية البدنية مع الدرسة الطساعدة 
بدأ منذ أكتوبر سئة 1970 بعقد لدة سئلة 
نص - على انتهاثه بانتهاء الاجل المخدد به 
دوت حالية الى اخطار من الطاعنة بعدم . تجدبده 
وأ هذا التعاقد قد استمر دغم ذلك بتجدد 
سنويا لغاية أغسطس سنة ١908‏ أى اثنين 
وعشرين مرة ء قان ما استخلصه الحكم من هذه 
الوقائع يفيد أن محكمة الموضوع اعتبرتأنهذا 
إلتجديد المتكرر رغم النص فى كل مرة على 

4 ,يدل على أن فية المتعاقدي نكانتمتصرفة 
منذ بهم التعاقد الى 'تجديده مرات متواكية لم 
يحددا عددها وق تالتعاقد ممابجعلهذا التعاقد 
منذ بدايته غير محاد الدة وهو استخلاص 
سائغ لامبخالفة فيه للقانون * ش 

؟ ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
ان عقد استخدام المطعون عليه بلا غير محدد 
المدة فلا مذل للتحدى ينص ال مادة 8 من القانون 
ل ا ا و 


قضاء محكمة النقض المدنية 


عليه باثبات أى خطا أو سوء نية أو اسساءة 
استعمال للحق من جانب الطاعنة اكتفاء 
وجود مبرر لعدم تجديد العقد مع ارا 
مع أن ذلك لا يؤدى الى نسبة أى خطأ للطاعن 
فاه فى غير محله , ذلك أن استناد 1 

قضائه بالتعويض على الطاعنة الى عدم ثبون 
المبرر لديه فى فصل المطعون عليه 
خطؤها الموج ب لسسئوليتها دونها حاجة بعد ذلك 
الى اثيات سوء نيتها أو اساءة استعمالها لحق 
الفصل ٠‏ 


© الما كان الضرر من أركانالسئوليةوكان 
"نيونه شرطا. لازما لقيام هذه المسئولية والطكم 
بالتعويض نتيجة لذلك ٠‏ وكانت الطاعنة قد 
تمسكت فى دفاعها بآن المطعون عليه لم يلحقه 
أى ضرر من فصله للاسياب «لتى استئدت 
اليها فى هذا الدفاع , فان الحكم الطعون فيه 
وقدالتفت عن هذا الدفاع ولم بعن بتمحيصهاو 
الرد علنه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو 
ثبت أن يتغير معه وجه الرأى فى الدخوى يكون 
مشوبا بقصور يبطله ٠‏ - 


.. عقوو 


٠‏ المحكمة 
« ++ حيث ان الطاعن ينعنى على على الحكم أنه 

اذ قفى باعتبار العقد المحسرر بين الطاعنة 
والمطعون علية عقدا غير محدود المدة قد خالف 
القانون وأخطأ فئ تطبيقه منستة أوجه أوردها 
فنى السيب الاول من أسنباب الطعن كما شابه 
قصصسور من ثلانة أوحه أوردها فى السسبسيب 
الثانى » ويقول فى سان, أوجه مخالفة القانون 
ان الوه الاول 9 يتلخص فى مخالفة الحكم 


للقاعدة القانوئية المنصوص عليها في المادة. 


6١‏ من القسانون المدثى , ذلك أن الحكم اذ 
' تعرض للتعرف على ارادة المتعاقدين قد خرج 
عن عبارات العقد الظاهرة مخالفا فى ذلك نص 
المادة 6٠‏ من القسانون المدنى فى حين أن 
ارادة المثتعاقدين لايمكن استخلاصها الا 
بوسيلة مادية أو موضوعية هى عبارة العقد 
ذاتها فاذا كانت هذه العبارة واضحة لزم أن 
نعد تعبيرا صادقا عن ارادة المتعاقدين المختلفة 
ولا بجوز الانحراف عن هذا التعبير لاننتقصاء 
ارادة المتعاقدين الحقيقية عن طرت: التفسير 


١الك‎ 


والتأويل ٠‏ ولا كان كل عقد من العقود المقدمة 
فى. الدعوى صريحا فى تعيين مدتة وهى مدة 
السنة الدراسية + وكانث هذه هى ارادة 
العاقدين الظامرة والياطنة فان الحكم اذ اعتبر 
أن عقد العمل كأن غير محدد المدة يكون قد 
خالف القانون ٠‏ ولا يعتد فى هذا الصسدد 
بالقول بآن للقاضى أن يعدل عن المعنى الظاهر 
للفظ واضح الدلالة الى معنى آخر يقتنع بأنه 
هو المعنى الذى قصد اليه المتعاقدان ,2 اذ 
يشترط لذلك أن يثبت القاضى فى حكمه أن 
:الارادة الباطنية تغاير الارادة اللباهرة فى 
عبارات العقد وأن يذكر فى حكمه لم عدل عن 
المعنى الظاهر الى خلافه وكيف أفادت العبارة 
المعنى الذى اقبتنئع به ورحجح أنه هو مقصنود 
العاقدين وأن يؤسس بيانه على أصول ثابقة 
فى الاوراق يصح عقلا استخلاص ما استخلصه 
منها وألا يمسخ فى عبارات العقد فلا يحرفها 
عن معانيها ويكيف فهمه الخاطىء للواقع على 
هذا المسيخ » وحاصل الوجه الثانى الخطأ فى 
التكييف القانونىلعقد العمل موضوع الئزاع, 
“ذلك أنه يبين من نصوص المواد 51/8 و هلا 
د 78٠‏ من القانون المدنى والمادتين 80 و بام 
من المرسوم بقانون رقم /١١؟‏ سنئة ؟ه بشساأن. 
عقد العمل الفردى أن عقد العمل نوعان ‏ 
النوع الاول عقد لمدة معينة أو ما فى حكمها 
كالعقد الذى يبرم مع العامل لتنفيذ عم لمعين 
أو لعمل موسمى » والنوع الثانى عقد لمدة غير 
معينة ويكون امأ بعدم تعيين المدة ابتداء أو 
بتعيينها ابتداء. بعقد والاستمرار فى تنفيذ 
هذا .العقدبالطريق الغسمنى ٠‏ فتجديد مثلهذين 


العقدين بين الطرفين يكون لمدة غير معينهة , 


وتختلف أحكام كل من النوعين عن الأآخر ففى 
العقد المعين المدة ينتهى العقد بانتهاء مدته 
ولا يجوز للعامل أن يطالب رب العمل بتعويض ' 
عن عدم تجديد عقده وكذلك الحال فى العقد 
المبرم لتنفيذ عمل معين أو لعمل موشمى + أما 
العقد الغير معين المدة فيجوز لرب العمل أن 
يفسخه بشرط تعويض العامل عن :الاأضرار 
التى قد تلجقه منجراه الفسخ اذا أثبت العامل 
أن صاحب العمل قد أسياء حقه ذ فى الفسخ وأنه 
قد ناله ضرر من ذلك , ونث يشترط لاعتيار: العقد 


لفن 


غير معين المدة عند تجديده أن لا _حرر الطرفان 
بعد فوات مدة العقد الاولى عقدا حديدا مخالفا 
للعقد !لاول ‏ الا اذا كان العقد مبرما لتنفيذ 
عمل معين ‏ اذا كان العمل قابلا بطبيعته لان 
يتجدد , فاذا استمر تنفيذ مثل هذا العقد 
بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتير العقد قد 
تجدد 'تنجديدا ضصمنيا المدة اللازمة للقيام 
بالعمل ذاته مرة أخرئ ولا يعتبر أنه تجبدد 
لمدة غير معينة ووجه المخالفة فى الحكم أنه 
وصف عقد العمل المبرم مع المطعون عليه عن 
عام دراسى. واحد بآنه عقد غير معين المدة وبنى 
هذا: الوصف على أن العقد قد بدأ منذ أكتوبر 
سئة لمدة سنة ثم نتابعت العقود طول 
هذه الم سئويا وهذان العنصران لا ينطبقان 
على أركان عقد العمل غير معين المدة والتى 
تحصل بطريق: التجديد الضمنى عند اسثمرار 
تنفيذ عقد معين المدة ‏ لان تتابمع العقود 
نويا معناه انضراف ارادة الطرفين الى تعيين 


مدة كل عقد جديد يتم بينهما كل سسنة 


دراسية ولان العمعل فى طبيعته قابل لان 


يتجدد ٠‏ ناذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء 
العام الدراسى فانه يتجدد لعام دراسى آخر 
وهىالمدة اللازمة للقيام بالتدريس مرة أخرى»٠‏ 
وقد نجدد العقد أخيرا عنسنة 19617 نك لاه9ا 
الدراسسسية وانتهى فى ١155/8/5١‏ ولم 
يتجدد بعد ذلك بأقرار المطعوث عليه لا بعقد 
جديد ولا بموجب القانون فمثل هذا العقد 
يعتبر بحكم المادة +78 من القانون المدنى 
معين المدة » ويتحصل الوجه الثالث فى أن 
الحكم أغفل الاأخذ بالتصوص الواردة فى 
العقود المققدمة له وكاث لها تأثير فى مصير 
الدعوى وهى تتضمن أن العقد أبرم معالمطعون 
عليه كمدرس ألعاب رياضية لدة غام دراسى 
محدد المدة فى بدايته ونهايته و براتب معين 
يختلف فى كل عقد عن الاآخر وبأن العمل 
بنقضى بانتهاء مدة العقد ولا يجوز امتداده 
الى عام دراسى آخر بالطريق الضمنى »: 
وحاصل الوجه الرابع خطأ الحكم فى تطبيق 
القانونث اذ ترتب على الوصف القانونى الخاطىء 
الذئ أعطاه الحكم لعقد العمل المبرم بينالطرفين 
ان أخطأ الحكم في تطنيق قانون العقد الصحيح 


العدد الثانى الستة الحادية والاربعون 


عل وقائع الدعوى فأدخلها تحت أحكام القانون 
الخاصة بالعقد غير معين المدة التى تجيز للعامل 
مطالبة رب العمل بتعويض عن الفصل التعسفى 
مع أنها تدخل تحت أحكام القاتون الخاصة 
بانقضاء عقد العمل لمعين المدة والذى ينقضى 
من تلقاء نفسه بمحرد انتهاء مدته بغير حق 
للعاملٍ فى أى تعويض + وحاصل الوجه 
الخامس مخالفة الحكم للقواعد القانونية فى 
الاثبات اذا اعتبر العقد غير معين المدة من 
مصدرين : أولهما ‏ تعاقد المطعون عليه مع 
المدرسة بدأ من أكتوير سنة ١9+‏ بعقد لمدة 


.سنة ٠‏ والثانى ‏ أن العقود ثتابعت طوال هذه 


المدة سئنويا ٠‏ وهذان المصدران لا يؤديان 
لا عقلا ولا قانونا الى استخلاص النتيجة التى 
وصل اليها الحكم وانما على العكس يؤديان الى 
أن عقد العمل محندد المدة بالعام الدراسى 
المبين به كما أن العمل الدراسى قابل بطبيعده 
لاأن يتجدد بعد انتهاء المدة المحددة ل4 فاذا 
تجدد . حتى بالطريق الضمنى فانه يكون لدة 
معيئة على ما سبق, البييان ‏ وحاصل الوجه 
السادس مخالفة الحكم للقانون , ذلك أن الحكم 
قضى بالتعويض للمطعون عليه دون أن يثبت 
هذا الاخير أى خطأ أو سسووء نية أو اسساءة 
استعمال الحق من: جانب الطاعن مكتفيا فى 
ذلك بالتحدث عن الاسباب الثى 'قدمها الطاعن 
لتبرير عدم 'تنجديد العقد مع المطعون عليه 
والتى لا تؤدى الى نسنبة أى خطأ من الطاعن 
فى ذلك ٠‏ ويتحصسل الوجه الاول من أوجه 

القصود المرتبطة بتكييف العقد فى أن الحكم/ 
قد شابه قصور لاثنه لم يبين الاسسباب التى 
من أجلها عدل عن ارادة المتعاقدين الظاهرة 
فى 'نعيين مدة العقد ولا كيف أن تلك العبارات 
الظاهرة فى تنعيين مدة العقد (ؤدى الى جعله 
عقدا غير معين المدة ٠‏ ومحصيل الوجه 
الثانى من هذه الاأوجه أن الحكم لم يبين من 
أى تاريخ اعتير عقد العمل غير محدد المدة 
وهل اعتبره كذلك على أثر انتهاء العام 
الدراسى أم لاه كما انه لم يشت الاسماب 

,القانونية التى جعلته لا. يعتير عقود العمل 
المتفصلة المتعددة التى كانت تثبرم كل سلنة 
ادراسية عقودا مسيتقلة والما هى أسسستمرار, 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لتنفيذ عقد العمل الأول بالطريق الضمنى ٠‏ 


وكيف يتأتى قانونا استمرار تتنفيذ عقد بعد 


فوات مدته وتحرير عقد جديد آخر مستقل٠‏ 
ويتحصل الوجه الثفالث فى أن الحكم اعتبر 
أن عقد العمل غير معين المدة فى حينأن الثابت 
من عقود العمل المقدمة فى الدعوى أن الطرفين 
كانا يحرران سنويا عقدا جديدا لمدة: عامدراسى 
واحد ينص فيه على أنه غير قابل للتجديد 
وكانعقد العمل الاخير عن سنة؟19605 2 9ه19 
الدراسية وينتهى فى آخر أغسطس سعمئة 
59 وقد تضمن نصاأ بعدم التزام المدرسة 
العبيدية باخطار المطعون عليه بعدم التجسديد 
ومع ذلك قامت المدرسة باخطاره فى ١5‏ يوليه 
619 بعدم رغبتها فى تجحديد العقد عند 
نهايته فيكون الحكم فيما انتهى اليه من اعتبار 
عقد العمل غير معين المدة رغم ذلك غير قائم 
على أساس قانونى ٠‏ 

2 وحيث أن هذا النعى مردود فى وجوهه 
اللختلفة ب بأن ا فيه قد ورد به فى 
هذا الخصوص ما يأتى : « وحيث أن عقد 
الاستخدام وان كان قد ذكر فيه صراخة أله 
محدد المدة لمدة سنة الا أن المحكمة تلاحظ 
أن 'تعاقد المستائف مع المدرسة بدأ منذ اكتوبر 
سنة ١٠؟11‏ بعقد لمدة سنة ثم نتابعت العقود 
طول هذه المدة سنويا مما يخرج بالعقد من 


أن يكون محدد المدة ومن ثم يكون تعاقد ‏ 


: المستانئف مع المستأنف عليه غير محدد المدة ٠»‏ 
ولما كان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم 
المطعون فيه أن تعاقد المطعوث عليه مع الطاعن 
بدأ منذ أكتوبر سينة 199١‏ . بعقد لمدة سنة 
نص فيه على انتهائه بأنتهاء الاأجل المحندد به 
دوث حاجة الى اخطار من الطاعن بعدم تجديده 
وأن هذا التعاقد استمر :رغم ذلك يتجدد 
سنويا لغاية أغسطس سنة ١909‏ أى اثنين 
وعشرين مرة ‏ فان ما استخلصه الحكم من 
هذه الوقائع يفيد أن محكمة الموضوع اعتبرت 
أن هذا التجديد المتكرر رغم النص فى كل مرة 
على منعه ب يدل على أن نية المتعاقدين كانت 
منصرفة منذ بدء التعاقد الى لحك يده مرات 
متوالية لى حددا عددها وققت التعاقد ميا 
بيجعل هذا التعاقد منذ بدايته غير محدد المدة ٠‏ 


1 


وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ‏ 
ولا محل للتحدى بنص المادة 58٠‏ من.القانون 
المدنى طالما أن الحكم المطعوث فية قد انتهى الى 
أن عقد استخدام المطعوذث عليه بدأ غير 'محدد 
لمدة ب أما ما ينعى به الطاعن على الحكم من 
أنه لم يكلف المطعون عليه باثيات أى خطأ أو 
سوء نية أو اساءة اسستعمال الحق من الطاعن 
اكتفاء بعدم وحؤد مبرر لعدم تجديد العقد مع 
المطعوذث عليه مع أن ذلك لا يوّدى الى نسبة أى 
خطأ للطاعن فان هذا النعى فى غير محله ‏ 
ذلك أن ما استند اليه الحكم فى قضائه 
بالتعويض على الطاعن من عدم ثبوت المبرر 
لديه فى فصل المطعوث عليه يتحقق به خطؤه 
الموجب أسئوليته دون ما حاجة بعد ذلك الى 
اثبات سوء نيته أو اسساءة اسلتعماله لحق 
الفصل ٠‏ : 
د وحيث أن الطاعن ينعى فىالوجه الخامس 
من السيب الثانى من أسباب الطعن على الحكم' 
دقصور تسيييه ذلك أنه دفع أمام محكمة 
الامستئناف فى المذكرات, القدمة منه بأن 
المطعوث عليه لم ينله ضرر من عدم تجديد عقده 
لانه التحق بالمدرس. بة القانوية الاميرية 
بئيقورسيا عاصمة قبرص بلده الاصى بشروط 
أسخي من : شروط عقد عمله مع المدرسة 
العبيدية ولدة عام دراسى واحد وأقر المطغون 
علبمة بذلك فى المذكرات المقدمة منه الا أن 
محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفاع 
الجوهرى وأغفلته اغفالا ناما دوث بيان الاسباب 
ل وتؤاثر نئيجته 

فى الحكم فى الدعوى ٠-‏ : 

« وحيث أن هذا 00000 أنه 
يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه آنه فى 
صضدد سرد دفاع الطاعن أورد ما يأتى : «فضلا 
عن أنه ( المطعوث عليه ).لم يئله ضرر مؤفصله 
اذ التحق بمدرسة يونانية بقبرص وأقام بتلك 
الجزيرة بعيدا عن القطر المصرى » .٠‏ وبعدد أن 
إنتهت المحكمة الاستئنافية من مناقشة الدعوى 
الى أن عقد استخدام المطعون عليه غير محندد 
المدة وأن فصل هذ! الاخير من عمله كان تعسقا 
من الطاعن لا مبرر له يلزم بتعويضه عن هذا 


:الفصل التعسفن قالت المحكمة.عن 'تقدير 


١ 


التعويض ما بأتى : « وحيث أن المستانف كان 
يتقاضى أجرا شاملا بما فيه علاوة الغلاء مبلغخ 
7 ج ١١93‏ م فيكون التعويض المستحق له 
مبلغ 357 ج 85393 م وهو ما يتعين المكم له 
به » ولم دشر الحكم الى دفاع الطاعن السابق 
الاشارة اليه أو يتعرض له بأى بحث أو رد , 
ولما كان الضرر من أركان المسئولية وكان 
ث.وته شرطا لازما لقيام هذه المسئولية والحكم 
بالتعريض نتيجة لذلك ‏ وكان الطاغن ب على 
ما سبق بيانه قد تمسك فى دقاعه الملدون فى 
الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه لم يلحقه 
أى ضرر من فصله للا'سباب التى استند اليها 
فى هذا الدفاع فاك الحكي المطعون فيه وقد 
؟لثفت عن هذا الدفاع ولم لعان لتمخيصسه 
أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرىق يحتصل 
فهما لو ثبت أن يتفسير معه وجه الرأى فى 
الدعوى ٠‏ هذا الحكم يكون متسويا بقصور 
ينطلة ؛ ولا محل مع نقض الحكم لهذا السبب 
لبحث ما أثاره الطاعن فى الوجه التسابع' من 
السيب الاول. وفى الوجه الرابع من السسبب 
الشانى من أن القسانون اليونانى' كان يجين 
فصل المطعون عليه لبلوغه سن الخامسة 
والخمسين' 6 ء* ش 1 


( القضية رقم 558 سئة 6ه ق بالهيئة السابقة ) 


5 
/ا ينايبر سعئة ١‏ كوم 


أ اثيات « الطرق المعفية من الاثبات » « الاقرار » 
« عدم التدوزرثة » > « مسائل الاثيات » « عباء الانبات 3 
ميلك « سببية ن « سيئئات المجاملة لقا محكمة الوضوع - 
استقلاهن 
النازعة ببن تاجرين لم يحرر الا عجاملة للطاعن وبقصم 
خاق التمان وعمى له لدى القير والما لم ,ينثا له فى 
ذعة المطعون عليه التزام بآداء البلغ المدون به وآن ها أدعام 
عن وصول قيوته للمطعون عليه غيرد .ديج ٠‏ قضاءها برفض 
الدعوى ٠‏ النعى بتوزثة الاقرار بعدم صيحة السبب الميين 
بالسئد وأن له سبيا آخر مشروعا والها اعتبرت الطاعن 
هو المكلف باثبات صحة الكسبب الوكرد فى اقراره وأثه 
عجز عن ذلك ٠‏ غير صحيح ٠‏ 


- 3 حكم « عيوب التدئيل » « مالا يعيب التحكم فى 
نطاق التدليل »> + تحصيل اكع ان الطرفين المتعاملين 


فى السند #وضوع المطالية هوا بذاتهوا ظطرفا المعاملات 
الاخرى الشسان اليها فى السئدات المقدعة دن المطعون 


محكمة الوضوع السائغ ان السلد موضوع | 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


عليه ٠‏ النعى عليه باستناده فى قضضاته الى مسسسلادات 
خاصة بعلاقة آخرى لقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة 
التى نشأت بموجب السند ٠‏ غير صخيح ٠ 0 ٠.‏ 

ج - حكم « عيوبالتدايل » « القصور » « ما لا بعد 
كذزك ,» تدكلى الحكم فى شأن موقف الطاعن دن الطعون 
عليه ف الطالية بقيوة السعلك موفشوع النازعة ب بالتراخى 
حقبة هن الزدن وعدم اتنخاذ اجراء ايجابى وعسدم طلب 
أخراء للقاصة كم تقريره "اله لم لم يعرد الا مبواملة لاطاءعن 
بقصد خاق اثتمان وصمى ٠‏ سالغ ٠‏ 


د حكم « عيوب التدليل “ « هالا يعيب الحكم فى 
تطساق الندطيل فغير ه » ٠‏ لابعيب الخسكم عدم 'اأورادم 
تصعوص العبارات الواردة دالكستئدات حسيسسيه أن بين 
مواضع الاستشهاد ومواطله كلها محددا اياها بيما 


٠ يعينها‎ 

المادىء القانونية 

١‏ اذا كان الواقع آن الطاعن أقام دعواه 
على المطعون عليه ب وهما من الاتجار ب بطاب 
الزامه بأن يدفع له مبلخ آلف جنئيه بمفتفى 
سرك موقع عليه منه ,2 وكانت محكمة اللوضوع 
قد اسةظهرت من الوقائع التى حضلتها 
وبالاادلة السائغة التى أوردتها أله لم ينث 
فى ذمة الطءون عليه التزام للطاعن بأداء المبلغ 
أأدون بالسند الذى تأسست عليه المطالية , 
كا ثبت لها من أن ما ادعاه الطاغن من وصول 
قيمته للمطعون عليه غير صححيع , وما ثبت 
لها كذلك من أنه لم بحرر الا مجاملة للطاعن 
وبقصد خلق الثتماك وهمى له لدى الغير فقضرت 
برفذفى الدعوى ,» فانه. بكوث غير صصساحيح ادعاء 
الطاعن أن متحكمة الموضوع قد جزأن اقراره 
بعدم صحة السبب البين بالسئد من آن قيمته 
وصلت للمطعون علي» ثمن بغناعة وبأن له 
سببا آخر مشروعا هو أن قيمته وصلت ليد 
الطعون عليه نقدا واثه اشبئى على ذلك أن 
الالتزام يعتبر قائها وصسحيحا ومستئندا الى 
السنيب المقآى به ما لم يشبث المدين ( اللطعون 
عليه ) أن هذا السبب. الاخير غير مستديح ,2 
والقول بأن الحكمة 'اعتبرته هو المكلف قالونا 
باثيات صسكدة السبب الذى ودد ثي ار اوه 
وأنه عجز عن هذا الاثبات ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان البطاعن يعيب على الحكم 
اأطعون قبه اعاماده فى قضائه سر فض دعواه 
بالزام المطعون عليه آداء المبلغ المدون بالسئد 
الذى تأسست عليه المطالبة على مستئدات 


قضاء محكمة النقفى المدنية 


١ا/ه‎ 


مقدمة دنْ اأطءون عليه خناصة بعلاقة أخرى كك قيمته وصلت للمطعوث عليه ثمن بضساعة 
تقوم بين ذمتين مستقاتين عن العلاقه التى | استلمها بعد المعايئة والحوز ‏ الا أن الطاعن 


ذننيأت بموجب هذا السند » وكان سين من 
أسياب الحكم الأطعون فيه أنه أطرح وجهة 
نظر الطاعن فى هذا الخصوص مدولا فى ذلك 
على ما حصله من الواقع فى أمر ه بما يتادى 
منه أن الطرفين المتعاملين فى هذا السئد هما 
بذاتهما طرفا المعاملات الاخرى المتسار الها 
في المستندات الاانفة الذكر ء فان نعىالطاءن 
يكون غير صيحيح ٠‏ 

؟ س اذا كان الحكم المطدون فيه فيما قرره 
خاصسا بموقف الطاعن من ا مأدون: عليه فى 
الطالبة بقيمة السند موضوع النازعة ‏ لم 
قف عندما أراد استمداد قربئة منهذا اأوتف 
عند الى الذى ورد فى نعى الطاعن دن مجسرد 
كر اخيكه حفقية دن الزمن فى هذى المطالبة © بل 
استود القريلة من هذا التراخى ومن أله لم 
يتخذ آى اجراء ايجابى فلم يعلن الطعون عليه 
ببرونسةو عدم الدفع ولم ,يطلب اجراء المقاصة 
بين هذا اأسئد وبين السسسئدات الاخر ئى 
٠‏ السحوبة عليه ب قن النعبى على الحكم المطعون 
فيه بأن ندليله على هذا الندو غير سيائخ يكون 
غير ساديك * 


 :‏ لا مدل للنعى على الحكم انه وهو ورتكن 
الى الستندات المقدمة وبسائد اليها فى قضائه 
لم يورد تصموص العبارات الواردة بهسا والتى 
يستدل بها على وجهة نظره » ذلك أنه لا بعيب 
الحكم عدم ابراده لهذه الاتصودن » وححية 
أنه قد بين موافريسع الاستشهاد ومواطنه من 
نلك المسخندات محددذا ابأها دوا يعيلها ٠+‏ 


المحكمة 

و٠٠‏ حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب 
نعى الطاءن فى أولها على الحكم المطعون فيه 
خطأه فى القانوذث ‏ وفى ذلك ذكر أن هصذا 
الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على مأ ورد 
.فيه من أن السسند الذى أسس عليه الطاعن 
دعواه سند محاملة وقعه المطعوك عليه للطاعن 
اليزيد فى الثقة فيه وفى ائتمنانهة ب عنسد 
الغير ‏ وكان مما استند اليه ذلك الطسكم فى 
هذا المخصوص أن السند المذكور وان ذكر به 


آقر فى مذكرتة المقدمة منه فى 155/؟/8ه5١ا‏ 
بأن: السيب المدون بالسند موقضصوع الدعوى 
غير صحيح وأن سيبه الحقيقى هو أن قيمته 
وصلت ليد المطعون عليه نقدا , وإزاء ذلك , 
وازاء أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة هذا 
السبب قان ذلك من ششيأنه أث بحعل السند 
موضوع الدعوى مجردا عن السسسبيب ب وما 
قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الخصيوص 
بنطوى على خطأ فى القانوث » ذلك أن ما أقر 
به الطاعن فى مذكرته من عدم صحة السبب 
المبين فى السند وبأن له سنيا آخر مشروعات 
يعتير اقرارا غيرقابل للتجزئثة وينبنىعلى ذلك 
أن يعتير الالتزام قائما وصحيحا ومستندا الى 
السبب المقر به ما لم يثبت المدين ( المطعون 
عليه ) أن هذا السيب الاخير غير صسحيح ‏ 
ويبين من ذلك أن الحكم المطعوث فيه مؤسس 
على نظن خاطىء قانونا ‏ اذ ليس على الدائن 
أن يتحمل عبء اثبات السبب الذى أقر به بل 
يظل هنا السبب قائما فى الدعوى ب حتى 
يثبت المدين أنه غير صحيح , وقد انبنىقضاء 
الحكم المطعوذث قيه على هذ الخطأ فى فهم 
القانون ٠‏ وينعى بالسيب الثانى على الحكم 
أنه مشوب باليطلان لامستناده على أمسباب 
واقعية غير صحيحة , ذلك أن السند النى 
تأسست عليه دعوى الطاعن قد ثرتبت عليه 
مشغولة ذمة المطعؤن عليه شخصيا . له هو 
بالدين المطالب به :فلا محل لاأن ترتئكن محكمة 
الاستئناف فى نفى هله العلاقة الى المستندات, 
التى تقدم بها المطعوث عليه وعى خاصة بعلاقة 
أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة 
التى نشأت بموجب هذا السسند ب وهى ذمة 
شركة المحمودى تجاه شركة سرحان وليسثت 
مخاولة الحكم المطعوذث فيه فى اعتبار هذه 
المستندات خاصة بالعلاقة الشخصية التى 
نشأت بين الطرفين الا محاولة معيبة شساد 
تحصيل الواقع فى أمرها , وبالسبب. الثالث 
نعى الطاعن على الحكم المطعوذ فيه قصورة فى 
التسبيب » ذلك أنه اذ عرض للمسستندات 
المشار اليها آنفا ‏ فقد كان ذلك بصورة 


١ 


. عابيرة ‏ غير كاشفة للنصوص التى اسستدل 
بها منها على وجهة ادر ول لي ا لين 
العبارات التى استنهك الها فيها 5-1 بما بعتس 
تجهيلا لموطن الدليل يعيب الحكم المطعون فيه 
ويبطله » وبالسيب الرايع تعى على المحكم 
المطعوث فيه قصور تسبيبه اذ أقام قضساءة 
على أسباب لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها ذلك أنه حين عرض لكسوف الحساب 
والمخالصات والخطابات المتبادلة بين الطصرفين 
ذكر أن تلك المستندات قشير من طرف خفى 
إلى -حسنابات أخرى غين. المسابات المبيئة تفصيلا 
بها والخال أنه لا دليل من الواقع الثابت فى 
هذه الاوراق على مااورده الحكم المطعوث فيه 
فى عبذا الخصنوص فضلا عن أن المطعوث عليه 
لم يتمسك فى :دفاعه بهذا الدذى ذكرت محكمة 
الاميتئناف أنها استخلصته منها ‏ كذلك بنى 
الحكم المطعون فيه قضساءه فيما تأسس عليه 
ذلك القهنساء عل أن الطاعن قد ثراخى فى 


المطالبة, بقيمة السند. موضوع الدعوى نخو' 


أربع سئوات مما باتسعر بأن ذلك السند قد 
آأريك به مجرد خلق ائثتمان 53 وتدليل المحكم 
على هذا النحو غير سسائغ لان التراخى فى 
التقاضى ليس بذى أثر فى نفى المديونية ما لم 
"نصبل المدة التى نراخى فيها الدائن عنالمطالبة 
بدينه الى المدى المقرر قانونا لسقوط الحق فى 
هذه المطالبة ١ ٠‏ ش 


« وحيث انه بالاطلاع على الحكم المطغون فيه 
سين أن محكمة الاستئئاف قد أقامت قضاءها 
. بمرفض دعوى الطاعن على ما استظهرته من أن 
السند الذى رفعت بموجبة الدعوى لم يكن له 
سبب سشوى مجرد المصول على ائتمان الطاعن 
لدى الغير وأنه لم يقصد بتحزيره انشاء علاقة 
مديونية .حقيقية: بي طرفيه واستندت فى 
قضائها الى أن الستتدات التى “تقدم بها 
المطعون عليه ( وهى اتفاق ١951/5/١8‏ 
و 05/9/5١‏ وكشوف الحساب والخطابات 
المتبادلة ) ننيوء عن ان الطرفين قد اعتادابحكم 
مابيئهما من معاملات مستمرة وما.نشأ سبيب 
ذلك من مودة وصداقة أن يتبسادلا تحرير 
سرندات. مجاملة بقصد تقوية ائتمان كل منهما 
لدىالغير وسميا الحساب الخاص بهذه السندات 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


بالمساب التجارى » وهو لاينبىء عن مديونية 
حقيقية ولايلتزم كحد مئهما تجاه الاآخر بما ورد 
ف سند!ت المحاملة المتضمنة فيه + وذلك بخلاف 
الحساب المر بوط الخاص بمعاملاتهما الفعلية ٠‏ 
واستظهرت محكمة الاستثناف فى خصوص 
هذا الحساب الاخير ‏ أن الطاعن كان دائما 
هو الطرف المدين كما كان المطعون عليه هو 
الطرف الدائن دائما ‏ وأنه وان كان قد ذكر 
بالسند موضوع المطالبة أن قيمته قد وصلت 
المطعون عليه ثمن بضاعة استلمها من الطاعن 
بعد المعاينة ولحوز الا أنه يبين من الاطلاع 
على مساك المطعوذث عليه أنه هو الذى كان 
يقوم - باعتباره اجر جملة بالاسكندرية ب 
بتوريد البضاعة للمطعون عليه باعتياره من 
'نجار التحزئة بالمتصورة , وقد عدل الطاعن 
عن التمسسك بالسيب آنف الذكر المدون 
بالسند » وقرر فى مذكرة قدمها لمحكمة 
الاستئناف أن سبب الدين المطالب به هو أن 
قيمته وصلت نقدا ليد المطعون عليهء وقد 
أوضخت محكمة الاستئناف أخذا مزالمستندات 
السالف ذكرها ومن الوقائم والظروف المتقدمة 
أن هذا السبب الاخير غير صسحيح وأنه ليس 
ثمة مديونية حقيقية م وذكرت أن الطاغن لم 
يتخذ اجراء ما 'نجاه. الطعوث عليه للمطالبسة 
بقيمة هذا السند منذ استحقاقه فى ١؟‏ يناير 
الى أن رقع به الدعوى فى؟:/5/ ١169‏ 
ولم يعلنة ببروتستو عدم الدقمع ولم يجسر 
اللقاصة بين قيمته وقيمة السندات الاذلية 
الاخبرى المسحوبة عليه من المطعون عليه 
والمدرجة فى .كشدوف الحساب المقدمة من هذا 
الاخير ثم بينت ' محكمة الاستئناف أن السسشد 
موضوع المطالية ليس خاصا بعلاقة مدكونية 
شخصبية بين الطاعن والمطعون عليه متميزة 
ومنفردة عن .المعاملات القجرت وتجرى باطراد 
بين شركة المحمودى فيطرف وشركة سرحانق 
طرف آخرا ‏ واستدلت على ذلك بما أوردثة 
فى حكمها عن تحرير هذا السند على مطبوعات 
شركة المحمودى .ب ويتضمن كليششية هبيه 
الشركة ورقم جلها التجارى وعنوانيانق ‏ 

التوقيع الذى يحمله هو ذات إلوق بالسند 

اعتاد المطعون عليه أن يديإتلى مستئدات 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يفنا 


المتعلقة بشركة المحمودى ‏ وقد عرضت محكمة 
الاستثناف بعد ذلك الى القول بأن المسند 
الاذنى يعد محررا للمجاملة اذا لم يستند فيه 
الطرفان وقت تحريره وعند حلول ميعاد 
استحقاقه الى علاقة حقيقية بينقما بأن تنصرف 
نيتهما وقتئذ الى عدم الزام المدين بقيمته والى 
مجرد الحصول على ائتماكث للدائن بثقة الغفاتر 
فيه 2 ثم خلصت الى أنه يجوز الات صفة 
المجاملة بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن - 
وانتهت من ذلك جميعه الى أن السند المقدم 
فى الدعوى متسم بهذا الوصف فقضت بزفض 
الدعوى . وسين من هذا الذى قام عليه قضاء 
الحكم المطعون “فيه أن ما جاء بأسباب الطعسن 
جميعها مردود ‏ أولا : بأن محكمة الموضوع قد 
استظهرت من الوقائع التى حصلتها بالا'دلة 
السائغة التى أوردتها أنه لم ينشا فى ذمة 
اللطعوف عليه التزام للطاعن نأداء المبلغ المدون 
بالسند الذى تأسست عليه المطالية , لا نبت 
لها من أن ما ادعاه الطاعن عن وصول قيمته 
للمطعون عليه غير صحيعح'. وما ثبت لها 
كذلك من أنه لم يحرر الا مجاملة للطاعن 
وبقصد خلق ائتمان وهمى له لدى الغير فلا 
صحة لا يدعيه .الطاعن من أن محكمة الموضوع 
قد جزأت الاقرار الذى أدلى به فى مذكرنه عن 
سبب الدين , ولا للقول بأنها اعتيرتهة هر 


المكلف قانونا باثبات ,صنحة السيب الذى" 


ورذ فى اقراره المذكور وأنه عجن عن صذا 
الاثبات ٠.وثانيا‏ : بأن لا صحة أيضا لما ورد 
فى نعى الطاعن من أن محكمة الموضوع 
اعتمدت فى قضائها على المستندات المقدمة من 
المطعون عليه :والخاصسة بالعلاقة القائمة .بين 
شركة المحمودى وشركة سرحان وعولت عليها 
هذا الدين بين كل من ,الطاءعن واللطعون عليه 
شخضيا ‏ ذلك آنه يبين مما سلف ايراده من 
اسناد الحكم المطعون فيه أنه أطرح وجهة نظر 
.الطامن فى هذا الخصوص معولا فى ذلك على ما 
حصله من 'الواقع فى أمره بما يتأدئ منه أن 
الطرفين المتعاملين, فى هذا السند همأ بذوائهما 
طرفا المعاملات الاخر لقان اليها ف المستندات 


الا"نفة 'الذركن” ٠‏ ومردود ثالثا  :‏ بما يبسين 


من الحكم المطعون فية ‏ على ما سلف ذكره من 
أنه عول فيما استخلصة من وجود حسابين 
متميزين بين الطاعن والمطعون عليه أو بالاحرى 
بين شركتيهما ه على المستندات المتسار اليها ب 
فيما تقدم ,2 كما أله فيما قرره خاصة بموقف 
الطاعن من المطعون عليه فى المطالية بقيصة 
الستد موضوع المنازعة ‏ لم يقف ‏ عننما 
أراد استمداد قرينه من عذا الموقف عنذ الحد 
الذى ورد فى نعى الطاعن من مجرد تراخيه 
من الزمن فى هده لمطالية ‏ يل انه 
استمد القرينة من هذا التراخى ومن أنه لم 
يتخذ أى اجراء ايجابى فلم يعلن المطعون عليه 
ببروتستو عدم الدفع ب ولم يطلب اجسراء 
المقاصة بين هذا السند وسن السندات الاخرى 
المسحوبة عليه والواردة فى ضصمن كشوف 
المساب المقدمة من المطعوث عليسه ل ومردود. 
أخيرا بأنه لا محل للا ذهب اليه الطاءن فى 
نعية علىالحكم من أنه وهويرتكن الى المستندات. 
المقدمة من المطعون .عليه ويستند اليهيا فى 
قضائه ‏ الم بورد نصوص العبارات الواردة 
بها والتى يستدل بها على وجهة نظره ‏ ذلك 
أنه لا تعيب الحكم عدم ابراده. لهذه النصوص 
وحسيه أنه قد بينمواضع الاستشهادٍ ومواطنه 
من تلك المستندات محددا ايأها بمأ يعنيها ٠‏ 


حقية 


« وحيث انه لا تقدم بتعين رفضص الطعن ا 
: : / 
( القضية رقم 845 سئة 5 قى بالهيئة السابقة ) 


أيه 
يناير سئة +5و١ا‏ 


استثناف « اجراءاته رفع الاستئئاف » م بعريضة » 
ربع استئئاف الاحكام الصادرة فى الدعاوى غير المنتصوص 
عليها فى الم 4 مرافعات بعر يضة ٠‏ عثال لدعسوى 
بطلب الكفه عن استعمال علامة تحارية واعدام ما يكون 
موجودا منها والتعويض 5 رقع الانستئئاف” عن الحسم 
الصادر .فيها فتكليف: بالحضور ٠‏ بطلانه ٠‏ لايقفير منذلك 
أن يكون اللكستائف قد طلب فى صحيفة.استثئافه وقف . 
تنقيذ الحكم اسننادا لنص الم 41/5 سرافعات ٠‏ 
0 5 


المبدا القانولى 


مؤدى نص الادة ه٠4‏ من قانون 'المرافعات 
أنه منذ تعديلها بالقانون رقم 94؟ سمسئة 


١/4 


العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


86 يجب أن درقع الاستئناف بعرشة تقدم 
الى قلم كاب الحكمة الختصة بفقار 5 بالشسر و 
والأوضاع القررة بالقانونالذكور 2 ويستئئى 
من ذلك الدعاوى المتصوص عليها فى الادة 
١4‏ عر أافعات ذير قع الاسستعناف عنها بتكليف 
بالخضمور بالاأوضاع القررة تلصديفة افتتساح 
الدعوى » فاذا رفع الاستئئاف على خلاف ذلك 
كان باطلا وكان للمجكمة من تلقاء تفسسسها 
أن نحكم ببطلائه : فاذا كانت الطاعئة قد رفعت 
دعواها شبك اكطعون عليه دطلب الحكم بالكف 
عن اسستعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها 
. واعنام ما يكون مو<ودا منها أو طرف الغسير 
دن التجار مع الزامه بآن يدفع لها مبتغ ماثة 
«ذيه غلى سبيل التعويض 1 ذهي دعوى عادية 
ولسءت من الدعاوى النى تشسملها الادة ١١‏ 
من قانون اأر افعات 2 ولا كان الاسستكئناف 


الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة, 


تكليف. بالحضمور بعد نفاذ. القانون رقم 54 
سرئة “19609 ء فاأن هذا الاستئئاف وقد رفع 
بغر الطريق الذى رسمه القانون المذكور بيكون 
: باطلا ب لا يقير من ذلك أن يكون اقطعون عليه 
قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تلفيسذ 
الحكم السستانف لاثن هذا الطلب لا علاقة له 
شك الاستثئناف اذ بعوز للمستانف أن يتقدم 
نه للمحكمة بعد رفع الاستثناف وتداوله أمامه؟ 
التماسا منها بأن تستعمول حفقها الخول لها 
دمقتفى المادة 141/5 من قانون المرافعات فى 
وقف تلفي-ذ اطكم اللستانف فلا يترتقب على 
تقديمه تغمير طبيعة الدعوى المستانف حكمها ٠‏ 


الحكمة 


د ء*٠‏ حيث أن مما ثنعاه الطاعنة مخالفسة 
الحكم الصادر بتاريخ 5١‏ من يونيه سئة ١169‏ 
بقبول الامستئناف المرفوع من المطعون عليه 
شكلا لصريح نصوص القانون رقم 514 لسنة 
5 المعحدل لنص المادة. 1٠٠‏ من قانون 
المرافعات الذى بدأ العمل به فى 58 من مايو 
سنة ه9١‏ والتى توجب رفع الامستئناف 
بعر يضية تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة 
والا كان الاستئناف باطلا وتحكم المحكمة من 


تلقاء نفسها ببطلانه . وقالت الطاعنة انالثابت 
من صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون عليه 
عن الحكم رقم 0 سيئة ١90١‏ تجارى الى 
القاهرة أنها أعلنت فى 5 من دونيه سدئة 198015 
بعد سريان أحكام القانون الجديد 2 وكان من 
المتعين أن يرفع الاستئناف بعريضة تودع قلم 
الكتاب طبقا لاأحكام ذلك القانون »2 ومن ثم 
يكون الاستئناف المذكوز باطلا ويكون قضساء 
حكم ؟؟ منيونيه سئة 191019 بقبولالاستئناف 
شكلا مخالفا للقانون متعين النقض ٠‏ 


« وحيث ان هذا النعى فى محله ‏ ذلك أن 
المادة 5٠0‏ من قانون المرافعات معدلة بالقانون 
زقم ٠515‏ سنة 1907 المعمول به من 58 من 
مايوى سنة ١9609‏ تنص على أنه « يرفع 
الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة 
المختصة بنظرزه موقعة من محام مقبول للمرافعة 
أمامها ونشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة 
بأسماء الخصصوم وصفاتهم وموطن كل متهم 
على بيان الحكم المستانف وتاريخه والاسنباب 
التى بنى عليها الاستئناف وطليات المستأنف» 
أما الدعاوى المنصوص عليها فى المادة م١١‏ 
مرافعات فيرفع الاستتئئاف: عنها بتكليف 
بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة 
افتتاح الدعرى واذا لم يحصل الاستئناف 
على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة 
من قلقاء نفسها ببطلانه » ومؤدى ذلك أنه منذ 
سريان القانون رقم 515 سينة ١907‏ يجب 
أن درفع الاستئناف بعريضنة تقدم الى قلم 
كتاب المحكمة المختصة بنظره بالتتروط 
والاوضاع المقررة بالقانون المذكور 2 ويستثنى 
من ذلك الدعاوى المنصوص علدها فى المادة 
مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف 
بالمضور والاوضاع المقؤرة لصحيفة افتتماح 
الدعوى , فاذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك 
كان باطلا وكانث للمحكمة من ثلقاء نفسها أن 
تحكم؛ بيطلانه ‏ ويبين من الاطلاع على الحكمين 
المطعون فيهما أن الدعوى رقم ١4م‏ ستنة 
> تجارى الى القاهرة التى صدر فيهنا 
الحكم المستائف رفعتها الطاعنة ضد لمطعون 
عليه بطلب الحكم يالكف عن اشتعمال العلامة 
التحارية الخاصة تجار تهما واعدام ما يكون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١الك‎ 


موحجودا منها أو ظطرف الغير من التحصار مع 
اأزامة بأن يدفع لها مبلغ ماثة جنيه على سبيل 
التعودض ل مهى دعسوى عادية وليست ٠ن‏ 
الدعاوى التى تشملها المادة ١١‏ من قانون 
المرافعات ‏ ولما كان الاستئناف الذى رفع عن 
الحكم الصادر فى هذه الدعوى على ما يباين 
من الحكمين المطعوث فيهما ‏ قد رفع بورقة 
تكليف بالملضو ر أعلنذت يبتار بح : و51 من 
دونية سنة ١989‏ بعد نفاذ القانون رقم 515 
سنة *ه9١‏ انشداء من 58 من مأبو سنة 1١907‏ 


من الدعاوى الواردة فى المادة ١١/4‏ مرافعات 
التى نص القانون رقم 65 سلئة ١9619‏ على 
رفعها بورقة تكليف بالحضور استثناءا من 
كدكامه , لما كان ذلك فان هذا الاستغناف وقد 
رفع بغير الطريق الذى رسمة: القاذون المذكور 
يكون باطلا وكان من المتعين على محكمة 
الاسةئناف أن تحكم ببطلانه ٠‏ ومن ثم يكون 
حكمها الصادر بتاريخ "٠‏ من يونية سسنة 
50 بقبول الاستئناف شكلا مخالفا للقانون 
متتعين النقض » : لا يغير مَنْ ذلك أن بكم ونالطعون 
عليه فَذ طلب فى صديفة :استئد عنافه وقف تنفيد 
الك المستانف ؛ لان هذا الطاب لا علاقة له 
يشكل الاستئناف اذ و3 للمستانف أن 
يتقدميه للمحكمة بعد رفع الاستئناف وتداوا»ه 
أمامها التماسا منها بأن تستعمل حقها المخول 
لها بمقتضى للادة 4/9 من قانون المرافعسات 
فى وقف ثدفيك البكم المستائف فلا يترتب على 
تقديمهة تغيتبير طبيعة الدعوى المستأئف 


حكمها * 


د وحسث ان نقضر حكي 77 من بوئية سنة | 


09 يستتيع الغاء حكم 58 من ديستمير 
سنة ه9١ ٠‏ 

« وحيث ان الاستئناف رقم ١8؟‏ مسسنة 
اق صالح للفصل قية ولا سيق يانه يتعيق 
الحكم. بعدم قبول الاستئناف:شكلا » ٠‏ 


( القضية رقم م" سنة مك اق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ٍ 1 بالاؤراق » 
0 لم تكن الدعوى المذكورة ب على ما سيق بيانه 


35 
4 ناير سنة ٠كذا‏ 


١س‏ حكم «دأصذاره» «ثقل القافى قبل النطق ,الذكم»” 
ددم زوال ولابة القضاء عن القاضى الماقولفى المحكوة اقول 
مئها الا شبليقهءرسوم نقاه بصاة رسمية «زؤزير الءدل + 
لا اعتداه بصدور اللرسوم قيل النطق بالحكم- عدم جدوى 
الاستناد الى كشف توزيم العول بالح_كوة اأنقول أليها 
طالما آنه لا يفيد آله قد أبلغ بورسوم لقله قبل صدور 
الحكم ٠‏ 


ب - حكم د عيوب التديل ٠.‏ ا وغ__الفة اأشمانت 


0 دفع الطاعذة ع اخخصاس مجشكوة: أول 
درحة ا ونوعيا ورففهما ٠‏ استثئائها لهذا الحكم 
والقضاء يعدم جوازه لانه عن حكم صادر قبل القص.ءل فى 


اللأوضوع لا قلتهى به الخموعة ٠‏ صدور الحكم فى الوضوع 
واستئئاف الطاعنة له ف الحكم الصنادد فى الاختصاص ٠‏ 
تأسيس الحكم المطعون فيه قغاء: بالنسبة للدفعين عل 
ان قضاء محكمة أول دردة درفضهما قد تأي استئئافيا فلا 
تدوز العودة اليهما أسمابقة الفصل فيهوسسا ٠‏ شطا فى 
تحصيل ها حكم به دن قبل فى الاستثئناف مخالف 
كاثابت فى الاوراق ٠‏ حدية عن الح.سكم في الاستئئاف 
لذ" رفوع عن الدفعين * 


المبادىء القاذونية 


1 صلور مرسوم قل القافى من محكمة 
الى أخرى لا يزيل عنه ولابة القضاء فيالمحكمة 
اكنقول منها الا اذا أباغ اليه المرسوم بصفة 
رسمية من وزدير العدل , فاذا كانت الاوراق 
القدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيه تبليغ 
الأرسوم الى السيك اللمستشسار الذى اشترك فى 
اصكار الخكم المطعون فيه قبل صدوره فاته 
لا اعتداد دود غرسوم قله قبل النطق 
بالحكم , ٠‏ كما لا تحاف الإاسسئئاد الى كشرف 
توزيع العمل «اللحكمة امثقول اليها طانا أنه 

لا ستفاد مئه أنه قد أبلع بمرسوم لقساه 
قبل صدور الحكم الطدون فيه » ومن ثم يكون 
الثعى بيطلات الحكم لزوالولاية أحد المستشارين 
الذبن اشغركثوا فى اصداده على غير أساس ٠‏ 


؟ اذا كان الواقع فى اللعوى أن الطاعلة 
كانت قد دقعت بعدم اختصياصس محكمة أول 
درحة محليا . ونوعيا فقفى برفض الدفعسين » 
ونا استائفت هذا الطحكم <كم بعسسم جواز 
الاستئئاف لانه عن حكم صادر قبل الفصل * 
فى الأوضوع ولا تنتهى به الس ومة وذلك 
تطبيقا لامادة 8لا مرافعات , قلا مسسدر 


فللا 


الحكم فى الموضوع استآلفته الطاعئة مع الحكم 
الصادر في» الاختصاص فقفى الحكم المطعسون 
فيه برفض الاستئئاف وتأبيد المكم الستانفه 
وكان الكم المطعون فيه قد بئى قضاءه بالنسبة 
للدفعين بعدم الاختصاص غللى أن قضاء محكمة 
أول درحة برفضههما قل تأيد فى الاسكناف 
وأصبح أهائيا فلا. بعدوز العودة اليهما لسابقة 
الفصل فيهما » فاته يكون قد أخطأ فى تحصميل 
ما حكم به من قبل فى الاستئناف مخالفا 
الثابت فى الاوراق وحجبه هذا عن الحكم فى 
الاستئئاف المطروح عن اتدفعين » فعساره بذك 
قصور مبطل بما يستوجب نقضه ٠١‏ 

المحكمة 

و6٠٠٠‏ حيث أن الطعن اقيم على ثلإئة عشر 
سريبا ٠‏ تنعى الطاعنة فى السبب الاخير منها 
ببطلان الحكم المطعون فيه٠ء‏ وتقول فبيانذلك 
ان السيه المستشار ٠٠0"‏ كان أحد مستشارى 
الهيئة التى سمعت المرافعة وأصدرت الحكم 
المطعون قيه بتاريخ ه من يثئاير سنة ١166‏ 
رغم صدور مرسوم بحركة قضائية فى 9 من" 
ديسمير سنة 1905 أثناء حجز القضية للحكم 
وتضمن هذا المرسوم نقله الى محكمة استئناف 

ْ القاهرة » وقد صدر قرار وزدر العدل يتنفيذك 

الحركة القضائية من أول ينايز سنة 5ه؟١‏ 
فيكون قد اشترك فى اصدار الحكم بعد زوال: 
ولايته وهذا مبطل للحكم ٠‏ 

ه وحيث ان هذا النعى مردود بأن صدور 
مرسسوم بنقل القاضى من محكمة الى أخرى 
لا يزيل عنه ولابة القضاء فى المحكمة المنقول منها 
الا اذا أبلغ اليه المرسوم بصفة رسمية من 
وزير العدل , ولما كان ذلك وكانت الاوراق 
'المقدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيك تبليخ 
المرسوم. الى السيد المستشار ا نمر شثودة 
قبل صدور الحكم فأنه لا اعتداد بصدور 
المرسوم قبل النطق, بالحكم ٠‏ ولا يجدى 
الطاعنة استنادها فى هذا.الخصوص الى كسف 


توذيع العمل بمحكمة استثناف القاهرة فى 


شهر يناير. سنة ه1960 ء ذلك لان الثابت من 
هذا الكشيف أن دور محكمة جنايات المنينا 
التي ندب للعمل بها السيد المستشيار 0516 


العدد الثائى ‏ السسئة الحادية والاربعول 


كان بدؤه يوم ه١1‏ ناير ستنة هه585١ا ٠‏ 
ولا يستفاذ من ذلك أن السيد المستشضار قد 

أبلغ بمرسنوم نقله قبل يوم ه يناير سئة 
وهو تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 
وعلى ذلك يكون النعى يبطلان الحكم لزوال 
ولاية أحد المستشارين الذين اشتركوا فى 
أاصذاره على غس أساس ؟ 

و وحيث أن ممأ تئعاه الطاعئة فى السيب 
الاول أن الحكم المطعون فيه قد ششابه بطلان 
كما عاره خط جسيم بمخالفته الثابت فى 
الاوراق ٠‏ وتقول فى بيان ذلك انها كانت قد . 
دفعت بعدم اختصاص محكمة أول درحة محليا 
ونوعيا وقضى بشاريخ ٠‏ من مايو 116 
درفض الدفعين واستائفت هذا الحكم 
بالاستثئناف رقم ١85‏ سنة 8 ق فحكم بعدم 
جواز الاستئناف استقلالا لاأن الحكم المستائف 
لم ينه الخصومة فلما صدر الحكم فى الموضوع 
بتاريخ 8 من ديسمير 1١9607‏ استأنفته 
الطاعنة مع الحكم الصادد .فى الاختصاص بتاريخ 
٠١‏ من مايو'سنة 1109 ءالا أن الحكم المطعون 
فيه قضى نرفض الاستئناف وأسس: قضساءه 
هذا فيما يتعاق بالدنعين على أن حكم ٠١‏ مايو 
سنة 1967 لأيد فى'الاستثناف رقم ١485‏ سنة 
/ ق وأصبح نهائياء وقد فات ذلك على 
محكمة أول درجة وفصلت فيهما من جلديد 
تزيدا منها بما لايجوز معه العودة الى هذين 
الدفعنن أمامها لسابقة الفصل قيهما بحكم 
نهائى ٠‏ وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بها 
فوته على الطاعنة من حقها فىالقمسك بالدفعين 
قد خالف الثابت فى الاوراق كما أخطأ فى 
القانوؤن ٠.‏ 7 


و وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بنىقضاءه 
فى هبذا الملصبيوص على ما يلى : « ويما أنه . 
بالنسبة للدفعين يعدم اختصساص محكمة 
الاسكندرية الابتدائية فان الحكم الصادر 
بتاريخ ٠١‏ من مابى سنة 19609 من محكمة 
أول درحة القاضى برقضههما قد تأبك فى 
الاستقناف رقم "ما سنة اق 2»: وأصسيح ' 
نهائيا ؛ وقد فات ذلك على محكمة أول درجة. 
ففصلت قيهما من جذيد تزيذا منها ولذا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لا يجوز العودة الى هذين الدفعين أمام صذه 
المحكمة لسابقة الفصل فيهما بحكم نهائى » . 

وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير 
صحيع ٠‏ ذلك أنه يبسين من مراجعة الحكم 
الصادر من محكمة. استئناف ال 
بتاريخ *؟ من يونية سئة ١9809“‏ والمقدم من 
الطاعنة أنه قضى فى الاستئناف رقم 0 
سنئة 4 ق تجارى المرفوع من الطاعنة عنالحكم 
اإصادر م محكية استئئناف الاسكندرية 
فى ٠١‏ من مايو سسنة 118015 والقاضى برفض 
الدفعين بعدم اختصاص المحكمة محليا 
ونوعيا ‏ بعدم جواز الاستئتاف المرفوع من 
الشركة الطاعنة لانه عن حكم صادر قبل 
الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به المصومة 
وذلك تطبيقا [لمادة 71/4 مرافعات » ومتى 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى 
. موضوع الاستئناف برفضةهة وتأبيد الحكم 
المستأنف قد أخطأ فى تحصيل ما حكم به من 
قبل فى الاستثناف رقم ١85‏ سمنة 8 ق 
. تجارى الاسكندرية مخالفا الثانت فى الاوراق 
فحجيه هذا عن الحكم فى الاستئئاف المطروح 
عن الدفعين » وبذلك يكون قد عاره قصور 
مبطل بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠ ٠‏ 


( القضية رقم ١لا‏ .سنة 8" فق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


هة 
5 يناير سئة 195٠+‏ 


>1١‏ ب ب ضرائب « ضريبسة الارباح التجسارية 
والصناعية م « تقدير وعاء النضربية » « التقدير الحكمى - 
المربق ٠55/كام‏ "© « تطبيقه » «وجوب تطبيقه» « شروط 
تطبيقه » « وحدة النشاط » « التعدد والتنوع « ' «الأرباح 
ال رآسمالية وأرباح التصفية » ٠‏ 


لقف « أسباب الطمن » أسباب قائونية صرف ٠»‏ 
انحنم نطبيق ]حكام المريق +54/؟ه فى جميع الحالات 
حتى ولو لم يطلب الممول ذلك ٠‏ لاحل للقول بأن 
الممول الم بتمسك بتطبيق احكامه آمام محكمة الموضوع ٠‏ 
اثبات الحكم أن لشاط الممول كان قاصرة فى سئة القياس 
والسئوات المفسة على أعمال الصيدلة + ثوافر وحدة 
النشاط ٠‏ لا عبرة بتعدد الصيدليات اعتباره تعددط فى 
النشاط لا تنوعا له ٠ه‏ لا يتئاقى مع وحدة النشاطاشتمال 
أرباح السئة االقيسة على أرباح راسمالية وارباح ١‏ تصفيةء 
لا محل للقسسول ببان لطبيق اللرسوم يستلزم #ستظهار 


14 


عنصر موضوعى لم يعرض له الحكم هو تواؤر وحسسدة 
النشاط فلا يتسنى لمحكمة اللقض تطبيقه ٠‏ 


المبادىء القازونية 


55٠ استن الرسوم بقانون رقم‎ ١ 
لسئة 1905 قاعدة جديدة لربط الضريبة هى‎ 
قاعدة الإرباح: الحكمية عنالسثواتمن8 154 الى‎ 
على أساس الارباج المقدرة عن سسةة‎ ا١ههؤ‎ 
وذلك بالنسبة تاممولين الخاضعين لر بط‎ 
الضريبة بطريق التقدير » وقد اسستهدف‎ 
الشار 3 باستصداره هذا القاثوت تصفية‎ 
قضايا المولين ن المتراكمة قبل صدوره مما‎ 
كان يبخشى معه ضياع حقوق الخزينة 2 ولذا‎ 
فان القريئة القانونية الثى خرضها لا قبل‎ 
المناقشة سسواء من ناحية الممول أو مصلحة‎ 
الضرائب ويترتب على ذلك أن يتحتم تطبيق‎ 
أحكام المرسوم فى جميع الحالات حتى ولو 'لم‎ 
يطلب الممول ذلك » ومن ثم فلا وجه كا تشيره‎ 
مصلحة الضرائب الطعون عليها من أن الأمول‎ 
لم 'بتمسك بتطبيق أحكامه آمام محكمة‎ 
٠ الموضوع‎ 

؟- لا محل القول بآن تطبيق المرسوم 
بقانون +54 لسمئنة ١469‏ يستلزم استظهار 
عنصر موضوعى لم يعرض له الحكم المطعون فيه 
وهو ثوافر وحدة النشاط فلا ينسئى لحكمة 
النقض تطبيقه اذا كان الحكم المطعون فيه قد 
آثبت أن نشاط الممول كان قاصرا فى سسسئة . 
القياس والسئوات اللقسنة على أعمال 
الصيدلة وبذلك تثوافى وحدة النشاط البى 
اشترطها القانون » ولا عبرة بتعدد الصيدليات 
لان ذلك يعتبر 'نعددا فى النشاط لا تذوعا 
فيه , وليس فى اشتمال أرباح السئة الفيسة 
على أرباح رأسمالية وأرباح 'نصفية ما يتنافى 
مع وحدة النشاط ء ذلك أنالا'رباح الرأسمالية 
التى تحققها المنشأة من بيع أحد أصولها 
تدخل فى وعاء غرببة الارباح التجحارية 
والصناعية طبقا لنص المادة 9؟ من القانون ١>‏ 
لسنة 89و9١ ٠‏ ش 


المحكمهة 


« من حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ٠‏ 


١م‎ 


يتلخص فى أن المرسوم بقانون رقم 51٠‏ لسنة 
8 قضى فى المادة الاولى منه باتخاذ الارباح 
المقدرة عن سنة ١551‏ بالنسية للممولين 
الخاض_عين اربط الضريبة بطريق التقدير 
أساسا لربط الضربية عليهم عن السستوات 
من سنة ١558‏ حتى سئة ١961‏ وأن الشارع 
قد اسستحدث قتقاعدة الاكر باح الحكمية لربط 
الضريبة استعاض بها عن القاعدة اللسايبقة 
التى تقغى بربط الارباح على أساس الارباح 
الحقيقية للممول المستئيطة اما من دفائره 
الممسوكة بانتظام واما من القرائن الخاصة به 
وذلك بتقرير قرينة قانونية عامة مفادها وحدة 
الارباح فى السسنوات من ١91419‏ حتى ١56١‏ 
وهذه القرينة القانونية لا ثقبل اثبات العكس 
ولو باقرار الممول نفسه ؛ وعلى أساس ذلك 
كان على الحكم المطعون فية الإاأخذ بأحكام 
المرسسوم وتطبيق قاعدة الازباح الخكمية فى 
سنة النزاع: من١/١/ 195٠/9 /9؟١ىتح ١96‏ 
على أسياس الارباح المقدرة لسنة /ا535 مع 
مراعاة النسبة الزمنية بين الفترة اللقفيسة 
:وسنة القياس وأنه لا بحول دون تطبيقالقاعدة 
أن فترة النزاع تضمنت أرباحا رأسمالية 
نتجت عن بيع وتصفية المنقيأة , لان المرسوم 
بقانون لم يفرق فى شأن ضريبة الارباح 
التجارية والصناعية بين ربح وآخر ,» وتشمل 
الضريية كافة الارباح التجحارية والصناعية 
طبقا للمادتين 88 ء 59 من القانون ١5‏ لسنة 
فقيكون الحكم باغفاله الا'خذ بقاعدة 
الربط الحكمى قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه ٠‏ ش 


5 ومن حيث ان الملطعوث عليها قند ردت على 
هذا السيب” بأن الظاعن لم يتمسك أمام محكمة 
الموضوع بتطبيق 'لمرسوم » وأن ذلك يستاز 
استظهار عناصر موضوعية لم تعر ض لها حكمة 
ا موضوع ؛ ذلك أنالمحكمة المذكورة لم تستظهر 
شروط تطبيق المرسكوم بقانون وعللى الاأخص 
وحدة النشاط بين سينة القياس والسسنوات 
المقيسة فلا يتسنى لمحكمة الإنقض تطبيقة ء 
وأن الارباح فى فترة النزاع هى أرباح 
رأسمالية وأرباح تصفية قلا بحوز قياسها 
على الإرباح التجارية والصناعية التى 


حتقتها أ ذلك أن الإر باح الرأسمالية التى 
لاع الن 


العدد الثالى ‏ السنة الحادية والاربعون 


صدلية امبابة لسنة ١9597‏ وآنه لا لوحك 
وحدة فى النشاط بل تذوع فيه بن سستجيعنة 
القياس والسئو ات المقيسة 2 وبذلك بلمتنسع 
تطبيق المرسوم اذ يشسترط لامكان تطبيقه 
وحدة النشاط ٠‏ 

« ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على المكم 
المطعون فية هو نعى فى محله » ذلك أن المرسوم 
بقانون رقم 55٠‏ لسنة ١9559‏ قد استن قاعدة 
حجديدة 0 ربط اك ٠»‏ هى قاعدة ات 


موا على أساس ا المقدرة عن سببسنة 


41 , وذلك بالنسسية للممولين الخاضعين 
لربط الضريبة بطريقة التقدير » وقد استهدف 
الشارع باستصداره هذا القانوث تصفية 
قضايا الممولين المتراكمة قيل صدوره مما كان 
يخشى معه ضياع حقوق الحزّينة وف قه ألما 
أشارت اليه المذكرة الايبضاحية للقانون ,2 ولذا . 
فان القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل 
المناقكشة سواء من ناحية الممول أو مصلحة 
الضرائب , وهذا ظاهر من مراجعة الاعمال . 
التحضيرية للقائون والتى يفهم منها أنها نهدف 
لوضع قاعدة عامة تسرى على جميع الحالات التى ' 
تتوافر فيها شروط الطباقه ؤيترتب على ذلك 
أنه يتحتم تطبيق أحكام المرسوم فى جميعمع 
الحالاث حتى ولو ل يطلب الملمول ذلك , وهدا 
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , ولذا فلا وجه 
لا تثيره المطعون عليها من أن الممول لم يشمسك 
بتطبيق أحكامة أمام محكمة الموضوع 2 كما 
أنه لا محل لما تقول به المطعون عليها من أن 
تطبيق المرسوم بقانون كأن يستلزم. استظهار 
عنصر موضوعى لم يعرض له الحكم المطعون 
فيه وهو ثوافر وحدة النشباط : ذلك أن ١‏ 
المطعون فيه قد أثيت أن نشاط الممول كان 


.قاصرا فئن ييه القياس والسئوات المقيسة 


على أعمال الصسيدالة وبذلك 'نتوافر وحدة 
النشاط التى اشترطها القازون : ولا غبرة 
بتعدد الصيدليات لان ذلك يعتبسر تعددا فى 
النشاط لا تنوعا فيه وليس فى اشتمال' 
أرباح السنة المقئيسة على أرباح رأمسمالية 
وأر باح تصفية ما يتنافى مع وحدة النشاظ 2 
تتحينها البقياء 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من نيع أحد أصولها تدخل فى 

الارباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 
85 ا رقم ١5‏ لسرنة ١559‏ ويترتب 
على جميع ما تقدم أن شروط تطبيق المرسوم 
فى ممذه القضصية وأن الحكم اذ 
أغفل تطبيق أحكامه يكون مشويا بمخالفة 
القانون ومتعيئأ نقضه +٠‏ 


قد توافرت 


ه وحيث ان الثابث من الوقائع المبينة أن 
تقدير المطعون عليها لا'رباح الممول فى سنة 
لم يشسمل كامل نشراطه فى تلك السنة 
فيتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى الى بحكمة 
الاستئئاف » ٠‏ 


( القضية رقم ٠9‏ سئة 50 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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1١95٠ ينايبر سنة‎ ١5 


ملكية 0 الاثبان فى منازعات 1 9 حكم 
0 ب التدليل » م القصور »,م كسك ذلك م6٠‏ 
عجوب 36 ىُ 


تأسيس محكمة الموضوع قفضساءها 0 دعوى الطاعن ' 


بطلب تثبيت ملكية عبن على ثبوت حيسازة الطعون عليه 
ومن قبله البائعة له ١١6‏ سسئة واستغنائها يذلك عن بحث 
ادعاء انطاعن ملكيته كلعين بموجب عقفود «سجلة عا دام 
أن عقود الطرفين ترجعها الى أصلين مختلفين ه وعن بحث 
ها أدعاه الطاعن من أن البائعة للمطعون عليسه شخصية 
وهمية بمقولة انه غير هجد لتعلق التزاع بوفضسع اليد 
المدة الطويلة ٠‏ قصور ٠‏ اذ لو صلح ادعاء الطاعن أنها 
شخصية خيالية لما تآثى لرئيب اللتائج التى رتبتها سحكمة 
الموضوع من القول باختلاف مصادر الملكية وصرف النظر 
عن بحث مدتئدات الطاعن ومن ضم مدة حبازتهبا الى 
حيازة المطعون عله مع لان هذه المدة لا تكتمل اذا تبسين 
أنها لم تكن ذات وجود فعلى ٠‏ 


البدا القانونى 


اذا كان الواقع فى الدعوى أن مجكمة 
الموضوع أسست قفاءها برفش دعوىالطاعن 
بطلب نثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع غلى 
نيوت حيازة المطعون عليه لها دون انقطاع مدة 
نزبه على خمس عشرة سنئة وأن هله الحمبازة 
لبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سلة 
6 ولبتت آيضا للبائعة له س وصى المطعون 
عليها الاول صن فنا ب وقد اسبتغلت 


لوك 


وعاء ضرسبسة محكمة الموضوع بشبون الحبازة للمطعون عليهما 


الاول والثانية على النحسو المتقدم و برسم مدة 
وضسع يدها الى مدة وفسسع بده عن يعمث 
ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين التتسازع 
فيها ‏ دموحب عقوده السحلة ب بما يتصادىق 
منه أن هذا السحث غير مجك مادام أن العقسود 
المقدمة من “كلا الطرفين ترجع ماكية العين الى 
أصلين مختلفين ‏ كما اسستغلت عن بحث 
ما ادعاه الطاعن من أن المطعون عليها الثانيسسة 
شخصية وهمية لا و<ود لها بمقولة ان هذا 
البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضسسع 
اكبد المدة الطويلة المكسسية للملكية ء فان هذا 
النظر الذى الأسس عليه قضاء الحكم المطعون 
فيه يكوتث مشوبا بالقصور » ذلك أن النفسات 
الحكم المطعون فيه عن نحقيق ما تمسك به 
الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شسخصية 
وهمية لا وجود لها كان من نتبيحته عدم الاعتداد 
يما نقدم به الطاعن من مستئدات للتدليل على 
ملكيتة ‏ مع أنه لو صح أن المطعون عليهسا 
الثانية لم تكن2: شخصية حقيقية لكان ادعاء 
المطعون عليه الاول آنها باعت له العين المتنازع 
فيها غير صحيح ولا بتأتى فى هذه الخالة نريب 
النتيجة التى رتبتها محكمة الوضوع عل ذبك 
من القول باختلاف مصادد الملكية ومن صرف 


النظر عن دلالة مستندات: الطاعن ومنالتعويل 


فن خعصسوص الفصسل فى الملكية على اكتملك 
بالتقادم المكسب ء كما كان من نتيجته إيفسا 
فى صدد 'هذا التملك بالتقادم القسبول من 
جانب محكمة الموضوع بأنهكانت لتلك المطعون 
عليها حيازة فى العين المتنازع فيها ب قيسسل 
التصرف قيها بالبيع للمطعون عليه الاول - 
مما أدى بها الى ضم مدة حيازتهسا الى مدة 
حيازنه ٠‏ والقول بعد ذلك ونتيجة لهذا الشدم 
بتوافر مدة التقادم المكسب ب ذلك مع ما هو 
واضح من ذات اللكم المطءون فيه من أن هذه 
اللدة لا نكون مكتملة اذا ما تنسين أن المطعون 
عليها ثم تكن ذات وجود فعل + وأنها ليسث 
الا شخصية خيالية » اذ بمتئع فى هله الماكة 
اسئاد أبة حيازة لها ء ومن ثم يكون الحسكم 
الطعوث فيه معسا 0 بما ا 

+٠ نقضه‎ | 
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و ٠٠٠‏ حيث ازمما ينعى يه الطاعن فىيالسبب 
الارل على الحكم الطعون فيه أن محكمة 
الموضموع ‏ فى عدم اعتدادها بالمستندات 
التى تقدم بها للتدليل بها على ملكيتهة للعين 
موضوع النزاع ‏ وهى عقود المبيع الصادرة 
له ولملكيه ‏ قد أسست وجهة أنظرها فى 
ذلك على أنه ما دام أن كلا من طرفى النزاع 
يرجم ملكية العين المتنازع عليها الى أصل 
يختلف عن الآخر فائنه لا محل للاستناد الى 
المفاضلة بالسيجيل والاسيقية: فيه وأن 
الفيبيصل فى هذه الحالة. يكوت باليحث فىو ضع 
اليد ومدى صحة: ما يدغيه كل من الطرفين 


فى شأن ذلك مع أن الطاعن كان قد أبدى فى : 


دفاعه أن مل ملكي للعين موضوع النزاع ترجع 


00 لحر اليه ادن ع الى بد 
صاذر له من المطعون عليقا الثانية « وهى 
شخصية لا وجود لهاء ‏ وما كان مؤدى 


التمسك من :جانب الطاعنبان البائعة للمطعون' 


علية الاول شخصية وهمية لا وجود لها هو 
ألا يعتد بالبيع الصادر له منها ولا بالعقد 
الصادر لها . وبذيك تنقطع سلسلة التمليك 
المدعاة وتكون النتيجة التى ترتينت على اهدار 
' وجهة.نظر الطاعن فى هذا الخصوص نتييجة 
غير ضنحيحة قانونا اذ لا يمكن القول فى هذه 
الحالة باختلاف مصادر الملكية ولا يمكن بالتالى 
التخلى عنْ بحث عقود تمليك الطاعن واهدارها 
واللجوء سيب ذلك الى جعل الفيصل فى 
النزاع منوطا يما يستبين فى شأن تحقيق 
وضع اليد ب بينما أن .الطاعن بوصف أنه 
مسثر للعين موضوع النزااغ من المالك الحقيقى 
لها يعتبر فى نظن القانوت هو الحائن لعلك 
العين ‏ وبالسيب الثاتى ينعى الطاعن على 
الحكم قصور التسييب ٠‏ وقى بيان ذلك ذكر 
أله أبدى لمحكمة الموضوع أن ادغاء المطعسون 
عليه الاول تملك العين موضوع النزاع بالتقادم 
المكسب مرذود ن ذلك آنه وقد ادع ىأنه اشترى 
تلك العين فى ستة 19955 من نبوية امام ربيع 
وهى شخضية لا وجود لها كما سبقالبيان ب 
فان مسسايرئه فى هذا الإدعاء [ف 


تنتهى الى أن 


العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


وضع يده هو كمالك قد بدأ فقط من هذا 

التاريخ لا من أى وقت قيله , ولما كان من بين 

الملاك الاصلين لقطعة الارض موضوع النزاع 
المرحوم مصطفى حسسن حجاج اذ كان يملك 

السدس على الشيوع فيها.» وقد توفى فىسنة 
09 وئرك من بين ورثنته قصرا استمروا على 

حالة القصى حتى سنة 195/8 قانه يتعين اعمالا 

لحكم المادة 65 من القانوت المدنى « الذى يحكم 

النزاع » أن تحذف من مدة التقادم هذه الفترة ' 
وبحذفها لا تكتمل مدة التقادم المكسب ٠.‏ 

ولكن الحكم المطعون فيه قرر فى هذا الخصوص 
أن مدة .وضع اليد بنية التملك قد بدأت من , 
سنة *؟9١‏ وأنها تبلغ الى وقت رفع الدعوى 
ستا وعشرين سينة فاذا خصمت منها « فترة 
القصر » كانت المدة الباقتية كافية للتملك 
بالتقادم 'المكسب ٠‏ وهذا النظر خاطىء لا'نه: 
مينى على التقادم بدأ منذ سئة 1١955‏ وصو 
تاريخ سابق دكثار على الوقت الذى يزعم فيه 
المطعوكث عليه الاول أنه تلقى الملكية عن نبيوية 
امام ربيع ‏ فضلا عن أن وضع اليد فى هذه 
الفئرة كان ميناه فى نظر محكمة الموضوع ب 
أنه كان مسبتأجرا لتلك العين من نبوية: 
اللذكورة تت ولو أن محكمة الملوأضسوع حققت 
ما تمسيك به الطاعن من أنها شخصية وهمية 
لما انتهى بها الامر الى ذلك القضاء ٠‏ 


« وحيث انه يبين من الاطلاع على اللمحكم ٠‏ 
المطعؤن فيه أن الطاعن قد اسستائف الحكم 
الابتدائى القاضى برفض دعواه وأسسس 
إسسستئنافه فى السبب الثانى من أسياب 
الاستئناف على أنه تملك العين موضوع النزاع 
بموجب عقود مسجلة بينما أن المطعون عليه 
الاول لم .يتئمسك الا: بعقد عرفى منسوب الى 
المطعون عليها وهى لا وجود لها » وفى السبب 
الرابع على أن بعض اليائعين له ؤهم ورثة 
مضطفى حسن حجاج الذى توقى فى سنة' 
5 كانوا قصنرا واستمروا كذلك حتىنهابة” 
سنة 1998 مما يوقف سريان التقادم طوال 
تلك المدة ويمنع من التملك بوضع اليله المدة 
الطويلة . كما تمسك بمذكرته ( المقدمة لمحكمة ‏ 
الاستئناف ) بأنه واضعح من مراجعمسة أوزاق 
دعوى صحة التعاقد المحكوم فيها بصحة العقد ‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


العرفى المنسوب صدوره 'لى المطعون عليه من 
نبوية امام ربيع أن حمذه السيدة أعلنت للنياية 
فى جميع مراحل النزاع لا"نها وهمية ولا وجود 
لها ,. وأن « الطاعن » كان قد قدم شكوى الى 
النيابة بذلك وأسفر تحقيقها عما يؤيد عدم 
وجود تلك السيدة , وقد تناول الحكم المطعون 
فيه هذه الاسباب قأورد فى خصوصها « أنه 
من جهة الوجهين الاول والثانى فهما مردودان 
بأنه ما دام أن كلا من الطرفين يرجع ملكيته 
للعين المتنازع عليها الى أصل يختلف عن 
الاآخر » فيرجعها المستاآنف ( الطاعن ) الى 
فرانسوا رستم وآخرين ويرجعها المسستتانف 
عليه ( المطعوث عليه ) الى أنطوان: ابراهيم 
صيدناوى وآ خرس فلا محل للاستناد الى 
: المفاضلة بالتسجيل والاا'سسيقية فيه, لان 
الفصل 6 ى النزاع القائم 3 الطرفين نتوقف 
فى هاده الحالة على البحث فى وضع اليد ومدى 
صحة ما يدعيه كل منهما بشآنه وبالنسبة 
للوئجه الرابع قانه يت من التحقيق الذى 
أحرنه محكمة أول درجة أن وضع إيد المستانكت 
عليهما ( المطعون عليهسا ) بدأ يشسكل ظاهر 
مسثمر هادىء بئية التملك من سينة ١9158‏ , 
والدعوى بالمنازعة رفعت فى سسنة 1149 
فتكون مدة وضع اليسد 51 سسنة ثم أنه وان 
كان فى خالة التقادم ضد مفقودى الا'ملية 
بوقف سريان مدة التقادم أثناء فقد الاهلية 
وقد قرر المستانئف أن مدة فقد الاهليسة 
اسثمرثت عشر سنوات فقط وعلى ذلك تكون 
'مدة اللتقادم المكسب للملكية قد كملت رغم 
ذلك الايقاف ء ومن حجية ما أثاره المستانئف 
من عدم وجود المستانف عليها الثانية (المطعون 


عليها ) فلا حاجة لبحثه'ولا أهمية له من جهة. 


الفصل فى النزاع موضوع الدعوى لتعلق هذا 
النزاع بوضع اليميد المدة الطويلة المكسبة 
للملكية » وقد فصسل الخكم المستانئف فى 
ذلك بما ثقره عليه هذه المحكمة » ووزد بالحكم 
الابتدائى فئ هذا الخصوص « بما أنه والحالة 
1 هذه بتعين البحث فى وضسع اليد ومدى دفاع 
الطرفين يخصوصة ٠‏ وبما أن شسهود:المدعى علية 
أالاول ( المطعون عليه ) سواء من سمع منهم 
أمام الخبير وسواء هن أدلى بأقوالة أمام المحكمة 


م 


قد أجمعوا على أن المدعى عليه المذكور هوالدى 
يضع يده على الارض دوث منازع وددت أن 
يعلموا بوجود للمدعيٍ ( الطاعن ) متعلق بها 
وذلك من زمن سبق ديسمير سنة هلاو١ا‏ 
ويؤيد ذلك ٠٠٠‏ كل ذلك يؤكد ما أجمع عليه 
الشهود من وضع يد المدعى عليه الاول على 
الارض بصفة هادئة ومسكتمرة , ولما كانت 
الدعوى قد رفعت فى ينابر سنة 1919 فيكؤزن 
قد مضى من تاريخ رفعها أكثر من خمسة عشر 
عاما »2 ويبين من هصذا الذى ورد بالجكم 
المطعون فيه وبالحكم الابتدائى المؤيد لا"سبابه 
بذلك الحكم أن قضاء مجكمة الموضوع برفض 
دعوى الطاعن مؤسس على بوت حيازة المطعون 
عليه الاول للعين موضوع النزاغ دون انقطاع 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة وأن ذه 
الحيازة. ثبيتت له خاصة متنذ شرائه لتلك العين 


:فى سسمة ١9179‏ ولتت أيضا للبائعة له ( وهى 


المطعون عليها الاول ) من ستة 1557 وأنها 


كانت تؤجر له تلك العين من ذلك التاريخ 
.حتى سئة 19159ء وقد اسستغنت: محكمة 


الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الاول 
. والثانية على النحو المتقدم 3 وبضم مدة وضع 
يدها الى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيهر 
الطاعن من ملكيته للعين المتنازع. .فيها 5 
بموجب عقوده الملسجلة ‏ بما يتادى منه أن 
هذا' البحث غيز مجد ما دام أن العقود المقدمة 
من كلا .الطرفين روني لمن ال اسلن 
عن بحث ما ادعام 


مختالفين كما١|‏ : 
الطاعن من أن المطعوث, عليها الثانية شخصية ٠‏ 
وهمية لا وجود لها بمقولة ان هذا البعرنا أيضا 
غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة 
« وحبث: ان هذا النظى الذى تأسس عليه 
قضاء الحكم المطعون فيه مشنوب بالقصور ء 
ذلك أن التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق 
ما تمسك به الطاعن من أن المطعوث عليها 
الثانية )شخصية وهمية لا وجود لها كان 
من. نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن 
هن مستنداث للتدليل على ملكيته ‏ اذ لو صم 2 
أن المطعون غليها “إلثانية لم تكن شسخصية 
حقيقية لكان ادعاء المطعون عليه الاثول أنهنا 


اليل :العدد الثانى 
باعت له العين المتنازع فيها غير صلحيح . 
ولا يتأنى فى هذه المالة ترئيب النتيجة التى 
رتيتها محكمة الموضوع على ذلك من القول 
باختلاف مصادر الملكية ومن صرف النظر عن 
دلالة مستندات الطاعن - ومن التعصويل فى 
خصوص الفصدل فى اللكية على التملك بالتقادم 
المكسب كما كاك من نتيجته أيضا فى صدد 
هذا التملك بالتقادم . القول من حانب محكمة 
الملوضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة 
فى العين المتنازع قيها ب قبل التصرف فيها 
بالبيع للمطعون علية الاول ب مما أدى بها الى 
ضم مدة حيازتها الى مدة حيازته ‏ والقول بعد 
ذلك ونتيحة لهذا الضم بتوفر مدة التقفادم 
المكسب ‏ ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم 
المطعون فية من أن هذه المدة لا تكون مكتملة 


اذا ما تبين أن نلك المطعون عليها لم تكن. ذات* 


وجود فعلى وأنها ليست الأ شخصية خيالية 
اذ يمتئع فى هذه الحالة اسناد أية 
حيازة لها * 

« وحيث انه لما تقدم يكو الحكم المطعون 
معيبا بالقصور بما يستوجب '“نقضة دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطءن » ٠‏ 1 

( القضية رقم 9؟9؟ سئة و؟اق بالهيئة السابقة ) , 


/ا5 


١14‏ ينابر سنة وا 


1 »اب ل عمسل « التحسكيم فى منازعات العمل » 
'« القواعد القسسالئوئية المطبفة' آمام هيقة التتحصسكيم » 
« القوانين واللوائح ‏ العرف ومبادىء العدالة » ٠‏ مؤدى 
نص الم ١‏ عن القالون518/؟ه أن هيئة التحكيم ملزمة 


أصلا بتطبيق القوائين واللوائح وأن لها رخصة الاستناد' 


الى العرف وببادىء العدالة فى اجابة العمال الى بعض 
مطاليهم التى لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم فى القسانون 
وفقا للحالة الاقتصادية والاحتماعية العامة فى المنطقة ٠‏ 
استناد القرار ا مطعون فيه الى هبادىء العدالة وحدها فى 
تقرير حق عمال مصئع ف غلاج آفراد عاثلاتهم عل حساب 
شركة أسوة إزملائهم فى مصئع آخن عملوك لها يقوم 
بصناعة دماثلة و الثعى عليه بالخطا ق القائون لعدم قيام ' 
غرف بعلاج عائلات العمال في النطقة النى بها الماع 
الول + على غير أساس ٠‏ 


ْ جا أحكم .عيوب التايل + + التشافش > » اله 


التناقض » ٠‏ « التحسكيم فى ملازعات العمل » 
دا علاج أسى ا » + هثال فى شسسآن الدعاية الطبية 
لاسر العمال *٠‏ 


السنة الحادية والاربيعون 


-١‏ مؤدى نص المسادة ١١‏ فقرة أول من 


: القانون رقم 918 لسئة 1109 فى شسسان 
التوقيق والتحكيم فى 


منازعات العمل أن هيئة . 
التحكيم مازمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين 
واللوائح فيما بعرض عليها من منازعات ببن 
أرباب الاعمال والعمال وأن لها بجانب هذمر . 
الاصل دخصة أجازها لها القائون هى أن 
تستند الى العرف وميادىء العدالة فى اجابة 
العمسال الى بعض مطالبهم التى لا ترتكن الى 
حقوق مفسررة لهم في القازون + وذلك وفقا 
لنحالة الاقتعصسادية والاجتماعية العامة فى 
النطقة ٠‏ 


؟ س اذا كان قرار هيئة التحكيم الطعون 
فيه قد استند فى تقرير <ق العمال الدائمين 
باحك مصائع الشركة الطاعنة بكوم امبو فى ٠‏ 
علاج أفراد عائلاتهم على حسابها أسوة بزملاثهم 


ا فى مصئع آخنر نجع حمادي مملوك للشركة 


نفسها ويقوم بصناعة مماثلة ‏ الى مبسادىء 
العدالة وحدها + وذلك للاسسباب السسائفة 
الواردة به ؛ فان الثعى عليه عخالفة القانون 
واخطأ فى تطبيقه لعدم قيام عرف فى كوم امبو 
حرى بعلاج عائلات العمال الدائمين يكون عسلى 
غير ماين 

اذا كان قرا اد هيثق التحكيم ا مطع ون 
فيه 0 أورد ضون أسسابه نقلا عن تقس سرير. 
مكتب العمل « أن الشركة الطاعئة لا تصرف 
ثمن آدوية لتعائلات العمال  »‏ الا أنه أورد 
فى مو ضع آخر تقلا عن هذا التقربر « أن 
الشركة تباشر علاج عائلات العمال الداثمين 


؟صنع نجع حمادى دون عاثلات مصسئع كوم 
أمبو »ب ثم انتهى الى أله « يتعسين عسدالة 


الساواة بن العمال الداذوين فى مصاع كوم امبو 
ودين زملائهم بمصبئع نجع حمادى فى حق 
أسرهم لدىا طبيب المصلع مع صرف الاآدوية , 


'اللازمة مركية وجاهزة » > فان هذا الذى قررتنه | 


قمدة التحكيم يقد أنها اسالتخلصت أن صساشرة 
الشركة لعلاج عائلات العمال الدائمين بمصلع 
نجع حمادى يشمل صرف الادوية اللازمة لهم 
فقردت امساواة فى هذا الخصوص بنن عاثلات , 


العمالالدائمين بالمصنعين ء ومن ثم فلا تعارض 
دين امتناع الشركة عن دفع ثمن الادوبة للعمال 
وبين قيامها بصرف الادوية لهم عينا جاهزة 
ومركية حتى الوق من قيامها بواجب 
الرعاية الطبية نعدوهم ل يعيب القراي المطعون 
فيه بالتناقض ٠‏ 

الحكمة 


« بحيث ان الطعن أقيم على سبسس يمتحصل 
أوله عاق أن القرار الملطعون فيه: , اذ قَغى حق 


العمال الدائمين بمصنع كوم امبو فى علاج 
أفراد عائلاتهم على حساب الم مركة المساواتهم 
بزملا ثهم المصدنع تجع حادق قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه .* وفى. نيان ذلك .تقول 
الشركة الطاعنة ان لائحة مصنع نجع حمادى 
لا تسرى الا على عماله دون عمال المصانع 
الاخرى ٠‏ ولو كانت هذه المصائع تقوم بصناعة 
مماثلة أو مملوكة لنفسن رب العمل ', ذلك لان 
وحدة الصئاعة فى مصنعين أو اجتماعهما فى 
يد مالك واحد لا تسوغ المطالبة لعمالهما بنفس 
المعاملة استنادا الى فكرة العدالة والمساواة ٠‏ 
وما دام علاج عائلات .عمال المياومة الدائمين 
بمصئع نجم حجمسادى يرجع الى العرف المحلى 
الخاص بهذا المصنع » فلا تلزم الطاءنة بتطبيق 
هذا العرف على عمال مصنع كوم أمبو , وانما 
تكون العبرة فى تحديد التزاماتها قبلهم 
لا توجب على 
رب العمل طيقا لقانون عقد العمل الفردى الا 
توفير وسائل سف للعمال فقط دون 

عائلاتهم * 

« وحيث 3 هذا النعن مردود جما أقام القرار 
قضاءه عليه من أن « هميئة التحكيم لا ترى محلا 
للتفرقة بين عمال شركة واحدة يعملون فى 
ظروف مماثلة وكلهم خاضع لاحكام لائحة 
واحدة 'نرتب أمورهم المالية وتعالج احتياجاتهم 
المادية فى أحوال الزواج والوضيع واإنارض 
والوفاة وغيرها مما يتعرض ,ها العامل ومزيعوله 
'من زوجة وأبناء ووالدين » فيتعسين عدالة 
المساواة بين عمأل المياومة الدائمين فى مصنع 
كوم امبو بزملائهم بمصنع نجع <ادى فى حق 
علاج أسرهع لدى طبيب المصنع مع صرف 
الادوية اللازمة مرركية وحاهزة » ٠‏ وهذا الذي 


دنصوص القانوث وحجدم ء وهى 


١ /ا‎ 


حاء بالقرار من ٠‏ الأسعتاد الى متنادق: العدالة 


فى تقرين حق العمال يأحد مصانع الشركة 
الطاعنة فى علاج أفراد عاثلاتهم على حسابها 
أسوة بزملاتهم فى مصد ع آخر دملوك للشركة 
نفسها ويقوم بصناعة 5 لا مخالفة فيه 
للقانون ذلك انه وأنث كان التزام رب العمل 
فى شأن الرعاية الطبية بمتقضى نص المادة /؟ 
من قانون عقد العمل الفردى رقم 1١؟‏ إسنة 
505 قاصرا على العمال دون عائلاتهي » الا أن 
المادة ١7‏ فقرة أولى من القانون رقم 5١8‏ لسنئة 
فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات 
العمل قد نصت عل أنه « تطبق هيئة التتحكيم 
القوانين واللوائح المعمول بها » ولها أن تستند 
الى العرف ومبادىء العدالة وفقا لتحسالة 
الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة » ٠‏ 
ومؤدى هذا النص الاخدر ان هيئة التحكيسم 
ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح 
فيما يعرض عليها من منازعات بين أرياب 
الاعمال والعمال ,2 وأن لها بجانب هذا الاأصل 
رخصة أجازها لها القانون هى أن تستنهد الى 
العرف ومبادىء العدالة فى اجابة العمال الى 
بعض مطالبهم التى لاترتكن الى حقوق مقررة 
لهم فى القانون » وذلك وفقا للحالة الاقتصادية 
والاجتماعية العامة فى المنطقة ٠‏ أما ما وردفى 
سسبب النعى من عدم قبام عرف فى كوم امبو 
جرى بغلاج عائلات العمال الدائمين فمردود 
بأن القرار المطعون فيه انما استئد فى تقرير 
حق علاج عائلات العمال الدائمين امن ميادىء 
العدالة وحدهاوذلك اللاسسباب السائغ 
به ٠‏ ومن ثم يكوك النعى بهذا السعبب على غير 
أمناين. + ش 


0 أله وااردة 


و وخيث أن السبب الثالى يتحصل فالنعى"' 
على القرار المطعون فية بتناقض أسيابه , إذ 
ورد فى موضع منها أنه « بتعين المساواة ديل ْ 
عمال ؛ مصتعم كوم أمبو وعمال مصنع نجع جادى 
بتقرير حق علاج عائلاتالاولين لدى طبيسب 
المممسنع مع صرف الادوية اللازمة مركبة 
وجاهزة » ٠‏ وجاء بأسباب القرار فى موضم 
آخر أنه ثبت المفتش مكتب العمل أن الشركة 
لاتصرف ثمن أدوية لعائلات العمال اطلاقأ ٠‏ 
وثرتب الطاعنئة على ذلك القول بوجود ثناقفض 


م88 


فىأسباب القرار مما يعيبه ويستوجب نقضة * 
« وحيث ان مححمذًا النعى مردود » ذلك أن 
القرار المطعون فيه وان :ورد ضمن أسبابه نقلا 
عن تقردر. مكتب العمل بقنا د أن الشركة 
لاتصرف ثمن أدوية لعائلات العمال.» الا أنه 
أورد فى موضع آخر نقلا عن هذا التقرير أن 
الشركة تياشر علاج عائلات العمال الدائمسين 
بمصنع نجع حمادى دون عائلات عمال مصنع 
كوم امبو , ثم انتهت الى أنه « يتعين عدالة 
المساواة من عمال المياومة الدائمين فى مصنع 
كوم امبو بزملائهم بمصنع تجم حمادى فى حق 
علاج أسرهم لدى طبيب المصنع دبع صرف 
الادوية اللازمة مركبة وجاهزة » وهذا الذى 
قررته هيئة التحكيم يقيك انها استخلصت 
أن مباشرة الشركة لعلاج عائلات العمال 
الدائمين بمصنع نجع حمادى يشسمل صرف 
الادوية اللازمة لهم » ومن ثم قررثثه المساواة 
فى هذا: الخصوص بين عائثلات العمال الدائمين 
بالمصئعينء كما أنه لا تعارض بينامتناع الشركة 
عن دفع ثُن. الادوية للعمال وبين قيامها بصرف 
الادرية لهم عينا جاهزة ومركبة حتى تستوثق 
من قيامها بواجب الرعاية الطبية نحوهم ٠‏ 

« وحيث انه يبين من جميع ما تقدم أن الطعن 
على غير أساس متعين الرفض » * 

( القضية رقم 4١6‏ سئة 55 ق بالهيئة السابقة » » 


"١‏ يناير سئة 56و( 
حكم « عيوب التدليل » « القصود » ها يعد كذلك » 
التزام 0 آنواع الالعزام :» »م الالترام 'بتحفيسق نتيحة 
والالتزام ببدل عناية » ٠‏ تكييف الحكم فى صذر اسبابه 
للتعاقد باله التزام ببذل عناية ب تقريره بعد ذلك فى 
صمدد اخلال الطاعن بالترايه بآنه التزام بلترجة ٠‏ يعيب 
الحكم بالقصور ٠‏ : 
ال مدأ القانوتى : 
اذا كان الحكم المطعو ن فيه وهو تصدح تكييفه' 
للتعاقد قر. 2 فى صدد إسيانه أن التزام الطاءن 
55 البائع ب هو الثرام ببذل عناية 3 غير أنهوهو 


بصدد تقربر اخلإله بالتزامه اعتسر أن هذا 


الالتزام هو التزام بلتبجة > فاله يكون معيبا 
بالقصور بما يستوجب نقضه * 
( القضية رقم 1١8‏ ستة 7٠‏ ق بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


العدد الثانى السنة الحادية والاربعوث 


كيه 
١‏ ينابر سئة ١9570‏ 

غرائب « ضريبة الادباح التجبارية والصئاعية م 
ه ربط /إضرريبة وتحصيلها » « التنازل عن الملشأة ©اء 
التزام المتنازل والمتنازل اليه بالاخطاي + هما ورد بالم بوه 
عن الق 9/94 قبل تعديلها بالق 8ارم4 هو فرص 
هذا الالتزام على عاتق المتنازل اليه آيضا ٠‏ التهاء الحكم 
الى أن قيام المتنازل «الاخطار كاف لدرء المسثولية المقررة 
على المتنازل اليه اذا لم يقم هنلا الاخير بواجب الاخطاره 
خطا فى القانون ٠‏ 


المبدأ القا 1 فى 


مؤدى ماورد فى صدر المادة 5ه من القانون 
رقم ؟١‏ لسئة ١989‏ ب قبل تعديلها بالقانون 
رقم /ا ١١‏ لسيئة ١948‏ - من أن التنازل عن 
النشأة بكون حكمه فيما بتعاق بتصسفية 
الضريبة حكم وقف العمل عن اأنشأة وتطبق 
عليه أحكام المادة 4ه أن الممول ( المتئازل » 
مازم بالاخطار وفقا لنص المادة 8هء وعلى ذلك 
يكون ماورد فى باقى نص المادة 9ه هو فرض 
هذا الالتزام على عائق المتنازل اليه أيضيا والا 
حق عليه الجزاء المقرو فيها + واذن فاذا كان 


' الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن قيام المتنازل 


بالاخطار بكون كاقفيا لدرء السكولسة المقردة 
على المتنازل اليه اذا لم يقم هذا الاخير بواجب 


| الاخطار . فاته بكود قد خالف القالون بها 


يستوجب نقضه ٠‏ 


الحكمة 


٠٠0٠8 «‏ حيث انالطعن بنى علىرسيب واحد 
هو مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة » ذلك أن 
مفاد نص المادة 69 من القانوث رقم ١5‏ لسئة 
5 قبل ثعديلها بالقانون/ا؟١‏ لسئة 1١95/8‏ 


هو أن الالتزام بالتبليغ عن: النتنازليقع علىعاتق . 


كل من المتنازل والمتنازل اليه ولا يكفى مجرد” 


حصول التبليغ من: إحدهما كما ذهب الى ذلك 
الحكم المطعون فيه ٠‏ وهذا المعنى واضيبح من 
صريح النص بغير حاجة الى اجتهاد ' ويؤكد 
هذا المعنى مادار من مناقشات فى مجلس 
الشيوخ عند تعديل النص بالقانون رقم /ا1١١‏ 
لسنئة يلل اه 


ثيه أن الى الشون فيه ماقيس 


قتضاء محكمة النقض المدانية 


1/5 


قضاءه على أنه ليس فى نص المادة 9ه قيل 
تعديلها بالقانون رقم /ا ١‏ لسنة 1554/6 مايدل 
على ضرورة حصول التبليغ من الاثنسين معا - 
المتنازل والمتنازل اليه وان عيارة « والا كان 
هذا الاخير وهو المتنازل اليه مسئولا 
بالتضامن مع الاول حاءث عطفا على الحملة 
السابقة عليها التى نصت على أن الالتزام 
بالتبليغ يقع على عاتق المتنازل والمتنازل اليه 
وهذا معناه أن المسئولية تترتب اذا لم يحصل 
ابلاغ مطلقا لا من المتنازل ولا من المتنازل اليه 
فيكفى حصول الابلاغ من أحدهما ليتحقق به 
علم المصلحة الا اذا قيل بأن الابلاغ لابد أن 
يحصل مز_الاثنين معاا ٠‏ وذلك تحميل للنص بما 
لابحممله ويؤدى الى نتيحة غير مقبولة وهى أن 
المتدازل له يظل مسئولا حتى ولو أبلغ هو طالا 
أن المتنازل لميبلغ ‏ وان الغرض الذى منأجله 
اوجب المشرع ابلاغ مصلحة الضرائب بالتنازل 
هو أن تكون المصلحة على ديئة من الامر قاتقوم 
من جانبها بتصفية الضرائب واقتضائها من 
المتنازل لان صلته بالمنشأة انقطعت منذ حصول 
التنازل وهذا! هو ما حدا بالمشرع الى أن يلقى 
عبء الاب.سلاغ على عاتق طرفى التنازل حتى 
لا يتخلص احدهما من هذا الالتزام ليلقيه على 
عائق الاآخر » ٠»‏ 

« وحيث ان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه 
«خالف للقانون ذلك أن المادة 08 من القانون 
رقم ١5‏ لسنة ١959‏ تنص على انه « اذا وقفت 
المنشسأة عن العمل اللنبى تؤدى الضريبة على 
أرباحه وقوفا كليا أى نجزئيا تحصل الضريبة 
على الارباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل 
ولا'جل الانتفاع بهذا الحكم يجب على'الممول 
فى بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه 
العم أن يبلغ ذلك الىمصلحة الضرائب وأنيقدم 
البها الوثائق والبياناتاللازمة لتصفية الضريبة 
والا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة » كما 
اننص المادة 9ه من ذلك القانون. قبل تعديلها 
بالقانون رقم ١1/‏ لسنة 1948 على أن 
٠‏ العنازل عن كل أو بعض المنشأة' يكون حكمه 
فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم .وقوف العمل 
وتطبق علية'أحكام المادة السابقة ٠‏ على أن 
الالتزام بتبليغ مصلحة الضرائب عن هذا 


التنازل بقع فى هذه الحالة على عاتق المتنازل 

والمتنازل اليه والا كان هذا الاخير مسئولا 

بالتضامن مع الارل عما يستحق من الضرائب 

على المنشأة المتنازل له عنها » ب ومؤدى ما ورد 

فى صدر المادة 59 هن أن التنازل عن اكلشأة 

يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم 

وقوف العمل عن المنشأة وتطيق عليه أحكام 

المادة السابقة أن الممول ( المتنازل ) منرم 

بالاخطار وفقا لنص المادة /ه ‏ وعلى ذلك 

يكون ما ورد فى باقى نص المادة 09 هو فرض 

هص .ذا الالتزام على عاتق المتنازل اليه أيضا 

والا حق عليه الجزاء المقرر فيها ٠‏ ويبين منذلك 

خطأ ما انتهى اليه الحكم المطعوذث قيه من أن. 
قيام المتنازل بالاخطار يككون كافيا لدرء 

المسئولية المقررة على المتنازل اليه اذا لم ريقم 

هذا الاآخير بواجب الاخطار ٠‏ ومن ثم يتعين ' 
نقض الحكم لمخالفته للقانون ١‏ 


«وديث آن الدعوى صاطة للفصل فيهل وكا 
سبق بيائه ‏ ولان الثابت من وقائم الدعوى 
أن المطعون علية لم يقم بواجبٌ الاخطسار عن 
التنازل خانه بتعينالقضاء بالغاء الحكم المستانف 
ورفضن الدعوى » * 


( القضية رقم 08 سنة 35 فى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١+ و‎ 
195٠١ يناير سئة‎ ١ 


تسجيل « رصم التسجيل » الرسم التكبيئلى » 
د العارضة فى أمر تقدير اأرسم » نقض « حالات الطعن » 
د مخالفة القائون » ٠‏ اختلاف النزاع على اساس 'الالزام 
برسم التسجيل التكميل من حيث موضوعه عن المعارضة 
فى آأمر تقدير اأرسم ع وصف! لدعوق براءة النمة 
من أى رسم تكميل بائها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع ٠‏ 
قبل أواله لعسدم اغلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول 
الدعوى ٠‏ خطا فى تكبيفها ٠‏ بعيب الحكم بمخالفة 
القالون ١ ٠‏ : 

ادا القانونى 


اذا كان النزاع على النحو الذى اثبته الحكم 
المطعون فيه منصبا على الاسساس فى الزام 
الطاعئين برسم تسجيل تكميلى » هما يفييد 


. اختلافه حكن حبث موضوعة عن المعارضة فى 


أمر تقدير الرسوم لعدم تسليم الطاعئين بحق 


15 
مصاءة الشهر العقارى فى فرض مثل هذا 
الرسم عليوم , فأن الحكم المطعوث: فيه أذ وصضف 
الدعوى المقامة منهم على المصابحة اكطعون عليها 
بطلب براءة ذمتهم حن أى رسم تكميلل بأنها 
نظلم فى أمر تقدير الرسسوم رفع قبل أواله 
لعدم اخسلان. رافعيه به وانتهى الى أبن الدووى 
غير مقبولة يكون قب أخطأ فى قكييفها ممايعيبه 
بمخائفة القانون بها ستو حب نقضة ٠‏ 
المحكمة 
«ه +٠٠‏ حيث ان همأ تنعاه الطاعنون على 
الحكم المطغون فيه أنه اسثند فيَم!ا التهى اليه 
من أن الدعوى غير مقبولة إلى أنها لم تخرج فى 
. حقيقتها من حيث هوضوعها عن موضوع التظا 
فى أمر التقدير » وقد رفععت فى وقت سسابق 
على الوقت المقرر اصصملا لرفعها , أى قبل توجيه 
أمر. التقدير الى رافعها ء ويقول الطاعنون ان 
عذا الذى ذهب اليه الحكي خطأ فى تكييف 
الدعوى / ذلك أن موضوعها يتعلق يبحق 
مصاسية الشدهر العقارىفياعادة تقدير الرسوم 
مما يخرج عن موضوع المعارضة فى أمرالتقدير 
الذى يفترض معه:التسليمنوجود المق فيذاته» 


وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك إن 
الحكم المطعون فنه اذ انتهى الى أن الدعوى غير 
مقبولة قد استند فى قضائه حهمذا الى ما ورد به 
من أن 0 ميادرة المدعين بطلت الحكم بواءة 
ذمتهما قبل اعلانهما بأمز التقدير لاينفى أن 
طلبهما هذا لابخرج فى حقيقة موضوعه عن 
موضوع النظلم فى أمر التقدير وان كان بداؤه 
سابقا على الوقت المقرد أصلا لذلك التظلم ٠‏ 
ولما كانت الدعوى الابتدائية غيرهقبول على هذه 
الصورة » فلا مصلحة للمستانفين فى التظلم 
من قضماء محكمة أول درجة بحكمها المستائف 
تعدم حواز نظرها لسيق الفصل فيها » ٠‏ ولا 
كاك الثابت هن الوقائع التى وردت بصدر 
الحكم المطعوف فيه أن المدعهين قد استندا فى 
طلب براءة ذمتهما الى « أن حق المصلخة فى 
ندب الخبير لتقدير قيتمة العقار لايكون الا قبل 
قبول رسوم التسجيل لا بعد ذلك » , وكان 
النزاع على هذا النحو الذى أثبته الحكم منصيا 
على الاساس فى الزام الطاعنين برسم تكميل» 
ممأ يفيد اختلافه من حيث موض رعه عن 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


المعارضة فى أمر التقدير لعدم تسليم المداعيين 
بحق المصلحة فى فرض مثل هذا الرسسم 
عليهما , لما كان ذلك فان الحكم المطعوفث فيه, 
اذ وصف الدعوى بأنها تظلم فى أمر تقدير 
الرسدوم رفع قبل أوانه 6 يكون قد أخطأً فى 
تكييفها » عما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن, ٠‏ 

( القضية رقم 9914 سئة 0" ق بالهيثة السابقة ) , 


لحيل 
8 ينابر 'سئة كوا 
١‏ اعلان « كيفية الاعلان » ٠‏ عدم مراعائ ما اوجبته 
الم ؟١‏ درافعات هن بيان ها يفيد نياب السخص المطلوب 
اعلانه وأن المخاطب يقيم ممه يبعل الاعلان ٠‏ ألم :؟ 
مرافعات ٠‏ 8 
ب.- ملكية « إسسباب كسبها » « الحبالة » « التقادم 
الخمسى ٠»‏ 0 تقادم « التقادم المكسب » «١‏ التقادم الخمسى >» 
حكم « هالا يعيب الحكم فى لطاق التدئيل وشيره » 
« الرد باسباب ضمئية » ٠‏ اقامة الحكم قضاءه بتثبيثت 
علكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم كبوت دفاع الطاعن 
الأؤس.س على 'التملك بالتقادم الخوسي 2 بل آيضا ألى آوراق 
الدعوى ومستنداتها لاثباتعلكية المطعون عليهم ٠‏ ترثيبه 
على ذلك وعلى ما استخغلصه من ظروف الدعوى سوء لية 
الطاعن وتواطةه مع البائح له ٠‏ لا مخالفة فيه للقانون ٠‏ 
يحمل الرد على ها ثمسك به الطاعن هن عدم الطباق سئد 
تمليك المطفون عليهم على أرض التزاع ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ اذا كان بين من الاطلاع على أصسل 
ورؤة اعلات الطون أن المحضر اذ انتقل الى مسثل 
أقامة, المطعون عليه الرابع أثبت فى محضر 
الاعلان أنه خاطب نسسيبه دون أن يدرج به 
عابفيك غياب المطعون عليه الرابع وأنالشخص 
الذى خاطبه_بقيم معه ‏ وهى بياناك واجبسة 
طيقا لغنص المادة ؟١‏ مزنقانون المرافعات وبترتب 
على اغفالها بطلان الاعلان عملا بالادة 54 مله 
فانه بتعين اعتبار الطعن غير مقبول شسسكلا 
بالنسبة للمطعون عليه الرابع ٠‏ 


؟ ل اذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء 
ملك الابتدائى. ويتثبيت ملكية المطعون عليهم 
الى قطعة الارض المننازع عليها لم إيقم قضاءه 
هذا عل مجرد .عدم ثبوت دفاع الطاعن الذى 
مسي غلى تملكه للعقسار. بالتقادم الخوسى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


15و 


' بفرض آن البائع له غير مالك بمقولة انداشتراه | 


بحسن نية ومفى على شرائه له أكثر من خوس 
سنوات ‏ بل استئد بجانب ذلك الى أوراق 
الدعوى ومستئداتها لاثبات ملكية المطعون عليهم 
ورنب على ذلك وعلى ما اسستخاصه من بافي 
ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطاسه مع 
السائع له لاغتيال حق الطعول عليهم , فان هذا 
الذى قرره الحكم لا مذاتفة فيه للقانون دويحمل 
الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انعطباق 
ستادى 'نمليك المطعون عليهم على الارض اكتذازع 
عليها 0 
الملحكمة 


٠٠0 «‏ حيث أن الطاعن ينعىعل الحكم فسببى 
الطعن الخطأ فى تطيهق القانون وقصور 
' ويقول فى بيان ذلك انه تمسك 
أمام محكمة الموضوع بعدم انطياق عقدى تمليك 
الماعون عليهمعلى أرض النزاع , الا أن المحكمة 
الاستثنافية أغفلت الرد على دفاع الظاعن فى 
هذا الخصوص واكتفتفىالغاء الحكم الابتدائى 
والحكم للمطعون عليهم بطلباتهم بالقول بعدم 
توافر شروط التملك بالتقادم الخمسى بالنسبة 
للطاعن » وهذا خطأ فى تطبيق القانون لان 
المطعون عليهم بوصفهم مدعيل فى الدعوى على 
خلاف الظاهر فيها وهو حيازة الطاعن للعين 
المتد ازع عليها بقع على عاتقهم عبء اثبات 
الملكية 5 3 2 . 

« وحيث إن حملا النعى مردود ء ذلك أن 


الحكم المطعوث فيه ء اذ قضى بالغاء الحكم 


التسسبيب 


الانتدائى وبتثييت ملكية المطعون عليهم الى | 


قطعة الارض المتنازع عليها » لم يقم قضاءم 
هذا على مجرد عدم بوت دفاع الطاعن الذى 
أسيسةه عل تملكه للعقاد بالتقادم الحمنى بيفرض 
أن البائع لهغير مالك بمقولة انه اشتراه بحسن 
زيسة ومضى على شرائه له أكثر من خمس 
سمئوات. 4 بل إستنم بجانب ذلك الى أوراق 
الدعوى ومستنداتها لاثيات ملكية المطعحون 
عليهم » فقرر أن الارض المتشازع علتها كانت 
وقت ابرام الطاعن لعقده فى يناير سنة 5١‏ 
مكلفة باسم المطمون عليهم كما قرز الحكسم 
نسارى ورقة عرفية لم ترفق بأوراق اليل 


الا بعد رقع حمذه الدعوى + ورتب الحكم على 
ذلك وعلى مأ استخلصهمن باقى ظروف الدعوى 
سوء نية الطاءن وتواطئة مع البائع له لاغتيال 
حق المطعون عليهم وهذا الذى قرره الحكم 
لامخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ماتمسك 
به الطاعن من عدم انطباق منتدى تمليسك 
المطعون عليهم على الارض المتنانزع عليها ٠‏ 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضهة » * 

القضية رقم 580 عسنة 50 ق بالهيئة السايقة ) 


١١! 
١55٠+ ينابر سئة‎ 4 


آ- عمل « التحكيم فى مئازعات العمل » « ميفاد الفصيل 
في النزاع » ٠‏ وضع الم ١١6‏ من الربق 965/918 القاعدة 
تنظيمه للحث على سرعة الفصل فى النزاع ٠‏ خلو المريق 

من اللمن علي حزاء البطلان ٠‏ الاخلال باتقاعدة لا يثرتب 

عليه :بطلان «القرار الذى يصدر من هيئة التعكيم بهد هدة 
الشهر ٠‏ 

ب عمل « التحكيم فى منازعاتالعمل » ,م تشكيل 

هيئة التحكيم » « المندويان المحلفان > الم 1 عن 


'كلريق 18/؟ه9١‏ مؤداهما أن العفاد الهيئة يقع صحيحا 


اذا كم يحضره المندوبان المحلفان أو آحدهما وأن الهيئة 
لا يجب عليها قائونا أن نشبت فى قرارها رأيهما الا الا 
كان مخائفا تلرأى الذى انتهت اليه ٠١‏ 
034 عمل م التحكيم فى منازعات العمل » « تشكيل 
هيئة 0 » « متدوبا مصالحةالعمل والعئاعة »«حلف 
٠‏ ألم 5 هن المريقي ١987/9148‏ شسسترطظ أن 
2 وين اليمين ٠‏ عدم تقديم الدليل على الهماباشرا 
عملهما دون حلف آليمين 
ومحاضر الجلسات مما يدل على انهما قد أدياها ٠‏ 
الدليل + 


عاد عن 


. المبادىء القانوفية . 


أساان الادة ٠١‏ من ا مر سسسوم يقانون رقم: 


8 سنئة 1969 التى أوحِبث على هيئلة 
التحكيم الفصل فى النزاع فى هدة لاتزيد على 
شهر من بدء نظره انما وضعت قاعدة تنظيمية 
للحث على سرعة الفصل فى النزاع » وقسسد 

خلا المرسوم بقانون 714 لسسبة 1١569‏ من 
اللص على البطلان جزاء على مخالفة أحكاء المادة 


. سالفة الذكر + ومن تيع فليس من شال‎ ١٠٠ 


الأخلال بهذه القاعدة ‏ على ماجرى به قفب ٠‏ 
محكمة لامر أن يلحق البطلان القرار الذى 


. اللعى باليطلان لو القرلك‎ ٠ 
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؟ م تنص الادة ١١‏ من ال مرسوم بقانون رقم 
8 لسبنة ١107‏ على أن بحضر أمام هيئة 
التحكيم مندوبان أحدهما عن الغرفة الصناعية 
أو عن صاحب العمل والاآخر عن النقابة أو عن 
العمال » وأنه على طرفى التزاع احضسار 
المندوبين فى يوم الجلسة ١‏ ولا يكونللمندوبين 
رأى فى المداولات وانه اذا تغيب المندوبان أو 
أحدهما صصح انعقاد الجلسة بدوثهما أو بدن 
حضر منهما اذا دأت الهيئة ذلك » » كماتئص 
المادة لذن من ذلك القانون على أنه لحب 
على الهيئة قبل المداولة واصدار قرارها أخذ 
رأى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين أو 
رأى من بحضر منهما ء قاذا صدد قرا الهيئة 
على “خلاف رأف الملندوبين أو أحدهما وجب 
اثبات دثى المخالف فى القرار مع بيان اسياب 
علم الاخذ به » 2 ومؤدى هذه النصوص أن 
انعقاد الهيئة بقع صحبيحسا اذا لم يحضره 
المندوبان الذكوران أو أحدهما ء وان الهيئة 
لإيجب عليها قانونا أن نثبت فى قرارها رأى 
هدين المندويين أو أحدهما الا اذا 'كثن مخائفا 


للرأى الذى .اننهت اليه ء فاذا كانت النقابة. 


الطاعنة لم ندع أن هذين المندوبين أو أحدهما 
قد ابدى رآيا مخائفاماانتهت اليه هيئة التحكيم 
فان النعى على القرار اأطعون فيه أنه قد خلا 
من بيان آن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما 
أوجبته المادة /١7‏ ؟من ذلك القانون يكون غير 
منج ٠‏ 

اذا كانت الطاعنة لمنقدم مايدل علىأن 
ددر قد باشرا عملهما دون حلف اليمين 
المبيئة فى المادة ١4‏ من المرسوم بقانون 818 
سئة 1169 فان نعيها على القراد المطعون فيه 
بالبطلان ‏ لانه ليس فيه ولا فى محائرٌ 
جلسات هيئة التحكيم مايدل على أن مندوبى 
مصلحة العمل والصناعة قد أديا اليمين المبيئة 
بالمادة ١5‏ سسالفة الذكر يكوت عاريا عن 
الدليل ٠‏ 


الحكمة 


د ٠٠٠‏ حيث ان الدفع بعدم جواز الطعِن 
أصبح غير ذى موضوع بعد صدور القاتون 
رقم 8 لسنة ١9461‏ بتعديل بعض احكسسام 
المرسوم بقانون رقم 18الالسسنة 1905 اذ 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على انه 
« علل محكمة القضاء الادارى أن تحيل بدون 
رمسوم الى محكمة النقض الطعون التى رفعت 
اليها عن قرارات هيئات التحكيموذلك بالحالة 
التى تكون عليها , وتفصل محكمة النقض فى 
تلك الطعون ٠‏ وكذلك في الطعون التى رفعت 
اليها قبل العمل بأحكام هذا القانون.» - 
ومؤدى هذا النص أن هذه المحكية تختص 
بالفصل فى الطعونالتى رفعتاليها عنقرارات 
هيئات التحكيم قبل العمل بهذا القانون ومن 
ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض ٠‏ 

« وبحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية * 


يتحصل أولها فى النعى على القرار المطعون 
فية بالبطلان ٠‏ ذلك لان القرار المطعون فيه 


. ومحاضر جلسات هيئة التحكيم ليس فيها 


ما يدل عبلىأنمندوبى مصلحة العمل والصناعة 
قد أديا اليمين المبينةبالمادة ١5‏ من القانون رقم 
لسنة 190:9 وعدم حلف العضوين 
المذكورين من«شأنه أن بيبطل القراد المطعون 
فيه ويتحصل السبب الثانى : فى أن عيئة 
التحكيم التى أصدرت القرار المطعون فيه قد 
فصلت فى النزاع موضوع الخصومة بعد مضى 
أكثر من شهر على بدء نظره بمعرفتها مخالفة 
فى ذلك نص المادة ١١‏ من القانون المذكور مع 
آن القاعدة التى أوردتها هذه المأدة من النظام 
العام شأنه!ا فى ذلك شأن كل التنظيمات 
الخاصة بالعمال ؤلائن المقصود بها سرعة حسم 
المنازعات “من العمال وأصحاب العمل مراعاة 
للصالح العام .٠‏ فاذا أهدرت هنه القاعدة فان 
الهيئة تفقد ولايتها فى نظر النزاع * وقد 
كانت أول جلسة لنظر النزاع هى جلسة 3107 
من يونيه ضسنة ١9455‏ وصدد القرار المطعون 
فيه بتاريخ ١6‏ من أكتوبر سنة 19015 زبذيك 
استغرق نظر النزاع أربعة أشهر على خلاف 
القانوث وهو. ما يبجعل الحكم باطلا ٠‏ ويتحصل 
السبب الثالت : فى أن القرار' المطعون فيه قد 
خلا من بيان أن الهيئة التى أصدرتنه قد راعت 
ماأوجبته المادة 17/؟ من القانون والتى تقفى 
بوجوب أنخذ رأى المندوبين. المسار اليهمأ هي 
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المادة ١١‏ اذا كانا حاضرين أو رأى من بحضر 
منهما مرجوب اثبات رأيهما..و رآى آحدهيا اذا 
كان مخالفا .لا انتهت اليه الهيئه ٠‏ ولايبين من 
القرار المطعورن فيه آبة اشارة الى اسمماء هذين 
المحلعين أو رأيهما والرد عليه وقد ترتب على 
اغفال هذا الاجراء الجروهرى يطلان الحم ٠‏ 
21 وحيءث أنهذا النعى مردود فى جنيع أسيابه 
أولا : لان الطاعية م تقدم مايدل على ان 
المندوبينل قد ياشرا عملهما دول حلف ابيمين 
المبينه فى المادة ١5‏ من المرسوم بقانون م١‏ 
07 لكين ولدلك يلود البععى يمأ ورد فى 
السيب الاول عاريا عن الدليل ‏ تانيا : لإان 
ألادة ٠١‏ من القانون التى اوجبت على عيئة 
التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لابزيد على 
شهر من بدء نظره انما وضعت قاعدةتنظيمه 
للحث على سرعة الفصل فى النزاع , وقد خلا 
المرسوم بقار 5١18‏ سمنه 1955 من النص 
على اليطلان جزاء على مخالفة آحكا, المادة ٠١‏ 
سالفة الذش , وليس من شأن الاخلال بهذم 
القاعدة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن 
يلحق اليطلان القرار الذى يصدر من الهيئة 
بعد مدة الشهر ‏ ثالنا : لان المادة ١١‏ من 
المرسوم بقانون 8١؟‏ سنة ١557‏ نصت على 
أنه يحضى أمام هيئة التحكيم مندربان أحدهما 


عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العميل. 


والاخر عن النقابة أو عن العمال ٠‏ وأنه على 
طر.فى الدزاع احضار المندوبين فى يوم الجلسه 
ولايكون للمندوبين رآى فى المداولات وانه «اذا 


تنغيب المندوبات أو أحدهماأ صح انعقاد الجلسة 


بدونهما أو بمن حضر منهما اذا رأثت الهيتة 
ذلك » ٠‏ كما نصيت المنادة 5/١5‏ من ذلك 


القانون على أنه ه يجب على الهيئة قبل المداولة | 


واصضدار قرارها أخسذ رأى كل من المندوبين 
المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر منهماء 
فاذا صدر قرار الهيئة علىخلاف رأى المندوبين 
أو أحدهما وجب اثبات. رأى المخالف فى القرار 
مع بيان أسياب عدم الاخذ به » ل ومؤدىهده 
. النصوص أن .انعقاد الهيئة يقع صحيخا اذا لم 
بحضره المندؤبان المذكورزان أو أحدهما ' وأن 
الهيئة لايجب عليها قِانونا أن تثبت فىقرارها 
رأى هذين المندوبين: أو أحدهما الا اذا كان 


مخالفا للرأى الذى انتهت_'اليئة ن ولا كانت" 


من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقبق أو لدب 


النقاية الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو 
أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لمأ انتهيت اليه 
هيئة التحكيم » قاث النعى على القرار المطعون 
فيه بما ورد فى السبب الثالث يكون غير 
لتسر ‏ * | 

١‏ 2 وحبسث انه لما تقدم يكون الطءن. على غير 
أسساس 3 متعين الرفض نا 

( القضية رقم 4 سلة 51 ق بالهيئة السايقة » 
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6 ينابر سنة كوا 
تزوير م تحفيق النزوير » م حق ا محكمة فى القضاء 
نصحة الورقة أى بطلانها دون تحقيق » محكمة الوضوع ٠»‏ 
حكم د قيما الا يعيب الحكم فى لطاق التدليل وغيره » ٠‏ 
« ما تيك فيه الخكم لا يعيبة » ٠‏ سلطة محكمة الوضوع 
فى الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ها تسستظهرمه 
لاسباب «ؤدية ٠‏ غير «نتج تعييب الحسكم بعد ذلك فى 

أسبايه الثافلة + : : 


المببدا القائوثى 
جرى قفظاء محكمة النقض على اطلاق سلطة 


قاضى الوضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى 
بتزوبرها أوببطلانهاوردها بناء علىمايستظهرم' 


:من ظروف الدعوى وملابسائنها دون أن يكون 


مئزما بالسسير فى. اجراءات التحقيق أو ندب 


.خبير . فاذا كانت محكمة الموضوع فى حدود 


سلطتها التقدبرية قد استخلصت من نناقفض 
المدعى ونردده صبحة الورقة المدعى بتزويرها 
فاله يكون غير منتج تعييب الحكم فى أسبابه 
الثافسسلة ٠‏ 


المحكوة 
0 اميت ]نه الطدن ان عل م1 


“أسباب يتلخص أولها فى أن الحكم الابتدائى 


الذى أقر الحكم المملعسون قيه أسبابه اعتبر 
توقيع العقد المدعى تزويره على بياض.عقد 
أمانة لا يجوز اثباته بغير الكتابة اذا تجاوزت 
قيمة4 عشرة جنيهات وفى هذا الذى قرره 
الحكم قصور فى بيان وجهة نظر الطاعن استتبع 
خطأ فى القانون ‏ اذ أن الطاعن قرير' بأنه سلم 
العقد الموقع على بياض لصصهر المطعون عليهالذى ‏ 


١595 


العدد الثانى  .‏ السئة الخاديةٌ والا”ربعون 


توفى فتمكن المطعون عليه من الاستيلاء عليه 
وملته دون أن يكون العقد مسلما اليه أصلا ب 
> من قانون العقوبات تعاقبمن 
يقدم على مثل هذا العمل بعقوبة التزوير - 
ممسا يجيز اثبات هذه الواقعة يكافة طرق 
الاثيات ؟؛ ويتلخص السيب الثانى فى النعى 
بمخالفة القانون وفساد الاستدلال 2 ويقول 
الطاعن فى بيات ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد 
استئنافيا أاستنك الىقيام التناقض بن مما قرره 
الطاعن في الطعن بالتزوير من أن الختم ليس 
ختمه وبين ما أعلنه فى شواهد التزوير منأنه 
كان فد وقع العقد على نياض وقال ان فى هذا 
التناقض مخالفة للمادة 581١‏ مرافعنات التى 
ننص على وجوب تحديد مواضع |! لتزوير فى 
تقرسر الطعن والا كان باطلا ٠‏ وان مؤدى ذلك 
أن الحسكم اعتير مواضع التزوير وشواهده 
أمرين مترادفين فى حين أنهما يختلفان اختلاف 
الثىء عن برهانه لاأن القول بأن الختم ليس 


وأن المادة 


ختم الطاعن لايتناقض مع التفسير اللاحق |. 


فى شواهد التزوير والقائل بآن الختم الذى 
بصم به على العقد قد فقد من الطاعن منذ سبع 
سنوات سابقة وهو لايستعمله ٠‏ دآن الشىء 
المفقود الذى استغنى عنه صاحية واستحدث 
بديلا عنه لايعتبر من متعلقاته » ويتحصسل 
السبب الثالث فى. النعى بمخالفة القانون ؛ 
ذلك أن المحكمة الاستثنافية ديما أضافته من 
أسياب قد اعتيرت أن شواهد الائيات واجبة 
الكفابة' بحد ذاتها لاثبات التزوير وذلك حيث 
قالت « وخيث إن هذه الواقعة الجسبديدة فى 
دفاع المستانف وهى الادعاء يأن الختم الموقع 
به على عقد الايجار المطعون فيه كان ختمه وقد 


ولا يمكن التسليم بها لمجرد ورودها على لسان 


المستانف » وفى هذا الذى قرره الحكم مصادرة' 


على حق الطاعن فى الاثبات واخلال بحق الدفاع 
ويتلخص السيب الرابع فى أن المحكمة 
الاستئنافية نسبت فى الا"سباب التى أضافتها 
الى الطاعن. أنه اعترف فى اعلان شواهد التزوير 
بأنه نفذ مضمون العقد وسسالم المطعون عليه 
خمسين جنيها من الايجسار وأن هذا القول 
بتضمن خطأ فى الاسناد لان الطاعن لم يعترف 
| بأنة نقذ مضنمون العقد المدعى تزؤيزره والما 


قرر أنه نفد مضمون العقد الاآخر المعقود بيئه 
وبين صهره محمد أبو العطا ٠‏ ويتلخص السيب 
الخامس فى أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت فى 
الاسياب التى أضافتها أن دفاع الطاعن قد 
تحول من ادعاء بالتزوير الى انكار لصفة 
المطعون عليه بأنه ليس نالكا وأن عمذا الذى 
قرره الحكم ينطوى على خطأ فى القانون وفساد 
فى الاستدلال ؛: ذلك أن ماقرره الطاعن من أنه 
سلم النقود والقطن الى المطعون علية بوصفه 
وكيلا عن زوجته يؤكد تمسكه بأن ذلك انما 
كان تنفيذ! لعقد أخرغير العقد المدعى بتزويرهء 
هذا الى أن المحكمة قد. جزأت ذلك الاعتراف 
الموصوف فأخذدت منه الاعتراف بتنفيذ العقد 
وردت عليه وهسف هذا التنفيذ ٠‏ 


« ومنحيث انه يبين منالحكم الابتدائىالذى 
أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه أنه 
استعرض مراحل الادعاء بالتزوير واستظهر 
تناقض المدعى فى أقواله التي -وردت فيصحيفة 
المعارضة وفى التقرير بالطعن بالتزوير وفى 
اعلان شواهد التزوير وف بيان ذلك يقول 

«وحيث انأول مايلاحظ فالادعاء بالتزويرأن 
المعارض ذكر فى عريضنة المعارضة طعنا على 
عقد الايجار انه سبق له ختم على أوراق على ' 
بياض فاغتئم الفرصة للأنتقام منه فملا” تلك 
الاوراق مزورا عقد الايجار ثم عاد بعد ذلك 
وعند التقرير بالتزوير وقال :يأن الختم الموقع 


منه على العقد المطعوذ عليه ليس ختمه ب ورغم 


ذلك فاته عاد عند 'اعلان ص حيفة شواهد 
التزوير قرد بأثاالختم الموقع منه على العقبد 
إلطعوت كبه يخالف الختم الذى يستعمله منذ 
سبع سئوات سابقة » ثم قال فى نفس الصحيفة 
ان المعارض ضده حصل على عقد موقع عله 
بختمه عل :بياض لصهره محمد آبو العطا وانه 
برخ أن المعارض ضده قد ملاثه ثوجاء بجلسة 
اليوم رغمهذا التوضيح وأكدحصولهذهالواقعة 
٠٠٠وحبث‏ انالمعارض قد استض ‏ آخيرا بجلسة 
اليوم وبعد أن كان مترددا حائرا بين أن الختم 
الموقع به على عقد الإيجار المطعون فيه لينس له :. 
وبين أن. هذا الختم له وأنه وقع به على بياض 
لمحمد أبو العطا حتى قال انه يرجح أى أنه لا 
يكد. بأن المعارض ضده 'ملا” العقد علق هدم ١‏ 
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الرواية الاأخيرة » » ويبين من ذلك أن الحكم ٍ فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو 


برفض دعسوى التزوير مقام فى دعامشه 
الااساسية على هذا التناقض , ولا كان ذلك , 
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اطلاق 
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة 
المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على 
ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها 
دونآن يكون ملزما بالسير فى اجراءات التحقيق 
» وكانت محكمة الموضوع فى 
حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من 
ننساقض المدعى وانردده صحة الورقة المدعى 
بتزويرها فانه يكون غير منتج تعييب الحكم فى 
أسسبابه النافلة سواء فىذلك النعى بخطأ المحكمة 
فى تقرير عدم جواز اثبات واقعة التوقيع على 
بياض بالبينة أو بالخطا فى عدم التفريق بين 
دلول مواضع التزوير ومدلول شسواهده أو 


أو ندب خبار 


الاإيحار 0 : 


« وحيث: أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعين الرفض ) * 
ر القضية رقم 4٠0‏ سئة 5< ق بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


1 
8 يخابر سنة- وا 

علابات تجارية « العبرة فى آوجه التشابه » المسبرة 
بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن بالنظر هلى العلامة 
فى مجبوعها لا الى كل عنصر من العناصص التى تتركب ملها 
وما اذا كان نشترك فى <زء أو اكثر هما 'نحتويه علامة 
اخرى ٠‏ : 

البدا القانونى' 

الغرض هن العسلامة التجارية ب على ما 
بستفاد من الماذة الاولى من القانون رقم لاه 
سلة 1995 هو أن نكون وسيلة لتمبيز 
النتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالغايرة 
بين العلامات التى 0 تخدم فى انمميز سلعة 
معينة بحيث برتفع اللبس بينها ولايقعم جفهور 
المستهلكين فى . الخلط والتضليل ٠‏ ومن أجل 
ذلك وجب لتقدير ها اذا كانت للعلامة ذانية 
خاصة متميزة عن غيرها النظر اليها فى مجموعها 
لا الى كل من العنساصر التى 'نتركب منها - 


رموز أو صور هما نحتويه علامة أخري وانما 
العيرة هى بالصورة العامة الى تنطبع فى الذهن 
تنيعدة لد كيب هذه المسورة أو الرموز أو 
الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرؤ به فى 
علامة أو آخرى بصرف النظر عن العناصر التى 
تركبت منها وعما اذا كانت الواحصية منها 
تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتوبه الاخرى ٠‏ 
المحكية 


« ٠٠حيث‏ ان مما ينعى بهالطاعن فى السيب 
الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون 
وفى ذلك ذكر أنه بمطالعة أسياب حكم محكمة 
ثقوم على أساس خاطىء مبناه أن العلامة 
التجارية الخاصة بالشركة المطعون عليها وهبى 
الصقر الباسط جناحية ملك لها , لذلك كان 
لها حق الاستثثار بها ومنع. الغير من استعمالها 
فليس للطاعن ان يستعمل علامة له ذلكالصقر 
مبسوط الجتاحين حتى لو أضاف الى هذا 
الرسسم رسوما: أخرى تغير من مظهره وتجعل 
الخلاف بين العلامتين بارزا ‏ وخطا المكم 
المطعون .فيه فى هذا الخصوص مبئى على عدم 
اعتداده بالنظر الصحيح الذى يجب أن يتجه 
الى العلامة فى مجموعها لا أى جزء منها ‏ وقد 
أشار الحكم الصادر هن محكية النقضش تاريثم 
١‏ فى الطعن المرفوع "من المطمون 
ضدها الاولى على الطاعن ‏ زالذى قضى برفض 
الطعن فى حكي محكمة مصر الابتداثية الصادر 
بتاريخ 110١/0/11‏ الىهذا الموضوع بالذات 
وأقر محكمة الموؤضوع على أن العلامة التجارية 
يجب أن ينظر اليها فى مجموعها وفى مظهرها 
العام ٠‏ * ا ش 

«وحيث أن هذا النعى فى محله , ذلك أنه 
يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة 
الاستئناف قد أقامت قضاءها على .نظر حاصلة 
أن المطعون عليها بدعواها الحالية لا تدعى قا 
على. الاجزاء الا'خرى التى أضافها الطاعن الى' . 
الصقر الياسط جناحيه سبواء أكانت الاجزاء' 
المضافة هى صورة امرأة أو بحار داخل اطار 
مستدين ولذلك فائها ( أى محكمة الاستثناف) 
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لا تتسظر الا الى اسسستعيمال الطاعن لرسم 
العمعقر الفرعونى العامسيتتط لحناحيه 
والموجسود بأعلى هاتين الصورتين ,» وقد 
قامست الشركة المطعوف عليها بتسجيل رسم 
الصقر المذكور فى 56 من مايو سنة /ا95١‏ 2 
وفى تواريخ سابقة أيضا ليكون علامة تجارية 
لها عميزة للمنتجاتها من الدخان واستعملتها فى 
هذا الغرض فلا بحق للطاعن الاعتداء على حقها 
واستعمال رسيم الصقر علامة له (لايغير من 
ذلك أن يكون قد وضع نحت رسم الصقررسما 
آخر لبدار آأر لامرأة , اذ أن حقوق الاأ'سيقية 
امترتبة على تسجيل العلامة تمنع من استعمال 
الغير لها سواء بذائها أو ياضافة رسم الغر 
اليها » وعلى أساس هذا النظر لم تقر محكمة 
الاستئناف الحكم الابتدائى على ما قرره من عدم 
قيام تشابه بين علامتى الطاعن وعلامة المطعون 
علين؟ , لان هذا القول مجنان النظر الى العلامة 
فى مجموعها مع أن موضوع النزاع نحصرفقط 
فى جزء مما تحتوى عليه علاءتى الطاعن وهو 
الصقر الباسط جناحيه » وهذا اللِى أقامالحكم 
اللطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ,» ذلك 
أن المطعون عليها قد أسست معارضتها فى قرار 
ادارة التسجيل القاضى بقبول علامتى الطاعن 
والاشهار عنهما ‏ على أنهناك تطابقا بينهاتين 
الع بلامنين وعلامة المطعون: عليها التى" قامت 
بتسسجيلها من قبل واسستعملتها لتمييز 
منتجانها ‏ ولايتأتنى قيام هذا ,التطابق الااذا 
لم يكن فى علامتى. الطاعن 'ما يميزهنا عن 
علامة ااطعون:عليها , وكاكان ثابتا من الوقائع 
'الواردة بالحكم المطعون فيه ان علامتى الطاعن 
نتميزان عن علامة.المطعون عليها بأن أولاهما 
نتضئن صورة امرأة داخل اطار يعلوها رسم 


العدد الثانى ‏ السنة الخادية والا'ربعون 


طائر باسط هناحيه ‏ وثانيتهما تتضمنصورة 
بحار داخل دائرة ويعلوها أيضا رسيم طائر 
باسط جناحيه ‏ فاك التطابق يكون منعدما الا 
ف الزء الخاص برسم الطائر الباسط الجتاحينب 
ولا يصمح القول بأن حق المطعون عليها علىهذا 
الرسم بحول بين الغيروبين ائخاذه ضمن العداصر 
التى 'نتكون منها علامته بحيث يمتنع عليه أن 
يضيفه اليهاء ذلك لا'ن الغرضمن العلامف على 
ميستفاد من المادة الاول من القانون رقم لاه 
سنة ١99:9‏ هو أن تكون وسيلة لتمييز 
المنتجات والسلعء ويتحققهذا الغرض بالمغايرة 


:بين العلامات التى تستشيام فى تمييل سلعة 


معيئة بحيث يرتفع اللبس بيثها ولا يقسع 
جمهبببور المستهلكين فى الخلط والتضليل 3 
ومن أجل ذلك وجب لتقدير. ما.اذا كانت العلامة 
ذائية خاضة متميزة عن غيرها ‏ النظر اليها فى 
مجموعها لا الى كل من العناصر التى قت ركب 
منها ‏ فالعبرة ليست باحتواء العلامة على 
حروف أى رموز أو صور مما تحتويه علامة 
أخرى .: وانما العبرة هى بالصورة العامة: الى 
تنطبع فى الذهن .نتيجة لتركيب هذه الصور 
أو الرموز اد الصور مع بعضها وللشكل الذى ‏ 
تبرز به في علامة أو أخرى بصرف السظر عن. 
العناصر التى تركبت منها وعما اذا كانت 
الواحدة منها تنشترك فى مجزء أو أكثر مما 
تحتويه الاخرى ٠‏ ولا كان الحكم المطعون فيه 
قد جانب هذا النظر فاله يكون متعيل النقض* 

«وحيث أنالموضوع صالح للفصل فيه ولا ٠‏ 
سبق بيانه ولللاسياب التى بنى عليها الحكمان 
المستانفاث يثئعين رفض الاستئنافيل وتأسد 
هذين االحكمين 6 * 


( القفسة رقم ٠9؛‏ سئلة 5٠‏ قى بالهيثة السابقة » 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


/الل, 


سنس الول 


رئاسة وغتوية السادة ال"ساتلة السيد على السسبد- رئبس مجلس اللولة والسسيد 
ابراهيم الديوائى وعلى ابراهيم بفدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور 


ضياء الدبن صالح الكستشارين * 


و١١‏ 
؟١‏ وليه سيثئة لهذا 
] د هجالس بلدية ٠‏ دستور سئة 191 ٠‏ ارساؤه 
فى اكادئين ١#‏ ى 114 قواعد ترثئيب المجالس البلدية 
والقروية ونظام فرض اروم المتعلقة بها * التفرقة بين 
الرسم والغر يبة 
ب ب رسوم ٠‏ كوثها مقابل خدية معيئة ٠‏ كيس معئاه 


آنه لا يحوز تحصيلهاٍ قبل 0 الشروعات التى ثرتئب 
عليبها تحقيق الخدمة ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ ان ترانيب المجالس البلدية والقروية 
ونظام فرض الرسوم المتعلقة بها قبد ارسى 
قواعدها فى مصر الفصل الخامس من الباب 
الثالث من دستور سنة +؟1919., وهو الذى 
نظم مجالس المديريات: والمجالس البسلدية ‏ ؛ 
قنصت المادة *؟1 منه على أن «ترتيب مجالس 
المدبربات والمجالس البلدية علاختلاف أنواعها 
واختصاصاتها وعلاقاتها بجهات الحكودة ثبينها 


القوانين» » ونصت إلادة 5؟١من‏ الباب الرابع ‏ 
فى المالية على انه « لا يجوز الشاء ضريبة ولا. 


تعديلها أو الغاؤها الا بقانون ولا يجوز تكليف 


الاعاق بتاذية ثىء من الاموال أ الوسوم 


الا فى حدود القانون » ٠‏ ففرق هذا الإأصل 
: الدستوزى بين الرسم والضريبة بقصد تحديد 
نطاق اختصاص كل من السلطتين التشربعية 
والتنفيدية ؛ حتى لا تتغول الاخيرة على ما هو 
داخلفى اختصاص الاولى ٠‏ فللسلطةالتنفيذية 
وللمجالس البلدية ب. باعتبارها تحت الوصاية 


الادارية للسلظة التنفيذية ‏ حق فرضالرسوم 
فى حدود القانون , أما فرض الشرائب فامره 
مما نستقل به السلطة التشربعية , فلا يجوز 
الشاء ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها الا بقانون 
أها عن التكاليف أو الرسوم التى تجبى مقابل 
خدمات عامة معيئة فيجب أن يضيع القانون 
<دود هذه التكاليف والرسوم , غلى أن بعهد 
الى السلعلة التنفيذية أن تقرد داخل هله 
الحدود مقدار الرسوم وطرق جبايتها بلوائج 


وقرارات 'ننفيدية تصدرها ٠‏ 


؟ ‏ ان كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى 
ليس ععناه اله لا يجوز تحصيل الرسم قبل 
انمام المشروعات التى بيترتب عليها 'تحقيق 
الخدمة , والا لكان ذلك تعجيزا للهيئات 
الاقليمية عن القيام بامشروعات التى بتطليها 
حسن سير المرافق البلدية. والنهوض بها ؛ اذ 
غنى عن القول أن تلك الهيثات انما تعتمد 
أساسسا عل مواردها ا مالبة لتحقيق هاه 
الاغراض » وفرض الرسوم وجبايتها هو هن 
أهم ١‏ هذه الموارة , #مسا أن ما يتطليه موظفوهة 
ومستخدموها وعمالها من رواتب وأجور وها 
يازمها لحسن سسير الرافق القائمة وتلفينك ' 
المشروعات المستقبلة من نفقات » وهى أمسور. 
انسير معا جنبا الل جنب » كل ذلك يقتضى . » 
بحكم الفرورة ,» وضمانا لاستدامة سسير 
اكرافقق وعدم تعطياها وحسن سيرها » عدم 
تعطيل ح ركة جباية الرسوم الا اذا قرر المجلس 
ذلك فى الحنبود التى أيقررها : كما يقتفى فى | 
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الوقت أذانه أن يترك لتلك الهيت سات الوقت 
اللازم لتنفيسذ مشروعاتها بحسب الظروف 
والاحدوال . والما تكون مشروعية الحبابة 
رهيئة مالا بجدية المشروعات التى من أجلها 
فرضت نلك الرسوم »ء فاذا نبين أن تلك 
المجالس لم 'نكن جادة فى ذلك آمكن مساءلتها 
ان كان لذكك وحه ٠‏ , 
(القغمية رقم 885 سسئنة * ) 


كا 
؟ يوليه سئة هوا 


موظف ٠‏ المادة 7/؟ سن قانون 'نظام موظفى الدولة ٠‏ 


قل الموظف من وزادة أو مصلحة الى وزّارة أو مصلحة | 


أخرى ٠‏ عدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول ألا بعد 
مضى سئة على الاقل هن تاريخ نقله ٠‏ ذلك لا ينصرف الى 
نقل الموظف تبعا لنقل درجته من ميزانية الوزارة أواللصلحة 
الى ميزانية وزادة أو مصلحة أخرىي + أو تتبحة الشبساء 
درحة جديدة فى هيزانية الصلحة النقول اليها محتى كان 
نقله اليها ضرورة اقتضتها المصلحة العاءة ٠‏ 


البدا القانونى 


ان الاذة /ا؟ من القاثون رقم "٠١‏ لسنة 
شان نظسام موظفى الدولة نخئص فى 
فقرنها الثانية على ما يانى « ومع ذكاك لابدوز 

النار فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو 
مصناحة الى وزارة أقى مصايدة أخرى الا بعد 
مفى سذة عل الاقل من تاريخ نقله ما لم نكن 
الترقية فى نسسسسبة الاختياد أو فى درجات 
المصالح الأمنشأة حديثا » ٠‏ وهذا القيد صو 
استثناء هن الاصل العام الذى يجيز الثقل كما 


بجيز ترقية الوظف النقتول طبقا للقواعد | : 


العامة , فازم ب واخالة هذه ب تفسيره انفسيرا 
ضيقا فى حدود الحكمة التشريعية التى قام 
عليها » وهى منع التحايل عن طريق النقسل 
الابثار اكوظف المنقول بترقيته فى الجهة اكنقول 
البها فى نسبة الاقدمية + ومن ثم فإن النقل 
الذى يرد عليه القيد الاستثناثى المعنى بهسذا 
النص » وهو عدم جواز نرقية الوظف ا منقول 
قبل مضئ سئة على الاقل , لا اصرف الا الى 
نقل الكوظف مجردا عن الدرجة التى 'بشغلها , 
أما اذا كان نقله قد ترتب بحكم اللزوم على تقل 
: الدرجة التى ,يشغلها من ميزاتية الوزارة أو 


العدد الثانى ‏ السنة الخادية والا“ربعون 


المصلحة المنقول منها الى ميزانية الوزارة أو 
الصلحة اكنقول اليها أو الشكت درجة جديدة 
فى ميزانية الصلحة وكان ثقله عليها ضرورة 
اقتضتها المصلحة العامة تنظيما. لللأوضساع 
المصلحية + فلا محل لاعمال هصذا الاستثناء 
لأانتفاء حكمتة , ولاات نل الولف فى هذه 
المالة كان آمرا اقتضاه تنظيم الاوضاع حسب 
مقتضيات الصالح العام بفسير دخل لارادة 
اأوظف ذي ذلك )» فلايجوز 3 بشار بمثل هذا 
الثقل الذى اقتضته المصلحة العامة . وهو لا 
دخل لارادنه فيه بتفويت دوره فى الترقية فى 
نلسبة الاقدمية ٠‏ 


( القضية رقم 9٠9‏ سنة © ق بالهيئة السابقة ) 


/ا ١‏ 00 
٠‏ يوليه سنة مهوا 


]ل دستورية القوانين ٠‏ عدم دستورية القانون اذا 
خالف أصا دستوريا قائثما أو خرج على روحه ومقتضام ٠‏ 
ميدة تدرج القواعد القاثوئية ٠‏ وجوب تغليب القاعدة الأعلى 
فى المرنبة على ما هو آدلى ٠‏ 

ب احكام عرقية ٠‏ القانون رقم 7/٠‏ لسئة ١555‏ 
بالغاء الاحكام العرفية ٠‏ النص فى اكادة ا عل ملسع 
القضاء » من سماع أى دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض 


. منه الطعن على أى عمل آهرت به أو.خولته السلطة القائمة 


على اجراء الاحكام العرفية ٠‏ لا وجه للئعى عليه. بعدم 
الدستورية بدعوى مصادرته لحق التقافى أو اخسبلاله 
بالمساواة أو مغالفته للمادة 6؟ من دستور سئة ٠ ١9405‏ 

ج - احكام عرفية ٠‏ المادة ؟ سن القالون رقم "1٠٠١‏ لسئة 
٠ 5‏ قيامها على اعتباؤات تتعلق بالمصلحة العامة +٠‏ 
دستوريتها هن اكناحية الوضوعية ٠‏ 


الممادىء القانوئية 
١س‏ اك القائون لايكون غير دستورى الا اذا 


ذالئلف نصا دستوريا قائلماآ أو خروج عل 
روحه ومقتضاهء ؛ ومرد ذلك الى أنالدستكوري - 


.وهو القانون الاعلى فيما يقرره ‏ لا يجوز أن 2 


تهدره آإية أداة أدنلى « واكك وظيفة القضاء هى 
تطبيق القائون فيما بعسرض له من الا'قة بيه ب 
وارلا باقالون هنا هو بمقهومه العام » كل 


قاعدة عامة مجردة آبا كان مصدرها » سسواء 


أكان هذا المصدر نصا دسستوريا آم تشربعا 
تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك , آم 


قضا. المحكمة الادارية العليا 


قرارا اداريا 'ننظيميا » وسواء أكأن القرار 
الاذارى التنظيمى صدر فى شكلقرار جمهورى 
أو قراد وزارى همن بملكه , أو كان قد صدر 
فيما سبق بمرسوم أو بقرار منمجلس الوزراء 
أو بقرار وزارى - ,يطبق القضاء كل هسسلذه 
القواعد التنظيمية العامة المجردة على اختلاف 
ما ببنها فى المصدر وعلن نفاوت ما بينها فى 
المرنية » ولكن بمراعاة أن القانون يشوبه عدم 
الدستورية اذا خالف نصا دستوريا قائما أو 
خرج عل روحه ومقتضاه كما سلف القول « 
بينما بشسوب القراد الادارى العام عبب عسدم 
الشروعية اذا خالف قاعدة تنظيمية صدرت 
بأداة أعلى مرانبة ٠‏ فاذا تزراحمت فى التطبيق 
هذه التشربعات أو التنظيمات جمبعا وقامبينها 
النعارض وجب عل القضاء أن يطبق القفاعدة 
الاعل في اللرتبة 0 قيغاب الدسةور على القانون 
ويغلب القانوث عل القفسراد الادارى أبا كانك 
مرائلته > ويغلب القرار الاداري العام الاعلى 
مرنبة على ما هو أدفى مله » ذلك لان المناطق فى 


الفصسسل عند التفارض هو أن الاعلى بسلوم 


٠ الالدنى‎ 


؟ ‏ ان القانون رقم +!؟ لسسئة حهوا 
بالغاء الاحكام العرفية التى كانت فرضت على 
البلاد من قبل بموجبالرستوم الصادر فى 5١‏ 
من نناير سئة ١905‏ قد تضمن فى مادتهالثالنة 
النصعل آله « لا تسمعأمام أية جهة قضاشيةابة 
دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن 
فى أىاعلان أو نصرف أو أمر أو 'ندبير أو قراد 
وبوجه عام أى عمل أمرت به أو 'نولته السلطة 
القائمة على اجراء الاحكام العرفية أو مندوبوها 
أو وزير المالية والاقتصاك أو أحد التدراس 
العامين أو منادو بيهم عملا بالسلطة اللخولة لهم 
بمقتفى نظام الا “حكام العرفية » مسو اء أكان 
هذا الطعن مباشرة عن طريق الطالبة بابطال 
شيء هما ذكر أو سسحبه أي بتعديله » "م كان 
الطعن غير مياشر عن طريق الطالية بتعويش 
أق محصسول مقاصة أو بابراء من تكليف أو 
النرام أى .برد مالأق باسترجاغه أو باسترداده 
أو باستحقاقه أو بأى طريق 'آخر ٠٠‏ »٠والئص‏ 
المذكور قد جاء مضديقا لاختصاص القضاء 


أمستفلة عن السلطات الاخرى ب 


ذا 


مانعا اياه من نظر المنازعات امار اليها به 
بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباثر + أى 
سواء بالالغفاز أو بالتمويض وما اليها + وؤد 
حر ى قضاء هذه امحكمة فى مثل هذه الحالة 
على أنه لا وجه اللنعى بعدم الدستؤرية بدعوى 
مصادر<ق التقافىءاذ تحب التفرقة بيناأصادرة 
المطلقة لق التقافى عمسوما و لبن تيجديد دائرة 
اختصاص الفضضماء ٠واذاكان‏ لا بجوزمن الناحية 
الدسة:ورية حر مات الناس كافة من الالتجاء 
الى القفسناء ؛ لاأن فى ذلك مصادرة لحق 
التقافى . ذهو حق كفل الدستور أصله ؛ اذ 
تكو عثل هذه المصادرة يمثابة تعطيل [وظيفة 
السلطة القضائية . وهى سلطة أنشسساها 
الدسستور لتماكرس وظيقتها فى أداء العدالة 
لين كاث ذلك 
كما تقدم » آلا أنه لا يدوز الخاط دبنهذا الاهر 
وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع 
والتفسيق ؛ اذ النصوص الدستورية نقفى 
بأنالفازون هو الذىيرنب جهات القضاء ويعين 
اختصاصاتها » وبهذا نصت الادة ١١١‏ من 
دستور سنة 19599 والادة 11/5 من دسستور. 
جموسورية مصر , ويشينى على ذلك أن كل ما 
بخرحجه القاذون من اختصاص القضاء بمسبح 
معزولا عن نظره ٠‏ وهذا أصسل من الاصول 
الدسةورية السلمة , وقديما قالوا أن القضاء 
بتخصص بالزماتث والملكان والتخصومة ؛ وعل 
هذا الاصل الدسئورى صرت التشريعات 
الموسعة أو ااضيقة لولاية القضاء فى جميسع 
العهود 2 وفى شتى المناسبات وفى ظل جميع 
00 » كما لأوجه كعذيك للنعى عليه بأنه 

وى على اخلال بمبدأ المساواة أمام القاثون 
0 ؛ لان المقصود بالمساواة فى هذا 
الشأن من الناحية الدستورية هو عدم التمييز 
بين أفراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم 
القانونية 7 ولم يتضمن القائون امشاز ١‏ اله 
أى نمييز من هذا القبيل بين من تنطبق عليهم 
أحكامهءاذ المع منسماع الدعوى عام بالنسبة 
الى الئاس كافة , كما لاوجه فى هذا الصسبدد 


00 بلص المادة 5 من. دستود +مهودية 


0 التى تقضى بأن حق الدفاع اصنالة أو 


ْ بالوتكالة يكفله القانون » لان المقصود من ذلك 
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العدد الثانى ‏ السئة الخاديةٌ والاثربعون 


قو عسهدم حرمان المتقاضى من حق الدفاع عن 
:ثنفسه . ومن البداهة آن نحل اعمال ذلك خيثما 
لكوت التقافضى بدعوى متاحا قانونا : أما اذا 
امتئع اختصاص القضاء بنظر دعوى فغئى عن 
القول أنه لا يكون ثمة مال لاعمال هذا النص 
فيها » ذلك أن لكل من الاصلين الدستوريين : 
الاصل الذى ,يسمح للسلطة التشريعية بتحديد 
دائرة اختصاص القضاء والاصل الاآخر الذى 
إيكفل للمتقاضى فى دعوى مقتاحة هى هن 


اختساص القضاء حق الدفاع امنالة أو 
بالوكالة ب ككل من همذين الاصلين مجاله., 


الخاص فى التطبيق , فلا يجوز الخلط نيئهماء 


” - لاربب فى دستورية الحكم الذى تضمنه 


نص المادة إلثالثة من العازوث ردم "1١‏ لسئة 
57 مهن الناحية الوضوعية , ما دام بصدر 
به قانون عقب ابغاء نقدم الاحكام العرفية ٠‏ 
وفى الحى فقه كان يصسير مثل هنذا 
القفانون فى أعقاب الغساء نظام الاحكام 
. العرفية الدى كان يفرض على البلاد فى شتى 
المثاسبات » كالقانون رقم ١١5‏ لسئة 1546 
والقانون رقم ٠ه‏ لسنة 1١90+‏ + ؤكانت هذه 
القسوانين لبرد ذلك الحسكم فى مذكراتها 
الايضاحية بمثل هابررته به المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 717١‏ لسنة ١9167‏ ء ذهى اعتبارات. 
تتعلق بالمصلحة العامة , وبمراعاة أن نظام 
الاحكام العرفية هو نظام استثنائى فرض بحكم 
الفرورة » وانه عقب إنهاثه يكون - على حد 
التعبي الذىورد فى تقررير لجنة العدل بمجاس 
. الشميوخ فيشان القالون رقم5 1١‏ لسلة 1١940‏ 
.سم «د من الصلحة العليا لنبلاد اصبار تشريسع 
اال به الستار عل جالة امتتائية مشت 
وانتهى عهدها وصسار من المصلحة العامة ألا 


قثاد من جديد مشكلانها التى لا حد لها , مع | 


غض النظر عن بعض الصالح الخاصة التى قد 
بكوك أصابها ضرر من هذه التصرفات ؛ تغليبا 
للمصاحة العامة على كل اعتبار » ولهذا شبه 
بقوانين التغدمينات (19سدسء0مة 8 8111) التى 
جرئ العمل فى البرمان الانجليزى على وضعها 
التجعل من اعمال كانت غير مشروعة حسين 
صدورها اعمالا مشروعة + ومن اعمال معاقب 


عليها أعمالا يتناوتها العقاب ٠‏ وكل ذلك رعاية 
للوصلءة العامة » ٠‏ 
( القضية رقم 999 سئة * قى بالهيثة السابقة ع 


م١٠‏ 
3١‏ وليه سطة هوا 


١‏ عقوية ٠‏ وقف تنفيذ العقوبة ٠‏ المادة 0ه وما بعدها 
عن قانون العقوبات ٠‏ المقصودبوقف تنفيك الا"ثار اجنائية 
الترتبة على الحكم ٠‏ هو العقوبات (لتبعية والاثار الجنائية 
دون الا“ثار الاخرى المدنية والادارية كانهاء خسسة الموظظف 
وفقا للمادة ١١1‏ هن قاذون نظام موظفى الدولة + 

ب عوظف ٠‏ عزله ٠‏ وجوب التفرقة بين العزلكعقوية . 
جنائية تبعية أو تكميلية » سواء أكان عزلا نهائيااومؤقتاهوبين 
العزل التاديبى أذ الادارى ٠‏ ثلاقيهما فى بعض الصور هن 
حيث تحقيق الاثر ٠‏ عدم تلافيهما فى حالات آخرى ٠‏ عدم 
جوازٍ تعطيبل إحكام قالون نظام هوظفى الدولة فى هده 
الحالات ٠: ٠‏ بيان ذلك ٠‏ 


الياديء القانونية 
دان وقف تلفيد الا“ثار المترقبة على 


الاحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 00 مزقانون 


العقوبات وما بعدها لايشملالا العقوبة التبعية 
والاثار الجئائية المترنبة على الحكم فلا يتعداها 
الىالا "نار الاخرىء»سواء أكانلت هذه الا“ثار من 
روايط القانون الخاص أو من روابط القالون 
العام » أى سواء كانت مدنية أم ادارية ٠‏ 
؟ - تجب التفرقة بين العزلكعقوية جنائية 

نبعية أو تكميلية » سواء أكان عزلا نهائيا آم ٠‏ 
عزلا لدة مؤقنسة ‏ تقع بالتطبيق لقانون 
العقو بيات » وبين انلهاء خدمة الوظف يقطع' 


.رابطة التوظف نهائيا » سواء بالتطبيق للفقرة 


الرابعة هن المادة ٠١0‏ هن القانون رقم 7٠١‏ 
لسنة 190١‏ الخاص بموظفى الدولة » أى كجزاء 
لأدببى :بعد محاكمة تأديبية ء أو بطري قالعزل 
الادادى » أى بقرار جمهورى بالتطبيق للفقرة 
السادسة , أو بقوة القانون ونتيجة للحكيعل 
الوظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف 
وفقا للفقرة الثاملة من نلك المادة. » فكل آولئك 


اسباب قانونية الانهاء' خذمة. المؤظف يطيقكل 


منها فى مجاله هتى قام موجبه واسسستوفى 
أوضاعه وشرائطه + ولئن كان انتهاء خدمة 
الموظف: بالعزل نهاثياكعقوية. جنائية قد يتلاقى 


قضا.ء المحكمة الادارية العليأ 
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من حيث تحقيق الاثر مع اثهاتها بالتطبيق 
للفقرة الثامنة من المادة ٠/‏ » بمعنى أنتطبيق 
تلك الفقرة الاخيرة بصبح غير ذى موضوعاذا 
كان قد تحقق انتهاء نلك الخدمة بعقوبة العزرل 
النهائى » الا أنهما قد يفترقان ولا يتلاقبان فى 
تحقيقهذا الاثر » فلا يجوز عندئذ تعطيلآخكام 
قانون نظام موظفى الدولة فى انهاء الخدمة بآى 
سبب هن الاسباب المسار اليها متى تواقرت 
الشروط القانونية » وآية ذلك أن عقو بةالعزل 
التبعية التى تنهى الخدمة لاتترنئب طبقا للمادة 
0" هن قانون العقوبات الا على حكم بعقوبة 
جناية » بيثما تنتهى الخدمة طبقا للفقرة الثامئة 
من المادة ٠١7‏ المشار اليها بالحكم على الموظف فى 
جناية ولو كان الحكم فىالجناية بعقوبة الحخبس؛ 
كما أن .العزل كعقوبة جنائية تبعية لابترتبعل 
.حكم فى جنحة مخلة بالشرف , بيئما الهساء 
الخدمة بموجب الادة المسار اليها بتحفقموجبه 
بارتكاب الموظف أية جريمة مخلة بالشرف 
جناية كانت أو جنحة ٠‏ يقطع فى هذا كله ما 
يظهر من مراجعة الا"عمال اللحضيرية لقانون 


موظفى الدولة » اذكان الشروع الاول العروض | 
على مجلس النواب فى جلسة أول أغبيسسطس' 


سنة 1945 مفاده أن تنتهى خدمة الوظف 
بالحكم. بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للدرية 
مخلة شرفه ٠‏ وبعد المناقشة عسدل النص 
بالصيغة الواردة فى القانون رقم 5٠١‏ لسنة 
١‏ التى مفادها انتهاء الخدمة بالحكم فى 
جناية أو جربمة مخلة بالشرف ٠‏ كما يؤكد 
أن العزل الذى تنتهى به الخدمة لهائيا كعقوبة 


جنائية لا يترتب الا على حكم بعقوبة جنساية” 


ها نصت عليه المادة/ا؟ من قائون العقوبات من 
أن كل موظف اركب جناية هما نص عليه فى 
الباب الثالث والرايع والسادس والسبادس 
عشر من الكتاب الثانى من هذا القاثون عومل 
بالرآفة فحكم عليه بالحبى إيحكم عليه إيضا 
بالعزل مدة لاننقص عن ضعف ملة الحبس 
اللجكوم بها عليه ٠‏ وظاهر هن ذلك أن العزل 
كعقوبة جنائية على نوعين : فهو اما عزل نهاثى, 


وهو لا يترتب الا على حكم بعقوبة جناية»وعزل ‏ 


مؤقت لدة محددة تحكم به المحكمة اذا حكمت 


بعقوبة الحبس فى جناية .أو جنحة من تلسك 


الجنايات أو الجنح التى حددها القازون ٠‏ وغلى 
عن القول أن هذا المكم الاأخير هو استثناء من 
الاصل الاول , وأن هذا العزل الؤؤقت هو 
عقوبة جنائية تكميلية من نوع خاص لبس لها 
مثيل فى الاوضاع الادارية ٠‏ 


( القية رقم ه سئة 4 ق بالهيثة السابقة ). 


١١6 
يوه سيئة (زرهؤا‎ ١'؟‎ 

21 سلك دبلوماسى وقنصلى ٠‏ القانون رقم ١“‏ لسنة 
٠ 4‏ خضوع إعضاء السلكين لغاية سكرثير أول أو 
قنصل عام هن الدرحة الثانية لنظام التقاربر السئوية ٠‏ 
التزام لجنة شئون السلكين ه وهى بصدم تقدير كفاية احد 
.دن هؤلاء ء بالرجوع الى رؤساء بعثات التمثيل الشارجى ٠‏ 
لا الزام عليها بالنسبة لمن عداهم ٠‏ 

ب ب سبلماك دبلوماسى وقنصلى ٠.‏ القانون رقم ك6السنة 
٠ 5‏ اختصاص لجئة شئون السلكين بالئ فى ترقية 
ونقل اعضصاء السلكين لغاية مستشار من الدرحة الاول ٠‏ 
تقديرها ككفاية مستصار من الدوجة الثالية ٠‏ لا تثريب 
عليها ان ههمى اعتمدت على معلومات آعضائها أو 'اطرحت 
تزكية هن الرئيس المباشي ٠‏ َ 


المبادىء القا و نبة 


١١ ان المادة +1 هن القفالون رقم‎ - ١ 
بلظام السسكين الدبلوماسى‎ ١304 لسنة‎ 
والقتصلى ننلص على أن « يقدم رؤساء بعثات‎ 
التمي الدديلوماسى والقنصلى ومديرد الادارات‎ 
بوزارة الخارجيةعن أعضاء اللسلكين الديلوماسسى‎ 
والقنصلى الذدين ,بعملون معهم تقارير دورية فى‎ 
شهر فبراير هن كل سئة على أساس تقادير‎ 
كفاية العضو بدرجات نهايتها القصوى هائة‎ 
ويعتبر العضو ضعيفا اذا لم ,بحصل‎ ٠ درجة‎ 
وتكتب هذه التقادير‎ ٠ على +1 درجة على الاقل‎ 
على النموذج وبحسب الاوضاع التى يقررها‎ 
. ريراقتلاعدونو٠ وزير الخارجية بقرار يصدر مله‎ 
فى ملفات سرية وتفحصاللجئةالمنصوصعليها‎ 
فى المادة السابقة ( جئة شئون أعضاء السلكين‎ 


الدبلوماسى والقتصلى ) هذه التقارير فى شهر 


مارس من كل بعام ‏ ولها إن تطلب ماتراه من 
البيالات فى: شألها » -وتسجل اللجنة التقدير 
اذا لم تؤثر البيانات في الدرجة العامة لتقدير 
الكفابة > والا فيكون كلجئة تقدير درجة الكفاية , 
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التى يستحقها العضو ويكون تقديرها نهائياء 
ويخضمع لنظامالتقادبر السنوية أعضاءالسلكين 
الدبلوماس والقنصلى لغاية من بشغل وظيفة 
سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجةالثائية». 
ولبس فى مفهوم هذا النصى ما بلزم اللجلنة 
بالرجوع الىرأى رؤساء بعثات التمثيل الخارجى 
الا بالنسبة لاعضاء هذين السملكين كغاية من 
يشغل هنهم وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام 
من الدرحة الثانية , أما الوظائف الخاصة 
بمستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من 
الدرجة الاولى متدرجة الى أعلى حنى وظيفة 
سفير فلا يلزم الرجوع فيها الى رأى الرؤساء 
المباثشرين ٠‏ يؤكد هذا ما أفصحت عنه المذكرة 
الابضاحية لهذا القفاذون » أذ حجاء فيها 
« واستحدث الشروع خدة دائمة تسمى خشسة 
شدون السلكين الدبلوماسى والقنصبى راعىفى 
تشكيلها آن تكفل تحقيق أوفى الضمسانات. 
لاعضاء السعلكين , فشكلها من وكبسسل وؤزارة 
الخارجبة ومن أعلى ثلاثة هن مديرى الادارات 
بوزادة الخارجية وظيفة » وناط بهذه اللجلة 
النظر فى اعداد حركة الترقيات والتتقلات 
لاأعضاءالسلكيزعدا. السفراء والوزراء المفوضين 
فت دامر ترقياتهم وتنقلاتهم الى وذير الخارجية 
إيبثة فيها دون عرضها على اللجنة »2 وترفع 
الاجنة اقتراحانها فى هذا الشأك الى وزير 
الخارجبة , ونغلم المشروع كيفية وضع التقارير 
الدورية وميعادها وتنقدبر درحة الكفاية عن كل 
عضنو على غرار ما نص عليه القانون رقم ولاه 
لسنة 1469 بتعديل بعض أحكام انقانون رقم 
٠‏ لسئلة ١ه9١ا‏ شأن نظام موظفى الدولة 


وأخضع المشروع جميع أعضاء السلكين لنظام 


التقارير عدا السفراء والوزراء المفوضسسين 
وامستشارين والقناصل العامين من الدرجحة 
الادلى » + وثادت أن المدعى كان مستشارا من 
الدرجة الثالية بسغفارة موسكو عندما وضعت 
اللجئة تقديرها عنه فى 54 هن لوفمبر سئة 
4 »ء فلم يكن ثمسة الزام عليها « بالرجوع 
الى دأى الرئيس المبساشر للمدعى وقتئة » على 
حد تعبير الحكم اأطعون قيه ؛ تومن ثم فلا يقبل 
القول باطراحه وعدم التعويل عليه » وانما 


الثاد القانونيسة التى استهدفها المشرع فى 


العدد الثانى ‏ السنة الخادية والاأزبعون 


قائثون نظام السلكين الدباوماسى والقنصلى رقم 
١5‏ لسنة عوو؟ا ٠‏ 

؟ ب ان اللجنة الدائمة بوزارة التخارجيسة 
والمشكلة بالتطبيق لنص المادة ؟١‏ كن القاتون 
رقم ١١‏ للسسنة 1904 من وكيل وزارة 
الخسارجية رئيسا وعضوية ثلاثة من هديرى 
الادارات الا'عروظيفة بالوزارة »تختص بالنظر 
فى ترقنبة ونقل أعضاء السلكين اند ملوماسى- 
والقنصبى الغاية من يشغل وظيفة مستشار من 
الدرجة الاثولى » وترفع النجنة اقتراحاتها فى 


هذا الثسأن الى وزير الخارجية ء ومن ثم فلا 


تثريب على هذه اللجنة ‏ وهى بصدد تقدير 


,كفابة مستشار من الدرحة الثانية ٠‏ ولا يلزم 


القانون لتقدريرها الرجوع الى رأى رئيسسه 
الباشر كما سلف البيسان ‏ أن تعتمد على 
المعلومات التى يبديها. أعضاؤها اليتسلى لها , 
اعمال ولايتها القانونية فى مجال التقل أو 
الترقية ,. ولا جناح على هذه اللجئة ان هى 
اطرحت كتاب سفير مصر فى موسكو الموزارة 
الخارجية فى أول امريل سبئنة ١954‏ والذى 
حرد' بعاد أن قدمت اللجلة تقديرها الاول فى ٠‏ 
أول فبراير سئنة :ه19 ؛للاثنها وضعت معايير 
عامة تضبط على أساسسها كفاية أعضاء السلكين 
السياسى والقنصل وصلاحيتهم يما يتلاءم مع 
روح العهد الجديد مع كفالة الموازئة فى' 
الكفاية فيما بينهم على أساش امل موحد ٠‏ 
وغنى عنالةقول أن هذه النجئة 2 بما لسسع 
لديها من بيانات عن جميع الاعضاء من شتى. 
المصادر فضلاعن معلومات أعضائها الشسخصية, 
هى الاقدر على تحديد درجة الكفاية وضبط 
اللوازنة بالمعبار الموحد الشامل لهم جميعا ٠‏ 
ولاجناح على اللجنة كذلك ان هى أعرضت عن 
مثل نلك الرسائل الشسخصية المقدمة من المدعى 
اذ لاضايط لها ولاسند من القاثون, ينظمها 
وكلها بغيدة عن طابع التقارير السرية وخالية 


.من مقومانها القانولية ولا تخرج فى حقيقة. ' 


أمرها عن خطابات استدرها المدعى من بض 
رؤسائه السابقين فى 'نواري لا<قة لتار بخ رفع 
الدعوى , تأبيدا لدفاعه وأخذا بناصره فومجال 
هذه النازعة ٠*٠‏ 

( القضية رقم يف سلة َك بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


كا 
1١‏ يوليه سيئة مهو١ا‏ 
١‏ - قرار إدارى ٠‏ وجوب التفرقة بين تسبيب القرار 
الادارى كاحراء شكل قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه 
على سيب يبرده ٠‏ التسبيب لايكون لازما الا حيشيوجيه 
القانون ٠‏ السبب يجب أن يكون قائها وصحيحا سواء كآن 
التسبيب لازما آم غير لازم . ١‏ 

ب - فصل الموظف ٠+‏ إحتواء ملف خدمة الموظف على 
ما يزكيه وخلوه هما يشينه ٠‏ لا يعتبر قرينة كافية للقول 
بأن قرار فصله دن الخدمة غبسر. قائي على سيب يبرره ٠‏ 
ملف الخسسة وان كان هو الكرجعالرئيسى لبيانحالة الموظف 
الا أله ليس المصدر الوحيد + ماهية المصادر الأخرى التى 
يمكن الرجوع اليها فى هذا الخصوص ٠‏ 


ج - فصل اللوظف بغير الطريق التأديبى ٠‏ لا يشترط 
لصحته أن يواجه الوظف يما هو ملسوب اليه أق أن 
يحقق دفاعه بشائه ٠‏ 


١‏ - يجب التفرقة بينوجوب تسبيب القرار 
الاذارى كاجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبين 
وجوبقيامه علرسيب يبروه صدقا وحقا. كركن 
مَنْ أركان العقفاده فلئن كانت الادارة غير 
ملزمة. بتسبيب قرارها الا اذا أوجب القانون 
ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها 
والا كان معيبا بعيب شكلى » أما إذا لم يوجب 
القازون نسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كاجراء 
شكلى لصحته , بل وبحمل القرار على الصحة 
كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب 
صحيح » وذلك كله حتى يثبت العكس - لثن 
كان ذلك كذلك ء الا أن القرار الادارى »سواء 
أكان لازها تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن 
هذا التسبيب لازما بيجب أن يقوم عل سيب. 
يبرره صدقا وحقا عأى فى الواقعوفى القانون» 
وذلك كركن منأركان العقاده » باعتبار القراد 
نصرفا قانونيا » ولا يقوم آى 'نصرفٍ قالوئى 
بغر سببه » والسسبب فى القرار الادارى هو 
حالة واقعية او قانولية تحمل الادادة على 
التدخل بقصد احداث أثر قاثوثى هو محل 
القرار ٠‏ ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو 
غاية .القرار. ٠‏ والقراد المطعون فيه هو قرار 
قصل بغير الطريق التأديبى صدر بالاستئاد 
الى الفقرة " من المادة/ ٠١‏ من القانون رقم "١١‏ 
لسئة ١90١‏ الخاص بنظام موظفى الدولة » 
وهو قر اد لانلزم الادارة شسبييه كاجراء 


0 


النكا 
شك ل » الا انه يجب أن يقوم على سبب يبرره » 
وان كان يفترذن فيه انتداء قبامه على سيب 
صحيح حتى يثبت العكش ٠‏ 

؟ ل انالقريئة التى استطبطها الحكم المطعون 
فيه . فماتت به الى الاقنتاع بأن القرار العمادر 
بفصل المدعى من الخدمة لم يقم على سمب ييرره 
ومى خاو ملف خددته مما وضيج أن يعون سينا 


| لفصله مع احتوائه فى الوقت ذاته على مابزكيه 


وعدم افصح الادارة وقتذاك عن السبب 
الحقيقى -لفصله ‏ هذه القريئة غير كافية » ذلك 
أن ملف الخدمة وان كان هو المرجع الرئيسسى 
فيما يتعلق بمراحل حياة الموظف فى الوظيفة 
وان مابودع فى هذا األف دن تقارير فى حقه 
ان كان ممن يخضعون لنظام التقارير ‏ لها 
الا أنه غنى عن القول أن لبس معلى هذا أنه 
هو المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه 
وحده فى كل ما يتعلق بالوظف من بيانات 
ومعلومات قد يكون لها أثرها فى هذا الشآن 
وبوجه خاص اذا لم ,يكن الموظف ممن ,يخشيعون 
لنظام التقارير أو كان قد نعدى المرحلة التى 
تخضع لهذا النظام » ققد تغبيب نلك البيانات 
والعلومات عن واضعى التقاير » وقد لا 
بحتويها الأف + ولكنها لاتغيب عن ذوى اللسأن 
ممن بيدهم زمام الأهر 0 إاستقو فها سسواء 
بأنفسهم بمصادرهم الخاصة او بالاجهزة: 
الرسمية الخصصة لاستجماع هذه البيانات 
والعلومات ونحريها واستقرائها + 

٠‏ - لايلزم فى مجال الفصل بغير الطريق 
التآديبى أن بواجه الموظف بما ينسب اليهوآن 
يحقق معه أو يسمع دقاعه فيه » وائما يكفى 
آن يبقوم به السبب المبري للفصل » وأن يطمئن 
أولو الامر الى قيامه وألا يقوم دكيل مقنع عل 
عكسه بعد ذلك اذا 'كسفت الادارة عن هسذا 
السيي 0 ْ 


( القضية رقم ه سئة 4 ق بالهيئة السابقة ) 


لحل 
5 بوليه سطئة مهؤا 


1 ب هوظف ٠نقله‏ من الكادر المتوسط الى الكادرالعالل ٠‏ 
اللأصل في قانون الوظفين هو الفصل ببن الكادر الكتوسط 


والعال ٠‏ عدم استصحاب الكوظف عل اللقل آقدعيته فى 
الكادر الادئى ٠‏ اعتبار النقل نقلا نوعيا بمثابة التعيين فى 
الكادر الأعلى ٠‏ الاستاشاء من هذا الاصل قد يستفاد دن 


القانون مراحة أو ضمنا ٠‏ 

ب ب هوظف.المادة ١غ‏ منقانون نظام موظفى الئولة ٠‏ 
ترقية للوظاف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط "أو الكنابى 
الى الدرحة التالية لها فى الكادر الفثى العالى أو الادارى ٠‏ 
اعتبارها بمثابة تعيين فى الكادر الاعلى هع اعفاء الموظف 
من شرطالخحصول على المؤهل العالى ٠‏ لا اعتداد “باقدميته 
السابقة فى ترثيب اقدميته فى الكادر الاعللى ٠‏ 

ج - موظف ا ٠‏ نقله هن الكادر_المتوسط الى الكادر 


#أعالى ٠‏ التقل المثرتب عل نقل الوظلفة مسرجتوها هن. 


الكادر الاادلى الى السكادر الاعلى ٠‏ استصحاب الموظف » 
على سبيل الاستثئاء , إقدبته فى السكادر الادثى ٠‏ قد 
ستفاد من لعصوصس القائثون آنه قصد اليه لاعتبارات من 
اللصلحة العامة ولاثفاق طبيعة لحمل فى الوظيفتين ٠‏ 


المنادىء القانو نية 


١‏ ان القازون رقم ١٠؟‏ لسسلة١50١‏ بشسأن 
نظام موظفى الدولة ‏ اذقسم الوظائف الداخلة 
فى الهيئة الى فئتين ( عالية ومتوسطة ) عسل 
أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هسذه 
الوظائف 0( واذ نص عل أنه لا بحو بغير ان 
دن البرئان نقل وظيفة من 'فئة الى أخرى أو. من 

نوع الى آخر , ولا وضع أكل فثة من هانين 
"الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعبين 
والترقية نختلف فى كل واحدة عن الاخرى ب 
فانه قد جعل الاصيل هو الفصل دين الكادررين 
مما بيترتب عليه ان الاقدمية فى وظائف الكادر 
العالى نتميؤ عن الأ"قدمية فى وظبائف الكادر 


المتوسط حتنى ولو كانت درجاتهما ممائلة ؛. 
ومن - فاذا نقل موظفه من الكادر 'الادنى الى ' 


مثل درجته فى الكادر الاعلى قلا مستصحب 
دعه عند الثقل أقدميته فى الكادر الا"دنى » بل 
يعتبر فى ثر ثبب أقدميته بين أقرانه فى الكادر 
الاعلى من تاريخ نقله الىهذا الكادر الاخيرا'”/ لاآن 
هذا النقل هو قل نوعى بمثابة. التعيين فى 
الكادر الاعلى الذى تختلف الوظائف فيه هن 
حيث شروط النعيين والترقية والاختصاصات 
عن مثيلاتها فى الكادر الادنى ٠‏ ولئن كازذلك 
هو الاصل + الا آن الاستثناء منه قد يستفاد 


. تسوية. حالته على 
.درجنه ومغادئة هاه ٠وحكمة‏ ذلك ظاهزة تقوم 


العدد الثانى السنة الخادية والا"ربعون 


من القانون صراحة أو ضما لحكمة خاصةتبرر 
هذا الاستثناء ٠‏ 


؟ب استتناء من قاعدة الفصل بين الكادرين 
المنوسط والعالى واعتلبار الثقل من اتكادر 
الادنى الى الكادر الاعلى تعبينا جديدا » أجساز 
القانزون نرقية الكوظف من أعلى درحة فىالكادر 
المتوسط أو الكنابى الى الدرجة التالية لها 
في الكادر الفنى العالى او الكادر الادارى 
بالشروط وفى الحدود الواردة باكادة 4١‏ من 
قانون نظام موظفي الدولة ٠‏ وغنى عن القول 
أن مثل هذه الترقية لانشترط أن يكونالوظف , 
اللنفول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان بجيز 
نعبيئه ابتداء فى هذا الكادر » فترقية مثل هذا 
الأوظف بالتطبيق لتلك المادة هى فى الواقع من ' 
ال'مر بمثابة ثعيين فى هذا الكادر مع أعفنساء 
اأوظف من شرط الخصول عل اأؤعل العالى » 
ولذا قانترتيبآقدمية هذا الموظف بينأقرانه فى ' 


] الكادد الاعلى تتحدد على أساس الالفصال بين 


الكاددين + وأن اقدميته السابقة فى درجات 
الكادر ال“دئى لا نؤثر فى ترنيب اقدميته بين 
أقرانه فى الكادر الاتعلى » بل تتحدد فى هذا 
الكادر الاخير عل أساس ‏ اعتاده معيمًا قيسه 
تعبيثا حديدا .٠‏ 


اذا كان النقل مترنبا على نقل الوظيفة 
بدرجتها من الكادر الادئى الى الكادر الاعل بناء 
على ما رؤى لصالح العمل ولحسن سير المرفق 
العام أن طبيعة العملين فى الوظيفتين: واجدة , 
ققد بستفاد من نصوص القائون ضونا. أنه 
قصد الاحتفاظ للموظف الذى برى ذفله الى 
الكادد الع لى ثبعا لثقل الوظيفة. .بدرجتها 
باقدميته فيها ء ون ذلك اخالة التىنئص عليها 
الفقرة الاخرة من المادة 4107 المضافة بالقانون 
رقم ىم لسئة ١96‏ التى' تقفى باله «وفي 
حالة ثقل بعض: الدرجات من الكادر الملتوسط 
الى الكادر العالى بميزانية احدى الؤزارات أو 


المصالح. 2 يجوز بقرار' من الوذير المختص ثقل 


المؤوظف شاغل الدرجة المئقولة هن الكادر 
المتوسعلك إلى الكادد العالى فى فسن درجته عاو 
درجة متوسطة خالية هن نوع 


قضا. المحكمة الادارية العلها 7 ه.؟ 


على أسساس من العدالة والصالح العام ؛ لائن 
تقلالوظيفة بدرجتها قد استدعته حاجةالعمل 
واللصاحة العامة » فتم الاندماج على هذا 
الاساس » وبمراعاة أن الطبيعة واحدة فى 
العملين ؛ وللانه كا كان تقل الوظيفة م نالكادر 
الملنوسط الى الكادر الاعل لايستتبع حتماوبقوة 
القانون نقل من يقوم بعملها دن أحد الكادرين 
الى الآخر , فقد لايكون اأوظف صالحا للقيام 
بوظيفته فى الكادر العالى سواء من حي ثالكفاية 
أو المؤهل » فقد اجيز لكل وزير فى وؤارته 
سلطة الترخيص فى نقل أوعدم نقل كلموظف 
نقلت وظيفته باسرجتها الى الكادر الإإعلى » ومن 
ثم فان الموظف الذى نثبت صلاحيته للنقل الى 
الكادر العالى فى تلك الوظيفة ينبفى ألا تناثر 
أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر 
العالى » مادام قد نم .ذلك نبعا لنقل الوظيفة 
بدرجتها » تنظيما للأوضساع فى الوزارة او 
الصلاحة عل الا"ساس المتقدم 0 ومادام تعبت 
جدارة المنقو ل وأهليته كلنقل الذى هو بوشابة 
التعبين فى هذه الوظيفة ذات الطبيعة الواحدة 
فى العمل * وهذا اللكم الضمئئ فى تحديد 
الاقدمية الستفاد من الفقرة الاخيرة من المادة 
هو حكم استثلائر, خاص تقتضيه الافراض 
التى استهدفها القانون .باضافة تلك الفقرة ؛ 
بقطع فى ذلك أن المشرع يردد دانما مثل هذا 
الحكم عند اعادة 'تنظيم الاوضاع الادارية تنظيما 
من شأنه نقل الوظائف بدرجائها من الكادر 
الاذئى الى الكادد الاعلى » كما تم ذلك بالقرار 
بقانون رقم١٠١”‏ كسئلة 1957 الذى أجاز لوزير 
التموين أن بثقل بقراد منه آبة وظيفة منقئة 
الى اخرى أو من نوع الىآخر بميزانية الوزادة, 
كما أجاز لهنقل الموظف شاغل الدرجة الملقملة 
الى الكادر العال أو ثقل غيره من موظفى 
الوزارة الى الدرجة اكنقولة الى الكادر العالى فى 
نفس درجته : شرط أن كونحاصلا عل الؤهل 
اللازم للتعسسين فى الكادر اللقمل اله , أو 
تنسوية حالته عل درحة خالءة من توع درحته 
وددادلة لما ء وان عتم أقددية المظف فق 
الكادد العال الثقمل آليه دن تاريخ حصمهلدعل, 
الدرجة الممائلة كلدرجة الثقول الها ق,. ذلك 
الكادر » وذلك شرط أن حتفق عمل, المظافة 


كاعم ع ا م ا ا ف لك ا ا 


طبيعتها وال اعتسبيرت الاقدمية فى الكادر 
المنؤول اليه من تاريخ النقل ٠‏ 
( القضية رقم ١١8‏ سسئة 4 ق بالهيمّة السابقة ) ء 


١١ 


يوليه سمئة هوا 

-١‏ بوليس ٠‏ القسانون رقم 94؟؟ لسنة ١050‏ بنظام 
هيئة البوليس ٠‏ التفرقة بين الترفية عن رتبة ملازم حلى 
دنبة أمبرالاى وبين ما يعلو ذلك من رتب ٠‏ جصل الترقية 
ش الاذلى بالاقدمية الكطلقة وفى الثانية بالاختيار ولطلق ٠‏ 
حكمة هذه التفرقة ٠‏ | ْ 

ب - بوليس١التخطى‏ فى الترقية ٠‏ سماع إقوالالمراد 
تخطيه ٠‏ مقصور على الترقية بالاقدمية وغقا للمادة ١؟‏ من 
القانون ارقم 5 أسمنة ٠ ١650‏ لا وجه لأعمال هذا احكم 
فى الترقية. الى رئبة اللواء ٠‏ ْ 

ل بوئيس ٠‏ الترقية الى رتبة اللواء وها يعلوها . 
الاستئاد عند الاخئيسار على هلف خدمة اكوظف وها ,بحويه 
من تقارير سابقة ٠‏ غير كاف ٠‏ لتوى الشسآن الاعثماد على 
ها يستقونه من معلومات بالفسهم ؟ى بواسطة الاجهزة 
الرسمية كلدولة ٠‏ | 

د ب قرار اذارى ' اتسبيبه + المادة من القانون وقم 
5 السمئة 68 * اشتراطها تسبيب القرارات الصادرة 
هن مجلس البوليس الاعلى ٠‏ الا يكون التسسبيب ١لا‏ بالقدر' 
الذى تحتمله طبيعة القرار أو التسسع له + السبيب القرار 
بعدم اختيسار ضابط للترقية الى رتبة لواء وما يعلوها ٠‏ 
حسب القرار الاشارة الى أن الاختبار لم يقع عليه ٠‏ 


المسادىء القانونية | 

ا١ؤهم ان القانون رقم +59 لسسئة‎ ١ 
بنظام هيئة البوليس قد اسستحعث احكاما‎ 
جديدة فى شأن الرقية الضباط , ففرق بين‎ 
الترقية من رنبة ملازم حتى رتبة آميرالاى.‎ 
وبين .ما بعاو ذلك عن رتب ء فجعسل الترقية‎ 
بالا'قدمية المطلقة فى الاولى وبالاختيار الطلق‎ 
فى الثانية مع احالة الضابط الذى لا بشمله‎ 
الاختياد فى الترقية الى دنبة لواء الى المعساش:‎ 
وقد أفصحت‎ ٠ مع نرقيته الى هذه الرئبسة‎ 
المذكرة الابضاحية للقانون المشسار اليبه عن‎ 
الحكمة التشربعية التى قام علبها هلا الحكم‎ 
, الستحدث وهى تقوم غلى اعتبارين أساسيين‎ 
أولهما ترك الاختياد فيمن يتقلد اللأاصب‎ 
9 الرئيسية لتقدير الادادة المطلق بحسب هاتقدرم‎ 
وتطمئن اليه عن حيث توافر عناصر الكفاية'‎ 


الملقول اليها مع عمل الوظيفة المنقوك مها قِى ' والصلاحية و3وة الشخصية : حتى يكون زعام 


امن 


العدد الثالى السنة الحادية والاربعون 


جهاز الامن فى يد أجسن العناصر بحبسب 
تقديرها 2 وحتى بنفسح مجال الترقي أمام 
. عدد كبير هن الضباط من جميع الرتب التى 
تليهم ل كل ذلك ابتغاء حسن سير مرفقالامن 
العام عل الوجه الذى ارنااه القانون ٠‏ 
؟ الا وجه للقول بأن التخعلى فى الترقية 
الى رانبة لواء لا يجوز عند حلول ائدور الا بعد 
سس ماع أقوال امزمع تخطيه أمام المجلس 
بالتطبيق للمادة "١‏ من القانئون رقم ؛؟؟ 
لسئة أمدهوأا بنظام هيئة البوليسن ؛ لان مجال 
تطبيق هذه الادة انما يكون ؤ 
رثبة الا "ميرالاى التى جعل القانون آساس 
الترقية البها ابلاقدمية الطلقة » فكان من 
الطبعى آلا يتخطى الضابط الا بعد سماع 
أقواله امام مجلس البوليس الاعلى فى كل هرة 
يحصل فيها التخطى » فاذا استمر تخطيه مدة 
سنتين فعلى الكجلس استدعاؤه ولفت نظره » 
فاذا القضت سسلئة ثالثة وقرر الجلس استمرار 
تخطيه وجبث احالته الى الكعاش + وهى قيود 
قازونية مجال اعمالها كما سلف القول 
الترقية حنى اوتبة أميرالاى + أما فوق ذلك هن 
وقب قما دام القانون جعل أساس التر فية 
0 الاختيار المطلق بدون قيد أو شرط فهي 
تنقيد بمثل نلك القيود النى لا تطبق الا فى 
0 آخر هو مجال الترقية بالقدمية 
المطلقة ؛ ولهذا قامت اللكمة التشربعية للمادة 
9 على اعتبار أساسى آخر يؤكد المعنى اسار 
النه ويبكفل التوازِن بين الصالح العام وبين 
. صالح الضباط أنفسهم ؛ اذ عوضهم القالون 
عن تركهم فى الاختيار الذى يساتتبع حتما 
احالتهم الى المعاش بترقيتهم الى وتبة اللواء مع 
نسويبة معاشهم على أساس مريوظط هذه 
:الرتبة » واضافة المدة الباقية لهم فى الخندمة 
في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سئثتين ؛ 
حتى لا يبقى شىء هن المرارة فى نفوسهم ٠‏ 
؟ ب لا وجه للاقتصار فى الاختبار عند 
الترقية الى رنبة اللواء.وما يعلوها على التقارير 
القدمة فى حق الضباط خلال جياتهم الوظيفية 
السابقة ؛ اذ ه بى قد قدمت حين كانو؟ شغلون 
وظائف أدنى قد يصاحون للترقية اليها؛ 


وبهنه المثابة لا نحد 'نقدير الادارة عند الترقية. 


فى الترقية حتى' 


الى ا مخاصب الرئيسية مندتية اللواء ومافوقهاء 


ما دام القائون قد نرك ذلك اأطلق اختيارها , 


وفضلا عن ذلك فان ملف خامة الموظف وما 
بحتويه من نقارير وان كان فى الاصل هو 
الوعاء الطبعى يانه الوظيفيةهالا أنه لا يشمل 


حدما كل ما بتعلق بالسسوظف دَنْ معلومات 


وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير + وقد 
نغيب عن تلك التقارير ولكلها قد لا تغيب عن 
ذوى الشآن عند النظر فى نلك الترقيات الى 
المناصب الرئيسية + بل يعتمدون الى جانب 
التقارير السابقة على هما يستقوثه من معلومات 
وبيانات » سواء بأنفسهم أو بوساطة الاجهزة ' 
الرسمية الخصصة .لاستجماعمثل نلك البيانات 
والمعاومات » كما أشسسارت الى ذلك الوزارة 
فى مذكرتها ٠‏ 

- لئن كانت الادة السابعة من القالون 
دقم 54 لسنة ١400‏ بنظام هيئة البوليس 
تقغى بأآن تكون القرارات الصادرة من المجلس 
الاعلى للبوليس حسببة ء الا' أنه غثى عن القول 
آن التنسبيب لا يكون الا بالقدر الذى نحتمله 
طبيعة القرار أو 'ننسع له ؛ وعلى هذا الاساس 
فان التسبيب اللى قد يلزم لقرار بتخطى 
الضابط فى الترقية حيذما تكون واجنة قانونا ‏ 
بحكم أقدميته عند حلول دوره هو غير التسبيب 
الذى. يلزم للقسرار بعدم اخثبار الضابط فى 
الترقية الى المناصب العليا من رتبة لواء قما 
فوقها ؛ ذلك أن القانون فيد سلطة الإدارة 
فى الخال الاولى بقيود وضوابط يجب مراعاها / 
عند التخطى وبعد سماع آقوال الفسابط , 
فيلزم غندئذ ببان الاسباب التى قام عليهها 


هذا التخطى » وعدم الاعتداد بدفاع الضابط ٠‏ 


آما اذا أطلق القانون للادارة الاختيار فى 
الترقية . فان قرارها ‏ واللخالة هذه 
ل يحتمل التسبيب » ان كان التسبيب فىهثل 
هنه اخالة لازما ء الا الى الاضارة بأنه لم بيقع 

الاختياي عليه لشغل تلك الناصب الركيسية © 5 
وهذا هو المستفاد من قرار مجلس البوئيس 
الاعل فى حلسئه التعقدة فى همارس سكم 


اكفوراء 


( القضية رقم ++" سيئة 4 ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العلءا 1" 


١1١ 


؟٠‏ روليةه سئة هوا 


(١‏ وقف التنفيذ ٠‏ الادة .م١‏ من قالون مجلس الدولة 
رقم ١56‏ لسنة ٠+ ١960‏ اشتراطها أن يطلبوقف التنقيد 
فى مسسحيفة دعوى الالغاء + اعتبارة شرطا جوهريا لقبول 
هذا الطلب. ٠‏ تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال ٠‏ 
موجب لدم قبسوله ٠‏ ذلك مستفاد من تحرى مقصود 
اتشارع فى ضوء الاعمال التحضيرية للقانون وقم " لسرئة 
؟96 الذى استددث هذا القيد لاأول هرة * 


ب وقف التنفيذل ٠‏ الاستمجال المبرد لطلب وقف ' 


التنفيذ ٠‏ انتفاؤه بالنسية للقرارات الخاصة بالتعيين فى 
الوظائف العامة ٠‏ إمتلساع طلب وقف تثفيذها وفقا طر 
المادة ١8‏ من قازون دجلس الدولة الراهن ٠‏ جريان هذ! 
«لحكم بالضرورة على القرارات المتصلة بالتعيين فى حكوهة 


٠ آأجنبية‎ 

لمبادىء القانونية 

١‏ - ان الفقفرة الاولى من المادة م١‏ هن 
القالون رقم ١56‏ لسئة ١55٠‏ فى شأن تنظيم 
مجلس ازدولة تنص على أنه « لا يثرئب عللى 
رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القسسراد 
الأطلؤب الغاؤه » على أنه يجوز للمحكمة أن 
تآمر بوقف تلفيذه مؤقتا اذا طلب ذلك فى 
صسسحيفة الدعوى 'ء ورات الحكمة أن نتائج 
التنفدة قد بتعذر تداركها م ٠0‏ وقد جاء النص 
الذكود فى عمومه مرددا للنص الذى است<دثه 
القانون رقم 7 لسئة ١955‏ تعديلا للمسادة 


العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 


9 لسئة 1949 ؛ فلتحديد مدى هذا التعديل 
وما استحدثه من شروط فى طلب وقف التنفيذ 
شكلا وموضوعا بجب اسستظهار الوضسع 
التشر بعر قبل هذا الاسستحداث » وتصرىق 
مقصود الشارع مه فى ضوء الاعمال 
التحضيرية للقانون رقم 5 لسنة ؟5ؤ١ا‏ 
والئاقشات البرمانية التى جرت فى شانته ؛ 
فقد كانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١‏ 
لسئة ١941‏ بانشاء مجلس الدولة نص على 
آثه «لا بترثئب عل رفع الطلبء الى محكمة القضماء 
الادارى وقف انفيذ القرار المطعون فيه ء على 
أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف 
ننفينه اذا رأى أن نتائج التنفيذ قد بتعسذر 
نداركها » ٠‏ وقد دددت المادة العاشرة دن 


' القانون رقم ه لسنة 1944 الخاص_بمجلس 


الدولة ذلك الذكن كها هو دون أى لغسير 7 
الى أن استبدل القانون رقم 5 لسنلة 1909 
غمص هله المادة الغدن الانى 8 بيترتب غيل 
رفع الطلب الى محكمة القضساء الادارى وقف 
تنفيذ القرار المطاوب الغاوّه » على أنه بحوز 
لأمحكمة أن تآمر روقف تنفيذ الامر مؤّقتا اذا 
طلب ذلك فى صحيفة الدعوى + ورآت الحكمة 
أن نتائج التذفيذد قد بتعذر تداركها » » وهو 
النص الذى ردده فى عمسسومه قانون وجلبى 
الدولة الاخر فى الفقرة الادلى من المادة ١4‏ منه 
كما سساف بياتة ٠‏ وظاهر من ذلك أن 
ما اسستحدته القانون رقم ١‏ لسنك ؟ موا 
بتذاول تعدبلا فى الاختصاص + بآن جعل ذلك 
من اختصاص المحكمة بدلا من رئيس مجلس 
الدولة » كما أضاف شرطا حديدا لقسول 
الطلب لم يكن موجودا فى التشريع السابق » 
وهو أن يطلب وقف التنفيذ فى صحيفة دعوى 
الاثغاء ذاتها 2 ولسي بعر بضصة مسثقلة ٠‏ وقد 
جاء فى تقرير جلة الشسثون التشريعية بمجلس 
الذواب فى ها الشأن ما يلى « أعا النصس!تعدل 
تهذه المادة والوارد بالمشروع ققد حعل النظر 
فى طلب وقف تثنفيسطذ الاوامر الادارية من 
اختصاص دائرة محكمة القضاء الادارى الثى 
دول النفار فى طلب الغاء هذا الأمر وقوامها 
خمسة مستشارين ٠‏ هذا هو «وهر التعديل 
الوارد بالمادة السسالفة » وان كان المشروع 
أضاف شرطين جحديدين لقبول طلب وقف 
التنفيذ » وهو أن يذكر هذا الطلب قى صحيفة 
دعوى الالذاء » وأن بخشى من التنفيك وقوع 
فرر جسيم لا بمكن تنداركه , وهذا الشرط 
لا يختلف كثيرا مع الصيغة الواردة فى نص 
القانون القائم ٠٠٠‏ » + وكان مما ذكره تقربر 
اللحجنة تبريرا لهذا الاستحداث قولها « وذلك 
لا“همية القرار الادارى الذى هو الأداة التتى 
تباشر بها الهيئة التنفيذية نشاطها » ولخطودة 
الامر بوقف تنفيذه الذى قد يصل فى خطورته 
الى مرنبة الحكم بالغائه ٠٠+‏ » + وبرد تقرير 
لجنة العدل بمجلس الشيوخ التعديل التشربعى 
سالف الذكر بمثل ما برونه به ججلة السكون ' 
التشريعية بمجلس اللنوابٍ ٠‏ كما جاء فى 
نقرير اللجنة ما بلى : « وحذفتث اللجلة ' 


16 
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اشتراط تقديم طلب مستقل بتحديد جلسة 
لنظر الطلب المستعجل اكتفاء بتضمينه عريضة 
الدعوى الاأصلية طبقًا كلنظام القاثم +66 م ه 
وكان المشروع اكقادم هن الحكومة ,ء فغسلا عن 
اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الالغاء طلب 
وقف التنفيذ > ينص عل ها بلى : « ويحدد 
رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة من 
العاائب جلسة انظر هذا الطلب بعلن بها 
ا منصم ٠٠‏ مء, فحجذفت. هذه اتسارة م نالصسغة 
النهائية اكتفاء بتشسميئه عريفضسة الدعوى 
الاأصلية » كما أشارت الى ذلك اللجلة فى 
تقريرها ٠‏ وجملة القول فيما تقام أن 
ما استحدثه القازون رقم 5 لسئة ؟156 2 من 
نغسمين عريضة دعوى الالغاء ذائتها طلب وقف 
التنفيذ » كان مقصسودا لذائه كشرط جوهرى 
لقبول الطلب ٠‏ وهذا الشرط الشكلى يستوى 
فى المرتبة. مع الشرط الأموضوعى »2 وهو أن 
بيترتب على تلفيذ القرام ننائج يتعذي تداركها , 
هن حيث وجوب توافرهما معا ؛ اذ وردت 
العسفغة النهائثية للقائون فى هذا الشأن 
وبالنسبة للشرطين على <د سسواء ‏ كل ذلك 
للا'همية وللخطورة التى ثنجم فى نظر الشارع 

عن وقف تنفبذ القراد الادارى ء فأراد أن 
بصطه بضمانة ثوافر الشرطين الشكل 
والموضوعى اكشساد اليهما معا » ففسلا عن أنه 
جعل زمام الفصل قى ذلك بيد دائرة ممحكمة 
القضماء الادارى الكختصة بدلا من رئيس الجاسن 
مثفردا ٠‏ اما أله غنى عن القول أن طلب 
وقف التلفيذ لا يعدى أنَ يكون طعنا فى القرار 
الطلوب الغاؤه + وان وحه الاستعجال المبرد 


لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب 
عل ننفيذ القرار الادزرى نتائج يتعذر تداركهاء 
واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه متلازم زمنا 
مع القرار ذانه .يوم صدوره تبعا لقابلية هذا 
القرار للتنفيد بالطريق المباشر بوصصفه قرارا 
اداربا 2 وهذا يبوضح من احية أخرى حكمة 
وحدوب اقتران طاب وقف التنفيذث بطلب الالغاء 
فى صحيفة واحدة , كما يبحقق فىالوقت ذاته 
اتحاد بدء مبعاد الطعن فى القرار الغاء ووقفا , 
وينع الاختلاف والتفاوت فى حساب هذا المبعاد 
بداية ونهاية ٠‏ 


؟ ‏ اك الخرمان دن التعيين فى وظيفة ما 
ليس بذاته من الامور الى ننطوى على الاستعجال 
المدرر لطلب وقف التنفيذ ٠‏ وقد اعتلذقالقانون 
رقم ١10‏ لسنة هه9١‏ هذا النظر مهن حيث 
المبدأ: » حبن نص فى الفقرة الثانبة من امادة 
مله با مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تثفيذ 
القرارات الخاصة بالتعيين قي الوظائف العامة ٠١‏ 
ولئن كان هذا النص قد ودد بحكم اللمساق 
التشربعى منسحبا الى التعبنين فى الوظائف 


العامة المصرية , الا أنه غنى عن البيان أن النتفاء 


قيام الاستعجال هن حيث المبدا فى القرارات 
التصلة بالتعيين فى الوظائف بالحكومة المصرية 
يصدق أيضا عل القرارات المنتصلة بالتعيين فى 
الوظائف الاخرى 2 سواء كانت فى هيئات 


عامة مصرية أو اجلبية ؛ لاتتحاد مئاط النظبر 


من حيث المبدا فيها جميعا بكم طبسائع 
الاشيء ٠‏ 2 ' 


القضية رقم ١‏ سسئلة 4 ق بالهيثة السايقة ) ٠‏ 


المصلحة فى النقض الجنائى 5 


الصائة فى انفضا لجنا 


يروو بر 
ريز بره 
رزذرز») ” 5 
' أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 
١ »©‏ - 
المطلب الا'ول 
نوع بطلان اجراءات الاستدلال والتتدقيق الابتدائى 

نصت المادة 5*8 من قانون الاجراءات على أنه يسقط الحق فى الدقع ببطلان 
الاجراءات الخاصة بجميع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة 
فى الجنع والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره أبدرن اعتراض هنهء 


أما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا اذا لم يعترض عليه المنهم ولو لم 
يحضر معه محام فى الجلسة ٠‏ 


وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنياية العامة اذا لم تتتسسك به 
فى حيئة * 

وعبارة أن الدفع بيطلانهذه الاجراءات يسقط بالنستنبة للمتهم فىالجنح والجنايات 
اذا كان له محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه ٠‏ وبالنسبة للنياية اذا لم 
تتنمسبك به فى حينة ترلب بالضرورة كافة الاآثار القانؤنية المترقبة على قاعدة البطلان 
النسبى والتى مانا فيما سبق )١(‏ بل أن محهمذه العبارة لم تتطلب لتصحيح الاجراءحق 
العتنازل الصريح عن الدفع بيطلانه » وائما اكتفت سسيكوت المحامى أو النياية ب نحسب 
الاحوال فى الجنح والجنايات ٠‏ واكتفت بسكوت نفس المتهم ولو لم يحضر معة 
محام بالنسبة للمخالفات ٠‏ ء! ه: 

' وقد أكدت هذا المعنى أيضا المذكرة الايضاحية رقم ١‏ للمادة: 557 ( وأصلها 

المادة ١؟؟‏ فى المشزوع الاول و 53 فى الثانى: ) فبينت أن من بين أحوال اليطلان 
النسبى «١‏ مخالفة الاحكام الخاصة بالتفتيش والقبض والحبس الاحتياطى والاستجواب 
والاختصاص من حيث المكان » .فلم يفرق النص بين اجراء فآخر من اجراءات التحقيق 
الواردة به س وهى آلتى تعنينا فى المبحث الحال ٠‏ وهى واردة فى المذكرة الابضاحية. 
على سبيل المثال لا الحصر كما تشير الى ذلك عبارتها ١ ٠‏ 1 

ثم أكدته 'هن جديد لجية الاجراءات الجنائية بمحلس الشيوخ في تقريرهها 0 
المادتين 9:5؟ (. وهى خاصلة باجراءات الحاكمة ٠‏ وأصسلها 91١9‏ فى المشروع الاول 
وه96 فى الثاننى )و 89؟ عندما ذكرت عن هذه المادة الاخيرة أنها « خاصة بالنطبلان 
الذى لا يثعلق بالنظام والذى ل يجوز ار به الا اذا قمسك مه المتهم ولذلك رأت ' 
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اللجنة أن تضيف فى أول المادة الثانية منهما عبارة « فى غير الاحوال المشار اليها فى 
المادة السابقة » ٠‏ 

أى أن اللجنة رأت بهذه الاضافة أن نوضح نية الشارع فى الفصل بين نطاق كل 
من المادتين بحيث تكون أولاهما مقصورة على اأجراءات المحاكمة التى ترتب مخالفتها 
بطلائا متعلقا بالنظام العام سواء متها ما ورد فيها صراحة أم ما تركته لاجتهاد القضاء ب 
على التفصيل الذى سستعرض له فى المبحث المقبل ٠‏ وتكون ثانيتهما مقصورة عسل 
اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالجلسة وهذه كلها ب ويغسير 
استثناء أى اجراء منها « يسقط الحق فى الدفع ببطلانها اذا كان للمتهم محام وحصل 
الاحراء بحضوره بدون اعتراض منه ٠٠٠‏ » وهذا أقوى آثار البطلان النسبى ٠‏ 


أما القول بأن المادة 5*5 نصت على أنه اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام 
القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فئ الدعوى أو باختصاصها من 
حيث نوع الجريمة المعروضة عليها » أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ٠٠“‏ » 
وأنها قصدات بالعيارة الاخيرة الاشارة لبعض قواعد التحقيق الابتدائى فقول لا يصمد 
للنقد للاعتيارات الانية : ش 
أولا : لا'نه لامحل لاعمال عبارة عامة كهذه على قواعد خصها الشارع يحسكم 
مختلف تماما هى قواعد الاستدلال والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالجلسة فى المادة 
التالية لها مباشرة ٠‏ ومن المعلوم فى قواعد التأويل آنه عند ثقريب النصوص - لا.. 
يجوز التفسير الواسع ولا القياس اذا كان 'النص المنطبق واردا على غير الاصل العام 
الذى يراد تطبيقه ٠‏ آو بعبارة أخرئر أن النص الخاص بحكم معين يحول دون اعمال 
نص مخالف عام على جملة أحكام غير معينة ٠'‏ 
ثانيا : إن المادة “55 وهى خاصة ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائى 
والتحقيق بالجلسة جاعت فى صياغتها عامة فلم تغاير بين نوع وآخر من هذه 
الاجراءات * ولو شاء الشسارع جعل بعضها من النظام العام لضمن هذا النص أية عبارة 
تؤدى الىهذا المعنى كما فعل فىالمادة 515 التى نظمت بطلان قواعد المحاكمة ٠‏ ولكنه 
لم يفعل ٠‏ 
ثالثا : ويدعو الى القول بذلك أيضا أن المذكرة الايضاحية للمادة 555 ضربت 
بعض أمثلة لاأحوال البطلان المتعلق بالنظام العام غير تلك المشساراليها فيها صراحة 
بالاحكام الخاصة بعلنية الجلسات وبتسبيب الاحكام وحرية الدفاع وحضور مدافع 
عن المتهم فى الجنايات وأخذ رآى المفتى عند الحكم بالاعدام واجسراآءات الطعن فى 
الاحكنام » وسكتت عند هذا الحد » وهذه كلها أجراءات محاكمة ليس فيها ثمة اجراء 
متصل بالاستدلالات أو بالتحقيق الابتدائى مما يؤكد من جديد ان المادة 389 تنظم 
بطلان اجراءات المحاكمية دون غيرها ٠‏ والا لاأشارت هذه الذكرة ولو الى أجراء واحد. 
من اجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ولكنها لم تفعل ٠‏ وسكوتها غير طبيعى. 
إدا كانت بعض هذه الاجراءات الائخيرة تنصرف اليها عبارة « أو فى غير ذلك مما هو 
عتعلق بالنظام العام » الواردة فى المادة المذكورة ٠‏ 
أوابعا : أنه اذا كانت نية الشارع قد اتجهت حقيقة الى اخضاع بعض قواعد , 
:انتحقيق. الابتدائى لنظام البطلان النسبى وبعضها الاآخر لنظام البطلان المطلق فلماذا 
لم يضع للتقرقة ضابطا ؟ وئاذا لم يعين ؤلو بعض أحوال البطلان المطلق كما فعل فى 
شأن بعض اجراءات المحاكمة ؟ ثم أين ضابط التفرقة فى قضاء النقض قديمهوجديده ؟ 


الصلحة فى, النقض الجناثى ف 


هذه الاعتبارات مجتمعة لا تترك مجالا للشك فى أن نية شارعنا المصرى !تصرمت 
عند وضح المأدتين 555 و 55159 الى اخضا عجميع قواعد الاستدلال والتحقيقالابتدائى 
والتحقيق بالجلسة لنظسام .البطلان النسبى دون الطلق » وأن ما ورد فى إلمذكرات 
الايضاحية والاعمال التحضيرية فى هذا الشأن صحيح لا مطعن عليه حن جهة تعبيره 
عن نية الشارع الحقيقية ٠‏ 


بطلان التفتيش بخضع للفس القاعدة : 

كما لا تترك هذه الاعتبارات مجالا للشك فى أن مخالفة قواعد التفتيش ثرتب 
شأنها فى ذلك شأن باقى اجراءات التحقيق الابتدائى ‏ بطلانا نسبيا وليس مطلقا ٠‏ 
وقضاء محكمتنا العليا مضطرد على هذا المعنى منذ سنة 1955 ومرئب على هذا البطلان 
النسبى جميع آثاره المحتومة فيما خلا حكم واحد أو حكمان لم يلتزما نفس الاتجاه ٠‏ 
بل وردت فى أولهما عبارة عامة فسرها البعض على أنها تنتضمن قاعدة البطلان المطلق 
فى بعض الصو بالا'قل ٠ )١(‏ كما وردت فى ثانيهما عبارة صريحة تشير الى أن بعض . 
قواعده من النظام العام آستنادا إلى المادة 557 وان لم يحاول وضع أى ضابط للتمييز 
بين النوعين بالا'قل فى شأن قواعد التفتيش ٠‏ ْ 

وفى هذا الحكم الاخير ذهبت المحكمة الى أنه «متى كانتغرفة الائهام قد أصدرت 
أمرها يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ‏ الذى لم يحضر أمامها_لعدم 
كفاية الا'دلة واستندث فى ذلك الى أن تفتيش المتهم قد وقع باطلا قانونا لصدورهبغير 
اذن من الجهة المختصة وفى غير الحالات التى يجيز فيها القانونلأمور الضيط التفتيشس 
قلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها » (5) 


وكانت الواقعة فى هذا الحكم تتحصل فى أن « اللملازم أول *٠٠‏ استصدر اذنا 
من النيابة بتفنيث المتهم ٠٠٠‏ ومسكنه ومن يتواجد به عند التفتيش لضبط ما يوجد 
به من جواهر مخدرة أو أية منوعات ٠٠٠‏ وفى اليوم التالى حرر الضايط محضرا أثبت 
فيه أنه بناء على هذا الاذن استقل هو والبوليس الملكى ٠٠٠١‏ وبعض رجال القوةسيارتين 
وصوبوا شطرهم الى مقهى معين نما الى علمهم بتواجد المتهم فيه فلما وصلوا هذا المثهى 
علموا بأن المتهم كان قد غادره قبل وصولهم ثم شاهدوا شخصا آخر ( المطعون ضده ) 
يخرج من المقهى مسرعا وفى حالة ارتباك فقام بتفتيشه فعثر بجيب جلبابه البلدى 
الائيسر على لفافتين بداخلهما قطع يشتجه أن تكون حسيشا » وأضاف الى. ذلك أنهسأل 
المتهم عن سيب احراز المخدر فأنكر ملكيته له » * ٠‏ 

وبعد أن استعرضت غرفة الاتهام التى أصدرت القرار المطعون فيه هذه الوقائع 
انتهت الى القول بأن المتهم المطعوث ضده لم يكن فى حالة من حالات التلبس 2٠‏ كما أن 
الدعوى قد خلت من الدلائل الكافية التى نصت عليها المادة 5؟ اجراءات والتى تبيح 
لأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبغى علي المتهم اذل توافرت تلك الدلاثل ٠٠٠‏ 

وهذا القراد لا مطعن عليه بداهة من ثاحية موضوعه وما انتهى اليه من بطلان ‏ 
تفتيش المتهم لانتفاء التليس ٠‏ وفى نفس الوقت لعدم كفاية الدلائلالتئى أدت الىالقيض 
عليه وتفتييه ٠٠ولكنه‏ محل نظر من ناحية ما قررثه المحكمة العليا من أب من حق. 
ترفة الاتهاة أن تبطل التفتيش من ثلقاء نفسها وتأمر بأنه لا وجه لاقامة الدعوى رغم 
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غياب المتهم وعدم تقديمه أى دفع ببطلانه ٠‏ حين أنه لو كان حاضر؛ وغفل عن تقديم 
هذا الدفع لسقط حقة فيه و كداك اخاككات الأعراء قد صل في خضود مكادية دون 
اعتراض منه وللما أمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها هذا ٠‏ 

فكأنه أصبح للمتهم الغائب ‏ فى ضوء هذا الحكم - من الضمانات وفرصابطال 
الاتدلة المقدمة ضده عا يتجاوز تلك التى تكون للمتهم الحاضى ولو كان معه منحاميه ٠‏ 
وأصبح لا*ية جهة قضائية أن تقضى سن تلقاء نفسها ببطلان تفتيش لحساب متهم غائب 
لا تملك أنه تقضى بمثله لحساب متهم حاضر ما لم يدفع به فى حينه ‏ ويتمسلك به 
١‏ صراحة ‏ ويصر عليه حتى النهاية ‏ ويعود للتمسك به من جديد فى الاستئشاف ل اذا 
كانت التعوئ تنظن عل ورتين كلها إيناء في المصيل لسغي عبدها سيا دي 
ضموابط الطعن بيطلان هذه الاجراءات 


لكل هذا يبدو أن هذا الك الاخت لي يزتؤع رمرية التسحيوس نولا لقتنا 
المستقر لمحكمتتا العليا منذ سنة 1989 على اعتبا ار بطلان التفتيشس - فى كافة ضوابطه 
وآثاره ‏ نسبيا فحسب + شأنه فى ذلك 50 باقى اجراءات الاستدلال والتحقيق 
الابتداثى ٠‏ بل ينبىء عن رغبة فى التحرر من الاأمرين معا لبواعث لا يسع المنصف الا 
تسجيل ما تنطوى عليه من شعور الحرص على كفالة +برمات الافراد على نمط أقوى مما 
بريد التشريع: ٠‏ فلم يكن اعتراضنا عليه .من هذه الوجهة بل من وجهة ما تضمنه من 
القول بأنه يمثل حكم التضوص من جانب » والقضاء المستقر من جانب آخر وما أوجده 
بالتالى من لبس فى هذا السآن ٠‏ وبالتالى من عدم اتساقه مع صريم هذه النصوض 
ولا ذاك القضاء ٠ )١(‏ 


كما بخضيع لها بطلان الاستجواب والمواجهة : 
نصت المادة 1/1 اجراءات على أنه « فى غير حالةالتليس وحالةالسرعة سمب 
الخوف من ضياع الا'دلة لا يجوز للمحقق فى الجثايات أن يستجوب المتهم أو بواجهه 
بغيره من المنهمين أو الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد » + كما نصثالمادة 
6 على أنه « يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السنابق على 
الاستحواب أو المواجهنة ما لم يقرر القاضى غير ذلك » 
ويضيق مقام البحث الحال عن الكلام 5 أحكام الاستجواب والمواجهة , أو فى ' 
الضمانات المتعلقة بهما ٠‏ ولكنه لا بضيق عن تعيين نوع البطلاك المترتب على مخالفة هذه. 
' الضمانات » لان نوع البطلان متصل ‏ كما قلنا س أوثق الصلة ببيان ما أذا كانت هذه 
الضمانات متصلة ‏ :عند الطعن بالنقض ‏ بمصلحة الخصم وحدها ؛ أم متصسلة 
بالمصلحة العامة * فان مخالفتهما ترتئب فى الحالة “الاولى. بطلانا نسبيا حين توقنب. في 
الحالة الثانية بطلانا مطلقا » بل وربما متصلا بالنظام العام ٠‏ 


| وما أوردناه ينا سبق من أسباب للاعتقاد بأن مخالفة جميغ. قواعد الاسستدلال 
والتحقيق الابتدائى ترتب بطلانا نسبيا فحسب ‏ بحسب النصوص الحالية ‏ كاف 
وحده للاعتقاد بأن مخالفة قواعد الاساتجواب والمواجهمة ثرتب بدورها بطلانا نسبيا 
ولبسس مطلقا , لانء الاجراءين بعدان من اجراءات التحقيق الابتدائى بغي رشبهة» فينصرف 
ش اهما بالعالى نص المادة 558 ارات الذى تكلمنا فيه آنفا بما يكفى ٠‏ 


» للمزيد غى هنذا الثأن راجع مقالا للاعنواله . زوع بطلان التفتيش فى القسالون المصرى‎ )١( 
2 . قن‎ ٠ ١55+ منشور فى الجلة اجنائية القومهية عده عارس‎ 


المصلحة فى النقفى الجنائى | تددن 


ولكن الاستجواب والمواجهة يقتضيان منا وقفة قصيرة هنا لمناقشمة ما 
أثاره البعضض من شبهة فى هذا الخصوص عندما ذهب الى أن البطلان هنا يعد - على 
خلاف جميع قواعد التحقيق الابتدائى ‏ من النظام العام » وليس متعاقا بمصلحةالخصوم 
٠‏ فحسب ٠‏ ومن ثم أجاز هذا البعض التمسك بهذا اليطلان ‏ وحده ‏ فى أية حالةكانت 
عليها الدعوى , كما أجاز للمحكمة أن تقضى به ولو من تلقاء نفسها ٠‏ واستند هنذا 
البعض آلى المادة 1 من قانون ١8‏ ديسمبر سنة 1851 الفرنسى ٠‏ وكذلك الى ما ورد 
بالمذكرة العفسيرية لقانوننا عن المادة 55١‏ اجراءات وما بعدها من أن «الاحكامالمتعلقة 
بحرية الدفاع بصفة عامة . وحضور محام عن المتهم فى مواد الجنايات بصفة خاصة 
مما يتعألق بالنظام العام » ٠ )١(‏ 

ونرى أن هذا النظ الاخير محل نظر » لان عذين الضمانين مقرراناصلحة المتهم 
١‏ ونحادة لا لنمصلحة العامة , ولان قانوننا الاجراثى الجديد قد وضسع للبطلان ضوايطا 
تخالف فى الكثير منها تلك التى يعرفها القانون الفرنسى ٠‏ من أظهرها أن المادة 851 
منه ‏ التى بينا حكمها آنفا ‏ ترتب على مخالفة الاجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائى 
على وجه عام بطلانا نسبيا لا مطلقا ٠‏ أما ما ورد بالمذكرة التفسيرية للمسادة "١‏ عن 
حضور همحام مع المتهم فى مواد الجنايات فهو مقصور على مرحلة المحاكمة لا التحقيق 
الإبتداثى الذى يصح أن يجرى بدون حضور محام كلية سواء أكانت الواقعة جنحة أم 
جناية ٠‏ بل ان المذكرة الابضماحية للمادة 555 ذكرت صراحة بين أحوال البطلانالنسبى 
لا المطلق تلك الخاصلة بمخالفة الاستجواب 0 ٠‏ : 
سينا 

ومما يقطع بصحة ما ورد بالنضوص ومذكراتها الايضاحية ( سواء فى ذلك نص 
المادة 98١‏ + أم 378 ) أن للمتهم أثناء التحقيق الابتدائى أن يتنازل عن دعوة محاميه' , 
كما أن للمحامى أن يمتنع عن حضور الاستجواب أو المواجهة , أو عن الاطلاع على 
الاوراق قيل اجرآاء أيهما » دون أن .يؤثرهذا الامتناع فىصحة الاستحواب أو المواجهة ٠‏ 

أما أمام محكمة الجدايات فليس للمتهم أن يتنازل عن حضور محام معه ٠‏ وليس 

للمحامى أن يمتئع عن الحضور أو عن المرافعة ٠‏ والا تعذر تغراء الساكية ٠‏ وتعرض 
المحامي للمسئولية اذا لم يكن للامتناع ما يبرره (ام هبه ) ٠‏ واذا لم يكن للمتهم محام 

ففارق واضح اذن بينضمانات المحاكمة التى تنصرف اليها المادة 99١‏ ومنكرتها 
الابضاحية » وبين ضمانات التحقيق الابتدائى التى تنصرف اليها المادة 3389 ,ومفكرنها 
'الابضاحية , ومن هذه الاخيرة بطبيعة الحال ضمانات الاستجواب والمواجهة ٠‏ لححين 
ترتب الاولى بطلانا؛ من النظام العام :فى بعض صورها ‏ ترتب الثانية بطلانا متعلقا 
بمصلحة المتهم وحده - وفى جميع صورها بغير استشناء 

ومن ثم على المتهم اذا أراد أن يؤسس طعنه بالنقض على مخالفةضمانا تالاستجواب 
أو المواجهة أن يتبع كل قواعد البطلان المتعلق بمصالحة الخصوم » أى البطلانالنسبى » 
فعليه أن يدفع بالبطلان أولا أمام محكمة الموضوع دون. أن يسوغ له التمسك به لاأول 
مرة فى النقض سؤاء أكان اثبات البطلان: يتطلب تحقيقا فى الموضوع أم لا يتطلبهٍ لانه 
لا نثار أمام محكمة النقضْ دفوع جديدة على وجه عام الا اذآ كانت مطلقة وغير متطلبة 
تحقيقا فى الموضوع * 1 : ْ 

1 الدخور ليود تحبود لطر د الاجراءات الجنسائية ه كقرة 55١‏ ص 558 وامرحوم الاستاة | 

إحمد عثمان حمزاوى فى « موسوعة التمليقات »م ١5ل‏ ص 9093 * 1 
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ثم لا يدفع بالنطلانٍ هنا الا ممن تعلق به الاجراء الباطل من المتهمين > دونباقيهم 
ولو كانوا يستفيدون من البطلانه بصورة من الصور * والتنازل عن الدفع بالبطلان ‏ 
آذا صدر من صاحب صفة فى ابدائه ‏ يقيد صاحبه فلا يجوز له العدول عنه ٠‏ ولا 
تملك أية محكمة أن تحكم بالبطلان هنا من تلقاء نفسها » بل ينبغى أن يدفع به حتى 
يقغى به وان كانم لها بطبيعة الحال أن تستبعد الدليل المستمد من الاستجواب أو 
لمواجهة الباطلين كلية » اذا لم تطمئن الى أيهما بما لها من سلطة كاملة فى تقدير صدق 
الدليل من عدم صدقه ٠‏ 1 

وأخيرا فان المصلحة من مخالفة ضمانات الاستجواب أو المواجهة ليسنت مفترضة 
متى سلمنا بأن البطلان المترتب على هذه المخالفة نسبيا وليس مطلقا » بل تخضع فى 
تقديرها ‏ عند الطعن بالنقض_لجميع ضوابط المصلحةالمقررة لهذا النوع منالبطلان٠‏ 
وعلى وجه خاص أن يبين أن الاجراء الباطل قد أسفر عن دليل معين قبل الطاعن » ورأن 
الحكم المطعوث فيه قد عول على هذا الدليل الباطل ‏ بصفة أساسية. ‏ ضمن أدلة 
الإدانة الاخرى التى عول عليها ٠‏ وهذا ما جعلناه موضوع المطلب المقبل ٠‏ 


المطلب الثسانى 
منباط مصلحة التهم 
فى الطعن ببطلان الاستدلال أو التحقيق الابتدائى 
تمهبد ‏ أحوال توافر اكصلحة فى الطعن ببطلان هذه الاجراءات ارد على 
اغتراض ‏ أ<وال انتفاء اللصلحة فى الطعن ‏ قضاء محل نظر - المصلحة 
متوقفة على تقدزير الصلة بين الاجراء الباطل والدكيل الذى عول عليه 
الحكم المطعون فيه نساند الثدلة فى المواد الجنائية ٠‏ 


قلئا قيما سبق ان مبدأ بطلان الاجراء ‏ أيا كان نوعه ‏ لا يتوقف على مدى الضرر 
الذى نجم عن الاجراء المخالف للقانون + وبالتالى على مدى تثوافر المصلحة فى الدفع' 
بالبطلان ٠‏ بل البطلان فئ ذاته شىء وشرط المضلحة فى الدفع به شىء آخر ٠‏ وبالتالى 
قد .لا يتردد رأى فى تقرير بطلان اجراء اذا توافرت شرائط البطلانولكنيتعذر مع ذلك 
قبول الدفع به لانتفاء الصلحة من التمسك بهذا البطلان ٠‏ وقد استقر الرأى على ذلك 
أيضا فى فقه المرافعات المدنيةوعلى الثمييز بالتالى بينشرائط صحة الاجراء 116مةابوه 
أو مشروعيته 165816 . بحسب الاحوال ‏ وبين شرائط الدفع بما قد يضوبه من / 
عيوب الصحة أو المشروعية ٠‏ : ا 

وهذا التمييز يبرز أوضح ما يكون عند الكلام فى مناط مصلحة المتهم فى الطعن 
ببطلان اجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائى سواء عند توافر المصلحة أم عنسد 


تواز اللصلحة فى الطعن ببطلان هذه الاجراءات : 


. مناط مصلحة المتهم فئ الطعن ببطلاث أى. أجراء من اجر اءلتالاستدلال أو التحقيق ' 
الابتدائى هو توافر أمرين : - 1 ا ع 


المتلحة في التقض الجنائى / ل 


أولهما : أن يكون الاجراء الباطل قد أسفر عن ظهور دليل من الائدلة قبله ٠‏ 

وثانيهما : أن تكون محكمة الموضوع قد عولت على الدليل الباطل فى ادانته ٠‏ 
أى استمدت منه عنصرا أو أكثر من عناصر الاثيات الرئيسية فى الدعوى ٠‏ 

ذلك ؛ن القاعدة عى أن بطلان الاجراء يستتبع بالتالى بطلائه جميع الاثار المترتبية 
عليه مباشرة ( م 555 اجراءات ) ٠‏ فلا يجوز بحال أن تعول المحكمة على الدليل الذى 
أسفر عنه الاجراء الباطل والا كان حكمها بدوره باطلا ٠‏ ولذآ قفضى مشلا يأنه تت 


لا يصمح الاعتماد على الدليل الذى أسفر عنه تفتيش باطل ٠‏ ولا يصح للمحاكم 
الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لان مثل هذه الشهادة تنتضمن اخبارا مثهم 
.غن أمر ارتكبوه مخالف للقانون ٠‏ فالاعتماد على مثلها فى اصدار الحكم اعتماد على أمر 
نمقته الا"داب وهو فى ذانه جريمة منطيقة على المادة 1١١5‏ ع ء واذنفيكون باطلا الحكم 
الذى يؤسس على مثل هذا التفتيشى الباطل قانونا وعلى أقوال رجال البوليس الدين 
أجروه ولم يكن له سند فى الادانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة )١(‏ * 


ب الحكم الذى يؤسس على محضر' تفتيش باطل » وعلى أقوال رجلالبوليسالذى 
أجرى التفتيش وعلى ها نسب الى المتهم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق»ولميكن له 
سند فى ادانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا. (؟) ٠‏ ّْ 

م آذا كان الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المتهم مؤسسا على أن الاعثرا ف الصادر 
مئة لدى البوليس وهو الدليل الوحيد على ادانته ‏ قد صدر بالاكراه تحت تأثير ما 
وقع عليه من الضرب الذى آثبتة. الكشف الطبى ثم جاء الحكم الاستشنافى فأداك الطاعن 
اعتمادا على هذا الاعتراف وحده بمقولة آنه صدر من المتهم مختارا » دون أن يرد على ما 
جاء بالحكم المستانف من أدلة الاكراه فهذا قصور بعبيبه ويستوجب نقضه (؟) * 

ب الدليل المستمد من مناقشسة المتهم فى شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش 
باطل يكون باطلا كذلك ولا يصح الاستشهاد به عليه لان تلك المناقسة انما كان مدارما 
مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش العاطل من نتيجة (5) *. 

إذا كانت المحكمة قد :قضت بيطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل' 
اثبات فى الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بئاء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميسم | 
؟دوار الدعوق هو وزوجته ان المادة التى يحاكم عن احرازها قد ضبطت بين طيفات 
قراشه , وأنه قد ثبت من التحليل أنها حشيشر فان حكمها يكوث معيبا لان هذا القول 
من المنهموزوجته لا يعد اعترافا وانما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل وما نتج عنه(*) 

ب اذا دقع المتهم بأن الاعتراف ال منسوب له فى محضضير التحقيق لم بصدر مه" 
فردت المخكمة بأنها لا تعبأ بدفاعه لانه معترف فى التحقيق فذلك لا يعد منها ردا ويكون 
التحكم بالادانة الذى قوآمه مثل هذا الاعتراف معيبا لقصوره (1) * 1 

اذا كان الحكم ,مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه. 
رو) نقض ١/1/0‏ قواعد محكمة النقض ج ١‏ ارقم "0١‏ ص ؟"ة ' 
ر ؟ ) نقض 9١/ع/‏ 1994 قواعد النقض لج ١‏ رقم ؟9؟ عى 4565 1 
ربع تقض 1991/11/59 مجموعة القواعد ج 4 رقم ١17ل‏ ص ٠١4‏ , 

ر 4') نقض ه/ه/١1141‏ قواعد النقض اج ١‏ رقم 794 ص 4156 ' 
رره) نقص ملرع/ :ةا قواعد النقض اج ١‏ رقم 65" ص 119:9 * 
ره ) نقض ١94/1١/1١‏ مجموعة القواعد ج 5 رقم 56 ص 54 ' 
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وأقاربه وبأن اعتراف المتهم لم يصدر آلا بعد هذا التهديد هس قد اعتمد فى ادانته عسلى 
' هذا الاعتراف وحده ٠‏ ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدى إلى ما ذهب اليه من اعتبار هذا 
الاعتراف صحيحا سوى ها قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لانه من 
المشيوهين قانه ا م ا ل ا 
اطلاقه .2 فان توجيه انذار الاشتياه الى المنان ليس لمن شانة أن بجرده من المثقس_ساعر 
والعواطف التى فطر عليها التاس ٠» )١(‏ 


اذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن الاعتراف المعزو اليه فى التحقيقات كان وليد 
اكراه وقع عليه , وكان المستفاد مما قالته المحكية آنها عولت على هذا الاعتراف وهونت 
من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الاكراه عليه ٠‏ قائلة ان الا"ثار الطفيفة 
التى وجدت بالمتهم والتى أئبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعو الى أن يقسسمس 
بجريمة لها عقوبة مغلظة فهذا منها لا يكفى ردا على ما تمنسبك به , اذ هى ما دامت 
قد سلمت بوقوع الاكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الاكراه » وسييه 
وعلاقته بأقوال المتهم فان الاعتراف يجب ألا يعول عليسهة ولو كان يي كان 
وليد اكراه كاثنا ما كان قدره (5) ١ 7 ٠‏ 


اذا كانت المحكمة قد عولت فى ادانة المتهمين على خرانيها عندإستعر ا فالكلب 
البوليسى عليهما فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة قائلة ان الاعتراف الذى 
يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالةنفسية 
مصدرها هذا التعرف » سواء أهجم الكل عليهم ومزق ملابسهم ٠‏ وسواء أحدث بهم 
اصابات أم لم يحدث من ذلك كله شىء فهذا القول لا يصلح ردا على ما دفعا به من أن 
يغنزانهيا كان ولبو انا وتم عليهيا من لكزاة لذ حي بنع الساينها يما بريه بوك أراه 
إعليهما لم تبحث مدى هذا الاكراه ومبلغ تأثيره فى الاعتراف الصادز عنهما سواء لدى 
اا اف الكت السراممى اذا لي انول البعاة ٠‏ ولا يغنّى فى هذا المقام ما ذكرته 
المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف (9) * / 


اذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العيارات التى فاه بها أنناء تعرف 
الكلب البوليسى عليه انما صدرت منه وهو مكزه لوثوب الكلب عليه دفعا لما خشنيه من 
أذاه » ومع ذلك فان المحكمة قد عدثها اقرار!ا منه بارتكاب الجريمة وعولت عليها فى 
ادانته دون أن ترد على ما دفع به وتفنده , فان حكيها يكون مشوبا بالقصور (5) ٠‏ 

ها دامت ادانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد هن محضر تفتيش باطل روعي 
الاعتراف المنسوب اليه فى ذا المحضر » والذى: أتكره قيما بعد » فانها لا تكون 
صحبحة لاعتمادها على محضر اجراءات باطلة (ه) ٠‏ 

ل آذا كان الدفاع'عن المتهم قد تمسك أمام: المحكمة بأن الاعتراف المنسوب الى 
متهمة أخرىعليهكان «وليد اكراهءوكانالحكم قد اعتمد فى ادانة المتهم على هذا الاعتراف 
دون أن يعنى. بالرد على هذا الدفاع قانه يكون قاصرا بما يعيبهة ويستوجي أنقضه (0) ٠‏ 


)١ (‏ نقض ١945/9/59‏ مجموعة القواعد ج ”ارقم لا8١‏ ا ص “.7 . 
(؟) نقض 1940/15/٠8‏ هجموعة القواعد جه ا رقم ؟40 ص 54١8‏ + 

(؟ ) لقضى ١949/0١/50‏ أحكام النقض س ١‏ رقم 9# ص لام ٠‏ 

( 4 ) نض 1949/7/53 أحكام النقض س ١‏ رقم ١لا‏ ص 5.8 

( 0 ) تفضي 15908 قواعد النقض ج ١‏ رقم 56550 ص 459 ٠‏ 

”)2 نقض 1905/9/54 آخكام النقض س * رقي +" صن وود + 


المصلحة فى النقض الجنائى ينف 

لا ريصم الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند الى شريكها فى الزنا والمثبت 

فى محضر التفتيش. الباطل ما دام. ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن الا وليد اجراء 
باطل , وكان إعترافه منصناأ على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش (01) ٠‏ 

واذا كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضرالتفتيش الباطلواحدة فسواء 

. وصفت أنها دعارة أو زنا فأثر البطلان يتسحب عليها ويشسملها بكافة أوصافها 9) ٠‏ 


رد على اعترلاض : | 
القاعدة اذا مضطردة وهى أن الاجراء الباطل لا يصح أن يرت أثرا صحيحا:ءوالا ' 
كان البطلان أمرا نظريا لا جدوى من تقريره » ولا مصلحة لاحد قى الدقع به ٠‏ 
وهذا البطلاث يتعرض أحيانا للنقد عند من يرى بحجة المحافظة على الاأمن ‏ 
الفصل بين عدن الاعرا؟ فى انه وبين أثره المترتن. عليه على اعتبار أن مكافحة 
الجريمة قد تقتضى التجاوز عن أثر هذ[ البطلان ٠‏ ولكن ليس الامر الهام ‏ قحسب 
هو التوصل الى ادانة امتهم دائما وعلى أية حال ٠‏ وآنما يفوق هذا بمراحل كثيرة 
اطمثئناث القضاء الى صحة الدليل ؛ واطمئنان الناس الى صحة القضاء » وكفالة الثقة 
المطلوبة بين الحاكم والمحكوم + وحماية إدلة الاثبات من أن تنال منها عوامل البهتان , 
وحرجات الافراد من أل: تمد اليها يد العدوان »2 وكثيرآ ما آمتدت اليها تحت ستار 
البحث عن الدليل ومكاقحة الجريمة ٠‏ 
وهذه اعتبارات عليا متعلقة بمصلحة الافراد كما هى متعلقة بمصلحة الجتمعمع' 
واستقراره فى حياة حرة كريمة له سودي ع اي الود 
تكون مستمدة من تشريع لو آخر من الشرائع الوضعية كلما بتبادر الى الذمن خط؟ ٠‏ 
ويجمل بنا فى هذا اللقام أن نورد واقعلة مأثورة بين أمير 5270010 
وأعرابى تدلنا على أن العبرة يتبغى آلا تكون ‏ فحسب . باثبات الجريمة بقدر ما يكون 
ألائبات عن طريق قويم * كما ثدلئا على أن بطلان الاجراء ينبغى أن يرتب بطلان 
كل,آثر: مترتب عليه مهما كان هذا الاثر * 

1 فقد كان عمر رضى الله عنه يمر ذات ليلة فى المديئة فسمع صوانا فى بنت, فآركاب 
فق أل اضاعةه يرتكب محرما فتسلق المنزل ورآى رجلا وامرآة معهما أزقا در ٠‏ ققال 
له : يا عدو الله أظنتبت أن الله يسترك وأنت عل معصنية ؟ وأراد أن يقيم الحد عليه فقال 
الرجل : لاتعجل ياأمير الممنين * ان كنتت قلا عصيت الله فى واحدة فقد عصيته أنت 
فى ثلاث ٠‏ قال الله تعالى « ولا تجسسوا » وأنت كد تجد تحسستت وقال ثعال « وكنوا 
البيؤت من أبوابها » وأنت قد تسورت وصعدت الجدار ٠‏ وقال تعالى ١‏ لا تدخلوا 

بيوتا غير بنوتكم حتى 'تستأنسوآ وتسلموآ على أهلها » وأنت لم لساع ٠‏ قخجل 
عكر وك وقال للرعل « هل عندك من 'خير ان عفوت عنك ؟ » قال نعم فقال له اذهب 
قد عفوت عتك "* 

قهنا أهدر أمير المؤّمئين الدليل القاللم بت رن مت الور الحديث تلبس ل 
ا ثبين له من أنه قد انى عن غير طريق مشروع واعتبره غير قائم واطلق ساحة الأعرابى 
ِ .رغم 'نبوث الواقعة وتحققه منها بنفسه ٠‏ والشراثع كلها لم تخرج عن هذا النطاق » بل 
< عن الستنة الكريمة التى استنها , فابطلت الدليل بسبب بطلان الاجراء الدذى أسفر 
'عغثه , وال كانالبطلان لاقجمة له , ولا مصلحة من تقريره ٠وكانثلغوا‏ القبود المرسومة 
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للف العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون ٠‏ 
ل ا ا ا 1 
لتوفير ما ذكرنا من اعتبارنات عليا متصلة بصالح العدالة » بل بالنظام الاجتماعى فى 
'صحة ينيانه وعوامل استقراره » 
ولذا نجد محكمتنا العليا لاتتوانى فى قضائها المضطرد عن تقرير هذه البديهية 
الاجرائية المستمدة من أوليات المنطق قبل أن تكون مستمدة من نص المادة 85؟ أو غيره 
من التشريع » وهى أن كل مابنى على الباطل باطل أيضا ٠‏ فلا تبنى ادانة صحيحة على 
دليل باطل مهما كان شأنه » أو شأن الجريمة التى تثبيت به « فلا يضير العدالة ‏ على 
بدوث حق (1) » 6 
انتفاء اللصلحة فى الطعن ببطلان هذه الاجراءات : 
قلنا ان مناط المصلحة فى الطعن بطلان: اجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائى 
هو فئ توافر شرطين أولهما : أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل 
منتج من أدلة الذعوئ . وثانيهما أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أصمليةعلى 
هذا الدليل ولو ضمن باقى ادلة الدعوى ٠‏ 
فاذا انتفى أى من الشرطين فقد انتفت المصلحة فى الطعن ببطلان الاجراء. ‏ اذا 
كان باطلا ٠‏ وقلما يحتاج الامر.فى العمل الى الكلام قى انتفاء الشرط الاول مئهما لانه 
مفهوم ضمنا ء ولا؟نه اذا كاث الاجراء الباطل لم يسفر عن أى دليل فقد انتفت بالثالى 
حاجة المتهم الى الكلام حتى فى مبدأ البطلان ٠‏ بل تكون مصلحته بالاكثر فى التغاضى 
غن البطلان لا'ن الدليل الذى كان يصح أن يسفر عنه الاجراء الباطل قد يكون فى' 
بعض الاحيان عن قرائن البراءة التى يستفيد منها ٠‏ ' ش 
أما انتفاء الشرط الثانى فهو الامر الذى كثيرا مايؤدى فى العمل الى تقرين انتفاء 
المصلحة فى الطعن بيطلان اإجراء ما من آجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ٠‏ 
قبطلان القبض يبطل التلبس * بو, نه التلبس يبطل تفتيش شخص المتهم ومسكنه 
وضبط أى ثىء ذوصلة بالجريمة ٠‏ وبطلانالتفتيشيبطل اعتراقا المتهمالمترتب عليه, 
وكذلك بيبطل الحبس الاحتياطى المترتب على القبض الباطل .مهما تولد عنة من تلبس 
فتفتيش فضيط. أشياء قاعتراف ٠‏ وعندئذ تكون للطاعن مصلحة محققة فى التوصل 
الى بطلان القبض. وهو الاجراء الأول ٠‏ اا 0 
داذا كان القبض باطلا » ولكن ظهر فيما بعد تلبس مقظوع الصلة به , 'لاثته 
ظهر بعد فترة كافية هته أ أمام سنلطة أخرى ٠‏ فاب التلبس يكون صحيحا ٠‏ وكذلك 
أذآ كان التفتيش باطلاً » ولكن صدر من المتهم فيما بعد أعتراف مقطواع الضلة بالتفئيش 
الباطل فعندئذ لايؤدى بطلان القبضض أو التفتيشن بحسب الاحوال الى بطلانٌ الادلة 
الاخرى المستمدة من التلبس أو الاعثراق ٠‏ ' 00 ”0 1 
وغنى عن .البيان أيضا أن الصلحة فى الطعن ببطلان أى اجراء من اجراءإات 
التحقيق أو الاستدلال لاتكوت متواقرة. اذا كانه البطلان نظريا بحتا ؛ أو اذا كأن؛ الاجراه 
المدعى بسطلاته قد مبححه اجراء آخر صحيح وهكذةآ ٠‏ . 1 : 
'ولذا قضى بأن المشرع لم جز الطعن فى الا”حكام لمصلحة القانون فقط دون 
الخسوم قاذ قدم ششخصس للمحاكمة بتهية احجرازه مادة: مخدرة. فدقم الدى محكمبة 
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0 


المصلحه فى النقض الجنائبى 7 لق 


الدرجة الاولى سطلات اجراء القيض علية وتفتيقيه لحصوله على خلاف القاتنونت 2 
فرأت أن هذا الدفع فى غير محله » ثم عرضت للموضوع فرأت أن الادلة القائمة على 
المتهم » وهى مستمدة من الاحراء المذكور , مسكوك فيها ولدلك قضت بالبرراءة »2 
فاستأنفت النيابة الحكم فأيدته المحكمة الاسنتئنافية أخذا بأسياب الحكم الابتدائثى فى 
موضواع التهمة , ولكنها قضت ببطلان اجراءات التفتيش والقيض اس تناد؛ الى أن 
ضبط المتهم لم يكن على أنه من المشبوهين ؛ لان حالة الاشتباك لم تظهر الا بعد ضبعل 
المتهم وتنفتيشه » وطعنت النيانة فى هذا الحكم على أساس ان الاشتباه حالة تلحسق 
شخص المشتبه فيه فتجعله خاضعا دائما لا'خكام قانون المسبوهين » زمنها خقالبوليس 
فى القبض عليه كلما وجد ظرفا من الظروف المريبة الممينة بالمادة 59 من قانون 
المتشردين والمشتبه فيهم , فال هذا الطعن لايقبل لعدم تحقق مصلحة منه لاحد من 
الشهرء 0 1 ا 0 


وآنة اذاكانت ادانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدرة فىالطرد المرسل 
منه اليه هو ذاته بطريق البريد ٠‏ وكان المخدر لم يضبط مع المتهم » بل حصل تفتيش 
الطرد بناء على قبول منه واذن صريح من النيابة » فانث قبض وكيل البريد على المتقم » 
حتى ولو كان باطلا لايكون له تأثير فى ادائته , اذ هذا القبض لم تكن له علاقة من 
قريب أو بعيد بضبط الطرد وتفتيشه (؟) ٠‏ 1 

اذا ثبيئن أن الضابط الذى قام بتفتيش المتهم.وضيظ المخدر معه كانت لديه 
من الدلائل الكافية ما يجيز له قائونا اجراء القبض والتفتينش وفقا لما تخوله المادة 5" 
اجرناءات قلا جدوى للمتهم من المنازعة فى توافر حالة التلبس 99) ' 0 


وأنه لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر 
'لتحقيق الذى انتهئ بصدور الامر بتفتيشه , لان القانون لا يوجب أن. يكوا الامر 
بتفتيش المتهم مسبوقا بتحقيق مفتوح (5) ٠‏ ْ 


واذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمةاحراز المخدر قد اعتمد على الاعترءا ف الصادر 
منه أمام النيابة باحراز قطعة الحشيش المضبوطة معه باعتباره دليلا مستقلا عن الادلة 
المستمدة من الضيط. والتفتيش » فلا جدوى مما ينعاه على الحكم: من رفض الدأاقئم 
ببطلائها (ه) ٠‏ أو من عدم رده كلية على الدقم: بالبطلان (3) 2 7 


واذا كان ها" أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان فى حالة تلبس تبرر القبض عليه 
وتفتيشه قانونا فلا بجديه النعى بأن إسمه لم يكن واردا فى الامز المسادرٍ من النيابة 

بالتفتيئن 00  *‏ ش : 0 
واذا كان مؤدى الوقائع التى ؟وردها الحكم أن الطاعن تخلى عن 'اللفافة ٠التئى‏ 
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ف العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


اتضح بعد القائها أنها تحتوى على المخدر , فأضحى ذلك المخدر الذى تخلى عنه هو 
مصدر الدليل ضده ولم يكن هذا الدليل وليد القبض عليه فلا جدوى من القذرع 
بيطلان القيض (6) | 

وأنه متى كانت المحكمة قد اعتيدت فى ادانة المتهم على شهادة مفتش المباحث 
التى أدلى بها أمامها فىجلسة المحاكمة مع ساثر آدلة الاثبات الاخرى التى أوردتها فى 
حكمهاء ومن بينها اعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة واعتراف المتهم الا'خسر بتلك 
الجلسة على نقسة وعلى ذلك المتهم » قانه لاجدوى .من التمسك سطلان. محضر جمع 
استدلالات حرره 'مفئى المباحث!لذكور بعدان تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية 
ودون أن ,يصدر من وكيل النيابة المحققأمر بندبه لاجراء تحقيق معين (9) 


كما قضى أيضا بأنه اذا كان الثابت بالحكم أن رجال الموليس قد دخلوا منزل 
المثهم: بالحيلة » ولكن المنهم هو الذى قدم المادة المخدرة اليهم بنفسه وبمحض ارادثه 
قلا. يسوغ له بعد ذلك أن: يطعن ببطلان الاجراءات ارتكانا على دخول رجال الضيطية 
القضائية مسكنه فى غير الاحوال التى نص عليها القانون (59) ٠‏ 

' وهذا الحكم آالاخير يبدو محل نظلر ٠‏ إذ من الثابت فيه أن دشخغول رجال 
الضبط القضائى آلى منزل المتهم كان: بالحيلة. ». وفى ظروف تقتضى القول يعدم 
مشروعيته » وتقديم المتهم المادة المخدرة اليهم. بنفسه وبمحض ارادتة لاينفى بطلانه ٠‏ 
كما لاينفى أن ظهور هذا الدليل كان بسبب الدخول غير المشروع ٠‏ فكان ينبغى القول 
ببطلاله هو أيضا » لاثن الصلة بين الامرين واضحة لاتحتاج عناء فى استظهارها ٠‏ 
واغلب الظن أن محكمة النقض افترضت اله مآدام.لم يجر تفتيش للمنزل قلا مبرر. 
للقول بالبطلان » لا/ثا ظهور التلبس لم يكن عقب تفتيش باطل ٠‏ مع أنه من المنفق 
عليه أن دخول المدزل !اسكون يعد كالتفئقيش من اجنراءات التحقيق' لا الاستدلال , 
فاذا كان الدخول فى ذاته باطلا فقد بطل كل دليل'مترئب عليه سواء أجرى 
لفتيشن أم لم بجر » بل كان التلبس واضحا بغيره كما جرت الامور فى واقعة مذه 
الدعوى ٠‏ فتقديم المتهم المخدر بنفسه وبمحض ارادته عقب الدخول الباطل الى منؤله 
لا يوعن فى شىء من بطلان هذا الاجراء ولا الدليل المترتئب عليه ٠‏ ءْ 


تقرير الصلة بين الاجراء الباطل والدكيل الذى عول عليه الحكم الطعون فيه : 

اللحكمة الموضوع أن تقدر الصلة آلتى قد 'يدفع بتوفرهاً بين الاجراء الباطل من 
اجراءات التحقيق الابتدائى » وبين الدليل الذى يرتكن عليه الاتهام. ٠‏ فاذا رأت أن 
الصلة متؤافرة قضنت ببطلان الامرين معا': الاجراء نفسه وما أسفر عنه من دليل ٠‏ 
ألا كان لها عند اتتفاء الصلة التعؤيل على الدليل القائم فى الدعوى بوصفه اجراء 
دستقلا بذاقه » فلا ينسحب اليه بطلانالاجراء أو الانجراءات الاخرىالمدفوع ببطلائهاء 

وهذا التقدير هو من المسائل الموضوعية. التى تفصصل فيها حسبما يتكشضف لها 
بن ظروف الامرين معا : الاجراء المدفوع ببطلانه » والدليل المقول بأنه مترتب عليه ٠‏ 
.فصلها هذا هائى لارقابة عليه لحكمة آلنقض الا فى الحدود العامة ألتى تراقب قيها 
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المصلحة فى النقض الجنائى فق 


هذه الاخيرة المسائل ال 0 3 الحملة أنيكون بيان الصلة ‏ أوتقيها ب 
كافية مستمدة من الاوراق ٠‏ وأن يكون استظهارها باستنتاج سسائغ فى 0 
مقبول )١(‏ 


وانقدير الصلة بين الاجراء الباطل من قبض أو تفديشس وبين الاعتراف المسئد 
الى المتهم مسيالة تخضع لتقدير قاضى اأوضوع حتى ولو كان قد صدر أمام نفس 
الضابيط الذى قام بالاجراء الباطل (؟) ومن باب أولى اذا صدر أمام غير من أجراه ٠‏ 

وكن ين ذبن السك مدعل اآية حال عا أن البقية كانت فية ومن ميل 
الدليل الى انتفاء الصلة بيئه وبين الاجراء الباطل ٠‏ وان هذه الصلة من ششأنها أن تعدم 

لو كانت قائمة ‏ ولذا فانه اذا كانت المحكمة قد عولت ‏ فيما عولت - لادانة 
المتهم على الاعتراف المنسوب اليه اثر القبض آالباطل الذى وقع عليه دون أن 'نتحدث 
عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الاجراءات الباطلة » ولا عمى كشقت عن مدى 
استقلاله عنها فأن الحكم يكون معيبا (*) 


أما اذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب 
ضبط المخدر ؛ بل اعترف أيضا أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن 
متأثرا وقتئذ بذلك التفتيش , فذلك يكفى فى: الرد عل مايثيره المتهم من أن هصذا 
الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه (5) ٠‏ ش 


وفى الجملة لاتتوافر المصلحة من الدفع ببطلان اجراءات التحقيِيق الا اذا كان 
الحكم المطعون فيه بنىاعلى تلك الاجرآءات المقول ببطلانها ٠‏ أو كان لها أثر فيه يترثئب 
عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه ٠‏ أما اذا كانت الاجراءات المدعئ ببطلاتها ليس 
لها آبة علاقة أو أى أثر ولم يترئب عليها ضرر بالطاعن فى دفاعه أمام المحكمة قلا محل 
لرفعها أمام محكمة النقض لانتفاء اللصلحة من البحث فيها (5) 


ولا تختلف الخال عن ذلك شيئا إذا كان الطعن من النيابة ٠‏ فلو كان المسكم 
مع مااثبته عن أن القيض على المتهم وقع صحيحا قد الثفت فى قضاثة عن الدلي_-ل 
0 من التفتيش .الذى وقم أثر القبضى », فانه كون خاطغا (38) 


كما. قمى. بأئه اذا كان الحكم فى معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم 
اعترف بحيازته لعلبة المخدر. مدعيا أنه عثر غليها بالطريق وحينل قفى بالبراءة بناء عل 
بطلان القبض على المتهم لم يتعرض لهذه الاقوال ومبلغ كفاءتها وحدها فى الاثيات 
فهذا كرون قصورا مستوجيا لنقضه 85 ٠‏ 
ذلك أن اعتراف المتهم أمام النيابة مثلا يعد دليلا قائما بذاته غير هترتب عسي 
القبض أو التفتيش ٠‏ ولو سبقه قبض اذ تفتيش باطل بمعرفة البوليس مادام لم يكن 
المتهم مثأثر ١‏ بنتيجة هذا الاجراء (8) ٠‏ ومن باب أولى اعترافه أمام المحكمة بالجريمة 
16 راجم فى, الصلة بين التفتيش الباطل والامتراف 'مولفنا « هبادىء الاجراءات الجنائية فى القانون 
المصرى الطيعة الثالثة ص لهل« ب للم اه 
15 نقض كثره/لاه9! أحكام النقض س م رقم *؟١‏ ص 445 * 
(” )انقض 84/١٠/!ه9١‏ أحكام النقض س 8 رقم 5٠٠6‏ ص دكلا ٠‏ 
(؟) نقض ام ج/ءهوا أحكام النقض س ١‏ رقي 19١ااص‏ 5ه" * 
ره ) قض 1994/١/١6‏ مجموعة القواعد <ج “# رقم ١486‏ ص 7906" ٠‏ 
5ع نقض ١١/هره؛؟9١ا‏ مجموعة القواعد ج 5 دقم ذه ص "0لا ٠‏ 
(0) نقض ح؟/4/9؟194 مجموعة القواعد ج ا رقم 55م ص +5 ٠‏ 
1944/11/5١ )8(‏ الحاماه سن /ا ص لال * 


0" العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون . 
سس ل ليس ب سس 1ك 
٠ 0‏ لأأقرض ثم با ل لدي ناه ذف أوالطه وال نا 

التى ظهر من القبض أو التفتيش ارتكابه لها فانه كاف فى إدانته ولو كان هذا أو ذاك 
وقع باطلا لاأى سبب كان ٠ )١(‏ 

وبالتالى أنه اذا ظهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الصلة كانت منقطعة بين 
الدليل الذى عول عليه هذا الحكم وبين الاجراء الياطل . فان الصلحة فى الطعن تكون 
منتفية حتى ممع التسليم جدلا دما قد يذهب الطاعن اليه من بطلاك. هذآ الاجراء وسبواء 
بنى البطلان على أسباب قانونية ٠‏ أم موضوعية ثابتة فى الحكم المطءون فيه لا تحتاج 
تحقيقا » ويصح بالتالى اثارتها فى الطعن بالنقض ٠‏ / 

وغنى عن البهانه أن تقدير توافر سببب إلبطلان من عدم توافره أمر موضوعى 
صرف فلا يخضع من ثم لرقابة محكمة النقض الا فى الحدود العامة التى تراقب فيها 
هذه الاخيرة كافة المسائل الموضوعية » وكذلك تقدير قيمة الدليل الذى أسفر عنه , 
والصلة ديل الامرين : عل مأبيناه ٠‏ , 


نسداند الادلة فى الواد الحئائية : 
يلاحظ أن الادلة فى المواد الجنائية متساندة متماسكة يسند بعضاها بعضا بحديث 
اذا سقط أحدها أى استبعد تعذر التعرف على مبلغ أثر الدليل الياطل فى عقسيدة 
الحكم ٠‏ ونعين من ثم نقض. الحكم برمته ٠‏ ولهذا التساند أهميته البالغة فى تقدير 
توافر مصلحة الطاعن من التوصل الى ابطالى أى دليل من أدلة الادانة النتى عول عليها 
الحكم المطعون فيه ٠‏ وهذا القسائد قاعدة أصلية متسعة النطاق لايحد منها آلا امكان 
الاستغناء: بالادلة الصحيحة عن الدليل الباطل فى صور استثنائية نادرة '* وستعالج 
قاعدة تساند الادلة هذه بقدر اتصالها بمصلحة الطاعن من طعنه ‏ فيما بعد عندما 
نتكلم عن اتصال مصلحة الطاعن باخطاء الاحكام المطعون فيها عند التدليل على ثبوت 
الواقعة أو عدم ثبوتها ٠‏ : 


( سبع ) 


)١ (‏ راجع مثلا نقض ١945/5/١‏ مجموعة القواعد ج لا رقم 35145 ص 956 و هزه/١5؟١‏ المحامام 
س #١‏ رقم الك ص ٠٠١‏ ؤكره/ 14900 المحاماه س١"‏ رقي ٠١6‏ ص وؤ0.ف ء 
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اد الطلاق فى شرائع غير المسلمين 


للدكتور جميل الشرقاوى 
أستاذ الثنانون المدنى بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


: ب قهيك وتقسسسسيم‎ ١ 
» يترتب على الطلاق » سواء أتم بصدور حكم به فى الاحوال التى يلزم فيها ذلك‎ 
أو بايقاعه من جانب الرجل وفقا لما مر بنا فى شرائم‎ ٠ أو تم باتفاق بين الزوجين عليه‎ 
اليهود » أن تنقضى رابطة الزواج » فتسقط بانقضائها كل الااثار التى يرتبط وجودها‎ 
بقيامه واستمراره كالواجبات المتبادلة بين الزوجين وكالتزام المرأة بطاعة زوجها‎ 
والتزامة بحمايتها » كما يحق لكل منهما أن يتزوج مرة أخرى » بشرط أن تنتظر المرأة‎ 
انقضاء عدتها , الا أن كان الزواج الجديد بين المطلقين أنفسهما ما دام هذا الزواج جائزا*‎ 
كما بثرتب على واقعة الطلاق نشوء آثار تتمثل فى التزامات على أحد الزوجين‎ 
فقد ينشسأ عن الطلاق حق أحد الزوجين فى اقتضاء نفقة من زوجه‎ ٠ وحقوق للاآخر‎ 
الاآخر »2 كما يمكن أنه ينشأ للزوج الذى لايعزى اليه الطلاق حق فى طلب التعويض‎ 
ش‎ ٠ من الزوج الا"خر الذى كان خطؤه سببا فى حصوله‎ 
وقد يكون الزواج على مهر » وهو يكون كذلك داثما فى شرائع اليهود » وحصول‎ 
الطلاق قد يؤثر على استحقاق المهر فيجعل مؤجله حالا أو يسقط حق المرأة فى صذا‎ 
المؤجل أو فى كل المهر بحسب الاتحوال * ش‎ 
كما أن افتراق الزوجين بعد الطلاق يثير مشكلة حضصانة الاأولاد وضمهم ؛ اذ‎ 
٠ يوجب هذا الافتراق تحديد من يكون له من الزوجين حق حضائتهم أو ضمهم‎ 
ومن هذه الاشارة الى آثار الطلاق يتبين أن بعض هذه الاآثار يقع على الرابطلة‎ 
٠ الشخصية بين الزؤجين , أو يمس علاقة الزوجين بأولادهما » وهذه آثار يمكن أن تسمى‎ 
كما أن هناك طائفة أخرى هن آثار الطلاق تتناول مسائل‎ ٠ 'بأنها آثار شخصية للطلاق‎ 
ذات طابع مالى » ولذا نقسم دراستنا لا"ثار الطلاق الى فرعين : نتناوك فى الا'ول آثار‎ 
الطلاق فئ العلاقة بين الزوجين ومصير الاولاد بعد الطلاق » وقى الثانى نتعرض للا ثار‎ 
1 * المالية للطلاق‎ 


الفصل الأول 
الا"ثار الستخصية للطلاق 
"ا أولا ‏ انفصام رابطة الزواج وزوال آثارها 
ا ل فى الشرائع المسيحية 
شريعة الاقباط الاارثوكس : 
عنيت المجموعات الحديفة لشريغة الاقباط ببيان آثار الحكم بالطلاق 


خرف العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاأربعون 


فى نصوص أنفردتها لذلك ٠» )١(‏ وقد سبقتها الى ذلك الخلاصة القانونية (؟) 2 أما 
ما سسبقها من مؤّلفات الفقه القبطى كالمجموع الصفوئ وكذا قوانين ابن لقلق فا" ثار 
الطلاق لم تتناول فيها بطريقة جامعة وانما وردت بها اشارات متفرقة الى بعض' هصذه 
الا "ثار [49 © ولذا نتخد تعرو ص المجموعات الحديثة أساسا لدراستنا لهذه الا “ثار مع 
تقريب أحكامها من أحكام المراجغ السابقة عليها ٠‏ 


و تنص المادة 53 1 55 على الاثر المنطقى لانقضاء الزواج بالطلاق م وصضوق زوال 
الالتزامات والحقوق المرتيطة بقيامه » فتقضى بأنه « يثرتب على الطلاق انحلال رابطسة 
الزوجية من تاريخ الحتم النهائى الصادر يه » فتزول حقوق لل من الزوجين ووإجباته 
قيل الا'آخر ولايرث أحدهما الاآخر عند موته » ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى ما ينشآ بالزواج 
عن واجبات متبادلة بين الزوجين ومن الطبيعى أن تنقغى بانحلال الزواج هذهالواجيات 
المتبادلة » كذلك ينقضى حق الرجل فى طاعه امرأته وواجبه فى حمايتها (45 كما أن 
التوارث بين الزوجين مناطه بوت وصف الزوجية » فاذأ مازال هذا الوصف بالطلاق 
زال الحق في الميراث (5) ٠‏ 

وتجمل الخلاصة القانونينة أثر الطلاق من هذه الناحية بقولها انه يترتب على ' 
( الفسخ ) « انحلال الارتباط الزوجئ بكل متعلقاقه الشخصية » (6) ٠‏ 

ويترتب على رفع قيد الزوجية بالطلاق أن يرتفع مانع الزواج لدى كل من 
الزوجين » النائىء عن الارتباط باززوجية القائمه وعلى أساس ما سبقت الاشارة 
اليه من تحريم التعدد على كل من الرجل والمرأة فى شريعة الاقيباط وكل الشرائع 
المسيحية » وقنص المادة 5 من جموعة شريعة الاقباط على هذا الحكم فتقضى بأنه 
ه يوز ز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق آن يتزوج من شخص آآخر » واحنهمسا 
تردف ذلك ياستثناء حالة ما « اذا نص الحكم على حرمان. أحدهما أو كليهسسا من 
الزواج (1) ٠‏ وقد أشعرنا من قبل الى حكم تتقرير الحرمان المطلق من الزواج أى 
الحرمان العام الذى لايحدد له سبب خاص ( كالادانه بالزنا مثلا ) ٠‏ والمؤيد الدى لا 
تحدد له مدة معينة . وقلنا إن اباجة هذا الحرمان فى الحكم الصادر بالتطليق يتضمن 
مساسا بحرية من الخريات العامة التى يكفلها الدسستور »ء وأنه لذلك غير جائز » 
باعتياره مخالفا للنظام العام ٠‏ ويلاحظ أن صاحب الخلاصة القانونية يجعل الحق فى 
الزواج مرة أخرى « للزوج البرىء من السبب الموجب للفسخ ٠٠٠٠‏ ومتى شاء فله 

١ (‏ )> لمواه من 58 الى “نالا من هجموعة سقة ١5‏ ومن > الى:' 8 من سجموعة سنة 6 وطن 
تكون الفصل التانث من البساب النالى عن كل ملها ويم المسواد 095 859 لغنناكف وؤلاو١6م‏ وهى من 
نصوص الباب الثالث ا مخصص الاحكدم المهر والجهال * 
3 ر؟ » السائل من #0 الى 45؟ آأرقام من ١١٠١‏ الى ٠ (١٠٠١‏ 

8 ) ولع تورد فوانين أبن لقلق سوى د لاحكام المهمر والجهمسال بعد الفسخ ٠‏ الظيس تذييل 
الجموخ ص 5829 ٠ ٠‏ 


( 5 )© آها إكهر فبجب فى شريعة الاقباط بمجرد الاكليل فى الزواج الصحيح » ولذا لا يؤثر انجلال 
الزواج فى الاصل على استحقاق 00 » الا أن أسقط حقها فيه كجزاء على عسئوليتها عن سسبب 
الطلاق كما سترى فيما بعك ٠‏ 0 


(( ه28 والنص. يجعل زوال هسذا., الوصفه متوطا بصدود الحصسكم النهائي بالطلاق عند وفاة الزوج 
المورث ء فان لم يكن الحكم نهائيا ه القضت دعوى الطلاق فيظل وصف الزوجية ويثبت الارث لزوجه ٠‏ 
0 
3 ): المسالة. /11 .ركم 08٠‏ راوزلا ٠‏ 
1 
7 ) ونص مجموعة سرستة 1998 دوب نص مجموعة سسنلة ١9560‏ يضيف أله + 9 مله الخالة 


لا يجوز كن قضى بحرمانه إن يتزوج الا بتصريم من المجلس اللي )6 ؟. 


آأثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين نلف 


ذلك ٠‏ أما من كان سبب الفسخ من قبله فان كان السبب مما يمكنززواله بتة فان صح 
ذلك وثست زوال المانع عنه ورغب الزواج بواسطة الشتربعة يجحات لذلك ٠‏ وان كان 
السبب مما لايمكن زواله قطعيا فيمنع من الزيجة مطلقا » ٠‏ 


ويبدو مما ورد فى الخلاصة أن 'المنع من الزواج لايتصل بالمسئولية أو عدم 
المسئولية عن أسباب « الفسخ » بل يرتبط باتصال سسبيه بالزوج الذى يتعذر منعه 
من الزواج ولو كان لابد له فى حصوله , كما لو كان مجنونا أو عاجزا جنبسيا أو 
مريضا ء لا"نه يجعل مناط جواز الزواج هو قايلية سيب الفسخ للزوال أو عسدم 
قابليته ٠‏ بل يمكن القول ان صاحب الخلاصة :لا يتناول م« آثار الفسخ 0 باعتياره طلاقا , 
. دل باعتباره بطلان الزواج ٠‏ وقد أشرنا الى أن فقهِ الاقباط يستعمل مصطلح «١‏ الفسخ » 
للدلالة على الشيثين 2 كما أن الخلاصة القانونية ذكرت أسباب البطلان وأسياب الطلاق 
فى موضع واحد )١(‏ 2 وأذا أخذنا مصطلح الفسخ هنا بمعنى البطلان لايكون ما ورد 
فى الخلاصة خاصا بمنع الزواج بعده الا تكرزرا لا'حكام موائع الزؤاج فيها (؟) * وعلى 
أى حال قاننا ان جعلناه عاما يشسمل الطلاق مع البطلان » يصيع حكمه غير قابل 
للتطبيق فيما يقرره من جواز منع الزواج بعد الطلاق » لمخالفته للنظام العام ٠‏ 


وقد كانت أحكام المجالس الملية تجرى على تقرير الحرمان من الزواج مع الحكم 
بالطلاق ولكنها لم تكن سير فى ذلك ء. فيما يبدو » وعلى ميادىء محددة (؟) وكان 
الافراد يضمئون دعاويهم بطلب الطلاق طلب التصريح بالزواج ؛ وقد طلب الى القضاءٍ 
المدنى بعد الغاء المجالس الملية أن يصرح بالزواج بعد الحكم بألطلاق ٠‏ فاستبعد هصذا 
الطلب على أسساس أنه يخرج عن اختصاصة ء. وأن التصريح من سلطة الرئيس 
الدينى (5) ء وكان الاولى أن يقضى بأنه لامحل له لانه ئيس هناك مايحول دون الزواج 
بعد الطلاق دون إذن خاص مادام انه لايوجد أى مانم قالونى لاثمام الزواج 2 بتوأافر 
كل شروط إنشائه 2 كما عرفناها فيما سبق " 


ولكن المرأة تلتزم: بألا تعقد زواجا جديد! بعد انحلأل زواجها الاول قبل انقضاء 
فترة العدة » وقد 95 نا عن أحكامها فى شزيعة الاقباط فى شروط الزواج » ذلك أن 
عدم انقضاء العدة مانع شرعى من ابرام الزواج (9) * ' ش 
ادرو ساس رخات لفك 


١ (‏ )اص ” : النوع الثالث فى فسخ الزواج والحلاله وما يترتبم عليه . المسالة 16م فى 
الأسباب الوضعية الموجبة فسخ الزواج ' ١‏ 

ر ؟ © ويكون نص المجموعات على: جواز الحرمانمن الزواج بحمكم التطليق لا سند له فى الفقه 
السابق عليها ولكن يلاحظ آن جرجس فلفاوس يعتقفى هامس الخلاصة ر ص 4: هافش ١‏ ) بقسوله 
« متى كان العصل بأسياب فلا ينضرح لنقرين انتسبب في الطلاق بالزيجة ثانية بخلاف المظنوم فانم 
يتزوج باعتبار أن الفرين الاآخر قد أصبح فى حكم المبت ٠‏ وأن الاذن للظسالم بالزيجة مخالف لنشريعة 
السيدية ,مخالفة صريحة » وهو كلام يختلف عما ورد فى متن الخلاصة ٠‏ : 


ولم نحد فى الجموع الصفوى (شارة الى مثع السزواج فى حالة ما اذا تزوج الرجسل امرأة وم 
يحدها عذراء وكان القول عنها قبيحا اذ يفرق بينههاوتكون ملعونة ولا يتزوجهما آخر « وتنزم ببتهسا 
'ءزيئة باكية لاانها ؤنت فى أبيت أبيها وفضحته م - باب 5؟ رقم ٠‏ و وحالة زواج الناقصة فى 
خلقتها التى لا تصلح لأرجال اذ قال بالثفريق مبينها وبين زوجها وتآديبها ومنعها من التزويج , رقم ١١١‏ 
ومن الواضج أن منع الزواج هنا يقوم على تخلف شرطللزواج هو القدرة الطبيعية لدى المرأة ٠‏ 

ر” ) انظر اهعاب اسماغيل ه رسالة رقم /الم ‏ 88 ٠»‏ 0 

( 5 4 حكم القاهرة الابتدائية فى 5١‏ فبراير سئة 9609( مشار اليه فى المرجع السابق ص ٠ 92٠8‏ 

ره ) ولكن عدم القضاء العدة فى حالة الوفاةلا يمنع عن عقد الاملاك .» وهو العقسد الذى يتحقق 
به الارتباط بين الزوجين ولا يحل به الدخول ه وقد ورد ذلك فى المجموع الصفوى الذى ينص على أن 
'« الخزن على الرجل لا يمنع المرأة أن تملك . * باب 95 رقم ؟ه ونسستطيع أن نمد حكيه الى ما هو 
مقرر فى شريعة الاقباط من وجوب عدة على الطلقة , فيجوز تمليكها قبل انقضاء العدة ه.وحيث يجوز 
الاملاك تجوز الخطبة من باب اول ٠‏ . ٍ : 
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وليس هناك ما يممنع من أن يكون الزواج الجديد بين الشخصين المطلقين نفسيهما , 
أى لايوجد مانع من عودة المطلقين إلى الارتياط بالزواج ٠‏ وتقضى للادة 505/1٠‏ من 
مجموعة الاقبياط بأقه م يجوز لمن وقع ستهما طلاق !! لرجوع لبعضهما » ولكن النص 
بقرر أنهذا الرجوع يكون « بقرار يصدر من الاجلس.المل العام بعد استيفاء الاجراءات 
الدينية التى تقتضيها قوائين الكنيسة » » ومن الواضح أنه لم بعد للمجلدى الى العام 
أو لغمره اختصاص فى مسائل الاحوال لخ لشرخصية + ولذا! فان الملحاكم هى صساحية 
السلطة فى رقابة استيفاء الاجراءات الديئية التى ,ستازمها هذا الرجوع )١(‏ ء وان 
أننا لم نجد أبية اشارة الى أزوم نوع خاص من الاجراءات فى هذه الخالة » فى كتب فقهة 
طائفة الاقياط ٠‏ 


ورجوع المطلقين إلى .الزواج يكون ياعادة التراضى على الزواج 9) ,2 فالشرائ م 
المسيبحية لا تعرف نظام الرجعة كما تنظمه الشربعة الاسلامية 0 وبلاحظ أنه لا دان 
لارام الزواج فى هذه الحالة إانقضاء ء فترة العدة »2 لانتفء اتن وهى الخسية 0 
الانساب . 


ولا يظهر فى المجموعات الحديثة أو 3 الخلاصة القانونية أى تقبيك للزواج أو 

لعدد الزيحجات 0 عكن للقبطى الارثوذكسى أن. يعقدها (؟) ٠‏ على خلاف ما نجده فئى 
المجموعات والكتب القديمة . فاين العسال يقول فى المجموع الصفوى » ,ان اإرجال يصح 
لهم التزويج الثانى ضع وكأنه بذلك يمئعهة عن النساء , أما الزيحة الثالثة فهى عنده 
زيجة مكروهه (0) » أما الرابعة فهى محرمة وهو يقرر أن الزيجة بعد الثالثة ه علامة 
الزنا الظاهر » .ومن جسر على أن يصير الى التزويج الرابع الذى ليس هو تزويجا فلا 
ببحتسب مثل هذا زواجا ولا المولودون ملنة بنسن مختصين يعرفونت 2 ديلقى, فى عقابي 
المندنسيف بأوساخ الز زنا ويفرق بعضهم من بعض » (3) ٠‏ كما جاء فى قوانين ابن لقلق 
انه يمتع الزواج « بالرابغة فصاعدا » (ل/ا) ويلاحظ أن المجموعة المدنية. اليونانية, 
تدعب » أخذا من شريعة الكنيسة الإرتنوذكسية اليو نافية » الى تحر يم الزواج الرابع 

١ (‏ ) وهن الملاحظ أن اختصساص الجلس اللى باصدان القرار بجواز رجوع المطلقين إلى الزوجية ليس 
هن الاختصاصات القضائية ه بل هو دن الاختصاصات الولاثية . ولذا فن ذقبنا الى القول بلزروم دشل , 
هذا القراي فانه يكون دن اختصاص قافى الح كمة المدنية باعتباره من الاعمال الولاثية ٠مع‏ ملاحظة أله 
لا يجوز للفافضى أن ورفض اصداره اذا لم يوجد مانع شرعى غن اتمام الزواج 4. واذا ماا استوفى ها يثبت 
أزوعه من الاجراءات الدينية ٠‏ 

» » وان كان لا يلرم فيه الاكليل ؛. بل يكتفىبصانة الاستفقار ألآن بركة الاكثيل * انمسا ع 
مرة واحدة فى الدفعة الاآولى وهى تابتة على أربابها وباقية فيهم أبدا » المجموع الصقوى باب ؟؟ رقم ام ٠‏ 

وقد 'حاول البعض آن يآخنذ بتعدرريم ر<وع المطلفين الى الزوجية اذا نزوجت المراة بعد الطلاق استنادا 
لنص التوراة 'الذى :سند هذا الحكم فى شرائع ١ليهود ٠‏ ولكن يبدو أن هنا اترأى ليس له صسذى فى ٠‏ 
فقه الاقباط ‏ وهذا الرأى قال به جرجس خلفاوس فى تعليقه على مشروع قاذون الاحوال الشخصية للاقباط 


( جريدة هص عدد ١١‏ يولية سئة 8 ل _ومعاضرتنه الطبوعة فى نفس السئة مه مشار اليهلا 0 وسالة 
اهاب اسماعيل هافش اص *قل؟ . 


( ” ) افالخلاصة ننص خى المسآلة ١‏ رقم 8؟ على أله إن 'نوفيث اأزوحجة !و افترقت شرعا عن زوجهما 
له أن يتزوج باخرى > دون تحديد آى القييه ٠‏ 


) جاب 4؟ رقم ؟لم وقد جاء فى رقم 86 « وأعا النساء فاما الترويج الثائى بعد اللثن فهو خلاف 
الناموس لا لجل الاتصال بل لا'جل السسكذب عل الخالق'» ٠‏ 


(ه ) دقم ٠ه‏ وحاشية ( أصلية ) عليها » ونصهآنها . علامة الغواية كن يقصدر ان يضصبط نفسه » 
وهى آناء وسخ في الكنسسة » ٠‏ 
“رات باب 554 رقم ١و‏ واكواء 


( 7 ) تذييل المجموع ص ٠ 14١‏ 


آثار الطلاى فى شرائع غير المسلمين ينف 


بنص المادة ١١58‏ , ولكن يبدو أن هذا الرأى لم يسدالى النهاية فى قانون الكنيسة . 
القبطية , ولذا لم تنجد له صدى فى المؤلفات الفقهية أو المجموعات الحديثة »2 و نستطيع 
لذلك أن نقول ان هذا التحريم غير مأخوذ به فى شريعة الاقباط الارثوذكس ٠ )١(‏ 


شربعة الانجيليين : 

لايتضمن قانون الانجيليين الوطنيين نصوصا تنظم آثار الحكم بالطلاق » ومسعع 
ذلك يمكن القول. بأن ماذكر ناه عن انفصام رابطة الزواج وزوال آثارها فى شريعة 
الاقباط الارثوذكس ؛ وما يترتب عليه من سقوط الالتزامات والحقوق .الزوجية بما فى 
ذلك التوارث بين الزوجين » وحرية كل منهما فى عقد زواج جديد مع شخص أخي ,2 
مع التزام المرأة بالانتظار مدة العدة , ولكن طبقا لتحديدها فى قواعد الشريمة 
الاسلامية وجواز عودة المطلقين لازواج سيئهيا بتراض جديد ء لاأن كل هذه 
الاثار يفرضها منطق إنحلال رابطة الزواج بالطلاق , وتمثل فى تحديد آثاره القواعد 
العامة إلتى تنطبق دون حاجة الى النص عليها » ولذلك فانه لاوجه للكلام عن تقييسد 

أى من الاحكام السابقة بمثل القيود التى أشير اليها فى الكلام عن شريعة الاقباط » 

فلا يقبل القول بجواز هنع الزواج بعد الطلاق أو وضع القيود على رجوع المطلقين 
لبعضهما أو تحديد عدد الزيجات الجائزة * ١‏ 


ا - فى شرائع اليهود 
شريعة الربانيين : 
معنى الطلاق في أية شريعة هو انحلال الزواج من وقت وقوع هذا الط لاق » 
وانقضاء مايرتبط بقيامه من التزآمات وحقوق الزوجين , ولذا فان هذا الاثر يرتب 
فى شريعة اليهود الربائيين بنفس الصورة العى بيترتب بها فى شريعة الاقباط 
الارثوذكس ٠‏ فينقضى بالطلاق التزام الزوجين بالمساكنة والاخلاص والتعاون ' ويزول 
خضوع المرأة لسلطة زوجيها (؟) ,2 كما .يزول التزام آخر. ناثىء عن الزواج (5) » وجاء 
النص فى كتاب ابن ششدمعون على أثه «لاميسوع بعد الطلاق اقامة المرأة مع الرجل» «(المادة 
٠ه«‏ غء. وأن على المرأة أن ثترك بيت الرجل ان كان مسكن الزوجية ملكه بل تجعل 
عليها هذا الواجب ولو كان المسكن ملكا لهما بالاشتراك » « أما ان كان املك لها أو 
لا'بويها فالمكلف بالانتقال الرجل » (؛) : وحتى لا تضطر المرأة الى مقابلة الرجل بعد 
' طلاقها منه 'ثقضى المادة ؟5؟ من “كتاب ابن شمعون على .أن « للمطلقة أن توكل عنها 
لطالية الرجل بما لها من الحقوق »» ولكن هذا لا يعنى القطيعة والعداوة بين 
المطلقين » بل يقول البعض بالتزامهما شلقيا بالود والصداقة: (0) كما جاء فى كتاب ابن 
شمعوث أنه «يجوز للمطلق اعالة مطلقته دشرط ألا يوج بهذا إختلاطه بها والا وجب 
أن يبيب عنة »6 ٠‏ ْ 
)١ )‏ ويعارض بعض التّتاب المحدثين هذا التحريم ؛ستثادا الى نصوص الكتاب المقدس ؟ وكتابات 
القديس أوغسطيئوس وثفهماوى يدض اليطاركة 0 ادر ؟شارة الى ذلك فى رسالة اهاب اسماعيل » فقرة و 
ر ؟ ) بل ان الطلاق يخرج الصغيرة من ولاية آبيها » ولو طلقت قبل البلوعٌ * طبقا للمادة 35 من " 
كتاب ابن شهعون * 0 
ر” ع انظر ' منامعة7 ٠‏ الؤلف السابق ذكره؛: ص 4806 * 
( ؟؛ ) الادة ١ه؟‏ والؤلف السابق ص كم * 


رهع تتنامع23 2ص كم * 
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ويلاحظ أن مخالفة مايقضى به الطلاق من سقوط الحق فى المخالطة الجسدية بين 
الزوجين ٠‏ يؤثر على الطلاق نفسه , اذ يلزم تجديده » ونصوص كتاب ابن شمعون 
تقضى بأنه اذا عاد المطلق الى مطلقتة واختلى بها واحتمل وقاعه لها وجب شرعا تجلريد 
الطلاق )١(‏ وان كان تجديد الطلاق غير لازم » اذا كانت المرآة مطلقة بعد التقديس 
فقط . ولم يتأكد الوقاع (؟) , أما ان تأكد الوقاع بعد الطلاق من زواج كامل او من 
عحرد تقديس »2 فتجديد الطلاق لازم 5) والا شلت بعض اآثاره (5) ٠‏ 


وبانقضاء الزواج. يصبح من حق كل من المطلقين أن. يعقد زواجا جديدا مسم 
شخص ثالث ء اذا لم يقم دونه مانع شرعى »2 ومع مراعاة ضرورة آنقضاء فترة العدة 
حنى تستطيع المرأة العودة الى الزواج م وقد بينا أحكام العدة فى شريعة الربانيين فى 
كلامنا عن شروط الزواج :(ه) : 1 

ويجوز للمطلقين أن يعودا الى الزواج بتراض جديد + ولا يلزم عندئد انتظار 
مدة العدة لتخلف علتها كما ذكرنا فى شريعة الاقباط » وقد نص كتاب ابن شمعون 
على هذا الحكم فى المادة 58١‏ التى تقضى بأن « للرجل أن بعود الى مطلقته يعقد 
عليها ولا تعتد » , ولكن ذلك بشرط ألا تكون قد 'نروجت بغيره. أو حتى تقدست له ,2 
لاأنها عندئفٍ تحرم على. مطلقها « الكأادة 885 من كتاب ابن شمعون » (1) ع كما لا يجوز 
رجوع المطلقين الى بعضهما بالزواج اذا كان الطلاق بسبب ارتكاب المرأة الزنا ( المادة 
6 ) أو بسبب ظهور دم الحيض ثلاث مرات متوالية منذ أؤل الختلائه بها ( المادة 
5 /ء ولذا يوجب ابن شمعون فى المادة /541؟ من كتابه « على السلطة الشرعية عند 
الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزئا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه 
أبدا » * : 1 ّْ 


شربعة القرائين : 


لا جدال فى أنه بالطلاق تنقض رابطة الزواج ديزول ,٠‏ بالتالى » ما يرتبط بقيامها 
من آثار » فيحق لكل من المطلقين فى شريعة القرائين أن يعقد زواجا جديدا مع شخص 
ثالث » مع التزام المرأة لفترة العود قبل ابرام زواج جديد » كما يحق لها العودة الى 
الزوواج بابرامه بيتهما مرة أخرى دون انتظار لانقضاء العدة.'ولكن بشرط ألا تكون 
المرأة قد تزوجت بعد طلاقها من زوجها الاول وألا يكون الطلاق بسسبب ارتكابها الزتا 
أو ظهور دم الحيض ٠»‏ وقد رأيئا أن المرأة تحرم على الرجل لكل هذه الاسياب * 


٠0 . الادة *ياظ‎ ١١ 
٠, الادة ايا‎ ) 0 
٠ ع المادة 4لاظلا‎ * ( 
4؛ ) وتنص المسادة هلام على أله « اذا حانهئاك محل للتجديد وقبل حصوثه تقدست المراة على‎ ( 
شخص . آر ه فهى همحرمة على الاثذين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثالى » وتدريمها على الاول‎ 
كما آن 'تحريمها على. الثانى‎ ٠ بعلى أن طلاقه واقع رغم حاحته الى التحديد وقد تزوجت. بعده فحرعتث عليه‎ 
: ٍ ٠ والزامه بطلاقها يعنى اثها ما زالت. بينها وبين الاول رابطة لا تزول الا بانتجديد‎ 
٠ ه ع أنظر المواه 9 وبا بعدها من كتاب ابن شمعون‎ « 
يقصد به ألا يكون الكاهن سببا'فى‎ ٠ ديرى 2,2801151 أن تحريم زواج المطلقة على الكاهن‎ ©)" ( 
: ْ . <1 +٠ تحريم (مرأة على مطلقها م الأرجع السارق‎ 
ولكن يلاحظ !له + اذا اختلت المطلقة بغير عطلقها عن غير عقد شرعى جاز كطلقهة الرجوع اليها م7‎ 
٠ (المادة 089 4 كما آنه « اذا خاللت المرآة رجلا ثم تزوجت باآخر وطلقها جال لخليلها أن يعقد علبيها‎ 


0 1 


آثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين فى 


“ا - فى مشروع القانون الموحد 

تفترض أحكام المشروع وترتب ما أشرنا اليه من آثار الطلاق فى فصم العلاقة 
الششخصية دين الزوجين وتفرر حق كل من المطلقين فى ابرام ذواج جديد 2,» ولكن 
المادة 5/ا تنه الى أنه « لايجوز للمطلق أو المطلقة الزواج قبل أن يصب الحكم بالتطبيق 
غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن » , كما ننص المادة 0/!ا على أن الرجعة دن 
المطلقين لاتجوز الا باجراء زواج جديد » وهو مايعنى فى الواقع أن الرجعة بمعناها فى 
الفقه الاسلامى » لا يؤخذ به وان رجوع المطلقين الى الارتبياط بائزواج لا يكون الا بتراض 
جديد ء ولذا كان من الاولى أن يتجنئب النص استخدام لفظة م ع » (ل)مء٠‏ 

ولم يرد فى نصوص المشروع مايجيز الحرمان من الزواج بعد الطلاق » أو تقييد* 
حق المطلقين فى العودة الى الزواج بينهما » أخذا من نصوص مجموعات الاقباط أو غيرها 
من الشرائع 


“ا ثانيا : حقوق الاولاد بعد الطلاق : 


١‏ - فى الشرائع المسبيحية 
شريعة الا“قباط الا'رثوذكس : 
ان حقوق الاولاد قبل والديهم ليس أساسها رابطة الزواج” بسن هذين الوالدين 
بل ثبوت نسبهم منهما , ولذا فان هذه الحقوق لا نتأثر بانحلال زواج الوالدين بايطلاق» 
لاك هذا الاتحلال لايمس نسب الإولاد الناتجين منه (؟) + ولكن مع ذلك تثور بعد 
الطلاق ومايترتب عليه من آلهيار منزل 'الاسرة » مشكلة حضانة الاولاد ده 4 أى 
تحديد من من الوالدين يكون له دون الاآخر الحق فى ابقائهم معه وتربيتهم ٠‏ 
وقد تعرضت الخلاصة: القانونية (9؟) , تحديد مصير الاولاد بعد فسخ الزواج , 
من حيث الحق فى حضانتهم » فى المسألة التاسعة والعشرين (؟) » فنصت على أنه 
« اذا كان الافتراق توقع بناء على سيب حاصسل من جهة أحد الزوجين فحضانة الاولاد 
ذكورا وأناثا وتربيتهم هى. للقرين البرىء من السبب * قان كان السبب واقعا من 
: الرجل فالحضانئة والثربية تكون للمرأة اذا “كانت الشريعة .لم تقم وليا للاولاد غيرها 
وان كانت أقامت وليا فالحضانة والترسية لها تحت رعاية وتصرف الولى الذى يعينه 
الرئيس الروحى من أرشد الاقارب أو عن غيرهم اذا لم يتفق (0) + واذا كن السبب 
من المرأة فالحضانة والتر بنة ايكون اللزعل. اذ ل تكن أقة مانغ من جديعة ]يفنا والاقعاددي 


رلع وعلى كل حال فصورة الطلاق الذى ياخذبه الشروع ,2 وهو التطليق بحكم المحكمة لا تسمح 
بأن يتصور الاخد معها بنظام الرجعة الذئ يرتبط فى الشريعة الاسلامية بجعل الطلاق ببد الرجل وحده ء 

( ؟ ) وكذكك تقفى المادة “4/10 عن مجموعة الاقباط بأئه « لا يؤثر حسكم الطلاق على ما للااولاذ 
دن الحقوق قبل والديهم » وانظر المادة ١5‏ هن المجموعة المدلية الفرئسية والاشارة اليها فى مؤْلفئا 
عن الزوئج فى القانون الفرئسى وفقرة ١لا‏ * 

) أما قوائين ابن لقلق والمجصوع الصفوى »فلم نجد فيهما تنظيما لحفائة الاولاد بعد الطلاق ٠‏ 

٠ ١٠١ الى‎ ١١5 أبقام من‎ ) 2 ( 

( ه ) جاء فى المسألة 5 هن الخلاصة وتصويبهاالذى آعلئه عؤلفها مه ثتعداد وثزتيب هن تكون. لهم 
الولاياية بأنهم الاآب المسيحى القسسادن على عباشرةةلولاية ثم لوصيه ثم للجد الصحيح ثم للاخ الارشد 
وبعده للعم ثم لابن العم ثم للثم اذا لم نتسزوج ثم للخال وابن الخال وابن العمة وابن الخالة ويبعد ‏ 


عدمهم يول الرئيس وليا هن باقى الاثارب ان وجدوالا .فمن يسوم . با ص لاه وصن 8ه وص وه 
وحواشيها هن طبعة ةا + 


رق العدد الثانى ‏ السنة الحادية والا'ربعود 


الأمر للزئيس ٠‏ اما ان كان السبب حاصلا من الفريقي نكاثنين لهما قرابة مائعة وتزوجا 
ثم خلفا أولادا أ كاثنين ترهبنا بعد الزواج فالرضاعة للام والنفقة والتربية على 
الوالد ٠‏ وان كان السمب غير ما ذكر كالجنون أو غيره ممأ يخقى منه على حياة الاولاد 
أى نصرانيتهم وآدابهم أو أموالهم قللر تيبس الروحى تدبر الامر * 


ومن النص السابق يظهر أن المسثولية عن «ه فسخ 3 الزواج : حيث يكون هذا 
« الفسخ » » طلاقا يبنى على خطأ أحد الزوجين » تؤدى الى حرمان الاأب المسثئول من 
حقة فى تربجية أولاده والاشراف عليهم , وانجعل ذلك عندئذ حقا للام البريئة مع حقها 
فى حضانة الاولاد » أو للولى على النفس الذى نعيلنه الرائيس الروحى من الاقارب 
5 أو من غيرهم » فان. كانت الاثم هى المسئولة كانت الحضانة والتربية معا للا'ب ما لم يكن 
مانع عن جهته » فيكون تدبير الامر للرئيس الدينى » فان كان الفسخ بغير خطأ من 
كل من الزوجين فالحضانة. للام والتربية للاب ء الا ان كان سيب الفسخ ينطوى على 
خطورة على الاولاد » فيكون للرئهس الدينى قدبير الامر * 


وهذه الاحكام لاتختلف في الواقع عن الحكم الوارد فى المادة 71//1/1” من مجموعة 
الا"قباط ولو انه حكم مستمد فى الغالب من نصوص القانون الفرنسى )١(‏ ؛ فهسله 
المادة تنص على أن « حضانة الاولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق للصلحته ما لم 
تأمر ( المحكمة ) (؟) بحضانة الاولاد أو بعضهم للزوج الا"خر أو لمن له حق الحضانة 
بعده ٠‏ ومع ذلك يحتفظ كل من الوالدين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده واتربيتهم , 
الكو ار ل م ا ا و 
واسعة فى مراعاة مصلحة الاولاد لتعيين من تكونث له حضانتهم بصرف النلير عن 
المسئولية عن أسياب حل الزواج كما هى الحال فى الحكم الوادد فى الخلام 3 
القانونية ٠‏ ْ 1 


الا أنه من المهم تعيين المقصود بالحمضانة فى النصوص السابقة » هل هى اللضانة 
بمعناها فى الشريعة الاسلامية » أى الفترة التى تحتاج. تربية الولد فيها الى خدمة 
النساء ؟ ثم يقصد بها ضم. الولد عموما ما دام لم يبلغ سن الرشد النفسى ؟ يلاحظ أن 
القانون الغرنسى الذى أذ مئه نص مجموعة الاقباط لايفرق بين الضم والحضانة ٠‏ 
بال معنى الخاص فهو لايتكلم آلا عن الحق فى ضم ©820© الولد فى جميع الاحوال 
رلكن هذا لا يعنى أن شريعة الاقباط: تأخذ بحكم القانون الفرنسى فى عدم التفرقة بين 
الحضصانة والضم » بل الواقع أنها تفرق بينهما وتجعل المضالة الى سن السابعة 
للذكر والتاسعة للانثى من حق الاثم وأقربائها من النساء مفضلين على أقارب الا'ب عءأما 
بعد هذه السن فضم الولد (ذكرا كان أو أنثى) لا*بيه أو من له الولاية على نفسه 5) , 
وفى الولاية على النفس يقندم أقارب الاأب على أقارب الام + وعلى ذلك فالمقصسود 
بالحضائة التى تفصل اللحكمة .فيمن يكون صاحب الحق فيها بعد الطلاق هو الفئرة 
السابقة على بلوغ السابعة للذكر والتاسعة للاثنثى ٠‏ فاذا كانت المرأة مسئولة عن 
الطلاق حرمت من حقها فى حضانة أولادها ا ان وجدت المحكمة .أن مصلحة الاولاد 


٠ مدثى فرتسى. ه وانقز مؤلفئا السابق صفحات 48؛؟ ولاه ووإلا‎ 8٠١9 المادة‎ )١( 
* فى الااضل المجلس اكلى‎ 4» ” ( 


ر؟) آنظر المواه /ا؟١ ‏ 985/م؟؟١‏ 7 ١١4‏ من عجموعة الاقباطف حيث تحدد من له الحضما ئل#وشروط 
الحاضئة وواجياتها وآسياب انقضاء الحخضانة. + : 


آثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين قف 


فى ابقاء هذا الحق لها , أما بعد مسن الحضانة فضم الاولاد د للااب هما كانت 
مسئوإيتهة عن سببٍ الطلاق 60 © باعتباره وليا على أنفسهم 0 1 
شربعة البرونستانت : 

لايتضمن قانون الانجيليين تنظيما خاصا للحضانة والضم بعد الطلاق » وانما 
وردت فيه قواعد عامة للحضانة والضم فى جميع الاحوال » تجعل الحضانة من حق الام 
ما دامت شروط الحاضنة تتوافر فيها ( المادة ؟؟ من القانون السابق ) (؟) والا انتقلت 
لمن يليها فى ذلك (؟) فاذا ما انتهت مدة الحضانة ببلوغ الطفل سبع سنين ( المادة 
"3 ) « يسلم الصبى أق الصبية لا'بيه المسيحى والا فلجده المسيحى والا فللاقرب عن 
أقرباء أبيه المسيحيين » وإلا فلا"قرباء الام المسيحيين » ( المادة 58.) ٠‏ 


ومن المفهوم أن عم تأثر حقوق الاولاد قبل والديهم بالطلاق حكم يقوم عسكلى 
استناد هذه اله" الى ثبيوت نسبهم منهما لا الى قيام الزواج ؛ ولذا يجب أن يعتبر 
حكما مسلما.فى ..0نمة البروتستانت دون حاجة الى تقريره صراحة فى نصوص 

لا فى شرائع اليهود 

شريعة الربانيين : 

لايتضصمن كتاب الاحكام الشرعية لابن شمعون قواعد خاصة لتنظيم حضانة من' 
يكون للمطلقين من أولاد بعد الطلاق (5) ولذا نستطيع أن نقول أن شريعة اليهود 
الربانيين لا تقيم صلة بين المسئولية عن الطلاق وبين الحق فى الحضانة ٠‏ 

والحضانة فى 507 الشريعة للائم (ه) الا ان كانت حالتها تدعو الى حرمانها من 
. الحضصانة فتكون للرجل (7) ء واذا ثوفيت الاأم لا تنتقفل الحضانة الى أمها بل الى أم 

: الاب (/ا) ٠‏ 


ا) اماد 55ا/4؟١‏ من مجموعة الاقباط ٠‏ وأنظر أهاب اسماعيل ٠‏ رسانته ء فقرة 98 ويلاحظ 
على أي حال أن اختلاف «عسدر اللتصوص الخاصة . بأنحضائة وهق الشريعة الاسلامية عن مصار النن. 
الناص بتنظيم الحضانة بعد الطلاق وهو القانون الفرنسى + فى «جموعة الاقباط » وعدم الانتياه الى 
اختلاف .مبادىء تنظيم مساتة الخضصانة والق.م فى القانو نين وق الذى بسر عدم الانسسجام في الاحكام 
الواردة فى هائين الطائفتين من النصوص ؛ هن ذلك متلا أن نص الكادة 5ا//ا" يجعل لكل هن الوائدين 
ملاحظة وترسة الاولاد ولو لم يكن له حق الحضانة ه مع أن التربية واللاحظة فى شريعة الأقباط لا 
منلة لها بالحضانة بل ترتبط بالولاية على نفس الاولاكد 2 فتكون ثلاب أو هن يكون وليا بعده دون 
الحاضئة ه ثم ان مسائل الملاحظة واكتربية المستقلة عن هقتضيات الحضانة بمعناها الخاص 2 لا تور 
الا بعد سن الحضانة 2 أى فى سن الضم ه وقد رأيثا أن الضم للولى على ٠النفس‏ دائما ولو كان مو الاب 
وكان سئولا عن الطلاق بيئه وبين الام » أما فى القانون الفرئسى فيوجت ربط بين الحق فى ضبم الولد 
والحق فى الاثراف على تربيته وتعليمه» ولذا يحتاج الامر فيه الى تقرير حق الوالد فى اللاحظة والتربية. 
ا ا ش ل 

كما يلاحظ أن الاثم لا تكون لها ولاية عل نفس أولادها مع قيام ولاية الاب ولذا لا يتصور أن يكون 
لها حتى فى الاثراف على تربيتهم اذا كالت هحروعة:ن الخضانة وكانت الولاية للائب » كما تقفى المادة 
الا/راة ٠‏ ْ ل 1 ار 
1 ؟ ) وتقضى المادة "١‏ بأن د تتولى الام رضاغة بنيها ذكورا كانو أو آناثا مطلقة كانت أو غير 
طلقة 0000 5 نه 5 مفادقة 5 4 50 

00 5 5 0 9 اندو ذ الام شروط إحقة الحضانة صسصسارت حضالة الوك 
)ع وتقفى المادة ١4‏ بأنه م اذا لم نتوفر فى م شن ا 1 5 
السسحة ثم كلاب المسيجى ثم كلاقرب فالاقرب من إقرباء الاب اللكسيحيين ثم أقرباء الام السيحيين 
ا 17 1 جد ا هؤلاء او اولك كلمن تعيئه السلطة الختصة » 
وان فو 1-9 _ 1 7 2 0 ع 5 3 7 | 1 0 اعه 
( ؛ © ولكن إلادة ونع هن الكتاب المذكور تنص عل أنه « للمطلقة ولها رضيع أن ترقص أرسهه 
إى تطلب عليه آجرا » * 
ر ه) الادة أؤلا ٠‏ > 5 1 57 5 
20 امادة +59 وللساظة الشرعية آن تأذن بالحضالة لاثم الاثم اذ1 كات حضسانة الآب غير 
بوافقة , للادة 47 ٠‏ 1 2 
(ر لا ) الادة 5015 + 


تفهد ” العدد الثانى ‏ السمنة الحادية والا'ربعون 


وتنقضى مدة المضمانة ببلوغ الذكر سسن السادسة , أما البنت قلا تزول حضانتها 
الا بزواحها )١(‏ ء فاذا انقضت مدة الحضانة بالنسبة للولد حق لا'بيه أخذه (9) - 


على أنه يلاحظ أن كتاب أبن شمعون ينص على آن « للسلطة الشرعية فى جميع 
الاحوال أن ترى رأيها المناسب لمقتضى الاحوال فيمن يكو ن أصلح للحضانة من غيره » 
أى أنها نحدد مزله حق الحضانة على ضوء مصلحة الاولاد دوزغيرها من الاعتبارات (8) 


شريعة القرائين : 

لم يرد فى شعار الحضر تفصيل الكلام فى الرضاعة والحمضانة , وانما وردذت 
فيه اشارة الى التزام ٠الاأب‏ بترك ولده الرضيع لدى مطلقته لارضاعه » فليس له أن 
يأخذه لارضاعه بمرضع غيرهاً (4) , كما يشمير الى التزام الاثم بالرضاعة رغم الطلاق » 
نلا يجوز لها آن تكل ارضاعه الى غيرها (0) 2 كما أشار الى آن الحضانة حق للمرأة حىق 
يكبر المولود دون أن .يحدد لذلك سنا معينة (3) ء ولذا لا يعتبر ما جاء فى الششعار 
قرضا لنظامى الحضانة والضم فى شريعة القرائين () + على أنه من الممكن الرزجوع 
فى بيان أحكام الحضانة والضم لدى القرائين الى القواعده المتبعة عند الربانيين على 
اعتبار أن تنظيمها ليس من المسائل الخلافية بين المذهبين (8) ٠‏ 

وقد عرض على القضاء خلاف حول أحقية 'المطلقة فى حضانة أولادها طبقا لشربعة 
القرائينل 2 وقضت محكمة النقض فيه بأن تطليق الأرأة لسبب يعزى اليها ( كالريبة ) 
لا يحرمها من حضانة أولادها « اذ أن الام لا تحرم من حضانة: ولدها الا اذا كانت 
لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسيب اعوجاج سلوكها » (9) ٠‏ 


“ا فى متروع القاثون الوحد ١‏ 

أخل مشروع آلقانون الموحد فى تنظيم الحضمانة بعد الطلاق بما أخذت به يجموعات 
الاقباط الار وذ كس » فنص فى المادة 9" على أن « تكون حضصانة الاولاد للزوج الذى 
صدر الحكم للمطرلحتة فى دعوى التطليق ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك » 2 وحكم هذا 
النص»لذلك, هو أن الام تحرم مما لها من حق فىالمضانة اذا كانت مسئولة عنالطلاق» 


١ (‏ )ع لادخ ١وؤل ٠‏ 
( ؟ ) فان أبى مفارقة أمه خلا يلزم أبوه بنفقته اكادة +٠‏ »نس وينتقل <ق أخل الولد بعد وفاة الااب 
الى أبى الأب فاذا لم يكن .بقى الود فى حضائة أده ولو 'أوصى الا'ب بغير ذلك فاذا ساتت انتقل حق الاخذ الى 

لمها » المادة 4١5‏ « واذا تعلق الولد بأمه بعد اثقضاء مدة حضمانته فليرس لوصيه اخذه ملها » ْ 
 (‏ ) وقد جاء فى حكم حادذانة الا سكندرية فى 10/95/5١‏ للشسسالن اليه فى خفاجى ورابح . 
ص ١56‏ آنه « بتعين اعمال اثفاق الزوجين بالنسبة تحضالة أولادهما > لان الائفاق يلاحظ فيه يصاحةالاولاد 
( 5 ) وقد برر ذنك بأ « لبن الام خور دن لينثيرها ولو كان غير حيد فهو مم ذلك أوفق للموتود 
ضرورة كوله ربى في احشاتها والطبع على التغذى ملها وهو جلين » الشعار صن ١4١‏ وص ١4١‏ 
( 5 ) « سواء لتتزوج أم لغير ذلك ع 2ب المرجعالسابق ص ١4اء ١‏ 
) 5 ) فقد جاء فى الشعار انه « ليس للوالد آخذالمولود بعد الفطضصام بل الواجب ابقاؤه عندها حتى 
بكبر » ثم اذا كان لا يطيق عفارقتها قلا يليق آخذه منها قهرا > ص ١؟١‏ 
( لا ) بل ان آصل الشعار ليس فيه كلام عن الحضانة إى الرضاعة .. ولذا نقل هترجمه إلى العربية 
فآورد .فيه. ملخصا من مؤلف آخر هو م صفر العلادة شموئيل موسىالحكيي» رفم ايجازه 'توفية للموضوعات 
أنظى ص ١4١‏ عن الشعار ٠‏ 1 0 
8 ) فلم يرد فى مؤلف مراد فرجعن « الربانون والقراءون » #شسسارة ال خلاف الذهبين حول هده 
١ 1‏ 9 
ثل ٠‏ 


5 


( 5 ) نقض ٠١‏ يناير سنة /190 مشار اليه فى مجموعة خفاجى ورابح ٠‏ بص 80<.ء' 


آثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين 3-5 


ليكون ال<ق فيها للا'ب ء هذا ما لم تر المحكمة »ا لمصلحة الاولاد » غير هصذا فتبقى 
الحضانة للائم أو تعهد بها الى غير الوالدين ٠‏ أما أذا كان حكم الطلاق لسيب لا يعزى 
الى أحد الزوجين » فتظل الحضانة للاثم ما لم تقرر المحكمة . أيضا » غير ذلك ٠‏ 

والمشروع لا يجعل للمسئولية عن الطلاق أثرا على الحق فى الضم بعد انهاء فترة 
الحضانة وقد ثرك المسروع تنحديدها لاحكام الشريعة العامة )١('‏ 2 وبذلك يكون حق 
'ضم الولد لمن له الولاية على نفسه » ولا يسقط حقه فى ذلك الا بسقوط ولايته » دوز 
أن يتأثر بالمسئولية عن سبب التطليق ٠‏ 

ومن الواضح أن فص المثعروع يأخذ بحكم نصوص المجموعة المدنية الفرنسية التى. 
قلت عنها تنصسوص مجموعة الاقباط ٠‏ 

وقد نص المشروع فى المادة "لا على أن حكم التطليق لا يؤثر على حقوق الاولاد 
قبل والديهم » مما يعنى أن تأثر الحق فى الحضانة بالمسئولية عن سي بب التطليق 
استثناء على المبدأ الذى يقضى بأنه الطلاق بين الوالدين لا يمس حقوق الاولاد قبلهم ٠‏ 


الفصل الشسانى 
الا“ثاز المائية للطلاق 
6 - تعداد هله الا“ثار 
الا"ثار المالية التى تترتب على الطلاق اما أنتكون متعلقة باستحقاق المرأة لما يجب 
لهبا من المهر بمقتضى الشرط أو بحكم الشرع ء واما أن تكون خاصة بما بيترتب عل 
المسئولية عن حدوث الطلاق من التزام الزوج المسئول بأن يعوض الاآخر عما ناله من 
ضرر يسبب انحلال الرواج » أو التزامه. بالنفقة عليه رغم انفصام رابطتهما وانقضساء 
التزامات الزواج (؟) ء فاتثار الطلاق المالية تظهر فى استحقاق المهر أو سقوط الحق 
ديه » وفى استحقاق التعويض أو النفقة بعد الطلاق ء ونتكلم فى كل من هذه المسائل 
هم أثر الطلاق على الهر 
فى البرائع المسيحية 

شربعة الاقباط الاارتوذكس : | 

| ' أشرنا من قبل الى أن شريعة الاقباط نجيز أن يكون الزواج على مهر يلترم به 
الرجل للمرأة كما ذكرنا أن العادة تجرى لديهم. على ذلك أخذا من عادات المسلمين “ 


0 ومى الشربعة. الألإْلامية ه وسئن انتهاء الحضائة فيها سبع للذكر ى 5 للانتى قل تررح بحكم القافى . 
الى 'نتسع واحدى عشرة ١ ٠‏ لس 
(؟ع وقد إشرنا فيما سبق إلى أن أغلب الشرائع الى ندرسها لا يترتب يها على الزواج اختلاط أموال 
الروجين م بل تيقى نكل عنهما حقسسوقه ومساطاته بالنسسية لا"مواله . وان لا نحتاج فى بيان الاثار 1 
المالية لنطلاق الى الكلام عن قواعد فصل عذه الاموال: بل اننا لا تتعرض لهسله الناحية هن الاثار الالية 
كلطلاق .فى شريعة اليهود آلربائيين التي تجعل للرجل حفوقا على. اموال زوجته » على أساس اقتصادنا على 
دراسة الزواج باعتباده منشا التلاقة الشخصية بين الزوجين + فى الشرائع الطائفية ٠‏ 


تق العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاثر بعوده 


ومن اللازم أن نبين هنا أثر افتراق الزوجين بالطلاق على استحقاق المهر المشسترط » 
طيقا لقواعد هذه الشريعة ٠‏ 

وقد أورد نص المادة 1/4/ 5/ا من مجموعة الاقباط الارثوذكس حكم المهر فى حالة 
الطلاق ء فقضى يأنه « فى حالة الحكم بالطلاق اذا كان سبب الفسخ قهريا أى لا دخل 
لارادة أحد من الزوجين فيه » يكون للمرأة حق الاستبلاء على مهرها ٠‏ أما اذا كان سيب 
الفسخ غير قهرى فان كان #تيا من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها » وان كان ' 
أقيا من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر » ويمكن أن تجد تأييدا لاحكام هذا النص فى 
كتب الفقه السابقة على المجموعات » وكذا فى قوانين ابن لقلق )١(‏ * 

'ومن عموم النص السابق يؤخذ أنه فى 'الحالات التى يسقط فيها حق المرأة فى 
المهر » يسقط المهر بأكمله » أى ما دفع منه عند الزواج ( المعجل أو المقدم ) , وما, بقى 
مئه فى ذمة الرجل ( أى المأجل ) » فيترتب على سقوط حقها فيْه جواز مطالبة الرجل 
لها بما سبق أن وفى به منه » أو به كله ان كان وفى به كله معجلا . وكذا امتناع 
مطاليتها له يما لم تقبضه منه ٠+‏ 0 1 

وبلاحظ' أن المرأة قد تأخذ معها الى بيت زوجها منقولات تؤثث بها منزل الزوجية 
أو انستعملها فيه'» هذه المنقولات المملوكة للزوجة يطلق عليها فى الاصطلاح اسم 
« الجهاز-» ء والمفروض أنها ملك خالص لها وليس للرجل عليها من الحقوق سنوى 
استعماله لها طول بقائها فى منزله » فاذا ما وقع الطلاق بين الزوجين كان للمرأة أن 
تأخذ معها جهازها ولا يستطيع الرجل أن يمنعها من ذلك والا كان معتديا على ملكيتها , 
واسترداد المرأة لجهازها من الرجل 2 يخضع للقواعد العامة فى تنظيم استرداد 
الشخص لا يملك ‏ أى لقواعد الاحوال العينية لا الاحوال الشسخصية » ولذا لا يرجع 
الى القواعد الطائفية لشريعة الاقباط فى تحديد حقوق المرأة على جهازها (؟) ٠‏ 

على أن مجموعة الاقباط تنصن فى مادتها 8١/80‏ على قرينة يمكن الاكخذ بها فى 


) قوانين ابن لقلق:تقرر انه اذا طلقت المرآة لصرعها من الجذون أو البرص ( وهو سبب قهرى‎ )١( 
لا تفقد حقها فى المهر , آما ان كان سبب الطلاق هو زناها ( وهو سسبب يعزى إلى خطاها ) أخذ الرجل‎ 
وكذا يقرر ابن العسال أن الكراة تستحق ههرها بعد الطلاق اذا كان‎ + 46١ مهرها تدييل المجموع ص‎ 
الطلاق بسبب اصابتها بالصرع من الجنون أو بالبرص أو الجلام آوى بسيب ادغاء الرجسل عليها' بالزنا‎ 
كدبا أى تدبيره على حيائها آو على عفتها أو بسميب اغتياده ارتكاب الرنا , آما أن كان الطلاق سيب ذنا‎ 
و8؟1 و١ و0١ و90١ءوجاء فالخلاصة‎ ١١| الأرأة فلا حق لها فى المهر  المجموع الصغوى باب 5؟ [رقام‎ 
)١١؟مقرر القانونية + المسألة 8؟ أن الفسخ تسبب قهرى ولو كان سن جهة المرآة لا يسقط حقها فى المهر‎ 
) ١١9" وكذكك لو كان الفسخ لسبب اق خطا الرجل كتدديره على حياتها وتحيله على الساد عفتها ( رقم‎ 
على أثنا نجد الخلاصة تقرر أن الفسخح‎ , )١١4 أما ان كأن الطلاق لزناها فان. حفها فى الكهر يسقط ررقم‎ 
بسبب العجز الجنسى ( اللاحق للزواج ) فى الرجل بجعل له أن يسترد الهدية المتقدمة للعرس ولا ببخى,‎ 
٠ شيئًا هن عنده ( رقم اللا)يك عمسا يفيدب قصدها الى اسقاط حتي المرآة فى المهر فى هذه الحال‎ 


ر ؟ ) وامادة 4/8/! من مجموعة الاقباط ثتفق قى حكمها معالمبادى» التى أشرنا اليها ” فهى تنصصرعل 
أن « الجهاز ملك للمرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء مله واثما له الانتفاع يما يوضع هنه فى بيته + 
واذا اغتصب شيئًا هنه حال قيام الزوحية أو بعدها خلها مطالبته ببه أو بقيمته ان هلك او استهلك عنده » 
ولكن نصوصا آخرى فى المراجع السايقة على المجموعات تتكلم عن فقدان المرآة حقها فى حهازها أو فى آموالها 
الخاصة 2 وكذلك فقدان الرجل حقه فى بعض أدواله > كرجزاء فى بعض الاحوال ن ذلك ما تقفى بدقوائين 
ان لقلق من أن الطلاق «بسبب ارتكاب المرأة للزنا بيجعل للرجل أن يآخذ جهإرّها ان لم يكن لها أولاد 
فان كان لها أولاد كان جهازها وكل ها لها لاولادما «نذي لالمجموعص49 54) ومثل هنما ورد فالجموعالصفوى 
رباب 76 رقم )0١8١‏ وقد جاء فيه آيضا ان طلاق المرآة مسبب تدبير اأرجل علل جياتها آو تحيله على افساد 
عقتها يجعل لها هدية العرس ومثلها من عاله ان لم يكن له آولاه (رقم ه١)‏ فان كان الطلاق بسبب اعتياده 
اازنا كانت لها هدية العرس وثلثها من ماله أن لم يكن له اولاد (رقم +0) وجاء معثل هذا بالخلاصسة 
القانونية ( الكساأئة 4؟ رقم ١١‏ ) كما جاء فيها ررقم 5١١)اناراتكاب‏ اكراة كنز نايجعل جهازها حقا تلرجل» ٠‏ 
فان كان له منها أولاد كان جهازها ذكل هالها كلاولاد ٠‏ 


آثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين درف 


اثبات الجهاز عند اختلاف الزوجين على تحديده » فتقضى بأنه « اذا اختلف الزوجان 
حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه » فما 
يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ».وما يصلح للرجال. 
أو .يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها » ٠‏ 


شربعة الانجيليين : 

زم يورد قانون الانجيليينالوطنيين تنظيما لا ثار الطلاقءولذا لم يتبينأثرالمسئولية 
. عن السيب الذى يبرره ( أى وقوع الزنا من المرأة » وارتكاب الزنا هو السيب الوحيد 
المبرر للطلاق فى هذه الشريعة كما سبق البيان ) على استحقاق المرأة للمهر » وقدأشرنا 
من قبل الى أن نصوص هذا القانون تقيد جواز الاتفاق عليه * 

ولكن يمكن مع ذلك أن يقال بسقوط حق المرأة فيما اشترط لها من مهر اذا حكم 
بطلاقها بسبب ارتكابها الزنا » بالقياس على ما آورده قانون الانجيليين فى المادة ١1‏ عن 
أثر المفارقة ( أى الانفصال الجثمانى ) على المهر » اذ نص على أنه « اذا كانت علة المفارقة 
فى الزوجة فلها متاعها ( أى جهازها ) فقط المزودة به من بيت أبيها خاصة ؛ والا فلها 
متاعها ومهرها أيضا » أى أن مسئولية المرأة عن المفارقة سقط حقها فى المهر » فان:لم 
يكن السبب معزوا لها ثبت حقها فيه , ويمكن أن يجعل أثر المسئولية عن الطلاق كأثر 
المسئولية عن المفارقة » خصوصا وان الطلاق يفصم الرابطة الزوجية دونها ٠‏ 

ومما يؤْخْذ من المادة ١١‏ سابقة الذكر أيضا ء أن قانون الانجيليين لا يمس حق 
المرأة فى جهازها مهما كانت مسئولة عن سبب المفارقة أو الطلاق » وحكمه لذلك يتفق 
مع القواعد الواجبة التطبيق فى هذا الشأن ٠‏ 


”ا فى شرائع اليهسود 


شريعة الربانيين : 

أشرنا قيما سبق الى وجوب اللمهر للمرأة فى شريعة اليهود الربانيين » وقد 
رأينا أن المهر عندهم هوأ مبلغ من المال يسترطه الرجل على نفسه للمرأةزيادة عما يكون 
لها من الحقوق المالية فى عقد الزواج )١(‏ وهى الحقوق التى تنشباً باشستراط الرجل 
على نفسه قدر ما تعطيه له المرأة من المال مضاعفا أو نصف مضاعف حسب عرف البلدء. 
والتى تستحق عند الوفاج أو الطلاق ٠‏ على خلاف المهر الذى يستحق بمجرد العقد * 

ويسقط حق المرأة فى مهرها » وهو ما به مؤج ل الصداق. فى الشر بعةالاسلامية؛ ٠‏ 
. فى بعض أحوال الطلاق الذى يكون مسوغه عيبها أو ارتكابها جريمة خلقية أو دينية , 
وبصفة عامة . اذا كان سبب الطلاق يعزى اليها (9؟) ٠‏ : 


() وقد جاء إن اكهر عند الربائيين « كناية عما بضيفه الرجل على جملة ما فى العقد ه وهو يعرف" 
عند القرائين بموّجل الصداق ٠‏ :. 1 

(؟) فظهور عدم بكارة الرآة دون أن يثبت تصرفها فيها يؤدى الى سقوظ حقها فى آلهر / فتؤدى اليها / 
بعد طلاقها حقوقها المالية الثابتة فى عقد الزواج بعد خصم قيمة المهر (المادة ؟5١‏ من كتاب ابن شمعون ) 
وثتنص المادة 191 هن الكتابه السابق على آله ٠‏ اذا اختلفنت جهة اقامة الزوجين ولم بنص فى العقد على جهة 
هنهما انبعت جهة الزوج ولبس للزوجة أن تتوقف والا أضاعت ههرها ومؤجل صداقها » ويبدو أن « مؤجل 
الصداق ٠‏ يقصد به هئا ها اشترطه لها الرجل من حقوق فى العقد بشلاف الهر ٠‏ 


ف العدد الثانى ‏ السنة الحادية والا'ربعوك 


كما بسقط حقها فى بعض الاحوال توما بقتترط لها عن المقرق لكالية زياد 
عما دفعته للرجل وذلك بالأضافة الى فقدانها فى نفس نفس الوقت الحق 5 فى المهر ٠ )١(‏ 


ويلاحظ أن المرأة تسترد فى جميع الاحوال ما دفعته للرجل من مال عند الزواج , 
وكذا <هازها الذدىق أحضرئنه ال وله (5) ٠‏ 


شريعة القرائين 


أشرنا فى الكلام عن المهر كأثر من آثار الزواج ء أنْ ما يستحق للمرأة عند الوفاة 

أو الطلاق مما يلتزم به الرجل لها من مال » #اتطلق عليه فى كقه اصريعة القرائن السيمية 
« مؤجل الصداق »2 وهم يعللون وجوبه كما رأينا » بأنه للاحتراس من عوان المرأة فى 
عين الرجل فيطلقها فضلا عن كونه ذخرا لها اذا طلقت أو ترملت * 

| الا أن شريعة القرائين تقرر سقوط حق المرأة فيما لها من مؤجل الصداق فى كل 
حالة نكوذا مسوغ الطلاق معزوا الى المرأة » قاذا كان مسو الطلاق عيسا فى المرأة 
موجودا! من قبل نمام الزه واج + كان للرجل طلاقها » ويسقط حقها فى المأجل بشرط 
ألا يكون الرجل علما به عند الزواج ء فان كان عالما به التزم بالمؤجل لطلقته ٠‏ 


5 واذا كان المسوعٌ حادثا بعد الزواج كالامراض والغاهات فالمؤجل واجب »ء ما لم 
يكن شيئا من فنساد الاخلاق فالمؤجل لا يجب » 09 ٠‏ 
أما ان كان الطلاق بحكم القضاء بناء على طلب المرأة عند توافر مسسوغ طلبها 
الطلاق , فلا شك فى لكا للؤجل صداقها » لان مسوغ الطلاق عندئد لا يعزى 
'اليينا٠‏ 
وبجانب هذه القاعدة العامة التى تقضى بسقوط حق المرأة فى مؤجل صداقها , 
فيك ا سنا للد موسا عراس رك هذا الى فى بيقر الجر له » دما لا يخرج 
عن أن يكوك تطبيقا لهذه القاعدة العامة )5( 3 يل تنحد قية امكان سقوط حقوق المرأة 


)١ 2‏ فاذا ثبت تصرف الرأة فى بكارتها فلا حق لها الا فيما دخلت به « المادة ١5‏ هن كتابابن. 
شمهون' ) وكذلك ان تكرر ثلاث هرات هتواليات عقب الزواج ظهصود دم الحرض ( المادة ٠١٠١‏ ) وكذئك 
ان ظهر ان المرأة معءية بحيث لا تلرق المرجال ( المادة م١١)‏ أو وجد بها عيب شرعى لم يكن معلوما المرجل 
ر المادة ٠١5‏ ) وكذلك من تملع نفسها عن زوجها لكراهتها اياه ( المسادة 119 ) أو لمخاصمته ومنازعته 
ر ألادة ١١٠٠١‏ ) وكذلك ان دغبت الطلاق لكراهته ( المادة ١“‏ ) أو اذا جالفت الشرع أو الادب أو زلت 
١‏ للادة /الا1 ونل'دة 18١‏ ولكادة ١8‏ واكادة )085 واذا حلفاكروج زوجته ألا تتكلم انسانا معيما والذرها 
سقوط <قوقها ولم تمتثل, كانت دخالفة شرعا وضاءت عليها حقوقها ( الادة ١9١‏ ) وكنا اذا احدث الروجة 
على الاستقلال بالسكن عن أصل زوجها دون أن د يثبت اضطهادهم لها ( المادة ١58‏ ) أو اذا نشزت الرآة 
لعبب أو عاهة طرات على الرجل بعد الزواج ( اماد + )2 إأد اذا تكرر من الزوجة شتم زوجها ثم وبخت ,| 
واتدرت فعادت 5" ذلك ٠‏ 

وانظر الكسادة 745 من كتآاب ابن شوعون : حيث يذكر ؟حوال سانوف حقوق اأرآة بالاشارة الى الواك 
انتى أشرنا ايها خفيما سبق ٠‏ وقد أضفنا الها ما تم يذكره من حالات السقوط ٠.‏ 

( ؟.2 فالتصيوص التى تشمير ال سقوط حقوقالراة القت تقفى بانها لا تاخذ الا ما دخلت به 2 وهو حهازها 
وباتنتها ه. ومن المفرؤض .آنه فى كل حالة لا يتقرد قوط حق المرأة م 'تكون هذه الحقوق اللمراة دون حاجة 
الى النص الا أثنا نلاحظ أن كتاب ابن شموعون ينص فى بعض الاحوال عل ان حقفوق الرأة لا تسقط عند 
طلاقها ,2 وقد قعل ذلك فى السواد ؟6 1١259‏ وا( و1514 و/15 ١5‏ و14 وه١٠؟‏ و5.5؟ وؤء؟ 
ونااما و4ام ولا١اك‏ ا ٠‏ وهى طريقة اقرب الى مشلهج الفقه مثها الى منهج التشريع : + 

« فان فساد الاخلاق نقص فى الدين » الشعار ص 958 ٠‏ 7 

() خقى <اء فيه أن اأرأة المسيبة اذا كثبين. انها عحرم لزوجها أو دمنوعة شرعا م ولم يكن زدجهسا , 
يعلم , فلا يلزمه الفدى وائما يطلق بما عليه من الحقوق عدا المؤجل ء كدلك المطلقة طلاقا فامسدا ومن 
صادف سبها السئثة العاشرة هن عقمها ومن آنذرها بالطلاق امم ارتكبت كذا وفعلت » + الشعار ص ١١١‏ 
وانهاذا ثبت هجر الرجل للمرأة وانذر فبقى على حاله جاز طلاقها مئنه بحقوقها دون ما يكون قد إعطام - . 


آثار الطلاق فى شرائع غير المسلمين لقف 


دون أن تطلق , 'اذا رمت نفسها بالفحشاء لتحمل زوجها علىطلاقها فلم يصدق الرجل 
ما رمت نفسها به )١(‏ + 
ولكن يلاحظ أن سقوط حقوق المرأة أو مؤجل صداقها , لا يؤثر على استحقاقها 
' استرداد ما دخلت به من الجهاز » وهذا واضح فى كل النصوص التى تشير الى سقوط 
جميع حقوق المرأة لاتخطر الاأسباب كارتكاب الزنا (؟) أو غيره من أسياب السقوط , 
وهذا الحكم واجب التطبيق بالنسية لكل: ما تعطيه المرأة للرجل عند الزواج من بائئة 
نقدية أو غير نقدية ٠‏ 
وقد ذكر صاحبٍ الشسعار حالات خاصة يكون طلاق المرأة فيها دون أن تفقد مالها 
.سمقتضى الزواج من الحقوق500) ٠ <٠‏ 
ويلاحظ أن شريعة القرائين تجعل وفاة المرأة مسقطة لحقها فى مؤجل صداقها » 
اذ ؤرد فى الشعار أن ورثتها لا يحق لهم أن يطلبوا سوى ما بقى منجهازها » على عكس 
الحكم -فيما لو كان الرجل تنو الذى توفى (5) * ش 
“مط قى مشروع القانون الموحد 

لم تتناول نصوص المشروع أثر الطلاق على استحقاق المرأة للمهر » ولكن يلاحظ 
أن الطلاق طبقا لا"حكامه لا يتم الا بحكم تصدره المحكمة فى دعوى. ترئع بطلب الطلاق 
من أحد الزوجين » وقد يكون السبب الذى يبنى عليه الحكم خطأ من أجد الزوجين فى 
حق الاآخر » ولذا يستلزم نص المادة ١1/؟‏ من المشروع أن بعين الحكم من يكو من 
الزوجين مسئولا. بخطاه عن الطلاق لترتيب ما يتعلق بشبوت خطاه من أحكام يقصد بها 
مجازائه على هذا الخطأ ء ومنها التزامه بالتعويض للطرف الاآخر ٠٠‏ 

ويمكن أن يقال ان المشروع لا يريد الخروج عن قواعد استحقاق المهر بعد الطلاق 
كما رأيناها فى شريعة الاقباط الارثوذكيس ٠‏ وأنه لذلك يجب القول لسقوط سق المرأة 


:-<اليها :' آما أن كانت المرآة ثمنع 'ثفسها عثه لبفضهااياه وجب عليه طلافها. بلا حقوق ؛ فان لم تعترق 
: ببغفها' ايام نسحت واندزت فان لم تتتصح سقطت حقوقها عدا ما يكون فى <وزتها من الجهاز ولا تعطى 
اليها بوثيقة الطلاق قبل سسئة ولا تلزمه فيها الثلقة » ص ١١!‏ و ص ٠ ١١8‏ وكتلك تسقط حقوق المراة 
ومؤجل صداقها اذا ارتكبت الزنا ( باختيارها » فان كان حبرا سقط موحل صكاقها دون حقوقها ) /, ' 
أو عرضات نفسها ‏ للابتدذال: أو خالطت الاتدثياء والا"ثية ما يدعو الى الريبة وسوء السمعة » وكل مارقة هن 

الدين شرعا أو عرفا © الشغار ص ١٠١‏ و عى ١؟!‏ وكذئك المدرأة التى .يشبيث عدم بكارتها دون أن يثيت . 
اختلاطها' برجل : بعد عقدها على زؤوجها » ص 4؟1 ( آها أن بت اختلاطها برجل بعد العقد » فشريعة القرائين 

ننضى درجمها حتى الموتع » واذا ظلتاكرأة عقيواعشرسنواتكان لارجلطلاقها بحقوقها عدا الؤجل » ص١5ا*‏ 


: ا‎ ٠ ١59 شعار الخفر , ص‎ )١ 

١‏ ؟ ) المرجع السارق 2 ص ١١١‏ / وانظر ايضاص ١١8‏ / وتججعل شريعة القرائين للمرآة آأولوية فى 
استرحاد جهازها على دائلى زوجها ص ١١8‏ ,2 وهذا نيتفق مع القواعد العامة التى 'تعجعل أساس 9ستكرفاة 0 
الجهاز ملكية الزوجة له رغم وجوده لدى الزوج * د : 5 

(” ) اذا ندر الرجل الا تنزين امرآثه. بشىء عن الحل 'آو لا تغتسل أو .لا تعير شيئا أو لا تزوّر أجد 
ابح تره وقتا ها ثم يحله واذا امتنع: طلق بالحقوق » الشعار ص ١١7‏ >2 وكذا اذا ثبت عقبه > عن ١١١‏ 
وأذا اركاب الرحل فى نرتكاب ابرآئه .الرْئا ولم يشهد عليها الا شبناهدا واجدا , له الطلاق وعليسه 
المقوق' م ص و0000 ٠‏ 0 0 

ز 4 ) فقد طاء فيه اله «اذا ظالبت الورئّة بما لها من الحقوق فعليها تقديم الوثيقة الدالة عليها فتاخد 
ها -يكون موجودا: لها من جهازها ولو قدم “أو بلى أو 'نزلت قيمته .ذلك تال ما هلك ا سرق .من أشيائها 
الثابتة ' كال والصوغات' بحسب قبمتها فى الوئيقة وكذلك هؤجل الصداق :٠-واذا‏ ثوفيت فليس لورلتها 
سوى.ها.يكون موجودا لها من جهازها .ولو قديما أو. باليا واذا هلكأو سرق شىء هن آشيائها الثابتة فلهم 
اليمته بحسب الوثيقة. وليس لهم شىء من المؤجل ٠‏ وبالجهلة لهم عا لها بحسب الوثيقة عدا الؤجل فهو 
لا يورث كما أسلفنا » صن ١ ١١8‏ : 


لف العدد الثاني السنة الحادية والاأربعون 
فيه ان كانت مسئولة عن الطلاق ». وبعدم سقوط استحقاقها اياه آن: كان الرجل هو 
السئول أو كان الطلاق لسبب قهرى لا بيعزى الى خطأ أحدهما ٠ )١(‏ 

" - الحكم بالتعويض : 
١ ١‏ بق الشرائع السيحية 


شريعة الاقباط الالرثوذكس : 


تنص المادة 7/197 من مجموعة الاقساط الارثوذكس على آنه « يجوز الحكم بنفقة 
أو نعويض لمن حكم له بالطلاق » على الزوج الاآخر » ؛ ومن هذا النص يبدو قصسد 
واضعيه الى الزام منيعتبر مسئولا عن سيب الطلاق بتعويض الطرف الاآخر عما يلحقه 
من أضرار نتيجة لانحلال الزواج (؟) ٠‏ 1 

والنص عل حق الزوج البرىء فى الحصول من الزوج المتسبب بخطاه فى الحكم 
بالطلاق ء على 'تعويض عما لحقه من أضرار من ذلك » مأشوذ من التشريعات الغربية الق 
تجعل وقوع الطلاق بحكم القضاء “ ولا"سساب تعتبر خط من أحسد الزوجين فى حق 
الاتخرء كالقانون الفرنسى والقانون اليونانى 5 ,2 ها 1 نستطيع أن نجدء مع ذلك, 
فى كتب فقه الا”قباط الارثوذكس , ما يؤيد مبدأ الحكم بالتعويض على المسئثول عن 
أسباب ائحلال الزواج » فاين العسال بجعل للرجل الذي يطلق امراته لعلة الزنا أن 
يأخذ ثلث مالها (5). كما يجعل للمسرأة التى تطلق بسبب ادعاء الزوج زناها كذبا أن 
تاخف من آمواله بقدر هندية العرس (ه) » ونجد مثل هذا فى الخلاصة القانونية (5). 2 
. بل ان قوائين ابن لقلق فصت على حق الرجل فى أخذ جه ذ المرأة. الزانية وما يساوى 
مهرها , من أموالها الاخرى (9) ٠١‏ 0 


فنص مجموعات الاقباط علل الحكم دالتعو يض للزوج .البرىء عما أصابه من ضرر 
بسبب الطلاق الذى يعزق مو ا بحد تابيده فى فقه الطائفة 7 وفوق 


)١ (‏ وقواعد الشريعة الاسلامية فى سقوط المهر تعتبر فى هذه الحال القواعد العامة 0 ببرجع ليها 
لبيان حكم الهر فيما لم ينص عليه فى الشريعة الخاصة - والشريعة الاسلامية نسقط حق أثرآة فى المهر 110 
كانت الفرقة ( التى تعد فسخا ) من جائب اكرأة ٠‏ وكانت بمعصية: منها ردثها وابائها" الاملام أن كانت ' 
مشركة واسلم توجها > آد أن يكون هنها باحد آأصوله 'آو فروعه ها بوجب حرهتها عليه »2 انظر ابو زهرة 
فقرة ١55‏ ” لى أن الشريعة الاسلامية تقر هبد؟ سقوط حق الزوجة فى ههرها ان كان الطلاق بخطا منهنا , 
وان كانت صورة الطلاق بخطا الزوجة لا “نتحقق فى التنظيم الخال للطلاق ابين السلمين / 3١‏ أن الطخلاق 
بيد الرجل ». وبعد من جانبه داثما » وطلب الطلاق من الحكمة لا يكون إلا للمرآة لسبب يقوم بالرجل "٠‏ 200 
ويلاحظ أن الشريعة الاسبلامية اتسقطل حق المرآة فى المهر أيغسا اذا اختار الرجل آو ؛كزاة فسسخ الزوا؟ 
1 .البلوغٌ 0 ولكن الفسخع فى هدم الحالة كين فى الواقع أشضيه بالبطلان لقيامه على اسباب مقارئة 
وه 53 الزواج 
وسقوط حق الراة فى اكهر » فى جميع الاحوال السابقة » هشروك بعدم حصول دخول حقبقى أو حكمى 
بها , » فان حصل دخول ثبت حقها فى المهر مسببه , اكرجم السايق 2 ثفس الو الموضع ٠‏ 
9 وستتكلم فيما بعد عما ورد فى النص عن استحقاق الزوج' البرى» للنفقة بعد الطلاق > وعما قد 
يؤخذ من صياغة النص من تخيره بينها وبين التعويض ٠‏ 
9) وقد آشرنا من قبل الى انقثر واضعى مجموعة الاقباق » فى كثي هن اللصوص ء بالمجموعة الدئيية! 
الفر نسسية ” وانظر فى عرض !حكام كل هن القائون الفرنسى والقسائون اليونائى الخاصة بالتعويض 2 
مؤلفنا عن الزواج فى القاثون الفرئسى المقآارن > غفرة هويا + 


زف4 وجهازها أيمضا + أن لم يكن كها آولاد 3 وال كان جهازها وما لها لاولادها . » باب 54 رقم 018 
(0) زيادة على الهدية » ان ثم يكن له أولاد أيضاء رقم 1980م 2000 ١‏ 


<ى المسآلة م5" ودقم. ١١‏ فى حالة الطلاق.بسبب تنابير اكرجل على حياة را .أو تجيله على اقسادعلتها 
ودقم 5 قى حالة ارتكابها اكرنا + 

للا4 ولصها : م و1]ذا ثبت زثا اللراة فرق بيئهما خان كان له أولاد متها حفظ جهازها وباقى عمتها لهم ' 
وان .لم بيكن له اولاد :منها آخد جهازها وآخلد من بباقى لعمتها ابمقدار المهر » + تذبيل الجموع ه ص "14 


أثار الطلاق فى شرائع غير المسلميئ عق 


دلك » فهو يتفق مع اليتناء الغنى لنظام الطلاق فى هذة الشريعة » هذا النظام الذى 
يستلزم لوقوع الطلاق أن يصدر حكم به من القضاء بعد ثبوت توافر سيب من الاسباب 
الق تجيز الحكم بالطلاق » وبعض هذه الاسياب ييرر الطلاق باعتباره جزاء لخطأ أحد 
الزوجين.فى حق الا خر » ويصدر حكم الطلاق استنادا اليه ضد المسئول عن سسيبه 
لصلحة الزوج الاآخر ٠‏ وبذا يقترن انحلال الزواج بالطلاق » بتحديد من يكون مسئولا 
عنه » بخطأه » من الزوجين + مما يجعل الحكم بالتعويض عن الاضرار الناججة من هذا 
الخطأ ء على المسئول لمصلحة البرىء ٠‏ تكملة طبيعية للحكم بالطلاق ٠‏ أما فى الشعريعة 
الاسلامية )١(‏ » حيتيجعل الطلاق بيد الرجلسواه أكانت أسسيايه تعزى الى المرأة أو الى 
الرجل ٠‏ أو لم تكن له أسباب بالمرة » فمن المتعذر ربط الحكم بالتعويض بحصول 
الطلاق ء باعتياره أثرا مترتبا عليه ٠‏ اذ يجب ء لو أردنا اللكم بالتعويض للموأة التى 
تضار من الطلاق يسبب خطأ الرجل , أن نبحث لذلك عن أساس لا نجده فى البناء 
الفنى للطلاق (؟) ٠‏ 1 
واعتيار التعويض الدىيحكم به بعد الطلاق جزاءا يوقع على الزوج المسئول عن 

حصوله يقتضى أن يقتصر الحكم به على حالاتة التطليق لا'سسباب تعتبر أخطاء من أحد 
: الزوجين فى حق الآخر ء فلا يمكن القول بنسوء حق أحد المطلقين فى الحصول على 
تعويض من الاآخر اذا كانه سبب الحكم بالطلاق قهريا لا يعزى الى خطأ أى متهما 
كالمرض , ذلك أن فكرة الجزاء لا. تتصور مع انتفاء أساسه , وهو الخطا (9) ٠‏ 

والتعويض الذى يقضى به للزوج البرىء على الزوج المسكئول » يقدر بحيث نغطى 
كل ما ينتج عن انحلال الزواج من أضرار + وهذة الإضرار تظهر فى حرمات الزوج مما 
كان يقع على عاتق زوجه من التزامات مرتبطة بقيام الزواج» كالالتزام بأعمال المساعدةء 
:أي الالتزام بالانفاق » فتستطيع المراة أنتطلب التعويض من الرجل الذى كان سمببا فى . 
الطلاق » عن حرمانها مننفقة الزوجية (5), كما يجوز للزوج البرىء أن يطلبالتعويض 
عما أصابه من ضرر أدبى بسبب وقوع الطلاق » وعلى العموم له طلب التعويض عن أى 
أضرار نشأت عن انحلال الزواج بخطأ الزوج الاآخر (5) ٠‏ هذا بالاضاقة الى حق الزوج 
فى الرجوع على زوجه بالمسئولية لا عن حصول الطلاق أى النتائج المرتبطة .بذلك 2 بل 
عن الإفعال الخاطئة التى ازتكبها ضده » ولو كانت هى التىبررت الحكم ضده بالطلاق» 
.لتعويض الاضرار الناشئة عن هذه الافعال بصرف النظر عن صلتها بالحكم بالطلاق » 
كما لو كان سسب الطلاق هو ما اعتاده الزرج من اتلاف ممتلكات .زوجه 1 اعمال 01 1 
نفسها تقوم أساسا للمطالية بتعويض التلف » بصرف النظر عن خصول الطسلاق أو 
عدم حصؤله م ٌ 
مس ع 7 

5 ٠ آوفشرائع اليهود وعلى الخصوص شريعة اليهوك الربانيين‎ )١( 

(0) كالخطا التقصيرى آو بالاخص فكرة التعسف فى استعمال العسق , بل لعل البناء الفنى للطلإق :فى 
الشربعة الاسلامية (وشريعة اليهود الربائبين » يستبعد فكرة التعسويض عن وقوعه » على الطريقة التى ينظم 
بها فى مجموعة الاقباف والشرائع التى أخذت دنها + وسلعود للاشارة الى هده كن فيها بعد ٠‏ 

زقة الظر .شع ذلك ى أهاب اسماعيل » وسالته ء, فقرة 31 حيث يرى: أن نشر بعة الاقبباط تجيز الحكم 
بنوع استثنائى هن التعويض فى حالة التطليق بسبب قهرى , للزوج انتى يقوم به سيب الحكي كالريض 
كو المجلون ويستدل على ذلك ينعض ها وود فى كتب الفقه واحكام المجالس الكلية من تقرير النفقة للزوج. 
المطلق لاصابته بمرض ٠‏ وككننا نلاحظ أن الكم بالثفقة كو كان جائزا فى مثل.همله الاحوال » لا يمكن 
عشاره تعويضا لانتفاء معنى التعويض فيها ٠+‏ 00 . 0 ٍ 
م 0 آشرا ذل إن الانتزام بالالفاق يعتبر التزاما “نبادليا فىشريعة فلاقباط »2 ولو أن التزام المراة 
: بالانفاق على الرجل الا بنشة الا ان كان الرجل معسرا اغير قاد على الكسب ولذا بمكن للرجل ا مسر 
العاجز عن الكسب آن يطلب التعويض عن حرمائه من النفقة إن وقع الطلاق يسيب» خطا المرأة 

(ه) عمًا كو كانت الزوجة قد تركت مهلة أو نجارة مربعة بسسلبب الزواج » ولم تستطع استرجا' 
ما غسره بهد الطلاق الل وقع "يسيب خطا الزوج » فلها أن. تطلب تعويضها عما خقها فى ذلك عن ضرق ٠‏ | 
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وقد يحدث. أنيتفق الزوجان قبل الزواج أو أثناءه على تقدير مبلغ من المال يستحقه 
أحدهما عند الطلاق ؛ ومثل هذا الشرط لا يخالف النظام العام » فهو شرط صسحيح 
باعتبازه شرطا جزائيا , تنطيق فيه أحكام هذا الشرط. من حيث ضرورة .وقوع. خطأ مز 
الزروج الذى يطلب منه مبلغ الشرط » وحصول ضرر للزوج البزىء من أسباب الطلاق .» 
الذى يطالب بالتعويض وتتوافر للقضاء بالنسية له سلطته بالنسبة لسائر الشروط 
الحزائية من حيث انقاصها أو الحكم بتعويض يزيد عنها » طبقا للمادتين 5؟؟ قي 5129 
من المجموعة المدنية )١(‏ *, : 
شريعة الانجيليين 


ا + اعدهر 


1 نقض 1140/5/5 ء عجموعة خقاجى فدابع ا ا مسناها فى اللتن ف 
انفروض آن حكم الطلاق الدى يبنى عليه طلب التعويض طبقا للاحكام التى عرضسناها فى المتن قد 
ام ؛ أى سعريمه الاشباض الارنودكس ٠‏ أنا لو كان الحم بانطسلاق صاديا طبقا 
لاتحكام الشريعه الاسلامية د أق كان الطلاق واقعا من اأرجل طيقا لهذم الشسزريعة , بعد أن. صارت واحسة 
التطبيق فى حكم منزعات الروجين نتيجة لتعيير الدين آو الذهب أو الطائفة 2 كان القول يامكان الحكم 
بالتعؤرض عن الاضرار الناتجه عن الصلاق أو عدم امكانه مرجعه حكم الشريعة الاسلامية في ذلك ٠‏ 
ومد خضت بعض المحاكم بلتعويض 'لمرأة فى أحوال تي الطلاق فيها طبقا للشريعة الاسلامية ( القاهرة 
الابتداتية فى ٠‏ يناير سنه 14595 الجموعة الرسهيه سئة 8؟ ركم ه" وتسيين الكوم الابتداثية, فى ٠١‏ 
ديشهبر سنه +19 ه المحاماه السئة ١١‏ رفم لالالا وحكم استثناف القاهرة فى ١1531/11١/5١‏ فى. مجموعة 
خماجي ورابح ص ١64‏ ) وقد أسس حكم استثناف العاهرة حكم التعويض على فكرة التعنيف فى استعمال 
حق انطلاق من جانب الرجل ٠‏ ويؤيد بعض انهقه امكن التعويض على اسساس التعسف ( أنظر السعيد 
السعيد , رسانه عن مدى 'استعمل حموق الزوجية , الشهرة سسسلة ١9*80‏ 2 ص 5058 واهاب 
اسمعيل » رسالته ص 855 ) 5 : م 
ولتنئا نعتفد أن تنطيم الطلاق. فى الشريعة الاسلامية ,يتجافى مع فكرة. التعويض > ذلك أن هلا التلظيم 
لا يكفل بيان أسياب الطلاق » وبلتالى لا يقوم على تحديد المسبتول عنه ء بل ان البناء الفنى لهذا النظام 
يكفل غدم اذاعة هذه الاسباب ولذا لا يتصور فرض أية برقاية عليها لتحديد السئولية علها , ولا يتيس , 
لديك » الحكم على طلاق الرجل ان كان تعسفيا أى غير نعسفى ء كما أن هثلا البناء يتضمن طريقة خاصة 
لتعويض المرآة على أساس عدم اذاعة أسباب الطلاق »2 اذ يبقى للمرأة حفها فى المهر ويستحق لها ها يكون 
يو جلا مله فى كل أحورل الطلاق >» عل .أساس افتراض سئولية الرجل عنه في جميع الاحوال م وليك 
أشرئا الى أن الفرقة التى دذون بسبب من جانب المراة تسقط حفها فى المهر + ان لم يكن هناك دخول ٠‏ 
وكد ذعبت بعض الاحكام الى رفض الحكم بتعويض للهرأة على هذا الاسآس ( حكم استئناف مختلط فى ٠١‏ 
يونيو اسلة 19117 ا نشرة أحكام المحاكم المختلطة ‏ السئة' 4 ص 5485 هشار انيه فى رسيالة السعيد 
مصطفى 2 ص 548 + وحكم استئئاف القاهرة فى ١8‏ ديسمبر سنة /ا1511 , مجموعة خفاجى إ(دابح » 
ص. 1١55‏ وحكم القاهرة الايتدائية فى ١95١/1١/9‏ مشار اليه فى الرسالة السابقة ص 5٠١‏ هامشن ١‏ » 
ويلاحظ ان المهر » أو الموّجل منه > يصلح أداة لتقدير التعويض مقدما على ساس ما افترضتته أخكام 
الشريعة هن هسسسمُولية ؛لرجل عن الطلاق فى جميع الاحوال > أى يمكن أن يؤدى وظفة الشرط اجزائى 
ولكنه عندثت شرط غير خاضع لسلطة القضاء فى تقدير ما يجكم به منهء بل يجب الحكم به كله هذا بالاضافة 
إلى امكان الاتفاق على شرط جزائى عادى .بين الزوجين ء طبقا للقواعد العامة ى وقد أشرنا الى أن هذا لايخالف 
النظام العام ١ ٠‏ 
. ومن ناحية أخرى فقد آأوجبت بعض الاتراء فى الفقه الاسلامي للمراة .« المتعة + عند الطلاق + على اعتبار 
آنها تعويض لها عن الطلاق تستحقه دون أن تلترم انبات خطأ الرجل آو تعسفه فى ايقاع الطلاق وقد تضمن 
النص على .استحقاق اكرأة للمتعة » مع تقديرها بنفقة سسئة كاملة » سشروع قالون الاحصوال الشخصية 
للمسلمين علىان تطبيق هذه الاحكام ففحال قيام الزواج بين غير مسلمينبتحدين فالطائفة والملة » غير احدهما 
عقيدته بحيث صارت الشريعة الاسلامية هى الواحبة التطبيق ٠‏ قد يؤدى الى عدمحصول المرآة على تعويض 
من أى نوع اذا لم يكن زواحها قد انم على مهر ٠‏ (يحصل هنا علىالخصوص اذا كان الزوجان عند الزواج 
عسيحبين »ه اذ أن المهر واجب علد اليهود » ٠‏ ولكننا نعتقد آله اذا لم يكن الزواج على سهر ؛ فاق تطبيق 
قواعد الشريعة الاسلامية في الطلاق يستلزم , فيما ذرى» استكمال ما بيتطلبه اعمال هذه. القواعد من احكام 
الزواج ه فيجب للمرأة همهر مثلها ويستحق لها على الرجل بمجرد ايقاعه طلاقها دونحاحة الى بحث توافر 
خطاه أو نعسفه فى ايقاع الطلاق * 1 ١‏ 1 ا 
سما يلاحظ من ناحية أخرى ء أن ها إشرنا اليه هن صفة نعويضية للمهر أد مؤجلهتوجب أنيآخد القضاء, 
في الاعتبار » عند حكمه بالتعويض يعد الطلاق طبقا لشريعة الاقبناط الارزوذكس > فى تقدديره مبلغ هذا 
“التعويض , ها يكون قد اشسترط للمرآة هن ههر , فينقص من التعويض المستحق لها ويزيد هن التعويض , 
المستحق للرجل على ضوء ما آخذته الرآة هن ههر " 6 
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ولذا فلا نص فيه على حق الزوج الذى يحصل على حكم بالطلاق ضد زوجة الاآخر 2 
فى طلب التعويض ٠‏ الا أن سيب الطلاق المأخوذ به لدى الانجيليين » وهو الزنا , 
ينطوى على اعثبار الروج:الزانى مخطئا ومسئولا عن الطلاق , مما يبرر الزامهة 
بتعويض الزوج الاآخر عن كل ضرر حل به نتيجة للطلاق الذى تسيب فيه » دون حاجة 
الى نص صريح بذلك فى قانون الطائفة ء وفى هله الخال تنطيق فى حكم التعويض 
نفس القوإعد التى تحكمه فى أشريعة الاقباط الارثوذكس والتى عرضناها فيبا 
سبق )١(‏ * 


”ا - فى شرائع اليهود 
يشسبه البناء الفنى' لنظام الظسلاق فى شريعة اليهود :». مسواء أكانوا ربانيين أو 
قرائين., بناء نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية » ولذايستحق للمرأة بالطلاق ما يكون 
لها من « مهر :: أو «.مؤجل صداق » ء وقد رأينا أن المهر واجب فى كل من شريعتى 
الربانيين والقرائين. » اذا لم تكن مسبئولة عن سبب الطلاق ٠‏ أى أنحق المرأة فىمهرها 
أو ما بقى منه يسقط اذا كان الطلاق معزو! اليها » فلا تستحقه الا اذا كانت بريئة من 
أسبابه » وقد أشرنا الى أحوال استحقاقها اهرها أو سقوطه بعد الطلاق فى كلامنا .عن 
أثر الطلاق على المهر ٠‏ 1 كم 
ا ولذاء نرى أن المكم بالتعويض بسيب الطلاق نظام غريب على هذا النظام فى 
شرائع اليهود ٠‏ التى تضع »2 كالشريعة الاسلامية , نظاما خلصا للتعويض يتمثل فى 
فقدان المرأة حقوقها ان كانت مسثولة عن الطلاق ٠‏ والتزام الرجل بهذه الحقوق ان 

كان هو المسئول ٠‏ 1 
وقد أشرنا من قبل الى ها ورد'فى كتب اليهود من أند اشتراط المهر يقصلد به 
الاحتراس من هوان المرأة لدى الرجل فيطلقها فضلا عن كونه ذخرا لها ان طلقت أو 
ترملت ٠‏ مما يؤيد ما نعزوه للمهر فى شرائع اليهود من وظيفة تعويضية » هذا فضلا 
عن خلو كتابهم من أى ذكر للتعويض كأثر من آثار المسئولية عن حصول الطلاقه  *‏ 
ولكن يلاحظ مع ذلك أنه ليس هناك ما يمنع أحيه المطلقين من طلب تعويض 
الاضرار التى نتجت عن الافعال التى سيبت الطلاق» باعتبارها أساسا للتعويض مستقلا 
عن حصول الطلاق: نفسة ء وذلك طبقا للقواعد العامة فى. القانون المدانى * ' 


م فى مشروع القانون الموحد 
تقضى المادة ١‏ من مشروع القانون الموحد بأن د تعين. المحكمة عندالحكم بالتطليق 

الزوج الذى تسيب بخطاه فى وقوعه ٠‏ ويجوز لها أن تقضى للزوج الاآخر بتعويض 
عما أصابه من ضرر يفعل الزوج المخطىء . ويجوز لها فى جميع الاحسوال أنء تقفى ش 
بتعويض عادل عما يترتب من أضرار بسيب انقضاء العلاقة الزوجية » ٠‏ : 
والنص على تعيين المسثول عن حكيم الطلاق مأخوة عن القانون اليونانى (5) » 
ولكن يلاحظ عليه أنه لم يقصر هذا التعيين على حالات الطلاق لسبب يعتبر خطأ من أحد 
الروجين .فى حق الا“خر دون حالات الطلاق التى لا يمكن عزو سببها لاأى من الزوجين» 

:0١(‏ ولكن مع ملاحظة إن الرجل ليس له حق فى النفقة سن امراته فى شريعة الانجيليين فالنققة واجبة. 
على الرجل دون اكرأة » ولذآ لا يدخل فى تقدير التعويض له اعتبار ها فقده هن حق فى النفقة ولو كان 
معسرا عاجرا عن الكسب ١ ٠‏ ؛ : 
<< © الاح ٠» (46٠‏ 
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كما قضى نص القانون البونانى ء ولا يعنى هذا أن واضع المشروع يتصور تحديد 
المسئولية والحكع بالتعويض فى غير حالات الطلاق المعتبن جزاء لاأحد الزوجين 2 فقد 
. زأينا أن فكرة التعويض نفسها لا تقوم الا مع توافر الخطأ ٠ )١(‏ ش 

وقد بدأ نص المشروع بتقرير حق الزوج البرىء من أسباب الطلاق فى التعويض 
عن الاضرار التى ننتج عن أفعال الزوج المخطىء » ثم أردف بتقرير حقه فى التعويض 
عما أصابه من ضرر يسيب انقضاء العلاقة الزوجية مع أن النسوع الارل من الضرر 
. لا يحتاج الى تقريره فى هذا النص الخاص , لا*نه ثابت للزوج طبقا للقواعد العامة , 
ومن الممكن اغفال النص عليه والاكتفاء بتقرير حَق الزوج فبى التعويض يسبب انحلال 
الزواج (؟) ٠‏ 1 1 


/ا ‏ النفقة بعد الطلاق | 
٠‏ 1 - فى الشرائع السيحية 
شريعة الاقناط الا رلوذكس : 

0 لم يرد ذكر النفقة بعد الطلاق فى أغلب كتب شريعة الاقباط الادثوذكس 2و 
دشناولها مجموعتهم الحديثة الا ياقتضاب شديد فى المادة 57/1١‏ التى تنص على أنه 
« يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الاآخر » ٠‏ أما مأ: تضمنته 
كتيهم من اشارة الى النفقة بعد الطلاق ٠‏ فهى ما ورد فى الخلاصة القانونية من أنه اذا 
2 فسخ «( الزواج لسيب من جانب المرأة نتيا تعد الزواج 0 يكون, لها كل ما أمهرما 
الرجل « بوكل ما تجهسزت به هذا اذا كان (جهازها) لم يعدم أما اذا كان ذلك 
قد عدم فليعتز لها وينفق عليها » (؟) ش 1 

' على أننا يجب أن نلاحظ أنْ ايجاب العدة على المرأة بعد طلاقها وقبل ارتباطها 
بزواج جديد » فى شبريعة الاقباط. يوجب لها على الرجل نفقة طول عدتها » والنفقةالتى 
تستنحقها المرآأة هنا هى نفقة زوجية تجب لها رغم انتحلال الزواج » نظير ما للتزم به 
من البقاء بلا زواج لختى يتأكد خلو رحمها من جنين من مطلقها ولو كان الظلاق لسبب 
قهرى بل ولو كان لسيب خطأ المرأة ٠‏ ووجوب نفقة العدة مرتبط بوجوبالعدة نفسهاء 
ويستمر ظول مدتها التى أشنرنا الى كيفية حسابها من قبل(5) » ولكن مجموعة الاقباط 
لأ تشير فى نص المادة 57/1١‏ الى نفقة العدة التى لا يقوم شك فى وجوبها فى شرزيعة 
الاقباط. رغم عدم النتص عليها + بل تذكر نوعا آخر من النفقة 2 هو الثفقة التى تمنح 
لاثى من الزوجين بعد الطلاق على سبيل التعويض » نقلا عن بعض القوانين الاوروبية 
كالقانون الفرنسي أو القانون اليونانى (8). * : 


0 ولم يشر نص المتردع الى امكان الحكم بمسدولية المدعى بالطلاق عنه + أو سسكولية كل من الروجين 
. سما فعل التشريع اليونانى. (فى المادة ١ه؟١‏ )2 وعلى أى حال فالاخذ بهذه الاحكام لا يحتاج ه ضرورة الى 
بل ان هذا التعويض نفسه يمكن ؛سناده الى القواعد العامة ٠‏ ها هام حكم الطلاق يحدد الزوج 
السثول غن حصوله بخطاه ٠‏ ولذا بتصور الاستغناء عن النص على مبدا. التعويض اكتفاء بهلاه القواعد 
اتعامة + ' 1 
م الخلاصة »> المسالة م5 رقي 3١١1‏ * م 5 
(4) وقد وأينا آزالعدة نظام يلتزم به كل الوطنيين مسليين كانو! آم غير هسلممين » ولو كانت شريعتهم 
'الخاصة واجبة التطبيق ولا توجبها ٠‏ على اساس إاتباط حكمها .بالنظام العام » هذا الارتباط الذى يقتضى . 
استيعاد - حكم الشريعة الطائفية ه وتطبيق قواعد الشربعة الاسلامية فى وجوب العدة ووحوؤب لفقتها »2 ولذا 
يرجع فى بيان احكام هذه النفقة » فيما لم برد حكمه فى الشريعة الطائفية ه إلى قواعد الشريعة الاسلاصة ٠‏ 
ره الادة "١١‏ منالجموعة المدئيةالفرنسية واللادة ١454‏ من اللمجمسوعة اليوثائية 1 وانظر مؤلفنا عن 
: الزواج في القاثون الفرنسى إلقارن > فقرة جه ص-2 904 وما بعدها ٠‏ 0 
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والصفة التعويضية للنفقة التى يتناولها نص المادة ااه قتضح من جعلها حقا 
للزوج الذى يقضى لمصاحته بالطلاق ضد الزوج الاآخر , أى حقا للزوج البرىء من 
أسباب الطلاق على الزوج الذى يتسيب فيه بخطأه » كما نتأكد مما يبدو فى صياغة 
نص المادة السابقة من أن الحكم بالنفقة يعتبر بديلا للحكم بالتعويض , فهو يقضى بأنه 
ه يجوز الحكم بنفقة أو تعويض » , مما يكشضف: عن أن كلا من النفقة والتعويض هنا له 
نفس الغاية ونفس الطبيعة ٠‏ ْ 


و«الحكم بالنفققة كصورة من صور التعويض أمر تجيزه القواعد العامة فى تقدير 
التعويض ؛ اذا كان تقرير النفقة هو أنسب هذه الصور اواجهة الضرر الواقع » ولما 
كان التعويض عن الطلاق يقصد به على الخصوص تنعويض الزوجة ( أو الزوج المعسر 
العاجز عن الكسب ) عن الحق فى النفقة » فان جعل التعويض فى صورة نفقة يحقق 
رفع الضرر بأنسنب الوسائل لذلك ٠‏ ولكن نصوص مجموعة الاقباط :لا تلزم بجعمصل 
النفقة صورة التعويض عن هذا الضرر بل تجعل للقضاء الخيار بين الحكم بالنفقة 
والحكم بميلغ اجمالى على سبنبيل التعويض ؛ على أنه لجل انه السو هن عن الطلات 
لا يقتصر. على الضرر الناشىء من الحرمان من النفقة » بل يشمل كل ضيرر آخر ناتقعم من 
الطلاق قير المبرر أقّ من الافعال المصاحجة له )١(‏ , ويمكن لذلك أن يقترن الحكم باأنفقة 
التعويضنية (9؟) , بالحكم بمبلغ اجمالى لتعويض هذآأ الضرر الاآخر 


واذا كانت النفقة التى 5-5-5 النسن كلقة تعر رسيي , أى يقوم الالتزام بها على 
أساس توافر خطأ من تفرض عليه ,2 » فلا يتصور أن يقضى بها حيث يكون حكم الطلاق 
لسبب قهرى لا يعزى الى شطأ أى هن الزوجيّن م كالجئون » أو المرض بصفة عامة 3 


ولكن الخلاصة القانونية تجيز.فيما نقلناه عنها ٠‏ فرض آلنفقة للزوجة اذا كان 
« فسخ » الزواج لسبب قهرى حصل بعد الزواج ٠‏ ولكنها نشترط لذلك أن يتعذر 
رد حجهاز المرأة اليه يسيب هلاكة 8 ويبدو لذلك أن اسستحقاق المرأة للنفقة فى .هليه 
الصورة لا يكفى له احتياجها » بل لا بد من توافر هذا الشرط الخاص وهو استخالة رد , 
الجهاز سمب « عدمه » الا.أن بعض أحكام المجالس الملية قضت بمنح المرأة المحتاجة 
نققة على زوجها ولو كانالطلاق لسبيب قهرى (؟) دون مراعاة لهذا الشرط ,وهو مسلك 
لا يتفق مع القواعد المستخلصة مما بين أيديئا من مصادر الفقه :'القبطى فصلا عنمجافاته 
للقواعد العامة النتى ثقفى . باقهاء الالتزام بالتفقة بين الزو جين بمجرد اتحلال الزواج(؟)* 


)١(‏ كالفغرر الادبى .منحصول (لطلاق + أو الفرر الثائى: عنآفعال: خاصة “السب أو الايذاء إى اتلاف 
أموال الزوج + وقد نظطلم القانون اليوثائى تعويض الفرر بعد الطلاق على أساس التفرقة ببين الضرر الادبى 
والفرر الأدى 2 فجعل التعويض عن النوع الاول هن الشرر فى صورة مبلغ اجمال ( المادة ١107‏ يوثاثى ) 
أها الضرر الادى + الذى يتمثل فى الخردان من النفقة فيعوض بتقرير ثفقة للروحة البريئة2» أو الزوجالبرىء 
انذى لا يستطيع الاثفاق على نفسه + ( الادتان 0045 ) مع ادكان تسوية الثفقة بتقدير هبلع اجمال 
بحل محلها اذا دنا تذلك باعث جدى ١‏ السادة ١5:48‏ ) ويمكن اتباع نفس هده الأحكام فى تطبيق 
نض مجموعة الاقباظ وى على كل حال لا .تخالق القواعد العامة فى تقديرٍ التعويض ٠‏ 


5 والثفقة التعويضنية 'ثتميز باحكام خاصة تنتج عن طبيعتها المزدوجة تجمع بين قواعد النفقة وقواعد 
التعويض ٠‏ القآر في خصائص هذه النفقة فى القانونالفر نسى وفى القانون اليوثاثىءمؤ لفثا السارقصس” 5١‏ 
5١4 2/65‏ ويمكن القول بتطبيق هذه الخصائصعل النفقة التعويضية فى شريعة الاقباط * 

)2 حكم الجلس الى العام تطائفة الاقبسناط الارثوذكس فى١1/؟1401/1‏ الذئ قضى. بنفقة لزوجة. 

٠ ١٠١ال لات من زوجها بسبب أصابتها بالعمى ب مشا اليه في اهاب اسنماعيل ؛ رسالته ؛ فقرة‎ ١ 


(5) قارن اهاب اسماعيل م فى المرجع والوضع السابقين حيث. يؤيد هذة الحكم ٠‏ 
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ويحتاج القضاء بالنفقة للمرأة (أد للرجل) فى مثل هذه الضورة الى حكم خاص كما 
هى الخال فى المجموعة المدنية اليُونانية قلاء 
شريعة البروانستانت : ٠‏ 

ذعبنا من قبل الى أنه من الممكن الحكم بالتعويض لمصلحة الزوج الذى يقضى له 
بطلاقه من زوجه الزانى فى شريعة الانجيليين الوطنيين » رغم عدم النصن فى ذلك فى 
« قانونهم » » ومن الممكن أن يتخذ هذا التعويض صورة نفقة ترتب لمصلحة البرىء اذا 
كان هذا الزوج البرىء هو المرأة تعويضا لها عيا فقدته من عق فى نفقة الزوجية نتيجة 
'لانحلال الزواج بخطأ الرجل (؟) * 

أما نفقة العدة فهى واجبة فى شريعة الانجيليين وجوب العدة نفسها > وه ىكدفقة 

الزوجية لديهم » خاضعة لاحكام الشربعة الاسلامية ما دامت قواعدهم ‏ الطائفية لا تضع 
لها قواعد خاصة ٠‏ 


ل - فى شرائع اليهسود 

. العدة فى شريعتى الربانيين والقرائين واجبة على المرأة قبل عقدها زواجا جديدا 
ولذا تجب لها فيها. النفقة كما لو كانت الزوجية قائمة 2م حتى تنقضى العدة (*) ,2 فاذا 
ما أنقضت العدة لم يكن على الرجل أى التزام بالنفقة » كأثر للطلاق أو لمسئوليته عن 
وقوعه ٠‏ ذلك أننا قلنا فيما سبق انتنظيم الطلاق فى شرائع اليهود يستبعد امكان الحكم 
بالتعوبض عن حصول الطلاق ٠»‏ ولو ادعى أنه طلاق تعسفى ٠‏ وعلى ذلك فالنفقسة 
التعويضية لا محل لها فى شريعتى الربانهين والقرائين ء كما أنه لا يتصور أن نظل 
نفقة الزوجية على الرجل رغم انحلال الزواج بالطلاق , لانها حكم عن أحكامه يرتبعل 
بوجوده + ولص المادة ؟5؟ هن كتاب ابن شمعون الى يقرر أنه « يجوز للمطلق اعاللة. 
علقت اشر 1 برعي بطلاة اختلالة دالا وش إن رحيت عله 6+ اوالدى وعفيل 
' الانفاق جوازيا للرجل اد لدان لاست اليهودية لا 25 تور نظام النفقة 
الممتدة الى ما. بعد الطلاق ٠‏ 


ا فى مشروع القانون الموحد 9 

يذهب مشروع القانوث الموحد » كما سبق أن بينا ٠‏ الى جعل النفقة التزاما على 

الرجل وحده دون المرأة » ولم تتضمن نصوص هذا المشروع آية اشارة الى النفقة الثى 

قد تقرر للزوجة بعد الطلاق ٠»‏ ولكننا مع ذلك لا نرى إن هذا يعنى استبعاد الحكم بنفقة 

تعويضية لمصلحة المرأة التى يقغى. بطلاتها لسبب يعزى الى خطأ الرجلء تطبيقا للقواعد 

المانة فى القدير التعويض ٠‏ آما غبر ذلك من النفقات فلا يمكن القول بأن وافبيفي 
المشروع 3 قد قصدوا الى اباحة الحكم به بعد الطلاق (4) ٠‏ [., 


)١(‏ المادة ١559‏ وتقضى بانه م اذا حكم بالطلاق لاصابة أحد الزوجين بمسرض عقلى وجب على الاآخر 
أن .يقوم بالانفاق كما لو كان قد قفى باتفراده بالمسكولية » والحكم' خاص بدحالة. التطليق للمرض العقل 
دون غيره هن الاسباب القهرية ٠‏ وريشير اهاب اسماعيل 7 ا موضحع السابق ) الى إن المادة 1؟ عن مجموعة 

الروم الارثتوذكس تآخد بحكم النص اليوثائى 0 : 

(5؟) آما. الرجل فلا يستحق نفقة على المراة كما ذكرنا » ولنه لا محل لتعويضه عن فقدها »* 
والزنا كما هو مروف مو السبب الوحيد. للتطليق لدي الانجيليين ه 25 توجد' 2 ؟ اسباب قهرية 
للطلاق ١ ٠١‏ , 5 
زفق والتفقة. فى شرريعتى اليهود أحق اللمراة على الرجل ولا تجب .على الرآة "نت 

(4) ويقفضى نص المادة ١لا‏ هن المشروع بيآنه 0 للمحكمة آثناء نظر : دعوى التطليق 9 نامر بلام ٠‏ 
على طلب آحد الزوجين ابصفة وقتة وحتى تفصل فى النزاع>» بما تراه لازما من التدا ببر سواء فى شااقامة 
الزوجن آى حضانلة الاتولاد أو تقدير نفقة وقنية لهم أقى للزوجة ىا 50 


شرط التحكيم فى العقود المدنية والتجارية ونين 


شرط التحكيم ف العوود المدز-ة والتجار.ة 
التنازل عنه ضناً وبطلانه لعدم تعيين شخص الم 
فى القانون المصرى والمقارن 
للاستاذ محمود كامل المحامى 


تنص المادة 8١4‏ من قانون المرافعات المصرى على أنه : 

« يجوزل للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع 
فى تنفيذ عقد معين على محكمين ٠‏ ويجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بمشارطة ٠‏ 
تحكيم خاصة » ٠‏ 

وتنص المادة 819 من نفس القانون على أنه : 

« لا يصح التحكيم الا ممن له التصرف فى حقوقه ٠000‏ » 

وتنص المادة 8٠١‏ من نفس القانون على أنه : ٠‏ 

« لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنبة 
بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد له اعتباره » ٠‏ 

وتلص المادة 855 من نفس القائنون على أله : 

« اذا وقعت المنازعة دلم يثئفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من 
المحكمين المتفق عليهم عن العمل أق اعتزل العمل أو قام مانم من مباشرته له أو عزل 
عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عيئت المحكية التى ,يكون من اختصاصها أصلا 
الحكم فى تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل 
بيحضور الخصم الاآخر أو فى غيبته بعد تكليفه بالحضور ويجب أن يكون عدد من 
تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له » ٠‏ 1 

وهكذا نظمت المواد من 814 الى 80٠‏ مرافعات الشروط الواجب توفرها فى 
المحكم وفى مشارطة التحكيم . وحالة 'نعدد المحكمين » والتفويضص .بالصلح للمحكمين 
واشتراط ذكر أسمائهم فى المشارطة أو فى عقد سابق » وقبول المحكم بالكتابنة » وعدم 
جواز تنحى المحكم بعد قييول التحكيم بغير سبب جدى , وعدم: جوازعزل المحكمين الا 
. بتراضى الخمصوم جميعا ء وعدم جواز ردهم ؛ الا لا'سياتٍ معيئة » والاجراءات التى 
. يتيعها المحكمون عند الحم فى الدزاع »2 وقواعد تنفيذ أحكامهم ٠‏ واستئنافها والطعن 
ببطلانها ٠‏ 

والقانون المصرى لم يتضمن نصا خاصا بالتئازل 5 عن شرط التحكيم بعك ' 
. الانفاق عليه فى العقود المدنية والتجارية 0 

ولكن من المقطوع به فقها فئ مصر ان التنازل عن شرط التحكيم يثبت اما صراحة 
أو ضما )١(‏ + كما أنه كان مقطوعا به أمام القضاء اللخبلط أن « شرط التحكيم يكون . 
عقدا قضائيا يستطيع الطرفانباتفاقهما أنيتنازلا عنه وأن إحلا محله عقدا .قضائيا آخر 


١ (‏ ) محمد كامل عرسى » « شرح القالون الدنى الجسديد ‏ العقود السماء ٠‏ ج ١‏ تطبعة ثاثية ؛ 
1 ب ص 04878 ٠‏ 1 
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بأن تعرض متازعتهما علىالقضاء العادى » )١(‏ وأنالتنازل عن شرط. التحكيم يثبتق: 
١‏ . حالة عقد البيع اذا لم يقر البائع ذلك الشرط بالاسراع فى أستعمال حقه باختيار 
مكان التحكيم فى التحظة التى صرح فيها المشترى بأنه لن ينفذ العقد (؟) ٠‏ 


5 - موقف الذى لم يدفع بهذا الشرط فى منازعات سابقة مما رخص اخصمه بعرض 
مطالبات جديدة مستندة الى نفس العقد على جهة قضضائية أخرى (؟) ٠‏ أى غير 
المنصوص عنها فى شرطٍ التحكيم 8 

. حالة الشريك الذى لم يرفع دعوى التصفية أمام المحكمين وانما أمام القضاءالعادى‎  * 
وبدذلك تننازل عن شرط التحكيم المنصوص عنه فيعقد الشركة فهو لا يستطيع‎ 

. أن يفرض هذا الشرط على شريكه الذى يقاضية بدعرى قسمة عقسسارات 
 .‏ القركة (5) ٠‏ 

1 وقد ا رأف الخصومة احرار فى كد أو ضمئا عن تطبيق 

التحكيه ومع ذلك فان شركة التأمين 58 رفعت 5 الدعوى لم تدقع بذلك الشرط 

للمرة الاولى الا فى مذكرة أودعت بعد قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فان 
هذا الدوانى عن الدفع بعنى تنازلا فعمنيا عن هذا الشرط (0) ٠‏ 
رم حك محكمة الاستثناف المختلطة فى أول عايو سنة ٠ (9١8‏ 1 

توم و16 لافبوسة عمنوثءللناز تمادمه هن عدكتافقصمه عمتوكمتصوم مهمه عقلقاة ها 

261 لحتنا عع تطتأوطتدة 1ط عتامم عععصممدععم أسءسعم ,لتمععه0 ندمو معلاع'نودمه1 ,دعل 

2 تصوبعل ع16ئمم وعد جه تلو أوع صما عجه1 اعد 5 تالا ,عتهاع01تاز كوعتصمع 

0 بعلتمصتلعه عمتطكوز 

١ : 1: 01 1918 - 8 30 .م‎ 395 

1 حكم م١حكمة‏ الاستئئاف المختلطة فى ١‏ من ديسمبر سئنة ٠ ١918“‏ 
عممتدمء عكتقك 15 ذ وده تأ أ ممع 65 عتطدرهك +5106126ممء عل ناعذا[ 5 3 11 
: 126ممواط 


فناو مص هوم هنم متعقده؟ 16 عن كت ع1 مكمعد عل غقطصوه عل عمغتئمم مه 10 
كنا #«تمطء 16 عن وعتتةددعمقط عمدعع ناثل وع1 أصوولةة ده عكبهاء عفثل 12 
للاة 1*8 0 12020183625 حنة م35 تطعة”1 عنتته1 ع5 و09 ناه غ11 يدل مق وومةه 
,008 31 156نا5ة 5هم أتوععصصمل عط لثنو أفماءةك كن ولا 
83 اول و4 .8 - 1933 ,ع1206 13 
م حكم محكمة الاستثناف المختاطة فى ٠‏ سن آبريل سئة ٠+ 1١98.٠‏ 
دع مع 1660م 06 001315 تله 125001168 88م 18 06 تنن أساعما عل ع0سة 1ه" 20 
1 عل 1م عمقمد ع1 عنمتدد ذ معتدوك 205 جهو ع5لتمكتته كان عه ,قنا0 تأ أواقع امم 
: اأقققصمه عصغممه ع1 عدم وع6 2ط . 5له 1ق طتقاءة1 200 
(4) حكم ١حكمة‏ الاستئئاف المختلطة فى ا؟ من ذوفمير 1١958‏ 
همد مممتطهلتو1! دع دمتاعة رهد 16مم غسوبره ,أدن 6تومدمة'1 عل اند 16 30 
عمغم ذآعءه عدم عتتدمتلرة صمت نل ضداز 1 عصدبعل كثقمط ,مع غلطعة وع1 تطوجع0 هدم 
-مة كتوطدم ع1 عطقل عتتمعغصو عتأموعتصوو عصرم عننتقك هآ ذة نكقم 55 عناوم 6مجمدع2 ١‏ 
:281 61 عصجه 0 1و0 مه صود اذ عونتقاهعا عتتاعه 7عدوصتهة عتفتسدة عم 11 لمك 
,6كق00ة 19 مسقل ومصدمء سمس نخك 1 
42 م8.41 - 1928 عتطصة 1109 27 
4 حكم محكمة الاستئئاف الختاطة فى ذاهمن أبريل سلة 1١97٠‏ + 
ذ لمعمعنمة كمه تمعد متايه كتوو مععصمطعم عل مععطتا. غصمة وعتامةم 5-5 
دعوم ممعع 0366 ناه ع0 كمعسواوة ع1 غصوروووقعم دمغ ملومةم 1 ع0 صمتقمهتاممة"1 


شرط التحكيم فى العقود المدنية والتجاريد تحن 


وهذا الذى أقرم إجماع الفقه المصرى والقضاء المختلط هو ما خم عليه الفقه' 
والقضاء فى فر نسا فقد تقرر « انه من المسلم به تماما أن عدم اختصاص الجهمات 
القضائية الاخرى ليس الا نسبيا بمعنى أنه إذا لم يدفع الخصم الذى أعلن للحفبسور 
مام تلك لهات بعدم الاختصاص مستندا الى شرط التحكيم فان الجهة القضائية التى 
رفع اليها النزاع تبقى مختصة اذا كان القاثون 'يعطيها هذا الاختصاص أصلا (1) ٠‏ 
لقعم قده 1ع نل تناز 5 نات 5ع0 ع طلمعا6م سرمعمط! علغعه عنمن بالصعكمهة معتط عنوهم 11 

5 ألهع1ناهة عط عاك تسدبعل عفطعلوقة تدم 18 51 عنان كدعة عن ع ,ع وغواعم عبان 
أتقع تن مصعل عتوتوع دمقع تل هيز 18 .وتسم عمسمء يلل كسولوينهم عد ده ووتغمعميهن1 
اك ع1 عنامم كلدة"1 ع1اء 51 عممعاومصرم 
ولم يكن القضاء الوطنى المصرى قد طبق هذا المبدأ المستقر فقها وقضاء فى 
عرنسا وأمام القضاء المختلط ٠‏ كما سبقأن أوضحنا ء إلى أنأصدرت محكمة استغناف 
القاهرة حكما حديثا » لم ينشر » أقر فيه نفس المبدأ اذ قررت : 


« دفعت الشركة الدعوى بعدم الختصاص المحكمة لنظر الدعوى على أساس أن عقد 
الاسبتخدام المقدِم منه ينص بئده الحامس على وجوب أن يرفع النزاع الناشب عنه: 
على حكم يعين باتفاق الطرفين ٠‏ وصذا الحكم يجرئ التحكيم دون التقيد بالمدد أو 
الشكليات التى تقوم عليها اللحاكم عادة ويجب أن يصدر قراره فى ضرف ١5؟‏ يوما 
ويكون قراره نهائيا ١ ٠‏ 


فاذا مضت مدة ١5‏ بيوما ابتداء'من اعلا أحد الطرفين بخطاب موضى علية موجها 
للطرف الااخر للانفاق على تعيين الحكم ولم يسستطيعا أن يتفقا على الاختيار فالطرف 
اللدعي يقوم بعرض النزاع على محكملة القاهرة التجارية ولم تشر' محكمة أول درجة الى 
هذا الدفع ولم ترد عليه ٠‏ ِ 


ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن 507 الشركة عن ابداء هذا الدفع منذ أن 
من يناير سنة ١١ ٠ ١908‏ من ابريل سرنة ١904‏ الى أن أبدته “فى مذكرتها اللقدمة 
لجلسة 5 من مايو سنة 190/8 يعد تنازلا ضمئيا عن التمسك به » (5) ٠‏ ش 


هذا -فيما بيختص بالتنازل الضمنى عن شرط التحكيم , أما دشيأن بطلان صذا 
الشرط لعدم تعيين شخص المحكم / فقد تقرر فقها فى فرنسا : 

ا «اته اذا أريد أننلتزم حرفيا نصالمادة ٠٠١7‏ مزقانون: المرافعات الفرنسى الذى 

نقلنا عنه أحكام التحكيم فى قانون المرافعات المصرى ‏ أن« يتضمن شرط التحكيم. اسم 


مل عكنلقكء 18 #معأطصعه ععطةنداوقة”0 701352 عصن 1.0150 .ع11228طتيع”0. عذأم رد 
-216 مع'8 عم رعوأقداز جه عمصطملاءة ,عومةعسدفدة”0 عتصهدممرمء 12 غطملمعمعه عمو ع 
«قك 18 مغنمة وغ050م06 قصهأوناعممه دع0 تقم عنن ١‏ فلم؟ عتغتسعام: 12 تنام 35ج تلود 
-«لتعصمدع2 عمج عمموتاوططة دمتأعقصة عثاعه ,عمسداقطط عمفتمرعدم وه متدطفل قع0 مس 
0 .عقتتمك 1156ل 18 ذخ علتعمة. د10 ١‏ 

.3 م - 42 .8 ل 1930 رهم 9 00 3 -00000 

)2 ,121686 2701 ع [قنعه تتتصده0 غم أطت ععةعاطضيف :1 08 ذخته1 راتعومالك ار 
5 9 . .2 ,1936 
.وقد استئد. على حكم. فحكمة الئقض الفرتسية الصادسن فى 74 من اكتوبر +199 وعلى حسكم ذاثرة 
العزائش 'الصادر' فى 9١‏ قن يوني 5070606 اي 

(5) هحكمة استئناف القاهرة ؟١‏ من آبريل 1١93٠‏ ء القضصية 5+”“سئة 5! قى ؛ داثرة الكستشارين 
الاساتدذة محمد حسين عونى ودحود أآبو الحسن واخمد عند ا محسسن 0 


ل العدد الثانى ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


المحكمين ٠‏ وبذلك يظهر من هذا المبدأ استبعاد امكان تعيين المحكمين بطريقة أعم ٠‏ 
كتعيين نقيب المحامين فى مدينة ما آو رئيس غرفة الموثقين ٠٠١‏ إلخ ولكن المؤلفين 
واحكامالمحاكم سمحو! دائما بذلك وانه ء تبعا لذلك: لا يجب تطبيق نصالمادة ٠٠١5‏ 
حرفيا وعلى ذلك فيمكن تعيين محكي بصفته مادام هذا التعيين يقطع بطريقة مؤكدة 
لتعريئف الششسخص المعين » ٠*٠ )١(‏ 
تع”1 عل عتيةة بل عطنع1 12 ذخ عمنهة251ة غنه؟06 ه5هث1 51 ,عأتدممدة غنه02ناة 11 
ستتعم يع ,تفسلم ,كععالطاعة عل "درمم“ ع1 غ018 جمدم كتصسم ام مصرمه ع1 عنين ,1006 عالء:1 
ول : معله6#صقع عنام عصمهصوعتعة0 ع0 1116ز55صوومم .هط عمساعي عاطمعة ه1عه مرك 
مسقطن) 12 عل غمعلذومعم ع1 ,ع1لك؟ ع1اء؟ عل اوعمج وعل عملننن'1 عل «عتسصونقط ع1 عدنو 
عأ ,قععتوامم معل ممم 
ده الملانامم 1ثثناو كتم:ل3 25ناهزنا0] غده عم0معليارمكمماز 12 نع وتمعكتية 165 كتم]يز 
-5ة'1 عل عتتهاءم 1006 ملعتاعة'! 04 صماغودتلصة"! ,تسمعنوةقهمه :قم رعيان 5ه نمست عراة 
عصمل نباعم م0 .عنطاع1 12 ذ ع شيو 221133516 لابب علاغه عل هدم غأتدقةثم عاط 
عطلوتامء «متهمئنوة0 ع0 ع200 عه عبن غمقامصة"1 مغل ,6ات[قنو نود عوم عقلطقة صن 
ع6سعتعقل أقه أتنو عضسممعم 18 عند تامع عمنا 


وقد تقرر أيضاً فى ششأن.« بطلان 'شرط التحكيم لعدم تعيين المحكم » : 
د ان عدم تعيين المحكم فى شرط التحكيم يترتب عليه طبقا للمادة ٠٠١5‏ اليطلان 
6 البطلان يترتب أيضا اذا جاء التعيين ناقصا » أى اذا لم يمكن معه التعرف على 
شخص المحكم الذى ا نية الطرذين على تعيينه أو اذا كان 0 المعين عاجزا 
عن أداء أعمال التحكيم ٠‏ 
ولكن طبيعة هذا اليطلانف ليست واحدة تيعا لكل حالة فاذا جلا شرط التحكيم 
من نعيين المحكم فان الطرفين يستطيعان عند توقيع شرط التحكيم أل بعده الاتفاق 
شفهيا على محكم أو أكثر والتقدم اليهم وبذلك يتممونه النقص الذى يشوب عقنلد 
التحكيم ويخطون البطلان بتصديقهما على شخصب المح كم بهذا العقد اللاحق الذى ثم 
يارادتهما المؤكدة وبذلك يكون البطلان فى هله الحالة نسبيا أى أنه لايدفيع به الا 
الطرف الذى يزعم بشأنه .أن هناك شرط تحكيم خلا من تعيين اسم المحكم » (9) +( 
عاتامة :لق دمممو تفل عل عثسمة متصسومم مهمه نل 6أتلاام ع1 .42 
عدلة كسمت د مه كتصسمعوصمه 16 عمقل عطتطتل. دمتفمدوتهقل عل غنيوئ6ل عا 
2 عسنائل عمصقدس ع0 فتمععد دع 11 ,قاتالسه 12 ,1006 عاممعة'1 ع0 وعمممهعة . 
18 علتطتاععه معبحة غعسنسصته 066 236كيامم عم طمنو ع11هة عمتلسؤجاوعته بعمفناتونتة 
كصولوة0 ععقتطعة”1 زو ع معي ده ,تعسصعتمفل لمعته غمه ععتلغعوم و16 هن عمصميهمم 
١‏ .© الطنة0 وممتقعص0ة 165 ععمموعو'ل عاطومدعصاة أتوان 


.088 198 17824نات وعتتقيم و14 ققم ' جمد عم 1116ليه علطعه عل ووعفأعومةه م1 كتوال . 


85م 185 ,#تقلطعة”0 «ملغقسوتدفل 06 عدم 0216ممرمه ع0 وتممتمصم 16 عناود7م1 

,20516516561065 011 202015 مامه ذال نأ قتونة 12 ع0 120206924 اق ,تام كته وغل 
:95 5325 عتناع عموع0 «ع768621م7 356 أ ,قتناء أكنا1م 011 تبث تمعوع [قطع عتمم وم 
,008266 1وطأة أصمتتتة عع1اع'ناو مم0خأمع 78828 15 عل سوكتة؟ قا ركام[ة .طم طوجعع 
حتزة هه 164ل ,عمسقستليط مع غسووتسكطة 3016 صن له ,منوامع وكتامامب 06 ممه مت 
عه فصقل راقع 6لللته 12 ,تممتىم 16للجه ع1 عنتمم نه ععصومائكيوم"1 6اططم غممع 


وقي- 2 .5 ,1013 ,طع820 طوعل ‏ 
ل" .3 .م قلطا ,أععطم8 جمول 


شرط التحكيم فى العقود المدنية والتجارية 155 


-18 ذ عتلعدم 12 عنقم غصعجرمع لايعو ع0521م0م عأ ؤساععت ,76و21 ككدامزنامة ,قم 
....ط0 أ قطع نوةل 06 الكناومق0 كتدرهةمدرمء ع1 ععدممهه لدعفممم ده ملعي 


ونقرر أيضا :. 


« انه ليس من الضرورى أن يعين المحكم باسمه مادام لا يكون هناك أى شلك فى* 
معرفة الشخص الذى انصرفت نية الطرفين الى اختياره لهذه المهمة وأن؛ تكفى معرفته 
بالصفة التى اختير بها ٠‏ فهذه الطريقة تسمح ‏ كمأ فى حالة تعي_ين الاشخاص 
المعنويين - بالتأكد من بقاء المحكم بقاء دائما 2 وهذ! يتضح فى حالة تعيين « السنسيد 
نقيب ميحامى محكملة اف « أو » السيد رئيس نقابة صناعة ٠٠ء‏ » )١(‏ 

-220 تتل ,تامم صمه عنقم ممعتمفل غتمه ع5غ1طمة'1 عسو علطوودعمكنلصة كقم غوه”ط 11 

غمه 565:وم 165 علن عسدو5قعم 18 عند 6 32لوطن؟ك متعم عم عكتمل ستحيم”سن غمعمر 
.018116 858 38م 5011 16 ع1أع*نان اتومت كدو 11 ع ,ممتدمترم عازعه عل عتطوع حصذ لعفو 
-دمقمعم 065 صمت أ مسوأمةل 18 عنامم عمتصامء ,تمعدع 6821 أتدتعصصعم 6تلهلممم عاعع0 
أكصتة ملهو2هء5 لم 11 .ععنتطمة”1 عل عممعسقدصعم 12 ع0 «عسوعة:ة ع0 ,قع700281 دعر 
5 5أمه370 قع0 ععتصدهغ83 غ1 .101“ عل عصمه؟ 12 كلاهة 13116 ممتتقمعنوفل ' تبسخل 


-هآ"! عل علوع01لمود عتطصسقكك ها 06 غأمعلتوقعط ع1 ,14" 04 جه ,"..ع0 يوعععهة مل 
* ...لال عأعتميل 


وتقرر أيضا : : 

م ان المادة ٠٠١7‏ ترتب البطلان على عدم تعيين موضوع النزاع وأسماء المحكمين 

وقد انتهت أحكام القضاء بالسجاج بعدم تعيين اللحكمين بأسمائهم مادام ممكنا 
عصلوم ذ معمواعمل كتدسمةمصرمء ع1 عسو عوومكتل 1006 اعة'1 غناو أكصتة اوه 0 
قد ععصعلنطتمكامسز هرم .....وععاتط:ة دعل ومدمط 165 5ع عع1113 ندل 5ع زمه وع1 ليد ع0 


كسمه مفمعتوفل ععاة:0 متمفعغط هدم تمعتههم وعطلطاقة و16 عبني عماعسصلة عدوم 
5ك عتمتن همدد عع تتمعل1 دعا ع0 عاطالودمم غتهأة لبن امعسمد ل رمعم . 


(1907.1245 2:8 ,1906 معقم 12 .وعم 


ولم نعثر فى جميع مجموعات الا"حكام المصرية , وطئية ومختلطة » على سكم 
واحد يقر هذا المبدأ بعد » مع أنه استقر تماما فى فرنسا كما أوضحنا فى هذا آلسبحث ٠‏ 


زلف .2 ,1951 ,لقأ "تعضتصده0) عمو زطعة'1 ع0 مومع مالعفمط ,العطام8 سوءر 
41 1021لفلعغصة الوعة جع عمو اطمف :1 عنام قدو 1غه106قصمت مسلعتكد لتقتم 606125 
5 :1 1 :38 م ,1985 ,16م 


وفد استند على حكم داترة العرائض الصادر فى ؟١‏ هن قبراير ٠0.3910‏ 


.نوج العدد الثانى ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


قاضى التفلسة ) عأهو: ر التفملسة ؛ 
علأوذد تسدره) ععتال 


تعبينه ٠‏ مهمته ٠‏ أوامره والتظلم .منها 
للاستاذ أحمد خيرت - القاضى 


تجهب 3 : 

يجب أن تؤدى إجراءات الافلاس الى حصر أموال المفلس حتى يستطيسع الدائنون 
تقر در لحل المناسريب للتفليسة ٠‏ فاما أن. يعقدوا مسع المفيس صلحا 21 
وهو.عبارة عن السماح للمفلس باسترداد حقه فى ادارة. تجارته 3 واما أن يرفضوا 
الصلح معه فتباع أمواله وتوزع على الدائنين حسب قسمة. الغرماء * ويقال. أن 
الذائنين أصبحوا فى حالة !تحاد همثصنا ولا'جل أن يسلك الدائنون أحد الطريقين 
و يختاروا خطة أصريحة بازاء المفلس 0 ولا أجل امكان توزيع أمواله فى جالة: الاتحاد 
.يجب أن يعرفوا مقدما ما سيستولى عليه الدائنون الممتازون ومقدار ما يبقى بعد ذلك 
لاجل أن يوزع عل الدائئين حسب قسمة الغرماء ٠‏ ويتخلل كل ذلك اجراءات طويلة 
من اللازم أن يعهد بها الى أشخاص ذوى خبرة ومران وأن ينظم الاشراف عليهم حتى . 
لا يركنوا الىالاهمال أو الغثرفيلحقون أشد الاذى بالدائنين ٠‏ وقد تكلم قانانالتجارة 
عن الاشخاص الذين يديرون التفليسة وعلى“رأسهم مأمور التفليسسة كما بين الهيئات 
التى تشرف عليهم ٠‏ 4 : 

تعيين مأمور التفليسة : : 

تندبي الممجكمة فى الحكم الصادر باشهار الافلاسأحد قضاتها مأمور التقليسة ليالاحظ' 
اجراءات وأعمال التفليسة ( م 5154 ) ولا شأن للدائتين فى هذا التعيين : والغرض 
منه هو الاشراف المباشر على أعمال وكيل الدائنين ٠‏ والاصل ١أن‏ هذا الاشراف من 
وظائف المحكمة ٠‏ غير أنالمشرع لاحظ صعوبة قيامالحكمة بكامل هيئتها بهذه المهمةء 
فأوجب عليها ندب أحد القضاة ليباشر الرقابة والاشراف ليابة عنها ٠‏ ولم يستلزم 
الرجوع اليها الا فى المسائل الهامة فحسبب ٠‏ وقد جزى العمل فى كبرى المحاكم 
كالقاهرة والاسكندربة على اتخصيص أحد رؤساء الميجاكم أو : القضاة بالمحكمة, للقيام 
بهذا العمل وبراعى فى اختياره عادة قدر من الخسرة والكفاية مما تكون له أثره الفعال 
فى حسن سير التفليسة ٠ )١(‏ 0 

والاصل “أن القاضى يظل على رأس التفليسة الى أن تنتهى بالصلح أو بالاتحاد 
كما قدمدا غونانه للمحكمة أن تستيدله بغيره من القضاة فى كل وقت (م598) ٠.‏ 
دلا يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة بتعيين .أو إستبدال مأمور' التفليسة. بالمعارضة 
أو الاستتئناف زم ه8؟). : 


واذا رفضت المحكية الابتدائية شهر الافلاس فاستؤقف الحكم وقضث 0 
الاصتئناف بالغائه وشهر الافلاس كان لهذه المحكمة. أن تعين بنفسها مامور التفليسة 
من . بين قضماة المحكمة الابتداثية آو أن تفوض المحكمة الابتدائية فى تعيينه (') ٠‏ 


١ ١‏ ).داع .الوسيط فى القانون التجارى للدكتور مسن شفيق رج ؟ الطبعة الأولى سنة اه صنه+ه 
( ؟ ) أنظر اصول الافلاس للدكتور عصطفى طه الطبعة ٠‏ الثالية سلة. ,/1901. يقي 55 ص 145 :. 


00 قاضئ التفليسة ١‏ مأمور التفليسة ) أه؟ 


وظيفة ماآموؤ التفليسة : 


ان القانون قد ناط' بمأمور التفليسة تعجيل أشغال التفليسدة وفلاحظة ادارتها 
وأوجب عليه- تقديم التقارير عنالمنازعات التىتنشأ عن التفليسة الى المحكمة الابقدائية 
التىأصدرت حكم الافلاس <: عى تكو زعللى بينة من أمرها رم 5960 ) ولمأمور التفليسة 
الاشراف على أعمال الستديك ‏ وهو همزة الوصل بينه وبين محكمة الافلاس ددحت 
لا نتراخى أو يهمل: فى ادارة الاعمال الموكولة اليه ٠‏ . 


ويدخل فى مهمة مأمور التفليسة دعوة الدائنين ب بمعرفة قلم الكتاب الى الاجتماع 
ورئاسة الاجتماعات (م 55؟ و/21؟ و50؟ و10" ) ورفضع طلب استبدال أو عزل 
السنديك ال ألحكمة مم 1ه؟ و5ه) والاذن اللسنديك. باجراء بعضنالتصرفات الهامة 
كاعفائه من وضع الاخقام على الاشنيساء الضرورية للمفلس أو رفع الاخقام عثها 
( م 559 و١٠56‏ ) وبيع المنقولات القابلة للتلف أو نقص فى القيمة: قريب الوقوع 
(م 56١‏ ) والاستمرار فى تشغيل محل تجارة المفلس ( م 515 ) أو بيعه (م //ا) 
واستخدام المفلس فى محله التجارى ( م 585 ) والاذن للسنديك بوقاء دين الدائن 
المرنهن لاسترداد الاعيئان المرهونة ( م "0١‏ ) والاذن له بصرف أموال التفليسسة ' 
المودعة خزانة المحكمة ( م 38١‏ ) والاذن له باجراء نشعر حكم. الاقلاس بمصاريف 
:تدفع من خزانة المحكمة (م 5:5" ٠)‏ ولمأمور التفليسة: سماع أقوال المفلس 
ومستخدميه وأى شخص آخر فيما يتعلق بعمل الميزانية وفى]سباب وأحوالالتفليس 
0م 4 ) وارسال صورة من تقرس السنديك عن حالة التفليسة وأسباب الافلاس 
5 ونوعه الى النيابة العامة (م "ا؟ ‏ 54!ا؟ ):ريجب على مأمور التفليسة أن يقدم تقريرا 
شهريا عن حالة التفليسة المفتوحة الى المحكمة ( م 590 ) ٠‏ كما بيجب على مأمؤر 
التفليسة أن يقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنش عن الافلاس (م- 5908 )/ 
ولا يجوز للمحكمة أن تنفصل فى هذه المنازعات الا بناء على تقرير مأمور التفليسة كما 
بيجب ذكر ذلك التقرير فى الحكم والا كان الحكم باطلا () ٠‏ 

أوامر مآمور التفليسة »: 


لا شك أنْ عمل مأمور التفليسة هو من قبيل العمل الولائى أو الادارى لا'نه 
يتخذ بعيدا عن أية منازعة ٠‏ وعلى هذا الاساسيباشر مأمور التفليسة سلطته بطريقة 
اصدار أوامر أو قرارات 88085 ههه فى المسائل العادية التى تثور بمناسبسة 
التفليسة وقد بيل القانون فى مواضع ثُ شتى تلك القرارات وقد أوضحنا معظمها فيما 
ذكرثئاه آنفا ٠‏ ومنها أيضا تقردر نفقة للبفلس وغاء ثلتهة رم 5868 ) والفصص دل فى 
المنازعات التى تطرح أمامه بمعرفة المفلس أو الذائنين عن أعمال وكيل الدائئين 
( م 56؟ ) والامر بتوذيع الديون التى صصسار تحقيقها وأصبحت غير تتادع فيها على 
. أربابها رم 585 ٠1)‏ 
5 و اتعئس الاأوامر التىيصدرها مأمور التفليسة فى حدود ونطاق وطيفعه سن عبيل 
الاعمال الولائية التى لا نتعدى دائرة ادارة التفليسة ومراقبتها ولا تمس حقوّقذوى 
الشأن . فهى لا تحوز قوة الشىء المقضى به؛فيملك مأمور اللفليسة الرجوع فيها أو 
تعديلها ما لم يخل ذلك بحق مكتسب للغير (9) ٠‏ ش 


ويصدر أمر . مأمور التفليسة فى البوم التالى على الاكفر لتقديم العريضضة الخاصة 


9 188 امرجم الاخير بند م١؟ ص‎ ) ١: 
+ 990 قواعد الرافمات للعشماويين طبعة سئة ندا بلد 19 ص‎ ) 0", ) 


؟ه؟ العدد الثانى السنة الحادية والاأربعون 


بطلب الاثمر ١(‏ م ©10٠١‏ مرافعات ) ويوجب القانون على قلم التفاليس.تسليم الطالب 
نسخة _ثانهة من العريضة مكتوبا عليها صورة الا'مر وذلك فى اليوم التالى لصدوره 
على الالكثر ( م 15 مرافعات ) ٠‏ ويسنقط'الاأمر شأنه فى ذلك شأن الا'وامر على 
عرائض. اذا لم يقدم للتنفيذ فوظرف ثلاثين يوما منتاريخ صدوره (م77؟ مرافعات) 
ولا يمئع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ٠‏ 

وطبقا للرأى الغالب لايعتير مأمور التفليسة وهو يصدر تلكالاوامر والقرارات 
درجة من درجات التقاضى ولذلك لا يمتنع عليه كقاضى مفرد الفصل فى التظلمات إلى 
ترفع اليه عن أوامره التى أصدرها بوصفه مأمور! للتفليسة ٠‏ : 

وأما المسائل الهامة التى تمس: حقوق ذوى الشأن والمتصلة بالتفليسة فلا يملك 
مأمور التفليسة التصرففيها لاثنها مناختصاص محكمة الافلاس ذاتها وحي تسترشد 
فيها برأى مأمور التفليسة ٠ )١(‏ 


الطعن فى آوامر مأمور التفليسة :2 

الاصل أنه لا يجوز الطعن فى الاوامر التى يصدرها مأمور التفليسة متى كانت 
داخلة فى نطاق اختصاصه الا فى الاحوال المبينة فى القانون م 595 ) ٠‏ وقد عدد 
القانون فى موإضع شتى الاوامر, التى يجوز التظلم منها كالامر الصادر فى التظلم 
من أعمال السنديك ( م 555 ) والامر بتقرير نفقة للمفلس وعائلته أثناء الإجراءات 
التمهيدية (م 519 ) وبعد قيام حالة الاتحاد ( م 55٠‏ ) والقرار الصادر بزيادة 
المصص التى تحفظ للدائتين الغائبين عند اجراء التوزيعات ( م 18" ) ٠‏ -وتطبيقا 
للاصل العام بعدم جواز الطعن فى الاوامر الصاذرة من مأمورى التفليسة لا يجوز 
الطعن فى قرار مأمور التفليسة باعلان حالة اتحاد الدائئين () ٠‏ ش 

ويجوز الطعن كذلك ف ىأوامر مأمور التفليسة التى لا تدخل فى حدود الختصاصه 
ويستفاد هذا الاستثناء من نص المادة 540 والتى تقضى بأنه « لا تقبل المعارضة ولا 
الاستئناف فى الاحكام الصادرة فى التظلم من الاوامر التى أصدرها مأمور “التفليسة 
على جسب حدود وطيفته » ٠‏ ولذلك اعتبر القضماء القرارات الا"نية قد صدرت خارجة 
عن نطاق وظيفة مأمور التفليسة وقبل التظلم منها ٠‏ فاجاز الطعن فى قرار مأمور 
التفليسة برفض استمرار جمعية الصلح حتى :يتمكن الدائتون المتأخرون من التقدم 
بديونهم والمفلس من تقديم مقترحاتة (؟) وكذلك قضى بجواز التظلم من قرار مأمور 
التفليسة الضادر بالاذن للسنديك بالاستيلاء على . عقار تدعى زوجة المفلس أنه مملوك 
لها (8) : وقضى أيضأ بجواز التظلم مزقرار مأمور التفليسة بالبت فىالديؤنالمتتازع 
عليها التى على المفلس لانه ليس للأمور التفليسة فى حالة المتازعة فى الديون الا أن 
يحيل النظر فيها الى محكمة الافلاس ( م595 ) (0) ٠‏ وقضى كذلك بجواز الطعن فى 
قرار مأعور التفليسة بالتصديق على الاتفاقات' الجزافية المنصوص عنهسا فى 
اللادة ركلا؟) لاء 1 : 


. 64 بد حؤا ص‎ ١914٠ راجع الاقلاس لاعميد محمد صالح الطبعة الرابعة سسئة‎ ) ١ 
ص هم واسكئدرية‎ 3١ ؟ ) اسكندرية الابتدائية 69/؟19149/1 «جلة التشريع والقضاء س 7 بند‎ ( 
فى القضية ردقم 094 سلة 19010 تجارى على وهو غير منشور ء‎ 7909/٠١/54 الابتداثية‎ 
البلتان س وا ص ١7م ء‎ 1899/5/١١ استملاف مختلط‎ ) ”( 
+ ١68 البلتان س 586 ص‎ ١915/1/1١ استثناف مختلط‎ ) 4 ١ 
' . «6 البلثان س .ا ص‎ ١907/1١/0 ه ) اسنثناف مختلط‎ ( 
, ص *#م‎ 5١ استكناف مصر 1945/4/57 المجموعة الرسمية س 48 رقم‎ ) 08 ( 


قاضى التفليسة ( مأمور التفليسة ) ردن 


وأخيرا قضت محكمة استئناف اسكندرية بجواز التظلم من قرار مأمور التفليسة 
الصادر باستبعاد مبلغ عن كقيف حساب مصاريف التفليسة وتكليف وكيلالدائئين 
بصفته بايداع هذا المبلغ خزانة المحكمة لحساب التفليسة بالرغم من أن عذا الا'خير 
ينازع فى ذلك الممللغ ويدعى أنه صرفة هن ماله الخحاص بصدد ادارة التفليسة وذلك 
لأن هذا القرار قد مس أصل حق وكيل الدائنين وبت فى عدم أحقيته فى الرجوع 
على التفليسة بذلك المبلغ نهائيأ وهذا الاأمر خارج عن نطاق وظيفة مأمور التفليسة 
الذى يصدر أوامره فى المسائل العادية التى تثور بمناسبة التفليسة والتى لا تمس 
'حقوق ذوى الشأن ٠ )١(‏ 


ويرفع التظلم فى الاأحوال الجائز فيها الى المحكمة الابتدائية التى يتبعها مأمور 
التفليسة الذى أصدر الائمنٌ المنظلم منه ٠‏ أى الى المحكمة التى شهرت الافلاس(6؟؟) 
ولا كان القانون. لم يحدد ميعادا للتظلم فائه يكون كالاستئناف ويجوز رفعه خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان تطبيقا للقاعدة العامة فىمواد الافلاس ( م 2559 
ويكون لذوى الثشأن الالتجاء الى طزيق التظلم وهو مفتوح لهم ما داموا لم يعلنوا من 
أحد بسريان مواعيد التظلم (9) ٠‏ 
وتفصل المحكمة فى التظلم بحكم يكون غير قابل للمعارضة أو الاستثئناف الا 
اذا كان التظلم من أمر صادر من مأمور التفليسة خارج نطاق وظيفته فيجوز عندئد 
الطعن فى الحكم بالمعارضة أو الاستثناف ( م 598 ) . 


الخلاصة : 


3 ب أن المحكمة التى شهرت الافلاس لها مطلق الحرية فى اخثيار أحد قضائها 
مأمورا للتفليسة وفى استبداله ولا شأن للدائئين فى هذا الصدد ' 

؟ ل أنوظيفة مأمور التفليسة. لا تقتصر على ملاحظة ادارتها بل له سلطة اصدار 
القرارات والاأوامر وهى من قبيل الا'وامر'الولائية التى لا تحوز قؤة الشىء المقفى به 
وهمى كذلك تسقط اذا لم تقدم للتنفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورهاءولا 
يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ٠‏ ش 

 '*”‏ أن قرارات مأمور التفليسة لا يجوز الطعن فيها الا فى -الاحوال التى حددها 
القانونث بنص صريح دون أن يكون هناك محل لا'ى قياسن ٠‏ وحالة اذ1 انخدذ القراز 

5 ل أن محكمة الافلاس هى اللمختصة بنظر التظلم من أوامر التفليسة + وان 
ميعاد التظلم خمبة عقر .يوما من تاريخ الاعلان * را 
ه- أن الاحكام الصادرة هن المحكمة المذكورة فى الطءن عللى قرارات مامور 
التفليسة فى الحالات التى أجازها القانون تكون غير قابلة لائى طعن * أنما الاحكام 
الصادرة فى الطعن. على القرارات الخارجة عن حدود وظيقة مأمور التفليسة تكوزقابلة 


4 


١ (‏ ) استئئاف. اسكندرية 9968/٠١/٠١‏ فى الطعن. رقي ١1/8‏ ممئة 04 ق انجارى افلاس وهو حكم 
غير منتسور وراجع فى هذا المعنى مؤلف الافلاس للدكئوز محسن شسسفيق طبعة سنة ١10١‏ بلبد 159 
وما يعدى 00* ١‏ 1 : ان 0 
'- ( 5 ) اسكثدرنية الابتدائية 4 المحناماة س '؟؟ رقم 4ه ص ١١8‏ + واسكندزية: الابتدائية 
6 فى القضية رقم 599 سئة 1909 تجارى كلى وهو حكم غير ملشور ٠‏ : 


حول العدد الثانى ب السنة الحادية والاربعون 


الس سارك 


مَىّ تعدد الغرامات . 
للا “ستاخ كامل سليمات المتحامى 


1 يقضى قانوث العييل بتعدد الغرامات بقدر عدد العمال الذين وقعت فى 
شآنهم المخالفة ٠‏ : 

اذ 0 المادة ١1"؟‏ من القانون رقم 9١‏ لستة ١9505‏ بأنه : 

» يعاقب كل من يخالفه أحكام الفصل الثانى من الياب. الثانى فى شأن عقدد 
العمل الفردى والقرارات الصادرة تنفيذا له . بغرامة لا ثقل عن مائثتى قرش ولا تجاوز 
الفى قرش فى الاقليم المصرى , ولا تقل عن عشرين ليرة ء ولا تجاؤز مائتى ليرة فى 
الاقليم السورى ٠‏ 

« وتتعدد الغراعة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى ششآنهم المخالفة ٠‏ » 


ومن قبله كان ينص القانون رقم ١10‏ لسنة ؟55١‏ فى شأن عقد العمل الفردى 
فى المأدة ؟ه منه على أنه : . 


« مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل 
عن مائتى قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات 
: الصادرة تنفيذا اله اء* 
« ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل الذى يمتنع عن الاشتتراك بنفسه أو 
بمندوب عنه فى اإلجنة المنصوص عليها فى 'الفقرة الاخيرة من المادة ٠ 1٠‏ وتتعدد الغرامة 
بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الخالفة م ٠‏ 
؟ ‏ ولما كانت أحكام عقد االعمل الفردى سواء فى القانون القديم أو فى الجديد 
تلقى على عاق صاحب العمل نوعين من الالتزامات أحدهما تنظيمى عام والآخر يتناول 
علاقة العمال به وحقوقهم قبله ٠‏ 1 
فالالتزام الاول التنظيمى العام عبارة عن كافة الاجراءات والسجلات واللوائح 
والترتييات التى رأى المشرع ضرورة توافرها فى المؤسسات 'يقصد حسن سير العمل 
واستتباب النظام ولضمان رقابة مكاتب العملعلى تطبيق أحكام القانون ٠‏ فعلوصاحب 
العمل طبقا لهذا الالتزام وضع لائحة العمل ومعاملة العمال وأخرى للجزاءات فى مكان 
ظاهر من المؤسسة ( مادة 38 من القانون رقم ١96095/91‏ ومادة ١لا‏ من القانون 
السابق ) وأن يقيد الغرامات التى توقع على العمال قى سجل خاص ( ماأدة ٠لا‏ من 
القانون الجديد و *"؟ من القانون السابق ) وهكذا فى كل مرة يضع القانون على عاتق 
صاحب العمل واجيا عاما لا يمس عاملا بعينه بل يفرضه لا“سباب تنظيمية ٠‏ 


بينما الالتزام الثائى خاص ومياشر يتناول شتون العمال وحقوقهم الناتجة عن 
علاقتهم بصاحب العمل فعلى الاأخير أن يؤدى اليهم أجورهم واعانة غلاء المعيشة وأن ‏ 
يمنحهم الاجازات المقررة فى القانون وأن لا يفصلهم تعسفيا ويمنحهم مكافا'ت نهاية 
الخدمة اذا ما فسخ عقودهم ٠٠٠‏ وهكذا فى كل مرة يمس الالتزام أفراد العمالمباشرة 
لا باعتبارهم جموعة » يل كأشخاص معينين وحددين بالذات ٠‏ 


مق ثعدد الغرامات فى تطبيق أحكام قانونُ عقد العمل الفردى 2 


فهل تتعدد الغرامات فى جميع الاحوال كلما وقعت مخالقة مصاحب العمل 
للاحكام المقررة لعقد العمل الفردى سواء أكان الالتزام المفروض عاما أم خاصا ٠‏ 
وتدو أهمية وخطورة هذا التساؤل بالنسبة للمؤسسات التى يعمل بها بضسع 
آلاف من العمال كالمصانع الكبرى وغيرها من المنشسا"ت العامرة بالعمال ٠‏ فاذا ما قيل 
بتعدد الغرامات دون تفرقة بين التزام وآخر استنادا على عموم النص وكانت احدى 
اللأسامى للعمل فان هذه المؤسسة ستعاقب عن هذه المخالفة بغرامة قدرها 35٠٠٠‏ ج 
وهو .جملة الغرامات التى تنتعدد بقدر عدد عمال المؤسسة ( 5٠٠٠‏ عامل ذا ؟ جنيه حد 
أدنى للغرامة ) ٠‏ 
بينما لو قصر تعدد الغرامات على حالة مخالفة صاحب العمل للالتزامات العامة 
سالفة الذكر دون الالتزامات العامة والتى من بينها مثل وضع اللائحة فى مكأن ظاهر 
فان العقوبة لن تتجاوز بحال ٠١‏ جنيها ٠‏ 1 
والفارق كبير بين قدر الغرامة فى كل من النظرين » فبينما الاخذ بتعدد الغرامان 
عملا بظاهر النص قد يصل الى استغراق كل ثروة صاحب العمل , فان عدم تعسددها 
يجعل من المخالفات التنظيمية مخالفات عادية تافهة الجزاء ٠‏ 
: م ييدو أن يحاكم الجنح الجزئية والاسستئنافية عامة تسير على القضاء بتعدد 
فقد ترافعنا فى الحدى الجنح وكان أحد مصانع السجاير قد انهم فيها بتهمتين : 
الاول ل انه لم يضع لائحة لتنظيم العمل وآخرى للجزاءات فى مكان ظاهر من 
المؤصسة 0 
والثانية ‏ بأنه لم يمسك سجلا خاصا لقيد الغرامات التى توقع على العمال ٠‏ 
فقضت محكمة جنح محرم بك بتاريخ ١1‏ مارس ١9608‏ بتغريم المنهم ١٠٠"قرش‏ 
عن كل عامل فى كل تهمة , ولما كان عدد العمال فى هذا الملصتنم 1١8١‏ عاملا فان 
مقتضى هذا القضاء هو تغريمه جنيةها عن كل تهمة ٠‏ ٌ 
ومحكمة الجنح المستأنفة بدورها قضت بتاريخ 5 بتنأ بيد الحكم بحالته 
بالنسبة للتهمة الاولى , بينما ألغته بالنسبة للتهمة الثانية لدفاع موضوعى قاضية 
فيها بالبراءة ٠‏ / ظ 
أمنست محكمة الجنح المستائفة حكمها بالتعدد على عمومية نص المسادة ؟ة من 
القانون رقم ١1/‏ لسنة 19015 ٠‏ ْ : 
ه ‏ طعنا بالنقض فى هذا الحكم لسيب وحيد هو الخطأ فى تطبيق القانون اذ 
قضى الحكم يتعدد العقوبة فى .غير حالات التعدد بأن فرقنا بين المخالفات التنظيمية وبين 
المخالقات التى تمس شبئون العمال وحقوقهم مباشرة غاذا مآ خالف صاحب العمل أحد 
الالتزامات العامة بأن لم يعلن اللائحة أو لم يمسك سجلا ما اعتير مخالفا للاحكامالعامة 
التنظيمية لقانون عقد العمل الفردى لا فى حق عامل أو عمال يعيئهم عرقب بالغرامة 
' المقررة فى الفقرة الاولى من المادة ؟ه والعى لا تقل عن 7٠٠١‏ قرشا ولا تتجاوز 5٠٠١‏ 
قرشنا دوث لعدد + ١‏ 
أما اذا امتنع عن دفع أجر عامل أو فريق من العمال أو رفض منحهم الاجازة أو 
فصلهم تعسقيا أو لم يمتدهم المكافاة فانه يكون قد ارتكب مخالفة فى شأن ذلك العامل , 
أو ذلك الفريق من العمال وعوقب بالغرامة المقررة فى الفقرة الاولى ( من 2٠٠١‏ قرش الى 


05 العدد الثانى ب السئة الحادية والاربعون 


ع5 قرش) مع اعمال الفقرة الاخيرة فتتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت 
فى شنآئهم المخالفة ٠‏ | 

وأسسنا هذا النظر. على الاسباب الااتية::* 

أولا : وهذا من واقع صياغة المادة ؟0 ذاتها وترنيب فقراتها:: 


نالفقرة الادلى منها تنص على العقوبة الاصلمية العامة لمخالفة أحكام القانون 
« كل من يخائف أجكام هذا القانون والفرارات الصادرة تنفيذا له » وجددتها بالغرامة 
درن العدت ١ 1 ٠‏ 
ثم تلتها. فقرة ثانية ألغيت بتشريع لاحق سنة 198415 ٠‏ 
ثم فقرة ثالثة مستقلة تنص على أن تعدد' الغرامة بقدر عذد العمال النذين وقعت 
في شانهم المخالفة ٠‏ ' 5 
ش وواضح أن الفقرة الثالثة الخاصة بالتعدد لم ترد بعد الققرة الاولى مباشرة » بل 
.يفصلهما فقرة أخرى قلا تسرى على كل مخالفة لا'حكام قاثون عقد اتعمل ٠‏ 
وواضح أيضا من عبارات الفقرة الاخير وبالذات من عبارة « الذين وقعت فى 
شانهم المخالفة » أنها تتناول المخالفات التي تمس حقوق عدد معين من العمال كما لو 
مخالفة « فى شأنهم م ٠‏ . 1 
ويضاف الى ذلك ومن واقع عذنه الفقرة أيضا أن المشرع لم يتصور وقوع هذ 
المخالفة الا بالنسبة لعدد من عمال المؤسسة فقال « بقار عدد العمال الذين.وقعت 
بسأنهم المخالفة » وهذا| التعبير واضم الدلالة على التحسديد والتمييز بحن وقعت فى 
شأنهم المخالفسة الامر الذى يجعل لهم قدرا معينا يمكن الوقوف عليه ولم يقل بتعدد 
الغرامة بتعدد عدد عمال المؤسسة أو بتعدد عدد العمال بصيغة عامة مطلقة وفى جميع 
وعلى هذا فان تعدد الغرامة ليس قاعدة عامة تطبق على كل مخالفات قانون عقد 
لعمل الفردى : بل على النوع منها الذى يرتكبه صاحب العمل فى شأن واحد أو أكثر 
ثانيا : ان المخالفسات التنظيمية العامة كالتهمة المقضى قيها على الطاعن 'تعتبر 
ثانونا جريمة واحدة لا نتعدم فيها الجريمة حتى لو نصورنا من باب الجدل أن نتائجها 
تعددن فشملت عمال المؤسسة جميعهم فلا نتعدد العقوية بحال ٠‏ 5 
.فما دام الفعل هنا واحل بيقين وهو عدم الاعلان عن اللائحسة فى مكان ظاهر أو 
عدم امساك سجل كانت الجريمة واحدة : | 
'« وحدة الفعل : يرتكب الفاعل. جريمة واحدة متى. صادر منه فعل واحب ولو 
تعددت. نتائجه » أى ولو نسببت عنه اصابة أكثر من شخص كرصاصة .أطلقت أو 
قنبلة قذفت أو خشسبة. أسقطت فتسبب عنها اصابة أو قتل أكثر من شخص ومثالذلك 
أن يرتكب شخص هنك عرض فى طريق عام ففعله يعد عتك عرض وفصلا فاضحا 
علنيا .٠‏ وقد ورد حكم هذه الصورة في. المادة ١/99‏ من قانون العقوبات قنصت علىانه 
اذا كوك .الفعل الواحد. جرائم متعددة وجب اعثبار الجر يمة التى عقوبتها أشد والحكم ' 
بعقوبتها دون غيرها مه ع . .0 1 


مق تعدد الغرامات فى تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردى /ا؟ 


:فى المثال السابق يعتبر الشخص مرتكبا لهتك عرض فقط , وقد اصطلح الفقه 
على اطلاق التعدد الصورى على هذه الخالة » والواقع أنه لا يوجد تعدد جرائم على الاطلاق 
لاأن الفعل واحد كما تقدمء فلم تكن ثمة حاجة على حكىم هذه الحالة فاذ! تعددت 
أوصاف الفعلسئل الجانى أشدها فقط وبهذا تنتهىالمسئولية الجنائية عنالفعل» ٠)1١(‏ 
فطبقا لنص القانون لا تتعدد العقوبة بحال والجريمة واحدة ولو تعدد المجنى 
عليهم « وهذا كله من باب الاستطراد. الجدلى وبالقرض نظريا أن عدم الاعلان عن اللائحة 
وقد رأينا أنهم لا يمكن آن يكونوا كذلك ٠‏ 
وهذه القاعدة أساسية فى القانون الجنائى لا يتصور باله بة لها أى استثناء 
لانها تتعلق بشرعية العقوبات وبدستور القانلون الجنائى خلا يعاقب ب اجاني عن الفعل 
لوخ الا دعقوبة واحدة ٠‏ 
والحال خلاف ذلك' بالنسية للفقرة الثانية التى تواحه المخالفات الى انشع 
عمال تعيلهم * 1 
فالجريمة بالنسية لهذا النوع مقصور نوع باو حر ا ا 
عماله من أجورهم أو من اجازائهم فيمكن القول عندئذ انه ارتكب عدةٌ أفعال بعدد كل 
عامل الا انه لما كانت هذه الافعال قد وقعت لغرض جنائى واحد ومرتبطة. ببعضها بحيث 
ب لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها قانونا كلها جردمة واحدة والحكم بالعقوبة اعرد لأشيد 
تلك الجرائم اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة عقوبات' ٠‏ 
0 لل بشأن هذا أن يتحد الحق المعتدى عليه أو أن تقع ال" .فى أوقات 
متقارية ٠‏ 
فاذا حدث فى مشاجرة واحدة أن ضرب المانى شخصين لفو واحب فانه 
يرنكب جريمتين مرتبطتين جمعهما وحدة الغاية فيقغى عليه بأشد عقوبة الجريمتين 
( نقض ؟ مارس سمنة ١959‏ مجموعة القواعد القانونية ج. لا رقم /ا5لم ص ؟8/) (؟) 
ش ولهذا فالحاصل عملا والمشسامد كل يوم فى محاضر مكتثب العمسل أن يجمع فى | 
محضر واحاك أبس واعضة فى ختاك عشرة عمال طقلا لال باس العدل لز بس 
مكافأة نهاية الخدمة ٠‏ 


وقد رأى المشرع أن يخرج من أحكام المادة ؟؟ فقرة ؟ عقوبات فنص على تعدد 
العقوبة هنا ولولا هذا النص لحكم بغرامة واحدة فقط + 
وهذا الاستثناء من حكم المادة 7/95 ع ليس وحيدا , بل له مثيل فى حالات 
قليلة (؟) 
بان و ا ل الفقرة الاولى من المادة 5 فينص 


على تعدد العقوبة بالرغم من وحدة الجريمة وهى قاعدة أساسية جوهرية من أصول 
القانون الجنائى ٠‏ 


١ (‏ ) شرح قانون العقوبات القسم العام للعميد الدكتور محمود عسصطفى طبعة سئةغ90١1‏ بند /اوع ٠‏ 
(؟ ) المرجع السابق ص "4١‏ و 8مه ٠‏ 
0 * ) المرجع السابق بنك 9ه؛ ٠‏ 


1 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعوث 


ثالكا ”ب ويؤكد كل ما تقدم النصص المقابل للمادة ؟ه فى القانون السابق عليه رقم 
١‏ لسنة ١955‏ اذ كان ينص فى المادة 5٠‏ منئه : 

« مع عدم الاخلال باإعقوبات الاشد التى يقضى بها قانون العقوبات يعاقب بغرامة 
لا تتجاوز ألف قرش كل هن بخالف أحكام الواد ٠٠٠‏ وفى حالة مخالفة الفقرة ٠‏ 
وتتعدد الغرامات بقدر عدد العمال الذين وقعت شاآنهم الخالفة على ألا يزيد مجموع 
الغرامات فى النوع الواحد على عشرين جنيها ٠‏ . 

ففقرة التعدد واحددة فىالنصين القديم والحديث باستثناء وضع 52-5 أقصى للغر امات 
وعباية « النوع الأواجد » صريحة فى الدلالة على أن هناك ثمة مخالفة تعددت من نوع 
واحد » فعلدثذ فقط تتعدد الغرامة بحد أقصى قببره ٠٠١‏ حجليها ٠‏ 

وهو التوع الذى يقع مساسا بحقوق العمال مباشرة على الشرح سالف الذكر ٠‏ 

ولا شك أن النص القديم ينبىء عن قصد الشارع ما دام قد أبقاه فى التشريع 
الجديد كما هو مع تعديل لا يمس الجوهر وهو خذف فقرة الحد الاقصى فقط ٠‏ 

رابعا : وقد فصلت محكمة النقض الفرنسية منذ سئة 1955 صراحة في هذه 
المسألة بالثرات فقضصت فى 3 د نسوسر ككولل بأن 0 ١ ١‏ : 


« اغفال اعلان مواعيد العمل فى مكان العمل يكون خطأ واحهك والغرامة النفى 
بها 2 دوز تعمدها بقدسر دد العمال المستغلين بالووشة ٠» )١(‏ 


مالس عسأتأقصمه لتتدنون عل دنا 16 ممصمل عنتورمط1 08 عع نتاعقلقة:*1 ع0 دنمذوقتصيره:”.]” 
ع#طصمط ع1 عوم منكت مغ ققم امل عم عبمتامعدة علصعسية "1 أت "فسأن متبدةع” 
*اعتخصوك ع1 متتل 0ع 0”0111711615" 


(136 .6م ,1936 122110 نكت ؟! التانعتة ةا 112/36 10 002) 


والنص الفرنسى يتعدد الغرامة مطايق للنصي اللصرى * 
فالمادة ١17‏ من الكتاب الثانى من قانون عقد العمل الفرنسى ننص على أن « تتعدد 
الغرامات فى المخالفات بقدر عدد العمال المشتغلين بطريقة مخالفة » * 


عطة ق1م0”010311 2 'ز 11 نان 0:3362065 غتتققيتة خ ناع 11 امعضممل قمم امع كه تتجدمء هعمل" 
”وةنزهآمصم أتعسقلن"* 


ويمكن ثر جمتها أبضا التعاد الغرامات تقد عدد العمال الذين وفعت بشائهم 
المخالفة للقانوت 64 + 

لم تتردد محكمة النقض الفرنسية والشراح الفر نسيون فى عدم تعدد العقسوية 
فى حالة عدم الاعلان. عن اللائحة موضوع هذا الطعن ٠‏ 1 
فعن الاستاذ دبران 24قتا 581 فى مؤلفه 7231و عل غنم عل 6كتمهة 
قانوث العمل الجزء الثانى طبعة 196٠+‏ ص 5١١‏ بند 55]:؟ ٠‏ 


باعتا خطعصط00 كدمتمع عوجاهم و16" .كمه © ,آ1 .امآ ,166 .150 ع0 وعطدع1 عتلة"” 
ممع ناممة:.1 .”657:ز10مصتء تمع سقلصة جتع داه 3[ 5:31ن مع0معصسة:0 تسمكييه خ “ 


* (١١5 ص‎ 1١9955 دالوز سنة‎ ) ١ ( 


مق تعدد الغرامات فى تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردى ‏ 554 


أسساغل ع1 عمتععصمه أبن عه حع ,راجتل وعل ذخ ديعا غضدمل ده ععمعذاءء عل “ 
م6 18 511 1ق تزتاممة'*5 ,قطوزساتعفل وعستهامع0 يععتدرمط"! عل عوقطع ةل “ 
8 أتاصطتتاء 1ل عمأعصلمم 16 #معسعاء كه مسوتامجة غسه ,166 غعه"! عل وعصمعة معل “ 
عنتن تصدعةلأقطمه دع ,عءمتعصكعم عه 6أتتقعة كمه ,عمتمشطمء ناه ,5ع 1بلة' : 5علمعمتة " 
قا ,01م أطهتلأقطمه ع2 ,عناوأهنا عأتره1 عفصي عصسرمء ععقطء 68 1*2 ع0 ورمتوعتصره"1 “ 
-علع168 «مفدوناطهم عمبئل سمتنء فوفص[ ,ومعتوسسه دعل ستعقننا عسمغعممه تنو عن “ 
3 025 اسك هلا .616:2016]م 2181م ده ةلومم 206هممعد ع25ع0 .ع1 مصعم “ 
ره رع سمعاة ١65‏ أسمق عسواغاءع2155] 065 'تنامم عنان العسرعني أع10 «أهمععللمه مد أسعم عدر “ 
-1قة ”5 راتوعق توك عل فتععسوق 12# جره وؤعية*! رةأنتولدد 5ل عمد 18 تام فعة"! عمسن واه “ 
6 سة" نو أامأألسيم 02 أقسحدمه كزماه 226هدم 1 : عتلسصممعم 52 113و اأتتعوووا7 “ 
- 18011 روعندة! لمومنكا كصولأ0 ممه ووز مذ لمجو ارده 65اتتقلقه 46 عتااسدمة 16 عنتقم “ 
فهم #اطدوعة 6 السك جر سعقك فق ذم أطداء تلسزقهم اتعصواعع 05 أ العسمعء اقول “ 
0 هأتلهةتعجرملصاً عو مممعرماجيده"! كوم عتأتسسمع. تلوأاع5 نأا عسوكنتها 516 أذومم * 
قورع اء 8 أ فهم غمتعنايد و16 36 غع بمجبععءه أأنبن عسو لائهجون 065 مستامعدم 19 " 
دوز علاعء 2 عاطقاجه5ة1 قسن !1و" كعد .عقن .© ركلا .؟انةا ,165 ,أتنة"”!ا ع0 عايرهخ 1.6 “ 
-اتوثق مه عاله؟ :”مق روامسس أمعسؤقةها عونق" واعدم [أسودسم رماعو ميرمو " 
مقممة © ع0 عم هل هنأ لاهد هاا ' موتههل ولع غفعثو عأأعمهها ذ واكساود ها وها “ 

(136 ,1939 ,2.13 ,1936 عفل 4 .تن ,دوا " 


« طبقا لنص المادة ١377‏ الكتاب الثانى من قانون العمل تتعدد الغرامات بقدر 
عدد العمال الاشتغلين بطريقة مخالفة ‏ ( أو الذين وقعت بشأنهم المخالفة للقانون ) 
وقد أدى تنطبيق هذا النص الى صعوبات بالنسبة لاغفال الاعلان عن المواعيد استندت, 
بعض الا حكام علىعمومية نص المادة ١17‏ فأعملت بجمود مبدأ التعدد » بيتما استبعدتة 
على اإنقيض أحكام أخرى مراعية أن اغفال الاعلان يكون ‏ خطأ واحدا لا يعتبر أبدا 
بالنسية لكل عامل تقاعصا عن التتزام لائحى ‏ ويبيدو هذا الوضيع الثسانى مفضلا 
فتعدد الغرامات لا يفهم منطقيا الا بالشسبة كلمغالفات ذات العناصر كسسن أو جنس 
العامل الافراط أو الخطر فى عمله نمس شخصه قعندئدذ يبدو طبيعيا تعدد الغرامة بقدر 
عدد العمال الذين قبي أوضاع غير نظامية تلعدق الفرر بكل منهم ذرادق ومباشرة .٠‏ ولا 
يبدو التعدد ممكدا اذا ما اإرتكب صاحب العمل مخالفة مسستقلة عن شخص العمال 
الشتغلن ولا نمسهم مباشرة » ٠‏ 

هذا ونص المادة 15 من قانئون العمل يؤيد هذا النظر بتكلمه عن « العمال 
الاستغلين بطريقة: مخالفة » ( الذين وقعت بشسائهم المخالفة ) وهو الرأى الذى انتهت 
اليه محكمة النقض ( 5 ديسمبر 15155 ) » * 

1 تقيد الطعن تحت رقم ١191‏ لسنة 59 قضائية وفى جدول النيابة العامة 
نحت رقم 19؟1؟ لسنة 1988 ٠‏ 

قدمت النيابة العامة مذكرتها بالموافقة على نقض الحكم المطعون فيه نقضما جزئيا . 
وتصحبحه وفقا للقانون معتمدة أسباب الطعن وأضافت اليها بحثا مقارنا بديعا. 
هذا نصة : 1 ١‏ 

« والنظرة الى سائر التشريعات الاخرى مما يهدف الى تنظيم علاقة زب العمل 
بالعامل تساعد على القول بسلامة هذا الرأى فبعضها قب قصل المواد التى يراعى 
التعدد عند مخالفتها ويبلاحظ بشأنها انها نمس حقوق العمال المباشرة الفردية ٠‏ 
والبعض ا تنظيمى بحت مما يعتير التزاما قبل مجمو عالعمال وقد جاء سياق مادة 
العقربة دالا على عدم ايجاب تعدد العقوبة في ششيأنه ٠‏ 


ون العدد الثانى السنة الحادية والاربعوث 


مثال ذلك القانون رقم /لاحك/ ه5١‏ بشأن التعويض عن أم راض المهنة فقد 
نصت المادة (* ٠‏ منه على انه : د يجب على رب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية 
العمال من الامراض التى يصدر بها قرار من وزس الشئوث. الاجتماعية ويجب على رب 
العدل أن يعلق هذه التعليمات بشبكل ظاهر فى أماكن العمل ٠‏ 


« كما نصت المادة ١١‏ مثه على وجوب اعداد سجل ددوث قيه اسم الطبيب الذى 
يعهد اليه بعبادة العمال فى مواعيد دورية ٠‏ 

« وأوجبت المادة 1١6‏ على صاحب العمل أن يعلق فى مكان ظاهر ملخصا مسهل 
القراءة لاحكام هذا القانوث ٠‏ 

اميت الادة #ااأعر 4:4 8 يع عل رنب انتم ال نيه لطبي القن 
بعيادة عماله فى أوقات دورية تعينها مصلحةالعمل بقرار من وزير الشئونالاجتماعية٠‏ 

وزوانه يكب عل الطبيب. إن يبلغ فور مصلحة العمل وأقرب سلطة طبية ورب 
العمل حالات الوفاة أو المرض التى نظهر بين العمال مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا 
القانون #ميعء 

« كما نصت المادة ١5‏ على انه : « ابتداء من تاريخ الابلاغ أو من تاريخ علم رب 
العمل بأى طريق آخر بمرض العامل يكون للعامل المريض الحق فى العلاج الطبى ٠‏ 
ويلزم رب العمل بدفع معونة مالية ٠٠٠‏ ثم فى صدد بيان العقوبة نصت المادة /ا١‏ على 
انه : « يعاقب على مخالفة اجخام إلواف.ر ٠١ , ١١ , ٠‏ ). بغرامة لا تجاوزالف قرش 
ويعاقب على مخالفة أحكام المادتين ( ؟1 ء ١5‏ ) بغرامة لا تجاوز ألفى قرش 
( واستطردت الفقرة ). وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم 
المخالفة » + فحكم التعدد جاء فى مياق الفقرة الثانئة الخاصة بالعقاب :عند مخالفة 
حكم المادتين ؟١١‏ + ١5‏ اللتين رئبتا حقوقا فردية لكل عامل ٠‏ 

«أما للواد ( )١661١١ 65١١‏ 50 الغرامات ازاء مجموع العمال » ٠‏ 

. كذلك الحال فى القانون رقم ١901/10/5‏ يسأن تنظيم ساعات العمل فى المحال 
التجارية ودور العلاج ٠‏ ققد نصت المواد ( ؟ »م 5 ء هء لا, ٠١‏ )/ على التزامات على 
عاتق صاحب العمل قبل عمالة هما تمس حقوقهم كأفراد فى أن لا يعمل كل واحد 
منهم أكثر من قسع ساعات يوميا تتخللها فثرة أو أكثر للراحة ‏ وأن يكوث لكل متهم 
عطلة أسبوعية ٠‏ بينما نص تالمادة السابعة علىأنه : «يجب على صاحب العمل أنيعلق 
بشكل ظاهر فى المحال التئ ينطبق عليها أحكام هصذا القانون جدولا مبينا به ساعات 
العمل ؤفترات الراحة ٠‏ 

ثم نصت المادة (؟١)‏ على أن : 

« كل مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها 
بغرامة لا تزيد على مائة قرش وذلك مع عدم الاخلال بما لرجال الضبطية القضائية من 
سلطة فى منع امنتمرار المخالفة بالطريق الادارى + وتتعدد الغرامة بقدر عدد 
المستخدمين أو العيال الذين وقعت المخالفة بثسأ نهم في 


« وأعل تصيسوص مواد العقوية فى القانون رقم (5/4) سنة 19575 ب ٠‏ الخاص 
دتشغيل الاحداث والقانون رقم )0م .سنة ١+‏ - القاص بتشغيل .النساء مع 
اشتمالها على حكم التعدد كانت أصرح فى الدلالة على أن مجال أعماله هى ألماسة بخقرق 
العمال الفردية المباثعرة ٠‏ اذ نصلت المادة 11. هن القانون الاول على أن : 


مق تعدد الغرامات فى تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردى 5 


« كل مخالفة لا'حكام القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة قرش »وتتعدد 
اإغرامات بقدر عدد الاحداث الجارى تشسغيلهم أو قبولهم فى عتابر العمل بحالة مخالفة 
الا"“حكام المتقدمة ٠‏ لمأعقيتالمادة : وتنتعدد الغرامة أيضا كلما تكررتالمخالفة بالنسبة 
لنفس العامل ١ ٠‏ 

« ومن بين نصوص هذا القانون ما يوجب على صاحب العمل تعليق نسخة من هذا 
القانون بعنابر العمل وتحرير كح بأسماء الاحداث ( م ١5‏ ) ونص العقوية فى 
القايرن رقم )86١(‏ سئة 55 متفق مع النص العابن فى الصياغة تقريبا 


واستطردت النيابة العامة قائلة : 


م هذا فضلا عمأ هو مقرر بوجه عام من أن العقوبة كجزاء حين تفرغ فى قالب 
تشريعى يكون من أسس تقديرها جسامة الفعل وخطورته وعقوية الغرامة بوجه 
خاص يجب أن يكون بها الاقصى فى كل حالة محددا ولا يجوز أن ينص على تغريم 
المتهم كل ما [4 بغير تحديد لانها تكون مصادرة عامة ٠ )١(‏ 

« واذا كان النص صسراحة على ذلك غير جائز ٠‏ فانه لا يجوز تحقيقا لنف سالغرض 
أن يفرغ النص فى صيغة يمكن التوصل عن طريقها الى مصادرة فعلية لاصول المحكوم 

« والملاحظ على نص المادة ؟ه من قانون عقد العمل الفردى اله قد جعل. حسدا 
أدنى للغرامة مائتى قرش وحدا أقصى ألفى قرشا ‏ ولكن هذا الحد الاخير ليسهو فى 
الواقع الحد الاقصى للعقوبة ‏ بل هو ما يجرى به منطوق الحكم بعد اعمال حكم التعذد 
فى أحواله 59 

د فضابط عقوبة الغرامة واقعيا.هو عدد العمال الذين وقعت فى شأئهم المخالفة 
اذ بهذا العدد تتحدد الغرامة ٠‏ ولا يمكن بحال أن يكون الشارع ومو فى صدد النص 
على العقوبة وقد وضع تحت نظره جميع الاسس المتعارف عليها فى التقدير قد اتصرف 
مقصوده الى أن تتعدد الغرامة كما حددها بقدر عدد العمال جميعا عند مخالفة كل 
أحكام القانون التنظيمى منها والغير التنظيمى فذلك قد ينتهى الى نتائج لا تتفق فيها 
عقوبة الغرامة مع أحكام القانون موضوع المخالفة ٠‏ ّْ 

'« مثال ذلك عيدم تعليق ملخص سهل القراءة لقانون معيل مثلا أو عدم اعداد 
سجلأو عدم تعليق لائحة نظامالعملأو لائحة الجزاءات٠‏ فالاولىتنظم كيفية سير العمل 
ونين لك لعامل ما علية أن بفعله ٠‏ والثانية بمثابة قانون عقو بات يطيقه صاحب العمل 
عنك وقوع مخالفات سس العمال + فاللائحتان تنظمات العلاقة دين صاحب العمل وعمال . 
مؤسسة كمجموع لا أفراد * 

2 ولا يضير أحدهم فعليا عدم رز تعليقها ما دام يتحصل على حقوقه كإملة‎ ١ 

و هذا كما أن التعدد قد يصل الى استغراق كل ثروة صاحب العمل ٠‏ قلا بد 
اذن من أن تكون المخالفة مما ينصب على عدد محبدد.,من العمال بحيث يكون هذا 
ستحديد هو الضابط للعقوبة دلا يتفق ذلك مع اطلاق حكم الفقرة الثانية من المادقف 


"١5 الاحكام العامة فى قانون العقوبات 2 للدكتور السعيد. مصطفى السعيد ص‎ )١( 


51 ا العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعوت 
 '/‏ أصدرت محكمة النقض بجلسة ؟؟ ديسمير ١9059‏ حكما مقررا لاول هرة 
المددأ الواجب الاتباع اذ قضت بنقض اللحكم المطعون فيه وبتغريم الطاعن مائتى قرش 
لاغية بذاك التعدد وأسست قضاءها هذا على ما يأتى : 


« وحيث أنه لما كان القانون رقم ١905/5١1١‏ بشأن عقد العمل الفردى قد 
فرض فى نصوصه المختلفة التزامات .متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين 
يستخدمهم فى مؤسسته ونص فى المادة 5ه منه على معاقية من ا أحكامه 
بغراءة لا تقل عن مائتى قرش ولا نجاوز ألفى قرش ثم أورد فى الفقرة الاخيرة منهذه 
المادة أنه « تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة » لماكان ذلك 
وكان المستفاث من مجموع نصوص القانون المشار اليه أنه قد اشتمل على نوعين من 
الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل: الاولى وهى تتناول حقوق العمال الناشئة 
عن علاقاتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم من أجر واعانة غلاء وما يكفله 
لهم من علاج .وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الاجازات والمكافا'ت المستحقة لهم 
الى آخر تلك الالتزامات التى تمض مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات 
وهمذه الحقوق هى التى.حرص المشرع على أن. يكفلها للعمال 'بما نص عليه فى الفقرة 
الاخيرة من اللادة؟ه المشار اليها وهىصريحة فى أنالغرامة 'نتعدد بقدر عدد العمالالذين 
أحجحفت المخالفة بحق من حقوقهم المذكورة أما النوع الثانى من الاحكام التى فرضها 
القانون على صاحب العمل قهى فى واقع الاأدر أحكام تنظيمية هدف المشرع فيها 
الى حشن سير العمل واستتياب النظام بالمؤسسة ولضمان مراقبة آلسلطات المختصة 
تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من اصداره ومن قبل ذلك ما نصت 
عليه المادة ١؟‏ من المرسوم بقاثون من أنه « على كل صاحب عمل يستخدم خمسين 
عاملا فأكثر أن يضع فى مكات ظاهر من مؤسسته لالحتسئين باللغة العربية احداهما 
لتنظيم العمل ومعاملة العمال فى المؤسسة والاخرى للجمزاءات وشروط توقيعها 
ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات 0 يطرأ عليها من نعديلات ألا تعترض عليها مصلحة 
العمل .خلال 550 يوما من تقديمها اليهام . لما كان ذلك فان اخلال الطاعن يما 
أوجيته عليه هذه المادة لا يمس مصالح العمال أو عدد منهم يبصفة مباشرة وبالذات 
وائما يمس مصالحهم كمجمو وع وبطريق غير مباشعر والقصند منه كمأ ورد بالمذكرة 
التفسيرية للقانون هو أن يكون العمال على بيئة من أمرهم وأن لا تنفذك فى حقهم أحكام 
لائحة الجزاءات' الا اذا لمتعترض عليها مصلحة العمل فى مبعاذ معين ‏ لما كان ذلك فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالمؤسسة لما وقعمنالطاعن 
من مخالفة لحكم المادة ١.‏ من القانون رقم /!1١5/؟90١‏ يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانرن ويتعين نقضةه وتطبيق القانون على وجهبه الصحيح والقضاء بتغريم الطاعن 
مائتى قرش * 


8 ولا شك أن هذا المبدأ واجب الاتباع فى .تطبيق نص المادة 5١١‏ منالقانون 
الحالى رقم 9١‏ لسنة909١‏ وهى لا تعدو ترديدا لنص المادة 010 من القانون السابق»٠‏ 


العدد الثانى 


68 


]ول يونية 9هة 


يجلة المحاماة يلف 


'فهرست ا السنة الحادية والا'ريعون 


ملخص الاحكام ‏ 


0١‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 


٠ع مكرر‎ ٠١9 جريمة المأدة‎ ٠ اجرام الراشى‎ ١ةوشر‎ ١ 
الاثر المترتب على عدم اختصاض الموظف بما هو مطلوب منه‎ 
٠ عدمقيام الجريمة فى هذه الحالة‎ ٠ وعدم زعمه اختصاصة به‎ 

؟ ل استدلال ٠‏ رجال الضسطية القضائية ذوو الاختصاص 
الخاص ٠‏ ضباط اليوليس الحربى ٠‏ شرظ اتضافهم بصسفة 
الضبط القضائى بالنسسبة الى ما يرتكبه الافراد من جرائم ٠‏ 
وجوب تكليفهم بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ٠‏ 
القانوث رقم 85 لسنة ٠ 1١967‏ 

5 مظاهر الاتجسار‎ ٠ رشوة * اجرام المرتشى‎  '“ 
٠ أو استغلالها + من بين هذه المظاهر الاخلال بواجبات الوظيفة‎ 
الاخلال بواجب التبليغ عن الجراثم يندرج‎ ٠ ع‎ ٠١5 المادة‎ 
تحت باب الرشوة المعاقب عليها متى, تقاضى الموظف جعلا فى‎ 
اعشار من عرض الجعل لهذا لدي راشيا مستحقا‎ ٠ مقابله‎ 
للعقاب 0 م51 ٍ ع‎ 

 :5‏ وصف التهمة ٠‏ عاالا ارش امم يد المحكية بواقعة 
الدعوى ٠‏ المادة 3١4‏ اج ٠‏ وجوب ادلاء المحكمة بكلمتها فيما 
أسندته الى المتهم من واقعة جديدة تدخل فى الحركة الاجرامية 
التى أتاها وتكون مع الواقعة المسنئدة اليه بوصف التهمة وجه 
الاتهام الحقيقىوذلك بعد تثنبيهة الىالتعديلالجديد ٠م8١"‏ اء*ج٠‏ 

حكم ٠‏ عيوب التسبيب ٠‏ قصور البيان ٠‏ مثال فى جريمة 
اللادة 9١٠'مكرر!‏ ع ٠‏ تأسيس البراءة على :عدم اختصاص رجل 
البوليس الحربى باقتياد المتهم الى قسم البوليس دون أن تقول 
المحكمة كلمتها 'فييأ أسندته للمتهم من٠‏ أنه عرض الرشوة 


عليهيا لصرف النظر: عن النزاع القائم 


نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ مالا يعتبر خطأ فى تطبيسق أحكام قائون 
العقوبات ٠‏ مثال ٠‏ خيانة ؟مانة ٠‏ تكييف العقد ٠‏ صورة. 
واقعة 'نتوافر بها الجريمة المنصوص عليها فى المادة 55١‏ م * 
استيقاء المتهم المبلغ الذى تسلمه من المجنى عليه لتأثيث منزل 
الزروحية ثينابة عنة وعدم رده عند مطالبتة بذلك ٠‏ تكبيف 
العقد بانه تبرع لساب الزوجة أو أنه من نوع خاص فى 
غير محلة ٠‏ 


+ تطيق + عقيف +" قنفنة الاك دية. :+" كواعدم + 
جواز استعانة المأذوت بالتفئيش . .فى تنفيذ الاذن ب بأعوانه' 
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فهر ست السئة الحادية والا'ربعون. 


ملخص الا'حكام 


بحضوره وتحت اشرافه ٠‏ حصول التفتيشس بحضور المتهم ولمرة 
واحدة ٠‏ صورة واقعة تتوافر فيهيا هذه الشروط ٠‏ الاذن 
الصادر بتفئيش منزليشسملأيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به ٠‏ 


اختصاص ٠‏ تنازع سلبى فى الاختصاص ٠‏ ماهيته ٠‏ المادة 
1 طء ج ٠‏ وجوب نخلل كل من المحكمتين عن اختصاصها 
دون الفصل فى الموضوع ٠‏ فصلهما فى الموضوع يقتضى. رفض 
الطلب المقدم من النيابة زتحديد الجهة اللختضصة ٠‏ 

1ل نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما لا يعد خطأ تطبيق أحكام قاتون 
العقوبات ٠‏ مثال ٠‏ شهادة الزور ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ 
الشهادة ٠‏ شهادة التسامع والشهرة لا ترتفع الى مرتبة السهادة 
التى فرض القانون العقاب على الكذب فيها ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

؟ ‏ شهادة الزور ٠‏ المسثولية والعقاب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ 
ماهيتة ٠‏ قصد الكذب .وتعمد قلب القيقة فى مجلس القضساء 
بسوء نية ٠‏ الشهادة بما تنطق به شواهد الحال والمستندات 
لا توفر هذا القصد ٠‏ 

نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما يعد خطأ فى تطبيق .قانون العقوبات ٠‏ 
مثال + الختلاس أموال أميرية ٠‏ الجريمة المنصوص عليها فى 
اللادة ١١‏ من قانون 55 لسنة ؟55١‏ صورة واقعة تتوافر بها 


| هذه الجريمة +* سرقة موظف عمومى التياد الكهر بائى الذى تنتجه 
'ونوزعه اذارة الكهراء والغاز ٠‏ 58 


ا عيوب التسبيب 35 قصور بيأن أحكام الئراءة , مثال 
فى جريمة تنصب * ١‏ 0 

اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ 'المستولية والعقاب ٠‏ اثقبات 
الجريمة ٠‏ عدم لزوم تحرير محضر بالاختلاس'يوم حصوله ٠‏ 
ببانات أحكام الادانة ٠‏ اغفال ذكر مكان الحجز ٠‏ متى لا بعيب 
الحكم ؟ عند ثبوت التبديد, ٠‏ 

معارضية ٠‏ أحكام لا تجوز فيها اللمارمية ٠‏ الا“حكام الصادرة 
من درجتى التقاضى فىالجرائم التىتقع بالمخالفة لا"حكام القانون 


055/85 بشسأن المحال الصناعية والتجارية ٠‏ المادة "١‏ من 


القانوث ٠‏ قانون ٠‏ تفشيره ٠‏ النص العام يعمل به على عمومه ٠‏ 
التمشى مع حكمة التشريع ٠‏ نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما يعد خطأ فى 
تطبيق قاتون الاجراءات الجنائية ٠‏ مثال ٠‏ ش 


١؟” ‏ أمز بألا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ حجيته ولو لم يعلن 


فجلة: الحاماة م6 5 


العدد الثانى . 


رقم الحكم | 


7/١ 


0706 


1١5 


١5 /ع‎ 


١ 1/ 
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1 تاريخ الحكم 


فهر ست السنة الحادبة والاأربعون 


ملخص الا'حكام 


:| به الخصوم ٠‏ دعوى مباشرة ٠‏ شروط تحريكها ٠‏ أثر صدور 


و يونيه 1١9659‏ 


31 يونية 405 


قرار بألا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ الحيلولة دوث تحريك الدعوى 
الجنائية بالطريق المياشر سوء أتم, تحريكها فى ظل المادة 
555 اءج قيل تعديلها بالقانون رقم ١75١‏ لسنة 1905 
أم بعد ذلك ٠‏ عدم حصول الادعاء المدنى أمام سلطة التحقيق 
غير مؤثر ٠‏ لمادة 5٠١ / ١515‏ امج ٠‏ 1 

نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ ما يعد خطأ فى تطبيق القانون الموضوعى ٠‏ 
مثال ٠‏ تنظيم ٠‏ القانون رقم ؟0.لسنة ١94٠‏ بشسأن تقسسيم 
الاراضى المعدة لليناء ٠‏ المسئولية والعقاب ٠‏ عقوية الازالة ٠‏ 
شرطا تطبيقها +* كوث المتهم هو منشىء التقسيم بدون موافقة' 
سايقة وطيقا للشروط المنصوص عليها فى القانوث , أو عدم 
قيام المقسم أو المشسترى , أم المسستأجر ؛ أو المنتفع بالحكر 
بالالتزامات التى فرضها القانون فى المادتين ١١ , ١١‏ منه ٠‏ 

خدمة عسكرية ٠‏ جريمة المادة هه من القانون رقم 5٠5‏ 
لسئة ١960‏ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ٠‏ المسئولية 
والعقاب ٠‏ ما لا يؤثر فى قيام الجريمة ٠‏ عدم اعلان من أتم 
الحادية والعشرين من عمره بالحضور الى مكتب التجنيد المختص٠‏ 
المذكرة التفسيرية لقانون الخدمة العسكرية والوطئية ٠.نقض‏ *. 
طعن ٠‏ أوجهه ٠‏ الخطأ فى تأويل القانون الموضوعى بادخال 
عنصر فى الجريمة لم يتطلبه القانون ٠‏ مثال ٠‏ 

قانون'« تفسيره » متى لا يلجأ اليه ؟ عند وضوح النص ٠‏ 
وسائل التفسير ٠‏ الاأعمال التحضيرية ٠‏ دورها فى التفسير ٠‏ 
عدم جواز تغليب الاأعمال التحضيرية على عبارة النص ٠‏ قطن* 
تداول الاقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطسن 
الاشمونى ٠‏ القانون رقم 549 لسنة 55 ٠‏ جريمة المادة الثانية 
من القانون ٠‏ العقوبة ٠‏ هى المقررة بالمادة الخامسة من القانون 
دون المادة السادسة مئهة + علة ذلك ٠‏ مظاهر خط المذكرة 
الاإبضاحية للقانون 5 5 لكر 1 

١‏ -: تحقيق ٠‏ تفتيش المنازل ٠‏ الشروط الموضصوعية 
لرحته ٠‏ اختصاص التيابة ؟ تنفيذ الاذن بالتفتيشى ٠‏ حكم 
ضوابط التدزيل ٠‏ تولد الدليل عن اجراء صحيح ٠‏ مشال ٠‏ 


| مشاركة الزوجة لزوجها فى حيازة المنزل الذى تساكنه فية ٠‏ 


صحة الاذن الصادر من التيابة بتفتيشه وضحة ثتفيذه فى هذا 
المنؤزل ٠‏ صحة الاسنتدلال بالدئيل الذى أسفر عنة هصذا 
التفتيث . 9 . 
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5" بونية 94055 


بحلة المحاماة 


فهرست الستة الحادية والا"ربعون 


: ملخص الا“حكام 


؟ ‏ دعارة ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ ركن الاعتياد 2 
متى تشترط توافره ؟ ومتى للا يشترط ذلك ؟ اشستراطه ض 
جردمة ادارة ببت للدعارة وممارستها دون حر دمة اسستغلال 
بغاء الا”“نثى ٠‏ المواد ١‏ و89 583 ب 5/135 من ق 18 لسنة 
١‏ * أثر ذلك ٠‏ انتفاء التعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى 
المادة 4 و 9/”» لعدم ثبوت ركن الاعتياد وبين القول بثبوت 
جرممة المادة 5/ ب من القانون رقم 18 لسنة ١56١‏ 


٠ ندب مأمور الضباط القضائى للتحقيق‎ ٠ اسستدلال‎ ١ 
متى نترتب ؟ عند قيام المندوب يتنفيذ أمر‎ ٠ آثار الندب‎ 
أمر حفظ صادر فى غير تحقيق من النيابة ودون‎ ٠ الندب‎ 
٠ خصائصه‎ ٠ مباشرة التحقيق من اللأمور المنتدب منها لإجرائه‎ 
ما لا يمنم‎ ٠ دعوى جنائية‎ ٠ هو اجراء ادارى لا تلتزم به النيابة‎ 
الحفظ الادارى 'الذى لم سسبقه‎ ٠ تحريكها بالطريق المباشير‎ 
ش‎ ٠ تحقيق فى احدى صورتيه‎ 

؟ م خانة الامانة ٠‏ اثبات العقد ٠‏ جواز اثبات عقد الوديعة 
بالبينة عند قيام المانع الا"دبى ٠‏ المادة 5١7‏ من القانون المدنى* 
محكمة الموضوع ٠‏ نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠‏ انتفاوًها ٠‏ 
أسباب. موضوعية ٠‏ تقدير قيام المانع الادبى أو عدم قيسامه 


5 بناء على أسباب مؤدية ‏ هو أمر موضوعى ٠‏ انتفاء مصلحة 


المتهم فى التحدى يعدم توافر مبدأ ابوت بالكتابة عند قيام 
المانع الاأدبى ٠‏ 

تزوير ٠‏ الصلة بين الشرر وقوة المحرر فى الاثيات. ٠‏ أوراق 
الملساب ‏ كشروفا كانت أو دفائر ‏ المخصصة لاثيات عملية 
صرف أجور العمال بطريق الوكالة همى فى حكم الدفاتر التجارية 
وقد تصلح فى باب الاستدلال قبل كل من يعنيه أمر هذه 


| البيانات ٠‏ آثر ذلك ٠‏ كل تغير فيها يوفر جريمة تزويرها ٠‏ 


ا" دونية 3459 


2١‏ قضاة ٠‏ ردهم ٠‏ أثر تقديم طلب الرد ٠‏ الجادة 
5 مرافعات والمادة 56٠‏ ا.ج ٠‏ وقف الخصومة اللأصصسلية 
( المطلوب رد القاضى عنها ) الى أن يحكم فيه نهاثيا : نقض * 
أوجهه ٠‏ بطلان الحكم ٠‏ البطلان المتعلق بالنظام العام ٠‏ المصلحة 
فى الطعن ٠‏ متاط توافرها ٠‏ بطلان الحكم انان ماقا بالنظام 
العام عند القضاء فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد . ولو 
قضى فى طلب الرد استئنافيا بالرفض ٠‏ العبرة بتوافرالمصلحة 
فى الطعن هو وقت صدور الحكم ولو انتفت بعدإذلك ٠‏ الحكم 


: العدد التانى 


رقم لمعن | 


كل 


يف 
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مجلة المحاماة 5 


فهر ست السنة الحادية والا'ريعون 
متخص الا”حكام 


فى موضوع الطعن ٠‏ المحكمة التى تحال إليها الدعوى عتسد 
نقض الحكم لبطلانه بسيب فصل القاضى فى الدعوى قبل الفصل 
نهائيا فى طلب رده ٠‏ هى محكمة أول درجة ٠‏ علة ذلك - : 
حكم ٠‏ عيوب التدليل ٠‏ التناقض وتخاذل الاسباب ٠‏ مثال٠‏ 
نقضى ٠‏ أرجهه ٠‏ بطلان الحكم ٠‏ الفرق بين الخطأ المؤدى الى 
البطلان والخطأ المادى ٠‏ فهم الدعوى على غير حقيقتهنا وعدم 
معرفة مزهو الفاعل ومن هو الشريك فىالجريمة ومن المقصود 
بادانته من المتهمين ليس خطأ ماديا ٠‏ الحكم الصادر فى الدعوى 
حكم معيب بالتناقض والتخاذل ٠‏ 1 
١‏ شيك بدون رصيد ؛ المادة /ا8؟ عا ء ماهية الشثيك* 
الرجوع فى تعريفه الى القانون التجارى ٠‏ المادة ١9١‏ منالقانون 
التجارى ٠‏ هو أداة دقع ويستحق الاثداء لدى الاطلاع عليه * 


.تغيير المنهم لطبيعة الشسيك أمر متعذر .٠‏ الافعال المادية ٠‏ الامر 


بعدم صرف قيمة الشيك ٠‏ القاعدة ٠‏ عدم جوازه لاأى سسبب 
كان ٠‏ أثر ذلك٠‏ قولالمتهم ان الشسيكحرر كتأمينلدين أو أنه 
سدد هذا الدينيوم تحريره لا يؤثر ٠‏ قيامالجريحة الامر بعدم 
صرف قيمته ٠‏ 

؟ اشيك بدون رصيد ' مسئولية جنائية ٠‏ أسبياب 
امتذاعها ٠‏ الاكراه وحالة اإضرورة ٠‏ المادة 5١‏ ع ٠‏ شروطل 
قيامهما ٠‏ لأا اكراه ف ىاستعمال حققانونى ٠‏ مثالفىاستعمال 
الشركة احقها فى طلب اشهار إفلاس مدينها التاجر وغلق مله ٠‏ 
شرط قيام حالة الفعرورة وجود خطر يهدد النفس دون المال ٠‏ 


٠ الصسور العامة للتزوير فى المحررات‎ ٠ تزوس‎ "١ 
مم يستمد الموظف اختصاصه‎ ٠ تزوير الاوراق الرسمية‎ 
اختصاص « المحضر الاول » بتقدير‎ ٠ بتحرير الورقة الرسمية‎ 
لسنة 1955 والقوانيل‎ 1١ مقرنوناقلا٠ قيمة دعاوىالاسترداد‎ 
٠ المعدلة له ومنتسور وزارة العدل بخان سكين . أثر ذلك‎ 
تغيير الحقيقة فى الييان الذى أثبته المحضر الاول بشسأن تقدس‎ 
٠ قيمة الدعوى يحقق جرهة التزوير فى ورقة رسمية‎ 

*' - تزوير + عناصر الواقعة الاحرامية ٠‏ الضرر ٠‏ كفاية 
توقعه ٠‏ أثر بطلان المحزر فى وجوده ٠‏ معدم اختصاص الموظف 
بتحرير الورقة الرسمية ‏ الى تفوت ملاحظته. على كيد من 
الناس - لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها .- 

١‏ نقض ٠‏ أوجهها٠‏ شكم ٠‏ التوقيم تحليه ٠‏ مالا يبل 


كن 
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تاريخ الحكم 


959 يونية‎ 5٠ 


9 يونية 465 


يملة المحاماة 


فهرست السنة الحادية والا'ربعون 


ملخص الا حكام 


الحكم فى هذا الخصوص ٠‏ المادة ٠ ج٠١ا 5١١‏ التوقيع على الحكم 
من العضو الذى يلى الرئيس فى الاقدمية اذا عرض لهذا الاخين 
مانع قهرى بعد صبور الحكم وقيل التوقيع على أسبسيايه ٠‏ 


اختصاص الرئيس بالتوقيع على الحكم تجرد اجراء تنظيمى ٠‏ 


؟ ا اثيات ٠‏ شهادة + تقديرها ٠‏ محكمة الموضوع٠‏ سلطة 
محكمة ال موضوع فى ترجبح أقوال الشاهد بالتحقيق الذى أجرته 
وهو عماد الاثيات ‏ على أقواله فى التحقيق الابتدائى ٠‏ 
9“ ب تحقيق ٠.‏ تعرف الشهود على المتهم ٠‏ عدم اسستطلزام 
القانون شكلا خاصا له ٠‏ ش 
دفاع ٠‏ الدفاع ال موضوعى الذى لا ستأهل ردا من حيث 
الى ما ليس له أصل فى الاوراق * 


٠ ع‎ 58٠١ المادة‎ ٠ قبضص يدون وجه عق‎ ©052١ 
درجة‎ ٠ التعذييات البدئية‎ ٠ الظروف المشددة اللعتوبة‎ 
, متى يتحقق الظرف المشسدد المنصوص عليه فى المادة‎ ٠ جسامتها‎ 
عدم اشتراط القانون: للتعذيبات‎ ٠ حكن ع؟ عكمة الموضوع‎ 
تقندير الجسامة أمر‎ ٠ البدنية درجة معينة من الجسامة‎ 
٠ مثال للاصابات التى يتحقق بها التعذيب البدنى‎ ٠ موضوعى‎ 
٠ضبقلل عدم اشتراط المادة ؟85؟ وقوع الظروف المشدة .تاليا‎ 

اشتراك ٠‏ مساهمة جنائية ٠‏ التمييز بين الفاعل 
والشريك ٠‏ قياس عمل الفاعل بالدور المياشر الذى يأخذه فى 
تنفيذ الجريمة ويقتضى وجوده على مسرحها واتيانه عملا من 
الاعمال المكونة لها ٠‏ مثال فى جريمة قبض بظرقها المشسدد ٠‏ 


المادة 0/55 ع٠‏ 


ه ‏ نقضص ٠‏ أسباب الطعن الموضوعية 0 ٠‏ مثال ٠‏ قتقدس 
سين المتهم ٠ ٠.‏ 

+ نقض‎ ٠ تدوينها بمحضر الجلسة‎ ٠ اجراءات المحاكمة‎ ١ 
العبرة فى اثبات طلبات‎ ٠ محكمة الموضوع‎ ٠ أسباب موضوعية‎ 
٠ةسلجلا الخصوم حى بحقيقة الواقع لا بما يثبته سهوا كاتب‎ 
سلطة قاضى الموضوع: فى استبعاد عبارة أثبتها الكائب بمحضر‎ 


.الجلسية خطأً عن تنازل المدعية بالحق المدنى عن دعواها بناء على 
أسباب مؤدية * عدم أقبول الجدل فى ذلك أمام تحكمة النقض ٠‏ 


دعوى هلالية : مباشرتها أمام القضاء الجنائى ٠‏ ما لا 
ش ا : 
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بجلة المحاماة لكو 


فهرست السنة الحادية والا”ربعون 


ملخص الااحكام 


يسقط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ٠‏ تغصاير 
موضوع الدعويين ٠‏ مثال ٠‏ اختلاف دعوى المطالبة عملكية منزل 
عن دعوى اختلاس مستنداتها ولو كانت مرتبطة بدعوىالملكية* 
”ا دعوى مدئية ٠.‏ الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى 
اختيار الطريق الجنائى ٠‏ طبيعتةه والقواعد الخاصة بأبدائه ٠‏ 
عدم تعلقه بالنظام العام ٠‏ سقوطه بالتكلم فى الموضوع ٠‏ 
3 خيانة الامانة.٠‏ تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة ٠‏ دعوى 
جنائية 2 أسياب انقضاتها * مضى الدة ٠‏ مبدأ سريائها 5 
بداية ميعاد سقوط جرية خيانة الامانة من تاريخ طلب الشىء 
المختلس والامتناع عن رده أو العجحز عن رده ما لم يقم الدليل 
على خلاف ذلك ٠‏ 

خيانة الامانة ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ الضرر ٠‏ 
كفاية احتمال الضزر فى جرعة خيانة الامانة ٠‏ محكمة الموضوع٠‏ 
ا خيانة الامانة ٠‏ 

٠ اعت راف‎ ٠ اثباث‎ ٠ أسياب الطعن الوقنوفي1‎ ٠ نقض‎ ١ 
٠ تقديره وبحث كيفية صدوره أمر موضوعى‎ 

#5 اختلاس الاموال الاميرية ٠‏ نوع الاشياء المختلسة ٠‏ 
عدم تفرقة نص ١‏ المادة ١١١‏ ع بين الاموال الاميرية والاموال 
الخصوصية هتى ١:‏ سلمنت الاموال للمتهم ووحادات فىعهدنه نسمبي 
وظيفتة ٠‏ عدم تحرى الحكم صفة الاخشاب المختلسة ‏ وهل هى 
مملوكة للحكومة أم للافراد ‏ لا يوفر حق الاخلال بح قالدفاع ٠‏ 
المسئولية والعقاب ٠‏ العقوبات التكميلية ٠‏ الرد ٠‏ محكمة 
الموضوع * تقدير التعويض اذا تعذر الرد أمر موضوعى ما دام 
الحكم قد اغتمد فى التتقدير على أساس معقول ٠‏ مثال ٠ ٠‏ 

؟ ‏ عقوبة ٠‏ الظروف المخففة ٠‏ المادة لا١‏ ع ٠‏ دلالة عدم 
نزول المحكمة بالعقوية الى الحد الادنى المسموح به ٠‏ تناسب 
العقوبة التى قضى بها مع الوقائع الثابتة لدى المحكمة ٠‏ 

حكم ٠‏ عيوب التدليل ٠‏ تخاذل الاسباب وقصور 0 
مثال فى تقدير أقوال متهم على آخر ٠‏ 

5 استثناف ٠‏ آثاره ٠‏ طرح النزاع على' المحكمة , 
الا منتكنافية والحكم فية من حديدك + التقيد بصفة الخصم 
المننتأنف ٠‏ عدم الاسساءة الى مركن المتهم المستانف وده ٠‏ 


العدد الثانى فهر ست السنة الحادية والا'ربعون 
. - 
0 500 7 
3 ّ تاريخ الحكم ملخص إلا حكام 


| الأضار :ذلك عل النقونة تلقف بها "وعنف اللونة د ينها 
ْ : شار بن تكد عق اول درجة أو ثانى درجة بواقعة 
ظ الدعرى ٠.‏ تغيير الوصف القانونى للفعل. المستد الى يم دون ٠:‏ 
.اضافة فعل جديد ٠‏ اا" 
"' ل لجيانة الامانة ٠‏ عقود الامانة ٠‏ الوكالة العقسدية ٠‏ 
صورها ٠‏ عقد الشركة ٠‏ عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء 
ظ بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمالخاص 
بها ٠‏ المادة ١٠؟‏ من القانون المدنى ٠‏ أثر ذلك ٠‏ توافر جريمة 
خيانة الامانة .عند اختلاس أحد الشركاء ما تسلمه من مال لا'داء 
عمل فى مصلحة الشركة ٠.‏ 
؛ ل استثتاف ٠:‏ الاجراءات أمام المحكمة الاستثنافية ٠‏ تلاوة 
تقرير التلخيص ٠‏ ا ْ 
نقضضص ٠‏ أوجهه ٠‏ ما لا يبطل الاجراءات ٠‏ ورود البيان 
المتعلق بتلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم المطبوعة عند 
التوقيع على الحكم من رئيس الدائرة وكاتبها ٠‏ المادة 1531 1١ج٠‏ 
١ 809 ةينويا٠٠‎ ١١5 | 5‏ رششيوة ايجابية ٠‏ الجريمة المشبهة بها ٠‏ جرعة المادة ١٠١9‏ 
ؤ ١‏ ]هن القانون رقم 19 لسنة 190 ٠‏ وجه الشبه بيئهما ٠‏ اتفاق ٠‏ 
جرية المادة ٠ ١59‏ من ق 56 لسنة 15609 مع الرشوة الايجابية 
ؤ فى النتائج التى تؤدى اليها لا من جهة الاتجار بالوظيفة ٠‏ 


25" »4 موظفوث ٠‏ صورتا جريعة التعدى عليهم ٠‏ أو- 
الشبة بينهما ٠‏ المقومات المميزة لكل 'منهما ٠‏ المادة ٠١9‏ من 
قانون 19 لسنة ١1967‏ هالمواد ١5‏ 185 , ل ع ٠‏ اتحاد 
الركن المادى .فى صورتى الاعتداء على الموظفين واختلاف المركز ' 
الادبى فى كال منهما ٠.‏ الياعث الخاص فى جرية المادة ١١9‏ 
ماهيته ٠‏ اسستعمال.القوة أو التهديد أو العنف فى حق موظف 
عموفى أو مستخدم لغاية معينة هى حمله على قضاء أمز غير حق 
أ على اجتنابه أداء غمل من الاعمال المكلف بها ٠‏ 

6ه رشوة ٠‏ جرية المادة ٠١9‏ من قانؤن رقم 79 لسنة 
٠»‏ القصد الجنائى ٠‏ صورة واقعة يتوافر بها القصد 
الخاص ٠‏ العقوربة ٠‏ الغرامة ٠‏ أنتفاء 'حكمة توقيعها 1 ١‏ 


نقض ٠‏ أوجهه ٠‏ الخطأ فى تفسير القانون ٠‏ مثال 9 3 تقس 
المادة ٠١9‏ من قانوؤن 79 لسنة لم٠‏ ش 
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فهر مست السنة الحادية والا”ربعون 


/ا ينايبر 95٠١‏ 


ملخص الاحكام 
آذآ ل لل سس 
٠‏ أوجهه ٠‏ ما لا يعد خطأ فى تطبيق القانون الاجراثى ٠‏ 
0 تحقيقٍ 9 اا التكاني باجسرائه ٠‏ امتداده 
القضائي الاذن بتفتيش متهم ٠‏ 


1١‏ استدلال ٠‏ تفتيشش ٠‏ التفتيشش الادارى ٠‏ حق موظفى 
الجمارك فى تفتيش 6 والاشخاص فى حدود الدائرة 
الجمركية التى يعملون بها ٠‏ جمارك ٠‏ دخول قتاة السويس 
فى نطاق الدائرة الجمركية ٠‏ المادة ١١‏ من اللائحة الجمركية 
الصادرة فى ١109/5/١‏ «حكم» ضوابط التدليل" ٠‏ استئاد 
أحكام الادانة الى الادلة المتولدةعن اجراءات صحيحة ٠‏ مثال ٠‏ 
كشف عنه التفتيش الذى أجحراه موظفو الجمارك اعتماد! على 
اللائحة الجمركية ٠‏ | 

كاسم حكم ٠‏ ما لا يلزم بيانه ٠‏ عدم التزام الحكم ببيان من 
قام بالتحزيات ٠‏ حكم ٠‏ مالا يعيب التدليل ٠‏ عدم تجديد. 
موضع الدليل من الاوراق ما دام له أصل ثابت فيها ٠‏ : 


مسئولية جنائية ٠‏ أسباب امتناعها ٠‏ الغيبوية أو حالة 

السكر الاضطرارى ٠‏ حكم السسكر غن علم واختيار ٠‏ المادة 

5 ع فالمصدر التاريخى لها ٠‏ افتراض القانون توافر القصد 

الجدائى العام منئه دون الخاص, فيما يقارفه المتهم من جرائم ٠‏ 
(؟) قضاء نحكمة النقض المدنية , ش 


١‏ نقض «١‏ اجراعات الطعن » « تقرير با 
فى الطعن » « فيمن يوجه اليه الطعن عند تعدد الخصوم » ٠‏ 
عل تاق لض ان يوجهه الا لمن حكم لمصلحته ٠‏ علم 
جواز توجيهه الى ل ل ييا وحكم عليه مثله* 
مثال ٠‏ ش 
0 000000 
اجازة الطعن للمدين فى اجراءات التنفيذ:العقارى. بدعوى بطلان 
أصلية بما فى ذلك حكم مرسى المزاد بعد فوات مواعيد الطعن * 


لا يكون قد تعلق بالعين حق للغير حسين الئية ٠.مقسالء‏ لغش 


تبطل بة كافة التصرفات والاجراءات وعنسمع من. اضافة الميك 
ولا يجعل صاجبه من الغير الذين تنبسط عليهم حماية القانون ٠‏ 
١‏ ؟ ل عمل «انتهاء عقد العمل» « العقد غير المحدد المدة ٠»‏ 


| حكمة ال موضوع ٠‏ النص فى عقد الاستخدام على انتهائه بانتهساء 


؟1 


17 


يثاير 43 


فهرست السنة الحادية والا'ربعون 


ملخص الا”حكام 


الا"جل المحدد به دون حاحة الى اخطار من رب العمل بعلدم 
اتجديدده ٠‏ تكرار التجديد ؟" مرة رغم النص فى كل مرة على 

0 استخلاص تحكمة الموضوع ان نية المتعاقدين‎ ٠ 
منذ بدء التعاقد الى. تجديده مرات متوالية لم يحددا‎ 0 
' عددها وقت التعاقد مما نجعل التعاقد منصرفا هنذ بدايته غير‎ 
لا محل للتحدى بنص‎ ٠ محدد المدة + سائغ ولا مخالفة فيه للقانون‎ 
الم 0" مدنى اذا كان الحكم قد انتهى الى أن عقد © الأسب تخدام‎ 
* بدا غير محدد المدة‎ 

 *”2 5‏ عمل « الفصل بغير مبرر » « شرط اسسستحقاق 
التعريض » «٠‏ الفصل بلا مبرر ل الضرر » ٠‏ تعويض ٠مسئولية٠‏ 
حكم « عيوب التدليل » « ما يعد كذلك » « اغفال الرد على دقاع 
جوهرى » ٠‏ اببدحاك ايل فى إكائة +التطر امن الى عدم ثبوت 
المبرر فى فصل العامل يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية 
دون حاجة.الى اثبات سوء ا أو إسناءة استعمال حقالفصل ٠‏ 
تمسك رب العمل بأن العامل لم يلحقه أى ضرر من فصله ٠‏ 
التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى وعدم العناية بتمخيصه 
أو الرد عليه ٠‏ قصور ٠‏ 

١‏ داثبات*« الطرق المعفية من الاثيات ام الاقرار » « عدم 
التجزئة » . « مسائل الاثبات » « عبء الاثيات » سنك « سرببه » 
« سندات المجاملة » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ استخلاص محكمة 
الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم 
إيحرر الا تجاملة للطاعن وبقصد لق ائتمان وهمى له لدى الغير 
وانه لم ينشا له فى ذمة المطعون عليه التزام بأداء المبلغخ المدون 
به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح . 
قضاءها برفض الدعوى ٠‏ النعى بتجزئة الاقرار بعدم صسحة 
السبب المبين بالشند وأن له سببا آخر مشروعا وأنها اعتبرت 
الطاعن هو المكلف: باثيات صحة السيب الوارد فى اقراره ؤأله 
عجرن الف عن بطفيع “1 , ٠‏ 

؟ ‏ حكم « عيوب التدليل » « ما لا يعيب الحكم فى نطاق 
التدليل » ٠‏ تحصيل الحكم أن الطرفين المتعامئين فى السسئد 
موضوع المطالية مما بذاثئهما طرفا المعاملات الاخرى المشسار 


] اليها فى السندات المقدمة من المطعون عليه : النعى عليه 


باستناده فى قضائه الى مستئدات خاصة بعلاقة أخرى تقوم 
دين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التى سات بموجب | الفده 0 2 
لمجي ب 


؟ ب ا و 6 


العدد . الثانى 


رقم الحكم ب 
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45٠١ يناير‎ ١1 


فهر ست السنة الحادية والاأربعون 


ملخص الا “حكام 


تدليل الحكم فى شأن موقف الطاعن من المطعون عليه فى المطالية 
بقيمة السند موضوع المنازعة ‏ بالتراخى حقبة من الزمن 
وعدم اتخاذ احراء ايجابى وعدم طلب اجراء المقاصة م تقر بره 
ائه لم يحرر الا مجاملة للطاعن بقصد خلق ائتمان وهمى . 


تنام - 


التدليل وغيره » ٠‏ لا بعيب الحكم عدم ايراده تصوص العبارات 


٠‏ الواردة بالمستندات حسية أن يبين مواضع الاستشهاد ومواطنه 


/ا يناير 945٠‏ 


مئها محددا أباها عا يعينها ٠‏ 
استغناف 0 اجراءات رفع الاستثئئاف » « بعريضة ‏ 3 رفع 


١‏ الإيككيات الاحكام الصادرة فى الدعارق غير المنتصوص عليها 


فى الم ١١4‏ مرافعات بعريضة ٠‏ مثال لدعوى بطلب الكف عن 
امنتعمالعلامة 'نجارية واعدام مايكون موجودا منها والتعويض ٠‏ 


رفع. الاستئئاف عن الحكم الصادر فيها 'يتكليف بالمضور ٠‏ 


بطلائه ٠‏ لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب فىصحيفة 
استثنافه. وقف تنفيذ الحكماستنادا لنص الم ؟51 مرافعات» 


الآثات حكم «د:اصداره » « نقل القاضى قبل النطق بالحكم 6 * 


'| عدم زوال ولاية. القضاء عن القاضى المنقول فى المحكمة المتقول 


منها الا :بتبلغه مرسوم نقله بصفة رسمية من وزير العدل ٠‏ 


.لا اعتداد -بصدون" المرسوم. قبل النطق بالحكم ٠‏ عدم جدوى 
:الاستناد الى '“كشف توزيع العمل بالمحكمة المنقرل اليها طللما 


| أنة لا يفيد أنه قك أبلغ بمرسوم نقله قبل صدور اللكم ٠‏ 


-- حكم « عيوب التدليل 0 مخالفة الثابت بالاوراق » + 
دفع الطاعنة . بعدم اخجتصاص محكمة أول درجة محليا ؤنوعيا 
ورفضهها ٠‏ استئنانها لهذا الحكم والقضاء بعدم جوازه لانه عن 
جكم صادر قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخحصومة ٠‏ 


صدور الحكم .فى الموضوع واسسمتثناف الطاعنة له مِنْ الحكم 


الصادر فى الاختصاص ٠‏ تأسيس الحكم المطعون فية قضساءه 
تأيد استثنافيا فلا تجوز العودة اليهما لسابقة الفصل فيهما ٠‏ 
خطأ فى تحصيل ما حكم به من قبل فى الاستتئناف مخالف 
للثابت فى الاوراق ٠‏ حجية عن 5 فى الاستتئناف المرفوع 


.عن الدفعين 0 
١؟-‏ ضرائب « ضريبة الارباح التجارية والصتاعية » 


اا ؟ حجملة المجاماة : 7 
العدد الثاني فهرست السئة الحادية والا“ربعون 
تاريخ الحكم ملخصسن الا'حكام 


05 "اما 


/اى | كما 


5 يناير 7 


« تقدير وعاء الضريبة » « التقدير الحكمى ‏ الن بق 6 
« تطبيقه » « وجوب تطبيقه » « شروط تطبيقه » « وحدة 
النشاط » « التعدد والتنوع 2« «الار باح الرأسسمالية وأرباح 
التصفية » ٠‏ 


نقض « أسباب الطعن » « أسياب قانونية صرف » 0 تحتم 
تطبيق أحكام المربق 59/51٠‏ فى جميع الحالات حتى ولو لم 
يطلب الممول ذلك ٠‏ لا محل للقول بأن الممول لم يتمسسك 
يتطبيق أحكامه أمام مجكمة الموضنوع ٠‏ اثبات الحكم أن نشاظ 
الممول كان قاصرا فى سنة القياس والسئؤات المقيسة عل ىأعمال 
الصيدلة ٠‏ توافر وحدة النشاط ٠‏ لا عبرة بتعدد الصيدليات ' 
اعتباره تعددا فى النشاط لا تنوعا له ٠‏ لا يتنافى مع وحدة 
النشياط اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية 
وأرباح 'نصفية ' ٠‏ لا محل للقول بأن تطبيق المرسؤم يسستلنم 5 
استظهار عنصر موضوعى لم يعرض له الحكم هو توافر وحدة ‏ 
النشاط فلا يتسنى لمحكمة النقضص تطبيقه ٠‏ 


ملكية «١‏ د .الاثسات فى منبازعات المنكية , ٠‏ 200 
التدليل » « القصور » « ما يعد كذلك » ٠‏ تأسيس محكمة 
الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاون بطلب تثبيت ملكية 
عين على ثبو تحيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة لهه١‏ سئة 
واستغنائها بذلك عنبحث ادعاء الطاءن ملكيته للعين .بموجب 
عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعهما الى أصلين 
مشتلفين » وعن بحث ما ادعاه الطاعن من أن البائعة للمطءون 
عليه شخصية وهمية بمقولة انه غيرمجد إتعلق النزاع بوضع 
اليد المدة الطويلة *٠‏ قصنور ٠‏ اذ لو صح ادعاء الطاعن انها 
شخصية خيالية لما تاتى ترتيب النتائج التى رئبتها فحكمة, 


: الموضوع من القول باختلاف مصادر الملكية وصعرف النظر عن ' 


بحث مستئدات الطاعن ومن خسم مدة حيازتها الى جيازة” 
المطعون عليه مع ان هذه المدة لا تكتمل اذا ثبين انها لم تكن 
ذات وجود فعل . 

"+١‏ - عمل « التحكيم فى منازعات العمل » : القواعد 
القاتونية المطبقة أمام هيئة التحكيم » « القوانيك واللوائح ‏ 


| الغزفة ومبادىء العدالة » ٠‏ مؤدىي نص الم 5 من القانون 


5ه أن هيئة التحكيم ملزمة أضسلا بتطبيق القوانين ‏ 
واللوائح وان لها رخصة الاستئاد الى العرف وممادىء العدالة '. 


العدد الثانى 


ه٠ يناير‎ ١84 


١/8/8 |] 3‏ 8 «8ا«م 


ملل أ كؤو١| «١‏ هاه 


93٠ يناير‎ ٠١ 


حملة المحاماة ا 


فهرست السنة الحادية والا'زبعون 


ملخص الا'حكام 


فى اجابة العمال الى بعض مطالبهم التى لا ثواتكن الى حقوق 
مقررة لهم فى القانون وخقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية 
العامة فى المنطقة ٠‏ اسستناد القرار الطعسون فيه الى ميادىء 
العدالة وحدها فى تقرير حق عمال مصنع فى علاج أفراد 


. عائلاتهم على حساب شركة أسوة بزملائهم فى مصنع آخر 


مملوك لها يقوم بصناعة مماثلة ٠‏ النعى عليه بالخطأ فىالقانون 
لعدم قيام عرف بعلاج عائلات العمال فى المنططقة التى بها 
المصنع الاول ٠‏ على غير أساس ٠‏ 

ب حكم « عيوب التدليل » « التنساقض » : انتفناء 
التناقض» ٠‏ عمل « التحكيم فى منازعات العمل » « علاج أسر 
العمال » ٠‏ مثال فى شأن الدعاية الطبية لاسر العمال ٠‏ 

حكم « عيوب التدليل » « القصور » « ما يعد كذلك » 
« التزام » « أنواع الالتزام » « الالتزام بتحقيق نتيجة 
والالتزام بيذل عناية » ٠‏ تكييف الحكم فى صدر أسنتبابه 
للتعاقد بأنه التزام ببذل عناية ‏ تقريره بعد ذلك فى صدد 
اخلال الطاعن بالتزامة بأنة التزام بنتيجة ٠‏ يعيب الحكم 
بالقصور ٠‏ 

ضرائب «.ضريبة الارباح التجارية والصسناعية » « ربط 
الضزيبة وتحصيلها » « التنازل عن المنشأة » » التزامالمتنازل 
والمتنازل اليه بالاخطار ٠‏ ما ورد بالم 5ه من الق 5١9/1؟‏ 
قبل تعديلها بالق 58/1١19‏ هو فرض هذا الالتزام على عاتئق 
المتنازل إليه أيضا ٠‏ انتهاء الحكم الىأن قتيام المتنازل بالاخطار 
كاف لدرء المسئولية المقررة على المتنازل اليه اذا لم يقى هذا 
الاخير بواجب الاخطار ٠‏ خطأ فى القانوث ٠‏ 

تسجيل « رسم التسجيل » « الرسم التكميل » « المعارضة 
فى أمر تقدير الرسم » نقض « حالات الطعن » « مخالفسة 
القانون » ٠‏ اختلاف النزاع على أساس الالزام برسم 
التسجيل التكميل من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر 
تقدير الرسم ٠‏ وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أى رسم 
تكميل بأنها تظلم .فى امر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم 
اعلان رافعيهة. به والقضاء بعدم قبول الدعوى ٠,‏ خطأ فى 
تكييفها ٠‏ يعيب الحكم بمخالفة القانون ٠‏ 

١‏ اعلان « كيفية الاعلان » ٠‏ عدم مراعاة ما أوجيته الم 
9 مراقعات من :بيان ما يفيد غياب الشخص المطلوب اعلانه 


؛وأن المخاطب يقنم معه يبطل الاعلان ٠‏ الم 54 مرافعات 


فهرست السئة الحادية والا'ربعون 


ملخص الا“حكام 


ا ملكية وأسياب كيهان «الحيازة» 2 التقادم الخمسى» * 
تقادم 0 التقادم المكسب 6ض التقادم الحمسى » حكم د مالا لعيب 
الحكم فى نطاق التدليل وغيره » « الرد بأسسياب ضمنية » ٠‏ 
اقامة الحكم قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد 
عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسى, 
بل أيضا الى أوراقالدعوى ومستنداتها لاثبات ملكية المطعون, 
عليهم . ٠‏ ترتيبة على ذلك وعلى ما استتخلصه من ظروف الدعوى 
سوء نية اإطاعن وتواطته مع البائع له ٠‏ لا مخالفة فنييه 
للقانون » يحمل الرد على ما تمسك بدالطاعن من عدم انطياق 
سند تمليك المطعون عليهم على أزض النراع ٠‏ 


ك2 عمل « التحكيم فى منازعات العمل » « ميعاد الفصل 

فى النزاع » ٠‏ وضع الم ١5‏ من المربق 10 القاعدة 
ل ل ٠‏ خلو المربق من 
النص على جزاء البطلان ٠‏ الاخلال بالقاعدة لا بيترتب عليسه 
بطلان القرار الذى يصدر من هيثة التحكيم بعد مدة الشهر٠‏ 

؟ ‏ عمل « التحكيم فى منازعات العمل » « تشكيل هيئة 
التحكيم » « المنببوبان المحلفان » “الم ١١‏ + 5/15 من المربق 
001 مؤداهما انث انتعقاد الهيئة يقشع صحيحا اذا لم 
محضره اللدديان المحلفان أو أحدهما وانالهيئة لا يجب عليها 
قانونا أن تثبت: فى قرارها رأيهما الا اذا كان: مخالقا للرأى 
الذى انتهت اليه . 

5 عمل « التحكيم فى منازعات العمل » « تشكيل هيقة 
مك دلو ل د 0 1 
اليمين » ٠‏ الم 5 من المربق. 0320 3 تشترط أن يحلف 
المندوبين اليمين ٠‏ عدم تقديم الدليل على انهما باشيرا عملهما 
دون حلف اليمين ٠‏ النعى بالبطلان لخلو القرار ومحاضر 
الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها ٠‏ عار عن الدليل ٠‏ 

تزوير « تحقيق التزوير » « حق اللحكمة فى القضاء بصحة 
الورقة أو بطلانها دون تحقيق » محكمة الموضواع * حكم فيما 
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره » 0 « مأ تزيد فيهالحكم 


'لا يعيبة » ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى الحكم بصحة الورقة 


أو بطلاتها بناء عل ما تستظهره منظروفالدعوى وملابساتها 


| دون تحقيق أو ندب خبير لاسباب مؤدية ٠‏ غير منتج تعييب 


ا 
العدد الثانى 
3 - 
3 / تاريخ الحكم 
؟٠٠ 581١95١1‏ ساير 45٠+‏ 
000 لديل ه هد« 
:ى [ه56١ا:‏ 05« 


الحكم بعد ذلك فى آسبابه النافلة ٠‏ 
علامات تجارية «العبرة فى أوجه التشابهة» العبرةبالصورة 


جملة المحاماة ذفن 


فهرسدت السنة الجادبة والاأربعون 


000 


لاوا 


١1‏ يوليه مه5 


ملخصن الإثحكام 


العامة الت تنطبع فى الذهن بالنظر الى العلامة فى مجموعها 
لا الى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها وما اذا كانت 
نشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى * 

رم قفغماء المحكمة الادارية العليا 

5ك مجالس بلدية. * دسدقور سنة ٠ ١919‏ ارمماؤه فى 
المادثن ١#‏ و ١":‏ قواعد تنيب المجالس البلدية والقروية 
ونظام فرض الرسوم المتعلقة بها ٠‏ التفرقة بين الرسم 
والضريبة ْ 

؟" ‏ وسوم ٠‏ كونها مقابل خدمة معينة ٠‏ ليس معناه انه 
لا يحوز تحصيلها قبل اثمام المشبروعات الى 'ثراذب عليها 
تحقيق الخدية ٠.‏ 

موظف ٠‏ المادة 5/51 من قانون نظام موظفى الدولة ٠‏ 
نقل الموظف من وزارة أو مصاحة الى وزارة أو مصلحةأخرى*٠‏ 
على الاقل من تاريخ نقله ٠‏ ذلك لا ينصرف الى تقل الموظف 
تبعا لنقل درجتهة من ميزانبة الورّارة أو المصلحة الى ميزانية 
وزارة أو مصلحة أخرى » أو نئيجة انشضاء درجة جد بدة فى 
ميزائية المصلحة المنقول البهنا متى كان نقله اليها ضرورة 
اقتضتها المصلحة العأمة ٠١ ٠‏ 

١‏ دستورية القوانيل٠‏ عدم دستورية القانوث اذا خالف 
نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاء ٠‏ مبدا تدرج 
القواعد القانونية ٠‏ وجوب تغليب القاعدة الاعلى فى المرثئبة 
على ما هو أدنى ٠‏ 

ل.أحكام عرفية ٠‏ القانون .رقم ٠!؟‏ لسنة 1965 بالغاء 
الاحكام العرفية ٠‏ النص فى المادة ‏ علىمنع القضاء من سسماع 
أى دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرضمنه الطعن على أىوعمل ‏ 
أمرت به أو شولته السلطة القائمة علىاجراء الاحكام العرقية', 
لا وجه للنعى علية بعدم الدستورية بدعوى مصادرته لحق 
التقاضى و اخلاله بالمساواة أو مغالقته للمادة 6 من دستور 
سئة 49ؤأا ٠‏ 1 

_ أحكام عرفية ٠‏ المادة 3 من القانون رقم 51/٠‏ لسسنة 
155ء قيامها على اعفبارات: نتظق بالصلحة العامة ٠‏ 
دستوريتها من الناحية المرضيهية ٠‏ 


5 مجلة المحاماة 


العدد الثثانى فهر ست السنة الحادية والاأربعون . 
: 
5 | 
32 1 8 5 5 3 
3 ُْ تاريخ الحكم ملخص الا حكام 
3 3 


١١| ٠١ |‏ يوليه مه ١‏ عقوبة ٠‏ وقف تنفيذ العقوبة ٠‏ المادة هه وما بعدها 
ش : من قانون العقوبات ٠‏ المقصود بوقف تنفيذ الا“ثار الجنائية 
ظ المترتبة على الحكم + هو العقوبات التبعية والا”ثار الجنائية 
دون الا”ثار الاخرى المدنية والادارية كانهاء خدمةالموظف وفقا 
ظ | للمادة ٠١1!/‏ من قانون نظام موظفى الدولة 2٠‏ 
؟ ‏ موظف ٠‏ عزله ٠‏ وحوب التفرقة بين العزل كعقؤية 
|5 3 عنائة غسة اتكيلية + سو اكات عزلا نيائيا وردنا 
وبين العزل التأديبى أق الادارى ٠‏ تلاقيهما فى بعض الصور 
من حيث تحقيق الإأثر * عدم تلاقيهما فى حالات أخرى * عدم 
جواز تعطيلأ حكام الم موظفى الدولة فى هذه الحالات٠‏ 
بيأن ذلك ٠‏ 
| اح 


د ا« «م ١‏ سيلك دبلوماسى وقنصليى ٠‏ القانون رقم ١173‏ لسنة 
م0 ٠‏ خضوع أعضاء السلكين لغابية سبكر ثير أول أو د 
عام من الدرحة الثانية لنظام المتقارير السنوية 0 التزام لجنة / 
شئون السلكين » وهى بصدد تقدير كفاية أحد من هؤلاء ٠‏ 
بالرجوع الى رؤسماء بعثات التمثيل الارجى ٠‏ لا الزام عليها 
بالنسية لمن عداهم * 

؟ ب سلك ديلومانى وقنصل ٠‏ القانون رقم 1١17‏ لسنة 
85 * الختصاص لجنة شئون السلكين بالنظر فى تراقيسة 
ونقل أعضاء السلكين لغاية مستشار من الدرجة الاولى ٠‏ 
تقديرها لكفاية مستشار من الدرجة الثقانية ٠‏ لا تثريب 
عليها ان هى اعتمدت على معلومات أعضائها أو أطرحت تزكية 
من الرئيس المباشر ٠‏ 

ا ل ه ادام ١‏ قرار ادارى ٠‏ وجوب التفرقة .بين تسبيب القسرار 
الادارى كاجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه 
على سريب تترزره * التسبيب لا يكون لازما الا حيث بيوجسة 
القانونث * السبب بحب أن يكون قائما وصححيحا محر كان 
التسبيب لازما أم غير لازم 


؟ ل فصل الموظف٠‏ احتواء ملف خدمةالموظف على ما يزكيه 
وخلوه مما بشضينه * لا يعتبر قرينة كافية للقول بأن قرار 
فصله من الخدمة غير قائم على سبب 'يبرره + ملف الخدمةوان 
كان هو المرجع الرئيسى لبيان حالة الموظف الا أنه ليس 
, المصدر الوحيد 0 ماهية المصادر |ليو” خرى التى يمكن الرجوع 
.اليها فى هذا الخصوص ٠‏ 


الجدد الثائى 


1١1١ 


الصحيفة 


6. 


١‏ يولية م/ههة 


مجلة المحاماة لحف 


فهرست السئة الحادية والا'ربعون ' 


ملخص الا 'حكام 


 "‏ فصل الموظف بغير الطريق التأديبى ٠‏ لا شسسترط 
لصحته أن يواجه الموظف بما هو منسوب اليه أو أن يحقفق 
دفاعه بشبأنه ٠‏ 


٠ نقله من الكادر المتوسط الى الكادر العالى‎ ٠ مؤظف‎ ١ 


. الاصل فى قانون الموظفين هو الفصل بين الكادر المتوسبط 


والعالى ٠عدم‏ استصحاب الموظةم عند النقل: أقدميته ف ىالكادر 
الادنى ٠‏ اعتبار النقل نقلا نوعيا بمثابة التعسين فى الكادر 
الاعلى ٠‏ الاستثناء ء من هذا الاصيل قد سحاد من القانون 
صراحة أو ضمئا ٠‏ 


0 ب موظفب ٠‏ المادة 4١‏ من قانون نظام مو ظفى الدولة ٠‏ 
ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى 
الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى أو الادارى * 
اعتبارها بمثابة تعيين فى الكادر الاعلى مع اعفاء الموظف من 
شرط الحصصدول عل المؤهل العالى ٠‏ لا اعتداد بأقدميته السابقة 
فى ترتيب أقدميته فى الكادر الاعلى * 

© .ب موظف ٠‏ نقله من الكادر المتوسط الى الكادر العالى ٠‏ 
النقل .المترتب على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الادنى الى ' 
اللكادر الاعلى * استصحاب الموظف على مسسيل الاستقثداء 0 
أقدميته فئ' الكادر الأدنى ٠‏ قد يستفاد من نصوص القانون 
انه قصك اليه لاعتبارات من المصلحة العامة ولاتفاق طبيعة 
العمل فى الوظيفتين ٠‏ 

١‏ بوليس ٠‏ القانون رقم 1 لسنة 1500 بنظام هيئة 
البوليس * التفرقة بين الترقية من رثبة ملازم حتى رئببة 
أميرالاى وبين ما يعلو ذلك من رتب ٠‏ جعل الترقية فى الاولى 
بالاقدمية المطلقة وفى الثائية بالاختيار المطلق ٠‏ حكية هصذه 
امقر : 

3 بوليس ٠‏ التخطى فى الترقية +* سماع أقوال المراد 
تخطيه ٠‏ مقصور على الترقية بالاقدمية وفقا لليادة ١؟‏ من 
القانون رقم 75 لسنة ٠ ١960‏ لا وجه لاعمال هذا الحكم 

فى الترقية الى رتبة اللواء ٠‏ 


ش كه ل الترقية المورشة اللو ! 7 يعلوها ٠‏ الاستئاد 
عند الاختيار علي ملف خدمة الموظاف وما بحو نئة م ن تقارين 


1١1 


ا" 


5 


"0 


555 


فهر سرت السنة الحادية والاأربعون 


قار 0 الحكم م-لخصس الا"حكام 


سابقة ٠‏ غير كاف ٠‏ لذوى الشأن الاعتماد على ما يستقونه من 
معلومات بأنفسهم أو دواسطة الاجحهزة الرسمية للدولة ٠‏ 


5 قرار ادارى ٠‏ تسبينه ٠‏ المادة لا من القانون رقم 5 ؟؟ 
لسثة 6 ٠‏ اشتراظها نسبيب القرارات الصأدرة من مجلس 
البوئيس الاعلى ٠‏ لا يكون التسبيب الا بالقدر الذى تحتثمله 
طبيعة القرار أو تتسع له ٠‏ نسبيب القرار بعدم اختيار ضابط 
للترقية الى رنبة لواء وما يعلوها ٠‏ حسب القرار الاشارة الى 
أن الاختيار لم نيقع عليه ٠‏ 1 


٠‏ يوليةمه4 ١‏ وقف التنفيذ ٠‏ المادة 14 من قانون مجدس الدولة رقم 


6 لسنة 5 * اشستراطها أن يطلب وقف التنفيك فى 
صحيفة دعوق الالغاء ٠‏ اعتباره شرطا جوهريا لقبول هذا 
الطلب * تقديم طلبوقف التنفيد على استقلال ٠‏ موجب لعدم 
.| قبوله ٠‏ ذلك مستفاد من تحرى مقصود الشارع فى ضوء 
الاعمال التحضيرية للقانون رقم 7 لسئة ؟:198601 الذى استحدث 
هذا القيد لا'ول مرة ٠‏ 
 '"‏ وقف التنفيذ ٠‏ الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ» 
انتفازه بالنسبة للقرارات الخاصة بالتعيين, فى الوظائف العامةء 
امتناع طلب وقف تتفيذها وفقا لحكم المادة ١4‏ من قانون مجلس 
الدولة الراهن ٠‏ جرياك هذا الحكم بالضرورة على القسرارات 
المتصلة بالئعيين فى حكومة أجنبية ٠‏ 
المصلحة ذ ى النقض انا لى للدكتور رءوف عبيد ب أستاذ بكلية الحقوق- 
جامعة عين شمس ٠‏ ْ 


آثار الطلاق فى شرا تع غير المشليق للدكتور ميق العمزفاؤى أسسمتاذ 


القانون المدنى بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة 5 


شرط التحكيم فىالعقود المدنية والتجارية ب التفازل عنه ضمنا وبطلانه 
لعدم تعيين شاخص المحكم فى القانون المصرى والمقارن ‏ للااستاذ 
محمود كامل المحامي 0 


قاضى التفل بسسة (مأمور التفليسة) تعبينه * مهنشةه ا والتظلم منها 
للا 'ستاذ اعد خيرت ِ الغا 


مدى تعدد الغرامات ف تطبيق أحكام قاو عقد الفسل الفردى ب 
للاستاذ كامل سليمان الحادي . 


قوانين وقرارات رذ 


4 تشوولتبا 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 159 لسنة 195٠‏ رم 
بتعديل أحكام القانون رقم ١4‏ لسئة 19959 بفرض 
غربية على ابرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 


باسم الا'مة 
رئبس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 


وعبلى القانون رقم 15 لسمئة ١999‏ بفرض ضربية على ايرادات رؤرس الا "موال 
المنقولة وعلى الاأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 1419 لسنة ١500‏ بشأن تعديل أساس فرض الغضريبة على 
بعض أرباب المهن الحرة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدرلة ؛ 

قرر القانون الانى 

مادة ١‏ - يستبدل بالفقرتين الاثولى والثانية من المادة 4١‏ من القانون رقم ١‏ 

لسنة 19895 المشار البة النصان الا ثيان : 


نا يعفى من الضريبة الافراد والشركات فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون 
فى شركات التوصية الذين لايتجاوز صافى ر بحهمالسنوى جتيها مهما يكن نوع 
التحارة أو الصناعة الثى ساشروثئها » زذلك اذا كاتوا غير متزوجن ‏ ” 


فاذا كانوا من المتزو جين ولا و أولادا يكوث حد الاعفاء لهم ٠٠١‏ جنيه وآذا 
كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولادا يكون حد الاعفاء لهم ١؟؟‏ جتيها واذا كانوا 
من المنزوجيل ويعولون ولدا أو أولادا فيكون حك الإاعفاء لهم 6" جديها ١»‏ * 

مادة ؟ س يستيدل ١‏ بنص الفقرة الاثولى من المادة 535 من القانوث رقم 4 لسنة 
المشار اليه النصص 3 الى : 


د ثر بطالضريبة على مجموع مايستولى علية 557 الشأن من مرائيات ات 
ومكافآاثت وأجور ومعاشات ,ابرادات مر ليه لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد كون. 
ممنوت له من المزايا نقدا أو عبنا وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقيال وبدل الحضور » 


مادة 7 ب ستبدل بالفقر ات الاوك والثانية والثالثة من المادة 35 من القانون 
رقم ١5‏ لسنة لكين المثبار اليه التصوضي الانية : 


1 تقر بالبجر ريدة ال العدد 1 المياكر: فى ٠١‏ وليه سنة لق 


7 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 
ا ا ل ل سسجتت 


ل لحلاث سبع ر الضريبة على الوجه الاأتى : 


" /م عن ال ٠‏ جنليه الاولى 
1-1 0 166 التالية 
ا 16 8 
5ه ر 2 ه١١‏ 0 
7 00 0 َه 
ةن 0 56 0 
ار 2 5 0 
ا/ 0 لان ل 
1.٠ 0 1‏ 0 
10/ 0 2 0 


مر عما زاد على ذلك » 


وبعفى من الضريبة كل -ممول لايزيد مجموع مايستولى عليه من الايرادات المبينة 
أنواعها فى آلمادة 7١‏ على ١٠١‏ جنيها ٠‏ 


فاذا كان متزوجا ولايعول أولادا يكون حد الاعفاء له ٠٠١‏ جنية ٠‏ 
واذا كان غير متزوج ويعول ولدا آو أولادا يكون حد الاعفاء له ٠؟؟‏ ا 
واذا كان متتزوجا ويعول ولدا أو ثولادا فيكون حد الاعقاء له ٠  اهينج "50٠+‏ 


مادة 4 س يكون سعر الضريبة المقررة بالمادة ؟/ا من القانون رقم ١5‏ لسنة 1١959‏ 
اللشار اليه على الوجه الااتى : 


١ن‏ عن ال ٠١6٠١‏ جلنيه الالولى 
لال نو نموا : التالية 
ل" 2 1٠٠‏ 35 
4اي . 2 ؟ 0 


5/ 5-5 زاد على ذلك ٠*٠‏ 
مادة ه - يلغى القانون رقم 745 لسنة 19560 المثيار الية * 
:مادة 1 ل ينشز هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى 
إبتداء من أول ينايبر سنة ١95٠‏ عن السنة الضريسة :395 والسنوات التالية على ألا 
تسرى الا”حكام الخاضة بالضريبة على المرتبات والاجوروما فى 'حكمها ‏ ابتداء منْ أول 
. الشهر التالى لنشر هذا القانون ولوزير الخزانة اصدار القرارآت اللازمة لتدفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الحمهورية فى ٠١‏ المحرم سئة ١١8٠١‏ ( 5 يولو سئة +5ؤ39ا) 


مذكرة ؛ إبضاحية 


تعشير الضرائب وسيلة لتحقيق الإهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة 7 ومن 
لم كان [زاما اعادة النظر فى السياسة الضريبية حتى تتمشى مع النظام الاشتراكى 
وتحقق العدالة الاجتماعية وأساس ذلك هو اعادة النظر فى الاعفاءات الضريبية حتى 
تكفل مستوى لاثقا لمعيشة الممول ومن يعولهم واتباع نظام التصاعد فى اسبعار بعض 


قوائين وقرارات 07 


الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة فرض الضريبة على الايراد الحقيقى للممول 
باعتباره مقياس مقدرته التكليفية ٠‏ 


لذلك أعد مشروع قرآر رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانونالمرافق بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ١5‏ لستئة 1999 يتفق وهذه الاهداف ونص فى المادة الادلى 
منه على رفع حد الاعفاء المقرر بالفقرتين الارلى والثانية من المادة 5١‏ من القانون المذكور 
بحيث يعفى من الضريبة الافرآد والشركاء فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون 
فى شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السئوى ١6١‏ جنيها مهما كان 
نوع التجارة أو الصناعة التى يباشرونها وذلك اذا كانوا غير متزوجين ٠‏ فاذا كانوا 
من المتزوجين ولا يعولون أولادا يكون حد الاعفاء لهم ٠٠١‏ ج واذا كانو غير متزوجين 
ويعولون لدا أو أولادا مهما بلغ عددهم يكون حق الاعفاء لهم 59٠‏ جتيها واذا كانوا من 
المتزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما يكن عددهم فيكون حد الاعفاء ٠6؟‏ جنيها 
ا من هذا التعديل الذى تضمنته المادة الاولى من المشروع هن مسايرة الاثجاه 

شثراكى باعفاء محدودى الدخل من الضربية . 

ونص فى المادة الثانية منه على ربط ضريبة المرثباتث وما فى حكمها على مجموع 
ما يستولى عليه الممول الخاضع للضريبة من مرتبات وماهيات ومكافا'ت وأجود 
ومعاشات وايرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف الى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من 
المزايا نقدا أو عينا وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال و بدل الحضور حتى لاتنفرد 
ضريبة المرئبات والاجور باعفاء ابرآدات بحت أن تصربها الضربية باعقشارها فى حقيا حقيقة 
الاثمر دخلا للممول * 

< ونص فى المادة الثانية على رفع فثات الضريبة على افنكات الايزاوات القت هم 

وعاية أصحاب الدخول الصغيرة عن طريق التوسع فى الاعقاءات الممنوحة لهم حاليا 
على النحو الوآرد فى المشروع ٠‏ ش 

ونص فى المادة الرابعة على ثعديل المادة "لا من القانوثة رقم ١5‏ لسبة 9؟5١‏ 
سالف الذكر بحيث سرى مبدآ التصاعد فى الضريبة على الابراداتك الختاضعة لها 
تحقبقا للعدالة وحتى يساهم كل ممول تبعا لقدرته التكليقية فى موارد الدولة ٠‏ 

ولا كان القانون رقم ؟14 لسئة ١960‏ يقضى بربط الضريبة ربطا ليها فل 
بعض ممولى ضريبة المهن الحرة . فقد نص فى المادة الخامسة على الغاء القانوت سما 
آلذكر خصوصا وقد اكتنف تطبيق ودس صدوره مصاعب عملية مدبية آثارها 
على استقرار الممولين * 

ونص فى المادة السادسة على نشر القانون فى الجريذة الرسمية والعمل به فى 
الاقليم المصرى ابقداء من أول يناير سنة ١91٠‏ عن السنة الضريبية سسنة ١95٠‏ 
والسئوات الثالية وعلى 0 تسرى الاحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والاجور وما 
فى حكمها الا ابتداء من أول الشهر التالى لنشر القانون * 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المذكور على السسسيد رئيس 
الجمهورية مفرغًا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة ٠‏ رجاء الموافقة عليه وآصداره* 


7 العدد الثاني السنة الحادية والاربعون 


قرار رنسس الجوهورية العربية المتحدة 


بالقانون رقم "٠٠١‏ لسئة +155 رح 


بتعديل بعض أحكام القانون دوقم 99 لسئة 1949 
بفرض ضعريبة عامة على الابراد 
واس.م الا'مة ١‏ ْ 
وكيس الجمهودية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 0 
وعلى القانون رقم 99 لسئة كد بغر ض ضريبة عامة على الابراد و القسوانين 
المعدلة له ٠‏ 
وعلى ما ارقم : مجلس الدرلة .؛ 
قرد القانون ال" ني 
مادة ١‏ س ستبدل بنص المادة. 1 من القاثون رقم 44 لسة الخالنل المث مار اليه 
النص الا“نى 
« مادة ( ١١‏ ) يحدد سعر الضنريبة بعد استبعاد ان المشنار اليها في المسادة 
التاسعة من الايراد الكل الصافى على الوجه الا"تى : 


الشمريحة الاأولى 30 020 © الغاية  8١١٠١‏ جنيه معفاة 
ف ” الثانية أكثر'فن. ا ها ٠٠١6‏ بسعر 4 / 
«ه الثالثة 0 1 2 د 0 ان 1 
الرابعة ٠‏ « مو سه لوو أ لواو اواك معاي 
د الخامسة 1 ٠‏ ا« ا ءم.ة ا فق واي 
و. السنادسة ‏ «و١‏ ' ع2 الل مه 0 1 ش 
و ١‏ «السابفة 5 6.ءهة ود المل و عر 
هد الثامنة ٠‏ م عم ١ه‏ العءءكللا دعقن 
و التاسعة 0 1١‏ 0 0 دا ءودر 
ه العاشرة لا 1+٠.‏ 2 56 هد اير 
2 الحادية عشرة « 0-0 5 5 7 
د الثانية عشرة 2 6.6.6.200م ام سوءر 


وتسقط كسور الجنيه من الايراد الكلى الصافى عبد تطبيق السعر عليه ٠‏ 


مادة 1 ب بنشر هذا لقنو فى الجريدة 7 8 ويعمل ١‏ به في الأقليم المصرى' 
الخزانة أصادار القرارت اللازمة لتتفيئه.+ 


صدر برياسة العمهورية فى ٠١‏ الحرم سنة ١م؟١‏ ( 4 يولية سئة ٠كواع‏ 


/ 


)١ (‏ تقر بالجريدة الرسمية العدد ١9*‏ الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة ٠١‏ 9؟ة 


قوانين وقرارات بارا 
مذكرة ابضاحية 

لم تعد الضريبة فى العصر الحجديث موردا ١‏ ماليا فحسب ب لأصبحت أداة لتحقيق 
الاإهداف الاجتماعية والاقتصادية التى تتوخاها الدولة ٠‏ 

ومن ألم كإن لزاما أن يعاد النظر فى فئات الضريبة العامة على الايرادات المقررة 
بموجب القانون رقم 9 لسنة ١15959‏ لا لوحظ من ثراخى تصاعد أسعارها على الشرائح 
العليا من الدخول الكبيرة الا'مر الذى يتنافى مع أهداف السياسة الاشتراكية ' 

لذلك رؤى تعديل فثات تلك الضريبة والشرائح الخاضعة لها , وتحقيقا لذلك 
أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية العردية المتحدة بالقانوك الى رافق وينص فى مادته 
الارلى على استبدال نص جديد بنئص المادة الحادية عيرة من القانون رقم 8 لسهة 
8 وقد روعى فى أسعار الضريبة الجديدة أن نتدرج معزيادة الدخل دحيث بسراهم 
أصحاب الدخول الكييرة بنصيب أوفر فى ابرادات الدولة ويتحقق فى نفس الوقت 
التقارب المنشدود بين الطبقات ٠‏ 

ونص فى المادة الثانية على نشر القانود فى الع بدة الرسمية والعمل نة تى 
اقليم مصر اعتبارا من أول ينابر سنة 1953١‏ عن اير ادات سسسينة نا والسئنوات 
التالية . 

وتتشرف وزارة. الخزانة بعرضة على السيد رئيس الجمهورية مقرعا فى الصيغة 
النى أقرها مجلم الدولة , رجاء اللوافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 5١١‏ لسئة يكن 3 
بالغاء القانون رقم 5 لسنة 1960/8 بفرض: ا اضاقية 
غلى مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الادارة فى الشركات. المساهمة 

باسم الائمة ش 1 1 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدسثور المؤقِت 

وعلى القانوف رقم 9 لسنة 1١55/4‏ برض ضريبة 1 أضائية على مجموع ما يتقاضاه , 
؟عضياء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة * ْ 

وعلى ما ارتآه: مجلس الدولة ؛ 
ْ قرر القانون الا"نى 

مادة ١‏ - دن إلقانون ارقم لسنة 5154 المثسار اليه ٠‏ 

مادة ؟ - ينشير هذا القانون فى الجريدة الزسمية » ويسمل به فى الاقليم. اللضرى . 
اعثبارا من أول بعاين سئة 4 عن ابرادات سنةهة سنة: 1936 * 

صدر درئاسة الجمهودية فى ٠١‏ المخرم * سنة 000 5 يولية سثة الططتقف 


م 000 0 5 
2010 زشر بالجريدة الرسمية العدد 189 الصادر فى ٠١‏ 58 سنة 0 
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مذكرة /بضاحمة 

صدر القانون رقم 19 لسنة ١908‏ بفرض ضريبة اضافية على ما يتقاضاءأعضاء 
مجالس الادارة فى الشركات المساهمة وكان الهدف من اصداره مسايرة الاتحاه 
الاشتر١كى‏ فى النظام الضريبى بالحد من الابرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء 
مجالس الادارة فى الشيركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشضغلون 
عضويتها أو يسبب فداحة الاتعاب التى يحصلون عليها من تلك الشركات ٠»‏ 

غير أنه بعد أن اتجه المشرع نحو تعديل القانون رقم 7؟ لسنة 19054 يشأن 
بعضص الاحكام الخاصة شركات المساهمة وشركات التوصية بالامسهم والشركات 
ذات المسئولية المحدودة و.حدد المبالخ التى يحصل عليه|أعضاء مجالس الادارةبالشركات 
وعدد الشركات التى يحق لهم أن يكونوا أعضاء بهااء ٠‏ تحقق الهدف من أصدار الفابون 
ارقم لسنة /ه95١1‏ وأصسبح غير ذى موضوع فضلا عن أن ذلك أدى الى ضائلة 
مساهمتة فى موارد الخزانة العامة ومن ناحية أخرى فانهأمكن تحقيق الهدف الاشتراكى 
من صدور القانون الا و ارين زيادة نسية التصاعد فى فئات الضريبة 
العامة على الابراد وشرائحها ٠‏ 

لذلك روؤّى اعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 1 ارافق 
وينص فى آلمادة الاولى منه على الغاء القانون رقم 19 لسنة ١550/‏ المثسار اليه وينص 
فى المادة اثشانية على نشره فى الجر يدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول ينساير 
سنة ١95٠‏ + 

ونتشرف وزارة الخزانة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية ٠‏ رجاء الموافقة 
علية رواصدارهم * 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ؟١؟‏ السنة 155٠+‏ رى 
بتنعديل بعض أحكام القانون رقم ١59‏ لسئة هوا بفرض 
ضريية على التركات والمرسوم بقانون رقم ١47‏ لسنة 2و١‏ 
بفرض وسيم أيلولة عل التركات 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ؟5١‏ لسنة ١945‏ بفرض رسم أيلولة على كت 
والقوانين المعدلة له , 


وعلىالمرسوم بقانؤن رقم ١١9‏ لسنة 11017 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1١955‏ بفرض رمم أيلولة على التركات والقوانين 
العدلة له, 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


193٠ يوليه سببة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١5 نتس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 0 


قرر القانون الاتى 
مدده ١‏ س يستندل بنص الفقرة الااولى من المادة ١‏ من الفانون رقم ١21‏ لسسسنه 
544 القثار اليه ألنص الاتى : ١‏ 
مادة )١(‏ فقرة أولى يفرض على أيلونة التركات رسع يعتبر مستحقا من وقت 
«لوفاة محسوبا على صافى نصيب الوارث طبقا للنسب الا تيه : 


بالنسية الى أنصية الفروع والاأزواج والااب والا'م يكون الرسم 6 بر على إلء كن 
جئية الا'ولى من صافى نصيب الوأرث 


5/ على ال 00٠٠‏ جنيه التالية من صافى نصيب الوارث * 


ا ين على ال 0٠٠ه‏ 0 | 3" : 2 
٠‏ /7 على ال ٠٠٠ه‏ 0 0 0 2 
5 نر على ال +-.0.ه 0 0 0 « 
٠‏ على ال ٠٠٠ه‏ 0 0 0 0 
١‏ على ال +٠0ه‏ 0 0 2 2 
ا على ال «1٠٠٠٠١‏ 0 0 0 
١ابن‏ على ال ٠٠٠٠١‏ «م 0 0 0 
7 على ال ١٠٠٠31ه‏ 0 0 0 


؟"نز على ما زاد على ذلك ٠‏ 
هادة * - يستبدل بنص المادة ١‏ من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار 
اليه النص الاانى : 
مادة ( ١‏ ) تفرض على التركات ضريبة نعتبر مستحقة من وقت الوقأة وتحسب 
على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للنسب الاقية : 
إل ٠.٠مثه‏ الا'ولى من صافى قيمة التركة معفاة ٠‏ 
ه بز على ال 50٠٠‏ التالية من صافى قيمة التركة ٠‏ 


0 ,ا آلا 2 2 11 
_0/ وااع٠٠ءهل5:‏ جا« 0 
32 1 001 ٠ءون؟‏ 000 2 


٠ة/‏ على ما زاد على ذلك * 


وتستحق هذه الضريبة مع رسم الايلولة وبالاضافة اليه ويسرى بالنسبة اليها 
'حكام القانون رقم 9 لسننة 1955 المشار اليه *. 


مادة * ينشر هذا القائون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المعرى 
مسن اريم نضره يا 5 


صدس برياسة الجمهورية فى ٠١‏ المحرم سنة ١88١‏ ( 4 يوليو سبة +155 ) 


ْْ/ العدد الثاني السئنة الحادية والاربعون 


مذكرة ايضاحية 

تنخذ من ضريبة التركات سواء ما كان منها على مجموع التركة أى على نصيب 
كل وارث معينا تغذى به مواردها العامة .باعتبارها من الضرائب العادلة بطبيعتها 
وتحقق الضريبة على التركات آغراضا اجتماعية لاتقل فى أهميتها عن الغرض ال مالى 
اذ تعتير أداة لتفتييت الملكيات الكبيرة والحد من اتساع التفاوت بين الطبقات وارساء 
قواعد العدالة فى المساهمة فى الاعباء العامة نتيجة لاعمال نظام التصاعد فيقرض هذه 
الضريبة لذلك أصبح لزاما بعد أن انجهيت الدولة الى الاخذ بالنظخسام الاشتراكى 
الديمقراطى أن يعاد النظر فى شرائيح وفئات هذه الضريبة بتعديل القانون رقم لكك 
لسنة ١55١‏ يفرض ضربية على التركات والمرسوم بقانون رقم 55 لسمسنة 1955 
يفرض رسم أيلولة على التركات بما يحقق الاعداف السابقة فأعد مشروع قرآر رئيس 
الجمهورية العر بية المتحدة بالقانون المرافق وقد نص فى المادة الا"ولى منه على الاإستعاضة 
عن نسب الرسم الثى تضمئتها الفقرة الاولى من المادة ١‏ من القانون رقم ١5"‏ 
نسئة 615 ينسب وشتراشح جديدة روعى فيها التدرج فى العبء الضرييبى كلما 


زاد النتصسيب « 


و نص فى المادة الثانية مهمنة على أن تستبدل دالشسيب الواردة بالمادة ١‏ منالمرسوم 
بقانون رقم 9 لسنة ١90:5‏ نسب جديدة روعى فيها الاتجاهعات السابيقة 0 


وبدلك نتلاءم الضريبة على التركات ينوعيها مع الاتجاه الاشتراكى الحديث * 


ونص فى المادة الثالثة على نشعر القانوث فى الجريدة الرسمية والعمل به فى 
الاقليم المصرى من تاريخ ننفره 57 


وتتشرف وزارة الخزانة بعرضة: على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة 
التى انيع مجلس الدولة ٠‏ رجاء الموافقة عليه واضداره 8 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ؟١؟‏ لسئة +٠95ا‏ رم 

شآن تنظيم نجارة الا'دوية والكيماويات والستلزمات الطبية 
0 باسم الاثمة 
رئيس الجمهورية | 

بعد آلاطلاع على الدستور المؤقت: 1 

وعل القانون رقم 85 لسنة 19405 الخاص بشئون التموين 

وعلى القانون رقم .١؟‏ لسنة١1901‏ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلةله 

وعلى القانون رقم /ا؟١‏ لسنة ١955‏ بشسأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين 
الملحدلة له ٠+٠‏ 


2١953٠ يولية سئة‎ ١7 تابع » الصادر فى‎ « ١59 نشى بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ام 


وعل القانونت رقم ؟؟ لسئنة 617 بأصدار قاتون ال مأؤسسات إلعامة والقواد 
المعدلة له 0 9 


وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١950/8‏ فى شأن التعيين فى الشركات المسساهمة 
والمؤستسات العامة 0 


وعلى ما ارناه مجلس الدولة 7 


قرد القانون الاأنى 

مادة ١‏ - تتولى الهيئة العليا للا'دوية دزن غيرها استيراد الادوية والكيماويات 

مأدة ” سس 7 توزيع الا'دوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ضواء المستورد 
منها أو المنتج محليأ بواسطه الؤسِيسَية العامة لتحارة وتوزيع الادرية 2 ويجوز للهيئة 
العليا للا'دوية أن تعهد الى أى شركة تساهم الدولة فى راسمالها بنسية لاتقل عن 
65 بتوزيع بعض هذه المواد ٠‏ 

و بقصبد بالتوزيع طبقا لاحكام هذه المادة كل ما يدخل فى مدلول عيارة « تجارة 
الحملة آق نصف الجملة » ٠‏ 


مادة * ب يكون تسليم المواد الى .المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية أو الى 
الشركات التى تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة 
العليا للادرية ٠‏ وسرى ذلك على المواد المستوردة ,أو التى تنتج محليا * 

1 

مادة : س يستولى وزير التموين قورا على : 

) أ ( الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء 
الشركات بالإسسام الاجنبية وفى مخازن الادوية وفى المستودعات والفروع الخاصة 
بهؤلاء * ١‏ 

(ب) ما يوجد من المواد المذكورة فى البند السابق فى الدائرة الجمركية ومخازن ' 
الابداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوزدين وال وكلاء 

كان الهم ٌ 

١ج(‏ كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن 

الادوية لنشاطهم ٠‏ 


مادة © - تتسلم وذارة الثموين فورا الاماكن التى يبشغلها أو سستعملها ' 
المستوردودث والوكلاء وأصحاب مخازن الادوية فى مباشرة نشساطهم 0 مقابل ساد 
المثل * 

مادة "ا بس يشمل الاسثيلاء بصفة مؤقتة , كافة لقان والاوراق ات 
المتعلقة بمن ذكروا فى اللمادة 5 وعلى كل من يوجد لديه شىء من هماه الدفاتر أو 
الاوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن. يقوم بتشليمه: 

فورا الى الركد المكلف بالاستيلاء 0 
مادة /ا هس يعيل وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقسا 0 المواد. 


السابقة من بين موظفى الحكومة أو غيرهم *.وعلى جميع موظفى الوزادات والمصالح 
والهيئات أن يعاونوا فى التنفيدُ متى طلج منهم ذلك  *‏ ؛ 


م العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


ومتم الا ستيلاء بمحاضر جرد سواء كات ذلك جردا وصقيا أف دفتريا 8 

هادة 8 س يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الادوية رالكيماويات والمستلزمات 
الطبية الى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية ٠‏ 

ويسلم ما عدا ذلك هن الموجودات المستولى عليها الى الهيثة العليا للادوية أو الى 

“لرّسسة الغامة لتحارة وتوزيع الادوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سبسيرل ْ 
العمل ٠‏ ويكون التسليم فى جميع الاحوال بقرار من وزير التموين ٠‏ 

مادة .ه يمتح الافراد والهيرقئات المثسار اليها فى المادة 5 تعويضا عما يتم 
الاستيلاء علية بحدد على أساسس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية رامكانيات 
التوزيع » وعلى أن لايتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها 
الاقصى ابر 

وتلتزم الهيئة العليا ل أو المؤسسة العامة لتجارة رتوزيع الادوية عسللى 
حسب الاحوال بأداء التعويضص المستحق ٠‏ 

مادة ١٠١‏ - تتولى نقدير قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة لجان 
تشكل على الوجة الااتى : ٠‏ 

(١)مستشار‏ من مجلس الدولة في إاق ماق حريد لوو مداه ريط المي جنا 120 ل و تسيا 

(؟) ممثل لوزارة التموين ْ 

(), »> عن صاحب الشسآن 

ويجور للجنة أن تستعين فى أداء مهماتها دمن ترى لزوما للاسستعانة به من 
الموظفين أو غيرهم ٠‏ 

وتصدر قرارات اللجنة ' بالاغلبية ٠‏ وتكون هذه القرارات لهائيه غير قابلة 
للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 

مادة ١١‏ بس يجب على القائمين بالعمل لدى الافراد أو الهيئات التى 5 الاستيلاء 
عليها طبقا لاحكام هذا القانوت الاسثمرار فى أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت 

ا لع ببصدر قرار سابق من وزير التموين أو من : بنبيهة فى ذلك باعفائهة من 

٠ العمل‎ 

وعليهم أن يحافظوا على ماتحت يدعم من أشسسياء لحين تنفيذ الاسبثيبلاء وتكون 
مسكوليتهم عن ذلك مسعولية الودع لديه ٠‏ ْ 

مادة ؟١‏ ب يجب على كل شخص موجود فى الجمهورية العربية المتحد وعلى 
كن شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بآبة صفة كانت 
للاقراد أو الهيئات التى إمتم الاستبلاء ء على ها لديها أو يكون مدينا لا'ى منها آن يقدم 
بيبانا بذلك الى وزارة التموين مع المستندات والدفائر والاوراق المؤيدة له وذلك خلال 
شهر من تاريخ العمل بهذا القانون , وأآن يتحفظ على ماتحت يده من أموال أو أشياء 
الى أن يصدر :بشأنها قرار من وزير التموين: + 

أمادة 21 بقع باطلا كل عقد أو تصرف أى عملية أو اجراة متم بالنسية الىالاشياء 
المستولل عليها طبقا لاحكام هذا القانون, 2 


هادة ١4‏ - ينقل العمال الذين يعملون لدى الافراد والجهات التى تم الاسقيلاء 


قوانين وقرارات غم 


عليها فى النشاط .المتعلق بتجارة الادوية والكيماويات والمستازمات الطبية الى 
المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون » ويجوز الماق 
بعض هؤلاء بالهيئة العليا للادرية بئاء على طلبها وبموافقة وزير التموين »” 


واستثناء من أحكام القانون رقم ؟١١‏ لسنة 1908 المشار اليه ء يعين فى 
المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية الموظفون القائمون بالعمل فى النتساط المذكوز 
الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة اجنة تشكل بقرار من وزس التموين 
وذلك خلال ثلاثة أشهر من تارد يخ العمل بهذا القانون 

مادة ١6‏ - استثناء من أحكام القانون رقم 7لا لسنة 19601 المسار اليه , نباشر 
الهيئة العليا للادوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الاذوية نشساطهما فى تجارة 
وتوزيم الادوية والكيماويات والاستارمات الطبية طبقا للاصول التجارية ودون تقيد 
بنظم الحكومة ولوائحها ٠‏ 

مادة ١5‏ - للهيئبة العليا للادوية والمؤسسة العامة لتحارة وانوزيع الادوية خلال 
سيئة من انارد يخ العيل بهذا القانون, آن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دوث ققيد 
بالاحكام البخاسمة بموظفى الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم ١١‏ لسئة ١558‏ 
المشار إليه ٠‏ 


مادة ١1‏ يجوز لوزير التموين ان يرخص لبعض مخازن الادوية الممسستولى 
عليها ؤالتى تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار فى تجارة بعض الادوية البسيطة التى 
تحددها الهيئة العليا للادوية ويصدر بها من وزير التموين * | 

مادة ١4‏ - لابجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتع مكاتب للدعاية الخاصة 
بالادوية والكيماويات والستلزمات الطبية ٠‏ ويجب على المكاتب التى نباشر هذا النشساط 
عند العمل بهذا القانون الحصول على تزخيص بالاستمرار فى العمل وذلك خلال ستة 
اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ ويغلق المكتب بالطريق الادارى فى حالة غدم 
الحصول على الترخيص ٠‏ 

مادة ١9‏ نب مع عدم الاخلال 5 نص علبية قوآنين أخرى من 507 أشد يعاقب 
على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيدذا له بالحيس مدة لاثقل عن 
سبتة أشهر ولا تزيد على سمنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيسه 
أو باحدى هاتين العقوبتين * ش 

هادة +" ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل فى الإقفيم الممرى 
من تاريخ نشره ©» ولوزس التموينٍ أصدار القرارات ' اللازمة لتنفيذه و بلخى كل حكم 
بخالف أحكامة ٠»‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ المحرم سنة ١4 (198٠‏ يولية سئة ٠ ) ١5618‏ 


8 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


قرار رئيس اوهو ربة اكعر بية المتحدة 
بالقانون رقم 5١‏ لسلة +195 رم / 
فى شان تنظيم تعبئة ونجازة الشاى 
باسم الا'مة 
رنيس الجمهودية 
بعد الاطلاغ على الدستور المؤقت ْ 
وعلى المرسوم ٠‏ بقانون رقم 150. لسئة ١9560‏ الخاص بششتون التموين” < 
وعلى القانون رقم ”505 لسنة ١9055‏ بيشسآن المحال الصناعية العا 
وعلى ما ارثآه مجلس الدرلة ؛ ا 
قرر القانون الاانى . 


مادة ١‏ ب لايجوز اعطاء تراخيص بفتح مصانع لتعبئة الشاى سواء كانم أليَة "” 
أو إبدوية ٠‏ الا للشركات التابعة للمؤسسة الاقتصادية التى :بدشل: فى نشاطها تعبفة 
الشاى وتجارته ,2 أو للجمعيات التعاونية التى يختارهصم!] 'وزير, التموين ويكون *, من 
'غراضها مباشرة التشاط المذكور + 


وتلغى. . بحكم القانوث جميع .التراخيص لح سي أحكام الفقرة السابقة ٠‏ 
مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجر بدة الرشمية , ويعيل به في الأقليم. اللفري 
من تارريخ نشره ٠‏ 


0 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠٠‏ الحرم سيئة ١٠م؟١‏ ( ؟١‏ يولية سئة ؟كوا ). 


قراررئيس الجمهورية العربية. المنحدة 
بالقانون رقم 4 لسله 5و1 م 7 
بتعديل المادة 5 من القانون رقم ٠١٠١‏ لسبئة /اهو١ا‏ 
'قى شآن بعض البيوع التجارية' / 
بامبم الائمة - 
رئيس الجمهورية . 
بعد الاطلاع على الدسثور القت 


وعلى القانون رقم ٠‏ لسئة لاهة١ا‏ فى شأنٍ بعض البيوع التحارية : 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 0 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الأرصمية العدد ١54‏ « تابع » الصبادر فى /ا١ا‏ يولية سيئة ١95٠‏ 
(؟ ) نشر بالجريدة الرسنمية العدد ١6٠١‏ الصادر فى ١8‏ يولية سلة ٠كؤلاء‏ 


قوانين وقرارات هم 


قردر القاثون الاأنى 

مادة ١‏ اس يستيدل بنص المادة 55 من. القانون رقم ٠‏ لسنة لاه965١‏ فى شأن 
بعضص البيوع التجارية النص الااتى - 

« مادة 7 يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من 
المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن ثلاثة آلاف جنيسه وأن يثبت فى كل وقت أن 
رأسماله العامل لا يقل عن هذا المبلغ » * 

مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم 
المصرى * 


صدر درياسة الجمهورية في ٠‏ المحرم سئة ١+ 8٠١‏ ( ؟١‏ يولية سئة ٠ ) ١955+‏ 
مذ كرة ابضاحمة 


ننئصس المادة 0 من القانوث رقم 1١٠‏ لسنة باه و١‏ فى شان بعض البيوع 
التجارية. على. أنه 0 : 

« يجب على من يزآول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات 
لمادية آلا يقل زأسماله عن لخمسة:آلاف جنيه » وأن يثبت فى كل وقت أن أصوله 
نزيد فعلا على خصومه التى يلتزم بها قعل الغير .نمقدار لا يقل عن هذا المبلغ » * 

وقد استهدف المشرع من وراء تحديد الحد الادنى لرأس الال مراعاة الالتزافات 
المفرروضة .على التجار الذين يزلولون هذا اللون من النضاط * 

ونظرا لتعدد شكارى التجار الذين يزاولوث عمليات البيع بالتقسيط من ارتفاع 
الحد الادنى لرأس المال » وأنه يقف حجر عثرة أمام نشساظهم الذى يزاولونه بنحاح 
مدة طويلة ١ . ٠‏ ش 
ولما كان من أهداف الحكومة عدم قيام نوع من الاقطاع التجارى ورغبسة فى 
نيبسير شرائط الاثتماذ على التجار والمستهلكين على السواء * ْ 

ونظرا لتزايد جمهور المستهلكين المستمر للسلع التى. تباع بالتقسيطا ' 

ولا كانت البلاد على أبواب نهضة صناعية شاملة ومن شأن تخفيض الحد الادنى 
'لرأس مال محال البينع والتقسيط العمل على ثنمية الصنناعات الختلفه ا 

لذلك فقد أعد اتروع القرار بقانون المرآفق. بتعديل أحكام المادة و من القافون 
رقم ٠‏ لسنة لاه9١ا‏ فى شأن بعض البيوع التحارية بتخفيض الحد الادئى لرأس 
المال.لهذه المحال من ٠٠ب‏ الى 9 4 أسوة دما اشترط للقيك فى سرحل المستورددن, 
والمصدرين * 00 ْ ' 
وتتشرف وزارة الاقتصباد بالاقليم المضصرى بعرض هذا الملشرو ع وقد ورد دكتاب 
'دارة الفتوى والتشريع للوزارة يمجلس الدولة رقم - 11/4 ١1١9‏ ) الود 
الت ون بعد مراجعتة فى الصيغة القانونية , رحاء التفضل بالموافقة عليه 


ع إصمداره 0١6‏ 


ىم العدد الثائىق ‏ السنة الحادية والاربعوذ 


قرار رئيس الجمهو رية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 5١19‏ لسئة 1١95+‏ رم 
بتعديل اتقانون رقم 2519 لسئة 11058 الخاص بالسجل التجادرى 

باسم ال'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستقور المؤقت 

وعلى القانون رقم 5١5‏ لسنة 1159 الخاص بالسجل التجارى ء 

وعل ما ارتا”ه مجلس الدولة ء 

ش 0 قرر القانون الا”نى 
هادة ١س‏ يستبدل بنص المادنين ” + 5 من القانون رقم 9١؟‏ لسنة 19058 
المشار الية النص الااتى : 

« مادة ؟ . على كل تاجر خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجارى أو من ناريخ 
تملكه لمحل تجارى أن يقدم طلبا بقيد اسمة فى السجل الى مكتب الس جل الواقع 
بدائرته هذا المحل ٠‏ 


ويجب أن اكرسالت لسارت قو مزنضنه بد لقانت وان لاقو عل 
السيانات الاانية : 


2 * اسسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته‎ ١ 

؟" ‏ النظام المالى (لذى حصل الزواج على مقتضاه والاهلية التجارية * 

٠ الاسم الذى يباشر به التاجر تجارته‎ ٠ 

4 اسسم المحل التجارى والسعة التجارية ان وجدث ٠‏ 

© ل قوع التحارة ٠‏ 

5 رأس مال التاجر الذى يستثمره فى ا الرئيسى والفروع والوكالات 
التابعة له ٠‏ 

لا التاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله التجارية فى الأقليم المصرى وتاريخ 
افتتاح المحل التجارى ٠‏ 

4 عنوان المحل الرئيسى * 

9 عناوين الفروع واكتاوم التابعة للمحسل الرئيسى سواء أكانت بالاقليم 
المصرى أو خارج الاقليم المصرى 1 

٠‏ - آسسماء والقاب الوكلاطلفوضين وتاريخ ومحل ميلادكل منهم وجنسيته». 


١ (‏ ) نششير بالجريدة الرسمية العدد ١٠١‏ الصصادر في ١8‏ يولية سنة ١93٠‏ 


قوانين وقرارات /ام 


١‏ - المحال التى للتاجر فى دائرة مكتب السجل التجارى ذانه أو فى دائرة 
مكائب أخرى ع2 ذكر فوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيسسددده 
بالسجل التجارى ٠‏ 

؟١ ‏ المحال التى كانت للتاجر سابقا فى دآئرة مكتب السجل التجارى ذاثه 
أو فى دائرة مكاتب أخرى مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانهو تاريخ برد 
غلقه ورقم قيده بالسجل التجارى ٠‏ 

اك رقم تسجيل العلامات وبراءات الاختراع والرسوم والتماذج 2 مناعية 
المسجلة باسم التاجر 6 * 

« مادة 1 ب يقيد فى السجل التجحارى اسم العاجر الذى له فى الاقليم المصرى 
فرع أم وكالة اذا كان محله الرئيسى فى الخارج 

ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر أو مدير الفرع أو آلوكالة خلال شهر من 
تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة » ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين 
من الطالب وأن يشتمل الطلب علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة ؟ البيانات 
الا'نية : 

٠ م رصيك آلفرع أو الوكالة المدين للمحل الرئيسى‎ ١ 

0 ب أسم مدير الفرع أو الوكالة ولقبه وجنسيته ومحل مبيلاده ويؤّشر فى 
السجل ‏ طبقا للاوضاع السابقة بجميع الوقائع والاحكام والاوامر والقرارات 
المنصوص. عليها فى المادتين : , ه اذا كانت صادرة فى الاقليم المصرى أو وضعت عليها 
الصيغة التنفيذية. من احدى المحاكم المصرية وكذلك يؤشر فى السجل بكل تغيير فى 
مدير الفرع أو الوكالة وفى رصيد الفرع 0 الوكالة” 0 للمحل ا فى نهاية 
كل مديكه ة مالية 6 * 

مادة ؟ ب نضاف مادة جديدة برقم ١١‏ 50-0 الى القانون المشبتار اليه نصها 
كالاانى 

مادة ؟١‏ مكررا ‏ يجدد القيد فى السجل كل عشر سنواتث من تاريخ حصول 
القد ١و‏ آخر 'نجديد والا كان لمكتب السجل التجارى أن يمحو القبد من تلقاء نفسه 
بعد التحقق من توافر السبب الموجب له ٠‏ 

ويقدم طلب التتجديد بالشروط والاوضاع وفي المواعيد الثى يصدر بتحديدها 
قرار من وزير الاقتصأد ب ويحدد القرار رسم التجديد بحيث لا يزيد على جنيهين » ٠‏ 

مادة ؟ يجب .على التحار المقيدة أسماؤهم فى السجحل التحارى قيبل تاريخ 
العمل بهذا القانون أن يطلبوا تعديل بيانات القيد بما يتفق وأحكام المادة الارلى منه 

مادة 4 - على التجار والشركات الذين مضى على قيدهم فى السجل التجارى عند 
تاريخ العمل بهذا القانون مدة 'نزيد.على عشر سسمنوات أن يطلبوا تجديد القيد خلال 
ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ورس الاقتصاد المأشار اليه 3 ى الفقرة القانية من 
المادة الثانية رالا كان لمكتب السجل التجارى أن. بمحو القيد من تلقاء نفسه ٠‏ 

مادة ه ‏ ينشر هنذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم 
اأصرى ٠‏ 

مدي برياسة الجمهورية في ١١‏ المحرم سلة ١4 (١94٠‏ يولي سئة +055 ) ٠‏ 


484 العدد الثانى ل السنة الحادية والاربعوث 


الم ل سم ممم وس 350 00 300ا :ناد واطاااةة تاك 


مذكرة اإيضاحية 


يهدف نظام السجل التجارى الى ابجاد وسيلة موحدة جامعة لتحقيق العلانية فى 
المحيط التجارى وتنيسير المعاملات وتوفير الثقة ,» فضلا عن ذلك فقد أمكن الاستعالة 
به فى تجميع المعلومات وإعداد الاحصاءآت المتصلة بمختثلف تواحى النشساط التجارى 
والصناعى وهى عناصر يمكن الاستفادة منها فى رسم سسياسة البلاد الاقتصادية , 
فضلا عن قيمتها فى الابحاث العلمية كما تستعين به السلطات الادارية والهيئات العامة 
فى 'لنفيذ التشريعات التى صدرت أخيرا بتنظيم بعض الاعمال التجارية الهامة كأعمال 
الوكالة التجارية وآلاستيراد والتصدير وغير ذلك * 

وحتى بيؤدى السجل التجارى الاغراض المقصودة منه على وجه أكمل أعد مشروع. 
القانون المرافق وهو يرمى الى تحقيق أمرين * 


0 الاول ؛ 


خلت بيانات السجل من ذكر أموال التاجر التى يخصصها لنشاطه التجارى 
فى المحل الرئيسى والفروع والوكالات التابعة له والممثلة فى رأس مال آلتتاجرالمستشمر 
فى هذه المحلات ٠‏ ْ 
ولان بصبح طلب ١:‏ القيد شاملا لجميع البيانات المتصلة بالنشاط التجارى يقتضى 
الا'مر أن يضاف آليها بياث زأس مال التاجر المستثمر فى الملحل الرئيسى والفروع 
والوكالات التابعة له لما لهذا البيان من أهمية خاصة فى الوقوف على كفاية التساجر 
المالية ومدى نشاطه التجارى وى أمور ذاتك أثر كدير فى 'تقدير اثثمانه ٠‏ 
ولامكان التحقق من توافر آلنصاب المالى الذى قد تستلزمه التنظيمات المتصلة 
بمزاولة بعض أذواع التجارة أو فئاتها ب وحتنى بنسنى للوزارة أن تستجمع البيانات 
' الدقيقة عن الاموال التى يستثمرها التجار فى نشاطهم التجارى وما يطرأ على قيمتها 
من تغيير سواه بالزيادة أو بالنقص لا لذلك من أعمية فى رسم سبياسة البسلاد فى 
ع التجارى فضلا عن قيمته الاحصائية فى الابحاث الاقتصادية ٠‏ 
لذلك تضمن مشروع "آلقانون المرافق فى المادة الاولى منه تعديل المادثين ؟ + 5 
من قانون السجل التجارى ومؤدى التعديل فى المادة ؟ ‏ أن يضاف الى .بيانات. القيد 
فى السجل البيان الخاص برأس مال التاجر الذى يستثمره فى المحلالرئيسىوالفروغ 
والوكالات التابعة'له ( فقرة.5 من المادة ؟ المعدلق) ٠‏ 1 
أما المادة 1 ؤهى التى أوردتث الشروط والاوضاع الخاصة بطلب قيد الاجر فى 
السجل التجارى اذا كان محله الرئيسى فى الخارج وله فى الاقليم المصرى فرعأو وكالة, 
فقد عدلت باضافة البيان الخاص. درصيد آلفرع أو الوكالة المدين للمحل الرئيسى الى 
بيانات القيد بالسجل حتى يكون معبرا عن مدى نشاط التاجر فى الاقليم المصرى وذلك 
أسوة بمأ ورد فى المادة ١١‏ من قانون السجل معدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1١9556‏ 
والخاصة بقيد الشركات التجارية فى السجل التجارى اذا كان مركزها العام فى 
الخارج ولها فى الاقليم اللصرى فرع أو وكالة 1 


الاتهر الثانى : 
لوحظ أن كثيرا عن التحار والشركات المقيدة أسماؤهم بالل يهملوك كنفيدذ 


الالتزامات ألتى فرضها علبيهم القانون سنواء ما 'تعلق منهأ بطئب التأشير فى السحجل ٠‏ 
بأى تغيير آم تعديل ,يطرأ على بيانات القيد أو بطلب محو القيد. عند حصول ما بوجبه؛ 


قوانين وقرارات 3/ 


وبدلك أصبحت بيانات السجل لا تمثل الواقع فى كثير من الحالات رغم ما تسذله 
مكاتب السجل التجارى من جهود فى هذ الشان: 

ولمعالجة هذا النقص يقتضى الامر تكليف أصحاب التسأن بتجديد القبمد فى 
السجل التجارى فى مواعيد دورية متعاقبة لا يكون فى تحديدها أى عنت أو ارهاق ٠‏ 
فاذا لم يجدد القيد فى المواعيد المقررة جاز لمكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من 
تلقاء نفسه ٠‏ ولا يعتبر هذا المبدأ جديدا فى التشريع فى الاقليم المصرى فقد أخذ به 
فى القوانين المماثلة ومنها القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١9609‏ بانشاء سجل المستوردين 
والقانون رقم ٠١"‏ لسنة ١159‏ فى شأن التصدسر ٠‏ 

وتقضى المادة ؟' من مشروع القانون بأن تضاف مادة جديدة برقم ؟١‏ مكررا الى 
القانوث رقم 8 لسنئة 67 لنتضمن تحديد الفترة التى بحب فيها تجديد القبيك 
وهى عشر سئوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد » وتفويض وزير الاقتصاد 
فى تحديد الشروط والاوضاع والمواعيد الخاصة بطلب التجديد ورسم التجديد بما 
لا يزيد على جنيهين » وحتى لا يكون التخلف عن طلب التجديد سببا فى محو قيود 
تجار أو شركات ثزاول النضاط التجارى أوجبت هذه المادة على مكتبالسجل التجارى 
قبل محو القيد الذى لم يجدد ‏ أن يتحقق من ثوافر أحد. الاسباب الموجبة للمحو 
والمنصوص عليها فى المادة ١7‏ من القانون » أما اذا تبين أن التاجر ( فردا كان أو 
شركة ) الذى لم يطلب التجديد لا زال مستمرا فى تجارته قائه يعتبر مخالفا لاحكام 
قانون السجل التجارى وفى هذه الحالة يقم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى 
المادة 19 من القانوذ رقم 8 لسنة 1967 المشار اليه ٠‏ 

وأوردث المادة "من المشروع حكما وقتيا بالزام التجارالمقيدة اسماؤهم والسدل 
التجارى قجل تاريخ العمل 'بأحكام هذا القانون أن يطلبوا تعديل بيانات القيد بما يتفق 
وأحكام المادة الاولى منه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ٠‏ 

كما أوردت المادة 4 من المشروع حكما وقتيا بالزام التجاروالشركات الذين مفى 
على .قيدهم فى السجل التجارى عند تاريخ العمل به ذا القانون مدة تزيد على عشر 
سئوات أن يطلبوا 'نجديد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وذير الاقتصاد 
المشار اليه في الفقرة الثانية من آلمادة الثانية منه ٠‏ 

وتتشرف وزارة الاقتصاد نعرض المشروع على السبد رئيس الجمهورية مفرها 
فى الصيغة التى وافقت عليها اللجئة الثالثة بمجلس الدولة بجلسة ٠١‏ من شهر يوثيه , 
سئة ٠95١اء‏ رجاء الموافقة عليه واصداره * 


قرار رئس المهورية العر بية المتحدة 
بالقاثون رقم "0٠٠‏ لسغة 195٠+‏ رل 
فى شآن تعديل الادة لاه من القاثون رقم همه لسثة مها 

فى شان الخدمة العسكربة والوطئية 
باسم الاثمة 
ريس الجمهورية 

بعد الاطلاع على » القانون رقم همه لسنة ١900‏ فى شأن الخدمة العسكرية 

والوطنية والقوانين المعدلة له ) 


1١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١1٠‏ الصادر فى 18 يولية سنة ١970‏ 


ب العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


وبناء على ما ارئااه مجلس الدولة 3 
قرر القانون الاتى 

مادة ١‏ - يستبدل بلمادة لاه من القانون رقم 005 لسنة 196050 المشار اليه 
النص الااتى : 

« مادة لاه ب لايجوز آن بلتحق أى طالب باحدى كلبات أو معاهد أو مدارس 
الجمهورية العربية المتحدة أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد بلوغه التاسعة عشرة 
من عمره مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية * 

ولا حول أن سمقى أى طالب بالكليات. والمعاهد والمدارس المذكورة بعك تحاوزه 
العشرين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى 
المادة 55 ٠‏ 

كما لابجوز قيد أى طالب ملتحقا أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة باحدى 
كليات جامعات الجمهورية أو ما يعادلها أو المعاهد والمدارس العليا اذا جاوزت سينه ؟؟ 
طلبة كليات ومعاهد الجامع الازهر وذلك مالم ,يقدم احدى الشهادات آو النماذج 
المنصوص عليها فئ المادة 554 عدا ألموذج الخدمعة الالزامية طبقا لاحكا, للادة م » 

مادة * - ينقس هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر برياسة الجبهورية فى “٠‏ المحرم سسثئة ١5 ( ١98٠+‏ يولية سئة ١95٠+‏ » 


مذكرة أيضاحية 


أوجبت المادة ١7‏ من قانون الخدمة العسكرية والوطنيةمعدلا بالقانوث رقم5:١‏ 
لسئة ١97٠‏ أن يكون لكل مواطن بلغ سسن آلالزام بطاقة تسمى بطاقةالخدمةالعسكرية 
والوطئية يتعين عليه حملها بصفة دائمة بمحرد تسلمة لها ٠‏ 

وقد عدلت المادة لاه من القانون ونص فى الفقرة الاولى منها على أنه لا يجوز أن 
ينتسب أو يلتحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو اللمدارس ويبقى فيهأ بعد 
بلوغه التاسعة عشرة من عمره ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة المنصوص عليها فى المادة 
11 المذكورة :-" 0 ١‏ 

كما نصت الفقرة الثانية على أنه لا يجوز بقاء أى طالب باحدىالكليات أو المعاهد 
أى المدارس النصوص عليها فى المادة السابقة بعد أن يجاوز العشرين من عمره ما لم 
يكن لديه آحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 55 * 

أم الفقرة الثالثة من هذه المادة فهى نص المادة لاه التى وردت فى القانون رقم 
لسنة ٠١‏ المشار اليها وكل ما أدخل عليها من تعديل هو استثناء أنموذج تأجيل 
الخدمة الالزامية .من الشهادآت والنماذج المشار اليها فى هذه الفقرة * 

وتتشرف وزارة الحربية بتقديم مشروع القانون الخاص بتعديل هذه المادة فى 
الصيغة التى ارتاتها مجلس الدولة آلى السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة علية 
واصداره :5 , 


قوانين وقرارات 5١‏ 


قرار رئيس اجمهو رية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 564 لسلة +195 رن 
فى شآن اضافة مادة جديدة الى القانون رقم ه١١‏ 
السئة 195٠‏ الخاص بالتزامات الثقل العام كل ركاب 
بالسيارات فى مديئة القاهرة 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
وعلى القانون رقم ١09‏ لسنة 197٠‏ فى شان التزامات النقل العام للركاب 
بالسيارات فى مديئة القاهرة , 
وعللى ما ارثآه مجلس الدولة ؛ُ 
قرر القائون الا”نى 
مادة ١‏ س يضاف الى القانون رقم ١60‏ لسنة 191٠‏ المشار اليه مادة جديدة 
نصها كالا تى : 
« مادة (1) مكررا : 
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل قئى جميع المسائل 
المشار اليها فى المادتين الرابعة والخامسة من ذا القانون وتحال الى اللجتة بحالتها 
كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فى أى شأن يدخل فى اختصاص هذه اللجفية 
بمقفضى أحكام هذا القانون . 
وعلى الملتزم السابق اخطار وزير الشسثون البلدية والقروية بالاقليم المصرى 
باسم من يمثله فى هذه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصؤل خلال خمسة 
. غشر يومأ من تاريخ خ العمل بأحكام هذا القانون 3 
فاذا لم يقم الملتزم السابق بذلك خلال هذه المدة أو اذا تغيبالممثل الذىيختاره 
عن عمله فى اللجنة دون عذر مقبول آو على وجه يعطل سير العمل فيها ‏ بختص 
رئيس المحكمة الادارية العليا بناء على طلب مقدم هن وزير الشدثون اليلدية والقروية 
بالاقليم المصرى بتعيين من يمثل الملتزم السابق فى هذه آاللجنة خلال أسبوعين من: 
تاريخ تقديم الطلب بأمر على عريضة بدون رسوم ٠‏ 
ويصدر هذا القرار نهائيا غير قايل للطعن 2" 
مادة ”ا ب بنشرهذا القانون فى الجريدة الرصسمية 8 ويعمل نه فى الاقليمالممرى 
من تاريخ نششره ٠+‏ 


صدر درياسة الجمهورية فى ١؟‏ المحرم سئة +788 ( 1 بولية سئة 5و١‏ » 


١95+ يولية سبلة‎ ١8 المنادر فى‎ ١١١ نشسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )1١ (١ 
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:قرار رئئدس الجمهورية العربية التحدة 
بالقازون رقم /!"؟ لسئة +5وا رن 
الخاص بالمعاشات المدنية 


بأسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1؟ لسئة 1159 الخاص بالمعاشات المدنية 
والقوانين المعدلة له , 

وعلل القانون رقم 5٠‏ لسنة ١ه9١‏ بشأن نظام موظفى الدولة والمرأسيم بقوانين 1 
والقوالين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 1 لسنة ١551!‏ الخاص المعاشات المدنية , 

وعلى القانون رقم 51 لسنة ١95٠‏ باصدار قانون التأمين والمعاثشيات لموظفى 


وعلى ما ارثااه مجلس الدولة , 


قرر القانون الا"نى 1 

مادة ١‏ تسرى أحكام المواد التالية اعتبار! من تاريخ العمل بهذا القانون على 
من: يقبل المعاملة بأحكاممه من الموظفين المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم لسئنة 
المشار اليه وذلك بدلا'من أخكام المواد ا 1١1/‏ 2 5" 5566 / /ا5كى ؟ 54؟؛ 
؟'؟ , هخ" , هو" , .5 , لاه مه ٠١4‏ من القانون المذكور رذلك بشرط أن بقدموا 
طليا بذلك خلال سمنة من تاريخ خ العمل بهذا القانون » وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 

7 مقابل احتياطى المعاش وليه اعتبارا من هذا التاريخ بدلا من هرم‎ /٠ 

مادة ؟ س يستحق الموظف معاشا بعد مضى عشرين سنة كاملة فى الخدمة أو 

مادة  *'‏ :بسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من" المتؤصط أو من 
الجاهية الأخيرة. ها كيد الاك عن كل سنئة س فكو الخدمة ٠‏ 
ا ا و ل ا 
الوزراء ومن .يتقاضوت مرثنيات ممائلة يكون الحد الاقصى لعاشهم 1١6٠‏ جنية للوزير * 
١٠٠‏ جنيه لنائب الوزير : خجنيها لمن يتقاضون مرتبا سستويا قدره 8٠١‏ اجليه 

'مادة 4 س' يستحق الوذير آو نائب الوزير عند تركه الخدمة الحد الاقصى للمعاش 
المشار اليه فى المادة السابقة متى بلغت مدة خدمته المحسؤبة فى المغاش عشرين سنة 
من بينها سنة على الاأقل. كوزير أو نائب وزير أى عشر سنوات من بيئها سنتان على 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الزسمية العدد ١7١‏ الصادر فى ١8‏ يولية سسنة 1١91٠١‏ 


قوانين وقرارات كك 


الاقل كوزير نو نائب وزير سواء أكانت هذه الخدد متصلة أو منقصلة فاذا لم .تبلغ 
مدة الخدمة التى قضاعا فى منصب الوزير أو نائبه القدر المشار اليه استحق معاشا 
بحسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخر مرتب تقاضاه ‏ فاذا قل المعاش عن 
' عشرين جنيها خير بين المعاش والمكافأة التى تستحق عن مدة خدمته ٠‏ 


ويستحق من نتولى منصب الوزير أو نائب الوزس ثلاث سسئوات متصلة ولم 
تتوافر فيه الشروط الشسار اليها نصف الحد الا أقصى المقرر فى المادة السابقة ٠»‏ 


واستثناء من أحكام المادة الاولى يجوز للوزراء ونوابهم قجول المعاملة بأحكام هذا 
القانون فى أى وقت اذأ قدموا طليا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينهم فى 
المناصب المذكورة 1 1 


مادة ٠ه‏ س تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أكامهذا القانون فى غير حالات 
الاستقالة بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للموظف وجنية واحد لكل من المستحقين 
.عنه .بشرل ألا يجاوز مجموع معاشاتهم خمسة جنيهات أو معاش المورث أيهما أكبر ١‏ 


مادة 7 يربط المعاش فى حالة الفصل بسيب عدم اللياقة الصحية على أساس 
مدة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاشى مضافا اليها ثلاث ستوات ٠‏ 

فاذا نقصت مدة خدمته بعد اضافة القدر المذكور عن خمس عشرة سنة حسب 
المحاش على أساس المدة المشار آليها ٠‏ شْ 


وتكون نسوية المعاش على أساس متوسط المرئب فى السدةالاخيرة ' ولا يجوز 
أن نجاوز المدة المضافة الى مدة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاشى المدة الباقية لبلوغ 
الموظف سسن التقاعد ٠‏ 


مادة /! ب إذا توفى صاحب المعاش يكون للاشخخاص الا"تىبيانهم ,الحق فىمعاشه 


ول اذا ثرك أرملة أو أرامل وأولادا منهن فتمنح الارملة أو الارامل ثلاثة أثمان 
معاشة وكبل من أولاده الذكور والاناث ثمن المعاش اذا بلغ عددهم ثلاثة , واذا نر كأكثر 
من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش فتقسم ثلاثئة أثمان المعاش بينهم بالتساوى , أما اذا 
ترك أرملة أو أرامل وولدا واحدا منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمانالمعاش ٠‏ 
للارملة والارامل والثمنت للولد » أما اذا ترك أرملة أو أرامل وولدين منحوا ثلاثة . 
أرباع المعاش للارملة أو الارامل وثلاثة اثمان المعاش للولدين بالتساوى 2٠6١‏ 


؟ - اذا ترك أرملة أو أرامل وأولادآ ليسوا منهن فتمنح الارملة أو الارامل ديع 
معاش المتوفى حصصا متساوية ببنهن :وأما الاولاد فيمنحون المغاش المنخصوص علية قَّ 
البند )١(‏ مضضيافا اليه الثمن ٠‏ 


"ا اذا ترك أرملة أو أرامل وأولاد منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاثه أو 
توفيت قبله فتمنح الارملة أو الارامل بالتساوى ثلاثة آثمان المعاش وتستنزل منها 
أحصة والدة الاولاد التى ظلقها أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها :باقية على قيد 
الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة الى نصيب أولادها +22 ' 0 


4 - اذا لم يئرك أرملة ترك ولدا واخدا منح ثلاثة تان المعاشن + واذا ترك 
ولدين فأكثر منحوا بالتساوى ثلاثة أرزناع :المعاش واذا ونج . مع:.اولد. أو الاولاد أب أو 


4 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعوث 


أم أو كلاهما منح كل منهما ثمن المعاش بشرط ألا يزيد مجموع مايمئح للمستحقين 
عن صاحب المعاشى ثلاثة أرباع المعاش ٠‏ 

اذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثشر فتمنج الارملة أو الارامل بالتساوى 
ثلاثة أثمان المعاش وفى هذه الحالة: اذا ترك صاحب المعاش والدا أو والدة منح ثمن 
المعاشى لكل منهما ٠‏ 

5 اذل لم بترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أق كليهما 
معا فيعطى الوائلد أو آلوالدة أو كلاهما معا ربع المعاش * 

لا س اذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وانرك أخا واحدا أو أختا 
واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وفى هذه الحالة أيضا اذا نرك أكثر من أخ أو 
أخت رنب لهم بالتساوى ربع المعاشى وشرط استحقاق الاخوة أو الاخوات للمعساش 
أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم أثناء حياته ٠‏ 

مادة م ب اذآ توفى موظفوهو في الخدمة استحق الاشخاصالمذكورون فىالمادة 
السابقة الانصية .المنوه عنها فى ثلك المادة من المعاش الذى: كان يستحقه على أسساس 
مدق حدمته المحسوابة 0 المعاش مضافا اليها ثلاث سنوات * 

فاذا نقصت مدة خدمة المثوفى بعد اضافة القدر المذكور عن خمسة عشرة سنة 
نستحق الاشخاص المذكورون الانصية المنوه عنها فى تلك المادة من المعاش محسوبا 
على أساس المدة المشار البها وتكون نسوية المعاشى فى الحالتين على أساس متوسط 
اللرتب فى السنة الاخيرة ٠‏ 

مادة 9 - لا حق للاشخاص الاانى بيانهم فى المعاش أو المكافأة : 

١‏ آرامل صحاب المعاشات اذا كان الزواج عقد بعد الاحالة الى المعاشش وبعد 
أن يكون قد بلغ صاحب المعاش الستين سنة وكذلك الاولاد المرزوقون من هذا الزواج 

؟ - الابناء والاخوة الذين بلغوا احدى وعشرين سنة كاملة فى يوم وفاة عائلهم 
الا اذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم من كسب عيشهم ففى هذه الحالة يمنحون 
المعاش الى يوم وفاتهم بشرط ألا يكون لهم آبراد خاص يعادل المعاش الذى يستحق أو 
يزيد عليه فاذا نقص عما يستحق أدى اليهم الفرق * 

على أنه يجوز الجمع بين الايراد الخاص والمعاش اذا كانمجموع الاثنين لايجاوز 
خمسة جنيهات فاذا زآد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش بالقدر الذى يكمله ٠‏ 

و بجحب اثبات هذه العاهاتث بقرار من القومسيون الطبى العام ويكسف طبيا فى 
القن امون وا ص واف ا د 
عيفة ما لم يليت و لل لي ال ل ل د 
البرء منها ٠‏ 

7 الاخوات اللاتى تزوجن قبل وفاة عائلهن وكان الزواج قائما يوم وفاته ٠‏ 

- الوالدة التى تكون متزوجة من غير الوالد الموظف أو صاحبالمعاش ويكون 
الزواج قائما بوم وفاته 0 

مطلقات المتوفى طلاقا بائنا ٠‏ 


هادة ٠١‏ س يقطع معاش الاشخاص الا”قى بيانهم وهم : 


قوانين وقرارات هه 


* الارامل والامهات اذا تؤزوجن‎ ١ 


؟ - الابناء والاخوة اذا بلغوا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك 0 8 
يستمر صرف المعاش لهم اذا كانوا طلبة بأحد معاهد التعليم فيؤدىاليهم المعاش وذلك 
الى أن يبلغ الرابعة والعشرين أو كانوا مصابين بعجز صحى كامل يمتعهم من الكسر 
وتثبت هذه الحالة بقرار من القومسيون الطبى العام وذلك الى أن يزول العجسنز » 
وسرى فى شأنهم حكم اليند ؟ من المادة السابقة ٠‏ 

؟ - البنات والاخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوى 
المعاش المقرر لهن فى مدة سلة ٠‏ 

وتمنح البنات ما كان يستحق لهن منمعاش آذا طلقن أوترملن بعد وفاة الموظف 
أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الاكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال 
بحقوق باقى المستحقين عن صاحب المعاش فاذا كانت البنت تقيض نفقة أو كان لها 
إبراد خاص خصم من معاشها ما يعادل النفقة أو الايراد 0 

على آنه اذا حدث طلاق البنت قبل انقضاء السنة الاولى من تاريخ قطع المعاش 
فلا يعاد المعاش الا بعد انقضاء هذه السئة ٠‏ 

؟: ‏ الابنئاء والبئنات والاخوة والاخوات المستخدمين بماهية فى مصالح الحكومة 
على أنه اذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم فى المعاش وذلك فى الحدود وطيبقا 
للشروط المنصوص عليها فى البندين 0ل 0 من هذه المأدة ٠‏ 

مادة ١١‏ - تمنح المعاشات الخاصة للاشخاص الااثى بيانهم : 

١‏ ل اللوظفون, الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسيب حوادث 
وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وبسببها سواء أكان ذلك فى أوقات العمل الرسمية 
أو فى غيرها ٠»‏ 1 

؟ - المستحقون عن الموظفين الدائمين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية أعمال 
وظيفتهم أو بسببها سواء أكان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو فى غيرها ٠‏ 
الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة السابقة يرتب لهم أو المستحقين عنهم 
. معاش على أساس ثلاثة أرباع المرتب الاخير مهما كانت مدة خدمتهم ٠‏ ولا يجوز فى 
أى حال من الاحوال أن يجاو ز المعاش النهايات العظمى المحددة فى المادة الثالثة , 

مادة ١8‏ س يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة فى ميعادأقصاه سنتان من تاريخ 
صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته أو تاريخ صدور حكم بحاش نادي بشمان 
حقه فى المعاشس والا سقظط الحق فى المطالية بهما على أنة بحوز للوزيرالمختص الملجاوزة 
عن التأخير اذا تبين أنه كان لاسباب تبرره * 

ويقطع سريان التقادم المقشنار اليه بالنسبة للمستحقين حميعا اذا تقدم. أحدهم 
بطلب فى الموعد الملحدد ٠‏ : 

مادة ١54‏ ب لا يجوز الحكم بسقوط ألحق فى كل أو بعض العادن كيه فى 
حالة العزل التأديبنى الا من مجلس التأديب أو الهيئة التأديبية ل عن 
حكم على الموظف تأديبيا باكرمان من الحق.فى كل معاشه أو مكافاته و كان له أشيخاس 


الى العدد القانى ‏ السنة الحاديةٌ والاربعوث 


يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاقه منحوا نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو 
مكانأة فيما لو توفى الموظف واذا ثوفى موظف أو صاحب معاش محكومعليه بالحرمان 
من الحق فى جزء من معاشهة أدى الى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقو نه 
من المعاش فيما لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه ٠‏ 
مادة ١6‏ س ممع مراعاة أحكام المادة الثانية يعامل الموظف الذى يس_تقيل من 
خدمة الحكومة كال تى : 
آولا :اذا لم تيلغ مدة خدمته الفعلية خمس سنوآت منح 98/ من المرتب السئوى 
عن كل سنة من سئوات خدمته المحسوبة فى المعاش ٠‏ 
ثانيا ‏ اذا بلغت مدة خدمته الفعلية خمس سئوات أو جاوزها ولم تبلغ عشر 
سنواث منمح /٠١‏ من المرقب السنوى عن كل سنة من سمنوات الخدمة. المحسوبة فى 
اللعاش ٠‏ 
ثالغا ‏ اذا بلغت مدة خدمته الفعلية عشر سئوات ولم تبلغ عشئرين سئة منح 
؟١‏ ير من المرتئب السنوى عن كل سنة من سنوات الخدمة الملحسوية فى المعاش 
ويقصد بالمرتب السنوى آخر مرتب شهرى استحقه الموظف مضرربا فى اثنى 
عشر » اذا أعيد للخدمة الموظف أو المستخدم المستعفى حسبت له مدة خدمته السابقة 
على استعفائة فى المعاش أو المكافآة بشرط أن يرد قيمة ما حصل عليه من مكافأة 00 
ولا تسرى الاحكام الخاصة بالاستقالة على الوزراء ونواب الوزراء ويستحقون 
عند استقالاتهم ما كان يستحق لهم فى حالة اعفائهم من أعباء الوظيفة ٠‏ 
مادة 1١7‏ س مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 0؟ لسنة 19151 اذا اسسستمر 
صاحب المعاشس بعد عودته الى الخدمة بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم فى 
الاستيلاء على معاشه: مع مرئب وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه فى المعاش 
نهائيا ؟ ْ 
ونسرى هذا الحكم على مستحقى المعاش الذين يعينون فىاحدى وظائفالحكومة , 
ويستمرون فى الاستيلاء على معاشهم مع مرتب وظيفتهم ٠‏ 
: ومع ذلك يجوز لمستحقى المعاش أن يختاروا بين الاستيلاء على مرنب الوظيفة 
أو الاستمزار فى الحضول على المعاش كما يكون لهم فى حالة فصلهم من الخدمة أن 
يختاروا بين ما يستحقونه من مكافثة أو معاش عن مدة خدمتهم وبين المعاشش الا يل 
اليهم + ١‏ 
ش ولا يجوز بحال من الاحوال الاسثيلاء على أكثر من معاش واحد فاذاكانلشخص 
حق: فى أكثر من معأشه فله أن يختار المعاش الاكثر فائدة له * 2 
5 أنه يجوز الجمع ؛ بين معاشين اذا استحقا عن والدين: خاضعين. لاحكام هذا 
القانون أو قوانين . معاشات رق وكان مجموعهما 5؟ جنيها شهريا ٠‏ 
مادة /ا١‏ سه ستحق الزوج فى حالة وفاة زوحته ثلاثة أثماث الماش اذا كان 
مصايا بعجز صحى كامل بمئعة من هزاولة أية مهنة أو عمل سن 
أوجود ايراة له ٠‏ مع مراعاة حكم البند (؟) من المادة التاسعة ٠‏ 1 


0 مادة ١‏ ب تسرىق أحكام هذا القانون على الموظفين المنتفعيئن ا 01 رقم 


قوانين وقرارات /ابة 


1 لسنة ١661!‏ وتلغى أحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانوث ٠‏ 

مادة 19 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ولوزير الخزائة أن يصدر 
ما يقتضيه العمل به من قرارات » ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لقساريم 
تننسره ؟ 


صدن برياسة الجمهورية. فى 58 المدرم سلئة ١] ( ١١8٠‏ يولية سسئة 155٠+‏ )» 


مذكرة ابضاحصة 


فى 5؟ نوفمير سنئة ١9605‏ صدر القانون رقم 95؟ لسنة 11607بانشياء صندوقٍ 
للتأمين والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزائليات 


المستقلة وقد اشتملت أحكامه على الكثير من المزايا التى لم تتضمنها نظم المعاشات 
السائقة ٠‏ 


ورغبة فى المساواة بين طوائف اللموظفين المعاملين بالقانونالمذكور وبين زملائهم 
من المعاملين باحكام المرسوم يقانون رقم /ا؟ لسنة ١959‏ أصدرت الحكومة القانون 
رفم 1 لسنة /ا95١‏ مشتملا على المزايا الموجودة فى القانون رقم 1 لسنة 5ه5١1‏ 
وخيرت الموظفين الخاضعين للمرسوم بقانون رقم !اا لسنة ١159‏ بين استمرار 
معاملتهم بمقتضى أحكامه وبين الاستفادة من المزايا الجديدة التتى شملها القانون رقم 
لسنة ١961‏ وذلك فى مقابل التزامهم بدفع 9 / من مرتياتهم مقابل ااحتياطى المعاشس 
بدلا من ورلا / »* ع 


وبمناسبة صدور القانون رقم 9 لسنة 193٠8‏ باصدار قانونالتأمين.والمعاشات 
لموظفى الدولة المدنيين وما تضمنه من مزايا اضافية لم يشملها القانون رقم 1 لسنة 
/اه9١ ٠‏ 1 ' : 


ونظرا الى أن الكثير من المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون رقم 917 لسنة 1555 
ثم يتيسر لهم الانتفاع بالمزايا التى تنضمنها القانون رقم لسنة /961آ المقنان “اليه 
بسبب عدم تقديمهم طلبا خلال فثرة الاخثيار التى حددها القانون المذكوزر ٠‏ 


لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا المزايا الموجودة فى 
القانوث رقم ؟ لسنة ١959‏ بالاضافة الى المزايا الجديدة الثى تضمنها. قانون المعاشات 
الموحد ٠‏ 0 5 يي رتم 
وقد فتح مشروع القائون باب الاخقيار من جديد للمنتفعين بأحكام المرسوم 
بقانون رقم و" لسنة 9؟ وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بالمشروع كما جعل للوزراء 
وتواب الو وراء الحق فى الانتفاع بأحكامه فى أى وقت بشترط أن يكون ذلك خلالستة 


31 


شهود من تاريخ تعيينهم فى المناصب المذكورة 


وقد جاءت أحكام المشروع فى مجموعها مطابقة للاحكام الواردة فى القانون رقم 
4 لسنة /اه56١1‏ قيما عدا ما يأتى : 


) زولا ) عدل القانون الاساسى الذى يربط عليه المعاش التأمينى فقضى بأن يريط 
المعاإش الذى يمنح فى حالتى الفصل شنب غدم اللياقة الصحية أو الوفاة على أساس 


344 العدد الثانى ‏ السئة الحادية والاربعوث 


مدة خدمة قدرها ١6‏ سئة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاشى مضافا اليها 
ثلاث سئوات أيهما أكبر ٠‏ 

كما قضى بأنه تكون 'نسوية المعاش فى الحالتين على أساس متوسط المرئب فى 
السنة الاخيرة ٠‏ 

واشترط القانون الا تجاوز المدة المضافة المدة الياقية للموظف ليلوغه سن 
التقاعد ٠‏ 

ا ثانيا ) أجاز المشروع الجمع بين الايراد الخاص والمعاش أو بين معاشين اذا 
لم يزد الجموع عن خمسة جنيهات شهريا أو كان المعاشان قد استحقا عن والدين 
خاضعين لاحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع الاستحقاق فى 
المعاشين لا يجاوز 5" جنيه فاذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه ربط المعماش 
الاخير بالقدر الذى يكمل المجموع المذكور ٠‏ 

( ثالثا ) قشى المشروع بأن تستحق أرملة صاحب المعاش التى عقد عليها بعد 
الإحالة الى المعاش وقيل دلوغ سن السثين وكذلك الاولاد المرزوقوت منْ هذا الزواج 
جقهم فى المعاشى كاملا وقد كان القانون رقم 9 لسنة /1901 يقضى بحرمان الالرملة 
والاولاد اذا تم الزواج بعد بلوغ سن الخامسة والخمسين ٠‏ 

( رابعا ) لما كانت البنت أو الا*خت التى تطلق أو تترمل تعتمد على أبيها أو 
أخيها فى معاشها لذلك فقد رؤى من العدالة استحقاقها فى المعاش شأنها فى ذلك 
شان البنت التى لم تتزوج ٠‏ 

وقد كان القانون رقم 95 لسنة ١151‏ يقضى بحرمانها من اللعاشس * 

كما نص القانون على منح البنت التى تطلق أو نترمل بعد وفاة الموظف أو 
صاحب لمعاشى وخلال عقر سنؤات على الاكثر من قاريخ الزواج ما كان يستحق لها 
من معاشى وقد كان القانون رقم 4 لسنة /ا40١‏ يتطلب للاستحقاق فى المعاشى فى هذه 
الحالة أن يكون الطلاق أو الترمل لاول مرة :بعد وفاة الموظف أو صاحبالمعاش وخلال 
خمس سمنوات على الاكثر من تاريخ الزواج 0 

ولا شك فى أن المشروع فى صيغته الحالية يحققللمنتفعين به مزايا أكثر رعابة 
فضلا عما فيه من استجابة للتطور الاجتماعى للبلاد ٠‏ 

وانتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها 
. مجلس الدولة , رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ ش 


قوانين وقرأرات 3 


م 1١‏ ع .0 3 
قرار رئدس الخحمهورية العر بية المنحدة 
بالقافون رقي 8؟؟ لسنة 755٠+‏ ارم 
فى شدأن تمديد الموعد المحدد بلمادة السابعة من القانون 
رقم 9١‏ لسنة 1909 باصدار قانون العمل العدكة بالقانون 
رقم ١١7‏ لسئة +5وا 

باسم الا"مة 
رئيس الجمهوروية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 4١‏ لسنة ١15059‏ باصدار قانون العمل » 

وعلى القانون رقم ١77‏ لسنة ١17٠‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9١‏ لسنة 
8 باصدار قائون العمل , 

قرر القانون الا"نى 

مادة ١‏ - يمتد الموعد المحدد فى المادة السابعة من القانون: رقم 4١‏ لسئة1059١‏ 
باصدار قانون العمل المعدلة بالقانون رقم ١809‏ لسنة 193٠‏ الى غاية شهر أيلول 
( سيتمير ) سنة 1950 * 

مادة ” - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فىالاقليمالتشسمالل 
من تاريخ نسره 5# 

صدر برياسة الجمهورية فى 9؟ الحرم سئة ١ ( ١78٠‏ يوثبة سئة +"و9١‏ ) 

مذكرة ابضاحية 

نظرا لعدم.انجاز تشكيل النقابات العامة فى الاقليم الشمالى طبقا للمادة /ا من 
القانون رقم ١‏ لسنة 1969 المعدلة بالقانون رقم ؟؟١‏ لسنة 197٠‏ من جهة ٠‏ ولعدم 
امكان النقابات العامة التى نم ايداع أوراق تكوينها فى الفترة ما بين لا أبريل سنة 
8 وتاريخ نشر القانون رقم ١5‏ لسنة 115٠‏ » القيام بتعديل لالم نظيوبيا 
الاساسية وفقا لاحكام المواد .+ , 54د ١7٠١‏ من قانوث العمل خلال المهلة المحددة 
بالفقرة الاول من المادة 7 من القانون المذكور أى غاية آب سنة 153١‏ 

وحانى بنسنى تأسيس مثل هذه النقابات وحتى تتمكن النقابات القائمة بالاقليم 
الشسمالى من توفيق أنظمتها الاساسية مع أحكام قانون العمل وتعديلاته * 

فقد رؤى تمديد هذه المدة الى غاية شهر أيلول ( سبتمبر ) سنة 35 ٠+‏ 

ويتشرف وزير الشئونه الاجتماعية والعمل المركزى بعرض مشروع القرار المرفق 
على سيادة رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 
(1) بتاريخ 1930/9/1١‏ رجاء الموافقة عليه واصداره ' 1 


وي ا 00 اط 
١(‏ ) نش بالجريدة الرسمية العدد ١5٠‏ الصادر فى 18 يولية سية 191٠١‏ 


ل العدد الثانى ‏ الستة الحادية والاربعوث 


قرار .رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 5١9‏ لسلة +1955 رن 
ره 1 
حن غير التمنعين بجنسية الجمهورية العربية التحدة من بعض 
الضرائب والرسوم 
باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 
١‏ بعد الاطلاع على الدستور القت . 
وعل اللائحة الجمركية الصادرة بالامر العالى المؤرخ ؟ أبريل سسنة ١888‏ 
والقوانين المعدلة له , 
وعلى القانون رقم " لسنة ١99٠١‏ بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له 
وعلى المرسموم الصادر فى ١5‏ فبراير سنة 1١98٠.‏ بوضع تعر يفة جديدةللر سوم 
الجمركية » 
: وعلى المرسوم الصادر فى ؟١‏ مايو سنسنتة ا بفرضص دسم قيمى على جميع 
البضائع الواردة والمراسيم والقرارات الكعدلة له , 


وعلل المرسوم الصادر فى ١١‏ قبراير سينة 46 بفرضنى رسم قيمى اضافى على 
بحض أصئاف آلواردات والحراسيم والقرار ات المعدلة له, 


وعلى القانون رقم 8ه لسنة 1159 بشأن الاساحة والنتخائر العحدل اك 
رقم 5/ا5 لسنة 219619 


وعلى القانون رقم 5173 لسنة 1156 فى شأن أجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية 
والتليفزيون والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون الاتحادى رقم ١‏ لسسنة ١558‏ بشأن تشكيل مجلس اتحاد الدول 
العزبية المتحدة 0 : 


وععل القانون رقم ١59‏ لسنة ١55/8‏ بفرض رسم استيراد » 


وعلى القانون رقم 58٠١‏ لسنة ١959‏ باستمرار لعل بالتعريفة الجمركية ورسوم 
الانتاج المعمول بها فى الاقليم المصرى حنى 5 أكتوبر سنة 195٠‏ »2 


وعلى ما ارتااه محلس الدولة , 
قرر القانوث الافى 


مادة ١‏ لعفى رئيس مجلس آتحاد الدول العرقية المتحدة وأعضاوه من غير 


١ (‏ ) نشم بالجريدة الرسمية العدد ١1١‏ الصادر فى ١8‏ يولية سنة 193٠‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


اللتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من المراجعة الجمركية ( الفتح ) ورصوم 
الوارد والصادر ‏ والرسم القيمى والرسمم القيمى الاضافىورسم الاستهلاك ورسم الانتاج 
على البنزين وعوائد الرصيف ورسوم البلدية المفروضة على ما يأثى : 
( أ) الالمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمالالشخصى لهمولا"زواجهمولالادعم 
القصر وكذلك أربعة كبلوجرامات من الادخنة شهريا بالنسبة لرئيس الاتحاد وثلاثة 
كياوجرامات من الادخنة شهريا بالنسية لكل عضو من الاعضاء ٠‏ 
(ب) سيارتين لرئيس مجلس الاتحاد ٠‏ 
وسسيارة واحدة لكل عضى ٠‏ 
مادة ؟ - تسرق الإعفاءات المشسار آليها فى اإلمادة السابقة على ما بسةورده مجلس 
انحاد الدول العربية بقصد الاستعمال الرسمى فيما عدا المواد الغذائيية والمشروبات 
آلرو وحية والادخنة كما تسرى هذه الإعفاءات بالنسية لسيار تين للاس تعمال اأرسمي 
لمجلس الاتحاد ويجوز زيادة عدد السيما لسيارات المخصصة للاستتعمال الرسمى للمجلس 
موافقة ود بر الخزانة . 
مادة “* - لا تمنح الاعفاءات المسار اليها فى المادتين السابقتين آلا بعه اعتماد 
طلبات الاعفاء من رئيس مجلس الانحاد وبشرط أن تكون وشيقة الضحن محررة بأسم 
من له الحق فى الاعفاء *٠‏ اما اذا كانت م<ررة بأسم آخر أو لاأمر حاملها فلا يجوز الإعفام 
الا بترخيص من وزير الخزانة ٠‏ 
' على أنه اذا تصرف صاحب الحق فى الاعفاء فى الاشياء المعفاة خلال ثلاث سنوات 
على : ذى ذى + سمطو 
من تاريح سحيها من الدائرة الجمركية الى شعخص ل متمتئع بحق الإعفاء اإستحقت الرسوم 
رآلعوائد سالفة الذكر . 1 
مادة ؟ - بلعفى الاششاص المنتصوص عليهم فى المادةالاول من الضرائب والرسوم 
المفروضة على رخص سير السيارات وقيادتها ٠‏ ورخص أجهزةاللاسلكىالمعدة لاستقبال 
الاذاعة اللاسلكية أو .التلفزيونث * 
مادة © س يعفى الاشخاص المتصوص عليهم فى المادة الاولى من الحصول على 
الترخيص باحراز السلاح وحيازته ٠‏ 
مادة 1 ب ب يعتبر نائب امام اليمن بالجمهورية المتحدة فى حكم أعضاء محلس اتحاد 
الدول العربية من غير المتمتئعين بجنسية الجمهورية العرببة التحدة فيما يتعلق 
بالاعفاءات الواردة بهذا القانون ٠‏ 
مادة /ا ب ينشر عذا القانون فى الجريدةالرسمية , ويعمل به اعتبارا من /مارس 
سنة مه9١ ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى “98 الحرم سنة ١ ( ١58٠‏ يولية سئة +155 ) 


مذكرة إبضاحية 
نصت الحادة الثالثة من القانون. الاتتحادى رقم ١‏ لسئة ١908‏ بشأن مجلسس اتحاد 


الدول العربية على أن يتمتع أعضاء مجلس الاتحاد بالحصانات والضمانات الوا يدع 
بها الممثلوث السياسيوب وفقا ا القانون .الدولى 0 


ذذ العدد الثائى ‏ السنة الحادية والاربعون 


ويفهم من ذلك أن المقصود بالضمانات هو أن يكون من حق هؤلاء التمتع بالمزايا 
والاعفاءات آلتى تمنم لممثلى الدول الاجنبية المعتمدين لدى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

ومع أنه لم ينص فى الميثاق ولا فى القوانين الاتحادية التى صدرت على منح هذه 
المزايا والحصانات للوزير نائب امام اليمن والوزراء المعينين لدى الجمهورية العربية 
المتحدة الا أن وزارة الخارجية ترى أن هؤلاء لهم صفة تمثيلية لانهم موفدون من قبل 
رؤساء الدول ويقومون بأعمال لها صغة دبلوماسية أو تمثيلية أكثر من أعضاء مجلس 
الاتحاد ٠‏ فلا كانت هذه المزابا والحصانات قد منحت لاأعضاء فبالاحرى يتعين مئحها 
للنائب وللوزراء المعينئين لدى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

ولما كان نظام الاعفاءات الدبلوماسية فى اليمن غير محدد فان فى. تطبيقه دون 
قيود ما قد يؤدى الى المغالاة فى الاستفادة » الامر الذى يقتضى تحقيق خضذه المزايا 
والاعفاءات على النحو الذى وضع على أساسه مشروع قانون نوخت الوذزارة فيه أيضا أن 
لا يتمتع رعايا الجمهورية العر بية المتحدة بهذه المزايا والاعفاءات داخل الجمهورية ٠‏ 

وتيسيرا لنائب جلالة الامام وللوزراء المعينين لدى الجمهورية العربية المتحدة ب 

٠‏ تتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرض مشروع القانون المرافق الخاص باعفاء أعضاء 

مجلس اتحاد الدول 'العربية من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من 
بعض الضرائب والرسوم مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء التفضل 
بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهوربة العربية المتنحدة 
بالقانون رقم 45؟ لسنة +155 رم 
شان الالدماج فى شركات مساهمة 
باسى الاامة 
رئيس الجمهورية 
يعد الاطلاع على الدتستتور المؤقت 
وعلى قانون التجارة فى الاقليم المصرى » 


وعلى قانون التجارة في الاقليم السورى الصمادر بالمرهوم التشريعى رقم ١59‏ 
الصادر فى 1559/57/55 2 


وعلى القانون رقم 5ه لسنة ١551/‏ بشأن الاندماج فى شركات مساهمة » 
وعلى ما أرقاه مجلس الدولة 2 
قرر القانون الا"نى 


هادة ١‏ ب يجوز بقرار من رئيس الجمهوريةالترخيص لشركات المساهمة وشركات - 
التوصية بنوعيها والشركات ذات المسثولية المحدودة وشزكات التضامن »٠‏ سواءكانت 
عربية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسى فى الجمهورية العربية المتحدة » الاندماج فى 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسنمية العدد ١١١‏ الصنادر فى ١8‏ يولية سننة 1١95٠‏ 


قوانين وقرارات حل 


شركات مساهمة عربية سبق لها اصدار ميزانيتى سنتين ماليتين كام تين على الاقل 
متتاليتين أو الاندماج مع هذه الشركات وتكوين شركة مساهمة عربية جديدة * 

وتعتير فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق أحكام هذا القانون فروع وركالات 
ومنشقات الشركات * 

مادة ؟ ‏ تشكل لجنة لتقدير صافى أصول الششركات الراغبة فى الاندماج من 
مستشار من احدى محاكم الاستئناف يندية وزير العدل وتكون له الرئاسة * ومن 
ممثل لكل شركة يعينه المساهموث أو الشركات حسب الاحوال ٠‏ 

وتتولى اللجنة تقدير صافي أصول الشركات وتصدر قرارائها بأغلبية الاصوات 
وعند التساوى بيب جح الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ 

بوتكونقرارات اللجنة نهائية غيرقابلة للطعن فيها بأى طريقمنطرق الطعنو يعتبر 
'تقدبيرها لصافى أصول الشركات ملزما للمساهمين أو الشركاء حسب الاحوال * 

مادة ا س براعى عند اصدار الاسهم التى تعطى مقابل رئس مال الشركة المندحة 
القيمة الفعلية لاصول كل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها ٠‏ ا 

مادة 4 - تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشيركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما 
للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها وذلك فى حدود ما 
اتفق عليه فى عقد الاندماج ٠‏ 

مادة 5ه - يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الاسهم التى تعطى 
مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجحرد اصدارها ٠‏ 
مادقك تعفى الشركات المندمجة ومسناهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو 
الشركة الئاتجة من جميع الضرائب والرسوم آلتى تستحق يسبب الاندماج المشار اليه 
فى هذا القانون ٠‏ | 

مادة /ا س يلغى القانون رقم 5ه لسئة 1901 المشار اليه ٠‏ 1 

هادة 8 - ينثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى آقليمىالجمهورية 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟؟ الحرم سسئة  ١! ١١8٠‏ يوقية سئة ١95+‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون وقم 9؟؟ لسنة ١95٠+‏ رن 
فى شآن مجلس الائمة 
باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 
لعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
وعللى ما ارثا”ه مجلس الدولة , 
قرر القانون الا'نى 
مادة ١س‏ يدعى مجلس الامة للانعقاد سنويا لادواد عادية لا يقل عددها عن ثلاثة 


1١17- الصادر فى 4١.يولية سنة‎ ١7١ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١ (١ 


6 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعوت 


ويدوم دور الانعقاد مدة شهر على الاقل ٠‏ 
وببداً دور الانعقاد الاول قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر ( تشرين الثانى) 
:ولا يجوز فض آلدور الذى تنظر فيه الميزانية قبل اعتمادها ٠‏ 
مادة ؟ ل يدعو رئيس الجمهورية مجلس الامة لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة 
الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الامة ٠‏ 
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى بعد انتهاء المجلس من جدول 
الإعمال الذى دعى من أجله' 0 
مادة '؟ ل يلقى رئيس الجمهورية قن مجلس الامة عند افتتاح دور الانعقاد العادى 
فى توفمير بيانا منتضمئا السياسة العامة للحكومة: والمشروعات التى ترى القيام بهاء 
كلما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة ابلاغ مجلس 
الامة بها ٠‏ : 
مادة 5 س لا يجوز لمجلس الامة أن يتخذ قرار!. الا اذ حضرالجلسة أغلبيةأعضائه: 
وفى غير الحالات التى تشسترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة 
للحاضرين ٠‏ وعند تساوى الارآء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا 
مادة ه هس يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحص_ 4 وتقديم 
تقرير عنه ٠‏ 1 
هادة 5 - يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر الى لجئة لفحصه وابداء 
الرأى فى جواز نظر المجلس قيه ٠‏ فاذا رأى المجلس نظره اتبع فيهحكم المادة السابقة: 
هادة لا - كل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه .مجلس الامة لا يجوز 
تفديمه ثانية قبل انقضاء سنة ٠‏ 
مادة م ا لمجلس الامة و حدهة الملحافظة على النظام فى داخله “ويقوم رئيس المجلس 
بذلك ؛ ولا يجوز لاآبة قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من 
أبوابه الا بطلب من رئيسه ٠‏ 
مادة 9 سأ يسمع الوزراء فى مجلس الامة كلما طلبوا الكلام » ولهم أن يستعينوا 
دمن يرون من كبار الموظفين وأن ينيبوهم عنهم » وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور. 
جلساته ٠‏ ا ْ 
ولا يكون للوزير صوت معدود عتد أخذ الرأى الا اذا كان من الاعضاء ٠‏ 
مادة ٠١‏ سالا جوز لاثى عضو من أعضاء مجلس الامة أن يتدخل فى الاعمالالتى 
تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية ٠‏ 
مادة 1١‏ - لا يؤاخذ أعضاء مجلس الامة عما يبدونه من الافكار والاتراء فى آداء 
أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه ٠‏ 
مادة ؟١‏ س مجلس الامة هو الذى يقبل استقالة أعضائه ٠‏ 1 
مادة ١‏ ل لابمنح أعضاء مجلس الامة مدة عضويتهم أوسمة أو انواطا الا من 
كان منهم يشسغل: وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الامة ٠‏ 
مادة 54 - لا يجوز الجمع. بين عضوية مجئنس الامتوتولى الوظائف العامة بأنواعها 
ويعتبر.وظيفة عامة فى: تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتيا أو 
مكافأة. من الاموال العامة ويدخل. فى ذلك موظفو. ومستخدمو المجالس الممثلة للوحدات 


قوانين وقرارات ١‏ 


0 3 
الاداربة » وكذلك العمد م المخاثر 3 والمشايخ كما لايصلح الجمع دين عضوية مجلس 
الامة وعضوية المجالس الممثلة للوحدات الادارية ولجان العمد والمشايخ ٠‏ 


مادة 8 ل يعتبر الاشخاص المشسار اليهم فى المادة السايقة همن وقم عليهسم 
الاختيار اليكوترا أعضاء فى مجلس آلامة متخلين نهائيا عن وظائفهم بمجرد توليهسم 

ولا ل 1 المئافاة كليا أو جزئيا ٠‏ 

مادة 2-1١5‏ لابحوز لاى عضو من اعضاء ء مجلس الامة أن ييل فى مجلس آدارة 
شركة مساهمة أثناء مدة عضويته الا أن يكون مؤسسا لها أو مالكا لعدد من أسهسم 
الشركة يوازى ٠١‏ / على الاقل من رأسى مالها ل ل ل 
اختجاره عضوا بمجلس الامة ٠‏ 

كما لايجوز تعيين أحد أعضاء مجلس الامة فى اثناء هدة عضويته رئيسا لمجلس 
ادارة احدى شركات المساهمة أو عضوا منتدبا بها الا اذا كان. شاغلا هذا المنصب عند 
اخثياره عضوا بمجلس الإمة 7 

ويعتبر فى حكم أعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة من يعهد اليهم بادارة 
شركات, التوصية بالانسيهم وكذلك مديروا الشركات ذاث المسثولية اللحدودة ٠‏ 1 

هادة /اا - لابجحوز لوذى عضو من أعضاء مجلس الامة أن لعين عضوا فى مجلس 
(دارة احدى الملإسسات العامة التى تمارس نشاطا تجاريا أو زراعيا أو صناعيا أو 
ماليا أو ممثلا لهذه المؤسسات فى مجالس ادارة الشركات التى تساهم فيها الا اذا 
كان شاغلا لمثل هذا المنصب عند الختياره بمجلس الامة ٠‏ 

هادة ١8‏ - يحظر على عضو مجلس الامة فى أثناء مدة عضويته التعساقد مع 
الحكومة أو الاشخاص المعنوية العامة بصفتة ملتزما أو موردا أو مقاولا سواء كان ذلك 
. بالذات أو الواسطة ٠‏ 


مادة 19 - لرئيس الجمهورية أن ستعين ببعض أعضاء لس الامةكمستشارين 
له فى المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية » ولا يتقاضى هؤلاء أى مرثب أو مكافأة 
علارة على مكافا ثهم من عضوية مجلس الامة ٠‏ ْ 

هادة ٠+‏ س تنشياً وظائف وكلاء وزارات لشكون مجلس الامة , ويكون التعيين 
فى هله الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية 5 


مادة ١؟‏ - يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الامة 5 وجه الخصوص معارنة 
رئيس الجمهورية أو آالوزير أو الوزراء الذين ,يلحق بوزارائهم ويئوب عنهم فى مجلس 
الامة 2 ويشترك معهم فى اعداد مشروعات القوآنين * وفى بحث المسائل المرتبطة 
بالمناقشمات التى ثدور فى المجلس وغير ذلك مما يعهد به اليه وله فى سسبيل ذلك 
الاتصال بوكيل الوزارة مباشرة ؛ وعند الاقتضاء برؤساء المصالمح والاقسام درن أن 
يتدخل فى سير أعمال الأدارة أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة واللوظفين التابعين له * 

مادة ** - يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الامة من بين أعضائه » ويعتزل 


وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية الذى عين بقرار 
هنه مع حفظ حقه فى الحالتين في المعاشي أو المكافأة , طبقا للقراعد المعمول بهأ ٠‏ 


١‏ العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


008 
مادة 59 ب ايتقاضى وكيل الوزارة ع ال يش ول 
الوزارة * 
مادة 54 - يتقاضى عضو مجلس الامة مكافأة د قدرها ه/ا حنيها ( هذ , 
رة ) وعلارة على ذلك يتقاضى العضو بدل انتقال قدره ه ج ( خمسة جنيهات ) ( 58 
0 ) يوميا اذا عقدت الدورة فى غير الاقليم الذى منه العضى *. , 
ولسم من أحكام هذه المادة الوزراءونواب الوزراء ووكلاءالوزارات 0 
الاا'مة 


مادة 56 هس بتقاضى رئيس مجلس الائمه مكافاة مسارية لمرتب نائب رئيس 
الجمهورية » ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافآة المنصوص عليها فى المادة السابقة 
ال ين مااقه كرون اسعحتة من معاش: + ٠‏ 


وكذلك يعامل معاملة نائبي رئيس الجمهورية 0 تعلق بتعويضات الانتقال ٠‏ 
: مادة "5 م تنستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين وتسرى عليها الاحكام الخاصة 
بموظفى الدولة من -حيث التنازل عنها أو الحجن عليها ٠‏ . 


مادة /51 اب يكون انتقال عضو مجلس الامة من محل اقامته الى مقر اتعقاد المجلس 
وعودته على نفقة الدولة » 


مادة 4؟ - يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون * 
مادة 59 ب بنشر هذا القانون فى الجر يدة الرسمية » ويبعمل نه من تاريخ نش رم 
صدر برياسة الجمهورية خى "٠١‏ التحرم سئة ١8٠‏ (-5١ا‏ يولية سئة )2 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانلون رقم 09" لسلة )0١( 195٠‏ 
في شأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية 
للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات 
بأستم الامة 
وئيس الجمهووية 
بعد الاطلاع على الدستور المّقت 2 
وعللى ب رقم لا/لاه لسئة ١565‏ بشسأن نزع الملكية للمنفعة 4 أو الشحسين 
٠‏ فعلى الفالون رقم 11/5 لسنة 1955 الخاص بالاستملاك والمعدل بالقانون رقم 


وعلى القانون رقم لسينة ١15665‏ الصادز فى الاقليم اللمرى وين .ودس 
التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها 2« “والعيوه به 
فى الاقليم السنورى بمقتضى القانون 3 ١5*‏ لسنة ٠ 1١958‏ 


0 ) الشر بالجريدة الرسمية العدح ١١‏ الصادر في ١5‏ يولية. سئة ٠‏ لعل 


قوانيل وقرارات و١6‏ 


وعلى ما ارتااه مجلس الدولة , 
قرر القاثونث الانى 

هادة ١‏ - يدون نقرير صفقة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المستكملة عن وجود 
نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية 

مادة ؟ س فيما عدا الاحوال الطارئة والمستعجلة التى تقتضى الاستيلاء المؤقت على 
العقارات اللازعة لاجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على 
العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية - 

مادة ” س يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة العربية والتعليم ومعاهدها 


بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
مادة ؟ س يلغي كل من نالف اتاد هذا القانون ٠‏ 


مادة ه س ينشس هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 90 المحرم سئة ١١8+‏ ( 19 يولية سئة 195٠+‏ ) 


قرار رئيس المهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم 9ه" لسلة +195 (200 0 
بتعديل بعض الاحكام الخاصة برجال القضاء - ومجلس الدولة 
وادادة قضايا الحكومة فى الاقليم السورى 
باسنم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 


وعلى القانوث رقم 6 لسنةٌ 1١955‏ فى شأن تنظيم من حص العر بية 
المتحدة ء 


وعلى القانون رقم 5 لسنئة 19405 فى شأن السلطة القضائية , 
وعلى القانون رقم 8 لسنة ١9109‏ فى شأن تنظيم ادارة قضايا اللحكومة : 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة 8 فى شأن تعمديل بعض الاحكام الوقتية 
الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة .فى الاقليم السورى » 
قرر القانون الا"نى : 


مادة ١‏ - تلغي المادة الاول من القانون رقم ١‏ لسنة 1965 المشار الية ويمنح 
رجال القضاء والنياية العامة ومجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة الحاليون فى الإقليم 
سحا الذين لم تصل مرتباتهم إلى بداية مو بول درجات وطائفهمأي .مر بوطهاالثابت 2( 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصادر في ١9‏ يولية سئة +195 


٠١4‏ العدد الثانى السئة الحادية والاربعون 


بداية هذا المربوط أو المربوط الثابت ٠»‏ ويبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون سريان مواعيد 
العلاوآت الدورية لمن يستفيدون من أحكامه بمقدار علارة على الاقل ٠‏ 

مادة ” س تلغى المادة ١‏ من القانون رقم 5ه لسنة ١1959‏ باصدار قانون السلطة 
القضائية , كما يلغى التوزيع الوارد فى الجدول المتضمن عدد القضاة وتوزيعهم الملحق 
بالقانون والمشسار آليه فى المادة '*1 المذكورة ويعتبر الحدول المذكور فيما تضمئنه من 
عدد الوظائف ودرجاتها فى حكم القرارات الصادرة بالميزانية ويكون تحدبد. عدد 
الوظائف ودرجاتها فى الميزانية ٠‏ . 

مادة ا ب سشدل ينص الادديون 9 و "ا من قانون السلطة القضائية النصان 
آلا "كيان : 

ع ال تين 
والمستشارين وتكوت بها دائرة لنظر آلمواد الجزائية ودائرة لنظر مواد الأحصوال 
الشخصية وددآئرة لنظر المواد المدئية والتجارية والمواد الاخرى ودائرة أو أكثر لفحص . 
الطعون فى 0 يو الجزائية 0 الرئيس أ أحد ا يجوز عند ا أن 
بها ثلاث سنوآت عل الاقل , » وبحون تعدد د هذه الدوائر بة بقدر الحاحة ٠*٠‏ 

وتصدر الاحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الاحوال الشخصية ودائرة 
المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين * 

وتصدر أحكام دائرة فحص الطعوث وقرآراتها من ثلانة مستشارين تنتخب 
الجمعية العمومية للمحكمة عضويها من بين المستشارين الذين أمضوآ بها سنتين على 
الا'قل » 8 

« مادة '*؟ ب للنيابة العامة حق الاشرآف على الاعمال المتعلقة ينقود المحاكم » ٠‏ 

مادة 4؛ - ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 5؟ المحرم سمئة +٠8؟١‏ ( ١5‏ يولية سئة ١95+‏ ) 


قرار برئدس الجمهوربة العرببة المتحدة 
بالقانون رقم 54؟ لسئة +195 () 
شان فرض رسم اضافى لدى القضاء لانشياء دور المخامم واصلاحها 


باسم الامة ا 
فايس الجمهورية 
| بعد الاطلاع على الدستور المؤقت »2 
وعلى ما ارتاته مجلس الدولة  »‏ - 
4 . قرد القانون الاانى. * ' 1 
مادة ١‏ يفرض. رسم اضافى على محاضر المحاكمات والاورآق القضمبائية طبقا 


) 3 ) الشر بالجريدة الرسمية العدد 51 الصادر في ١5‏ بولية سئة 3-5 


قوانين وقرارات ال 
للجدول المرفق بهذا القانون وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء دور للمحاكم المدنية 
والشرعية والجزائية واصلاحها ٠‏ 
مادة ؟ - يعفى من الرسم الاضافى المذكور : 
(1) الاوراق والدعاوى التى تقضى القوانين باعفائها من الرسوم القضمائية أو 
(ب) المعانون قضائيا ٠‏ 
(ج) القضايا المانية والشرعية والتنفيذية وكل ما يتفرع عنها اذا لم تزد قيمتها 
المعينة أو المقدرة على 0٠‏ ليرة * 
(د) طالبو النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ٠‏ 
مادة ؟ - يستوفى الرسم الاضافى المبين فى هذا القائون بلصق طابع خاص 
ويبطل بطريقة الابطال المتيعة فى الدوائر القضائية ٠‏ 
مادة 5 - 'نطيق بشسأن الرسم المذكور أصول البيع ومنح العائدات للباعة وأحكام 
التحقق والحباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها فى قانونالطوابع 
وتعديلانه فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والجدول المرافق له ٠‏ 
مادة هاس بيفتح فى حسسابات الخزانة ) خارج الموازنة 3 حساب خاص )2 الطابع 
الرسم الاضافى ) تقيد فيه الواردات والنفقات ٠‏ 
مادة 5 - ب تضع وزارة كت بالائفاق مع وزارة العدل تعليمات لتنفيذ حكامهذا 
القانوث 8 5 
مادة /ا س ينشر هذا القانون فئ الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الا 
بعد شهرين من تاريخ نشره ٠‏ 
صدر برياسة الجمهوزية فى 5؟ اللحرم سئة ١9 ( ١١8٠١‏ يولية سئة 1١95+‏ ) 


جدول 
ببيان فئات الرسم الاضاقى المحدث 


(1) فى الامور المدلية : 

١‏ محضر المحاكمة فى الدعاوى الجزئية ‏ والطلبات العارضة ‏ والتدخل 
والاعشراض ٠٠١‏ قرش :سورى اذآ كان المطئوب لا يتتجساوز ٠ ٠‏ ليرة و ١8٠‏ قرش 
سورى اذا زاد المطلوب عن 50٠‏ ليرة أو كانث الدعوى تخضع للرسم المقطوع ٠‏ 

؟ ‏ محضر المحاكمة الاستثنافية للاحكام الجزئية والاستئنافالتبعى_والتدخل 
قرش سورى * 

ب محضر الحاكمة الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 5٠٠‏ 
قرش سورى * 

5 سد ميخطس الحاكمة الاستئنافية لمكم . الابتدائية والاسستئناف التبعى 

والتدخل ٠٠١‏ قرش سورى * 


ا العدد الثانى ‏ السئةٌ الحادية والاربعون 

ه ب محضر المحاكمة فى طلب اعادة المحاكية ٠٠٠١‏ قرش سورى ٠‏ 

1 طلب النقض والنقض التبعى ٠١‏ قرش سورى * 

لا ايداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة ٠٠٠١‏ قرش سورى يستوفى 

ايداع صك باقى الشركات التجارية ديوان المحكمة 5٠٠‏ قرش سورى 
يستوفى نصف الرسم عن الملحق ٠‏ 

4 الاجابة فى ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة الى الدوائرالقضائية 
٠‏ قرش سورى 5 

٠‏ صور الاحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الاوراق ٠٠١‏ قرش 
سورى عن كل ورقة ٠‏ 
١١ ْ‏ لباك سراي مانا القضائية والودائع 1١6‏ فشرش سورق اذا لم يزد 
المطلوب تسليمة عن ٠ س٠ل ٠ ٠‏ و 55٠‏ قرش سورى اذا زاد المطلوب تسليمه عن 
٠‏ ل'سى ٠‏ وان كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامى العام أو رئيس 
النيابة ٠‏ | 

. قبرش _سورى‎ 0٠ طلبات. تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة للمراجعة‎ ١ 
قرش سورى‎ ٠٠١ قرش سورى أمام المحاكم الابتدائية و‎ ٠٠١ أهام المحاكم الجزئية و‎ 
٠ أمام الجا كم الاستثنافية‎ 

(ب) فى الامور الجناثية : 

١‏ ل استدعاء الحق الشخصى فى التحقيقات أر أمام المحكمة ١6١‏ قرشى.سورى 

؟ س استدعاء الاستئناف من المدعى الشخصى ٠٠١‏ قرش سورى * 

5 س صور التحقيقات والاحكام يعافر الجلسسات وغيرها من الاوراق ٠٠١‏ 
فرشى سورى ٠‏ 

طلبات اعادة الكفالات والوثائق والامانات والتأمينات القضضائية والسلف 

و١٠١1‏ قرش ستورق ٠‏ . : 

(ج) فى الامور الشرعية : 

١‏ محضير اللحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات 
تجديد القضايا الملشطوبة والمتروكة ١١٠١‏ قرش سورى ٠‏ 

؟ ا عن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج ٠‏ قرش سورى * 

؟' ‏ طلبات اعادة المحاكمة 5٠١‏ قرش سورى ٠‏ 0 

0 طلب النقض والنقض التبعى نكا قرش سورق ٠*٠‏ 

4 ل صور الاحكام والوثائق ومحاضز الجلسات وغيرها من الاؤراق 0٠‏ قرش 
ا + 


قوانين وقرارات اا 

( د ) في أمور التلفيك : 

١‏ - عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذى 0٠‏ قرش سورى اذاكان 
بدل الدين أى قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لا يزيد عن مائة ليرة و ٠٠١‏ قرشٌش 
سورى عن كل ما يزيد عن ماثة ليرة * 

2 عن كل ورقة يقدمها الطرفات تأيبدا لتدبير بلتمسانه 65 قرش سورق * 

'*" ل عن صور الاورآق المبرزة والمحاضر التنفيذية 0؟ قرش سورى * 

عن طلب استثئاف قرارات رئيس التنفيذ ٠٠١‏ قرش سنورى ٠‏ 

8 عن طلب الحجر الاحتياطى أو التنفيذى ٠٠١‏ قرش سورى ٠‏ 

(ه) فى أمور كتابة العدل : 

شرق٠٠١ الاوراق والسنداث التى ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها‎ ١ 
سورى عن كل توقيع فى كل موضوع لا تزيد قيمتة عن آلف ليرة أو اذا كان الموضوع‎ 


قرش سورى اذا زادت قيمة الموضوع عن ...اس ٠١.,.‏ ليرة 


كرش :سودق اذا زادت قيمة الموضوع عن 1٠...‏ ...مدن ليرة 
1 قرش سورى اذا زادت قيمة الموضوع عن 50٠٠١‏ ليرة 


5 طلب أستخراج صورة عن الاوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة ٠١٠١‏ 
قرش سورى اذا لم نزد قيمة موضوعها عن ألف ليرة ٠‏ 


مذكرة ايضاحية 


تعانى ف ى الاقليم السورى ما يعانيه الاقليم المصرى من وضع اللحاكم فى دور 
مستأجرة غير منشأة لتحقيق الغرض منها ولا متفقة مع ما للقضاء من كرامة وحرمة » 
لذلك انجهت الئية هنا وهناك منذ أمد بعيد الى اصلاح هذه الحالة الا أن ظروفالمبزانية 
فى كل من الاقليمين كانت تحول دون :ذلك ٠‏ 1 

وقد رؤى أخيرا فى الاقليم المصرى أن توفير المال اللازم لتحقيق الاصلاح المنشود 
بمكن أن يتأثى عن طريق فرض زسسم' اضافى على صحف الدعاوى والاوراق القضائية 
ففرضن الرزسبم. الاضافى المذكور بالقانوث م 51 لسنة ١1104‏ وأعطى أطيتٍ الثمرات ' 
'الامر“آلذى جعل: المسئولين فى القاهرة عن شئون القضاء يلفتون نظرثا الى أهمية الاخذ 
نهذ! الإسلوب .فاقتبسنا منه مشرؤع القانون المرافق " 


١15‏ العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 508 لسلة +1955 )1١(‏ 
بشآن حظر اخراج بذرة القطن من اقليم مصر 

باسدم الامة 
ديس الجمهودية 

بعد الاطلاع على الدسثور المّقت 2 

وعللى ما ارثااه مجلس الدولة 3 

قرر القانون الا"نى ؛: 

مادة ١‏ س يحظر اخراج بذرة القطن من اقليم مصر سواء أكانت معدة للتقارى أو 
للصناعة لاى سبب * 

مادة ؟' - كل من أخرج بذرة القطن أو شرع فى اخراجها بالمخالفة لاحكام المادة 
السابقة وكل من ساعد على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد 
على سنة وبغرامة تبلغ مائة جنيه عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام منالبذرة 
الضبوطة مع مصادرتها ٠‏ وتسلم البذرة لوزارة الزراعة بمجرد ضيطها وقبيل الحكم 
فى المخالفة ١ ٠‏ 

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ٠‏ ش ْ 

واذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا وجب الحكم بعزله من وظيفته ٠‏ 

مادة '؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم مصر من 
تاريخ نشره ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 0" المحرم سسئة ١9 ( ١١8١‏ يولية سنة +095 ) 


مذكرة إيضاحية 


يمثل القطن المصرى مركزا خاصا بين أقطان العالم نظرا للصفات الغزلية الممتازة 
التى يكاد ينفرد بها ويعتبر الاقليم المصرى أهم البلاد المنتجة للاقطان طويلة التيلة ٠‏ 
لذا تبذل محاولات كثيرة لاخراج بذرة الاصناف المصرية لتجربة زراعتها فى الخارج ٠‏ 
وقد نجحت بعض الدول فعلا بهذه الوسيلة فى ادخال زراعة القطن للصرى فى بلادها 
معتمدة فى ذلك اما على زراعة بعض الاصناف المصرية ذات الشسهرة العالمية وتسويقها 
بنفس الاسماء اللصرية أو بتغيير أسمائها أو بانتاج أصناف جديدة تدخل هله فى 
.تكويئها ٠‏ وكان من نتيجة هذ! أن أصبحت بعض البلاد تنافس الاقليم المصرى منافسة 
جدية فى أسواق القطن طويل الثيلة ٠‏ 


ولا شك أن استمرار تسرب بذور الاقطان المصرية للخارج يكون خطرا كبيرا على 


)1١ (‏ نشس بالجريدة اأرسوية العدد 15١‏ الصادر فى ١5‏ يولية سئة ١+‏ 


قُوانين وقرارات ١‏ 


اقتصادنا القومى سيما أن لدى الوزارة الاآن مجموعة جديدة من أصناف القطن الممتازة 
ستحاول بقية الدول الحصول عليها بشتى الطرق ما لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بمئع 
تسعربها ٠.‏ 


وكانت الوزارة تحرص على منع تسرب البذور المصرية الى الخارج عن طريق رقاية 
الحجر الزراعى ٠‏ ولكن عدم وجود قانون يبحظر 'تصدير البذرة أدى آلى افلات المتهمرب 
أو من إحاؤل التهريب من طائلة العقاب ٠‏ 


لذلك رؤّى ٠٠‏ علاجا لهذا الوضع ٠٠‏ اعداد التشريع لأرافق الذى يقضى فى 
مادتة الاولى يتحريم اخراج بذرة القطن من الاراضى المصرية لاى سبب كان ٠‏ ويقضى 
فى مادته الثانية بمعاقية من يخرج البذرة أو يسهل اخراجها أو يحاول أيا من الامرين 
نقسه الاضرار بمصالح البلاد * 


ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع هذا القرار بالصيغة الثى أقرها مجلس 
الدولة بكتايه رقم 55 المؤرخ 1930/5/١5‏ ؛ رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهو رية العربية المتحدة 
بالقانون رقم +55 لسلة +195 رم / 
فى شأن الاحوال المدنية 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
.. بعد الاطلاع على الدستور المقت » 


وعلى القانون رقم 07 لسنة 19553 الخاص بال مواليد والوفيات والقوائين 
المعدلة لهم * 

وعلى القانون رقم ١17‏ لسنة 1904 باصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى 
والقنصللى والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 60١‏ لسنة ١900‏ يشأن البطاقات الشخصية » 

وعلى القانون زقم 1/1؟ لسنة 1961 الخاص بنظام تسجيل الاخوالالمدنيةالمعمول 
به فى الاقليم السورى » 

وعلى القانون رقم 9١‏ لسئة 1159 باصدار قانون العمل والقوانين العدلة له , 

وعلى قرارى وزير العدل الصادرين فى 5 من بناير سنة ١100‏ بلائحة اللأذونين 
وفى 5 من ديسمير سنة 19850 بلائحة الموثقين المغتر بين المعمول بهما فى الاقليم 
اللصرى , 

و بشاء عل ما ارثا ه مجلس الدرلة 0 


)١( -‏ تشي بالجريدة الرسمية العدد ١51‏ الصادر فى 19 يولية سئة +195 


1 العدد الثانى السئة الحادبة والاريعونُ 


قرر القالون الاتى : 
الفصل الاول 
أحكام عامة 


مادة ١‏ -س. تقوم مصلحة الاخوآل المدنية .فى الاقليم المصرى ومديربية . الاحسوال 
المدنية ومكاتنب السجل المدنى التابعة لها فى الاقليم السورى بتنفيذ أحكام هذا القانون 
وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه اللصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلى ٠‏ 
'ويصدر وزير الداخلية فئ كل اقليم قرارا بتتحديد دائرة اختصاص هذه المكاتب» 
كما يجوز له انشاء مكائب أخرى فى 'الجهات التى يعينها ٠‏ ْ 
مادة ” ل تختص مكائب السجحل المدنى بتسحجبل 5707 الاعشوال المدنية 
لمواطنى الجمهورية ,لبر بية المتحدة م١"‏ من ولادة وذواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنهأ من 
واقعات طارئة وباصدار البطاقات الع والعائلية وفق أحكام هذأ القانون” ٠‏ 
كما تنختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة 'للاجانب وقيد واقعات الزواج 8 والطلاق 
لهم اذا كان أحد طرفى الواقعة من مواطنى الجمهورية ٠‏ 
مادة ٠"‏ هس يكون لكل مكتب من مكاتب السجل المدنى أمين يعاونه مساعد أو 
أكثر كما يكون بكل محافظة أ مديرية ون للأعواك المدنية يتولى الاشراف على 
المكاتب المنسأة بداثرتها ومراجعة سجلاتها ٠‏ : 
مادة 5 2 يعد فى 00 مكتب ! 
رب سيل لقيد كل واقعة من واقعات الاحوال المدنية المبينة فى .المسادة ١‏ 1 
يتفرع عنها ٠‏ 
0 سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية . 
والححداد اللائحة التنفيدية نماذج هذه السحلات وطريقة القيد : 
ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشىء سجلات أخرى. ويبين فى, هبذ! القرار 
نماذج هذه السجلات والبيانات التى تدون فيها ٠‏ ل اللا 
مادة ه س يجوز لوزير. الداخلية فى كل اقليم بقرآر منه أن ينشىء سبجلات لواقعات 
الاحوال المدنية بالجهات القتى ليست بها مكالب للاحوال المدنية وينص القراد على تعييين 
الجهة والشخص الذى تكون هذه السعجلات فى عهدثه ٠‏ ّ 
. مادة ” - تمسك قنصليات الجمهورية العربية المتحدة مسسلات لقيد وانسنيات . 
الاحؤال المدنية والبطاقات الشخصية قاد نا بالنسسية ٠‏ الى الواطيين باليخين فى 
هال اختصاصها ٠‏ 1 
وننظم اللائحة ال الاجراءات النى تشبع فى هذه الاحوال ٠‏ 
ا فافة لاسا كل تسجيل لواقمة اسوال مدئية -حدثك الاح حواطني الجتهوريةالتربية 
المتحدة 5 فى درلة أجنبية يعتبر صحيصا اذا وق لاحكام قواين تلك الدولة بشرط ألا 
يتتعارض مع قوانين الجمهورية العربية المتجدة » : 


فوانين وقرارات هلا 


وعلى المواطن الذى يوجد فى الخارج أن يبلغ قنصل الجمهورية العربية المنحدة 
عن كل واقعة مذنية فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى 'نحددها اللائحة التنفيذية ٠‏ 

هادة 8 - تحدد اللائحة التنفيذية نماذج الوثائق والشسهادات والمحررات التى 
يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع فى شأنها ٠‏ 

مادة 8 - لا يجوز نقل السجلات الممينة فى المادة ؟ من مكاتئب السجل المدنى 
ونعتير ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية * 


فاذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع عليها أؤئ بفحصها 
وجب أن ينتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجرى الاطلاع والفحص فىالمكتب 
المحفوظة به السجلات ٠‏ 


مادة ١١‏ لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الاصسل من القيود 
والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ٠‏ 

ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة ٠‏ 

وبجوز اعطاء هدم الصورة لكل من بشبت لدى امين السجل المدنى أن له مصلحة 
فيها من غير من تقدم ذكرهم ٠‏ 

ونحدد اللائحة التنفيذية اجرآءات طلب استخراج الصور امسوم الس 

مادة ١١س‏ تعتبر السجلات بما تحويه من 57 5 |الرسمية 0 
منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ٠‏ 

ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد فى مسائل الاحوال المدئية على البيانات 
المقيدة فى هذه السجلات ٠‏ 


هادة ؟١‏ سالا بجوز لا'مين السجل المدلى أو مساعده أن يسسجل أبة واقعة 

سباشر أى عمل من أعمال الاحوال المدنية اذا كان الامر متعلقا ده أر بزوجه أو أقاربه 
أصهاره حتى الدرجة الرابعة '٠‏ ش , ١‏ 

وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة 72٠‏ 

مادة ١‏ س يجب على أ مين السجل المدنى تلقى: التبليغات وآجراء القيْد -نالسجلات 
عقب التبليخ مباشرة بعد التحقق منْ شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدات فى 
سيحلات الواقعات أو تلقى أخطارا عنها فى السجل 'المدنى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها 
أو من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها » وعليه أيضا اخطار مكتب السسجل المدنى 
المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التى قيدت بسجلاتة اذا كان تسجيلها فى السحل 
المدنى ليس من اختصاصه ٠‏ 

ولا يجوز أن يدون فى السجل المدنى الا ما هو مدون فى السَجلات المبيثة فىالمادة 
مع”مراعاة الاجراءات التى يصدر بشأنها .قرار من وزير. الداخلية التنفيذى بنظسام 
نطعيق هذآ القانون فى الاقليم الجنوبى '. : : 

.ماذة ١4‏ ه اذا رفص أمين السجل. المدئى تسجيل أية واقية يرئُع الامر 00 
« مديرية.عامة » الاحوال المدنية _بمذكرة 'مسيبة خلال سبعة أيام.وعلى المصلجة بالمدين 


١4‏ العدد الثانى - السنة الحاديةٌ والاربعون 
العامة » أن تبدقى وأيها. بقرار يعلن به صاحب الشأن يكتاب موصى علية مصحوب 
بعلم الوضول خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليها ٠‏ وفى حالة رفض القيد يكون 
ااي الشأن أن يدع 7 الى قاضى الامور الوقدية بالمحكمة الجزئية التى بقع فى 


الفصل الثانى 
فى المواليد 
مادة ١١‏ س يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشسر يوما من تاريخ حدورث 
الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك ٠‏ 


مادة ١7‏ س يكون التيليغ الى مكتب السجل المدنى فى الجهة التى حدثت فيها 
الولادة اذا وجد بها مكتب » والى العمدة أو المختار اذا لم يوجد مكتب للسجل المدنى ٠‏ 


وعلى العمدة أو المختار تبليغ مكتب السجل المدنى الذى يتبعه خلال سسيعة أيام 
من تاريخ ابلاغه بالولادة ٠‏ 

مادة ١١/‏ - الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 

( أولا ) والد الطفل اذا كان حاضرا ٠‏ 

( ثانيا » من حضر الولادة من الاقارب البالغين الذكور ثم الاناث ٠‏ الاقرب درجة 
باللولود ٠‏ 


( ثالئا ) من يقطن مع الوالدة فى مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور ثم 
الاناث ٠‏ 


) رابعا ) العمدة أو المختار * 


( خامسا ) مديرد المؤسسات كالممتشفيات ودود الولادة والسحجوث والملحاجر 
الصحية وغيرها عن الولادات التى نقع فيها ٠‏ 


ولا نقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة الا فى حالة عدم وجود أحد 
من الفئات التى تسبقها فى الترتيب ٠‏ ولا يقبل التبلين من غير المكلفين به ٠‏ 

وفى جميع الاحوال مجحب على الطسيب أو القابلة اخطار أمين السجل المدنى خلال 
الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١5‏ بالولادات التى يجرونها ومع ذلك لا يكفى ورود هذا 
الاخطار لتدوين الواقعة فى السجل الخاص بها ٠‏ 

هادة 14 - يجب أن يشسمل التبليخ على البيانات الا“نية : 

+ سيوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها‎ ١ 

" سنوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبة * 

؟ ل اسم آلوالدين ولقيهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما' ٠‏ 

؟ ‏ محل قيدعما اذا كان معلوما للميلخ ٠‏ 

وكاءا البيانات الاخرى التى .نضيفها ودس الداخلية افنينا بقرار منةه بالاتفاق 
مع دزير الصحة التنفيذى ٠*٠‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


هادة 19 ل يجب على أمين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعسد 
لذلك وتنسليمها الى المبلغ عقب قيد الواقعة وذلك بغير رسوم ٠‏ 


ونتضمن شهادة الميلاد البيانات المنتصوص عليها فى المادة 214 

مادة ٠‏ ؟ س يجب غلى أمين السجل المدنى أن يخطر مكتب الص_حة المختص 
بشليغات الموآليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها 0 

مادة ١؟‏ - اذآ توفى مولود قبل تسجيل ولادته ‏ فعلى أمينالسجل المدنى تسجيل 
ولادنه ثم تسجيل وفائه * أما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد فى 

مادة ؟1؟ س اذا حصلت ولادة أثناء السفر آلى الخارج وجب التبليغ عنها الى مكتب 
السجل المدنى الكاثن فى أول ميئاء عربى خلال ثلاثين يوما من تاريثم الوصول اليه ب 
أو الى قتصل الجمهورية العربية المتحدة فى جهة الوصول طبقا لحكم المادة " 

مادة “الا على المراكن وأقسام الشرطة فى المديه والعمدة أو المخقار فى التقرى 
وعلى المؤسسات والملاجىء المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة ( اللقطاء ) أن يبلغوا 
مكتب السجل المدنى المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم الى أحسد 
هذه المؤسسات أو الملاجىء * وبحب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اللذين 
عثر فيهما على الطفل أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسين وصناعة ومحل اقامة 
الذى عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك ونوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) وسنه علىمحسب 
تقدير الطبيب المختص ؛ فعلى أمين السجل المدئى أن يسمى المؤلود تسمية كاملة ثم 
يقيده فى السجل الخاصٍ بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين 
بغير بيان فيها الا اذا تقدم أحد الوالدين باقرار بأبوته أو أمؤمته للمولود نتملا" الخانة 
الخاصة بالمقر * ش 

هادة 4؟ 2 مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة , يقيد الطفل غي ' 
الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته ٠‏ 

ولا يكسبب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع 
القواعد المقررة فى شأن الاحوال الشخصية * 

مادة © سه استثناء من حكم المادة السابقة لذيجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد 
أو الوالدة أو كليهما معا وان طلب البة ذلك فى الحالات الاائية : 1 

(1) اذا كان الوالدآن من المحارم فلا يذكر آسماهما ٠‏ 

(ب) اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها ٠‏ 

(ج) اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الششرعية فلا يذكر اسمه 
الا اذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك فيما عدا الاثسخاص الذين 
يعتنقون دينا يجيز 'نعدد الزوجات * 

الفصل الثالث 
فى الزواج والطلاق 

مادة 55 سر على السلطات المخدصة بتوثيق عقود الزواج أو اشهادات الطلاق أو 

التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق الي أمين آلسجل المدني الذي سدنت 


18 العدد التانىي ‏ السنة الحادية والاربعون 


بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها رذلك لقيدها فى السجل الخاص 
وختمها والتأشير عليها برقم القيد ٠‏ ' 
ان كان لها بطاقة على الوثيقة ٠‏ 
دعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة ٠‏ 
مادة /ا؟ - على أقلام الكتاب بالمحاكم أن يبلغوا مكتب السجل المدنى الكائن 
بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو 
بدطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى أو إثبات النسب وذلك خلال شبعة 
أيام من تاريخ صدور اللحكم لتسحيلها فى السجل الخاص بذلك ٠‏ 
مادة م؟ - يقوم أمين السجل المدنى بعد قيبد الزواجأوالطلاق فى سجل الواقعات 
بالتأشير بذلك فى السبحل المدنى اذا كانا مسجلين لديه أما اذا كان الزوجسن أو 
المطلقان أو أحدهما مسجلا لدى أمين سجل مدنى آشر أخطر المكتب المختص خلال 
ثلاثة أيام ليؤشر بذلك قى السجل المدنى الخاص بكل منهما * 
الفصل الرابع 
فى الوقيات 
مادة 9؟ - يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة 
فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة اذآ.رجد بها مكتب ٠‏ فاذا لم يوجد فيكون التبليخ الى 
العمدة أو الى المختاز خلال 4؟ ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها ٠‏ 
وعلى العمدة أو المختار آخبطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ٠»‏ 
ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى ان وجدت أو باقرار من المبلغ 
عم وجودها.” 
وعل مكتب الصحة اخطار أمين السجل المدنى الواقع ع دائرة اختصاصيه 
يالبيانات 'النخاصة بالوفاة خلال سبعة أيام من تاريخ ابلاغه بها على الدموذج المغد لذلك 
مرافقا لها البطاقة أو الاقرار الكشار اليه ٠‏ 
مادة ٠‏ ديل لذن انيل اللدنى أن رشق امن مضني" القوني:قبل قينا الواقمة 
اذا كان التبليغ اليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ٠‏ * 
فاذا تعذر عليه التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بالوفاة يرقع الامر 
الى المصلحة لاتخاذ ما تراه فى شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليها ٠‏ 
مادة ١‏ ل الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة حم 
( أولا ) أصول أر فروع أو أزواج المتوفى : 
( ثانيا ) من حضضير الوفاة من أقارب المتوفى إلبالغين الذكور ثم الاناث الاقرب 
درحة الى لى المتوفى ٠‏ 


( ثالثا » من يقطن فى عنان واكرة يغ التوقي ين لامتحاو ليلعت الذكور . 
ثم الاناث اذا حصلت الوفاة ذ فى المسكن ٠‏ 


) رابعا ) العمدة أو المختار ٠‏ 


قوانين وقرارات 1 
( سادسا ) صاحب المحل أى مديره أو الترخص القائم بادترته اذا حدثت الوفاة 
فئ مستشضفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق او مدرسة أو سكنه أوسجن 
أي :اق محل آخر.. * 
ولا تقع مسكولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة..الا فى حالة عدم وجود أحد 
من -الفئات التى تسبقها فى الترتيب * 
أمادة ”9 - يجب ان يشستمل التبليغ على البيانات الاتية : 
)١( :‏ -يوم الوفاة واناريخها وشاعتها ومحلها ٠‏ 
1 ف اسم المتوفى ولقيه.ونوعة «١‏ ذكر أو أنثى » وجنسسيته وديانته وصناعته ٠‏ 
(؟) سن المتوفى ومحل وتاريع ولادته ومحل اقامته ٠‏ 
5( اسم ولقب:والده ووالدثة آن كان ذلك معروفا للمبلغ ٠.‏ 
(ه5) محل قيد المتوفى اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت + وكذا 
البيانات الاخرىٍ التى قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية فى .كل اقليم بالائفاق مع 
وزس الصحة التنفيذى . 
مادة 8 ب :يجب على 'أمين السجل المدانى تحرير شهادة الؤفاة على النموذج المعد 
لذلك .وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسم ٠‏ 
وتتضمن_شهادة الوفاة البيانات المنصوص عليها فى المادة السايقة * 
مادة 5؟ ب يسرى على التبليغ غن الوفاة التى تحدث أثناء السفر الى الخارج حكم. 
المادة 4 
مادة ه” - العسكريون 5 التابعوث لوزارة الحربية: 5506 الذين 


يتوفون, أو ستشهدون داخل أراضى الجمهورية العرسة المتحدة أو خارحها :تقوم وزارة 
لحربية باخطار مصلحة « المدديرية العامة » الاحوال المدنية عنهم لاخطار مكتب السجل 


المدئى الملختض ٠‏ 
الفصل الخامس 
فى تصحيح قيود الاحوال المدنية 

مادة ”7 ل لايجوز اجراء أى 'تصحيح أو تغيير فى قيود وآقعات الاحوال المدنية الا 
يحكم نهائى يصدر من المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرة اختصاصها المكتب المسجلة 
فيه تلك الواقعات * ْ 

ويجوز التصحيح بالاضافة والحذف والتغيير قى السيانات. المتفرعة عن واقعات 
الاحوال المدئية كالمهنة مو الديانة أو :غيرها بناء على وثائق أى تحقيقات رسمية صادرة 
من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك ٠‏ 

كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من أمين السيجحل امد بى ' 

آما تيح الاخطاءالمادية فيكو نلامين الجل أجراؤّه والتؤقيع ع عليها ويعتمد 5 

مفتش السجل المدني المعختص * 

إهادة /0 اب ب بجوز لامين السجل المدني أن يتدخل في دعاوي اصع وعلل .قلم 


ردلا العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


الكتاب بالمحكمة الخطار مكتب السجل بمجرد قيد الدعوى وعلى أمين السجل اخطار 
دوائر التجتيد بدعاوى طلب تصحيح أو تنغيير قيد ميلاد الذكور لتبدى رأيها فيها ٠‏ 
مادة 54 س استثناء من حكم المادة 7؟ يجرى 'تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة 
بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الحسمائى أو ائبات 
النسب بناء على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة ٠‏ 
هادة 79 ب انقام دعاوى التصحيح أو التغيير فى قيود الاخوال المدنية المسجلة لدى 
قناصل الجمهورية العربية المتحدة أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير ٠‏ 
هادة +4 لاثقيد المواليد والوفيات التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية 
للولادة أو الوفاة فى السجلات المخصصة لذلك الابناء على قرار يصدر من اللجنة 
المنتصوص عليها فى المادة ١‏ 
ا ايانط عير ونه مو 
مدير صحة العانط أو المديربة 4 
و تخئص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات قيد ل والوفيات المنصوص عليها 
فى المادة السابقة ونحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد 


والفصل فيها * 


عضو بن 


الفصل السادس 
فى محل القيد 
فادة 4# يكون: فيد المقص -ف كنك الشاحل المدنى الذى يقيم فى دائرته 
أو المكتب الذى بختاره 


مادة 49 س لكل رب آسرة الحق فى نقل قيده من جهة الى أخرى بعد أداء الرسم / 
المقرر فى آللائحة التنفيذية وطيقا للاجراءات الواردة بها ٠‏ 


الفص لالسابع 
فى البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية 
هادة 544 - يجب على كل شخص من مواطنى الجمهورية العر بية المتحدة لزيد سينه 
على ستة عشر عاما ان يحصل من مكتب السجل المدئى آلذى يقيم فى دائرته على بطافة 
شخصية 8 
ويسرى هذا الحكم على الاناث العاملات - غلى أنه يجوز لغير العاملات الحصول 
على بطاقة شخصية بناء على طلبهن ٠‏ 
| قاذا اصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يسلم بطاقته الشخصية لمكتب السجل 
المدنى الذى يقيم فى دائرته للحصول على بطاقة عائلية ء 
0 مادة 45 ب تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشدخصية والبطاقة العائلية 
والسيانات الواجب اثباتها فيهما وقيمة الرسي الذى يفرض مقايل الحصول على كن 


قوانين وقرارات ١١‏ 


منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف من كل منهما على ألا بجارز 
الرسم مبلغ عشرونث قرشا أو لبرانين * 

مادة 4 - يعين وزير الداخلية فى كل اقليم بقرار يصدره نمنذج طلب المصول 
على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية وتجديدهما والشهادات والمستندآت الواجب” 
ارفاقها والاحراءات التى تشع للحصول عل كن مئهما ٠‏ 

ويعقى الطالب من أداء رسم الدمغة ( الطابع المالى ) أو أى رسم مقرر للحصول 
على هذه الشهادات أو صورها ٠‏ 

و بعشس طلب المصول على النطاقة الشخصية أو العائلية بعك قبده بالسجلات من 
الوثائق التى يسرى عليها حك اللادة .4 

مادة لا - مدخ صلاحية البطاقة خمس سئوات من تاريخ صدررها و دحب على 
صاحب .البطاقة تجد يدهأ لدة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها وذلك 
وفقا للاجراءات التى 'تحددها اللائحة التنفيذية 0 


همادة 58 - عل صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب الى مكتب السجل الذى يقيم فى 
دائرته لقيد كل ما يطرة من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ 
حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بطلبة واذا تناول التغييز محل الاقامة قدم الطلب 
الى المكتب الذى بقع فى دائرته المحل الجديد مرفقا به شهادة مصدقا عليها من العمدة 
أو المختار بالمحل الجديد أء اثنين ممن يحملوث بطاقة ٠‏ 9 
مادة 59 ب تقدم طلبات الحصول على البطاقة أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد 
أو انالف بالنسبة الى المواطنين المقيمين فى الخارج ألى قناصل الجمهورية العربية المتحدة 
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والاجرآءاث التى تتبع فى هذه الاحوآل ٠‏ 
مادة 9ه - على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو ثلفها أن؛ يخطر مكتب السجل 
المدنى الذى يقيم فى دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أر التلف وعليه أن يطلب 
بطاقة أخرى طبقا للنماذج والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ٠‏ 
مادة ١ه‏ - ثعتبر الجطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات 
الحكؤمية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى اثبات شخصية صاحيها ٠‏ 
مادة ؟ه س لايجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة واحدة .ويجب عليسه 
تقديمها الى مندو بى السلطات. العامة كلما طلب اليه ذلك فاذا رأى المندوب استيقاءها معه 
وجب عليه تسليم صاحبها إيصالا يقوم مقامها ٠‏ 
مادة *ه ‏ يجب على كل عامل فى الاقليم المصرى تنطبق عليه -أحكام القانون 5١‏ 
لسنة 1959 المشار اليه أن بحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والاوضاع الثى يعينها 
وزير آلشئون الاجتماعية والعمل التنفيذى بقرار يصدره ء فاذا زادث سسن”: العامل على 
سيئة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية أو عائلية على حست الاحوال 
بالاضافة الى بطاقة: العمل * 
' مادة 4ه - يقوم مقام البطاقة بالنسبة الى المجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور 
تصدرها وزارة الحربية طبقا للشروط والاوضاع التى يعيئها وزير الحربية بقرآر منه ٠‏ 
مادة هه ب لايجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو دوائرها أب الجامعاث أو 


1١‏ العدد الثانى ‏ السنة الحاذية والاربعون 


المعاهد أو غيرها من الاشخاص الاعتتارية العامة ولا للشركات أو: الجمعيات أو المؤشسات 
و الافراد أن يقبلو! أو يستخدموا أو يستيقوا فى خدهتهم 'أحدا: بصفة موظف او 
مستخدم أو عامل أو طالب الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو العائلية 
. المنصوص عليها فى المادة 55 

مادة 5ه ل على مديرى الفنادق أو ما يمائلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء 
الجمهور أن يثبتوا فى سسجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من يدزل فى ذلك 
الاماكن ٠‏ 

الفصل الثامن 
فى العقوبات ‏ 

مادة لاه ب يعاقب على 'مخالفة أحكام المواد 11 , 186 ء /اا 2 55 / 9كا, ه؟ ؛ 
5ك أع ٠‏ 74 بغرامة لا تقل عن جنيه واحد أو عشرة ليرات ٠‏ ولانجاوز عشر جنيهات 
أو مائة لرة ٠‏ 30 ْ ْ 

مادة مه ب يعاقب على مخالفة أحكام المواد 5ع ع ثاه, يمره كه, دالمسس مدة 
لانزند غلى ستة أشهر وبغرامة لاثقل عن جنيهين أو عشرين ليرة ولاتجاوز خمسين 
جيه أن لخمسمائة ليرة أو بباعدى خاتين يل العقوبتين ٠‏ ْ 

فاذا وقعت الخالفة من سائين العمل أو مديره كانت العقوبة الغرامة المنخصوص 
0 فى لكيه السابقة ‏ ولتعده الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات فى شأنهم ٠‏ 
5 ,مادة وه ب يعاقب #التسيس_ مده 00 نكل مجو ورا لال 2ن لقو عا 
أو مائة لرة أو باحدى هاتيل العقوبتين كل من أدلى سيانات غير صحيحة من البيانات 
الثى يوجبها تنفيذ هذا القانون 6 

مادة +5 س كل مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكيها بغرامة لاتجاوز 
خمسة جنيهات أو خمسين ليرة ونعدد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفات فى شأنها ٠‏ 


الفصبل ‏ التاسع 
أحكام انتقالية 
مادة 15١‏ س نظل العطاقات الشخصية الصادرة فى الاقليم المصرى والهويات 
الشسخصية .وهويات الاسرة الصادرة فى الاقليم السورى سارية الى أن يتم استبدالها طبقا 
للاجراعات وفى المواعيد النتى بحددها وزير الداخلية فى كل اقليم بقرار منه ٠‏ 1 
'مادة: ؟7 ب على كل .رب أسرة عند تطبيق هذا القانون فى الاقليم المصرى أن يتقدم 
الى مكتب الستجخل المدنى الذى يقيم فى دائرتنة أو الذى يرغب 'قيده فيه ببيانات الاخوال 
المدنية الخاصة بأفراد أسريه خلال الميعاد وطبقا للاجراءاتث التى بحددها وس الداخلية. 
بقزار هئه ٠‏ 1 . ش 
مادة 5 تستمر اللجنة المنصوص عليها فى امادة 3 من آلقانون رقم ١١٠‏ 
والمعروضية -عليها عند العمل ' بهذا القانون الى أن تنتهى منها ٠‏ ش 
ويقوم أميل السجل المدني المختص باجراء التغيير :فى سجلاتة بعد الاطلاع على 


قوانين وقرارات نحن 


قرار وزس الصحة فى كل اقليم المنين فى المادة ؟؟ من القاتوت رقم ٠0٠‏ لسئة ١955‏ 
المشار الية * 


الفصل العاشر 
أحكام خنامية 
مادة 54 س يلغى القانون رقما 1/١‏ لسنة 19600 و5110 لسنة /19601 المشسسار 
اليهما » كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم ١١‏ لسنة 1955 
المشار اليه وكل نص يخالف أحدكام هذا القانون ٠‏ 
ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة الى أن تصدر القرازآت 'المنفذة 
مادة 565 - يصدر باللائحة التنفيذية قرار: من وزير الدآخلية ٠‏ 
. ويصدر وزير الداخلية فى كل اقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون * 
مادة 55 - بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به فى اقليمى 
الجمهورية بعد ثلاثة شهور من تاريخ لشتره ١‏ 0000000 ْ 
صدر برياسة الجمهورية فى 50 المحرم سنة ١50 ١58+‏ يولية سئة'  1١55‏ ) 


مذكرة أإيضاحية 


والاقتصادية وغيرها من أوجه نشاطها المتعددة على ماتجمعه عن أفرادها من بيانات 
متعلقة بهذه النواحى فاإذث نجاحها فى مهمتها متوقف علل سهولة امدادها سيانات 
عن كل مايتصل بحياة المواطن المدنية منذ ميلادة حتى وفانه ودقتها م 

إن مكائب الصحة فى النظام القائم فىالاقليم المصرى هى التى تقوم بتسجيل 
واقعات المبلاد والوفاة “خروجا على مايجب أن يكون عليه نطاق اختصاصها الذى 
بتعين أن لايتعدى النواحى الصحية ٠‏ 

' وكان هذا التسجيل موكولا اليها لعدم وجود نظام السجلات المدنية , أما 
حسالة لمواطن العائلية من زواج وطلاق فان بياناتها مشتتة بين دفائر المأذونين 
والموثقين وبين أقلام كتاب دوائر الاتحوال الشخصية فى الاقليم المصرى والمحساكم 

.وسرعة الحصول عبل هذه البيآنات ودجقتها لايتأتى الا اذا أخذ بنظام .تسجيل 
الحالة المدنية المعمول به فى الاقليم السورى وفى كثير من البلاد كلبنان والعراق 
وفرنسا ٠‏ 


وقد أثبت: تطبيق هذا النظام فى الاقليم السورى نجاحه فى الاأهداف التى 
سن من أجل تحقيقها ٠‏ : 

وقد أعد مشروع القانون للرافق على. هدى ١‏ القانوث. رقم لسنئة بن 
الخاص بنظام تسجيل الإثحوال المدئية المعمول به فى هذا الاقليم + وقسمت أحكامه 
الى عشرة فصول ٠٠٠‏ أزسى الفصل, الائول منها الاأسكام الغامسة نم تعاول كل. من 


١‏ العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


الثلاثة فصول التالية: الميلاد والزواج والطلاق والوفاة » وبين الفصل الخامس أحكام 
تصحيح قيود الاأحوال المدنية 5 وخصصن الفصل السادس لمحل القيد + والفصل 
السابع للبطاقات الشخصية ٠‏ والفصل الثامن للعقويات والتاسع للا“حكام الانتقالية 
والفصل العاشر والا أخير للاحكام الختامية . 


الفصل الا'ول 
أحكام عامة 


حددت المادة الا'ولى اختصاص مصلحة الا'حوال المدنية فى الاقليع المصرى 
ومديرية. الإأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى التابعة لها فى الاقليم سودت وهو 
القيام بتنفيذ آحكام هذا القانون ٠‏ 5 

ونركت هذه المادة للائحة التنفيذية تحديد أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية 
حتى ,يتسبق العمل فيها فى كل من الاقليمين , بيتما وكلت الى وزير الداخلية التنقيدذى 
فى كل اقليم اصدار القرارات التى . تحدد دائرة اختصاص هذه المكائب وانساء مكاتب 
فىالجهات الاآخرى التى يعينها لارتباط ذلك بظروف كلاقليم وفقا لانتطليه احتياجدت 
العمل وكثافة السكان وسهولة المواصلات بين الجهات التى تتبع كل مكتب. ٠‏ 

وبيدت المادة الثانية اختصاص هذه المكاقتب بتسجيل واقعات الاكحوال المدنية 
من ولادة وذواج وطلاق ووفاة وما يتفرغ عنها من إززناقعات طارئة وباصدار البطاقات 
الشخصية والعائلية لمواطنى الجمهوريه العربية المنحدة ٠‏ ْ 

وأضافت المادة اختصاصا لهذه المكاتب وهو قيد واقعات الميلاذ والوفاة دالنسية 
للااجسسبانب وكذلك قيد.الزواج والطلاق اذا كان أحد الطزفين من. مواطنى الجمهورية 
العربية المتحدة حتى تكون الدولة على بيئة من هذه الواقعات .بالنسبة لهم ٠‏ 

ْ 'واستلزمت المادة الثالثة أن يتولى” العمل فى هذه المكاتب أمناء / وامناء مساعدون 
احتى يكون للقائم بالعمل صفة خاصة 'تؤهله للقيام به ونصت على أن بعين فى كل 
محافظة أو مديرية مفتش للاأحوال المدنية يتولى الاشراف على المكاتب المنشسأة بدائرتها 
ومراجعة سمحلاتها حتى تضفى عليه صفة . الرقابة هذه المكانب زيادة فى ددا العمل 
وتمكيد له ٠‏ 1 
1 .وعدردت لكادةألرابمة السجلات الى بمسكهاكل 5 507 للائحة التنفيذية 
تحديد نماذج هذه السجلات والقواعد التى يسير عليها العمل فيها ٠ ٠‏ 

وأجازت الفقرة الا'خيرة لوزير الداخلية المركزى أن ينشىء سنجلات أخرئ لما 
قد يستدعيه العمل من ضرورة حصر واقعات أخرى خلاف نلك التى بينتها المسادة 
الثانية ١ ٠٠.‏ . م ' 7 ١‏ 0 

وخولت: المادة الخامسة لوزير الداخلية فى كل اقليم أن ينشىء سجلات لواقعات 
الاأحوال المدفية .فى الجهات التى ليست بها مكائنب زيادة فى التيسير على المواطنين 
المقيمين قق هذه المهات والتى قد تدعو الماجة العاجلة أ قلة السكان فيها. أو 
صعوبة المواصلات اليها الى 'انشماء مكاتب للسجل اللدنى ١ ٠ ٠‏ 0 

دلم يغفل . اللشرو ع شكون: المواطنين ‏ المقيمين فى الخارج » قنص فو المادة السادسة 
على أن 'نمسك قنصبليات الجنهورية العربية المتحدة 'سجلات .لقيد . واقعات “الا"حوال 
لدنية .الخاصة' بها حتى ثكون الدولة على بينة من' شئونهم المدنية ولايخرجهم بعدهم 


1 قوانين وقرارات ١‏ 


عن الوطن عن نطاق تطبيق هذا النظام ٠.‏ وزيادة فى التيسير على الأواطنين اعثيرت 
المادة السابعة كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية احدرث فى دولة أخرى صحيدا اذا قم 
وفقا لا”حكام تلك الدولة حتى لامستخرج وثائق آخرى من سلطات الجمهورية وذلك 
بطبيعة الحال شرط عدم التعارض مع قوانين الجمهورية 5 ائما هذا لابعقيةه من تبليغ 
قنصل الجمهورية بها ٠‏ 

وائركت المادة الثامنة للائحة التنفيذية تحديد نماذج الوثائق والشهادات 
والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا لكايه وما يتطلية كل قلمد منها وما يحفظ منها 

بوأحاطت المادة التاسعة السجلات بكافة الضمانات التى تصونها من العيث بها 
ذعحذرت نقلها من مكاتب السجل المدنى ٠‏ 

ولما كانت هذه السجلات تحوى أدق البيانات عن حالة الشخص المدنية 2 فقد 
أسبغت عليها السرية حتى يطمئن كل شخص على مايقدمه من بيانات 2 ومفهوم أن 
نطاق هذه السرية يمتد الى كل من لايفرض عليه واجبه طبقا لهذا القانون ولائحته 
الننفيذية والقرارات المنفذة له الاطلاع على هذه البيانات ٠٠٠‏ وكل ذلك مالم تصدر 
سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاظلاع عليها أو فحصها ء لاأن الصالح العام 
يفضل مداع الشيشخص في المحافظة ص سرية بياناته 5 وارسنت المادة فى هذه الخحالة 

50 المادة العاشرة نكل شخص أن يستخرج صورة رسمية من الود 
والوثائق. المتعلقة يه ٠‏ 

وأعطت هذا الحق أيضا للاأصول والفزوع والازواج بالنسبة لفروعهم وآاصولهم 
وأزواجهم مقدزة ماقد يكون لهؤلاء من مصلحة جدية ‏ 'مشروعة فى الحصول على تلك 
الصور ٠‏ 0 

كما منحت هذا الحق بها للسلظات الغانة + ين اللضلرعة العامة اكد ستيه 
معرفة بيانات الحالة المدنية للاأفراد »وقد تكون هناك مصلحة لشسخص من غير الاصول ١‏ 
والفروع والاازواج للحصول على مثل هذه الصورة ‏ فأجازت لا'مين البعل. اعطاء ‏ 
صورة لمن 'نثيت لديه آن له مصلحة فى الحصول عليها .٠‏ 1 

ولا كان المشروع قد آحاط البيانات التى 'تحويها السجلات بكافة الضمانات 
فى قيدها وفى القائمين على العمل فيها ٠٠٠٠‏ فيقابل ذلك أن تعتبرٍ المادة الحادية 
عشرة من هده البيانات والصور. الؤسبمية المستخرزحة منها حجة يصحتها ما لم يشنثك 
عكسها او بطلانها أو نزويرها ببحكم ٠٠6 ٠‏ وآن تلزم الجهات المكومية وغير الحكومية 
بالاعتماد عليها فى 5 مايتعلق بمسائل الاحوال المدنية . 

وتمشسا مع هذه الضمانات حذرت للادة الثانية عشرة على أميل الستجل أو 
مساعده أن سسجل أية واقعة أر باشر أى عمل من أعمال الاحوال المدنية اذا كان 
الاأمر يتعلق , به أو بزوجه أو أقاربه أو اصهاره حتنى الدرجة الرابعة حتى لايثور شك 
فى صحتها ٠‏ م 

وسنت المادة ) 01 ( واحبات. أمين السجل الا'ساسية دشي تلقى التبليغات ثم 
قيدها فى سنجل الواقعاتِ ثم تسجيلها فى السجل المدنى * 

ولما كان العمدة ة فى ضبط بيانات الحالة. المدنية هو السجل المدثى » فقد حذرت 


1 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 
هذه المادة أن يدون فى السجل الدنى الا ماهو مدون فى سجلات الواقعات على أن 
قراعى الاجراءات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية التنفيذق ينظام تطبيق 
إلقانون فى الاقليم الجنوبى » وذلك نظرا لانه فى مستهل تطبيق القانوث فيه ,2 سد 
نثور بعص الصعوبات فى اعداد السجل المدنى وسحلات الواقعات بالئيسيسية لنْ 
يخضعون لا"حكامه وفى طريقة اليدء فى القيد فى أيهما 

وببنت المادة: ١‏ الحكم فى حالة رفضآمين السجل تسجيل أيقواقغة اما لسيب 
فانونى أو لوجود عبب ف التبليغ أو خلاف أو تدقضصس بين سانات الإخطار الوارد اليه 
من مكتب آخر وبين البيانات المسونة لديه ٠٠+‏ فأوحمت عليه أن برقع الا'من دمذكرة 
مسبية الى المصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض ٠‏ وألزمت المصلحة أن تتخذ 
قرارها فيه وأن تخطر صاحب السأن وذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الاأمر 
إليها . ثم اجازت بعد ذلك لصاحب السأن أن يلجأ الى القضاء اذا أصرت المصلحة 
على رفض القيد ٠‏ 


١‏ لفصل الثانى 
فى المواليد 


أرجت المادتاث ( ١59 ١١‏ ) التبليخ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ حدوث الولادة الى مكتب السجل المدنى فى الجهة التى حدثت فيها الولادة 3 
وجد بها مكتب , والى العمدة او المختار اذا لم يوجد * وعل الا'خيرين تيليغ مكتب 
السجل المدنى الذى يتبعانه » وذلك طبعا فى حالة ما اذا لم يكن العمدة معهود اليه 
بامساك سجلات طبقا لحكم المادة 0 , وفى هذه المادة تيسير للمواطنينل حتى لايتكبدوا 
مشبقة الانتقل الى مكتب السجل المدنى + وقد يكون بعيد! عن القرية أو الناحية التى 
حدثت فيها الولادة ٠‏ 1 

ثم عددت المادة )١1/(‏ الاشخاض المكلفين بالتبليغ » وغنى عن البيان أن المقصود 
بالحضور وقت الولادة أن يكون موجودا بالجهة التى حصلت فيها الولادة » لا أن يكون 
موجود!ا ؤزقت حصولها فعلا 2 واشتر 0 00 يهدف الى عدم تكليف الغائبين من 
الا'قارب فى جهات أخرى خلاف انلك ١‏ حد تمر فيها الولادة » مما تعذر معة العلم 
بها طوال الاأجل المحدد للتبليغ ٠‏ 00 ْ 

وألقت المادة على مديرى المؤسسات العامة: عبء التيليغ أيضا عن الولادات الق / 
تقع فيها اذا لم يتقدم أحد همن سسبقوهم فى الترتيب », لانه قد يتعذر على أحد من 
الا'خيرين العلم بالولادة فى الاجل المحدد للثبليغ للا تقسم به هذه المؤسسات من 
صعوبة الاتصال بها ٠‏ 

وأوصت المادة عدم قبول التبليغ من غيل المكلفين به حتى لايتعرض القيد عدم 
دقة بياناثةه ٠2٠‏ 

وأوجبت على الطبيب أو القابلة اخطار أمين السجل المسدنى بالولادات اللتى 
يجرونها حتى يكون هناك ضابط لراجعة التبليغات المفروضة على المكلفين بها فلا 
يفلت أحد من هذا الواجب لذلك نص أيضا على أن لايغنى هذا الاخطار عن التبليخ ٠‏ 

وأوردت المادة ( 18 ) البيانات التى يجب أن يشملها التبليغ » وأجازت لوزير 
الداخلية فى كل اقليم بالاتفاق: مع وزير الصحة التنفيذى أن يضيف الى صذه 
البياناتك بياناث أخرى قد تستدعيها ضرورات الصالح العام ٠‏ 


قوانين وقرارات 1١‏ 


وأوجبت المادة ( 11 ) على أمين السجل تحرير شهادة الميلاد وتسليمها الى 
المبلغ عقب القيد » وهى الإ"ن من اختصاص مكاتب الصحة فى حين أن لا شأن لهذه 
المكاتب باثبات واقعة الميلاد وكل ما للصحة هو أن تتابع النواحى الصحية للمولود 
من تطعيم وتحصين » لذلك أوجبت المادة ر ٠١‏ ) على أمين السجل المدنى اخطار مكتب 
الصسحة بتبليغات المواليد حتى يتخذ فى شأنهم كافة الاجراءات الصحية اللازمة ٠‏ 


وبينت المادة ( "١‏ ) حكم المولود الذى يتوفى قيل تسجيل ولادثه والمولود 
الذى يولد ميتا ٠‏ 


ورسمت المادة ( ؟؟ ) طريق التبليغ عن المواليد أثناء السفر الى الخارج ,2 
وأجازت التبليغ عنها الى مكتب السسجل المدنى الكائن فى أول ميئاء عربى واما الى 
قنصل الجمهورية ف جهة الوصول أيهما أسر 2 ولم ننسأ المادة ان 'نقصر التبليغ على 
احدى الجهتين لا'نه قد يتخلف المواطن فى الميناء العربى وقتا كافيا يسمح له بالتبليغ 
وقد لايتخلف الا لبضع ساعات فمن العسير تكليفه بالتبليغ اليه فى هذا الا'جل 
القصير » والفيصل فى هذا الشسأن هو أن يمتد البقاء فى الميناء العربى الثلاثين يوما 
المحددة للتبليغ ٠‏ 

وتئاولت المادة ؟ حالة التبليخ عن اللقطاء ببيان الاجراءات الواجب انباعها 
بالنسبة لهم ٠‏ 

ونئاولت المادثئان ( 5؟ و 5؟ ) حالة المولود غير الشرعى ٠‏ 


الفصل الثالث 
فى الزواج والطلاق 

ولا كان الزواج والطلاق يتمان بمجرد ابرام عقدهما أمام اللأذونين أو الموثقين 
ويقتضى الا'مر ضرورة نسجيلهما'فى السجل المدنى ٠٠٠‏ فقد أوجبث المادة (53) غلى 
السلطات المختصةالتىعقدتالزواج أو أبرمت الطلاق أن تقدم الى أمين السجل المدلى 
الوثائق التىيبرمونها ليسجلها ويختمها ويؤشر عليها برقوقيدها فى السجل ولا يجوز 
لهم أنيسلموها قبل أنتختم ويؤشر عليها بذلك »وسوف يتطلب الامر 'تعديل لاتحق 
المأذونين والموثقين المنتدبين للطوائف الملبة الصادرئين فى 5 ينايبر سلة 15506 و 59 
د بيسمير سئة ١60‏ واصدار التعليمات اليهم باتبااع حكم هذه المادة .٠٠‏ وحتى 
يستبين للمأذون أو الموثق الحالة المدنية للزواج أو المطلق وما اذا كانت هئاك موانعمن 
زواجه ألزمته أن يثبت رقم البطاقة على الوثيقة وهى التى يبين فيها ان كأن قد سبق 
له الزواج وعدد زوجاته وما الى ذلك من النيانات الضرورية فى هذا الشأن ٠‏ 

وأوجبت على أمين السجل المدنى ان يحتفظ بصورة من هله الوثيقة حتئ تكون 

والقت المادة (9؟) واجب التبليغ على أفلام الكتات بالنسية لقضايا الزواج 
والطلاق واثياث النسب ٠‏ : 

وحتى زد تضبط عملية القيد ألزمت أمين السجل باخطار قلم الكتاب بتاريخ ورقم 
القيد للتأشير بهما على الحكم ٠‏ 

لم حددت المادة (8؟) الواجبات التى يقوم بها أمين المكتتب من هذا التبليغ من 
التأشير على قيد الزوجين أو اخطار المكتب المختص اذا كان الزوجان أو المطلقان بو 


١4‏ العدد الثانى ‏ 'السنة الحادية والاربعون 


إحدهمأ مسجلين لدى أمين سجل مدنىئ آخن » وذلك حتى تصبح البيانات المدونة 
صورة صادقة لحالة الشخص الاجتماعية : 


الفصيل الرايع 
فى الوفيات 
أوجست المادة )١50(‏ أن يكون التبلبيغ عن الوفيات الى مكتب الضبحة فى السيهة 


التى حدثت فيها الوفاة اذا وجد بها مكتب فاذا لم يوجد فيكوث التبليغ الى العمدة أو 
المختار الذى إبقوم بدوره باخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة 0 : 


ويكون تبليغ المواطن بالؤفاة على على. النموذج المعد لذلك على أن برفق بالنموذج 
بطاقة المتوفى أن 'وجدت أو اقرار بعدم وجودها 
وأوجبت هذه المادة على مكتب الصحة الخطار أمين السبجل امد ى المخئتص بالبيانات 
الخاصة بالوفاة التى دملغعت اليبه خلال سبعة أأيام على التموذج ١‏ اللعد لذلك سرفقا دة 
البطاقة أو الاقرار المشار اليهما * : 


وأأوجست المادة 5٠١ ١‏ ) عل أمين السجل المدنى قبل قند واقعة الوفاة ق ىالسجلات 
أن يمتحقق من شخصية المنوفى اذا كان التبليخ. عساير مصحدوب بالبطاقة الشخصية 
وذلك لاأن البيانات التى يدرنها فى سجلاته لها حجية فوجب التحقق من صحتها قبل 
تدوينها فاذا تعذر على أمين السجل التحقق فعلية أن برفع الامر الى مصاحة الاحوال 
المدننة لتتخذ ما ثراه فى شأن القيد ٠‏ 


وبينت المواد امن (١ا9؟االى‏ 85) الاقبحات المكلفين بالتبليغ واوا التى يجب 
أن يشملها التبليغ وواجب آمين السجل بتحرير شهادة الوفاة 5 ثم حالة الوفاة التى 
تحدث آثناء السفر الى الخارج ١ ٠‏ 
كما نظمث المادة (585) يفيه الابلاغ عن العسكر يال أو المدنيين الدين يشوفون. 
أو يستشهدون فى الحرب فجعلت ذلك عن طسريق وزارة الحربية التى تقوم باخطار 
مصلحة « مديرية عامة » الاحوال المدنية لاخطار مكاتب السجل المدنى المخقصة * 
١‏ ومما هوا تجدبر بالذكر أن. نظامالسجل المدنى مر تبط أشد الارثباط باختصاصات ١‏ 
مكائب الصحة بالنسبة للمواليد والوفيات » ولا يتائى حسن سيرالعمل وراحة الجمهور 


وتبسيط الاجراءات للمواطنين والموظفين الا بتجميع هذه المكاتب فى. مكان واحد قدر 
الاسمتطاعة ٠‏ 


الفصل الخامس 
فى تصحيح قيود الاحوال المدئية 
لا كان المشروع قد أحاط بيانات السجل المدنى بكافة الضمانات فر قيدها عل 


الوجه المبين (نفا , فاث الامر يقتضى أن لابحدوز المساس بها لتعسميم آى ثغيير الا دنه 
على حكم قضائى نهائى كما نصتث على ذلك المادة كل ٠‏ . 


الا أن هناك بعض البيانات التى حمى بذاتها عرضة للتغيير والتعديل كاللمهنبة 
والديانة “لم بر داعيا لاشتراط استصدار حكم اتخيرها أو 'تصحريحها واكتفى فى ذلك 
بتقديم الوثائق أو. التحقيقات الرسنمية الى تثبتها ٠‏ 


: وعنيت بذكر 3 الاخطاء المادية وأجازث ديدي بمعرفة أمين السجل على أن 


قوانين وقرارات كذ 


بعتمده مفتش السجل وذلك حتى لايتخذ هذا الطريق سميلا للعيث بسبيانات السجل ٠‏ 

ولما كانت هناك حالات يتعاق فيها التصحريح بالنظام العام » فقد أجازت المحادة 
للنيابة العامة ولامين السجل تقديم طلبات التصحيح اما الى المحكمة فى الحالات التى 
تتطلبي استصدار حكم , واما الى الجهة الرئيسية فى المصلحة لتآمر بالتصحيح آو 
التغيير فى الحالات الاخرى : 


ولما للتغيير والتصحيح فى بيانات السجل من أهمية فقد أجازت المادة ( لالا ) 
5 


لامين السجل أن يتدخل فى الدعاوى الخاصة بشأنها بعد اخطاره بها بمعرفة قلم 
كتاب المحكمة ٠‏ : 

وأوجبت المادة على ؟مين السجل اخطار دوائر التجنيد بدعاوى طلب التصحيح 
او التغيير فى قيد ميلاد الذكور لتبدى رأيها فيها للا بقلت قن در بالنسبة لها فى 
حالة الحكم بالتصحيح أو التغيير ٠‏ 

وللا كان تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج والتصادق والطللاق 
والتطليق واثبات النسب والاشهاد به قد رسم لها قانون المرافعات فى الكتاب ب الرابع 
منه فى الاقليم المصرى وما يقابله من أحكام ف الاقليم ازور اجراءات معيئة 2 فقد 
استثنتها المادة ( 58 ) من وجوب استصدار 0 بها ٠‏ 

وحددت المادة ( 59 ) الاختصاص بالنسية للقيود المسجلة فى اخارج »وتناولت 
المادتان ( ٠5و )5١‏ حالة قبد سواقط القيد من المواليد والوفياك وأفسحت السبيل 
أمام المواطنين للتبليغ عنها ورصدها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة لامكا نالقيد 
مباشرة فى السجلات أما اذا تآخر التبليغ عن هذا الاجل فيستلزم القيد استصدار 
قرار من اللجنة المنصوص عليها قى المادة ( ٠ ) 5١‏ 


الفصل السادس 
فى محل القيد 


بينث المادة ؟5 مكتب السجل المختص بالقيد وهو الذى يقيم فىدائرته أو المكتب 
الذى يختثاره للقيد فية ٠‏ 


واجازت نجه 59) لرب الاأسرة طلب نقل قيده بعد أداء الرسم اإذى تحدده 

اللائحة التنفيذية وذلك للحد من طلبات نقل القيد ٠‏ 
الفصل السابع 
فى البطاقات الشخصية 

أوجبت المادة ( 15 ) على كل مواطن تزيد سنه على ١7‏ سئة أن يحصل على بطاقة 
شخصية » وحملت الاناث العاملات هذا الواجب “ثم أجازت لغير العاملات المصول على 
بطاقة للفوائد الجمة التى تعود عليهن من الحصول عليها ٠‏ 

ونصت المادة على الزام المواطن حيئما يصبحرب أسرةبالحصول على بطاقة عائلية٠‏ 

وتركت المادة ( 55 ) للائحة التنفيذية ثعيين شيكل اليطاقة والبيانات الواجب 
اثباتها فيها وقيمة الركم الذى يفرض مقابل الحمصول على كل ع أو تجديدهما او 
الحصلول. على بدل فاقد أو تالف عن كل منهما ٠‏ 


ن العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


كما فوضت المادة ( 57 ) وزير الداخلية فى كل اقليم فى تعيين نموذج طلب 
الحصول على البطاقة أو تحديدها والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها به 
والاجراءات التى تتبع للحصول عل كل منهما ٠‏ 

وآأعفت الطالب عن أداء رهم الدمغة على الطلب ومن أى سدم مقرر فى سميل 
المصول على هذه الشهادات او المستندات أو صورها * 

واعتبر تطلب الحصول على البطاقة من الوثائق التى يسرى حكم المادة ( 5 ) عليها 
لما '.متيان من أهمية هذه الطلبات بالنسبة للا تحويه من بيانات ولاثن المصلحة 'تحتفظ 
بها وتجعلها مرجعا لها فى كل ما تعلق بالبيانات المدوية بالنطاقة 0 

وحددت المادة ( لاغ ) مدة صلاحية البطاقة بخمس سئوات من تاريخ صدورها ٠‏ 

وأوجيبت المادة ( 5:48 ) على صاحب البطاقة أن يطلب من المكتب الذى يقيم فى 
دائرت4 قيد كل مابطر؟ من تغيير على البيانات الواردة فيها وبينت حكم التغيير فى محل 
الاقامة 

وسنت المادة ( 59 ) طريقة الحصول على البطاقة وتجديدها واستخراج بدل 
فاقد أو تالف بالنسية للمواطنين المقيمين: فى كاج ونكت للائحة التنفيدذية تنظيع 
القواعد والاجراءات التى 'نشبع فى 'هذه الالحوال * 

وللا كانت بيانات البطاقة قد أحد 5 بكل الضمائات ,2 فقد نصت المادة (١اه)‏ 
على اعتبارها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها وأوجبت عل الجهات الحكومية وغير 
الحكومية الاعتماد عليها فى اثبات شخصية صاحيها ٠‏ 

.ونصت المادة كم6 على ألا يحصل المواطن على أكشر من بطاقة واحدة وعلى تقديمها 
الى دلمدوبى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك حتى يمكن التحقق من عدم التلاعب 
فيها ومراقبتها ٠‏ 

وأوجبت المادة ( 5 ) على العمال الذين ينطبق عليهم قانون العمل الموحد فى 
الاقليم الجنوبى أن يحصلوا على يطاقة عمل طبقا للشروط والاأوضاع التى يعيئها 
وزير الشئون الاجتماعية التنفيذى وذلك لاأن البطاقة الشخصية لاتغنى عن بظاقة 
العمل. التى تحوى من البيانات ماهو لصرق الصلة بتطبيق قانون العمل ٠‏ 

وأوردت المادة ( 5ه ) حكما خاصا بالمجندين وقت الحرب لا ,يتطليه وضعهم من 
قدم الزامهم بالخصول على البعلاقة والاكتفاء سطاقة المرور الى أن نعود الاأمور الى 
مجراها الطبيعى فيعود الالزام العام اليهم « 

وحتى يلزم كل مواطن ممن يسرى عليه أحكام هذا القانون بالمصول على البطاقة, 
حظرت المادة (-05 ) على أبة جهة حكومية أو غير حكومية , عامة أو خاصة ,2 قبول 
أو استخدام أو استبقاء شخص غير حاصل على بطاقة ٠‏ 

ولنفس السبب ايضنا أوجبت المادة ( 05 ) على مديرى الفنادق وسا يماثلها من 
الا"ماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور أن شبتوا فى م البيانات اللوضحة 
ا اعسية من ينزل فى تلك الا'ماكن ٠‏ 


الفصل الثامن 
فى العقوبات 
نصت الحادتان ( لاه وي 8 علي عقوية من يالف أحكا , المواد الواردة فيهما ٠‏ ' 


قوانين وقفرارات لذي 


ونصت المادة م 6 / على معاقبة من ببدلى سيانات غير صحبيحة من البيانات التى 
يوجيها تنفيذ عد! القانون . 


وغنى عن البيان أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشسهادات 


المتعئقة بتنفيذ هذا القانون تعتبر أوراقا رسمية , فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى 


أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لاملها يخضع للقواعد 
العامة فى قانون العقوبات ٠‏ 

ثم نصت المادة ( 1١‏ ) على معاقبة كل من يخالف أية أحكام أخرى فى هذا 
القانون * 

الفصل التاسع 
وتناول الفصل التاسع الا'حكام الوقتية والانتقالية ٠‏ 
الفصل العاثر والا“خير 
وتئاول هذا الفصل القوائين الملغاة والا“حكام الختامية ٠‏ 


قرار ردس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 585 لسطئة 195٠+‏ رى 
بتعديل القانون رقم //ا؟ لسئة 1907 بفرض ضريبة اضضافية للدفاع 

باسىم الاثم 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ٠‏ 

وعلى ألقانون رقم ١5‏ لسنة ١959‏ بفرض ضريبة على ابرادات رؤوس الاموال 
المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدله له . 

5 القانون رقم لسنة 45و بفرض ضريبة عامة على الايراد والقوانين 
المعدلة له ٠‏ 


وعلى القانون رقم /الا؟ لسنئة 1567 بفرض ضريبة اضافية للدفاع ٠‏ 
قرد القانون الا"نى : 
مادة ١‏ س يعدل سعر الضريبة الاضافية للدفاع المنصوص عليها فى القانونرقم 
ا" لسسسنة 1153 المشسار اليه بالنسب الا"قية من وعاء الضريبة العامة على الايراد: 
المقررة بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1949 : 
؟ /ز عن ال ٠٠٠١‏ جنيه الاؤلى من الايراد + 
* / د ٠٠٠١‏ جنيه التالية ٠‏ 


0 
ه / «00 2000 جنيه س 


ميو 


١ (‏ ) نش بالجريدة الرسمية العدد ١11‏ الصادر في ١9‏ يولية سنة ١97٠‏ 


نشد العدد الثانى ‏ 'السنة الخادية والاربعون 


/ /ز عن ١ل‏ ٠٠٠لا‏ جنيه التالية من الايراد 

٠ عما يزيد على ذلك‎ 1٠ 

ويسرى هذا السعر ابتداء من ايرادات سنة ٠ 195٠‏ 

مادة *- يعدل سعر الشريبة الاضافية للدفاع المقسار اليها وذلك. بالنسب الاانية 
من وعاء الضريبة على المرئبات وما فى حكمها والاجور والمكافا ت والمعاشات المقررة 
بمقتضى الباب الاول من الكتاب الثالث من القانون رقم ١5‏ لسنة ١959‏ : 

٠ م عن ال0.0٠1 جنيه الاولى من الوعاء السنوى‎ ١ 

؟ /ر عما يزيد على ذلك ٠‏ 

وسرى هذا السعر ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ نر هذ! القانون ٠‏ 

هادة 37 ب تنلغى الفقرة الثانية من البند ( أولا ) من المادة " من القادوه رقم /ا/ا؟ 
نسنة ١901‏ المثسار اليه ٠‏ 

مادة 5 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى 
ولوزير الخزانة آصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 55 المحرم سئة 1١9 ( ١١8+‏ يولية سنة دوا ( 


فرار رئيس الجمهو رية العربية التحدة 
بالقانون رقم 584 لسئة +كوز بن ' 
فى شان تعديل قانون نظام القضاء 


ناسيم الا'مة 
رئيس الجمهورية . ' 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت *» 
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 507 لسنة حل والقسوائين 
المعدلة له ,2 


وعلى القانون دقم 51 لسنة ١1055‏ فى شأن السلطة القضائية » 
أوعلى القانون رقم ٠5٠١‏ لسنة ١95١‏ بشأن لم موظفى الدولة والقوائين 
المعدلة له ٠‏ ْ 
وعلى ها ارتا"ه مجلس الدولة ٠‏ 
قرر القانون الانى | 
هادة ١‏ ب تضاف مادة جديدة برقم 0١‏ مكررا الى قانون نظام القضياء الصادر 


بالقانون رقم 17 لسئة 5 المسار اليه بالنص الو تى 


ك2 
١ (‏ ) نشر بالعريدة اأرسمية العدد 15١‏ الصامر 57 يولية سنة «حقل 


الا 


قوانيل وقرارات الح 


« مادة١ه‏ مكررا ‏ يجوز تنعبين الحاصلين على اجازة الحقوق من احدى كليات 
الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى !متحان المعادلة طبقا للقوانين 
واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين 
ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى وظائفالدرجات السادسة بالكادر الادارى 
على أن تكون الاكولوية للاكثر درجة فى النجاح ٠‏ وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى احدى 
هذه الوظائف ثلاثين سسنة ميلادية عنك التعيين بذ 

ويعقى المعينوث من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية * 

ويجوز أن يتم التعيين على أساسى امتحان يحدد نظامه وشروطه بقراد من وزير 
العدل ٠‏ 

ويطلق على كل من الموظفين المششار اليهم فى المادثين السابقتين فى جميع المحاكم 
والنيابات لقب أمين سير بالمحكمة أو بالنيابة ولقب « معاون قضاتئي التنفيذ » بالنسية الى 
من يتولى ينهم أعمال المحضر دن «( 

مادة ؟' س ترفع وظائف الدرجتين الثامنة والسابعة فى الكادر الكتابى والتى 
يشغلها عند العمل بهذا القانون جميعكتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرينٍ من حملة 
أجازة الحقوق الى الدرجة السادسة مع نقلها الى الكادر ألادارى ٠‏ 

وتنقل وظائف الدرجات السادسة وما فوقها فى الكادر الكتابى والتى يسغلها 
عند العمل بهذا القانون جميع كتاب المحاكم والنيانة العامة والمحضرين .من حملة أجازة 
الحقوق الى الكادر .الادارى  ٠‏ 


وينقل جميع الموظفين الذين بيشغلون الدرجات المنقولة الى الكادر الادارى والمشار 
إلبها فى الفقرنين السايقتين الى الدرجات الجديدة كل بمرتبةٍ ألا اذآ كات المراتب يقلن 
ْ عن البداية فى الدرية الجديدة فيمنئحون هذه البداية : 


ولا يؤثر هذا النقل على مواعيد العلاوات الدورية ٠‏ 


مادة ؟ س ينشمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المصرق ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ه«# المحرم سنة ١9 ( ١88٠‏ يولية سئة ١955١‏ ) 


١‏ العدد الثانى السنة المادية والاربعوث 


وزارة العدل 
قراد )١(‏ 
بتعديل دائرنى اختصاص هحكمتى سنورس ومركز الفيوم الجز ثيتين 


وزير العدل 

لعكه الاطلاع على اللادة العاشرة من القانوث رقم 05 لسنة ١59‏ فى شأن السلطة 
القضائية 0 

وعلى قرار وزآرة الداخلية الصادر فى 5 أبريل سرنة 55 بفصل عزبة ونيل 
بركات سليم عن قرية مطرطارس مركز ستورس والحاقها بعزية أبئ السعود مركز 
الفيوم 6 

قرر: 

مادة ١‏ ب نفصل الاعمال القضائية لعزبة ونيل بركات سليم من محكمة سنئورس 
وتضم الى اختصاص محكمة مركن الفيوم 

مادة * 2 القضايا التى أصبحت بمقتضى هذا القرآر من اختصاص محكية مركن 
«نفيوم تحال اليها لجلسات محددة بالحالة التى هى عليها وبدون مصاريف مالم يكن 
قد تمت المرافعة فيها * 

مادة '* س يعمل بهذا القرار اعثبارآ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٠‏ 

تحريرا فى غرة ذى القعدة سنة ١١1/9‏ ( 55 أبريل سئة ١95٠+‏ ) 


قرار (؟) 
بتخويل بعض دوظفى الاقتصاد والتجارة صفة مأمورى الضبط القضائى 


وذير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية » 


وعللى القانون. رقم 6 لسئة 5١‏ فى شأن السمسرة 5 سورصة العقود والقوا ان 
المعدلة اله والقرارات الصادرة بتنفيده » : 


وعلى القانون رقم 4١5‏ لسئة 19500 باللائحة العامة لبورصات العقود والقوانين 


اللعدلة له , 
وعلى القانون رقم لسئة ١9600‏ فى شأن التأثير على أسعار القطن ووضيع حد 
أقصى للمراكز المفتوحة , 


٠‏ دعل القانون رقم 5 لسنة 9 بأصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرفق 


5 كيه شرا بالوقائع المعرية إأعدن 96 الصادر فى 3 7 سرئة ١95+‏ 


قوانين وقرارات و١‏ 


الاقطان فى الاقليم المصرى فى الجمهورية العربية المتحدة , 

وعل المرسيوم الصادر فى 0 من توفمتر سئة “اومة١‏ باللائحة العامة لبورصة 
البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ١‏ بورصة مينا البصل ) والقرارات المعدلة له , 

وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 6 باللائحة الداخلية لبورصات العقود » 

وعلى القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة 10 بتنظيم الرقابة على العمليسات التى 
'تجرى فى سوق العقود والبضاعة الحاضرة , 

وعلى القرار الوزارف رقم ١١9‏ لسنة ١900‏ باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للاقطان وبذرة القطن 0 بورصة مينا اليصل ( والقرارات المعدلة له , 

وعلى القرار الوزارى رقم لسنة 98 باللائحة الداخلية لاتحاد مصدرى 
الاقطائ فى الاقليم المصرى , 

وعل. القرار الوزارى رقم 5 لسنة 5 فى شأن تنظيم الصندوق المشترك 
لاعضاء اتحاد موصدرىق الاقطان فى الاقليم المصرى ء 

وعلى القرار الوزارى رقم 6٠‏ لسنة 1١9059‏ بتحديد حخصص أعضاء اتحادمصدرى 
الاقطان فى الاقليم المصرى بالصندوق المشترك وئعيين الدول التى لا يطبق عليها نظام 
الحصص 0 

وعلى موافقة وزير الاقتصاد وآألتحارة بتاريخ من مارس سنةٌ 195٠‏ , 

وبناء على ما ارثاه مجلس الدولة » 


مادة ١‏ - يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذاحكام القوانينوالقرارات 
المشار المها كل فى دائرة اختصاصه مندوبو الحكومة والمندوبون المسساعدون لدى 
بورصتى العقود ومينا البصل واتحاد مصدرى الاقطانن ومديرو ووكلاء الادارات 
والعاحثون التابعوث لمندوبى الحكومة ٠‏ 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشسره ٠‏ 


تحريرا فى 5 ذى القعدة سئة ١81/5‏ ( ؟ مايو سئة +195 ) 


)١( قرار‎ 

وزبر العدل 1 ٠‏ 

بعد الاطلاع على المادة الخامسة ‏ فقرة ثالثة ‏ من القانون رقم 55 لسئة 1١5459‏ 
فى شأن السلطة القضائية , 

وعلل كتاب محكمة استتئناف الملنصورة رقم 00 المؤرخ فى ؟ يونيه سئة 1١951٠6‏ 
باقتراح انشاء مأمورية مدنية بمدينة بور سعيد تنعقد جلسائها مؤقنا بالمبنى المخصص 
لملحكمة جنايات بور شعيد بور فوؤّآد ٠‏ وموافقة الجمعية العمومية للسادة المستشارين 
على هذا الاقتراح » 


193٠١ يولية سئئة‎ ١١ نشر بالوقائع المصرية العدد 9ه الصادر فى‎ )١( 


فر العدد الثانى ‏ السمنة الحادية والاربعون 


قترهو: 
همادة ١‏ تؤلف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى مديلندة بور سعيد تختص 
بنظر القضابا غسس الجرائية بدائرة محكمية بوزسعيك الاستدائية و النعقد جلساتها مؤقنا 
بالمبنى الملخصص لاحكمة كايات تورسعيد سدور فؤاد ٠‏ 
مادة ؟ على محكمة عاق المنصورة وادارة المحاكم تنفيذ هذا القرار اعتيارا 
من أول أكتوبر سئنة ٠ ١95٠+‏ 


تحريرا فى ”5 المحرم سنة ١١8١‏ ( +" يولية سئة 9"6و١‏ )2 


وزارة الاقتصاد 


قرار رقم /10؟4 لسلة )١( 195٠+‏ 00 | 
بتعديل القرار رقم 4؟/ السئة 1105 باللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 7٠١١‏ لسن ١509‏ بانشاء سجل المستوددين 


وذير الاقتصاد باقليم فصر 
3 الاطلاع على القانون رقم 5١١‏ لسنة ١10509‏ بانشساء سحل المستوردين »2 
وعلى القرآر رقم 55لا لسنة 89 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5٠١١‏ لسنة 
ال بانشاء سجل المستوردين والقرارات المعدلة له .. 
وعلى ما ارتنااه مجلس الدولة , 
5 و 
مادة ١‏ ب يستبدل بنص الفقرة 4 من البند (1) من لمادة ؟ من إلة رار رقم لف 
لسئة 6 المشمار اليه 00 الاانى : 
على الاقل أو شغل وظيفة ركشي فى اعدى الشرغات المساهية الستغلة بشئون 
تراد مدة خمس ترات :على الاقل أو أن 0 قد 1 نا رئيسية مسدة 
وزير الاقتصاد ٠‏ 
ويعفى من نصف النصاب المالى ونصف مدة مزاولة الاعمال التجارية أو شغل 
الوظائف الرئيسية فى شركاث المساهمة أر المصالم أو الهيئات العامة الحاصلون على 
درجة أو دبلوم من آحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهئلادة من 
الجمهورية العر بية المتحدة أو من الخارج تعتبر معادلة لاجد هذين المؤهلين * 
. :ويعفى من' النصاب الالى تجار طوابع البريد ' © * 
مادة ؟ - تضاف فقرة أخيرة الى المادة ‏ ' ا أخيرة الى اللادة. ب من القرار* 
رقم 5١لا‏ لسنئة 15609 اباد اليه على النحو الااثى : 


١ 1‏ ) شر بالوقائع المصرية العدد +5 الصادر فى ١‏ ديونية سئة 993٠+‏ . 


: قوائيل وقرارات ١‏ 


««مادة 1 ( فقرة أخيرة  )‏ ويجب على من يقيد اسمه فى السجل أن يذكر رقم 
القيد فىكافة المكاتيات والمطبوعات واللافتات الخاصة به » 
م مادة ؟١‏ (-فقرة أخيرة  )‏ و يخفض رسيم القيد الى خمسة جنيهات بالنسمة 
لتحار طوابع المريد » ٠»‏ 
مادة "ا س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ء ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


تحريرا فى ؟ ذى الحجة ولا؟١ا‏ ( 9؟ مايو سثة ١95٠.‏ ) 


قرار دقم 8؟5 لسئة 195٠+‏ () 
بتعديل القرار رقم 50 لسئة 1965 باللائحة التنفيذية للقاتون 
ارقم 7٠١‏ السنة هه وا فى شان التصدبر 
وزير الاقنصاد باقليم مضصر 
' بغد الاطلاع:على القانون رقم ٠١"‏ لسنة ١159‏ فى شأن التصدير » 


وعلى القرار رقم هلا لسنة ١955‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١7‏ لسنة 

5 فى شأن التصدير والقرارات المعدلة له ,م 
28 
وعللى ما ارناه مجلس الدولة 0 
3 | قررة 0 

مادة ١‏ - يستبدل ‏ بنص الفقرة 5 من البند ( ١‏ ) من المادة 55 من القرار رقم 
6 لسنة 19095 المشار اليه التص الااتى : 

« 6 أن يكون قبل تقديم طلب القيد قد زاول الاعمال التجارية مدة سنتين على 
الاقل أو شغل وظيفة رئيسية فى احدى شركات المساهمة المستغلة يشرئوث التصدير 
مدة خمس.سئوات على الاقل أل أن كون قد شغل وظيفة رئيسية لمدة خمس سنوات 
على الاقل فى. اجدى المصالح أو ألهيئات العامة التى تعن بقرار من وؤزسر الاقتصادد. سنك 
ويعفى . عن نصف البساب امال ونصف مدة مزاولة الاعمال التجارية أ شغل الوظائف 
الرئيسية فى شركات المساهمة أو المصالح أو الهيئنات العامة الحاصلون عل درحة 
أو دابلوم مناحدي جامعات الجمهوريةالغربية المتحدة أق على شهادة من الجمهورية العربية. 
لمتحدة أو من الشارج 'تعتبر معادلة لاحد هذين المؤهلين 0 - 

ويعفى أصحاب المصانع التى تصدر منتجاتها الى :الخارج وكذا مصدرو الصحف 
والكتب من الشرط الخاص نمزاولة الاعمال التجارية للمدة المشمار اليها » ٠‏ 
مادة * س تضاف فقرة أخيرة الى المادة 0؟ وفقرة آخيرة الى البند ؟ من المادة 
5 وفقرة أخيرة الى المادة /37" وبندان أخيران إلى المادة 8٠١‏ من القرار رقم 6 لسئة , 
5 المشار اليه على النحو الااتى : 


«مادة م ( فقرة.أخيرة ) - ويعفى من النصصاب الال الملصوص عليه فى 
البندين اء. ب من هذه المادة أصحاب المصائع والصندليات .والمعامل الكيماوية التى 
تصدر منتجاتها أل الخازج وصناع الآ لات الموسيقية ومصدرو طوابع البرديد والزعور 


000 يونية سلة‎ ١3 نشر بالوقائع المصرية العليع .57 . الصادر فى‎ ) ١ ١ 


١46‏ العدد الثانى السنة الحادية والاربعون 


والترسة ومنتجاتها والصحف والكتب وكذلك مصدرو الفرك والاقمشة والكراسى 
الحيزران الى السودان » ٠‏ ْ | 

« مادة 5" ( فقرة أخيرة  )‏ واذا كان الطلب مقدما من مص درى الكتب او 
الصحف وجب أن تقدم شهادة من اتحاد دور النشر والمكتبات أو نقابة الصحفقيين 
تفيد اشستراك الطالب بها » 


« مادة /ا؟ ( فقرة أسعرة  )‏ ويجب على من يقيد اسمه قى اليس جل أن يذكر 
رقم القيد فى كافة المكاتبات واللطبوعات واللافتات الخاصة يه ,» ٠»‏ 


« مادة "١‏ ( بندان أخيرآنث ٠١  )‏ مليم رسم اضافى عن كل طلب ترخيص 
بالتصدير بعد مواعيد العمل الرسمية ٠‏ 


١‏ ج (جنيه واحد ) رسى اضافى عن كل طلب ترخيص بالتصدير فى أيام 
الجمع والعطلات الرسمية ,» ٠‏ 


مادة ا ب ينقير هذا القرار فى الوقائم المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠»‏ 
تحريرا فى + ذى الححة سنة هلا ( 5 مايو سئة 1١95٠9‏ ) 
قرار رقم /ا+٠ه‏ لسثة )١( ١95٠١‏ 
. بتعديل القرار الوزارى رقم ١١0‏ لسيئة ١450‏ باللائحة 
. الداخلية كبورصة البضاعة الحاضرة ' للاقطان وبذرة القطن 
( بورصة ميئنا البصل ) . 


بعك ا عل القانون رقم 9١‏ لسئة ههؤ9١‏ 00 ررس المالية والاقتصاد 
اصدار اللائحتين الداخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة 'للاقطان وبذرة القطن 2 

وعلى المرسوم الصادر فى "١‏ نوفمبر سسنة ١980#‏ باللائحة العامة لبورصة 
البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن (بورصة مينا اليصل) والقرارات المعدلة له , 7 

وعلى القرار الوزارى رقم ١١9‏ لسنة 11606 باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للاقطاث وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات المعدلة له , 

وبناء على ما آرثا”ه مجلس الدولة » ش 

ش قرر:. 

مادة ١‏ - يستبدل بالمادة 0" وبالفقرتين الاولى والاخيرة من المادة !؟ وبالفقرة 
الاخيرة من المادة 4؟ من القرار الوزادى رقم ١١١‏ لسنة لحان المشبار اليه النصواص 
الاانية : ٠‏ 


مادة ©؟ ‏ رقتبة الاساس فى عقود القطن متوسط القيلة هى الجود للاشمونى 
والاقطان الصالحة للتسليم مهي الاشموثى واليزة والدندرة والجيزة /ا5 من رانية 
ش جود فير الى فولى جود اسار وفقا لافج المذكورة فى المادة الثانية ٠‏ ويكسنون 


. 195٠ نشس بالوقائع المصرية العدن اه الصادر في لأ يولية سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ١‏ 


التسليم بالنسبة الى الجيزة 5٠١‏ والدفدرة والجيزة لا5 عن طريق اضافة أو خصم 
فروق السعر بين الاصناف الثلاثة المذكورة وبين رتبة الاساس وقيما يختص بفروق 
الاسعار بالنسسبة للاقطانه آلتى تتراوح رتبها بين الجود فير والفولى جو دقفير » وبين 
الفولل جود فير والجود أو بين الجود والجود توفولى جود أو بين الجود توفولى جود والفول 
جود أو بين الفولى جود والفوللى جود / اكسترا تسوى هذه الفروق زيادة أو نقصا بأداء 
فرق نسيى من الثمن على أساس الفروق التى تقررها اللجنة المشار اليها فى المادة 
لسابقة » وكذلك على أساس الرتب التى يقررها الخبراء أما عن جميع الرتب المتوسطة 
بين رتبتين فيجب أن يتم تسليمها وفقا للقرارات النهائية للخيراء 

« مادة /ا؟ ( فقرة أولى ) : 

لايجوز أن يسلم تنفيذا لعقود متوسطة التيلة قطن تقل رتيته عن الجود قير 
مس الاشموتى أو الجيزة "١‏ أو الدندرة أو الجيزة /ا5 ؛ ولاتستحق للبائع أية فروق فى 
السعر عن الزيادة ف فى الرئبة فوق الفولى جود / اكسترا من الاصناف المذكورة والفروق 
الخاصة بالزيادة أو النقصان عن الرتب والاصئاف يكون أساسها الفروق التى تقرزها 
لجنة.تحديد فروق الاسعار فى يوم العمل السسابق ليوم اصدار أذوك المعايئة وطيقا 
للاحكام المقررة لاعمال الخبرة » ٠‏ 

د مادة /ا؟ ( فقرة أخيرة ) : 

و يجب ألا أت يلد فروق الاسعار بين رتبتى .الفولى جود والفولى جود / اكسترا 
عل ه/ من قيمة الفولى جود لا أصناف الاشمو نى والدندرة والجسيزة اد 8 ور // 
لصتف الجيزة التى حددتها اللجنة لكل قلييرة » ٠‏ 

م مادة 58 ( فقرة أخيرة ) : 

كما يجب أن تقرر اللجنة ذاتها الفروق بين الجود / فولى جود منوفى بضاعة 
حاضرة والجود / فولى جود كرك يضاعة حاضرة وبين الجود أشمونئ بضساعة 
حاضرة والحجود جيزة ٠١‏ ودندرة وجيزة /ا؟ بضاعة حاضرة ٠‏ 

مادة * ينشر هذا القرار قى الوقائع آللصرية ويعمل به-من تاريخ نشره ٠‏ 

تحرير! فى " الحرم سئة 158٠‏ 3 يونية سنة 155ا) ْ 


قرار رقم 8ه لسئة (0) 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 5١‏ لسئنة 191410 
بالشروط: والاوضاع الخاصة وتنفيذ القالون رقم 48٠‏ 
لسنة 1941 بتنظيم الزقابة على عمليات النقد 


وزير الاقتصباد 


بعد الأطلاع على القانون رقم ٠م‏ لسينة /135 5 الرقابة على عمليات, النقد 
والقوانين المعدلة له , 


وغللى القرار الوزارى ارقم 0١‏ لسبئة 1ه بالشروط والاوضاع الخاصة بتنقيذ 


االسعيييااا200 
)١(‏ نشر بالوقائع المصرية العدد الصادر في اا بوكية سئة 1١95+‏ 


ل العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


القائون رقم 6١‏ لسئة ١917‏ بتنظيم الرقابة على' عمليات النقد 'المعدل بالقرار الؤذارى 
رقم لاه لسنة ١9594‏ وبالقرار الوزارى رقم 5١5‏ لسنة 221988 ,. 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 1 
58 ف 
مادة ١‏ - 0 ينص المادة 3 من القرار الوزارىئ” رقم اه لسسنة ١9590‏ 
المشيار اليه : : 
« مادة 51 للقادمين الى الاقليم 0 من رعايا 50 العربية 'المتخندة 


ومن السائحين الاجانب وغيو المقيمين أن يحمل كل منهم اب دون 23 ثر خيص ل نقدا 
أجنبيا وحوالات 0 لعي وخطابات اعتماد وشديكات سياحية وأوراق تنقسد 


مصرى بالغة قيمتها ما بلغت 


وللمسافرين القيمين فى , اقليم مصر .الذين 00 أن ا 3 منهم ‏ .دون 
ترخيص شكنوت أجنيى ف / أو أرواق نقد أجنبى د / “أو شيكات سياحية -دميمسا]ا 
لايزيد مجنوعه عن عشرين جنيها مصريا »ول يجوز لهؤلاء حمل أوراق نقد مصرى ٠‏ 


ويجوز للسائحين الاجانب ولغير المقيمين بالاقليم المصرى أن يحمل كل منهنم 
سعهة دون ترخيص ‏ عند مغادرثه كل أو بعض أوراق النقب او الحوالات الشيكات 
المصرفية وخطابات الاعتياد أو شيكات السياحة. التى كان يحوزها أى يحملها معه 
عند دخوله فيه والتى بينها فى الاقرار الذى قدمه للسلطات الممركية علد كدري طييا 
لحكم المادة التالية 6أ* ش 


مادة ؟ - يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٠‏ يونيه سبنة ١95٠+‏ * 


وزارة الخزانة ٠‏ 
قرار رقم 18/4 لسئة ')١( 1١55+‏ 
بتنفيذ القاتون رقم 17 لسلة 195٠‏ بشنآن تنفيذ الاثفاقيسين 
الخاصتين يتسوية المسائل المالية بين الجمهورية العربية 
التحدة ( الاقليم ا لصرى )2 والجمهورية السك 
و بالعلاقات المالية والتحاربة والاملاك المري بطانية فى مصو 


وزير الخزانة باقليم مصر 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١31‏ لسينة ١9131١‏ بشأن تنفسيك الاتفاقيتين 
آلخاصتين بتسسوية المسائل المالية بين الجمهورية العربية المتحدة ة ( الاقليم المصرى ) 
والجمهورية الفرنسية وبالعلاقات المالية والتجارية والاملاك البريطانية فئن مصنن 2.: 


. وعلى'ما ازتآه مجلس. الدؤلة ؛ 
قلسررد : ش 
"ماد 1ل على كل فل يرعت فى الانفاع' بحكم المادة من الفائؤنا رفقم!173 
١( <‏ نش بالوقائع اكصرية العدد ممه الصادر فى 03 يولية سنة +39 3 لاا 


قوانين وقرارات حل 


لسنة ١195٠‏ المشار اليه أنه يقدم طلب اعادة النظر الى المأمورية المختصة فى الموعد 
القانونى باليد مقابل ايصال أو بالبريد بكتاب هوصى عليه مع علم وصول 2 ويجب 
آن يتضمن الطلب البيانات الاأنية : 


)0( اسم الممول وجنسيته ومهنته أو نتشساطة ومحل اقامته ومحل مزاولته المهنة 
أو النشساط ٠‏ 


(؟) تاريخ تسليم الاموال الى صاحب الشأن أو وكيله مؤيدا بشهادة مثبتة 
لذلك من الحراسة المختصة ٠‏ 

9) الربط ا مطلوب اعادة النظر فيه وسبب. نهائيته ونوع الضريية والسنوات 
التى تناولها الربط ٠‏ 

(5) عناصر الربط المطلوب اعادة النظر فيها والاسانيد المبررة لذلك ٠‏ 

مادة ؟ سس على مأمورية الضرائب المختصة أن تمسك سجلا خاصا تقسيد به 
الطلبات الواردة اليها لحسب تواريخ ورودها بأرقام مسلسلة ويسين في ها السجل: 

اسم الممول ولقبه وجنسيتة ومهنته أو نشاطة ومحل اقامته ومحل مزاولته 
المهنة أو النتساط وتاريخ تسليم الاموال الى صاحب السأن أو وكيله والربط المطلوب 
اعادة النظر فيه وسبب نهائيته ونوع الضريية والستوات التى تثاوله الربط وعناصر 
الربط المطلوب اعادة النظر فيها ء: ؤملخص القرارات التى تصدرها اللجنة المنصوص 
عليها فى لمادة 5 من القانون رقم ١77‏ لسنة 193٠‏ المشار اليه فى هذا الشأن ٠‏ , 

مادة اب ترسل المأمورية الطلبات الى ترد اليها الى اللجنة الختصة المنصوص 
عليها فى المادة 5 من القانونث رقم 5 لسية 1 المشمار اليه مشفوعة بملاحظاتها على 
عناصر الربط المطلوب اعاذة النظر فيها وجميع ؛ البيانات . واللعلومات التى تسرى وضعها 
تحت نظر اللجنة عند الفصل في طلب الممول. * 

. وللجنة أن نستذعى الممول لمناقشةت ل قي مانشديواك أن تتاف تاه وو نا 

من البيانات والاؤراق من الممول أو المأمورية أو أبة جهة أخرى 

ولا يكون انعقاد آللجئة . صحيحا :الا: اذا حضره جميع الاعضاء وتثبت اللجنة 
أعمالها د محضر يوقعه الزنيةن: والاعضباء والسكرثينن: ٠‏ 

وعدن آللجنة اقتراحاتها بأغلبية الاصوات وتكون مسببة وتقدمهفا 4 وذسر 
لخزانة التنفيذى فى ميعاد لايجاوز خمسة عشر يؤما من تاريخ صدورها ليصدر قراره 
فيها. 5 1 ٠.‏ 

مادة ؟ س بلغ قرار الوزير فور صدوره الى المأمورية المخدصة وعليها اخطار 


الممول . به بكبتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول- دا ثم باقة. بالسجل اللشسار اليه فى 
'لمادة. الثانية وايداعه ملفب. الممول واتتفيذه ٠‏ 


مادة ه - بنش هذا القرار فى الوقائع المصرية ويغمل به من تاريخ نشيه + 


'تعدزير!. فى 99المحرم: سنة +3( كا نيؤكية حووع * 


١‏ العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


وزارة الداخلة 
قرار رقم "١‏ لسلة +155 )١(‏ 
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسئة 197٠‏ فى شان 
مخول واقامة الاجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة 
والخروي منها 


وذبر الداخلية المركزى 

بعد الاطلاع على القانون رقم 898 لسنة ١97٠‏ فى شأن دخول واقامة الاجانب 
بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منهأ , 

وبناء على ما ارنااه مجلس الدولة ء 

هادة ١‏ - يكون الاقرار الذى يحرره الاجنبى عند دخوله أراضى الجمهورية 
العربية المتجدة وفقا كلمادة 6 من القانون المشار اليه مطابقا للنموذج »٠١‏ المرافئق ٠‏ 

ويكون الاقرار الذى يقدمه من يستخدم أجنبيا وققا للمادة ١5‏ من القانون 
المشسار اليه مطابقا للنموذج رقم «"» المرافق ٠‏ 

هادة ؟ م على الاجنبى الذى يرغب فى مد اقامته فى أراضى الجمهورية العربية 
المنحدة بعد المدة المرخص لها فيها أن يقدم الى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 
أر احدى فروعها أو احدى أقلام الضبط فى المديريات 5و المحافظات طليا بذلك 
مشضفوعا بالمستندات المبررة له ٠‏ ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له 
فيها بخمسة عشر يوما على الاقل مالم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم 
الطلب قبل انتهاثها بثلاتة أيام على الاقل » 

هادة ٠‏ على كل أجنبى أقام فى أراضى الجمهورية العربية المتحبة مدة 'تزيد 
على سستة أشهر وكان عمره لايتجاوز سسرتة عشر عاما أن يحصل على بطاقة اقامة 
طبقا للمادتين التاليتين فاذا لم يكن قد جاوز هذه السن دونت آالبيانات الخاصة به 
ببطاقة أحد والديه قاذا تعذر ذلك وجب عليه الحصول على بطاقة خاصة به ٠‏ 

أما من لم تجاوبز اقامته مدة سقة أشهر فيؤشر بالاقامة المرخص له فيها على جواز 
سفره 5 ْ 

مادة 4 سس ٠‏ يعلى الاجنبى من ذو الاقامة [نخاصة اد ال شالعة لمدة عشر 
طلة مالع لدة خسي نوات طبن ادوع وام 3 5 ) الرائق 5 
السابقتين على جواز سن صحيخ شاد الفعول طول ه ملك الإقامة ل له ا 

ويؤدى عن بطاقة الاقيامة الخاصة رمدم مقداره خيمسة جنيهات ألو سب 

07 شر بالجريدة الرسمية العدد .١41‏ الصادر فى ؟ 00 للد" 


قوانين وقرارات 1١55‏ 


وأربعونت ليود سورية وعن بطاقة الاقامة العادية رمسم مقداره ثلائه جنيهات أو سبمع 
وعشرون ليرة سورية * 
«ه» المرافق يؤشر عليها بمدد الاقامة المرخص له فيها بشرط ألا يزيد مجموعها على 
سئة واحدة 3 

واذا كان الاجنبى من ذوى الجتسية ال معيتة وجب أن يكونث حائزا على جصسواز 
سفر صحيح سارى المفعول لمدة تزيد على المدة المرخص له فيها بشهرين * 

ويؤدى عن هذه البطاقة رسيم مقداره مائه قرش أو تسبيع ليرات 1 

مادة 5 لابجوز لحديد بطاقة الاقامة عند انتهاء مدتها المقررة ويجب الحصول 
على بطاقة جديدة واذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صاحيها أن يبلغ ذلك احدى 
الجهات الرسمية المبيئة فى المادة «'» من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من ناريخ فقدها 
أو تلفها والحصول على بطاقة أخشرى 5 

مادة. 3 - على م من يحمل , بطاقة اقامة أن يقسها الى مندو بى السلطات العا 
ايصالا . يقوم مقامها ٠‏ 

ل 
5 المشار اليه تعد من الاعمال المفيدة للاقتصاد القومى الاعمال الاانية : 


)ع0( استثمار رأس مال لابقل عن عشرين ألف جئية أو مائة وثمانين ؟! ٠‏ ليرة 
فى انتاج جديد أو الاستمرار فى الانتاج القائم أو التوسع فية وذلك بشرط أ ا 
المستثمر للمال مستركا بعمله فى هذا الانتاج ٠‏ 

(ب) شغل وظيفة مدير فنى أو عضو مجلس ادارة منتدب باحدى المثشاات 
النى لا يقل .رأس مالها المستثمر فى الجمهورية العر نية المتحدة عن ماثتى ألف جنيه أو 
مليون وثمائمائة آلف ليرة: ٠‏ | 

١ج(‏ أعمال الخبرة التى تستلزم تخصصا ومؤعلات فنية أو علمية ٠‏ 

هادة 9 ب تشكل لجنة فى الاقليم الششمالى من : 


مدير ادارة الهتجرة والجوازات والجنسسنية بدمشق - .. ... 0.6 ٠.0‏ رئيسا 
مندوب عن وزارة الصناعة التنفيدذية ففف فعة مع مقع 

مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التفيقية : ا أعضاء 
مندوب عن وزارة الاقتصاد التنفيذية مل ل ا 2 


وتشكل لجنة فى الاقليم الجنوبى من 


وكيل عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 2 ... ... ... ... ... رئيسا 
مندوب عن وزارة الصناعة التنفيلرية . 1 

مندوب عن وؤارة الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذية .)0 أعضاء 
مندوب عن وزارة الاقتصاد التنفيذية 500000 


وتختص كل من هاتين اللجنتين بالنظر فى توافر الشروط المنصوص عليها فى 
المادة للمابقة ني لاب الانامة في الحالات التى د دئي سكل من اللجنتين ٠‏ 


١55‏ العدد الثانى السننة الحادية والاربعون 


ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية الاعضاء ‏ وتصدر الااراء بالاغلبية 
قاذا قساوت يرجح الرأى الذى منه الرئيس ٠‏ ْ 

وتعرض توصيات كل من اللجنتين المشار آليهما على مدير عام مصلحة الهجرة 
والجوازات والجنسية بالقاهرة لإعتمادها أو الاعتراض عليها + 

مادة ٠١‏ س يجوز للاجنبى من ذرى الاقامة المؤقتة ألذى يرغب الس بنية العودة 
الحمصول على تآشيرة بالعودة صالحة لسفرة واحدة أو أكثر من مدير عام مصلحة الهجرة 
والجوازات والجنسية أو من بندبه وذلك لمدة لا" ار أشهر ما لم تكن الاقامة 
المرخص له قيها تنتهى قبل ذلك ٠‏ 

ويجوز لدير عام مصاحة الهجرة والحوازات. والجئنيسية عند الاقتضاء اعطاء 
تأشيرات بالعودة دون التقيد بأحكام الفقرة السابقة ٠‏ 

مادة ١١'‏ - يؤدى عن تأثنيرة العؤدة رسنم مقداره جنيه آو نسنم .ليرات' ٠‏ فاذا 
كانت التأشيرة صالحة لاكثر: من سفرة يؤدى ضعف الرسم * ١‏ 

مادة ؟٠‏ ب تتول مصلحة الهخرة والجوازات والجنسية مباشرة الاجراءات الخاصة 
تابعاد الاحانب وتعرض حالات ذوى الاقامة الخاصة”' منهم على اللجنة المنصوص علتها 
فى المادة 59 من القانون رقم 89 لسنة 1973٠‏ المشار اليه ٠ ٠١‏ 

مادة 2س لايجور للاجتبى حضور اجتماعات' اللجنة النوه عنها 'فى المادة 
السابقة الا اذا 'رأت “سماع أقواله وترفع اللحنة رأيها لؤذير الدإخلية لاضدار قرازه 
فى موضوع الابعاد 5 
'' مادة ١6‏ سا'تقوم تسلحة البغمزة وكقريؤات" والإنيثية جارلاع "تين كرود بشادة 
بالطرق الادارية 0 تمنحه مهلة فى حدود خمسة عشر يوما من تاريخ الابلاغ مغتادرة 
أراضى الجمهورية ما لم ينص فى القرار على غير ذلك . 

' وللمبغد أن يختار جهة الحدود التئ يريد الخحروج منها وأن يقصدها طليقا مالم 
تعين المصلحة المذكورة جهة معينة يغادر منها البلاد » ويجوز النص فى قرآزر الانعاد 
على ارساله الى تلك الجهة مخفورا ٠‏ 

مادة ١6١‏ س تعفى الفقات الانية من رسوم بطاقات. الاقامة 0 و بجوز كذتك مذحهم 
تأشيرة عودة واحدة سنويا يدون رسيم * 

() موظفو جامعة الدول العربية ٠‏ 

(ب) الطلبة الاجانب .الملنحقون بالجافعات الحكومية والمعاهد العسكرية التابعة 
لوزارتى الدخليّة والحربية والازعر الشريف ومعهد الدراسنات العربية التابع لجامعسة 
الدول العربية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة الاوقاف ' 

: 2 الرهباث والراهبات ورحال الدين الاجانب 0 
2 ١الوظفون‏ الاجانب الملتحقوت بخدمة حكومة الجمهورية العو المنحدة 
(نه) الضحفيون الاجانب . ' 
و) المإطفونه الأحالت غيدٍ السرياشيييه فى ا السياسية والقنصيلةالاجنبية ٠‏ 


407 أن الس قفر د 


قوانين وقرارات ١‏ 


(ح) آباء وأشقاء والاولاد غير القصر لاعضاء الساإكين السيامى والقنصلى الاجنبى 
فى الجمهوربة العربية الملتحدة وكذلك أتباءهم من فئات المر بيات والخدم شرط المعاملة 
بالمثل ٠‏ 

روطع الاجانب الذين درى وس الداخلية اعفاءعهم لاعتبارات خاصة بالملحالات 
الدولية ٠‏ 

(ى) اللاجئون الفلسطينيون ٠‏ 


مادة ١5‏ - لاإسرى الترخيص بالاقامة الصادر فى أى من الاقليمين .فى الاقبيم 
الأآخر دون مراجعة الا فى حدود أربعة عشر يوما .وان أراد الاجنبى تحاوز هذه المدة 
وجب عليه مراجعة الجهة المختصة فى الاقليم الذى انتقل اليه للحصول على إذن بسريان 
الاقامة المرخص له بها من الاقليم الذى غادره حتى نهاية مدتها أو جزء منها ٠‏ 


مادة /إ١‏ ب ينظم مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اجراءات انتقال 
الاجانب دين اقليمى الجمهورية وفقا لمقتضيات .الامن - 


قمادة عق إل كر يخالف أحكام هذا القر ار 9 


مادة ١9‏ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ 


اقرار رقم 47 لسئة +195 (1) 
بتعديل بعض أحكام القر ار الصادر فى /ا من سبتمبر 
سئة ١9654‏ ينفيل القالئون رقم 5954 لسئة ١904‏ 
٠‏ فى شأن الاسلحة وذخائرها 
وزبر الداخلية 
بد الإطلاع على القانون رقم 595 لسينة ١96:4‏ فى شان الاضاحة بوذشائرها 
والقوانين المعدلة له , ا 
وعلى القرار الصادر فى /ا من ستمعر سئة 5-7 بتنفيذ أحكام القالون ‏ رقم 
5 لسئة 1155 فى شأن الاسلحة 50 والقرارآت المعدلة له , 


قبرر: 


ماده ١‏ ب يستبدل ا المواد ١ر5‏ و فقرة ه من القرار الصادر في لا 
من سبتمبر سبئة 1485 المشار اليه النصوص الا"ثية : 


١ (‏ ) نشر بالوقائع المصرية العدد 4 الصادر فى ؟ يولية سنة +156 ) 


١.‏ العدد الثانى ‏ السنة الحادية والاربعون 


« مادة ١‏ يقدم طلب الترخيص فى آحراز الاسلحة وحيازتها الى مأمور القسم 
أذ المركز الذى يقيم بدائرته الطالب على النموذج المرافق مصحوبا بما يأتى : 

(أ) نسختان من صورة شمسية أمامية لوجة الطالب ( مقاس 06م سم ) 
موقعتان منه * 


(ب) صحيفة اطالة الجنائية ما لم بيقرر المحافظ أو المدير الاعفاء من تقديمها ٠‏ 


« مادة 4 ب يقلكم طلب الترخيص للخفير الخصودى فى احراز السسلاح أو 
حيازته وطلب تجديد هذا الترخيص موقعا علية من الخفير ومالك البسبسلاح الى المركز 


أو القسم التابع له محل اقامته وللمحافظ أو المدس أو مأمور القسم أو 0 احابة 
هتذا الطلب أو رفضه وفقا لاحكام المادة ؟ ش 


ويقتصر هذا الترخيص على دائرة الخفارة ٠‏ 
ويتبع فيما عدا ذلك أحكام هذا القرار » ٠‏ 7 


. « مادة 8 ل على هأمور القسم أو المركز اجابة طلب التجديد ‏ وفى حالة الرفض 
يجب رفع الامر الى المحافظ أو المدير ليصدر قرارا فى هذآ الشأن ويكون قرار الرفض 
مسبيا » ٠»‏ 


مادة ؟"' ‏ تضاف فقرة جديدة الى المادة ؟ من القرار المشار اليه بالنص الااتى 
« كما ينوب مأمور القسم أو المركز فى الترخيص فى القطعة الاولى المصقولة فاذا 

رأى رفض الترخيص وجب رفع الامر للمحافظ أو المدير ليصدر قراره فى ذلك > ٠‏ 
مادة * .ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تخريرا فى 4؟ ذى القعدة سنة ١9 ( ١9/9‏ مايو سنة +95 م , 


وزادة الصحة العمومية 


قراد دقم ه0؟5 لسئة 195٠+‏ () 
فى شأن اضافة جواهر مخدرة الى الجدول الاول المنحق بالمرسوم 
بقانون رقم 0١‏ لسئة ١9559‏ الخاص بمكافحة الخدرات وتنظيم 
ش استعمائها والاتجار فيها 
وزبر الصحة العمومية للاقليم الصرى 


بعد الاطلاع على المادة 85 من القانون رقم 50١‏ لسنة ؟هوا ان بمكائحة 
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له 0 


' وبناء على ما ارتنا”ه مجلس الدولة 0 


٠ 995٠+ مابو سئة‎ "١ لسر بالوقائع المصبرية العدد 5 الصادر فى‎ )١ ١ 


قوانيل وقرارات 1١/‏ 


قرر: 


مادة ١1س‏ يضاف الى الجدول الاول الماحق بالمرسوم بقانون رقم 50١‏ لسسنة 
6 المشار اليه العنود الاانية : 


(50) الامفيتآمين « البنزيدرين » (718لعجصع8) ومتتصماءامميم وأملاحه 
ومستحضراته مثل أكتدرون ٠‏ 


)6١(‏ ديكسامفيتامين ع أ تصقعع ام تتتهعرع 1 وأملاحة ومستحضراته مشثل 
ماكسيتون وديكسيدرين ٠‏ 


(؟05) ميثيل امفيتامين عطتنم ماع طم ممح ا رائع]/1 وأملاحة ومستحضراته متل 


(09) أليل  ١‏ ميثيل بيوتيل آلبار بيتال ‏ عصناآطء ةط ابرط بط اوطنع1/4-اانرلل4 
وأملاحه ومستحضرانه مثل السيكونال ٠‏ 
. (855) أثيل أيزواميل الباربيتال ‏ ((لهنتطائةممتصم) عصمغتطعةطاترسى م11 اترطع 
وأفلاحه ومستحضراته مثل الاميتال ٠‏ 
(5ه) آليل ايزوبيوتيل الباربتيال عدمأتطقه6 ابضبط ه15 انرالق - 
(لئعة عتسطتطموط 4111) وأملاحه ومستحضراته مثل الساندوبتال 
مادة ؟ س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويغمل به من تاريع نشره ٠‏ 


تحريرا فى ١9‏ ذى.القمدة سئة ١4 ( ١١/4‏ مابو سئة .195 ) . 


وزادة الشئون الاجتماعية والغمل 
قرار رقم ٠١‏ لسسنة )١( ١95٠+‏ 
.فى شآن بحث أنظمة صناديق الادخار أو 'عقود التامين الجماعية 
أو المعاشات المرنبطة «تشفيتها (الهيئات والؤسسات العامة 


وزبر الشئون الاجتماعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع, على المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية الضادر: بالقانون رقم . 
5 لسنة 1١959‏ ؛ ش 
وعلى قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادربالقانون 
رقم لال لسنة ,195٠+‏ : | 
وعلى القرار رقم /ا؟ لسنة ١959‏ بمد المهلة المحددة بالقرار رقم /1؟ لسنة ١559‏ 
فى شأن 'نظبيق أحكام قائون التأمينات الاجتماعية » 


+ ١95+ يولية سئة‎ ١١ نشم بالجربدة الرسمية العددٍ 974 الصادر في‎ ) ١ ١ 
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وعللى القرآر رقم 5 لسئة ١95059‏ سريان قأنون التأمينات الاجتماعية على بعض 
الواشنشنات 0 : 

وعلى القرار رقم 4 إسنة ١9059‏ فى شأن تشكيل اللجنة المختصة ببحث أنظهة 
صناديق الادخار أو عقود التأمين الجماعية أو المعاشات والمحافظة على حقوق العمالذيما 
تزيد قيمته عن المزآيا المقررة فى قانون التآمينات الاجتماعية , 

وعلى قرار اللجنة المذكورة الصادر بتاريخ لا” أبرئل سنة 155٠9‏ ,2 


وعلى ما عرضة علينا وكيل الوزارة » 


قرر: 

مادة ١‏ مع عدم الاخلال بأحكام القرار رقم 5؟ لسنة ١9595‏ المششار اليه , 

يجب على جميع الهيئات والمؤسسات العامة التى لا تخضسع لاحكام قانون التآمين 
والمعاشاث لموظفى الدؤلة المدنيين الصادر بالقانون رقم 55 لسئة ١95٠‏ وقانونالتأمين : 
والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الذائمين الصادر بالقانون رقم لاا لسنة 1955٠‏ 
اذا كانت مرتبطة بتنفيذ أنظمة خاصة سارية المفعول قبل أول مايو سسنة 195٠١٠‏ 
سواء أكانت فى شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أنترسل 
آلى اللجنة المشكلة بالقرار رقم.9 لسنة 1959 بوزارة الشدئون الاجتماعية والعمسل, 
«يهذا القرار ٠‏ : 1 
هادة ؟ س ينشر هذا القزار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليمى ' 
الجمهورية من تاريخ نشرم * 


تحريرا فى ” ذى الحجة سنة 1١81/4‏ ر ال مايو سئة ١95٠+‏ ) 


سرك هو سا 2 سس 2 هو 
ان 
> كه صر دهم اسل 


سئة ٠"9١ا‏ 


ها نْعَايَ ا جامين 
العدد -- ا 5 نوفمير 
لات السئة الحادية والاربعون 


بد مسيسل دلوم 


« الله ذور االسسموات والأآرض ٠‏ مثل نوره كمسكاة فيها. 'مصياح » 
المصباح إفى ؤجاجة » الزجاجة كانها كوكب إددى يوقد فى شجرة مباركة , 
ذزيتونة لا شرقية بولا غربية » يكاد زيتها بغىء تالو لم اتمسسسه نار نور عل 
نور , ,بهدى الله الذوره هن بشاء > ويضرب الله الا'مثال للناس * والله بكل 
شىء عليم 5 ١‏ 

( صدق الله العظيم ) 


جميع المخابرات سنواء أكانت خاصة بتحرسر المجلة أم بادارتها ترسل بعنوان 
اذارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة 'بشسارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


داء الصتاهرة للطباء 


540 شابخ مرب - الها‎ ١ 


العدد 
الثالث 


نضصرها نَمَا سا لعامين 


السنة الحادية وألاربعون 


نوفمبر 


سئة +195 


« الله نور السموات والأرض ٠‏ مثل ثوره كمشكاة فيها مصباح > 


المصباح فى زجاجحة » الزجاجة كأنها. كوكب |درى يوقد فى شجرة مباركة » 
زبتونة لا شرفية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ؤلو الم 'تمسمسه ناو * نود على 
نود بها الله الدوره من بشاء م ويغرب انث الا"مثال اللناس » قائله كل 


ثىء عليم » 


( صدق الل العظيم ) 


جنيع المخابراتث سواء أكانت خاصنة بتحرير المجلة أم بادارتها ترسل يعئوان 
ادارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع رهمسيس رقم ١ه‏ بالقامرة 


الملسمة 


واد القاهر الطسباف 


1 شامع شجعيب - الما هر 


.أده 
0ك عق 
نشرنا فى هنا العدد الاحكام والابعات دالقوانين والقرآرت الا"فية : 
احكام محكمة النقض الجناثية 
إحكام محكمة النقض المدنية 
احكام المحكمة الادارية العليا ( مجلس الدوئة ). 
6 جد 
جيان موجن بالاعمال بوالاصلاحات التبىتامت يها وذارة العدل من أ ول عهد الثورة معدي 
الث ٠‏ 
هل تلخى النقابات وهل حقا تعطلت ؟ للسيد الاستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب 
المحامين 5 
“الدفع بالاعتداء برط التحكيم ب هل هو دقع بعدم الاختصاص آم دفع بعدم القيول ‏ 
للدكتور احمد ايو الوفا ب استاذ قانون المرافعات ,بكلية الحقوق. بجامعة اسكندرية 
اأصلحة قى النقضص الجداثى ح للك كتوق ررعوف عبيد ف أسعاذ بكلية الحقفق ق جامعة 
حقوق الاولاد والازواج والحواشى على التركة ‏ قوامها. وتطورها فى القانوث الفرنمى 
للاستاذ محمود كامل المجامى . 
.طرق شهر الشركات للاستاذ السيد كمال الشسورى رئيس مكتب توثيق ينها ٠‏ 
عدم سماع الدعاوى المتعلقة يالوقف بمضى المدة للد كتور أحمك رفعت خفاجى ‏ وكيل 
نيابة اسدتتئاف القاحمرة 7 
ننم د كنت 
'قانون رقع ١9/5‏ لسعنة 14٠‏ بتعديل بعض إحكام المرسوم بقانوذ رقم ١118‏ لسنة 
16 بالاصلاح الزراعى فى الاقليم ال ص ٠١55‏ 
قرارات رئيس ا جمهورية العربية المتجدة 
قرار رقم ١5.391‏ لسنة 195٠١‏ باللائئحة التنفيذية لقانونث 0 الادارة الحلية ٠ ٠‏ ص ١6١‏ 
قرارات وزادية 
.دزادة الاقتصاد : 
قراد رقم 857 لسمئة 117٠‏ ياصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد ٠‏ ص ١/8‏ 
.وزادرة الخزانة 
رارقم 3 لسنة ١٠5وا‏ بتعديل بعض ا حكام القرار رقم؟ 2ه لسنة /1581 باصدار 
لائحة المناقصات والمزايدات + ص 8١1؟‏ . 
:وزادة العدل : 
“قرا بنقل .اختصاص بعض المحاكم ص ١؟؟‏ 


العدد 
الثالث 


الست 


نوقمبر 
سئة «١‏ كوا 
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(رئاسة وعضوية السادة الاساتذة محمودابراهيم اسماعيل وفهيم يسى جندى , والسيد 
امك عفيفى بومحمك عطيه اسماعيل » وعباس حلمى سلطان ااستشارين ) ٠‏ 


١>. 
1١959 اكتوبر سئلة‎ 5 


!| اختلاس أشياء غجوزة٠‏ عناصص الواقعة الاجراهية. ٠‏ 
اشياء مححوزة٠*وحوب‏ احترام الحجز الى آن يقفى ببطلانه ٠‏ 


توقيع الحجز .بحضور شاعد واحد بدل شاهدين لا يبرد |, 


الاعتداء عليه ٠‏ 


0 


ب - نقض ٠‏ أسباب جديدة الا ع ا 
عدم جواز التحدى به لاول مرة ة امام محكمة النقض ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ من المقرد أن 'نوقيع الخجز بقتفى 


احترامه قائونا وبظل منتجا آثاره ولو كان / 


مشوبا بالبطلان مادام لم يصدر حكم ببطلائه 


من جهة الاختصاص , فكون الحجز قد وقع. 


بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه 
القانون لا سرد الاعتداء على أزامر السلطة التى 
أصدرته أو العمل على عرقلة أجراءات التنفيذ 
على المحجوزات *' 


؟ اذا كان ببين من محفر 1 الجاسة أن 
المتهم لم يدفع ببطلان الحجز امام محكمسة 
اموضوع فلا يفيل مئه أن بشثر هذا الدقع لاول 
مرة آمام محكمة النقض +٠‏ 


( القضية رقم ١8٠9‏ سئة 58 ق ) 


١1 
١5609 أكتوبر سئلة‎ 5 
جريمة اللمادة 3 ع العدلة‎ ٠ اختلاس اموال أميرية‎ 
: 1١958 بالقاثون رقم 59 لسئة‎ 

١‏ صفة الموظف * الظرف الميدد ٠‏ الاأمنساء على 
الودائع ٠‏ اعتبار آمين شوئة بنك التسليف فى استلامه 
حصة الحكومة من القمح فى حكم الموظفين ٠‏ المادة ١١١1م‏ 
عء هو فى ذلك من الامناء على الودائع ٠‏ 

ب - دوع الاشياء المختلسة ٠‏ الطباق نصالادة ١١١‏ م , 
على اختلاس القمح السلع الى المتهربصفته آمين شوثة بنك 
التسلميف +٠‏ يستوى فى ذلك أن يكون القمح من ٠حصول‏ 
سنة 35-1964 عن السئوات السسسابقة المبيئة بالقرارات 
الوزارية الصادرة فى هتا الشان ٠‏ , 

ج ‏ بيانات آحكام الادالة ٠‏ منشور بنك التسليف 
رقم ١1‏ لسئة 19601 فى احتساب فسبة العجن فىالقمج 
اكسلم هدق تنتفى الحاجة الى .بحث مدى الطباقهوالقصد 
من اصداره ؟ + علد اثبات الحكم وقوع تن من 
مين شوئة بنك التسليف فى م ل" 


المادىء القانونية 


٠‏ آمين شوثة بنك التسليف فى أداء ما 
كلف به طبقا للقوائين التمويئية ‏ انما يقوم' 
نخدمة عامة تجعله فى حكم الوظفين طبقنا 
للمادثين أازء ١5‏ من قاذون العقويات العدل 
بالقانون رقم 59 لسنة 1569م وفضلا عن 
ذلك فان الامن الوق فى ظل القفوائين 
والقرا ارات الصادرة تتنظيم التمونن والاستيلاء 
على حصة الحكومة من القمح فى بعض اللسسلكين , 
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وفقا للاوضاع التى وسمتهة تلك التشريعات - 
مكلف باستلام ما يرد للشونة من مخصولالقمج 
وأن يبقيه فى عهدتهالى أن يتم طلبه والتصرف 
فيه » فهو بلا ويب من الامناء على الودائع المثمار 
اليهم فى المادة ؟١١‏ من ذلك القانون +٠‏ 

؟ ‏ اذا كان هااستلمه المتهم هن القمح ثم 
بصفته آميئا لشوئة بيئك التسليف ولمسساب 
الحكومة » فيكوث اختلاسه مما تنطيق علمدائادة 
١١١‏ من قانون العقوبات. العدلة بالقانون رقم 
9 لسئة 1960 يستوى فى ذلك أن يكون 
القمح الذى سلم للمتهم منخصول سئة 1١54‏ 
أو من |السئووات السابقة المبينة با القرارات 
الوزارية الصادرة فى هذا السآن ٠‏ 

٠‏ ل اذا آثبت الحكم بأدكة منطقية أن 
اختلاس القمح السام للمتهم بصفته أمينا 
لشونة بنك التسليف وقع فى أربعة «وتات) 
وعين صافى المقدار المختلس , فلا مل للبحشق 
مدى انطباق النشور رقم 5١1‏ لسئة ١95١‏ 
الصادر من ينك التسليف ‏ فى احتسساب 
مقدار العجز يستوى فى ذلك آن يكون هذا 
النشوز قد قصد من اضداره ضبط قواعد 
حسابه الوزن بين الحكومة وبين البنك - كما 
قرر الحكم ب » أو أنه يتضلومن قواعد عامسة 
لسرى فى دق موظفى البنك ومستخدميه , كما 
يذهب اكنهم ٠‏ 


( القضية رقم سئلة 59 ق بالهيئة السابقة ) 


5ا١ا‏ 
ار أكتودر سئة وهة١‏ 


استدلال مامورى الضبطية ذوو الاختصاص العسام ٠‏ 
اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تشع فى واثرة 
اختصاصهم الاقليمى ٠‏ اثقلادة “" 1+ جَ ٠‏ الفرق بين 
القبشن والاستيقاف ٠‏ سطلطة مامور الضبطية: ٠‏ فىاستيقاف 
ل ا ل له 
الجهود أو ممتلكاله * 


المبدا القانونى 


ضباط البوليس فى اكراكاز والبتسادر 
والاقسام. بمقنضى الادة “امن قاذونالاجراءات 
الجناثية .هن مآموري الغسبطية الفضائية الذين 


كوم فى الدواثر التى يؤدون فيها وظاتفهم 
اختصاص عام .بشأن جميع الجراثم منجنايات 
وجنح ومخالفات. فاذا كانت الحكمة قداثبتت 
بما أوردته من روف الدعوى أن امتهم كان 
سير بسيارنهمخائفا قاوائح إسيرهفى شوارع 
الدبلنة سرعة أكثرهما تستلزمه حسن القيادة 
فى مثل هذه الاروف » الامر الذى هو مما 
يجب على ضمابط البوئيس مراعاة تنفيذه » كان 
استيقافه السمادة لانخاذ مايازم شاتله ا 
يكون صحيحا ٠‏ 

2 القضية رقم 909 سسئة 55 ق رئاسة وعفضسوية 
السادة الاسائدة عصطفى كامل ومحومود محمد مجاهد وفهيم 


95 جلدى ومحمود حلمى خاطر وعباس حلمى سسلطان 
المستشارين ) ٠‏ 


١١/ 
١ة5ه8 اكتوبر سئة‎ 1١؟‎ 


استدلال ٠‏ ما لا يعد قبضا ٠‏ الاستيقاف ٠‏ مثال ٠‏ حق 
رحدل البوايس فى استيقاف من تزيى بيزى المخبر وحمل 
مستلزمانه واقتياده الى عخفر البوليس ٠‏ 


اكبادا القانونى ٠‏ 
ارتداء المتهم الزى المآلوف لرجال البوليس 
السرئ و<مله صفارة تشبه اللوع الذى 


يستعمله رجال البوليس واظهناره جراب 
«الطمنحة» من جيب جلبابه هو عمل يتناقى 


مع طبائع الامور ويدعو الى الريبة والاثستباه ٠‏ 


فمن حق رجال البوليس آنء يستوقفوا الشتبه 
فيه بواقتياده الى هركز البوليس لاستيضاحه 
والتحرى عن أمره ولا يعد ذلك قبضا ٠‏ 

( القضية رقم ١١17‏ سئة 58 ؤرئاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة وحمود حمد مجاهد وآاحمد ذثى كامل والسيد 


أحمدا عفيفى د عطية' إسماعيل وعباس حلمى سلطان 
املستشسارين 58 
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؟١‏ أكتوبر سلة 1569 


ا استدلال ٠‏ ضبط الاشيكء ٠‏ المسادة 53 ٠1‏ ج ٠‏ 
معجال العول ابها ٠‏ خضوع مآمور: الضبط القضائى 'فى 


دريل الضشبوطات للمادة 55 1 + ج ٠‏ يستوى أن عو 
في ذلك أصيلا او منتدبا من اللياية * 0 


قضاء محكمة النقضن اللجنائعة 


نكا 


ل 20511116 


ب ل تحقيق - تفتيش ٠‏ بيانات الاحكام بالنسبة له ٠‏ 
البيان الكافى ٠‏ اغفال الحسسكم تعيين 'أسماء باقى آقراد 
رجال القوة الذين استعان بهم الضابظ اكأذون فى اللفيذ 
الاذن بالتفتيش ٠‏ متى لا يعيب التسبيب ؟ عله بيان 
أسماء هن حضر التفتيشى ومؤدى شهادتهم وعدم اعتماده 
فى الاداثة على شهادة الباقين ٠‏ 


١‏ - لاأساس فى القانون للتفرقة اتتى قال 
بها الحكم ب فى معرض سرده واجبات مآمور 
الضبط القضسائى. فى خصصسوص تحسريز 
المضبوطات قعدم خضوعه لإدكام الادة كه دن 
قانون الاجراءات الجناثية اذا كانم منتدنا من 
النيابة العامة للنفئيش وخضوعه لاحكامها اذا 
قام بالضبط كأصيل 0 


؟ - لايقدح فى سلامة الحكم أنه ثم يعين 
أسدماء باقى أفراد زحال القوة الدين استعان 
بهم الضابطان المأذونان بالتفتيش طاا آنه قد 
على ببيان أسماء من حضر التفتيش ومؤدى 


شهادتهم وما دام أنه لم يعتمد فى الادانة على ' 


شهادة الباقين ٠‏ 


0 القضية. رقم 9 سيثة 59 في رئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة محمود أبراهيم اسماغيل وفهيم يس جندى واحمد 


ذكى “امل ونخوود حلوىخاطر وعادل يوسف المستشارين >2. 


١6 
١9059 اكتوير سلة‎ 


اثبات ٠‏ اعتراف * حكم ٠‏ ها لا يعبب تسبيبه ٠‏ الخطا 
فى 'نسمية أقوال المتهم اعترافا ٠‏ مثى لا يعيب التسبيب ؟ 
عنك عدم اكتفاء المحكوة بيه والحمكم على التهم دون سماع 
الشهود ٠‏ 000 


لا تحتمل .ششكا 


١+ 
١9ه اكتوبر سئة‎ 


اختصاص ٠‏ تنازع الاختصاص + شرط قياعه ٠‏ ألادة 
566 + لالالا 1 ٠‏ ج ٠‏ وقوعه بين أكثر هن جهة منجهات 


'التحقيق أو الحكوايجايا أى سلبا ٠‏ آثر انتفاء هذا الشرط ٠‏ 


عدم قيام التنازع بصورتيه ٠‏ 


المبدأ القانونى 


اذا كانت الحالة المعرؤضية الاتعدو أن تكون 
حكما صدر من جهة واحدة ب هى محكمة الجنح 
المستآئفة فى الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها 
ب وأصبح هذا الحكم نهائيا وليس ثمة جهة 
أخرى تتذازع هذا الاختصباص الا سسلبا ولا 
ابجابا فيكون الطلب اأقدم من النيابة العامة 
لتعين <هة الاختصاص ب بقوله ان مشاه 
الدعوى اذا عرضت على محكمسة الجئايات 
فستقفى أبضا بعدم اختصاصها بنظرها سعل 
غير أساس من .القانون لانتفاء العلة مما يتعسين 
معه رففية ٠‏ 


( القضية رقم ١/339‏ سنة 59 ق بالهيئة السابقة » 


١55 


19 اكاتؤوبسر سئثة ١609‏ 


استدلال ٠‏ تلبس ٠‏ مني يتحقق ؟ بادراك وفوع الجريمة 
بأية حاسة همنالحواس هتى كان هذا الأدراك ' بطريقة بقبئية 
٠‏ المادة له من قاثون تحقيق الجنايات و١5‏ 
من قانون الاجراءات الجناثية ٠‏ نقض ٠‏ أوحه الطعن ٠‏ 
الخطا فى ثأويل القسائون الاجراتى ٠‏ مثال ٠‏ تقرير الحكم 
عدم جواز الاعتماد على حاسة الم للاستدلال على قيسام . 
حالة التلبس بجريمة ٠‏ , : 


ا مبدأ القانوني 
أوزد الشارع فى اقادة الثامئشة من قانون 


نحقيق الجنابات القديم كفظ «الرؤية» فى 


' المبلة القائوثى | 
لايقدح فى سلامة الحكم: خطا الحكمة فى 
نسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمة 
لم ثرتب عليه وحده الاثر القانونى للاعتراف 
وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغبرسماع 
الشهود ٠‏ ش 


( القضية رقم +910 سئة 39 ق بالهيئة السابقة ) 


مشاهدة الجريمة المتلبسبها تعبيرا عنالافغلب 
من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أوجلحة 
ترتكب .والئص الجديد فى المسادة ٠١‏ من 
قانون الاجراءانه الجذائثية لم لودد الرؤيتوانا 
عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلشاجراهة 
جناية كانت آو جلحة أو الؤقوف.عل هذم الخال 
عقب ارتكاب آبهما بترهة سير ة » ومفاد .ذثك 
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وطبفا كا جرى عليه القضاء ‏ حتى فى ظل أ 


العدد الثالث ‏ السنة الحآادية والاربعون 


رجسال الضبط القضائى لاجراء التحقيق , 


النص القديم أن الروّية بذاتها لست هى فيكون الحفر الى يحصرره ماأمور الفسيطل 


الوسبلة الوحيدة لكشف حالة' التليس م بل 
يكفى أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها 
بنفسه وادرك وقوعها باية حاسة من. حواسه 
نستوى قى ذلك حاسة اليصر » أو السمع » 
أو الشم » متى كان هذا الادراك بطريقة يقينية 
لاتختمل شكا فيكون ماانتهى اليه الحكم ‏ من 
أن الاعتماد على حاسة الشم للاستدلال على 
قيام حالة التلبس هو استدلال غير جائز لما 
فعه من اعتداء على الجررة الشخصية ‏ منطويا 


( القضية رقم 7ه سلة 59 #الهيئة السابقة ) 


١ 
١وه9 اكتوبر سئة‎ 9 


؟ ‏ أمر حفظ ٠‏ استدلال ٠‏ عأمودى الضيط القضاثى ٠‏ 
متى يكون له اجراء التحقي قاستثناء ؟ عند نديه للتحقيق ٠‏ 
شروط صحة الئدب ٠‏ آثر “تخلفها ٠‏ “عدم تقيد النيسابة 
بامر الحفظ الذى تصدره بعد تثفيتدامور اكضبط القضائى 
ما إشارت به يسان فحص" شكوى ٠‏ 

باب آفر بألا وجه ٠‏ آثاره» يتى نترتب ؟ عندها يكون 
دسبوقا بتحقيق تجريه النيابة بنفسها آو عن طريقمامور 
الضبط القضائى المنتدب منها لاجراثه  ٠‏ أثر تخلف هذم 
الشرظ عدم ثقيد الثياية خى رقع الدعوى الجنائية .بآدر 
الحفظ الصادر بلا عل محفر جمع الاستدلالات ٠‏ .نقض ٠‏ 
آأوجهه ٠‏ الخطا فى تطبسق القازون الاحراثى ا٠‏ مشال ٠‏ 
تقرير الحكم عدم قبول الدعوىالجئائية عن واقعة تضمنتها 
شكوى حفظتها النيابة اداريا بعد تنفيسد رجل الضبط 
القضائى ما اشارت به بشان فحصها ٠‏ 00 


المباديء القائو نية ١‏ 


ات يسترط حتى يكون. ندب هامور الفنيط 
اأقضائى صحيحا منتجا آثره آن يكون الندب 
صرحا منصبا على عمل معين أو أكثر من أعمال 
التحقيق فيما عدا استوواب المتهم » وألا بنصب 
على تحقيق قضية برفتها ‏ الا اذا كان الندب 
صادرا الى معاون النيابة » وأن يكون ثاشا 
بالكتاية » وأن بصدر عن صاحب الحق فىاصاءاره 
-الى أحد مأمورى الضبط القضائى ١اختصين‏ 
مكايا ونوعبا : أما مجرد احالة الاؤداق من 
النيابة الى البوكيس فلا يعد انتدابا منها لاحد 


تحفيق > فاذا حفظته النياية جا لها رقع 
الدعوى البائية دون حاجة ال صدود ام من 
النائب العام بالغاء آمر الحفظ * 


؟ ب أمر الحفك المانع من العود الى اقامة 
الدعوى الجنائية انما هو الامر الذى يسبقه 
تحقيق نجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد 
رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها 
ب فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى 
اعتبار اشارة وكيل النيابة «باحاتة الشكوى 
الى البوئيس لفحصها بمعر فةاحد رجالالضيط 
القضائى » ندبا للتحقيق » واعتبر: آم الثيابة 
بحفظ الشكوى اداريا بمثابة ,أمر بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى الجنائية يمنع من اقامة 
الدعوى مادام لم يلغ قانونا »وانتهى من ذلك 
الى القضاء بعدم قبول السعوى الجنائية فاله 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يعبيه 
و ستو جب نقضه ١ ٠‏ 

القضية رقم١٠٠٠سنة‏ 79 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الاساتدة محمود محمد مجاهد وفهيجم. بس جنلدى ومحماد 


عطية اسماعيل ومحمود حلمى خاطر وعباس حلمىسلطان 
المستشارين ) ٠‏ 


وفك 
58 اكتوبر سئة ١9569‏ 
اثبيات ٠‏ خبرة : تقدير رأى الخبير ٠‏ تحكمة الموضوع ٠‏ 
خيالة آمانة.٠‏ العساب القائم ببين الطرفين + سلطة 
محكمة اللوضوع فى اطراح تقرير الخبير لاسباب سائفغة٠‏ 


عدم التزاعها بقحص الحساب » آي ندب خبين آخر لفخصه 


ها دامت ظروف الدعوى لا تدعو الى اتخاذه ٠‏ 
المدا القانونى 
اطراح المحكمة لتقرير الخبير وعدم التعويل 
عليه لاسباب سائغة أوردتها ب أمر يتعلق 
اميا فى عر النافل وذ عطلنب 20016 3 
هى ء وليست بعد مكلفة بان تفحص الحساب 
بنفسها أو أن نندب خبيرا آخر تفحصه مادام 


قضاء محكمة النقضسن الجنائجة 


انها لم تجد فى ظروف الدعوى وملاساتها 
ماردعو الى هذا الاجراء ٠‏ 


( القضية رقم ٠٠١5‏ سئة 58" ق بالهيئة السابقة » 


١55 
14609 اكتوير سنة‎ 5 


١٠ب‏ ء. ج 2س تزوير المجررات ٠‏ عنساصر الواقعة 
الاجرامية ٠‏ وقوع التزوير على ثىء مها سيق الخحرر 
لاثباته ٠‏ البيان الجوهرى بدفاتر قبد الواليد ٠‏ مثال ٠‏ 
نيان اسم المولود واسمى الوالدين ا ملتسبه اليهما حقيقة ٠‏ 
تغيير الحقيقة فى هذا البيان يوفر جناية التزوير فى ترد 
رسمى ٠‏ غلة ذلك ٠‏ قوة المدرر فى الاثبات ٠0‏ مدى' قوة 
شهادات القيد بدفاتر المواليسد قى اتباث النسب آمام 
محاكم الاحوال الشخصية وغيرها ٠‏ الضرر ٠‏ ما يوفره ٠‏ 
مجرد الاخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية ٠‏ 


المبادىء القانولية 

5١‏ نصوص الواد الاولى والسادسسسة 
والسابعة والثانية عشر . والثالثة عشر من 
القانون رقم٠ ١7‏ لسنة 145 االمعدل بالقانونين 
ا" لسنة 196095 ء ١١8‏ لسسئة ١9601‏ الخاص 


بالمواليد. والوفيات يوّخذ منها مجتمعة أندفاش |. 


المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة محردة 
عن شخصية المولود ؤاسمى الوالدين المنتسب 
البهما حقيقة» ذلك بأن رد اثبات المبلاد دون 
بيان اسم المولود ؤوالديه لا يمكن أن يجزىء 
فى بيان “واقعة المبلاد على وجه واضح لانعتريه 
شبهة وحتى يكون صالحا للاستشهاد به فى 
مقام البات النسب 2 فاذا تعمد المبلغ تغيسير 
الحقيقة فى شىء هما هو فطلوب منه وأجرى 
القيد علىخلاف الحقيقة بشاء على مابلغ به » فانه 
يعد مرتكبا لجناية التزويس فى محرر رسمى ٠‏ 
؟ ‏ ما جاه بقوائين الاحوال الشخصية من 
الاأحوال الشخصية انما قصد منه الشارغ أن 
يضبط سير الدعاوى التى ترقع الى تلكالمجاكم 
بضوابط حددها , وهذه الضوابط لا تحول 
دون امكان الاسسستشهاذ بالنسب أمام تلك 
المحاكم أو غيرها بشسهادات القيد على قدر ما 
لدفائر قيد الموالك من قوة فى الاثبات كا هو 
مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات ٠‏ 


لان 


كاب مجرده الاخلال بالثقة الملازمة للورقة 
الرسمية يترتب عليه ضرر + اذ تغيير الحقيقة 
فى الاوراق الرسمية من شأله أن يزعزع الثقة 
الواجبة لهذه الاوراق +٠‏ 

( القضية رقم سنة9؟ ق رئاسة وعضويةالسادة 
الاساتذةمحهود ابراهيماسماعيل واحهد زكى كاملوالسيد 


أحمد غفيفى ومحمود حلمى خاطر وعادل يوس 
المستشارين ع ٠‏ 


ه؟١‏ 
5" اكتوبر سئة ١569‏ 


اجراءات المحاكمة + ائلبات حقيقة الاجراءات النتى تمت 
عليها المحاكمة ٠‏ الحكم يكمل محفر الجلسة فى ذلك ٠‏ 
ها لا يبطلها ٠‏ الفارق بين الخطا المادى والخطاأ المؤدى الى 
البطلان ٠‏ اقفال وصف الحكم اله صدر غيابيا بالنسبة 
الى حل المتهمين فى. المتلطوق الوارد سمحفر الجلسة هو 
سهو فى التحرير ٠‏ 


المبادىء القانو نية 


١‏ الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات 
حقيقة الاجراءات النى نمت عليها الحاكمة ٠‏ 

" ب اغفال وصف الحكم أنه صدر غيابيا 
بالنسبة الى أحد المتهمين فى المنطوق الواود 
بمحضر الجلسة لايعدو أن يكون من قبيل 
السهو فى التحرير الذى لإبعبب االحكم أويؤثر 
فى سلامته ٠‏ 1 


( القضية رقم ٠١80‏ سنة 59 ق بالهيئة السابقة ) : 


فل 
1 اكتوبر سئة ١9569‏ 


كسب ٠‏ حيازته بقصد البيع فى غير ترخيسص ١‏ ' 
السئولية والعقاب ٠‏ ها لا يؤثر فى قيامالجريمة ٠‏ تقديم 
طلب للحصول على ترخيص ببيعه أو الحصول عل الرخصة 
بعد وقوع الجريمة اببضعة آيام ٠‏ نقض ٠‏ اوجهه ٠‏ الخطأ 
فى ناويل القانون وفى تطبيقه ٠‏ مثال + الغساء عقوبة 
الصادرة النصوص عليها فى المادة 5 هن ق "١‏ لسسلة 
601 لحصول امتهم على ترخيص بعد وقوع الجريمة 
ببضعة إيام ٠‏ 3 0 


البدا الفانولى 


لايؤثر فى نجريم فعل حيازة الكسب بقصد 
الببع بمقتضى الادة الاولى من القانون رقم ١؟‏ 


أن 


لسئة /ا9601١‏ أن يكون التهم قد قدم طليبا 
للحصول على الرخصة من قبل تاريخ الواقعة 
المسندة البه , أو أن يكوث حصولة على هذه 
الرخصة قد نم بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام 
مادام الثابت أنه فى يوم حصول الواقعة لم 
يكن مرخصا له بالانجار » فيكون الحكوالمطعون 
فيه اذ ألغى عقوبة الصادرةكا ضبط -للاسباب 
التى أؤردها ‏ قد أخطأ فى تآويل القانون وفى 
تطبيقه ويتعين تصحيح هذا الخطا باضافسة 
عقوبة الصادرة الى عقوية الغرامة القفى بها ٠‏ 


( القضبية وقم ٠١89‏ سئة 54 ق بالهيئة السابقة ٠‏ » 


ل . 
5 اكتوبر سئة وهوا 


معارضية ٠‏ الحكم فيها ٠‏ كيفية اتصال الحكمة بعذر 
المعارض ٠‏ للمعارض أن يعرض عذره بأى طريق ٠‏ محكمة 
الوضوع + اثبات + اقناعية الدليل ٠‏ رقاية كمة اللقض 
مراقبتها سلامة التدكلى ٠‏ معارضة ٠‏ تسبيب الحسكع 
بالنسبة لشكله ٠‏ عيوبالتسسب ٠‏ قصونر البيان ٠‏ مثال 
فى اهداور قيمة شهادة عرضية ٠‏ 


المبادىء القانو نية 
١‏ - لايوجب القانون على ا متهم أن يوكلغيره 
فى ابداء عذره فى عدم الحضور ء بل أن. له 
أن يعرضه بأى طريق يكفل ابلاغه الى المحكمة 
؟ س الشهادة المرضية وان كانت لاتخرج عن 
كونها دئيلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدر 
محكمة اللوضوع كسائر الادلة ألا آن المحكمة 
متى أبدث الاسباب التى من أجلهسا رفضت 
التعويل على نلك الشهادة + فان لمحكمة النقض 
أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه بالاسسبابي 
أن نؤدى الى النتبجة التى رتبها الحكم عليها ب 
فاذا كانت المحكمة س وهى قى سبيل تبيان 
وجه عدم إطمثناتها الى الشهادة المرضية قد 
اقتصرت على القول بأن, مثل امرض الى ورد 


بها ماكان يحول بين امتهم واكثول أمامها دون 


أن نستنظهر درجة .جسامة مرضه + وهل هو 
من الشدة بحيث تمنعه من المثول أهام الحكمة 
فقول المحكمة على الشحو المشسار اليه آنفا ,بجعل 
حكمها قاصر البيان لعدم ابدلاء الاسباب الى 


العدد الثالثك ‏ السنة «الحادية والاريعون 


عولت عليها مقدمة لما إنتهت اليه من أن المتهم 
رغم مرضه الثابت بالشهادة كان يستطيسع 
حضور الحاكمة ٠‏ 

( القضية رقع ٠١91‏ سئة 59 فى بالهيئة السابقة » 


١576 
1959 اكتوير سئة‎ 5 
التقريروالاسباب:‎ ٠ اجراءاته‎ ٠ طعن‎ ٠ أء ب ل نقضى‎ 
تطبيقه من حيث‎ ٠ قائون‎ ٠ داهية كل منهما وآثار ذتك‎ 
مجال العمل بهاء‎ ٠ خورية آثر قوانينالاجراءات‎ ٠ الزمان‎ 
٠ التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن‎ 
اسباب‎ ٠ علة ذنك‎ ٠ اسباب الطعن هى من شروطا قبوله‎ 
عدماعمال‎ +٠ الطعن تلحق التقرير به + هما وحدة اجرائية‎ 
ةيسنلاب١969 الاثر الذورى للمادة 4* عمنقازون لاه لسئة‎ 


للطعون التى قرر إبها فى ظل المادة 54754 ١‏ 2 ج + نقض 
:خراءاته ٠‏ 


متى تتصل المحكمة: بالطعن ؟ تكليف الطاعن 
بالحفضور أمام محكمة النقض ليس شرطا لازما .لاتصال 
الكحكمة بانطعن ٠‏ عفاية التقرير فى ذلك ٠‏ 

.ج ب شيك +٠‏ دعوى هدنية ٠‏ الشروط الواحب توافرها 
فى الفعل الذى يبيبح الادعاء المدلى ٠‏ السبينة المباشرة 
بين الجريمة والفرر ٠‏ آثر انتفائها ٠‏ التفاء ولاية المحاكم 
الجنائية فى الحكم بالتعويض عن الافعال غير الحمولة على 
الجريمة ولو كانت متصلة ,بالواقعهة محل المحاكمة ٠‏ مثال٠‏ 
جريمة الادة /98 ع ٠‏ التفرقة بين قيمة الشبيك والقرد 
الفعل الناقىء عن الجريمة ٠‏ 

د شيك ٠‏ جريمة الادة لالالا ع ٠‏ القصد الجنائي 0 
هتى يتحقق ؟ بصدور أمر بعدم دفعقيمة الشيك ولو توافر 
السيب الشروع علة ذلك + 


المبادىء القانونية 


١‏ الاصل أن, الطءن بطريق النقض انهو 
الا عمل اجرائى ثم بسترط القانون ترفعه 
سوى اقفصباح الطاعغن عن رغبته فى الأعترافي 
على الحكم بالشكل الذى ارنام القانون » وقد 
أباح القانون هذا الاعتراض ورسم له التقرير 
به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم 
اكراد الطعن عليه فى: خلال المبعاد الذى حدده : 
ويترتب على هذا الاجراء الشكلى دخولالطعن 
فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بشاء على 
اعلانك ذى الشسآن عن رغبته فيه + أما انقربر 
الاسباب التى يبنى عليها الطعن فما هو الا 
شرط 'قبول الطعن ولتمكين مجكمة النقش 
من النظر فى موضوعة » فالاسباب ليست 
الا تبعا هبنا التقرير لاحقة به فهما يكونان 


قضاء محكمة النقض الجنائجة 


2-1 


كن 


وحدة اجراثية 'نحكمها القواعه التى كانت | مبلغ التعويض وسن القضاء للمدعى باق 


ساربة عل اجراءات الطعن عند بدء التقررر به 
مادام هذا التقرير هو مناط اتصال الحكمة 
بالطعن واعتباره مرفوعا اليهسا ‏ فاذا كان 
الطعن قد رفع الى محكمة النقضى قبل العمل 
بالقانون رقم لاه لسئة 1559 2 للحصول 
التقرير به فى قلم كناب المحكمة التى أصدوت 
الحكم الطعون فيه .ب فى ظل المادة 5؟: دن 
قانون الاجراءات الحناثية وطبقا الإوضاعالتى 
كانت ساربة حيئناك » فاله بظل ‏ طيقا لنه 
الفقرة الاولى من المادة الخامسسة ذن القرار 
الصادر باصدار القانون رقم لاه لسئة 8هو١ا‏ 
محكوما بالشكل الذى نم فى ظلها دون اعمال 
الاثر الفورى للمادة 5؟ من القانون الذكور 
التى تتطلب التوقيع على الاسسباب الواجب 
تقديمها فى المبعاد. القانو ثى هن 5 مقسول 
أمام محكمة النقض ٠‏ 


" - لايازم الاعتنبار الطعن مرفوءا لحكمة 
النقش تكليف الطاعن بالتحضود أمامها , ذلك 
بأن محكمة النقض ليست. درحة استكنافية 
تعيد غمل قافى الموضوع واذما هى درجة 
استثنائية هيدان عملها مقصور على الرقابة 


المدئى بما لخحفه من ضرر فعلى نسة مباشرة عن 
الجريمة * 


5 - تتحقق حريمة الادة /77 من قانون 
العؤوبات بمعرد صدور الامر من الساحب 
الى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان 
هناك سبب مشروع » ذلك بأن مراده التسايع 
دن العقاب هو حماية الشيك فى التداول 
وقبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها 


ب | محرى اللقود + 


ر القضية رقم ٠١917‏ سئة 59 فى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١6 
١559 ؟ توفمير سئة‎ 


دعوى بدنية ٠‏ انقضاؤها بتنازل المدعى بالمحقوق المدلية 
عن حقوقه ٠‏ صلح ٠‏ آثارم + سلطة قاضى الموضوع فى 
تقسِين عقد الصلح ٠‏ علبم <واز التوسع فى تفسيره ٠‏ 
م ووه عدلى ٠‏ 

استخلاص نية الطرفين وتحديد النتائج المبتفساه من 
المتلج آمر موضوعن ها ذام الاستخلاص سائغا ٠‏ تدليل 
سليم على أن الصسساج كان تتهدئة الخواطر ولم بقصد به 
التنازل عن العق الخدنى ٠‏ 


عل عدم مخالفة القفسائزون » ومنى ترد ذئك د 


فان التقرير بالطعن فى قلم الكتاب تصبح به 
محكمة النقض متصيلة. بالطغن اتصالا قانونيا 
مسحيحا مثى قدم التقرير فى البعاد ٠‏ 


؟ ‏ الاصل أن ولابة المحاكم: الجنائسسة 
بالنسبةالى الحكم بالتعويضات المدنية هوولاية 
اسدثئائية تقتصر على نعوبض الغعرر الناشيء 
مباشرة عن الفعل المكون للجزيمة اكرفوعة بها 
اللبعوى اللنائية ولا نتعداها الى الافعال الاخرى 
غير المحمولة على الجريمة ب ولو كانت متصلة 
بالواقعة النى نجرى المحاكمة علها ‏ لانتفاء 
علة التبعية الى ترب الدعوى الدنية بالدعوى, 
الجنائية ‏ وكا كانت قيمة الشيك لسسبست 
تعويضا عن جريمة ‏ اصهار أمر بعدم دقع 
قيمته ب التى دين المنهم بها, بل هى عبابرة عن 
دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها ب هما 
نلنفى معه ولاية المحاكم اجنائة فى الحكم به , 
فانه. لاتعارض بين استبعاد قيمة اليك من 


المبدا القانونى 


من المقرر أن الصلح عقٍد بنحسم به التزاع 
بين الطرفين فى آهر معين وبشروط مغيئة » 
وتهذا وجب آلا يتوسع فى تآويله » وآن يقصر 
نفسيره على موضوع النزاع + على أن ذلك لا 
يحول بين قاضى الموضوع وبين حقه فى أن 
يستخاص .من عبارات الصلح ومن الظرؤفالتى ' 
نم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة منالصاح 
وبحدد نطاق النزاع الذى آراد الطرفان وضع 
حد كه باثفاقهما عليه ب شأنه .فى ذلك شان 
باقى العقود اذ أن ذلك من سلطنه » ولارقابة 
عليه فيه مادامت عباراتالعقد والملابسات الثى 
تم فيها ن<تمل ها استخلصه منها - فاذا 
استخلص الحكم من عقد الصاح. والغروف الى 
نم فيها أن القصدمن اجرائه كان تهدثةالخواطر 
واله لايحمل فى طباته ‏ تنازلا من المحلى عليه 
عن حقوقه الدنية , وكان هذا الاستخلاص 


584 


سائغا فى العقل وتحتمله عبارات الصاح 
وملابساته > فيكون ما التهى اليه الحكم من 
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدلزية ل, 
لسيق ننازل الدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه 
ب صحيحا فى القانون ٠‏ 

( القضية رقم 9ه سئنة 9» قى رثامسة وعضوية 
السادة الاساتذة عحمود محمد عجاهد وفهيحم يس جندى 


ومحمود حلمى خاطر وعباس حلمى سلطان وعادل يونس 
الستشادين ) 


١١ 


١‏ نقض»همن ,يجوز ؟ متى اتتوافر صفة المدعى بالحقوق 
المدئية فى الطعن على الحكم باوجه متعلقة بالدعوى الجئائية ؟ 
عند تجاوز طلباته النصاب الثى يفصل فيه /لقامى الجزئى 
تهائيا ومساس العيب الذى شاب الحكم بحقوقه الدلية ٠‏ 

ب » ج ل فعل فاضح غير عللى ٠‏ علاصر الواقعة 
الاجرامية ٠+‏ وقوع الفعل .بقير رضاء المجنى عليهسا + 
الفصل فى قيام هذا العلصر أو انتفائه أمر موضوعى 
ها دام الاستخلاص سائعا ٠‏ تدليل سكيم عل حصول 
الفعل درضاء المجنى عليها ٠‏ 


0 القا: و نية 


لإبكون للمدعى بالحقوق المدئية صسقة 
فى ا على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى 
الجنائية الا اذا كانت التعونضات المطلوبةتزيد 
على النصاب الذى يحكم فيه القافى الجحزثى 
نهائيا والطوى العيب الذى شاب الحكم على 
مساس بالدغوق المدنية ب فاذا كان استكئاف 
المتهم للحكم الصادر فى الدعوى الدلية قدبنى 
على أن التعويضات المطلوبة 'نريد عن النصاب 
الذى بحكم فيه القاضى الجزثى نهائيا ؛ فلا 
صفة للمدعى بالحقوق الدنية فيما بثيره فى 
طعئه بشآن عدم جواز استشاف الحكوالصادر 
فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


؟ ب يسترط التواقر جريمة الفهل الفاضج 
غير العلنتى النصوص علبها فى المادة 51/5 من 
قانون العقوبات آن تتم بغير رضسساء المجنى 
عليه حماية تشعورها إؤصيانة ككررامتها 
مما قد يقع على جسمها أو بحضورها منأمور 
مخلة بالحباء على الرغم منها ٠‏ 


العدد الثالثك ب السنة الحادية والارئعون 


ب مسآلة رضاء المجلى عليها أو عدم 
رضائها ب فى حريمة إلئادة ولا؟ من قانون 
العقوبات ‏ مساآلة موضوعية تفصل فيها 
محكمة الموضوع فصلا ثهائيا » وليس لمحكمسة 
اكنقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا السأآن 
طاكا أن الادلة والاعتيارات التى ذكرتها من 
شانها أن نؤدى الى ماانتهى اليه الحكم ‏ قاذا 
استند الحكم في نراءة اكنهم الى قوله : « +٠١٠‏ أن 
الثابت من وقائع الدعوى أآنركن العدام رضاء 
المجنى عليها غير 0 » ذلك أن الظاهر 
للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة 
فضلا عن أنها سمحت ”9 برضائها الدخول 
لسكنها والجلوس بصسحبتها ٠٠‏ ومن نادية 
أخرى فان المحكمة تستخلص رضاء المجلى 
عليها من قولها بمحفر جمع الاستدلالات أن 
زو<ها قد لفق الواقعة للايقاع بالمتهم » أى أنها 
كانت راضية.عن الفعل الذى قام به المتهسيم 


:وذلك حتى نوقع به لكى ابستفيد زوجها حسب 


الخطة التى كان يرمى اليها. *٠‏ » فان ما اثبته 
الحكم ينطوى على رضاء اأجئى عليها لجميع 
مظاهره وكامل معالمه ٠‏ 


( القضية رقم 51 سسئة 59 قي بالهيئة السبابقة 5 


؟ نوفمير سئتة ١909‏ 

1 اثيات ٠‏ شهادة ٠‏ ما لا يعيب السبيب الحكم فى 
خصوصها ٠‏ الاحالة فى ايراك آقوال احسد الشيهوم الل 
عا آورده من آقوزل شاهد آخر عند اتفاق اقوالهها فيما 
استئد اليه مثها ٠‏ : 


ب ب استدلال + محكمة الوضوع ٠‏ تلبس ٠‏ تتحديد 
الفترة التى تنقفى بها هته اكئحالة +٠‏ تحديد مئه الفتزة 
آمر موضوعى يشرط الاستناد الل ما له إصل فى الاوراق 
ولاسياب . مؤدبة * 


البادىء القانونية 


. الابعيب التحكم ان جيل فى الإراداقوال‎ ١ 
أحد الشهود الى مااورده من أقوال شاهد آخر‎ 
مادامت أقوالهما متفقة قيما استلد. اليه الحكم‎ 
ش‎ 0 

؟ - تقدير الظروف. المخيطة بالجريمةوائدة 
التى مضت من وقت وقوعها الى وقت اكتشافها 


قضاء محكمة النقض الجنائمة 


سمخب سح ب ا عي ع ا ا ا ل 


للفصل فيما اذا كانت الجريمة متليسا بها 
ولا معة ب عليها فخصوصه ؛ ما داحت الاسباب 
التى استلدت اليها لها أصولها فى الاوراق 
وتؤدى قانونا الى الننيحة التى انتوت اليها ٠‏ 

( القضية رقم 6لا سنة '9؟ قي رئاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة محمود ابراهيم اسواغيل واحمد زكى كادل 


والسيد أحمد عفيفى ومحمد عطية اسماعغيل وعادل يوئس 
المستشارين 0 


١ 
؟ توثمبر سئة وهؤوا‎ 


تزوير المحررات + المسكولية والعقاب ٠الارادة‏ اجانية ٠‏ 
ما يعدم القصد الجثاثى ٠‏ الجهل بالواقع الختلط بالجهل 
بقاعدة مقررة فى غير قانون العقوبات ٠‏ نعتبار الجهسل 
فى جملته جهلا بالواقع ينتفى به القصد الجنائى ٠‏ مثال 
فى الجهل بأحكام قالون الاحوال الشخصية فشان موائع 
الزواج 0 ه 


المبدا القانوني 

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكى هى أن 
المتهمين حين فباشرة عقد النكاج ب وهو عمل 
مشرؤع فى ذاته م قردا سحلامة ثبية أمام 
الأذون ‏ ذهو يثبته لهما ب عدم وجود مائع 


من موائعه كانا فى الواقع بجهلان وجوده , :١‏ 


وكانت الحكمة ب بناء على ؤقائثم الدعسوى 
وأدلتها المعروضة عليها ل قد اطمأنت الى هذا 
الدفاع وعدتهما معنويين يجهلان وحود ذلك 
الماع » وأن حهلهما فى هله الحالة كم يكن تعدم 
عامهما بعكم مدن أحكام قانون العقوبات + 
واذما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو 
قانون الاحولال الشخصية » وهو جهل ركب 
من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوافع. فى 
وقث واحد مما يجب قانونا ب فى السسائل 
الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالو اقعبوكان 
العكى قد اعبر اكظروف واكلاسسات التى 
أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعا على صردة مسا 
اعتقدم التهمان من آنهما “انا يباشران عمسلا 
مشروعا. ب للاسياب اكعقولة التى ترد كدبهما 
هذا الاعتقاد ‏ مما ينتفى معه. القصد الجنائى 
الواجب ثوافره فى جربمة التزوير » فانالحكم 


5 
اذ قذى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون 
تعاميقا سليما ٠‏ 


( القضضمية رقم 45لا سئلة 55 ق بالهيئة السابقة ) 


قضنا 
و توفمير سئة 6هو١ا‏ 


هباش تهاامام القضماء الجنائى ٠‏ تيميتها 
ستثبات القاعدة ٠‏ 


| دعوى هدئية ٠‏ 
للدعوى الجنائية ٠‏ 

دوجوب الفصل فى الدعوى المدنية رغم القضاء بالبراءة 
في الدعوى الحدائية الى ولع ءاجه مثال ٠‏ فى 
قتل خطا ٠.‏ : 

المبدا القانونى 

الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالشكم 
بالعقوبة فى الدعوى الجنائية » اذ أن الشارع 
أوجب على المحكمة أن تفصل فى الدعوى المدثية ب 
فالفعل ولو لم يكن جريمة معاقبا عليها قانوا 
الا أنه مع ذلك قد يكون جنحة أو شبه جندة 
متدئية يصح أن ثاله ضرر منه أن يطالب 
بتعويضه ‏ فإذا كانت العوى المدئية قد رفعت 
على وج4ها الممحيح وكان الكم المطعون فيه قد 


عرض لاثدلة الدعوى الجنسائية واستظهر عدم 


توافر ركن الخطا الذى لننسب اليسسه وقاة 
المجنى عليه فانه كان متعينا على المحكمة أن 
تفصل فى الدعوى المدئية فى الحكم التى 
اصدرته + أما وقد قضت بعدم اختصاصها 
بنظر تلك الدعوى فان حكوها يكون مخائفا 
للقانون ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 


( القضية رقع ”لم١١‏ سئة 59 ق بالهيئة السابفة » 


؟ ثوفمبر سئة ١109‏ 
تحقيق ٠‏ تفتيش المثازل ٠‏ الاسباب الموضوعية لصحة 
الاثن به ٠‏ تحقق السيب ولحديد المحل ٠‏ آثر تجهسل 
الشخص المعنى بالتفتيش وصدى الاذن فى عبسارة عامة 
غير محددة ٠‏ بطلان التفتيرش وبطلان الدليل المستود منه ٠‏ 
ألببآ القانوني 


نفتيش المنازل ‏ على ما إستقر عليه قضاء 
محكمة النقشض - اجر ا. من اجراءات التحقيق ' 


5 


لاثآمر 4 ساطة من سلطاته الالتاسسة جرد بوة - 
جنادة أو جنحة - دري : ؟نه! وقعحت وصليحت 
نسبتها الى شخص معين وأن هناك من الدلاثل 
مايكفى لاقتحسام مسكده الذي كقل الدستوي 
حرمته وحرم القانون على رحال السلطة دذو له 
الا فى أحوال خاعدة + فيجب أن يكون تميين 
الشخص الراد تفتيشه واضحا ومحددا له 
تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن - فاذا 
جاء الاذن الصادر من الشيادة باجراء التفتيش 
مجهلا خائيا من آبة اشارة تحدد شخص المراد 
نفتيرشه والبلدة التى بقع قيها متزله ‏ بل 
هو فى عباراته العامة الجهلة يصلح لان دوجه 
ضعد كل شخدصى يقيم فى أى بلدة نجاود البلادة 
الكذكورة بالاذن هادام أن الاامسر متروك 
للمرشد عل هما يراه هو دون أى نحديد .هذا 
بالاضافة الى أن الاذن قد مدو ضد شخصس 
بدعى و ووو ذه ولم به 
المتهم معروف بذئك الاسم . . فائه لاإبكون 
أذنا جديا 2 و 25 التفتيش .الذى حصل على 
مقنضاه قد وقع باطلاً كخائفته الاصول اللقردة 
للتفتيش :م ويبطل تبعا الدكيل المستمد منه 0 


( القضية رقم 179 سئة 58 ق رئاسة وعفسسوية 
السادة الاساتذة ‏ ويحدود محمد مجاهد وثهيم يسن جتندى 


ومحمود حلمى خاطر وعباس حلم سسلطان وعادل يونس | ١‏ 


الستشارين ) ٠‏ 
ه١١‏ 
8 نوفمبر سلة 19459 
1» ب ل تحقيق + أصوله ٠‏ القاعدة ٠‏ التحقيق سرى 
بالنسية للجمهور ٠‏ المادة هلا ! + ج + الاسهئناء ٠‏ 
نفتيش المثازل ٠‏ الادة ١ه‏ أعج+ 


ج - تحقيق ل تفتيس ٠‏ ها لا بطله +٠‏ حفسسودنر 
الشهود تفتيش الاشخاص * «هو شهمائة أسلامة الآجراءات٠‏ 
عدم جواز الاستناة الى الم لالظ 1 ٠‏ ج ٠‏ 


وا ودام 


المبادىء القانولية 


- مقتفى نص إلادة هلا من قاثون 
8 اءات الجنائية أن اجراءات التحقيق من 
الاسرار التنى لابجوز لمن أشسار اليهم النص 
أافشاءها +٠‏ 


؟ ل خرج اأشرع على قاعدة سرية اجراءات 
آل لتحقيق بالشئسية الي 0 تفتيش 


بشت من الاوراق أن 


العدد الثالت ‏ السنة الحادية رالار بعون 


لي اي كت ل اح كي حسم 


اكادة ١ه‏ من قانون الاجراءات الجلسائية على 
أنه بحصل التفتيش بحضور التهسم أو من 
فغيية عنه لما أمكن ذلك ', والا فبيجب أن يكون 
بحضصود شاهدين 7 ويكون هذان الشساهدان 
بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين 
معه بالفزل أو من الجيران 0 

لم يشترط القائون ‏ بالشسسبة الى 
تفتيش الاشخاص حضور شهود نينسرا 
لاحرائه » الا أن حضوزهم وقت التفتيشس لا 
بيترتب عليه الرطلان + اذ أن حصول التفتيش 
أمام شهود هو ضدمان لسلامة الاجراءات التى 
بماشرها مآمور الضبط القضائى + ولا محل 
لاستناد المتهم الى اكادة لا/ا من قانونالاجراءات 
الجنائية . لان المادة المذكورة لم 'نتحدث الا 
عن حدق خصنوم الدعوى فى حضور اجراءات 
التحقيق عندما يباشرها قاضى التحقيق ٠‏ 

( القضية رقم 155 سنة 79 ق رثاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة :مود ابراهيم اسماعيل وفهيم بس جنسدى 


واحمسد زكى كامل ومدمود حلمى خاطر وعادل يوس 
المستشادين 6 ٠‏ 


9 نوفمبر سئلة 1١959‏ 
أت ٠‏ بيانات الديباجة. + التقورم المعول عليه في 
اثيات تاريخ اصبدار الحسكم ٠‏ هو التقويم المبلادى ٠‏ الم 
كن انج ١ ٠‏ 
ب » ج2 د اختلاس أشسياء محجوزة ٠‏ المسثولية 
والعقاب ٠‏ القصى الجلائى ٠‏ هستى ب«وز للمتهم أن بدفع 


بجهالته يوم البيع ؟ عند وجوب المحدول ٠‏ ود وقوع 
الجريمة عن الحارس دون الحجوز علبه المالك + بيانات 


أحكام الادالة ٠‏ رفض دقاع امتهم البتني على هلاك المحجؤل 
قبل بوم البيع لاسباب سائغة + مثال ٠‏ اثبات ٠‏ اقفاعية 
الدليل ٠‏ عدم جواز مصادرة الحكمة فى تكوين عقيداتها 
0 الادلة السائغة ٠‏ 


البادىء القائونية , 

١‏ - التاريخ اأيلادى الذى جرت قينه 
ا محاكمة وصدر فيه الحكم هو ما بجرى, عليه 
العمل فى المحاكم وقد اعتبره الشارع أصلافى” 
حساب المدد المبيثة بقانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

؟ ب هن المقرر 'أن الدفع بعدم العلم بيوم 
البيع ميحله أن تكون الحجوزا موجسسودة 


المنازل فلص قي | فعلا ٠+‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


© ب لا يصح لنمتهم آن يصادر المحكمة فيها 
اطمأنت اليه وعولتقية على الادلة السائغة الى 
أوردتها » فما يقوله المتهم من أن المحكمة لم 
تأخذ بدفاعه عن هلاك الدابتين الحجوزتين من 
قبل اليوم المحدد للبيع ٠‏ واطراحها الشهادتين 
اللتين قدمهما الى المحكمة تفيدان ذنك , دردود 
دما أثبته الحكم من أن أرصاف الداشسين 
المبيئة بالشسهادتين لا تتفق وثلك الاوضساف 
المسئة فى محفر الحدز ٠‏ 


4 - دفع الدعوى العمومية على المسارس 
عن تهمة تبديد الاشياء امنعجوز عليها ب التى 


كانت تحت حراسته ب لايستتيع حتما رفعهسا 


على المدين امالك لتصور وقوع الخريمة من 
احدهما دون الآخر +٠‏ 


( القضية رقم ١١١4‏ سسنة 79 ق بالهيئة السسابقة م 


يفن 
15 ثوفمبر سنة 9هو١‏ 


استدلال ٠‏ سلطة يأمورى الضيسط في <الات التليس 
بالجريمة ٠‏ تفتيش الشخص ومنزته فى غير اذن مسابق 
من النياية ٠‏ أثر ذلك فى تفسير المراد بأمر النيايتضبط 
المنهم متلبسا بجريمة الرشوة ٠‏ المراد ببذلك ضبط التهم 
.أثر تسلمه مبلغ الرشوة ٠‏ احراءات التحقيق التى يملكها' 
استثناء رجال الضبط القضائى ٠‏ القبض على المتهم الحافر 
عند توافر الدلائل الكافية على (تهامه فى جناية + مشال فى 
جريمة رشوة ٠‏ آثر صحة القبض ٠‏ صحة التفتيشس ٠‏ 

نقض أوجهه ٠‏ ها لا يعتبر خطا فى تطبوق القانون 
الاجرائى ٠‏ مثال فى صحة القبض والتفتيش عملا باكادتين 
1/544 أعجء 


ا مبدا القازونى 

ش لانستلزم حالة التلبس اذنا من سلئلة 
التحقيق لاجراء التفتيش » اذ أن هله الحالة 
تخول مأمور الضبط الفضائى متى كان له حق 


ابيقاع القبض على التهم لفتيش شخصه وملزله | 
كما هو مستفاد من المادتين ١/45‏ > 40 من. 


قاذون الاجراءات الجنائية ٠‏ فالامر الصسادر 
من النيابة! بضبط المنهم متلبسا بعجريسة 
الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب اليه 
الدفاع ‏ وهو أن يكون الضبط مقيدا يقيام 


و؟ 


وواقع الحال أله انما قصد بهذا الامر فمسيط 
المتهم على اثر تسمليه مبلغ الرشوة المدفق عليه 
بينه وبين المبلغ :وهو ماحدث بعلا على الندو 
الذى أورده الحكم ‏ ذلك بأن جريمة الرشوة 
قا العقدت بذلك الاتفق انلذى تم بين الرائى 
والمرتشى + ولم ببق الا اقامة الدئيل على هذا 
الاتفاق وتنفيذ متقضاه بتسليم المبلغ ‏ وصو 
ماهدف اليه وكيلالنيادة بالامر الذى أصدره س 
واذا كان الضابط الذى كلف تنفيسذد طلب 
النيابة قد خوله القانون سلطة القيض على 
المتهم الذى توجد دلاثل كافية عل ازهامه بجناية 
الإرشوة » ومتى كان القبش عليه صحيحا كان 
التفئيش صحيدا كذلك طبقا للمادنين 4ع , 
55 من قانون الاجراءات الجنائية ء فيكون 
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان 
القبض والتفتيش بناءع لهذا الاساس القانونى 
قضاء صحيحا فى القانون ٠‏ 

ر القضية رقم ١١40‏ سنة 59 ق بالهيئة السابقة ) + 


د 


1١9649 نوفمبر سلة‎ ١1١ 
عنلساصي الواقعصسة‎ ٠ جريمة إكادة الال ع‎ ٠ تهديد‎ 
ماهيته .. التخويف الذى يدفع‎ ٠ التهديد‎ ٠ الاجراهرة‎ 
ةيلوةسلا٠هتليسؤ المجنى عليه الى تسليم المال مهما كانت‎ 
متى بتوائر ؟ علم الجسانى‎ .٠ القصد الجنائى‎ ٠ والعقاب‎ 
٠ الشروع فى الجريمة‎ ٠ باغتصايه مالا لا حق له فيه‎ 


| صورة واقعة تتوافر بها جريمة الادة 5لا ع ٠‏ ها لا 


يؤثر فى قيام هذه الجريمة ٠‏ عدم اسسسستيفاء اليك ب 
موضوع الجريمة - شرائطه القانوثية بقعل محررالشسيك* 
ذلك فعل خارج غن آيادة امتهم ١ ٠.‏ 

البدا القازرو فى 


يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى 
المادة 50 من قانون العقفوبات أن كون من 


أشآنه تخويف المجنى عليه بحيث إيخمله على 


تسليم المالالذئ طلب منه مهما كانت وسيلته, 
كما آنه يكفى تتوافر ركن القضد الجلسسائى 
فى هذه الجريمة أن يكون الخالى وهو يقارف 
فعلته ‏ عانا بأنه يغتصب مالا لاحق له اقيم ب 
فاذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم اتصاله 
سكويي عام الشرعة لليفوليا. ولردده عبسل 


' حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون ‏ | مكتبه مهددا بنشرصورة خطابكتائب التحرير 


نكي 


المرسل للشركة متضمنا تحذيرها لتعاونها مع 
الانجليز بالقنال بامدادهم بمشروب البيرة 
الذى تنتجه ومئذرا بما سبلحق الشركة من 
آضرار من جراء النشر الذى آصر عليه رغم 
تكذيب الشركة مالم تدفع له مبلغ الملائتى 
جنيه . وأنه لم يمتلع عن النشر الا بعد تحرير 
الشبيك الذى ظنه مستوفيا شرائطه القانونية » 
وكان لايؤثر فى قيام الجريمة كون الشسيك 
غير مستوف لاشرائط القانونية فان ذلك كان 


بفعل محرر اليك فى غفلة من المتهم - وهو | 


سبب خايج عن ارادته ب فيكون صحيحا 
ما ذهب اليه الحكم من اعتبسسار ما وقع من 
المنهم شروعا فى الاستيلاء على شيك بمبلغ 
ماثتى جنيه منطيقا عل الفقرة الثانمة من المادة 
5 من قانون العقوبات والادتين 55 م لاء 
من ذلك القائون » 

( القضية وقم ١0+‏ سشلة 58 ق اردثامسسة وعضوية 
السادة الاساتدة محمود محمد مجاهد وثهيم يس حندى 
واحمد زكى كامل والسيد آحمدعفرفى وعياس حلمىسلمطان 
المستشارين ) * 


لوفمبر سئة ١9059‏ 
رشوة ٠‏ احرام الراشى + فساد تدئيل الحكم على توافر 
اللية الاحرامية نتيجة قهم المحكمة شلهادة الشساهد هل 
ينها يؤدى اليه عحصلها ٠‏ مثال فى جريمة عرض رشوة 
مل خفير نظامى لدفح عغرة ل يبررها القالون ٠‏ 


اكبدا القانونى 
يجب أن تبئى الاحكام على أسس صحيحة 
من أزراق الدعوى وعناصرها ‏ فاذا كانت 
وؤدى أقوال الخفير أله قبفى على امتهم حسين 
رام سيكب الماء أمام الحل اعتقادا منه بأنه 
الشخص الذى دإب على القاء التراب واللح آمام 
ال محل 4 والذى طلبر منه أصحابه ضبطة » 
وأن مافعله اكتهم لا بعدو أن يكون من قبيل 
السحر ٠‏ وأن الخفير أذ قبضض: على المتهم الما 
فعل ذلك ' نزولا عل رغبة أصحاب المحل مع 
علمه بماهية الفعصسل الذى صدد من المتهم - 
لا اعتفادا منه بآن المتهم ارنكب جريمة ما كما 
قات الحكمة » فان رفض الحكمة دفاع المتهم 
ا مبتئى على آن عرضه الرشوة على الخفير 


العدد الثالنك ‏ السنة الحادية والاربعون 


. 1 


النظامى كان بقصسه التخلص من عمل ظالم 
نتيجة ذهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما 
يؤدى اليه محصلها وإستخلاصها منها ما لا 
يؤدى اليه لايكون مستندا الى أساس سليم ٠‏ 


( القضية رقم ااا سنة 98 ق مالهيئة السابقة ) 


5 
١‏ نوفمبر سئة 1١5099‏ 
نقض ٠‏ ميعاد التقرير “بالطعن وايداع أسبابه عند قيام 
مانع قهرى ٠‏ وحوب التقرير بالطمن فود زوال المانع ٠‏ 


بده ميعاد ايداع الاسباب دن تاريخ العلم بايداع الحكم 
والاطلاع على إسبابه ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


المبدأ القانونى 


يتعين على الطاعن أن يقرد بالطءن اتسر 
زقال امانع باعتبار آن هذا الاجراء لا يعدو أن 
بكون عملا ماديا » أمأ اعداد أسباب الطعبن 
ونقديمها فيقتضى فسحة من الوقت قسدرها 
القانون بعشرة آيام تمفى على تاريخ العسلم 
بايداع الحكم والاطلاع على أسبابه ب أخسذا 
بعكم الادة 555 من قائون الاجسسراءات 
الجنائية ‏ فاذا كان الطاعن قد بادر بالتقرير 
بالطعن فود زوال المرض + وقدم الاسسسباب 
بعد يومين من هذا التاريخ فان طعنه يكون 
مقبولا شكلا ٠‏ : 

( القضية رقم سنة 9ق بالهيثة السابقة ) 


5١ 
١909 نوفمس سئة‎ ١١ 

تحقيق تفتيشى ٠‏ ماهيته ٠‏ اجراء فيه ساس بحرمة 

الشخص عند توافر سيبه ٠‏ ما لا يعد تفتيشا ٠‏ هثال ٠‏ 
العثور على جسم الجريمة آثناء مباشرة الصول عملا من 
اعمال وظيفته وهؤ النثبت من وجود ‏ غهدة الحارس هن 
سلاج وذخيرة بالصوان المعد لحفظها ٠‏ استدلال. ٠‏ جمعه* 
واجب الموظف والمكلف ببخدمة عامة فى تبليغغ الجهمات 
الختصة ذورا عما يصسل ال علم احدهما من جراثم الناء أو 
سبب تأدية عمله ٠‏ الماذة 56 ]ءج* ها يقتضيه عدا 
التبليغ التحفظ على الشخصن وعلالثى ٠‏ قبض ٠‏ استيفاف 
من يضع انفسه باختياره موضعالشبهات والريب ٠‏ مثال ٠‏ 


امبدا القالوني 
التفتيش - كما هو معرف به فى القانونبت 


1 
1١ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


نكن 


هو ذلك الاخراء المسسذى رخص الشارع فيه 
التعرض لحرمة الشخص بسيب جريمة وقعت 
أو ترجح وقوعها منه » وذلك تغليبا للمصلحة 
العامة على مص الح الافراد الخاصة واحتمال 
اأوصول الى دليسل مادى يفيسد في كشف 
الحقيقة » كما يصح فى القانون استيسقاف 
الشخص الذى يضمع نفسه باختياره موضسع 
الشبهات والريب بأفعال أو باقوال تستازم 
التدخل للكنلسف عن حقيقنه ٠‏ وقد أوجبت 
السادة ؟ من قانون الاجراءات الجذاثية على 
كل من علم هن الموظفين أق المكلفين بخدمة عامة 
أثناء تأدية عمله أو بسبب تاأديته بوقوع 
جريمة من الجرائم التى يجوز للنياية العامة 
رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن 
بلغ عنها فورا النياية العامة أو أقرب مأمور 
دن مأمورى الضيبط القضائى فاذا كان 
الثابت من الحسكم أن « الصول ٠‏ كان يباشر 
أصلا عماة من اعمال وظيفته . وهو التثبت 
من وجود عهصهة امتهم من سلاح وذخيرة 
بالصوان المعد لحفظها 7 وفى تلك الالنساء 
وقع بصرة على « ا مخيش ٠‏ ء ولا تحرى خبره 
بسدا له من تصرفات امتهم ما ,يوحى بأن فى 
الامر جر بمةء فتحفظ عليه وأبلغ الثيابة العامة 
بما وقع , فلا مخالفة فيما أثاه تحكم القانون ٠‏ 

( القضية رقم 0/ا١١‏ سلة 19 ق بالهيمة السابقة » 


5 
١‏ نوفمبر سنة 1509 


أ به ل حكم ٠‏ صوابط التدليل ٠‏ صلاحية الا“دلة 
لان لكون عناصر البات سائغة ٠‏ ها لا يتعارض همع هذا 
الضابطظ ٠‏ تكملة محكمة: الموضوع للدليل بالعقل والمنطق 
واستخلاصها منه ما ترى أنه لابد هود اليه ٠‏ ما لا يعيب 
التدليل ٠‏ استطراد الحكم بذكر أموو تتصل فى جملتها 
بالباعث على الجريمة ٠‏ 

ج'س نقصس ٠‏ المضلحة فى ؛تطعن ٠‏ التفاؤها ٠‏ مثال. ٠‏ 
اثارة المتهم ها قاله الحكم فى حزئيات الدعوى المستقام من 
الدلالات الأدبة للدعوى طلبسا للصورة الصححميحة للحادث 
عند اعتراف المتهم بارتكابه والالتفات عن دفاعه هن اندكان 
وقت حصوله يدافع عن لفسه ٠‏ | 

اها اهم قتل عمد ٠‏ ) السكولية والعقاب ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ ماهيته ٠‏ تقدير توافره من 
عده هسالة هوضوعية + التدليل الكافى عل توافره 


| أرجعها الى المادبات الثارتة من العايلة 


مشال ٠الظروف‏ المفددة للعقوبة . سي قالأصرار 0 
البحث في وجوده هن عدمه سألة موضيوعية ٠‏ 
الكافى على توافره ٠‏ مثا 

و - دفاع ٠‏ طلب ندب خبسير لابماء الراى فى حالة 
التهم العقلية ٠‏ متى لا تلتزرم المحكمة باجابته؟ عند اراق 
الحكم أسبايا سائفة كاشفة عن عدم استئادم الل أساس 
جلى ٠‏ مثال ٠‏ مسئولية جثائية ٠‏ اسباب امتناعهسا + 
الجنون وعاهة العقصل ٠‏ الدفع بذلك هن حيث صلته 
بالتسبيب ٠‏ عدم التزام اللحكمة الاستعاثة براى خبيرافنى | 
فى أآمر تبينته من عناصر الدعوى وما يوشر فيهسسا من 
'تحقيقات ٠‏ 

از همتى لا تلتزم محكمة الجنابات اجابة طلب الدفاع 
يسماع شاهد فى اتدعوى ؟ عند عدم سلوك التهم الطريق 
الذى رسمه القانون فى المواه من 180 الى ١41‏ أ عج ٠‏ 

ح - إجراءات المحاكمة + بطلان ٠‏ تصحيحه يسقوط 
الحق فى التمسك به اذا تم الاجراء بحضور محامى المتهم 
ودون اعتراض منه ٠‏ مثال فيسماع أقوال الطبيبالشرعى 
والترجم بغير حلف ٠‏ 

ل ب خبير ٠‏ حلفقه اليمين بوصفه خبيرا ٠‏ أهاء الكبير 
يمينا عند مباشرته لوظيفته يغنى عن تحليفه فى كل قغسية 
يحضر فيها أهام المحاكم ٠‏ 

ى - دفاع ٠‏ ما لا يعتبر اخلالا بحق ادفاع ٠‏ حكم 
ها لا بعيب التدليل ٠‏ اعتمات الحكم عل الخطابات التبادلة 
بين المتهم ووالدته والتى لم يطلع عنيه! الدذاع للتدئيل 
على واقعة لا آثر لها فى الحكم يادانة المتهم ٠‏ 


ها هيته ٠‏ 


التدئيل 


ا مبادىء القانونية 


١‏ سالمحكمة الموضوع أن تنبين حفيقةالواقعة 
وتردما الى صورتها الصحييحة التى نستخاصها 
من جماع الادلة الطروحة عليها ٠‏ وهى ليست 
مطالبة دالا ناخد الا بالادلة المباشرة » بل لها 
أن تستخلص الحقائق القانوفية هن كل مايقدم 
البها من أدلة ‏ ولو كانت غير مباشرة س متي 
اود و د الادئة لا بخرج عن 
الاقنضاء العقلى والمنطقى ٠‏ 

؟ - لايبعيب الحكم ما استطرد فيه من أمور 
تتصل فى جملتها بالباعث على الجريهةوالدافع 
للمتهم على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها 
القانونية 0 


؟ب لا يجدى انهم اثارة ة ماقاله الحكي 


فى جزثياته الدعوى , مادام هو معترف اعترافا 
صريحا باعتداثه على المجلى عليها » ولم تسايره 


. الحكمة فيما صدوره من أنه كان مدافعسا عن 


من الحكم أن حديثه ذيى ّ 
التي 
هن 


نفسه ء لاله واضح 
هله الجزثيات لم بخرج فبه عن الدلالات 


5 


الظطرؤف التى لاست الادث وتلته » ولم 
يكن معائدة الحكم لها الا البعاثًا منه فى طلب 
الصورة الصديحة كا حدث ٠‏ 


4 ل تعمد القتل مسالة موضموعية تويعرفها 
القانون ء» وهى آمر داخلى متعاق بالارادة برجع 
تقرير توفره أو عدم قوذره الى سلطة قافى 
الموضوع وحريته فى تقصدير الوقائع ب قاذا 
استظور الحكم نية القتل فى قوله « ++ أن 
الثابت من ظروف الدعوى وماتقدم تفصسيلا. 
ومن التقارير الطبية وما أوردته الصود أن 
امتهم فاجا نكن بالضرب الحعنيف د السام الهون « 
على رأاسها ثم انهال على رأسها مرات أخرى بلا 
رحمة وبعنف حتى سقطت بين يليه مغر جة 
بدمائها ولم يتركها بعد سقوطها 2 بل انهال 
عليها. ضربا على رقبتها وهى ملقاة على ظهرها » 
وفتنت الغربات عظام الغفغروف الدرقى » 
يدفعه حقه وحفيلل:ه - تلك التى قطعت 
أوصال الودة فى القرنى ب بما تتوافر معدلية 
القتل العئك العدوان وازهاق الأروح ” وبما 
نشآت عنه الصدمة العصمية » والارتجاج المذى 
والسداد المسالك اثهواثية النى انتوت ب 
أراده وصوم عليه من قتلها والتخلس منها » 
فان ما أورده الخكم 'ندليلا على قيام هذه الغية 
سائغ واضح- ذى اقيات توافرها لدى المتهم ٠‏ 


هس سبق الاصرار زف مشسلد ووصف 
كلقصد الحنائى ٠‏ واكبحث فى وجوده أو عدم 
وجوده داخل “نحت سالطة قافى الوضوع »2 
واذا “تان هذا الارف من الامور النفسية الذى 
قد لا يكوث له فى الخارج أتر محسوس بدل 
عليه مباشرة ». فللقافى أن يستنتجه من وفائع 
الدعوى وظروفها » مادام موجب هذه الوقائع 
والظروف الابتنافر عقفلا مع هذا الاستنتاج ,2 
وما دامت 1احكمة لم تخطىء فى تقدير صسذا 
الظرف كما غرقه القائون ل فاذا استسدل 
التحكم عل سيق الاصرار بثوله. : را +٠٠‏ إله 
متوافر.من الظروف النسايقة كلها النى شرحتها 
المحكمة تفصصميلا ء ومن حاجة ا(1نتهم اللحة الى 
المال .وح«شسعه واستدائته دان أمه وؤغيرها 
ومغامر نه فى الحصول عابيه كل الوسائل 3 


حتى على حساب أمانته وشرف وظيفته وما 


العدد الثالثك ‏ السنة الحادية والاربعون 


وصل اليه حاله فى الشهر الاخير ات 
الأل مع كثرة مطالب الحخبساأة ومع اعتقاده 
أن أمه فى بسطة من العيثى وسعة من المال 
ومع ذلك فانها تفن عليه ببعض هذا المالمما 
آها من معاش واستحقاق فى الوقف ورصيد 
بالبنك ‏ ففماق ذرعا بكل ذلك وظن أن هذا 
منتهى القسوة عليه وأنه لا سييل ولا أمسل 


له اه فى الاجهاز علها : و مخاصس له مما 


هو فيه الا أن يتخلص منها قيرثها فى, الوقف: 
ى أموالها وبأخذ مالدبها ء قدب الامر وفكر 
فيه 0 منذ أن آخلقت بابها دونه فى, 


الصباح ورفضت أن نعطيه ما :طلب أو دعضيه. 


فذهب يرتب جريمته وبددر اها وبجمز 
شهودها من قبل 7 ولم يقل ازوحئسه ولا" 
لااخيها ‏ الذى 0 مصادقة ‏ شيمًا عنذهابه 
لها ل'نه أعد ثلامر حريمته وسلك سبيل 
التخفى فى ذهابه اليها وفى الوصول اليها 
وفى كيفية قزلها » بل ددر أهر كيفية اخفاء آثار 
حربمته » بما يقطع كله فى انه الما فكر وصمم 
وترؤى قبل مقارفتة جريمة قتل أقة يمسا 
يتوافير معه سبق الاصرار ب فان ما استخافة:ه 
المحكمة دن وقائع الدعوى وظروفها ورثبت عليه 
قيام ظر ف سيق الاصراز كون استخلاصا 
سليما متفقا مع حكم القانون +٠‏ 


< - لا تلتزم محكمة الموضموع بندب خبير 
اذا هى رأت أن ماطليه الدفاع عن المتهم دن ” 
اسمتطلاع رأى طبيب نفسائى إلا مسالل 4 
آساس حدى لاا"سياب سائفة أوردتها ب قا 
تذاول إشكم دفاع المتهم من آنه كان فى - 
ققد فيها شمعوره وادراكه واختيسسساره وقت 
ارتكاب الحامث ورد عليه بقوله : « ٠٠٠‏ ان 
تصرفات المتهم قبل الحادث وبعبِله وؤوقت 
الحادث . كلها كانت تدل على ثباله وعقله وعلماء 
بما يفعل وفعل ولم يكن لديه أنحراف » فلع 
يشبت أو يقم أى دليل على أنه كان فى حالة ' 
حذونت أو عاهة عقلية إفقدته شعوره واختباريه» 
دل كان تفكيره الارادى والشعورى قاثما نه 
من كيفية ذهابه لامه وعدم ذكر ذلك لاحد 
وتصميمه عل القتل وانخاذ الطرق الى تمنع 
من أن بوحه اليه اذهام أو اشتباه ب من طريقة 
صعوده المنزل ودكوله :فيه وارتنكابه الحسادث, 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


و نعدة ومن مخاطية زوجتة و<ديثكه معويسا 
ومصاحبتها ودمسح تصماته وغسل أداة القتل 
والبحث عما كأن بربد أخذه دن نةٌودومصوغات 
وأوراق » ثم بعد كشسف الجثة من تصويره 
الواقءة وائلقاء البّسهات على سارق مجهول أمام 
الحقق الاول ولصديقه الذى رافقه واقتراف 
النقود فى ايوم الال ,2 كل ذزك يقطع في 
ثمام شعوره وادراكه 5ا يبفعل وارتكب ٠٠٠‏ » 
فلا تكون اللمحكمة بعك ذلك فى حاجة إلى أن 
نستعين برأى طبيب فى الامراض العقلية أو 
النفسية فى آمو نبيئتة من عناصر الدعوى وما 
بوشر فيها من 'نحقيقان ٠‏ 

/ عداذا.كان.المنهم لم بسلك الطريق الذى 
رسمه القانون فى الوادت *1480 3 185 و لاما 
من قانون الاجراءات الجنائية بالفيسسبة الى 
الشهود السذبن. بطلب الى محكمة الجنايات 
سماعوم وام ندرج. غرفة الاتهام أسماءهم فى 
قائمة. الشهود » فلا تثريب على .المحكمة. ان هى 
لم تحب طلب الدفاع سدواع..الطبيب االذى 
كان يعالج وائدة :امتهم , 00 0 


8 ما يئعاه الثهم على الحكم من سماعه 
أقوال الطبيب الشرعى ولمترجم البذى تولى 
ترجمة أقوال. الشاهدة دون تحليفهما اليمسين 
القائذونية مردود ,بآن هذا الادراء قد ثم يحضور 
محامى المتهم. في جلسة المحاكمة دؤن اعتراض 
ينه عليه 4 يسقط الحق 9 ى الدقع ببطلائة + 


5 يلتزم الخبير بحلف اليمين قبل 
سماع أقوائه آمام الملحسكهة دوصفة خبسيرا 
لا شاهدا , ما دام قذ أدى يمينا عند هباشر3 د 
اوظيفته مما يفثى عن لحايفه فى كل ققيية 
إيحضر فيها أمام المحاكم * 


سآلا ,لبقادح فى سلامة الحكم اعتهاده 
على الخطابات ٠‏ المحردة بلغة داغة أجنبية البى تبادلها 
امتهم ووالدنه والتى ل أبطلغ غليها الداع 7 
لان ما استخلصه منها مقضوو على اللدليئل 
على حسن العلاقة بين المتهم' ووالناته 'وقت 
تحرير “ثلك ا ون واقعة “لا آثر لها 


في الخكم تنادائة 0 


تلن 


0 


سكو 


٠٠+ «.‏ وحيث أن ميئى الاأوجة الخمسة 
الاول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه 
أخطأ فى الاسناد وائطوى على قصور فى 
البيان وفساد قى الاستدلال ‏ ذلك أنه حين 
تحدث عن المجنى عليها كال لهأ من الاوصاف 
ما يتعارض مع الواقع وأقوال الشهود , وخلم 
على قسوتها وشذوذها صفات لا مأخذ لها من 
الاؤراق ٠‏ فصورها أما حانية على أولادها 
حريصة على تربية الطاعن وتعليية والانفاق 
علية من مواردها المحدودة م والسهر عل 
تنشئته :واختيه فى حزم وشدة خشية عادياث 
الدهر وتقلباته فى حين أنها كانت بعيدة عن 
لصورة التى :رسمها الحكم لها فققد حولت 
تعليم ولدما « الطباعن ؛ من مدارس الفرير 
الفرنسية حين أنهى بها دراسته الابتدائية الى 
الجامعة الامريكية ‏ الانجليزية المبمج ل 
مستجيبة فى ذلك. الى تعاليم أحد أدعياء الطب 
النفسائى الذى سيطر عليها , واستهوتها قلة 
تكاليف الجامعة الا'مر بكية 0 قراع مصلحة 
وليدها واضطراب نظام تعليمة + ولم يكن 
انفاقها علية من مواردها التى يعاقيا |الحكم 
بأنها محدودة بل كان ذلك مما تركه له والده 
عند وفاتة من رصيد كبير فى صندوق التوفين 
باخ ١24‏ جنيها اغتالته لمجنى عليها بصفتها 
وصبسية على أولادها القصر بأن ادعت أحقيتها 
فى هذا المبلغ ونجحت فى استصدار كم 
قضائى لصالحها لعدم وجسود من ينازعها 
إذ ذاك ك فاستأثرت بهذا المال وثخلت عن الأنفاق 
على أأولادها مع أن مواردها لم تكن محدودة 
كما قال الحكم يتل كان مرتبا عليها معاشن 
شهرق مندٌ :وفاة زنوحها فى سنة 59108 قذره 
خمسة وعشرون جنيها بالأضافة الى معاش 
أولادها القضر الذى كانث تقتضيه' بضفتها 
وصية غليهم واستحقاقها فى قف يصيل ربعةه 
الى خمسة ,وعشعزين جتيها شهريا »2 وايراد 
الاأسهم 'والستدات التى تملكها 2 وما كانث 


تعقده من صتفقات تجارية وقرؤض والمبلسْم 


الذى اختضنت به تفننها دون أولادها ونلامع 
ذلك ققد دابت على التقتير على أزلادها حبا فى 


ألا ولم تن شسدثها الأكسنرة لقسوتها التي 
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العدد الثالث . السئة الحادية والاربعون 


لا ا ا م م تي 


فات الحكم أن يستظهرها وهو ما أدى بها الى 
شعور بالقلق والحرمان » وعرض الحكم 
للطاعن فذكر أنه حين غضب من والدتة يسبب 
وقوفها حائلا أمام تحقيق رغبته فى الزواج 
هداه تفكيره الى الالتحاق بالعمل بمرتب بستيط 
مع أن هذا المرتب كأن خمسة عشر جتيها عند 
بدء التحاقه بالعمل وهو بعد طالب بالسنة 
الاخرة من فننى دراستة ء كما رماه الحكم بأنه 
بعد أن اتفق مع والدته على أن يشترى لها من 
مالها قطعة رض من شركة المعادى للاأراضى 
التى كأن يعمل بها على أن ينيعها بعد ذلك 
ويقتسنما الربح واستكتبتة اقرارة بذلك »نكل 
عن اثفاقه واشترى الارض بأسمة لنفسه بغير 
علمها وسرق الاقرار واستبدل به اقرارا آخر 
وما كشفت الام غضتبت عليه فهددها مما 
دنعها الى شكايتة » مع أن هذا التصوير فيه 
مساح للحقائق , آذ أن الطاعن ما لجأ الى 
شراء قطعة الأرض هنسقه. ياسنمه آلا احتفاظا 
بالمزايا العى تمتحها الشركة لموظفيها من حيث 
الثمن والفائدة ؤمدة التقسيط وقد تم القشراء 
باسمة: بعلم المجنى عليها وموافقتها فقد حضرت 
مجلس العقد ودقعت مقدم الثم والمصتاريف 
لحمسمائة جثية واستكتيتت الطاغن سهتدآ 
باقتراض هذا المبلغ منها بفائدة 5/ر » وخلت 
الاوراق مما يدل على أن.هناك اقرآر آخر حرره. 
الطاعن ثم اختلسه أو آئة هلد والدثه بل أثه 
رد كامل ما دقعته له حين باع الارض على الرغم 
عن وقوقهنا ضسلة موقف التخضم تلاحقه 
بالانذارآت , وآلتحات الى الشرطة لابعاده عن 
دار آبيه ‏ وشجل الحكم .عل الطاغن فى .مقام 
النقد لتصرفاتة أنه بعد أن تصالح مع والدثه 
رقش أن يستجيب آللى رغبتها قى السكن هو 
وتؤحته معها: مما ؟ضَرز بصختهافامتينت بمرض 
. ضغط الدم , مع أن مآ قعلة الطاءن هنو المسلك 
الطسع: 11 يعلمةه من اخلاق دالدثة وخشيته 
مم آن يثالة سوء من مشاركتها السكن وهزر. 
العا أقضعة عن متزلها قر. منأسعبة وُواجه ,2 
وبذلك: كان ماتخيلهة الحكم من أثن هذا الرقض 
عل الجنى عليفا تأهدا! لا نسند له من 
الإؤرآق ٠"‏ وحن استطرد الحسكم "الى الباعث 
على ' الجريمة وصف 'الطاعن بأنة كان :يعيشن 


فى مستهل حياته معيشة عادية الا أنه تطلع 
الى حياة أرغد فانتقئُل الى مسكن أجره اثنا 
عشر جنيها شهريا زوده بتليفون وثلاجة 
وراديو محاولا الظهور بأكثر مما .يسمح ب4 
مرتبه ومرتب زوجته اللذان بلغأ معا ثلاثين 
جنيها شهريا , وفات الحكم ما كان يكسبه 
الطاعن فوق مرتبه من عمليات الوساطة فى 
بيع الا“راضى لخيرته فيها بحكم عمله 2 وقد 
أيد قوله بالكشوف التى قدمها ء» قضلا عما 
عاد عليه من ربح عند بيع قطعة الارض التى 
سبق أن اشتراها من مأل والداتة بعد أن 
صفحت عنة وقيلت استقلالة بهذا الربح 
لنفسه على أن يرد لها أصل مالها وقد استغل 
هذا الكسب فعلا فى تجهيز منزل الزوجية 
مما ينفى عن الطاعن قالة التطلعع الى المعيشة 
بأكثر من موارده والسرقة من الشركة التى 
يعمل بها , وهو ما أسفر التحقيق عن عدم 
ثبوت أى جرم عليه ٠‏ كما أسس الحكم قضاءم 
عل الظن حسين أثشمان آلى ديؤن الطاعن 
للضيدلية واستدآنته من البنك الذى يعمل به 
بمناهنية ميلاد ابنةه وثئلك أمور غادية ما كان 
للمحكمة أن تبنى عليها ما اصستتتحثة خطأ عن 
حالة الطاعن ‏ وقال الحكم أيضا ان العلاعن 
حين زار زوجة عمة أخبرنه بحضور والدته من 
سفرها وطلبتت منه الانتظار قرقض ورئب 
الحكم على ذلك أن وآلدئة ساعءها مته هصذا 
العقوق مفغثرضتا علمها بمسلكه هذا من زوجة 
غمه مع أن هذه الاخيرة قروت أتهسا لا تذكر 
أنها أخبرت والدتة بقىء عن زيارته لها 
كمسا استخلض الحسكم من ثيارة الطاعغن 
لوآلدتة قى صباح :يوم الحادت أنه مأ ذهب 
اليها الا: للالحاح بمطالبتها بالمال ورتب الحكم 
عل ذلك أنها لآ بد أن تكون قد ثأذت من 
مسلكة وعفوقه تأغلظت له آلقسول «ألبته 
ورقضتت أن ثغطيه شبثا مم خاؤز أوراق 
الدعوى من هده الواقغة بل آن ظروق الحال 
تنقها ب 31 شهدت الخادمة بأنها لم شسمم 
شنيئا مما دآر' بين الام وآبنها مما يقظم بعدم 
حلوثك مشنتناجرة أو ,مسادة بعتهما 2 وقك رئب 
الحكم على هذه المشادة المزغومة المبقية. على 
مجرد الظن أن الطاعن لخرج غغاضبا وبدأ فئ 


نضاء محكمة النقفح الجنائية 


التفكير فى التخلص من «الدته وجعل منها 
أساسا للقول يتوافر سبق الاصرار لسديه 
وذكر الحكم كذلك أنه عند اعادة فحص شقة 
المجنى عليها عثر أحد الضباط يدولاب حجرة 
نومها على ساعة يد على شكل سوار يبدو أنه 
من الذهب , وبتى الحكي على ذلك أن الجانى 
ترك هذه الساعة حتى لا تنم عليه لو #عذها 
ونصرف فيها , وهؤ تعلييل متخاذل ينفيه 
ما أورده الحكم فى مواضع أخرى منة من أن 
الطاعن سرق السوار الذهبى الآخر الذى 
كانت تتحلى به والدته وكان منطق الا مور 
يقتضى أن يسوى فى الحكم بين الامرين اذ أن 
خسية افتضاح أمره. بالنسبة الى السسوار 
الذى كانت تشحللى به والدته وبعرفه صديقاتها 
أظهر منهة بالنسبة الى الساعة التى لم تكن 
نستعملها عادة بدليل وجود ساعة أخرى فى 
يدها , كما اسستدل الحكم من أقوال الطاعن 
فى محضير ضابط المباحث والتى كان يرمى 
بها الى ابعاد الشبهة عن نفسة واثبات وجوده 
فى مكان آخر على أنها دليل تدبير الجريمة 
من قبل مقارفتها واتفاقه مع زوجته والصيدل 
على اثيات بعله عن مكان الجريسة وقت 
ارتكابها 2 فى حين أن هذه الاقوال صدرت من 
الطاعن قبل اعترافة بأرتكاب الجريمة مما 
يبرر أبعاد الشبهة عن نفسه , أما اتفاقه مع 
زوجته والصيددل فقد تم بعد الحادث لا قبله 
ولا يستفاد منه أنه كان إلعد مقدما الدليل على 
براءته ٠‏ كذلك قال الحكم انه عثر على حقيية 
يد القتيلة ملقاة على الارض وبها كيس نقود 
به مبلغ ٠١١‏ قرشا كما عثشن على حقيبة يد 
ألخرى بداخلصوان بها شيكات بمبالغمستحقة 
لها وبداخلها مبلغ سبعة عشى جنيها أخرى , 
والتفث الحكم عن تعليل سبب قرك الجانى 
للمبلغ الأول مع قوله بأنه انما كأن يقصد 
السرقة , إما بالنسبة الى السبعة عت جنيها 
فقد علل الحكم وجودها بأنه يبدو أن الطاعن 
ظنها شيكاتث قتركها 2 وهو آستدلال خاطىء 
لان الطاعن بوصفه موظفت بحنتابات أحه 
البنوك لا يخفى عل مثله تمييز الشنيكات من 
النقود , واستطرد الحكم الى القؤل بأن الطاعن 
“بابي م بأن ال مجعو اديع سبق 


وذينا 


والدته نقودا وسلمها أخوه شيكات باسمه , 
فرتب الحكمعلى ذلك انها الشسيكات التى كانت 
بالحقيبة . واستدل من ذلك على أن الطساعن 
رآعا أو آنه يعرف مصدرما من قبل » رهذا 
الانتتجاع غين شالع يغية .ما سسيق أن ذكره 
الحكم من أن الطاعن ترك النقود ظنا منه أنها 
مجرد شسيكات مع ما قاله من أنة فحبص 
ما تحتوى عليه الحقيبة , وما كان يسوغ عقلا 
أن يترك الطاعن هذا المبلغ مم أنه أثمن من 
السوار المقول بأنه سرقه ‏ هذا الى أن المسكم 
تعسف فى سرد الوقائع بأن اقتصر على ذكر. 
كل ما يؤدى الى الفاء الشسبهة على الطاعن , 
وأغفل كل ما جاء على لسان الشهود لصالحه , 
فيجاءت الوقائع ميتسرة منقطعة الصلة بالاوراق 
دلا تصلح لبيان وجِهٍ الحق فى الدعوى ٠‏ نقد 
وصف الحكم المجنى عليها بأنها سيدة كبيرة 
السن ناهزت الستين من عمرهاأ من أسعرة 
طيبة السمعة , وآنها مثقفة ولها نشاط 
جتماعى . وأغفل ما نسب اليها من شلبوذ 
وقسوة وبخل ٠‏ كما التفت عما جاء بتقر 

معاون المباحث من أنها سبق أن اتهمت 
شقيقها السيد عوضين بققل. والدتها التى 
عرف عنها هى الاخرى تصرفات شاذة , اذ 
وجسدت تتسول فى الطرقات على الرغم من 
ثرأها ‏ كما اتهمتة بقتتل شقيقها حسن 
عوضين الذى عثر عليه قتيلا فى منزله » وقد 
سكت الحكم عن تناول هذه الوقائع بالتعليق 
حتى لا يضطر الى قبول قول الطاعن عن شذوذ 
والدته واختلاط عقلها ووجود خلل وراثى فى 


'عائلتها وهجومها عليه لقتلة ب وذكر الحكم 


أيضا أنه عندما تحادثت المجلى عليها تليفونيا 
مع صديقتها المسدة روفيه قبيل قتلها كانت 
فى حالة عادية وأنها لو كانتت متخوفة 3 
شىء 2 أل قام شجار أو نزاع بعنهنا وبان 
الطاعن لحدثت صديقتها به , وهنو قول واضح 
الدلالة على صحة رواية الطاعن من أنه لما كان 
عند والدثه بعد الظهر كان كل شىء طبيعيا 
حتى آذا مااتم الحسديث التليفونى وراها 
تتأهبُ للخروعجٍ وبدا يعاتبها هاجت عليه 
وأحظرت, يد الهون والسكين وحاولت الاعتداء 


سسق أن اقفرض منْ عليه ب ولو كان تصودر الحكى للحادتك 
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صحيحا من أنه تشاجر مع والدته فى الصباح 
وذهب اليها بعد الظهر متوعدا وقاصد! قتلها 
للا كانت على هذا الهدوء وهو معها ؛ ولكانت 
زيارة المساء استمرارا لحوادث الصباح , 
ولبان ذلك فى حديثها التليفونى مع صديقتهاء 
أو أنه كان يحول دونها وحطذا الحديث , 
ولبادر الى اغتيالها يمجرد وص ول الى 
مسكنها ٠‏ كما ذكر الحكم أن المجنى عليهاً 
وجدت فى الصالة , وبلوزتها ع فاقدة أحد 
أزرارها , وعى واقعة لم يقل بها أحد فى 
التحقيق + ولمترد فى تقرير الطبيب الشرعى» 
بل استقاها الحكم عرضا من أقوال الدكتورة 
فاطمة. الم لاحظ فى آثناء مناقشة الطبيب 
الشرعى بالجلسة دون أن تسمع كشاهدة أر 
أن 'تحلف اليمين القانوئية +٠‏ كما استدل الحكم 
من وجود زر قميص افرئكى من الضسدف 
الا“صفر ملوث بالدماء بجوار الجثة على أنه 
سقط من القائل فى أثناء الّتماسك , ورتب 
الحكم على ذلك حصسول مقاومة من المجنى 
عليها دون أن يبين الدليل على أن هذا الزر 
للمتهم وسقط من ملابسه ؛: فى حين أن 
القميص الذى كان يرتديه الطاعن لم يضبط 
ولم يفتش منزله بقصد البحث عنه ء ولم يقل 
الطاعن انه له » بل أنه صف هذا الزر بأنه 
من الصدف الا "صفن بر تجح أنه مما يستعمنل 
فى ملابس الستيدات لا الرجال ويحتمل أن 
يكون قد سقط من ملابس المجنى عليها ٠‏ وما 
قيل غن هذا الزن يرد على الزر الاآخن الذى 
عثن عليه بالحمام , ولا يمكن الاستدلال بهما 
على حصول مقاومة من المجنى عليها » كما 
استدل الحكيم على كذب تصوير الطاعن 
للحادث من أئة صل عتئما ماجمتةه المجحن 
عليها وهو جالس قى الصالة من وجود حقيبتها 
الجلدية ملقاة على الاثرض بمدخل غرفة النوم 
وتخوارها محتوياتها مبعثرة ووجود آثار دماء 
فى هذآ اللوضم وبظاهر الحقببة الجلدية التى 
كان بجوارها كتاب صغير كانت المجنى عليها 
تحملة هم الحقيبة ,» ورتب الحكم على ذلك أن 
المجنى عليها بعد أن تحدثت فى التليفوت 
عادت لتأخدذ كتابها وحقييتها وتضع فيهمسا 


العدد الثالث ‏ الستنة الحادية والاربعون 


هى والكتاب وقبل أن “تغادر غرفة النوم الى 

الصالة , جاءها الطاعن وفاجأها من الا'مام'؛ 
وهى على هذه الحال فسقطت الحقيبة منها على 

الارض » وتبعثرت محتوياتها لاأنها كانت 

مفتوحة كما سقط الكعاب وتنائرت: الدماء 

النازفة من جروحها فى ذلك المكان فهربت من 

قاتلها الى الصالة وتابعها هو بالاعتداء ٠‏ .وهذا 

الذى انتهى اليه الحكم لا سند له من الاوراق 

آلتى جاءت خلو! من الاشارة الى ,وجود دماء 

بغرفة النوم أو بدخلها أو بحقيبة يدها التى 

وجدت بمدخل حجرة أخرى للنوم ٠‏ ولو صصح 

أن الطاعن فاجأ المجنى عليها بالاعتداء فلا 

يسوغ فى العقل أن يفاجتها من الامام ٠‏ فليس 

هذا شأن القاتل غدرا ‏ كما أن مؤدى هذا 

التصوير الخاطىء أن يحول القاثئل بين المجنى 

عليها وبين مبارحتها الحجرة لوقوفه حائلا 

بينها وبين الباب ٠‏ ولو صح تصوير الحكم من 

أن الطاعن تابع المجنى عليها بالغرب على 
رأسها بيد الهون لوجدث بها اصابة واحدة 

بمهقلم الرأس وباقى الاصابات من الخلف 

وهو ما لم يقل به تقرين الطبيب الشرعى 

الذى تضنئن وجود عشرة جروح رضية بفروة 

الرأس مقابل أعلى الجبهة والقبوة وأعلى 

اللمؤخرة ٠‏ ويكون التعليل المنطقى : للحادث هو 

أن المجنى عليها عسلما هجمت على الطاعن 

وتوجهت من الصالة ‏ حنث كانت تجلس معه 

آلى المطبخ لاحضار أدوات الاعتداء مرث 

بغرفة النوم وألقت بالحقيبة داخلها لتخلص 

يديها مما بها كى تمسك بيد آلهون والسكين 

فتبعثرت محتويات الحقيبة * 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين ؤاقعة 

الدعوى بمأ محضله أن الطاعن الذى بلغ من 
العمن الثلائين 'نشأ بين أبؤين طيبين أحسدهما 
كان ضابطا بالبوليس وثوفى مسنة 1958 
وزوجته المجنى عليها وله أخنانتكبرانه تزوجتا 
بعد وفاة أبيه وعمره اذ ذاك تسسع سئوات » 

وكان طالبا بالقسم الابتدانى بمدرستة الفرس 
الفرئيسبة : فكفليه أمهه المجنى عليها ورعنه 
وربته حتى أنهى دراسقة الابتدائية ثم أدخلته ' 
الجامعة الامزيكينة فآائم دراضته الثانوية » ثم 


حاجياتها ونقردها , وما أن وتبعتها وحملتهنا.| التتحت بالجاممة المصرية. بكلبة التجارة وظيل 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


فا 


تحت وصاية أمه التى أشركته فى النوادى 
الرياضية والمدرسية لتزيد من ثقافته حتى 
تخرج فى الجامعة المصرية:عام 1١9160١‏ بتقدير 
جيد , ونولت الانفاق عليه «على أختيه حتى 
زوجحتهما وذلك من ريع ما ورثته من والدتها 
من عقارات واستحقاق فى وقف وما تلقته عن 
زوجها من معاش ,بلغ خمسة وعشرين جنيها , 
ولم يترك زوجها لولده شيئا سسوى نصيبه فى 
المعاشى الشسهرى و بلغهذا النصيب ستة جنيهات 
وكانت والدته من أسرة طيبة ميسورة ومثقفة 
تجياد الفر نسية ولها نشتاط اجتماعى فهى وكيلة 
الاتحاد النسائى » إكانت حر يصية على رعاية 
أوالادها قي حزم وشدة تحسب للزمن حساية 
فقد ترملت وعى فى سسن مبكرة. » ولم تتزوج 
حتى لا تترك أولادهما فى رعاية غيرها » بل 
واصلت تر بمتهم والعناية بهم حتى شبوا وهى 
تنفق على ولدها فى حدود مواردها التى للم 
تكن واسعة » وهى تأمل أن تعوده مجابية 
الحياة حق جاوزحد الصغر وبلغ سن التكليف» 
وحدث وهو فى المرحلة الا'خيرة من تعليمه أن 
تعلق باحدى زميلاته وأراد أن يتزوج منهما 
فوقفت الام ضده واستمهلته حتى يتم تعليمة 
ولكنه أبى واسستكبر موقفها حياله فقامت بينهما 
النازعات ورفضت قبول معاونته فىزواجه هذا 
ستى ينتهى من دراستته العليا , ولكنة أصر عليه 
فغاضبته وغاضبها ومعذلك فقد ظل مقيما معها 
وهداه تفكيره أن يلتحق بعمل بمرتب سسيط 
فى شركة المعادى للاراضى ولما رأى كيف يكسب 
موظفو هذه الشركة المال من ششراء قطع الارض 
وبيعها » عرض على أمه أن تعطيه خمسمائة 
جنيه ليشسترى بها قطعة باسمها ثم يبيعاتهيا 
ويسمتغلان الربح سوبأ فوافقته أمه + وأخذت 
عليه اقرار بذلك ولكنه ذهب يغير علمها 
واشترى الارض باسمه عمو دونها » ثم سرق 
الاقرار واستبدل به. غيره قلاما عرفت ذلك 
عتبت عليه مافعل عتبا شديدا » واشتد غضبها 
عليه عندما أمعن فى تهديدها مما دفعها أن 
تششكوه للنيابة وللبوليس مغافة أن يؤذيها فى 
نفسها أو مالها » وتدخل رجال البوليس فى 
الامر ليتركها » وحز فى نفسها أنه وقد أصبح 
رجلا أن يغلظ عليهًا ويجافيها » وانتهى الاأمر 
بخسروجه من الدار , وباتذار منها اليه والى 


الشركة بعام التصرف فى الارض فوقفت 
الشركة دونه فى اتمآم البيع الى أن تم الصلح 
بينهما ٠‏ وكان قد مر عام وتخرج من الجامعة , 
اوتزوج بمن رغب 2 وصفحت عنه أمله , 
زنراضت معه على أن يبيعع الارض ويستغل 
مكسبها كله لنفسه لاعداد منزله على أن يعيد 
اليها أصل مالها .2 وعادت الاأمور بيئنهما الى 
مجراعا العادى فكانت تمنح زوجته المصال 
ونبأدنه الزبارات م عرضت عليه أخضييرا أن 
يعود الى الاقامة معها هو وزوجته ولكنه رفض 
مأعرضتةه ء فانفعلت نفسها لذلك وآصيبت 
بمرض ضغط الدم وكانت تعالج من قبل من 
مرض نفسى وضنيق »وأصبحت وحيدة قسغلت, 
وقتها بالخدمة الاجتماعية وفى الس فر الى 
الاسكندرية لزيارة احدى ابنتيها وكان 
الطاعن كلما رغب فى شىء عاد اليها » ولما 
أفهمها مرة أنه بريد أن ينثبىء مكتبا للمحاسبة 
أقرضته خمسة وسبعين جنيها وكان ذلك فى 
سنة ؟165١‏ ثم أعطته مبالغ أأخرى متفرقة » ولما 
أنجب ابنته دفعت له أجر المستتشفى الذى باشر 


| الولادة » ومع ذلك لم يكن برعاها الرعاية 


الواجبة بل تباعد عنها وما كان يزورها الا 
ليطلب منها نقودا , مما دفع زوجته الى أن تمنعه 
من ذلك حفظا للمودة بينه وبين والدته غير أن 
الام كانت تمده كما قررت أختاه ‏ بالمال 
الذى تسمم به مواردها ولوجود نزاع قضائى 
بينها وبين أخيها بسبب غلة الوقف وهبسوط 
سعر فائدة الاسهم » وكإن هو من :جانب آخر 
قد أنجب وتزايدت مطالبه » وكان أصلا يعيش 
عيسة لا بأس بها فأراد أن يعيش معيسة أكثر 
رغدا فانتقل الى شقة أجرتيا اثنتأ عشر جنيها 
شهريا وأعد فيها تليفونا وراك ترى 'ثلاجة 
كهربائية وراديو ٠١‏ بيك أب ٠‏ وكان يحاول 
الظهور فوق مستوى ماتسمخ به موارده كلها 
ب اذ كان مرتبه حوالى الثلاثين جنيها وزوجته 
خمسة عشرة جنيها ومجموع ذلك خمسة 
وأدبعون جنيها » ولشدة تعلقه بالمظاهر فكر فى 
أن يقدم للشركة التى يعمل بها خدمة بتسنديد 
رستوم سيارثها ومباشرة ترخيصها مقتسايل 
استعمال احداها والنزهة بها مما يدل على بعض 
نوعاتة ودفعه ذلك الى اتهامه باختلاس 37536 
جنيها من قيمة الرسوم المذكورة وأدعي فقدها 
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منه » وانتهى الا'مر باحتسابها عليه وخصمها 
منه بواقع خمسة جنيهات شهريا باختلاف خصم 
الناقى هن مكافاته السنوية فقل مرتيه وساءعت 
سمعته واختلف مع أحد زملاثه فى شأن عميل 
للشركة فتضاربا ورفع عليه زميله دعوى 
مباشرة وانتهى الامسسر قيها بالصلح استجابة 
لرأى رؤسائهماً , ثم فقد ملف لخدمته واتهم 
هو باختلاسته ورؤّى أخيرا لسوء خلقه واتهاماته 
اإيقاقه عن العمل مع الامر بفصله وائذاره بدقع 
المستحق عليه » ثم تدخل بعض الناس حتى 
يعاد التحقيق فى الامسسن وأن بعود الى عملة ,» 
ولكن مطالب إللياة تزاحمت عليه ونهمه للمال 
وحيه للمظاهر لا ينتهى وأمه لا تسعفه بالمال 
3 قاتدفع الى الانزلاق فى الجريمة مرة 
ى فاختلس مبلغ مائة جنيه كان قد سلمها 
1 أحد عملاء الشركة » وحققت الدعوى 
وححز بالقسم وفى اليوم التالى تقدم أحسد 
أصيقائه سلاغ المالقسم ربآنة وجد الورقة ذات 
الماقة جليه المختلسة ملقاة فى أحد مكاتب 
الشركة » وتدخل بعض الناس .لصتالحه وحفظت 
الشكوى غير أن الحارس الذى كآن قد عين على 
الشركة طلب اعادة التحقيق فأعيد من جديد , 
وقيدت التهيمة ضد الطاعن وحده اختلاسا 
واتزيويرا » وآزاء هذا كله رؤى خصلة من عمله, 
ثم ندخل البعض لصاله فرؤى أن يقدم 
استقالته وسوى حسابه مع الشركة , وتبين أن 
ماعليه للشركة هو ثلاثة وخمحون جنم 
تسامحت فيه الشركة اكتفاء نفصله وحرمانه 
من هرتبه طوال مدة الايقاف وهى أرتعسسمة 
شهور » فوقع الطاعن فى الحرج والضيّق 
وأصيح لا ادراد له سوى مرنب زوجته فانردد 
على أمه لتعينه فأعطته 19 جنيها وعتبنت عليه 
أجطاءه وسوء 'تصرفة وظل عاطلا يستدين المال 
يحتى لوستط له أخيرا أحد أقإربه فعين بالينك 
التجارى فى منتصف شهر: ديسمبر سنة ١991/‏ 
بمرتب :5 .جنيها شهريا ‏ ولما تكاثرت عليه 
الطالب يف تراكمت الديون وزادت أعيساءه 
بموله ابنه فى يولية سنة 2.١958‏ وكانت أعه 
بعيدة عنهبالاسكندرية تزورابنتيها ولايستطيع 
أن. ينال منها شنيئا كما اعتاده فتحدث معها 
تليقونيا لينبئها بأمره علها تساعده فلم تفعل 
لغغمبها منه ومن تصرفته التى أدت الى فصله 


العدد الثالث سه السنة الحادية والاربعون 


من عمله » فاضطر الى اقترآض ثلاثين جنيها من 
البنك على أن نخصم من مرتبه شهريا على 
آقساط قدر كل منها جنيهان فقل ابراده 
وزادت مطالب أطفاله بما آخل بالتوازن بيئهما 
فلم يستتطع فى شهرى يوليهة وأغسطس أن 
ستدد من حسابه فى الصيدلية سوى مبلغ ؟؟١‏ 
قرسا وتبقى عليه سستة جنيهات 2 وجاء شهر 
جديد بمطالب جديدة فاضطر الى أن يقترضمن 
البنك فى ١91958/9/9‏ عشرة جنيهمات من 
مرتبة على أن تخصم كلها فى آخر الشسسهر 


:وار تفع حساب الصيدلية وحدها الى تسعة 


جنيهات تقريبا 2 وهذا ما أمكن بحثه فقط فى 
خصوص حساباته وديونه وحالته ٠‏ ولم يجد 
الطاعن أمامه الا أمه التى كانت قد عادت من 
الاسكندرية يوم السبت 1198/9/1١‏ وعلم 
بأمر عودتها يوم الاحد من زوجة عمه حين كان 
فى زيارتها ولم يشأ لغضضمبه وضيقه المسادى 
و شعوزه بأن آمه أعملته بعد أن حدثها تليفونيا 
أن ينتظر حضورها حين طلبت اليه زوج ة, 
عمه ذلك بأن أنبأها بأنه لا يريد رؤيتها “ولايد 
أنه :تكون امرأة عمة فهى أم أضا ‏ قد 
حدثت والدته لما حضرت لزينرتها بما كان من 
أمر نجلها فغضبت الاثم بدورها لان ولدف 
لايسأل عنها الا عندما يطلب المال » وقد كف 
عن مخاطبتها على خلاف عادته من قبل فسكتت 
الام صابرة على عقوق ابنها وانتظر هذا الأخين 
ولكن الضيق زاد به ولم يقرضه البنك سبوى 
خمسة جنيهات أخرى قبل الحادث بجومين ( فى 
يوم الاثنين 1108/9/16 ) على أن تخصم كلها 
كذلك من مرتبه آخر الشهر. ؛ فذهب الى والدته 
صباح الاربعاء منتويا مطاليتها با يفى من 
امال بسداد ديونه وبمواجهة مطالب أسرته وبا 
يطالبه به البنك والصيدلية من دين لهما عليه 


ومرتب الخادمة وأجر المسكن واستهلاك النسور 


وغيرها ناسيا أنه عو سيب ما وصل اليه من 
حال ء ولقيته أمه وافطرت فى حضوره وطالبها 
بالماك فى الحاح ء ولا بد أن قام فى ذهنها أنه 
انما جساءها لا رليراها بعد عودتها من سقرها 
وبعدها عنه بل لحاجته الى المال فردت تؤنيهة 
ررفضنت أن, تعطيه شيئا وهو يعلم أن لديها 
بعض المال كما قال ء وأنها أخذت ثقودا من 
حسابها فى البنسك وأنها تقاضت معاشنسها' 


قضاء محكمة النفض الجنائية 


وإستحقاقها فى الوقف وكانت الخادم موجودة 
فسكت ولم يستطع أن يفمل شسسيعا وخرج 
غاضيا ولكئ الشلسيطان لازمه منذ خروجه 
وإعتملت فى نفقسه عوامل الشر التى عاشت 
8 ى جتبات تنفسةهة من زمن مفضى واضطرب 
اسثولياته وحاجحته لتمال وقد كانت مساعدتها 
الامل الا“خير الذى يخلصه من مأزقه , وما دامت 
لا نفع منهأ بولا فائدة ترجى منها فليتخلص هن 
هذه الام نهائيا تلك التى لا نريد أن تعيئه , 
وليختلس أموالها ويسرق مالديها بل ليرثها فى 
كل شىء مما لها من أسهم وسندات ورصيد 
بالبنوك. واستحقاق وحصعة فى الوقف حتى 
يسنطيع أن يعيش وأن: يستمر على حياة الترف 
فلا يحتاج اليها ولاالى غيرها » ولم يستطع أن 
يكبع جماح نفسسه الشريرة التى أباحت 
الاختلاس ومسولت له التزوير من قبل وهان 
عليه كل شىء حتى 
استباحة القتل وهو آخر مراحل الشر حتى لو 
كاءت هذه القتيلة أمه ارضاء ‏ لشهوتة للمسال 
ولتعلقه بالحياة ومظاهرها فبدا. يفكر ويفقكر 
ويشدس الامر ويحسب لجر .يمة حسابها وعمل 
على أن يرتكبها فى ظروف لا تدل عليه » فعليه 
أن درتب مكان بعيدا عن مسرحها سساعة 
ارتكابها وأن. بجهز شهوده على ذلك وأن لايفعل 
شيئا مما ينبىء عنه من قرب أو بعد واختمرت 
الفكرة فى نفسه وهو فى طريقه الى عمله فرأى 
؟ولا ب وهو معتاد على أن. بأخذ بعض الحقن من 
صيدلية النجاح القريبة من منزله بالمنيل ‏ 
يأخذ واحدة منها صباحسا ‏ وهى تقيد فى 
الدفتر باسمه عادة دون تعييل سراعة محددة ب 
ويستطيع لصلته بالمرض أن بوجةه تلآره فبيتا 
لو 'نغيرت الظر وف بأنه أخذها سناعة كتكاب 
الجريمة فبدا. ينفذ خطته وخرج من البنك الذى 
«عملل فيه الى المنيل وأد الحقنة وعاد ,:والبنك 
لا يقيد مثل عذا الخروج والدخول بل قد ثبت 
وجوده بالبنك فى هذا اليوم » ذلك فيما لو عضى 
المرض أو أبى أن يستجيب لرغبته فيكون 
قولهيانه ُخذ القنة بعد الظهر مؤيدا بعدم 
تغيبه عن البنك صباحا » وعاد متخملا ذه 
الشقة كلها مرة ة أخرى من الصيدلية الى الينك 
وظل فيه حق موعد خروج الموظفين ثم ذهب الى 
مسكته كالعادة وتناول طعامة وهو يفكر ودين 


الجريمة فلم بمتنع على نفسه' 


ا 
أمر جريمته 2 ولما كان بطبيعته ثابتا كما شهد 
أصدقاؤه ولاحظته المحكمة » تدبر أهون السبل 
الى ارتكاب جريمته وأداة ارتكابها ووسيلة عدم 
ظهورها وببساعده فى تفكيره ما يعتمل فى 
شمن عقن ذفن لحيو آنه ولس يها 
وعصبيتها , ولما كان قد.عاش ونا أصلا فى 
دار أمهة فهو يعرف مخارجها ومداخلها ويعرف 
الاأدرات الثقيلةوالحادة التى فيها والتى تصلح 
للقتل فلم يكن بحاجة الى أن يحمل معه أداة 
القتل وقد تنبىء عن نيته وهو ليس بالغريب 
عن الدار , ويعلم أن أمه وحيدة فيها والشقة 
بالداخل تقع على شارع آخر والسلم عادة يكون 
مظلما » وأمه اعتادت أن تقفل كل النوافذ فهو 
لأمن من أن دراه أحد صاعدا أوفى داخل المسكن, 
ولس أسهل عليه من القضضاء عبىأمه وهو منفرد 
بها فهو شاب وهى سيدة عحوز محطمة 
مربضة » ودليل تصميمه الاول أنه لم يتحدث 
مع أى انسان ولم يخبر زوجعه بأنة ذاهب الى 
منزل مه أو أنه كان معها فى الصباح بل هيا 
سسيبا لنزوله فزعم لزوجته أنه ذاهب الى 
المماتى لعرض قطعة أرض على من يدعى 
« البرانى » » لشرائها مع أنه ثبت أنه لم يتعبل 
به ولم يتفقا على شىء من ذلك ونزل منويا 
ارتكاب القتل وسرقة مايجده لدى أمه من مال 
حماس ما اأخذانه عليه من مستندات فماكان 
يعلم أنها تحتفظ بالابصسالات الهامة بخزانة 
01 » وكان يلبس قميصا وبنطلونا فقطالان 
الوقت صيف فلم يكن فى وسعه اخفاء أداة 
القعل التى لم يكن بحاجة الى مثلها للا تحتويه 
الدار مما يصلح لهذا الغرض ء وأراد الله أن 
يكيف أمره , فأوجد فى طرريقه أخا زوجته 
واضوة: سكن قزنما هنة :قرام الاج مصادفة 
وناداه وسأله عن وجهته. فادعئٌ أنه ذاهب الى 
شخص يباب الا للوق وطلب منه أن يتركه فى 
ميدان التحرير ففعل وتركه هناك , ولو كانت 
زبازته لا'مه بريئة ولم يكن قد صمم علىارتكاب 
يمته لما كتم أمرها عن أخ زوجته بل عله 
يصحية 'قئ سيارته الى منزلها الذى يقع فى 
طرق محل عمل آخى زوجته , ولكنه آثر هذا 
الكتمان حتى لاتحيط بة الريب فيما لو كشفم 
القتل ولديه الدليل المقنع على أنه كان معوالدته 
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نى الصباح فليس من سبب يدعوه الى الذهاب 
اليها مرة أخرى بعد ظهر اليوم نفسه ب وحمو 
مادافع به عن نفسه ابتداء أمام وكيل النيابة 
حينما اتحهنت الية الشبهات ‏ وما أن تر كهاخ 
زوجته بميدان التحرير حتى استقل سيارة 
أجرة خشية أن يراه أحد فى « الاوبوبيس » 
وليستطيع النزول.بعيدا عن المنزل وقد انم له 
.ما أراد فوصل ودخل متسللا وضعد السلم 
وهو آمن من رؤية أحد له لان البواب حديث 
عهد بخدمة العمارة » وهو لايتردد عليها وحتى 
لا بحدث المصعد صوتا ينئبه اليه » وطرق 
الباب على أمه ففتحته ولم تستغرب حضوره 
وربما ظنت أنه عاد ليعتدن اليها لما شعر به من 
خجل بعد مشنادة الصياح » وكانت أمه تتأهب 
للنزول - وهو مالم يكن يعرقة ب ويعطد أن 
لبسث ملابسها تكلمت مع صديقتها « روفيه » 
أعامه 'تليفونيا ‏ لتستحثها على انتظارها بموقف 
المترم القريب للذهاباوعدهما السابق لزيارة 
شقيق روفيه » ولا دخلت الام لتأخذ حقيبة 
بدها من غرفة نومها رأى 'الطاعن أن الوقت قد 
حان لارتكاب جريمته التى صر وصمم عليها 
من قبل » فدخل الى المطبخ الذى دعرقه وأحضر 
يد الهون الثقيلة وهى أض من وأسهل من 
استعمال السكين التى لو رآتها أمه لاستغاثت 
فورا أو اتجهت للباب هربا » وكانت عى اذ 
ذاك تعد حقييئها ‏ ذات السوستة ب وقد 
وضعت بها كيس نقودها ومنظارها ومشطها 
ومنديلها , وأمسكت معها يكتاب ثم جاعما 
الجاني ( الطاعن ) وفاجأها وضربها على رأسها 
بيد الهرن قاصدا قتلها فسقط الكتاب والحقيبة 
من يدها التى لم تكن قد أقفلتها بعد تمهيدا 
لوفسسع مفاتيحها عندماء تخرج وتغلق ناب 
شقتها فعقدت المفاجأة لسانها دأخرسها الإعتداء 
من ولدها .وتناثر ما بالحقيية على رض غرفة 
النوم بالقرب من السرير وفى مدخلها وتناثرت 
قى حمذ المكان بعض دمائها التى انبثقت من 
جروحها فلونت الحقيبة دالالرض »2 وقد يكون 
ضربها مرة أخرى وهربت منه الى الصالة 
ولاحقها وهو يجرى خلفها » وكان هو أطول 
منها قامة فتمكن منها واثخنها بضربات يد 
الهون العنيفة على رأستها نسع مرات أو عثير , 


العدد الثالث ‏ السئة الحادية والأربعون 


فجرحت ظاهر يديه يأظافرها » وتمزق قميصه 
وقطع منه آحد أزراره وانخلخل آخر ء وقطع زر 
د بلوزتها » وسقط قرطها من أذنها بجوارها 
وسقطت الصينية والمنضدة الموجودة فى وسط 
الصالة فى أثناء ملاحقتها » ثم وقعت أرضا 
من عنف الضربات مضرجة بدمائها » ولم يتركها 
الجانى ( الطاعن ) بعد سقوطها بل ضربها 
بيد الهون على رقبتها مرة أو مرات »© ففتتت 
الضربات عظامها والعظم الغضروفى من شدتها 
وعنفها وسدت مسالك تنفسها » فقضت نحبها 
بالاسفكسيا , ومى بين يدى ولدها الوحيد , 
فعمل على أن ينفذ ما قصده من سرقة مالها 
واستيلائه على مايجده من مصوغ أو أشياء 
ثمينة الا.تنم عليه لو أخذها » وعلى مستندات 
ديونه التى يعلم هو وأختاه أنها لم تأخذها عليه 
الا احتفاظا بحقوق بنتيها قبله اذا جاء أجلها , 
فيحث فى صوان غرفة نومهآ وفتشه كله وبعشر 
أوراقه على الارض ٠‏ وكذلك فعل فى صوان غرفة 
التوم الاخرى ثم أخذ ما أراد من مستندات 
وأموال الابد أن تكون موجودة لانها سبق أن 
سحبت من البناك فى أواخر الشهر السابق 
على قتلها مبلغ ١١١‏ جنيه » وتسلمتت أول 
الشهر معاشها واستحقاقها الشتهرى فى الوقف 
وقدرهما /1؟ جنيها . وقيل بأن احدى ابنتيها 
ردث لها قرضا قدره ٠١٠١‏ جنيه ولم تكن أنفقت 
من ذلك شيئا سوى أجرة مسكنها وعى ستة , 
جنيهات ولم تدفع للخادم أجرها بعد , ولمتكن 
تنفق الكثير بالاس كندرية لا'نها كانت تقيم 
ضيفة على ابنتيها » واس تولى على السوار 
الذهبى الذى كان أول من نبأ عنه ‏ وربيما على 
أشياء غيره ثمينة تتقق مع يسارها 2 أما 
الساعة فلم يأخذها حتى لا تنم عليه لانهنا 
اعتادت حملها ريعرفها أهلها كما ترك القرط' 
« الكورو » لتفاهة قيمته » وهذا كله يدل على 
حالة الهدوء التى كان عليهأ الطاعن عند مقارفته 
الجريمة بوينفى عنه /الشلل 'العقلى الذى ادعام, 
وما قآله من عدم معرفته :ما صنعه بأمه » وبدآ 
يزيل آثار الجريمة من نفس ه وعن المنقولات 
ولما لمسته يداه الماوثثان فمسح بصماته عنها 
فلم يترك له بصمة واحدة على أى من هذه 
المنقولات مع أنه لمسها جمجعا ولم بنس وآحدة 


رعى تحاول منعه والامساك به ومقاومته بيدد | منها مع كثرتها مما يؤكد حالة الهدوء العقلى 


قضاء محكمة النقض الجنائجة 
بيد ب يد يبس بن 


التى كان عليها ‏ وشاء القدر أن. ينبهه أن الله 
له بالمرصاد 2» فحاءت السيدة روفية تبحث عن 
المسرة فى هدوء ولما طرقت الباب صمت الجانى 
ولم يجب وبعد قليل عادت أخت روفيه ومعها 
البوابه يطرقان الباب ٠‏ فأراد الجالى أن ينجو 
بنفسة على النحو الذى كان قد دبره ولسكن 
هذه الظروفٍ التى أتنت على خلاف ما قدره من 
ارتكاب الحريمة بلا مقاومة ألأته الى الاتصال 
بزوجته تليفوليا من محل الحادث لتحضر له 
ملاس داخلية وخارجية وحذاء وحقيبته الجلدية 
ألتى سكتعملها لحفظ الاوراق وهو بعد قادر على 
منعها من الارشاد عنة سواء باللين أو بالتهديد 
وقد نفذت الزوجة تعليمأتة واستقلت سيارة 
ونؤزلت بعيدا عن الدار وصعدت على السلم 
وطرقت الباب طرقات بسيطة ففتحه لها , 
وكان قد أعد للامر عدته وانتظر حضور 
زوجته وهو عار من ملايسه » دفى لحظة خاطفة 
وضع ملابسه الملوثة فى الحقيبة وسلها لها 
وأخدذ الإلابس النظيفة وأمرها بأن تنزل من 
فورها دون أن يدخلها الشقة , ثم تبعها بمجرد 
أله ارندى ملابسه وحمل ماسرقه فى سراويله 
واستقلاسويا سيارة ذهنت بهماناحية منزلهماء 
وكانت زوجته تلح عليه أن يحدثها عما حسدث 
وهو يرفض , هلما لم تعد تحتمل اضطر للنزول 
من السنارة الا 'جرة التى كايا يركبانها وسارا!ا 
سويا وهو يرتب فى ذهنة ما سسسيقصه عل 
زوجته ٠‏ فادعى أنه ذهب اليها مصادفة وأنها 
تشادت معه وستبتة وأهانته 2 وأنها حاولت 
تتله بالسكين ويد الهون ولم يكن فى استطاعته 
بعد أن فقد شعوره ألا أن يضربها ‏ فأنكرت 
عليه .زوجته مسلكه هذا وثركه والدانه التى 
زربما لم تكن قد ماتت وأشارت عليه بابلاغ 
الشرطة ما دام أنه دافع عن نفسه كما يقول 
فأجابها أنها ماتت فعلا , ولما عاد الى المنزل 
أخرج ملابسته الملوثة فمزق بغضها والقاها فى 
دورة المماه وغلف الياقى وذهب هنادئا الى الحلاق 
ليقص شعره ء وثرك زوجته فى موجة من 
التفكير والعذاب مما دئثعها الى الذهاب الى 
والدتها , ور5ها وهو لدى الخحلاق فاستمهلها 
الى أن أكم زينيه ورافقها مستتعطفا ايآها لحائى 


دين 


لا تفقى سره ', وهددها بأنها ان. باحت بشىء 
فانها تعد شريكته فى كل ما فعل » فسكتت - 
وعادت أدراجها معه تتنازعها العواطف المختلفة 
ولم تجد بدا من استدعاء والدئها فى الصباح 
كى تقيم معها عسى أن نهدا بوجودها , وحدث 
أن كشسفت الجئة بعد “ذلك بأيام وطلب زوجها 
ولأ عاد ألخبر والدتها بأن آمه قتلت بسبت 
السرقة فعادت الى الزوجة أفكارها وآلامها ٠‏ 
ولأ وجهت الثسبهات مرة أخرى الى زوجها , 


فضبط وحبس لم تستطع بعدهسا أن تكتم 


آلاأمر وحاسبها ضيرها فكتبت لصديق 
لهما خطابا كشفت فيه 'عن أن زوجها مو 
قائل أمه. وكاش فت الصديق مشافهة بما 
سمعتة من زوجها واقراره بقل أمه , فأبلغ 
الصديق فى اليوم التالى المحقق الذى استحضر 
الزوجة فرددت روايتهيا وأنها لم تذكر فى 
خطابها أمر مالفقه لها من أنه كان يدافع عن 
نفسته لاأنها لم تصدقه , وقد أكدت صذه 
الحقيقة عند مثولها أمام المحكمة ٠‏ وطلب زوجها 
بعد أن أقرت عليه فرفض أن يجيب الا بعد 
الاتصال بمحاميه ولا أجاب صور الواقعة بصور 
مختلفة وكان أساس تصويره - وهن ما ذهب . 
الدفاع عنه ‏ أنه قتل أمه لا“نه كان ,يدافع عن 
نفسه » على أن التحقيقات وما 'نم آمام المحكمة 
كله ينفى هذا الذى قال به ويؤكد أن الطاعن 
قد انتوى قتل أمه وأجمع رأيه على فعلت ودس 
جريمته عل النحو الذى استخلصته المحكمة 
وارتكبها قاصناا! قتلها مصرا عليه 2 وكان 
الياعث لديه هو ماسرقه من أموألها وحتى 
يرثها بعد ذلك ليستقيم له الامسن وينصلح 
بعض حاله مما هو فيه من ضيق مالى » على أن 
الله شاء أن تكشف جريمتة  »‏ دون الحسكم 
كل ما سبق فى بيان الواقعة ثم أورد على 
ثبوتها على هذه المصعصورة أدلة مستمدة من 
التحقيقات وما رواه بعض الشهودٌ وأقوال 
الطاعن وزوحته , وما ثبين من الا'دلة المادية 


'والصور وآلرسوم والقرائن مما يقطع بصحة 


تصوير الواقعة على الوجه الذى آرتسسم فى 
وجدان المحكية » وما كانت الاستنتاجات التى 
خلصت اليها المحكمة تتفق مع المنطق والمعقول 
وقد استتدلت فى. كيفية وقوع الطادثة. بما صح 


ع 
عندها من وجوه الاستدلال التى تؤدى الى 
النتيجة التى خلصت اليها ولمأ كان من حق 
محكبة الوفضصوع أن تستخلص من أقوال 
الشهود وسائر العنامن المطرودة أمامها على 
سياط البحث الصورة الصحيحة لواقعهة 
الدعوى حسسيما يؤدى اليه اقتناعها . وأن 
تطرح ما يخالفه من صور أخرى لم تقتنع 
يصحتها , مادام اإستخلاصها سائغا مستتندا 
الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل 
فى الاوراق ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم قد 
عرض الى الظروف التى كسف فيها الحسادث 
ونفصيل ما أوردته المعاينة الا"ولى » وما دلت 
عليه التحريات الاولية » وأقوال الطاعن قبل 
أن بوجه اليه الاتهام ومادلت عليه المعاسشنة 
التى باشرثها. النيابة العامة » وماظهر من 
الاطلاع على دفتر الصيدلية من ثبسوت شرراء 
اللاعن حقئة واحدة فقط وأدوية يوم 
717 9 يوم الحادث ‏ وحقئة أخرى 
يوم 9/148 دون اثبات الساعة التى تم فيها 
ذلك والتى' حددها عامل الصسيدلة حسين 
مرسى فى محضئ التحريات. بأنه أعطى للمتهم 
حقدة من مادة « الاكتيسلين » فى السساعة 
وعرة أو الساعة ه4رة مساء وكذلك حقنة 
أخرى فئ الساعة العاشرة صياحا م وما دلت 
عليه (زراق القتيلة من أنها على درحجة من 
الثراء . وماورد بتقرير الطبيب الشرعى من 
أن الاصابات التى شوهدث بيد الطاعن لايمكن 
حدوثها من: ارتطام بده بالاثو بيسن »كما ادعى ب 
وعرض الحكم كذلك الى ما أقر به الطاعن نفسه 
قبل أن تسلط علية الشسيهات وبعد أن اتجهت 
اليه : واعتمد على الادلة المادية الثاربتة١والا‏ ثار 
الموجودة بالمتزل ووضايع المجنى عليها وآثار 
الدماء المتناثرة من -ولها وأداة القعل الملوئة 
بالدماء وحالةٍ المنزل نفسه وموقعه ومحثويات 
غرفه 00 استقرت صورة الحادث على النحو 
الذى استخئلصته من تلك الآديات والادلة 
استخلاصا منطقيا سائغا » أذ استقرت صورة 
الحادثت على صذا النحو أثيت الحسكم 
أن الطاعن هن الذى قتل المجنى علليهنا 
فى دارها .وكان مما ماتناولته المحكمة 
استدلالا على ثبوت هذه الجناية في حقه ماقاله 


العدد الثالث ‏ السنة الحادية والاريعون 


عندما أعلن نبأ الحادث و كيفية حضوره الى 
محل الحادث الذى ارتكب فعهجريمته 2 وقوله 
ان القفسل وقع من سارق اقتحم المنزل على 
والدته » واستعرض الحكم كذلك وفى تفصيل 
كيف حاول الطاعن بعد أن أحاطيت به التهمة 
أن يظهر تعلقه بوالدته وحزنه عليها وتأكيد 
وحوده بالصيدلية فى الساعة الى حدث فيها 
القتل وانه حدد ذلك بالساعة ١٠ر5‏ من مسناه 
دوم الاريعاء ب يوم الحادث ‏ أحقنه بمادة 
« الاكتيسلين » ومن لأنه أخذ حقئة أخرى فى 
الصباح للتوفيق بين بروايته ورؤاية الممرض » 
وقد قابل الحكم بين اقرار الزوجة واعتراف 
الطاعن دلل على اكذب ما قاله عن كفيةاعتدائه 
على ا مجنى عليها كا تناول التقارير الطبسة 
ومناقشة الطبيب الشرعى ومساعدقه بالجلسة , 
ثم عرض الىحياة المجنى عليها وعلاقتها بولدها 
الطاعنو تلريخ حياته بوتصرفاته ومآ وقع فيهمن 
أزمات مالية ٠‏ ولما كانت الواقعة التى بينها 
الحكم تتوافر فيهآ جمتع العناصر القانونيةناية 
القثل العمد مع سنبق الاصرآر , وكان لمحكمة 
الموضوع أن 'نتبين حقيقة الواقعة وتردها الى 
صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع 
الادلة المطروحة عليها 2 رهى ليسست مطالبة 
بألا تأخذ الا بالادلة المباشرة ‏ بل لها أن 
تستخلص الحقائق القانونية من كل مأ يقدم | 
اليها من أدلة ولو كانت فير مباشزة متى كان 
ماحصله الحكم من هذه الادلة لايشخسرج عن 
الاقتضاء العقلى والمنطقى , ولما كان لايعيب 
الحكم إن يكون قد استطرد فاضهب فى تناول 
الظروف التى سسبقت الحادث وبعض تصرفات 
الطاعن التى بغضته الى والدتنه , وتدفقه عسلى 
المظاهر مما حمله على الاسنتدانة واتيانه فى 
سبيل الحصنول على المال ما يبحرمه 'القانرن , 
وما كان يشوب علاقته بوالدته من حفوةسسيها 
طمعةهة فى مالها م لادعيب الحكم ما اسرتطرد 
فيه من ذلك لاأن هذه الامور فى جملتها تنتصل 
بالباعث على الجريمة والدافم له على ارثكابها 
لايجدى الطاعن ما أورده فى طعنه عن ان الحكم 
اسند اليه آنه أخذبعض مصوغات والداتة وترك 
بعضها وبعض النقزرد لم تمتد اليها يده وذلك 


تغسساء محكمة النفض المسنائية 


سس 2 


للعلة التى أوردها الحكم » وكذلك ها قاله 
الحكم عن الزرين اللذين وجد أحدهما بجوار 
الجثة وثانيهما بالحمام » ون موقف المتهسم 
عند وقوع الاعتداء ‏ لابحدى الطاعن اثارة ذلك 
ما دام هو معترف اعترافا صريحأا باعتدائه على 
والدته ولم تسايره المحكمة فيما صوره من أنه 
كان مدافعا عن نفسه.., ولاثنه واضح من الحكم 
أن دديثه فى هذه الجزئيات لم يخرج فيه عن 
الدلالات التى أرجعها الى الماديات القابتة من 
المعاينة ومن الظروف التى لاست الحادث 
يوتلته ‏ .ولم يكن معالجة الحكن لها الا انبعاثا 
بمنه فى طلب الصورة المنحيحة لأ حدث 5 
لا كاث ما ثقدم فآن ما يثيره الطاعن فى الاوجه 
الخمسة الائول هن طعنه لا يكون مقبولا * 

د وحيث أن مبئج الوجه السادس هو أن 
الحكم المطعون فيه شبايه فساد فى الاستدلال 
على: نية القثل وسبق الاصرار ققد استظهر نية 
القتل لدى الطاغن من مفاجاته المجنى عليها 
بالشرب العنيف بيد الهون على رأسها ثم 
انهياله غلى رأسها عدة مرات حتى سقطت » 
واستدراره بعد ستقوطها يضربها على رقبتها 
وهى ملقاه على ظهزها » ففتتت الضربات عظام 
الغضروف الترقى وأدى ذلك الى وفاتها ٠‏ 
واستدل على سبق الاصرار بزيارة الطاعن لاأمه 
فىالصياخ وطلية منها تقود أو رفضهاء وحصول 
مشادة بينهما » ومن كان فى ضائقة مالعة 
فبدأ يفكر فئ التخلص من أمه وندايرتب مكان 
وجوده بعيدا عن مسرح الجريمة وهن أنه لم 
يخبر زوجمه أو أخاما بعزمة على الذعابلزيارة 
مه وتفكيزه فى ممو آثار الجمرمة يمحتو 


بصماثه بعد آارتكاب الحادث وأخيرا من أنه 


كان يقصد السرقة , وأله شرق بعض نقود 
والدته وتمصوغاتها فعلا بعك الحادث * ونا 
الذى ذهب اليه الحكم ' ينطوى على اسنقدلال 

خاطىه فبالنسية إلى نية القتل فان استظهار 
الحكم لها من التصوير الذى. أورده للواقعة 
بنى على الحدس وهؤ تصؤير مين سائغ ولم 
يقم عليه دليل من الاوراى بل جاء متنافرا ع 
ا معقول , ذلك أن هذا التضوير بتئ على أصساس 
ودود دماء بمدخل غز قة النوم وعلى الحقيبة 


التى كانت تحملها الجنى عليها لتخروج بها 


و 


والتى وجدت بمدخل الغرفة المذكورة فى حين 
انه لا دليل من الااوراق غلى وجود مده الدماء 
ولا محل للاستدلال من وجود الحقيبة ويعثرة 
محتوياتها فى هذا اوضع على صحة التصوير 
الذى انتهى اله الحكم بل أن ذلك يؤيد صحة 
تضوير الطاعن للحادث », كما أنه يستحيل 
القول ببدء الضرب من الاثمام أو بمتابنعة 
الطاعن ضرب المجنى عليها من الخلف اذ هو منفى 
مما ورد بتقرير الطييب الشرعئى ٠‏ ويستحيل 
قطعا أن يتمكن الجانى من ضرب المجنى عليها 
وهى: راقدة على ظهرها على الارض. وأنه تصل . 
الغيرية إلى رقبتها فتهشمها كما قال الحكم اذ 
لو صح ذلك لتهشمت الذقن مع أنها وحدت 
سليمة , أما التصوير الذى يتفق مع المنطق 
ويقيله العقل فهو ثن هذه الضربة كانت فىآأثناء 
وقوف المجنى عليها عندما هاجت الطاعن ولما 
بدأ يضربها على زأسها وهو فى غمرة ذهوله من 
مفاجاتها اياه كي تقتله » مالته رأستها قليلا الى 
الوراء فانكشفت رقبتها وأصابتها ضرية طائشة 


| فى أثناء مدافعته عن نفسه وصادفت الغضروف 


ففتته ٠‏ ولا ينغى هذا القول ما :ذكره الطبيب 
الشرعى من أن هذا التفئت لا يحدث الا اذا 
كانت الرقبة مسئدة الى جسم صتلب كالارض» 
لائن من ينام على ظهره لا تصل رقيته الى الارض 
وأن الطبيب الشرعى نفسه قرر أمام المحكية 
بامكان حديرث ضربة الرقبة والمجتى عليه-ا 
مستندة الى البيانو الذى وجد بجوار المثئة 
أى فى حال وقوفها ولو صح تصوير الحسكم 
لدت الضرية الى كسر العمود الفقرى ففيمنطقة 
ألرقبة وهو ما لم يقل به الطبيب الشترعى + آما 
تغدد الضربات فانه دليل قاطع على نفى نية 
القتل لا على اثباتها , ذلك أن المعتدى اذا 
ضرب خصمه فى حالة انفعال فان رد آنبثاقة 
الدم تأمام عيئية والذعر الى يصعبه يجعله 
يكرر الضربات دؤن وعى © ولو كان الطاعن 
'يقصند قتل المجنى عليْها ‏ وهى سبدة عجوز 
كما وصفها الكم ‏ لاكتقفى وهنؤ فى عنفوان 
قوته بضرية وآحدة على رأسها , وقد قطعت 
الطبيبة الى أجرت التشريح بعدم وجوه نزيف 
داخلى بالمع مما يدل على أن الضربات كانت 
خفيفة وأنَ الضارب لم يكن يقصد القتل بل 


امن 


العدد الثالث ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


الا _ سح سس ب سي 


أكات بيدافع عن نفسحه بحركات متكررة لاشعورية 
ولولا الضربة الطائضة الى أصابت الرقبةوسدت 
امسالكالهوائية لما حدثت الوفاة ‏ أما عنسيبق 
الاصرارفان ما أورده الحكولايؤدى الىالاستدلال 
به على توافره فى حق الطاعن وينافى المألوف 
ولا مأخذ له من الاوراق . ذلك أن الوقت الذى 
قضياه الطاعن فى زيارة والدته ذى ى صسياجح 
دوم الحادث لم يكن يسدمح له بمطالبتها بالئقوة 
بل اقتصر على تهنئتها بسلامة الوصول بعد 
غبية طويلة , ولم تسم الخادمة زكيةمصطفى 
التى كانت موجودة اذ ذاك أية مشادة ٠‏ أما 


عن الضنائقة المالية فانه وإن كأن بوجودها لا 


يمكن أن يقوم دليلا'على توافر سبق الاصرار , 
فان هذه الضائقة لا وجود لها , واقتراضه من 
البنك لايسبب له أى ضيق مالل لاأنه يكسب 
كثيرا من عمليات الستمسرة ولابعدم صديقا 
يعيئه الى أن يحصل على الترقية التى وغسده 
البنك بها من ول الشهر التالى للحادث : أما 
ما استند اليه الحكم من تدبيز الطاعئ أمسر 
ونجوده بعيدا عن مسرح الجريمة وقت ارتكابها 
فقد جاء وليك الخجال مفتقر؟ الىالاثبات تنافرا مع 
العقول لا'نه الأ مُستقيم أن يثبت الطاعن نفسه 
فى مكان قى الصباح حتى يتيسر له الزعيع بأنه 
كأن' موجودا به فئ اللمسساءء وكان الاولى 
بالطاغن ب لو صح مايقول به اللحكم عن 
التدبير ‏ أن يأخذ الطاعن الحقنة بعد الظهر 
قبل توجهه لارتكاب جرعته 2 كما لا سعتقيم 


القول بآن الطاعن كان يستطيع توجيه نظسر 
الصيدلى الى أنه أذ الحقنة شاعة الجريمة فى 


٠‏ حين أنه لم نتصل كت آلا بعد وقوع الحادث 


بخمسة أيام وعقب اكتشاف» ديومين + وسسبق 
الامنرار لاإستقاد من 'اعداد دلبل البراءة بعد 
ازتكات الحادث ,: أما عن آشقاء الطاعن أمر 
ذهابه الى والدته عن زوجته وأخيها فقد كان 
الداقع الية: مجاراة زنوجته فى تصبححتها آياه 
يعدم الدَمئاب الى والدته احتئن لابطلب متنهيسا 


“قودا وجشبعته 'من علم زوجته: بذهابه الى منزل 


عمه الذى شيق أن حرمت علته الذهاب اليه 
بسبب أغيرتها من ابقّة عمه , وزغيته فى جمل 


ؤالدته على الحضور آلى 'منزلة للتهنئة بميلاد 
انته واقهاء” مواحته أن حضوز والديه كان | 


تلقاء نفسها وليس بناء على طليه » وهاله 
العوامل نفسها حمى التتى حملته على اخفاء 
وجهنه عن أخى زوجته حتى لاينهى أمر مذه 
الزيارة الى زوجته ٠‏ أما الاستدلال من عدم 
العثور على بصمات للطاعن فى مكان الحارن 
على ثبات أعصنابه وهدوثه وتدبيره للجريمة 
من قبل فغير سائغ لان مسح اليضصسمات 
واقعة لاحقة للقتل ولايعد دليلاعلى سب قالاصرار 
عليه » وعدم وجود ,بصمات الطاعن لا يرجع الى 
مسحها بل الى مضى مدة طويلة بين وقوع 


. الحادث واكتشافه وماولة رفع المبصمات الى 


تندشر تحت تنراكم الاتربة فوقها ‏ ولا أدلعلى 
ذلك منأن مندوب تحقيق الشسخصية لميجد الا 
بصمات الضتباط آلذين أجروا المعاينسة رهى 
بصمات حديثة حصلت فى يوم رفعها وقبل 
تراكم التراب عليها ٠‏ أما الأستناد الى الباعك 
على القتل وحصره فى سرقة أموال المجنى عليها 
والارث فيها بعد ذلك فأنه بنى على الاستنتاج 
وعلى ظاهر أقوال: الطاعن آلى عدل عنها , 
وينقضه وجود مصوغ المجنى عليها ونقودها , 
وحاء تعليل الحكم لترك الطاعن هذه الاشساء 
والعرنث بمحتويات غرفة آلنوم غير صائغ يهدره 
ماذكره الطاعن صراحة من آنه كاذك يبحث عن 
منشفة -ليجففه بها نفسه بعد بن اغتسل من 
آثار الدماء وعن حقعبة صغيرة يضع فبها 
ملابسه الملوثة التى لخلعها , .وقد أغقل الحكم 
التخدث عن واقعة البحث عن اكنشقة , وقال 
عن الحقيبة أن مثلها لا وضع داخل الصؤان 
مم أنها من النوع الذى: يسستعمله ركاب 
الطائرات ويسهل طية ويوضع مثلها داقل 
الصوان »2 وثبت من ثقرير الطب الشرعى أنه 
شوهد بالحقيبة المذكورة تلوثات محمسرة ب 
بدعلة ذلك أن الطاعن كأث قد وضع بها 
ملابسه الملوثة بالدماء ثم أخرجها منها ووضعيا 
فى الحقيبة الى أحضرتها زوجتة ٠‏ وما تقاله 
الحكم ؤهر بصدد بتآن انجاه نية الطاعن ال 
السرقة ورغبته فى سرقة المستندآت الموقععليها 
منه با يفجد قبفته بعض آلمبالخ من والدتة فان 
هنذه الايصالات فضلا عن 'تفاهة قيمتها فانها 
: تؤخدذ للمطالجعة بل أنجرد اثبات و أختية 


ل لد اس 


قف_<ساء محكمة النقض الجسنائية 


مظنة اتسرقة أن البوليس كان قد اسستدعى 
طياخا فى العمارة يدعى سعد عطية لمعاونته فى 
تقل الحثة وقد استعرف الكلب البوليسى عليه 
بعد أنشم حقيبةالي. منالداخل ولايبعدأنيكون 
هذا الطباخ قد عبث بالحقيبة أو بغيرها ؛ ذانه 
وجد السوار فأخذه لنفسة مما ينفى نسحسية 
سرقته الى الطاعن وسقط أسانيد الحكم فى 
القول بتوافر سبق الاصرار * 


ه وحيث أن الحكم المطعون فيه استظهر نية 
القتل في قوله : « ب«رحيث انه بالنسبة لما 
طبه الدفاع من اعتبار الواقعة ضعربا أفضى الى 
اللوتلائن المتهم لميكن .يقصد القتلفان الثابت 
منظروف الدعوىوما تقدم تفصيلا ومنالتقارير 
الطبعة وما أورته الصود أنه فاجأ أمه بالضرب 
العنيف بيد الهوث على رأسها ثم انهال على 
رأسها مرات أخرى بلا رحمة وبعنف حتى 
سقطت بين ,ديه مضيرجة بدمائها , ولم يتركها 
بعد ستقوطها بل انهال عليها ضعربا على رقبتها 
وهى ملقاة على ظهرها وفتتت الضضربات عظام 
الغمرؤف الدرقى يدفعحه حقده وحفيظتسه 
تلك التى قطعت أوصال المودة فى القريى , 
بما تتوافر. معه نبة القتل العمد العسسدوان 
وازهاق الروح وبما نسأت عنه الصتسسسلمة 
العصبية و الارتجاج الملخى وانسداد المسالك 
الهوائية التى انتهت بما أراده دصمم عليه من 
قتاها والتخلص منها ٠»‏ ولما كأن تعمد التفل 
هو مسألة موضوعية لم يمسرفها القانود , 
وكانت فضملا عن ذلك أمرا داخليا متعلقا 
بالارادة يرجح تقررين توفره أو عدم توفره الى 
سلطة قاضى الموضوع وحريته فى 'نقاديرالوقائع 
وكأن ما أررده. الحكم تدليلا على قيام هذه النية 
سائنا واضحا .فى- اثيات ثوافرها لدى الظاعن 


لا كان ذلك فلا محل لما ينعاه الطاعن عل 


الحكم فى هذا الصندد ٠‏ 


« وحيث أن النيابة العامة أؤردت فىمذكرتها 


أن الحكم استند فى ثوافر ظرف سمبق الاصرار. 
الى أربعة عناصر أولها حاجة المتهم الملحة للمال . 


واستدانته من والدئه , وثائيها رفض المجنى 
عليها اعطاء المتهم ماطلية من نقود فى ه 5 صسياح 
يوم الحادث : وثالثها اخفاؤه خير ذهابه الى 


زوحته وأنه أوصله لمبدان التحرير ٠‏ بل 


يفنا 


إزالدته عن زوحته وأخيها وتخفيه فى ذهابه 
اليها , ورابعها اعداده شهودا وتدبير اخفاء 
آثار الجريمة قبل ارتكابها ٠‏ ثم عقيت النياية 
على ذلك بأن العنصر الرححد من بين هله 
العناصر الاربعة الذى يؤدى آلى توافر سيق 
الاصرار هو اخفاء الطاعن خبر ذهابه الىوالدته 
عن زوجته تآخيها وسلوكة متبيل التخفى فى 
ذهابه ليها , أما العناصر الاخرى فبعضها 
لا دليل عليه وبعضها الإآخر لايؤدى الى سبق 
الاصراد , وما قالته النيابة والطاعن مردود بأن . 
الحكم لم يحص الادلة على تواقى سيق الاصرار 
على النحو الذى رسمتة النياية فى مذكرتها 
وانما تناول هنا الظرف فى عدة مواضع ' من 
الحكم عبن سرد وقائع الدعوى واتصال مناسبته 
للحديث فيه , كما أن العناصر التبى حصرتها 
النيابة ليست هى كل ماأورذة الحكم وانما 
هو بعضه فقط ٠‏ فقد ذكر الحكم عند بيان 
واقعة الدعوى « ان المتهم بدأ يفكر ويتدبر 
الامر ويحسب للجريمة حسابها وعمل على 
أن يرتكبها فى ظروف لاتدل عليه » فعليه أن ' 
يرتب مكاث وجوده بعيدا .عن مسرحها شاعة 


ارتكابها وأن يجهز شهوده على ذلك منذ الان, 


4 بكر الفكرة فى نفسه وهو فى طريقه 
لعمله ٠٠٠‏ ( 00 فى موضع آخن « ومكذادبر 
000 كله بيئة وبين نفسسه فى روية 
وهدوء كعادته بونزل بعد الظهر وأخبر زوختة 
بآنه ذاهب للمعصرة أعرض قطعة أرضي على 
من بدعى « اليرانى » ليشستريها : هذا الذي 
ثبت أله , لم يتصل به ولم يثفقا على فى أهر 
من ذلك » وكان أن نزل من داره منتويا القبل 


ثالث «١‏ ان المتهم انتوئ قتل أمه وأجسمع رأيه 
على فعله وذير جريمتة على التحسسؤ الذى ١‏ 
اسنتخلصتةه المحكمة , وارتكيها قأصمدا قتلهاآ 
مع سيق سبق الاصرار غليه وكان الياعث لديه هو 
١ 1‏ زع ليا بيد ذلك 
ويستقيم له الامر » وقال كدلك د ان التهم' 
لم يذكن فى اعترافه أمر مقابلته للضابط (شقيق 
بل كر 


ال "تصل بوالدثة عميدان التحرس وأغفل مر 
أخى زوجته قهؤ قصد ذلك لاله يعرف بأنها 


اين 


احدى القرائن الىتدينه كلالادانة وتثبت عليه 
اصرازه السابق وتصميمه وتدل على آن ذهايه 
لوالدته كان أمرا قد بيته وانتواه دلايزيد أن 
يعرف به أحد ما ٠٠‏ ولو كان ذهابه بريئا_ لا 
لارتكاب جريمة لكان قد ذكره لزوجته ابتداء 
زو لاننيها. لما قايله أو لطلب منه أن يصحبيسه 
ولكنه بعلم تمام العلم أنه ذاهصب لقتلها وأنه 
دير الامر فى نفسه ورنبه منذ الصياح ٠١‏ » 
وأثبت الحكم أيضا فى أسيابه « أن ميراث 
المجنى عليها مما يطمع فييه اذ أوقف والدهما 
عليها وعلى اخوتها منازل وعمارات بلغت خمسة 
عقر منزلا يبلغ ايرادها مائتين وسيعين حنيها 
ويخص البنت ؟١‏ جنيها شهريا خلاف مبلغ 
مائة وعشرين جنيها سنويا فضلا عما منتؤرل 
إليه هذه الاوقاف الى ملك خاص بعسد ذلك 
للمستحقين ٠.‏ ورتب لمتهم الامر حتى بتخلص 
منها نهائهيا ديرثها ويرث أموالها المنقولة 
وحصتها فى الوقف وكان هذا البأعث الاجرامئى 
بالتنكر لانسانيته وآداه حب الال وحاجته الى 
تدبير الجرمة كما تقدم ٠‏ 2 » وكان يكفى الحكم 
ما قاله فيما تقدع تدليّلا على توافر سيق 
الاصرار 2 ولكن المحكمة رت أن تزيد هذا 
التدليل بيانا وتاكيدا فتنابولت ظرف سيق 
الاصرار مرة أخرى لمناسبة حديثها عن نية 
القتل وأشارت آلى كل ماسبق لها أن بينته 
هن الظرورف والوقائع التى سردتها فقالت * 
«أما سبق الاصرار فمتوافر من الظلروف 
السابقة كلها «لتى شرحتها المحكمة إنفصجلا 
ومن حاجته الملحة الى المال وحجشيعه 0 


بكل الوسائل حتى على حساب أمانته 50 
. وظيفته وما وصل اليه حاله فى الشهر الالخير 
من الضيق المالى مع كثرة مطالب الحياة' دومع 
اعتقاده ؟ن أنه فى سنطة من العيش وسعة من 
الال ومع ذلك فانها تضين عليه سبعض هذا 
الخال مما لها من معاشن واستحقاق فى الوقف 
ورصيب بالبنك فضاق ذرعا بكل ذلك وظن أن 
هذا منتهى القسوة .عليه .وأنه لاسبيل ولاأمل 
' له ءالا فى الاجهاز:عليها ولا تلص له. ممأ عو فيه 
الآ فى أنه يتخلص منها فيرئهنا فى الوقف وفى 
أموالها. ويآخذ ما لديها فدين الامن وفكر فيه 


العدد الثالت السنة الحادية والاأربعون 


وتروى منذ أن. أغفلت. بابها دونه فى الصباح 
ورفضت أن تعطيه ما طلب أف :بعضه فذهب 
يرتبجريمته نريدبر لها ويجهر شهودها منقبل 
ولم يقل لزوجته ولا لاآخيها الذى لقيه مصادفه 
شيئا عن ذهابه لها لاأنه أعد للاامر جريعته 
وسلك سسييل التخفى فى ذهابه اليها وق 
الوصول لها وفى كيفية قتلها بل دير أمر كيفية 
إخفاء آكان حريمتة بما يقطع كله فىأنه انما فكر 
وصمم وتروى قبل مقارفته جريمة قتل أآمسه 
عما. يتواقر مع سيق الاصرار » ٠‏ لما كان ذلك 
وكاث سبق الاصرار ظرف متسسدة ووصف 
للقصد الجنائى والبحث فنى وجوده أل عدم 
وجوده داخل نحت سلطة قاضى الموضوع وما 
كان هذا الظرف من الامور النفسية التتى قسد 
لايكوث له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه 
مباشرة فللقاضى أن يستفنستجه من وقائع 
الدعوى وقرائنها وظروفها , ما دام مسوجب 
هذه الوقائع والظطروف لايتنافر عقلا مغ هنذا 
الاستنتاج 2 وما دامت المحكمة لم تخطيء فى 
'تقدير هذا الظرف كماعرفه القانوث , ومادامت 
الوقائع والظروف التى استخلصت منها ثبوته 
وتوافرة تؤموال مازجيعة عليهاب وأا نانقولة 
الطاعن من أن الحكم اعتمدر فى التدليل على توافر 
سيق الاصرار الى عناصر بعضها لا تنتجه 
والبعض الاآخ لادلعل عليه من الاوراق » من 
ذلك حاجة المتهم الى المال ا نقودا 77 
المجنى عليها فى. صباح يوم الحادث ورفضها 


١‏ أن 'تجيبه وأنه بدأ يجهز شهوده من قيتل 


ارتكاب الجريمة مع أن اتصاله يعاملالصيدلية 
حسسيك موسى كى التسمهام لصالحه 00 ينفى 


أ) وجرده فى مكأن الجريمة ساعة ارثكايها الما 


حدث بعد اتمام القتل + مأ يقوله الطاعن من 
ذلك مردود بأن الحكم ‏ اسعلمد شعوء حالة 
الطاعن المالية ودابه على طلب المعونة من المجنى 
عليها ورفضها اجابته من سجموع الوقائع 
التى سردها والتى لها أصنل فى الاوراق » دنا 
كاك مراد الحكم من تدبعر المتهم . شسمسهودا 


. يشهدون أصالحة هو.أنه.كاث حريصا على 


زيارة الصيدلية يوم الحادث وأخدذ حقنة قبدت 
بدفترها تاريخ ذلكاليوم 'دونبتان الستاعة إلى 
- فيها ذلك ٠‏ وقال الحكم د ان المتهم ب 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


لصلته بالعامل ‏ يستطيح أن يوجه نظره لو 
' تغيرت الظروف لان يشهد بأنه انما آخذ 
الحقنة فى الوقت الذى وقعت فيه الجريمة » 
ولم يشر الى أن اثفاقا قد تم بين الطضاعن 
والممرض على الأدلاء بشهادة لصالحه وما ذكره 
الحكم فى هذا الصدد قد أرادت به المحكمة 
التدليل على أن الطاعن أنى عملا سابقا على 
القتل ليتخذ منه عند الحاجة وبعد ارتكاب 
الجريمة سسيندا لدفاعه الامر الذى يؤكد توافر 
سبق الاصرار » لما كآن ذلك فان المحكمة تكون 
قد كشفت عن قيام الظرف المشدده وقدمت 
لاثباته من الدلائل والقرائن مايكفى للقول 
بتوافره طبقا للقانون » ولا يقبل من الطاعن 
الجدل -الذى أثاره حول ثوافر هذا الظرف ٠‏ 


ه وحيث أن مبنى الوجهين السابع ر 
من الطعن هو أن الحكم المطعوث فيه شابه 
قصور فى الاسباب واخلال بحق الدفاع » كما 
انطوى على بطلان فى الاجراءات ؛ ذلك أن 


بيد الهوث والسكين وقد وقر فى ذهنئه 2 نظرا 
الى ماضى الاسرة » أنهسا كانت بسبيل الاعتداء 
عليه اعتداء جسيما ذانها قد تقثله ؛ فتولاه 
الذعر والفزع وخلفه بحالة من الشلل العقلى 
: المؤقثك تحلل فيها ادزاكه من روابط المجتمسسع 
ونواهيه وأصبح لايددى على رجه التحقيسق 
مافعلة سوى أنه اختطف منها يد الهون,وضربها 
نها دفاعا عن نفسهة ع وآأثار الدفاع أن الحالة 
العصببية والعقلية للمجنى عليها كانت قدبلغت 
عدا من السوء لايستبعد معه أن تقدم على قتله 
بهذه الطريقة + وطلب لذلك سماع شسهادة 
الدكثور مصطفى زيبور آخر الاطباء النفسانين 
الذين عالجرها ؛ كما طلب نلرب أحد الخبراء من 
أساتذة علم النفس الجنائى لابداء الرأى فى 
دالته النفسعية وقيت الحادث وما اذا كان قد 
أصجب بعاهة عقلية » وقسك. بهذآ الدفاع فى 
تستى مرباحل البعسسوى بما فى ذلك مرحلة 
الحاكمة وجاء رد الحكم علية غير سعديد اذ 
نفى أصابة الطامن بأية آفة عقلية معتيدا على 
كيفية ذهابه إلى أمه واخفائه هذا الامر وتصميمة 
على القتل واتخاذ السفل التى تمنع توجيسه 

ْ 0 الاسام العه ٠‏ وطريقة إريعاب الحادث 


لان 


رتصرفات الطساعن بعد ارتكابه وهى نفس 
الاسباب التى سيق استناد الحكم اليها للقول 
بتوافن ظرف سيق الاصرار » والى دلل 
الطاعن على فسادها مما يهدر ما رتية الحكم 
عليها من سلامة عقل الطاعن » دليس أدل عللى 
صحة دفاع الطاعن من أنه حين واجهه المحقق 
بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن 
الوفاة نتيجة أسفسكيا الخئق أجاب بأنه دفع 
المجنى عليها لماه وضربها بيك الهوك و يذاكرن 
ان كأن قد خنقها أولا » ولو كان الطاعن يعلم 
حقيقة ماصنع لذكر فى اجابته انه لم يخنق 
المجنى عليها وقد ثبت فعلا من تقسرين الطب 
الشرعى التهائى أن المجنى عليها لمتصب بخنق 
بل باختناق نتيجة كسر الغضروف الدرقى , 
ومؤدى ذلك أن رد الحكم على هذا الدفاع لم 
يكن سائغا , كذلك لم يرد الحكم على ما طلبه 
الدفاع من ندب أحد خبراء علم النفس ليان 
حقيقة حالة الطاعن النفسية وقت ارتكاب 
الجريمة » وسماع شهادة الداكثور مصطفق 
زيور ء كما لم يعن بالرد على حالة الدفاع 
الشرعى فجاء رده قاصرا ؛؟ وقصر فى اسرد 
أيضا على مادفع به الطاعن من أن الحادث لا 
يعدو أن يكون ضربا أفضى الى الموت واستتسد 
فى ذلك الى التصؤين الذى صوره للواقعة' 
وقد سعبق بيانفساده وفسياد الاستدلال علية » 
هذا الى أن الحكم قد اهمتند الى أقوال الدكتورة 
فاطمه [الاحظ بالجلسة وفاستخلصمئهاحصول ٠‏ 
مقاومة من المجنى عليها للطاعن .وأنه تعد 
قتلها على الرغم من عدم بياث صفة هذهالشهادة 
فى محضر جلسة المحاكمة وعدم حلفها اليمين 


القانونية طبقا لنص السادة 87؟ من قاذون 


الاجراءات الجنائية » كما اعتمد اللمكم على 
أقوال مترجم لم يحلف اليمين حيل استمعت 
اللحكمة ,الى الشاهدة لندا مورد التى لا تعرف 
اللغة العربية » وعلى الرغم من ذلك امستتئد على 
ماقالته من أن الطاعن وقت أن كأ بمنزلها , 
أخبرهاً بأثه لابريد رؤية بوالدثةه آلتى كانت. 
ستحضر لزيارتها . وهذا الاحراء مثل حسايقه 
مخالف للقاثوث يطل التتعهادة 'ويجسول دون 
الاستناد آليها فيما قاله الحكم من أن الطاعن 
| كان. يحقد على أمه ولايرغب فى رؤيتها وبأنه 


من 1 العدد التالث السنة الحادية والا'ربعون 


كاذب فيما قرره من أنه لم يستطيع انتظارها 
حلول ميعاد عمله قى البنك , مع آن ذلك كان 
بوم :حد وذلك على الرغم من آن 'البنوك تعمل 
وم الاحد دتغلق فى أيام [األجمع ت كما اشحد 
لحكم الى أوراق محررة بلغة أجنبية لم يطلع 
ليها الدقاع فى شأن ما اس تخلصه منها من 
يام علاقة طيبة بين الطاءعن ووالدته مع أن 
ذه الخطابات لم: تكن 'مضمومة إلى أوراق 
لدعوى ولم تكن مترجمة #رجمة قانونية وفى 
مذا آخلال بحق الدفاع وبطلان فى الاجراءات 
عيب الحكم ويستوجب نقضه ٠‏ 
! « وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد, أن دلكل 
ثلى تواقر سعبق الاصرار لدي الطاعن عرض 
لى ما دقع به من أنه كان فى <الة دفاع شرعى 
قال : « وهذا كله ينفى كذلك ما ادعام من آنه 
كات يدافع عن نفسه وماصسوره من كيفية 
رتكاب الجريمة ذلك التصوير الخيالى النذى 
رتاه هو والذى كذبته فيه الدلائل المادية 
قرائن الا<ؤال السابقة من أن السكين لسم 
نستعمل أصملا والجرح الى به ليس من سكين 
.انه لم يصب بأذى ولم يكن هناك ما يدفسع 
هذا الاذى من أم أحبت ولدها وما تزال تحبه 
:ساعيدته ما وسعتها المساعدة فى كل الظروف 
كما تبين وأشفقت عليه فى محناته بالرغم من 
نقوقه ونكرانه للجميل » ٠‏ لمآ كان ذلك ,2 
:كان مانورده الحسكم فى نفى حالة الدفاع 
الشرعى مستمدها :مما أثبته من عناصر مردردة 
. 'لى أصلها بالاوراق ينما يدحض التصوير الذى 
: سوره الطاعن للواقعة , وكأن تقدير آلوقائع 
١‏ لمؤدية الى قيام حألة الدفاع الشرعى أو عسام 
نيامها حو من الامور الموضوعية التى تستقل 
سحكمة الموضوع بالفصمل فيها , 'فان ما يشيره 
لطاعن فى هذا الشق من الطعن لا يكون 
سديدا ٠‏ 5 : 

«ه وحيث الم المكم الملطعونث فيه تدول دقاع 
لطاغن من أنه كأن فى حالة فقد فيهآ شعوره 
اتبراكه واخثياره وقت إرتكاب الحادث ررد 
'عمليهة بقوله : « وحيث انه ابتداء فيما يختص 
مما قاله الدفاع من أن المتهم كأن فى حالة فقد 
بها الشعور والاختيار فات تصرفات المتهم 
نيل العادث و بعده ووقنت الحادث كلها أناتبت 


تدل على ثباته وعقله وعلمه بما يفعل وفعل , 
ولم يكن لديه انحراف فلم يثبت ولم يقم أى 
دليل 'على أنه كان فى حالة جئون أدى عاهمة 
عقلية افقدته شعوره واختياره بل كان تفكيره 
الأرادى #الشعورى قائما عن كيفية ذهايه لا'مه 
وعدم ذكر ذلك لا"حند وتصميمه على القتل ' 
واتخاذ الطرق الى تمنع من أن يوجه اتهام اليه 
أو اشتباه منطريقة صعوده المنزل ودخوله فيه 
وارتكاب الحادث ب وبعده ل من مخاطية زوجته 
وعحديثه وجهياآا ومصاحيتها ومسمخح بصمانا 
وغسل أداة القتل والبحث عما كان يريد 
بخذه من نقود ومصصوغات وأوراق م الاكسسسساك 
كشف الجثئة ب من تصتويره الواقعة 
زالقاء الشبهات على سارق مجهؤل أمام المحقق 
الاول ولصديقه الذى رافقة » واقتراض النقود 
فى اليوم التالى - كل ذلك يقطع فى تمسام 
شعوره غادراكه لما فعصل وارتكب وأنه كان 
قادرا اذ ذاك على التميدز بين الخطأ والصواب» 
ومثل هذا القول بعدم المسئولية للجنون أو 
الشلل الذهنى الذى أسماه الدفاع لا يقبل 
قانونا ما لم يئبت بجلاء أن المتهم كاك وقت 
ارتكاب القثئل يعانى قصورا فىالادراكوالتمييز 
سبب مرض فى العقل بحيث. لا يستطيسع 
أن يعرف طبيعة العمل الذى يقارفه والجرم 
الذى يرتكبه الاأمر الذى تنفيه كل الظروف 
المتقدمة , * لما كان ذلك ع وكات هذا السسذى 
اثبته الحكم هو تقدير للوقائع المعروضسة على 
المحكمة فى حدود حقها , وكانت المحكمة غير 
ملزمة بندب خيير اذ هنى زآث أن ما طليسه 
الدفاع: من استطلاع رأى الطبيب النفسسائى 
لاإستند الى ساس جدى للاسباب السسسائغة 
التى أوردتها , وهى بعد ذلك لاتكون فى حاجة ٠‏ 
الى أن تستعين برأى طبيب فى الاخراض العقلية 


أو النفسية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى 


وما بوشر قيها من تحقيقات » وفضلا عن ذلك 
فان الطاعن لم فسلك الطريق الذى رزسسمة. 
االقانون فى المسواد 1868 3.1859 لاما من 
قانون الاجراءات الجنائية بالسنسنجة الى . 
الشهود الذين يطلب الى محكمة الجنسباياث 
سماعهم ولم تدرج غرفة الاتهام أحصماءهم فى ' 
قاة الشهود , فلا تثريب على المحكمة أن هى 


قضْه لساء محكمة 


لم 'تجب طلب الدفاع سسماع الطبيب الذى 
كاك يعالج والدته , لما كاك ذلك ؛ وكان ماينعاه 
الطاعن على الحكم المطعون فعه من سماعه أقوال 
الدكتورة فاطمه الملاحظ الطبيبة الشرعية 
والمترجم فؤاد سليم الذى تولى ترجمة أقوال 
الشاهدة السيدة لندا مورو دون تحليفهما. 
اليمين 'القانونية مردود بأن هذا الاجراء قد 
ثم يحضور محاه ى الطاعن فى جلسة المحاكمة 
دول امع يي سقط الحكن نن 
الدفع ببطلانة » فضلا عن آن المحكمة قد 
سيعت أقوال الدكتورة فاطمه الملا حفل بوصقها 
خبيرا ١‏ لا شاهدا قلا تلزم بحلف اليمدن أمام 
المحكمة مادامت قد أدت يمينا عند مباشرتها 
لوظيفتها مما يغنى عن تحليفها فى كل قضسية 
تحضر فيها أماع المحاكم وكأ ما عدسسسةه 
الطاعن على الحكم المطعونث فيه من آعتماده على 
الخطابات المدررة بلغة أجنبية التى تيادلها 
الطاعن ووالدته وال نتى لم يطلع عليها الدفاع , 
لا يقدح فى سلامة الحكم لان ما استخلصه منها 
مقصور على التدليل على -سدن العلاقة بين 
الطاعن دوالدتة وقت تحرير نلك الخطابات 
.وهى واقعة لا أثر لها فى الحكم بأدانة الطاعن 
لما كان ذلك » فان ما بثيره الطاعن فى هذين 
الوجهين لايكون له محل ٠‏ 
« بياحيث انه لمأ تقديم .يكوث الطعن برمته على 
غير أسصاس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 
( القضية. رقم ١٠‏ سئة 79 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائدة محمود ابراهيم اس ماعيل وأحمد ذكى 
كامل والسيدك احمد عقيفى وه<هد عطية اسجاعيل .وعادل 
يونس المستشاريٌ ) ٠‏ : / 
١‏ 
38٠‏ لوقمير ا سئة 09وا 
.م ب استدلال ٠+‏ ادرانات التحقيق الثى يماكهسا 
استثنء رجال الضبط القضائى القبض عند ثوافر الدلائل 
الكافية ٠‏ السلطة التقديريةكامور الضبط نحت رقابة سلطة 
التحقيق واشراف ميحكمة الوضوع ٠‏ اكراد بحضود 'التهم 
فى عرف اللمادة 6؟ أأاءج + هو الحفضور الحكمى لا 
الحضور. الفعلى  ٠‏ عثال. * 
المبادىء القانولية: ' 


١‏ الا تجيز المادة 75 من قانون الإحراءات 


النقض الجمنائية 91١‏ 
الجنائية أأعور البط القضائى القيض على 
امتهم وتفتيشه فى حالة التلبس فقظ » بل 
أدازت له ذلك أبضما عند و<ود الدلائ ل الكافية 
على اتهافة باحدى الجرائثم المنصوص عليها فى 
اثادة الذكورة ء وتقدير تلك الدلائل ومبلغ 
كفابتها! كوك بلناءة لرجل الغضيط القفسائر 
عل أن يكون تقدبره هذا خاضعا لرقابة سلطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ٠+‏ 

؟ ‏ اذا كان الثابت من الحكم أن المتهسم 
الاول فى اعثرافه قد دل على شخص ااتهسم 
الثاني ومكان وج<وده القريب ب فى انتفاسام 
تسليمه اأواد المخدرة الكفسوطة مع المتهمالاول 
وقد وجد ائآهم الثائى فعلا فى هذا المكان 
فيكون بذلك فى حكم التهم الحساضر ‏ الذى 
تجيز المادة 94 من قائون الاجراءات الجنائية 
تنبعه لضبطه وتفتيشه , ولو أراد الشسارع 
احضو ر الذى عثل فيه الخاضر أمام رجسال 
الفسط القضائى ما كان هتيسرا لهسؤلاء أن 
يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القمانون 
عليوم » من المبادرة الى القيض على المتهم الذى 
توقرت البلائل على اتهامه ‏ وهو الامر المراد 
أصلامن خطاب الشارع كأمودى الضبط فالمادة 
4" المذكورة ٠‏ 
' ( القفنية رقم ١١85‏ سئة 9ق بالهيئة السابقة ) 


نذا توفمير سرثة 65 5, 
محكوة الوضوع ٠‏ سور اعرد دما تحتمسله عباراته 
اع تؤيسه أدر موضوعى ٠‏ خيانة آمانة + تسليم امال اق 


اتوكيل بالعوولة - تداول سليم على عدم حصوله نتيجة 
بدثآسلوب التعادل بين الطرفين وتفسير غبارات اأعرر + 


البدا القانونى 


لحسكمة الموضوع أن 'نفسر المحررات على 
ما يتبادر من عباراتها الى الفهم ولا معقب عليها 
فى ذلك ما دامتث عبارات المجار ر 'تحتمل التفسير 
ذلك حادامت عيارات |المبخر د "يعمل التفسير 
الذى أخذت به أو تؤيده ب فاذا كان مفاد ما 


| أثبئه الحكم أن المتهم وان وقع على الفانورة 


بطلب بضائع محدد ثمنها الا أله لم يؤقع على 
الجن الخاص باستلام البضسائع » وأنْ المحكمة 


لان 


بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين وأخذا 
بالثابت بهذه الفائورة قد خلصت بق - الل 
ان البضمائع لم يتسلوها المتهم » فان مابثره 
المدعى بالحفوق الدنية حن أن الحكمة لجأت 
لاثبات عكس ماهو مدون بالفاتورة بغير الدليل 
الكتابى غير صحيح + ويكون ما التهى اله 
لحكم من أن امتهم لم يستلم البضائع التى زعم 
المدعى بالحقوق المدثنيةأنه سلمهااليه للاسباب 
التى أوردها ‏ هو استخلاص سليم ٠‏ 

القضدرة رقم 9م١١‏ سنة ولاق بالويثة السابثة ) 


١ 
19609 لوقمبر سلة‎ 3 

استدلال + تلبس ٠‏ سلطة رجال الضبط القضائى علد 
'نوافر حالته٠تفتيش‏ المنازل بغير اكْنْ هنسلمطة التحفيق ٠‏ 
تحديد الفترة التى تنقفضى بهسا حالة التلبس فى الجرائم 
الوقتية المتتابعة ٠‏ 
التفتيش لا يلفى قيام حالة التلبس ٠‏ مثال فى سرقة ثيار 
كهربائى ٠‏ حكم ضوابط التدليل ٠‏ توكد الدليل عن اجراء 
صحيح ٠‏ عثال ٠‏ صصحة الاستدلال على المتهم بالدليل 

الستمد من الاجراءات التى 'نمت على آساس التلبس ٠‏ 


المبدا القاذونى 


لماور الضبط القضائى الذى برافق 
مندوب ادارة الكهرباء والغْاز ب علد مشاهدته 
مايدل على السرقةآأن يقوم بالتفتيش دونحاجة 
.الى اذن من سلطة التحقيق اذ أن كل 0 
له فن جرائم فى آثناء ذلك الفكين > 
الجريمة فى حالة تلبس »2 ولا «3 ة” 
الوجه من النظر أن نكون السرقة قد بدأت 
فعلا فى تاريخ سابق على هذا الاجراء 7 لان 
جريمة السرقة ‏ وان كانت حريمة وقتية تتم 
وثنتهى بمجرد ارتكابها ‏ الا أنها فى صورة 
الدعوى جريمة متتابعة الافغال + يقنضى اللفى 
فيها تدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب 
لح ا ا 0 
على الحكم من جهة استدلاله على المتهم بالدليل 
المستمد من الاجراءات التى نمث على أساس 
التلبس +" 0 


(-القضية رقم 1187 سسئة اق بالهيئة السابقة ) 


بدء السرقة فى تاريخ سابق على اجراء_ 


3 الخبير ٠‏ هثال فى شهادة حرضية ٠‏ 


العدد الثالث ‏ السنة الحادية والاار بعون 


١5 

1١509 لوفمسر سئة‎ 7٠ 
تقدير راى‎ ٠ اثبات‎ 
تسيب‎ ٠ استئئاف‎ 
الشهادة الطبية المقدمة‎ ٠ الاءحكام بشأن عدم قبول»ه شكلا‎ 
سلطة‎ ٠ لتبردر العذر فى التخلف عن الاستئئاف فق الميعاد‎ 
0 محكمة اللوضوع فى عدم التعويل عليها لأسباب سائفة‎ 
+ مثال‎ 

ب ب حسكم ٠‏ مالا يعيب التدليل ٠‏ الاستغناء ببعض 
الاثلة عن بعفضها الاآخر + مناطه ٠‏ عنك بقاء الحكم صحيحا 
بها بقى عن أدلة اخرى ٠‏ * ا 


]- نقض ٠‏ أسبالب موضوعية ٠‏ 


المبادىء القانونية | 
١لا‏ تعدو الشريادة المرضية أن تكون دايلا 

من أدلة الدعوى تخضع فى تقديرها لمحكمة 
الموضوع كسائر الادلة ‏ فاذا كانت المحكمة 
قد نحدرثت فى حكرها عن اللسهادة الطبية 
التى استئد اليها المتهم فى السزير عذرمه في 

التخلف عن الاستئئاف فى المبعاد ب ؤلم تعول 
عليها للاسباب السائغة التى أوردتها فى 
0 سلطتها التقديرء به - فاجدة ول فى هذا 
علمممائل موفسوعية 
لاا شان لحكمة النقض بها ٠‏ 


خاطئة متى كان مشدتولا على آدلة أخصرى كافية 
بذاتها لاقامة اخمم فى شان عدم اطوكئاته 
للشوادة المرفسة التى قدمها الهم *٠‏ 


( القضية رقم ١١9٠‏ سئثة ولاق بالهيئة السابقة » 
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١ /‏ 
> نوقمبر سنة 9و0و١‏ 


٠ ب ل اسقاط الوامل »عناص الواقعة الاجرامية.‎ ١ 


فعل الاسقاط ٠‏ وقت حصوله ٠‏ حوازه فى أى وقتث هن 
آوقات الحمل ٠‏ الاجهاض فى الشريعة الاسلامية ٠‏ حكمه + 


اباحة اسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره اربعة اشهر ' 

مجرد اجتهاد القعم حوله دآى الفقهاء ٠‏ آسباب آباحة 

الجرائم ٠‏ الحق المقرر يمقتفى القانون ٠‏ ماهيته ٠‏ تحريم 

فعل الاسقاط يحول دون اعتياره هرثبطا ابحق . . 
المبادىء القانونية 


١اعسالادة‏ 53 من قانون اأعقفوبات المأ 0 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


لحنفنا 


القاثون بصفة عامةء ونحريم الشارع للاسقاط أ 
بو ل دون اعتبار هذا الفىل هرنبطًا بحق 
وائما. يجعل منه اذا وقع جريمة إسستحق جائيها 
العقاب الذلى فرضه الشاوع لفولته , فلا يكون 
مقبولا ما عرض اليه المتهم فى دفاعه آمام مكمة 
الوفسوع دن أن 'الربعة الاسلامة تسح 
اجهاض الجنين الذى لم «تجاوز عمره أدبعسة 
شهود وآن الادة 5٠+‏ من قانون العقسوبات 

1 ليح ها تبسبحه الشر بعة + 


؟ ‏ اباحة البريعة الاسلامية اجوسافن 
الجلين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور 
. لبس أصلا ثابتا فى آدلتها المتفق عليها » ؤانما 
هو اجتهاد اللفقهاء أنقسم <ول الرأى فيما 
بينهم * 


( القضية رقم ١١9*‏ سئة 59 ق بالهيئة السابقة » 


١ 1/ 


بادا توفمير سئة وهو١ا‏ 


حكم ٠‏ هتى يعتبر ثميابيا ؟ العبرة فى ذلك هى بحقيقة 
الحال ٠‏ لايؤثر فيها أن يبوصف الحكي خطا على خلافها ٠‏ 


' معارضلة ٠‏ الاحكام التى يجوز فيها ٠‏ الحكم الغيابى ٠‏ 
اغفال: الحكم ذكر ال'سياب التى استئد اليها فى اعتباره 
حضوريا عملا بنص المادة 5/588 وى 5*0 أ + ج يجعله 
غيابيا محلا للمعارضة فيه * ش 


تسبيب الحيكم فى جوازها استلفاذ سفطة المحكمة فى 


وصف الحكم بالفصل فى موضوع الدعوى ٠‏ عدم جواز 
غودة دحكمة اتعارضة الي هناقشة هذا الوصف ٠‏ 


| 
تبسح الإفعال التى قر تكب عمسلا بحق قرده 


البدأ القانونى 


العبرة فى وصف الحكم بآنه حشمورى أو 
غُيابى هى حققة الواقع فى الدعوى ا دا 
نذكره اأحكمة عنه - فاذا كان الثابت من 
المكن الاستتدافىي فض دوغسدوع اأعارضة أن 
الطاعن لم يبحفي الجلسة الاولى » ولم بعلن 
بالجلسة التى تأحئت اليها الدعوى وسمعت 
فيها المرافعة » بوقد جاء الحكم خلوا من أسياب 
اغتباره حضوريا بالئنسية كلطاءن ب عملا 
بشص ال مادتثين 98؟/؟ > 54١‏ من قالون 
الاجراءات الجنائية ب ان الطعن فيه بطريق 
المعارضة يكون جائز؟ » ولا غير من هذا النظر 
ما خاض فيه <كم المعارضة س شنأآن علم 
الطاعن بتاريخ الجاسسة الاولى ‏ لاثن المعسول 
عليه للقسول بوجود خطا فى نطبيق القانون 
فى هذ الشاآن انما هى الوقائع التى 
جاءت فى الكم اأعسارض فيه فلا تملك 
محكمة المعارفيسة ب وهى سسييل تسر 
اللعارضة _. وبعد أناستئفدك سلطتها بالفصل 
فى هوضوع الاسة'ئاف , أن تشىء وضسعا 
جديدا لم بر الحكم المعارضش فيه فى <دود 
باطذه التقديررة - أن بأخث به ء قثرئت 
عليه لتطسساءن حق المعارضة > و يكوث الككم 
فر قفضسائه بعدم قبول المعارضة قد أخطأ فى 
تطبيق القازون ديتون نقضه ٠‏ 


( القضية رقم ١١٠١‏ سنة 5 ف رئاسة وعفضصسوية 
السادة الاسائدة محمود و٠حمد‏ مجاهب «كهيى يس حندى 
ومحمود حلمى خاطر وعباس حامي سسلطان وعادل اولس 
المستشارين » 
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العدد الثالث ى السنة الحادية والاربعون ٠.‏ 


ل 
ا 


رئاسة إوعضوية السادة الإسائذة محمود عياد |ؤالخسينى العرفى ».ومحمهد رفعت , 


وعمين العياس 6 وممود القاضى المسنسارين 


ةع ١‏ 
؟ فسرابر سئة 195٠+‏ 
ضرائب 2 الفربية الخاصة على الارباج 1 الاستثئائية « 
ا تحديد الربح الاستثناثى الخاضع للفريبة 6 م اختيار 
رقم المقارنة » ٠‏ استعمال اكمول الذى يسنك حسسسابات 
منتظمة حقه فى اختيار رقم المقارنة الى يبنى على أساسه 
تقدير أرباحه الاستثنائية بتقديمه فى الميعاد المحدد بالقرارات 
الوزارية اقرارا باختياره ؟٠/‏ عن رأس المال المستثمررقما 
للمقارئة ٠‏ لا يجوز له بعد ذلك العدول عنه بدعوىادخال 
بعض تعديلات ضرائبية على حساباته ٠‏ علة ذلك ؟ ليس 
من شانها انغيير جوهر الحساب ونقله الى فثة الممولين 
ذوى الحسابات غير المنتظمة الدين لا تسرى عليهم المواعيد 
الا اعتبارا من تاريخ اخطارهم بتقدير مصلحة الغرائب ٠‏ 


المبدا القانونى 

نصت المادة الثانية من القانون رقم ..- 
لسسؤة ١‏ التى نظمت تحديد الربج 
الامستةثنائى الخاضع الغريبة على تحسديده 
باحدى طريقتين ء أما إدبح سنة يختارها المول 
من سسعثوات 87 , 86لا , ولا , أو دن السئوات 
المالية للمنثسآة المنتهية خلالها ٠‏ واما ١١‏ إز من 
رأس امال الحقيقى المسستثمر ٠‏ وقد نصات 
الفقرة الاولى من اكادة الثالثة دن هذا القاثون 
على أن .يكون اختياراحدى الطريقتين المذكور نين 
كأساس للمقارلة متروكا للممول شرط إن 
تكون له حسسابات مننظمة وأن يباغ اختيساره 
لصلحة الغشرائب طبقا للأوضاع والمؤاعيد التى 
تعماسد بقبراد ؤزارى + ونصت الفقرة الثالثة 
من المادة الذكودة على أن الممول !اذا الم يبلغ 
اختياره فى الواعيد يحددد ادر بح الاستتئائى 
على أاساس رقم المقارئة المنصوص عليه فالفقرة 
الثانية من القانون المشار اليه » واعمالا نص 
المادة الثالثة من القانون أصهر وؤير المائية 
القرار رقم؟؛؟ لسئة 195١‏ ثعن قيه علي آنه 


لاجل استعمال الحق الخول للعمولين ,مقتضى 
هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول الى مأمورية 
الفضرائب الوافع فى داثرة اختصاصها مركز 
عمله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر «وفمبر سئة 
موضجا 4 الطريقة التى بختارها من 
الطريقتين المنصبوص عليهما فى المادة الثانية 
منالقانون المذكور ء ثم عمد هذا الاجل بقرارات 
متثالية كان آخرها القرار برقم الالسنة 1و١‏ 
الذى حدد يوم ٠١‏ قبراير سئة 1949 وكان 
هنا الاأجل آخر ميعاد يجوز فيه كلمول تقاديم 
طلبه باختياد رقم المقارئة ٠‏ فاذا كان يبين 
هن الوقائع التى وددت الس كم امون 
فيه أن الشركة الطاعنة هن المولين فؤى 
الخسابات اللتظمة وانها قدمت فى المبعساد 
المحدد بالقر ادآت الوزارية أقرارا باخثسارها 
/ هن درأس امال المستثمر رقما للمقارئة , 
فانها تكون-قاد اإسستعملت حقها في الاختبار 
طبقا للاوضاع النى حددنها القرارات الوزارية 
قلا بجوز لها بعد ذلك العدول عئه بدعصوى 
ادخال بعض تعديلات ضرائبية على حسابائهار 
لأنهذه التعديلات لا غير منجوهر الحسابات 
ولس من شانها أن ننق | ال فثة المولين 


فوى الحسابات غير اللانظة والذين لا شدرى 


علدهم الواعيد الا اعتبارا من تازيخ: اخطارهم 
بتقدير مصلدة الغراثئبءومن 2 لابكوناطكم 
الطعون قيه الفا للقانون اذ آبد قضاء محكمة 
أول درحة بالقساء قرار خنة الطعن فيمآ قرره 
دن أحقية الشركة الطاعئة فى آختيار أرباح 
سئة 19*9 دقما [لمقارنة وبطلانهذا الاختيار 
واعشار دقم آلقارنة هو ١١‏ بن من رأس امال 
الستثمر : 


( القضية رقم 59١‏ سنة 5؟ في ع 


. قطعاء محكمة النقضن المدنية 


١6 
.195+ ؟ قبراير سئة‎ 

أن عمل « انتهاء عقد العمل » « آثارها , « المكيافاة 
عن هدة الخدمة » م عكافأة الخدمة وصتاديق الادخار ٠,‏ 
« الجميع بينهما ».الم 20 من المريق 59/8317 مؤداها + 
جوائ الجمع بين مكافاة الخدمة وما يستحقه العامل فى 
صندوق الادخار ما لم تتضمن لانحنه نصا عل آن ذا يؤديه 
صاحب العمل فى الصندوق ولحساب العافل انما يؤدى 
مقابل التزامه القازونى الخاص بلمكافاة ٠‏ 

ب ل نقض « أسباب الطعن » ١‏ مايعتبر سمبيا جديدا », 
التمسك بآن عضو مجلس الادارة الملتدب للشرعة اللطعون 
عليها تقاضى عند انتهاء عمله حضة من صسندوق الإدخار 
بعكم أنه مساهم. فيه » بعتبر دفاعا جديدا لا يصح التحدى 
به لأول هرة أعام محبكمة النقض ها دام انه لم يطرح دن 
قبل على محكمة الموضوع ٠‏ 

ج سه حكم « عيوب التدليل ه القصور » ٠‏ لقض 
«اجزاءات الطعن» « ايداع الاوراق والستئدات » ٠‏ عدم 
التعويل على صورة مذكرة -مقدمة لحكمة اللوضؤع تمستئد 
اليها الطاعنة فى, دفاعها. هادام انها لم تقدم لمحكمة النقض 
فى الميعاد القاثولى الواجب اتقديمها فيه. ٠‏ خلو الحكم 
المطعون فيه من الاشارة الى هذا الدفاع ٠‏ النعى بالقصور. 
عار عن الدليل ٠‏ م 


المبدا القانوئى + 

١‏ ب مؤدىما نص عليه المادة/ا منالمرسوم 
بقانون 05/51١‏ أله اذا كانت نصوص لائحة 
صنبوق الادخار تقضى بآن ما يؤديه صاحتٍ 
العمل فيه من مبالغ لحسناب العسامل مقصود 
به أن يكون مقابل مكافاة نهاية الخدمة , فلا 
يجوز للعامل أنبجوع بين هذه المباقغ ومكافاة 
نهابة الخسامة > بل يكو له التق فقفط فى 
الخصول على آيهما أكبر: قيمة » فاذا كان الحكم 
المطعون فيه قد التهى الى أن نصوص لائحة 
. صندوق اقخاد مستخددى الشركة المطعون 
عليها يستفاد منها آنما نؤديه الشركةالمذكورة 
لساب مستخدميها وعمالها فى ذلك الصلدوق 
من هبالغ مقصود به أن يكون مقابل التزامها 
القانونى بمكافاة نهماية الخسددمة ء وكان 
ما اسستخلصه الحكي فى هذا الصدد سائخ 


تؤدى اليه عبارات لاثئحة الصندوق ,الاذكور. 


ونصوصها الى استعرضها الحكيء فان ما انتهى 
اليه الحكم من عدم أحقيسة مورث الطاعنة فى 
الجمع نين المبالغ المستحقة له فى ممنذا. الصدد 
ومكافاة نهاية الخدمة لا يكون مخالفا للقانون ٠‏ 


لذن 


؟ - التمسك بآن عفضسو محاس الإدارة 
انتهاء عمله خصة من صندوق الادخار بععكمانه 
مساهوفيه .ه فى صدد القول بأنلائ<#صندوق 
الشركة خاليسة من النص على أن ما يؤديه 
صادي العمل فى الصتدوق لخسساب 
مستخدميها وعماتها يؤدى مقابل الترّامه 


| القانوثى بمكافاة زهاية الخدمة ب يعتبر دفاعا 


جديدا لا بصح التحدى به لأول مسرة أمام 
محكمة النقض ما دام أنه ثم يطرح من قبسل- 
أمام محكمة اللوضوع ٠‏ 

"' ل اذا كانت صورة مذكرة الطاعنة الى 
تسبتئد اليها فى التمسك بدفاعها أمام محكمة 
الموضوع بسأن بطلان الامر الادارى .باعتبسار 
اكبالغ التى نخصم هن المستخدمين لصضلبوق 
(لادخار وماتدفعه الشركة لهذا الصندوق يعتين 
كمكافاة نهاية الخدمة ‏ لم تقدم.فى الميعساد 
القانونى الواجب تقديمها فيه مما بتعينمعه 
عدم التعويل عليها » وكان اكم اكطعون فيه 
قد خلا من الاثشارة الى هذا الدقاع ء فان 
النعى عليه بالقصور يكون عاريا عن الدثيل + 


ا محكمة ' 


« حيث ان الطعن يقوم على مسيبين حاصل 
أولهما الخطأ فى تفسير القانون , ذلك أن 
لائحة صمندوق الشركة المطعون عليه خالينة من 
النص على أن ما يؤديه صسباحب العمل فى 
الصندوق ولحساب العامل بؤدى مقابل التزامه 
القانونى بمكافأة نهاية الخدمة ؛ واإزاء اغفال 
هذا النص يكون ما.يأخذه العامل من الصتدوق 
طبقا لنص المادة /(4 من قانون عقد العمسل 
الفردى رقم /!1١؟‏ سنة. 719019 لأ يحرمه من 
لأحقيته فى المطالبة بمكاناته ‏ ألا أن الحكم 
الملعوث فيه ذهب الى أن المستفاد من نص 
المادثين. الثانية والرابعة من لائحة صندوق 
الشركة الصادرة. فى 11١5/5/١4‏ أنهسامية 
الشركة بحصمة من مالها قى :حصعسيلة سمذا 
الضندوق مقصود به أن .يكون فى مقاإبل 
التزامها بمكافأة عمالها قانونا + وهنا الذى 
ذهبت اليه نحكمة الاستئناف آجتهاد واسسراف 


اننا 


فى التأويل والتعبير لادتقق مع نص اللائحة 
وعباراتها وألفاظها . ولا آأدل على ذلك من أن 
عضو مجلس الادادة المنتدب للشركة يأخذ عند 
انتهاء عمله حصة من صندوق الادخار بحكم 
أنه مساهم فى صندوق الادخار , وهو ماحدث 
فعلا مع السيد صادق حنين الذى كان عضسوا 
بمجلس الادارة المنتدب لغاية آخر دسدمينر 
سنة ١5554‏ / واذ كانت اللائحة تجرى مجرى 
القانوث فان تفسير الحكم لها خلافا لا“لفاظها 
يعتبر خطأ فى تفسير القانون يخضع ثرقابة 

د: بورحيث ان هصسذا النعى مردود ذلك أن 
مؤدى ماتنص عليه المأدة /11 من المرحسسوم 
بقادون رفم 5011: سئنة 31385 أنه اذا كانت 
تصوص لائحة صندوق .الادخار تقضى بأنث ما 
يؤديه صاحب العمل فيه ص مبالغ لحسساب 
العامل مقصود به أن يكون مقابل مكافأة نهاية 
الخدمة فلا يجوز للعامل أن يجمع بين هذه 
المبالغ ومكافأة نهاية الخدمة » بل يكون له 
لق ققط فى اللصول: عل انها كبن ويملة + 
ولما كان الحكم المطعوث فيه بعد أن اسستعرض 
نصوص المواد الثانية والرابعة والخامسة من 
لائحة صسندبوق إدخار مستخددمى الشركة 
المطعون عليها الصادرة فى 1104/5/١8‏ قأل 
« وتفيد جملة هذه النصوص أك مساهمسة 
الشركة بحصة من مالها فى حصسيلة هذا 
(تصندوق مقصسسوهد به أن يكون فى مقابل 
التزامها بمكافأة عمالهاقانونا بدليل صرفهذه 
الحصة من مالها فى دالات معينة وتفاوت 
مقاديرها المنصرفة 'تبعا للاأحكام المنصوصعليها 
فى لائحة الصتدوق المنوه عن بعضه آنفا ٠٠‏ » 
ومؤدى ما ,انتهى اليه الحكم فى هذا الخصوص 
ان تصدوص لائحة صندوق ادخار مسنتخدمى 
الشركة المطعون عليها يستفاد منها أن ما تؤّديه 
الشركة اللذكورة لحسساب مستخدميها وعمالها 
فى ذلك الصندوق من مبالغ مقصود به أن 
يكون مقابل التتزامها القانونى بمكافأة نهاية 
الطشدمة , وما استخلصه الحكم فى هلبا الصدد 
سائغ تؤدى اليه عبارات لائحة الصع_ندوق 
المذكورة؛ وقتصوصها الثى استعرضعهاأ الحكم * 
ما كان ذلك فان ما”نتهى اليه الحكم من عدم 


العدد الثالث . السنة اللدادية والاربعون 


أحقية مؤورث الطاعنة فى الجمع بين المبالغ 
المستحقة له فى هذا الصندوق ومكافاأة نهاية 
الخدمة لايكون مخالفا للقانون ٠‏ أما ما أثارته 
الطاعنة حول ماتقاضاه عضو مجلس الادارة 
المنتدب للتركة السيد / صنسادق حنين من 
صندوق الادخار فأنه دفاع جديد لع يطرجح من 
قبل على محكمة الموضوع لاببصح اثارته لاول 
مرة أمام هذه المحكمة ودتعين لذلك رفض هذا 
النعى ٠‏ 

د وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة على 


الحكم فى السبب الثانى قصور تسبيبه » ذلك 


أن الطاعنة أوضحت فى مذكرتها المقدمة منها 
لجلسة 1154/9/51 أن الامر الادارى رقم 
6 لسنة ١؟9١1‏ القاضى . باعتبار ان الميالسغ 
التى تخصم من المستخدمين نتصندوق الادخار 
وماتدفعه الشركة لهذا الصندوق يعتير كمكافأة 
نهاية الخدمة , يعتبر باطلا ء لا نه صادر من 
ادطارة الشركة وهى ليست الجهة اللختصة 
بتعديل لائحة صندوق الادخار طبقا للمسادة 
السادسية من اللائحة التى ,تكل ادارة صندوق 
الادخار الى لجبة اتسمى لجنة الادارة مؤلفة من 
رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يتولى مهامه 
من الاعضاء ومن ثلاثة' من أعضاء مجلس 
الادارة واثنين من كبار موظفى الشركة يعيتهم 
جلس الادارة كل سمسنة وأن هله اللجنة 
وحدها هى صاحة الحق فى ثفسيين آللائة 
ولم تلغ هذه المادة الاا فى سئة 1917 ويذلك 
'يكوث الامر الادارق سالف الذكر قد صدر 
من جهة غير مختصة وقد أغفل الحكم المطعون 
فيه الرد على هذا الدفاع ٠‏ | 

« وحيث إذ هذا النعى مردودء ذلك أنالحكم 
قى خلا من الاشارة الى هذا الدفاع ” وصورة 
مذكرة الطاعنة التى 'نستند اليها فى التمسب.ك 
به أمام محكمة الموضوع لم تقدم فى الميعصاد 
القانونى الوباجب تقديمها فيه مما بتعين عدم 
التعويل عليها » ومن ثم كون هذا النعى عاريا 
عن الدليل +٠‏ 

« وحيث أنه يبين مما مسييق أن الطعن على 
غير أساس و بتعين ار قضه * 

( القضية رقم 944 سئة 56*اق بالهيئة السابقة ) 


قضعاء محكمة النقض المدنية 


51 1/ 


١6 
155٠+ ع قبراير سنة‎ 


١‏ - شفعة م دعوى الشفعة » الخصوم فيها ٠ ٠‏ حكم 
رقا لا يفيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره » « ها تزيد 
فيه الحكم لا يعيبه » ٠‏ اختصام البائع فى دعوى الشفعة٠‏ 
خلوص الحكم الى أن الخصومة موجهة الى المجلس البلدى 
بوصفه البائح للعين المشفوع فيها ٠‏ ورود اسم رئيس 
ادارة قضايا الحكومة بصحيفة افتتاح الدعوى بوصفه ثائيا 
عن هذا المجلس فى تسلوصؤرةالصحيفة لايتأدى منه أن 
البائع لم لايختصم ٠‏ تصداير الصحيفة باسم النائب فى 
تسلم الصورة لا يغير من ذلك طاما اقترنت بذكر إسسم 
الاصيل ٠‏ لا يقدح فى سلامة هذا النظر ها استطرد اليه 
الحكم تزيدا من التحدث عن صحة تسليم صورة الاعلان 
وفقا كلم ١4.‏ مرافعات ٠‏ 

ب ل شفعة « اجراءات الشفعة » « اعلان الرغية > ٠‏ 
حكم 0 يمه 3 عدم سقوط حق الصفيع فى اعلان 
الرغبة الا: بوفضى ١١‏ يوما من تاريخالانذار الرسمى الذى 
يوجهه اليه البائع أو المسترى ٠‏ الم +84 مدلى ٠‏ عدم 
سقوط حق الشفيع بالاقرار النسوب له فيه علمه بالبيع 
وتاريخ حصوله بالائذار الذى ابتدر هو به البائعوالشترى 
طالما 'أنهما لم يدعيا أنهماء.وجها اليه الدارا ٠‏ 

انتهاء الحكم المطعون فيه فى منطوقه ‏ الى قيام حق 
الشفيع فى الشفعة ‏ وفق النظر التقدم ‏ وهو حسكم 
القاثون ٠‏ لا يعيبه خلو أسبابه من الاشارة اليه ٠‏ 


الماذىء القانوئية . 


١‏ اذا كان يبين من صنيسافة افتتنساح 
الدعوى ‏ كمسا خلص الى ذلك حكم المطعون 
فيه أن الخصومة موجهة الى المجلس البلدى 
بوصفه البائع للعين المشفوع فيها وأن اسم 
رئيس أدارة قضايا الحكومة قد إؤرده بها 
بوصفه ثائبا عن هذا المجلس فى تسلم صورة 
الصحيفة , فان ذلك لا ينآدى مئه أن البائع 
لم يختصم فى دعوى الشفعة ب الايغير من ذلك 
أن نكون العبارة الواردة فى الصحيفة. مصدرة 
باسم من 'نسام اله |الصورة طائا أأنها اقترلت 
بذكر إسدم الاصيل ‏ مما لا وقدح فى سسلامة 
هذا النظر ما استطرد اليه الحكم المطعون فيه 
تزيدة من التخدث عن صحة نسليم صورة 
الاعلان وفقا ئنص المادة ١5‏ من قالون 
الرافعات 5 | 

؟ د إذا كانت .واقعية العام بالبيخ مدعي 
بحضولها فى يوم ه هن مسبتمبر سئة ١90١‏ 
فلازم ‏ ذلك معادلتها بعك التقنين المدتى اخديك 
النافل. اعتبار1 من ١١‏ أكتويز سئة ١949‏ » 


واذ كان <ق الشفيع فى اعلان الرغبة فى ظل 
هذا التقئين وطبةًا لأوفهووم من نص المادة +85 
منه لا سقط الا بمفى خموسة عشر يوما من 
تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع 
أو اأشسترى ء وكان الطاعن ( المشءتسرى ). لم 
يدع أنه قد وجه هو أو المطعون عليه اكتنسانى 
البائع ‏ هذا الانذار الى المطعون عليها الاول 
( الشفيعة ) » فان حقها فى اعلان رغبتها. فى 
الشفعة لا يسقط بالاقرار اأفشسوب لهسا فى 
الذار الشفعة المقدم للشسهر فى " من سبتمبر 
سنة 110١‏ بأنها علمت فى اليوم السابق على 
ذلك بالبيسامع والذى ابتدرت هى به البائع 
واللتسترى » ونا كان هذا هو حكم القانون 0 
وكان-الحسكم الطعون فيه قد التهى في منطوقه 
الى قيام حق الشفيعة فى الشفعة ب وفق هذا 
النظر ب قلسن يغسير ه خلو أسيابه دن الاشارة 
البسة 3 
لقضية رقم 550 سئة 0؟ ق بالهيئة السابقة ) 


١ 
١55٠ قبرادر سئة‎ ١ 
عدم عراعاة ماتوجنه. الم‎ ٠ اعلان « كيفية الاعلان م‎ 
فيما يتعلق بالشركات التجارية .من‎  تاعفارس‎ 4/1 
تسليم صورة الاعلان فى عركق الشركة لاالحسه الشركاء‎ 
التضامنين أو لرئيس هجلس الادارة ؟ى للمدير كان ثم‎ 
*٠ يكن لها مركز فتسام ل'حد هؤلاء لشخصه أن فى موطته‎ 
. * مثال‎ ٠ يبطل الاعلان‎ 


البدا القاذونى 

وجب الفقرة الرابعة من|أادة الرابعة عشرة 
دن قانون الرافعسات فيما يتعلق بالششركات 
التجارية تسليمصودة الاعلان فىهركز الشركة 
لا“حد الشيرتناء التشسامئين أو أرئيس مجلس 
الإدارة أو للمدير » فان ثم يكن للشركة.مركز 
فتسام تواحد دن هؤلاء لسخصه أو فى موطنه 
اذا كان الثايت من محضر اعلان تقربر الطعن 
أنه وجه الى المطعون عليها س وهى منالشركات 
التحارية ‏ مخاطبة مع رئيس المعمل + فانهذا 
الاعلان يكون باطلا إوفقا النص المادنين ١4‏ و4؟ 
من قانون المرافعات ٠‏ 

(.القضية رقم درم سئنة 78 ق بالهيئة السابقة ) 


لفن 


العدد الثالث - السمنة الحادية والاربعون 


١ ؟6‎ 
١9+ قبراير سئة‎ ١ 


ثقل بحرى « معاهدة سئدات الشحن » « التحديد 
القانونى للسئولية الناقل البحرى » ٠‏ هل يفقد الناقل 
حفه فى التمسك بالتحديد القانونى اذا ارتكبغشا أو خطأ 
جسيها ؟ عمومية نص الم 5/ه هئ معاهدة سنداتالشحن ٠‏ 
ينمرج فى تطاق التحديد القانوتى للمسئولية المقروة بهذم 
الققرة كل ها يقع من هصلاك أو تلف نتيجة لخطا غير 

نافها كان أي يسيرا آى جسيما ٠‏ لا يخرج منهذا 
النطاق الا ما يكون اشنا عن غش اللاقل شخصيا ٠‏ 
لا عيرة بالقول بأن الخطا الجسيم يعتبر صسنوا للفش 
ويجرى عليه حكمه لانه هتى كانت معاهدة سئدات الشحن 
عى الواجبة التطبيق على النزاع فيجب اعمال ما ورد بهذا 
التشريع الخاص من احكام خاصة بالتحديد, القالولى 
للمسئولية بصرفه النظر عما غيها هن مغايرة كا هو مقرر 
بشأن التحديد الاتفاقى للمسئولية ل 

ب ب نقضى « المصلحة فى الطعن » « حتى النتفى »© ٠‏ 
غير منتج النعى على الحكم اتخطا فى الاسستناد إلى الم 
0١‏ ططائا كان محمولا فى قضائه بالمسئولية محددة 
على احكام معاهدة سئدات الشحن + 

< .ب نقل بحرى « معاهدة سئدات الشحن » « التحدايد 
القانونى كسئولية الناقل البحرى » « كيفية حساب الحد 
القانونى ٠ ٠‏ نظام عام « شرط الذهب » ٠‏ قانون « الغاء 
القوانين م « 7 

عا ودود بالع 4 ء 4 عن معاهدة سئدات الشحن ئيس 
له آثر على التشريمع الخاص, يشرط الذهب ٠‏ الرسسوم 
ؤنن ل المربق ينانا ٠‏ اعتباد هذا" : القانون تشريعا 
خاصا متعلقا بالنظام العام ٠‏ تقر بره بطلان شرطظ الذهب 
فى المعاملات الداخلية والخارجية على السسواء يستوى آن 
.بكون المشروط هو وجوب الؤفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة 
الذهب ٠‏ انضمام مصر الى معاهدة بروكسل ليس هن شآنه 
التاثي على هذا التشريع الخاص بما بعد الغاء له او استتثتاء 


منه ٠‏ ارغبة المشرع فى لاله عل هد التشريع الخاص ٠‏ 
آية ذلك ٠‏ 


المبادىءه القانونية 

1 اذا نصت الفقرة الخامسة من المسادة 
الرابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد 
القواعد المتنعلقة بسئدات الشسحن الموقمة 
بيروكسل فى 5؟ أغسطس سئة 1994 والق 
وافقت ايها مصر بالقانوث دقم ١8‏ لسئسة 
واأصدرت ببها مرسوما انون فى 
6 د29 على أنه لا يكزم الناقل أو 
السفيئة ( فى أى حال من الاحوال © بسبتٍ 
الهلاك أو التلفف اللاحق . بالبضائع أو ما يتعلق 
بها بميلغ يزيد على ماثة جنيه اتجليزى عنكل 
طرد أ3 و<دة +* جاءت عارثوسا بصغسة 
العموم فيندرج فى نطساق التحديد القانونى 


للمسئولية ( المقروة بهذه الفقرة ) كل ما يقع 
من هلاك أو نلف نترخة خط غير عمدى أيا 
كانت درحة هذا اخطآ ‏ وسواء أكان نافها أو 
يسيرا أو جسيما ‏ ولا يخرج من هذا النطاق ‏ 
الا ما يكون ناشمًا عن غشى الناقل شخصيا ء 
اذ أن هذه الصورة وحدها هى التى يفترفن 
أن الشارع قد اسشعدها من هذا المحال + ولا 
عبرة فى هذا الخصوص بالقول بأن الخطا 
اسيم بعتبر صنوا تلغش يجرى عليه حكمه , 
ذلك لا'نه متى كانت معاهدة سئندات الشحن 
هى القاذون المتعين التطبيق على النزاع فقد 
وجب اعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من 
أحكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية 
بصرف النظر عما فى هذه الاحكام من مغايرة 
لا هدو مقر د فى أشاق | التحددبد الاتفاقى 
لامسكولية 0 


؟ ‏ من ثشير الللاج تعييب الك بالخطأ فى 
الاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 1١؟‏ ( من 
التقنين الدنى ) التى 'ثنص على أله « يجوز 
كامدين أن يسترط عدم مسكوليته عن الغش 
أو الخطنا الجسيم الذى .يقع ' من- أشتخاص 
بيستخدمهم فى تنفيذ التزامه » طالا كان الحكم ' 
محدمولا فىقضائه بالستولية محددة على أحكام 
معاهدة سندات الشحن ٠‏ 


ال انه وان كان قد ودد اذى نص اأسادة 
٠/4‏ مزمعاهدة سئدات الشتن التق أصبحت 
نافذخ المفعول فى مصر اعتبارا من 59 مايو 
سئة 584١-تحديد‏ الالتزامالناقل أو السفيئة 
بتعوبض مقداره ماثة حثيه استرليئى 2. كمسا 
نص. فى اكادة التاسعة منها غيل أنه « يراد 
بالوحدات النقدية الوارذة بها القيمة الذهبية» 
عه سعلد إلا أنه لبس ا ورد بهدين البثدين 
آثر ما على التشر د بع الخاصض برط اكلذهب فى 
مصر , وهو ما صادر به مرسوم ؟ أغسطس . 
سئة 35و م المرسيوم بقانون وقوه ؟ .. لبيملة. 
,2 وقد نص فى هبذا الاخير عل بطلان 
شرط الذهب « فى العقود النتى .يكون الالتزام . 
بالوقاء قيها ذا صبغة دولية » » ونا كان هذا 
القانون معتبسرا تشريعا خاصا متعلقا بالنظم | 
الئقدية والعملة هئ هنالنظام العام » ومقردا 
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بطلان شرط الذهب فى اأمعاملات الداخلية 
والخارجية علحد سواء وهو أمر راعى الشسارع 
فنه المصلحة العامة اآصرية عفانه لا يمكن القول 
دأن الشمام مصر اللىمعاهدة بر وكسلوانفاذها 
فيها نمر سوم سئة ١555‏ من ششيآنه التاثر فى 
هذا التشريع الخاص با يعد الغاء له أ استثناء 
من بطلات شرط الذهب بضاف الىالاستثئاءات 
اأواردة قى ذلك التشربع على سبيل الحصر » 
وقد بدت رغبة الشرع المصرى جلية فى الابقاء 
على هذا التشر بع الخاص بما نضوثه من أحكام 
خاصة ببطلان شرط الذهب وما ورد فيه من 
استثناءات » فلم يضمن التقئين اأدنى الجديد 
نصوصا فرهذا العثى , بل أن جئة المراجعةقد 
حذفت منالشروعالتمهيدق تدىالادة /141 الق 
كانت تنثاول بالتنظيم ما 'نضدمئه هذا التشريع 
الخاص ء وذلك اعتبارا بأن ذلك النص يقرد 
حكما فىمسائل اقتصادية متغيرة يحسنتركها 
تقانونخاصس ٠‏ هو ذتك المرسوم بقانونرقمه: 
لسئة ه*+19ء وفى ذلك تابي لا. سبق بيانه 
من 5ن هذا الشر ع الخام بحكم اكعامالات 
الداخلية والخارجية ويبقفى سطلان شرط 
الذهب فى كلبيهما وسواء فى ذلك أكان الشروط 


الوفاء بما يعادل قيمة الذهب عزن 1618م 
ذلك أن اشر اط الوفاء فى هذه اخالة الاخيرة 
بعملة ورقية لل أسامى قيمثها ذهبا لبس الا 
تحايلا على القانون الذى فرض. للعملة الورقية 
سعرا الزاميا » ولا نجنوى من ابطال شرط 
الدفع بالذعطب إذا الم يتثاول البطلان مسذه 
الصورة 0 
الحكمة 
٠٠.0‏ حيث أن الطاعنة تنعى بالسيب الاول 
على ( الحكم المطعؤن فيه ) الخطأ فى القانون وق 
ذلك ذكرت أن مككمة الاستثناف قضتبتحديد 
مسئولية المطعون عليها قبل الطاعنة بمبلخ مائة 
جديه اسسترلينىأى سبعةؤتسمين جنيها عصريا 
..ونصف ؛ وامعتندث فئ قضائها الى أن معاهدة 


سندات الشحن المعقردة فى بروكسل في 5 


أغسطس سعة 1995 .روافقت علجها مصى في |. 


نبئة 995٠‏ وأصدرت بها عرسوما بقانون في 


١‏ يناير سنة 984اقد حددت مسئولية الناقل 
فى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة فى حالة 
علاك البضائع أو تلفها بمبلغمائة جنيهانجليزى 
عن كل طرد ؛ وذكرت أن الناقل لا يلزم « فى 
أى حال من الاحوال » بمبلغ يزيد عن ذلك , 
وفى تفسير عمة العيارات أخذت محكمة 
الاستئناف ( فى حكمها المطعون فيه ) بنظر 
حاصتلة أن 'تحديد المستولية بهذا القدر وسرى 
سواء أكانالخطأ المسمند الناقل يسيرا أو جسيما 
اوها العظر خاطرء قانونا : :ذلك يكن خلا 
المسيم يعتبر فى مرتبة الغن وتنما سواء فى 
أن مرتكبهما نسأل عن تعويض الضرر الناتج 
عن فعله بلا أى قيد يرد على هذه المسثولية ‏ 
وقد كانالقضاء فى كل من مصر وفرئنسا يحرى 
باطراد على العسوية بين العشنى والخطأ الجسعيم 
من حينث الاتثار: ‏ وقد جاء التقنيزالمدنى الجديد 
منرزا هذه التسوية -ه بما أررده فى نص المآدة ' 
١‏ من عدم جواز الاتفاق على اعفاء المدين من 
المسئولعة الناشقة عن غشه أو خطئه الجسيم - 
وفى مال التحديد القاثونى للمسئولية يتعين 
أن يكونالنظر متطابقا مع ما هو مقرر فىمجال 


١ 7‏ التحديد الأتفاقى يجت لذلك حرمان الداقل 
هو وجوب الوفاء بالذهب » أو مان المشروطظ | : 


من التمسك بهذا التحديد , والزامة بتعويض 
الشرر جميعه فى حالة الغفى والخطأ الجسيم 2 
و ذلقلاثن التحديد الوآرد بالادة 5 فقرةخامسة 
من المعاهدة لا يعد حدآ أعلى كسقولية الفاقل 
وانما هو تأبد تشريعى لشرط التحديد الى 2 
كان جاريا عملا ولا يمكن آلقول بأن وآضعى 
نلك العاهدة قد قصدوآ الى شسمؤل أكادة 0/8 
لخحالة الخطأ الجسيمع - وعبارة فى د أى حال من 
الأحوآل » ,واردة بهذه الفقرة لا دلالة لها فى 
هذآ الخضوص - آذ أن مسألة آلخطا الجسيم لم 
نباقش عند وتم المادة المذكؤرة ٠‏ ولذلك يتعين 
أؤسق الحكم فىشاتها خاضعا للقوآعد القائونية 
العامة «تخلص مما تقدم أن التتحديد الورآد 
ف [لادة 5ه من الإثقاقية لآ يتطبق قى, حالة 
الغقى, آلو الخطأ الجسيم الضادر من الثاقل أو 
مع أحد تأبعية . 

د وحية آنهنذ]آلت, مر دودباق الك مآلطعون 
قبة كد آسعتد فى ققائة بتجديد مسقوليسة 
ال مطعون: عليها يلم مانة جيه آستر ليلج آلىل 


نا 


نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة 
برو كسبل المعقودة فى9؟ من أغسطسسنة 14 195 
والنتى وَافقت عليها مصر بالقانون رقم /لسنة 
٠‏ وأصدرت بها مرهدوما بقانونث فى "١‏ 
من يباير سئة ١9515‏ وهذا التأسريس صححيح 
قانوناءذلك أن الققرة الخامسسة من المادة الرابعة 
من تلك المعاهدة اذ ننص على أنه لا يلزم الناقل 
أو السفينة د فى أى حال من الاحوال » يسيب 
الهلاك ثو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق 
بهأ بملغ يزيد على مائة جنيه انجليزى عن كل 
طرد أو وحدة ٠‏ فقك جاءت عبارتها بصيغة 
العموم » ويندرج فى نطاق التحديد القانونى 
للمسئولية (المقررة بهذه الفقرة) كل ما يقعمن 
هلاك لأو ثلف نتبجة لطا غير عمدى ‏ أيا كانت 
درجة هنا الخطا ‏ وضواء أكان تافها أو يسيرا 
أو“جسيما_ولا يخرج منهذا النطاقالا ما يكون 
اشئا عنغش الناقلشخصيا اذ أنهذه الصورة 
وحدها هى الى يفترض أنالشار عقد امتتبعدها 
من هذا للجال ‏ ولا عبرة فى هذا الخصدوص 
يما اأثير فىسبب الطعن خاصيا بن الخطأ الجسيم 
يعقير صئوا للغض ويجرى عليه حكمه ‏ ذلك 
لانة' متى كانت معاهدة سئلدات الشبحن هى 
القانو ن المتعين التطبيق على النزاع فقد وجب 
' اعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام 
' خاضة: بالتحديد القانونى المسكولية بصرف 
«الننظر عما فى هذه الاحكام من مغايرة لا هصو 
مقرر فى شأن: التحديد الاتفاقى للمسئولية ٠‏ 
«روحيثت انه منى تقرر ذلك فلا محل لبحث ,مها 
أثارته الطاعنة في “السبب الثانى من أن فقعد 
الطرد يعتير خط جسيما لاخطأ يسيزا كما,قزر 
ذلك الكم' للطعون فعه ء كما أنه يكون من غير 
المنتج ها ورد فئ السبب الثالث عن ثعبي ب الحكم 
٠بالخطأ‏ فى الاستناد الى الفقرة الثانية من الأادة 
1؟؟ ( من التقنين المدنى » طالا كان الحكم 
محهولا فى قضداته بالمسكولية مدددة على أجكام 
' اللعاهدة :٠‏ : 
بب الرابععل 
الحكم المطعون فيه القطأ فى القانوث , ذلك أنه 
أقام 'قضاءه فى خصوصن تحديد ممتثولية المطعون 
'عليها بمبلغ ماية جنيه امنترلينى (١:‏ وهو ما. 
يعادل سبعة وتستعيل 'جنيها مصريا ونصاف ) 


العدد الثالث بت السئئة الحادية والاربعون 


على ما قرره من أنه راث كانت المادة التاسعة 
من معاهدة برو كسل قد نصت على اعتبار القيمة 
الذهبية فى احتساب الوحدات اأنقدية - الا أن 
الغرض الاساسى الذى هدقت اليه العاهدة من 
ذلك هو توحيد قيمة التعويض فاتخذ اللنيه 
الانجليزىأساسا لهذا التعويضباأعتباره العلمة 
التى يسهل على جميع الدول التعاقدة تحويل 
عملتها على أساشس شعر صرقها ‏ وأنه بخروج 
انجلترا! عن قاعدة الذهب نهاثيا فىسنة 195١‏ 
أصبح للذهب سعر خاص لا علاقة له «الحنيه 
الاستر لينى الذى احتفظ دقيمة ثامثة وأتس حجار 
صرف معينئة ٠‏ وبذلك , وبخروج معظم الدول 
الموقعة على المعاهدة عن قاعدة الذهب انهدمت 
القاعدة المنصوص عليها فى آلمادة التاسعة من 
اللعاهدة وصار هذا النصن, معطلا هن الوجهة 
العملية لتعذر تطبيقه ٠‏ واهذا ققد ديار انيه 
الانجليزى الورق العملة السائدة التى _مكن 
'تحديد سعر: صرفهآ وتدويل «مختلف العملات 
الاجئبية اليها * عذا الى أن مصر وقت آنضنمامها 
لهذه المعاهدة كانت قد خرجت عنقاعدة الذهب 
وأبطنت شرط الدفع نه بالقانوث رقع 40 لسنة 
وهنا القانون لا بزال قائما ‏ ولئن كأن 
هذا القانون قد اسعتثني فى الفقرة الثانية من 
المادة الاولى مننه الالتزام بالوفاء بمقتفى 
المعاهداث : الا أن المقصود من هدكآ الاستثناء 
المعاهدات ذات الصصبغة الدولية أى الخاضصة 
بعلاقات الدول قيما بينها ' بما مقاده أن 
الاستثناء المذكور لايسرى على العلاقات التى 
تقوم بين الافراد ولا بصنم أن تتعارض هذه 
العلاقات مع القوانين الداخليةفىالدؤل المتعاقدة 
أ المنضمة للمعاندة ‏ فى شأن متعلق بالنظام 
العام خصوصا وأن هذهالدول ( المتعاقدة أو 
المنضمة ) قد أبيم لها حق العدول عنها انفرادا 
فى أى ارقت ثراه - كما نص فئ برئاثوكول 
التوقيع عليها على أنه يمك نللدولالمتعاقدة تنفيذ 
المعاهدة آما بأعطائها قوة القانون أو: بادرغال 
القواعد التى تقررها المعاهدة فين تشريعها 
الاهلى بالشكل الذى يتناسب مع هذا التشريع 
مما يؤخذ منه أن أحكام المعاهدة لاتعطل نصا . 
تقس بعبآأ معشيرا من النظام العام ويؤخد على 
الحكم المطغون فيه في: الخصوص المتقدم بيانه 


قفعاء محكمة النقض المدنية 
سكج جب يب بيك لت 1 ل لي ا ل 


أن خروج انجلترا من قاعدة الذهب صو 
شأن متعلق بها ولايتعديحدودسيادتها الداخلية 
ب وليس بذى أثر على نصوص المعاهدة ‏ ولا 
ملزما لغيرها من الدول # يضافالىذلكآن الجنيه 
الانجليزى ليس ار حده أساس التعويض 0 واننا 
ينضاف البنه أن تعمد الجد.ه4 لعحدك سعره 
بقيمته ذهيا ‏ ولئن كانت بعض الدول الموقعة 
عل المعاهدة قد استعملت الحق المخول لها 
بمقتضى نص المادة التاسعة منها والذى يقرر 
أنه يحوز للدول الموقعة على المعاهدة أن تحدد 
التعويض على أساس نظامهاالنقدىفق ‏ فأصدرت 
تشمزيعات داخلية حددت فيها التعويض عن 
الفقد "ى الهلاك بما يتفق معنظامهاالنقدى , إلا 
ان هذا التحديد لم يكن مبعثه خروج انجلترا 
عن قاعدة الذهب , فضلا عن أنه قاصر على 
العلاقات داخل الدولة التى أصدبرت صذه 
التشريعات ولا يتعداها آلى العلاقات التى تتنازع 
فيها القوانين والتى يتعين فيها أعمال أحكام 
المعاهدة , وحيئنئذ لايمكن القول بأن نصالمادة 
التاسعة من المعاهدة قد بات ملغى ولا عمل له, 
فلا خروج الجلمرا أو غيرّها من الدول عن 
قاعدة الذهب ء ولا هذه التشريعات الداخلية 
المحددة للتعويض على ساس النظام النقدى السائد 
فيها : نه يصلح أساسا للقول باهدار النص 
المتقدم ذكره , هذا آلى أنه لما خرجت مصر عن 
قاعدة الذهب بوأصدن المشرع فيها مرسوم 
50 5 ملزما بقبول أوراقالبتكنوت 

ى ال وفاء واعثدار الوقأء فير نا للذمة شأنه فى 
ذلك شأن الدفع بالذهب : ه-اختلفت اللحاكمفى 
شأن شمول هذا التشر بع للمعاملاتاخارجيةأو 
اقتصاره عل المعاملات الداخلية أصدر المشوع 
المرسوم بقانون 55 لسنة 1990 مقرراآ فبه 
سريان أحكانه عل المعاملاتالخارجبة والدآخلية 
عا حد شهواء ب واستثنى هذا المرسومبقانون 
الالتزام بالوفاء بمقتضى العاهدآت والاتفاقات 
الخاصة بالبريد والتلغراف والتليقون ٠‏ ولا 
'انضمت مصرالىمعاهدةبر وكسل قى سنة 395٠+‏ 
وصدر مرسوم اصدارها فى لان ينأير سنة 
وويداً العمل بها فى 19 مايو سنتة 
5كأن المشرع يعلم 
.الدفع بالذهب باط ل ومعذتك فققد 'انضوللمعاهدة 


بدون شنك أن شرط 


لفون 


رفى آحكامها أن التعويض يدفع بالقيمةالذهبية 
مما يفيد أنه أراد 'نيستثنىمن أحكام المرسوم 
بقانون رقم 55 لسنة 1150 أحكام معاهدة 
برو كسل , كمأ سيق أن اسستثنى فى ذات 
المرسوم المعاهدات والاتفاقات الخاصة بالتريد 
والتلغراف «التليفون , «ربذلك يمكن القول 
بأن القانون اللاحق الخاص بائفاذ أحكام 
المعامدة فى مصر قد نسم الاكام المتعارضة 
معة (الواردة فى كل منمرصسوع ؟ أغسطس سسئة 
4 ه(المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 19586 
م #لعل المشرع المصرى قد لاحظ فى ذلكحماية 
المستورد الذىهو في الغالب: مصرى تنجاةالتاقل ش 
الذى هو فى الغالي من عنصير أأجلبى أن يضاف 
الى ماتقدم أن موضوع المطالبة لعس الزاما 
مجردا بدقع مبلغ معين ب دل ها تعيض عن 
مسئولية محددة ‏ وآأذا كأن النص الوارد فى 
المعاهدة قد ذكر عبارة مه #نعلة فانالمراد 
بها ليس هو شعر الجنيه الاسترليتى كسلغة 
أو ما سنمى بالسعر التجارىزافا المراد يه سمعر 
وزن مأفى هذا الجنيه من ذهب * 

«وحيث أن النعى بهذا السبب مردود بما جاء 
فى الحكم المطعون فيه من أنه عند انضمام مصر , 
الى معاهدة بروكسل كان التعامل على أسساس 
سعر الذهب قد اختفئ بين الممالك الموقعة على 
المعاهدة والمنضمة اليها كذا كأن. اتضماهها 
اليها بعد أن أبطلت شروط الدقم بالذهب 
بموجب القانون رقم 0 لسنة ه*9١‏ النى 
كان ولا زال سائدا ومعتبرا من النظام السام 
والذى نص فى آلمادة الاولى منه على أن تبطل ” 
شروط الدفع ذهبا فى العقود التى يكون 
الالتزام بالوفاء فيها ذآ صمبغة دوليسة وال 
تكون قد قومت بالجنيه ات المصرية أو 
الاشترليئية أو بنقد أجنبى آخر كان متداولا 
قانوثا فى مصر ولا بشرثب عل.ها أى أثر «وبما 
انه وان كان القانوث سالف الذكر قد اسستثنئى 
ف الفقرة الثانية من الادة الأول ع الالتقزام 
اأماهدات آلا أن المقصعود هر 
لها صمغة دوشسة 


وألء فآء دمقتض , 
هذا الاستثناء العاهدات التى 
'تنظى علاقات آلمل :قيما نهآ ل اكعاهدات 
اام تنظر علاقات أق اذها لأن مثا عله 


العلاقات لا. يصع أنا تتعارضي مع رانين آحدى 


فض ال الثالث . 
الدول المتعاقدة قاالمعتيرة من النظام العام 1 
يؤيد ذلك أن الدول المتعاقدة أو المنضمسة 
لمعاهدة بروكسل لها حق العدول عنها انفرادا 
فى أى وقفت تراه دون موافقة الدول الا“خرى 
طبقا للاوضاع المبينة ياأ-اهدة 
نص فى بروتوكول التوقيع عليها على أنه يمكن 
للدول المتعاقدة تنفيذ هذهوالمعاهدة اما باعطائها 
قوة القانون أو بادخال القواعد التى تقررها 
هذه المعاهدة فى تشريعها الاهلى بالشكل الذى 
كوك مع هذا التشريع . الامر الذى يؤخذ 

أن أحكام اللعاهدة ل نصا تشريعيبا 
0 من النظام العام » وهذا الذى أقام الحكم 
المطعون فيه قضاءه عليه لامخالفة فيه للقانون 
ذلك آنه راك كان قد ورد فى نص المادة 5ه 
من معاهدة سنسندات الشدحن .التى أصبيحت 
افذة المفعول فى مصر اغتبارا من 59 من مايو 
سنة 31958 - تحديد لالتزام الناقل أو 
السفينة بتغويض مقداره مائة جنية آسترلينى 
كما نص: فى اللادة التاسعة منها على أنه' برآد 
بالوحدات النقدية الوآرد بها القزمة الذهصية 
عن عله آلا أنه ليس لا ورد بهسدين 
البعدين أثر ما على العشريم الخاص بشرظط 
الذهب فى مص" , وهو ما صدر به مرسسوم 
” من أغسطسن سئة 19375 ثم المرسوم بقانون 
رقم ه50 لسنة ه198 
الاخير على بطلاث شرط الذهنب « فى العقود التتى 
يكون الالتزاح بالوقاء فيها ذآ:صيغة دوللية , 
وا كان جمذا القائوك معتبر! تشريعا خاصا كما 
سبق البيان متعلقا بالنظغ النقدية والعئلة 
دهى من النظام العام وفقررا بطلان 'شرط 
الذهب' فى المعغاملات ١‏ الدااخلية: والخارجينة 
عل حد سشوؤاء وهو أفر راعى الشارع: فيسنته 
المضاحة العامة المشرية < فانه لايمكن القول 
أن اتضنمام 'مصمر' آلىمعناهدة سس وكسيل وائفاذها 
فيه بنرسوم سننة 1955 من شآنه التأثر ار قى 
هل! التشريع الخاض يما بعد آلغاء له أى استكثناء 
من بطلات شرطظ الذهنبه يغناف الى الاستقناءات 
الواردة فى ذلك التشقبريع: على سبيل المخصر: قد 


بدت 'رغبة المشرع آاصزئ 'جلية فئ الابقاء عن ١‏ 


هذا التشر يع الخاص "دبا" تضدمنة من أحكام خاصنة 
ببظلانشرط الذهب وما ورد فيه مناضتثناءات 


| كمأ آنه‎ ٠ 


| دقد نص فى هذا‎ ٠ 


ب السمنة الحادية والاربعون 


يبي سي ب جه ين أن 
فلم يضمن التقنين المدنى الحديد نصوصا فى 
هذا المعنى بل ان لجنة المراجعة قد حذفت 

من المشروع التمهي.دى نص المادة لاما التى 
كانت تتناول بالتنظيم ما تضمنه هذا التشريع 
الخاض :, وذلك اعتبار! بأن ذلك النص يقرر 
حكما فى مسائل اقتصادية متغيرة يحسن 
تركها لقانوث خاص « هو ذلك المرسوعم بقانون 
رقم ©؟ لسنة ه199 عن , وفى ذلك تأبيد لما 
سبق بيانه من أن هذا التشريع الخاص بحكم 
المعاملات الداخلية والخارجية ودتضى ببطلان ْ 
شرط الذهب في كليهما وسواء فى ذلك أكان 
الملشروط هو وجوب الوقاء بالذهب 50 كان 
المشعرو طالْو وفاءبمايعادلقيمةالذهعب 0 نالو 
ذلك أن اشتراط الوقاء في هذه. الحالة الاخيرة. 
بعملة ورقية على أساشس قينتها ذهعيا ليس ألا 
'تحايلا على القانونٍ الذىٍ فرض للعملة الورقية 
سعرا الزاميا , ولا جدوى من ابطال, شرط 
الدفع بالذهب آذا لم يتثاول البطلان هذه 
الصورة ٠‏ ' 


« وحيث أنه للا .نقدام كون ا 
أساس ١‏ ويتعين ركقشية «١.‏ 0 
ا القفمية رقم 50 سئة 50 ق ‏ بالهيئة. السابقة ) 


00 
١‏ قبراير سئة ٠توا‏ 


١‏ ب قل بحرى « معاغدة سندات 'الشحن » التخديد 
القانونى للمسكولية »> د نطاق تطبيقه »ا * اثبات. الوقت 
الذى حصل فيه هلاك البضاعة آى تلفهاء تعذره + افتراض 
وقوعه في فترة النقل البدرى بمعئى الكلمة ٠‏ الفترة ألتى 
تننقض بين شحن البضاغة .وتفريغها؛ فقطالا اذا آثبت الناقل 
أن الهلاك قد حدث آتثئاء العملمات. السبابقة على . السحن 
أو اللاحقة للتفريغ ٠‏ 

ب - ثقل بحرى « معاهدة سندات الشحن » « التزامان 
الثاقل البعرى طبقا 'للوعاهدة » د .النز[:» .بتسليم . سمئة 
إلشحن » « التحفظات الى أجازت المعاهدة ذكرها فى 
سند الشحن » ٠‏ عدم الاعتداد بالتحفظ الذى يدؤئهالئاقل 
فى سْنْدَ الشحن تدليلا غلى جهله بمحتوياثالبضاعة. ٠‏ السلمة 


“اليه أو بصحة .البنائات المدولة ,عنها سئد الشجن الا ا 


كانت لدديه #سباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن 
أو آلا يكون كديه' الؤسائل الكافية 'للتحقق هن صحة هذا 
البيان ٠‏ عبء الاثبات على عائقه ٠‏ عدم التعويل على هذا 
التحفظ عند عجزم ٠‏ الم ؟/© من المعاهدة * , 1 
(ج0 نقض + المصلحة فى الطعن » « هتى تنتفى 6 * 
غير ملتج: اللعى على الحكمى الابتداثى ها جاء بأسبابه متى 
كا الحكم الطدون فيه لم تمد على تلك الأسباب وائما 
أقام قضاءه على اسنبان اخرىي كافية لحمله ٠‏ 


قضَاء محكمية النقض المدنية 


د ب نقل بحرى « هععاهدة سندات الشحن » م التحديد 
القانونى لسئولية الناقل -» ٠‏ تخديد السئولية الوادد قى 
الم 6/5 هن المعاهدة بسرى فى حالة ابخطا جسيما كان 
أو غير جسيم »الا .يسرى فى حالة الغثش المنسوب الى 
الناقل شخصيا +٠‏ 1 

ه ب نقل بخرى « ععاهدة سندات الشحن »“ « التحديد 
القانو نى لسئو لية الناقلاليجرىء _«كيفية حسابالحدالقانونى» 
د شرط الذهب » ٠‏ عدم تدوين قيمة البضاعة فى سسند 
الشحن ٠‏ طيقا للم 54/ه من المعاهدة يحب آلا يتعسدى 
النعويض - المستحق عن فقد البضاعة ٠٠١.‏ جنيهاسترلينى 
0و جنيها و 0.6٠‏ مليم ٠‏ عدم الاعتداد بالقول بوجوب 
دفع ال ٠٠١‏ جثّيه استرلينى بقيمتها الذهبية طبقا للم 
8 من العاهدة ٠‏ بطلان شرط الذهب.٠‏ 


المبادىء القانونية . 

١‏ يبين من الاعمال التحضيرية الخاصسة 
بأحكام المعاهدة الدوئية الخاصة بتوحيد بعض 
القواعد المتعلقة بسئدات اللشحن الوقعة 
بروكسل فى 5؟ من أغسطس سلة 1914 - 
اله اذا هلكت البضاعة 'المشحونة أو لحقها 
نلف أو نقفص ونعنار تاديد وقت حصول هذا 
الهلاك ‏ أهو قب حصل قبل الشحن آم بعد 
التفريغ آم آثناء الرخلة البحرية 'قان الفرر 
يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى 
الكلمة ‏ أى فى الفترة التثى تنقفى بين شحن 
التضاعة 3تفريغها 'فقط ,2 الا اذا آثبت الناقل 
إن الهلاك قد حدث آثناء العملبات السابقة على 
الشحن أن اللاحقة للتفريغ ء واذن فاذا كان 
سِئد الشحن قد نص صراحة على أن الشسحن 
قد نم .وفقا تقانون نقل البضائع بطريق البحر 
( معاهدة بروكسل سنة 1955 ) ء وكان الحكم 
المطعون" فيه ,قد .خلا مما يدل :على آن الطاعنتين 
قد 'قامتا باثبات أن فقد محتوبات الصنكدوق 


موضوع الدعوى قد حصل :قبل شحنه أبن بع | 


تفريغه » فان ما انتهى اليه الحكم من تحميلها 
مسئولية هذا الفقد نأسيسا على. حصوله أنناء 
الزخلة البحرية لا يكون مخالفا للقاثون * 


9ن بعد أن أوجبت الففرة الثالثة من اكادة 


لثالثة من معاهدة الشحن على الناقل أذ الربان 


فى عهدته أن ' يسام الى 'الشناخن 'بناء على طلبه 
شد شعن: يضمن مع بناناته المعتادة 'بيانات 


؟أوردنها فى البتود « آبءت من نلك الفقرة» 


نت علا .ما بإنى « ومع ذلك فليس النافل أذ | 


تفن 
الربان. أو وكيل الناقسل ملزما بأن يثبت فى 
سئدات الشحن أو يلون فيها علامات أل .عدد 
أو كمية أو وزن اذا نوافر لذيه سبب حجدى 
يحمله على الشك فى عدم مطابفتها للبضائمع 
السلمة اليه فعلا أو عندما لا تتوافر ديه 
الوسائل الكافية كلتحقيق من ذلك » » ومؤدى 
ذلك أن مثل ء هذا التحفظ الدى بدونه الناقل 
فى سند الشحن ندليلا على جهله بمحتسويات 
البضاءة المسلمة اليه أو بصحة البيانان الدولة. 
عنها سند الشحن لا يعتد به بولا يكون له 
اعتبار فى رفع مسئوليته عن فقسسد البضاعة. 
المسلمة اليه .الا اذا كانت: كدربه أسباب جدية 
للشك فى. صحة بيانات الشحن ء أو آلا يكون 
لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هله 
البيانات » ؤيقع عبء اثبان جدية أسباب هذا 
الشك أو عدم كفانة وصائل التحفق من صحة : 
تلك البيانات على عاتقه , فان عجر عن هذا 
الاثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ , 
فاذا كان لا ببين من الحسكم المطعون فيه أن 
الطاعلتين 'قد قامنا بالبات شىء مما سبق » 
'وكانت الفقرة: الرابعة: من المادة الثالئة من 
امعاهدة شالفة الذكر نص على "أله « يعتبر 
سند الشحن 'المحرر : بهذه الكيفية ( المبيئة فى. 
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ) قربئة على أن' 
اقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها 
طبقا للفقرة الثالثة « أءبجى 60 من هذه امادة . 
ما لم يقم الدئيل على خلاف ذلك » ء قان 
. الطاعنتين لا ثفيد من شرط التحفظ المدون فى 
سند الشحن + 

+ ل غير منتج- النعى على الحكم الابتدابى 
: اشارنه فى أسبانه الى وزن الصندوق عنسدد 
'شحثه ونقص .هذا الوزن عبد نسلمه في 
' الجمرك » فى حين أنه إلم يبون فىسئد الشبحن 
وزن هذا الصندوق. بالذات .. اذا كأن اللحتكم 
المطعون فيه لم يعتمد على أسسباب الجمسكم 
الاندائى :فى هذا الخصوص. » ؤانما. أقام قضام ' 
بفقد محتويات الضتنوق على آسباب اخسرى 
خلاف نقص وؤنه كافية لخمله ١‏ . 

ل الحديد مسئولية الباق الوارد في 
الفقرة الخامسة من الادة. الرابعة من معناهدة 


نرق 


العدد الثالت م السنة الحادية 


لالاربعون 


سندات الشد<ن الموقعة فى سلة ١555‏ لاإسرى 
فى خالة الغتس وادما بسرى ذيما دون ذنث من 
حلات الخطا حسيما كان أق غير جسيم ,» 
وويشترط فى الغتى الذى يحرم المسائل أعن 
الافاده من هذا التحدديد أن كون منسوبا اليه 
شخصيا ء فاذا 'كان التحكم المطعون فيه قد 
التهى الى أن ,ما حبث بالصندوق من تلف أو 
عبث كان بطريق الغش الا آله لم بنسب هذا 
الغش الى الشركة الناقلة شخصيا والما لسبه 
ال عمالمنسا ولكنه قفى بالرغم هن ذلك على 
الطاعنتين باتتعبويض تملا من غير تقيسد 
بالتخديد الوارد فى تلك الادة » انه يكون 
مخالفا نلفانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 

اه اث كان اأواقمع فى اتدعوى أن سسلد 
. اتنبحن لم ,يدون :فيه قيمة البضاعة المشسحونة 
فائه طبقا لنص الفقرة الخامسة من الملسادة 
الإرابعة من معاهدة سندات. الشحن الموقعة سنة 
5 يجب آلا ينعدى التعويض المستحق عن 
فقد .تلك البضاعة ميلخ ماثة جنيه استرليئى 
تسناونى بالجنيهات المصرية 91 جنيها إو 5٠٠+‏ 
:هليم ب ولا يعتد فى هنذا الصدد بالقول 
بوجوب دفع مبلغ إمائة جنيه استرلينى يقيمتها 
الدذهبية طبقا لنص. الفقرة الاولى هن المنادة 
التاسعة. من المعاهدة ليطلان شرط الذهب فى 
هذا الخصوص - على ما جرى به قضاء محكدة 


المحسكمة 

د٠٠‏ حيث أن الطعن يقوم على خمسةتصياب 
يتلخص السيبي الاول منها فى النعى على الحكم 
بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , 
ذلك أنه حمل الناقل البحرى مسئولية فقد 
ما بداخل الصندروق مع "أن الربان سلمه فى 
ميناء الوصنوك بالاسكندرية بنفس الحالة التى 
تسلمة يما ولم. يكتشف العيث بمحتوياته 
الا عند فتعيه داخل مخزن' الجمرك .٠ه‏ ومن 
المقرر قانونا أن الناقل المسحرى لا يسنأل عن 
محنويات الطرد المببحوث مقفلا ما دام آنه سلمه 
-" بيفبس الحالة التى كان عليها عند الشضحن » 
وقد نص البند, الاول من سند التسحن على أن 


المجهز لا يسأل عمأ ورد فى السند: بخصوص, 
الوزد والمفآس والعلامات وانصنف والمحتويان 

واذ كأن الربان قد تسلم الصندوق مغلقا فهو 
يجهل محتوياته وقد أدرج.فى سسند الشحن 
تحفظ يتضمن ذلك ٠‏ وتنص الفقرة الثالثة ج 
من المادة الثالئة من معاهدة سندات الشسحن: 
على أن الناقل البحرى تقف مسئوليته قبل. 
الشاحن عند حد الحالة الظاهرية للصناديق 
الملشحونة وتتكييفها حسب ما هو وارد-فى سند 
الشحن طبقا لاقرارات الشاحن » ويتلخص 
السبب الثانى فى النعى على الحكم بالقصور - 
ذلك أن الحكم قزر ,بأن ابدال محتويات 

الصندوق بمواد غريية قد تم آثناء وجود 
الصندوق فى عنير السفينة أثناء سفرهنا ف 
مرسيليا الى الاسكندرية ٠‏ وقد بنى تنك" 
النتيجة التى استخلصتها على مقدمات لا تؤدى' 
اليها مع أنه لا يستيعد ح صسول السرقة فى 


أظروف زمنمة ومكانية أخرى كاحتمال وقوعها 


فى المصنع بفرنسا أو وقوعها أثناء نقبل 
الصندؤق برا من المصنع فى داخل فرنسا إلى 
ميناء فرسيليا ٠‏ أو. وقوعها قى ميناء الشسحن 
قبل نقل الصندوق على ظهر السفينة فى 


.مرسيليا ٠‏ و لم بين الحكع لأسأنا لاممتبعاد 


جميع تلك الاحتمالات لامكان الحكم بأن السسرقة 
قئمر حصلت <تما في السفينة أثناء الرحسلة 
البحرية ٠‏ ويتلخص النعى فى الستب الثالث 
ببطلان الحكم لمخالفة: الثابت فى أوراق الدعوى 
من وجهين الونجه الاأول ‏ أن الحكم أسس 
تهباءه يحول السيرقة وقت"الرحلة اليبحرية 
على أند المواد التى أبدلت بها البضاعة المسروقة: 
حى من متعلقات البحارة » مع أن الثابت من 
أوراق الدعوى بوبتوع خاص من المحضى النى 
استئد العة الحكم والذى حرره جسرك 
الاسكندرية بعد كشفه على الصندوق أن هذه 
المواد ليست من متعلقات البحارة بل ويصضعب 
الحصول عليها فى السفينة ٠‏ مماكات يستوحب 
الحكم بأن السرقة لم تحصل آثناء الرحينيلة 
البحرية » والوجه الثانى ‏ أن الحكم الابتدائى 
الذى أيده الحكم المطعون فته قال أن وز 
الصندوق عند شحئه كان. ١58‏ كملق يحسيبت 


اقرار الشاحن ' فى شتام الشحن بيثما -أنتوتنه 


.قفعاء .محكمة النقض المدنية 


كفن 


حسب الشبهادة التىأصدرها جمرك الاسكندرية | الغشى والتدليس المزعومين لم يكونا من عفل 


ل ا الا 0ت 
آن سند الشجن-لم يرد فيه بيان مستقل لوزن 
هذا الصندوق استقلالا وانما سمل الوزن 
الوارد فى سند, الشحن الصناديق الثلاثة كلها 
ومقداره 65 كياى حستب اقرار الشاهد دون 
.بيان لوزن كل صندوق على حمدة 
الحكم وقد بنى قضاءه على .ما قرره فى شأن 
نقص وزن الصندوق بينما أنه لم يدونث فى 
سند الشحن وزن هذا الصئدوق باألذات قد 
خالف الثابت فى الاوراق يما يبطله » وتنعى 
الطاعنتاك فى السيب الرابع بمخالفة الحكم 
للقانون. والخطأً فى تطبيقه وتأويله » ذلك أنه 
اذا سلم جدلا ‏ بأن الطاعنة الاؤلى بوصقها ناقلة 
بحرية مسئولة عن العبث النى حصل فى 
الصندوق عملا بأحكام الادة ؟ فقرة ؟ من 
معاهدة يروكسل فى سندات الشحن ٠‏ فكان 
من الواجب قانونا تحديد تلك المسكولية بمبلغ 
مائة جدية استر لينى , وذلك عملا بأحكام المادة 
3 فقرة ه من معاهدة دروكسل المذكورة حتى 
ولو كانت مسئولية الناقل ترقى الى مرتبسة 
« الغعش والعدلسن كبا يقول الحكم الملمون 
“فيه أ" ذلك لان نص هذه المادة لا يحتمل اخراج 
حالة الغشى والتدليس من حكيه لا'نه لم يقصد 
من هذا النص مجسرد .تخفيف المسئولية عن 
الناقل البحرى بل أريد تقرين.قريئة قانونية 
لا تقبل الدليل العكسى لقيمة محتويات الطرذ 
أو" الوحدة التى تهلك أو تتلف أثناء السيفر 
آلندرى مأ لم بارج الشاحن تلك القيمة فى 
منتم الشحن . نفسة فعتدثذ يصمح مجاوزة 
التحديد الوارد فى تلك المادة , ويما أن قيمة 
محدونات الصندوق موضع النزاع لم يدونها 
الشاحن فى سند الشحن ء, قلا :يصح مساءلة 
الناقئل أق' السفينة فى ؟ى حال من الا ”حوال 
ذابنًا يزيم على ا ملاثة جنيه استرلينى » - 
وابتلخص نا تلعى به الطاعنتان فى السيب 
الخامين بمخالقة الحكم للقانون والخطأ فى 
تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم استبعد اعمال 
[ية حكام الامرة للمادة 4 فقرة ه من معاهدة 
بَروكْبِلَ', انسيسا على أن مشئولية الافسل 
"نرقى الى مرانبة الغمن زالتدليس ٠‏ والثابت أن 


٠‏ بويكون 


الناقل البحرى ( الطاعتة الاولى ) بل أسندهيا 
الحكع الى رجال الطاقم ٠‏ ولما كانت مصدر 
مسئولية الناقل فى هذه الحالة لا يعدر 
المسئولية الخطئية أد التقصيرية عن أعمال 
مرؤوسيه وهى مستولية يجيز القانون التحلل 
منها حتى.فى حألة الغ أو التدلينس الذى 
يرتكبه المرؤوس ١‏ المادة /!ا١؟‏ مدنى ) فيكون 
الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفا للقانون اذ 
وصف مسئولية الطاعنة الاول بأنها مسئولية 
مترقدة على غش وتدليس وما كان يصح هذا 
القول ما لم سند هذا الغقى أن التدليس إلى 
عمل شخصى ارتكبه الناقل البحرى يرقى الى 
مرتبة الغ أو التدليس ولميقل الحكم بوقوع 
مثل هنا !لغش أو التدليس من الناقل نفسه* 


و موحيث أن التعى بما ورد فى السيبينالائول 
والثانى مردود , ذلك أنه يبين من الاطلاع على 
الحكم الابتدائى المؤيد لاسبايه بالحكم المطعون 
فيه فى خصوص مسئولية الطاعنتين أن سند 
الشحن قد نص صراحة على أن الشحن قد قم 
وفقا لقانوث نقلاليضائع بطريق اليحر الصادر 
فئ سئة 31955( العاهدة٠السرلحة‏ الخاصبسة 
بتوحيد بعض الوقائع المتعلقة سنئدات الشحن 
الموقعة ببر: وكسل«قى 550" من أغسطس سسنة 
٠ 2) 1‏ ولما كانت أحكام تلك. الملعاهدة عل 
ما بين من الإ'عمال التحضيرية الخاصة بها ب 
أنه اذا هلكت البضاعة المشحونة أو. لحقها تلف 
أو نقص برتعذر تُحدايد وقت حصول ‏ هذا 
الهلاك ٠‏ أهو قد حصل قبل القبحن أم بعد 
التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية كان الضرر 
يفترض :وقوعه فى فترة النقبل البحرى بمعنى 
الكلمة - أى فى الفترة التى. تنقضى دين ضحن 
البضاعة وحفريفها فقط + الا.اذا آبت” الناقل 
أن الهلاك قد حدث أثناء العمليآت السايقة على 
الشحن 5و اللاحقة ‏ للتفريغ ٠‏ ولما كان الحكم 
المطعوث: فيه قم خلا مما مدل على أن الطاعنتين 
قد قأمتا باثيأات أن فقد محتويات الصندوق 
موضوع إتدعوى قد حضمل قبل شحنه أو بعد 
تفريغه فان ما انتهى اليه الحكم من تحميلهها 
مسكولية هذا الفقد تأسعسا على حصوله أثناء 


لذن العدد الثألث 


الرحلة البحرية لا يكو مخالفا ذنقانوك ٠‏ وما 
تنعى بة الطاعنتانه من أن سند الشحن قد أدرج 
به تحفظ يتضمن أن الناقل يجهل .وزن ومقاس 
ومحتويات البضاعة المشدونةيعفيه هذا التحفظ 
دن مسئولية فقد تلك المحتويات المجهولة لديه 
طالما أنه قد. سلم الطرود المسامة له يبحالة 
ظاهرية سليمة ٠‏ هذا النعى مردرد ء ذلك أن 
الفقرة الثالثة. من المادة الشنالثة من معاهدة 
سندات الشحن بعد أن أوجبت على الناقل أو 
الرياك .أو وكيل الناقل بعد استلام البضائع 
وآخذها فى عهدته أن يسلم الى الشاحن بناء 
على طلبة سند شحن يتضمن مع بياناتة المعتادة 
بيانات أنوردتها فى الينود « 'ءبءج » من تلك 
الفقرة :نصت على ما يأتى : « ومع ذلك فليس 
الناقل أو الربان أ وكيل الناقل ملزما بأن 
يثبت قى سندات الشسحن أف يدون فيها. علامات 
أو عدد أو كمية أو وزن اذا توافر لديه سبب 
جدى يحمله على الشسسك فى عملم مطابقتها 
للبضائع , المسلمة إليه فعلا نو عندما لا تتوافر 
لديه الوستائل الكافمة للتحقق من ذلك » ٠.‏ 
ومؤدى ذلك أن مثل هذا التحفظ الذى يدونه 
الناقل فى سمند الشحن تدليلا على جهله 
بمحتويات البضاعة المسلمة اليه أى بصسصحة 
النتانات الملبونة.عنها بستد الشحن لا يعتب به 
ولا يكوذه له اعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد 
النضاعة المسلمة اليه الا اذا كانتلديه أسباب 
جدية. للك فى .ضحة بيانات الشساحن رو ألا 
يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة 
هذه البيانات ويقع عبء إثبات' جدية أسباب 
هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من 
ضحة تلك البيانات على عاتقه , فان.عجز عن 
هذا الاثيات تعيزعدم التعويل على هثرا. التحفظء 
وما كان :لا يبين من الحسكم المطعون فيه أن 
-الطاعنتين قد قامتا بباثيات شىء.مما سبق » 
وكانت الفقزة الرابعة من آلمادة الثالثة من 
. المعاهدة سالفة الذكر تنص عل أنه «يعتير سئد 
الشنخن المحرر بهذه الكيفية (( المبينة فى الفقرة 
الثالثة من المادة الثالئة ) قرينة على أن ناقل 
البضاغة نسلمها بالكيفية الموصوفة بها طقا 
للفقرة العالثة « أءب»ج » من هذه المادة ما لم 
يقم الدليل على خلاف ذلك » ؛ فاله الطاعنتين 


1 


الشتة الحادية والاربعون 


لا تفيدان من شيرطٍ التحفظ المدون.فى.سند 
لشحن , ويكوث النعى فى هذا الصدد فى غير 
محله ويتعين لذلك رفض هذا النعى سيبية ٠‏ 
وفحيث ان النعى دما ورد فى السسب الثالث 
دشقيه مردود » ذلك أنه بوقد اتيين مما سيق 
فى. الرد على السببين الاثول والثانى أن فقد 
محتويات الصندبوق “قد حصصلل فى أثناء الرحلة' 
البحرية مما يجعل الناقل مسخولا عنه فانه 
يكون من غيز المجدى تتسبث الطاعنتين .دفعا 
لهذه المسئولجة ‏ يما ورد فى الشق الاول من 
هذا السيب من النعئ ٠‏ أماما أثاراه 'فى الشق 2 
الثانى منه فلم يكن له أثر' فى قضاء الحكم , 
ذلك أن الحكم الابتدائى وان كاك قد أشار فى 
أسبابه الى وزنالصندوق عند شحنه ٠‏ ونقص 
هذا الوزن عند تسلنه فى الجمرك فان الحكم 
المطعول فيه لم يعتمد علي أنممسباب الحسسكم 
الابتدائي .فى هذا الخصوص وانما أقام قضاءه 
بفقد محتويات الصندوق على أسباب أخرىئ 
حلاف نقص وزئه كافية تلك الاسباب لحمله ٠‏ 


الرفض ٠‏ 
ووحيث أنه فىيخصوص ما ثنعى به الطاعدةان 
فى السبتين الرابع والخامس فانه وان كان 
'نحديد مسئولية الناقل الوارد فى الفقرة 
الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات 
الشحن الموقعة فى سسنة 5؟0191.لا يسرى فى 
حالة الغش. وانفا سيرى افيما دون ذلك. من 
حالات الخطأ جشييا كان أو مير جسيم فانه 
يشترط فى الغشى الذى يبحوم. الناقل من 
الافادة من هذا .التحديد أن يكون منسوبا اليه 
شخصيا ء ولما كان الحكم اللطعون فيه وهو فى 
صدد تحديد تطاق الققرة الخائسة من الادة 
الرابعة من تلك الماهدة قال.ه. ومن حيث ان 
الثابت: من تقرير :مصلحة الجمارك دمن تقرور 
الخبير النذى ندبته المستائف عليها لمعاينة 
الصتدؤق'مؤضوع النزاغ أن هنذا الصددوق 
كان بحالة ظاهرية سليمة انما.وزنه كان ينقضن 
عن الوزن الملذذه: بستك بالشسحن وصرقت 

محتوياته الا'صلية واستبدلت بقطع من الشب : 
و بغضن الحجارة وقطع من الممسعالة واكباين: 


قفعاء محكمة النقضن المدنية 


قديمة يرجح أنه من متعلقات البحارة ٠٠‏ ومن 
حيث أن تحديد مسقولية الناقل طبقا لنص 
الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المماهد 
لدكورة لا يتطبق على مله الحالة التى ترقى 
الى مرتبة الغشى 'والتدليس وتدخل المسئولية 
فيها تحت قواعد القائون العام ء لان الثابت 
انه لج يحصنل تلف للبضاعة أو فقدها نتيجة 
عملياث الشنحن البحرى المختلفة من وقت 
استلام البضباعة الى يقت تفريئها ولكن واضح 
من حالة الطرد أن العبث الذى وقع به متعمد 
وبطريق الغشش لاختلاف محتوياته ووضع أشجاء 
إخرى لا قيمة لها واعادة غلقه حفظا لسلامة 
منظره ووزنه . وهذا الذى أورده الحكم وان 
كان قد انتهى قيه الى أن ما خدث بالصندوق 
من تلف أو عبنك كان بطريق الغش آلا آله 
5 ينسب هذا آلغق إلى الشركة الناقلة شخصيا 
بوانما نسبة الى عمالها » ولا كان الغشى الذى 
يخرج عن نطاق التحديد الوارد فى الفقرة 
الخامسة من المادة الزابعة سالفة الذكر ‏ على 
ها سيقت هو الغشى الذىيقع منالناقلشخصيا 
وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب الغقى الذى 
استظيره مما حدث بالمسدوق الى الشركة 
الناقلة شخصيها ولكنه قضى بالرغم منذلك على 
الطاعنتين بالتعويض كاملا من٠غين‏ تقيد 
بالتحديد الوارد فى تلك المادة ٠‏ فأن الحكم 
للذكور يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه ٠‏ 


« وحت 


أن الموضوع صالح للفصل فيه ٠‏ 
ولا سيق». ونظرا لان سند الشحن- على ماهو 
ثابت من الاوراق ‏ لع يدون فيه قيمة البضاعة 
الشحونة., وفى هذه الحالة وطيقا:لنص الفقرة 
الخامبة .من لمادة.الرابعة من معاهدة سندات 
الشحن الموقعة فى سلة كن فان التعويض 
المستحق عند فقد تلك البضاعة. يجب ألا يتعدى 
مبلغ مائة جديه استرليئى تساوى بالجنيهات 
المصيرية مبابغ /[و نجبئيها وا :0ه هليم , وصو 
مايجث' القضاء .به للشركة الطمون عليها وتعديل 
الجكم ا تائف علي هذا. الاساس وفقا لطلبات 
الطاعنتين الاحتياطية » دون اعتداد يما آثارته 
المطعون عليها فى هذا الصردد من بوجوب دقع 
هيلغ 'المائة جنيه اسمترلينئ بقنمتها ,القهبية 
طبقا” لنصي“الفقرةة الأثول من اللادة: التاسعة من ! 


يفف 


المعاهدة لبطلان شرط الذهب فى هذا الخصوص 
على ما جرى به قضاء هصذه المحكمة فى الطءن 
رقع 96 سئة 6؟ قل » 6 

( القضية رقم ١74‏ سنة 50 قى بالهيئة السابقة ) 


١ هن‎ 
١97٠ قبراير سئة‎ ١ 


ملكية ه آسباب كسبالماكية » « الالتصاق » «الالتصاق 
بالعقار » « شروطه » ٠.‏ اثبات د عبء الاثبات » 0 تآأسيس 
طلب تثبيت ملكية الارض الملتصيقة' باطيان المطعون عليهن 
على أن الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر الثيل ٠يلقى‏ 
على عاتقهن عبء اثبات نوافر شروط التملك فى ممذلا 
النوع من الالتصاق ٠‏ من الشروط المستفادة من نص الم 
٠‏ هدلى. قديم آن يتكون الطمى بصفة لهائية وان تكون 
الارض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت هن الارتفاع حد! 
يحاوز منشسوب ارتفاع الياه فى وقت الفيضان العادى ٠‏ 
عدم اعتداد الحكم ' المطعون فيه بهذا الشرط يعيبه 2١‏ 


البدا القانونى ' 
اذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب ثثبيت 


: ملكبتهن للارض الملتصقة باطيانهن مؤسسة على 


أن هذا الالتصاق كان نتيجة لطمى. حلبه له 
الثيل هما يلقى على عانقين عبء اثبات توافسسر 
شروط التملك قى هذا النوع هن الالتصاقعل 
النحو الوارد بدعواهن وهى الشروط المستفادة 
من نص الادة "١‏ دن القانون المدثى القديم , 
ومن بيئها. أذيتكونالطمى بصفة نهائيقوتكون 
الارض الملتصقة نتيجة للطمى قى بلغت. من 
الارتفاع حدا يجاوز. منسوب ارتفاع اللياه فى 
بوقث الفيضان العادى » وكان لا يبين مناسباب 
الحكم المطعون فيه آنه اعتد بهذا الشرط فى 
قضائه للمطعون عليهن بملكية .جمسع الارض 
التى أوردها الخبير في تقريره ».فان الحكم 
الطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ ' 


الحسلكمة 20000 

و٠٠‏ حيث أن مما ثنعى به الطاعنة علي 
الحكم المطعون' فيه خطأاه فى القانون » ذلك أن 
الخبير. قد أوفسخ فى تقريره أن أطيان النزاع 
راف .و 19 طم 1" س .هئ الملاتصقتة بأرضن 
أللطءون عليهن 0 وباقى المساتحات .وهى ثبت تقبنع 
فربي هذه القْطعة لم “تستقر حالتها بغد ١‏ دان 


ترذن 


العدد الثالث ب السنة الحادية رالاربعون 


المطعون ضدهن يقمن بالزراعة فيها بعد نزول 
ميأه الفيضان ٠‏ ومن مؤدى ما ذكره الخبير أن 
تلك المساحات التى لم تستقر. تركيها مياه 
النيسل ب«تعتبر لذلك من مجراه وبالتالى من 
الاثملاك (أعامة ٠‏ فلا بحق للمطعون عليهن أن 
يطلبن تثبيت ملكيتهن لها » وعلى الرغم منذلك 
فان الحكم الابتدائى وضايره فى ذلك الحكم 
المطعون فيه , قد حكم لهن باللكية » مستندا فى 
قضائه الى القول بأن القاقون لا يفرق بسين 
المساحات الستقرة #المساحات غير المستقرة » 
مع ؟ن الطمى لا يكتسب قانونا الا اذا تكون 
بصفة نهاثية عن طريق التصاقه بشاطيء النهر 
وتجاوز مستوى المباه فى .الوقت من السنة 
الذى يصل فيه مستوى المباه أعلاه « ما عا 
سدوات الفيضان غير العادى » ٠‏ 


و حيث أنه يبين من الاطلاع على المسبكم 
الابتدائى .اميد بالحكع المطعون فيه لاأسبابه 
أنه قد أقام قضاءه فى خصوص ما ورد عليه 
النعى المتقدم على. أن الخبير « عندما تحدث عن 
مسطع مشاحات الارض الملتصقة .دم لك لادعيات 
( المطس_ ون عليهن ) اعتير أن المساحة الاأولى 
وقدرها مف م ؟١١اط‏ و 4س هى الملاصقة ثماما 
لاثرض المدعيات وأن, باقى المساحات تكون مع 
هذه المساحة مسبطحا واحدا ء ثم قال عن هذه 
المساحات الإثخرى (نها لم ستتقر دالتها بعد , 
وظاهر أن هذه التفر ق دين المساحات الى 


أصبحت مستقرة والمساحات التى لم فستقر, 


حالتها بعد فيه مخ+الفة للا داء بنص المأدة 5٠‏ 
من القنانون المبسادنى الملغى «رالمادة ‏ 918 من 
القانون. المدنى الحالى. طالما. أن المادة. المذكورة 
لم 'نشر كما لم تشعر المآدة 114 من القسانون 
للدفى الحالى الى حالة الاستقرار وعلم 
الاستقرار » دمن دم ترى المحكمة أنْ المساحات 
جميعها آلتى تكونت بفعبل التهن من طريق 
ها يجلبة من طمى على التدريج وقدرها /١اف‏ 
و 5اطم لراسن مملوكة كلها للمدعيات , .اذ 
العيرة بواقع الحال سواء أكان هناك استقرار 
أ عدم استقرار » » ولما كانت دعوى المطعون 
عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للارض الملتصقة 
بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الالتصاق كان 
نتيجة لطنى جلبه نهر النهل مما يلقى على 


عاتقهن اثبات توفر شروط التملك فى هذا 
الذوع من الالتصاق على النحو الوارد بدعوامن 
وهى الشروط المستفادة من نص المادة 5٠‏ من 
القانون المدنى القديع 2 ومن بينها أن يتدكؤن 
الطمى بصفة نهائية وتكون الارض الملتصقة 
« نتيجة للطمى » قد بلغت من الارتفاع حسدا 
يجاوز منسوب ارتقاع المياه فى وقت الفيضمان 
( العادى ) يوكان لا يبين من أسباب الحسدكم 
المطعوث: 'فيه المذكورة آنفا أنه اعتد بهذا الشرط 
فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جمجع الارض 
التى أوردها الخبير فى تقردره لما كأن ذلك 
از الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمايستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث داقى.ما تضمنه سبب 
الطعن » ٠‏ 


( القضية رقم ١؟‏ سسئة 56 قى بالهيئة السابقة ) 


010 
١‏ فبرابر سئة ١9٠+‏ 
؟ ‏ نقض « اجراءات الطعن »م « اعلان الطعن » « محل 
الاعلان »م +٠‏ اغلان « الحل اتذى يحصل فيه الاعغسلان » 
« الاعلان فى المخل الكذتاز 2« ٠‏ «.دحل مختار .» ٠‏ كين 
الحامى الدذى اتخد مكتيه محلا مختارا في ورقة اعسلان 
الحكم غير هقرر أعام محكمة انق لا يؤثر فى صسحة 
الاعلان + 1 ١‏ : 

ب 2 آوامر الإداء « الطعن ذيهاً » استثناف الادر 
الذى لم يعارض فيه ٠‏ + استئئاف د فيعاذه » « بالشسية 
لامر أذاء لم يعارض قيه » + الاسس_تككناف الذى إرفج 
مياشرة عن آمر أداء آم يعارض فيه يكون حاصلا فى مادق 
تتسم طبعتها بموصف وجه السرعة ٠‏ خضوعه فى ميعادمه 

للم ؟٠؛/؟‏ مرافعات وهو ٠١‏ ايام ٠‏ 


٠‏ الكبادىء #لقانونية 


١‏ اذا كان يبين من أصل اعسلان تقرير 
الطعن أنه أعلن للمطعون عليه فى مكتبالمحامى 
الذى انخذه المطءعون عليه فى اع لان الحكم 
المطعون.: قبية للطاعن محلا مختارا له » 9 كان 
لا يؤثر فى. صحة الاعلان أن يكون المحامي الذى 
الخذ مكتبه محلا مختارا غير مقرد أمام محكمة 
النقض ٠‏ فان تقردر الطعن يكدن قد أعلن اعلانا 
صحيهحا *ه 


؟اأساين امن ممدموع صوص المواد ١861م‏ 
م ؛. هم من. قانون_المرافعات الممسدلة. أن 


قضماء محكمة النقضر المدنية 


المشرع قد |استحدث نظام أوامر الا'داء استثناء 
من القواعد العامة ذى رفسسع الدءوى وخرج 
بالاجراءات #المذازعات المتعلقة بها عن نطاق 
القواعد العادية أفى أقاتوإن اأرافعات كلتداعى 
أمام المساكم توخيا لما هدف ايه دن ايحساد 
وسيلة سهلة مبسطة وسريعة يتوصل بهسسا 
الدائئون يدبون التقود الثابتة بالكتابة والمعياة 
المقدار والتحالة ال'داء الى حقوقهم دون التقيد 
باجراءات التقافى 'قى الدعاوى العادية ٠‏ 
فأوجب ألا يتأخر اصدار الاثمر عن ثلاثة أيام 
من “اريخ تقديم عريفته واغثبره بمجسرد 
صدرزره بمثابة حكم غيابى أجاز المعارضة فيه 
ونص على وجوب الحكم فيها على وجه السرعة 
وعلى أله اذا لم ,يبعارض فيه يعثبر الا'مر بمثابة 
حسكم <ضورى + مما بيضفى على أؤامر الا'داء 
سواء فى اجر اءات استصدارهلاو اأنازعة فيها 
طابع السرعة الذى قلاعم مع غرض المشرع من 
استحداثها , ]ا كآن ذلك فان الاستئناف الذى 
برقع مباشرة عن أمر أداء لم يعارض فيه يكون 


حاصسلا فى مادة اتيم طببعتها بوصف وجه 


السرعة في؟خضع فى هيعاده إلنص: الفقرة الدانية 
من المادة "+5 من قانون المارافعات وهو عشرة 
أيام » إؤيكون الحكم المطعون فيه اذ قفى بغير 
ذلك قد خالف القائون بما مستوجب نقضه ٠‏ 


المتسسكمة 

٠٠ «‏ حننثا أن آلطاعن ينعغى فى السعبب' 
الاأول على الحكم مخالفته للقانوف .. ويقول فى 
بيان ذلك آن الحكم قضى برفض الدئع بعدم 
قبول الاستثنافشتكلا لرفعهبعد الميعاد استنادا 
الى الماأدة 66م مرافعات المعدلة بالقانون رقسم 
6 سمنة 190195 بوان كانت قد نصنت على أن 
المعارضة فئ أمر 'الاثداء يحسكم فيها على وجه 
السرعة فانها #وردت ذلك بالنسبة لنظكسسر 
المعارضة نفسبها بحيث اذا عارض المدد.ين فى ثمر 
الا*داء فى المنعاد المتحدد فى :تلك المادة وفصل 


فى معارضته.فان الحكم الصادر فى المعارضة ' 


هؤ الذى يكون معاد استثنافه عشرة أيام طيقا 


لنص الفقرة الثانبة من المادة 5٠7‏ مرافعات ,٠‏ 


فان'الا'مر يضنبح طبقا لنص المادة 868 معدلة 


ارون 


بمثابة حكم حضورى يخضم ميعاد استئنافه 
للفقرة الا"ولى من المادة ؟١5‏ مرافعات وصور 
عشرون يوما فى المواد التجارية 2 ويعيب 
الطاعن على الحكم فى ذلك خطأه فى تفسين 
القأنون . ذلك لاأن المشرع وضع تشسريعا نخاصا 
للددون, الثاشة بالكتابة ونااعى أخيرآ شأنها 
اتخاذ وجه السرعة فى كافة ما يتصل بها من 
اجراءات بتقصير الميعاد فى ميعاد استصدار أمر 
الاأداء وفى نظر المعارضة فيه على وجه السرعة, 
اذ أرجب فىالمادة 86 مرافعات معدلة بالقانون 
رقم 186 سسنة 1109 على القأضى إصتدار أمر 
الأداء فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلبة بعد 
أن كأن الحال قيل ذلك متروكا للقاضى دون 
تقييده بميعاد لاصدار الأأمر » ونص فى المادة 
هم عرافعات معدلة بالقانون رقم 5 سسلسنة 


95٠ |‏ على أن تنظر المعارضة فى أمر الا“داء على 


وجه السرعة » والحسكمة من هذا الاستسجال 
واضحة ء أذ ليس من المستساغ لمن فوت ميعاد 
المعارضة فى أمسر الئداء أن يحمية المشرع 
ويمنحة مواعيد! عادية لر قع استئنافه ميا 
لا يتفق مع درح التشريع وغرض الشنارع من 
'نقصير المؤاعيد ونظر المعارضة على وجه السرعة 


« وحيث أن هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أن 
الشرع قد نص قى المادة 801 من قانون 
المرافعات معدلة بالقانونث رقم 6؟ سنة 39865 
الواردة فى صير آلباب الخامس من الكتاب 
الثالث من قائون الرافعات والخاص باستعيقاء 
ديون النقود الثاشة بالكتابة 2 على أنه امسرتثناء 
عن القواعد العامة فىرفع الدعاوى تتبع الاحكام 
الواردة فى المواد التالجة عند المطالبة بدين من 
النقود آذا كأن ثابتا بالكتابية وحال آلا”داء ومعين 
القدان ٠.٠‏ 
القانون معدلة القانون: رقم 5/0 سنة 1١909‏ 
على ما يأتى ٠١‏ « ويجب أن يصدر الاثمر على , 
احدى نضشختى العريضة فى خلال ثلاثة أيام على 
الا*كثر من تقديمها ٠٠‏ » ولص فى المادة همهم 
من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 55؟ 
سنة 1185 على أله بعد اعلان المدين بالعريضة 
أو بأمر الا"داء الصادر. عليها « يجوز للمدين 
المعارضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اعلانة اليه ٠٠‏ بويقيد قلم المحضرين دعوىي 


6ت ء ل.نص ذئْ المادة وم من ذات 


يرون العدد الثالث ب 
المعارضة من تلقاء نفسه ويحكم فيها على وجه 
لسرعة ء فاذا لم ترفع اللعارضة فى الميعاد 
يصبع الامر بمناسبة حكم حضورى » ٠‏ ويبيك 
من مجموع عحصنه النصوص أن الشرع قد 
استحدث نظام رامن الإ'داء استثناء ء منالقواعد 
العامة فى رفع الدعورى وخرج 'بالاجراءات 

دالمنازعات المتعلقة بها عن نطاق القواعد العادية 
فى قانون المرافعات للتداعى أمام المحاكم توخيا 
لا هدق اليه من ايجاد وسميلة سهلة مبخطة 
دسريعة يتوضل بها الدائنون بديوث النقود 
الثابتة بالكتابة والمعينة المقدار والحالة الا“داء 
الى حقوقهم دون التقيد باجراءات التقاضى فى 
الدعاوى العادية ء فأوجب ألا يتآخر اصندار 
الا'مر عن ثلاثة أيام من تأر اريخ تقديم عريضته 
واعتبره بمجرد صدوره بمثابة حكم غيابى أجاز 
العارضة قيه » .ونص على وجوب الحكم فيها 

ع وجه السرعة وعللى آنه اذا لم يعارض فيه 
تعتر الا“مر بمثابة حكم حضورى ٠‏ مما يضفى 
على أزامر الاأداء سواء فى اجراعات استصنداره] 
5و المنازعة فيها طابع السرعة الذى إنتلاءم مع 

غرض المشرع سن استحداثها قلا كان ذلك 

فان الاستعناف الذى يرفع ماشرة عن أمر أداء 
لم يعارض فيه يكوه حاصلا فى مادة تتسم 
طبيعتها بوصفهحه السرعة ويخضع فىمععاده 
لنص الفقرة الثانية من المادة 5٠“‏ من قانون 


المرافعات زهو عشره أيام ويكون الحكم. 


الطعوف فيه اذ قفى بغير ذلك مخالفا للقانون 

«ه وحيث ان الاستئناف رقم ١8‏ ستةه 
الاق صالح للفصل فته , ولا كان الثابت من 
الالمراق أن أمر الإثداء موضوعالنزاع قدأعلن 
المطعون عليه بتاريخ 1555/1١/53‏ فسلم 
يعارض فيه 
خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ أى فى بدو 
٠‏ حيث يبدأ ميعاد استتنافه ثم 
تنتهى هذا الميعاد بعد عشرة أيام أى فى يوم 
وكان الاستئناف الذى رفعه 
المطعون عليه عن الاأمر المذكور لم ا 
الا بتاريخ ١91655/1١١/59‏ فأن هذا الاستتد 
يكون قد رفع بعد البعاد ويسدن الحم ببدم 
قبوله شكلا » :.- 

( النضية رقم ١‏ سثة ه؟ بالهيئة السابقة ) 


حتى انتهى ميعاد المعارضة بعد. 


السنة الحادية والاربعون 


/اه ١‏ 
١١‏ قبرابر سعئة 


- نقض اد أحراءات الطعن 6م حضور ا مطعون عليه 
« كيفيته مه ٠‏ وحوب توكيله محاميا مقبولا أمام محكمة 
النقض ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستئداته + 
المحامى الذى أودع الاد اوداق باسم المطعون عليه لم يقسدم 
توكيلا عنه وقت الابداع ٠‏ اعتبار المطعون عليه كاله لم 
بحضر ولم يبد دفاعا ٠‏ الم 19 و 4٠0‏ مرافعات ٠‏ 


ب ب ثقض م اعلان الطعن ٠‏ « بحل الاعلان » اعلان 

د الاعلان فى الموطن المختار » ٠‏ شرط اعلان الطعن فى 

الحل الختانى ٠‏ كون الطعون عليه قد اختار هذا الحلفى 

ورقة اعلان الحكم ٠‏ وجوب تقديم ها يثئبت اتذاذه هصذا 

المحل بابداعه قلم الكتاب مع ما يجب ابداعه عن الاوراق 

فى الميعاد صورة الحصكم المعلن اليه © والا “كان ياطلا ٠‏ 
الم ١٠8؟‏ مرافعات * 


ك1 


المبادىء القانونية .- 


نمه44*٠ مؤدى نصوص المادنين 45 فى‎ ١ 
قازون المرافعات  على ما جرى به قضاء محكمة‎ 
أنه اذا بدا للمطعون عليه الحضور‎  ضقنلا‎ 
فى. الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه‎ 
محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع داسمه‎ 
مذكيرات. مشفوعة بالستندات التى يري لزوم‎ 
تقديمها » وبهنا الابداع وحده يعتبر المطعءون‎ 
عليه قد حفي أمام محكمة النقض (ؤحق له طلب‎ 
الجكم بطلياته فى الطعن . فاذا تم الأبداع من‎ 
محسام لم يقدم توكيلا عن المطعون عليه وقت‎ 
الإبداع فان المطعون عليه يعد كأنه لم بحفر‎ 
٠ ولم بد دفاعا‎ 


 "‏ هفاد نص السادة ٠‏ من قانسون 
المرافعات ‏ على ما جرى به قضاء محسكمة 
النقض ‏ أن <واز اعسلان الطعن بالنقش فى 
الموطن المختار مناطه أن يكون الطعون عليه. قد 
اختار فعلا ذلك الموطن فى اعلان العكم المطدون. 
ذيه الى خصمه , إؤزآن يقيم الطاعن الدليل على 
ذلك بالطريق الذى رسمه القانون > بأن يودع 


'قلم كتاب محكمة النقش مع ما يجب ابداعه 


من الا'وراق فى خلال |العشرين زبوما التالبة 
لتاريخ الطعن صورة الحكم المطءون فيه المعللة 
اليه ء قاذ! كان الثابت من الاوراق أن الطاعنة 
لم نقدم فى المبعاد المتقدم الذكر صورة الحكم 
العلنة اليها والتى تثيت أن الطءون عليها قبد 
عينت همكتب المحامي النذى اعلن فيه تقرير 


قُضماء ميحكمة النقض المدنية 


الطعن موطنا مختارا لها ء فاك اعلان المطعون 
عليها على هذا النحو يكون قد وقع باطلا ٠‏ 


( القضية رقم 2" سنة 0 ق بالهيئة السابقة » 


١ 
١95٠+ فبراير سلة‎ ١ 


حكم « عيوب التدليل » « التناقض » « التلاقض بين 
الاسباب وبعضها الآخر » مثال فى مطالبة بمبلغ 


البنة اتقاثونى 

اذا كان الواقع فيالدعوى أن الشركةالطعوز 
عليها أقامت على الطاعئين دعوى طلبت فيهسا 
الزامهم بأن يدفعوا لها متضاملين مبلغٌ .9م 
حشيه مع الوا والمصاربف قيمة الاأقساط 
الباقبة من ثمن المصئع الذى أقامته لهم » قدفع 
الطاعئون الدعوى بأن الشركة لم تقم بتلتفيسد 
الالتز امات التى رنبها العقد كاملة وخالفت 
نصوصه ؛ إؤندبت المحكمة خبيرا لتمحصص أوجه 
الخلاف فقدم تقريرا , دكات الحكم المطعون فيه 
بعد أن استعرض ها جاء بتقربر الخبير فى شأن 


. إوجه النقص التى أوضحها فى تقربره وسبجل 


ما ورد فيه من امكان تدارك بعضها بالاصلاح, 


قسرر الحكم أنه لا يجوز نظير اصلاح صسذه 


المسائل العطيل كافة المبالغ الباقية للشركة 
ورأى تقديرها مى وباقى المسائل الاأخرى التى 
لم تكن قد دخلت ضمن همأمورية الخبير بصفة 


..مؤقنة بمبلغ 0٠٠‏ جنيه تحث الحساب ليصير 


استنزالها فيما بعد من مبلغ ال "٠.١‏ جنيه 
المتفق عليها » ونأسيسا على ذلك قضى الحكم 
المطعونفيه بالزام الطاعنين بان يدفعوا للمطفون 
عليها مبلغ 55٠٠‏ جنيه وقبل الفمل فى باقى 
الطلبات باعادة اللأمورية للخبير لتقدبر تكاليف 
المسائل الناقصة التى لم نتمها الشركة وفحص 
باقى أوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية 
ونفقات النقل وقطع الغيار م فكان إببين منذلك 
آله قد انضح للمحكمة أن الخبير لم يقم بتقدير 


بعض المساثل الناقصة الواددة وتقر بره وانهنا 


عهدات اليسه بفحمن باقى المسائل الخسلافية 
إوقطع الغيار » قان الحكم اذ انتهى رم ذلك 


7 


ضفن 


الى 'نقدير جميع المسادل الناقصة والخسلاقية 
بمبلمٌ +وهة حذيه والحكم عل الطاعدن نهائما 
بالبلغ المدعى به ب بعد استئزال ذلك المبلغ ب 
مع آن اعادة المأمورية. الى الخبيرعلى الوحه المبين 
فى أسباب الحكم زدمطوقه يبفصح عن عسدم 
توافر العناصر التى تمكن المحكمة من تقدير 
ق.مة هذه المسائل الداقعمة نقلكه نقادرا نهائيا » 
يكون متناقضا فى أسبايه بما يسسستوجب 
2 1 : 


( القضضية رقم 984 سمئة 5؟ 3 ق بالهيئة السابقة ) 


165 
١9٠ فبراير سنة‎ ١ 


عمل « التحكيم فى سنازعات العمسسل » + ميعاد 
نظر النزاع » ٠‏ وضع الم ١‏ هن المزيق .918/؟1561 
لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع + خاو 
المريق من النص على جزاء البطلان ٠‏ الاخسلال بالقاعدة 
لا يترتب عليه بطلان القراد * ْ 


ب ب عمل م التحكيم فى منازعات العمل » « تشصكيل 
هيئة التحكيم ٠‏ « الملسوبان اللحلفان . ٠‏ الم "/١5 >1١‏ 

من المريق 07/818 دؤداهما أن انعقاح الهيئة يقع,صحيحا 
7 لم يحفيره اللدوبان الثلقات أو آحدهها وان الهيقئة 
1 يجب عليها قائونا ان تثبت فى قرارما دأيهما الا اذا 
كان مخالفا تلراى اللى التهت اليه * 


جاه عمل ٠١‏ التحكيم فى منازعات العمل » « تشسكيل 
هيثة التحكيم » « مندوبا مصلحة العبسل والصئاعة » 
د حلفه آليمين » ٠‏ الم ١5‏ عن المربق 718/؟901١‏ تشسترط 
أن يحلف المندوبين اليمين ٠‏ عدم تقديم الدليل على أنهما 
باشرا عملهما دون حلف اليمين ٠‏ النعى بالبطلان لخلو 
القرار ومحاضر . الجلسات هما يدل على أنهما قن ادياها ٠‏ 
عار عن الدليل ٠‏ 

د غمل « التزاعمات صاحب العمل » « آجر العاهل » 
« صور الاجر وملحقاته » « الكافاة السئوية 8 دوامها 
وثباتهه » ٠‏ عرف ٠‏ حكم «م مميوب التدليل ه « التناقض » 
د ما لا يعد كذلك » ٠‏ استخلاص هيثة التحكيم + عدم 
لبات قيمة الكافآة السئوية ٠‏ تقريرها انها باتقدر الذى 
يطلبه العمال ليست حزء؟ عن الاجر + سائغ + تقريبا 
بعد ذلك حق العمال فى صرف مكافأة العيد على أسسساس 


اطرادها واستمرادها بمقدار ثابت + لا تعارض + 


البادذىء القانونية 
١‏ ب ها نص عليه بامادة 15 من المرصسوم 
بقانون رقم 1905/5914 من نحديد ميعاد لنظر 
النزاع لا يتجاوز خمسنة عشر يؤما من تاريخ 
إفصول أوراق الأوضوع من لجنة التوفيق ء اثما 


العدد التالث ‏ الستنة الحادية والاريغون 


قصد به وضع قاعدة تنظرسة تاحث عل سرعة | مذ عام 55 ١!‏ حتى عام 55 هو أجر نصف 


الفصبل فى النزاع ء وقد خلا المرسوم بقاذون 


سالف الذكر عن انئصتلى البطلان جزاء إمخالفة 
أحكام نص المادة ؟١‏ منه > ومن ثم فليس هن 
شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلق البطلان 
القراار الذي ,يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ ٠‏ 
؟ - مؤدى نصوص المادتين 21١‏ 5/1 من 
اكرسوم بقانون رقم ١/8‏ سئة ؟1969 أن العقاد 
هيسئة التحكيم يقع صحيحا اذا لع يخفره 
المندوبان المشار اليهما فى]اادة ١١‏ أو أحدهماء 
وآن الهيئة لا نارم قانونا بن نثيت فى قرارها 
راى هذين المندوبين أو أحدههما الا اذا كان 
مخالفا كلرأى التى انتهت اليه » قاذا كانت 
النقاية الطاعنة لم تدع أن عدين الندوببن أو 
أحدهما قد أبدىرايا محالفا ا انتهتالبه هيئة 
التحكيم ء فان النعى على القرار المطعون فيه 
خلوه من بيان أن الهيئة التى أصدرتنه قد راعت 
ما أوجبته المادة 17/؟ من ذلك الثانون ,يكون 
© ب اذا كانت النقابة « الطاعنة » قد نعت 


على قرار هيئة التحكيم. المطعون فيه باقبطلان 


لخلوه. ومحاضص جلسات الهيئة مما يدل على آن | 


مندوبى مصلحة العمل والصناءة قد آديا اليمين 
فلبينة باكادة ١5‏ من المرسوم بقانون رقم 
4 سنئة 5همواء ولم تقدم ما يدل على أن 


المندو بين قدر باشرا عملهما دون حلاف اليمين' 


البيئة فى تلك المادة » اثان نعيها إبكون بعاديا 
عن الاليل ٠‏ / 0_0 

؟ ل اذا كانت هيئة التحكيم قد استخلصت 
من تراوح المكافاة التى صرفتها السركة لعماتها 
نهاية كل عام خلال البسنوات من |1455 الى 
١‏ بن أجر شهر واحد وآجر ثلإئة شهور 
أن صرف الكاقاة نهم على أساس مرتب شهرين. 
فينهاية كل عام توبجر به العرف ء فانتقريرها 


أل مكافأة نهاية العام بالقدر الذى يطليه العمال |. 
ليست جزء! هن الرتب يعد تقريرا سائفا 


لا متخالفة فيه للقاثون » ئيس فى هذا الذى 
انتهت اليه انعارفى مع القاريرها حق (الغمال فى 
صرف أجر نصف شهر فى كل عيد الاستنادها 
فى هذا التخصوص الى أن الشركة كانت تصرف 
مكافأة العبد باطراد وباستمراد وبمقدار ثابت 


شهر لكل عيد ٠‏ 
العسسسكمة 


٠٠ «‏ حيث انه يقوم على سسببين » تنعى 
الطاعنة على القرار المطعوث فيه بالسيب الاثول 
بطلان الاجراءات 2 وذلك من ثلاثة أوجه : 
يتحصل #ولها فى التعى على القرار المطعون 
بالبطلان » ذلكلاأن القرار المطعون فيه ومحاضر 
جاسات هيئة التحكيم ليس فيها ما يبدل على أن 
مندوبى مصلحة العمل وانتصناعة قد 'ديا العمين 
المسيئة بالمادة 5 دن المرسوم بقانون .رقم 1١8‏ 
لسنة ٠ ١1605‏ وعدم حلف العضوين المذكورين 


ويتحصل الوجه الثانى فى أن السسيد. رئيس 
هيئة التحكيم غندما عرض عليه؛ ملف الدعرى 
فى ١191059/0/0‏ حصسدد لنظرها جلسة 
55/٠١/16‏ أى بعد أكثر من ثلاثة أشسور 


: بالمخالفة لحكم #المادة ١١‏ عن الأرسسسوم بقانون 


رقم 5١6‏ سنة 11519 التى تنض على تحتديد 
جاسة لنظر النزاع لا يتجاوز ميعادها خمسة 
عشر بيوما من ' تاريخ وصول أوراقف الأوضوع 
من لجنة التوفيق + وتقول الطاعنئة بيطلان هذا 
الاجراء » م بالتالى بطلان الحكم المترتب عليه , 
ويتحصل السبب الثالث فى أن القرار المطعون 


:فيه قد خلا من بيان أن. الهيئة التى أصدرته 
قد راعت ما أوجبته المادة 1 فقرة ثأنيةٌ من 


المرسوم بقانون لسنة ١11609‏ التى ثقضى 
بوجوب أخذ رثى,المندوبين المقنار اليهما فى 
المادة ١١‏ اذا كانا حاضرين أو رأى من بحضر 


.منهماأ » ودوجوب بات رأبهما 5و رأى أحدهيا 


اذا كان مخالفا الا انتيث النه الهيئة ٠‏ .ليس 
بالقرار المطعون فيه أبة.٠اشارة‏ الى أسسماء هذين 


.المحلفين أو رأيهما أو الرد عليه » وقد ترتب على 


إغفال هذه الاجراء الجوهرى بطلان الحكم ٠‏ 


'« وحيثان هذا النعى مردود فى ميع أوجهه: 
#دلا ‏ لإثن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن 
المندابين قد بأشرا عملهما دروث حلف اليمين 
المبينة فى المادة ١5‏ من المرسنوم بقانون /8*1 
لسمنة ؟56١‏ وبذلك يكون النعى بما ورد فى 


السبب الالول عاريا عن الدليل : ثانيا ب لإان 


قضاء محكمة النقض المدنية 
0 ا ا ا 1 1 


ما نص عليه بالمادة ٠‏ من المرسوم بقانون رقم 
4 لسنة 1995 من تحديد ميعاد لنظر النزاع 
لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول 
أرراق الموضوع من لجنة التوفيق , انما قصد 
به وضع قاعدة اتنظيمية للحث على سرعةالفصل 
فى النزاع » وقد خلا المرسنوم بقانون رقم 514 
لسنة ؟5165١‏ هن النض على البطلان جزاء مخالفة 
أحكام نص المادة ١١‏ سالفة الذكر » وليس من 
شأن التجاوز عن .هذا الميعاد أن يلحق البطلان 
القرار الذدى يصدر من الهيتة يعدئذ ,» ومن 
ثم يكون النعى بالسبب الثانى على غير أساس 
ثالثا لان المادة ١١‏ من المرسوم بقانون م١‏ 
سنة 1951 نصلت على أذ « يحضي أمام هميثة 
التحكيم مندويان :أحدهما عن الغرفة الصناعية 
أو عن صاحب العمل والاآخر عن النقابة أل عن 
الغمال ٠‏ وأنه علىطرفى النزاع احضار المندوبين 
فى :يوم الجلسة. ٠‏ ولا يكون للمندوبين رأى فى 
المداولات » أنه « اذا تغيب المندويان أو أحدهما 
صع انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما 
اذا رأت الهيثة ذلك » ء كما نصنح المادج حاكن 
من.ذلك القانون على أنه « يجب على اليفقة قبل 
المداولة واصدار قرارها أخد رأى كل من 
المندة بين المذكورين الحاضرين أو رأى من يحضر 


منهما ؛» نأذا صدر 'قراد الهيئة عيبل خلاف رأى. 


المندوبين أو أحدهما وجب اثبات الرقى المخالف 
فى القرار مع بيان أسياب عدم الاخك به» , 
ومؤدى هذه النصوص أن انعقاد الهيئة رة 

صحيحا اذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو 
أحدهما ».وأن:الهيئة لا فلزم قانونا بأن تثبت 
فى قرارها رأى هذين المندو بين أو ألحدهما 
الا اذا كان مخالفا للرفى الذى انتهت اليه , ولا 
كانت النقابة الطاعنئة لمتدع أن هذين المندوبيئ 
أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما انتهت المه 
هيئة التحكيم , فان النعى على القزار المطعون 


فيه بمأ ورد فى الوجه الثالث يكون غير منتج * 


« وحيث انالسيب الثانى يتحصل فى النعى 
على القرار المطعوت. فبه ومخالفة القانون وتناقض 
الأسباب بما يعيبه ويستوجب نقضه , ذلك 
أن المادة 785 فقرة ثالئة تنص على اعتبار ثل 
منحة تععلى للعامل غلاوة على أجره جسزءا من 
عنا اا جر مانا جرى ادرف ينها حلر قي 


نف 


العمال يعتيرونها كذلك وليست تبرعا2» وقد 
اطرد صرف مكافأة للعمال يواقع شهرين فى 
نهاية كل عام منذ سنة 3357 حتى سنة 381 
أى مند أكثر من ست ستوات » وهى مدة كافية 
لايجاد العرف وتحويل هذه المنحة بمقدارها الى 
جزء من الاجر ٠‏ اله أن هيئة التحكيم قررت 
رفضى هذا الطلب استنادا الى تغيير مقدار هذه 
المنحة كل عام بالزيادة أو بالنقص » وهذا القول 
وانه نفى عنصر ثبات مقدار المنحة » فهو لا ينفى 
ركن الاطملراد فى صرفها » وهو يكفى لقيام 
العرف بشأنها » فجاء بذلك قرار هيثة التحكيم 
مخالفا للقانون » فضلا عن تعارضه عع ذات 
الاأسباب التى أوردها فى خصوص طلب مكاقأة 
العيدين , فقد لحقها التغيير بالرفع أو التنقيص 
خلال السنوات المأضية » وقضت هريئة التحكيم 
رغم ذلك بحق العمال فى صرفها فى كل هن 
العيدين بواقع نصف شهر باعانة الغلاء ٠‏ 


« وحيث ان هذا النعى مردود عذلكآأنه يبين 
من القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض 
طلبمستخدمى شركة النيل للمتسوجات أحقيتهم 
فى صرف مرتب شهرين أمكافأة فى نهاية كل 
عام على :ما جاء به من « أن البيان الوارد بمذكرة 
الشركة وميزانياتها يدل على أن المكافأت التى 
كانت تصرف فى 'نهاية السنة لم نكن متحدة 
المقدار » فبديات. شهر فى سنة 1١98551‏ م ثلاثة 
أشهر سنة /1151 ثم شنهران فى سنتى 19144 
و1555 ثم ثلاثة أشهر سنة 1160٠‏ ثم شهران 
سنة 1101 » مما يدل على أن الشركة لم تكن 


'تصرفها بانتظام حتى يصبح ما إدعاه العمال من 


أنها أصبحت جزءا من المرتب يدل فى نطاق 
المادة 5/1487 من القانون المدنى » ولما كانت 
هيئة التحكيم قد استخلصت من ذلك أن صرف 
اللكافآة لممنستخدبمى الشركة عبلى أساش مرتئب 
شهرين فى نهاية كل عام لم يجربه العرف » 
اذ نراوحنت المكافأة خلال الستنوات من 1١155‏ 
الى 356١‏ بين أجر: شهر زاحده وألجر ثلاثة 
شهور كل عام , لما كان ذلك فان ,تقرينر همئة 
التحكيم بأن مكافأة نهاية العام بالقدر السذى 
انطلبه الظاغئة ليست بجعا من المرتب يعدتقرد ١‏ 
سائغا لا مخالفة ف.ه للقانون ٠‏ وليس فى هذا 
الذى انتهى اليه القراار المطعون فيه تعارض مع 


5 , 
ما قرره يشسأن مكافأة عبدى الفطر والاضحى من 
تقرير حق مستخدمى الشركة فى صرف أجر 
نصف شهر فى كل عيد » وذلك لاستناده فى 
هذا الخصوص الى أن الشركة كانت تصرف 
مكافأة العيدين باطراد وياستمراد وبمقدار 
ثامت ملك عام ١!‏ حتى عام ١‏ وهر أجر 

نصف شهر لكل عيد ٠‏ 
ه وحبث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و يتعين رقضة » ٠*٠‏ 


( القضية رقم 587 سنة 75 ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


ا 
١‏ فبراير سئة ١91٠‏ 

تامين : + النآمين من الحريق » « إأسباب الحريق » 
« عيب الشىء اللؤمن عليه » .6" أحكام عامة » جزاء مخالفة 
النتصوص الواردة في عقد التأمين » ٠‏ نقضي «حالاتالطعن» 
الخطا فى تطبيق القمسانئون » ٠‏ ضمان 'اللؤمن تعويض 
الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نش عن عيب فى الثثىء 
المؤمن عليه ٠‏ الم ا مدنى مطلقة تتثاول كل عيب فى 
'الشىء الؤمن عليه آيا كان ٠‏ سوك نجم عن طبيعة الشثىء 
أو كان عرضيا ٠‏ أبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة 
فى عقد التآمين ها لم نكن لمصلحة المؤمن له أى المستفيد * 
آلم ادا مدنى ٠‏ بطلان الشرط الوارد فى وثيقة التأمين 
والمتضمن عدم ضهان الخسائر والاضرار التى تلحق الاشياء 
الؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخولتهسا الطبيعية أو 
احثراقها الذاتى ٠+‏ أجراء الحكم لهذا الشرطخطا فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


المبدا القانونى 

اذا "كان الحكم المطعون قيه قد اسس قضاءم 
برفض الدعوى على التؤرقة في شأن التأمين على 
الحريق بين <التين : حالة التآمين على النىء 
حسب ظاهمر تكويئه وموقعه بحيث لا تكون 
العروب التى به واضحة لاعاقدين + وحالة 
التأمين على الشىء الذى له طبيعة معينة هى فى 
ذانها مصدر خطر مستقل للشىء المؤمن عليه 
مما يجعل عوامل تعرضه للحبريق معسالومة 
للعاقدين ٠‏ ففى الحالة الاأولى يبكون مسئولا عن 
ضمان أضرار الحريق باعتباره خطرا مؤمناضده 
بصرف النظر عن العبوب الخفية فى ذات الشىء 
التى آذته الى الحريق إق ساعدت عليه » أما فى 
الحالة الثانية فلامؤمن آن يستثني من التأمين. 


العدد الثالث السنة الحادية والاربعون 


ا سمح مس سس ص 


حالات معينة تؤدى الى الخطر المؤمن ضدهكدالة 
التخمر والفوران والاشتعال ارذانى لإأنها حالات 
متوقعة بومعروقة فنيا وتنجم عن طبيعة النىء 
ويعتبر كل منها خطرا مستقلا فى حل ذاثه له 
أثره فى تحديد قسط التآمين > فان هذا اللى 
. قرره الحكم يكون غير صحيح فالقانون ذلكلان 
هذه التفرقة اثتى أوردها قلا عن الفقسه 
الفرنسى لا محل لها فى التشريع المصرى الذى 
نجا فى شان التآمين على الحريق منحى آخر ٠‏ 
ذلك أنه كان قد ورد لأى أسادة ؟١١١‏ من 
مشروع القفاذون المدنى نص عل أنه « لا بكون 
اكؤمن مسئولا عن هلاك الشىء المؤمن عليه أو 
تلفه إذا نش عن عيب فيه » الا أن هذا النص 
عدل فى جْنئة المراجعة ووضعت قاعدة أخسرى 
تضملتها المادة /51/ا حدلى الى نصت على اله 
يضمن الؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن 
الخريق إولو نشا هذا الحريق عن عيب فى الشى, 
اكؤمن عليه » ومتى كان ذلك وكان هذا النس 
مطلقا يتئاول كل عيب فىالثىء اأؤمن عليه آيا 
كان هذا العبب وسواء كان ناجما عن طبيعة 
الشىء او عرضيا ‏ وككان القانون فىالمادة 1/59 
مدنى صريحا فى بطلان كل انفاقيخالفحكام 
النصوص الواودة فى عقد التأمين الا أن يكون 
أذنك لصاحة المؤمن له أو اكستفيى » فانالشرط 
كوارد فى وثيقة النامين موضو عالتداعى والذى 
نص عل عقد التامين لا يضمن الخسائر والاضرار 
النى تلحق الاشياء اللؤمن عليها بسبب انخمرها 
أو سخولتها الطبيعية أو احنترافها الذاتى يكون 
قد وقع باطلا » وبكون الحكم المطأعسون فيه اذ 
أجرى حكم هذا الشرط قد أخطا فى تطبيسق 
القانون بما يستوجب فقضه ٠‏ 


ا محكمة ' 

و ٠00‏ حيث أن الطاغنين ينعيان ف السبب 
الاول على اللكم المطعون فيه أنه فرق .فى أحوال 
التأمين ضد الحريق بين خالة التأمين على الثى* 
حسب ظاهره بحرث لا تكون العيوب التى به 
واضحة للعاقدين وحالة التامين على الشىء الذى 
له طبيعة معينة هى ذاتها مصدر خطر مستقل 

؛ لنشىء المؤمن عليه :مما يجعل عوامل تعرضسة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


نا 


للخطر معلومة للعاقدين ثم رتب الحكم على ذلك 
أن المؤمن يكون مائولا عن الاضرار فى الحالة 
الاذلى وغير مسئول فى الحالة الثانية اذا 
ها استثني المؤءن حالات معينة تؤدى الى الخطار 
المؤمن ضده كحالة التخمر والفوارن والاحتراق 
الذداتى والإاتفجار لانها حألات متوقعة ومعريرفة 
وتنجع عن طبيعة القىء ذاته ويعتبر كل منها 
خطرا مستقلا فى حد ذاتة واذ جرى المكم 
الطعون فيه على هذه التفرقة يكون قد خالف 
القانون وإخطأ فى تطبيقه وتأويله ٠‏ مع أن 
نصوصه صريحة فى ضنمان الؤمن لتعسويض 
. الالخطار الناجمة عن الحريق ولو نقعات عزعيب 
فى ذاث الشىء المؤمن عليه ,ا م /اثالا مدنى ) 
ربطلان. كل اتفاق يخالف ذلك رم لاهلا مدنى) 
وأحكام القانون فى عذا الصدد عامة ومطلقة 
بخيث تشدمل كل عيب فئ الشىء المؤمن عليه 
طبيعيا كان هذا العينب كالاحستراق الذاتى 
ال عرضيا فيه ٠‏ وتقفى ببطلان كل اتغاقمالف 
وهى لا تلدع مجالا للتفرقة بين آنواع الاشنسياء 
المؤمن عليها ضد الحريق بحيث لا يسوغللءؤمن 
استثناء ضمانه لخحالة الاحتراق الثلاتى وعى من 
حالات الحريق 'الناجم عن طبيعة الشيء الموّمن 
عليه لأو من حالات العيب فى الشىء المؤّمزنعليةف 
التى لا يجوز للمؤمن أن يتحسالل هن التزامه 
بضمائها واذ كان الثانت من بيانات الحكم 
روقائعه أن حريق البذرة كان نتيجة ارتفاع 
حرارانها واحتراقها الذاتى أى نتيجة عيب فيها 
هو قابليتها للاحتراق فان تطبيق حكم القانون 
على هذا الواقح كان يقتضى الزام المطعون عليها 
الاولى نالتعويض «#ابطال شرط الاعفاء الوارد 
.البئد الحامس من عقد التأمين ‏ أما استناد 
الحكم الى المادتين 5لا و١هل/ا‏ ملائى فى أن 


المؤهن لإ يلزم الا بتعؤيض الضرر الناتج من" 


وقوع الخطي المؤمن منه وأن قابلية البذرة 
للاختراق الذاتى انما هو خطر مستتقل فى حد 
ذائه للشركة المطءعون عليها مطلق اللصسرية فى 
الاتفاق على تغطيتة أد عدم تغطبتةروأنه اتفق 
فى البوليصة على اع تبعاده :قلا تكون: ملزمة 
بالتعويض عنه ‏ فهذا من المكم خلط بين العلة 


والمعاول وتناقض ومخالفة للقانون + ذلك أن.: 


:قابلية البذرة للاحتراق الناتى يعتبر عيبا فيها 


يلتزم المؤدن بتعودضه وان اتفق على خلاقة ٠‏ 
وإذ أقام الحكم قضاءه باعفاء المطعوت عليها الاولى 
هن المستولعة تأسيسا على أن للمتعاقدينحرية 
تحديد الاخطار اللوجية للتعويض وأن للمؤمنأن 
يستثئى منها حالات معينة تؤدى الى الخطرالمودن 
ضده فأنة يكون قد أغفل حكم القانون وفاته 
ما لم يفت محكمة الدرجة الاولى من بطلانشرط 
الاعفاء من المسئولية الخاص بالاحتراق الذاتى 
هما ستتوجب لقطعه ٠‏ 


د .وحيث أن الحكم المطعون فيه أسدن قضياءه 
على التفرقة بين حالتين : <ألة التأمين علىالقىء 
حسب ظاهر تكوينة وموقعة بحيث لا تكون 
العيوب التى به واضحة للعمساقدين ٠‏ برحالة 
التأمين على الشىء الذى له طبيعة معينئة هى فى 
حد ذاتها مصدر خطر مس تقل للقىء الممن 
.عليه ممأ يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة . 
للعاقدين , ففى الحالة :الاولى يكون المؤمنمسةولا 
عن ضمان اضرار الحريق باعتباره خطرا مؤمنا 
ضده بععرف النظر عن العيوب الخفية غى ذات 
الشىء التى أدت الى الحريق أو ساعدت عليه ب 
أما فى الالة الثافية وحنى التامين على الشى«الذى 
' له طبيعة خاصة معروقة فنيا لدىالعاقديزوااق 
تعتبر. فى. حد ذاثيا مصدر خطر للشىء نفسه, 
فانة نظوا لاحتمال حمدول الحريق من ذاتآلشىء 
المؤءن عليه تبعا لطبيعة تكوينه مستقلا عن أى 
عامل آخر خارجى فللموّمننَ أن يستثئئى الات 
معبنة تؤدى الى الخطر المؤمنضيده كحالة التخمر 
والفوران #الاشتعال آلنواتى لانها حالات متوقغة 
ومعروفة ميا والنجم عن طبيعة اأشىء و يعتبر 
كل منها خطزا مستقلا فى حد ذاته له أثره فى 
تحديد قسسط التأمين ٠‏ 
يستثنى من آلتامين مثل هذه الحالات للحد من 
عبء ضنمائه ب فاذا ها كان الحسريق راجعا الى 
السبب النى كان محلا للاستتثناء قلا يكون, 
المأتئن مسئولا عن الاضرار الناشثة عته , أما 
اذآ. كان مرجعة عامل خارجا وجب الشتمان على 
اساس أن الثنىء نقسه لم يكن سهيبا مباشرا 

وحمث ؟ذاهذا الذى قرده الحكم غير صعحيح 
ا قى القانون ٠‏ ذلك أن هذه آلتفرقة التي أوردها 


ولذا' بحق للمؤمن أن 


550 
الحكع المطعون فيه نقلا عن الفقه الفرنسى لامحل 
لها فى التشريع المصرى الذى نحا فى شسأن 
التأمين على الحريق منحى آخر ٠‏ ذلك أنه كان 
قد ورد فى المادة ١١١7‏ من مشروع القانئون 
المدنى نص على أنه « لايكون المؤمن مسثولا عن 
ملاك الشىء المؤمن عليه او 'ثلفة آذا نشت عن عيب 
فيه» ‏ آلا أن هذا آلنص عدل فى لجنة المراجعة 
ووضع قاعدة أخرى تضمنتها المادة /الثلا مدنى 
التى نصت علىأنه يضمن المّمن تعويض الاضرار 
الناجمة عنالخربق دلو نساً هذا الحريق عنع.ت 
فى الشىء المؤمن عليه ومتى كان ذلك وكاز 
هذا النص مطلقا يتناول كل عهسب فى الشىء 
المؤمن علية أيا كان هذا العبيب ٠‏ وسحواء كان 
ناجما عن طبيعةالثىء أو عرضيا ‏ وكانالقانون 
فى امادة لاهلا هدتى صريحا فى بطلان كلانفاق. 
يخالف أحكام النصوص الواردة فئ عقد التأميز 
الا أن كون ذلك لمصلحة المؤهن له أو المستفيد 
فانه يتأدى من هذآ أن البند الخامس منو ثيقة 
التأمين وآلذىيتص على أن عقد التأمين لاإنضمن 
اللمسائر والاضرار التى تلحق الاشياء المؤمن 
عليها بسبب تخمرها أو سحمخوئتها الطبيعية 
أو احتراقها الذاتى قد وقعم باطلا ء ومن ثم 
يكون الحكم المطعون فية أذ أجرى حكم هذ! 
الشرط الوارد فى غعقد التأمين قد أخطأ فى 
تطبيق القائون بما يستوجب نقضه بغير حاجة 

لبحث السسبب آلثانى عن سعباب الطعن * ٠‏ 
( القضية .رقم 5317 سئنةه؟ قى بالهيئة السابقة ع١ ٠‏ 


.لكا 
4 فبراس .سنة 5و١‏ 


اثبات « طرق الاثبات » « طرق الاثمات ذات. القوة. 
المحدودة. » الاثبات بالبيئة « .صاب الشهادة » آحوال 
شخصية « المسسائل الخاصة بالمصريين » « التطليق » . 
نقض « حالات الطعن » « الخطا فى 'تطبيق القانون م اء 
عدم اقران الا“حئاف التطليق للغيبة ولعسدم الانفاق ٠‏ 
اجازة الشارع له فى الق ه"/ر+؟ لقلا عن رأى الإثمسة 
الاآخرين ٠‏ النعى على الحكم الخطا فى تطبيق القالون 


لقبوله دعوى تطليق لعدم, الالفاق شهادة شاهد واحد مع" 


أنه تحكوها قواعد الشريعة الاسسلامية والرآاى الراججح فى 
هذهب آبى حنيفة والقول الوحيد فية فى مرنبة الشهادقعل 
الزواج والطلاق دو أن تصابها رجلان أو رجل واعراتان ‏ 
في غير محله - علة ذلك ٠‏ ْ 


العدد الثالث ب السنة الحادية والاربعون 


المبدا القانولى 


النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القسانون 
بوالخطأ فى تطبيقه لانه قبل الدعوى بشسهادة 
شاهد واجد مع أنها دعوى تطليق تعدم الاثفاق 
تحكمها قواعد الشربعة الاسسسسلاهمية والراى 
الراجح فى مذهب أبى حشيفة تطبيقسا للمادع 
5 من القانوث رقم كلة سئة ١9606‏ ومن قيلها 
المادة 8٠‏ من اللائحة الشرعية 2 وأن القول 
الوحيد فيه في درنبة الشهادة على الزواج 
والطلاق هو أن تصاب الشهادة رجلان أور<ل 
دامرآتان إوأنه لا ,يوجد في مذهب الاحئاف من 
يبقول كفاية شامد واحد » هردود ذلك أنه 4ا 
كان التطليق للغيبة ولعدم الانفاق لا يقوم أصلا 
على دأى فى مذهب أبى حنيفة اذ لا يقر الاحثاف 
التطليق لاتى دن هلين العبيين والوسسا قوم 
هذا التطليق هل رأى الاقمة |الااخرين وهم الذين 
نقل عنهم المشرع عنئهما أجاز فى القانون رقم 
0 لسئة +195 التطليق لعدم الانفساق أ 
للغيبة » قانه يكون من غير المقبول التحدى برأى 
الاهام أبى حفيفة فى اثبات آمر 'لا يجيزه » ومن 
ثم يكون هذا النعى فى غير محب_له متعسسين 
الإرفض + : 1 

( القضية رقم ١٠؟‏ سسلنة /اا قى « أحؤال ش_خصية » 
بالهيئة. السابقة )» ٠‏ 


١ 


ذدلة 
ه» فبراير سكة ١55٠+‏ 


؟ س اثبات « الاثيات بالمعاينة » ٠‏ محكمة الموض_وع 
حق محكمة الموضتوع فى عدم اجابة طلب الانتقال الى 
محل. النزاع لمعاينته معى وجدت: عن أوراق الدعوى.فا يكفى ' 


. لاقتناعهه بالقصل فيها ٠‏ 


ب - نقف « حالات الطعن » الخظشا فى تطبيق 
القانون ه ٠‏ هملسكية « الحفوق المتفرعة عن -حق الملكية: » 
د« <ق الارتفاق >. « قيوه المناء غ* ٠‏ ارتفاق ٠‏ قانون 
« تطبيق القانون في الزمان ء ٠‏ اشارة الحسعم الى أن 
الشارع فيمسا استحدثه.من لتصوص بالم 9١18‏ مدلى 
جديد؛ قد آقر. اعتبار القيود التى 'نخد اهن <ق امالك فى ' 
البناء حقوق ارتفاق ب لايفيد أله قد طبق القاذون المدلى 
الجديد على واقعة الددوى التى يحكمها القانون القدير 
يدل على آن القانون الجديد 'قد تلاقى مع القانون القبيم ' 
فى تقييف أهذه القيود * ْ 1 


قضاء محكمة 


ج ‏ تقادم « سلطة محكمة الوضوع ورقابة محكرة 
تنقض » محكمة الموضوع ٠‏ تحصيل الواقعة التى يبدآ 
بها التقادم مسألة موضوعية لا تخضح لرقابة محكمة 
النقض متى كان تحصيلها سائغا ٠‏ : 
دب حكم « مالا يعيتٍ الحصكم فى نطاق التدليل 
وغيره ٠‏ كفاية الرث الضمئى م ٠‏ مثال فى مخالفة القيود 
نحد مهن حق مالك العقار فى البناء عليه ٠‏ 

ه .. نقض « المصلحة فى الطعن » متى تلتقى » ٠‏ 
ملكية «» الحقوق المتفرعة عن حق الملسسكية » « حق 
الارتفاق » « قيود البناء » ١حكمة‏ الموضوع ٠‏ 


قضاء الحكم بازالة المبالى المخالفة لقيود البثاء ٠‏ عدم 
جدوى التمسك ينص الم "5/٠١١8‏ مدلى ٠‏ الازالة أو 


التوويض آمر تقديرى المحكمة اللوضوع ٠‏ 

و ملكية « الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ٠‏ حق 
الارتفاع م د قيوة البناء « ترزير الحكم أن الطاعن لا يغثاله 
ارهاق آى ضرر حسيم من الحصكم بالازالة ٠‏ سفادة أن 
الطعون عليه لم يكن منصفا فى طلب الازالة ٠‏ 3 

ب تقض « أسباب الطعن » ها يعتبر سببا جديها , 
اذعان ٠‏ التمساك بان قيوه اليناء الوارد فى عقك البيم 
تعتبر من شروط الاذعان لا يصح التحدى به الأول هسرة 
ايام محكمة النقض ما دام أنه لم سبق طرحه دن قبل 
ادام محكمة الموضوع ٠‏ 


المبادىء القائوثية - 


1١‏ طلب الانتقال الى محل النزاع لعارحته 
هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا 
عليها ان هى لم نسستجب إلى ذلك مفى وحدك: 
فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالفصل 
. فيها 0 : 

؟ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد استعر : 
الشررؤط الواردة بعقد الببع الاصلى الصادد من 
الشركة الأطعون عانيها.وما نص عليه فى قائثمة 
الشروط االحقة به من وجوب ثرك منطقة فضماء 
تغرس بالئنباتات بعررض ستة آمنار بومن أن هذا 
القيك يعتبر <قى ارتفاق مبقل: بقطعة الارض 
المبيعة وآنه فى حالة مخائفة اكشترى لهذا 
القيد يكون الشركة المق فى هدم.ما بجسريه 
المسترى» فى هذه الكنطقة الممنوع فيها البناء ' 
ثم أشار الحكم الى أن الشارع فنيما استحدثه دز 
نصوص بامادة 1١١8‏ من القانون المدنىالجديد 

قد أقر اعشار هذاه القيود التى تحد من حسسق . 
امالك فى البذاء حقوق آرنفاق » فان هذا الذى 
آرره الحكم المطعون قيه لا بفيد آله قد طبسوق. 
القاثون الجديد على واقعة الدعوى .. والماا يدل 
تلى أن القاثون الجديى قل كلاقىمع القالونالقديم 
فى تكييف هذه القيود والاشتراطات » .ومن ثم 
يكون النعي عليه بالخطا فى 'تطبيق القاثون ب 


النقض المدنجة لخن 


لاعماله أ-كام القانون المدنى الجديد على ئزاع 
نا عن تعاقد أبرم قبل العءسل به فى غير 
ميجلة + 

ب تعصيل الواقعة |التى يبدا بها التقادم 
هو دما تستقل به دحكمة الموضوع ولا تخضع 
فيه كرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها 
سائقا + 0-0 

اذا كانت محكمة الموضوع قذ اعتبرت 
بناء الطاعن خوانيت بالمكان الذى نص فى عقد 
البيع على أن يبقى خاليا من البنساء هو بده 
حصول المخائفة وآنه لم يكن قد مضى علٍاقامتها 
عند رقع الدعوى هدة الخمس عشرة سئة التى 
نسقط بها الحقوق والالتزامات مستئدة فىذلك 
الى ما ورد دمذكرة الطاعن فائه لابعيب الحكم 
اأطءون فيه أله لم مسمتجب الى تحقيق دفام 
الطاعن سقوطف حق الشركة المطعون عليها في 
طلب الازالة بالتقادم:ذلك لان تحصيل محكمة 
الأوضوع للوقائع السابقة الذى أسست علبه 
قضاءها يعتبر هنها رودا على هذا الطلب ؛أنها لم 
ثر محلا لاجابته ولم تكن بحاجة اليه * 

ه ‏ إذا كان الحكم الأطعون قيه قدقضى بالزام 
الطاعن دازالة المبائى التى استحدثها فى 
المنطقة المحظورة البناء عليها فاله لا يصدى 
تمسمكة ينص الفقرة الثانية من المادة ١٠١1١4‏ 
من القانون المدئ الجبريد طاما أن مدا النصٍ 
بجعل الحكم بالازالة أو التعويض امرا تقديريا 
لحكمة الأوضوع * ش 

_ إذا كان الحكم المطعون افيه قد كرد أن 
الطاعن لا يناله من المكم بالازالة ارهاق أوضرر 
جسيم فان هذا يفيد أن الشركة المطعون عليها 
لم نكن متعسفة فى طلب الازالة * 

التمسك بآن قيود البناء الواردة فىعقاد 
البيع الصادر من الشركة المطعون عليها يغتير ‏ 
ان شروط الاذعان النى لا سبيل المشترى غتد . 
توقيعه الى المناقشة قيها » لا بصح التحدى به 
لاتول: مرة آمام محكمة النقذن ما دام انهلويسبق 
ور خه من قبل أمام ميحكمة اأوضوع 0 ١‏ 
ا محكمة 


و ٠٠‏ حيث ان الطفن'بنى على .حمسة' إسباب' 
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ب يتحصيل السيب الاول منها فى أن الحكم 
المطعون فيه قد قضى بازالة ميانى الحوانيت 
الداخلة قى حدود ملك الطاعن والتى ليس فين 
اعتداء على خطوط التنظيم » بحجة أن اقامتها 
لا تتفق مع الانسجام الذى تسعى اليه الشركة 
المطغون عليها , وأنه قد طلب من محكمة 
الاستئئاف الانتقال الى مكان النزاع لتحقق 


هذا الادعاء » ووافقت الشركة المطعون عليها عل 


هذا الطلب وأضافت اليه طلب تعيين خبير وإذ آم 
إلسستجتب الحكم المطعون. فية الى هذا الطلبيكون 
قد خالف. القائون لقضائه فى أمر لم يقم عليه 
دليل * . 

ه وحيث انه ثبين هن الاطصلاع على الحكم 
المطعون آن محكمة الاستتئناف قد ردت على هذا 
الطلب فقالت« انها لاا قرى موجبا لاجابتة ما دام 
أن الشرط يلزم بعلرم اقامة أى بناء على امتداد 
هذا الشارع بعرضص سنقتة أمتار 2 يقد يكونفى 
نظره: هو أن ذلك البتاء غير قبيع أز لا يقالمن 
جمال المى ومنظر اتسدامه طالما آنة بدر عليه 
ربحا ماديا » ولكن؛ الشركة ترئ لاعتباراتعامة 
ولمتقعة جميع سكان الحى أن, تبقى تلك المنطقة 
فضاء مغروسة بنباتاتويعتنى بها عناية مداسررآ 
لرونق هذا الحى الممتاز » ولما كان طلب الانتقال 
الى محل النزاع أعايئتههز من الرخص آالقانونية 
لحكمة الموضوع فلا عليها آل هنى لم تستجب 
الى ذلك متى وجدت قى أوراق الدعوى ما يكة 
لاقتناغها بالفصل قيها ٠»‏ ومن ثم يكون هذا 
النعى في غير محله ٠‏ 

« وحيث ان 9 ما يتاه الطامن فى 
السبب الغانى أن حهمذا النزاع نشأ عن تعاقد 
أبرم قبل شنة 198٠‏ فهؤ محكوم بالقانون 
المدني القديم الذى حدد حق الارثفاق يأية حق 

عبئى على عقار لمتفءمة عقار آخر .1 وليس ثمة 


عقار آخر يحاور الطاعن حتى : تتحقق له منئفعة ٠‏ 


بألار تفاقعليه , ولك نامكم المطعون فيه قداشتتد 
الى القانون المدثى الجديد الذىتوسع فى حقوق 
الاد تفاق وقرر امكانفرض قيو دمعينة تحدمئسق 
مالك العقار فىالمناء عليه للنفعة عقارا تكثيرةكما 
هو الخال فى هده الدغؤوى » دآذٌ حرىي اللحكم 
المطعون شه عل تطبيق احكام القائون الجديد 
فانه يكرن قد أخطا في تطبيق القانون ٠‏ 


العدد الثالت ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


3 رحيث ا حعطبلذا النعى مردود بأن الك 
المطعون فيه قد استعرض الشحروط الواردة بعقد 
البيغ الاصلل الصادر من الشركة المطعوث عليها 
الى ليون سلطاننوما نص عليه فىقائمة الشروط 
الملحقة بذلك العقد من وجوب ترك منطقة فضاء 
تغرس بالنياتات عل طول امتداد شار ع بطرس 
غالى باشا وبعرض ستة أمتار وما ورد فيها من 
أن هذا القيد يعتبن حق ارتفاق مثقل بقطعة 
«الانرض المسبعة من الشركة الى ليون سلطان ,2 
أنه قى حالة مخالفة ااشعمترى لهذا القيد يكون 
للشركة الحق فى هدم مأ يجريه المشترى فىهذه 
المنطقة الممنوع فيها البناء » ثم أشسارت الى أن 
الشارع فجمآ أاستحد نه من صوص بالمادة 
هن القانون المدنى الجديد قد أقر اعتبار 
هذه القيود التى تجد من حق المالك فى البناء 
حقوق آرتفاق كما قررت ذلك مِنْ قبل محكمة 
النقض » هذا الذى قرره الحكم المطمون فيه 
لا يفيد أنه قد طبق القانون الجديد على واقعة 
الدعوى ٠‏ وائما يدل على أن القاثون الجديد قد 
اتلاقى مع القآئنون القديم في تكييف هذه القيود 
والاشنتراطات : ومن ثم فلا محل للنعى على 


الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


و وحيث آن الطاءن يتعى على اللسكم فى 


'السبب الرابع آثهة تمسك لدى مح كيمة 


الاستئناف ستقوط حق الشركة المطعون عليها 
فى طلب. الازالة'لانقضاء المدة القانونية على 
وجود آلبناء بالمكانه الذى نص فى العقد على أن 


يبقى خاليا من البناء مستندآ فى ذلك الى عقد 


ايجار صادر من شلفة ليون سلطان الى سيم 
نموى هستأجر الدكاث: آلتى كانت مقامة فىهذا 
الجزء من العقار وحن ىالثتى شغل مكانها بال د كاكين 
المطلوب ازالثها وآأنه طلب احالة الدعوي الل 
التحقيق لاثباث انقضاء حق الشركة بالتقاذم 
ووافقته الشركة فى مذكراتها الختامية على هذا 
الطلب م الا أن الحكم المطعون فيه صدر فاصلاء 
فى الموضوع ولم يستجب لهذا الاجراء القانونى 
رغم الاتفاق عليه موبذلك يكون قد قضى فىآمر 
لا تتضح حقعقتة الا بالتحقيق مما يعيب الحكم 
ويجعله مشوبا بمخالفة . القانون 0 


0 :3 حياث الك 2008 الاستثناف قداستظهرت 


ع حكمها الطعون عليةه: دفع الطاعن بالسقوط 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وردت عليه بقولها « انه ظاهر من الاطلاععلىهذا 
ولعقد أنه لا ينصب على حانوت أو دوانيت بل 
هو عن فر!ندة أى بهو مكشوف » فهو عنمكان 
آخر يختلف عن الحوانيت الثلاثة والتى أقر 
الستائف فى مذكرته أمام المحكمة الابتذانية 


بآنه أنشئكما حديثاء .ومن ثم يكون هذا 'الدفعع 


غير صحيح» » ويبين من هذا أن محكمةالموضو: 
قد استظهرت أن .المكانالمؤجر من ليون ستلطان 
الى يوس حموى لم يكن خانوتا وانما كانتهرا 
٠.مكشوفاء‏ واعتيرت بناء الحوانيت الثلاثةبمعرفة 
الطاعن هو بدء حصول المخالفة , وأنه لم يكن 
مضى على اقامتها عند رفع الدعوى مدة .الخمس 
عشر سنة ألتى تسقظ بها الحقوق والالتزامات 
مستندة فى ذلك إلى مآ ورد بيمذكرة الطاعن ب 
ومتى كانه ذلك : وكان تحصيل الواقعة التى 
يبدأ بها التقادم حو مما'تستقل به محكمة 
الموضوع ولا :نخضع فيه لرقاية مخكمة النقض 
متى كان تحصيلها سائغا . ذلا كان ذلك فان 
ما بنعاه الطاعن فى غير محله . ولا يعيب الحكم 
المطعوك فيه أنه لم يستجب الى تحقيسق دفاع 


الطاعن » ذلك لاثن تحصيل محكمة الموضوع 


للواقعم الذى 0-0 عليه 'قضاءها' لعثبر مذي 


ردا على هذا إلطلب بانها لم تر محلا لاجابتسه 


ولم تكن بحاجة اليه ٠‏ 


« وحيث ان الطاعن ينعى على اللكم فى 
الستببين الثالث والخامس أنه . لميطبق القانون 
الجديد على وجه صحيح ء لان الفقرة الثانية مر 
اللادة م١١١‏ 
لا وجوبي وهو ينقلب الى التزام بتعويض قحد 
القانون. المحكمة فى القضاء به بأن يتوفر لديها 
مأ يبرره 2 وقد تحدى فى مذكرته الختسامية 
بنظرية سوء استتعيال الحق وهى نظرية عامة 
مقررة فى آلقانوتين القديم والجديد وفىالقواعد 
العامة , ]ذ بفرض أن الشركة المطعوث عليها 
محقة فى طلب الازالة فان هذا الطلب .مشوب 
سوء امنتعمالاطقوكان بتعينرفضه موضوعا' 
وأضاف الطاعن أن ما ذكره فى عقد الْبِيمم 
الصادر من الشركة من أنه .لولا هذه. الشروط 
التى فرضتها على المشمترى لما بأعت له الارضن 
يعتبر من شروط الاذعان الثتى لا ممسسسنبيل 
للمشترى عند توقيعة الى المناقشة فيا .ذفلا 


تقرر أن طلب الإزالة جدواذى. 


ذم 


عن أنه لم يلحق الشركة المطعون عليها أىوضرر 
ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون 

"ده وحيث ان صذا النعى مردود أولا بأله 
لا يجدى الطاعن تمسكه بنصض الفقرة الثانية 
من المادة ٠١14‏ من القانوت المشدنى اللديد ,2 
طالما أن هذا النص يجئل الحكم بالازالة أو 
بالتعريض أمر! تقديريا لمحكمة الموضوع * 
«ومردود ثانيأ بما قرره الحكم من أن الطساعءن 
لا ينال من الحكم بالازالة ارهاق أو ضررجسيم 
مما يفيد أنالشركة المطعونغعليها لم 'تكنمتعسفة 
فى طلب الازألة » أما ما يثيره الطاعن من أن 
قيود اليناء تندرج فى عقود الاذعان فلا يشبيل 
منه لاأنة لم سيق له اثارته من قبل لدىحكمة 
الموضوع 

د وحيث انه لما تقدم ولما سثئبق بيانه يكون 
الطعن فى غير محله ويتعين رفضه » ٠‏ 

القضية رقم ١٠م؟‏ سئة 50؟ ق بالهرئة السابقة ), 


تند 
٠‏ لبراير سئة 36و 


١‏ حسسعي : « عيوب التدليل » « مخخائفة. الثابت 


1 "بالائوراق » « فالا يعد كذلك » « مالا يعيب الحكم فى نطاق 


التدئيل » « كفاية: الرت الضمنى » ا اميت 
مشاركة + 


ب - نقض « حالات الطعن » « الخطة في تطبيسسق 
القاثون » ٠‏ مألا يعد كذلك » مثال للعى بالخطا فى. تطبيق 
القانون بمقولة ان الفصل فى التراع كان على خلاف حكم 
سابق بين ذا التخصّوم حال قوة : الشىء اعد 5 


المبادىء القانو: نيا 


١‏ ب اذا كانت: العلاقة بين الطرفين _الطاعن 
وا مطعون عليه-الاول:ت ظبقا للتكييف الذى 
أسبغه عليها الحكم المطعون فيه هئ علاقة' بين 
شربكين فى ملكبة أطيان زراعية اتفرد”الطاعن 
بتحرير عقد شرائها وأقر للمطمون عليه الاول 
بملكية النصف فيها » وكان" الحكم المظفون فته 
قد استلد فى هذا الصدد الى الفاق ونث 
عباراته الصريددة الاق اد للمظعون: عليه "الال 


بملكية النصف فى الاطيان دَائي انفلتاق لاخق 


أوضخت مقدمته علاقة الملشاركة بن الطر قينعل" : 
أساس الاثفاق ,الاول' بغيز تبديّل أن تغديل » 


م 


كما استند أيضا الى كشف المحاسسية التى 
آحريت دين الطرقين » اذ جاء به ما يفيه أن 
الاطيان مناصفة بيثهما » فان ما قرده المكم فى 
هذا الخصوص هو استخلاص سات لا مخالفة 
قبه للثابت بالإؤراق ‏ وبحمل الرد الضمنىعلى 
طلب الطاعن الاحتياطى المؤسس على أن المطعون 
عليه الإول كان مشتريا لنصيب الطاعن فى 
الاطيان موضوع النزاع » رؤلا ,بجذى معه مايثيرم 
الطاعن عن قيام التزامات نبادلية بينه وبين 
اللطعون عليهالاول باعتبار أحدعمابائعا والاخر 
00 

١‏ اذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطءون 
ديه الخطا فى 'تنطبيق الفانون لاله فصل فى 
النزاغ على خلاف ما قرره حكم سابق صسادر 
بين ذات الخصوم وحاز قوة الىء المقضى عيدكان 
الثابت من الحكم الااخر أن أطيات النزاعمملوكة 
للطاعن والمطعون عليه مثاصفة إؤان تعساقب 
الانفاقات بشانها لم يقصد به الا آن 'يتوصل 
الطاعن الى ببع نصييه البالغ النصف فيها نارة 
للمطعون عليه الاؤل وحده وتارة له ولاآخرينء 
أما النصف الاآخر الذى قفى الذكم المطبون 
فيه للمطعون عليه الاول بتثبيت ملكيته اليه 
فلم يتثاوله الطاعن فى طلباله ولج يمسه الحكم 
الصادر فى عله الدعوى., فان هذا النعى يكون 
على غير أسابى ٠‏ ' 


المحكمة 
و00٠٠‏ حيث أن الطعن أقيم على نباب 


اللطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون » إذفصل 


فى النزاع على خلاف ما قرره حكم آخر سيق ' 


أن صمدر دين ذات الخصوم وحاز قبوة الثبىء 


0 سبغة 1951. مدنى كلى القاهرة بفسهم ٠‏ 


فقد البيج المؤرخ ١957/7/05‏ بالنسبة لبعض 
المتعاقدرين ومتهم المطعون عليه الاوك » وهذا 
الحكم ب..وقد صار انتهائيا يؤكد أن التعامل 
بالعقد المذركور قه حصلٍ على جميع الاطيسسان 
ومساحتها 355 فى و١7‏ طائ ماس باعتبارما 
مملوكة :كلها للطاعن » بينما الثابت من آسباب 
الحكم المطعوق :ييه أنه اعتبرن حكم الفسخ قاصرا 


العدد الثالث السنة الحادية والاثر بعونٌ 


على نصف الاطيان » وأن المطعون عليه الاول 
مالك أصلا للنصف الآآخر بعقد ١945/9/54‏ 


« وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه عبل ما ورد به من أن الاتفاق المؤرخ 
لخ مايل جاء معزز! للاتفاق السابق عليه 
المحرر فى ١155/9/58‏ فيما تضمنه مناقرار 
للمطعون عليه الاول بملكيتة لنصف الاطيان 
اليالغع مساحتها 17 فدانا ء فقد نص فىمقدمة 
الاتشاق الثانبى بما يؤكد عدم المساس بهذا 
الاقرار »> وأ تعهد المطعون عليه الاول فى 
الاتفاق المؤرخ 1525/37/58 بشسراء النصف 
الاآخر من هذه الاطيان بثمن معين يدنع على 
أقساط » هذا التعهد قدألغى بما نص عليه فى 
الاتفاق الثانى المؤرخ 1153/3/1 من شرا 
جزء من الاطيان بواسطة أش خاص أحضرهم 
المطعوثم عليه الاول لهذا الغرض لعام قدرته 
على أداء الثمن طيقا للاتفساق الاول » وأنه قد 
نص بالبند الاول من اتفاى 1957/3/05 على 
أن هذا الانفاق يلغى الاتفاقات السابقة فيما 
عدا البيانات الواردة فى مقدسته فقد نص يهعلى 
أنها تعد جزء! لا ,يتجزأ منه » وقد استخلصت 
محكمة الموضوع من هذا النص انه لم يقصد 
بالالغاء الا الاتفاقات السابقة التى تتعارضمع 
الاتفاق الم ذكور » ورتبت على ذلك عدم سريان 
الالغاء على اقرار الطاعن بيلكية المطعون عليه 
اللاول لنصف الاطيان ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه لايخالف الحكم الصادر فى الدعوى 


| رقم ادلا سمنة ١951‏ كلى القاهرة فيما انتهى 
خمسة » يتحصل أولها فى التعى على الحكم . 


اليه من فسخ عقد البيع المؤرخ +1945/7/18 
بالنسبة لبعض المتعاقدين ومنهم المطعون عليه 
الاول » ذلك أن الثابت من الحكم المذكور أن 
الاطيان مملوكة للطرفين مناصفة ٠‏ ولم يقصد 
بتعاقب الاتفاقات يشأنها الا ليتوضل الطاعن 
الى بيع نصيبة البياألغ النصف. فيها : تارة 
للمطعوث عليه الاول وحده وتارة له ولاآخرين,” 
أما النصف الاآخر الذى قضى الحكم المطون 
فيه للمطعوث عليه الاول بتقبيت ملكيته اليه ؛ 
فلم يتناوله الطاعن فئ طلباته بدعونى الفسخ» 
ولم يمسة الحكم الصادن فى هذه الدعوى ؛ وعلل 
ذلك يكو هذا النعى على غير أساس متعين : 
الرفضضن * . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لحن 


« وححث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
قيه بالسيب الثالث مخالفة الثانت بالاتفاق 
المحرر فى. 1955/3/58 المحكوم بصحتةءذلك 
لإأن الاطيان التى جرى عليها التعاقد طبقا 
للاتفاق المذكور تبلغ مساحتها ١55‏ فدانا , 
فيكون نصف هذه المساحة ٠م‏ فدانا وليس 
5 ف و ١١‏ طاو 5 سنى حسبيا انتهى الى ذلك 
الحكم المطعون فيه ٠»‏ 

« وحنث ان هذا النعى غير مقبول من الطاعن؛ 

' اذ لامصلحة له قبه .6 


« وحيث إن الطاعن ينعى بالاسباب الثاني 
والرايغ والخامس بطلان الحكم #لطعمون فية 
تأسيسا على ما يل أولا ‏ انه اذ قضى بتشبيت 
ملكيتة الى ١‏ ف.و 38 ط فقط دون باقى 
المساحة المقضى له بها ابتدائيا وقديرها ١١٠٠اف‏ 
.و١5‏ ط ف 1 سى » ووجاء قضاوّه فى طليبهة 
. الاصلى بتعديل الحكم المستأنف لغير مصلحته: 

فانه يكون قد لحقه البطلان اذ لم يتصد لطليه 
الاحقياطى المتضمن الزام المطعون عليه الاول 
بأن يافع له مبلغ /151؟ ج و 5415م ٠‏ ثانيلت 
أن اتفاق ١955/5/58‏ قد تضمن التزامات 
تبادلية وكان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى 
بصحته أنه نتعرض لبحث التزام المطعون عليه 
الاول بأداء الثمن باعتباره مشثريا ٠‏ ثالثا 
أن مؤدى اتفاق ؟17/53/7/11. أن أصسبيح 


الاتفاق السابق عليه المحود فى 319551/95/58 


مفسوخا ,ء الا أن الحنكم المطعودث فيه خالف 
الثابت بالاوراق فقفضى بصحتة ونفاذه ٠‏ 


«وحيث ان هذا النعى مردؤد فيجميع وجوههء 
ذلك أن العلاقة بين الطرفين الطاعن والمطعون 
عليه الاول 6 طبقا للتكبيقف الذى أسيغدعليها 
. الحكم المطعون فيه هى علاقة بين شريكين 
فى ملكية أطيان زراعية , اتفرد أحدهما وهو 
الطاعن بتحرير عقد شرائها » وأقر للطرف 
الاآخر وهو المطعون عليه الاول: بملكية النصف 
فيها , وقد اسستند الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصسوص الى اتفاق 1944/9/58 بسا 
'نضمنته عبارته الصريحة “من الاقرار للمطءوز ل 
علنيه الاول بملكيته النصف فى. الاطيان ٠‏ قالى 
اتفاق .1535/7/1١‏ الذى أوضحت مقدمته 


علاقة المشاركة بين الطرفين على أساسٌ الاثفاق 
الاول بغير تبديل و تعديل , كما استدد أيضا 
الى كشف المحاسسية التى أجريت بين الطرفين 
فى 1950/٠١/6١‏ اذ جاء به ما يغيد 
أن الاطياث مناصفة بيئهما » وما قرره الحكم فى 
هذا المحصوص هو استخلاص صائغ لامخالفة 
فيه للثابت بالاوراق ويحمل الرد الضمنى على 
الطلب الاحتياطى_المؤسس على أن المطعوث عليه 
الاول كاث مستريا لنصيب الطاعن فى الاطيان 
موضوع النزاع , ولا يجدى معه ما يشيره 
الطاعن من قيام التزامات تبادلية بينه ذبين 
المطعون عليه الاول باعتبار تحدهمنا بائعا 
والاخر مشتريا ٠‏ 

« وحيث انه لكل مأ تقدم يكون الطعن برمته 


على غير أساس ويتعين رفضه » 


( القضية رقم 5*١‏ سنة 0؟ قى بالهيئة السابقة » 
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ه» فبراير سئة ١95٠6‏ 


شركات « بعض انواع الشركات » « شركة المحاصة , 
فى علاقة الشركاءبالغير وعلاقتهم ب 6 حلم 
« عيوب التدليل » « فساد الاستدلال » ها يعد كدذلك » ٠‏ 
الامتناع على الشريك فى شركة اللحاصة مطالبة الفير بتنفيد 
العقود التى ابرمها شريك آنخر ٠‏ تحمل الشركاء فيها 
آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين همع الغير تحقيقا 
لاغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم ٠‏ 'حق هن تعاقد 
دنهم باسمه مع الغبر لحساب الشركة فى الرجوع على 
شركائه فى حالة الخسارة وتحميلهم تصيبهم فيها ٠‏ الم 
١ه‏ 55 قانون التحارة ٠‏ انتهاء المسكم الى تقرير التزام 
الطاعن وحده بالمبالغ المتآخرة من الثمن لمجرد أله هو التى 
عقد الصفقة ورفع الدعوى باسهه وتسالح على طريقة 
السداد وحصل حزءا عن اللدين المحكوم به , هع أن هذا 
لا فيد فى ذاته أن ال يكن لحساب شركة المحاصة 
القائمة بيئه وبين المطعون غلية ٠‏ خساد فى الاستدلال ٠‏ 


المبدا القانونى 


مؤدى نصوص الادثين أل ؟5 من قالون 
التجارة آله يمتنع على الشريك فى شركة 
المحاصة مطالبة الغر بتنفيذ العقود التى. 
أبرمها شريك آخر وآنْ الشركاء فيها يتحملون 
آثار العقود التى بسرمها أحد المحاصسين مع 
الغر نحفيقا لا'غراض الشركة باعتباره وكيلا 
عنهم فيكون الكسب لهم والخسارة عليهسم » 


ا 


ويحق ان تعاقد منهم باسمه مع الغير خساب 
الشركة أن يرجع على شركائه فى حالة الخسارة 
قفيحماهم تصيدهم فيها ع فاذا كان المسكم 
المطعون. فيه قد انهى فى أسسيابة الى تقرور 
التزام الطاعن وحده بالمبالخ اللتآخرة هن ثون 
الشمعير المسلم الى |إذكيلين بالعمسولة + وذلك 
كجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة ورفسع 
الدعوى عليهما باسمه وتصالح معهما على 
طريقة السداد وحصل <زءا من الدين المحكوم 
به ضدهما , مع أن هذا لابفيد فى ذاته أن 
التتعاقد لم ,كن خساب الشركاة) القائمة ببن 
الطاعن والمطعون عليه » فان الحكم اأطعسون 
فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال موسا 
يجمعله. قاصرا منعينا رقضه ٠‏ 


( القضية رقم 157 سنة 5٠0‏ قى بالهيئة السابقة ) | 


العدد الثالك ‏ السنة الحادية والا“ربعون 


وكا 
0 'كبراير إسئة وا 


حكم م بياناته » « اسم عضو الثيابة الذىابدى رايه 
فى القضية » احوال شخصية ٠‏ حكع صادر فى مسآلة 
من مسائل الا<وال الشخصية ٠‏ عدم بيان اسم تفسو 
التيابة الذى أبدى رآيه فى القضية ٠‏ بطلان الجسكم . 
م 844 مرافقعات ٠‏ 


المبداآ القانو فى 

متى كان الحكم صادرا فى مسساتة هن 
مسائل الا<وال الشخدرة ولم يتضمن هذا 
الحكم اسم عشضو الثبادة الذى أبدى راآبه فى 
القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة 
الذئى ورد اسمه فى '«دبباجته ممثلا اللنيساية 
العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأى 
فان هذا الحكم يكون باطلا طبقا لنص. المادة 
5" من قالون المرافعات. + ١‏ 

( القضية رقم ١‏ سئنة /؟ ق «اأحوال شخصية» 
بالهيئة السايقة ٠‏ 


قضماء المحكمة الادارية. العليا 


الما سما اس سسا سس يسم 


5 


ءا 


رج م مم 


الديوانى وعللى ابراهيج بغدادى والدكدور محمود سعد الدزن الشريف ومصطفي كامل ١اسماعيل‏ 


ااستشار شن 9 


ككا 
5" اكثوير سرذة ١9568‏ 
مدة خدهة سابقة ٠‏ قرار مجلس اتوزراء الصادر فى 
٠ 0‏ كتساب وزذارة المالية الدورى رقم 76" 
ب اذه فى 1957/0/57 بتنفيسذه ٠‏ نصه على تحديد 
ديعاد لتقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة هو ترد 
كا ورد بالقرار الملكور وليس استحدانا لكم جديد ٠‏ 

ب ل هدة خدمة سابقة + قرار مجلس الوزراء الصادد 
فى ١١ه/لا؟ ٠ ١9‏ تحديده. هيعادا لتقديم طلب الفم ٠‏ 
سرياته على جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة حتى 
باللسبة أن كان يسرى عليهم قرار 1945/١/9٠‏ اذا لم 
يسبق لهم تقديسم طلب قبل صدور القرار الاخير ٠‏ قرار 
رئيس الجمهورية رقم 1١05‏ لسئة 1408 فى شآن حساب 
ددد العمل السابقة فى أقدمية الدرحة وتقدير المرتب ٠‏ 
اشتراطه تقديم طلبحساب المدد السابقة علمقتفى أحكامه 
خلال . ثلاذة أشهرمن تاريخ نشره ٠‏ رذع دعوىقبل صدوؤره 
تتضمن طلب فم هذه المدد يغثى عن تقديم طلب جديد 

طبقا لهذا القرار وريقوم مقامه ٠‏ 


المبادىء القانو لية 

أت فى ١١‏ دن دابو سئة /اعة١‏ وافسق 
مجاس الوزراء على مذكرة اللجذة الالية رقم 
8/١‏ متنوعة 55 وضع قواعدرد جديدة 
خاصة بحساب عمدد الخادمة السابقة بدلا؛ من 
القسواعد السساسابقة الصادر بها قراد 
مجلس الوزراء قى "١‏ من يلساير مسلة 
4145 2 وقد تغدبئت هله اأذكرة القواغسد 
السايقة الصادر بها قراد ٠‏ دن يثاير سنة 
5 مع بعض تعديلات طفيفة » ولص فى 
الأذكرة على آنه « لا تسب هدة الخلمة 
السابقة بالشروط التقدمة آلا اذ1 طلبحسابها 
عند التعيين فى الحكومة , مع استثئاء الكوظفين 


الذينلهم مددخدمة سابقة. , على آن. يتقدموا بطلب 
حسابها فى ددة سلنة أأشور من 'ثار 0 صدتور 
قرار مجلس الوزراء » » كما نص فى ختامها 
على أن « تسرئى القواعد الج_ديدة من تاريتج 
موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم. 
يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى. أوقف 
العمل بها » ٠‏ ثم صدر بعد ذلك فى ؟؟ دن 
يوليو سنة 1940 كتاب الأاكية الدورى رقم 
5؟5 ب 0/١‏ بتشفيذ قسرار مجلس الوزراء 
الصبادر فى ١‏ من مابو سئة 51 2 ولص . 
فيه على « آلا 'تحسب مدة الخدمة السابقة 
بالشروط المتقدمة الا اذا طلب اأواف <سابها .. 
عنك التعيين قبى الحكلومة + وللموظفين, 
الحاليين الذبن لهم مدة خدذة سابقة أن 
يتقدموا بطاب حسانها قبل ١١‏ من ثوفمبر 
دمئة /لإ5ة18ع», ومو ترديد انض وره بالدذكرة 
النى وافق عايها مجلس الوزراء فى ١١‏ من 
مابو سئة 1951 ء وئيس استحدانا كسم 
حدك قى هذا اله.دد +٠‏ 


؟ ‏ لثن كان قرار مجلس الوزراء الضادر 
فى "٠‏ من ينابر سئة 19514 بحساب مسلد 
الخدمة السابقة لم بحدد ميعادا يتعين القديم 
طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتفى 
آحكامه فيه والا كان الطلب غير عقبول » الع 
أن قراد مجلس الوزراء الصالاد فبى ١١‏ من 
مارم سئة ١9141‏ + أذ حدد مبعادا لتقديم 


طالب الضم وهو متة أشهر هن ثاوى 2 دعدوزر: 


قوار نمجاس الوزراء والا سقط احق فى اهلا 


000 

الطلب » ذأث هذا المبعاد يسرى فى شأن جميع 
طليات ضع |0 ةا * -ا اخهمة السائقة « حتى 
بالنسية كن كان سسعرى عليهم قف 


غابر سئة ١9144‏ اذا لم إيسيق لهم لقسدايم 
طلب قبل صلؤر القرار الاخير + وبتعين عليوهم 
تقدريم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك ‏ لتُن كان 
ذلك هو كما تقدم , وان المعى كم يقدم طليا 
احساب هدد خنمته السابقة فى اناد المحدد 
دقراي مجاس الوزراء اآلصادد فى ١١‏ من مارو 
سسئة 19419 ء مما كان بشبغي معنه رفن 
دعواه ٠٠‏ الا أثه بعد أن مسنير قرار ديس 
الجمهورية رقم 1١9‏ لسئة ١5058‏ فى ثمأن 
حساب مدد لخدمة السابقة فى اثقدبر الدرجة 
واارثب واقدمية الدرحة كن لم وسق تسوبة 
<التهم أو الافادة من القرارات السسابقة » 
وفتح بذك ميعادا لطلب .حسابء اماد السابقة 
بنتهى بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تشع عدا 
القرار وال سقط الحق فى احنسابه فده 
اكدد , فان من اق المدعى الافادة من حساب 
مدرد خدمتهالسابقةعل مقتضى أحكامالقرا اأرسالئف 
الذكر 2 بالشروط الواردة قبه +٠‏ وئسا كان 
الملعى قد رفع دعواه من قبل ++ طالما فى 
ضمن طاباته حسابهذه الدد > قان هسسده 
الدعوى ب قيما تضم بده قى هذا الخصوص 55 
تغلى عن تقديم طلب جديد طبقا لقراد رسن 
الجمهودية المسار اليه وثقوم مثامه م بحرث 
يصبح تقديم طاب آخر. غير ذى موضوع * 
( القضية رقم ١‏ سئة "اق )6 * 


/ا>أا . 
أه” اكتوير سئة 8ه1950 


اباتك ٠‏ هذة خدمة فى التعليم الخر ٠‏ الشسهادات 
للقدعة من اكعاصرين لالبانها لا تعتبر قرينة قاطعة فى 
ا'ثبات محة ماتحمئثه ٠‏ تقدير قيمة هذه الشلسهادات 
كدليل فى الاثبات مةروك للادارة + لس للقضاء الادارى 
أن يستائفه النظر بالموازئة والدترجبج يما قام لديها من 
دلائل فى خصوص صمحة آو غدم صحسة ققيام الواقعة 
المراك. التدليل عليها بالشهادات الملكورة ٠‏ 


المبدأ القانونى 


متى كان الثابت آنه الوزارم اتشبعت ب فى 
نحديد المدة التى قضيت بالتعلي» الحنسير ب 


٠ قن‎ ٠ وار‎ 


العدد الثالك آ السنة الحادية والا'ربعون 


اجراءات تقوم على تحقيق'الدة التى قفسيت 
بكل مدرسة ء وذلك بوساطة أحد الفتشين 2 
الادارين 1لذى يعتمد على “بحث السعسلات 
والملفات ومسنددات الصرف 0 ولم 5 
بشهادات المعاصريبن عن عدث الخسامة التى 
استبعناتها باعشبار هنهم الشهسادات دليلا 
تقديريا يحتمل الصدق وعدعه ٠‏ والتهتآخيرا 
بعد التردد فى أمرها الى اطراح الاخذ بهنسا 
لعدم الثقة ايها وعدم جود قاعدة تتزمها 
بحجيتها , وعدم نهوض الشسهادات اللملكورة 
قريئة قاطعة فى اثبات صحة ها تضمنته ٠٠+‏ 
وما دامت الوزارة صاحية الرأى فى 'تقدير 
قيمة الشهادات المقدمة من المدعية لاثبات» مدد 
خدمتها السابقة فى التعليم الحر لم تفتنصع 
بصحة هذه الشهادات 0 الح د 
إالاثئبات قيما تتعلق بالدة االتى در كرراتك الوزاية 
استبعاده! , بعد اذتطرق الى وجدانها الارتياب 
قى أمرعا ‏ متى كان الثابث اهو ما تقدم”, 
فان قرارها في هنا الشأن ( الذى هو متروك 
لوزنها ونقديرها وعقيدتها © ايكون سليماء 
وليس للقضاء الإدارى أن ستنائف النظبسر 
داكوازنة: والترجيع قيما قام كديهما من دلاثل 


وشواهد. وقراثن آحوال اثبانا أو نفيسا فى 
خصدوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعمة 


المراد التدليل عليها بالشهادات المتقدم ذكرهاء 


( القضية رقم ؟١5‏ سئة " قى بالهيئة السابقة ) 


١774 
, أول توفمير سئة 4هوةا‎ 


اب عايل يومية ٠‏ مكافاة - <الاتاستتوقاقها وحالات 
عدم الاستحقاق + سرد للنصوص قرار مجلس الوزياء 


| الصادر فى م من هايو سئة 51519( + 


اعائة + قرار هجلس الوزراء الصادر فى /ا١من‏ 
ديسمبر سلة 1١944‏ + الامانة المشسار اليها فيه طى 


لب اها 


.هن طبيعة اللمكافآة الأصلمية وتاخد حكمها ٠‏ عدم استحفاق 


الموظف لهذه الاعانة. اذا يسبل لسبب سقط حقه فى 
الكافاة الااصلية ٠‏ 

تاق القازونية 

١‏ تدص الائدة عمال المباومة الصادر بها 
قراد مجلس الوزياء فى8 من ماإبو سئة؟؟9١1‏ 
فى البئ ؟١‏ منها علىآن « كل عامل من عمال / 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


اليومية يتغيب بدون «ذن أكثر من عشمرة أيام 
ولا يثبت فيما بعد بما يقئع رئيسه بآن غيابه 
كان سبب قوة قاهرة بنقطع بمجرد ذلك 
قبده بالدفاثر بصفته آخد عمالاليومية الدائين»؛ 
وجاء باليند ١5‏ أن « جميسع عمال الرومية 
الدائوين الذين يتركون الخدمة ثقلة الاعمالء 
زو لاصابتهم بعاضات آو امراض أو لتقدمهويفى 
السن » مما يحعلهم غير لائقن كابخدمة حسي 
شهادة القومسيون الطبى ٠‏ أو لباوغهم سن 
الخسامسة والسثين + أو الذين بضطرون الى 
اعتزال العمل لثداء الخدمة العسكربة 2 يكون 
لهم الحق فى مكافةاة حسب النسحبة الاتنية على 
شرط أن بكونوا قد اموا سنتين كاملتين فى 
الخدمة بطر بشقة ماتظمة » سواء أكاثتا منقطعين 
آم متصداتين » وبدخل فيها الاجازات بأجدرة 
كاماة ولا تدخل الاجازات التى بدون أجرة »» 
كما نضدمن اليد ١1‏ أن الكاناة التى تصرف 
عند مغادرة النسدمة لااى سبب من الاسباب 
المتقدمة تحسب على . :قاعدة |اجرة خمسسة عشر 
يوما بواقع ف الاجرة ,التى كانت 'تصرف وقت 
اعتزال العمل وؤذلكعنكلسنة كاملة فى الخدمة ٠‏ 
ونص البند ٠١‏ على أنه «لابكون تعامل اليومية 
الدائم الحق فى آية مكافآة اذا فصل من الخدمة 
سيب الغياب بدوث اذنث طيقا للفقرة ١5‏ او 
.ادبا الاعمال اق سوء اأسلو ك أو عدم الكفاءة 
ما لم تفي ر خلاف ذلك السالطة التأدسية التى 
بكون خاضعا لها » *٠‏ 

؟ سان الاعانة الأثسار الها فىقراد مجلس 
الوزراء الصادر فى ١7‏ من دسعوسر سئمة 
4 لا تعدو أن نكون زيادة فى آلكاقأة 
الاصلية » فهى دن طبيعتها وتاآخذد حكمها * 
وقد اكد ذلك قراد مجلس الورازء الشار اليه؛ 
اذ نص على استحقاق هذه الاعاثة اذا كان فصل 
اأوظف مما يعطيه الحق 3 ى تلك المكافاة ٠‏ وكا 
كان إلدعى قد قصدل من + الخددة لانقطاعه عن 
العمل بدون ا مدة تزيد على عشرة 
أيام » وهذا من الاسبآاب الى تدرمه من 
المكافآة الاصلبة » فهى بالتالى من الاسباب الى 
ت<زمه من الزدادة في الأكافاة المقررة بقراد 
مجلس الوزراء السالف الذكر ٠‏ 


) القضية رقم 8 سئة "ا قي بالهيئة السايفة‎ (١ 


159 
أول توذمبر سغة 196/8 


ال موظف قلى بادارة قضايا الحسكومة. ٠‏ شروط 
تعيبنه وتحديد مرتبه ٠‏ القانون رقم ١١‏ لسسئة 19855 
بانشاء ادارة قضايا الحكومة٠إحالته‏ في ذلك الى ما نص 
عليه انون استقلال القضماء بخصوص رجال النيابة 
العامة ٠‏ 

ب عوظف ٠‏ اعادة تعيينه ٠‏ المادة +8 من القانون 
رقم ١٠؟‏ لسئنة ٠ 1١90١‏ تنظيمها اعادة تعيين الوظف 
السابق الذىيكون قد ترك خدمة الحكومة ٠‏ عدم الطياقها 
على الموظف الذى يعين فى وظيفة أخرى ثم يعاد تعييئه 
فى وظيفته الآولى ٠‏ 

ج ‏ مرتب ٠‏ الوات ١١‏ ج556 و8/ وكلا من الرسوم 
بقانون رقم 188 الدنة 1909 فى شأن استقلال التضاء ٠‏ 
تحديدها مرتبات رجال القضاء والنياية عند تعييتهم فى 
مشاصصبهم آى أعادة تعيثوم فى هده المناصرب *السادة ٠‏ 
٠ ١‏ حظرها تقدير بدرتيات نصفة شخصية أو ه رثبات 
اضافية لا'حد من القضاة ٠‏ غدم ترديد المادة 8 الخاصة 
بتحديد مرتبات رجال اكنيايةهذا العظار ٠‏ لا يفيك اقتصاء 
هذا الحظر على رجال القضاء الجسالس دأن يتحال هذث؛ 
رجال النياية ٠‏ السماحباصطفاء آحد رجال النيابة: بالنقل 
الى وظيفة اعلى أو هرتب اكير خارج السيلك القضاثى ثم 
عودته بعد ذلك الى منصيه القضائى بالدرجة الاعلى أو 
اكرائب الاكبر ٠‏ اخلال ذلك بالحكوة الى يقوم عليها الحظر ٠‏ 
حرص الشسارع فى حالة العودة الى اللصب 'القضائى على 
احترام الاقدميات الس_سابقة. التى كانت تحفظ الموازثة دبن 
القافى وعضو النيابة يؤكد منحاه عدم انخاذ النقل الى خارج 
النقل القضائى سبيلا لتحسين وضع القافى أي عضرو الخماية 
او زيادة درتبه بالنسبة الي زملائه ٠‏ 


البادىء القانونية 


١955 لسسنة‎ 1١ أن القسانون رقم‎ - ١ 
بانشاء ادارة قفسابا المحكومة قك أحال فيمادته‎ 
السابعة الى مانظمه قاثون امتقلال القفعساء‎ 
قى خصوص رجال الثيابة العامة بالتسسة‎ 
لتحدبد مرثبات الوظفين اتفابين بادارة ققسايا‎ 
الحكومة وشروط تعبيئهم » قنصت هذه إلادة‎ 
معدلة بالقانون دقم ؟ أساخة 15548 ) على‎ ( 
أنه » يكون شان اأأر سس بالنسية إلى" أن تب‎ 
٠ وشروط التعدين شأن وكيل مجلس الدولة‎ 
آما ااستشارون اللكيون والستشسادون‎ 
المساعدون فشسانهم فى ذلك شآن مستشارى‎ 
قسم الرأى والتشير بع عجلسالدولة ومستشاريه‎ 
| الساعدين , وثمآن باقي الموظفين الفثيين فى‎ 
وقيها عدا‎ ٠ ذئك شأن رجال الشيابة العوومية‎ 
من تقدم م ذكرهم تسرى فى شساثهم القسواعد‎ 
٠ » المقررة بالنسية لسائر الكوظفين‎ 
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اآلعدد الثالث ‏ السنة الحادية والا”ربعون 


؟ ‏ ان المادة 58 من القانون رقم 5٠١‏ لسنة 
١‏ بشأن 'نظام موظفى الدولت أنما تنظم 
اعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة 
الحكومة ٠‏ ا كانت إقد انقطعت رايطة التوظف 
بينهما » فنصت تلك المادة على أنه « فيما عدا 
الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو 
آمر جمهورى الايجوز اعادة تعيين موظف سابق 
فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها 
عند تركه خكدمة الحكومة ول مئحه مرتبا 
يزيد على كرتب الذى كان إيتقاضاه فى تلك 
الدرجة » , ؛بقطع فى ذلك أن الفقرة الثالئشة 
وهى تحدد أقديية مثل هذة اأوظف الوا 
تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة 
مشستغلا باحدى الهيتآات أو الؤسسات أو 
الاعومال الخرة الثى يفيد منها خبرة ٠‏ وغنى عن 
القول آن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة 
المدعى لاله لم يخرك خدمة الحكومة داية حال 
وغاية الامر أنه عبن فى وظيفة أخرى دمصماحة 
الغرائب + ثم أعيد نعييئه فى سالك ادارة 
القضايا كما كان ٠‏ 

* ب عالج اكرسوم بقاثون رقم ١8/8‏ لسئة 
فى أن استقلال القضساء أوضاع رجال 
القضاء والنيابة من ناحية تحديد مرتباتهم عند 
تعييتهم قى مناصبهم آو اعادة #عبيذهم فى هذه 
الناصب , فنصنت الادة اخادبة عشرة على ما 
بأنى : « حددت درثبيسات القضاة بدمبسع 
ددجانهم وفقا للجدول اماحق بهذا اكقازون , 
ولا بصح أن يقرد لاحد متهم هرتب بصفة 
مخصسة ولا مرئب اضاقى من آى نوع كان» 
أق أن يعادل معاملة استثئائية بآية صورة » 

كما نمست المادة 8 من اكرسوم بقانونسالف 
الذكر ع[ آنه قد «حددت هرتبات رجال النياءة 
بجميع درجاتهووفقا تاجدولالالحق بهذة القازون»» 
ثم نمت الفقرة الاخيرة من اكادة ؟” من ذان 
المرنسوم بفانون على أن « تعتبر» اقدمية القضاءٌ 
الذين يعادون آل مخاصيهم من. تاريخ الم سيوم 
الصادر تعبيةوم ول مرة »> * وقد تقرر هذا 
البدا بالنسبة الى أعضاء الثيابة العامة , 
فنصت المادة 5/ا من المرسوم بقانون دقم ١88‏ 
لسنة ١455‏ قن شاآن استقلال القضاء عللآنه 
2 تتقر ر اقدمية أعضاء النيابة بالطربقة المقر ده 


لاقدمية ,رجال القضاء وفقا لأمادة ؟؟ من هن) 
القانون ٠‏ ولئن كانت الادة ملا #ن المرسوم 
بقانون سالف الذكر لم ثرذه اخظر المنصوون 
عليه فى الفقرة الثانية من اكادة 1١١‏ / الإ أنه 
ليس المقصود من ذلك هو اقتصمار هذا الحظر 
على القضاء الجالس وأنبتحال منه رجالالنياية 
وهم القضاء الواقف 2 بل ان الأروح المستفادة 
دن هذه النصوص و(«الحكمة الى تغياها المشر 3 
فى قانون استقلال القضاء سالف الذكر تقطع 
بأنه حرص على آلا يظفر القافى جالسا أو 
واقفا بميزة فى هرتبه من أى أوع يختص بها ' 
دون فإملاثه إبل لايئال هن ذلك الا ماتسمج 
به قواعد جدولائر تبات اللدق بقانون استقلال 
القضاء والميزات التى قد يضفيها عليه هذا 
القاثون , واله وان كان هذا اطحكم قد وود فى 
الفصل الثالث من الاب الآول الخاص بمرثبات 
القضاة ١‏ الا آن اقتران مرثبات القغشعاة 
بمرثبات رجال النبادة فى . الجدول اللحق 
بقانون استقلال القفساء - وترابط وظائف 
هاتين الفثتين وجواز التبادل بينهما كل ذلك 
يؤكد بأن هذا الحظر , وقد رتي ضممائة]صيلة 
تطمينا للمتقاضين « دفعا لا'بة مظلنة ٠‏ حقيق 
بأن يجرى على رجال التيابة بحكم الفرورة , 
9 أن هذه الضدمازة ألؤم وأدعى فى حقهم 7 
هم أكثر اتصمالا «السلطة التدفيذية ,2 اذ أن 
السماح باصطفاء #حد رجال الثيابة بالنقل 
الى وظيفة أعل أو درائب شر خارج السلك 
القضائى ثم عودته بعد ذلك الى ملصببه 
القضائى بالدرجة الاعلى أو الراتب الاكبر بخل 
أساسنا بالحكمة التى يقوم عليها الحظر المذكور 
لا'نه يغرى وجال الثيابة بالانتقال الى خارج 
سلكهم كى .يظفروا بمثل تلك العاملة الاستثنائية 
فى درجاتهم أو رواتبهم : كمة بغرى رجال 
القضاء دالا ن:فالالى وظائف الثيارة كى بظفر وا 
بمثل تلك المعاداة 2 وفى هذا اخلال بالغدمانات 
الاساسنية التى يقوم عليها استقلال القفناء 
وتطمين للمتقاضين ٠‏ ولاشك أن حرص الشارع 
من ناحية أخرى ء فى حالة العودة الى المنصب 
القضاتى « على احترام الاقدميات السابقة الق 
كانت تحفظ الموازنة بين القافى أو عضو 


الثيابة وبين اقراله طبقا كامادتين ؟؟ و 5/ من 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


الرسوم بقانون رقم 188 لسئة 11059 يؤكد 
ونحام واتعاهه الى عدم انخاذ النقل الى خارج 
السلك القضائى سبيلا تتعسين وضع القافى 
وعضو النيابة أو زيادة رانبه بالنسية الى 
زملاته على الحو اتذى حظرنه الادة الخادية 
عشرة من قائون استقلال القضضاء ٠‏ 


( القضية رقم ١‏ سسئة 8 قى بالهيئة السابقة )» ٠‏ 


١ 
آول توفمير سئة مءؤا‎ 


معاش ٠‏ موظفى السكة الحديد المؤقتون والخسدمة 
الخارخون عن الهيرئة ٠‏ قرار »٠سجلس‏ الوزراء الصادر فى 
5 بالتجاوز عن استرداد نصفا الفرق بين 
المكافاة بحسب لائحة السكك الحديدية والمكافاة بحسب 
قانون العاشاث وقراد مجلس الوزراء ء االصادد فى ١١/‏ دسمبر 
سنة ١944‏ واستبعاد هذا الجر المتجاوز عنك من متحجمد 
احتياطى العاش الواجب على هؤلاء الوظفين أداؤه عند 
تثبيتهم + أتقريره قاعدة تنظيمية عامة تسرى على جميسع 
موظفى المصلحة المثبتين » سواء من عين هنهم بمقتفىقرار 
ترد وحطرد/ 154 أو ٠١ 150/١‏ آساس 
ذلك ٠‏ 


المبدأ القانونى 


ان اكد كسرة المرفوعة الى مجلس الوزراء 
والتى وافق عنيها فى 591/9 قسد 
أذعارت غير همرة الى حال موظفى مصلحة 
السكك الخدييرية من حيث نظام مكافانهم طبقا 
للائحة الخادية بلاؤقنين ميم والخدمة الخارجين 
عن هيدة العمال وسخاء هذه اللائحة باأقارئة 
بالكافأة الاستحقة بالتطسيق لقانون العاشات 
: الصادر سنة ١6١9‏ , وآن أسياي هذا الفرق 
بين المكاذانين انما يرجع الىطبيعة العم لكصلحة 
السكك الحديدية » فهو شاق مضن وأن موظفى 
هذه ا مصلحة قد اكتسهبوا حقا فى الفرق بين 
المكافاثين «المكافاة القرد دة بمقنض لاتحةالسكك 
الحديدية والمقردة بمقتفى قانون المعاشات سئة 
3+ )2 وأن هذا الفرق وان كان الااصل 
فيه أنيبقى فىخزيئة مصلحة السككاخديدية 
حتى يفصل الموظف قتصرف اليه » وذلك طبقا 
للائخة المصلحة المذكورة الخاصة بالمكافا"ت » 
الا أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 
هن سبتمير سلة /1941 ي#مسير التجاورٌ عن 
اسثر داه نصف الفرق .بيناأكافاة بحسبلافحة 


5 


السكك الحديدية والملكاقآة بحسب قالون 
المعاشات وقرار مجلس الوزراء المسسادر فى 
1/١/1‏ والخاص بالاعائة الإضافية عن 
سنى الخدمة الزائدة على4؟ سئة واستيعاد هذا 
جْرْء المتجاوز عنه من متجمد الاحتباطى بحيث 
بخقف عيء آفساطه عن هؤلاء الوظفين عل أن 
تتدمل مصاحة السكك اخديدية نص ف المتحاوز 
عنه بالخصم على هيزانيتها ٠‏ دمن ثم تكون 
القاعدة التنظيمية مطلفة غير مقصورة التطبيق 
على طائفة دون أخرى + وآن لعلة فى تقسرير 
القاعدة. الواردة بمذكرة اللجنة المالية هى سخاء 
مكافقاات مصلدة السكك احديدية سببمشاق 
أعمال موظفيها , والهم كسسيوا هذا اق فلا 
يجوز اهداره عند تثبيتهم والاخلال بوراكزهم 
السابقة على التثبيت ء وهذه العلة متوافرة فى 
موظفى المصلحة سواء من نيت متهم بمقتفى 
قراد ١‏ من يونية سنة 1988 أو 1 منرونية 
سثة 1١9559‏ أو ٠‏ من يناس سئة؟ه50١‏ بسآن 
جواز تشبيتالموظفين»اذ آلخلاف هذه القرارات ٠‏ 
انما هو فى شروط التثبيت وحساب الماهيسة, 
وحساب المدة السابقة عل التثبيت » 0 خلاف 
غير ذى شأآن أو موضوع بالنسية لقر آر مجلس 
الوزراء الصادر فى ١‏ من سبتمبرسئة /41وا 
الذى صدر بعد هذه القرارات جميعا وصدر 


مطلقا عاما غير مقيد ٠‏ وانبئى على سبب واحد 


هو حق موظفى مصلحة السكك الخدريدية فى 
مكافأة أسخى من الكافاة المقررة لوظفى الحكومة 
المؤقتين والخارجين عن هيئة العمسال بالتطبيق 
لقانون المعاشات الصادر سئة 19+59 2 وهذا 
السيب قائم بالنسبة للموظفين الثبتين بفرار 
١‏ مهن يونيهسنة 1958 أو ما نلاه منقرارات» 
وكلها سابقة على قرار مجلس الوزراء الصادر 
سنة/ا145 المشار اليه + وأما ما ورد ف مذكرة 


اللجنة المالية من الاشارة الى قراد "5١‏ من ,وليه 


سنة8 198 فهو على سبي لالرواية وسرد الوقائع 
باعتباره أول قرار صدد بفتجع باب النئبيت ' 
بعد وففه طبقا كقرار مجلس الوزراء الصادد فى 


6 هن يناري سئة ه99١‏ > فهو أول مناسية 


لاثارة المنازعات الخاصة بمتحوصد الاحث_اطى 
والفرق بن الكافكنين , ذلا يعتد بهذه المناسبة 
لقصر الطبيق قوار سثة 1941 السابق الاشادة 


ا 


العدد الثالت ‏ السنة الحادية والاءربعون 


انيه عل من نيت دمقنتفى قر ار سئة م59١1‏ 2 مدوظفى اأصالددة والذين يعاملون بلائحةمكافاءتها 


ها دام «تهدف الذى أصد انيه معلس اثوزراء 
هو التخفيف عن كاهل موظفى مصلدة السكة 
الحديد لسخاء متافا”تهم » وهى <ق لهم كانوا 
سيتقاضونه عند احالتهم الى اللعاش طيقا 
تلائحتهم ,. وانما عجل بالنجاوز عن استرداد 
نصف الفرق بين الكافاتين واستبعصاذه من 
متحمد الاحتباطى تخفيفا عن ناه لهذه الطائفة 
هن اأوظفين بلا تمييز بين من ثبت منهم بقراد 
١‏ من وونية سنك 19988 أو قرار 17 من 
يونية سنة 1927 أو قراي ٠١‏ هن إثاير سئة 
١» 65‏ اذداجميع يشتركون تماما فى علة 
اصدار القرار + وينتفعون منه بناء على موم 
القاعدة التنظيوية التى حددت بمقتفى قرار 
معلس الوزراء سئة /1521 المشار اليه مفسرة 
بما جاء فى مذكرة اللجئة[لالية ٠‏ وآما الاستناد 
فى قصر نطبيق اقرار #جلس الوزراء المسار 
اليه عل من ثبتو؟ طبقا تقسرار مخلس الوزراء 
الصادر فى ١؟‏ من يولية سئة 1384 الى القول 
بأن اللجنة اأسالية ب اذ طلبيت بيانا يجمئة 
الا<ساطى المستعدق على المثباين طبقا لقسرار 
سنة لمكا ء ؤجملة المكاقاات التى يستسقونها 
ع ىأساس قانون العاشاتوقرار مجلس الوزراء 


الصادد فى ١/‏ من تبرابر مرئة 5 /١‏ وعلى 


أساس لاتحة مكافا'ت السكك الخديدية , 
والفرق بين المكافاتين لتحديد جملة المبالغ 
اللازمة لتنفيذ القاعدة المقئرحة ب قفد عنت 
هؤلاء دون غيرهم فهى مردودة + (قولا) بانه 
م برد فى المذكرة المرفوعة الى مجلس الوزراء 
السابق الاشارة اليها ما يدل عل أن اللجنة 
امالية طتبت ببان جملة الاحتياطى المستدق 
أوظفى ومستخدمى الصلحة المثبتين بالتطبيق 
تقراد ملس الوزراء التصنادر فى سئنة 05886 
بل ان المذكرة فى هذا الصسدد آأشارت الى آن 
اللجنة امالية طلبت الى مصاحة السك الخديدية 
موافاتها بجملة الاحتياطى المستحق على هؤلاء 
المستخددين وكذلك جملسة الكافات التى 
يستحقونها على أساس قازون المعاشات وقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى /ا ١‏ من فيراير سئة 
١356‏ وعل أساس السام مصلحة السكك 
الحدبداية ٠‏ وهؤلاء المستخدميون هم اللثبتون من 


على عاسبق ابضاحه ٠‏ (ثانيا) بأن هذا البيان 
اذما هو للاستئناس فقط. 03 لان ا ألصسلحة ما كانت 
لتدفع او لتفتح اعتمادا لتغطية؛ نصف الفرق بين 
اككاذأة بحسب لائدة السكنك الحديدية والكافاة 
بحسب قانون لاأعاشات وقرار «دجلس الوزراء 
اتشار اثبه » بل أنالامر لا يعدك مجرد التعجيل 
صرف تصمف فرق المكافآة من باب البيسير ندلا 
بقائه معلى لحسابهم لدى المصلحة لين باوغوم 


السن القررة لترك الخدمة فى الوقت الذى بنوء 


فيه كاهاهم بأقساط متجمد احتياطى المعاش ٠‏ 


ر القضية رقم 4059 سئة 4 فى بالهيئة السابقة ) 


ك/ا١‏ 
/ توثمير سئة هوا 

- عامل ٠‏ تحديد الكركز القانونى .للعامل ٠‏ يتعين 
تبعا لوصف الحرقة المسدئدة اليه فى القسرار الصادر 
بتعيينه آو نرقيته ٠‏ لا يغير من هذا المركز قيام العامل 
فعلا بعمل وظيفة دن طبيعة أخرى ٠‏ 

ب - عمال الئقل المسترك ٠‏ البنسد 4" هن قواعد 
الترقيات الخاصة بكادر عمال الئقل المشسترك ٠‏ نصه على 
اتخاذ أول أغسطس سمنة ١944‏ بدءا للتدرج فى الدرحة 
الفنية اذا كان العامل قد شغل الوظيفة: الفنية قبل هذا 
التاريخ ٠‏ عدم انطباق أحكامه ؛ذا كان العسامل يشغل 
وظيفة عادية فى التاريخ المذكور ٠‏ 


المبادىء القانونية 

.: ان اكركز القانوني للعامل يتعين‎ ١ 
أوصف الحرفة المسئدة البه فى الغرار الصادر‎ 
نتعبينه أو بترقيته , اذ أن هذا القرار هو اتلذى‎ 
بحدد نوع العمل1انوط به وكذا درجته واجره»‎ 
ولا .بغير من هذا المركز ,قيام العامل فعلا بعولى‎ 
. وظيفة من طبيعة أخرى , اذ لا ينال الدرجسة‎ 
التخصصة لهذه ؟توظيفة الا بالقرار الصسادد‎ 
دونحه آبأها وفقا كلقواعك التنظيمية المقردة فى‎ 
: ٠ + هذا الشآن‎ 

 '"‏ ان قواعد الترقيات الخاضة بكادر عمال 
النقل الأشسترك قد نصت فى البئد ١5‏ على أله 


داذا لم يوجد فى ملف خلمة العادل مذكرة كن 


الادارة : بالئقل من وظيفة عادبة آلى وظيفة في 
وكان العامل بشغلالوظيفة ؟لفنية من مدة وقبل 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


أول أغسطاس سثة 5( تسب ما القسرره 
دفرة المهندس المختص ) تخد أول اغسط.ر. 
سئة 5 التاريخ الفعل للتدرج فى الدرده 
الفلية » ٠‏ فاذا كان الشابت من ملف خدمة 
المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل اول 
أغسطس سئة ١5444‏ فلا تجديه 00 
المهندس المخنص ٠»‏ ذشملا عن آن ذن شهسسد 
لصاطه العام اللحكمة الادار يكم كان موظفا عام . 
وليس مهندسا ٠‏ فون ثم لا ينطبق فى «قسه 
نص البئد ١5‏ المشار اليه ٠‏ 0" 


( القضية ردقم 558 سئلة "اق بالهيئة اليابقة ) 


كاذ 
/ نوقمس سئة مه ١‏ 

قراد ادارى بالتعيين ٠‏ بيسان حقيقة الوظيفة الراد 
التعبين فيها ٠‏ وجوب تقصى قصد مصدر القراد فى ضوء 
القاروف التى لابسبت اصداره » وحدود السلطة إل 
يملكها » وتواثر أى عدم توافر الشروط اللازية لإصدار 
القراد على وجه معين ٠‏ .مثال بالنسبة لقرار نص فيه على 
تعيين عامل فى وظيفة مبخسر حال عدم توافر الشروط 
اللازمة. للتعيبن فى هذه الوظيفة ” دوجوب حمل القرار عل 
أنه خاص بالتعيين فى وظيفة 'مساعد مبخر وبخاصة حت 
كانت الظاروف التى إحاطت به ندل على اتجاه الادارة الى 
ذلك ٠‏ تحول القرار الادارى , 1 

المبدا القانونى, ْ 

اذا دفعت الجهة الادارية بوقوع خطا مادى 
فى قرا اد التعيين , فانه يتعين نقصى <فيقة قصد 
مصدرالقر اد واستنباط هذا القصد ف ىالظروف 
الى لاست اصداره » ونبين حدود الستطةالق 
تملكها فى هذا الشآن م وتوافر آو بعدم 'نوافر 
: الشروط اللازمة الامكان اصدار القرار على 
وجه معين م نذلك أن اثفر اد الادارى هق اقصاح 
الجهة الادارية المخنصة افى الشكل الذى ,يتطليه 
القانوث عن ارادنها الملزمة ما لها من سلطة 
بمقتفى القوانين والذوائج بقعد احداث آثر 
' قازونى معين يكون همكنا وجاتزا قالونا ابشغاء 
مصاحة عامة .٠‏ قاذا كان الثارت من ميزانية 
مصلعدة العامل بوزازة الصحة العمومية أن عدد 
وظائفالمبخرين اللدرجةبها منذ مابو سئةه4 19 
كانت مشغولة جميعها وقت تعيين المدعى فى 
آول ثوففير سئة 19494 بعد فصله من وظيفة 


55 
ننتساً بالبيزائية المذكورة وظيفة اميحر باذماج 
وظيفتى عادل عادى . وأن هذا لم يكن خاقيا 
على الصلدة وقت قي.زه » نا نتحفيق اثر قرار 
النعيين يكون غير ممكن فانونا أو أنه قصد به 
دضسعه فى وظيفة مبخر 2 وعى وظيفة ثم تكن 
خالية بالفدل وأم تكن اوضاع اكيزانية للتسمح 
بتعبيثه فيها وقتذاك روما كال التعيين شهست 
تيصادف محلا لازتمفال هذا امل سبواه ٠‏ 
وموسا يويد اتجاه انقصد الى تعيبن الدعى فى 
وظيفة مسداعد ميجر لا مبر تحديد الاجر فى 
قرار تعبيئه بها يوازى آجر مساءد البخر 2 

ونواتر جانب هن المكاتبات الخاصة به بعد ذلك 
دوضعة مساعد مبدر , بل واقراره هو بهذا 
اأوصف فى اتطلب القدم منئه فى 14 منفيراير 
سرئة 6 ةء وما نقرره المصاعحة من اذه منذ 
نعيينه فى هذه الوظيفة لم يقم بعمول مبخسر , 
ومنحه علاواته الدوريةعلأساس وظيفة مساعد 
مبخر : هذا الى ان التهيين فى وظيفة مبخر ب 
وهى فى وظائف التمناع أو العوال الفنيينال, 
لا تحناج الى دقة ‏ بتطلب بحسب تادر العمال 
نآدية امتحان أمام لجنة قنية خاصة / اذ نص 
الكادر المذكور على أن « لابعين عامل من الخارج 
لا بعد احتيازه امتحانا أمام لجذة ذنية بصدر 
بتشكياها قرار هن اأوزير المختص » لتحدد هذه 
اللجنة وظيفته ودرجته » ولا يجوز أن يتقافى 
آجرا عند تعيينه أزيد من أول هربوط الدرجة 
التى خددت ته » ٠‏ فشرط التعيين ‏ كما هو 
الخال فى شآن المسعى بعد فصله هن وظيفة 
عافل عادى ب هو آداء امتحان أمام اللحنة 
الفنية الكشار اليها » وهى التى ضباق تتشسكيها 
قرار دن الوزير المختص » ولا تقوم مقامها آية 
هيئة أخرى ٠‏ وحكمة ذلك ذفسسمان التسيرة 
والاختصيص فى أعضائها » اتحاذ معبار التقدير. 
كدربها بالنعبة الى هن ,بمتحنون أمامها كافة , 
والوثوق عن الحيدة والبعد عن التأثر. ٠‏ وشرطه 
كذلك النجاح فى هذا الامتحان نجاحا نتضح 
منهصلاحية الصانع أوالعامل للحرفة ال سيعين , 
قيها » وتتحدد على أساسية وظيفاته ودرجته 
حسبها تراه الاجنة + وبات_الى آجره الذى 
لا.يجوز ان يزيد عند التعيين على اول مرزبوط 


عامل عادى بيوعمل المصل واللقاح 4 وأنه لم الدرجة التى تثبت صلاحيته للتعين فيها ٠‏ 


0 3 


واذ كان اللاهر عن الاوراق أن اللدءى أدى 
امتحانا محليا لوظيفة عامل فنى باأعمل + وهو 
امتحان بختلفعن الامتحا نالمفرر لوظيفة مبخر 
لتباين طبيعة العودل فى كل من الوظيفتينءوانه 
لم يؤد هذا الإمتحانأمامركاجنة اتغئية الخصوص 
عليها فى كادر العمال بل أمام ممتحن فرد 
ولم يود امتحانا ما كوظيفة مبخر بالذات ٠‏ فان 
هذا كله كاف لتابيد ما ذذهب اليه المصلحة من 
أن الذكور انما عين: فى وظيفة مساعد مبخر » 
وما كان فى مقصودها أو فى سلطتها ولا من 
المكن قانونا لما تقدم من اأسباب تعيينه وظيفة 
مبخر التى انط ورد ذكرها فى فرار تعبينه من 
قبيل التجونز وعدم الدقة فى التعبير » وفىهذا 
حمل للقراد على محمل الصحة » فيتحول من 
قراد باطل تفقداله شروط صمحته ومخائفته 
للقانون فى أحد الفرضسين الى قرار صحيح 
مطابق للقانون فى الفرض الا"خسر » ما دام 
يحتمل الصبحة فى تأويل له على وجه الوجوه 


بما لا يعطل آثره كلية 
( القضية رهم 05 اسئة ا« ق بالهيثة السابقة » 
3725 , 


8 نوقمس سئة هوا 


ال دعوى الغاء ٠‏ العبرة فى ميعاد رفعها بالقرار الذى 
ينصب عليه الطعن ٠‏ فوات ميعاد الطعن فى قرار سايق 
هن شانه أن يؤكر فى القرار المطعون فيه ٠‏ لا يخل بقبول 
الدعوى شكلا متى رفعت فالميعاد بالنسية للقران المطعون 
:ذلك يعد وجها لدفاع في الوضوع ٠‏ مثال 

ب - حوظف ٠‏ القانون رقم 566 لسنة 1907 بانشاء 


ألعدد الثالث ل السنة الحادية والاأربيعون 


6و2 آى قبل صدور القانون رقم 6لسنة 
فى شان ليسم دجلس الدولة » وفى 
معاد السثينيوما المقررة قأانونا تنطعن تالاشء, 
فانها تكون مقبولة شكلا أرذتها صحيحة فى 
المبعاد القازونى أمام الحكمة الختصة بنظرها 
وقنذاك وطبقا للاجراءات المعموى بها فى قل 
احكام الغانون وقم 9 لسلة 11495 الخصساص 
بمجناس الدولة ه وان كانت قد أحيلت بعد ذلك 
عى 1١‏ من بوليه سئة0 190 الى الحكمةالادارية 
لرياسة الجمهورية ووزارات الداخليةوالارجية 
واتعدل عملا بانادة 1/9 من الفالون رقم 6كا 
لسئة 1960 ٠‏ ولا عبرة دما يذهب اليه 'ثل من 
مردز التنظيمع ولانتامريب بعليوب واخصوالثالت 
من الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد 
المبعاد بمدوقة ان القرار الصادر بجنلستى 4؟ 
من مارسن سنة 1154 وكمن ابريل سنة4 0و١‏ 
من لجنة شئون موظفى المركز برفضضولماعى 
الى المركز ضمن هن تقرد نقلهم اليه قد أصبح 
نهائيا وغير قابدل للطعن فيبه ثفوات المواعيد 
اممحددة بعد علمهيهذا القراد علما رقيشا وتظلمه 
منه ء ذلك أن المذكور لا يصب طعنه. على القرار 
الصادر بعدم الموافقة على ضمه الى المركز » بل 
على قرار نخطبه . فى الترقية الذى قدم طلس 
الغاته فالمبعاد القانونىكما سلف البيان ٠واذا‏ 
صح أن للقرار الاول بعد صيروته نهائيا بعدم 
الطعن فيه بالالغاء فى المبعاد اللقرى تأثيرا فى ' 


| القراد الثانى ء فان هذا ريكون وجها .لدفاع فى 


مركن التنظيم والتدريب بقليوب ٠‏ النص فى اكادة الثالثة | الموضوع بطلب دقض الدعوى لا دقعا بعدم 


مله على ضم الهيئات العامة التابعة أى الخاضعة لوزارات 
الصحة العمومية والشكون الاجتماعية والفسكون البلدية 
والزراعة والمعارف العمومية والتى تباشر أعمالها فى دائرة 
ذلك المركز وضمها اليه ولقل الاعتمادات المالية لتلك 
الهيثات الى ميزانية المركز بالقالون رقي<ه؟ لسنة 09و١1‏ 
لا يقتفى ذلك قل ؛شخاص شاغمل الدرجات المنقوكة الى 
المركز بثواتهم ٠‏ إساس ذلك * 
المبادىء القانوئية 

متى كان الثابت أن المدعى يطلب الحكم 
بالغاء قر اد مركر التنظيم وال دريب ب بقليوب 
الصادر فى قبراير سسئة ١966‏ قيما تشضوشه 
من 'نتخطبه فى الترقية إلى النرجة السادسة مع 
مايثر لب على ذ ذلك من آثاور” 0 ا قام الدعوى 


قبولها شكلا ٠‏ 


؟" ‏ ان ضم الهيئاتاتعامة التايعةاو الخاضعة 
لاشراف الوزارات التى نصت علبها المادةالثالثة 
من اثقانون رقي 555 لسسلة 1969 الى مركر 
التنظيم والتدريب بقليوبتنفيذا للقانون المشسار 
اليه اقتفى سلخ هذه الهيثاتث العامة كوحدات 
نظامية من الوزارات التى عددتها المادة المذكورة 
ليتكوث اللركز المنشآ من مجموعها > كمااستلزم 
بالتالى صدور القانون رقم 505 لسئة 5و١‏ 
بنقل الاعتمادات الثى كانت مقررة لتلكالهيئات 
من ميزانيات الوزارات' اللنتى كانت ذابعسة أو, 
خاضعة لها لكى ننشة منها ممزانية خاصسة 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


ان 


للوؤسسة الجديدة التى ملحت استقلالا ذاثياء | المالية الخاصة بالمصالح والادارات الشسار 


ونقر رت لها الشخصية الاعتيارية فى حدود 
اشراف المكومة المركزدة عليها حتى تتمكن من 
مداشرة نشناطها. عل الوحه الذىارتاه الشارع ٠‏ 
وما كان من المقومات الجوهرية. لقيام الشسخصية 
الاعتبارية أنتكون للشخص الاعتبارىذمة مالية. 
مستقلة » فقد نصث الادة الخامسة من القانون 
رقم هه" لسطة ١969‏ عل أن « يكون للمركز 
مميزانية خاصة و تلحق بالمبزانية العامة اللدولة » 
وهذه المبزانية الخاصة بالمركز والمستقلة تكولت 
انتاماء هن المبالغ النتى حذفت من الاعتماداته 
الماليبة الدرحة بميزانيات الوزارات وامسائح 
السينة بالجدول <رف «به» المرافق للقانون دقم 
لسنة ١928“‏ + واذا كان هذا الخدول قد 
تضوين ديانا تعدد الدرجات وئوعها ووصفعيها 
والجهة النى سدق خذمن اعامادات ميزانيتها فاله 
لم بتص على وجوب ثقل اشخاص شاغليها الى 
الركز بذواتهم » واذما أورد هذا البيان لكى 
بحدد على اساسه مقدار البالغ القتفى خذفها 
من ميزاتيات الوزارات واأصائح التى عيئها ٠‏ 
كما أن القائون رقم ه0؟ لسئة 1909 قد خلا 
هن أى نص على نقل موظفى الهبئات التى قفى 
بضمها الى اكركز > ولو انه اراد نقل الموظفين 
وامستخدمين تبعا لنقل وظائفهم كنص على ذلك 
كما فعل القانون رقم 6584 لسنة 14059 بشأن 
الموظفين والستخدمين والعمسال الملقوئين من 
الصائح الحكوميةالتى أضبحتتابعة مجلس بلدى 
مديئة القاهرة 8ه الذى نص فى مادته الثانية على 
أن « ينقل الى مجلس بلدىمدينة القاهرة جميع 
موظفى ومس تخدمى وعمال الصالح اللفكومية 
التى آصريحت أو ستصبح. نابعة تهذا اأجلس 
اعثبارا من ناريخ شطب الاعتوادات الخاصة بهم 


من ميزائية الدولة وادراج اعامادات علها فى 


ميزانية المجاسالبلدى ٠٠+‏ ..وكما فعلالقانون 
رقم 188 السئة ١950‏ بضم مصالح وؤادارات 
المبانى الى وزارة السئون البلدية والقروية ء 
الذى نص فى مادثه الاولى على أن «نضوالضائج 
والادارات الا"نية بجميعاختصاصائتها وموظفيها 
الى وزادة الشكون البلدية والقروية ٠٠+‏ » 2 
وقضى في مادته الثائية بآن « تنقل الاعتمادات 


اليها فى المادة الاولى الواودة فى ميزانية501١1‏ 
١9656 /‏ الى ميزانة وزارة السئون البلارية 
والقروية ٠‏ 

( القضية رقم ٠0ه‏ سنة “* ق يالهيئة السابقة » 


04 
6 لوفمبر سئة 1915/4 

1 حكم ٠‏ ححية الاحكام الصادرة بالالغاء + حجية 
غيئية * اختلاف مدى الالغاء ٠‏ الالغاء قد يكون كاملا أو 
جزثيا ٠‏ تحدديد هذا المدى بطلبات الخصوم وما تنتهى اليه 
الحكمة فى قضائها ٠‏ 

ب - هموظف * كتاب وؤارة المالية رقي ؟؟؟ ب الام 
الصادر فى ١955/5/15‏ تثفيذا لقراد مجلس الوزراء 
الصادر فى ١19454/1/٠9١‏ + نصه قى البئد رابعا متدعل 
ثرقية الوظفه النى رقى بقواعد الصاف المنسيين الى 
درجة أعلى عند خلوها اذا بلغت هدة خدمتبه ول سئة 
بشرط أن يكون قد مضت على آخُر ترقية له مدة لا تقل 
عن اربع سسثوات ٠‏ كت_اب وذارة امالية الدورى برقي 

فى 1159/95/9 ٠‏ ثصه على أن تكون الترقية 
فى حدوث سدس الدرجات * هفاد ذلك عدم اسب تتحقاق 
الموظف للترقية ١لا‏ اذا س_محت آقدميته بين رفاقة من 
النسيين بذلك في حدود هله النسية ٠‏ 

البادىء القانونية 

١‏ لثن كانت <جيةلاحكام الصادرة بالالغاء 
وثقا كم المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 
9 النى دددتنها المادة ١1/‏ من القازون رقم 
50" لسدة 6 بشأن انظيم مجلس الدولة 
التى 'ننص عل أنه « تسرى فى سآن الا”حكام 
جميعها القواعد الخاصة بقوة الثىء المقفى به , 
على أن الاحكام الصادرة باالائغاء تكون ححة على 
الكافة » ب لثن كانث. هذه الحية هى حجية 
عيثية كنتيجة طبعية لأغدام القراد الادارى فى 
دعوى هى فى حقيقتها اختصام. له فى ذانه ءالا 
أن مادق الالغاء يختلف دسب الاحخوال ٠‏ فقد 
كون شاملا ممع أجزاء القراد وهذآ هو 
الالغاء الكامل ء وقد يقتصن الالغاء على جزّء منه 
دوت باقية .ؤهذا هو الالقاء الجزرثى 7 0 
الحكم. نالفاء القر آر قيما تضمئه من 3 تخطى اأدعى 
فى الثرة قية ء أو يدرى اخكم «.بألغاء الفرارات 
الصادرة هن وبر الواصلات فيما تفدملته دمن 
شغل الدرجات السادسة التنسيقية بترقية 
موظفين لم بكونوا من عداد موظفى مصلحة 
المربد وؤقوع َ«4 وغتى عن السان آن مدىالالغاء 


55 


بتحدد بطلبات الخصوم وما تشنهى اليه المحكمة 

ى قضاتها ٠‏ 

؟ ‏ فنص الفقرة «ص من البئد (رابعا) تحت 
رقم ٠‏ الخاص دالاسيين من الكتاب الدورى 
انععائر دن وزاية اكالية فى نسآن القواعد الدى 
تشمع تنفيذا لقرائ محاسالوزر اء الصادد فى ١٠؟‏ 
من يخادر سثة 195454 قبما بتعاق بانصاف يعن 
طوائف الأوظفين والستخدمين وعمال اليومية 
والخدمة الخارحين عن هيدّة العمال وهو الكتاب 
الصادر من وزارة المالية فى ٠‏ من فبرادر 
سئة ١955‏ دقم 3*5 7305/1 نت صيساءة 
الفقرة تق عل آله « تمنج علاوة ككل من قفى 
”٠‏ سمنة في درجتين متتاليتين , وذو لم يتمثى 
هذه الاخرة ديها ه٠اسيئة‏ ممع 'سر بان هذا على 
دن رقي قبل أول يوليه سئة 1958 ٠‏ وااوظف 
اكذى رقى بر ار اتصاف الشسيين يرقىا ديحة 
أعرعنده خلو ها اذا ما بلغتمدة خدمنه 0" سكة 
دشر طء أن 'تكون قد مضءث عل آخر 'ثر قية مدة لا 
قل عن 5 سسثوات ٠‏ ولا يتمتع بقر ان انصاف 
التسبن من آرتنفعت درحته بمقتفى ال اعسك 
المبيشة فى هذا القر ار الدووى » على أن الأوظفين 
والمستخدمين الدذين لادستفيدوث من 'التسو بات 
التقدمة بزبادةفي ماهياتهم و تعديل فى أقدميتهم 
يطبق علييع قواعد انصاف النسيين ( القواعد 
المنيئة فى هذه الفقرة رقم ٠‏ تتجل مل أحكام 
السكتابين الدوريين رقم ف 5854" ب ه//؟ 
الدماددين في آول سبتمير سئة ١٠949‏ و8" 
من يثابر سثة ٠ » 2 ١944‏ وجاء فى كتساب 
وزادة اكالية رقم فى 5 منزقبرايي 
سنة 59498 الى شكرثير مالى وذادة الخربية : 
د أن ما جاء بالفقرة «ه» من البند العاشر من 
الكناب الدووى رقم ف 594 /ا/؟قى؟١‏ من 
فيزابر سثة 1944 والتى تنص على أن الوظف 
الذى رقى بقرار انصاف المشسسبين نرقى الىمدرجة 
أعر عند خلوها اذا ما بلغت هدة خدمته وم 
سثة شرط أن كون قد مفى على آخر #رقية 
مدة لاتقل عن ارنع سثوات ؤم ثرقية الوظف 
التطيق عليه هذه اشر ك وكون الدرقية ف 
هذه اطالة فى لود سدس الدرجات »ا + 
وسدتفاد عن أحكام هذه القسواعد آثة له عم 
للمطعون 'صالحه أن بطالت إترقيته منسيا الى 


آلعدد الثالث السنة الحادية والا'ربعون 


ادر<ة السادسة (فىالقرار رقم ٠١18‏ الصمادر 


'تى ١6‏ من فبرادر سئة ١115/4‏ ) الا اذا سمحت 


أقدميته بين رفاقه من المنسسين فى حكم الفقرة 
«ه» من كتاب اكائية الصسادر فى ١١‏ من قبر ابر 
سئة ١955‏ ترقيته فى سدس الدرجانالالية 
دان الدرجات السيادسة ٠‏ 


( القضية رقم ؟١!‏ سسئة 9 قى بالهيئة السمايقة ) 


١ 
نوفمسر سئة هوا‎ 6 


اختصاض ٠‏ اختصاص محكمة النقضي بالطلبات المقدمة 
من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل 
وبمحكمة النقض وبالنياية العامة بالغاء القرارات المتعلقة 
بأى شأن من شئون القضماء عدا النقل والندب ‏ .وكذلك 
المنازعات الخاصة باكرثبات والمعاشات: والمكافا"ت الستحقة 
لهم اق لورنتهم ٠‏ مناطه أن يكون الطلب مقدما من أحد 
هؤله ٠‏ الطعن المقدم من شخص ترك فى التعرين فى وظيفة 
شعاون لياية و فى القراد الصادن: بشركه 0 هو طدن من مجرت 
فرد هن الافراد ٠‏ لاتختص محكمة الثقض بالففل فيه ٠‏ 


مما القانو فى 


بين من الاطلاع على اأادة ؟؟ من القانون: 
رقم./ا4١‏ لسئة ١5.9‏ انلها نصيت على آله 
د ولتك تختصن محكمة النقض متعقدة بهشة 
جمعية عوومية بحضر ها على الاقل أحصد عشر 
مستثءارا من مستشاريها دون غيرها بالفصل 
فى الطلباك القدمة من ر<ال القضاء والنيابة 
والوظفين القضياثيين بالديوان العام بالغسساء 
المراسيم والقرارات المتعاقة بادارة القضاء عدا 
الندب والنقل متى كان ميئى الطلب عيبا فى 
الشمكل أو مخالفة القوانين واللوائج أو خطا 
فى تطبيقها أو 'نأويلها أو اسساءة استعمسال 
السلطة ٠٠٠‏ » , ثم عدلت هذه الادة بالقانون 


رقم لسئة هوذةا فآاصبح نصها كما إلى 


« “ذلك تختص محكمة النقض دونغيرها متعقدة 
بهيقة جمعية غمومية سحضرها على الا"قل نسعة 
من مستشساريها بالفصل, قى الطاباتالقدمة من 
رجال القضاء (التياية والكوظفين القضائيين 
بالاوزارة وبمحكمة النقضد بالنياية العامة بالغاء 
قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية 
التعلقة بأى شان من شئون القضاء عدا النقل 
أو الندب: متي كان مبتى الطلب عيبا فوالشكل 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


رتك 


اميتي :5:2 *7اُيورص سس يبب مح ححا 30 
أو مخالفة القواثين والاوانح أو خطا فى تطبيقها فى مباشرة هذا الاختصاص من يلوم مقامه . 


أو تأو يلها أو اساءة استعمال السلطة » كمأ 
نختص دون غيرها بالفصل فى النازعة الخاصة 
بالمرتبات والمعاشات والمكافا'ت المستحقة أهرأو 
لورثتهم ٠٠‏ » * وواضح من هذه النصوص 
أن اختصاص محكمة النقض منسوط بأن بكون 
طلب الالغساء مقدما من أحد رجال القضاء أو 
النيابة آو الوظفين القضائيين بالوزارة وعحكمة 
النقض وبالئيابة العامة , وهذا (احكمة التى قام 
عليها ذكك التشريع والتى كشفت عنها المذكرة 
الاإبشاحية للقانون الآول وهى آنة م لبس اجدر 
ولا أقدر عل الاحاطة ل شكون القضاة وتعرف 
شئونهم والفصل فوظلاماتهم مزرجالمنصيم 
الاسرة القضائية ٠‏ بضاف الى ما تقدم أن النمن 
تطبيق محكم كنظرية الفصل بين الساطاتحيث 
نستقل الساطة القضائية بشئون سدنتها فلا 
يكون لآبة سلطة سسواها سبيل أو وقابة 
عليهم » * وكيس من شك فى أن الدعىئيسمن 
بين هؤلاء الذين ودد ذكرهم باكادتينالمذكورنين 
بل هو مجرد رد من الاقراد » وان كان يطلب 
إلغاء القراد بتركه فى التعبين فى الشبابة»ومثل 
هذا الطلب لا يغير من الامر من شىء , طائا أنه 
لم تمسح بعد فردا فن أقرادها ٠‏ 
( القضية رقم ١5/ا‏ سئة ١‏ ق 3 السابقة ,» 


بن 


3-5 توفمين سدة مه ة ١‏ 
موظفاء تقرير سئوى ‏ + عرضه على الرئيس. المدلى 
- ريس المصلحة لايداء: ملاحطائهيا طبقا للمادة ١م‏ من 
القانون رقي 5٠٠١‏ لرشة ١مولاء‏ غياب رئيس الصلحة 
أي قيام مالع لديه + حلول من يقوم مقامه فى ساشرة هذا 
الاختصاص - 
اعداد التقارير السنوية ت الهسيسللة الى وكيل المصلحة 
' باستيفاء التقارير :السنوية لتعذر تفرغه لشئون. الموظفين 
والادادة فى ذلك الوقت ٠‏ صحة ذلك ٠‏ 
المبدا. القانونى ,. 


لئن كانت المادة ١‏ من القسائون قم ٠١‏ للف 
لسئة ١95١‏ بشان. نظام موؤظفى الدولة , تقفى 
بأن بعرض تقزير الموظف على الزئيس المحلى 
ثم دئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما + الا أنه 
الذا غاب. رئيس الصباحة أوقام إدبه مائعخل مله 


تعبين رئيس المصلحة فى وقت معاصر ليعاد” 


العمل ء وهو فى هذه اخالة وكيل اللصلحةءو 
كان رئيس المصلحة قد أبدى اأانع م 0 1 
هذا الاختصصناص بنفسه وهو أن ميعاد اداد 
التقارير السئوية عن عام ١9601‏ صاحب تعييله 
مديرا تامصلحة » فكان دن المتعذر عليه التفرعٌ 
اشكون ا موظفين والادارة فى ذلك الوقت ,فعهد 
باستيفاء التقارير السرشثوية الى وكيل المصلحة 
فيكون ماشرة الوكيل تلاختصاص المذكوى قد 
جاء مطابقا للقانون ٠‏ 
( لقضية رقم ؟/ا سئة “اق بالهيئة السابقة ) 
١‏ 
6 توفمير سئنة مه9١‏ 


١‏ ' معاش ٠‏ القانون رقم ١٠68م‏ لسئة ١944‏ بانساء 
صندوق العاشات واكرتبات للوحاماة الختلطة ٠‏ حظره 
الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك فى الصندوق المنششا 
بموجبنه وبين التمتع بحقوق الاشتراك فى صنس دوق 
المعاشات والاعانات المنشسا بموجب قازون المحاماة أمام 
المحاكي الوطنئية ٠‏ خلوه من نص يحظر الجمع بين التمتع 
بحقوق الاشتراك فى هذا الصندوق وبين التمتع بالعاشات 
الستحقة أن ان موظفا اصسلا ثم اشتغل بالمحاماة أو 
الستحقين عنه ٠‏ صلور القانون رقم ١9”‏ لسنة 4هوا 
ونصه على حل صلدوق المعاشات والمرئبات للمحاماة 
امختلطة وتول وزارة الالية مياشرة الاختصساصات 
الوكولة له ٠‏ عدم مساسهذا القانون بمواد. القانون رقم 
م لسئة 1944 التى حددت أوجه حظرالجمع بن التمد 
بحقوق الاشتراك فى الصندوق وغيره منالقوق الاخرى ٠‏ 
مفاد ذلك اله لا يقع تحث هرلا الحظر ««واز الجمع 
بين حقوق الاشتراك فى صلا الصندوق وبين الافادة من 
معاشات مستحفة بالتطبيق كقوانين المعاشيبات الخاصة 
بموظف الحكومة والمستحقين عنهم ٠‏ ححة ذلك ٠»‏ 

.ب - معاش ٠‏ الخظر الوارد فى الفقرة الاخيرة من المادة 
"٠‏ من القانون رقم 5ه لسئة 199٠‏ بعهم الاستيلاء على 
أكثر دن معاش واحد من خزائة الدولة. *٠‏ لا يقم حكمسه 
الا اذا كان العاشان كلاهها مستحقين بالتطبيق لقوانين 
العاشات المكومية الخاصة بموظفى الحكومة أو المستتدقين 
علهم عدم سريان صا الحظر على هن يستحق معاشا 
بالتطبيق لاحد قوانين المعاشات الحكومية وآخر بالتطبيق 
للقانون رقم ١٠م‏ لسلة ٠ ١5414‏ 


المبادىء |القانوزية 

١‏ انشىءصندوقالمعاشات ولك ر تبات للمحاماة 
الاختلطة بالقانون رقم ١م‏ لسئنة ١944‏ , 
وخصصت آمواله لتقرين معاشات تقاعد أو 
مرنبات مؤقنة أد اعانات المحامين القبدة 


أسماؤهم بجدول المحاماة أمام المحاكم. المختلطة 


00 العدد الثالثك - 


السمنة .الحادية والا”ربعون 


بح ب ب م يس بج بع تس ل ب ل يي ب ا ا 2 


أو الذرن دنيت ترهم معاشات قبل صدور هصذا 
القانون ء أى أن هذا الصندوق اللجديد <سسل 
مدل صندوق المعاشات والادخار للمحساماة 
ال مخناطة, » وئذا نص القائون على أن يتكون رأس 
مالالصندوق اليد دنموارد الصندوقالسابق 
سائف الذكر التى التقلت الى الصندوق الخديد 
بوجرد العمل بالقانون الجديد كما يتكون دن 
موارد أخرى فسلتها الادة الثالثة م فعن بنها 
مأورد تحت -. ناسعا هس « ماتقدمه الحسكومة 
الى الصندوق مساهمة منها فى تكاليف براعى 
فى تحديدها آنها تكفى مع الموارد الاأخسرى 
أأخصو دن عليها بهذه الكادة كتادية الملعاشات 
والمرنبات والاعانات القررة عن السئة المالية 
والحددة وفقا لاحكام هذا القانون » ٠‏ ومفاد 
ذلك أن الحكومة تنكفلكفاية الموارد بالقدر الذى 
يسموح .بتحقيق تلك الاغراض , كما نصت المادة 
الثالثة منه عل أن » يكون للصندوق شخصعسة 
معنودة ويكوزله الاهلية الكادلة ااتقاضى وقبول 
التدرعات التى ثرد البه بشرط أن لا يتعارذضي 
ذلك مع الغرض الاصل من انشائه » » ونصت 
الكادة ١١/‏ هذه على مستعدقى اأعاش 7 فى حالة 
وفاة المحامى ‏ وانصبة هؤلاء الستدقين بما 
بغابر القواعد المتبعة فى قوانين العاشات1خاصة 
بهوظفى الحكومة 0 ولم تحظر اللادة "5 منه الا 
الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك فى الصندوق 
اكذشا بووجب هذا القاثون وبين التمتع بحقوق 
الاشتراك في صندوق المعاشات والاعانات النسا 
موجبقاثون المحاماةامامالحاكمالوطنيةدونالنص 
على حظر المع بين التمتع بحقوق الاشتراك فى 
هذا الصندوق وبين التمتع بالعاشات المستحقة 
أن كان موظفا أصلا ثم اشتغل بالمحاماة أو 
الستحقين عنه + كما لصت المادة 58 مئه على 
أن يعرف صسدوق المعاشات للمحسامين أمام 
اللحاكم المخناطة المرذب لهم معاشات ‏ المعاش 
الذى كان يدفع لهم من قبل » وضصذا يؤكد 
مقصهود الشاوع من عدم الساس باؤذقوق 
الكنسبة ٠‏ وقد صدر القانون رقم ١99‏ لسئة 
حلصادوق العاشاتوا رثات للمحاماة 
المختلطة الماش بالقاذون المتقدم الذكر ناصا فى 
مادته الاولى على آن <لالعشدوقالذكور وثلغى 
المواد هن * آلى 5١‏ (اللواد 15 و١5‏ 43؟ من 


القائون رقم ٠‏ آسئة 5 ,؛ وهذه الواح هى 
الخاصة”* بتعيين هموارده الصتدوق السابقفة 


و تسشكيل #حلس. الادارة القاثم عليه و بتنظيم 
هذه الادارة وما الى ذلك مما أصيسسيح غير ذى 
موضوع »2 بغد قيام وزارة اكالية والاقتصاد 
مقام الصندوق المشاد اليه فيما له من <قوق 
وما عليه من التزامات , وتوليها هبساشرة 
الاختصاصاتاأوكولة اليه حسدبما تصتع ذلك 
المادة .الثانية دن القانون ررقم ١97‏ لسنة ؤودوا 
ولم يمس القانون المذكور بالتسخ أد التعديل 
سائر مواد القائثون رقم م لسثة ١:4‏ الى 
حددت آوجه حظر المع بين التمتع بحفوق 
الاشتراك فى هذا الصندوق وغيره من الحقوق 
الاخرى »2 هما ستفاد دنه أنه لا بيقع تحت هذا 
الحظر جوآز الجمع بين النوتع بحقوق الاشتراك 
فى هذا الصندوق وبين الافادة من معاشات 
مستحقة بالتطبيق كقوانين اأعاشات الخاصة 
بووظفى الحكومة والمستحقين عثهم كما سلف 
الببان ‏ وانه ليم بمس الحقوق المكتسية كذوبها 
دن قبل ٠‏ وهذا المعلى هو على أثم الوضوح 
فى مواد القاثون رقم 199 لسمئة 104 , فان' 
الذكرة الإبضاحية النىنقوم منه مقامر الاعمال 
التحضر بة تزيده وضوحا وبيانا فقد جاء فيها 
ما نصةهة : وق قد ظلت هله الادر اداث. ( أى 
ابرادات الصندوق نتضاءل بعد الغاء المحاكم 
الذنلطة سئنة سثة بعد أخرى الى أن أصبحت فى 
سئة 561 م#صورة على مساهمة وزارة المالبة 
والاقتصاد النى ند فيالفقرة الناسعة من الادة 
الثالثة من القائون عل أله براعى فى تحديدها 
أنها ذكفى مع بقية موارد الصئدوق الاخرى 
كنادية المعاشات واكرثبات والاعاثات المقردة عن 
السئة المالية , “ما الضمح من مراجعة را 
الصندوق عن السءة اأذكورة يفنا أن الفوائد 
التى ,بحصلها دن استثمار سنداته تبلغ قيمتها 
السنوية اج 2م 'بكمٌ مصروفات ادآرة 
المندوق 5٠١٠‏ ج ٠٠٠.‏ وقد دلثهله الارقام 
دلالة واضحة على أنه كم بعك هناك موجت للابقاء 
على الصثدوق كمؤدسمة + كما آثه لم تعد هئاك 
فائدة ص استثمار السثدات ؛ ودن الصلحةبيع 
السئدات و أنصفية آعمال السه_دوق :> عل أن 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


6ه 


تنولى وزارة المانية والاقتصاد صرف المعاشات 
الستحقة لنمحامين ٠‏ وقد واععت وزارة المالية 
والاقتد نتصعاد عل اخراء هذه التصفية 7 على آن 
تنولى هى صرف هذه المعاشات » + وظاهر من 
ذلك أن القانون المذكور آذما استهدف تصحيح 
الوضع ونرجمته دما يطابق الواقع بعد أن 
'نضاءلت دوارد الصندوق وأصبحت الحكومة هى 
القائمة بتنفيذ الالتزامات فعلا بالتطبوق للفقرة 
انتاسعة من المادة الثالثة من القالون رقم ١٠م‏ 
لسنة ١955‏ ء وتم وتوخالقاذونالذكور آغراضا 
أخرى تغطوى على 'تغبير الاحتام الموضوعسسة 
الااخرى ؛ إؤبوجه خاص المساس بالخقوق 
المكتسبة نذويها هن قبل ٠‏ 
؟ ‏ لا وجه لتطبيق الحظر الوارد فى الفقرة 
الااثيرة هن الادة "٠١٠‏ قن ن قادون المعاشات 
اتعسكرية وفم 9ه لسنة 159١‏ فى <قالدعى: 
ما دام آحد العاشنين مستحقا بالتطبيق لا“حد 
قوانين اأعاشات الحكومية ور مستحقا دن 
صندوق بالعاشات وامل نبا تتلمحاماةالختلطة » 
لانالحظر لا :بقع حكمه الا اذا كا نالمغاشان كلاهوا 
مستحقين بالتطبيق لقوائين المعاشات الحكومية 
الخاصة بموظفى الحسكومة أو المستعقين عذهم 
<سيها سلف ايضماحه , ومن ثم بتعين استحفاق 
المدعى الان بصرف له المعاش الاول بالتطبيق اتلك 
القوائين » وآن يقلضى المعاش الثانى بالتطبيق 
للقازون رقم 6٠١‏ لسسنة ١954‏ بانثساء صندوق 
المعائمات واكرئيات للمعاماة المختلطة نزولا على 
حك القانون رقم 199 آسدئة 1954 الذى يازم 
دذارة اكالية والاقتصاد فىمادته الثانية بالقيام 
مقام الصندوق فى الوفاء بالتزاماته ٠‏ 


القضية رقم 9٠م‏ سنة # ق بالهيئة السابقة ) 
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1ل علاوة م سرد لبعض احسكام كادر سئة 01ا19 
وقرار عجلس الوزراء فى اول أغسطس سئة 1985 وكادر 
سئة 1988 .وقواعد الانصاف وقرار هجلس الوزراء 
الصادى فى ١947/11/١5‏ وإلكتب الدورية الصادرة 
هن وزادة المالية فى شآن العلاوات * 

ب - موظفه ٠‏ تعريلة لميدة ف لحري اعم 
“مادى سئة ٠ ١94‏ نسوية حالته بالطتبيسق لقواعد 


الانصاف ٠‏ همحه أجرا يوميا معادلا ثلمرتبالقرر للدرحة 
الحددة أؤعله الدرامى ٠‏ عدم حواز زيادة مرتيه عن 
مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية ٠‏ القاعدة 
أن يرفع أجره بما يعادل مرتب هذا النظير لا أن يجاوذه 
فى الدرحة القررة كؤهله 0 

المباديء النونية 


١‏ ان تادر سئة 31ؤ الذى آقره مجلس 
الوزراء فى 550 من نبراير سذة19815 وصدرت 
به التعليمات المالية دعمةة قي يواليه سشة و١‏ 
اثان ينص فى البتد إسانسما) مئة على «عدم متئج 
اول علاوة بحل ميعادها ادنداء من اول مايق 
سنة إاع+وا » وتعقير موعد اثعلاوة التالية بعد 
انقضاء فترة كاماة من انفترآت الغفررة لول 
معاد اأعلاوات +٠٠‏ » ونى أول اغسطس لماك 
+ أصدر مجلس الوزراء قرارا باحازة مشح 
علاوات يسروط دعينة , وحول وزارة اللاليسة 
سنطة تف شير احكام هذا انقرار وتطييقها ٠‏ 
وننفيذا تذلك أصدرت وزارة المالية فى يثاير 
سنة 1980 التعليماتامالية رقم ١ه‏ اوور 
فى الفقرة )١(‏ دن الإيئد (أولا) منها .اخاص 
بالعلاوات آنه « ,يجوز ملح علاوة واحدة وكرة 
واعدة لكل موظف أو مستخدم قفى أو ,يقضى 
فترتى علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها » ٠‏ 
كما نص فى الفقرة (؟) من البند ذانه على أن 
0 تكون العلذوة اسومية لمدة سيئة , ولا تصرف 
فعلا الا من اليوم التالى لإنقضاء هذه السئة »١ ١‏ 
ونا صدر كادر سنة 1999 الذى تغممنهمنشور 
المالية رقي : نسنة 1989 اكؤدخ ١5‏ من مايو 
سنة ١994‏ ملف رقم ف 584 ١5/5‏ لد 
فى صدر البند (؟) من الاحكام الؤقتة للعلاوات 


1 الواردة 4 على أنه «الى أن يتحقق فى اعتمادات 


الوظائف بالميزانية علىحسي متوسط الدرجات 
وفر سئها وبين الماهيات الفعلية سمح بوشح 
العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهية 
لوصول الى بداية الدرجة ب بوقف صرفهسسا 
بصفة عامة » ء الا فى الإادوال الخاصة التى 
استثناها صراحة , ومنها ما ورد غى الفقرة (() 
من هذا البئد الثى جاء بها « اكوظفون ورؤساء ' 
اكدارس الاقر ادمة الذين يعيثون تحثآاحكامهذا 
المشروع 5 قى الدرجتين الثامنة والسابعةبمنحون 
علاوة حودية كل سنتين أو ثلاث بحسب الخالة 


مدان 


حتى تبلغ ماهيتهم 915 جنيها سنويا » ٠‏ ومفاد 
ما تقدم من نصوص أنه بعد آن كان كادر سئة 
1١‏ يعصى تحرمان انوخف من أول علذوة > 
وبعد أن تعررت فى ظنه العلاوه الوحيدة جاء 
نادي سئة 1994 فاوقف بصعصة عامة صرف 
العلاوات الاعتبادية والعلاوات النكولة تتماهيه » 
وانما استثني من ذلك فى نطاق محدود والى 
رفم معين ‏ الموظفين الجدد الذرين يعينون فوظل 
. احكافه فى الدرحتين الثامنة والسابعة فقفى 
يان يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين 
أو ثلا ثسئنوات بحس_اخالة الىأنتبلغ ماهياتهم 
ثمانية جنيهات شهريا » ثم يوفف منحهم اياها 
بعد بلو ماهيتهمهذا القدى ؛ اذ ينتهىالاستثناء 
عندتذ ويرتدون الى الفاعدة العامة وهى وذثفه 
العلاوة فاذيمنحون علاوة يعدذلك ٠‏ وقدصدرت 
بعد هذا قواعد الانصاف , وقضت .بآن آرباب 
اليومياتمن حملة المؤهلات الدراسية تزادأجورهم 
على اساس الهم التحقوا بالخدمة بأجور توازى 
المرتبات /القررةللدرحة المحددةلؤهلاتهم ان لم 
يكونوا قد منحوها بالفعل «وفق؟1 مننوفمبر 
سنةر" ١55‏ قرر لس الوزياء منح علاوةجديدة 
للموظفين والست خدمين الدائمين والؤفين 
والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وفقا للاحكام 
التى. وضعها فى هذا الشآن + وتنفيذا له صدر 
كتاب إؤؤادةا مالية الدورىملفرقم ف5؟5؟ ساه 
/5؟ مؤقت؟افى “ من ابريلسنة1551,ونص 


فى الفقرة (5) منثه على آن « لا تمنح العلاوة ' 


للموظفين والستخدمين الذين انتفعوا بتحسين 
فى ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الانصافأاو 
الكادرات الخقاصة ولا للموظفين الشساغلين 
أوظائف ذات مريوظ ثابت الا اذا كالوا قد 
استحقوا هذه العلاوة قئالدرحةالسابقة وكانت 
ماهيانهم الحائية لا 'نتجاوز. بالعلاوة الجديدةذلك 
الخربوط الثابت ٠‏ على أن من نكون الزيادة التى 
منحها في الانضاف تقل عن مقداد العسلاوة 
الجديدة ممح الفرق بين الاثنين +٠‏ ويستثلى 
هن حكم هذه الفقرة المنسيون وكذلك القدمة 
الخارجون عزنهيئة العمال الذيناقتصر الانصاف 
بالنسية اليهم عل رفخ ماهياتهم الى؟ ج شهريا. 
فهؤلاء بمنحون العلاواة الجديدة بغض النظر غما 
الوه فى الانصاف ٠.‏ 


العدد الثالث ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


ع" ل اذا كأن الثابت أن الخدغى عين فى خدمة 
الحكومة تى ظ سربان كام كادر سشة9 399 
وأن العلاوة موضوع المنازعة الما منحت له 
ننيجة نسوية حالته بالتطبيق تقواعد الانصاف 
اتصادرة تى سئة » ونه كان يتقساضى 
أجرا يوميا قدرم م من أول مايو سنه 
2 ء فزيد هذا الاجر الى * +5م ,وميا من بدء 
تعيينه على أساس تحديده بالقياسعل المرتب 
المقرر للدرجةالمحددنى تدك الغواعد أؤهلهالدراس 
باعتباره من أرباب اليومية بحيث أصبح أجره 
بوازى المرنب المذكور + ولا كان الموظفالحاصل 
على مؤهصل دراسى مماثل وهل المدعى (العينفي' 
الدرحة السابعة المقررة لهذا المؤمل لا ينال 
بقواعد الانصاف مقرونة بقواعد تادر سئة ١909‏ 
الخاصة بؤقف العلاواتآأكثر مما نال هذا المدعى 
بعد تعديل أججره » ولا بفيد منالاستثناء الوارد 
بالكادد المساد اليه تكون مرتبه قد بلغ 55 ج 
سنويا وجاوز هذا القدد ء كماالا يفيد من 
العلاوات الجديدة التى منحها دجاس الوزراء 
بقراره الصادر فى ١١‏ من أوفمير سئة 1947 
متى كان قد انتفع بتحسين فى ماعيته لتيجة 
لتطبيق قواعد الانصاف عنى حاتقه ‏ اذا كان 
الثايت هو ما تقيدم ء ثان الدعى لا يستحق 
علاوة , اذ لا ,يجوز أن مصبح وقت ان كانمن 
أرباب اليومية وبعد قياس أجسره بما يوازى 
مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية ب 
أحسن خالا من هذا الاخير ء مع أن القاعدةان 
يرفع أجره بمال بعادل مرتب هذا النظير » لا أن 
يجاوزه بالزيادة فى الدرجة المقررة أؤهله »ومع 
آنه أفاد بتطبيق قواعد الانصاف تجسينا فى 
أجره برفعه من 58٠١‏ م الى 5٠٠+‏ م يوميا2 أى 


' بما ,يجاوز مقدار العلاوة الجديدة التى نصكتاب 


وزارة المالية الدورى المؤرخ © من آأبريل سشئة 
/1 فى الفقرة الاولى دثه على أن نمئح وفقا 
ثفثاته العلاوات حسب كادر سئة 1988 ,2 ودن 
ثم فان نسوية حالته » وهو باليومية عىأساس 
قواعد الانصاف بمنحه علاوة 'قدرما +5م يوميا 
(نوازى جنيها شهربا) بعد رفع أجره على الندو 
ال متقدم ٠‏ نكون نسوية خاطئة : لعدم 'استحقاقه ٌ 
هذه العلاوة , سواء. بالتط مق لقوائكد الانصاف 
يمرا اعاة آنه مغين قى ظل كادر سئة ,1988 ١أو.‏ 


قضاء المحكمة 


بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟١‏ 
من نوفمير سئة 195 ء بعد اذ عين فىالدرجة 
السابعة بماهية شهرية قدرها عشرة جنيهات 
اعتبارا من آول مايو سئة 1948 ٠‏ 


( القضية رقم !١لا‏ سلة ٠‏ رئاسة وعضصسوية السسادة 
الاساتدة السيد ابراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة 
الساعد وعلى ابراعيم بغدادى والدكتور «حمود سهد الدين 
الشريف ومعصطفى كادل اسماعيل والكتور ضياء الدين 
صالحج المستشارين )© ٠.‏ 


1/45 
نوفمبر سنة ١504,‏ 


استقالة ٠‏ طلب اعتزال الموظف الخدمة طيقا لقرارات 
مجلس الوزراء الصادرة فى ؛ و90؟/١١‏ وه/؟1/؟1995١‏ 
مجلس الوزراء هو السلطة التى تملك انتصرف فى هذا 
الطلب ٠‏ الهاء وابطة التوظف يكون بسدور قرار من 
مجلس الوزراهء بالوافقة على طلب اعتزال الخدمة وليس 
بقرار الوزير التى يصدر تنفيذا لقراي الجلس»استعراد 
الموظف فى عمله بعد ذلك بالتطييق للمادتين 1١1١4 3 1١١‏ 
من قانون نظام موظفى الدولة لا يغر من الأمر شيئًا ٠‏ 
الآجر فى هذم 'الحالة يكون نظي العمل الى يقوم به 
بعد انهاء مدة خدمتة + صدور قزاد نتراقية موظاف بعد 
موافقة مجلس الوزراء على . اعتزاله الخدمة ٠‏ قرار معدوم 
لانه لم .يصادف عحلا ٠‏ 4 


المبدا القانونى 

أصدر. مجلس الوزداء فى 5 هن توفمير سئكة 
١905+‏ قرارا يبقفى : بغشسم مدة خدمة لا انجاوز 
السنتين مع آداء الفرق بين المرتب والمعسائس 
مشاهرة كوظفى الدرجة الثفانية فاعلى الذين 


يقدمون طلبا خلال سرتين يوما باعت_زال الخدسدة 


متى أجاز المجلس ذلك , وتشف فى القراد ذانه 
عن المصلحة العامة الى تغباها حن اصداره , 
وهى الرغبة: فىئافساحسجال الترقى أمامالعناصر 
الممتازة وخر بحى الجامعات ‏ والمماهد العالية. ٠‏ 
وفى 55 من نوفمير 'سئة 1١909‏ أصدد قرادا 
مكملا كلاول بامواققة على منح الموظفين الشسار 


اليهم الفرقمشاهرة عن المدة الضائة عل آأساس. 


المرتبمشافا البه اعانة الغلاء وبينالمعاشمضافا 
اليه اعانة الغلاء خلال نلك المدة مع عدم ادخال 
العلاوات التى 'نستحق آثناء المدة المفسافة فى 
حشابا معاش ٠‏ وفىة من ديسمير سثة 156595 
صدر قرار من مجلس الوزراء سبريان القرادين 
المشار اليهما على موظفى الدرحة الثالثة فما 
دونها وظاهر مما تقدم إن نصوص القرارات 


الادار ية العليا إأ+* 
المذكورة صريحة بأن مجلس الوزراء هو السلطة 
التى تملك التصعرف في طلب اعتزال الخسدمة 
سواء بالقبول أ3 اثرفض على خلاف التصرففى 
طلب الاستقالة العادية ٠‏ فالوزير اللختص أو 
رئيس المصلحة بحسي الاحوال هو اكذى يملك 
ذلك , ومن تم فان رابطضة التوظف تنتهى 
بصدور قرار مجلس اتثوزراء باموافعة على طلب ١‏ 
اعتزال الخدمة . ولب بقرار الوزير الذىيصدر 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور + وبشضاء 
على ذلك فلا وجه كا يتحدى به المدعى هن أن 
قرادر ترقيته صدر سليما بمقولة ان رابطصة 
التوظف تظل قائمية حتى ه من فبراير سئلة 
5 / وشر اليوم التال لابلاغه قراد مجلس 
الوزراء بأكوافقةعلإعتزاله الخدمة وققا لنمادئين 
و١6٠١‏ من القانوث رقم ١١؟‏ لسئة 1951 
اللتين تقضيان بأنه يجب على الموظف أنيستمر 
فى عمله الى أن يلغ قران قبول الاستقالة» وى 
حالة النتهاء الخدمة شرار من مجلس الوزياء 
يستحق الموظف مرنبه الى اليوم الذى يبلغ فيه 
القراد » ذلك أن العلاقة الوظيفية دين الحمكومة 
والموظف انما تنفصم عراها متى قام سببمن 
أضباب .انتهاء الخدمة التى عددتها المادة 1١٠من‏ 
القانون المشار اليه » وهو فى هذه الخالة القرار 
الصادر من مجلس الوزراء باموافقة على اعتزال 
لخدمة ٠‏ أما استمرار اكوظف فى القيام بأعمال 
وظيفته,.سواء بالتطييق للمادة أن بالتطبيق 
تلمادة 1١4‏ فلا بغير من الار شيمًا » ذلك أن 
الخدمة تعتبر منتهية تحقق سببها طبقا للمادة 
٠١‏ وائما يعتبر الا'جر الذى يستحقه الموظف 
اذا استمر فى عمله مؤقتا بعد ذلك كمكاقاةنظير 
العمل الذى يقوم به وبعد انتهاء مدة الخدمة * 
ومن ثم فمتى كانت مدة خلمة المطعون عليهدقد 
انتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى ٠‏ 
من بثاير. سئة 19064 بالموافقة على اعتسزاله 
الخدمة , خان القراد الصادر بترقيته بعد ذلك 
فى ١9‏ من يناير 1955 يكون معدوما » اذ لم 
يصادف محلا يقبله ويقع عليه بعد اذ لم بعد 
اكدعى موظفا قابلا للترقية ٠‏ 

( القضية رقم ؟/ سسئة " اق رئاسه رطسوية 
السادة الاساتذة السيد على السبيد رئيس هجلس الدولة . 
والسيد ابراهيم الديواتى وفحى الدين حسسسن وعل 


ابراهيم بغدادى ومصطفي كامل' اسماعيل الستشارين ٠)‏ 


م548 


:+لمم ١‏ 
؟” زوفمير سسئة 08و9١‏ 

حكم ٠‏ خطا وارد فى ديباحة الحكم + ورود اسم وزارة 
المواصلات بأمكوباءتبار أنها هى المدعية فحين أن الدعوى 
انما رفعت منزوزارة الزراعة ٠‏ هو خطأ هماد ىكتابى ظاهر 
الوضوح ٠‏ <واز تصحح مثل هذا الخطأا ٠‏ أسشاس ذلك ٠+‏ 

البدا القازونى ش 
لئْن صح ما يئعاه طعن السيد رئيس هيئة 
مفوفى الدولة على الحكم المطعون قيه من ودود 
اسم « وزارة المواصالات » به باعتيار أنهآ هى 
المدعية فى حين أن الدعوى الها رقعت من 
« ؤزارة الزراعة » » الا أن هذا الخلاف فى اسم 
الوزارة صادبة السآن لا يعدو أن يكون خطا 
ماديا كتابيا بنا ظاهر الوضتوح » وهو ان وقع 
فى منطوق الحكم كان سائغ التصديح طبقفدا 
لنص اكادة 5؟ من قانئون المرافدات السدنية 
والتحارية بقرار تصدره الحكمة من ثلقاء نفسها 
أج بغاء على طلب أحيد الخضوم من غير مرافعة « 
ومن باب أولى اذا وقع فىديباجته فحسب وكان 
الاوراق ؤمن الحكم ذاته » اذ آن النظلم رقم 
٠‏ لسنة ١‏ القضائية مق الم الى اللجنة 
القضائية توزارات التجارة والزراغة والتموين 
من المدعى ضمك ؤزارة الزراعة » والطعن فى 
قرار اللجنة القضاثية الصادر فى هذا التظلم 
مرفوع منزوزادة الزراعة ضه الدعى أماممحكمة 
القضاء الادارى وهوموضوع الدعوى رقم51؟1؟ 
لسئة 8 القضائية الصادر فيها الحكم المطعون 
قيه حاقيا » وهنا كله ظاهر ومردد على و<هه 
الصحيح فى كل من وقائع الحكم وأسبابه , 
ومن ثم فهو خطا كتانى محض قابل للتصحيح 
لا يعيب الحكم عيبا جوهريا ولا يففى الى 
بطلائه + : 


( القضية رقم ١‏ سئق " ق بالهيثة السابقة » ' 


8" بوفمبر سسلئة نه ١‏ 
عامل ٠‏ تحديد المهنة التى وضع بها العامل عند 
تعييئه فى حالة عدم وجود قرار التعيين ٠‏ عدم الاعتداد 
فى ذلك بالاوداق التى كم تحرر لتحديد المركل القانوئى 
للعامل أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليهسا ٠‏ جواز 


العدد الثالث الستنة الحادية والا*ربعون 


الرجوع الى كف همدة الخدمة والاوراق المؤيدة لما جاء به 
المرفقة بملف الخدمة ٠‏ مثال + 


المبدا القانونى 


اذا كان الثابت من أوراق مودعة ملف الخدمة 
أنها لم تحرر لتحديد المركز القالونى المدعى 
أو بيان درجته وتاريخ حصولة عليها : ولم 
نتضمن قرارا اداريا بهذا النخديد أو 'ثرديدا 
لقرار سابق حن هذا القبيل » إولم ,بصدر مثل 
هذا القرار من ,رشس مختص باصداره » واثما 
قصد بها غرض آخر هو صرف أجسرة المدعى 
وخطابات توصية بزيادة آجره وصف فيها بأنه 
0 أوسطى مو اسار »6ه فهئن أيست فى ذاتها 
أداة تعبين قانونية » ولا تنهض دليلا قاطعا فى 
اثباث تعيين المدذعى فى وظيفة «أوسطى» عفد 
بدء تعيينه 2 وقد خلت الاوراق المقف_دمة فى 
الدعوى دن أى قراد يؤيد حصول هذا التعيين 
ولو أنه حصل بحق كنح المدعى العلاوة المقررة 
لدرجة «أوسطى» في حينها وقسكرها ١1م‏ لا: 
٠م‏ التى كان يتقاضاها بالفمل + ولئن كان 
قرار نعيين المدعى غير مرفق بملف خدمته وقد 
أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر علبة , الا أن 
الثابث فى سجلات المصلحة الخاصة ب:فتيش 
الاعمال الجديدة » وهى المرجع الرسمى الوحيد 
الكوجود + أنه عين 'يوظيفة عامل » وعلى آحسن 
الفروض بالنسبة اليه فان الثابت فى كشف 
خدمته أنه عيبن بمهنة ربس اعتسارا! عن أول 
مارس سنة +795 ء كما لأن بملف خدمته طلبا 
مرفوعا منه الى باشمهندس قسم الزيتون 
بتاريخ " من مارس سنة 1957 يبرجو فيه 
مساعدته توضعه بكادر الصئاع حيث أله عين 
بوظيفة ريس » وهى انتعارض مع العمل الذى 
يقوم به حاليا وهو وظيفة «أوسطى مواسير» »2 
وقد 'ثأشر على هذا الطلب من الباشمهندس 
درجاء نقل المدعى الى 'كادر الصناع » اذ أنه 
قائم باعمال أوسطى مواسير ء ويؤدى عملدعل 
الوجه الاكمل » وهذا يقطع . كما جاء بالحكم 
المطعون فيه ب بن المدعى عين ريس عمال » ولم 
ينقل الى كادر الصناع حتى هذا التاريج » 
وليس فى الاؤراق ها يدل عل ثقله الى هصذا 
الكادر بعد ذلك + 

( القضية رقم 4م سئة 9 بالهيئة السسابقة ) + 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


١0م5‎ 


1" نوفمبر سلة 1908 

١‏ ب موظف عامءموظفو كلية. فيكتوريا يعتبرون موظفين 
عووميين بحكم تبعيتوم لؤّسبسة عامة تقوم عللىهرفق عام دن 
مرافق - الدولة ٠‏ سريان الاحكام والانظمة المقردة بالنسمة 
لوظفى الادارة الحكوسية عليهم فيما لم يرد بشسانه نص 
خاص ف العقود المبرمة معهم ٠‏ الاختصاص فى نظر الطعن 
المقدم فى قرار فصل موظف فى كلية فيكتوريا ينعقد 
لمجحلس الدولة بهيئة قضاء ادادى دون غيره * 

ىن اختصاص ٠‏ عناط توزيع الاختصاض بين نحكمة 
القضاء الادارى وبين اللحاكم الادارية هو أهمية النزاع 5 
استناد هذا الكسار. الى قاعدة مجردة مردها الى طبيعة 
ودرجة خطورته من حيث ورتبة اأواف 
الوظيفى 


العالية » الواردة فى المادة ١‏ من قالون مجلس الدولة ٠‏ 
وجوب فهمها على أنه ا وصف عام للضابط الذى يتخد 
أساسا كتقدير الاأهمية ٠‏ سنواء طايق هذا لوصف 
الاصمطلاح الوارد في قائون نظام موظفى الدولة أو فى 
هيز الية الدولة العامة ٠‏ آو.صادف حالة وإقعية»مائلة. قائمة 
يموظف عمومى خاضع الاحكام قانون آخر 0 شوول قاعدة 
توزيع الاختصاص الوارد فى المادة ١‏ و ١5‏ من قالون 
مجلس الدوئة طوائف الموظفين العموميين سواء الخاضعين 
هنهم ل'حكام القانون رقم ١١5.لسينة.‏ 1901 وغير المخاضعين 
ب صفة الموظفالداخل فى الهيئة فى عرف الاصطلاح 
الجارى فى النظام الحسكومى تتوافر فى الموظف التايع 
للمؤسسة العسامة وان لم ثضيف عليه بحرفيتها هذه 
التسمية متى اجتمعت لديه مقوياتها وخصائصها ٠‏ عدم 
التقيد بوجوب التزام حرفية تعبير « الموظفين الداخلين فى 
الهيئة فى 'الفتة العالية » «مداوله اللفظى الحسدهد فى 
القاثون دقم 5٠١‏ السئة ٠ ١906١‏ حجة ذلك ٠‏ 

ج ب الختصاص ٠‏ توزيع الاختصاص ببنمحكمة القضماء 
الادارى والمحاكم الادارية٠عدم‏ وحود اختصاص عام أصيل 
واختصاص استثنائى لا'ى منهاتين الهيئتين ٠‏ اشترك كل 
دن الهرمتين: فى اختصاص عل قدم المسسساواة دن حيث 
هبدء الولاية فيما اتحدته فيه الولاية دن المنازعات الخاصة 
بالوظفين العموميين٠‏ توزيع هذا الاختصاص بوراعاة التدرج 
القضائى بينهما وفقا لاهمية النزاع ٠‏ حجة ذلك ٠‏ . 


ه ب الختصاص ٠‏ وظيفة مدرس مادة الطبيعة يمرتب 
قدره +56 ج سنويا عضافا اليه 5٠‏ ج نظير الاشراف على 
المعادل *٠‏ هى فى القمصة هن الوظائف الغنية فى مراق 
التعلير * عدم وجود كادر خاصبموظفي كلية فيكتوريا ٠‏ 
لا يجرد هذه الوظيفة هن أهميتهنا التى هى مئاط تعبين 
الاختصاصس 0 افتراض قيام علاقة المدغعى بكلية فذيكتوريا 
على بابطة أساسها عقد استخداروه +٠‏ احكام هذا العقه 
فاعدة لنظيمية تضعه فى دركز لانحى بخضييع لاحكام 
القانون :العام ٠‏ عدم وجود التنافر بين قام العقسد وبين 
كون الموظف داخلا فى الهيثة آى فى الفءةالعالية أو مشببها 
بلك .. اختصاص محكمة القضاء الادارى دون الحاكم 
الادارية بنظر المتازعة المتعلقة بالقرار الصادر بفصله ٠‏ 
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المسادىء القازوئية 

أ ان كلية قيكدوريا فنك صدور القانون 
رقم ١١١‏ لسنة ١501‏ والعقد المرافق له قد 
أصبحت شعدصيا من أشخاص القازون العدسام 
يقوم بالاسهام فى شئون مرفق عام من مرافق 
الدولة هو مرفق التعليع » ومن ثم فان موظفى 
كلية فيكتوريا يعتيرون موظفين عووميين بحكم 
لبعيتهم أؤسسية عامة تقوم على مرفق عام دن 
دحرافق السدولة » وتسرى عليهم نيعا لذلك 
الاحكام والانظمة المقررة بالنسمبة موظفى الادارة 
الحكومية فيها لم يسرد بشانه نص خاص في 
العقود المدرمة مع هؤلاء الموظفين » وبهذه المثاية 
فا الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن 
فى قراد قعمل المدعى الصادر فى ٠٠١‏ من بونية 
سسسنة ١9601‏ من خس-لمة كلية فيكتوريا 
«الاسكتدربية يتعقد مجلس الدولة بهيةة قضاء 
اذارى دون غيره » وذلك بناء على نص البشمد 
(رابعا) عن امادة الثامنة من القازون رقم 56 
لسنة ١960‏ فى شأن تنلظيم مجلس الدولة , 
وهى التى تقفغى بأن « بختص مجلس الدولة 
دقيثة قفسساء اذادى دون نميره بالفصل فى 
المسائل الآنية .ويكون له فيها ولاية القضاء 
كاملة +٠‏ رابعا ‏ الطلبات التى يقدمها الموظفون 
العموميون بالغاء القرارات التهائية للسلطات 
التأديمية » ٠‏ ش 


؟ ‏ ان القانزون رقم ١56‏ لشئة مهوا فى 
هجاس الدولة نص فاكادة 8امنه 
على أن « تختص المحاكم الادارية بصفة نهاثية: 
)١(‏ بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص 
عليها فى البنود «الثا» و «رابعا» و رخامسل» 
دن المادة 8 عدا مايتعلق منها بالموظفين الداخلين 
فى الهيئة من الفئنة العالية أن بالضمباط وفى 
طلبات التعويض المترنية عليها ٠‏ (5) بالفصل 
فى المنازعات الخاصة بالمرثبات والعاشات 
والمكافاتت المستحقة أن .ذكرو! فى البئدالسابق 
أق لودثتهم » ٠‏ ونص فى المسادة ١4‏ على أن 
« تختضص محكمة القضاء الإدارى بصفة لهائية , 
بالفصل فى الطلبات واانازعات المنصوصعليها 
فى المواد 8 3 5 5 ٠١‏ ذو ١١‏ عدا ما نختص به 
المحساكم الادارية » ٠‏ ؤوقد ورد فى المذكرة 


الاإبضاحية للقانون رقره"١‏ أسنة 1905 المشار 
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اليه خاصا بهانين المسسادثين ررءء.ه» وغلى عن 
النيان أن معكمة القضماء الادارى اتحسب النظام 
الحالى الذى تتحمل قيه وحدها عبء الفصل فى 
هذه الكترة اكهائلة من القفايا ٠+٠‏ لن تسعطب 

والحالة هذه الفمسل فى القضايا بالسرعة 
الواجبة مع اهمية ذلك كى نستقر الاوضاع 
الادارية ؤلو زيف عدد دواثرها أضعانفا ٠‏ لذلك 
كان لا بد من علاج هذه الللشلسكلة » والنظام 


الملقترح (وذع العبء يبن محكمة القضاء الادارى. 
قبين المحاكم الادارية على أساس أهمية النزاع .»١‏ 


ويتضح من هذا أن مناط توؤيسع الاختصاص 


بين محكمة القضاء الاذارى ون المحاكم الادادية. 


ب بمراعاة التدوج القضائى بينهما ب هو أهمية 
النزاع » ويستند معبار الاهمية فى هذا المقام 
الى قاعدة محردة مردها الى طبيعة النزاع فى 
ذاه ودرجة خطورته منظورا البها من حيث 
مرتبة الكوظف الستمكة من مستوى الوظيفة 
التى يشغلها فى التدرج الأوظيفى وأهمرتها ٠‏ 
ومتى كان الفيصل فى ثعيين الاختصاص القاثم 
ع آهمية التزاع هو هذا المعيار المجرد فانه 
ينطيق كلما تحققت حكمته التشر بعية غيرمر قبط 
بتعبير اصطلاحي خاص قصا به معثى محرد فى 
إطار قاثون معين كالقانون وقم ٠‏ لسسسكة 
أهو١ا‏ أن نظام موظفى الدولة » والا فانث 
هذه الحكمة + فتفهم عبارة « اكوظفين الداخلين 
في الهيئة من الفثة العالية » الواردة قى اكادة 
٠‏ من قاثون مجلى الدولة رقم ١6‏ لسلئة 
ههة عل أنها وصف عام على سميل الحصر 
للضائط الذى بتخذ أساسا للتقدير الأهمية » 
سمو اء طابق هذا اكتوصف الامصسلاح الوارد ف., 
قازون نظام موظفى الدولة لأ فق ميزائية الدوئة 
العامة » أو صادف حالة واقسة مماثلة قاثمة 
بموظف عمومى خاضع لاحكام قانون آخسرا » 
ذلك أن الشرع فى قان-ون مجلس الدؤلة 
لم بخض بالسارة آئفة الكذكر الكوظفين الداخلن 
ف الهيثة من الفئة العالءة بحسب ثعربفهم فى 
قائون نظام موظف الدولة والجداول اللحقة به 
أو فى ميزائية الدؤولة العامة الخاصة بالحكومة 
اك ركزبة فقحسب » واذما اثبع هذه الصطاحات 
عل حكم القالب 2« وعشى ذلك هن فى مستواهم 
الوظيغ. من حيث طبيعة العول ونوع الأوظيفة 


العدد الثالثك ‏ السسنة الحادية والائربعون 


ومرتبتها فى مدارجها بما لا بمضنع من لأويل 
هذا الاصطلاح دما بقابله ويتعادل معه معثى 


ومدئولا فى مفهوم القواعد واللوائح. التى تحكم 


| حالة اموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى' 


أو هيئة عامة من الهيئات الى نستقل بانظمة 
يخاصة كوظفيها وميزانيتها ولا تلتزم النظام 
الوظيفى أ3 امال المتبسع فى شان الموظفين 
الحكوميين » وبذلك تشمل قاعدة تو يسع 
الاختصاص الواردة فى الادتين ١١‏ و ١5‏ من 
قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين. العموميين 
كافة وتتسع لهم جميعاء الخاضعين منهم لاحكام 
القازون رقم 5٠١‏ لسنة 110١‏ وغير الخاضعين, 
نحقيقا ثلمساواة بينهم فى المعاملة القضائية , 
كما هو اكحال بالنسبة الى الموظفين العمومينن 
ذوى الكادرات الخاصة الذين تانظم قواعد 
توظيفهم قوانين خاصة ‏ كرجال القضاء وادارة 
قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة واعضاء 
هيئة التدريس بالجامعءات ‏ ولا يحكمهم قانون 
نظام عوظفى الدرؤلة اساسا » وكما هو الحال 
كذلك بالشسية الى موظفى الؤسسات العامة 
الداخلة فى اطار الدوئة العام وفى نطاقوظيفتها 
الادارية نعد اذ امتد نشاط هذه الاخيرة الى 
مخنلف امرافق والتى يتبعها موظفون عموميون 
ولا نتقيد بالاوضاع والنظوامالية اكقردة 1وظفى 
الادارة الحكومية سواء فى تبؤيب اليزانية أو 
في تقسيم الوظائف والدرجات ٠+‏ كما لا تلتزم 
مصطلحاتها بنصها وتعبيراتها بل تنفرد بنظيها 
ولعبيرانها الخاصة آل قارب فيها تريب 
الوظائف وطبيعتها ومستوياتها نظائرها فى 
الكادر العام * ومن ثيفان صفة اأوظف الداخل 
فى الهيئة فى عرف 0 الجارى فى اكنظام 
الحكوهى تتوافر فى الوظف التابع للمؤسسة 
العامة وان لم تضف 5 تضف عليه بحرفيتها هذه 
الأسمية » هتى اجلامعت ثارير مقوم انها 
وخصائصها «سيها بتالاءم مع طبيعة السام 
0 وقاوضاع ميزانيتها ومركزه 'فيهاءقهو 

فى الجكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز 

القائونى لتطلبهما واحد > وبالتالى فان حكمهما 
من حيث الاختصاص باغتباره آثرا من الاثار 
امقر نبة علىهذا الكركر وا<د كذلك ٠‏ و بالقياس 
ذاته تتتحده: الفئة العاكية » قما .ذه التسمية 


قضياء المحكمة الادارية العليا 


الا مظهسي الاهوية الى هى معيار توز يسع 
الاختصاص ٠»‏ وتتحقق هذه الاهمية بتوافسار 
عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت » فيعرف 
نظاراء اأوظفين الداخلين فى الهيئة من الفلسة 
العالءة فى المؤسسسات العامة بحقيقة أوضاعهم 
الوظيفية والمالية لا بوصفهم وتسمياتهم * ومنى 
كان الامر كذئك فلا تعديل ولا اتغبير فى قواعد 
الاختصاص بل اعمال لها وتطبيق صحيح 
تضوابطها برو<ها ومغزاها بما يتفق وحكوسة 
التشر بع ويتلاءم مع طبيعءة نظام التوظف و تقسيم 
الوظائف والدرجات واأوضاع الميزانية التى 
تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات . العامة ٠‏ 
آما الاستومساك دوجوب التزام حسرقية تعبير 
د الموظفين الداختين فى الهيئة من الففة 
العالءة » بمدلوله اللفظى المحدد فئ القانون 
رقم 5٠٠١‏ لسذة ١90١‏ بشآن نظام موظفى 
الدوتة فلزوم مالايازم » بل اعراض عن جوهر 
قد الأشارع فى قائون عجلس الدولة بما قد 
يففى الى الخروج على مفهووم القازون ذانه فيوسا 
يتعاق +الوظفين الشاغاين تلوظائف العليا ذات 
المربوظ الثابت الذين لابدخلون فى نطساق 
تفسيم الوظائف الدائخلة فى الهيئة المنصوص 
عليه فى الادة الثانية من قانون نظام موظفى 
الدولة ء وهو نقسيم هذه الوظائف الى فثثين : 
عالية ومتوسطة » ونقسسيم كل من هائين 
الفتين الى نوعين : فلى وادارى للاول وفلى 
وكناسابى للثانية ؛ اذ لم ترد وظائفهم فى 
الجدول الثسانى المرافق لهذا القانون ضمن 
وظائف الكادر الفثى العالى والادارى ” وهو 
' منطق غير مقيول أن بخرج أفراد هذه الفئة 
من امو ظفين مَنْ اختصاص محكمة القفضسساء 
الادارى ويخفشسعون اي منازعاتهم الاداربة 
لولابة احاتم الادارية 2 مع أن وظائفهم فى 
مدارج السام الإادارى 'لتعادل وتتساوى سيمع 
وظائف الكادر الفنى العالى (الادارى المقرونة 
بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون » 
الاثمر الذى يتثافى مع ماقصده الشارع من جعل 
أهفية النزاع المستقة من هرتبة الوظيفة مثاط 
تحديد الإختصاص ٠‏ 


ب هتنى كان امرجع فى أتعيين الختضاص 
كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية 
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دو الى آهمية النزاع » اذكان تقثاير هصلذه 
الاتهمية يقوم على أسرس واقعة منضيطة على 
تعدو ماسلف يانه مردها الى المستوى الوظيفى 
وخطورة المسئولية والدرجة الم.سالية ومقدار 
ارتب وما ال ذلك من ضوائبط ومعايير براعى 
فيها الموازنة بين الوظائف ذات الاهمية والقايلة 
الاهمية ومثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها 
بحكم طبائع الاشياء + فليس أمة اختصاص 
عام أصيل واختصاص استثئائى لاى من 
هاتين الهيثتين » بل مشاركة فى الاختصاص 
على قدم المناواة من حريث هيدا الولاية فيميا 
إنحدت فيه هذم الولاية من المنازعات الخامسة 
بالموظفين العموميين + وتوزيع لهذا الاختصاص 
دبن الهيئتعين الذكورثين بمراعاة التنديج 
القضائى بيئهما وذقا لاهوية النزاع مما يجعل 
كلا متهما آصيلة فيها اسئد اليها الاختصاص 
بنفاره معؤزولة عما سواه ٠‏ وآية ذلك مانصت 
عليه الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون 
رقم 1١0‏ لسنة ١400‏ قى شأن تنظيم مجلس 
الدولة من 'قوتها : « وكل ذلك بحيث تختص 
محكمة القضاء الادارى وحدها بالفصل ثهائيا 
فيما نص عليه فى البئدين أولا وسسادسا , 
وتختص دالاشةراك مع المحاكم الاداربة بالفصل 
فيما نص عليه فى الإيئود : ثانيا وثالثا ورابعا 
وخامسا وسابعا » » وهذا الاختصاص المسترك 
بالفصل فيما نص عليه فى البئود : ثانيا 
وثالثا رورابعا وخامسا من الادة الثامئة من 
القانون فى ش_5ون الأوظفين العموميين هو 
ماتحدات عنه المادثان ١‏ و ١5‏ منه 2 ووزعث 
فيه الاختصاص بين احا كمالاداربةومحكمةالقضاء 
الادارى بصفة نهائرة على أساس أهمية النزاع 
دما بتوشى مع الضدرج القضانى بن كل من هائين 
الهيثتين ٠‏ ومما بيؤكد هذا النظر ماورد فى ٠‏ 
كلها المادتين المشار اليهما من قو ل الشاد ع دعدا 
مابتعلق منها بالموظفين. الداخلين فى الهيئة 
دَنْ الفدّة العائية أو بالضباط » فى المسسسادة 
الاول + وعدا هاتختص به المحاكم الادارية فى 
الثانية ؛ الامر الذى «فيك 'نبادل الاستثئاء بين 
الهيئةين » وما بدء الشارع بالحاكم الادار به 
ليدب سهولة خصر اختصاصها الا اقتصاد 
فى العبارة وابجاز فى السرد * 


بون 


مدان وظفة فعدرس مادة الطبيعة التى كان 
بشغلها المدعى ومرتيهالذى كان يتقاضاه وقدره 
جذيها سئنوبا دضافا اليه 5١٠‏ جنيها نظير 
الاثراف علالمعامل والمؤهلالذى يحمله ‏ ؤهو 
الدكتوراه منجاهعةشيفيلد ب هذه الوظيفةهي . 
فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعلم ٠‏ 
ولا إقدح قى هذا أ3 يجرد الوظيفة من أهميتها 
المستودة من طبيعة خصاتصها والتى هى مئاط 
تعيين الاختضاص عدم وجود كادر خاص 
بموظفى كلية قكتوريا ؛ ذلك أن هرتب وظيفة 
الدعى بصعد الى مستوى يثاهز الكرتبات العالية 
فى الدولة , الاهر الذى يجعله فى ذاته يدخل 
فى نطاق اأرتبات القررة لوظائف الفثئة العالية 
بحسب قانون نظام موظفى الدولة + ومتى 
كان هذآ هو وضع المدعى فلا يغير من الاآمر س 
يما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه 
الخالية ‏ كون عسلاقنه بكلية فيكتوريا كانت 
نقوم على رابطة أساسها عقد استخدامه الذى 
ظل معاملا باحسكامه ؛ لا'نه على قرض صحة 
هذا التكييف فان #جكام العقد ذائها تكون 
هب القاعبة التنظيمية التى تحكم حالته والتى 
تضعه فى م ركز لاثحى بخضع لاحكام القانون 
العام » وهى مع ذلك لا تمئع من سريان احكام 
نظام التوظف فى حقه فيما لأيتعارض مع ماهو 
وارد بهذا العقد ٠‏ ولا تثاقر بين قبام العقسد 
وبين كون الوظف داخلا فى الهيئة أو هن الفئة 
العالبة أو مشسبها بذلك حكما ٠‏ وا تقدم من 
أساب م فأن الاختصاصس بنظر هنه الأثازعة 
يكون كحكمة القضاء الادادى دون الملحاكم 
الاذارية ٠‏ . 


(.القضية رقم ١‏ سئة 4 ق بالهيثة السابقة ) 
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1 ب موظف عام - هيئة قناة السويس .© هيئة عامة 
تقوم على ادارة مرذق اكرود بالقناة ‏ موظفوها يعتبرون 
موظفين عموميين ‏ خضوعهم اللاخسكام والانظهة المقردة 
وظفى الادارة الحكومية فيها لم ابره بشائه نص خاص 
فى قانون التاميم أو اللوائح التى توضسع. لهم خاصة ب 
اختصاص مجلس الدولة نهميلة قضاء ادارى بنظر النازعة 
المتعلقة بالطعن فى قرار فصل إلوظفف من خدمة الهيئة + 


العدد الثالكث ‏ السنة الحادية والا"ربعون 


ب - اختصاص - مئاط توزيع الاختصاص دين سعكية 
القضاء الادارى وبين المحاكم الادارية هو آهمية التزاع ل 
استنات هذا المعبار الى قاعدة مجردة هردها الى طبيعة 
النزاع فى ذاته ودرجة خطورنه من حيث هرئية المونلف 
وستوى الوظيفة التى يشغلهسا فى التددج الوظيفى 
وأهميتها ‏ الطباق هذا المعياد كليمسا تحققت حكيته 
التشريعية ‏ عدم #رتباطه بتغيير اسطلاحى خاص قصد به 
معنى محدد فى قانون معين كالقانون .رقم "٠١‏ لسئةاه5ة؟ 
ب عبارة « الموظفين الداخلين فى الهيتة من الفئة العالية , 
الواردة فى المادة ١‏ من قانون مجلس الدولة - وجونب 
قهمها على أنها وصف عام كلشايط اللى نيتشكد اساسا 
اتقدير الاهمية + سواء طابق هصذكا الوصف الاصطلاح 
الوارد فى قانون نظام موظفى الدولة أو فى هميزائية الدولة 
أو صادف حالة واقعية ممائلة قائمة بموظف عمومى خاضع 
لااحكام قاثون آخر ب شسسومول قاعدة توزيع الاختصاص 
الوارد فى المادتين ١١‏ و ١54‏ عن قانون مجلس الدولة 
طوائف الموظفين العموميين كافة الخاضعين لاحكام القانون 
رقم 5١٠١‏ لسئة ١905١‏ وغير الخاضعين له ب صفة الموظف 
الداخل فى الهيئة فى عرف الاصطلاح الجارى فى النظام 
الحكومى ‏ توافرها فى الموظف التابع للمؤسسة العلية 
وان كم نف عليه بحرفبتها هذه التسمية متى اجتيمسصت 
. لديه مقوماتها وخصصائه ها ب عدم التقيد بوجوب التزام 
حرفية تعبير « الموظفين الداخلين فى الهيئة الفئة العالية » 
بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 7١٠١‏ لسئة هوا 
حجة ذلك ٠‏ 5 

ج - اختصاص توزيع الاختصاص بين محسكمة 
القضاء الادارى والمحاكم الادارية ب عدم وجود الختصاص 
عام اصيل واختصاص استثنائي فى هاتين الهيئتين - 
اشتراك كل هن الهيئتين فى . الاختصاص على قدم المساواة 
من حيث بدا الولاية فيما اتحدتقيه الولادة هن المنازعات 
الخاصة دالوظفين العمدوميين .ب توزيع همذلا الاختصاص 
بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقا لاهمية النزاع ه 
حجة ذلك ٠‏ 

د - الختصاص ‏ وظفة مرشد بهيئة قناة السويس 
ل وظيقة فى القمةمن الوظائف إلفئة لهيئة كناة السوسى 
- أغفال تبويب هله الوظيفة بين وظائف ادر موظفى هامة 
القناة ودرجاثه والاكتفاء ,ص.د مبلغ اجوال للارثياد فى 
هزائية الهبثة لاعشارات تتعلق بوضع ' هسدم الوظيقة ب 
لا باد هذه الوظيفة “من اهمبتها الستمدة هن طببعة 
خصائصها والم. هى مثاط تعين الاختصاص افتراض 
قام علاقة المرشد: بوبئة قئاة السوسى عل رابطة “أساسها 
عقد استخدايه عدم أعتباي هذا العقد عقد عمل رضائى 
بالعثى المفهوم فى فقه القصالون الخاص ‏ احكام' هذا 
العقد قاعدة تنظيمية تضعه فى مركز لاتحى إيخضيع لاحكام 
القازون العام سعزيان احكام لالحة هموظفى الهيئة فى 
حقه بما لا يتعارض عم ما هو واره فى العقك ب عدم , 
وجود ثثافر بين قيام العقد وبين كون الموظف دإخلا فى 
الهئة اد ف الفئة العالية او مشبها بذلك حكما_اختصاص 
محكمة . القضاء الادارئ تون المحاكم الادارية بنظر : اكنازعة 
المتعلقة بالقرار الصادر بفصل المرشهد .٠‏ 


البادىء القائونية - ٠ ٠‏ 
ات أنهيئة قئاة السوريس طى هيئة مستقلة 


بصدر بتشكيلها وانعيين وكيس واعضاء مجلس 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


تذس 


ادارتهاواعضاته المنتد بين ؤ مديرها العام وتحددد 
مكافاتهم واعفاء البعض منهومن ملاصبهمواعتماد 
ميزانيتها وحسابها الختامى قرار من رئيس 
الجمهورية » ونفوم على ادارة مرفق المرور بالقناة 
النى هو مرفق عام قومى من مرافقالدولةوثيق 
الصلة بالكيان السياسى لمصر , متبعة في ذلك 
أساليب القائونالعام » ومستخدمة منالوسائل 
هذا المجرى الماتى وتوابعه الذى هو جزنمنالماك 
العام للدولة بما فى ذلك ميناء بور سعيد + مح 
تمتعها بالشسخصية الاعتبارية وبسلطة ادادية 
هى قسط من اختصاصات السلطة العامةمع قدر 
من الاستقلال فى مباشرة شئونهايتيح لهااارونة 
اللازمة التى نقتضيها طبيعة نشاطها » ومن ثم 
فان موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم 
تبعيتهم لمؤسسمة عامة تقوم على مرفق عسسام من 
مرافق الدؤلة » وان كالو مستقلين عن موظفى 
الدولة » ونسرى عليهم عا لنبلك الااحكام 
ولانلظمة المقررة بالنسية اوظفى الادارة الحكومية 
فيما لم يرد بشائه نص خاص فى قانون التاميع 
أو الزوائح الى توضع لهم خاصة ٠‏ وبهذه المثاية 
فان الاختصاص بنظر الناؤعة المتعلقة بالطعنق 
قرار فصل المدعى من خدهة الهيئة ينعقد مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى دوث غيره »وذلك بناء 
على 'نص البند (رايعا) من !مادة الثامنةمنالقانون 
رقم 6 لسنة ١906‏ فى شأن تنظيم مجلس 
الدولة , وعى التى تقضى بأن « يختص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى 
المسائل الا”نية » يكون له فيها ولاية القضساء 
كاملة: ٠١‏ ٠رابعا‏ ب الطليات التى: يقدمها الموظفون 
: العموميون بالغاء القرا ارات النهائية للسلطات 
التأديبية » * ٠‏ 1 
#ا سداء٠٠** ١‏ 
ب إوى : : 
ب أن وظيفة مرشد - التى كان يشغلها 
اللدعى والوصوفة فى الميزائية بآنها دائمة ب هى 
فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قئاةالسويس 
وفى الذروة منها ,دقة وخطورة ٠‏ وبباهة هذا 
النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونهسا عصب 
النشاط اللاحى فى مرفق المرور بالقئاة ٠‏ ولا 
يقدح فى هنا أو يجردها من أهميتها الستمدة 
1 2 27 يراجع الحكم رقم 181 اللشور بهذا العدد 


هن طبيعة خصائصها والتى هى منساط تعيين 
الإختصاص خلو الجداول الواردة بالكادر الخاص 
بموظفى هيئة القناة من النص عليها بين مختلف 
الوظائف الفنية والاداريةوالكتابية التى تضملها 
ومنها مايشغلها موظفون معتبرون من الفئة 
العالية وهم دون المرشدين ٠‏ كما لا يقلل من 
أهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الاصلى بفسير 
العلاوات والاضانفاتزهيدا تسبيابامقارنةبالاجر 
الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلا بسائر مشتملاته 
والذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب 
بل يرقى الى رقم عريض فى لهاية كل شهرنبعا 
تعدد السفن التى يتولى مهمة أرشادها , ذلكأن 
هذه الاضافات انما هى معتبرة مكملة اللراتب 
الاصلى ٠‏ بيد آنه لما كانحدها الاعلى هرنادائب 
التفاوته وغير ثابت » وكانت تصعد بالراتبالى 
مستوى ,بناهز آعلى المرتبات فى الدبولة أويفوقها 
قدرا » فقد اقتفىوضعها الخاص الذى انفرد تله 
اغفال 'تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئكتة 
القئاة ودرحاته » والاكتفاء بادراج ميلع اجمالل 
تلارشاد فى ميزانية الهيئة ٠‏ وؤحسب وظائف 
المرشدين ديلا على أهميتها أن البلغالذى اعتمد 
لها فى البنئد 9417 ص :572 من ميزانية السنة 
المالية ١908/1917‏ هو مليون من الجليهات ؛ 
وهو مبلغ طائل لو قورن بالاعتمادات امرصودة 
لسائر الوظائف الدائمة الاخرى قي الهيئة ٠«على‏ 
أن الأكرتب الرمزى المجرد للمدعى فى جد ذانهدهو 
داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة 
العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة *ومتى 
كانهن! هو وضع المدعى غلا يغير من .الامر: فيما 
يتعلق بتعين الهيئة الممخنصة بنظر دعواه الحالية. 
عون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقومعل 
رابظة آساسها عقد استخدامه الذى ظل معاملا 
بأحكامه » لا“نه على فرض صحة هذا التكييفاق . 
الجدل المحض فان احكام العقد المقول به ذادها س 
وهو كيس عقد عمل رضائى بالمعني المفهوم فى 
فقه القاثون ا لخاص تكونهى القاعدة التنظيمية 
الثى اتحكم حالته والتى تضعه فى غركز لانتى 
بخضع لاحكام القانون العام + وهىمع ذلك لا 
تمئع سربان ١حكام‏ لائحة موظفى الهيئة فى حقه 
فيما ما بيتعارض امع ما هو واود بهذا العقد طبقا 
لنص الادة 30 من'انلك اللآئحة التى 'لا نزال 


ون 


العدد الثألك ‏ السنة الحادية والاأربعون 


قائمة ونافذة » بقطع النظر عن الطعن فيها أمام | القانون رقم 591 لسنة ١١50‏ نميه رغانى 
القضاء ما دامت لم نلغ بعد + ؤلا تنافر بينقيام ! مصلحة الطيران المدئى متضمنا فى مادته الثانية 


العقد وبين كون اكوظف داخلا فى الهيئة أو دن 
الفئة العالبة أى مثسها بذلك حكما اذ نصت 
المادة الرابعة من القانون رقم 5٠١‏ لسئنة ١56١‏ 
شان 'نظام موظفى الدولة على إن « الوظائف 
الداخلة فى الهيكة اما دائمة واما مؤقدّةحسب 
وصفها الوارد فى ال ميزانية» ٠‏ ونصت الادة 1" 
منه فى شفها الاخير على ما بأنى : « *٠٠+٠‏ (ما 
الوظفون المعيزون عل وظانف مؤقتة أو لأعمال 
مؤقتة فاحكام نوظيفهم وتآديبهم وفصلهم يصدر 
بها قرار من مجلس الوزراء بناء علىاقتراحوذير 
المالية والاقتصاد و بعد أخل رأى ديوان الوظفين» 
وقد صدر قرادر خجلس الوزراء فىي١؟‏ من دسدوبر 
سئة 1596 بالموافقةعلى الشروط الواردة بنموذج 
عقد الاستخدام الذى آعده ديوان الموظفين ٠وثما‏ 
نقدم من اسباب افان الاختصاص بنظر مله 
المنازعة زيكون احكمة القضاء الادارى و "كم 
الادارية * 
( القضية رقم 941 سنة 4 قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


1/2 
8 لوفمسر سنة /1106 


١95ه القانون رقم 5910 لسنة‎ رودص٠صاصتخلا‎ (١ 
متضينئا نقل درجات هنالكادر الكتابى الى الكادر الادارى‎ 
صدور قرار بنقل موظفين من‎ ٠ بمصاحة الصيران المدلى‎ 
الكادر الكتابى الى الكادر الادارى بالمصلحة المدكورة‎ 
حقيقة القراد‎ ٠ ومنطويا فى الوقت ذاته على. ترقيتهمسا‎ 
المطعون ذيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى الى كادد آعل‎ 
ب هذا الرفع هو بمثابة التعيين فى الكادر الاعلى وينطوى‎ 
عل نرقية ا الكادر ب اختصاص مجلس الدولة. بهيئة‎ 
قضاء ادارى 'بنظر الطعن في هذا القرار بغض النظارٌ عن‎ 
01 الالفاظق التى قد يوصف بها هذآ القراد‎ 

ب اختصاص + صدور حكم من .حكمة أدارية يعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهسا الى محكهة ادارية 
آخرى للاختصاص - الطعن فى هنا الحكم أمام المحكمة 
الادارية العليا تأسيسا على أن المنازعة تتعغق بالطعن فى 
قراد يمس مراكز موظفين من الفشة العالية_صدور قرار 
بعد الطعن فى الحكم هن المحكمة الادارية المحالة اليها 
الدعوى باحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص - 
هله الحالة. لا تمنع سن اكحكم بالغاء الحكم المطعون خيه 
وباختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى النازعة ل 
أساس ذلك ٠‏ 


المبادىء القانوئية 
. - اذا كان الثابت أثه م بعد أن صسدر 


قل ست درجات ( ؟ خامسة ف ؟ سادسة )من 
الكادر الكتابى الى الخادر الادارى + وبعدتبادل 
اتصالات بين المصلحة المذكورة وديوان الموظفين 
واجتماع لجنة شئُون الموظفين لابداء مقترحاتها 
بشآن تنفيذ هذاالتنسيق ‏ صدرالقرار الطعون 
فيه هن السيد وزير الخربية متضمنا نقل كل 
من المطعون عليهما من الكادر الكتابى الىالكادر 
الادادى رومنطويا فى الوفت ذاته على ترقيتهما 
الى الدرجة الخامسة الادارية » وحيال ذلكاقام 
المدعى دعواه طالبا الفاء القرار الادارى اللشار 
اليه » وناعيا عليه آثه أنطوى على تخطيه 7 
النقل الي الكادر الادارى وفى الترقيةالالدرجة 
الخامسة الادارية , مع أله أحق من ذيعسك 
الموظفين بالنقل والترقية بحكسم أسبفيته فى 
أقدمية الدرجة السادسة الكتابسة ب اذا كان 
الثابت هو ماتقدم » فان حفيقة القرار المطعون 
فيه هو رفع اكوظفين من كادر أذلى هو الكادر 
الكتابي الى كادد أعلى هو الكادر الادذارى تتبعا 
لرفع |وظيفتين كتابيتين الى هذا الكادر الاخير ٠‏ 
ولبس ثمت شك فى أن رفع الموظفه من كادر 
أدنى الى كادر أعل فى مثل هذم الخالة هو دمثابة 
التعيين فى هذا الكادر الاخير » فضضلا عما ينطوى 
عليه في الوقت ذاته من نرقية من كادر أدنى الى 
كادر #على وما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر 
الاخير » ودن 8 فان مجلس الدولة بهيئة قضاء 
اذارى يكوك مختصا بنظر مغل هذا الدز اع 
بصرف النفر عن غ الالفاظ النى قد يوصف بها 
مدل هذا القراد اذ العيرة بالمعانى لا دالالفاظ ٠‏ 


« سا متي ثبت ان طلب الغاء القرار منشاأنه 
المساس بمركن أحم الموظفين من الفئة العالبة 
فاإن الاختصاص بالفصل فيه يشعقد لمحكمسنة 
القضاء الادارى + فاذا كانت المحكمة الادارية 
لوذادتي الاشغال والخربية ‏ التبى, احيطت اليها 
الدعوى طبقا للحكم المطعون فيه ب قد أحسالت 
الدعوى المذكئورة إلى محكمة القشاء الاذارى 
للاختصاص ء ثان هذه الحالة ب ولئن صححت 
الاوضاع تصحيحا لاعفا ب الا الهالم تمحالخطأ 
الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر منالحكمة 


قضاء المحكمة الإدارية العلياً 


الادارية أوزادة المواصصملات اذ ما كان ايخباى 
تن تقع الاحالة الى محكمة القضاء الادارى الا 
بموحب هذا الحكم هن بادىء الاهر ٠‏ وعلى مقتفى 
ماتقدم تكون محكمة القضاء الادارىهى المختصة 
وحدها بنظر اأنازعة الحالية 3 ويكون المسكم 
المطعون فيه أذ قفى باحالة النزاع الى الحكمة 
الاداربة لوزارنى الاشغال واخر بية - غير قاثم 
قل أساس سليم » وجتعين من ثم القضاء بالغاثه, 

وباختصاص محكمة القضاء ء الاذارى ينظار 
النازعة ,» وباحالة الدعوىي اليها للفصسل فى 
موضوعها 


( القضية رقم 59" سئنة “اق بالهيئة السابقة )» 


هم ١‏ 
ان توقمير سئة مه ١‏ 
معاش ب توافز شروط ضم مدةاخدمة المؤقتة للمدعى 
فى المعاش بالتطبيق لقانون رقم ؟""؟ لسئة ١955‏ دون 
القرار بقالون رقم 59 لسئة لاه9ا لسبق احالته الى 
المعاش قبل صدوره ب قضاء الحكم الطعون فيه باستحقاق 
ا ملاغي لضم هدة خدمته المؤقتة فى حسس_اب المعاشى طبقا 
للقانون رقم 9؟ لسنة اها .ب خطا ٠‏ 


المبدا القانونى 


أذا #وافرت فى حق المدعى شرروط الطباق 
أحكام منشور المالية رقم 8 لسئة 194٠‏ قانه 
بحق له بثاء على ذلك طلب ضم مدة خلمته 
الؤفقته من 7٠١‏ من مايو سنة ١97٠0‏ لغساية 8 
هن سبتمير سئة ١1955‏ ضمن مدة خدمته 
المحسوبة فى المعاش ء وذلسك اعمالا للمادة 
الاولى من القانون رقم ؟؟ لسئة 1979 > دون 
الؤرار بقانون رقم 59 لسنة 1951 ء الذى لا 
بنطبق فى حقه لسبق احالته الى المعاش قبل 

صدوره حسهما بتضح من الاوراق * وناسيسا 
على ماتقدم دون الحكم اللطعون فيه سم م قضى 
باستحفاق الدعى لضم مدة خلمته المؤقته فى 
«<ساب المعاش طيقا لاحكام القرار قانون رقم 
6 لسنة 19010 م وبعدم جوال حساب هذه 
المدة. طبقا للقانوث رقم سئة1959للاسباب 
التى استئد إليها » يكون قد اخطة فى تأوبل 
القازون وتطبيقه ١‏ ؤويتعين من ثم الفضاء بالغائه 
وبحساب هذه الدة الؤقة ضمن مدة خدمتسه 


ذم 


المحسسوبة فىالمعاش طبقا للئانزون رقم 5" لسنة 
١‏ مقائل توريك قيمة الاستقطاع الخاصة 
بها طبقا كلقانون ٠‏ 


( القضية رقم 31454 سسئة “ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد ابراهيم الديوانى وكيل هجلس الدولة 
المساعد وعل ابراميم بغسدادى والدكتور محمود سعد 
الدين الشر يف و:صطفى كامل اسماعيل والدكتور ضماء 
الدين صالح الستشارين © * 


كرا 
7 نوثمير سشة رهة١ا‏ 


اداعانة غلاء معيسة ٠‏ مناف مرؤهافية' لقرار مجلس 
الوزراء الصادز فى أول دسهبر سما ١521‏ وساب وراره 
ادائيسة الدورى رقم آلا -11/ل/ا١‏ اى 1947/1١/65‏ شو 
الام تعرار فى انهيام باذاء واجيات منتطمك ٠‏ عدم استعحقاقى 
الاعانك. طبقا سسقرار والكتاب المقكورين لليعيئين بصفه ني 
شتظوة ٠‏ 

ب ب اعانة غلاء معرشضة ٠‏ فراد مجلس الوزراء في ذا 
من .حتوبر سلة؟110 يشان منعالمعينين يصفة غير سسب 


' أعالة غلاء معيشية ب استحدانه فاعدة سطيمية لم نكن مغررة 


قبل صدوره . تحديد الكقصود بال معيئين يعيفة غير متسهة 
يرجع فيه الى مذكرة اللجنة المساليه فى 51/١١٠/؟118‏ 
بشان ضلب استصداره_المنصود بالعينين بصفة غير مندظمة 
الذين يعيئون على اعتمادات مؤٌقتَه ليست لها صفة الدوام 
- المعيئنون عل اعتمادات مؤقتة فى الميزانية نستمر سئتين 


أو ثلاثة آى اكثر ب عدم استحقاق هؤلاء إعانة غلاء شعيشة 


طبقا لقراد ١341/1١/١‏ وكتاب وزارة المالية الدودرى 
رقم 6 «ا"ا ب ١/18‏ فى ١945 1١/5‏ حجة ذلك ٠‏ 
ج - اعالة غلاء معيشة ب تعيين عامل على اعتماد مؤقت 
ورد فى الباب الثالث عن ميزانية وزارة الحرسية س إعتباره 
دن العمال المعينين بصفة مؤقتة وغسر ملتظمة فى حكم اقراد 
دجلس الوزراء الصادر فى ١151/1١5/١‏ ب عدم استحقاقه 

اعانة غلاء معيشة بالتطبيق لاحكام هذا القرار ٠‏ 


المبادىء اتقانونية 


١‏ سف أول ديسمير ضنة 1941 قرر خلس 
الوزياء منج اعانة غلاء المعيشة بسب متفاوتة . 
معيئة فصدر هذا القرار للموظفين والمستخدمين 
والعمال ٠‏ ثم صدر الكتاب الدإزرى رقم 154 ب 
1/1 فى 5 من ينابر سنة 1155 تنفيسكا 
لقرور مجلس الوزراء المذكور بشأن اعانة غلاء 
ا معيشة » » إؤجاء فى اليئد الثنالث عنه بيانالاحكام 
الخاصة يصرف هذه الاعانة ٠‏ ولصسست الفقرة 
الثانية من هذا البند على أنه « يشسترط قيمن 
نصرف اليه إهذه الاعاثة أن يكون من العاملين 
بصفة همننظمة ٠‏ ولبس من المكلفن خسامات. 


لون 


وقنية أ عارضة ٠‏ (والقصود بالخدمة المنتظمة 
أن يكون الموظف أو المستخدم أد العامل. مستمرا 
فى القيام بآداء واجبات منتنظمة بصرف النظر 
عن فغة المستخدمين التابع لها ٠ولاتصرفالاعانة‏ 
الا كن له خدمة ثلاثة أشهر على الاقسل » .٠0‏ 
إتمؤدى عبارات هذا الكتاب الدورى أن اعانة 
غلاء المعيشة هفسذه ب بالتطبيق لامكام قرار 
محاس الوزلاء الصادر 3 ى آآل دسمبر سئة 

١‏ الاتصرف للموظفيوالستخدمينوالعمال 


؟ ب لنفهم قصد الضارع من عبارة اللوظفين. 


المعينين بصفة غير منتظمة فى مجال القواعد 
المنظمة لمنح اعانة غلاء المعيشة يتعين اأرجوع 
الى مذكرة اللجئة المائية فى ١١‏ من التوبر 
سنة 1407 النى اشتولت على اقتراح منج نيك 
الطائفة اعانة غلاء معيثسة » والتى وافق عليها 
مجلس اتوزراء قى 9؟ من آكتوير سئة ٠99019‏ 
ويتبين دن الاطلاع عليها آن الفواعد اا 
باعانة فسلاء المعيشسة لا تصرف فلموظفين 
والمستخدمين والعمال المعينين يصفة غير منتظمة 
وهؤلاء هم الذين ,بعيئون على اعتمادات امؤفتة 
ليست تها صفة اندوام * وآن مصنحة السكك 
الخديدية قد استطلعت رأى اللجنة المالية ذى 
منح عماتها اأوقنين اعالة غلاء مديشة » قوائقت 
زارة المالية فى سذة عللى مشجهم الاعانة 
شرط أن يكون قد مشى عليهم سئة واستمروا 
أى الخدمة بدون الفصال ٠‏ وذتك عل أساس 
أنهم يكونون فى حكم العينين بصفة منتظمة | 
بأن وزارة الداخاية طلبت الوافقة على منحاعانة 
غلاء معيشة اوظف بها معين فى عمل مؤقت 
بماهية شهرية ٠‏ فوانئقت وزارة الالسة عسل 
منحه الاعانة بشرط أن بكون عمله سسيستمر 
أكثى هن عام +٠‏ كما طلبت مصلحة الاموال 
المقردة الموافقة على منح كتتبة الجرد والتقدير 
العام المعيثين على الاعتماد المفتوح لهذا الغرضش 
مبزانية عام /١191549‏ +1960 اعألة غلاء معبشية 
واستطردته مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى 55 من أكتوير سئة موا 
: تقول ان بعض اعتمادات ال ميزانية التى ,بجوز 
تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليه 
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العدد الثألت ‏ السنة الحادية والاأريعون 


باترعم من وصنها بألها مؤقتة غير آلهسا فد 
تسمر الى ممسئتين ال فلاث آو اكثر حسب 
نوع العمل المتختصدى له الاعتماد ٠‏ وآن ديوان 
الوطفين يرى يمذكرة له دي 1 هن سسيعمير 
ممقة 8019 أن الامر ,بحتاج الى وضسع تواعد 
تاه لتنظيم حالات ادوقفين و اسمس تتعدهين 
والعمال الدين يعينون على اعتمادات مؤقئسة 
عن حيت استحقاتهم لاعائة غلاء معيشه ء واله 
حرج حور إعانة الغلاء بعد هفى سنه من 
تاريخ تعيينهم عي أساس ماهياتهم أو أجورصم 
فى البهوم التالى لمصى ستة عليهخ بالخدمة » ومن 
يلون هنهم الآآن دى الخدهة ومفى عليه سسئة 
يها ولا تصرف له هده الاعاثة تمنح اليسه من 
ناريخ مواققة مجاكس الوزراء عاللى أساس 
ماهيته او أجره فى ذلك التأريخ ٠‏ وفد واذق 
مجلس الوزراء فى 5" من أكتوبر سنة 1961 
على رأى اللجنة المائية المبين في نلك المذكرة » 
الكتاب الدورى رقم 9؟ لسئة 1907 الصادر 
هن ديوان.الموظفين فى 17 من ديسمير مسنة 
بسآن اعانة غلاء المعيشسة للووظفضين 
والمستخلمين والعمال المؤقنين + ونلض صسذا 
الكتاب على ما يافى « يحيط ذيوان الموظفين. 
وزارات الحكومة ومصاحها بآن مجلس الوزراء 
ؤافق بجلسته المعفودة فى 59 من أكتوير 
سنة ؟50١‏ على ملح الوظفين والستخدمين 
والعمال المعيئين بصفة غير منتظمة علاعتماددت 
مؤقتة بالميزانية اعاثة غلاء معيشة بعد حفى 
سنة من ناريخ تعيينهم على أسساس ماهياتهم 
أى أجورهم فى اليسوم التإلى لمغفى سسنة عليهم 
بالخدمة ٠‏ ومن يكون منهم الإآن فى الخامة 
ومضى عليه سئة بها ولا تصرف له هله الاعانة 
تمنح اليه من ناريخ موافقة مجلس الوزراء على 
أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ بشرط 
ألا تكون الماهية أو الاجر الذى يتقاضاه الموظف 
أد الستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرد 
لؤعله أو ما هو مقرد طبقا لقواعد التعيين , 
وفى حالة ها اذا كان الموظف أو المستخدم 
أو العامل يحصل على ماهية أو اجر يزيد على 
الماهية أو الاجر القانونيين تخصم هله الزبادة 
من. اعانة الغلاء  ٠‏ ويتضح مما نقهم أن 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


ذننا 


الموظفين واللمستخدمين والعمال المعيثين عسلى 
اعتمادات مؤقتة فى اليزانية والتى قد تستمر 
سثتين أو ثلاث أو أكثر حسب أوع وطسيعسة 
العمل اللمخصص له الاعتماك يعتبرون عن 
موظفين المعبئين بصفة غير منتظمة فى حكم 
قرار مجلس الوزراء الصادد فى آول ديسمير 
سئة ١554١‏ وكتاب وزارة اكالية الدورى رقم 
١/1 7‏ فى 5 من يثاير سغة ؟595١1/‏ 
وما كانوا يستدقون 'ثلك الإعائة اولا أن صدر 
رار مجلس الوززاء فى 5؟ من أكتوبر مسنة 
9 الذى أنشا كهم هذا الحق ٠‏ ولا بقدح 
فى هذا النظر أن كناب وزارة المالية قد نص 
على أن « المأقصود بالخدمة النتظمة أن يكون 
الموظف أو ااستخدم :31 العامل مستمرا على 
القبام بآداء وآجبات مثتظمة وصرف النظر عن 
فئة الستخدمين التابع لها » ., وأن وزادة 
اكالية كانت قد وائقت قبل دود قرار 
مجلس الوزراء فى 94؟ كن أكتوبر سئة ؟55١ا‏ 
ع مش العمال المؤقثين فى دعفى الم زادات 
والصاائح اعانة قلا معيشضة بعد مفى د من 
تاريخ تعبيثهم ؛ ذلك أن القممسوة اعبسادة 
« فض النظر عن قث امساتعقسه: السانم 
لها » هو عسلام الاعتداد دما اذآ كان المظاف 
داخل, المسثة آم' خارجها آم عادلا بال.ومبة , 
طاما اله لس معيئا على اعتماد مؤقت + وأآن 
موافقة وئادة المالية عللى مح العمال الؤقتسن 
اعائة غلاء معيشة قبا مت كود قرآن معام 
الوزراء في 9" من ا عيئة أموذا كانت 
تمئاسسية م عر ثالك الءزآدات 
والصالع عر حالات افردبة مميةة * من أحا[, 
هذا'يكون ها ارثانه وزآرة اكالية فر هذا الشاخ 
لس, صادرا «التطمق لقسرار مجلس المؤداء 
الصادر ف, اول <بسمبر سئة 1941 قى جدود 
التاديف - الخوى لها , دل أنه فى -“قيقة أده 
ون دمثادة فتاوى مندرت في حالآت ق,درة 
حاءث عل خلاف الآصود من كتابها الدؤودى 
السالف الاشارة اليه :- | 

5 فى كان الثابت مندلف خددة الطعون 
لصالحه انه عين على اعتماد الطسرق وزآاده 
المزدية والبحرية , وهو اعتماد مؤقت وده فى 
الباب الثالث من الءزائية تحت بد ( 215+ 


على مذ يبين عن مطالعة ميزائية الدولة عن 
السنة اكالية 1965/١965١‏ , صفحة + م , 
أعمال جديدة لانشاء طرق جحديدة ء» وأكدت 
الجهة الادارية وروده فى هذا الباب فى السدوات 
التالءة » فان اكطعون أصماطه لا يوكن الا آن 
يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة وغسير 
منتظمة وعلى اعتماد أعمال جسديدة فى حكر 
در اد مجلس الوزراء الصادر فى أول دبشويزن 
سنة 154١‏ فى الفترة الثى 3.سدا بعد مغفى 
ثلاثة أشهور من تاريخ تعبيئه الذى ثم فى ؟١آ‏ 
ان أكتو بر سةة +٠6ة١‏ الى آأول مستوعر لعدئكة 
6 , وهن الفترة التى بطالب عذها باعانة 
الغلاء ؛ ومن ثم فاته لا ستحق تلك الاعالة 
بالتطييق لا“حكام هذا القرآر + 


( القضية رقم 15لا سائة ا ق بالهيثة اللسابقة » 


لم1 
5 توقمسر سئة هوا 

معاد الستين يومها ‏ نص المادة ١9‏ من القاثون رقم 
6 لسئة 1980 على اعتبار فوات ستين يوما عل تقديم 
النظلم دون آن تجيعنه السلمطات المختصة بمثابة رفضه ب 
قبام هذا !؟أرفض الحكمى على قريئة قوات هذا القام-ا!, 
الزدشي دون أن تحيب الادارة عن التظلم ب عدم قيام هذه 
القريئة اذا لم تهمل الادادة التظلم وانما اتخدت مسلكا 
ايجابيا فى سسبيل الاستجابة اليه ب.حساب ميعاد دقع 
الدعوى فى هذه الحالة من التاري الذىتكشف فيه الادارة 
عن ينها فى رفض التظلم بعد أن كائت المقدمات فى مسلكها 
اتلبىء بقير ذلك - مثال * 


٠‏ المبدا القانوتى 
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لئن كانت المادة ١9‏ من القاثون رقم ه5١‏ 
لسسئة ١960‏ بشآن تنظيم دجاس الدولة قد 
نصت عل أن بعتم فوات سن يما على 
تقديم التظلم دون أن ثديب عنه السسلطات 
الخاصة بموثادة رفضسه وؤيكون ميعاذ رفع , 
الدعوى فى الطعن فى القرار الخساصى بالتظلم 
ستين يوما من تاريخ انقضساء الستين يوما 
الذكورة » آى اقترضت قى الادارة أنها دؤفضت 
التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحسكمى 
من قريئة قوات هذا الفاصدل الزمنى دون أن 
تحيب الإدارة. عن النظلم ء الا آله يكفقى فى 


تحقق معنئ الاستفادة المائعة من هذا الافتراشن 


514 


أن يتبين آن الساطات الادارية الختصة لم 
نهمل التظلم » وآنها اذ استشيعرت <والمتظام 
فيه قد اتخذات مسلكا ابحابيا وافمب-«ا فى 
سيول استحادتة ء وكأن قوات الستين :وما 
راجعا الى بطء الاجراءات الأعنادة بين الإدارات 
الشختصة فى هذا الشآن + والقول بغير ذلك 
مؤداه دقع اأتظام الل مخاصمة الادارة قضاتا 
فى وقت تكدون هى جادة فى سبيل انصافه ٠‏ 
وتد قصد الشضارع من وجوب اتباع ريق 
النظام الادارى تفادى اللعوء الى طريق التقافى 
اقدم الامكان وذلك بحسم الذازعات اداديا فى 
مراحتها الإؤلى ٠‏ خاذا كآن واقع الامر فى هذه 
امتازعة أنه كأ أُرٍ دت أحكام التفضساء الادذارى 
على استحفاق أمثال امدعى الثرقية الى الدرحجة 
اترابعة فالقرارالصادر قىاكتوبر سنة 1١95+‏ 
اكذى “كان تركه فيها بون حق تآسيسا علىآن 
اتقاعدة اتنى قام عليها هذا القرار كانت تخائفة 
كقاثون س نزئت الادارة على مقتفى هصسذه 
الاحكام بالنسسية أن كلم يرقع دعساؤى "المدعى 
وامثاله ؛ نظرا الى أن مراكز ربخ معهسدت 
اتتربية <ميعا واحدة , قاقدمت بمذكر نح 
سمالفة اتذكر الى أجهات الختعة لتعويوه عليوم 
تحقيقا للمسناواة بيثهم ؛ وبشاء على ذلك 
دررت تدروان اكوظفين وترباسة مجلس الوزراء 
طالبة ارجاع أقدمية الدعى وزملاته من خر عتى 
معهد التر ببة الابتداثى سنة ه197 فى الدرجة 
الرابعة الى أول اكتوير سئة +156 اذا كان 
ذلك كذلك , قانه قاطع فى الدلالة عسسلفى ‏ , 
جهة الادارة اثما سلكت مساكا إيجابيا واضح 
نددو الاستجابة تنظلم الدعى + وأن فوات ميعاد 
الستين دوما على تعدوم تظامه اثما كان بس , 
ما ضاع من الأوت فى الااخذ واترد بينالجهات 
لنختصة ٠‏ فاذا كانت وزارة اتتربية والتعليم 
بعد اذ استبطات رد تلك الجهات بلغت المدعى 
فى " من دسمير سذة ه50١‏ برفض تلظلمه 
قلا شبغى حساب ميعاد الستين «وما الواجب 
اقامة الدعوى فيها الا من هذا التاريخ الاخير 
بعد أن تكشسفت. نية الادارة ثهائياأ قى عدم 
الاستحابة بعد أن كانت القدمات فى مساككهاً 
'ننبىء يقير ذلك ٠‏ وعللى هذا الامساسٍ قأنه 


لا كان اندعي قد أودع عريضمة دعوآه فى 15. 


العدد الثالثت السنة الحادية والا'ربعون 


من بغار سئة 1905 ء قان دعواه - واطالة 
هذه ب تكون قد رفعت فى الميعاد ٠'‏ 

( القضية رقم /االم سنة * ق رئاسة وعضروية السادة 
الاساتدة السبيك على السيك رئيس مجلس الدوكلة والسيد 


ابراقيم الديوانى وحسن أبو علم ومحيى السدين حدن 
وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين ٠‏ 


١/4 
١56/ وقمس سدة‎ 5 

قرار ادارى ٠‏ تاريج لفاذه ب الامر العالى الصادر كى 
فى شأن الاالات الرافعة_خلوه من نص يفوض 
وزير الا"شغال فى تحديف أجود الرى بالالات الرافعة س 
وسيلة هذا التحديد كانت بطريق النص فى رخص مستفلى 
الاالات على تعهدهم بقبول رى أراضالتعاقدين معهم بالفئات 
الثى تحددها القرارات الثى يصدرها وزير الاشغال ب 
المرسوم بقاثون رقم ٠١‏ لسئنة ١94‏ فى شأن أجور الرى 
دن الا“لات الرافعة ‏ ثقله تقديى هله الاجور من المجال 
التعاقدى الى المجال الجبرى بتخويله وزير الاشغال سلطة 
تقديرية تحديد هذه الاجور بقرادات يصدرها ‏ الوذير 
سلطة ثعيين التاريخ الذى يسرى اعتبارا مئه العمل بالاجور 
التى يحددها فى كل خاضسل ذملى بها يثلاءم مع خقيقة 
الانوضاع القائمة ‏ اغفال النص على ثفاذ القرار من تاريخ 
سايق عل نشره يتضون اقرارا للعمسسل بفثات الاجور 

: ٠ القديمك‎ 


المبدأ القانوتى, 

ان 'نحديك ا<ون الرى من الاالات. الراقعة 
الى بديرها الاهالى و(المقامة على جسور الثيل 
أو اتترع العامة أو المسماقى كان يتم قبسل 
صدود الكرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسئة هوا 
بقرازات وزارية جرت ؤزارة الاشغال العمومية 
على اصكارها استنادا الى المادة اأثانية من الامر 
العال اتلصاددر فى 8 من مارس سدة الما 
فى شان الالات الراقعة ب ور أن هله الادة 
لم تكن تفوض وزير الاشفال فى ذتك - مع 
النص فى الرخص التى تملح استفل صذه 
الا“لات على تعهدهم بقبول رى أرافى المتراضيين 
معهم فى الرى باتفشات التى تحصيدها ثلك 
اثقرارات التى أن آخرها القراد رقم 8574م 
اتصادر فى 4؟ من يونية سلاة 21944 وأنه 
ب على اثر الشسكوى الثى تقدم بهسا بعض 
الزارعين المنتفعين باثرى من هذه الالات: من 
أن أصحابها يعمدون الى زيادة أجود الرى عن 
نلك المحددة بالقرار المذكور .رأث الوزارة 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


الكوسن 


اعادة النظر فى فئات هذه الا«جور للأسرا الى 
نغير الفروف , وأعدت مششروع قراد وزادى 
بتعديل تلك الفئات وفقا لما أثشارت ره اللحنة 
الفنية النى شكلتها لهذا الغرض » الا أنالجمعية 
العمومية لقس وى الرأى والتشريع بمجكس 
الدولة رأت أن الادة الثانية من الامر العال 
اسار اليه لا تفوض وزين الاشغال فى اصدار 
قرارات متحديد هله الاجور , وآله ينرم 
لكى يتدخل المشرع فى المعاملات المدنية بين 
الافراد ؛ ولفرضى <ك أقصى للاجور , أنْ يكون 
ذلك بقانون » وقد أبدت الجمعية العمومية هذا 
الرأى بحلستها الأعقدة قى ١8‏ من بوثية سنة 
زدةا 2 أى قبل صدؤد المرسيوم بقانوث رقم 
١4‏ لسئة ؟965١‏ الخاص بالاصلاج الزراعى » 
مما يدل على سبق التفكير فى 6أرسوم يقانون 
رقم ٠٠‏ لسثة ١860+‏ على قائون الامصسلاح 
الزراعى م وان صدر فى “اريخ لاحق على هذا 
الاخير ٠‏ وقد كششيف المشرع فى المذكرة 
الابقساحية للمرضوم بقانون رقم ١؟‏ لسئة 
١90‏ عن علة اصداره : اذ ذكر أنه استهدف 
به حماية الزارعين من تحكم آصحاب الآلات 
الرافعة من جهة , ومحاراة الانجاه الحديث فى, 
الحد من مو<ة الفلاء «تخفيض نفقات الالتاج 
الزداعى من جهة أخرى ؛ ومن ثم ثلاقى هذا 
التشريع فى أصدافه مم #قريع الاأص_ لاح 
الزراعى | وصدر متمشنا معه فى سسماسته , 
ولو أن التفكير فيه بدا اسستقلالا من قبل, ٠‏ 
وقد ثقل تقدير أجود الرى من الاثلات الرافعة 
الأقامة على الثيل والترع العامة والمساقى من 
مجال الأثفاق التعاقدى الى المجسال الجبرى 
تحديد أسعار قائوثية خول وزير الاشضفال 
العمومية سلطة تقديرها . وفوضه فى ذلك 
نفويضا شاملا جعل آداته قرارات يص_كرها 
اله زير بتعبين قات هذه الأجود التى لا ,بوذ 
الاثفاق على ما يزيد عليها ٠‏ وكا كانت الحكمة 
في .هذا هى سير آأص دار قرآرات وؤارية 
بتعديل الأجور بالؤيادة آو الثقصان وفتسا 
اقتفبات المالة الاقتصادية كلما 'تطلب الافر 
ذلك قآن كلوؤير اصدار هذه القرارات كلما 
نغرت الظروق الزمائية والعومل الاقتصادية 
بما يقتضى هذا التعديل ؛ وبذلك تتحقق 


الأرونة اللازمة [عدالة تحديد الاحود ديا ينفة 
يو 34 دوك د؟؟ 5 


| وتلك الظروف دوث حا<ة الى تعديل القاذون 


ذاته من وقت لا“خر فيما لو كانت هذه الاجور 
محددة فيه ٠‏ وا كانت ساطة الوزير فى هذا 
هى بطبيعتها سلطة تقديرية » قان هذا 
يستتبع بحكم اللزوم أن تكون له ذات السلطة 
فى تعبيين التاريخ الذى سسرى منه العمل 
بالاحور التى بحددها فى كل قاصسل تمتى 
بما بتلاءم مع حقيقة الاوضساع القائمة فبسه , 
لخضوع هذه الاجور لعوامل غير سءئقرة دائية 
التطور ٠‏ ويصدق هذا الكم على القرار الأول 
وعلى القرارات اللاحقة له على حك سسسواء 
لانحاد العلة قرها جمويعا ؛ اذ دياك الوزير » 
وان نراخى به الوقت لا"سباب ؤنة ف ىاصدار 
قراره الاول 2 أن سند أثر هذا القرار الى 
تاريخ العمل بالمر سوم بقانون م عا دام هذا 
المرسوم بقانون نافذا مدن ذلك التاريخ 0 ومادام 1 
قرار الوزير لا متعداه الى تاريخ سايق عليه م 
ذلك أن الاصل هو سريان الاجود البرية من ' 
التاريخ الشمار اليه م دون أن بكون فى هذا 
ترنيب آثر وجعى للقراد + بيد أن تحديد هذه 
الاجود قد لا يستطاع اجراؤه فورا للتطليه 
دراسات وابحاثا تنستغرق بعض الوقت ٠‏ قاذا 
نم 'تقدبر الاجون على أساس مختاف الظطروف 
الراهنة وفت صدور القرار » فان من سسلطة 
الوزير 0 بحكم المروثة ألتى ثوخاما الشسارع 
بتفويضه فى اصدار القراارات الحددة لفنات 
الاجور > أن يجعل نفاذ قراره هن ناريخ نشره 
بمراعاة تلك الظروف ؛ وبهذه الثابة يكون 
اغفال النص على نفاذ القرار قبل ذلك اقرارا 
تتعمل بفئات الاحود القديمسة واخضساعها 
للتقدير الذئ كان: ساربا فى الفترة السابقة 
على ناريخ العمل بالقراد » ولابكون ثمة تعطيل 
لنفاذ حكم ا مرسوم بقانون + بل اعمال إن 
بما بثلاءم مع طبيعة الاوضاع التى اقتضاها ,» 
وامرجع فى هذا كله الل قصد الوزير ٠‏ 
والثابت آنه قام بتشكيل لان فنية متعاقبة 
من الختصين فى الوقت المناسب , وأنَ الفترة 
التى استفرقها الوصول الى قرار فى شأن 
نحديه آجور الرى من هحطة طلويات شركة 
وادى كوم امبو انما قضت فى ابحساث 


كن 


ودراسات قئرة 'ثوالت وأعيدث سب ما أثير 
امن <انب ذوى الشآن من آعةراضات » دأن 
الامر اقتذى تعديل فئات الاجور المقترحة آبان 
فثرة البحث هذه ء وأن الاجود التى استقر 
علينا الرأى انما ربطت على أسباس التكاليف 
الفعلية والعوامل الاقتصاددية الجارية وقت 
هذا الربط + وآن وذير الاشسغال العمودية 
الداى الى اصدار قراره فى صيغته الاخيرة النى 
أقرنها الاجنة اآثالثة بعد اذ تلقى اعتراضات 
الث سركة وشكوىق الدغى 5 واستطلع رأى ادارة 
الفنسوى والتشريع بمجلس الدولة ؛ ودن ثم 
كون قد أقر عن قصد وسئة الاحور الأ ى كانت 
ساربة فى اثفئرة هن م من طابر سكة ه15 , 


ناريخ العمل بار سوم بقانون رقم ٠‏ أسبكة . 


العددى الثالث ‏ السنئة الحادية والا*أربعون 


١90+‏ , حتى ا من بولية سذة 1900 » تاريخ 
العمل بالقراد الوزارى دقم لاهلام لسنة 
6 2,2 ولم ينا أن يعدل فثاتها آلا اشداء 


من هذا التاريخ الاخثر بمراعاة الغار وفالقائمة 


وفتذاك > لذلك فان مانص عليه وزير الاشغال 
العمومية عن قصد ‏ فى المادة الثانية دن 
قراره رقم اهلام الصادر ذي من يولية سنة 
ء من العمل بهذا القرار من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية يكون صسديحا مطابقا 
للقانون ٠‏ ٍ 

( القضية رقم /الإ١‏ سئة 4 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاسائذة سيد على الدمراوى وكيل مجلس الدولة 


والسيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور 


محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كاحل اسماعيل 


٠ ) المستشارين‎ 


أن موجز 8 


#تسسسم ب لس ع موسلا د 


بيان موجر 
بالاعمال والاصلاحات اللتى قامت بها وزارة العدل 
من أأول عهد الثورة <تى الآن 
تقوم وزارة العدل على شئون القضاء والنيابة العامة وغيرها من المصالع التأبعةلها 
وقد عنبت منذ مطلح الثورة المباركة عناية تامة بدعم صرح القضاء وتوطيد أركانه 
وبدلت أقصى الجهود فى سبيل تحقيق العدالة من أقرب الطرق وأيسرها ' 
ويحمل القضاة ة علل اختلاف درجاتهم هذه الامانة الضخمة بعام نهم فيها وجال 


النياية العامة ورجال ادارة قضايا الحكومة والاطياء والخبراء وغيرهم من الموظفين فى 
مصلحة الطب التبرعى وادارة الخبراء ومصلحة الشتهر العقارى والتوثيق ٠‏ 


وقد نم بحمد آلله تحقيق الكثير من الاصلاحات : 


فى الس بع 

فقد قامت الوزارة بحركة تشريعية واسعة تستجيب لاهداف الشلورة وتحقق 
ماترجوه لوطننا العزيز وتتفق وما أحرزته من تقدم فى عهدنا الجديد ٠‏ 

وصدر مئذ قيام الثورة حتى آلاان بعض القوانين الهامة التى تعالج الجرائم 
والموضوعات الانية : 

جرائم المخدرات .وتشديد العقاب عليها درء! لخطرها » جرائم الرشوة والاختلاس 
والغدر وتقليد العملة وأخدذ الايدى العارثة بالعقاب الرادع 3 الجرائم الخاصسة 
بالجمعيات والهيئات والمنظمات: التى تعمل على قلب النظام الاجتماعى فى البلاد : الجرائم 
المضرة بأمن الدولة ومواجهة مرتكبيها بالعقوبات الرادعة » أحكام الولاية على الال , 
الغاء الوقف على غير الخيرات . حمابية حق المؤلف ٠‏ الغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية 
و توحيد جهات التقافى فى- مسنائل الاحوال .الشخصية 2 استيفاء الديون الكابتسة 
بالكتاية بطر يق أوامر الاداء المدنية - والتوسع في الإلخد بنظام الاوامر الجنائية . 

وغير ذلك من نشريعات استتهدفت القضاء عل لحن مفاسة استشرق داوصا 
وكان من الواجب العدخل بالتشريع للمعاونة فى درء ضررها أو التخفيف منه ٠‏ . 

وما كانت الوحدة قد نمثت بين الاقلمين فقد صدرمن التشريعات الموحدة القوائين 
الخاصة بالسلطة القضائية واجراءات الطعن أمام 'محكية النقض وتنظيم ادارة قضايا 
الحكومة ٠‏ 

كما ساهمت الوزادة أيضا فى التشريعات التى نخص الوزارات الاخرى والتى 
اقتضى الامر تجادل الرأى فيها ٠‏ | 

وحرا صث على لشسر القوانة مع ولكرائيا الأشتاحة فى نشيسرات تشربعية شهربة 
حتى تصمل الى علم الكافة بها فى حينها ٠‏ : 


+ اسم العدد الثالت .. السنةٌ الحادية والاربعوث 
فى ان توحيد القوانين 


ونظرا لانك لا جوز أن تتعدد القوانين أو أن تتغاير فى الدولة الواحدة فقد بادرت 
وزارة العدل على أثر اعلان الوحدة بين اقليمى الجمهوزية بتشكيل لان فى الاقليم الجنوبى 
ثم لجان مشدركة تضم أعضاء من الاقليمين لوضع مشروعات موحدة للقوانين الآقية : 

اكه قوانين نظام القضاء واس متقلاله ٠‏ 

؟ ‏ قانون العقويات * 

؟ ‏ قانو الاجراءات الجنائية ٠‏ 


3 


القانون المدنى 

35 قانون المرافعات وقانون إالحاماة ٠‏ 

1 قانوك التحارة وقانوذ: التجارة السحرى ٠‏ 

لا ب قوانين الاحوال الشخصية ٠‏ 

وقد قامت اللجان الاولى بانجاز مهمتها فعلا كما انتهت أيضا بعض اللجان 
المشتركة من أعمالها ووضعت مشروعات لبعض هذه القوانين تدرسها الوزارة تلمويدا 
لاصدارها ٠‏ ْ 

وقد بذل أعضاء اللجان سواء اللجان الاولى أو اللجان المشستركة جهدا مشكورا فى 
انجاز هله المهمة الجليلة فى مدة لاتجاوز السنتين وهى مدة فياسية بالنسبة الىالوقت 
الضرورى لوضع هذه آلتشريعات الضخمة والذى كان يستغرق فى الماضى عشرات 
السئين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللجان قد دزست فعما درست مايشكو منه المتقاضون 
من بطء برتعقيد فى بعض الاجراءات ورفعت عن القوانين ماكان محل لبس شككا منه 
النأاس وطال بسبيه أمد التقاضى في بعض الاحوال * 1 

ومما يجدر ذكره أن هذه أول مرة فى تاريخ مصر تعد فيها قوائين تتضمن جميم 
الاحكام الموضموعية الملاقمة فى مسائل الاحوال الشخصية بعد أن بذلت فى المساضى 
مجأولات كثيرة لتحقيق هذا الغرض دوف جدوى ‏ كما أن قانوث العجارة البحرى وقد 
مضى عل وضتحه الحالى حوالى سبعةو سبعيلن عاما أصبحمتخلفا عن ركب القطورات الحدشة 
والمنادىء والاتجاهات التى قررتها المؤتمرات والمعاهدات الدوليسسة كبا أن قانون 
التجارة متخلف هو الا“خر وان كازر قد تناولته تعديلات غير يسيرةٌ فى الاأونة الاخيرة 
هما يجعل عمل لجان. التشريع فى هذه القوانيل وفى غيرها من القوانين له أهميةخاصة 
قير خافية 5 ١‏ : 

فى القضاء 

- لما كان القضاء يقوم برسسالة سامية بالغة الاهمية ٠‏ فقد حرصت حمكومة 
الثورة على اصدار عدة قوأنين تدعم صرر.حه ويتحقق كثيرا من الصمانات لرجاله م 
لا كما صدر أخيرا قانون موحد بشسأن السلطة القضائية توخى تقرير مزيد من 

الضنمانات بالنشية إلى جميع رجال القضاء فى الاقليمين وتوحيد نظم التقاضى وأنواع 

المجا كم ودرحاتها فئّ الاقليمين كما كان 'من نتيجته انشاء مجلس واحد للقضاء ومحكمة 
واحدة للنقض ومحكمة واحدة لتنازع الاختصعاص بين القضاءين العادى والادارى مما 


بيآأن موجز ذف 


يعين على توثيق الروابط وتدعيم الصلات .بين أفراد الشعب فى الاقليمين ٠‏ فضلا عيا 
يترتب عليه من تثبيت للميادىء القانونية التى تقررها محكمة النقض بوصفها المحكمة 
العليا التى تشرف على سلامة تطبيق القانون :وتأويله ٠‏ 
ْ - وعلى أثر صدور هذا القانون قامت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتوزيع 
الاعمال بحيث يكون فى دوائر المحكمة التى تعمل ف ىكل من الاقليمين بع ضمستشيارى 
المحكمة من الاقليع الآخر ٠‏ وندب بعض مستشارى محاكم الاستثناف والمفتشضين 
القضائيين ورؤساء الئياية فن كل من الاقليمين للعمل بالاقليم الاآخر ٠‏ 

و كذلك عقد مجالس القضاء الاعلى بعض اجتماعات فى القساهرة وبعضها الاآخر 
لى دمشق ٠‏ 000 ش 

- وقد عنيت الوزارة بتحسين نظم اللتقاضى بنشر المحاكم فى ربوع الوطن دقنا 
أعشاق الانتقال ونفقات السقر عن المواطنين ٠‏ 

ففى المحاكم الابتداثية والجزئية : ه 

أنشقت محكمة ابتدائية فى دمياط ٠‏ 1 

وعدلت دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية بما يحقق مصاحة المتقاضين ٠‏ 

ونقرر انتقال احدى دوائر محكمة بور سعيد الابتدائية الى مديئة الاسماعيلية 

: وأنشئت عضر محاكم جزئية جديدة ٠‏ 


كما أنشئت محاكم خاصة لشيئون العمال والجنح المستعجلة وللشئون البلدية فى 
بعض المدن ٠‏ وكان من الضرورى زيادة عدد الجلسات فى المحاكم تحقيقا لا استهدفته 
الثورة من توفير محاكمات سريعة عادلة للمؤاطنين فزيد عدد الجلسات من 6085ه 
جلسة فى سئلة 1151 الى ٠١1/17/٠4‏ جلسة فى سنة 1109 أى بنسية حوآلى كر؟م /[. 


وفى عاكم الاستئناف ثقرر. انتقال بعض الدوائر المدنية بمحكمة استئتساف 
أسيوط الى مدن سوهاج وقنا واسوان وانتقال دائرة من محكمة استثئاف المنصورة 
الى مدينة الزقازيق ٠‏ ْ 

دفي حكمة النقض . استحد ثثك لراك لفحص الطعون فى المواد المدنية والتجارية 
ومسائل الاحوال الشخصية ابثغاء سرعة الفصل فى القضايا ٠‏ 1 

ب وقد أخد قانون السلطة القضائية الجديد بنظام القاضى الواحد فى القضايا 
المدنية والتجارية والاحوال الشخصية فساعد هذا النظام على سرعة الفصل فى القضتايا 
مع ملاحظة أنه مازال فى بداية التطبيق وكان من نتيجته زيادة عدد الدوائر التى تفصل 
فى القضايا المذكورة الى' 5١‏ دائرة بعد ان كانت 85 دائرة فى جميع أنحاء الاقليع 
أى بنسبة كراة١‏ / ١‏ 

'. وصدر قانون بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية فتم توحيد جهات التقاضى 
فى مسائل الاحوال الشخصية بعد أن كانت متعددة فى الماهى تعددا ينطوى على كثير 
من الما خذمما يتسشبب فى بطء التقاضى وارهاق المتقاضين ٠‏ 1 

وبهذه المناسية ثرىٌ الوزارة أن تشهير الى مبدا تخصص القضاة وهى وانكانت 

توفن بفاثداته الا أن أظروفا كثيرة تحول دون “تقر بره ب ومع ذلك فقد حرصتت الوزارة 


بالا العدد الثالت ‏ السنة الحادية والاربعوث 


على تطبيقه فى النطاق الذى يسمح به توزيع العمل بين القضاة فى المحاكم المختلقة , 
وفى الحدود المرسومة لسياسئة الوزارة المالية . والتى تقررها الميزائية بالنسبة الى عدد 
القضاة ورجال النيابة وستنتهن الوزارة الوقت الملائم لتطبيق نظام التخصص دما 
يؤدى الى مزيد من السمو والكمال لقضائنا وان كان بحاله يؤدى رسالته على نحو يدعو 
للفخر والاكبار ٠‏ 

كما بذلت الوزارة اقصى الجهود فى العمل على تبسيط إجراءات الدعاوى على 
اختلاف انواعها مع توفير الضمانات الاساسية التى لاغنى عنها فى أى نظام قضائى ٠‏ 

أولا . ففى المرافعات ': 

١‏ علديل قانون المرافعات قيما يتعلق باسستيفاء الديوث الثابتة بالكتاية بسا 
بوجب عل كل دائن أن ستصدر مياشرة من القاضى أمر! هو بمثاية الحكم بأداء دينه 
بغير مرافعة وفى فترة أيام قليلة وذلك بدلا من رفع دعوى أمام المحكية بما يستتبعه ذلك 
من اجراءات مطولة واعلانات تستغرق وقتا ليس بالقليل ‏ ومما هو جدين بالذكر أن 
عدد أوامر الاداءفى سئة196059 فى القضايا الجزئئية بلغ /١!/119٠‏ من مجموع هله القضمايا 
البالغ 5 كأ>ى بنسية 5ر5غ/ من هذا المجموع م وفى القضتايا الكلية يبلغ عدد 
الاوامر ١/1؟؟‏ من مجموع القضايا الكلية البالغ عددها 5٠١919‏ أى بنسية 8ر١٠لز‏ من 

وقد بلغ من 507 هذا النظام أن اكت فى أوامر الاداء الصادرة قليلة جدا 
اذ تبلغ 1٠/ا/ا١‏ فى القضايا الجزئية أى بنسبة ألم كما تبلغ 0١‏ فى القضايا الكلية 
أى بنسبة لارة١‏ ي/ ويتبين من ذلك أن هذا النظام قد مكن للناس المصسول على 
حقوقهم فى سرعة ويسر كما وفر للقضحاة ة من الوقت مايعينهم على الفصل فى القضايا 
الاخرى التى . تحتاج الى بحث وجهد ء كما وفر هذا النظام فى الوقت ذاته الكثير من 
جهود أعوان القضأة من الكتبة والمحضرين فمكن لهم هم الاخرو وقتا غير سير فسار 
عملهم الى أحسن وقلت ثتكاوى الاهلين ٠‏ 

؟ م ومنع وقف تنفعة الاحكام المدنية دماء على (ى: اشكال رفع نعد الاشسسكال 
الاول حتى لايتعطل تعقينعا برقع اشكالات غير جدية * 
مواعنتد محددة ٠‏ د 

2 55 5 عدت بدت قضابا الضرائب وحددتث مواعيد لايداع تقارير الخبراء 

أثانية س عر |الاحراءات الجناثية : 

١‏ ل صدرت عدة قوانين ابتغاء توسسيع نظام الاوامر الجنائية فأجعن لوكلاهالنيابة 
امحدار أوامر جنائية فى أنواع معينة من الجنح والمخالفات ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن عدد الاوامر الجنائية فى سنئة 1155 فى المخالفات بلح 
*8ارءكلار١ا‏ من مجموع قضايا المخالفات البالغ عددها 5٠5ر54ور١‏ أى بنسبة 
“د88 بز وفى الجنح بلغ عدد الاؤامر 1/5“ر4؟؟ من مجموع القضايا البالخغ 8“كرة؟< 
7 بنسبة "ر5؟ / تقريبا من هذا المجموع ,وقد بلغ من نجاح ,هذا النظام أن المعارضات 

ى الاؤامر الجنائية الصادرة قليلة فهى تبلغ االار؟؟ فى اللخالفات أى بشسة 00 1 


0 فى الجنح أى بنسية /اذه م 


بيان موجن 1/6 


؟ ‏ ورغبة فى اختصار الاجراءات فى الجرائم المضرة بالحكومة من الداخلوالخارج 
بعض الجرائم الاخرى الهامة صدر قانون يوجب على النيابة .العامة أن تحيل مباشرة 
الى محكمة الجنايات المتهمين بالجرائم المذكورة دون الالتجاء الى غرفة الاتهام ٠‏ 
ثالثا ‏ وفى محكمة النقض 2 
مئع الطعن بالنقض فىالمخالفات حتى لايطول فيها أمد التقافضى بغير موجب٠‏ 
»ات وصدر قانون جديد موحد ابتغاء تبسيط وتوحيد كثير من اجراءات الطعن 
أمام حكمة النقض ٠‏ 
سكا أصتدرثت الوزارة مجموعة القوآاعد القانونية التى قرراثها محكمة ا 
فى مدى ربع قرن لتكون هاديا للمشتغلين بالقانون ٠:‏ 
ولقد كانت مشسكلة دور المحاكم من المسكلات الضدخمة التى واجهت وزارة 
العدل فعالجتها علاجا حاسما على النحو الوارد فى بيان خطة التنمية الاتسببيانة 
لمسنوات الخمس القادمة 2 


فى النيابة العامة 2 / 
' أما فيما يتعلق بالنيابة العامة فانها تضطلم دعبء 0 فى تحقيق القضايا 
المختلفة وفى الدعوى الجنائية أمام مختلف أنواع المحاكم ٠‏ 
وقد حقق لاني السلطة القضائية الجديد مزيدا من الضمانات بالنسبة لرجال 
النيابة أيضا ٠.‏ 
قأنمشيا مع سياسة الوزارة فى تقريب العدالة الى المتقاضين قامت بأنشناء 19 
نيابة كليلة وجزئية منذ قيام الثورة حتى الاآن ٠‏ 
فى المصالح التابعة لوزارة العدل 
وتواصضيل الوزارة عنايتها كذلك حت التابعة لها والتوسع فى نشر فروعهأ 
وأقسامها تبعا لنشر دور القضاء 
قفن مسف الطب القرعن 1 لست نشسئت أقسام لطا ال عو 1 ان 
التزييف والتزوير ومعمل كيماوى في بعض مدن الاقليم م الحتوني اتإصيح عددها " 
كسا ! عد أن كان :38 تنريياة 
توق مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أنشئت ادارتان جديدتان أحدهمسا 
0 والتشريع والقضايا الاخرى اللشئون الهندسية كيا أنلشثقت أربعة مكاتب 
بدة للشهر والتوثيق فى نغض المانث وسسبع مأممٍ وريات للشهر والتوثيق فى بعض 
ا النائية والوزارة سبيل انضاء مأموريات أخرىف بعض المراكن التى مازالتغرومة 
من هذا النوع من الخدمات كلما اإستطعنا الى ذلك مسبيلا ٠‏ 
ال وقى ادارة قضايا الحكومة أنشئت أربع مأموريات وفروع جديدة فى بعض 
المدن ٠‏ 
بوصدر أخيرا قانون موحد يسرى فى اقليبى الجمهورية بتنظيم ادارة قضعايا 
الحكومة وقانون آأخر يضم قسم قضايا الاوقاف الى هذه الإدارة توحيدا للجهة التي تنتول 
الدفاع عن مصالح. الحكومة في كل ما يتعلق بها من شبئون القضانا ٠‏ 


أوذكن العدد الثالث السنة الحادية والااربعوث 


0 الى ادارة الخبراء صدر قانون فى مستهل عهد الثورة بتنظيم الخجرة 
000 ابتدائية مكتب للخبراء فيما عدا محكمة دميتاط 
وستعمل الوزارة على انشساء مكتب بدائرتها فى ميزانية العام المقبل ٠‏ 


فى المحاماة 
وصعدر فى شأن المحاماة القانون رقم 95 لسنة ١951!‏ الذى وحد نظام المحاماة 
أمام المحاكم تبعا لتوحيد جهات التقاضى وأجاز للمحامين من دول الجامعة العر بيةالمرافعة 
أمام اللحاكم تمكينا لثروابط بين اليلاد العربية وغير ذلك من الإاصلاحات الكثيرة التى 
قضت على كثير من وجوه النقض والتخلف فى التشريعات السابقة ٠‏ 
وقد عهدت الوزارة بعد اعلان الوحدة الى آأحدى لجان توحيد القوانين بالنظر فى 
قانون واحد للمخاماة فى الاقليمين ٠‏ كما عهد الببها بحث القوانين الحالية ومشروعقانون 
المحاماة الموحد الذى آقره المتمر الرابع للمحاميل العرب وصباغة المكتب الدائم لاتحاد 
المحامين العرب * 1 


فى تبسميط العمل والاجراءات المتصلة بالجوهور 
وقد قامت الوزارة فى سنتى 36 وااه95١‏ بتشكيل لجان لتبسيط الالجراءات 
فاقترحت بعض نظم وضعت موضع التنفيذ فورا ٠‏ 
وبناء على التوجيهات الاخيرة للسيد رئيس الجمهووية قامت بتشكيل لجان 
لتبسنيط الاجراءات والقضاء على الروثين وروجعت التقارير التى وضسعتها فى لجان 
تولى الوزير برئاستها وانتهت آلى اقتراحات رفعت فى تقرير آلى المجلس التنفيذى 
فوافق عليها وثقؤوم آلوزارة فعلا بالعمل على تنفيذها * 


آعمال آخرى للوزارة ٠‏ 

عيذ وانقنىء مكتب تخطيطظ بالوزارة بر ئاسلة: وكيلها لمعاو نة جهاز التخطيط القومى 
ووحدة للعنظيم الادارى وثيسيط الاجراءات ألحقت بمكتب وكيل الوزارة ٠‏ ومكتب 
للشكاوى الحق بمكتب الوزير * ش : 

ونؤدى آدارة' ثدريب الموظفين بالوزارة واجيها فى ذلك منذث سئة /ا15 وبلغ 
عدد الذين اتموا دراساتهم التدريبية من الموظفين أكثر من ١9٠٠١‏ موظف * 

وقد ساهمت الوزارة. فى بعض اللتمرات القانونية الدولية التى عقدت فى 
السنواك الاخيرة ٠‏ 


الوظائف امقر دة لوزارة العدل 
ويحسن بهذه المناسبة أن تشير الى أن الاحصاءات تدل على أن أعمال المحاكم 


والئيابات وغيرها من المصالح التابعة للوزآرة قد زادت فى المستويات الاخيرة زيادة 
بالغة وتضاعف الاعباء على كاهل" رجالها ٠‏ 


كما تدل الاحصاءات أيضا على أن جملة لاه فى وظائف الوزارة ا فى 
السبع السنوات الإخيرة توازق 15 من مجموع الؤظائف أي أن الزيادة :فى الشنة 


بيان موجز يفف 


الواحدة فى المتوضشط تقل عن ١‏ /ز وهى زيادة دون الكفاية اذا ما قورنت بحاجمة 
الاعمال فقد بلغت نسبة الزيادة فى جميع أنؤاع القضايا أمام الممحاكم والنيابات أكثر 
من 40 ير فى المدة من ستنئة ١455‏ الى سنلة 19409 ٠‏ مع ملاحظة أن القسافى فى 
السنوات الاخبرة ويفصل فى عدد من القضايا يزيد كثيرا عما كان يفصل فيه من قبل 
اذ باغ عدد القضايا المدنية والجنائية المحكوم فيها فى سئة ١9017‏ /ا#الارل"٠8/راقضية‏ 
فأصبعهذا العدد 6لاث“ار19١٠ر؟‏ قضية بزيادة قدارها ١1تر؟١اكر١‏ أى بنسبة ارلات/ز 
وكذلك الحال بالنسبة الى القضايا الخاصة بالنيابة العامة فقد بلغ عدد ماتم التصرف 
فيه من القضايا فى سنة ؟الارة١ار؟‏ فأصبح هذا العدد لا كلار؟هار؟ فى 
معنة ١959‏ بزيادة قدرها هقرع ٠ر١‏ قضية أى بنسية ٠6/زاء٠‏ 

ومما يجدر ذكره بهذه المناسية أن مايشكو منه الناس من بطء فى التقافى وان 
كان له وجه فى القليل من القضايا المدنية الا أنه لايمكن أن يرجع ذلك الى القاضى 
وحده ٠‏ وقد بلغت هذه القلة حدا لايكاد يذكر اذ أن القضايا المدنية التى مضى عليها 
سنتان فاكثر: دون فصل حثى آخر ديسمير سئة ١959‏ بلغت 596055 قضضصية من 
مجموع القضايا المعروضة فى هذا العام والتتى تبلغ 055590 اى بنسسسية 5رهل/ز بيثما 
كانت هذه النسبة فى سنة لاه9ا 5 /ز ٠‏ 

00000 

هذا بياث موجز عن اعمال وزارة العدل منذ قجام الثورة حتى الاأن. وهو بذاته 
ناطق بما تم من اصلاحات كثيرة قامت بها الوزازة كما ينطق بالجهود التى بذلها رجالها 
تلوفاء برستالتها فى شئون القضناء وفى شئون المرافق الاخرى التى تضطلع بها ٠‏ 

والبيان تؤيده الارقام والاحصاءات التى حرصت الوزارة على الكشف عنها اذ 
لسس اصدق من الارقام قبلا ٠‏ 1 

والوزارة وان كانت ترسمها لخطى الثورة المباركة :واستهدافها لاهدافها المعروفة 
قد بلغت شتأوا غير يسير : غير انها لاتدعى انها بلغت فى ذلك الحد المرجو الذى نصبو 
اليه جميّعا ‏ والمأمول بعون الله أن تستتمر فى أوجه الاصلاح لنصل الى مرتبة الكمال 
فى شتى نواحى العمل وآن كان الحال كما هو الاأن يدعو بحق الى الفخر والاعتزاز ٠‏ 

وبال التوفيق ٠‏ 


“هل تلغى النقابأت وهل حقا ثعطلت ؟ 4/ا؟ 


هل تلغى النقابات وهل حقا تعطات ؟ 


للسيد ال"ستاذ مصطفى محما البرادعى 


نقهب المحامين 


تحدث كبير مسئول عن العدالة الاجتماعية وغن الاشتراكية وما أسماه أزمة 
الطيقات يهدف بحديثه الى ما يريده كل عربى من تأمين لثورتنا وتحقيق لفكرتها »غير 
أن الحديث اتصعل بالنقابات المهنية وواجبها » وكات رأى السيد التحدث أنها 
« أصبحت لاوظيفة لها الا توفير المسكن والسيارة والفريجيدين للاعضماء ولم تحاول 
نقابة أو ناد أن ترتقى بالمهنة ٠٠‏ فلم يسمع أو يقرأ أن نقابة أعدت حلقة درااسات 
لاعضائها حول الاشتزاكية أف التعاون أو دعت اخصتائيا كبيرا للاجتماع بالاعضاء , 
أو قامت بما يعتبر مساعدة لتطوير المهنة من حيث أنها علم وفن وتحولت النقايات 
المهنية 0 تحقيق مطالب الغرائز دون أث تحوم ولو من بعجد حول العقول ولا 
يمكن أن تتحقق تتحقق اشتراكية تعاونية اذا كانت مثل هذه الاجهزة معطلة نا 


وكان هذا الاتهام الخطير من السد الكبير المسئول لنقابات المحامين 0000 
والاطباء والمحاسنبين والصحفيين والصيادلة والزراعيين والمعلمين وغيرهم استطرادا 
لا ارتاه من « أن المشنتكلة الحقيقية فى مجتمعنا اليوم هى مشكلة الطبقة التى اصطلحنا 
على تسميتها بالطبقة المتوسطة وقد بدأت هذه الطبقة تخلق انحرافات وبدات نعوق 
قوة التجار الثوزى مع أنها تزعم دائما إنها القائمة فعلا على تحقيق الاشتراكية باسم 
الطبقات الفقيرة » »م وبدأ السجد المتحدث يعدد الدليل على 1 هذا العاسى على هذه 
الطبقة المسكينة. بأنها « اسستطاعت فى بعض الاحيان أذ تفرض نفسها على بعض أجهزة 
الدولة لارضاء مطالبها التافهة من كماليات فارغة ٠‏ وطائفة رجال الشركات منها 
3 يقنع الكثيرون هنهم بما وصعلوا اليه ولا حدود لا”طماعهم ولاا يمكن أن تكون هناك 

شتراكية ومرتب عضو مجلس الادارة فى إحدى الشركات او المؤسسات يساوى مرتب 
مد صغار الموظفين مضروبا فى الرقم ٠ه‏ وطائفة من الوقنيت أقامت لهم الجمعيات 

التعاونية مساكن آستغلوها وآثروا منها » ٠‏ 

وهذا حديث خطين فيه اتهام وتعميم لا ترضاه العدالة 'وتأياه المصلحة العامة 
ذاتها ٠‏ 1 ْ 

أنهام للنقابات المهغية بأنها لا تسعى الا الى تجقيق مطالب الغرآئز » وهئى توفر 
المسكن والسيارة والثلاجة لاعضنائها » والنقابات بلا استثناء عملها ومهمتها - كما 
يعلم الجميع - أسمى من كل هذا » وهى إن وفرت لاثعضائها أمثال هذه التساهيل 
فهى أنما تجرى فى ذلك على ماتجرى عليه الامور فى كل مجتمع اشستراكى يحقق, 
. لا"فرإده ما يسمح به نظامه الإقتصادى من معاونة وتيسير » وتمليك المهنصدسن أي 
الطبيب سيارة 'تسعفه فى عمله او تبليك الخام لز بأويه هبو وزوجه وأولاده ليس 
قية مايمتع الاشتراكية «التمارة 7 : 
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واذ! حصل وأضاء بعض الافراد هذا التيسير واستغلوه خلا بقع اللوم على الجميع 
ولا يؤخذ بذلك المجموع وما من مجتمع يخلو من الضالين والمنحرفين ٠‏ 

واذا جاز لى أن أتحدث عن المحامين فى خصوص هذه التوافه ومطالب الغرائز 
كما يقول السيد المتحدث فان نقايتنا ولله الحمد. والشكر على كل حال . لم تمكنها 
ظروفها هن معاونة أعضائها فى الحصول على مسكن أو سيارة أو ثلاجة م كان يحلم 
الكثيرون من المحامين أن يكون لهم منزل صعغير بضاحية من الضواحى له حديقة صغيرة. 
يلعب فيها صغارهم ويسكن به البقية الياقية من حياته ب ونعتقد أن كل الدول 
الاشتراكية تساعد على تحقيق هذه الاامال الصغيرة ‏ :وحصلت عندنا كل النقابات 
وكل الهيئات ‏ الاطياء والقضاة.والضباط والمهندسون #الاسائذة بالجامعات والوزراء 
وغيرهم ٠‏ على أراض ومساعدات بسرت بناء هذه المنازل الا! المحامون, بالذات فاتهم 
القطار وحين اسبتطاعؤا أن يلهثوا خلفه عدلت وزارة البلديات من هذا النظام ! 

ونقابة المحامين وان كان قد خاب. سعيها وعجزت عن أن تلحق بباقى النقابات 
فيما سرتنه لاعضائها ء لم تشغلها هذه ابكيبية. عن الداب المتصحل لتكون أدأة لتحقيق 
مطالب الغرائز لاعضائها , الغرائز الاولية للحياة.والتى لايستطيع بغيرها المحامى أن 
يعيش + تواجه النقاية لأزمة قاسية عاتية 2 تطحن عشيرة آلاف محام ٠‏ لابطمعسون 
من الحياة الا أن يمكنوا هن أبداء واجبهم وحمل رسالتهم فى حليود عيش كريم مستور » 
والكثيرون منهم محر وموث معطلون معذبوث والنقابة تنادى وتستصرخ ماذا تفعل لهؤلاء 
وماذا تفعل بالارامل واليتامى من نولاد المحامين الذيبن توفى عنهم آباؤهم لايمكلون 
من حطام الدنيا شيئا ,؛ بح معوت النقابة من صراخها فى سبيل تحقيق هذه المطالب» 
مطالب الغراثر ٠‏ والدولة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية مسئولة عن كل فرد فى 
المجتمع ولكنه والى الاآن ‏ قد مفى على وجودى بالنقابة ثلاث سعنين ‏ لاتزال النقابة 

مغ المستولين فى أبحاث ومناقشات ومكاتبات تنتهى دائما الى ما بدأنا لتعود ولن 

هذا هؤ حالنا أيها السعيد الكريم المتحدث , نحال المحامين الذين كرمهم السيد 
الرئيس فى حديثة اليهم حين شرف مؤتمرهم السادس المنعقد بالقاهرة فى فبراير 
سنة 1951١‏ بقولة لهم أنهم « صفوة الثقافة العربية واتقادة للفئة المثقفة فى الامسة 
العر بية وطليعة الكفاح فيها وانهم افى عماهم وبحكم مونتهم ,بعملون من اجل الخصول 
على الحق المعلى الذى يسير فيه كفاح الامة العربية » ٠‏ بورغم هذا التقفدير العالى 
لهؤلاء المحامين لاتزال الحكومة فى شأنهم فى سبات بل حصل يكل أسف أن تعطلت 
مصالح لهم اقتضتاها صالح البلد وصدر فى شأئها قرار جمهنورى » “لجار بزبادة 
الاعاية للنقابة والقراز الخاص بمعاو نى القضماء 1 


ومع كل هذا الام فالتقابة لاتزال توالى نشاظها العلمى - مع حرمائها من مطالب 
الغرائز وهى تعقد اجتمافات اسنبوعية فيساي النقاية بالقاهرة وبلجانها الفرعية تلقى 
: بها محاضرات علمية وقانونية وثقافية كان يسعدثا أن يستنتمع السيد المتحدث الى 
ا لتطمئن الى ؟ن النقابة تقوم برسالتها على . ارفع مستوى ووس نطاق .٠‏ 


د عد بد 


هل تلغى النقابات وهل حقا تعطلت ؟ كين 


هذا بعض ما نشكو منه فى مجتمعنا ٠٠‏ إهمال للضرورات اللازمة لصالح البلد 
ولبقائه متماسكا متماثلا ». وسموء التوزيغ عن قصد أو عن اهمال : سسوء التوزيع فى 
الحطوظ وسوء التوزيع فى الكفايات ٠‏ 

يتناول من لايسعتحق أضعاف أضععاف من يستحق ويوضع الجاهل مكان العالم 
ونستمر على أخطائتا رغم علمنا بها لا نعالجها الا بعد أن يستفحل أمرها وان عالجناها 
قعلاج هين فى رفق وبطء وترانح ٠‏ 

وان كان السيد المتحدث يسكو من رجال الشركات فما شكواه الا نتيجة لسوه 
الاختيار وسوء ألتوزيع ٠٠‏ سوء التوزيح الذى يسمع لنا فى بلدنا هذا ب وصسو 
القدوة للوطن العربى ‏ أن يشغل مراكز التشريع والقانون فى بعض المؤسسات 
والمصالح رجال لايعرفون شيئا عن القانون ولا صلة لهم بالقانون ٠‏ 

يجب أن توضع كل كفاية فى مكانها ٠٠‏ يجب أن يتم توزيم العدالة الاجتماعية 
لإيراعى فى التوزيع آلا وجه الله وصالح الوطن ٠٠‏ لا تبهرنا الفلسفات الحدشسسة 
لانطباعات الحضارة الرومانية بوثنيتها 'المادية ٠‏ ولنا من عقائدنا وتراثنا وخلقنسا 
الاصيل ما يكفل لنا أن نلزم الطريق السوى المستقيم » الطريق الذى تسسير فيه الامة . 
العربية جميعها لا فارق فيها بين المحامى والعامل والطبيب والمهنسى والفلاح والموظف 
والوزير ٠٠‏ الكل سواء تجمعهم فكرة واحدة وغاية واحدة ومعنى واحد اختاروه معنى 
لحريتهم , معنى لكرامتهم » بل اختاره الوطن العربى كله معنى « للحق والعروبة » ٠‏ 

الطريق الذى سعارت فيه الامة العربيية كلها حين وقع العدوان عليئا سنة 1105, 
وبان وقتئذ خلق هذه الامة الا"صيل + خلق «دقعنا دائما الى التفاؤل والنظر الى المستقيل 
فى ثثقة واطمئئان ٠‏ 

ليطمئن السيد المتحدث : لا انحراف بيننا فى مجتمعنا ٠٠‏ لا انحطراف فى 
الطيقة الوسطى ولم تنتعطل النقابات المهنية ولم يتخلف المثقفون والا لمأ انتصرنا ولا 
سار الركب حتى اليوم على الطريق, ٠‏ ش 

وأكرر ماسعبق أن رددته بين زملاثى المحامين : دان فطننا العربى بتازيخه وماضيهء, 
بحضاراته ونا » بأرضنه وثروانه » بقيمه ومعنوياته » يقف اليوم عاصما لليشرية 
ميزانا للسنلام ٠‏ » 

انا لمسئولون أن يضطرب هذا الميزان ٠‏ 
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الدفع بالاعتداء بشرط التحكير. 
هل هو دفم بعدم الاختصا ص أم دفم بعلم القبو ل 


للدكتور احمد آبو الوفا 
أستاذ قائون الرافعات بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية 


١ل‏ اذا ثار نزاع بصبد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التخكيم ؛ ورفع أحسسد 
طرفيه دعوى امام المحاكم العادية جاز للطرف الاآخر التمسك بالشرط على صورة دفع 

ويدق. كثيرا تحديد طبيعة هذا الدقع ع اذا كان من قبيل الدفوع بعدم 
الاختصاص أم من قبيل الدفوع بعدم القبول ٠‏ «وربعبارة أخرى ٠‏ هل الاتفاق على التحكيم 
فى موضوع ما بزع اختصاص المحكمة بهذا الموضوع أم بمنعها فقط من سلماع 
الدعوى مادام التحكيم قائمأ ٠‏ 


اث تمدو أهمية هذا الموضوع واضحة . لان الدفع بعدم الاختصعاص شكل . يبدقى 
قبل التكلم فى الموضوع مالم يتعلق بالنظام العام ؛ بيئما الدفع بعدم القبول لا يعد 
١‏ دفعا شكليا وسدى فى أية حالة تكونث عليها الاجراءات عملا بالادة ١5‏ من قانون 
المرافعات ٠‏ والحكم الصادر فى الدفع بعدم الاختصاص يجوز استئنافه فى جمييع 
الاحوال ومهما تكن قيمة الدعوى ('م 5/1+١‏ ) بتنما الحكم الضادر فى الدفع بعدم 
القبول لايقبل الاستتثئناف الا اذا كان موضزع الدعوى الصادر فيها الحكم مما يجاوز 
النصاب الانتهائى للمحكمة » فالمادة ١‏ شص على أن جمجع الاحكام الصنادرة قبل 
الفصل فى موضوع الدعوى براعى فى نقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى ٠‏ والحكم فى 
مسألة الختصاص متعلق بولاية المحاكم الصادر من محكمة ابتدائية فى استئناف 2 1 
من أحكام المحاكم الجزئية يقبل الطعن بالنقض اسستثناء من الاصل العام فى التشريع 
وعملا بالمادة ؟ من قانون حالات واجراءات الطعن بالتقض اذا كان مبنيا على مخالفة 
للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله , هذا على الرغم من أن جميع الاحكام الصادرة 
| من المحاكم الابتدائية فى استثناف أحكام المحاكم ره لاتقبل الطعن بالنقض ٠‏ 


وعند الحكم بعدم إاختصاص المحكمة بنظر الدعوى يجوز لها احالتها الى المحكمة 
المختصة عملا بالمادة 5؟١‏ من قأنون المرافعات ‏ أما عن الحكم بعدم قبولها فلا تتصور 
هذه الاحالة بطبيعة الحال ٠‏ كل هذا فضصلا عن أن الحكم بعدم قبول الدعوى. يزيل 
الخصومة ويجعلها كأن لم تكن , ولا يعد رفع الدعوى قاطعا لمدة سيقوط الح قالموضوعى 
بالتقادم كقاعدة عامة(١)‏ بينما الحكم بعدم الاختصاص وان كان يزيل الخصومة 


)١(‏ الايمكن وضع قاعدة واحدة بصدد أثر صحيقة افتتاح الدعوى على مدة التقادم اذا ما حكم بعدم قيول 
الدعوى » قالمكم بعد القبول فى بعض الاحوال يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن دون أن يعتيى رقعهسا 
قاطعا لمدة سقوط (الحق بابتقادم كما اذا حكيبعدم القبول كرفم الدعوى من غير ذى صفة نم على خير ذى صفة 
وفى بعض الاحوال الاخرى يترتب علي رفع الدعوى قطع مدةالتقادم ولو حكمبعدم قبولها بعدئء كما اذا حك بعدم 
قبول الطلب الجديد فى الاستثئاف أى عدم قيول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالدعوى الاصلية أو عدم قبول 
العدخل أى اختصام الغثر سبب عدم توافر الارتياط أو عدم قيول دعوى يطلب دين ثابت بالكتابة يسيب وجوب 
استصدار .أمن بالاداء أولا » وقى كل هنه الاحوال لايمكن يأى حال من الاحوال تجاهل أثر رقع الدعوى فى 
قطم مدة التقاهم على الرغم من اللكم ١‏ بعممالقبول ٠‏ والحكم يعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحسكيم 
بصدتها لايمس آثر رفع الدعوى واعتباره قاطعا لمدة سسقوط الحق بالتقادم عملا بالمادة 58 من قانون المرافعات 
'( رواجم وقاون كتاءه التنفيذ رقم ؟8 وما أشرنا اليه هن فراجع وأحكام © ٠‏ 


الدفع بالاعتداء بشرط التحكيم دك 


00 


ويجعلها كأن لم تكن الا أن المشرع فى آلقانون المدنى نص على سبيل الاستثناء فى المادة 
385 منه على أن رقع الدعرى ولو الى محكمة غير مختصة بقطع مدة التقادم ٠‏ 
" ب ضابط التفرقة بين الدفع بعدم الالختصاص والدفع بعدم قبول الدعوى )١(‏ : 
فى كل من الدفع بعدم الالختصاص والدفع بعدم القبول يطلب التمسك بالدقع 
من المحكمة عدم الفصل فى الدعوى وائما فى الحالة الاولى ينكر اختصاصها وولايتها 
فى نظن الدعوى بينما .فى الحالة الثانية ينكر فقط سلطتها فى سماع الدعوى ٠‏ 
٠‏ وبعبارة آخرى فى الدفع بعدم. الاختصاص يتمسك الخصم بمنع المحكمة من سماع 
الدعوى لانها تخرج عن حدود ولايتها » بينئما فى الدفع بعدم القبول يتمسك الخصم 
بمتع المحكمة من ستماع الدعوى لسنب ما مع سعلتمه باختصاصها بنظرها ٠‏ 
وبعبارة ثالثة لابحصل التمسك .بعدم الإختصتاص الا اذا حصلت برقع الدعوى 
مخالفة لقوآعد الاختصعاص المقررة فى التشريع , بينما لايحصعل التمسك بعدم القبول ‏ 
الا اذا أنكر الخصم سنلطة خصمه فى الالتجاء آلى القضاء مع تسليمه باختصاص المحكمة 
بنظن الدعوى المرفوعة اليها وكثيرا ماتدق التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص فالدفع 
بعدم القبول لان الخصم فى كل منهما يتمسك بمنع المحكمة من نظن الدعوى ولهذا 
السبب يختلط الامر على البعض لان تعبين الدفع بعدم الاختصاص يفيد لعة مدلولا 
واسعا قد يتستع لكثين من أنواغ الدفوع بعدم القبول » فيصبح لغة آن يوصفة الدقمع 
بالحجية بأنه من الدفوع بعدم الاختضاص على تقدير أن المحكمة لاتختصى بنظن دعوى 
سيق الفصعل فيها » وأيضح لغة أن يوصف الدقع برفغ الدغوى بعد البعاد بأنه من 
الدفوع بعدم الاختصاص على تقدير أن المحكمة لاتختص بنظر الدعوى الا اذا رفعت 
فى الميعاد المقزر لرفعها ؛ ويصبخ لغة آن' يقال ان المحكنة لأنختص بدعوى الحيازة آذا 
بادر المدعى برفع دعوى المطالبة باصل ألق ٠‏ 20007717 
أما آصلاها فلآ بد من التحديد والتدقيق » لان مخالفة قوآعد الاختصاص ‏ آى ٠‏ 
القراعد الى توزع الاختضاص على المحاكم المختلفة هى وحدها التى تتقىء دقعاآ 
بعدم الاختصناص بتنما انكار سلطة الخصم فى الالتجاء الى القضاء - أيا كانت المحكمة 
المرفوم آليها النذاع ‏ هئ وحده آلذى ينقىء دفعا بعدم القتول - 
ولقد حدد الشرع اختمعاص كل جهة قضائية (أى نععيبها من المنازعات التى 
يجوز لها القصل قيها ) » واختصاص كل طبقة فى الجهة القضائية الواحدة » واختصاص 
كل محكمة فيها */ 
والاختضاص المتعلق بالوظيفة أو الولاية .1665ةاههؤ هنة هئ نضيب كل جهة 
قضعائية عن ولاية القضاء.٠‏ وهو يتحدد بحسعب نؤاع الذعوى ؛ قالمنسازعات الادارية 
اتوص عثها فى قانوت مجلس الدولة نخرج عن اختصاص جهة القضاء العنادئ 
لتختص بها جهة القضاء الادارى وآعمال السجادة تخرج عن اختصاص جميع المحاكم" 
والاختصاص النوغي غ«غتتهمد 15 06 «مكتج؟ ١‏ وعمماءوتامء هو نصيب الطبقة 
الواحدة م: طبقات جهة قضائية معمنة من المنازعات الثى يجوز لها الفصل فيها ‏ دعو 
يتحدد أيضا بحسب وع الدعوى كما' يتحدد 'بحسبُ قيمتها وبحسب درخات التقافى 
القررة فى التشريع ؤمدئ جواز التقيد بها ؟و التحلل متها * 0 


٠ تحت الطبع‎ ١95 انظر فى هذا الموضوع تابنا فى التعليق على نصوص قانون المرافعات عن المادة‎ )1١( 


8 العدد الثالث ‏ الستة الحادية والااربعونٌ 

و آلاختصاص المحلى أو المر كز ة ععصماءم مامه 011 1071816ع ععصقاة ممتامن 
1قناطليا حا عهغلة ع4 دمعتو هو تصيب ا محكية الو احدة من «لاية القضأء + و بتحدد 
بمراعاة موطن الخصوم وبمراعاة مركز المحكمة ٠‏ / 

كل هذا عن الاختصاص , أما الدعوى ووناءة'1 فهى ‏ فى تعبير الفقه القديم 
والحديث ب سملطة الالنجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق أو طممايته أو بصفة عامة 
للوصول الى احترام القانون )١(‏ » وثمة شروط عامة مقررة لقبول الدعاوى وثمة شروط 
أخرى قد يقررها المشرع بالنسبة لبعض الدعاوى خاصة » وبغير توافر هله الشبروط أو 
تلك تمتنع الامحكمة عن نظر الدعوى وتحكم يعدم جوازل سبماع الدعوى أو عدم جواز 
نظرها آو عدم قبولها ٠‏ 

فإذن تخلف شرط من شروط قبول الدعوى د ينشىء دفعا بعدم قبولهآا اللا 


,2066067 طمم عل 03 0 02 ع0 011 011 مجع 110121 


من كل ماتقدم يبين أن الدفح بعدم الاختصتاص مجاله عندما ترتكب مخالفة 
القواعد الاختصاص الشكلية المقررة فى التشريع فترفع الدعوى الى محكمة لاتختص 
بها وانما تدخل فى اختصاص محكمة آخرى أو جهة قضائبة أخرى آو لاتختص بها أية 
محكمة من المحاكم أو تختص بها فقط لان ادارية ذات اختصاصن قضائى أو لجان 
قضدائية ٠‏ أما الدفع بعدم قبرول الدعوئ ‏ فى ببانتقاء سلطة الخصم فى الالتجاء الى 
القفعاء ‏ فمجاله عند ماتكون الحكمة مختصة بنظر الدعوى وفقا للقواعد الشنكلية 
المقردة فى التشريع وانما سلطتها فى نظرها منتفية لتخلف شرط عام هن الشروط المقررة 
لقبول الدعاوى ولتخلف شرط خاص. من الشروط المقررة لقبول نلك الدعوى بالنآت , 
وسائر. هذه الشروط العامة 33 الخاصة: متصلة بعنصر من عنصرى الحق + لان الحق هو 
مصلحة يحميها القائون » ومن الطبيعئ أنه اذ١‏ قيد المشرع هذه الحماية فان هذا القيد 
برد على ذات سملطة الخصنم فى الالتجاء آلى القضاء ولا شأن له على :رجه الاطلاق بأمر 
الختصاص- المحكمة بنظر الدعوى أو علكم اختصاصها بها ٠‏ 

وهكذا يبدو بوضوح أن الدعوى ‏ أم سلطة الخصم فى الالتجاء الى القضعاء ‏ 
أمر موضوعى بحنت , قالقانون الموضوعى ( آل الاثفاق ) هو الذى :بحيد مدى جواز 
الالتجاء الى القضاء لمماية الحق » كعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سعنة من 
حصعوله أو عدم قبولها بسيب المبادرة برقع دعوى المطالبة بأصعل الحق , ثم عدم قبول 
دعوى المطالجة بأصل المق من جانب المدعى عليه فى دعوى الحيازة الذى لم ينزل عنها 
خُصمه (م5/8) أو عدم قبول دعوى الدآئن على الكفيل قبل رجوعه على المدين.( م 78/8 
مدنى ) أو عدم قبول دعوى التنصل من عمل متعلاق بخصومة قائمة اذا رفعت بعد 
مضى ستة أشهر: من تاريخ ذلك العمل ام 837 وعدم قبول الدعوى المرفوعة فى غير 
الميعاد المحدد لرفعها , أو عدم قبول الدعوى لسبق صدور الحكم ف موضوعها : أو 
لرفعها من غير ذى صفة أو على غير ذى صفة أو لعدم رفعها من جائب اشتخاص مععنين 
بوحب القائنون رفعها من 'جانبهم » أو لعدم انخاذ الاجرآءآت الذى يوجيه ا قبل 

رفع الدعرى ( م 058 , 55ه ,2 ١6م‏ من قانون المرافعات ) ٠‏ 

هذا ويلاحظل أن العناصر المحددة لاختصاص المحكمة هى كك الغالب عتاصر 
ثابتة بينما العناصر المكوئة لشروط قجول الدعوق قابلة للثغيير , فمتى رفعت الدعوى 
الى محكمة مختصة قلماء ينزع عنها الاختصاص بنظرها » بينما .قد تصبح الدعوى غير 
مقبولة بعد أن كانت مقبولة ؛ أو قد تصبح مقبولة بعد أن كانت غير مقبولة » كما 


+ انر المراجم المشار اليها قى كتاب المرافعات رقم 85م‎ )١( 


الدفع بالاعتداء بشرط التحكيم ين 


اذا زالت عن الخصم صفته أو اكتسبها بعد أن كان يفتقر اليها , أو كما اذا رفع لطعن 
عن حكم فرعى قبل صدور الحكم الموضوعى (م 1/8؟) ثم صدر بعدئذ هذا الحكم ٠‏ 


يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء الى القضاء أى الالتجاء الى 
المحكمة المختصة أصعلا بنظر النزاع ومتى نزل الخصوم بارادتهم عن سلطة الالتجاء الى 
القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا من شروط قبولها مما يمثنع على المحكمة قبولها + 

وتسرى القاعدة المتقدمة ولو كان متفقا فى شرط التحكيم على تحديد وتعيين 
أسماء المحكمين عند المنازعة فى تنفيذ العقد ثم آمتنغ أحد الخصوم عن تنفيذ مذا 
الاتغاق بعد وقوع المنازعة » ففى هذه الحالة يجوز لصاحب المصلحة من الخصوم الالتجاء 
الى المحكمة المختصة أصلا ,بنظر النزاع لتعيين من يلزم من المحكمين ٠ )0١(‏ 

واذن شرط التحكيم لاينزع الاختصاص من المحكمة ترائما يمتعها فقط من سماع 
الدعوى مادام الشرط قائما , فالحصم بالاتفاق على التحكيم يتنازل عن الالتجاء الى 
القضعاء لحماية حقه ٠‏ وبالتالى يكون الدفع. بالاعتداء بشرط التحكيم من قبيل الدفوع 
بعدم قبول الدعوى لانه ينكر به سلطة خصدمه فى الالتجاء الى القضاء العادى للذود 
عن الحق(75 ٠‏ 
وشرط التحكيم ينشىء عائقا مؤقتا يمنع المحكمة من سماع الدعوى ٠‏ فالرجوع 
عنه باتفاق جميع الخصوم يؤحب الالتجاء الى المحكمة ااختصة لللود عن الحق ميا 
يقطع بأن التحكيم لاينزع الاختصاص من المحكمة ٠‏ واذا كان موضوع آالنزاعلايقيل 
التحزئة وتدخل فيه من لم يكن طرفا فى عقد التحكيم أو تم اختصتامه وجب أيضا 
الالتجاء الى المحكمة المختصصة بالنسبة الى النزاع برمتة 2 وبعبارة أخرى » لايبحجوز 
التحكيع فى الموآد التى لاتقبل التجزئة الا باتفاق جميع الاطرآف ٠‏ 

واذن الاتغاق عل التحكيم فى صدد نزاع معين يمئع المحكمة المختصة به من نظره 
ولا يسلبها الاختصاص به ٠‏ وشأن هذه الحالة شأنه حالة طرح نزاع على محكمة مختمحة 
ابه بعد صدور حكم فنئ ذات النزاع من محكمة أخرى. مختصة » فلا يقال ان المحكمة 
لا اختصاص لها بنظر الدعوى التى سبق الفصل فيها , زائما يقال انها ممنوعة من 
1 الفصل قتها ٠‏ واذا نظ للامنن من ناحية الخصم الذى بوجه الدفع وجب وصضفف دقعه 

بأنهة يقصد به انكار سلطة خصعمه فى الالتجاء الى القضناء للذود عن الحق ؛ فالدفعالذى 

يدلى به اذن هو دفع بعدم قبول الدعوى * : 1 

ويؤكد ماتقدم أيضا نصوص القانون فى باب التحكيم , فهو يينح المحكمة 
المختصة أصعلا بنظر النزاع اختصاصايتنا فى تقريره ‏ حتما ب مغ القول بعسسالم 
اختصتاصتها بنظر النزاع المنفئق بصدده على التحكيم » فالملادة 858 تجيز الطعن 
بالتماس اعادة النظر فى حكم المحكم (عدا الحالة الخامسة المقررة فى المادة )5١1‏ وهى 
تقرر رفع الالتماس الى ذات المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى ٠‏ وهذا يؤكد أن 
الدعوى التى يتفق بصبدها على التحكيع اذا رقعت الى المحكمة المختصة فان هذه تكون 

, ده اع كاءاسه هنا تنكام بونقض 59 يناير ١953‏ دالوز: 19553 
ص 0 ا 0 0 0 رف 1 افد القضاء الفرنسى توقيم غرامة 
0 0 م ل الو م شي ا 8 محكمة الهافر فى4؟ يونية»195 دالوز 50-1591593 


وأنظر؛ الاحكام المنشورة فى ريرتوار دالوز (العملى ص ١9*‏ رقم 55 * : 3 
(؟) يؤيد هذا الاتجاه المرحوم الاستاذ آبو هيف - انظر مؤلفه فى التنفيسسذ ص 9586 الماشية رقم + 
وص 915 الحاشية رقم ؟ " 


م اأعدد الثالث ‏ السننة الحادية والارربعون. 
فقط ممنوعة من سماعها بحالتها ' وليست غير مختصة بها بدليل انها تتخئص بها 
بعد كذ اذا رفعت اليها بصورة طعن * 
وما قلناه بالنسية الى الطع ١‏ ن بالتماس اعادة النظر فى حكم المحكم برقال بالنسية 
لطلب تفسيره , فهذا الطلب لايرفع أيضا الا الى تلك المحكمة المختصضة أصسلا بنظر 
النزاع , ولا يرفح الى المحكم الذى تنتهى سلطته بمجرد ايداع حكمه قلم كتاب المحكمة 
عملا بالمادة 655 )١(‏ الا باتفاق جديد على التحكيم بقصد تفسير ذات حكمه (9؟) ٠‏ 


كما تنص المادة 659 عبل وجوب الرجوع الى رئيس المحكمة” المختصة أصلا بنظر. 
النزاع لاجراء الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو نمتنع منهم عن الاجابة 
بالمزاء المنصوص عليه .فى المادتين 5١١ + ١99‏ من قانون المرافمص ات , كما يجب 
الرجوع اليه فى ششأن الامر بالانابات القضائية + وثنص المادة 68565 على اختصاص 
اللحكمة المتقدمة بكل ماتعلق بتنفيذ حكم اللكم ٠‏ 

كل هذا من 'ناحية ومن ناحية أخرى + كيف يستقدم القول بعدم ااختصاص.- 
المحكمة المختصة أضلا. بنظر النزاع مع “ماقررته المادة /851 التى توجب رفع استئناف 
حك الحكم “لل للسكمة الثى اتخخص ينظرء فيدا لو كان النزاع قد صدر فيه "كم 
اشدائى من المحكمة المختصة ومع ماقررتنه من جؤواز اليم فى الم بعد 
ضدور جم من محكمة الدرجة الادلى 0 


كل ما تقدم يقطع أ الدلالة على 5 التحكيم لادمس الا المحكمة اللختصة 
أصلا بنظر بر النزاع وائما هو يمئعها فقط عن نظرها 5 ٠‏ 


وفى فرنسا ,وبلجبكا يتجه الرأى الى أن الدفع المتقدم يعد من ين الدفوع 
بعدم الاختصناص ٠»‏ وهو لايتعلق بالنظام العاع فلا“ نملك المحكمة الاعتداء به من تلقاء 
. نفسها ويتعين أن يبدى قبل التكلم فى اللوضوع (4) وقيل قى مصر بوجوب ابدائه قبل 
أى دفع شكلى (35) + 1 1 

ونخن نرى أنه يصعب اعتباز هذا الدفع من قبيل الدفوع بعدم الالختصاص 
لان شرط التحكيم كما قدمنا لاينزع الاختصاص من المحكمة وائما بمنعها فقط من 
سمناع الدعوى مادام الشرط قائما ٠‏ ومن ناحية أخرى + اذا قيل.ان هذا الدفع يعد 
من : البفوع بعدم 'الاختصاص فمن المستحيل تحدايد نوع هذا الاختصاص لانه ليس 
متعلقا بالوظيفة أو متعلقا بنوع القضية (لان المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 


. 0 برنارد رقم 7١1‏ والمراجع د المشار اليها ىو 1082188 6ع 118816 عن المادة ٠١5١‏ من 
:القانون الفرنسى رقم ٠ ٠0‏ 
() كاريه وشوفو 4 رقم ١91؟‏ 
09 آنظر فى تابيد وجهة نظرنا هذه حكم محكمة الاسكتدربة الابتدائية فى "5١‏ أكتوبر سنة ٠‏ رقم 
اسنة 15 قضائية تجارى اسكندرية ‏ لم ينشر بعد ٠‏ ا 
(5) هذا ماذمب اليه الشراح وااحاكم فى قرنسا وبلجيكا ‏ برناره رقم 5 ورقم 5937 بورقم ١91/‏ ورقم 
5 » وموريل ص 548 و 055 وربرتوار دالوز العملى ص ١95‏ رقم 01 والاحكام المشاز اليها وجلاسون ٠‏ رقم 
وما أشار اليه مِنأحكام .وراجع نقض 56 يناير ١953‏ دالوز1553 ص9؟؟ والهافر ١‏ ؟ يوليو 1558 
الجاذيت باليه 0315 فاكس /ا١‏ نوفمر ١977‏ دالوز86١اكر5‏ يوليه ١95‏ جازيتبالي» 8705 والاحكام 
العديدة المشار اليها فى برنارد رقم ١؟؟‏ وقضت محكمة الاستتئاف المختلظة بأن التكلم 'قى الموضوع يسسقط 
الحق في التمسك بالدفح ويعد تنازلا ضدثيا عن شرط التحكيم (أستثتاف متلط. 5 ابريل , ٠‏ مجلةالتشريع 
والقضاء السئة ؟؟ ص 5١١‏ ع + وليبيج فى 1 للا انا 0 


(ه0) الششرقاوى ‏ المراقعات رقم 20١‏ ..,ومصر الابتدائية فى ١5‏ براي" 9018| المحاماة 8 ص +25 * 


الدقع بالاعتداء بشرط التحكيم نان 


خض بالفعل اختصاصتا لادمكن بأى حال من الإجوال وصسصفه بأنه محرد اشراف 5 
مراقبة لعمل المحكم) . وليس متعلقا بالمحل بطبيعة الحال ٠‏ 
6 متعاد الادلام بالدفع : 


رأينا أن الدفع بوجوب عرض النزاع على محكمين لايعد من قبيل الدفوع بعدم 
الاختمتاص ؛ ومن ثم لايلزم الخصم بابدائه قبل أى دفع شكلى بل يلزم ولا بابداء 
مالديه من دفوءع. شكلية نوالا سقط الحق فى الادلاء بها ٠‏ 7 0 


والقول بالزام الخصم بابداء الدقع قبل أى دفع شكلى محل نظر لائه اذا دفع 
المدعى عليه بوجوب عرض النزاع على محكمين فلا يجوز. له بعدئدذ أن يبدى دفعا شكليا 
لان الاصعل ان المحكمة يتعين عليها أولا وقبل الفصل فى أى نزاع فرعى أن تتحقق من 
اختصاصتها بنظر الدعوى المرفوعة بأجراءات صحيحة طبقا لا'حكام القانون ٠‏ اذ لايتصور 
العكس » أى لايتصور أن تفصل المحكمة فى مشارطة التحكيم أولا فتقضى ببطلانها مثلا 
أو بعدم الاعتداء بها ثم تفصل بعد ذلك فى أمر اختصامعها بنظر' الدعوئ ٠‏ هذا فضلا 
عن أن المشرع يوحب بئص المادتين ١*8‏ وى ١5١‏ ابداء الدفوع الشكلية قبل اى دقع 
آخر والا سقط الحق فى الادلاء بها ٠ )١(‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ الاصل فى التشريع أن يبدى الخصم من دفوع مالديه من دفوع 
وطلبات فى آل حالة تكون عليها الدعوى مالم يقيده المشرع بميعاد معيل آم مناسية 
خاصة لابداء هذا آى ذاك ٠‏ واذ لم بحدد المشرع ميعادأ معينا لابداء الدفوع الا بالنسية 
للدفوع الشكلية وتلك التى نوجه بطلب بطلان. أى اجراء عملا بالمادة 51 عن قانون 
المرافعات (؟) .فلا نتصور علة لحرمان أى خصم من ابداء مايعن له من دفوع ( فيما 
عدا الدفوع المتقدمة ) فى آية حالة تكون عليها الدعوى ٠‏ واذ لايعد الدقع بوجوب عرض 
النزاع عل محكمين دفعاأ شكليا لانه لايتعلق باختصاص منتعلق بالوظيفة أو نوعى آر 
محلى » كما لايتعلق باحالة أو بطلان فانه لامحل لالزام المصم بابدائه قبل التكلم فى 
الموضضوع . كما لاتتصور علة تبرر وجوب ابداء الدفع قبل أى دقع شكلى * 
ولا كان الدفع بالاعتداء بشرطل التحكيم هو دقع بعدم القدول كمأ قدمنا ‏ فلا 
مفر من القول داجازة ابدائه فى آية خالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة فى الاستئناف 
عملا بالمادة ؟5١ ٠‏ ولا تبدو هذه القاعدة غربية فى تشريع يجيز التراخى فى ابداء الدفع 
بانتفاء الصفة آو الدسفع لسنبق الفصل فى الدعوى آو الدفع بعدم قبولها لرفعها فى غير 
المناسبة أو المبعاد المحدد لذلك ؛ ويجيز قبول هذه الدفوع ولؤ لاول مرة فى الاستئناف» 
لان الدفع بوجوب عرض النزاع عل محكمين لايختلف فى طينعته عن مثل هذه الدفوع . 
فلا بعثبر التكلم فى الموضوع من جائب الخصم رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعرى ممأ 
يشعف عن النزول عن شرط التحكيم , وهذه قاعدة يوجبها صريح نص المأدة ٠.١55‏ 
ويجب أن يكون شآن الخصتم الذى يتراخى فى ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق 
الأتفاق على التحكيم شأن من يتراخى فى ابداء الدفع بسبق الفصل فى الدعوى / فاذا 
كان المشرع يجيز التراضى فى ابداء الدقع الاخين ولا يعتير التكلم فى الموضوع تنازلا عن 
التمسك وجب أن يكون هذا أيضا شآن الدفع الآخر (5) ' 

35١ ص‎ 40١ انظى نظرية الدفوع ص وب . 7# وقارن الشرقاوى رقم‎ )١( 

(0) وهى طلبات' فى صورة دفوع + آنظر كتاب نظرية الدقوع القدمة + 
") هذا ويلاوظ أئنا ننتقد حكم المادة 55 ١وكنا‏ نفصل ايراد القاعدة التى ينص عليها المشرع الفرنسى , 
والتى توجب: ابداء الدفوع. يعدم :القبول قبل التكلم فى اللوضوع والا سقط المق فى الادلاء بها حتى لايتآخرالفصل 
فى الدعوى (انظر فى تفصيل .هذا الموضوع كتاينا «نظرية الدقوع» رقم 0# وانظر أيضا ص 0008 م 7 


84 العدد الثالث ‏ السنة الحادية والا'ربعون 
كل هذا من ناحية اعمال قواعد قانون المرافعات : اما من ناحية أعمال قواعد 
القانوث المدنى , فان التحكم كعقد لايصح اهداره أو اعتياره مفسوخا من جانب أحد 
أطرافه لمجرد تكلمه فى الموضوع أو لمجرد ادلائه. بدفع موضوعى » بل لابد من قبول 
صريح أو ضمنى يؤكد النزول عن هذا العقد ٠‏ 
ه ‏ اذا كانت الخصتومة قائمة بالفعل أمام القضاء وأمام المحكم : 
يعتد باتجاه الرأى المتقدم ولو كانت الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكم ايضا, 
سواء أكانت قد رفعت اليه قبل رفع الدعوى مام القضاء أم بعده » هذا على الرغم من 
إن رفع الخصومة امام المحكم بحضور الخصوم أمامه شخصنيا أو تكليفهم بالحضدور امامه 
شنقىء حالة 8هصة0دومه11 )١(‏ بحيث قد يتصور أن يكون الدافع الواجب الادلاء به 
عند قيام الخصومة فى ذات الوقت أمام القضاء أيضا هو الدفع بالاحالة لقيام ذات 
النزاع ٠‏ ولكننا سوف نرى عند دراسة اجراءات الخصومة أمامالمحكم ان الدفع بالاحالة 
لقيام ذات النزاع لايجوز الادلاء ببه أمام هيئة التحكيم أو آمام المحكمة بقصد احالة 
الدعوى من هذه الى نلك ( أو العكس ) لاختلاف الالجراءات ولاك القاعدة ان هذه 
الاحالة لاتجوز الا بين المحاكم فى نطاق الجهة القضائية الواحدة مالم ينص القانون على 
مايخالف ذلك 5) ٠‏ 


٠ "518 وجارسونيه 8 رقم‎ ١١١ برنارد رقم‎ )١١ 
و 323 .2 122628 ©1816 ونظرية الدفوع رقم 8ه وكتايتا في التعليق. على نصوص‎ 58٠ رقم‎ ١ جلاسون‎ )5( 
75 ٠ تحت الطبع‎ ١81/ قانون المرافعات عن المادة‎ 


المصلحة فى النقض الجنائى ذم 


الصامة فى النوص ا جنا 
ورور بر 


-1١ 
البحث الثالى‎ 
الصلحة فى الطعن‎ 
ببطلان اكحاكمة أو التحقيق النهاثى‎ 
تمهيد وتبوبب‎ 
قد يكون بطلان؛ احراءات المحاكبة والتحقق النهائى مطلقا وقد يكون نسببيا‎ 
ومن ذلك الاحكام المتعلقة‎ ٠ فبعض قواعدهما من النظام العام بنص صر بح فى القانون.‎ 
بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة‎ 
ويضاف اليها أحكام أخرى مستمدة من الرأى المستقر فى‎ ٠ ) .م 5" اجراءات‎ 
وقد أشار اليها اللعرا الات الذكر عندما قال « أو بغير ذلك مما هو متعلق‎ ٠ شأنها‎ 
5 بالنظام العام‎ 


كما يوجد الى جانيها قواعد ليست معتبرة من النظام العام » بل متعلقة بمصلحة 
اخُصوم فحسب ,» وهصذه بيترتب ب على مخالفتها بطلان نسبى ٠‏ فيسسقط إلحق فى 
' الدمع به بالسكوت عن ابدائه فى الوقت المناسب فضلا عن التنازل الصريح عنه ٠‏ 
فشأنها فى ذلك شأن جميع اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائى التى عالجنا حكمها 
فى المبحث السابق ٠‏ : 


وسبق أن قلنا ان التمييز بين نوعى البطلان من الأهمعة بمكان فى شأن الطعن 
بالنقض ٠»‏ فالبطلان النسبى بسقطه التنازل عن الدفع به فى حينة » فلا يثأر فى النقضن 
مهما توافر للطاعن من مصلحة فى العودة الى التمسك به ٠‏ أما البطلان المطلق فلايسقطه 
التدازل عذة »ارين قر جوز العياديك إيه فى' لتقضن بالاقل اذا لم يتطلب تحقيقا فى 
الاسحسوجع * 
': واللصلحة فى البطلان ترط لا غنى عنه لامكان التمسك به سسواء آكان البطلان 
نسبيا أم مطلقا ‏ فحيث لا مصاحة لا وجه للتمستك به » ولو توافرت للطاعن ضوابط 
الدفع به فى النقض ٠‏ وعلى ؤجه خاص كونه مطلقا غير متطلب تحقيقا فى الموضوع ' 
مع فارق هام متضل بشرط المصلحة فى الطعن ؛ وهو أن هذه الا'خيرة مفترضة افتراضا 
فى كل بطلاث متعلق بالنظام العام حين أنها تفتقر الى اثبات فى البطلان النسبى ٠‏ 
لذا يتعين أن نعين فى شنأن اجراءات المحساكمة والتحقيق النهائى نوع البطلان 
المدفوع به عل السو الذى فعلناه فى شبأن اجراءات: الاستدلال والتحقيق الابتدائى ٠‏ 
ثم نربط بين نوع البطلان وبين شرط المصلحة,في الطعن به » بالتسبة لكل من هلم 
الاجزاءات على حدة ء على الترتيب الا"نى : 


م الءدد الثالث ‏ السنة الحادية والأاربعون 
أولا : المصلحة عند عدم صحة تشكيل المحكية أو عدم اختصاصها ٠‏ 
ثانا : المصلحة عنك عسم صحة الاحالة أو التكليف بالمضور 
تألئا : المصلحة عند عدم تقيد المحكمة بواقعة الدعوق 5 
رابعا : الأصاحة عند عدم ثنبية الدقاع لا ينبغى التنبيه اليه 0 
خامسا : المصلحة عند بطلان التحقيق النهائى . 
سادمما : المصلحة عند الاخلال بحق الدفاع فى باقى صوره ٠‏ 


وسنعرض لكل موضوع منها فى مطلب على حدة: ٠‏ 
الطلب الاول ' 
المصلحة عند عدم صحة التشكيل أو عدم الاختصاص . 


سيق أن آشرنا الى ١ن‏ المادة ؟55؟ اجراءات تنص على أنه « اذا كان البطلان راجعا ' 
لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو 
باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها » أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام 
العام » عاو قي يا الى ايه وال كاب لها دجوي وتقضى به المحكمة ولو بغير 


3 1: ٠*٠ » طلب‎ 


وهذا النص لم يتعرض لا”حكام البطلان بالنسية 5 المحاكمة والتحقيق 
النهائى ٠‏ بل اقتصر على تنظيم البطلان فى ثلاث حالات فحسب : ب 

٠ عند عدم تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا‎ )١( 

( ب ) عند عدم الاختصاص المتعذ ىبالولاية ٠‏ 

( ج ) عتد 'عدم الاختصاص النوعى ٠‏ ين 

والبطلان عندئذ من النظام العام » بما يرتبه هذ! البطلان من جواز التمسك به. 
فى أية حالة كانث عليها الدعوى , أى ولو لاول مرة فى النقض ٠‏ ومن حق المحكمة ل 
بل واجيها ‏ أن تقضى به ولو بغير طلب ٠‏ 1 

ثم جاءت المادة 0؟5 اجراءات بوضع جديد , فأجازت لمحكمة النقض أن تنقض 
الحكم: لمصلحة المتهم من .تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبئى على مخالفة 
القانون «٠٠٠‏ أو ان المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون + أو لا ولابة 
لها بالفصل فى الدعوى .... » . فاستيعدت بذلك من حق محكمة النقض أن 
تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا كان مصدر البطلان هو عدم الاختصاص النوعى 
بالواقعسسة 3 1 : 

ولعل الشمارع قدن. أنه فى هذه الحالة الاخيرة , متصور أن يكوث ‏ رط نقض الحكم 
لمصلحة المنهم كما في الحالتين الاخريين * لانه اذا كان عدم الاختصاص النوعى صورته 
أن تكون محكمة الجنايات قد فصلت فى جلحة » فان هذا الفصل صحيح عندما تكون 
الجنحة مرتبطة بجناية ولو ارئياطا بسيطا ( 75885 أ اجراءات ) » وكذلك عندما ثرى أن 
الواقعة كما حى مبينة فى ار اا امد محا رالا 0 أو الطل لبوا زب ٠‏ بل 
عليها ذلك . طبقا لنصٍ المادة ؟85؟ اجراءعات 


: فكأن محكمة الجنايات لا تختص بنظر الجننئة ألا ذا انتفى كل آرتباط بينها ودبيل 
بالحناية المعروطفة عذيها ٠‏ او اذا رأت ؟ن الواقعة المحالة اليها . استقلالا ليمسث جناية بل 
مجئحة » واكتشفت ذلك قبل تحقيقها لابعد التحقيق النهائى . وعند الخطأ في مسذه 


المصلحة فى النقضن الجدائى إن 


ببس حت 


الجالة أو فى تلك بتعذر القول بأن هذا الخطأاً قد أضر بمصلحة المحكوم عليه لات السائد 
هو القول بأن محكمة الجنايات تحقق للمتهم ضمانات أوفر من تلك التى تحققها المحكمة 
الجزئية » فيما خلا جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية » حين لاتخضع 
أحكام مخاكم الجنايات . لنظام الاستئناف ٠‏ 


الا أن هذه القاعدة لا تجرى عليها المحكمة العليا فى صورة مضطردة فيمأ يبدو , 
ذا أحكاما آخرى لها قبلت الطعن متى كأن مبنيا على مخالفة قواعد الاختصاص 
النوعى » بصرف النظر عن البحث فى توافر المصلحة الشخصية عن مثل هذا الطعن , 
وعلى أساس. أن مخالفة قواعد الاختصاص هذه ترتب بطلانا من النظام السام ليس 
بحاجة الى تبريره بتوافر المصلحة , لاثنها مفترضة افتراضا ٠‏ 


ومن ذلك ما ذهبت البه من أنه اذا كان امتهم حدثا . وكانت محكمة الجنايات وان 
أحيلت اليها الدعوى قبل العمل بقانون الاجراءات الجنائية الذى ينص فى المادة ١/555‏ 
عبى أن نختص محكمة الاندداث بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى متهمفيها 
صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة قد نظرت الدعوى وأصدرت فيها 
حكمها فى ظل هذا القانون بعد :ن أصبحت غير مختصة بنظرها : فيذا الحكم يكون 
واهشدا نقضه )١(‏ + وعلى وجه عام فان اختصاص مجاكم الاحداث بقضبايا الاحداث هو 
من النظام العام (9) ٠‏ 1 


واذا كان عدم الاختصاص النوعى صورته أن تكون محكمة الجئح قد فصلت فى 
50-5 خطأ ء فلا مصلحة للميحكوم علية أيضا فى الطعن بالنقضس فى الحكم الصادر فيها 
لهذا السيب وحله ٠‏ لذأ قضى بأنه اذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن 
الواقعة جنحة مع أنها فى الواقع غير..مختصة بنظرها بسبب سوابقه » فلا مصلحة له 
فى الطعن على الحكم , اذ هو لم يضار به وانما انتفع منه بمحاكمته عن جريمة أخفٍ 
عقوبة من الحريمة التى كان يجب أن يحاكم عنها (9) ٠‏ 


ومثل هذا القول يمكن أن يصدق فى. طعن المدعى بالحق المدنى أو المسئول عنه . 
. فى الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح فى واقعة كان ينبغى أن تفصل فيها 
محكمة الجنايات : اذ قد يقال ان الحقوق المدنية لاتتوقف فى وجودها ولا فى مقدارها 
على نوع المحكمة المختصة ننظر الدعوى الجنائية ٠‏ | 

أما بالنسية للنيابة العامة فهى تملك دون شك الطعن بالنقض فى الحكم الصادر 
من محكمة الجنح فى واقعة كان ينبغى أن 'نفصل فيها محكمة الجنايات لانها حجياة 
لايجوز تجنيخها مثلا , اذ مصلحة الاتهام فى مثل هذا الطعن بالنقض ؤاض حهة » 
فمحكمة الجدح لايمكنها أن تحكم باكثر من عقوية الجئحة , حين تملك محكمة الجنايات 
الحكم بعقوبة الجناية ١‏ , ! ش 

انما ينبغى فى هذه الحالة أن تطعن النيابة فى الحكم باجراءات صبجيحة : وتبنى 
طعنها على هذا الوجه » فلا تملك المحكمة العليا أن تنقض الحكم هنا من تلقاء نفسها : 
ثولا لان نقضى الحكم لن كون عتدكد لمصملحة المتهم مع آن المادة 555 صريحة فى أنه 


* 3010 ص‎ 1٠١5 نقض 1901/19/55 أحكام النقض ب ؟ رقم‎ .)١( ٠ 
١ ١51 قواعد محكمة النقض جا رقم هلا صن‎ 1900/1/1١ نقض‎ )9( 
مب أأ ا ابىرنا 1 الى ا‎ ١1١ مجموعة القواعد ىب درقم‎ ١941/1/50 نقض‎ )9( 
950 وهو.ما ذهب الله التقض الملجيكى أيضا فى توقمير اااي الك د 2 الي‎ 


كن ألعدد الثألث ‏ السنة الحادية والا أربعونل 


يبنى أن يكون النقض لمصلحته ٠‏ وثانيا لأن هذه المادة الاخيرة نصنت على عدم الولاية 
بالقصل فى الدعوى دوف عدم الاختصاص النوعى » وهى تقرر وضعا استثنائيا فلا 
يقاس عليه + ولا يتوسع فيه * 1 
هذا عن قواعد الاختصاص المتعلق بالولاية وبالنوع ٠‏ أما عن الاختصاص المكانى 
فقد ترددات فيه الاحكام » اذ ذهب القديم منها إلى أنها ليست من النظام العام وأجاز 
لنخصوم التنازك عنها صراحة أو ضمئا ٠ )١(‏ كما ذهب بعضها الى أنه اذا صدر حكم 
من محكمة جزئية فى دعوى تابعة لاختصاص محكمة جزئية آخرى قلا يعد مخالفا 
للنظام العام طالما كانت المحكمتان تابعتين لمحكمة ابتدائية واحسدة هى التى تنظر 
استثئاف هئنا الحكم (؟) 
الا أن البعض الاآخر من القضاء مال الى القول بأن قواعد الاختصاص المكانى تعد 
من النظام العام فأجاز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ كما أجاز الدفع 
بالبطلان المترتب على مخالفتها لاثول مرة أمام محكمة النقض » ولو انه استلزم أن يكون 
الدفم مستندا الى الوقائع الثابتة. بالحكم غير مستلزم تحقيقا موضنوعيا *) ٠‏ 
لكن المستفاد من قانون الاجرآءات أن البطلاث: بسبب عدم اختصاص المحكمة 
من حيث المكان لايعد من النظام العام ٠‏ وذلك لان المادة ؟89+منه اعثبرت من ضمّن 
أحوال البطلان المتعلق بالنظام العام ل على بيناه ‏ عدع ولاية المحكمة بالحكم فى الدعوى 
وعدم اختصناصها. من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها : ولم نششر ألى عدم الاختصاص 
من حيث المكان » وهو مايفيد ‏ بمقهوزم المخالفة ‏ أنه هذا الاخير ليس كذلك ٠‏ هسنا 
فغملا عن أنه قد ورد فى المذكرة الايضاحية لهذه المادة بين أحوال البطلان النسبى ٠‏ 
ومع ذلك يبدو أن محكمة النقض لازالت مصرة على اعتبار اختصاص المحكسة 
إلمنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى , الا أن التمسك بها فى النقض مشروط بأن يكون 
' مستندا الى وقائح أثيتها الحكم , وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا (4) ٠‏ 
لكن اذا كان التمسك بالبطلان المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص النوعى 
يتطلب تواقر مصلحة للطاعن لامكان الدفع به فى النقض رغم أنه من النظام العام , ألا 
يتظلب ذلك أيضا الدفع بالبطلان المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص المكانى ؟ بوآية 
مصلحة هنا يمكن أل يتمسك بها الطاعن عندما تفصل فى دعواه محكمية آأخرى غير 
محكمة مكان الجريمة أو محل اقأمته أو القبض عليه ؟ 1 
قد تكون الاجابة سليا ب حسب هصذا المنطق . لكن يرد على ذلك بأن المصاحة فى 


الدفع بكل بطلان متعلق بالنظام العام مفترضة لا سبيل الى نفيها ٠‏ وهذا فارق هام 
دين البطلان المطلق ٠‏ وبين البطلان النسبئى الذى قد يلحق تخالفة القواعد المتعلقة بصالح 


1853/5/١8 )0(‏ القضاء سن لا ص 585 © 
(؟) نقضص 1101/15/58 المجموعة الرسمية س5 ص لاو ه 


(؟) نقض 190٠/5/19‏ أحكام النقضي سى ١‏ رقم/ا١؟‏ صل 775 ,وهذا «السمسكم الا"خير يفيد أن اليطلان 
هنا من النظام العام 2 وقد صدر قفي ظل قانون تحقيق الجنايات ٠»‏ لا'ن قانون الاجراءات صدر بعد صدوره 
ك9 يهوو.:* 5 15 5 

(؟) نقش ١56١/5/١!‏ آحسكام النقض س ١رقم‏ /إ١؟‏ صل 7315 و ١996/50‏ سس 7 رقسم 521 
من ؟١كار 1955/9/١0‏ سي ٠١‏ رقم 54لا صن 99*5 ٠‏ 


المصلحة فى النقض الجنائى ردن 


شخصى لاأحد الخصوم : لذا فان محكمة النقض متى سلمت أن قاعدة أو آخرى متعلقة 
بالنظام العام كقاعدة الاختصاص النوعى أو المكانى ‏ فينيغى آن ترتب عليها نتيجتها 
المنطقية » وهى امكان الدفع بالبطلان المترتب على مخالفتها لكل خصم فى الدعوى بصرف 
النظر عن البحث قيما يكون, قد لق مصلحته الخاصة من ضرر » فالضرر يكون مفترضا 
لا سييل الى نفية ء ولا حاجة لاثباته ٠‏ 

ولكنها ‏ فيما يبدو لاتسير فى حدود هذا المنطق الدقيق حتى النهاية , بدلالة 
مصلحة الطاعن فيه . رغم تسليمها أن قواعد الاختصاص النوعى من النظام العام على 
مابيناه لذ ١‏ 

ب * # ا و 

وبراعى أنه اذا دفع بعدم الاختصاص وفصلت المحكمة فى الدفع بحكم مستقل 
بقبوله وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى ‏ لأى سيب كان ب جاز الطعن فى هذا الحكم 
استقلالا بالنقض اذا كان صادرا من جهة استئنافية أو اذا كان صادرا من محكية 
جنايات * وجاز فيما عدأ ذلك الطعن فيه بالنقض اسستقلالا بعد استنفاد طريق 
الامستئناف ٠‏ لانه من الاحكام المانعة من السير فى الدعوى التى بحوز قيها الطعن 
استقلالا ٠‏ ش 
أما اذا قضت المحكمة استقلالا برفضي الدفع بعيدم الاختصاص و باختصاصضها! بنظر 
الدعوى فانه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم استقلالا الا اذا كان الاختصاص متعلقا بالولاية 
»فاته يجوز عندئد 'الطعن فيه اسستقلالا بالاستئتاف ( م 5/5٠0‏ أجراءات ) ثم بالنقضص 
رم ١5ة)٠‏ 


الطلب الثانى 
الصسلحة عغد عيم صحة, الاحالة أو التكليف «الخضور 


بطلان اجراءات الاحالة ‏ على وجه عام لا يصيع أن يكوك محلا لطعن مستقل 
بالنقض , ولا أن يدفع به لاثول مرة فى النقض ٠‏ ويستوى فى .ذلك أن تكون الاحالة 
بمعرفة النيابة رئسا كما هى الحال فى الجنح والمخالفات أم بمعرفة غرفة الاتهام » آم 
بمغرفة قاضى للاحالة ( كما كانت الحال فى ظل قانون تحقيق الجسنايات بالنسبة 
للحنايات عند احالتها الى محكية الجنايات ٠‏ 

وذلك لاعتبارات كثيرة منها أن كأوامر الاحالة لاترقى الى مرتبة الاحكام النهائية , 
ولا يصح أن تعامل على قدم المساواة معها » بما يترتب على ذلك من نتيجة حتميةٌ »وضى 
تضمخم الطعون بالنقض بما يؤدى الى عرقلة اجراءات المحاكمة + وفيما يتعلق بأمور 
اجرائية بحتة سوف يطرح بحثها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها أولا » ماذام 
مال الدعوى بطبيعته اليها ٠‏ قليس للطاعن همصلحة فى أن يسبق الحوادث ويبادر الى 
الطعن بالنقض حين قد يقضى ببراءته فى الموضوع ٠‏ أو قد تقع فى المحاكمة أوجه بطلان 
أخرئ ينبغى أن نبحث مع بطلان الاحالة بعد الفصل فى الموضوع ٠‏ 1ْ 

ثم ان للمتهم فرصة فى أن يطعن فى أمر الاحالة ابتداء أمام ميحكمة الموضوع ٠‏ 
فاذا قفنت هذه ببطلائه فقد انتفت من اب أول المصلحة فى الطعن بالنقض لهذا البطلان 
بالذاتب ٠‏ 


ع العدد الثالث ‏ السنة الحادية والا ربعون 
ولهذا نجد هذا القضاء يقرر فى وذموح كاف أنه لايجوز لمحكمة النقض أن 
تبحث فى خطأ الاجراءات التى حصلت أمام 'النيابة أو قاضى الاحااة لا'نه من المقرر أن 
محكمة النقض ليس من اختصاصها الا البحث فى الحكم المطعونث ف ؛ وفى الاجراءات 
والمرافعات التى حصلت أمام المحكمة التى أصعدرته » فلا يمكان اذن لمحكمة النقض 
أن نبحث فى الاجراءات السابقة على ذلك الا اذا طعن فيها أمام محكمة الموضوع )١(‏ 


أنه لايصح أن تنظر محكمة النقض الا فى اجبراءات الهيئة التى حكمت فى 
الدعوى ٠‏ وكل طعن فى اجراءات هيثة غير هذه ء مثل اجراءات البوليس والتيابة أثناء 
تحقيق «القضية ء أو قاضى الاحالة عند نظرها , لا يصح عرضه على محكمة النقض(؟) ٠‏ 

آنه اذا وجد فى أمر الاحالة قصور وجب على المتهم لفت محكمة ا موض سيوع 
الى استيفائه بما لها من السلطة فى ذلك , فأن لم تفعل فلا يجوز له الطعن فيه بطريق 
النقض ( "© ) ٠‏ 

أته لا محل لجحث وبجه الطعن المببى على بطلان الاجراءات التى أحيل الطاعن 

بمقتضاها الى محكمة'الجنايات مادام الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع » أى اعتراض 
بسأآن هذه الاجراءات 5 وليست له أن يعتذر عن السكوت بأن الامر: متعلق بالنظام 
العام (5) ٠‏ 

حد. اوافئ تاريخ أحدرث 59 تقدسم قررت أيضا أت. الخطاً التق مقع 1 الام اعاثك 
السابقة على اللحاكمة للا يجوز اثارته أمام محكمة النقض )2( ٠‏ وأت 0 سطلان. قرال 
الاحالة الى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى اصدرته.هو دفم ١‏ ببطلان اجراء من 
الاجراءاك السابقة على المحاكمة لاتفيل من المتهم اثارته لأول هرة م محسكيا 
النقض 95؟) ٠‏ ' 

آما اذا دفع المتهم ببطلان اجراءاف الاحالة أمام محكمة الموضوع فقد وجب على 
هله الاخيرة . أن تتعرض للدقع لانهة جوهرى ار 0 عدم سيد انس تدا 
. بالدعوى وفصلها فيها ٠‏ واغفال الرد عليه قصور فى تسبتب الحكم يما يبطله ٠‏ وكذلك 

الرد غير الكافى أو غير السائم٠‏ والرد على هذا الدفمع برفضه لاسنباب غير صسحيحة 

فى القانون نطلات ني الماكو. يونضى تدك > وللطاضن مضاكة قائها ري 01 لكات ميحاكمته 
قد جرت بناء على احالة صحيحة وكيد يكم مدع 1 

واذا نبينت محكمة الموضوع آن اجراءات الاسالة كانت باطلة فلها أن تأمن باعادتها 
من جديد الى الاحالة عملا بنض المادة 557 التى تقرر انه اذا تقر بطلان أى اجراء فانه 
يثناول جميع الا”ثار التى تثرتب عليها مباشرة ٠‏ ولزم اعادتة متى أمكن ذلك : والاعادة 
هنا ممكنة لغاية ضدور حكم فاصل فى الموضوع ٠‏ 

ولكن البطلان الذى يقتضى اعادة اجراءات الاحالة هو ذلك الذى يعدم أثرهاءوالذى 
يؤدى الى القول: بوجود مصبلحة. فى اعادة هذه الاجراءات مثل حصول الاحالة. فى غياب 
المتهم ع عر ب و م ل 0 

أما مجرد الاخلال بحق المتهم فى الدقاع أمام هيئة الاحالة فيجوز تصحيح الاثل 
اللترتب عليه بمعرفة م ا موضواع .دوك حاجة لاعادة اجراعات الاحالة من حدديك * 0( 


(1) نقض ١908/0/1‏ المجموعة الرسمية ١٠١‏ عدد 19 ه 
(9). نقض 1917/15/١8‏ الشرائع سس '١‏ رقم 186: 
(؟) نقضص 1977/1١/0‏ المجموعة الرسمية س لا؟عدد كةاق 35/5/07 للحاماة سن لا غدد 508 ٠‏ 
(5) نقض 1919/٠١/5١‏ رقم 5١41‏ سس 55 قا + 
(0) تقض لخزانة نولل أح_ كام النقض س دادقم صن لامة . تلط ضلت سن وقسم بق 
ص8١ ١969/5/13‏ س ٠١‏ رقم 58 ص 55( * 1 
() نشضي ١101/1/14‏ أحكام النقض س 8 رقم ١١‏ صن 5 + 


المصلحة فى النقضى الجنائى نون 


فاذا دضع محامى المتهم بيطلان التحقيق وما تلاه من اجراءات الاحالة استنادا الى 
عدم تمكين النياية له قبيل التصرف فى التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى فعدم 
السماح له بالاتصال بالمتهم » فان هذا الدقع لا محل له اذ أن القانون لا يرتب البطلان 
الا على عدم السماح بغيرٍ مقتض لمحامى المتهم بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على 
استجواب المتهم او مواجهته بغيره أو بالاطلاع على التحقيق أؤى. الاجراءات الثى اجريت 
فى غبيته ٠‏ وفضضصلا عن هدا فأن البطلان طبقا للمادة 51؟ اجراءات لايلحق الا بالاجراء 
المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة وهو على ما انتهت اليه المحكمة فى هذه 
الدعوى - لايعلق بما ستبقه من اجراءات ٠‏ كماأنه لايؤثر فى قرار النيابة باحالة الواقعة 
الى غرفة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات ٠‏ ولا يمكن 
' أن يترتب على مثل هذا البطلان ان صح اعادة القضية الى النيابة » بل يكون للمحكمة أن 
تصحح الاجراء الياطل طبقا للمادة 68؟؟ اجراءات ٠ )١(‏ 


المصلحة في الطعن :بيطلان وزنه التكليف بالحمحضور : 


قد بقع فى ورقة التكليف بالحضور سهو أو خطأ » فتسرى القواعدالتى بيناها 
على بطلائها اذا نسب اليها أنها أغفلت بعض البيانات الجوهرية فيها مثل التهمة أو مواد 
القانون التى تنص على العقوبة ب( م 5/85 اجراءات ) + والبطلان هنا نستبى لايمس 
الصالح العام ويخضع لاأحكام خاصة به وهى :1 - 0 

ولا : أن للمحكمة اصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهسام 
فتزيل مابقى فى الورقة من عيب ناجم مثلا عن اغفال المواد المطلوية ٠‏ أو عن ذكرهاخطأ 
( راجمع م 3٠١/‏ ) * > 

ثانيا : انه اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن 
ينمسك بيطلان ورقة التكليف بالمضور , وانما له أن يطلب تصحيح التكليف أى استيفاء 
أى نقص فيها واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدغوى : وعلى اللحكمة 
اجابته الى طلبه م 585 ) * ش 

الثا : أن البطلان يزول هنا اذا نزل عنه من شرع لمصاحتة ٠»‏ أو اذا رد على 
الانجراء علىآ تهاعتيره ضحيحا أو قام بعمل أو اجراء آخر باعتباره كذلك ٠‏ طبقا للمادة 
مرافعات ٠‏ ومن ذلك أن يتكلم فى موضؤع الدعوى أى يبدى فيها دفوعا ٠‏ 

فحضور الخصم المعلن للجلسة من شأنه أن يصحح الاخطاء التى قد تكوث فى ورقة 
التكليف بالمضور لاثته يتيح له الفرصة لتصحيحها (؟) ومن با بأولى اذا وقع خطأ مادى 
فى اسم المعلن ء أى تاريخ الجلسة ٠‏ كو نحو ذلك من البيانات * 

' أما اذا لم يحضي الخص+ :المعلن » وكان فى.الاعلاث خطا أعدم أثره فى تعريفه 
.بتاريخ الجلسنة المحددة لنظر الدعوق رومكانها فلا يمكن نظرها فى غيابه والا كان الحكم 


)1١(‏ ثقشض لفان أحكام النقض سن لا رقم /١٠٠ا‏ ص #3١‏ * وراجم فى موشبسوع الاطلاع على 
العحقيى بسيرفة الحامى ببعا لنا عنولانه « دور المحامى فى التحقيق «إندماكة » بمجلة مصر المعاصرة عد 
يولية سعة 56ؤز # ٍ 0 ا 

(؟) نقض ؟اؤاه/8ه19 أحكام اله لنعض س 8 رقءة3؟١ا‏ ص 01١‏ و ليان س 9 رقمم 5١4‏ 
في ؟]م اه : 0 


5 : 5 كه 1 
خنقع العدد الثالثت ‏ السنة الحادية والا أربعودك 


باطلا ٠‏ ومن باب أولى اذا لم يكن هناك اعلان أصلا « فمتى أوجب القانوك الاعلان لاتخاذ 
اجراء أو بده ميعاد فان أية طريقة آخرى لاتقوم مقامه » )١(‏ 

فاذا تغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر دعواه , وكان تغييه- لعدم اعلانه 
لها » فلا يجوز نظرها والحكم فيها بالا كات باطلا سواء أكان صادرا لاول مرة أم كان 
فى المعارضة ٠‏ ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى مثل هذا الحكم ‏ ولا استئنساقه اذا كان 
معاذرا فى المعارضة ‏ الا من تاريخ الاعلان الصحيح بالحكم الصادر غيابعا ٠‏ 

وللمتهم مصلحة فى التمسك ببطلان مثل هذا الحكم لاأنه ان كأن ضادرًا لاول 
مرة فقد حرم المحكوم عليه من احدى درجتى التقاضى ٠‏ زان كان صادراق المعارضة فقد 
حرمه متها .ولذا فعلى المحكمةٍ الاستئنافية اذا ألغت هذا الحكم أن تعيسد الدعرى الى 
محكمة الدرجة الاولى للفصصل فيها من جديد ٠‏ واذا كان صادرا غيابيا من محكيبة 
استثنافية » واتضح احكمة النقض أن الطاعن لم . يكن قد أعلن بالجلسة الاستثنافية 
عانها تلغى هذا الحكم الغيابى لبطلانه » وتعيد الدعوى الى المحكمة التبى أصدرت الحسكم 
١أنقرض‏ للفصلفيها مجددا بمعرقة هيئة "خرىعملا بنص الحادة 7/5509 اجراءات(09. 


لذا قضى بأنه متى كان آالثابت من الاوراق أن الدعوى: تعثرت فى الطريق 
وانقطعت عن السير بأن لم تنظر فئ الجلسة الاخيرة المحددة لها 2 ثم 'تعجلت فجأة من 
جائب النيابة فانه كأن الواجب أن يعلن المتهم أبورقة تكليف صحيحة كيما يترتب 
عليها أثرها ٠‏ فاذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلا فلا يحق للمحكمة أن تتعرض 
للدءوى ٠‏ فان هى فعلت كان حكمها باطلا » ومن ثم فانه لايمكن اعتبار مثل هذا 
الحكم حضوريا بالنسبة الى المتهم ما داع هو لم يكن فبى الواقع حاضرا الاجراءات التى 
تمت بغد تحريك الدعوى ولغ يكن يعلم بها () ٠‏ 


٠‏ امطاب الثائث 
المصاحة عند عدم تقيد المحكمة بواقعة؛ الدرغعوى 


ليس للمحكمة ان تعاقب المتهم عن وقائعأخرى ترى أن تقيم الدعوى عنها منتلقاء 
نعسيها غير تلك التى وردت بأمر الاحالة أو طلتٍ التكلف بالحضور (م 7٠١1‏ آجراءات) - 
ذلك أن من القواعد الرئيسية قاعدة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة المحكمة , فاذ! 
قامت المحكمة باحداث تغيير فى أصاس الدعوى نفسه فانها _تكون قد انتحلت لنفسها 
.سلطة لاتملكها ٠‏ َْ 

فلا يجوز أن يقدم المتهم بتهمة ضرب شخص معين فتدينه المحكمة عن واقعة' 
ضرب شخص ثأن سمته غير المجنى عليه الاول (5) ٠‏ أو أن يقدم بتهمة ضرب المجنى 
عليه فتدينه على أساس ضربه وسسبه أيضا (0) ٠‏ أو أن يقدم المتهم عن سرقة أوراق 


٠ 1١8 القض 5/90//ا115 أحكام النقض اس م رقم 76 ص‎ 4١ 

(1) داجع فى تفصيل هذا الموضوع بحثا تناعن « الطعن فى المسسكم باعتبار الممازضة كان ل 
تكن * فى المحاماة عدم يناي سنة (5ه15 ء ١‏ 

(5) نقض 1153/15/55 أحكام النقض سس رقم 731 ص 1308 * 

(5) نقض 1957/5/59 مجموعة القراعد ج ؟ رقم 7١‏ ص 5ه ٠‏ 

(5) تقض ١951/1١/5١‏ أحكام النقض س 5 رقم 38 ص 3058 - 


المصلحة فى النقض الجنائى لاونم 


0210 


و مستبي تيبي سج سم يوس سيب سبوب سحه 
دمينة فتبرئه منهأ محكمة الدرحة الاولل ثم ندينه المحكمة الاستئنافية فى سرقه أوراق 
اخرى )١(‏ : 
وكذلك اذا دانت المحكمة الاستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة المتهم 
الاخرى ولم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصل قيها , فان هذا منها قغناء لم تتصل 
به المحكمة طبقا. للقانون وفيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان 
للواقعة اسأس من التحقيقات ٠‏ .وهذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته بعد مخالفا 
تلاحكاع المتعلةة بالنظام العام ولا يصححه قبول المتهم له فقضاؤها على تلك الصورة 
باطل (9) ٠.‏ 


لكن يبد أن قضاء النقض يجعل قبول الطعن بعدم تقيد المحكمة بواقعة الدعوى 
ب رغم تعلقه بقاعدة من النظام العام هى قاعدة الفصل بين سلطتى المحاكمة والاتهام ب 
عتوقفا أيضا على توافر مصلحة للطاعن فيه » والا كان الطعن غير مقبرل لانتفاء الجدوى 
منه , تطبيقا لقاعدة حرث لا مصلحة فلا طعن ٠‏ 

غاذا كانت المحكمة قد أسئدت من ثلقاء نفسها وقائع الى المتهم لم تجعلها النيابة 
من عناصر الاتهام ولم يتداول الدافاع مناقشتها فلا شك أن حكمها يكون معيبا من هذه 
الناحية ومتعيئا نقضه ٠‏ أما اذا كانت الوقائم الالخرى المسئدة الى المتهم كافية وحدها 
للإدائة بعد استبعاد تلك الوقائع التى لم تجعلها التيابة من عناصر الاتهام ,.وكانت 
العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المفرر قانونا للجريمة الثابتة قبل المتهم » فلا ينقض 
الجكم (*9) ٠‏ 

وكذلك الشسأن فى اللحكمة الاستئنافية اذا أضافت واقعلة لم تكن واردة فى الاتهام» 
فذلك لا جدوى من التمسك به أمام محكمة النقض » ما داهتالمحكمة أم تشندد العقوبة 
على المتهم بل قضت بتأبيد الحكم الابتدائثى (5) ٠»‏ 

وهكذا تنطبق نظرية العقوبة المبررة فى نطاق.البطلان فى الاجراءات كما تنطبق 
عند الخطأ فى القانون الموضوعى ,. حتى أصبحت بمثابة الضابط العام لنظرية المصلحة 
فى النقض الجنائى ؛ على ما بيناه فى الباب السابق وحجبت الى حد بعيد فكرة الفصل 
بين الاجرآء المقرر أصتلا لمصلحة الخصوم ؛ #المقرر اصلا حماية للصالع العام » فأصتبحت 
. المصلحة الخاصة تلزم أحيانا للطعن بالنقض ولو تقرر الاجراء أصلا حماية للصالح العام .١‏ 

وقد قابلنا نفس الوضع أيضا بالنسبة للطعن بمخالفة قواعد الاختصاص 
النوعى » فيلزم فيه المصلحة »2 ولو أن هذه القواعد مقررة حماية للصالح العام ٠‏ 


1 ا 
وتنطبق نفس الضوابط على محكمة الجنايات ولو أنها تملك التصندى لوقائم جديدة 
أو لمتهمين جدد , اذا توافر الارتباط المطلوب لامكان التصدى. ٠‏ فاذا لم تراع المحكمة 
قواعد التصدى وفصعلت فى واقعة غير تلك التى أقيمت عنها الدعوى كان حكمها باطلاء 
لكن بشرط توافن المصلحة فى آالطعن .٠‏ 
لذا قضى بأنه آذا كانت الواقعة التى أدين بها المتهمان هى غير الواقعة التى 
)١(‏ نف ١941/19/19‏ مجمسوعة القواعد به رقم لال عن ٠ 37٠١‏ ؤراجع نقض 1951/1١/58‏ 
مجموعة القواعد جا ١‏ رقم 48لا ص #705 و(5/١11‏ سلة 1١959‏ سج لا رقم ٠١‏ ص 18 1976/1/1١9‏ 
ج؟ رقي 592 ص 216 و 19417/1/54 جل زم 9317 ص 389 + ٍ 
(0) نقض 1509/1/1 أحكام النقض سس ١٠١‏ رقم ١١‏ ص ٠ 4٠‏ 


:5 نقض 1/9١1/ه91١‏ قواعد محكبة النقضص + ؟ رقم 1511 ص ١١١19‏ * 
3 ©) نقض ١401/9/6١‏ تواعد محكمة النقض ج ؟ رقم الال صن ١١6‏ * 


ا 0 العدد الثالت ‏ الستنة الحادية والا'ربعون 


وردت بأمر الاحالة + وكانت محكمة الجنايات حين تصعدت للواقعة المذكورة وحكمت 
فيها بنفسها دون أن تحيل الدعوى الى النيابة للتحقيق ‏ إن كان له محل ودوك أن. 
تترك للنيابة حرية التصرف فى التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الواقعة فانها تكون 
قد أخطات بمخالفتها صريح نص القانون ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن المتهمين 
قبل المرافعة على أساس التهمة الجديدة » ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة, 
لاأن ما أجرته المحكمة ‏ على ما سلف ذكره ‏ وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل 
من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضى 
به القانون )١(‏ * 


اأطلب الرابع 
الصاحة عند عدم لفت الدقاع الى ما يشبغى لفته اليه 


تقيد المحكمة بالواقعة التى أقيمت عنها الدعوى لا يفيد تقبيدها بالتكتيف الذى 
أقيمت به : فان من حق المحكمة بل من واجبها أن تعتنق لها التكييف الذىثرى ألهأكثر 
مطابقة للقانون وانساقا مع القدر الثابت من الوقائع » غير مقيدة واي متلطة تليق 
أو الاحالة ٠‏ 

الكن على المحكمة اذا غيرت فى حكمها الوصف القانونى للفعل الممسند للمتهم 2 | 
أو عدلت فى التهمة باضافة الظروف المشسددة ٠‏ أن تيه المتهم الى هصذا التغيير وأن 
تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجبيد اذا طلب ذلك م 
0 اجراءات ) * . ش 

وتغيير وضف الواقعة اجراء مقتضاه أن نعطى المحكمة الواقعة وصفها الذىترى 
أنه أكثر انطباقا علبها من الوصف الدى ؛قيمت به الدعوى : اى تردها الى اصلها 
انلصجيح فى نص القانون ٠‏ وهو لا يتضمن ادخال اى ظرف رد فى الوصف الجديد 
لم يكن موجودا فى القديم ٠‏ 

وقد احاح شو لومي امعا 0 الجريمة وظروفها كما أقيمت بها 
الدعوى + وقد بكون نتيجة لاستبعاد عرف مشتدرد فيها أو عنصر من عناصرها تقتنع 
المحكمة بعدم ثبوثه فى حق المتهم » أئ بعدم خضوعه لنص المادة أو المؤاد المرآد تطبيقها, 
وهو حق لمحكمة الدرجة الاولى كما هو حق للمحكمة الاستئنافية ٠‏ 

أما تعدي ل التهمة فهو اجراء أكثر خطورة مزمجرد تعديل الوصف اذ هو مقتضياه 
ن تعطى المحكمة التهمة وصفغها القانونى الصحيح الذى ثرى آنه أكثر انطياقا على 
0 الثابتة , بما يقتضيه ذلك من أضاقة ظرفا جديد لم يرد قى الوصف الامعلى * 
بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيقات الاولعة أو النهائية أى المرآفعة فى الجلسة* 
وهو لا يقتضى الخروج على قاعدة تقيد المحكمة بالواقعة الأرقوعة عنهآا الدعصوى ؛ لانه 
لا يتضمن الاستناد الى ايدايق آخر غير ذلك الذى أقيمت. به » بل بتفّسن فحسب 
اضافة ظرف جديد متصل بنفس الواقعة ويكوثأ معها كلا لا يتجزأ ٠‏ وهئ حق لمحاكم 
الدرحة الاثولى دون المحاكم الاستئناقية وذلك حتى لا بحرم المتهم هن آحدى درجتى 
التقاضى؛ بالنمتبة للظرف الجديد الذى أضعيفا ٠‏ 


(1) نقض 1909/5/5 أحكام النقض من ٠١‏ رقم 1ه ص لاه؟ ٠‏ 


المصلحة قى النقضن الجنائى حو 


وتكون للمتهم مصلحة من تنبيهه الى كل تعديل فى التهمة ‏ رغم أن التعديل 
بما فيه من اضافة قد يكون لائخف ‏ وذلك حتى تعطيه المحكمة الفرصة كيما يداقع 
عن نفسة بالنسبة للواقعة الجديدة التى أضيفت ء والتى من حقه أن يحاط بهماعلما 
وسدى رأبه فيها قبل أن بدان بمقتضاها ٠‏ 


ومن أمثلة تعديل التهمة لاخف التى ينبغى أن ينبه المتهم اليها : تعديل جناية 
.نشروع فى القتل ال. -جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة )١(‏ , لا'نه يتضمن 
ضسافة العاهة المستديمة بوصفها عنصرا لازما لاوصف الجدديد ٠‏ أو جناية ضربمفض 
إلى الموت الى جنحة قتل خط (5) ء لان الوصف الجديد يتضمن اضافة عنصر الخطأ أو 
الاهمال ٠‏ ومن باب أولى ينبغى آن ينبه المتهم الى التعدزيل اذا كان لا'شد ٠‏ مثل تعديل 
القثل البسيط الى قتل مع سبق الاصرار أو الترصد (؟) ٠‏ ومثل تعديل الشروع الى 
جريمة تامة (5) والاشتراك الى فعل اصلى (0) ٠‏ 

وتكون للمتهم مصتلحة كذلك من تنبيهه الى مجرد تغيير وصف التهمة ب بغير 
اضافه عنصر لها أو ظرف مشسدده ‏ اذا كان التغيير لاشد قحسب ٠‏ أما اذا كان التغي. 
لاخف فلا حاجة للمحكمة الى تثنبيهه , لاأن تغبير الوصف ‏ المجرد من تعديل النهمة 
يقتضى عدم ادخال أى عنصر جديد » بل يكون: ‏ على العكس من ذلك فى حدود 
الوصف السابق , ان لم يكن نتيجة استبعاد عنصر من عناصره لعدم الاقتناع بصصحته 
أو بثبوته » فلا يكون بحال نتيحجة أية اضافة (5) ٠‏ 


بن * وو 


فالخلاصة اذا آن الحالة الوحيدة التى لا يلزم فيها ب بحسب الاصل ‏ ثنبيه المتهم 
هى حالة تغيير وصف التهمة مجردا عن أية اضافة , اذا كان التغيير لاخف ٠‏ أما التغيين 


للسسينام 


(41 نقضص ١945/1/99‏ مجموعة القواعد ج 5 رقم ص 5١9‏ و 1905/1/1١‏ أحسكام النقض 
س لا رقم م ص ٠ ١19‏ 

(؟), نقض 1158/1/54 مجموعة القواعد ج 75 رقم 3ه صن ٠"لا ٠‏ 

5 نقض 19894/1١١/98‏ مجموعة القواعد ج؟ رقم 4١8‏ ص 565 ' 

(5؛ نقض 1970/15/1١‏ للحاماة س 5 رقم 0 ص, 1149 * 

(5) نقض 1995/5/6 مجموعة القواعد ج ؟ رقم 5/81 ص ٠١8‏ ' 


(1). راجع أمثلة للاخلال بحق الدفاع نتيجة عدم تنبيه الطاعن الى تغيير الوصف رغم ما تضمنه الوصف 

الجديد من تعديل في التهمة باضافة بواقعة جديدة لم يرد لها ذكر فى قرار الاتهام فى : نقضص ١190/8/15‏ 

لحم كام النقفن س 15 رقسلم 18 ص 505 و/ا١/١٠/191865‏ رقم حودلا ص ١5158‏ ف ١155/١١/١‏ 

رقم الال ص 88؟١‏ و ١106/11/١9‏ رقم 894 ص ١51/٠‏ و9/(50ا//رهه0؟١‏ رقم ١4؟‏ ص ١49او ١/6‏ 

لسئة 1965 عن لا رقم 1 ص؟١‏ و١1553/1/1‏ س لا رقم لم ص 15 و 1903/5/5١‏ س "ا رقم 11 من 

ا و50 رقم 65م ص 51١‏ و 1963/3/51 رقم 155 صن 401 و ؟كلركرلا5؟1 سس 4 
رقسم "1 ص "لاه 3 1961/4/4 رقم 34 ص 31 و 1/وززه 15 اس 1 رقم /5ا ضن ٠ 2١‏ 


وداجع أمثلة أخرى لعدم الاخلال بحق الدفاع رغم عدم تثبيه الطاعن الى تغبير الوصفلاان الوصف 
الحلديد لم يتضمن فاقعة جديدة قبير 'الواقعة التى وردت فى قرار الاتهسام أو التى كانت مطروحة فى 
الجلة وجرى فيها التحقيق أو دارت عليها ائرافعة فى نقض 1950//14 آحبكام النققن س 1 دقم 5١5‏ 
0 اه وى رهما رقم ااا ص 44١11و‏ 1155/11/15 رقم لاو صن 1*0 فى ١5/1215‏ 
سبئة 1906 رقم /اا4 ص 14408 و 1969/15/0 رقم 4356 ص لوه( و 1955/١5/١9‏ رقم 10؟4 صن 
3 1153/1/8 سن ل رقسم صل 1907/9//11009 رقم ١ه‏ ص لاه فى 1181/15/15 
رقم 1ه ص ١/اا‏ و 1903/11/59 رقم 1144 لا ١153/17/1١‏ رقم 1 ص بكرا 
تاها س 8 رقم الا صى 968 و 5/١1اسنقلاة1١1‏ رقم 174 ص لات ار 1901/11/8 رقم 
50 ص 5554 و0 1908/7/15 ب 5 رقم 18٠‏ ص كالا ٠‏ 
50/7569 سس 05 رقم 18١‏ صن 15( * 
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.4 العدد الثالثت ‏ السنة الحادية والا“ربعون 
لاأشد ؛ وأما التعديل بالاضافة , فيتطلب دائما تنبيهه بصريح نص اقادة م١؟/م‏ 
اجراءات فى ضوء التأويل الذى أعطته لها محكمة النتضص فى قضائها المستقر ٠ )١(‏ 


وينيغى هنا أيضا عند الطعن بالنقضن لاغفال التنبية ب فى الاحوال التى ينبغى 
اجراءه فيها ‏ التقيد بقيد اللصلحة فيه ٠‏ 

فاذا عدلت المحكمة الأستتئنافية وصفه التهمة بأن اعثبرتها من قبيل الاصابات 
الخطأ . بعد أن كانت هذه التهمة هى احداث عاهة مستدعة عمدآ » فلا معتى لتظلم المحكوم 
عليه من هذا التعديل الذى هو فى مصلحته (؟) ٠‏ كما أنه لا مصلحة للمتهم فيا 
يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسسبة له فاعتبرته شريكا بعد ان كانت 
الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلا » دون أن تلفت نظر الدفاع الى ذلك ٠‏ مادام أن هذا 
التغيبر لم يترتب عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت 
بها الدعوى أصلا ء ولم يود آلى تشدديد العقوبة التى كان مطلؤبا تطبيقها من بادىء 
الاأمر (5) ٠‏ 

كما أنه اذا أقيم حكم محكمة الدرجة الاولى بناء على واقعة أو أكثر لم نكن مرفوعة 
بها الدعوى دون لفت الدفاع الى ذلك » ثم حصلت الواقعة أماع المحكمة الاستئنافيةعلى 
مقتضئ الوصف الذى أخذ به الحكم الابتداثى فلا يقبل هن المتهم بعدئد النعبى علىالحكم 
الاستثئنافى بأنه غيز وصف التهمة دون لفت نظره (5) ٠‏ 

ومن بداب 5ولى اذا ترافع المتهم بناء على الوصف الجدايد أمام در جتى التقاضى فلا 
يصح له أن ينعى على المحكملة الاستئنافية 3 أخذته به دوث الفاته (0) .+ وعلى وجه. 
عا كلما نيين أن الواقعة التى تضنمنها الوصفالجديد كانتمطروحة بالجلسة ونناولها 
التحقيق قيق الذئ أجرتة المحكمة ودارت عليها مرافعة الدفاع » فلا محل لتتبيه الدفاع 
اليه 6 » لانتفاء مصتلحته من وراء هذا التنبيه ٠‏ 


أما فيما عدا هذا فان من الاخلال بحق الدفاع أن المحكمة ادانة المته 
من 3 تبني م على 
وقائع جديدة دونب أن ثلفته البها. لعتناولها فى دفاعه 0) * 


بتبع 


() داجمع فى تفصيل هذا الموضوع مؤلفنا فى مبادىء الاجراءات الجنائية طبعة لا ص 513 7 504 ٠‏ 
5) نقض 1115/11/11 قواعد محكمة التقض ب ؟ ركم +19 من 01188 

«(؟) نقض 1184/15/١9‏ أحكام النقض س ؟ رقم ٠١‏ صن ١(9اء‏ 
(5) نقضص 560111 أحكام النقض س ؟ ركم 59 ص ٠ ١١8‏ 


(0) نقض ٠ /٠١‏ أحكام «النقش سس 3 رقم لاص كم6اء 
(1) ثقض 0/1 أحكا م النقض من لا رقم لاه صن ا6١‏ ورلجسعم نقض 1963/58/19 سس لا رقم 
لم5 ٠‏ 


' (7) نقض 79737//5/53 جموعة الواعد اج 5 رقم 9لا ص “لا ٠‏ 


حقوق الاولاد دالازواج والحواشى على التركة ادع 


ماحسةا ديدم 


حقوق الاولادوالازواج والهواثى عل النركة 


قوامما وتطورها ف القانون الفراسى 


للاستاذ محمود كامل الممحامى 


تنص المادة 5"ل! من التقنين المدنتى الفرنسى المعدلة يقانون 550 مارسى سمسنة.' 
ككذا : 


د الورثة الشرعيون والورثة الطبيعيون يتملكون نحكم القانوكا أموال وحقوق 
ودعارى الموروث بشرط سداد جمعع ديون التركة ٠‏ والزوج الذى على قيد المياة ٠‏ 
والدولة اند لهما من استصدار حكم يقضى لكل منهما بنصيبه فى التركة » (1) ٠‏ 


“وقد اسثقر الفقه والقضاه على آنه : 


١‏ - من وجهة نظر.نقل ذمة المورث الى خلفائه يجب التمييز بين الملكية ووضع 
اليد او الحيازة ٠‏ 


0 ؟ جه نقل الملكية يتم بحكم القانون لصلحة جميع الخلفاء بدوت كمتببن بين. 
الورثئة والخلفاء الشواذ » . 
وبالعكس لايكون اكتستاب الحيازة بقوة آلقانون الا للورثة دوث الخلثفاء 
٠ 0‏ وذلك ان انتقال الحيازة قانونا بعلم نتيجة لانتقال أهبوال المورث الى ورثته 
الشرعيينه إبحكم القانوث وبمجرد الوفاء ٠‏ 


عل. هذا ألرأى وطمهلوسع2 سزء ١١‏ بند ١51‏ > نسعسسو] جزء 9 بند 5١1/‏ 
وما لعاءه 5 ش 


1ن ل بانتقال أموال المورث ألى وركنةا العريية! يق الفنساتون. 
بمتحرد د العام ٠‏ 


د ويتبخ ذلك أن المورث لاإيستطيع أن يعدل القواعد التى نص عليها الغانون. 
وضع 08 مخالفة تلقانوث فى هية بين الاحياء أو فى وصعة ٠‏ 
1 : 
إعلى هذا الرأى ‏ هه © تزطاتاث الطبعة الرابعة جتن اص وا , 


مجراء أؤل 2 'بند ا ٠١‏ 0 قطه77؟ غه ,ومعستامومم[ ب وملبوظ 


١ 2‏ ( غ6 مع ستغزعة6 1 و فط مهنا .(1896 قعقمر 5 01 101 12 قمر 1101 79342 متف 
,6ق بتتق 2000 أ 15م ,مصعاط: و36 غنوعة طتعام عل قتقلدع غده5 قلعتتائقم 261161658 165 
:81 16201132 .511666581013 18 ع 5عمعقطاء 6 1185م تع شتتوعة' ومتطوعتاطه'1 قتامة 

: - ,20586881092 مدع «عتزمحمة عطق ع5 6دع0017 أوائلة 1 اء 


1 العدد الثالث ‏ السينة الحادية والاربعون 


ع المورث لايستطيع بصفة خاصة حرمان أحد الورثة الشرعيين م حقه فى 
أن تنتقل اليه أموال المورث بحكم القالون بمجرد وفاة المورث ٠:‏ 


على هذا آلرأى وه لممسة1 جزء ؟١‏ بند ١55‏ 6 181 6ع ب#إتطناث الطبعة 
الرآبعة ج 16 ص 1337م #علرلاء5 ع1 جح ١‏ بند مه 


/ا .ولا يستطيع المورث ؟ن بمشح أحد الخلفاء الشواذ حق انتقمال أمواله بحكم 
القانونك بمجرد وفاته الى هذا الخلف آالشاذ ٠‏ 


على هذا الرأى 5626نته1 ج 5 بند 9٠‏ , «تعتولاء5 م1 جح 7١‏ بند ؤززه ٠‏ 


٠‏ ان المادة 5؟ل المعدلة “تمنح الورثة آلطبيعنين كالورية الشرعيين الحق فى 
انتقال أموال الموزث بمجرد وفاقه بحكم القاتون العهم ٠‏ 
”على هذا الرأى 1816" : تعليق على قانوت 580 مارس سئة 5835 » مجلة النقد 
للتشريع #القضناء : 5/855 ص 5 2 6تقصوء34 12 القوانين الجلديدة , بج 58 
ص "٠٠١‏ » وما بعدها 607 د 


'وعل ذلك فلا يعد الزوج وآرئا ‏ طبقا للقائون الفرنسى - على" الاطلاق وائثما يعد 
خلفا هعاذا نهلاتوةعحز 0255617 ليس له الا حق الانتفاع فى حدرد آلر ع كبا 
محياتى بيانه فيما بعلا ٠‏ ش 

وقد نصصث المادة 1/5 من القانون المدنى الفرئسى على أن : 

0 تامع الدرحات يكوث خط الارث » فتسلسل الدرجات ك3 الاشسخاص, الذين 
ينزل أحدهع منْ الآخر يسمئى: خط النسب المباشر أو المستقم '* أمآ : تسسسعل الدربحات 
ديل الاشخاص آلذين لاإينزل أحدهم من الاكخر وآثما ينزلون من موزروث مشلسةرك 


١ ١‏ ع 6ه 568 35 0621115 311 21132012م 11 جره قعتطتقطة "6 15 عل عنا عنم أصاوم تلق ,اد 
.2 ,.قعدمع85116 .8 1). [-. 20556581002 19 65 010511616 15 معتامة منج تت وتلق كلتم 11 أورتجموومم 
“811 148 ج101 446 270116 311 020116 تتعام ع4 عمقمه'5 1:1616م170م 13 06 1517قه ماقمو و1 ب ,3 
00 ل حك .8ع 11ناقة 178 75تاع5قعع10ه 165 نه ممع 1أتدقط د16 ععطصطه «دملأعص 5ل كتتدع ,قتتتو ممم 

.51100685 
86 تاع:1 28 8118 متام اقق20556 12 06 1027خ1أه نم12 .0226:3178 قله ,علمع020ج كلاو 26 30 3 
أن :قاع 1716111 511066551175 و06 05 أكتت[ععع"1 3 ,قمدة اسقط قه8 2015م تتؤوثلتن غم طلاعام 
,ع11ه* 11668 5215126 18 48 56616266 مم0 5[ عه 2055655152 هل عق م[لوع16[ رمتعم رعموة 
قا 207 .205 ,9 .2 ماطع*17اضة ,128 .مط .18 .ة .عحتطته [ممع27 ممعم عه 222 ب 90 ,رفوعع 56 3.6.5 
مع أ[طتام ععمعه'1 لق تلمسوطظ؟ عممممم غعقق :قم نوع متلتمتدة 15 3 2016همعر مه لتدن عه أتاو1 د 4 
28 15005111059 065 *521 ,1200161 56116 112 حكتازتكت 86+ ه16 0116 تنام 11 2”011... ا .5 
8 أكددن 88165 و14 ,اطع دتتاقع) هنا صق ناه غلب عبرغطه جره[ أوطمة عند قطقة عمقعرمفم1 ممجاما 
عنأتعة ,409 ,8 .1 ,لقم ع3 ,2811 أع #تطتام :مومع مم وز ع ,كك ,وعممععنية ,3.6.8 ع غررم وموم 
198 .230 .1 .نا ملطه99؟ عع فاسع 10 معط 0و5 366 .2 ,16 مأمم آم 
ع6 65نانال16 م1611 505 06 مد ختعسلكم مأرء مصتتصم 270 ,ألم طجامم هم معستيب عقن ع1 سس رم 
آ6 #“طالق 1561 .270 .18 .ا مطمرةامصطة7 : عرمم عه 2 ل ,7ك ..عمووعونة .3.6.8 ع ,ووزهملوها 15[ 
2084 كع لتاعقط لخم صمت 8611765 عنآ :366 .م كرا مامد ين مم1 ,609 + .8 2 بأتوة ع4 ,نامك 
.58 .70 .1 .ا ,كصطوزهمومعع11ق وعق عمزاأنا 16 “الم 
اك ري اللا جع ف كت 1 “تتا51166655 112 3 5215126 125 161اطأطااكة 8/1 الم 
.58 204 ,1 ءنا ,نأك .هزه «ع172[ء8 عبآ : 280 .20 ,9 .1 أمعتتاءا رز قمعم عه 
013103 تعآأط 311551 5[عتلتأقم 8 831175 85815126 13 260006 تتهع2011 724 يأكجو1 - .10 
2 56 00061112116 ,71816 : 5628 عه 111 ع .4 06س ,96.430 .2.2 - روه و16 كعه لافطا 
5آ .11682370 ,1 :274 .2 ,1896 .21م أتتطاز عق اع .151عة1 86 .امع ملاعم .18906 2375 25 1 101 
.39 أ 36 .1505 ..8 نأع 200 .2 ,26 ,نا ,20111761165 

غ6 83220568 911 م008 201176811 ,20]65تتف قعقه .2231105 عتتمقصطقج ‏ امعد كبا متمعاسصنا 
+(20 ,198 ,8 ,2 1 ,1901-19 ,قاجو2 ,عم جاعم 18 غع معسصع له بمماسيز 1 منممع'ة ختوتايعة 


حقوقٌ الاولاد والاثواج والحواشى على التركة 5 


ممه 


فيسميى خط نسب الحواشى ويقسم خط النسنب المباشر أو المستقيم الى خطا نسب 
نازل وخط نسب صاعد + قالاول هو الذى يربط الاضل بفرعه والثانى هو الذى 
كما نصمت المادة لالالا من القانون المدنى الفرنسى على أنه : 


« فى خط النسب المستقيم تحسب الدرجات بعدد الاجيال بين الاشخاص وبذلك 
يكون الابن بالنسبة للاا'ب فى الدرجة الاولى وابن الادن فى الثانية وكذلك -يكونالاب 
والجد بالنسية للابناء وأبناء الابناء )20 :5 

كذلك نصت المادة /5١‏ على آنه : 


« الاقرب فى كل خط من خطى النسب يحجب دائما الابعد ٠‏ (9) * 

ويذلك قطعت كلادة 41 هدي قرسي قطعا انا خاسنبا بان السؤوت اذا لم 
يخلف الا ابئة وحيدة فأن عذه الابنه تحجب الزوج أو الزوجة واخ الام شتقيقا آو غير 
شقيق لان القادون الفرنسى لايعرف أصحاب الفروض الدين يبدا التشريع الاسلامى 
بتوزيع أنصبتهم كما ان هذا القانون الفرنسى يبدأ بتوريث الدرجة الاقرب حاجبه 
باقى الدرجات ٠‏ 


وقد أوجب التشريع الفرنسى أن تؤول التركة الى أولاد المورث بعد وفاته اذ 
تنص المادة 58لا من آالقانون المدني على أن : 

« الاولاد وان نزلوا يخدفون آباءعم وأجدادهم وان علوا فى خط النسب . 
دون تفريق بسبب الجنس ذكورة وأنوثة أو بسبب أن أحدهم ولد قبل الاآخر حتى 
لو كانوا ثمرة زيجات مختلفة فهم يرون أنصية متساوية بعدد الرؤوس » 9) * 


وبذلك قطعت المادة 50/! مدنى فرنسى بأن الابئة ترث ‏ طبقا للمادة /5١‏ س 
التركة كلها لائن هذه المادة 55/! لا تفرق .بين الابن «والابنه فى حجب باقى الورنة ٠‏ 

ولا يرث الزوج حق الملل كية الا اذا لم يترك المورث أقارب وارثين أو أولادا 
طبيعيين اذ تنص المادة 71 المعدلة بقازون 1 عن مارس سنة 1861١‏ وقانون 5١‏ من 
ابريل سنة 1990 وقانون 5 من ديسمس سنة 197٠١‏ عل أنه : 

« قانون ؟ ديسمبر سنة 1978 » اذا لم يترك المورث من إزرثة الا أقارب من 


312 6غألناة 13 1016ل عمعتا ع للم حزجة دده : عمع نا يه[ عصرم م ع تناه 2م - .736 .]تم 
085 عثأثلاة 18 ,113662816امه فرعتا زعمتتدة'! ع عستط 25ع0صعو3ع0 ختان قوع سموقجممر ماع عل 
أطع 0656628 0111 قنقلط ,قعاتنة قعل 5 145 2285 غأطعقحع 0656 26 ألان معنصمقمهم ععاطعة 5ؤقعوعل 
نأ عقأمهقةدعموعء0 عناعععنتل عمعتا دع ر16ع56 عمعنا 12 عدوسلذملك 02 ملمتتمسصمه “للاعكتاة لختائلق 
-2ة؟0685 013 عتتاعه ععكة #عطك ع1 116 1و للم ععه عمقتصومم 1 .ممق دعع85ة _عأمععلل عمعنا 
4مععه06 ع11ه ناه عتداعه معت عمدمومع2 عستا 116 كتتن 6لاعه ذوة ممتغتصستاعق 18 تتا ع0 تصعلن 
؟) 0ه رمع ع 5 ج لتو مؤموعة ع0 كصسفغجلة عنام صصمء جه بعلأعع1 مدعنا صاصق - 
انعم 16 ز6موع0 «عتندةم تنه مصعم ةق وعوعة 1 ة ءأوه قلخ 1 أقستة : 5قعمدمقمعم مع1, عطادع 
.1115-سمااناع2 يه .215 065 نعدجة :1 ذ لناعته”1 عق غه عنقم تتل تأتعتعنتوم: جاء6" أع بالرمعع8 تلد كلق 
ر ؟ ) قتا 1# ر قتصةلصووقة مع منت ج23 له جاعت[ قوم 209 أرره لأ كقتتعقة 2م72 م1 741.7 راسف 
1 .ممعاملة هدام 16 كتتتاهزنا10 تتتاععه ,وعمعةا عتجهكة: 3868 عستاع دكن وجول رع طم متام 
2 5 ع بعقمم مه معام وستصل 3 اأطعلعدعنة ةط قكنك1 تاه كاتمفكط 165 ,45 ,اعدف ١‏ 
باع ,تالسعم تستطم ع غه مجه 2ق دمتأعص تاكن عتتتا ,قتسقلمعممة نآو ,31611168 ,رقلتاع1ت 
قدوناممم قعلمع6 0 أطع0غ51608 ع1 .كع مقتقططة قغدع 016 ع قتاوق1 تداعأو رمتتدن ع«ممدعء 
1 : 1 ا ٠. ١ ١‏ و1814 هوم اع 
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قرابة الحواتى ) فان النصعيب من التركة الذى كان يمكن أن يؤول آلى الخط الاآخر 
( من الحواشى ) يكون من نصيب الزوج الذى لم يصدر ضله حكم بالتفريق 
الجسمانى حاز قوة الشىء المقضى به + وحكم المادة 05لا من هذا القانون لا تطبق على 
الزوج الباقى على قيد الحياة ٠‏ 

د قانون ١؟‏ ابريل سنة 0؟5١‏ »- الزوج الباقى على قيد الحيباة غير المطلق 
الذى لانرث الملكية المطلقة م والذى لم يصدر ضده حكم بالتفرزيق الجسنمانى حاز قوة 
'الشنىء المقضى ده له على تركة المورث حق انتفاع بيانه كالااثى : 

ب الريع اذا ترك المورث بولدا أو أكثر من نفس الزواج 


حصة أقل الاولاد الشرعيين نصيبا على ألا لاوز الي اذا قرك المورث أولادا 
من زواج سابق ٠‏ 
النصف , اذا ترك المورث أولادا طبيعيين أو فروعا شرعيين لاولاد طبيعبين 


بموة 


لا'ششقاء. أو شقيقات : أو 'فروعا لإشقاء أ شقيقات :, 2 أصولا 3 


- الكل © فى جميع الحالات الأخرق أيا كان عدد الورثة أو صدفتهم ٠.‏ 


« قانونف 9 مارس سنة 149١‏ »> يتم تقدير التركة على مجموع الاقوال 
آلناتجة عند وفأة المورث فى هذا النتقدير تصورا , الاموأل التى يكون قد تصرف فيها 
سدواء بعقد بين الاحياء أو بوصية لوارث ٠‏ 

ولكن الزوج الذى على قيد الحياة لا يستطيع أن يمارس حقه الا على. الاموال التى 


لم يتصرف فيها الموروث لا يعقد بين الاحياء ولا نعقد وصية ٠ )١‏ 


1 5 . ' 
3 . 5 26 


2 1 * مم0 نان 5الع"2371 خط 131856 ع2 كستتلغل 18 عتنوقممآ (.18591 قتقممد 9 س[آ) .707 مالظ 
21 نء ١‏ تمعصصع71قم22 ممن5ةء5062 55 عل فمعلط 165 ,قلع1ا2 2 قتصقخطع لط ,عاطلةدوعععنام 
قر "د 11 اأعدوه! عنتاصمء أت نام 11 01 1026 مم« تالولدم تنه 1666امهم 

,#عيزلار عدمتكء عل عن105 لاع 2556م 00105 06 856312311012 06 الغجرع هنال عن 
تال 1000 5 ناعن 6 عتتتتامء 131856 116 لللطلغم, ع1 101501162 .(1930 .066 3 س«د) 
اهم 8 لئاع ا 1218161 ٠‏ بنذو 221561118116 ,1161265 عتناع0) 068 026 قصقق عم01أدمعءميع فوع 
عتحلومةك بام عمعنا ع«طسسة"1 06 كأمعضقم تاج 166اطلططلاه نأك غالةتناة كتنو «5أووعمعنه هل عل 
56٠‏ 60225 دمتكه دجنع 0 تالمعماععتال ع0 قهم عاقل2ء*2 11 اعتتوع1 عتشصم ١:‏ خطاهلد00 011 
5 2655 0006 تاأجاععغ25- 011 7054 علعت1ة'1 ع0 ومغتومهمقتل 12 : 11868 عقمك ع0 عم-م2 له 
©1615 ,06تت1ل70؟ 76 رقع2206مة قلمط .8) ا 02[011114© 1ت ع"أدمعطع:1 3 عاطق تأممة 
.(عتطصماوء ععة1 2+6 :5. ,1981 ,عقصطة , 
0 هه م 000 ع2 111 0 511115826202 أطذه[دمه 18 (.1925 .ع3 29 ه[) 
00259 ع0 صمل ةعقم6قع ع0 اطع طء عناز ع0 55ج عأقندع2 أعتتوهة1 ععقصمء غع بام م20 ممستعام 
5131نا"8 01011 نا ,رغ12606660م2 نام 81662855102 198 تناع ,3 ,011866 ©0205 06 مم20 له ١‏ ؤققوم 
1 : نوع 1نانو نالتاط 
0 0 ذ تقس ' 155138 تمتو كطه 585ا :1118م 011 نه 1331556 غصتاطة0 164 51 ,1333 11113 
1 «عمقع2ده ع5ؤتتاجر علاء”017© 5328 ,لأمقطعمم وصتمط ه16 عممننطتعة1 تسققمهة:0 26م عصتاثط 
١‏ : 22321386 تسصعلغع226 حتكة 8قط كأصمغط هع 2 قكسطتطقك 16 51 ,كتقدن 
1 طقل مععوع0 ده -5156195ا )قم قتموقصه 065 ع12:596 تصتطفة ع1 51 ,16نآمط عدل 1 
0 5061015 عع ' ووعرعم2 ع للسيسييكن 065 ' بقتتاعمم اكع م2788 معن واعتتاطقدط قلمقيد 0 
كماسملدعء35 05 


038 8 نع ع#طصمص ع1 501 غ00 عن قد 1الماة 165 عيننا قصقة فقتلهاه 12 226 ١‏ 

5 .قتع تالسقط همعن ' 16لا 
95--ظ قصعتط عه1 كتاه) 06 12168 ع208855 1126 “لتاق 00616 3ع لتعاقه عن1 .(1891 قكهطط 9 .آ) 
أتومتتة 311 26م عدحوعكه لأطعمع جاطاعة قتصدة" غتروجعو لنت 0 عفان اف زويف ع0 تل ؤقء06 1ة! أصوط 
رق[ ذوعع 86 كاه ع 0236م نده "تتقاتع متقذقعا عاعة هم 5011 ,قثا اكت ع2 231 امع ,0252086 
حاناك كأمة جصوة «مع6:62 2011118 26 512719825 اعتتامجة”1 10315 )مطط22 ع عمدعمقتةا فصقم 


3019 قم ثم ,فكأ وطقطة هاع3 31م لم دك 2 20066 1 غدمق قصعاط 165 تتلاة 
1 “ع متوامع متقادةة 


حقوق الاولاد تالازواج والحواشى على التراثة 0 


ال 


5 - ا القضاء فى فرنسا على 'ن الزوج لابرث فى حالة وحود أبناء 
وكل هو حق انتفاع بجزء من التركة مدة حياته دون أن يكون له ملك الرقبة : 


: كان قانون ١8١5‏ يحرم الزوج الذى على قيد الحياة ‏ عند وجود ورثة ‏ من 
المطالبة بأى ديري فى تركة زوجه فجاء قانون 1 من مارس سئنة ١891١‏ وأعطاه دائما 
صيبا من هذه التركة مع أقرب الورثة حتى مع أولاد المورث ٠‏ : 4 
ولكن:قانون.1 من مارس سنة. 181١‏ لا يعطى آلزوج أى نصيب فى ملكية الرقبة 
فى الاموال الموروثة اذا نرك المورث زرثة مهما بعدت. درجة قرابتهم للمورث دون 
تمييز بين القراية الشرعية والقرابة الطبيعية أى غير الشرعية فهذا القانون يقتصر 
'على أعطائه فى هذه الحآلة ‏ حق الانتفاع » ٠»‏ 3 
كذلك 1 00 3 الفقه والقضماء على أنه : 


1 د اذا ترك الزوج المتوفى أو الزوجة المتوفاة أولادا من زواج سابق فان زوجته 
أو .زوجها يسبطيع أيهما أن يطالب بنصيب مساو لاقل الاولاد الشرعيين بشرط أن 
لايتجاوز الربع وبديك اذا رك المورث مثلا خمسة أولاد من الزواج الاول .فان حق 
انتفاع الزوج آلذى على قيد الحياة أو الزوجة التى على قيد الحبياةة لا يتجاورز 
السعدسن 6 (1) ٠‏ ا 1 


وقرر الاسستاذان كولآن وكابيتان. بالجزء الثالث الطبعة. التاسعة عام ١1440‏ ص 
8 583 ما يأتى : ٍْ ش 

وربند 549 - الحالة آلتى تؤول فيها الملكيية الى الزوج : 

١ب‏ عندما لايترك المورث أقارب فى درجة وارثة ولا ورثة طبيعيين » وهؤلاء 
5 لون رغم نص المأدة تن فقرة أولى التى لا تنص الا على الاولاد الطبيعيين » 
ل.هؤلاة. الاولاد فحسنب ولكن الاب والام الطبيعيين. أيضا والاشقاء والشقيقاتالطبيعيين 


إن ,2011981 26 ا نه كيذ ,1804 06 م008 011 عتأطمطع*1 قناو5 ,0116 قنلتة1؟ 
85 9 تتل 103 12 ,أصتمزممء دمة 06 «دمأووعء2اة 15 ع0 “تع اطقاءة" مع رق اأتتضغط 0 عممعوةمم 
27 والتاوع طم كته 801181-11 ع8 ,تامزقدءع500 مااع 06 وم 1116 301118ناما عطدم0 ثتا 1891 
.268 .81162658 ,0.5). كد06 حدق مأصوعتة 165 مم37 عتطقمد ,161615 معطوهئ8م. قتتاص قعل 
212011 18 قصققة 26م عللتاعتتة أضته لصم 1 226و 26 1891 تعقطط 8 تدك 101 12 قلهال1 
تطع01م ولكتتو و6سعلمة أم روطع تفط وع3 عدقته1 د06 ع1 عنان1025 روعكتةائلة مقط مدعاط 065 
ا لا 1ه : 18اعستافقد وأطعموم 18 غه عستاتعن1. متمععةم 12 عمقده. مملاعس لاملل قصمم 
كيجت > '.. .268 ,,58ع51100 05 ح غنم عنامتاتة 02015 صن رقدء ع6 قصقة لطعء 1نامع 
هومصطة له عووت 101 ر65أمططة و0006 ,181102 علتعكصة 6 ععمم ولاك 
000 .م ,2 ك1 ,رعستصاءه0 18 أ عمطة1ممسناز 18 8غمة"0 غلاوتايت اع 
01606 اتناك يكم وفأتتقغص 065 ودقلة1 ةق تامططة 1م غتتاوجة”1 1050116 
التق ع:م -قصامطط 16 «مسطئعة1 تممعدعدة اعمط عستا «تعسنهاء" كتاعم غصتد[صمء هوة بعفهتتقطط 
16 06235561 قناام جدمط 555 00115 26 1تنو عتقطة 


امتعق0 16١‏ 81 عتتوا 5016 6 06 01187215 
غ8 عتتاوجرة!1 عن غتتحعدكيكة عثمتتقن ع1 ,11 "تعتسعصط حل قاسدكدع وم بعامرمصععي قم ,181856 
: ع1 نز 01152 


6س 11 مم0 محقم عنأ870 ' روةأمصصف ,1281105 علة م6 6206 0تكام1115) 
. 257.0 ,م 2 1 ,قسلماءمة 18 غه 2706 تتاطستمتال 8 ونعجرقنق سوتاووت نع 
. .: أقطتعق ناقة دع م - : م66 متام هل فللأعتومم غستوقدم ع1 له 055 - .943 
25١‏ اسقط لط ,1ط نققع ع0 ناد 6 تلق قأطاع قط ام 3556[ عط كأمتق6 16 011828 (15 
,تلع نع 767 عنمة”"٠‏ عل علتتسحره1 ذععتمقم لطع« مصطامء لمعب أع 
,قلع1182111 عجغجم عه. مسقم م16 و«معدة 5قل58 ,كأسقجده 5ع0 خطعصمع[ناء8 ' 02 ,فاع "تتاطقط #أسوزمع 
قاع ١:‏ تاعوة كه م2286 169 


8 5061115 الع 0-0 5 6 عنحك 3 
ا لبوق كج مصعتط مهل هناما جه قافاعوممم هل فالتعنمعم أمتزدف 16 هده 99 


4 العدد الثالك ‏ السئة الحادية والاأربعون 

ا ا ا ا ا الا ا ا 0 
أو الفروع الشرعيين لهؤلاء الاشقاء والشقيقات الطبيعيين » فى هذه الحالة تؤول 
ملكية جميح 'موال المورث آلى الزوج * 

؟ ‏ عندما لا يترك المورث :قارب من الدرجة الوارثة الا فى خط واحد فان 
الزوج تؤول اليه طيقا للمادة لاكثلا الجديدة العدلة يقانون '؟* من دتسيميسن سشحشة 
١‏ جل النصف 2 0 كان ص حق الخط 0 8 ٠‏ دنحم صذه يوي 
بالخط هو التعبير الشرعى التسنيات بواذوى الارحام ): (9). * 


وواضح أن الاستاذين كولان وكابيتان قد لخصنا التعديل الذى أدخل عسلى 
المادة /11/ا يقانون 5 من ديسمير سنة 1960 والذى سبق أن أشرنا اليه , .وهنور 
التعديل الذى لا شأن له الا بحالة عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أحد الاصلين 
الوارثين أبا أو أما أو عدم وجود حواشى من خطى النسب أبوة آو مومة * 

كما قرر أيضا الاستاذانم كالان وكابيتان فى نفس المرجع ونفس الطبعة . ونفس 
الصفحة أن : 


« بند 5554 - الحالة النتى وول فيها حق الانتفاع بالاموال.الى الزويع * فى 
الحالات الاخرى أى فى حالة وجود فرع وارث مثلا ' وهى حالة الطالبة ‏ فان الزوج 
.ليس له أكثر من حق انتفاع تختلف نسبته تبعا لصبفة الورثة الذين يرث معهم وهامى 
ذى التقسيمات الفرعية فى هذا الصدد : 


٠ اذا ترك ولد أو أكثر من الزواج فان حق انتفاع الزوج هو الربع‎ )١( 
8 » ماذا بقصد بالتعبير « بولذ أو أكثر من الزواج ؟‎ 


ان هذا التعبير يشمل احتما آولاد الاولاد المولودين لاولاد. نوفوا وهو 5 كَ 
ايضا على الاولاد الشرعيين الذين اعترف بهم » قان هذا الاعتراف يس اويهم بالاو لاد 
الذين كانوا ثمرة الزواج © مادة 510 , وآخيرا يجب ادخال الاولاد المتبتيين مادام , 
لهؤلاء » طيقا للمادة 555 ,2 على تركة المتبنى نفس الحقوق التى للاولاد د للفروع 
الشرعيين ٠‏ 7 ْ 

(ب) اذا كأن للمورث أولاد من زواج سايق فان حق انتفاع الزوج الباقى على 
فيد الحياة هو حصة أقل الاولاد الشرعيين نصيبا على ألا تتبحاؤز الريع ٠‏ المادة 
الام ٠‏ 


11852 6 قصطقة عتتن ع1طزققة51 6م02 ده ممع توم 6 م5قلة1 26 أخصدقةة, ع1 10250116 (25 
(1980 ع««طصوععءغ06 8 دك 1ه1 18 عنقم 2722001216 تتقع جتتامد 1767 .أتة) 31055 ع11أعتاءع16 استولصدمه ع1 
قق مه قتلقة اننا 1 18 ة وكمومف كه «دوزودع5100 15 ع0 هتائمم 18 ع4 656 دهم 15 
١‏ 1 511 1511134ة 1تتا3112 375ات11آثة'0 28 11 
: فاط عع غتقدكت:1. عللأقدععم أسزدزدوء م16 لأه هد - .9244 
0110116 18 غممة 1151071 010*123 “1115م 005 تأتتةوتتتاة استأو[صده ع1 رموه مقع ته 165 فصولا 
05 تع 1101337 ع5 11 واعتتووعا1 عق '6668515165تاع 065 131116ان 18 ناصمق كتتاة 73116 
: معنة2 شه قدمتتعس لمت متامع 165 اعتمم 
00 1ق نا غناكتا”1 12331386 011 14ا155 قتأطةكمه 5كناءأقتتاط 11110 عققتة1 غصتق06 16 451 (5 
8 .31 ,767 مأتتة) 018126 تتل امامل 
-هتقصد تاق عندقعا شن كم ا نته تلع تامذومع :معت "!1 عهم عتتقدعقمة. [لساتتو1 عنه : 
- جد .هتدع سالناء 2 5 امعستعستدمعه فنع نمطدمه 116 : ج86 


حقوقٌ الاولاد دالازواج والحواشى على التركة ا 
وير 
(ج) اذا ترك المورث “ولا ٠ 3 5 0 0 ٠‏ - 6 00 
0 : دا طبيعيين أو فروعا شرعيين لاولاد الفروع فان < 
انتفاع الزوج هو النصصف 0 المادة نهذان 5 1 5 


(د) أخيرا حق انتفاع فى كل التركة فى جميع الحالات الاخرى , أى اذا لع يترك 
المورث الا مجرد حواشى » (آ) :.. ْ 
٠‏ ولم يكتف الاستاذاث: كولان وكابيتاث بذلك بل انهما أكدا وجزما بأزؤ ماورد 
فى القانون المدئى الفرنسى قبل تعديل ؟ من ديسمين سنة 1910 لايزال ساريا بدون 
د سد 50١‏ _الزوج الباقى على قيد الحياة خلف شاذ : 


انه لجس وآرثا ولكنه خلف شاذ » وينتج عن ذلك : 

١١‏ - أن حقوقه فى التركة لا تنتقل اليه بخكم القانون , وبمجرد الوفاة وانه 
يجب أن يطلب الحيازة بدعوى أمام القضناء آذا كان يرث الملكية , آلادة ١٠/ا/ا‏ » وان 
يوجه هذا الطلب آلى الووثة الشرعيين اذا كان يرث حق الانتفاع + 017 

كذلك إبقرد الاسشتاذاآث بلاثيول ورسعر » « شرح القانون آلدنى آلفر نسى العمل « 
الجزء الرابع ؛ المواريث + طبعة سعنة ١905‏ - أى بعد تعديل آلادة لاذلا مدنى 
فرسى بستة عر عاما ٠0‏ فى معفحتى 5٠١١ , 5٠١‏ من هذا آأرجع ما يأتى : 


حق اتنتفاع الزوج مع الورثة من الاقارب : 


بند 5؟١7‏ - طبيعة حق الزوج مع باقى آلورثة » ان آلزوج لا يستبعده باقى 
الورثنة ولكنه لا يؤول اليه حق آنتفاع على كل التركة أو على جزء متها , «وكل ما قيل 
فى الفقرة السابقة يشان صفة الزوع كخلف شاذ وأسباب سسقوط حقة يجب أن 
تمتد الى هذا الوضمم » الفقرة الاخيرة من المادة لزلا قانون 5 مارصس سنة 7853 * 
كانت تسقط: أيضا حق الزوج الذى يعود إلى الزواج فى الانتفاع اذا كان للمورث 
فرع وارث - «لكن هذا الحكم آلغى بقانون * من آبريل سنة 1911 ٠‏ 


.168111765 وأاتتوكت عتتلة. مصعم ع0 عتاوتادرجة”ة 6116 ,قمقة6عع01606 176 لاتطططامه وأطو كاطع '0 كتاوها جد 
(388 ماأننة) ععوقتسعوقطة نال فعمط فتسحقد دع ق «علتتطتودعة علد 168 أتتقمععة ص«ماطتممرانائعة1 وعدع1 
كوج صم 1و8 إط عدتاعه أعناإكتلام ,5م300 كتسقتدة و16 أمقتاق ع امع عنتة؟ عن نأأمل 02 ,لخدا 
-6465 ذه مأسقغدة م16 عئتن عتتممق. مه صغم و16 غطمام1'500 ع0 دمندمعع5110 18 “تلتاق (356 .ثأة) 
1 0 . .ك6 لتأأاع16 واسقودعه 

تأدته1د00 نك أن نامت"1 ع38 216:1 غصع مم36 صتخكة ونج قأسقغده 065 8 أسدقفةق 16 51 (ط 
لمعمهة وووأتتج ع11ع'تان قوع تأطقطعم قماممط ع1 عصساتع16 أسدقدة '0 أجقم عمدخكل أقع اسم إوضماد 
(3 .31 ,767 .نأمة) نأكقتان 16 رمعل 

قأمقعغصة3 معطططتهة1 وقطةقموععءمهن قعق ,قاع«تاهقط عتصققمء 365 عمهتة[ استاقفة ع1 51 كك 
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300 العدد الثالت ‏ السنة الحادية والاربعون 


ولكن هل تضفى صفته ‏ أى صفة الزوج - كوارث لحق الانتفاع على هذا 
الزوج الحق فى طلب القسمة ؟ 1 1 

هذا السؤال من أدق الاسثلة , هناك تقطة مؤكدة قهو 'كصاحب خق انتفاع 
لحصة فى الاموال الموريوثة ٠‏ فان الزوج الباقى على قيد الحياة له آلحق وعلية الالتزام” 
بأن يحضر عمليات: القسمة ليعمل على تحديد وعاء حقوقه فله أذن صعصيِفة. فى طلب 
القسحعمة أو آذا دعت الحال , المزايدة عند عدم آمكان قسمة الاموال. التى تشسبنملها. 
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لايوجد الا بين حقوق من نفس الطبيعة ولا يمكن أن تقوم بين أصجاب حق التفاع 
وملاك رقبة , ولما كان القعيوع هو أساس دعوى القسمة فان دعوى الزوج لا يمكن 
أن يكون الغرض منها الا قسمة الانتفاع أو المزايدة عليه لاه يق الانتفاع وحده هزؤا 
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طرق شهر الشركات 1 


طرق شور الشركات 


للانستاذ السيد “مال الشورىي 
ارئيس همكتب توثيق بنها 


تختلف أجراءات شهر التسركات هن شركة الى آخرى فضلا عن اختلاقف هذه 
الاجراءات فى القالون المدنى عنه فى القانون التجارى بالنسنية لبعض الشركات » 
ويبتضح هذا من التفصييّل التالى : 


انواع الشركات !؛ 


تنقستم الششركات من حيث طبيعتها والغرض من تكوينها الى ثلاثة أنواع هى : 


١‏ الشركات التجارية : وهى التى تحترف القيام بالا "عمال التحارية كعمليات 
النقل والصناعة والتأمين والبنوك » ومثل شركات التضامن والتوصتية والمساهمة ٠‏ 


"؟" ‏ الشركات المدنية : وهى الثى تحثرف القيام بالاأعمال المدنية مثل الشركات 
الزراعية والشسركات التى 'نقوم بشراء الاراضى وتنخطيطها ثم بيعها ٠١‏ الخ وهذا النوع 
من الشركات لم بحدد القانون المدنى الا'شكال التى يمكن أن تنتخذما وان كان الغالب 
فى العمل أنها تنآ فى اخدى الصور التجارية ٠‏ 

 “‏ الشركات المدنية المنتخذة شكلا نجاريا : وذلك اذا نشأت الشركة المدنية فى 

احدى الصتور التجارية بأن تأخذ مثلا شكل شركة التضنامن ٠‏ ومهما كان الشكل 
التجارى الذى تتخذه الشركة المدنية فانه لا يخرجها عن طببعتها المدئية اذ لا شعأن 
للشكل بتعيين طبععة الشركة وآنما يحدد هذه الطبيعة الغرض من تكوزين الشركة ٠‏ 
ويترتج على ذلك .أنه لا يلزم قجد هذا النوع من الشركات فى السجل التجارى 

. الا اذا أخذت شتكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسثولية المحدودة ٠‏ 


' شهر الشركات المدئية : 

لا تخضح الشركات المدنية الا للائحكام الواردة بالقانون المدنى فى المواد من 
/الاه والتص الوحيد الذى تناول شهر هذه الشسركات هو نص المادة 5+5 وان 
كان قد نتاوله من حيث بان جزاء عدم اتخاذ اجراء ثتهزها اذ يقول : ( تعتجر الشركة 
بمجرد تكوينها شخصنا اعتياريا ولكن لآ يحتج بهذه الشخصية على الغين الا بعد استتيفاء 
اجراءاث النير الثى يقررها القانون ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة ياجراءات النشر 
القررة أن يتمسك بشتخصيتها ) "| 

ويفهم من هذا النصن أنه القانون المدنى لم يوجب شتهر عقد الشركة المدنية فجعل 
للغين فى الفقرة الثانية من إلادة ٠ه‏ سالفة الذكر. الحق: فى أن يئمسك بالشخصحعة 
القانونية للشزكة ‏ على الرغم من عدم استيفاء اجراءآت النشر التى يقررها القاتون ‏ 
اذا بأي فائدة له في ذلك ٠‏ ومن ثم فلا يشترظ في الشركات المدنية اجراء الشهر ' 


ملف العدد الثالث السنة الحادية والا'ربعون 


ولا يستثنى من ذلك الا الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التى 
يجب شهرها سواء أكان موضوعها مدنيا آو تجاريا ٠‏ 


تخضع الشركات التجارية لكل من الاثحكام الواردة فى القانون المدنى فى المواد 
من ”٠ه‏ لاه والا”حكام آالواردة فى القانون التجارى فى المواد من 5١9‏ 55 واذا 
وقع التعارض بين الأحكام الواردة بالقانون المدنى والاحكام الواردة بالقانون التجارى 
وكان الامر يتعلق بشركة تجارية وجب ترجيح الحكم الوارد بالقانوث التجارى ٠‏ 

والقانون التتحارى وجب شهنزن الشركات التجارية » ولا يعفى من وآجب الشهر 
الا شركات المحاصة اذ لا تكتسب الشركة الشدخصية المعنوية حتى يكون من اللازم 


اعلانها وابرازها للغير ٠‏ 


طرق شهر الشركات التجارية : 

تختلف وسائل شهر الشركات التتجارية كما يختلف جزاء اهمال فبيرها 
باختلاف نوع الشركة ٠‏ 1 

ألا س بالسسة إشركات التضامن : وعى التى يعقدها اثنان أو أكثر بقصصد 
الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ٠‏ وهذه تشهر بالآتى: 

١‏ سا بايداع ملخص عقدا الشركة فى قلم كتاب المحكمة التى يوجد فى دائرتهما 
المركز الرئيسى للشركة وكذلك فى المحاكم التى يوجد فى دائرتها فرع الشركة ٠.‏ 
(م 58 تجارى ) 1 

؟ ‏ لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة شهور فى اللوحة المعدة فى المحكمة 
للاعلانات القضعائية ٠‏ 

؟ ‏ ادراج ملخص العقد فى احدى الصتحف التى تطبع فى مركن الشركة وتكون 
معدة لنشر الاعلانات القضائية أ3 فى صحيفتين تطبعان فى مديئة أخرى ٠‏ ل(مة؛ تجارى) 

ويجب استيفاء اجراءات. الايداع واللصق والنشر فى.ظرف خمسة عشر يوما من 
تاريخ توقيع الشركاء على عقد لضي ك3 واذا وضع الشركاء توقيعاتهم: فى تواريخ مختلفلة 
فالعبرة بتاريخ آخر توقيع ٠‏ زم 07 تجارى) | 

وبلاحظ أنه آذآ طرآت تند يلات على أحد البيانات آالواجب شتهرها كاطالة أو ا 
تقصير هدة الشركة أو تغيير المديرين أو تعديل أسم الشركة أو آراجَ آحد الشركاء 

؟ ب آوجب قائون السجل التجارى قيد البيانات الخاصة بالشركة عند تاسيسها 
كما أوجب التاشير قى السحجل بكل التعديلات التى تطرأ على هنذه البيانات ٠‏ 


جزاء اهمال شهر شركات التشامن : 


:اله بترتب على اهمال الشنهرن فى السجل التجارى بطلان عقد الشركة وانما مجرد 
توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون السجل على المدذير المسئول والرجوع .علية 
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بالتغويضات اذا ترتب على اهمال الشهر فى السجل ضرر للشركاء أو للغير ٠‏ أمااهمال 
الشهر المنصوص عليه فى قانون التجارة فيترتب عليه بطلان الشركة , وقد أشارت 
الى ذلك المادة 5١‏ تجارى بقولها : .( يجب استيفاء هذه الاجراءات وهى الابدداع واللصق 
والنشر فى الصحف فى مدة خمسة عقر يوما من تاريخ وضع الامضاء على المشسارطةوالا 
كانت لاغية ) ٠‏ وتبطل الشركة ولو وقع الشهر ناقصا كما اذا نشر ملخص العقد فى 
الصحف ولم يودع فى قلم كتاب المحكمة أو العكس ٠‏ واذا وقع الشهر كاملا فتم الايداع 
و:للصق والنشس وانما أُغفل الشركاء أحد البيانات الواجب شهرها فلا يترتب على ذلك 
بطلان “عقد الشركة برمته وانما يقتصر البطلان: على البيان غير المشعهر فلايجوز الاحتجاج 
على الغير نهذا البيان . وبلمثل اذا حدث تعديل فى أحد البيانات الواجب شهرها أى 
وقع اتفاق يهم الغير الوقوف عليه ولم يشهر فلا يترتب على ذلك الا بطلان التعديل أن 
الاتفاق وحده فلا يجوز الاحتجاج به على الغير ( م 8ه تجارنى ) ومثال ذلك أن يعزل 
المدزير 'ويعين. غيره دون أن يشهر هذا التعديل ويستمر الغير على التعامل مع المدير القديم 
ذيكون من حق الغير مطالبة الشركة بنتيجة الصنفقة التى أبرمها مع هذا المدير الآخير ٠‏ 
الرغم من أنه بطلان من نوع خاص-.ذلك لا'نه لا يجوز للمحكمة أن تقفى به من تلقاء 
نفسها والما يجب أن يطلب منها الحكم به كما أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا 
البطلاإن فى مؤاجهة الغير كدائنى الشركة وان جاز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان فى 
مواجهة بعضهع بعضا كما أنه لا يجوز لمدينى الشركة التسسك ببطلانها للتخلص من ' 
التزاماتهم قبلها اذ يكفى لصحة هذه الالتزآمات أن تكون الشركة قائمة فعلا ٠‏ 
واختلف الرأى هل يجوز للدائن الشخمى للشركاء طلب بطلان الشركة , والرأى 
الغالب أنه يجوز للدائن الشخصى للشريك أن يتمسك بهذا البطلان فى مؤاجهةالشركاء 
: ودائنى الشركة على السواء ٠‏ ويفهم من هذا آن البطلان الناثىء عن غدم الشهر لاينصب 
الا على الشركاء وحدهم فلا يضر [لغير وانما قد يفيد منه اذ من حقه أن يتمسك به ان 
كانت له مصلحة فيه » 


تصحيح البطلان ونتيجته : 

و يحور 'تصل حيح البطلان الى وقفت طلب الحكم به فتنص المادة ؟ه 'تجارى ( ومع 
ذلك يزول البطلاث اذا أعلن الملخص المتقدح ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان ) ومعنى 
ذلك أنه يجوز تصحتح البطلان متنى قام الشركاء بالشهر ولو بعد التعاد القانوثى طالما 
أن الشهر قد تم قبل طلب الحكم بالبطلان وعند ذاك لا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان 
فيما بينهم' كما لا يجوز للغير الذى نشمأت حقبوقه بعد اجراء الشهر آل يتمسحك به »2 آما 
الغغر الذى نشأت حقوقه قبل اجراء الشعهر فالركى الراجح أنه لايجوز له أن يتمسك 
بالبطلان وليس للبطلان ثثر زجعى فاذا حكم به فلايسرى علالماضى وافايقتصر عل المستقبل 
وحده بمعنى أن الشركة فى الفترة بين تكوينها والحكم بتطلاتها تعتير قائمة فعلا كما 
يظل العقد الذي حكم بعطلانه متيعا فى تسزية حقوق الشركاء فى الاعمال التى حصلت 
قبل طلب البطلان ( م. 54 تجارى ) ' | 

أما بالنسسة للغير فله الخيار بين التمسك ببقاء الشركة أف بطلانها ٠‏ فاذا تمسك 
انها دلذ سرد للسرعاد ان «سححجوا ملية #ببسللاتها + آنا انا طلب البطلاف دقضى ' 
َه اعتبرت الشركة بالنسبة اليه كأن لم تكن فصلا فلا يكون لها وجود فى المأضى أو 
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فى المستقيل ٠‏ ولا يجوز أن يجزىء طلياته 'فيطلب اعتبار الشركة باطلة لسسيب 
ويطلب فى نفس الوقت اعتيارها قائمة لسبب آخر ٠‏ 

هذا عو الوضع اذا أحمل الشركاء اشتهار الشركة أو قامو! ببعضض اجراءات الشهر 
فقط كما اذا أودعوا العقد فى قلم كتاب, المحكمة ولكنهم أهملوا تشره فى الصحف 
أو العكس ٠‏ 

أما اذا أجرى الشسركاء الشهر ولكنهم تعمدوا اغفال ذكر أبحدك البيانات التى 
يشترط القانون شهرها أو التى يهم الغير الوقوف عليها فلا يترتب على ذلك بطلان 
الشركة كلها انما يقتصر اليطلان على البيان الناقص فلا يحتج به على الغير . 


بالنسية الشركات التوصية البسيطة : 

تعرف المادة ؟ تجارى هذا النوع من الشركات بأنها |( الشركة آلتى تعقد بين 
شويك واحد أى أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أن أكثر يكونون إصحاب 
أموال وخارجين عن الادازة وستمبوث موصين ) ٠‏ 

ويتبع فى كيفية شهر عقد شركة التوصية البسيطة وميعاد هذا الشتهر وجزآء 
اهماله نفس الا'حكام التى ذكرناها بمناسبة الكلام فى شهر عقد شركة التضامن ٠‏ 
وجزاء عدم شه هله التبركة هئ بمينه. عيزاء عدم شهن نوكه التضامن ٠‏ دمع ذلك 
يتمتز شهر عقد شركة التوصنية البسيطة بما يأتى : 

١‏ دلا يتضمن الملخص الذى يسهر أسسماء الشركاء الموصين وانما يكتفى بشهر 
أسماء الشركاء المتضامئين وحدهم ٠‏ (م ٠0٠‏ تجارى )/ 

0 يازم شه رأس مال شركة التوصية مع بيان مقدار الجزء المدفوع منه والجزء' 
الذى يظل تحت آالتحصميل ٠‏ ( م 65٠‏ تجارى ) 

٠١‏ اذا بطل عقد شركة التوصية البسعيطة بسبب عدم شهره وجبت تصفية 
الشركة ولا يترتب على ذلك تعديل فى مركز الشرريك المومى .فيظل مسئولا بقسدر 
ديرصت4ه فقط ُ 0 

ثالثا 6 بالنسبة لشركات المحاصة : 

شركات اللخاسة هى التى تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحسد أو 
سلسلة من. الاثعمال يؤديها أحد الشركاء باسمه على أن يقتسسم الربح أ المسعارة بينه 
وبين باقى الشركاء ٠‏ وهذا ل ل ل ا ل ل لاا 
التجارية الأخري ٠‏ 


رابعا بالنسبة لشركات المساهمة : 


الشركة المساهمة هئ آلتى يجز؟ رأس مالها الى أسهما متسساوية القيمة وقابلة , 
للتداول ولا يسآل الشريك المساهم الا بقدر حصته أى: بقدر الاسهم التى يحملها ٠‏ 


وننساً الشركات المساهمة عادة على مر حلتكين هيا : 
١‏ م العقد الابتدائى للشركة ويتضمن اتفاق الشركاء علىتاأسيس الشركة وتعهدهم 


طرق شهر الشركأات أ 


بالسعى فى اتمام اجراءات انشسائها وتقدير المصاريف الضرورية للانفاق على انشائها ٠‏ 


؟ ل وبعد تحرير العقد الابتداثى يحرر !اتُؤسسون للشركة واثيقتين أخريين هما : 
() العقد التأسيسى ويتضمن الشسروط الاأصليةالتىيتم بمقتضاها انشاءالشركة٠‏ 
(ب) نظاع الشركة وهو عبارة عن ملخص الشروطالواردة بالعقدالتأسيسىوانكان 
العبل جرى على أن يكون نظام الشركة صورة طبق ال"صل من العقد التأسيسى ٠‏ 
:وننص المادة 5 من القائون, رقم 1؟ سنة ١105‏ ( تنولى وزارة التجارة وضع 
أنموذج للعقد الابتدائى لشركات المساهمة ونظامها ويصدر بهذا الانموذج مرشوم يعد 
موافقة قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة ) ٠‏ وقد وضعت الوزارة سالفة الذكر هذا 
الانموذج وصدر به مرسوم بتاريخ ؟'؟ سبتمبر سنة 1905 ٠‏ 


اجراءات شهر الشركات المساهمة ؛ 
أولا ب شهر العقد الابتدائى ونظام الشركة والقرار الجذهورى المرخص بالشساتها : 
نصت المادة لاه تجارى على اتباع الا"تى فى شهر الشركات المساهمة : 


١‏ لصق العقد الابتدائى ونظام الشركة والقرار الجمهورى المرخص بانشائها فى 
لوحة الاعلانات بالمحكمة الابتدائية التى بيقع فى داثرتها مركن الشركة لدةثلاثةشهور٠‏ 


؟' ‏ نشس العقد الابتدائى والنظام والقرار الجمهورى فى احدى الصحف ٠‏ ولا 
يترتب على اهمال القيام بهذا النشر بطلان الشركة كما هو الشأن فى شركات التضامن 
وشركات التوصية وانما ينحصر جزاء الاهمال فى مسئولية المديرين شخصيا عن ديون 
الشركة وعن تعويض الا'ضرار التى نقع للغير بسبب هذا الاهمال وهم 'مستئولون عن 
ذلك على وجه التضامن ٠‏ ' 

ويشترط لاعفاء الشركات المساهمة من شرط صدور قراي جمهورى يرخص 
بأننائها آمران 'عما:* . 


(1) عدم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام » فاذا طرحت الشركة أسهمها كلها 
أو بعضها لمثل هذا الاكتتاب أصبح الحصول على القرار الجمهورى المرخص بانشائها 
أمرا لازما ٠‏ 

(ب) عمل محرر رسمى أمام الموثق بانشاء الشركة ٠‏ . 


وتنص المادة ؟ من القانون رقم 1 سنة 1954 على اتباع الاأتى فى شهر 
الشركات المساهمة : 1 


١‏ نش القرار الجمهورى المرخص بانشاء الشركة. فى الجرددة الرسمية + ونشسر 
نظام الشركة بهذه الجريدة كملحق للقرار ويكون هذا النشر على نفقة الشركة ؟ ولهذا 
النشر أهمية لا*نه يجين الاحتجاج بشخصية الشركة على الغير ٠‏ 

؟ ‏ نشر القرار الجمهورى ونظام الشركة فى « صحيفة الشركات » التى 'تصدرها 
وزارة التجارة ٠‏ ولم 'بحدد القانون ميعادا لهذا النشر ولم يرتب على اهماله أى أثر ولا 
يجوز تحميل الشركة نتائج اهمال هذه آلجهة ٠‏ 1 1 
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ثانيا ب شهر الشركات المساهمة فى السجل التجارى : 


يجب قيد الشركة المساهمة فى السجل التجارى خلال شنهر من تاريخ صسدور 
القرار الجمهورى المرخص بانشائها أو من تاريخ تأليفها فى حالة ما اذا عمل عنها محرر 
رسمى أمام الموثق ولم عر اسهنها لمان اليا توتكشيم القارة المساهمة للقيد 

قى السجل التجارقى صرف النظر عن غرضتها أى سواء آكانت تحارية أو مدنية 0 
والجزاء ألذى بيترتب على اهمال هذا الشهر هو ما نصت عليه المادة 19 من قانون السجل 
التجارى وهو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ٠‏ 


استلزمت المادة الخامسة من القانون رقم 551 سنة ١954‏ تجارى الرسمية فى , 
المصول على قرار جمهورى بانشمائها ٠‏ وهذا هو نص المادة المذكورة : 


استثناء من أحكام المادة 5٠‏ من قانون التجارة يجوز تأسئيس شركات المساهمة 
التى لا تطرح أسهمها ا لاكتتاب عام بمحرير رسمى يصدر من جميع اللأسسبين ويشتمل 
على عقدها ونظامها وعلى الاقرارات الو" انية : 


(1) أن أحكام العقد والنظام مطابقان الوم المثتسمار اليه فى المادة السايقة 
ولا "حكام هذا القانونل ٠‏ 


(ب) أن المؤسسين قد اكتتبوا فى جميع الاستهم وأدوا القدر الذى يوجب القانون 
أداءه من قيمتها ووضعوا هذا اليد تحت تصرف الشركة فى بنك من البنوك المشار 
اليها فى المادة 5 ٠‏ 

(ج) أن الحمصص العينية قد قومت وفقا لاحكام المادة ( 5 ) وأنه قد تم الوفاء 
بقيمتها كاملة ٠‏ 

( د ) أنهم عيئوا الهيئات الادارية اللازمة للشركة ٠‏ ويجب أن تحفظ مع الاشهار 
صورة رسمعة للااوراق والوثائق المؤريدة لتلك الاقرارات. ان كانت صادرة من هيئة 
حكومنية أى صور عرفية مصدق على توقيعات من أصدروها فى غير ذلك من الحالات ٠‏ 
ولا يكون للشركة شخصية معنوية ولا يجوز لها أن ثبدة أعمالها الا بعد قيدما فى 
السدجل التجارى ونشر المحرر الرسمى فى النشرة الخاصة التى تصدرها وزارة الاقتصاد 
وذلك على نفقة الشركة : 1 ش ش 


دود الموئق فى شهر الشرنات الساهمة : 


ذكرنا قبلا أنه ل يصدر قرار جمهورى مرخص بانشاء الشركة المساهية ولم 
تكن الشر كة قد طرحت أسمهمها جميعا للاكتتاب العام وجب عندئذ عمل محرر رسمى 
أمام الموثئق بانشاء الشركة ٠‏ وفى هذه الحالة منح المشرع الموئق سلطة الرقابة بالنسبة 
لها فعهد الى الموثئق اوم اواة لو له الروا جار ترقى الى 
مرئبة الرقابة الدقيقة التى تقوم بها الحكومة عندما يطلب منها اصدان المرسوم المرخص 
بانشساء الشركة لي للاكتتاب العام الا.أن .رقابة المؤثق على تأسيس 
الششركات التى ل تطرح أسهمها للاكتتاب العام تحقق على أية حال ضمانا له قيمتة ٠‏ 


طرق شهر الشركات اه 


ما يجب على الموثق ان يتحقق مله : 


على الموثئق. قبل اتمام توثيق المخررات الرسمية لعقود الشركات المساهمة التى 
لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتحقق من الامور الاانية : ش 

١‏ أن أحكام العقد ونظام الشركة مطابقاث للا'نموذج الذى وضعه المرسسوم 
الصادر فى 9" سبتمير سسنة 1١9615‏ ولا أجكام القانون رقم 5 سئة ٠+ 1١9654‏ 

؟' ‏ أن المؤسسين قد اكتتيوا فى جميع الانسهم وأدوا القدزن الذى يوجب القانون 
أذاعه من ب متها ( وهو الربع ) ووضعوا هلدا القدر تحت تصرف الشركة فى بنك من 
البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات ٠‏ 

أن الحصص العينية قد قومت وفقا لا'حكام المادة التاسعة وأنه قد ثم الوفاء 
بقيمتها كاملة ٠‏ 1 | 

أ آنهم عينوا الهيئات الادارية اللازمة للشركة أى مجلس الادارة الاثول ومراقبى 
المسابات الااولين ٠‏ 

هذا فضلا عن أن المادة الاأولى من المرستوم بتاريخ 1 سلبتمير سنة 1١9605‏ توجب 
على المؤثئق التحقق من ايداع جملة وثائق أخرى نخص منها بالذكر : 

٠ الاثوراق التى تثبت أهلية المتعاقدين وصفائهم اذا اقتضى الا'مر ذلك‎ ٠ 

؟ ‏ اذا كان بين المؤسسين شركة مساهمة مصرية وجب تقديم صوؤرة محضر 
اجتماع الجمعية العمومية التى أصدرت قرار الاشتراك فى التأمتيس ٠‏ 
' شهادة الجنسية المصرية لكل من المؤسسين آلذين حصلوا على هذه الجنسية 
وأن المصريين فيها قد اكتتبوا فى 59/ على الا”قل من أسهم الشركة ٠‏ 

 :‏ ب ششهادة من أحد البنوك . العتمدة بأن المؤسسين أكتتيوا فى جميغ أسهم 
الشركة وأدوا الربع على الاقل من القيمة الاسمية للاأسهم النقداية التى اكتتب فيهاأ 
كل منهم بشسرط ألا يقل القدر المدفوع عن عشرين ألف جنيه » وأنهم وضعوا هذا القدر 
تحت تصرف الشركة وأنه يبقى محبوسا الى أن يتم قيد الشركة فى السجل التجارى 
.والشهر عنها ٠ ٠‏ : ش 

6 ا بيجب فى حالة ودود خصص عينية تقديم قرا رئيس المحكمة الإبتدائية 
البى بقع فى دائرتها مركن الشركة لتعبين الخبراء اللازمين ا الخصص 
وتقرير الخبراء بأنْ .هذه المصص قد قدرت تقديرًا صحيحا وأنه قد تب الوفاه بقيمتها 
كاملة ٠٠‏ ش ٠ ٠ ٠‏ 
اقرار من اللإسسين بأن رئس مال الشركة كاف لتحقيق غرضها والا يقلعن 

' يجب أن يكون عدد المؤسسين الذين يقع بينهم الاكتتاب سبعة على الاقل‎ ٠ 


جزاء مخالفة قواعد تاسيس الشركات المساهمة أو عدم شهرها :| 
ش الجزاء فى الحالتين هو البطلان. ولاانه بطلان متعلق: بالنظام العام: فلكل ذى 
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مصلحة أن يتمسك به ولكن لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ٠‏ ويمتنع الحكم بهذا 
البطلان متى زال سبيبه قيل طلبه أو الدفع به ٠‏ 


جزاء اهمال اجراءات الشهر المنصوص عليها فى اكادة لاه من القانون التجارىي 
وهى اللصق إفى الوحة الاعلانات باكحكمة والنثر قى الصحف : 
الجزاء هو الزام المديرين للشركة على وجه التضامن بديوث الشركة و بتعويض الغير 


الذى يصيبه الضرر » ولا يترتب اذن على اهمال الاجراءات المنصوص عليها فى المادة /اه 
تحارى بطلان الشركة ٠‏ 


رابعا د بالنسمة لشركات التوصية بالااسهم : 


شركات التوصية بالا'سهم هى نوع من الشركات التوصية البسيطة غايةالاس 
نتمين شركات التوصية بالاسهم بوجود نوعين من الشركاء : الششسركاء المتضاامنين 
والشركاء المساهمين ٠‏ وتتأسس هذه الشركات بمقتضى عقد ويحرر لها نظام ويكون 
كل من العقد والنظام رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه : ويجب أن يشتمل على 
البيانات المذكورة فى القانون التجارى وفى المادة الا'ولى من القانوذث رقم 51 سِنة: ٠1505‏ 
وبلاحظ آن المادة السادسة المعدلة بالقانون رقم ١١5‏ سنة 19/06 أوجيت أن يكون 
رئس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضها وألا يقل المدفوع منه عند تأسنيسها عن. عشرين 
آلف جنيه ٠‏ ولا يلزم فى هذا النوع من الشركات الحصول على مرسوم مرخص بانششائها 
ولو طرحت أمهمها للاكتتاب العام ٠‏ وبالتالى لا ضزورة لافراغ عقدها فى مخرر رشمى: 
اذا لم تلجأ الى الاكتتاب العام ٠‏ 


شهر شركات. النوصية بالأسهم :: 


لا .يلزم شهرها فى الجر إبدة الرسمية أو فى صحيفة الشركات والما تشهر عن 
ريق إبداع النقد فرقم كتاب السكبة الغن. رقع فى داترتها مركق الشركة ولصيقه فى 
لوحة الاعلائات با محكمة ونشره فى الصحف كما حباجير الجر ني السجل تارق 
حتى ولو كانت مدنية ٠‏ 


جزاء عدم شهر شركات التوصية بال'سهم : 
هو البطلان » فيجوز للغير كدائنى الشركة التمسك بالبطلان فى مواجهة الشركة 
والشركاء كما يجوز للشركاء التمسك بالبطلان فى مواجهة الشركة ولكن لا يجوز 
للشركة أو للشركاء التمسك بالبطلان فى مبواجهة الغير ٠‏ ولا يترتب على البطلاث تعديل 
فى مسثولية الشركاء المساهمين فيظلون. مسئولين بقدر أسهمهم فقط ٠‏ 


خامسا بالنسبة للشركات ذات المستوئية المحدودة : 


تنص المادة 4" فقرة ؟ولى ( لأ يكون عقد تأسيس التبركة ذأت المسئولية المحدودة 
صحيحا الا اذا ثم بمحرر رسمى يوقعه - جميع الشسركاء بأنفسهم آف بوكلاتهم المأذوث لهم 
فى ذلك ويتضمن البيانات الاانية, ب-5 ان الشركة (؟) غرض الشركة (؟) مركن 
الشركة (5) مقدار راس المال والحصص العينية أو النقدية آلتى قدمها كل شريك 
() وصف دقيق موجز للحصص العينية التى قدمها الشركاء وقيمتها للاأموال التى 
تملكتها الشركة من بعض الشركاء آى من الغير مع بيان أسمائهم.وبيان الثمن الذى: دفع 


طرق شبهر الشركات باع 


فى مقابلها أسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم مع ذكر ألقابهم 
وعناو ينهم وأسماء أعضاء مجلس الرقابة فى الحالات التى يوجب فيها القانون وجود هذا 
المجدس (1) تاريخ ابتداء الشركة وانتهائها (1) الشكل الذى يجب مراعاته فى تيليغات 
الشركة ٠‏ ويراعى ضرورة أن يتضمن المحرر الرسمى اقرارا باتا بأن اللإسسين قد راعوا 
القواعد التى يقررها القانون فى شأن عنواك الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار 
رئس المال واتمام الوفاء به ا وايداعه على الوجه المبين فى المادة /1 واتمام توزيع 
المصص بين الشركاء والا كان العقد باطلا ٠‏ كما يراعى أن رأس مال هذه الشركة 
لا يجوز أن: يقل عن ألف جنيه كما لا يجوز أن تؤسس هله الشركة 1دة تجاوز خمسا 
وعشرين سدة ) ٠‏ 1 ش 

وبلاحظ أن الرسمية ركن فى عقد الشركات ذات المسئولية المحدودة بمعنى أن 
العقد لا'يقوم بدون أن بحرر فى الصيغة الرسمية أمام الموثق ٠‏ فاذا لم يحرر.فى 
الصورة الرسمية ترئب عليه بطلان. العقد بطلانا مطلقا ٠‏ 


شهر الشركات ذات السئولية المحدودة : 


تشهس هذه الشركة بقمعدها فئ السجحل التجارى ونشر عقدها فى النشرة التى 
تصدرها وزارة التحارة والصئاعة ٠‏ ولم ف الاوك بذلك بل فرضي الضبهر دائما في 
جميع الا'وراني والمطمبوعاثتٍ التي ندة سيت 
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عد. جاع ألد المتعلقة بالو قف عضي المدة 
9 4 عأوى بالو كهى 
للدكتود احمد رذعت خفاجى 
وكيل نيابة استثناف القاهرة 
١ه‏ تمهفصسصسدك : 
هل تظل الدعاوى المتعلقة #بالرقات مسموعة عل على الرغعج من مرور وقت طويل عل 
قيام الحق فى رفعها ؟ 
من المسلم به فى الفقه الشرعى أن الحق لايسقط بمضى المدة مهما طال الاحل » 
وهذا ما قررته المحكمة المختلطة فى 0؟ مارس سمنة1451 فقالت ان الدعوى باستحقاق 
فى وقف ثايئة دمجرد دوت الاستحقاق فى حجة : الاقاف مهما طال الزمن على اهمال 
المستحق بالمطالية باستحقاقه ٠ )١9‏ 
ولكن اللاة الغانة الضيت أن يضع ولى الامر حدا للمطالبة بالحقوق حتى اذا 
القضت الدعوى بشأنها فلا تسمع بأى حال الاهم الا اذا صدر القاضى أمر بسماعها من 
قبل ولى الامر * 0 
من أجل هذا وضع نص فى لائحة ترئيب المحاكم الشرعية يقضى بعدم سمساع 
الدعوى اذا مضت مدة معنن خلافا للاصل الشرعى الذى دعس الحق لا تسقط الطالية 
له سسب عامل الزمن 
بل نعتقد أن الحكم الصادر من المحكمة المختلطة المشار اليه كان من بين الدوافع 
النى دعت الى صتتاغة هذا النص 7 


5 التصوم. القانو ئية :5 


نصست الادة 3/5 من آأرسوم بقانون رقم 6لا سننة 193 بلائحة ثرتيبالمحاكم 
الشرعبة عئ أن القضاة ممنوعوثه هن ستماع الدعوى آلتى مشى لديا خمس عشرةٌ 
ستئة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الو له فى عدم أقامتها الا فى آالارث 
والوقف فانه لايمنع من سماعها الا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر 
الشرعى وهذا كله مع الائكار للحق فنى تلك المدة ٠‏ 

وهذه المادة هى ذاتها المادة +/1؟ من دكريتو /1؟ مايو سنة ١891/‏ بلاتحسية 
ترتيب المحاكم الشرعية القديمة ٠‏ 


وذكرت المادة ١7‏ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية أنه ليس لهذه المحاكم أن 
تنظر فى المسنائل الملتعلقة بأصل الات فدل هادأ العم الجبائل من اختصاص 
المحاكم الشرعية ٠‏ 


وجاء فى المادة ١7‏ من القانون رقم ١‏ سئة ١959‏ بأصدار قانون تظسام 

القضاء بأنه لاتختص المحاكم آلوطئية بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بانشاء الوقف 
ا أو بصحتة أو بالاستحقاق فيه أو نتفسير شروطه او بالولاية عليه !ىو بحصولة فى 
مرض الموت * , 


٠» 553 صن‎ ١851 النشرة المخخلطة ستة‎ )١( 
1 


غدم سماع الدعاوى المتعلقة بالوقف بمضى المدة 116 


ستسسيده 


وقررت المادة 917٠١‏ من القانون المدنى أنه لا تكتسب الاموال الموقوفة ولا حقوق 
الارث بالتقادم الا اذا دادعت الحيازة ”8 سسنة ٠‏ 

وورد فى المادة ه/91/؟ من عيذ القازون أنه لايسقط الريع الممستحق على ناظر 
الوقف للمستحقين آلا بمضى” ١5‏ سئة ٠‏ . 


© - التثبت من الاستحقاق اصلا إومقدارا : 


استقر قضاء المحاكم الوطنية على أن انكار الاستحقاق واثبات صفة الاسنحقاق 
وعدم اثباتها هو نزاع فى الاستحقاق أصلا ومقدارا خارج بحكم المادة 15 من لائحة 
ترتنب المحاكم الاهلية عن اختصاص القاضى الوطنى ذلك أنه نزاع قى أصل الوقف 
ومن ثم فهو من بين المسائل المتعلقة بأساس آلوقف التى هى من اختصاص المحاكم 
الشرعية :ويجب على المحاكي الاهلية ايقاف نظر الدعوى لحين الحكم فيها من الجهة 
المختصة وهى القضاء الشرعى )١(‏ * 


بل ان نص اللمادة ١1‏ من قانون نظام القضاء قد وضع تفسيرا لعيارة أصسل 
الوقف حسعما للنزاع.الذى كان قائما بين المحاكم الوطنية والمحاكم الشرعية فى هذا 
الشأن فأعتير المسائل الخاصة بالاستحقاق فى الوقف متعلقة بأصل الوقفف , 
بمعنى أن التثبت من الاستحقاق أصلا ومقدارا يعد من أساس الوقف ويدخل فى 
اختصاص المحاكم الشرعية ..أما المظالبة بنصيب فى وقف محكوم باستحقاقه فهو من 
اختتصاص المحاكم الوطنية لانه لايتعلق بأصل الوقف ٠‏ 


- مدة التقادم المكسب فى دعاوى الوقف ؛ 


فى شيأن التقادم المكنسب أى اكتساب الغير الاموال الموقوفة بوضع اليد فقسد 
بحسيمع القانون المدنى الجديد الخلاف [لذى كان محتدما فى هذا الصدد لعدم وجود 
قواعد ظاهرة فأوجبت المادة 91١‏ من هذا القانون أنه لا تكتسب الاموال الموقوفة 
بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة 19 سنة (9؟) ٠‏ 


هل مدة التقادم اللسقط فى دعاوى الوقف ؛ 


فى خصوص التقادم المسقط نفرقي بين حالتين : الحالة الاولى تقادم الريم 
الممحكوم للمستحق باستحقاقه فى نزاع.سابق ومدته ١١‏ سنة بحكم المأدة 1 /؟ من 
القانون المدنى ٠‏ آما الحالة الثانية فهى تقادم الاستحقاق أصلا أى اثباثت صفة المستحق 
الملكورة والتى هنى محل نزاع هل المدة فى هذا التقادم ١8‏ سنة أسوة بدعوى الريع 
أم مدته +" سمنة باعتبار انها من المسائل التى تسخل فى أصل الوقف ؟ 

ولا خلاف في انل مدة عدم سماع دعوى الوقف بمضى #90 سئة خاص بالدعاوى 
المتعلقة بأصل الوقف وأساسه الا أن الجدل قد ثار فى هل تعتبر دعوى الاستحقاق فى 
الوقف من دعاوى أصل الوقف أم ليست كذلك ؟ : 


ة استثناة 5 ق فسراس سنة 1489٠‏ وقى ؟ يونية سئة 18517 وفى /ا ديسمير 
سنة ع 0 0 الاحكام في لتاب قضاء المحاكم فى مسائل الاوقاف 
للاستاذ عزيز خائكي أرقام /اه؟ ومه؟ 5امه و١9ه-‏ ,رأيدم الاستاذان أحمد تمحه وعيد الفتاح السيد فى 
مؤلفهما شرح لائحة الاجراءات الشرعية سنة ١976‏ صفحة 995 
(؟). الدكتور محمد كامل مربي ٠‏ الحقوق العيئية الاصلية الجزء الرابع سئة 949 ص 44؟ وما بعدها , 
صي 58١‏ وما بعدها ' 


2 العدد الثالك ‏ السنة الحادية والاربعون 

ذهيت الغالبية العظمى من رجال القضاء الشرعى الى آذ مدة.عدم سماع دعهوى 
الاستحقاق فى الوقف هى ١5‏ سنة ٠‏ 

' ولكننا نعتقد بفسان هذا الرأى . ذلك أنه ظاهر الخطل » ونقدم ل تأيهسدا 
لوجهة نظرنا ل الاسانيد الاانية : . 

أولا - قال الاستاذ عياس طه المحامئالشرعى فى شأنتفسيرالمادة 5/ا؟ من لائحة 
ترتيب المحاكم'الشرعية أنه من البديهى آل القضاء يجرى على تدك المادة فى سسائر 
مناحية وأن عموم تلك المادة يشمل دعورىقى الاستسقاق فئن الوقف لاثول وهلة ٠‏ ولكن 
كثيرا من حضرات القضاة فى دوائرهم جرى على أن دعوى الاسستصحقاق فئ الوقف 
كدعوى الملك تسقط بمضى ١١‏ سنة على المدعى دون أن ,يدعيها فى مجلس القضساء 
طيلة هذه المدة وليست ملحقة بدعوى الوقف ذاته حتى لاانسقط الا يمضى 89 
سنة ٠‏ وقد أفتى بذلك صاحب الفتاوى الهندية وعلبه اليوم كثير من قضاة المحاكم 
الشرعية ٠ ٠ )١(‏ : 

ونرى أن اتجاه عؤلاء القضاة غير سليم لعموم نص المادة 1/0؟ من لائحة ترتيب 
الحاكم الشسرعية فلم تفرق ولم تخصص في مجال دعاوى الوقفه 2٠‏ ' 

أثانيا س استقر قضاء المحاكم الاهلية على ان هذه الدعاوى من قبيل دعاوى 
سل الوققبه وأيد ذلك القضماء الشرعى حين ادعى. اختصاصة بنظر دعاوى الاستحقاق 
باعتبار أنها من أصل” الوقف * فاذآ دان الشارع قد حدد مدة التقادم أى عدم سماع 
الدعوى فى الوقت بمضى مدة 7 ستنة فلا شك إن صذه المدة تطيق على دعاوى 
الاستحقاق ذ فى الوقف باعتيار أنها تدخل فى أصل الوقف أما دعوى المستحق يتسليم 
نصيية المحكوم له باستتحقاقه فقد كانت من اختصاص المحاكم الوطنية ومدة النتقادم 
فيه ١١‏ سنة باعتبار أنها دعوى ملك وهو م أكدته المادة 1[/0؟/؟ من القانون المدنى ٠‏ 

نالتا ب اعتبرت المادة 1١5‏ من قانون نظام القضاء الصادر سنة المطالية 
بالاستسقاق ف فى الوقفه من بين المسائل التى تعد من أصل الوقف ٠‏ ومن م فمدة 
عدم سماع دعرى التشبت من الاستحقاق أصحلا ومقدارا مير 55 سنلنة أسوة بباقى 
دعاوى أصعل الوقف ٠‏ 

رابعا مس من المسلم به فى قواعد تنازع القوانين الداخلى قبل الغسساء المحاكم 
القنصلية والمحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمجالس الملية وجوب اعمال قاعدة 
أصيلة هى التلازم بين الاختصاص التشريعى والاختضصاص القضداثى أى بين القانون 
الواجب التطبيق والمحكمة الملختصة ٠‏ 

ولا كانت المادة ١‏ من لائحة تر و العام الاهلية أعطت" للمحا كم الشرعنة 
اختصعاص الفصل, في دعاوى أصل. 9 

وما كانت المادة ه5/ا؟ وردوت فى لائحة ترتيب المحا كم الفمعيا والتى الاين 
أمام المحاكم الشرعية ٠‏ 

بخلص من ذلك أن مدة 79 ستنة الخاصة بالوقف يعمل بها فى مجال ما هو , 
من اختصاص المحاكم الشرعية من دعاوى الوقف ٠‏ 


0 بحث منشؤر فى هحجلة المحاماة الشرعية ,» السئة العاشرة , العدد. الثامن ». سيفجة: 75 ٠‏ 


غدم سمأع الدعاوى. المتعلقة بالوقف بمضى المدة ا 
ولا كانت المحاكم الشرعية كانت تدعى بياختصاصها فى دعاوى التئيت عن 
الاستحقاق اصلا ومقدارا ثم أيدها فى ذلك قانون نظام القضماء ٠‏ فاك مدة عد م سماع 
الدعوى فى هذه الدعاوى الاثخيرة هى 755 سنة باعتيارها من دعاوى الوقف 5 عن 
اختصاص المحاكم الشرعية والتى يعمل فى شأنها باحكام المادة ه/ا؟ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية ٠‏ 

خامسا بل انه بمناسية الغاه المحاكم الشرعية وانتقال أختصاصهاا لى 
المحاكم الوطئية بمقتضى القانون رقم 575 لسنة ١805‏ فانه تطبق أمام القضساء 
الوطنى أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومن بينها المادة هلالا ٠‏ 


ولما كان نص المادة 1/5" عأم اذ جعل مدة عدم سماع دهوى الوقف هى ؟؟ 
سنة فلا داعى لايجاد التفرقة بين دعاوى أصل الوقف والدعاوى التى لا تتعلق 
بأصل الوقف : والعام يؤخذ على عمومه طلما انه لم يرد ما يخصصحه ومن ثم فان نص 
المادة 50170 يطبق على جميع الدعاوى المتعلقة بالوقف بلا استثناء فيما عدا دعسوى 
المطالبة بالريع المحكوم باستحقاقه فمدة التقادم فيها ٠١‏ سنة بحكم النص الخاص 
الوارد فى المادة 5/1/5 من القانون المدنى ٠‏ 

3 سادساب ذكرنا فيما سنلف أن حكم المادة ه/ا؟ من لأائحة ترتيب المحاكم الشرغية 
قد جاء على خلاف الاصل فى الفقه الشرعى من أن الحق لا يسقط بمضى المدة مهما ” 
طال الاجل وما جاء على خلاف الاصل يعد استثناء ويجرى تفسيره فى أضيق الحدّود 
خشنية ضياع الحقوّق بسبب دفع شكلى لا يتعلق بأصل هذه الحقوق ٠‏ 

سابعا د فاذا أضيف الى ذلك أن روح التشريع تقضى بالمساواة بين حقوق 
الارث والاسمعشقاق فى الوقف ولما كانت مدة التقادم فى حقوق الارث هى 0# بت ننه 
فلا شك أنها يجب أن تكون كذلك فى الاستحقاق فى الوقف * 


العدد الثالث 
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مجلة المحاماة لف 


فهر ست الستة الحادية والا"ربعون 


ملخس الا“حكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض اجنائية 


١ه‏ اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ عناصر الواقعة الاجرامية 0 
أشياء محجوزة ' وجوب احترام الحجز الىأن يقضى ببطلانه ٠‏ 
توقيع الححز بحضور شاهد واحد ندل شاهدين لا يبرر 
الاعثداء علحةه ٠‏ 


٠ الدفع ببطلان الحجيز‎ ٠ أسباب جديدة‎ ٠ ل نقضى‎ ١ 
٠ عدم جواز التحدى به لا'ول مرة أمام محكمة النقض‎ 

اخئلاس أمزال أميرية ٠‏ جريمة المادة ؟١١‏ ع المعدلة 

بالقانون رقم 4 لسبة +190 : ١‏ 
ا صمفة الموظف ٠‏ الظرف المشندد ٠‏ الامنأء على الودالع ٠‏ 
اعتبار امين شوئة بنك التسليف فى استلامه حصة المكومة 
من القمح فى حكم الموظفين ٠‏ المادة 31١‏ ع0 حدز 
فى ذلك من الامناء على الودائع ٠‏ 

؟ ل نوع الاشدياء المختلسة ٠‏ انطباق نص المادة ١١١‏ نم 
على أختلاس القمع المسلم الى المتهم بصفته أمين شونة بنك 
التسليف ٠‏ يستوى فى ذلك أن يكون القمح من محصصول 
سنة ١504‏ أو من السنوآت السابقة المبيسنة بالقرارات 
الوزارية الصادرة فى هذا الشأآن ٠‏ 

9« ل ببانات أحكام آلادانة ٠‏ منشور دنتك التسليف رقم 1 
61 لسنة 190١‏ فى احتساب نسبة العجز فى القمخ 
المسلع ٠‏ متى تنتفى الحاجة الى بحث مدى انطباقه والقمتد 
من اصدداره ؟ ٠‏ عند اثجاث الحكم وقوع اختلاس من أمين 
شونة دنك التسليف فى 2 لوثات « معيئة 

اسةدلال مأمورى الضرطية ذور الاختصسساص العام 0 
اختصاصهم بالنسبة لجمتع الجرائم التى تقلع فى داثرة 
اختصاصهم الاقليبى ٠‏ المادة 5 7 ٠‏ ج ٠‏ الفرق بين القبض 
والاسثيقاف * سلطة مأمور الضبطية فى استيقاف السيارة 
عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو 
ممتلكاته . 1 

استدلال ٠‏ ما لا يعد قبضا ٠‏ الاستيقاف ٠‏ مثال ٠‏ حق 
رجل البوليس. قى استتيقاف من تزيى بزى المخبر وحمل 
مستلزماتة وآاقتتاده آلى مخفر البوليس * 


000 محلة المحاماة 


العدد الثالث فهرست آلستة الحادية والا“ربعون 


تاريخ الحكم ملخص آلا*حكام 


4 |)م؟ | ١"‏ أكتوبر وه ١‏ استدلال + ضبط الاشياء ٠‏ المادة 5ه 1 ٠‏ بي ٠‏ 
مجال العمل بها ٠‏ خضوع مأمور الضيط القضائى فى تحريز 
المضبوطات للمادة 55 5 * ج * سعتوى. أ يكون فى. ذلك 
أصيلا أو منتدبا من النيابة * 

" تحقيق * تفتيش ٠‏ بيانات الاحكام بالنسسبة له ٠‏ 
البيان الكافي ٠‏ اغفال الحكم تعيين أسماء باقى أفراد رجال 
ألقوة الذذدين اسبتتعان بهم الضبابط المأذون فى ثنفهيك الاذن 
بالتفتيش ؛٠‏ متى لا يعتب اللسيجب ؟ عند نيان افيه 
حضر التفتيش ومؤدى شبهادتهم وعدم اتات فى الإدابة 
على شهادة الياقيل * , 

]| بمج | ؟١‏ أكتوير جو| اثات ٠‏ اعتراف ٠‏ حكم ٠‏ ما لا يعيب تسبيبه * الخطآ 

ْ فى تسمية أقوال المتهع اعترآفا ٠‏ متى لا يعي التسبيب ؟ 
عدد عدم اكتفاء المحكمة به والحكم على المتهم دوك سسسماع 
الشتهود ٠‏ : 
0 | سمم| ١١‏ اكتوبر. وم[ الختصاص ٠‏ تنازع الالختصاص ٠‏ شرط قيامه ٠‏ المادة' 
لشف * ج * وقوعه ديل أكثر من جهة من جهسات 
التحقيق أو الحكم ايجابا أو سلبا ٠‏ أثن الثفاء هذا الشرط ٠‏ 
عدم قيام التنازع نصورتية ٠‏ 
استدلال ٠‏ تلبس ٠‏ متنى يتحقق ؟ بادراك وقوع الجريمة” 
بأية حاسة من الحوآس متى كان هذا الادراك بطريقة*يقيئية 
لا تحدعل شكا ٠‏ آلادة م من قانون تحقيق الجنايات يم .ا 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ نقضص ٠‏ ا آلطعن ٠‏ 
| الخطأ بي تأويل القانون الاجراثى مثال ٠‏ تقرس الحكم 


١5 |5١89 | ١١‏ أكتربر وه 


عدم حَدازُ الاعتماد على حاسة الشم للاستدلال على قيام 

: حالة التلنس بجريمة 0 
"| وم»| ١5‏ اكتوبر 6589| . اا أمر حفظ ٠‏ اك 3 مأمور الضبط القضنائى 0 
متى إيكون له اجراء التحقيق استثناء ؟ عند ندبه للتحقيق ٠‏ 


شروط صحة الندب ٠‏ أثر تخلفها ٠‏ عدم القند النيابة بأمر 
الحفظل 5-0 تصدره بعد تنفيد 0 الضبط القضبالى 


0 50 3 آثاره +٠‏ متى 'نترنب ؟ عندمأ يكون' 
]| مسيوقا متحقيق تجر به النياية بنفسها أو عن ظريق مأمور . 
الفحبط القضائى المنتدلب منها لاجرائه ٠‏ أثر تخلف صنذا 
الشرط عدم تقيد النيائة فى رفع الدعوى الجنبائية بأمر 


مجلة المحاماة 0 


العدد الثالث فهرست السنة الحادية والاءربعون 


- سه 
5 ا 
3 ا تاريخ الحكم . | ملخص آلا*حكام 


| الحفظ الصادر بناء على. محضر تمت الإاستدلالات ٠‏ نقض 

أوجهه * ألخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى ٠‏ مثال ٠‏ تقرير 
الحكم عدم قبول الدعوى الجنائية عن واقعة تضمنئتها شكوى 
حفظتها النجابة ادآريا بعد تنفيذ رجل الضبط القضسائى 
ما أشتارت به بشأن: فحصها ٠‏ 

]| 5|585 أكتوبر 9ه]) اثبات ٠‏ خجرة ٠‏ تقدير رأى الخبير ٠‏ محكمة الموضتوع ٠‏ ' 
خيانة أمانة ٠‏ الحساب القائم بين الطرفين ٠‏ سلطة محكمة 
الموضوع قى اطراح: تقرير الخبين لاسياب سائغة ٠‏ عدم 
التزامها بفحص الحستاب ؛ أو ندب خبير آخر لفحصصه 
ما دامت ظرىوف الدعوى لاتدعو الى اتخاذه ٠‏ ' 


' عناصم الؤاقعة الاجرامية‎ ٠ تزوير المحررات‎  56.5,١ 1059 أكتوبر‎ 6|588 |] ١5 
ألبييان‎ ٠ ش وقوع التزوير على شىء مما سيق المحرد لاثياتة‎ 
بياث اسم اأولود‎ ٠ مثال‎ ٠ الجوهرى بدفاتر قيد المواليد‎ 
تغبير الحقيقة فى‎ ٠ وأاسمى الوالدين المنتسب اليهما حقيقة‎ 
هذا البتاث يوفر جناية التزوير فى محرر رسمى - علة‎ 
قوة المحرر فى الاثباث * مدى قوة شهادات القتسد‎ ٠ ذلك‎ 
بدفائن المواليد فى اثباك النسعب أمام محساكم الاحسوال‎ 
مأ يوفره مجرد الاخلال بااثقة‎ ٠ الضرر‎ ٠ الشخصينة وغيرها‎ 
وم 1 1؟ أكتوبر. 69] 0 إجراءات المحاكمة, ٠٠اثباث حقيقة الاجسراءات التى ثمت‎ | ١١ 
* الحكم يكمل محضر الجلسعة فى ذلك‎ ٠ عليها المحاكمة‎ 
الفارق بين الخطأ المادى والخط الؤدى آلى‎ ٠ ما لا يبطلها‎ 
البطلان * اغفال وصف الحكم أثه صعدن غيابها بالدسسعة‎ 
الى أحد المتهمين في المنطوق الوارد بمحضر الحلسة هو شهو‎ 
(3 * فى التحرسر‎ 


, حيازته بقصد البيع فى غين ترخيصن * المسئولية‎ ٠ اكتوبر 39 كسب‎ "| 580 | ١ 
. تقديم طلب‎ ٠ ما لا يؤثر فى قيام الجريمة‎ ٠ اا تالعقاب‎ 
للحصول على ترخيص ببيعه أو الحصول على الرخصة بعد‎ 
الخطسا فى‎ ٠ أوجهه‎ ٠ نقض‎ ٠ وقوع الجريمة ببضعة أيام‎ 
مثال * الغاء عقوبة الصادرة‎ ٠ تأوديل القانون #فى تطبيقه‎ 
المتمتوصض علدها فى “الادة 5 من ق '١٠١؟ لسنة 75601 لحصول‎ 
* المتهع على ترخيص بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام‎ 
الحكم فيها - كيفية اتصال المحكمة بعذر‎ ٠ 5م؟ | 51 اكتوبر 9د معإرضة‎ | ١ 


مجلة الحاماة 


1١8 


١5 


ليسي بكبببيبسبايبسبب باسسسسسسيم 1 1 | | | أذ الل 0 


517 أكتوبر 01 


07|” لوفمير 8659 


فهر ست آلسئة الحادية والا”اربعون 


المعارض ٠‏ للمعارض أن يعرض عذره بأى طريق ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ اثبات ٠‏ اقتاعية الدليل ٠‏ رقابة محكمة النقض 
مراقيتها سلامة التدليل + معارضة ٠‏ تسجيب الحكم بالنسية 
لشكلها ٠‏ عنوب آلتسبتب * قصبور البياث ٠‏ مثال فى اهدار 
قيمة شهادة مرضية ٠‏ 

٠ التقرير والاسياب‎ ٠ اجراءاته‎ ٠ لقن * طعن‎ 5١ 
تطبيقه من حيث‎ ٠ قانون‎ ٠ ماهية كل منهما وآثار ذلك‎ 
0 مجال العمل بها‎ ٠ اأزمان 0 فورية أثر قوانين الاجراءات‎ 
٠ التقرير بالطءن هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن‎ 
أسسنباب‎ ٠ علة ذلك‎ ٠ اسباب الطعن هى من شروط قبوله‎ 
عدم اعمال‎ ٠ الطعن تلحق التقرير به + هما وحدة اجرائية‎ 
الاثر !لفورى للمادة 5" من قائون لاه لسنة 1155 بالنسبة‎ 
نقض‎ ٠ بي‎ ٠ 5 اللطعون التى قرر بها فى ظل المادة 5؟5‎ 
اجرآءاثه» * متى تتصل المحكسمة بالطعن ؟ تكليف الطاعن‎ 
بالحضور أمام محكمة النقض ليس ٠شرطا لازما لاتمصال‎ 
٠ كفاية التقرير: فى ذلك‎ ٠ المحكمة بالطعن‎ 

“"' ا شيك ٠‏ دعوى مدنية - الشروط الواجب وافرها 
فى الفعل آلذى يبيح الادعاء المدئى .٠‏ السجبية المباشرة بين 
الجريمة والضرر ٠‏ أثر انثفائها ٠‏ انتفاء ولاية المحاكم 
الجنائية قى الحكم بالتعوؤيض عن الافعال غير المحمولة على 
الجريمة تنأو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة ٠‏ مثال ٠‏ 
جريمة المادة 5307 ع ٠‏ التفرقة بين قعمة الشيك والضرر 


الفعلى الناشىء عن الجريمة ٠‏ 


4ب. شيك ٠‏ جريمة المادة /01؟ ع ٠‏ القصعد الجنائى ٠‏ 
متى يتخقق ؟ بصدور أمر. بعدم دقع قجمة الشتيك ولو توافر 
السبب فى المشروع ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

دعوى هدنية ٠‏ انقضاؤها بتنازل المدعى بالحقوق: المدنية 

عن حقوقة +٠‏ صلح ٠‏ آثاره ٠‏ سلطة قاضى الموضوع فى 
تفسبر عقد الماع عدم جواز التوسع فى تقفسباره ِ 
م8 ة مدلى + 

استخلاصض نية الطرفين 3 انحا نك النتائج المبتغاة 0 


أمر موضوعى ما دام الاستخلاص سائغا ٠‏ تدليل سبك 


أن الصلح كان لتهدئة الخواطر ولم يقصد به ا 3 
الحق المدني ٠‏ 


١ 


نظن 


او 


15 


١ 


العدد الثالث 


اناه 


521/ 


0 


ل ؤفمس 565 


كينا 


51/6 


509 


3 تو فميز 35608 


فون 85 : 


توقمير 909]. 


مجلةٌ اللحاماة باع 


فهر ست السئة الحادية والا'ربعونث 


لالس سسمماسسيسسيمة 


ملخص الا“حكام 


١‏ نقض + ممن بجوز ؟ متى تسواض صفة المدعى بالكقورق 
المدنية فى الطعن على الحكم بأوحه متعلقة بالدعوى الجنائية ؟ 
عند تجاوز طلبائه النصاب الذى يفصل فيه القاضى الجزثى 


 ” 5‏ فعل فاضح غيرعلنى ٠‏ عناصر الواقعة الاجراهية» 
وقوع الفعل يغير رضاء المجنى عليها ٠‏ الفصل فى قيام هذا 
العنصر أو انتفائه أمر موضوعى ما دام الاستخلاص سائغا ٠‏ 
تدليل سليم على حصول الفعل برضاء المجنى عليها ٠‏ 

ب آثبات ٠‏ شهادة ٠‏ ما لا يعيب الحكم فى خصوصها ٠‏ 
الاحالة فى ايراد أقوال أحد الشهود الى ما #ورده من أقوال 
شاهد آخر عند اتفاق أقوالهما فيما استند اليه منها ٠‏ 

؟ ل استدلال + محكمة الموضوع * تلبس ٠‏ تحديد 
الفترة التى تنقضى بها هذه الحالة ٠‏ تحديد هذه الفترة أمر 
موضوعى بشرط اللميثناد الى ماله صلة قى الاإوراق 'ولاأسباب 


مؤدية 7 


تزوير المحررات ٠‏ المسئوئية والعقاب ٠‏ الارادة الجنائية ٠‏ 
ما يعدم القصد الجناثى ٠‏ انجهل بالواقع اللختلط بالجهل 
بقاعدة مقررة فى غير قانون العقويات ٠‏ اعتبار الجهل فى 
جملته جهلا بالواقع ينتفى .به القصد الجنائى ٠‏ مثال فى 
الجهل بأحكام قانون الاحوال الشخصية فى شأن موانغ 
الزواح : 

دعوى: مدنية ٠‏ مباشرتها آمام القضاء الجنائى ٠‏ تبعيتها 
للدعرى الجنائية ٠‏ مستثنيات القاعدة ٠‏ 


وجحوب الفصل. فى. الدعؤزى المدنية رغم القضاء بالبراءة فى 5 
الدعوى الجنائية ٠‏ الم 1:5 ٠‏ ج ٠‏ مثال ٠‏ فى قثل خطا + 


تحقيق ٠‏ تفتيش المنازل + الاسباب ا موضوعية لصسبحة 

الاذن نه ٠‏ تحقق السبب وتحديد الحل ٠‏ أثر تجهيل 

000 المعنى بالتفتيش وصدى الاذك فى عبارة عامة غير 
٠‏ بطلان التفنيش وبطلاكه الدليل المستمد هنة ٠‏ 


وى« م.تجقيق ٠‏ أصوله ٠‏ القاعدة ٠‏ التحقيق سرى 
بالنسية للجمهور: ٠.'المادة‏ لأ ٠‏ ع :الاإسجمناء قفيشضش 


| المنازل « المادة 1.59 اج 


العدد الثالث 


مجلة المحاماة 


م مسد سس و 


فهر سنت آالسنة الحادية والا”ربعون 


لد 


ل 


العا 


كثال 


1 تاريخ الحكم 


5 أ9 نوقمير 809 


١١| 5‏ تلوفمير وه 


١7| ١‏ نوفسر: :وه 


أإ!١‏ لوقمير 4ه 


“' ب تحقعق ٠‏ تفتيش ٠‏ مالا ببطله ٠‏ حضور الشهود 
تفتيش الاشخاص ء هو ضضممانة لسلامة الالجراءات ٠‏ عدم جواز 
الاستناد الى الم لالاآأء٠‏ س٠‏ 


١‏ حكع ٠‏ بيانات الديجاجة ٠‏ التقويع المعول علسيه فى 
اثبات تاريخ اصتدار الحكم ٠‏ هو التقويم الميلادى ٠‏ الم ١ه‏ 
أحج 2.6 ش 

؟,”: 5 اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ المسئولية والعقاب»٠‏ 
القصد |الجناتى ٠‏ متى بجوز للمثهم 3 يدفم بجهالتة يوم 
البيع ؟ عند وجوب المحجوز ٠‏ تصور وقوع الحريمة من 
الحارس دون المحجوز عليه المالك ٠‏ بيانات آحكام الادانة ٠‏ 
رفض دفاع المتهم المتبنى على هلاك المحجوز قبل يوم البيع 
لاسسباب سائغة + مثال ٠‏ أثبات ٠‏ اقناعية الدليل ٠‏ عسدم 
جواز مصادرة اللحكية أفى تكوين عقيدتها من الادلة السائغة ٠‏ 

استدلال ٠‏ سلطة مأمورى الضسنيط فى حالات التليس 


بالجريمة ٠‏ تفتيش التسخص ومتزله غير اذك سابق من 
النيابة ٠‏ أآثر ذلك فى نفسير المرد بأمر النيابة ضمط امتهم 


متليسا نجريمة الرشوة 4+ اراد بذلك:ضيك النهي اكن اللي 


مبلغ الرشوة ٠‏ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال 
الضيط القضائى ٠‏ القيض على امتهم الحاضري عند توافر 
الدلائل الكافية على اتهامه فى جناية ٠‏ مثال فى متترضة 
رشوة. ٠‏ أثر صحة القبضص .* صحة التفتيش ٠‏ 


نقض أوجهه ٠‏ ما لا يعتبر خطأ ف ىتطبيق القانون الاجرائى » 


| مثال فى صحة القبض والتفتيش عملا بالمادتين 2514 23١/55‏ 


٠ 3 5 ||‏ 
تهديد ٠‏ جريمة المادة 553 ع ٠‏ عناصر الواقعة الاجرآمية٠‏ 
التهديد ٠‏ ماهيته ٠‏ التخويف الذى يدفع المجنى عليه الى تسليم 


' المال مهما كانت وسيلته ٠‏ المسئولية والعقاإب + القصسسد 


الجنائى ٠‏ متى يُتوآفر ؟ علم الجانى ناغتصابه مالا لا خق له 


:فيه + الشروع فى الجريمة ٠‏ صمورة واقعة تتواقر بها جريمة 


الماذة 5/5155 ع ٠‏ ما لا يؤثر فى قيام هذه الجريية ٠‏ عدم 
استيفاء الشيك ‏ مؤضوع الجريمة ‏ شرائطه القانؤنية بفعل 
مخرر اليك + ذلك فعل خارج عن ارآدة المتهم «* 3 
رشنوة .٠‏ الجزام :الراثى, ٠‏ فساد تدليل الحكم على تواقسر 
النية ' الاجرآمية نتيجة فهم | المحكمية شهادة الشاهد. على غير 


العدد الثالث 


151١ 


١5 


١/55‏ توفمين 9ه 


١|598 -‏ نوفمير 9ه 


09 توقمين‎ ١7| 9+ 


مجلة المحأمأة م4 


فهر ست الستة الحادية والا'ر بعون 


ملخص الإ'حكام 


ما يؤدى اليه محصلها ٠‏ مثال فى جريمة عرض رشوة عسلى 
خفير نظامى لدفع مضرة لاببررها القانوث ٠‏ 

نقض ٠‏ ميعاد التقرير بالطعن وايداع أسيابه عند قيام 
مانع قهرى ٠‏ وجوؤب التقرير بالطعن فور زوال المالغ ٠‏ بلمء 
ميعاد ايداع الاسباب من تاريخ العلم بايداع الحكم والاطلاغ 


| على أسيابه ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


تحقيق ٠‏ نفتيش ٠‏ ماهيته ٠‏ إجراء فيه مساس بحرمة 
الشخص عند توافر سيبه ٠‏ مالا يعد تفتيشا ٠‏ مثال ٠‏ العثور 
على جسم الجريمة أثناء مباشرة الصول عملا من أعمال وظيفته 
وهو التثجت من وجود عهدة الحارس من سسلاح وذخيرة 


| بالصوان امعد لحفظها ٠‏ اسنتدلال ٠‏ جمعه + واجب ا موظف 


والمكلف بخدمة عامة فى تبليغ الجهات' المختصة فورا عما 
يصل الى علم إحدهما من جرائم أثناء أى بسسمبب تأدية 
عمله ٠‏ المادة 55 1] ٠‏ ج ٠‏ ما يقتضجه هذا التبلبيغ التحفظ 
على الشسخص وعل القىء ٠‏ قبض ٠‏ استيقاف من يضع نفسه 
باختياره موضع الشسبهات والريب ٠‏ مثال ٠‏ 

5 د حكم ٠‏ ضوابط التدليل ٠‏ صلاحية الادلة لان 
تكون عناصر اثبات سائفة ٠‏ ما لا يتعارض مع هذا الضابط ٠‏ 
:ملة محكمة الموضوع للدليل بالعقل «المنطق واستخلاصها 


عنه ما ترى أنه لا بد مؤد الته ٠‏ مالا يعيب التددليل ٠‏ 


:ستطراد الحكغ بذكر أمور تتصل فى حملتها بالباعث على 
الجريمة 6 1 

؟ ‏ نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠‏ انتفاؤها ٠‏ مشال ٠‏ 
آثارة المتهم ما قاله الحكم فى جزئيات الدعوى المستقاة من 
الدلالات المادية للدعوي طليا للصورة الصحيحة للحادث عند 
اعتراف المتهم بارتكايه والالتفات عن دفاعه من أنه كان. وقت 
4ه قتل عمد ء المسئولجة والعقاب ٠‏ محكمة 
الموضواع ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ ماهيته ٠‏ تقدير تؤافره من 
عدمه مسألة موضوعية ٠‏ التدليل الكافى على توافسره ٠‏ 
مثال ٠‏ الظروف المسددة للعقودبة ٠‏ سيق الاصرار, ٠‏ مأهيته* 
البخث فى وجوده من عدمه مسألة موضعوعية * التدليسل 
الكافى على توافره ٠‏ مثال * ' 
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5 دفاع ٠‏ طلب ندب خبير لابداء الرأى قى حالة المتهم 
العقلية ٠‏ متى ل(اتلتزم المحكمة باجابته ؟ عند ايراد الحكم 
أسبابا سائغة كاشفة عن عدم استناده الى. أساسن جدى . 
.مثال ٠‏ مسئولية جنائية .٠‏ أسباب امتناعها: +* الجنونوعاهة 
العقل .* الدفع بذلك من حهث صلته بالتسبيب ٠‏ عدم 
التزام المحكمة الاستعانة برأى خبير فنى فى أمر تبينته من 
عناصر الدعوى وماأ. بوشر فيها من تحقيقات ٠‏ 

/ا ل متى لا تلتزم محكمة الجنبابات اجابة طلب الدفاع 
ستماع شناهد فى الدعوى 3 عند عدم ساوك المتهم الطريق 
الذى رسمه القانون فى المواد من ١188‏ الى /141؟ + ج ٠‏ 

8 ب اجراءات المحاكمة ٠‏ بطلان ٠‏ تصحيحه بسقوط الحق 
فى التمسك به إذا تم الاجرآء بحضور محامى المتهم ودون 
اعتراض منه +٠‏ مثال فى س ماع أقوال الطبيب الشرعى 
المترجم لغبر حاف اليمين 0 : 0 

9 خبير ٠‏ حلفه اليمين بوصفهة خبيرا ٠‏ أداء الخبير يميا 
عند مباشرته لوظيفته ‏ يغنى عن تحليفهة فى كل قضية 

: يحضر قيها أمام المحا.كم‎ ١ 

٠ حكم‎ ٠ مالا يعتبر اخلالا بحق الدقاع‎ ٠ دفاع‎ ٠ 
اعتماد الحكم على الخطابات المتبادله‎ ٠ ما لا يعيب التدليل‎ 
بين المتهم ووالدته والتى لم يطلع عنيها الدفاع للتدليل عل‎ 
. *+ واقعة لا أثر لها فى الحكم بادانة المتهم‎ 

١‏ 5 ت استدلال ٠‏ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء 
رجال الضبط ‏ القضائى القبض عند توافن الدلائل الكافية ٠‏ 
السلطة التقدنرية لمأمور الضيبط تحبت رقابة سلطة التحقيق 
وأشراف محكمة الموضوع ٠‏ المراد بحضور المتهم نى عرف 
| المادة 55 1 ٠‏ ج ٠‏ هو الحضور الحكمى لا الحضور الفعلى ٠‏ 
اميد دخان ْ ظ 
|59 لوفمر 09]: محكمة الموضوع ٠‏ تفسير المحرر.بما تحتمله عباراته أو 
تؤيدم أمر موضوعى + خيانة آمانة ٠‏ تسليم المال الى الوكيل 
بالعمولة ٠‏ تدليل سْليم على عدم حصدوله: نتيجة بحث أسلوب . 
التحامل بين الطرقين: وتفسير عبارات المحرس - 

استدلال ٠‏ تلبس ٠‏ سسلطة رجال الضيط القضائى عند 
توافر حالته ٠‏ تفتيش. المنازل بغير اذن من ضلطة التحقيق ٠‏ 
. أ:تحديد الفئرة التى تنقضئ نهبا حالة التلبس فى الجرائم 
:| الوقتية المتتايغة .٠‏ بده السرقة فى تاريخ سابق على اجناء 
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التفتيشى لا ينفى قيام حالة التليس ٠‏ مثال فى ضرقة ثيار 
كهربائى ٠‏ حكم ضوايط التدليل ٠‏ تولد الدليل عن إجراء 
صحيح ٠‏ مثال ٠‏ صحة الاستتدلال على المتهم بالدليل المستمد 
من الاجراءات التى 'ثمت على أساس التلجس ٠‏ 

١‏ نقض ٠‏ أسباب موضوعية ٠‏ اثبات ٠‏ تقدير رأى 
الخبدر ٠‏ مثال فى شهادة مرضية + استتئناف ٠‏ تسبتب 
الاحكام بشأآن عدم قبولة شكلا ٠‏ الشهادة الطبية المقدمة 
لعيزير العذر فى التخلف عن الاستثناف فى المبعاد ٠‏ سلطة 
محكمة الموضوع فى عدم التعويل عليها لاسباب سائغة ٠‏ 
مثال * 

5 حسسكة ٠‏ ما لا يعيب التدليل ٠‏ الاستغناء ببعض 
الادلة عن بعضنها الإآخر ٠‏ مناطه ٠‏ عند بقاء الحكم 000 
بما يقى من أدلة أخرى * 

١ع”» ‏ اسقاط الحوامل . عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ 
فعل الاسقاط ٠‏ وقت حصصولة ٠‏ جوازه فى أى وقت من 
أوقات الحمل ٠‏ الاجهاض فى الشريعة الاسلامية ٠‏ حكمه ٠‏ 
اباحة اسقاط الجنين الذى .لم يتجاوز عمره أربعة أشهر 
محرد اجتهاد تقسم حوله رأى الفقهاء ٠‏ أسساب اباحة الجراثم ل 


.الحق المقرر بمقتضى القانون ٠‏ ماهيته ٠‏ تحصريم فعل 


بعلأ مم [١؟‏ نوثمير 9ه 
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الاسقاط يحول دون ١اعتعاره.مرتبطا‏ بحق ”* 


حكم ٠‏ متى يعتبر غيابيا ؟ العبرة فى ذلك هى بحقيقة 
الحال ٠‏ لا يشر فيها أن يوصف الحكم خطأ على خلافها ٠‏ 

مغارضة ٠‏ الاحكام التى يجوز فيها ٠‏ الحكع»الغيابى ٠‏ 
اغفال 'الحكم ذكر الاسباثٍ التى استند اليها فى اعتباره 
حضوريا عملا بنص المادة 594/؟ و5400 أ ٠‏ ج يجعله 
قيابيا محلا للمعارضة فيه » 

سبيت الحكم فى جوازها استتفاذ سلطة المحكمة فى 
وصف الحكم بالفصل فى موضوع الدعوى * عدم جواز. 
عودة محكمة المعارفتة الى مناقشة هذا الوصف * 

؟) قضاء محكمة النقض المدنية 

ضرائب « الضريية الخاصة على الارباح الاستثنائهة » ٠‏ 
د اتتحديد الريح الاستثنائى اللاضع للضريية » « اختيبار 
رقم المقارنة » ٠‏ استعمال إلممول الذى يمسك حسابات 
منتظمة حقه فى اختيار رقم المقارنة الذدى 'بمسنك حسابدات 
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فهرسبت السئة الحادية والا”ربعون 


ملخص آلا “حكام 


تقدور أرباحة الاستثنائية بتقديمه فى المبعاد المحددبالقرارات 
الوزارية اقرارا باختياره ١١‏ من رأس المال المستثمن رقما 
للمقارنة ٠‏ لا يجوز [ة بعد ذلك العدول عنه بدعوى ادخال 
بعض تعديلات ضرائبية على حسعاباته ٠‏ علة ذلك ؟ ليس من 
شأنها تغيير جوهر الحسابات ونقله الى. فكلة الممولهن ذوى 
الحسابات غير المنتظمة الذين لا تسرى عليهم المواعجدد آلا 
اعتبارا من تاريخ أخطارهم متقدسر مصلحة الضرائب 0 

عمل « انتهاء عقد العمل » « آثارها » « المكافأة عن 
مدة الخدمة : « مكافأة الخدمة وصنتاديق الادخار » « الجمع 
بيئهما » الم لا5 من امربق. 59/511 مؤداها ٠‏ 'جواز الجمع 
بين مكافأة 'الخدمة وما يستحقه العامل فى صتدوق الادخار 
ما لم تتضمن لائحته نصا على أن ما يؤديه صاحب العمل 
فى الصندوق 3لحساب العامل انا ما يؤدى مقابل التزامه 


القانوئى الخاص باللمكافأة ٠‏ 


؟ ‏ نقض « أسباب الطعن » « ما يعتبر سيبا جديدا » ٠‏ 
االنمستك بأن عضو مجلس الاداآرة المنتدب للشركة الملطعون 
عليها تقاضى عذد انتهاء عملهة حصة من صندوق الادخار بحكم 
أنه مساهم فيه + يعتبر دفاعا جنيدا لا يصح التحدئى به 
لارل مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يطرح من فجعيل 
على محكمة الموضوع ٠‏ ش 

لات حكم « عيوب التشليل »« القصعور » ٠‏ نقض * , 
2 آجراءآت الطعن 4 م ايداع الاوراق والمستندات » * محلم 
التعودل على صورة مذكرة مقدمة لمحكمة. الأوضوع تسستند 
اليها' الطاعنة فى دفاعها ما داح أثنها لم تقدم أحكمة النقض 
فى الميعاد القانونى الواجب تقديمهسا قيه ٠‏ لو الحكم 
المطعون فنه من الاشارة آلى هذا الدفاع ٠‏ التعى بالقصور ٠‏ 
عار عن الدليل * 

ا ب شفعة « دعوى الشفعة » « الخصوم فيها » + حكم 
دما لا يعبب الحكم فى نطاق التدليل وغيره: » د ما 'تزيد 
فيه الحكم لا يعيبه » ٠‏ اختصام البائع قى دعوى الشفعة * 
خلوص الحكم الى أن الخصومة موجهة إلى المجلس البلدى 
بوصفه البائم للعين المشفوع فيها ٠‏ ورواد اسم.رئيس آدارة 
قضتايا الحكومة بضحيقة . آفتتاح الدعوى :بوصقه نائبا عن 
هذآ ااجلس في تسلم صورة الصتنحيفة لا يتادى منه أن 
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ملخص الا*حكام 


البائع لم يختصم ٠‏ تصدير الصتحيفة باسم النائب فى 
تسلم الصورة لايغير من ذلك طلما اقترنت يذكر اسم 
الاصيل ٠‏ لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما استطرد اليه 
الحكىم تزيدا من التحدث عن صحة تسليم صورة الاعسلان 
وفقا للمادة ١5‏ مرافعات ٠‏ 


؟ ‏ شفعة « اجراءات الشفعة » « اعلان اأرغمة » 0 حلي 
« تسبيييه » ٠‏ عدم سقوط دق الشفيع فى اعلان الرغبة الا 
بمضغى ١١‏ يوما من تارتم الانذار الرسمى الذى يؤجهه اليه 7 
البائع أو المشسترى * الم 14١‏ مدنى ٠‏ عدم سقوط حق 
الشفيع بالاقرار المنسوب له فته علمة بالبيع وتاريخ حصوله 
بالانذار الدذى ابتدر هن به البائع والمسترى طلما أنهما لم 
يدعيا ١نهما‏ وجها اليه انذازا ٠‏ 

انتهاء الحكم المطعون فيه فى منطوقه ‏ إلى قيساأم حق 
الشفيع فى الشفعة ‏ وفقالنظر المتقدم ‏ وهو حكم القانون* 
لا يعيبه خلو أسيابه من الاشارة اليه ٠‏ 


أعلان + كيفية الاعلان » ٠‏ عدم مراعأة ما الوجية الم 5/14 
مرافعات ‏ فيما يتعلق : بالقركات التجارية ‏ من تسسايم 
صورة الاعلان قى مركز الشركة لاحد الشركاء المتضامنين 
أو لرئيس. مجلس الادارة أو للمدير فان لم يكن لها مركن 
فقتسلم لالح هؤلاء لشخصه او فى موطنه ٠‏ يبطل الاعلاك * 
مثال ٠‏ 

١‏ نقل بحرى « معاهدة سندات الشحن » « التحديد 
القانونى لمسئولية الناقل البحرى » ٠‏ هل يفقد الناقسل 
حقه فى التمسك بالتحديد القانونى اذا ارتكب غشا أو خطأ 
جسيما ؟ عمومية نص إلم 5/ه من معاهدة سندات الشحن - 
يندرج فى نطاق التحدند القانونى للمستوئية المقررة بهذم 
الفقرة كل ما يقع من هلاك أو قلف نتيجة لخطا غير عمدى - 
تاقها كان أو يسيرا أو جسيما ٠‏ لا يخرح من هذا النطاق 
الا ما يكون ناشعًا عن غش الناقل شخصيا ٠‏ لا عبرة بالقوله 
بأن الخطأ الجستم يعتبر صنوا للغشى ويجرى عليه حكمه 
لانه' متى كانت معاهدة سندات الشحن هى الواجبة العطبيق. 
على النزاع فيجب اعمال ما ورد بهذآ التشريع الخاص من 
مكاحم خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية يصرف النظسسر 
عما خيها عن مغايرة لا هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقى 
للمسئولية ٠‏ 6 
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556 آلسنة الحادية والا زبعون 


ملخص [الا"جكام 


سس ا سام مسب صمي 


؟ ل نقضى « المصلحة فى الطعن » « هتى تنتفى » + غين 
عنتج النعى على الحكم الخطأ فى الاسستناد الى الم 5/5117 
طاما كان محمولا فى قضائه بالمسئولية محلددة على أحكام 
معاهدة سندات الشبحن + ١‏ ِ ا 

؟ ب نقل بحري د معاهدةا سنداآت. ال : 0 التتصديد 
القانونى لمسئولية الناقل البأحرى » « كيفية إحستاب الحد 
القانونى » ٠‏ نظا م عام و شرط الذهب » + قأنون « الغفاء 


القّ: انين 6 + 


ماورد بالم 5/.ه 9 من معاهدة سعندات الشحن ليس 
له 2١‏ ثر على التشريع الخاص بقرط الذهب ٠‏ المرسسوم 
*/5/8 » المربق حا اننا اعتبار حهمذا القانون تشريعا 
خاصا متعلقا بالتظام العام ٠‏ تقريره بطلان شرط الذهب 
فى المعاملات الداخلية والخارجية على السوآء يسعوى أن 
بكون المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة 
الذهب ٠‏ انضضممام مصر الى معاهدة بروكسعل لجس من شأنه ' 
الثاثير على هذا التشريع آلخاص بما يعد الغاء له أو استة 
منه.+ رغبة المشرع فى .الابقاء على هذا التشريع الخاص ٠*٠‏ 
آية ذلك ٠‏ 1 

١‏ ثقل بحرى د معأاهدة سندآات . الشبحن دم التحديك 
القانونى للمسئولية » « نطاق تطبيقه » + اثجات. الوق تآالذى 
حصل فيه هلاك اليضعاعة أو تلفها .٠‏ تمذره ٠‏ افتراض 
وقوعه فى فترة النقل البحرى لمعنى الكلمة ٠‏ الفترة التى 
تنقفى بين شحن البضاعة وتفريغها فقط آلا أذآ أثبت ست الناقل 
أن الهلاك قد حدث أثناء آالعمليات المسانبقة على الشحن أو 
اللاحقة للتفريغ 


؟ - تقل بحرى د معاهدة مبندآت الشعحن » « القزامات 
الناقل البحرى طيقا للمعاهدة » « التزامه يتس ليم سن 
الشحن » « التحفظات التى أجازت العاهدة ذكرها فى سند 
الشحن » ٠‏ عدم الاعتداد بالتحفظ الذى يدونه الناقل فى 
ستد الشحن تدلعلا على جهله بمحتويات البضاعة السلمة ”* 
اليه تو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن الا اذا 
كانت لدية أسعباب جدية للشك فى صحة بيانات الشحن 
كو آلا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق؛ من صحة صقا 
البيان عبيعء الاثبات على عازقه ٠‏ عدم التصطعويل على همذآ 
التحفظ عند عجزه ٠‏ آل 9/؟ من المعاهدة * 
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*' ل نقضض « المصاحة فى الطعن » « مخ نتى اتنتفى » * غير 
منتج النعى على الحكم الابتدائى ما جاء بأسيابه متى كان 
الحكم المطعوث فيه لم يعتمد على تلك الاسباب وانما اقام 
قضاءه على أسباب: أخرى كافية لحمله "* 


نقل بحرى « معاهدة سندات الشحن » « التحديد 
القانوني لممعتولية الناقل » ٠‏ تحديد المستولية الواردة ة فى الم 
5/5 من المعأهدة ا ام ا ا 
جسجم ٠‏ لايسرى فى حالة الغقى المنسبوب الى التاقل شخصيا 


عبد عر اند معلات ل ال التحصديد 
ا لمسئولية الناقلالبحرى «كيقية <سابالخحدالقانونى 
« شرط الذهب »6 ٠‏ عدم تدوين قيمة البضاعة فى سند 
الشحن * طيقا للم 0/5 من المعاهدة يبمب ألا يتعلدىق 
التعويض المستحق عن فقد البضاعة ٠١٠١‏ جنيه استرلينى, 
- /اة جنيها 3 ٠‏ ملتم ٠‏ عدم الاعتداد بالقول بوجوب. 
دفع ال ١١٠١‏ جنيه استرلينى بقيمتها الذهبية طبقا للم 3/5 
| من المعاهدة ٠‏ بطلان شرط الذهب ٠‏ 
ملكية 01 اسباب_ كسب الملكية » « الالتصاق » « الالتصاق 
بالعقار » «م شروطة » ٠‏ اثيات « عبء الاثشات » ٠‏ تأسيس 
طلت تثبعت ملكية الارض الملتصقة بأطيان, المطسعون عليهن 
على أن الالتصاق كان نتيجة لطمى جلية نهر اليل ٠‏ يلقى 
على عاتقهن عبء اثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع 
من الالتساق ٠‏ من الشروطظ المستتفادة من نص الم 5 مدذى 
قديم أن يتكرن الطمى بصفة نهسائية وأآن تكون الارضص 
الملنصقة نتيجة لطم قد بلغت من الارتفاع حدا يجاوز 
منسوب ارتفاع الميام فى وقت الفيضان العادى + عدم إعتدام 
الحكم المطعؤن فيه بهذا الشرط يععيه 


١‏ - نقض « اجراءات الطعن » « اعلان الطعن » « محل 
الاعلان » اعلاك ٠‏ « المحل لإِنذى يحصل فيه الاعلاك » 
د الاعلان فى المحل المختار » ٠‏ « محل مختار » ٠‏ كون 
اللحامى الذى ا'تخذ مكتبه محلا مختارا فى ورقة اعسلان 
ا ل و 0 يوان اف عسيحة ١‏ 
الاعلان * 


1 ب أوامر الإداء 0 الطعن فيها فيها » استتئناف الامن النى لم 


١6و‎ 


١ ره‎ 
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د 


لفرف 


لفق 


1١ قعراير‎ ١١ 


7٠ فعراير‎ ١ 


7٠ فجراير‎ ١ 


فهرست السنة الحادية والا'ربعون 


ملخس الا"حكام 


يعارض فيه » * استشناف « ميعاده 86 بالنسبة لاثمر أداه 
لم يعارض فيه » ٠‏ الاستثئناف الذى يرفع مباشرة عن أمر 
أداء لم يعارض فيه يكون حاصلا فى مادة قتسم طعيعتها 
بوصف وجه السرعة ٠‏ خضوعه فى ميعاده للم 5/5٠5‏ 
مرافعات وهو ٠١‏ أيام 0 


» انحراءات ت الطعن » « حضور المطعون. علية‎ «١ تقض‎ ١ 
نوجوب توكيلة محاميا مقبولا أمآم محكمة‎ ٠ » كيقيثه‎ « 
2. النقض لتودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستتداته‎ 
الحامى الذى أودع الاوراق ياسم المطعون عليه لم يقالم‎ 
اعتتار المطعون عليه كأنه لم‎ ٠ توكيلا عنه وقت الابداع‎ 
٠ مرافعات‎ 55١ الم 195 نيم‎ ٠ يحضر ولم يبد دفاعا‎ 


؟ ل نقض « اعلان الطعن » محل الاعلان » ٠‏ اعلاك + 
د الاعلان فى الموطن المخثار » + شرط اعلان الطعن فى المحل 
المختار + كوث المطعون عليه قد اختار هذا الحل فى ورقة 
اعلان الحكم * وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا الملحل 
بابداعه قلم الكتاب مع ما يجب ابداعه من الاوراق فى الميعاد 
مورة الحكم المعلن اليه , والا.كان باطلا * الم ٠م54‏ 
مراقعات 0 

حكم « عيوب التدليل » « التناقض » « التنناقض بن 
الاسباب :3 بعضها الاآخر » مثال فى مطالبة بمبلغ 00000 


١‏ .ء عمل « التحكيم فى منازعات العمل » « ميعاد نظر 
النزاع » + وضتع آلم ؟١‏ من المربق ١905/9148‏ لقاعدة 


| تنظيمية ' للحث على سرعة الفصل فى النزاع ٠‏ خلو المربق 


من النص على جزاء البطلان ٠‏ الاخلال بالقاعدة لا يترتب 
عليه بطلان القرار * 


ا قح لسقيع :قن ابا قات الحا اد ا 
التحكيم » « المندوبان المحلفاك » آلم أاأء 1ك" منالمر بق 


١‏ ها ؟/ كه مؤداهما أن. اتعقاد الهمئئة بيقع ص حيحا اذا لم 


نحضره المندوتان المحلفاث 25. أحدهما وأن الهيئة لا دجب 
عليها قانونا أن تثبت اي قرارها رأيها الا اذآ كان مخالفا 
لارأى الذى انتهرته آليه ٠‏ 


؟ - عمل « التحكيم فى منازعات العمل » ه تشكيل هيئة 


التحكيم ه « مندوبا مصلحة العمل والصنساعة » « حلف 


٠. فجراير‎ ١١ |8954 |١١ 
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مجلة المحاماة يفت 


فهر ست ألسنة الحادية والائر بعون 


ملخص الاحكام 


اليمين ٠‏ الم ١5‏ عن المربق 5314/؟1051١‏ تشترط أن يحلف 


المندوبين اليمين ٠‏ عدم تقديم الدليل على أثهما باشرا عملهما 
دون حلف اليمين ٠‏ النعى بالبطلان لخلو القرار ومحاضر 
الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها ٠‏ عار عن الدلهل ٠‏ 

؛: . عمل « التزامات صاحب العمل » « أجر العامل » 
د صور الاجر وملحقاته » « المكافأة السنوية » « دوامهسا 
وثباتها » ٠.‏ عرف * حكم « عيوب التدليل » «٠‏ التناقض » 
« ما لا يعد كذلك » ٠‏ استخلاص هيئة التحكيج ١‏ عسلم 
ثبات قيمة المكافأة السنوية + تقريرها انها بالقفير الذى 
يطليه العماك لست حزما ين الاجر سائع عترييييا بعد 
ذلك حق العمال صرف مكافأة العبيد على أساس اطرادها 
واستمرآرها بمقدار ثافت ٠‏ لا تعارض ٠‏ 

تأمين : «م التأمين من الحريق » « أسسباب الحريق » « عيب 
الشىء المؤّمن علية » ٠‏ « أحكام عامة » -جزاء مخالفة النصوص 
الوآردة فى عقد التأمين » 1 نقض « حالات الطعن » « الخطآأ 
فى تطبيق القانون » ٠‏ ضمان المؤمن تعويض الاضرار الناجمة 


عن الحريق ولو نسأ عن عيب فى الشىء المؤمن عليه + الم 


/1/ مدنى مطلقة تتناول كل عيب فى الشىء الممن عليه أيا 
كان » سواء نجي عن طبيعة الشىء أو كان عرضيا ٠‏ ابطال 
كل شرط مخالف للنصوص الواردة فى عقد التأمين مالم تكن 
لمصنلحة المؤمن له أو المستفيد ٠‏ الم 59/ا مدنى ٠‏ بطلسلان 
الشرط الوارد فىء وثيقة التأمين والمتضمن عصسدم ضصمان 
الخسائر والاضرار التى تلحق الاشياء المؤمن عليها سبب 
تخمرها أو سعخونتها الطبيعية او احتراقها الذاتى ٠‏ اجراء 
الحكع لهذا الشرط خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

اثبات « طرق الاثبات , « طرق الاثيات ذآت القوة 
المحدودة » الاثات بالبيئة 2 نصاب الشهادة » أحوال 
شخصية « المسائثل الخاصة بالمصريين » « التطليق » ٠‏ نقض 
د حالات الطعن » « الخطأ فى تطبيق القانون » ٠‏ عدم اقرأر 
الاحناف التطليق للغيبة ولعدم الانفاق ٠‏ إجازة الشارع له 
فى الق "١/55‏ ثقلا عن رأى الاثمة الاآخرين ٠‏ النعى على 
الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لقيوله دعوى تطليق لعسدم 
الالفاق بشسهادة شاهد وآحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة 
الاسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة والقسول 
الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن 
نضابها رجلات أو رجل وأمرآنان ‏ فى غير محله ‏ علة ذلك + 


24 مجلة المحاماة 


العدد. الثالثة فهر ست آلسئة الحادية والاأربعون 


طش 


8 0 
لهل 5 1 0 ١‏ 
31 1 كدت كم مليخص الاشحكام 


لذن 551 و5 قبراير ١ 1|1٠١‏ اثجات « الاثيات بالمعاينة » + محكمة الموضصوع + 
ش حق محكمة الموضوزع فى عدم اجابة طلب الانتقال الى محل 
النزاع للمعاينته متى وجدت من أوراق الدعسوى ما يكفى 
لاقتناعها بالفصل فيها ٠‏ 

؟ س نقضن و حالات الطعن » « الخطأ فى تطبيق القانون ع.. 
ملكية ٠‏ « الحقوق المقفرعة عن حق الملكية » ٠‏ « حق الارتفاق 
« قيود البناء » ٠‏ ارتفاق ٠‏ قانون « تطييق القانون فى 
الزمان » *: اثتارة الحكع الى أن الشارع فعما استحدثه من 
نصوص بالم ٠١1/8‏ مدئى جديد قد أقن اعتبار القيود التى. 
تحد من حق آلمالك قى الجناء حقوق ارتفاق ‏ لا يفيد آنه قد 
طبق القانون المدنى الجديد على واقعة الدعوى التى يحكمها 
القانون القديم يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع, 
القانون القديع فى تكبيفه هذه القيود :+ 

" ل تقادم «ه سلطة محكمة ال موضوع ورقاية مح كمة. 
النقض * محكمة الموضؤع * تحصبيل الواقعة الى يبدأ بهة 
التقادم. مستألة موضوعية لاتخضايع الرقابية محكمة النقض. 
متى كان تحصيلها سنائغا "* 

ل حكع د ما لا يعيب الحكم فى نطاق: ادي 9 0 
| كفاية الرد الضمنى » ٠‏ مثال فى مخالفة القيود التى تحد 
من حق مالك العقار فى البناء المقام عليه ٠‏ 

ه - نقض « المصلحة فى الطعن » « متى تنتفى » + ملكية. 
« الحقوق المتفرعة عن حق الملكية » « حق الارتفاق » « قيود 
البناء » :محكمة الموضوع + قضاء الحكم بازالة المبانى المخالفة 
لقيود البناء ٠‏ عدم جدوى التمسك بنص الم 18 0 
الازالة أو التعويض مر تقديرى المحكمة الموضوع ٠‏ 


ملكية « الحقوق المتفرعة عن حق الملسكية ٠‏ حبق. 
الادتقاع » « قتود البناء » تقرس الحكعم أن. الطاعن لا يناله.- 
ارهاق أو ضرر جسعيع من الحكم بالازالة ٠‏ مفاده أن المطعون. 
عليه لم نكن منصفا قى طلب الازالة + 

7 نقض « أسباب الطعن » مايعتين سيبا جديدا - 
اذعان ٠‏ التمسك بأ قيود البناء الواردة فى عقد الييعم., 
تعتير من شروط الاذعان لانصح التحدى به لاؤل مر 
اما لحني النقكن ارام انه لع يسبق طرحة 0 أمام 
محكمة اللوضوع + 


مجله المحاماة ٠.‏ 3 * 3 
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العدد الثالث قهرست [لسنة الحادية والا”ربعون 


صفع مسمباصية لحان صغم عي سوير 


- 
ان 6 
0 1 تار 2 الحكى ملخص آلاحكام 


ناا لسن ©ك"قيراير 15٠‏ لنت حكع : «عيوب التدليل» «مخالفة الشابت بالاوراق» 
د مالا يعد كذلك » « مالا يعيب الحكم فى نطاق التدليل » 
د كفاية الرد الضمنى » مثال فى تكييف لعلاقة مشاركة ٠‏ 


؟ ل نقض دحالات الطعن» «الخطأ فى تطبيق القانون» دمألا 
يعد كذلك» مثال لنعى نالخطأ فى تطبعق القانون بمقولة ان ' 
الفصل فى النزاع كان على خلاف حكم سابق .بين م 
حاز قوة الشىء المقضى ٠:‏ 

١‏ :شركات «دبعض انواعغ الشركات» «شركة الحاصة» 
فى علاقة الشركاء بالغين وعلاقتهع ببعضهم» ٠‏ حكم «عيوب 
التدليل » ه فساد الاستدالال » مايعد كذلك » ٠‏ الامتناع على 
الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى 
أبرمها شريك آخر ٠‏ تحمل الشركاء فيها آثار العقود التى 
يبرمها أحذ المحاصين مجالغير تحتيقا لاغراض الشركة باعتباره 
وكيلا عنهم ٠‏ حق من تعاقد منهم ياسمه مع الغير لمسساب 
الشركة فى الرجوع على شركائه فى حالة الخسارة وتحميلهم 
تصتبهم فيها ٠‏ الم 3١‏ ء 1٠5‏ من قانون التجارة ٠‏ انتاء الحكم 
الى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتآخرة من الثمنللجرده 
أنه هؤو الذى عقد الصتفقة ورفع الدعوى ياسمه ولصو على 
طريقة السداد وحصل جزءا من الدين المحكوم به 2 مع أن 
هذا لايفيد فى ذاته أن التعاقد لم نكن لحسات خرة المحاضة 
القائمة بينه وبين المطعون عليه + فساد فى الاستدلال * 


مول | 55195 كقيزراير ١95١‏ ١ت‏ حكم د سائاتة » « اسم عضعو النياية الذى أبدى رآيه 
1 فى القضية» أحوال شخصعة ٠‏ حكع صادر فى سعألة من 
مسائل الاحوال الشتخصحية ٠‏ عدم بيان اسسم عضو النجابة/ 
الذى أبدى رأيه فى القضحجة * بطلان الحكم ٠‏ م 49؟ مرافعات 
رم قضاء المحكمة الادارية العليا ( مجلس الدولة ) + 
وا | ؟59؟ | «كاكتوبرمه» ١‏ ل مدة خدمة سابقة ٠‏ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
1١١١م‏ 5 ٠‏ كتاب وزارة المالية الدورى رقم 594 ل 
فى 155/10/59 بتنفيذه ٠‏ نصه على تحديد ميعاد 
| لتقديم طلب حساب مدد الحدمة #لسابقة هو نرديد لما ورد 
بالقرآر المذكور وليس استحداثا لحك جديد * : 
؟ له مدق نخدمة سانقة » قرار مجلس الوزراء الصعادر فى 
٠ 5١‏ تحديده ميعادا لتقديع طلب الضم * سريانه 
على جمييع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة حتي بالنسبة لن: 


43٠ هكفبراير‎ |_"4١ | 5 


25 


314 


. 135 


59 أكتوير /0 


"| أول نوفمبر 45/1 


8 


أول نوفمبر 60/8 


فهر ست السئة الحادية والا”ربعون 


ملخص الاحكام 


كان يسرى عليهم قرار 1955/1١/56‏ اذا لم يسبق لهم تقد 
طلب قبل صدور القرآر الاخير ٠‏ قرار رئيس الجمهورية رقم , 
لسنة ١9558‏ فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى , 
أقدمية الدرية 0 المرتب ٠‏ اشتراطه تقديع طلبٍحساب 


] المدد الساتقة على مقتضى أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 


نضسره * ا 0 تتضمن طلب ضم هذه المدد . 
يغنى عن تقديم طلب جديد طبقا لهذا القرآر ويقوم مقامه ٠‏ 
اثبأت ٠‏ مدة خدمة فى التعليم الحر * الشسهادات , 
المقدمة من المعاصرين لاثباتها لاتعتير قريتة قاطعة فى اثمبات. 
ضحة ماتحملئه ٠‏ تقدير قيمة هذه الشهادآت كدليل فى , 
الاثبات متريرك للادارة +٠‏ لهس للقضاء الادارى أن سعتائف . 
النظر بالموازتة والترجيم فيما قام لديها من دلافل فى خصوص.. 
صحة أو عدم صحة قيام الواقمة المراد التدليل علبيها' 
بالشهادات المذكورة ٠‏ 


. حالات استحقاقها والات‎ ٠ مكافأة‎ ٠ عامل يومية‎ ١ 


عدم الاستحقاق ٠‏ سيرد لنصعوص قرار مجلس الوزراء الصادر 


فى 8 من مايو سلة 39199 -. 


؟ ب آعانة * قراير مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ من , 
ديسمبر سنة ٠ ١955‏ الاعانة المشار اليها فيه هى من طبيعة 
المكافأة الاصلية وتأخذ حكمها ٠‏ عدم استحقاق الموظف لهذ . 
الاعانة اذا فصل لسبب يسقط حقه فى المكافأة الاصلية ٠‏ 

 .١‏ موظف.فنى بادآارة 'قضايا الحكومة ٠‏ شروط تعبيئنكها 
وتحديد مرتبه ٠‏ القانون رقم ١١‏ لسنة ١955‏ بانشاء ادارة . 
قضايا الحكومة ٠‏ احالته فى ذلك الى ما نص عليه قانون 
استقلال القضاء بخصوص رجال النيابة العامة ٠‏ 

؟ ‏ موظف ٠‏ اعاد ة تعبينة ٠‏ ألادة ٠‏ من القانوث رقم , 

٠‏ لسنة ٠ ١90١‏ تنظيمها اعادة تعبين الموظف آلسابق 
الذى يكون قد ترك خدمة الحكومة * عدم انطباقها علىالموظفه 
الذى يعين فى وظيفة أخرى ثم يعاد تعيينه فى وظيفته الاولى.. 


-” ل موظف +. اعادة تعييبه ٠‏ المادة 8" من القانون رقم 
بقانون رقع ١84‏ لسنة ١965‏ فى شأن استقلال القضاء 
تحديدها مرتبات رجال القضاء والنئيابة عند تعيينهسع فى 
مناصبهم أو اعادة تعيينهم فى هذه المناصب ٠‏ المادة ٠01١‏ 
حظرها تقدير هرتبات بصفة شخصية 21 مرتبات آضافية: 


0 


لفل 


لا 


0 


تتام 


دين 


أول نوفمير54» 


م:” |8 نوفمجرم/15 


8 نوقمعرزمة 6 


محلة امحاماة :2 


سسب رص البو 


فهرسدت ألسنة الجادية والا'ربعون ْ 


ملخص الا"حكام 


لاحد من القضاة ٠‏ عدم ترديد المادة 8ل الخاصة بتحديد 
مرتبات رجال النيابة هذا الحظر ٠‏ لايفيد اقتصار هذا الحظر 
على رجال القضاء الجالس وان يتحلل منه رجال النيابة 0 
أو مر تب أكبر خارج السلك. القضائى مع عودته بعد ذلك الى 
منصبه القضاثى بالدرجة الاعلى أو آلرائب الأكبير +* اخلال 
ذلك بالحكمة التتى يقوم عليها الحظر ٠‏ حرص الشسارع فى حالة 
العودة الى المنصب القضعائى على اخترام الاقدميات السابقة 
آلتى كانت .تحفظ الموازنة بين القاضى بوعضو النعابة يؤكد 
متحاه عدم اتخاذ النقل الى خارج النقل القضائى سسسسملا 
لتحسين وضع القاضى أو عضنو النتابة أو زيادة مرتيه 
بالسبة الى زملائه ٠‏ 


عاق * موظفى السبكة الحديد المؤقتون والخسدمة ٠‏ 


| الخارجؤن عن البيئة قران مجلس الوزراء الصادر فى 


7 ببالتجاوز عن آسسترداد نصف الفرق بين 
المكانأة. لحستبي لائسحة السكتك الخديدية وآ لممكافأة كسب 


. قانون المعاشات وقرارمجلس الوزراه آلصادر فى ١7‏ ديسمبر 


سمئة 1955 واستبعاد هذا الموزء المتجاوز عنه من متحم د 


| احتياطى المعاش الوآجب على هؤلاء الموظفين أداؤه عتد 


تشبيتهم ٠‏ تقريره قاعدة تنظيمية عامة تسرى عل جميم موظفى 


الصتلحة المشتنن : سواء من عين منهم بمقتفى قرار "١‏ يونية 


موا دترت ود أو ١5/أا/ااه5ة‏ » أساس ذلك ٠‏ 

1 - عامل ٠‏ تحديد المركز القانونى للعامل ٠‏ يتعين تبعا 
أوصف الحرفة المسندة العه فى القرآر الصعادر بتعييئه أو 
ترقيقا 1 0 اميك عن هد المركن قيام العايل 3 فعلا دعمل وظيفة 


١‏ ب عمال النقل المشثرك .٠‏ البند 4؟ من قواعد الترقيات 


.الخاصة بكادر عمال النقل الشترك ٠‏ نصمه على اتخاذ أول 


أغسطس سنة 1945 بدءا للتدرج فى الدرجة الفنجة أذا كان 


. العامل قد شغل. الوظيفة الفنية قبل هذا التاريخ ٠‏ عدم 


الطياف أحكامة اذا كأن العامل يشغل وظيفة عادية في التاأريخ 
قرار ادارئ: بالتعيين ٠‏ بان حقيقة اليل المراد التعبين 
فنها 6 وجوب تقعطى 'قصد مصدر القرار فى ضوء الظروف 
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العدد الثالث 
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تاريخ الحكم 
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اكنال 


فهرست آنمنة الحاددة والاثربعون 


ملخص الا"خدام 


التى لانست اصداره + وحدود السلطة التتى يملكها » وتوافر 
ف عدم توافر الشروط اللازمة لاصدار القرار على وجه معين ٠‏ 
مثال بالنسبة لقرار نص فيه على تعيين عامل فى وظيفةمبخر 


حال عدم توآفر الشروط اللازمة للتعيين ف هذه الوظيفة» 


وجوبٌ حمل القرار على آنه خاص بالتعيين فى وظيفة مساعد 
ميخر وبخاصة متى كانت الظروف التى أحاطت به تدل على 
انجاه الادارة الى ذلك ٠‏ تحول القرار الادارى ٠‏ 

١‏ دعوى الغاء * العبرة فى مبعاد رفعها بالقرار الذى 
يْنصبٍ عليه الطعن ٠‏ فوات ميعاد الطعن فى قرآر سسابق 
من شأنه آن يؤر فى القرار المطعون فية ٠‏ لايخل بقبول 
الذعرى شتكلاً متى رفعت فى الميعاد بالنسجة للقرآر المطعون 
ذلك يعد دجها لذفاع فى الموضوع ٠‏ مثال 

5 ب هوظف 0 القانون رقع. 6 لسمئة ه9١1‏ بانشاعمركز 


التنظيم والتدريب بقليوب ٠٠"‏ آلنص فى المادة الثالئة مته على 


ضم الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لوزارات الصحة 
ا والشئون الاجتماعية والشسئونث البلدية والزراعمة 


| والمعارف العمومية .وآلتى تباشر أعبالها فى دائرة ذلك المركز 


6انوكمدر/505 


وضمها النه ونقل الإعتمادات المالية لتلك آلهيئات. الى معزانية , 
المركز بالقانون رقم 5 لسننة 39869 لايقتضى ذلك نقل 


.أشخاص. شاغلى الدرجات المثقولة آلى المركن بذوآتهع «اسانن. 


3 سكم . حجية الاحكام. الصادرة بالالغاء * حجحيثة عينية ٠‏ 
الختلاف مدى آلالغاء ٠‏ الالغاء قد. يكون كاملا أو جزئيا ٠.‏ 
تحديد 'هذا المدى _يطلبات الخصعوم وما تنتهى آليه المحكمة فى 


ايا 


؟١؟/1١‎ 2 "5*5 كتاب ٠وزارة المالعة رقم‎ .٠ موظف‎ ١ 
الصادر فئ 985/9/99١تنفيذا لقرار مجلس الوزراءالصادر‎ 


'قى 3955/70/98 + نصعه فى البند رابعا منه على ترقية 


الموظطف الذى رقى ' بقواعد آنصاف المنسيين الى درجية أعلى 
عتد 'خلوها آذا بلغت همدة خدمته © سدة بشرط أن يكوق قد 
مفحت عل آخر ترقية له مدة لاتقل عن دع سنواآات ٠‏ كتاب 
وزارة المالبة الدورى رقم :118/11/50 فى 155595/5/5 
نصه على أن تكون الترقية فى خدود سعدس الدرجات ٠‏ مفاد 
ذلك عدم استحقاق الموظف. للترقية آلا اذا ستمتحت آقدميتة 
بين رفاقة من المنسيين بذلك قى حدود هذه النسبة * 
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تاريخ الحكم 
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مجلة للحاماة 2 


فهر ست السئة الخمادية والا'ربعون 


ملخص الا”حكام 


. اختصاص ٠‏ اختصاص محكمة النقض بالطلبات المقدمة من 
رجال القضماء والتيابة والموظفين القضائين بوزارة العدل 
وبمحكمة النقضى وبالنيابة العامة بالغاء القرارات المتعلقة بأى 
شأن من شئون القضاء عدا, النقل والندب وكذلك المنازعات 


| الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافاات المستحقة لهسم 


أو لورثتهم * مناطه أن يكونُ الطلب مقدها من أحد لؤلاء ٠‏ 
الطعن المقدم من شخص تركافى التعيين فى وظيفة معاوننيابة, 
فى القرار الصادر بتركة ٠‏ هو طعن من مجرد فرد من الافراد* 
لاتختص محكمة النقض بالفصعل فيه ٠‏ 1 


موظف ٠‏ اتقرير سنوى ٠‏ عرضه على الرئيس الحلى ثم 
رئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما طبقا للمادة 7١‏ من القازون 
رقم 56٠١‏ لسئة ١ه9١ ٠.‏ غياب رئيس المصلحة أو قيام مانع 


الديه 8 حلول من بيقوم مقامه فى مباشرة هذا الاختصاص . 


تعهين رئيس المصلحة فى وقت معاصر لمتعاد إعداد التقارين 
السدوية ٠‏ عهده الى وكيل المصلحة باسعيفاء التقارير السنوية 
لتعذر تفرغه لشئون الموظفين والادارة فى ذلك الوقت ٠صحة‏ 
ذلك 3 1 1 . 

١‏ معاش ٠‏ القانوث رقم 6١‏ لسنة ١1554‏ بانشاء ضندوق 
المعاشات والمرتبات للمحاماة المخقلطة + حظره الجمعبع بين 
التمتع بحقوق الاشترآك فى الصندوق المنشأ بموجبه وبين 
التمتع بحقوق الاشتراك فى صندوق المعاشسات والاعانات 
المنشياً بموجب قانون المحاماة امام المحاكم الوطنية ٠‏ لوه 
من 'نص يحظر الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك فى هذا 
الصندوق وبين التمتع بالمعاشات المستحقة لمن كان موظفا 
أصلا ثم اشتغل بالمحاماة أو المستحقين عنة ٠‏ صددر القانون 
رقم السنة ١995‏ ونصه على حل صندوق المعاشات 
والمرتبات للمحامأة المختلطة <توللى وزارة المالية مبسائشرة 
الاختصاصنات: الموكولة له ٠.‏ عدم مساس هذا القانون بيواد 
القانونل رقم م لسنة 1944 التى حددت أوجه حظر الجمع 
بيل التمتع بحقوق الاشتراك فى الصندوق وغيره من: الحقوق 
الاخرى ٠‏ مفاد ذلك انه لابيقغ تحت هذا الحظر جوآز الجمع 
بين حقوق “الاشتراك' فى هذا الصن دوق وبين الاقادة من 
معاشات مستحقة بالتطبيق لقوانين. المعاشات الخاصة بموظف 
الحكومة والمستحقين عنهم ٠‏ ححة ذلك 0-6 


444 «لقة لدان 


العدد الثالثك قهرست السنة الحادية والا'ريعون 


1 تاريخ الحكم ملخص الا"حكام 


؟ ‏ معاش ٠‏ الحظر الوارد فى الفقرة الاخيرة من المسادة 
* من القانون رقم 09 لسنة 1976 بعدم الاستيلاء على أكثر 
من معاش واحد. من خزائة الدولة ة ٠‏ لابقع حكمه آلا. اذا كان 
للعاشان كلاهما عستحقين بالتطبيق لقوانين المعاشاتالحكومية 
الخاصة. بموظفى الحكومة أو المسنتحقين عنهم ٠‏ عدم سسريانهذا 
الحظر على من يستحق معاشا بالتطبيق لاحد قوانين المعاشات 
الحكوامية ذآخر بالتطبيق للقانون رقم 7٠١‏ لي 81 0 
هه |56 نوفمبر 1048 -١‏ علاوة ٠‏ سرد لبعض'أحكام كادر سنة 1و وقسرار 
مجلس الوزراء فى أول أغسطس سنة 1915 وكادر مسنة 
الفح وقواعد الانصاف وقرار مجلس الوزراء الصبادر ف 
ةا والكتب الدورية الصادرة من وواذة المالية 
فى شأن العلاوات 9 ٠‏ 
؟ ب موظف ٠‏ تعيينه باليومية فى ظل سريان أحكام 
كادر سنة 1939 5+ تقسوية حالته بالتطبيق لقرواعد 
الانصاف ٠‏ منحه أجرا يومجا معادلا للمرتب المقرر للدرجة 
المحددة لمؤهله اللراسى * عدم جواز زيادة مرتبه عن مرئب 
نظيره من المعينين على درجات بالميزانية ٠‏ القاعدة أن يرقع 
أأجره بما يعادل مر ثب هذا النظد. لا أن يجاوزه فى التوسة 
المقررة لموجله.* 


1 ا لة ٠‏ طلب اعنتزال الموظف الخدمة طبقا لقرارات 
مجلس الوزراء الصضادرة فى 5 و ١١/50‏ و 1959/١١/9‏ 
مجلس الوزرا' هو السلطة التى تملك التصرف فى هصذا 

لطن : انهاء رابطة التوظف يكون بصدور قرار من 

مجلس الوزراء بالموافقة على طلب اعتزال الخدمة: وليس 
بقرار الوزير الذى 'يصدر تنفيذا لقرار المجلس ٠‏ استمرار 

الموظف فى عمله. بعد ذلك بالتطبيق للمادتين 1١5099 1١١١‏ 

من قانون نظام موظفى الدولة لا يغير من الامر شنيئا ٠‏ 

الاجر فى هذه الحالة يكون نظين العمل الذى يقكوم به 

بعد انتهاء مدة خسته ٠‏ صدكور قرار بترقية موظف بعد 
موافقة مجلس الوزراء على اعتزاله الحدمة 0 : قرآر معلثم 

:لاأنه لع يصادف محلا * 


حك . خط وا وارد فى“ ديباجة الحكم ٠.‏ ورود اسم وذارة 
المواصلات بالحكج ياعتبار أنها هى المدعية فىحين أن الدعوى 


5 أوفمس مه 
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تاريخ الحكم 
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فهرست السئة الحادية وإلا'ربعون 


ملخص الاحكام 


:انما رفعت من وزارة الزراعة ٠‏ هو خطأ مادى كتابى ظأمر 


الوضوح ٠‏ جواز تصحيح مثل هذا الخطأ ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

عامل ٠‏ تحديد المهنة التى وضع فيها العامل عند تعيينه 
فى حالة وجود قرار التعبين * عدم الاعتداد فى ذلكبالاورآاق 
التى .لم تحرر لتحديد المركز القانونى للعامل أو بيان درجته 


وتاريخ حصوله عليها 59 حواز الرجوع الى كتضف مده الخدرة 


رالادراق للؤيدة لا خاء تنه اإرفقة تيلف الكيمة © مثا 
١‏ موظف عام ٠‏ موظفو كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين 
عموميين يحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من 


| مرافق الدولة ٠‏ سيريان الاحكام والانظمة المقررة بالئنسسية 


موظفى الادارة الحكومية عليهم فيما لم يرد بشانه نص خاص 
فى العقود المبرمة معهم ٠‏ الاختصصياص فى نظر الطعن المقدم 
في قررار فصل موظف فى كلية فيكتؤريا ينعقداجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى دون غيره ٠‏ 

؟ ‏ اختصاص ٠‏ مناط توزيع الاختصاص بين محكمة 
القضاء الادارى ثبين المحاكم الادارية هو تهميسة النزاع ٠‏ 
استناد هذا المعجار الى قاعدة مجردة مردها الى طبيعة النزاع 
فى ذاته ودرجة خطورته من حيث مرتبة الموطف ومستوى 
الوظيقة التى يشنغلها فى التدرج الوظيفى وأهميتها ٠‏ انطباق 
هذا المعيار كلما تحققت حكمته التشريعية ٠‏ عدم ارتياطه 
بتعبير اصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى قانون معين 
كالقانون رقم ٠‏ لسنة ٠ 190١‏ عيارة « الموظفيل الداخلين 
فى الهيئة فى الفئة العالية » الواردة فى المادة ؟١٠‏ من قانون 
مجلس الدولة ٠‏ وجوب فهمها على أنها وصف عام للضابط 
الذى يتخذ. أساسا لتقديرالاهمية ٠‏ سؤاء طابق هذا الوصف 
الاصطلاح الوارد فى قانون نظام موظفى آلدولة أو فى ميزانية 
الدولة العامة 31 صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف 
عمومئ .خاضح لا'حكام قانون آخر ٠‏ شمول قاعدة توزيع 
الاختصاص الوارد فى المادة ١*١‏ و ١5‏ من قانون: مجلس 


الدولة طوائك الموظفين العمومنين سدواء الخاضعين متهسسم 


لاحكام القانون رقم 5٠١‏ لسنة 115١‏ وغير الاضعين ٠‏ 
صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الاصطلاح الجارى 


فى النظام الحكومئن تتوافر فى الموظف التابع للمؤستعة 
العامة وان لم تضف'عليه بحرفيتها هذه التسسمية متى 


185 


محل ااحاماة 


فهر ست السنة الحادية والا'ربعون 


ملخص الا“ حكام 


اجتمعت لديه مقوماتها وخصائصضمها ٠‏ عدم التقيد بوجوب 
التزام حرفية تعبير « الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة 
ألعالية » يمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 0 لسنة 
١ه5ا٠-‏ حصة ذلك ٠‏ 

“*"' ب اختصاص ٠‏ توذيع الاختصاص "١‏ بين محكمة القضاء 
الادارى والمحاكم الادارية ٠‏ عدم وجود اختصاص عام أمصصيل 
واختناص استثنائى لا'ى من هاتين الهيئين ٠‏ اشتراك كل 
من الهيئتين فى اختصعاص على قدم المساواة من حيث مبنلا. 
الولاية فيما اتحدت فيه الولاية من المنازعات الخاصة 
بالموظفين العموميين . توزيع هذه الاختصادص بمراعاة التدرج 
القضائى بينهما وفقا لاهمية النزاع ٠‏ حجة ذلك ٠‏ 

5: ل اختصاص ٠‏ وظيفة مذرس مادة الطبيعة بمرتب 


قدره +00 ج سنويا مضنافا اليه .٠٠‏ ج نظير الاشراف على 


وأ | ؟؟ توقمبر /ه 


المعامل ٠‏ هئ فى القمة من الوظائف الفئية فى مرفق التعليم٠‏ 
عدم وجود كادر خاص بموظقى كلية فيكتوريا * لا يجترد 


هذه الوظيفة من أهميتها التى هى مناظ تعتين الاختصاص ٠‏ 


افتراض قيام علاقة المدعى بكلية فيكتوريا على رابطةأساسها 
عقد استخدامه ٠‏ أحكام هذا العقد قاعدة تنظيمية تضبعه 
فى م ركز لاشجى يخضع لاحكام القانون العام * عدم وجود 
«التنافر بين قيام العقد وبين كو الملوظتف داخلا فى الهيئة أو 
فى الفئة. العالدة أو مشسبها بذلك ٠‏ الختصاص محكمة 
القضاء الادارى دون المحاكم الادارية بنظر المنازجة المتعلقة 
بالقرار الصادر بفصله ١ ٠‏ 

١‏ موظف عام ٠‏ هيئة قناة السويس ٠‏ هيثة عامة تقرم 
على ادارة موفق المرور بالقناة ٠‏ موظفوها يعتبرون موظفين 
عمومييل * خضوعهم للاحكام «الانظمة المقررة لموظفى الادارة 
الحكومية فيما لم يرد بشتأنه نص خاص فى قائون التأميم 
أو اللوائح التى توضع لهم خاصة ٠‏ اختصاص مجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار 


| فصل الموظف من لخدمة الهيثة ٠‏ 


؟ ل اختصاص ٠مناط‏ توزيع الاختصعاص بين محكيمة 
القضاء الادارى وبين المحاكع الادارية هو أهمية النزاع * 
استناد هذا المعيار الى قاعدة مجردة مردها الى طبيعة النزاع 
فى ذاته ودرجة خطورته من.حيث مرتبة الموظف ومستوى ‏ 


الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى واهميعفها ٠‏ 


رست السنة الحادية والا'ربعون 


.لال اس سس بابح ب 
اس م م الم 


5 
يي يي رسيي تسسات 341 ا ا 939095999020551 
“كك 


ملخص الإأحكام 


انطباقٍ هذا المعار كلما تحققت حكمته التشريعية ٠‏ عدم 
ارتياطه بتغيير اصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى 
قانون معين كالقانون رقج 5٠١‏ لستنة ٠ ١968١‏ عبسارة 
د الموظفين الداخلين فى آلهئة من الفئة العالية » الواردة فى 
المادة ١1‏ من قانون مجلس الدولة ٠‏ وجوب فهمها على أنها 


وصف عام لاضابط الذى يتخدذ أساسا لتقدير الاهمهنة ٠.‏ 


نتوا, طابق هذا الوصف الاصتطلاح الوارد فى قانون نظام: 


. موظفى الدئلة أو في معزانية الدولة أو صادف حالة واقعية 


مماتلة قائمة بموظقفه عمامى خاضح لاحكام قانون سر . 


.شمول قاعدة توزيع الاختصاص الوارد فى آلادتين 57 و 54 


من قانون مجلس الدولة ٠‏ طوائف الموظقين العمؤوميين كافة 
الخافتعين لاحكام القانون .رقع 7١٠١‏ لسنة ١9015‏ ونير 
الخاضعين له ٠.صعفة‏ الموظف الدآخل فى الهيئة فى عرف 
الاصطلاح الجارى فى النظام الحكومى ٠‏ ثؤافرها فى الموظف 
التابع للمؤسسة العامة وان ل تضعف بحرفيتها هذهالنسمية 
دحتى اجتمعت لدية. مقوماتها وخصعائصها * عدم التقيد بوجوب 
التز زام حرفية تعبير « الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة 
العالية » بمدلئله اللفظى المحدد فى القانوؤن رقج "٠١‏ لسنة 
٠ ١‏ حجة ذلك ٠‏ 

؟ له اختصاص ٠‏ توزيح الاخقصاص: بين محكمة القضاء 
الادارى والمحاكم الادارية ٠‏ عدم وجود اختصاص عام أصيل 
واختصاص اتحتثنائى فى هاتين الهيئتين ٠‏ اشتراك كل' من 
الهنئتن فى الاختصاص على قدم المسعاواة من حينث مبدا 
الولاية فيما اتحدت فيه الولاية من المتائزعات الخاصنة 
0 العموميين 0 توزيع هذآ الاختصاص بمرآعاة آلتدرج 

ثى بينئهمآ لاعمية النزاع ٠‏ حجة ذلك ٠‏ 


4ح مونل مرشد بهعئة قئأة السعويس ٠‏ 
وظيفة فى القمة من الوظائف الفندة لهيئة قناة السويس ٠‏ 
اغفال' قدويب هذه الوظيفة ذبن وظائف كادر موظفى مشة 
القناة ودرحاته >الاكتفاء برصتد مبل اجمالى للارش ساد فى 
معزآنية الهيئلة لاعتبارات تتعلق بوضع هذه الوظيفة * لابجرد 
هذه الوظيفة من أهميتها السففدة 5 من طببعة خصعاتصطص ها 
والتى هى: مثاط 'تعيين الاختصاص 8 آفتراض قيأم علاقاة 
المرشدٍ بهيثةقناة السويس عدلرابطة أساعتها عقدآاستخدامه ٠١‏ 
عدم اعتبار هذآ العقد عقد عمل رضتائى بالمعثى اللفهوم فى 


146 مجلة المحاماة 


العدد الثالث فهر ست آلسنة الحادية والا ربعون 


تاريخ الحكم ملخص الا"حكام 


و1 | 
عر 


فقه القانوق الخاص ٠‏ أحكام هذا العقد قاعدة تنظيمية 
تضعة فى مركز لاثحى يخضع لاحكام القانون العام ٠‏ سريان 
أحكام لائحة موظفى الهيئة. فى حقه بما لا يتعارض مع ماهو 
| ءارد فى العقد ٠*‏ عدم جود تنافر بيل قعام العقد ونين كون 
الموظف داخلا فى الهيئة أن الفثئة آلعالية أو مشبها بذلك 
حكما ٠‏ اختصاص:محكمة القضاء الادارى دوك المحاكم الادارية 

«نظر المنازعة المتعلقة بالقرار. الصادر بفصل المرشبد ٠‏ 
| 5|514 نوفمبر 58 -١‏ اختصاص : صدور القانوث رقم 5917 لسعنة همون 
' متضمنا نقل درجات من الكادر الكتابى الى الكادر الادارى 
««صاحة الطيران المدانى ٠‏ صعدور قرآر بنقل مؤظفين من 
'لكادر الكتابى الى الكادر الادارى بالصلحة المذكورة ومنطويا 
|| فى الوقت ذاته على ترقيتهما ٠‏ حقيقة القرآر المطعون فجصه 
هو رفع الموظفين هن كادر ادنى الى كادر أعلى ٠‏ هذا الرفع 
00 -.: بمثابة التعبين فى الكادر الاعلى وينطوى على ترقية فى 
١‏ ]| ممذ! الكاذر ٠‏ اختصاص مجلس آلدولة بهيثة قضشناء آدارى 
ظ 2 الطعن فى هذا القرار بغض النظر عن الالفاظ التى قد 

مرف بها هذا القزار ٠‏ 
؟ ‏ اختصعاص 8 00 من 1 + تعسلم 
اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة ادارية أخرى 
تلاختصاص ٠‏ الطعن فى هذا الحكم أمام. المحكمة الادارية 
العليا تأسيسا علل أن المنازعة تتعلق بالطعن فى قرآر يمس 
مراكن موظفين من الفئة العالية ٠‏ صدور قرار بعد الطعن فى 
الحكم من المحكمة. الادارية المحالة اليها الدعوى باحالتها الى 
محكية القضاء. الادرى. للاختصاص ٠‏ هذه الحالة لاتمنع من 
الحكم بالغاء الحكم' المطعوث فيه وباختصاص محكية القضاء 
.الاداري بالفضل فى المنازعة ٠‏ أسناس ذلك ٠‏ 


موذأ مهما 6 توفمبر 58] معاش * توافر شروط ضم مدة الخدمة المؤقتة للمدعى فى 
المعاش بالتطبيق للقانوث وقم.؟؟ لسنة 195375 دوك القرار 
بقانون رقم 598 لسنة لاه9١1‏ لسبق احالته الى المعاش قبل 
صدوره + قضاء الحكم المطعون فية باستحقاق المدعى لفغسم 
مدة خدمته المؤقدة فى. حساب المعاش طبقا للقانون رقم 59 
لسئة لاه9١ ٠‏ خطا . 20 

|١186‏ 51]6530 توفمير 194 ١١‏ اعانة غلاء' معيشة ٠‏ مناط صرفها طبقا. لقرار مجلس 
: |الوزراء: الصنادز فى أل ذيسمعر سنة ١95١‏ وكتاب وزارة 


فجلة المحاماة 1 بذع 


العدد. الثالث فهر ست اآلسنة الحادية والا'ربعون 


3 / تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


المالية الدورى رقم 4؟5؟  ١/١5‏ فى 1945/1/3 صر 
الاستمرار فى القيام بأداء واجيات منتظمة + عدم استحقاق 
الاعانة طبقا للقرار والكتاب المذكورين للمعينين بصفة غير 
منتظمة :.: ا 

اعانة غلاء معيشة ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى 59 من 
أكتوبر سنة ١105‏ بشأن منح المعيئين يصفة غير مستمرة 
اعانة غلاء معيشة * استحداثه قاعدة تنظتمية لع تكن مقررة 
فبل صدوره ٠‏ تحديد المقصود بالمعينين بصفة غير منتظمة 
يراجع فيه الي مذكرة اللجنة المالية فى 7؟9/١١/19157‏ بشسأن 
طلب استصداره ٠‏ المقصود بالمعينين بصفة غير منتظيمة 
ألذين يعتنون على اعتمادات موّقتة ليست لها صفة الدوام ٠‏ 
المعينون على أعتمادات مؤقتة فى الميزانية تستمر سنتين أو 
ثلاثة أو أكشر ٠‏ عدم استحقاق هرؤلاء اعانة غلاء معيشة طبقا 
لقرار ١141/15/١‏ وكتساب وزارة. المالية الببورى رقم 
١/18 5‏ فى 1947/9/7 - حجة ذلك ٠‏ 


© ل اعانة غلاء.معيفعة ٠‏ تعيين عامل على اعتسماد مؤقت 
ورد فى آلباب الثالث من: ميزانية وزارة الحربية ٠‏ اعتباره 
من ,العمال المعينين بصفة مؤقتة وغير منتظمة فى حكع قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ٠ ١9151/11/١‏ عدم استحقاقه 

اعانة غلاء معيشعة بالتطبيق لاحكام هذا القراد ٠‏ 

. 1481| 5317| 59 توفمسر 58] ميعاد الستين يوما ٠‏ نص المادة ١9‏ من القانون رقع ١18‏ 
لسنة ١900‏ على اعتبار فوات ستين يزما على تقديم التظلم 
دون أن تجعب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضته ٠‏ قيسام 
هذا الرفض الحكمى على قرينة فوأثة هذا الفاصسل الزمنى 
دون .أن 'تجيب الادارة. عن التظلج. ٠‏ عدم قيام هذه القرينة اذأ 
لم تهمل الادارة التظلع وانما اتخذت مسعلكا أيجابيا فى سبيل 
الاسمتجابة اليه + حساب ميعاذ رفع الدعؤى فى هذه الحالة 
من التادريخ آلذى تكشف فيه الادارة عن نيتها فى رفضص 

]| التظلع بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبىء بغير ذلك ٠‏ 
مثال 3 : 


سس 


4|] 54 | ؟؟ نوفمير 2ه قرار ادارى ٠‏ تاريخ نفاذه ٠‏ الامر العالى الصسادر فى 
1 4 فى شأن الاالات الرافسصة ٠‏ خلوه من تصن 

' يفوض «زير الاشغال فى تحديد أجور الرى بالا لاتالرافعة ٠‏ 

وسيلة هذا التحديد كانت بطريق النصص فى رخص مستغلى 


العدد الثالثك فهر ست آلسنة الحادية والا ربعون 


فى 
فسن 


تذيانا 


مدان 


2 


1 


56 


تار 2 الحكم ملخصس الا“حكام 


الاالات على تعهدهم بقبول رى أراضى المتعاقدين معهم بالفئات 
التى تحددها القرارات التى يصدرها وزير الاشغ ال ٠‏ 
المرستوم بقانون رقع ٠١‏ لسنة ١١659‏ فى ششأن أجور الرى 
من الاالات الرافعة ٠‏ نقله. نقفدير هذه الاجور من المحال 
التعاقدى الى المجال الجبري بتخؤيله وزير الاشغال سلطة 
تقديرية تحديد هذه الاجور بقرارات سارها الوزير 0 
| سلطة تعين التاريخ الذى يسرى اعتيارا منه العمل بالاجور 
التى يحددها فى كل فاصلء زمنى يما يتلام مم حقيقة 
|الاوضاع القائمة ٠‏ اغفال النقض على نفاذ القرار من تاريخ 
سابق على نشره يتضمن اقزازا للعمل بفئات الاجور القديمة» 
بياث موجز بالاعمال والاصلاحاث التى قامت بها وزارة العدل من 
أوله عهد .الثورة' حنى ,لان ٠‏ 
عل تلغى للنقابات وعل حقا تعطلت ؟ للسيد الاستاذ مصطفى محمد 
البرادعى نقيب» ١‏ المحامين 5 
الدفع بالاعتتداء يشرط التحكيم ‏ هل هو دفع بعبمالاختصاص ام دفع 
يعدم القبول للدكلتور أ حمد ابو الوقفا ب استاذ شافوكت المرافعسات بكلية 
الحقوق بجامعة اسكنديرية 
المصلحة فى النقض الجنائى ‏ للدكتور رعوف عبيد ب استاذ بكلية 
الحقوق جامعة عيبن شمس ٠‏ 
حقوقء الاولاد والازواج والممواشى على التركة قوامها وتطورها فى 
القانون ا للامتاذ متحمود كامل المحامى ١‏ . 
تو يق بنها 
عدم سماع الدعاوق المتعلقة بالوقف بمضى المدة ل م احياه 
رفعت خفاجى -- كيل ياه استتناف: القامرة ٠‏ 


قوانيل وقرارات 14 
سس ان ل ا 


3 حت وم 2 ا 


قانون رقم 5/ا؟ لسئنة ٠5و19‏ 0 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8/ا١‏ لسنة 1907 
٠‏ بالاصلاح الزراعى فى الاقليم المصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الاثمة القانون الا"تى نصه وقد أصدرنام : 
مادة ١‏ - يستبدل بنص المأدة 5 مكررا )١(‏ من المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ لسنة 
5 الخاص بالاصلاخ الزراعى فى الاقليم المصرى النص الاأتى : 
«مادة 89 مكررا  )١(‏ تمتد لنهاية سنة كنول الزراعمة عقود الايجار الق 
تنتهى بنهاية سنة 1110/191559 الزراعية سواء لانقضاء المدة المنفق عليها فى العقد 
أو التى امتد اليها تنفيدا للمادة السابقة والقوانين رقم 5٠5‏ لسنة 1957 ف 50/4 لسنة 
5١١ ( 414‏ لسلة ه90١‏ و 6١؟‏ لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 4؟ لسنة ه9١1‏ 
ى ١8*‏ لسمئة ١90594‏ + ويكون الامتداد بالنسبة الى نصف المساحة المؤجرة اذا كان 
المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 4؟ لستنة ١9458‏ . 
المشار الجه ويكون الامتداد بالنسنة الى كامل المساحة المؤجرة لمن لم ستعمل حقه 
فى التجنيب قبل ذلك ٠‏ 
وذلك كله بشرط قيام المستاجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 
89 الزراعية والا اعتبن العقد منتهيا من تلقاء ذاته دوث حاجة الى اعذار أو ء 
التجاء الى القغتاء » » 
مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليم مصر من 
تاريخ نشره + | , : 
يبصم هذا القانون بخاتم “الدولة وينفذ كقانون من قوائينها , 


صدر برياسة الجمهورية فى 8؟ ربيع الاآخر سيئة ١98+‏ ا 5١‏ الكتوير سلة .155ا) 


193+ الشر بالجريدة الرسمية العدد 49؟ الصادر بتاريخ 57 اكتوبر سئة‎ )١( 


١6‏ العدد الثالث ‏ السنة الحادية والاربعون 


قرارات رئيس الجمهورية. العربية التحدة 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
رقم ١6١+‏ لسنة 155٠+‏ (07) 
باللائحة التعنقيذية لقانون نظام الادارة اللحلية 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور القت 5' 
وعلى القانون رقم لسنة ١95٠‏ باصدار قانون نظام الادارة المحلية ؛ 
وبناء على ما ارتا”ه مجلس الدرلة ؛ 

قردر : 
مادة ١‏ - يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الكرافقة + ' 
مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم الجنوبى » 
صدر برياسة الجمهورية فى 15 بيع الثول سنة ١58٠‏ اا ٠١‏ سبتمير سلة )1١955٠‏ 


اللائحة التنفيذية 


: لقانون الادارة المكحلية 


الباب الاول 
تقسيمات الادارة المحلية 
مادة ١‏ براعى عند تقسيم البلاد آلى مدن وقرى أن يكون عدن السكان هصق 
العنصر الاأساسى المميز * 
مادد ؟ ‏ يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد نطاق المحافظات يناع على اقتراح 
يقدم من اللجنة الاقليمية للادارة المحلية ٠‏ 
وبصدر قرار الوزير المختص بتحديدا نطاق المدن وقرار المحافظ بتحديد نطاق 
الغرى وفق القواعد التنظيمية التى تضعها اللجنة المذكورة فى شأن تحلنيد نطاق الحدن 
والقرى * 
مادة ل يحدد القرار المنصوص عليه فى المادة ه50 من القانون رقم ١١5‏ لسنة 
المسار اليه اسيم المجلس القروى الذذى يشدمل نطاف اختصاصه أكثر من قرية ٠‏ 
مادة ؛ ب يحدد مجلس المحافظة مكان العقاد المثمر المشار اليه فى المادة ؟ من 


١95٠ نشر بالجريدة الرسمية العدد 9ل الصادر فى ا" مبتمبر سئلة‎ )١( 


قوانين وقرارات أها 


وتكون رياسة المؤتمر للمحافظ ويحل محله عند غيابه من يندبه الوزير المختص 
ويتولى الستكرتيرية رئيس مجلس المدينة الذى مقره عاصمة المحافظة ٠‏ 


هادة 6 - لايعتبر انعقاد المؤّتمر صمحيحا الا بحضور أكثر من نصف عدد الاعضتاء 
وفى حالة عدم تكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع الشانى 
صحيحا مهما كأزعدد الحاضرين وتضدر التوصيات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين٠‏ 


ويعلن الرئيس فض انعقاد المؤتمر بعد الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال ٠‏ 


هادة " س تشتكل نة تحضيرية للمؤتس من رؤساء اللجان فى مجلس المحافظة ٠‏ 


ونتلقى هذه اللجنة الاقتراحات والرغبات التى يرى الاعضاء مناقشتها فى المؤتمر 
وكذلك الرغبات التى يرى المحافظ عرضها على المؤتمر ٠‏ وتقوم بندسيقها واعداد جدول 
أعمال المؤتمر وابلاغه للاعضاء قبل انعقاده بخيمسة عشر يوما على الاقل * 


الباب الثاني 
الحسافظ 
مادة 17 يتولى المحافظ فى نطاق المحافظة ما يأتى : 
(1) الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ٠‏ 
(ب) تنفيد القوائين واللوائح والقرارات الوزارية ٠‏ 
© مباشرة مايعهد ربة اليه الوزراء من اختصاصاتهم * 
© تتفيذ قرارات مجلس المحافظة ٠‏ 
(ه) التفقيش على أعمال مجالس المدن «المجالس القروية ٠‏ 
( و) التصديق على قرارات مجالس المدن والمجالش القروية وفقا للمجين فى 


1١١ المادة‎ 

بوبحل مدير الامن محل المحافل فى مباشرة اختصاصاته عند غيايه * 

مادة م بعلن المحافظ أسسماء أعضاء المجالس المحلية فى الوه المحافظة عد 
الانتهاء من الاجراءات المقررة وفقا للقانوث لاختعار أعضاء كل مجلس 


مادة ؟ س يعهد المحافظ الى ممثلى الوزارات المختلفة فى مجلس المحافظة كل فيما 
يخصه تنفيذ قرارات المجحلس تحت اشرافة ويكون لمثلى الوزارات المختلفقة فى هصذا 
الشان سلطة رؤساء المصالح * 

فادة ٠١‏ للمحافظ فى ل التفقيش: على. أعمال مجالس المدن والمجسالس 
القروية أن يستعين بأحدى الهيئات الائية : 


٠ سلطات الرقابة فى الدوئة وذلك بالاتفاق مع جهات الاختصاص‎ )1١( 


3 العدد الثالت ‏ السنة الحادية والاربعوث 


. (ب) ممثلو الوزارات الاعضاء بحكم وظائفهم فى مجلس المحافظة" : 

ك2 لجان تشكل من أحد هؤلاء الممثلين و بعض اعضاء المحليس 9 

وللمحافظ فى سييل القيام بهذا الاختصاص اتخاذ مايرأه مناسيا من وسائل . 

مادة 1١‏ - 'نخضع قرارات مجالس المدن والمجالس القروية لتصصديق المحافظ 
فى المساثل الااتعة : 

١ (‏ ) اشتر. ترآك المجلس فى ادارة الاعمال والمرافئق العامة سرع ع ست 1 


فى نطاق | المحافظة . 
مب اللائحة الداخلية قيما تنشيتة من أحكام خاصعة غير واردة فى اللائحية 


الداخلمة النموذجية 0 


الباب الثالث 
نظام سير العمل فى اتجائس 


مادة ١١‏ - على رئيس المجلس أن يبلغ الوزارة غير الممثلة فى المجلس بج دوك 
الاعمال اذا تضمن مسابل تتصل بنساط هذه الوزارة وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة 
بأسبوع على الاقل ” 

مادة ١7‏ - يؤلف المحلس من بين أعضائه فى كل ع لجانا الم دو الإعضاء 
المعينون بحكم د أعضاء فى اللجان المتتمية بمسائل تتصل بشئوان الوزارات 
التى يمثلونها ٠‏ 

مادة 1١5‏ - تضع اللجنة المركزية:للادارة المحلية نماذج للائحة الداخلية لكل من 
مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية ٠‏ ونتضمن اللائحة الداخلية 
تفصيلات سير العمل فى المجالس فى مستوياتها المختلفة ٠‏ ش 

ويضع كل مجلس لائحته على ضوء هذا النموذج على أن يعمل باللوائحالنموذجية 
الى أن يعد كل مجلس لائحته الخاصة وتتم المصادقة عليها ٠‏ ٍ 

مادة ١6‏ ب يجوز أن أتقرر مكافأة شهرية لرئيس مجلس المديئة بقرار من رئيس 
الجمهورية ويجوز أن تقرر مكافآاة شهرية لرئيس المجلس القروى بقرار من الؤوزير 
المختص ويحدد قيمة المكافأة فى قرار التعبين وفى الغدود التى 5 تقترحها اللجنةالاقليمية 
للادارة المحلعة 0 

مادة ١5‏ يتؤلى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية التى تحال الهه 

من المجالس المحلية ٠‏ 1 : 

وبجوز للمجالس أن تعهد الى ادارة قهنايا المكومة مباشرة. البعاوى التى تكون 
طرفا فيها كلها أثر بعضها ٠‏ 

مادة /اا اس نبده نشوات التحديد النصفى 50 السنتين. بشهر ين على الآقل ٠‏ 

فادة 4 ب يخطر العضو عند نك ينية عدرورعة وفقا لا*حكام المادة ١٠١‏ من 
القانون رقم 4؟1١‏ لسنة ١97٠‏ بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ٠‏ وذلكقبل , 
الجلسعة بأسبوعين على الاقل * 


قوانين وقرارات تفل 
مح حي ا حب ب بيو ل ل ل ل و ين سسسب يبيبح لصاويس 
0 إبما . سي . 
.ويصدر المجلس قراره بالاغلبية المطلقة لاعضائه بعد سماع أقوال العضو شتفاهة 
أو كنابة وتحقيق دفاعه ٠.‏ 


مادة ١4‏ سس ايقدم طلب استقالة الاعضاء من عضوية المجلس, اتعاية ٠.‏ 


مادة "١٠‏ اذا لم يتوافر فى الاجتماع الثانى للمجلس الاغلبية المنصوص عليها 
فى المادة 51 من القانون رقم 4>؟١‏ لسنة ١935+‏ يؤجل الاجتماع الى جلسة تالية لمدة 
عشرة أيام على الاقل ويخطر الوزير المختص فورآ اذا لم يتكامل فى الاجتماع التصاب 
إلقانونى لعدد الحاضرين + واذا لم يصعدر قرار من رئيس الجمهورية بحل المجلس كان 
الاجتماع الثالث صنحيحا مهما كان عدد الحاضرين ٠‏ 

مادة 5١‏ م نظل المجالس المحلية القائمة فى تاريخ العمل بالقانوب رقم 5؟١‏ لسنة 
المسار اليه خاضعة للوائح والقرارات المنظمة لسير العمل فيها حتى يتم وضع 
الاحكام المنظمة له وفقا لهذا القانون ٠‏ وتحل الوحدآات المحلية الجديدة محل الوحدات 
المحلية الحالية والوحدات المجمعة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات * 


الباب الر ابع 
تشكيل المجالس 
الاعضاء المعينون بحكم وظائفهم 


مادة ؟؟ ل الاعضاء المعينون بحكم وظائفهم فى مجالس المحافظات هم ميشاو 
الوزارات الآنية : الاشغال العمومية : التريبية والتعليم » التموين » الخزائة ؛ الداخلية ؛ 
الزراعة » الشئونالبلدرية والقروية » الشئون الإجتماعية والعمل: الصحة ؛ المواصلات* 
ويعين الوزير ذو الشأن أعلى موظفى الوزارة فى نطاق المحافظة ليكون ممقلا ' 
لوزارتنهة :كما يعين من يلته من المساعدين أو الوكلاء ٠‏ 
. ويكون ممثل الوزارة فى مجلس المحافظة رئهسا للجهاز الذى يتولى أعمال المرفق 
الذى تقوم عليه وزارنه ويكون له فى ذلك سلطات رئيس المصلحة ثحت اشراف المحافظ ٠‏ 


مادة 59 هس الاعضاء المعينون بحكم وظائفيم فى مجالس المدن هم ممثلو التربية 
والتعليم . والخزانة , والداخلية , والشئون البلدية والقروية . والشئون الاجتماعية 
والعمل , والصحة ٠‏ : 


ويعين المحافظ بناء على عرض ممثل كل من الوزارات: ذات القشصأن فى مجلس 
المحافظة هؤلاء الاعضاء المعيتين بحكم وظائفهم ٠‏ 


ويعهد رئعس مجلس المديئة الى هؤلاء الاعضحاء كل فيما يخصه بتتفيذ قرارات 
المجلس 'نححت اشرافه ٠‏ ويكون لهم فى هذا الشأن سلطات رؤساء الفزوع ٠‏ 
' هادة 4؟ - يراعى فى الاعضا المعيئين بحكر وظائفهع فى المجالس القروية أن 
يكون من بيئهم ممثلون للتربية عالتعلي » والداخلية :» والزراعة , والشئون اليلدية 
والقررؤبة . والشنثون الاجتماعية والعمل , والصعحة ٠‏ ويكون تعيين هؤلاء الاعفساء 
بقرار من المحافظ بئاه على عرض ممثل الوزارة ذات الشأن فى مجلس المحافظ. * 
هه ركيسن مجلس" القروق الى الاعضاء بحكم وظائفهم فى المجلس القروى كل 


فيمأ يخصه بتنفيذ قرازات المجلس تحت اشرافه ٠‏ 


1 العدد الثالث ع السنة الحادية والاربعوث 


هادة 50 ل يجوز قى بعض المجالس ضم أعضاء بحكم وظائقهم يمثلون وزارات 
أو مؤسسمات عامة بالاضافة الى الا"عضاء المشار اليهم فى المواد السابقة وذلك بقرار من 
الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاقليمية للادارة المحلية ٠‏ 

ووكوة' اللوؤازة الواعتد عسوت :واد تهما تند مكروما ينا قن ذلك السيفناك 
العامة الخاضعة لاشرافها ٠‏ 

مادة 7؟ ‏ للوزارات الاخرى غير الممثلة فى المجالس أن توفد ممثلين عنهسا 
يشتركون فى جلسات المجلس دون أن ,يكون لهم صوت معدود فى اصصتدار القرارات ٠‏ 

مادة /ا؟ا ب يجوز أن يكون ممثل الوزارة بحكم وظيفته عضوافى أكثر من مجلس ٠‏ 

الباب الخامس 
اختصاصات: المجالس 9احلية 


الفصل الاأول 
أحكام عامة 


مادة 78 ب تباشر المجالس اللمحلية الختصاصاتها المبينة فى هذا الباب فى نطاق 
السياسة العامة للدولة ووفقا لتوجيهات الوزآارات ذات إلسآن ٠‏ 

مادة 59 ب يجوز للجنة المركزية أ اللجنة الاقليمية. للادارة المحلية بالاتفاق بين 
الوزير المختص والوزير ذى الشسأن نقل بعض اختصاصات الوزارات إلى المجالس 
المحلية ٠‏ : 

مادة 3٠١‏ .ب ,يصدر المجلس قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن 
بحيل ما يرى احالته من هذه الموضوعات الى اللجان المختصة لدراستها قبل اصعدار . 
قرار فيها ٠‏ 
ويكون تنفينذ القرارات التى تنتطلب إعتمادا من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد » 

مادة 38 ب يتولى مجلس المحافظة الاشراف على مجالس المدن والمجالس القروية 
الكائنة فى' نطاق المحافظة وله فى سبيل ذلك الاستعانة بلجانه » وفى هذه الحالة تتولى 
كل لجنة مختصة التفتيش دوريا على مجالس المدن والمجالس القروية فى شتأن المرفق 
الذى يدخل فى اختصاصها ٠‏ 

.ً 3 

ونقدم اللجنة التى قامت بالتفتيشس تقريرها المجلس المحافظة الذى يقوم بابلا 
التقرير مع ملاحظانه الى مجلس المدينة أ, المجلس القروى ٠‏ ولمجلس المحافظة عن عد 
الافتضاء آن يقدم نتيجة التفتيش الى اللجنة الاقليمية للادارة المحذلة .لتقرير ماتراه * 

ويراعى مجلس المحافظة هذه التقارير عند توزيع آلاعانة المشعار اليها فبى المسادة 
من القانون على مجالس المدث والمجالس القروية ٠‏ 

ر 

مادة 8 س يخئص مجلس المحافظة بمباشرة الخدمات المحلية. الضرورية فى المدث 

والقرى التى لم يتم انشتاء مجالس فيها وذلك بقرارات. يصدرها فى هذا الشعآن وله أن 


قوانين وقرارات و١‏ 


لسسدم 


يعهد بتنفيذها الى من يرى الختياره لذلك مع منحه الاختصناصات اللازمة فى 
هذا الشأن ٠‏ 


مادة 4 . يختص مجلس المحافظة بالنظر فى طلب المجلس القروى تحويل 
القرية الى مدينة ثم يرفع الطلب مشفوعا بملاحظاته الي جهة الاختصاص ٠‏ 

الفصل الثانى 
شئون التربية والتعليم 

مادة 0 يباشر مجلس المحافظة شئون التربية والتعليم الا"تية : 

1١١9‏ )انشاء وتنجهيز «آدارة المدارس الثانوبة العامة والفئية مأ عدا المدارس 
التجريبية والنموذجية التى تتبع الوزارة مياشرة ٠‏ 

(ب) انشعاء وتجهيز وادارة مدارسى المعلمين زالمعلميات ما عدا معاهد المعلمين العليا* 

ج20 انثقياء وتجهيز وادارة المدارس المختلفة فى المدث. والقرى التى ليست بها 
مجالس محلية أو التى لاتدخل فى اختصاصها هذه الانواع من المدارس ٠‏ 

مادة *” ل بباشر مجلس المديئة شئون التربية والتعليم الاانية : 

٠ و تجهيز وادارة المدارس الاعدادية العامة والفنية فى دائرة الملجلس‎ ٠ القناء‎ )١( 

(ب) انشاء وتنجهيز وادارة المدارس الابتدائية فى دائرة المحلس ٠‏ 

مادة 9 ب بساشر الجلس القروى انشاء وتجهدز وادارة المدارس ) الابتدائية فى 
نطاق القرية أو الفرى الداخلة فى إختصاصة ٠‏ 

مادة 54 هس تباشر المجالس المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الاأنية : 

)0( توزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليع : 

(ب) الاشراف على تطبيق المناهج المقررة من «زارة التربية والتعليع وتقديم 
التوصيات الخاصة بمشكلات التطميق والاقتراحات الخاصة بالتعديلات التى تقتضيها 
الببئة المحلية » 

ج20 تحواند مواعيك الاجازات المدرسية طيقا للظاروف المحلية مع مراعاة طول مدة 
السنة الدراسية المقررة :* 

(د) تحديد مواقيت الحدول المدرسى بما لايتعارض مغ المسساعات المقررة فى 
الخطة الدراحية 0 

(ه) تنفيذ سياسة تعليم الكبار ومحو الامية ٠‏ 

و2 الغر” فى إنشاء مدارس ومكاتب بخامنة فى ضبوء السياسة العامةللتعليم 
وبما يعفق مع الاحتياجات الحلية » وتحديد مستوياته؟ طيقا للشروط القردة » ومنع 
الاعانة المستحقة لكل مرتبة منها ٠‏ 

1 5 000 : 10 / | 01 
١‏ زء الاشراف على امتحانات النقلا فى المدبارس التى دديرها كل مجلس وتحديد 


اح العدد الثالثك ‏ السنة الحادية والاربعوذ 


سل 


مواعيد هذه الإمتحانات , آما الإامتحانات العامة فتختص بها و بتحديد مواععدما وزارة 
التربية والتعليم ٠‏ 

5 تحديد أماكن المدارس, الداخلة فى اختصاصه ٠‏ 

(ط) انشاء وتجهيز المكتبات المدرسية والأندية الرياضبة المدرسية فى المدارس 
الداخلة فى نطاقة * 

(ى) تدبير «وتنظيميمسائل التغذية للطلاب فى المدارس التى يديرها المجلس ٠‏ 

(ك) نيسير كل ما يتصعل بالرعاية الصحية المدرسية ٠‏ 

5 
مادة 9 7 قرارات مجالس المدن 'والمجالس القروية فى الشسئون المذكورة فى 


المادة السابقة يجب اعتمادها من رئيس لنة التعليع بمجلس المحافظة عدا ماجاء فى 
البنود الاربعة الاخيرة منها ٠‏ 


الفصل الكثالث 
الشئون الصحية 
مادة 4٠‏ - تتولى المجالس المحلية الشئون الصحية والطبية وانشاء وتجهين 
وادارة الوحدات الطبية فيما عدا الؤحدات النموذجية أ3 المعدة منها لاغراض البحوث 
أو التدريب أو الانتاج التى يصدر نها قرار من وزير الصحة التنفيذى » وتحدد دائرة 
اختصاصات كل مجلس على الوجه الاانى : 
اولا' # مجلس المحافظة : 
)١(‏ المسعتشفيات العامة ٠‏ 
(ب) مسستشفيات طب العيوث ٠‏ 
(ج) مستشقيات الامراض الصدرية ٠‏ 
ذد) سعتشفيات الحمياتك ٠‏ 
إهى) وحدات التثقيف الصحى ٠"‏ 
(و) معامل الصحة العامة 
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(ز) اللجان الطبية المحلية ٠‏ 

(ح) المخازن الاقليمية ٠‏ 
ثاليا ب مجلس الدبئة : 

)١(‏ الممعتضفيات المركزية 

(ب) مراكز رعاية الطفولة والامومة ٠‏ 


٠ 


قوانيل وقرارات لاه ١‏ 


م يه 


4 وحدات الصدة المدرسصية 0 


( د > مكانب الصحة ٠‏ 


الثا ‏ المجلس القروى : 
(1) المجموعات الصحية وآلوحدات القروية ٠‏ 
(ب) وحدات علاج الامراض المتوطنة * 
هادة 4١‏ يتولى مجلس المحافظة جميع الشئون الصحية والطبية وانشاء وتجهيز 
وادارة الوحدات الطبية بالمدن والقرى التى ليس لها مجلس مديئة أو مجلس قروى * 


الفصل الرابع 
الشئون اللدية والقروية 


مادة ؟4 - تباشر مجالس المحافظات كل في دائرة اختصاصه ثتئون المرافق 
العامة الائجة : 

(1) عمل جميع الابحاث الخاصة بمشروعات”: عمليات الكهرباء والمياه والمجارى 
والغاز المحلية واختيار المواقع المختلفة لها ٠‏ 

(ب) طرح مناقصاتث وممارسات وتنقفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والمحارى 
والغاز الممحلية ومشروعات تدعيم المحطات أو توسيع شبكاتها أو تعديلها أو تجديدها 
التى لاترتبط بأكثر من محافظة ٠‏ 

١ج(‏ ادارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والكهرباء والغاز التى لا ثدان بطريق 

الالتزام أو بطريق المؤسسات العامة وذلك بالتعاون مبغع مجلس المدينة أو مع المحلس 
القروى كل فى حدود اختصاصه طبقا لامكانيات كل منهما ٠‏ 

(د) دراسة اوبحث جميع الشكازى والطلبات المقدمة من المواطئين والخاصسة 
بتوصنيلات المياه والمجارى والكهر باء والغاز من المثتروعات القائمة أر التى تقيمها تحليا 
وابداء الرغبات فى شأنها ٠‏ : 

(ه ) أعمال المرور واطفاء الحراثق والاسعاف والانقاذ وتنفيذث خطة الدفاع المدني 
بالتعارن مع المجالس المحلية فى نطاق المحافظة ٠‏ 

(و) القيام بجميع الشئون العمرانية وشئون المرافق العامة فى المعاطق التى 
لاتو حك ١‏ بها مجالس مدن أو مجالس قروية 0 : . 

مادة 5 تاشر مجالس المدن والجالس القروية 5 فى 0 اختصاحعمه 

عون العمرائتة الا”تية : 

)1١‏ دراستة واعداد مشروعات تخطيط المدن والقرى واختيار مناطق الامتداد 

(ب) فحص واعتماد الاقتراخات الخامعة بمواقع المبانى والاسو 
وما يماثلها * 


اق العامة 


1١4‏ العدد الثالكث ‏ السنة الحادية والاربعوث 


(ج) اجراء اعمال الترميمات والصيانة اللازمة للمبانى العامة ٠‏ 


١(د)‏ فحص ومراجعة وآعتماد المسائل الخاصة بزوائد وضواء تع التنظيم والتصرف 
فيها وتكون القرارات الصادرة من المجلس القروى نهائية اذا لم تجاوز قيمة الزوائد 
أو الضوائع ٠١‏ جنيه ويكون اختصاص مجلس المدينة نهائيا اذا لم نجاوز قيمتهنا 
ألف جنيه ويجب التصديق هن مجلس المحافظة على القراراث الصادرة من مجالس المدن 
والمحالس القروية الواقعة فى دائرته فيما يجاوز الحدين السابقين ٠‏ 

(ه) دراسمة واعداد وتنفيذ ردم البرك واعداد وتخطيط و تقسيم مواقعها بعد 

ردمها فى حالة عور استرداد أصحا بها لها طبقا للقانون 5 

)و2 وضع السياستة العامة لاعمال 'المتنزهات وتجميل آلشوارع وأعمالالمشاتل 
ومزارع المجارى ومشروعات انتاج السماد العضوى ب واعدياه وتنفيذ المشروعات 
م لكل ها من كتأتئه تنفحذ هذه الاعمال والنهوض بها ٠‏ 

(ز) درآسة واعداد وتجهيز وتنفيذ مشروعات شق الطورق والشوارع العامة 
وتعديلها وصيانتها ٠‏ 

(ت) تنفيذ الأعمال المرتبطة بالاسكان على أساس النماذح القياسية التى تضعها. 
وزارة الشئون البندية والقروية وفق الخطة العامة للاسكان فى هذا الشأن ٠‏ 

(ط) الا”عمال الخاصة بالترخيص فى الانتفاع المؤقت بالاراضى الفضاء المملوكة 
0 مددا لاتحاوز ثلاث سنوات ٠‏ 

فى) الاشراف على شئؤن التنظيم وتطبيق الفمتل والقوانين واللوائح المتعلقة 
بالسسظيم بوَالمبا لى, و تقسيم الاراضى وادارتها والاشراف عليها ٠‏ 

ك2 تؤفير وساثل النقل العام المحلى «ادارثها والاشراف على مايكون مدارا منها 
بطريق الالتزام أو بطريق المؤسسات العامة ٠‏ 

(ل) القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة امصايفت والمشنائى والنهوض بها ٠‏ 

مم2 انشماء قادارة الاسواق العامة والسلخانات 5 

(ن) آنشاء الجبانات وصيانتها والغاؤها طبقا للاوضاع المعمول بها ٠‏ 

(س) أعمال النظافة العامة ٠‏ 

رع تطبيق وتتفعك القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص 'المحال العامة والمنلامضي. 
والمحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ٠‏ 

مادة 55 . تباشر. المجالس المحلمة كل فى دائرة العتضامتة 00 وتنفيذ 


مشروعات المبانى العامة. التابعة لها ويجوز لهذه الملجالس أن تستعين بوزادة الشئون 
؟لملدية والقروية فى تصميمات المبانى ذات الاهمية الخاصة ٠‏ 


الفصل الخامس 
الشئون الاجتماعيبة والعمالية 


هادة 46 هس يتولى كل مجلس محلى قى ,دائرة اختصاصه تنفيذ القزائين كت 
الاجتماعية والعمالية على الوجه الاتي. : 


قوائيل وقراراتث 1١55‏ 


آؤلا بر مجلس اللحافظة : 


: الشئون الاجتماعية‎ ١ 


دلق التعاون : 
-١ ٠‏ الاشراف على الاتحاد التعاونى والجمعيات والهيئات التعاونية ٠‏ 


؟ ‏ اقتراح حل مجالس ادارة الجمعيات التعاونية أو الهيئات التعاونية واقتراح 
تعغبين مجلس ادارة مؤّقت لها ٠‏ 


العمل على انشاء حركة تعاونية استهلاكية وحركة للتسويق التعاونى وذلك 
0 مع الوزارة المختصعة ٠‏ 
(ب) النشاط الاهلى : 
١‏ اقتراح حل الهيئات الاهلية والجمعيات الخبرية بالؤفيسات الاجتماعية 
واقتئراح تعيين مدير أو مجالس مؤقتة لها وصرف اعانات جديدة لها ٠‏ 
؟ ‏ الترخيص فى جمع التبرعات للهيئات الخاصة ٠ ٠‏ 
“ا . انشاء وتجهيز وادارة الوحدات الاجتماعية طبقا للسياسة العامة * 


(ج) دعاية الشباب والتربية الرياضية : 


آنشاء وتجهيز مرراكز رعاية الشباب على اختلاف أنواعها فى جميع أنحاء المحافظة ٠‏ 


زق العتاعف الريفية والبيئة : 
١‏ اجراء الدراسات التى تتطلبها الصناعات الريفية والبيغية ورفعها لهات 
الاختصاص ٠‏ 
؟ ل بحث اقترلاحات مجالس المدن والمجالس القروية بالنسبة الى تمسويل 
الصناعات الريفية والبيئية وتقديم الاقتراحات الخاصة بها لصندوق الدعم والاشراف 
على القروض والاعانات التى يمنحها هذا الصندوق ٠‏ 
 '"‏ اقامة المعارض الاقليمية والدعاية لها ٠‏ 


(ه) الساعدات الاجشماعية : 

١‏ تقرير وصرف المساعدات الاجتماعية المختلفة التى تجاوز ٠١‏ جنيهات 
للحالة الواحدة ٠‏ 1 ْ 

؟ ل تقرير وصرف التعؤيضات التى 'تصرف عن الكوارث والنكبات العامة ٠‏ 

9“ انشاء وتجهيز وادارة مراكز «ومكاتب التأهيل المهنى لذرى العاهات ٠‏ 

تنسيق المساعداث الاجشماعية المختلفة وتنظيم تبادل المعلومات فى هده 
الناحية بين الهيئات الخاصة والحكومة * 


1 العدد الثالث - السنة الحاديةٌ والاربعوث 


؟ ع العمل : 
)١!‏ القوى العاملة : 
١‏ ع انشاء وتجهيز وادارة هكاتب التخديم والتوظيف طبقا [لسياسة العامة ٠‏ 


؟ ل تكوين اللجان الاستشارية المشمتركة الاانية : 


١(‏ ) اللجان الخاصة برسم سعياسة التخديم المحلية وارسالها الى الوزارةالتنفيدية 
الخةه 9 ع : 1 


١ب‏ اللحان. الثلاثية الى تتختص باقتراح المين الخاصة بالعسسدرج والبرامج 
الدراسية النظوية والعملية وارسالها الى الوزارة التنفيذية المختصعة ٠‏ 


“"' . الاشراف على ثنفيذ 'الخطط التى تضعها الوزارة التنفيذية فى تنظيم هجرة 
فائض الايدى العاملة عن حاجة سوق. العمل المحلى ٠‏ 
(ب) النفيش العماق :. 


انشاء وتجهيز وإدارة مكاتب 'تفثيئس. العمال ٠‏ 
ثانيا ‏ عجالس المدن واجالس القروية : 


1- الشسئون الاجتماعية : 
00 ) التعاون : 
| الاشراف على الهيئات والجمعيات التعاونية . 
؟ ل اقتراح حل مجالس ادارة الجمعيات التعاونية أى الهيئات: التعاونية واقتراج 
تعيين مجلس ادارة مؤقت لها ورفع الاأمر الى مجلس المحافظة ٠‏ 
 *‏ العمل على نشير الوعى التعاونى ش 


(ب) النشاط الاهل * 
١‏ الاشراف على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والهيتات الخامعة ٠‏ 


؟ س اقتراح حل الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة أو اقتراح تعيين مدير 
أو مجالس مؤقتة لها وصرف اعانات جدريدة لها + 


٠ الخاصة‎ 


5 ل اقتراح شمهر الهيئات الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ٠‏ 
ه - اقتراح انشاء المشروعات الاجتماعية الجديية ٠‏ 00 

رج) دعاية الشبباب والتربية الرباضية : | 
أت الاثعرافٍ على الهيئئات العاملة فى ميدان رعاية العينات والتربية الرياضية ٠‏ 
09 'تنفيذ السياسة المؤضوعة فى مجال ارعاية القشمبابٍ والتربية الرياضية 


قوانين وقرارات 1 


رنوجيه الهيئات العاملة في هذا الميدان للفدل بمقتضاها ٠‏ 
رد) الصناعات الريفية والبيئية : 

٠ العمل على نشر الصناعات الريقية والبيئية والنهوض_ بها‎ ١ 

؟ سم اسستغلال الخامات المتوافرة فى المدينة أو القريه والتى لم تصنع ٠‏ 

؟* ‏ اقتراح 53 التمويل لكل صناعة واحتياجاتها على مجلس المحافظة ٠‏ 
رىم) المساعدات الاجتماعية 0 


٠ تنقرير وصرف المساعدات الاجتماعية الشهرية طبقا للقوانين المنظمة لها‎ - ١ 


؟ - تقرير وصرف المساعدات الاجتماعية بأنواعها المختلفة التى تصرف. دفعة 
واحدة وذلك بحد أقصى ٠٠١‏ جنيهات وافتراح المساعدات التى تجاوز هذا النتصاب 
لى مجلس المحافظة ٠‏ 


9 - انقرير وصرف المساعدات الوقتية العاجلة ٠‏ 


تقرير وصرف المساعدات العاجلة للافاثة فى حالات الكوارك والنكياتالتى 
تنصرف خلال الثمانية والاربعين ساعة الاولى من حدوث الكارثة ٠‏ 


ه ‏ بحث حالة ذوق العاهات وتوجيههم مهنيا 0 
؟ - اتعمل 5 ش 
نتولى مجالس المدن الاشراف على مكاتب التخديم والتوظيف ٠‏ 


الفصل السادس :* 
الشئون الزراعية 
مادة 51 ب تتولى المجالس المحلية فى دائرة المحافظة تنظيم الخدمات الززاعية 
وانشاء خدمات زراعية جديدة وذلك على الوجه الانى : 
١‏ - الاعمال الزراعية : 
(أ) الارشاد الزراعى ٠‏ 
(ب) جمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية ٠‏ 
٠‏ ج) مقاومة الاآفات الزراعية 
(د) تنفيذ الجر الزراعى الداخلى ٠‏ 
ا انزافية اللشعاتل المحلية ٠‏ 
' (و) مراقبة 'الاتجار فى اليذور ٠‏ 
+ ل الاعمال البيطرية : , 
"(1) كافحة امراش الحيوان والعواجن ٠:‏ 


ك3 العدد الثالث - السنئة الحادية والاربعون 


(ب) اعمال التفاتيس البيطرية ٠‏ 
(ج) مراقبة سلخ الجلود والكشف على اللحوم ٠‏ 
ل انشاء وتحهيز وادارة كل من : 
(1) المتاحف والمعارض والمكتبات الاقليمية ٠‏ 
(ب) الوحدات الزراعية التابعة للارشاد الزراعى 
(ج) المعامل البيطرية الاقليمية ٠‏ 
(د) المستشفيات البيطرية الاقلينية ٠‏ 


(ه) وحدات مكافحة أمراض. الحيوان والدواجر 


00 
ن التموين | 

هادة /ا4 ه يثولى مجلس المحافظة الشئون التموينية فى نطاق المحافظة بما فى 
ذلك المسائل الااتية : 

١(‏ ) العمل على توفير 5 الغدائية والتتوفنة وكفالة. حسن وزع 

(ب) اقتراح تشكيل لجنة التسعيرة المحلية ٠‏ 

0( البت فى الشكاوى التموينية ٠‏ 

(د) تقديم التوصيات الخاصة بتداول السلع ؟لتموينية والبسلع غير الخاضعة لنظام 
التوزيع المراقسب فى حدود الكميات المخصصة ٠‏ 

(غه) اليث فى طلبات :نزول تنجار التحزئة ومن يماثلهم د عن توزيع المواد 
التموينية اللعهود الهم بتوزيعها أو اعدادها ٠‏ 


الفصل الثامن 
شئون المواصلات 
مادة 448 - يباشر مجلس الحافظة شيقون. المواصلات الأانية : 


: الطرق والكبارى واللقل‎ )١( 

١‏ ل انشاء الطرق الاقليمية ووطرق الدرجة الثالثة وهى التى 9 ال ا 
دبعض أى بالطرق الرئيسية والتى لا تتعدى دائرة المحافظة الواحدة وصيافتها ٠‏ 

'؟ داقامة الكبارى المنسأة ة على الطرق. المذكورة دلقي اله فحضها عن ننه أمبار 
رصيانتها ٠‏ 

0 - تنفيك قانون الطرق عن والقرارات المكملة له فى دائرة الطرق الاقاجمية 


قوانين وقرآرات 1١5‏ 


 :‏ انفيذ قوانين 3 التزام سيارات النقل العام للركاب فى الاقأليمى فيما 
يختص بالخطوط الجديدة التى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة ٠‏ 


8ل كابير وسائل الواسارت قيما بين دوائر اختصاص المحالس المحلية فى 
دائرة المحافظة ٠‏ 4 


(ب) السكة الخديد : 

تقديم الاقتراحات والعوضينات لوزارة المواصلات ف.ما يختص بحركة الجداول 
واقامة المحطات واقامة المظلات َتحستين مستوى الخدمة ٠‏ 
(ج) النقل النهرى : 

3ت آذارة وسم النوه آى زيمن العدنات: وتفيليا :+ 

؟ - تقنديم النوصيات الخاصة بالموانى النهرية والمراسى وبرامج الاولويات بهاء 
(د البرئد : | 0 


المساهمة فى انشاء وبتجهيز وادارة المكاتب الخاصة ٠‏ 


الفصل التاسع 
الشئون الاقتصادية 
مادة 59 - يباشر مجلس المحافظة بالاشكل آك مع مجالس المدان والمجالس القروية 
الشئون الاقتصادية الائية:: 
0( تشجيع 'استغلال 07 الغروة 'المحلية ٠‏ 
1 'تثمتة الصناعات المحلية ».. 
(ج) الاشراف على أسواق الاقطان وسواحل الغلال ٠‏ 
(دم اقامة المعارض ااحلية 3 تنظيمها ٠‏ 
(هع العمل عل تو :قير الات الن راعية للجمعيات التعاونية الزراعية ٠‏ 


(و) العمل على تشجيع السباحة الداخلة وزيارة مناطق الااثار ودس وشائل 
“لراحة والمو اصلات ل 


الفصل العاشر 
ْ شئون الآمن 00 
'. مادة *ه ن لجلس المحافظة أنيقدم اقتراحات الى وزارة الداخلية فىكل مايتعلق 
باستتباب الامن كانشاء مراكن أو نقط شرطة أو زيادة القرات فيها وكذلك بالنسعيةالى 
متامحة الكوارث والنكبات الطبيغية ٠‏ . 
وللمجالش' المحلية فى دائرة' المخافظة ابداه الرغبات والاقتراحات في هذا الشآن 
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الفصل الخادى عنر 
الشئون الثقافية 
هادة 8١‏ يباشر مجلس المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والمجالس القروية 
:أشئون الثقافية ولها على وجه ا مصبوض 
(1) مؤازرة الجمعيات والمنتديات الفنبة والا'دبية والثقافية والتشجيع عا 
كأسيسها ٠‏ 
(ب) انشاء وادارة المتاحف ودور الكتت العامة والتشجيع على انسائها ٠‏ 
© العمل على انتساء المسارح والمراكز والمعاهد الثقافية فى نطاى [الحافظة ٠‏ 
(ه) تنظيم الاحتفالات فى المناسبات القومية والعمل بكل وصضيلة على نشر الوعى 
القومى * 
[(©4) العمل على ذم تشجيع مشاهدة المناطق الاثرية 0 وارثيادها ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 
الشروعات المستركة . 


مادة ؟ه - فئ المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها مجالس محافظات 
متجاورة أو يشترك فبها مجلس محافظة مع مجلس مديئة أل مجلس قروئ آق اكثر 
يجوز للوزير المختقص من ثلقاء نفسه أو مدعل التراح عله المجالس أن يقرد تشدكيل 
هيئة مشتركة لادارة المشروع ٠‏ وبحدد فى قراره عدد الاعضاء الذين ينتخبهم كل 
جس فى هذه الهيئة * ويخب أن يشترك فيها الاعضاء المعيئون بحكم وظائقهم ولهم 
عملة بالمشروع وتكون رياسة الهيئة للعضو الذى يختاره الوزير ذز الشنأن ٠‏ 


الفصل الثالث عشرى 
مسائل. بحب هوافقة النجالس . المحلية عليها 

مادة لاه س يجتب موافقة مجلس المحافظة مقدما فى الحالات الاائية : 

2١ (‏ اصدأر المحافظل لائحة محلية 3 أو تعديلها أو الغاوّها بالنسينة ألى المحافظةكلها 
أو ٠‏ لبعضشس المدن أو القرى فنيها 

(ب) للمحافظ فى حاآلة جدوث ى باء أو أمى من الامود التى 0 ؟تخغاذ 
اجراءات عاجلة أن يتجاوز عن موافقة المجلس وعليه فى هذه الحالة أن يخير المجلس ' 
فى أول انعقاد له بالاسباب التى دعت لذلك ء وويجوز'للمجلس فى هله . الهالة آقرار 
تصرفات المحافظ أى تعديلها دون أن يكون لقرار المجلس أثر رجعى ١ ٠‏ 
.سم المدينة ؟و القرية : 


قوانين وقرارات 1 


الفصل الرابع عشر 
مساثل بجب أخد رأى المجالس اآحلية فيها 
مادة هه س يجب أخذ رأى مجلس المحافظة مقدما فى المسائل الاانية : 
١ (‏ ) المشررعات الزراعية التى تباشرها وزارتا الزراعة والاصلاح الزراعى أو 
العدرل عن هذه الملشروعات . 
(ب2 تحديد المناطق الخصصة لزراعات معمنة فى المحاقظة ٠‏ 
(ج) انشاء أو ابطال الترع والمصارف العمومية الخاصة بالمحافظة دون سواها ٠‏ 
( د) الترتيبات السنوية التى تضعها وزارة الاشغال العمومية فيما يختص بالترع 
و نصارف العمومية فى الملحافظة وبمناوبات الرى الخاصة دالملحافظة 9 
. ومع ذلك فللوزارة في الاحوال المستعجلة أن تعدل ترتدب المناوبات ٠‏ وفىهذه 
الجالة تخبر المجلسٌ فى أول انعقاد له بالاسياب التى دعت الى عدم أخذ رأية مقدما ٠‏ 
(ه) انشاء طرق المواصلات البرية أو المائية أو الحد ددية او الجوية عمتى كانت 
ثمر بالمحافظة دون سواها وكذلك فى ابطال تلك الطرق أو تعديل خطوطها ٠‏ . 
500 من الاراضى الفضاء المملوكة للدولة والمعدة للبناء فى مدن أو 
قرى المحافظة التى ليست لها محالس مدن أو مجالس قروية ٠‏ 


(ز) مايعرض للبيع من الاراضى الزراعية المماوكة للدولة والواقعة فى دائرة 
سف قطرها 05٠٠‏ مقر من حدود المدن والقرى التبى ليس لها مجالس مدن أو مجالس 


قروية ٠‏ 
© انشاء المبانى الداخلة فى الاملاك العامة للدولة ؟و تخصيصها أو تغيير 


؛استعمالها أو ازالتها ولا يدخل فى ذلك ما هو خاص بأعمال الرى والكيارى ٠‏ 

(ط) انساء المعاهد العلبا التابعة لوزارة التربية والتسليم أو نقلها تو الغاؤها ٠‏ 

(ى) منح امتياز بعمل من الاعمال ذات المنفعة العامة بالمحافظة ٠‏ 

(ك) تغيير حدود المحافظة أد تغيير حدود/”و أسماء اللدن اى القرىاو حدودها الق 
لا يوجد بها مجالس مدن أو مجالس قروية ؟و انشاء قرى جديدة أو الغاؤها ٠‏ 

(ل) نغيير دوائر الاختصاص الادارية أ القضائية ٠‏ 

واج انقناة او الله طن كذ .واقيام ونفيد :ابرط الشعدينة + 

(ن) تطبيق قائون على مدرينة أو قرية فى المحافظة أو عدم تطبيقه ٠‏ 

(س) القرارات اللازمة لتنفيذ قانون فى مدينة آو قرية' فى المحافظة ٠ ٠‏ 

وفى جميع الحالات السابقة اذا لم تأخذ الوزارة ذات الشأن برأى المجاس فعليها.. 
أن تبدى الا“سباب ٠‏ 1 
مادة 4ه ب يجب آخذ رأى مجلس المدينة أو المجلس القروى مقدما فى المسائل 


(أ) 'تغيير حدود اللدينة أو القرية ٠‏ 
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(ب) انثساء معاهد و مستشفيات تابعة للحكومة أو لمجلسااحافظة وكذلك نقلها 
أو الغاؤها ٠‏ 

(ج) انشاء الاسواق والمعارض التى تقيمها الحكومة المركزية ٠‏ 

(د) انشاء المبانى الداخلة فى الاملاك العامة للدولة وأملاك مجلس ااحافظةوكذلك 
“خصيصها 2 تغيتر استعمالها] أو ازالتها 0 

(ه) ما يعرض للبيع من الاراضى الفضاء المملوكة للدولة أو لمجلس المحافظة اذا 
كانت على مسافة ألف متر على الاكثر من حدود اختصاص المجلس ٠‏ 


الفصنل الخامس عثر 
الوحدات الجمعة 


مادة لزه : 

)١(‏ فى كل قطاع أنشئت فيه وحدة مجمعة يقوم المجلس القروى الذى يمثل 
القرى التى تخدمها هذه الوحدة بادئرتها , على أن شترك فى عضوية هذا المجلس 
. بحكم وظائفهم رؤسياء أقسام الخدمات بهذم الواحدة 2 وعيل أن تكون, الاغلبية فى المجلس 
للا 'عضاء النع خبين ب : 

ويكون لمجلس القرية فى هذه الالة الاختصاصات.التى كانت مخ ولة مجلس 
دارة الوحدة ٠‏ 

(ب) يتولى مجلس المحافظة الاختصاصات التى كانت مخولة لمجلس الخدمات 
الاقتتمى بواسطة احدى لجانه « لجنة تنسيق الخدمات , ٠‏ 

2( تحل :«. اللجنة الاقليمية للادارة المحلية » نحل « المجلس التنفيذى للوحدات 
الجمعة 64+ 


(د) تحل « اللجنة الولزية للادارة الحنية » تحمل دم البق الاءلى للوحدات 
الجمعة ,» ٠‏ 


الاب السادس 
اكوظفون والعمال 


الفصل الاول 
الموظفون 
مادة 4ه هس يكون ممثل الوزارة في ى مجلس المحافظة ومن يحدده الوزير المختص 
من الوكلاء والساعدين تا بعين للمحافظ فيماآ عدا التعيث والتقل والترقية فيتبسون 
فى شأتها لوزاراتهم ٠‏ 


مادة 5ه - تطبق فى شأنث موظفى 18 المحافظات ومجالس المدن والمجالس 


. قوالين وقرارات ىد 


القروية الاحكام العامة فى شأن موظفى الدولة ٠‏ كما تطبق عليهم الاحكام العامة فى 
شأن التقاعد والمعاشش , وذلك فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة ٠‏ 


مادة 6٠‏ ل موظفو مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية فى دائرة 
. المحافظة » الذين يكونون من قئلة نوعية واحدة 2 يعتبرون وحدة واحدة قيما يتعلق 
بالاقدمية والترقية والنقل ٠‏ 
مادة 6ه يكون الا فى الوظائتف الخالية 55 الحافظة تنعالين المدن 
واللجالس القروية بدائرة المحافظة بناء على مسابقة عامة يجريها مجلس الملحاقظة بين بناء 
:“حافظة اذا توافر بينهم العدد والمؤهلات والمستوى المطلوب ٠‏ 
ويبين المحافظ بقرار منه اجراءات الاعلان لشغل الوظائف وشروط المسابقة » 
ويكون التعيين فى الوظائف على حسب درجة .الاسبقية الوارذة فى الترتيب 
النهاثى لنتائج الامتحان ٠‏ 
:وبجوز لمجلس المحافظة أن يعهد باجراء المسابقة إلى هيئة أى مصلحة عامة ٠‏ 
مادة 519 ل انحدد اللجنة الاقليمية للادارة المحلية الوظائف الفنية التتى لا يلز 
اجراء مسابقة لشغلها على أن يتم شغلها وفقا لترتيب التخرج ٠‏ 


مادة 77 ب يجوز نرئيس كل مجلس بعد موافقة المحافظ أنيشغل بعضنالوظائف . 
الثنى ‏ إتقتضى التفرغ بطريق التعاقد مقابل مكايا يحدد مقدارها فى العقد ٠‏ 


مادة 514 لمجلس المحافظة أن يضع شروطا 'خرى علارة على الشروط المنصوص 
عليها فى القوانين أو فى هذه اللائحة بالنسية الى الوظائف التى يرى أن التعييل فيها 
يستلزم ذلك ٠‏ 

مادة 56 ب تكون للمحافظ بالنسبة الى شئون الموظفين الاختصاصات الممنوحةق 
قوانين موظفى الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات ٠‏ وله أن يفوض فيهنا بالنسية الى 
موظفى مجالس. المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس فيما 
لا يجاوز سلطة رئيس لاصلحة ٠‏ 


مادة 55 س فيمنا عدا الوظائف التى يسرى علل شاغلها نظام مو ظفى الدولة يحوز 
لكل مجلس بل آن يضع نظاما محليا لبعض وظائفه التى ا 
حدود أنظمة عامة تضعها اللجنة المركزية للادارة المحلية تراعى فيها المستريات المختلقة 
المجالين ومواردها المالية » 3تصندر هذه الانظمة بقرار من رئيس وروا ٠.‏ 

مادة /ز1ا س اننشساً بكل مجلس محافظة لجسة لشئون الموظفين تشسكل بقرار من 
المحافظ من أحد عضماء المجلس المعيئين بحكم وظائفهم رئيسا من ثلاثة من 8 

الوذارات فى المجلس 0 واثنين من كبار موظفى المحاقظة يختارهم مجلس المحافظة ٠‏ 

' مادة 74 س تختص لجنة شثون الموظفين' بالمسائل الاثقية 1 

(أولا) دراسة التقارير الئى ترد من الرؤساء المباشرين فى شأن الموظفين تمهيدا 
لوضم التقرير النهائى مع تسبيب قرارها اذا خالفت رأى الرؤساء ٠‏ 

(ثانيا) تقرير منح العلاوات أو الحرمان منها وفقا معاد القانون وفى ضوء 


اكد العدد الثالث ع السفة الحادية والأربغوث 


(ثالنا) ١بداء‏ الرأى فيما يتعلق بنقل الموظفين وترقيتهم ٠‏ 

ويكون اختصاصها شاملا موظفى مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس 
الفروية قى دائرة المحافظة ٠‏ 

مادة 59 ل تنشأ يكل مجلس محافظة ادارة لشئون الموظفين تتولى شئون موظفى 
وعمال مجلس المحافظة ومجالس المدن واللجالس القروية بدائرة المحافظة ويكون لهذه 
الادارة فروع فى مجالس المدن والجالس القروية ٠‏ 

مادة ٠لا‏ ب للوزس المختص ١ن‏ ينقل موظفى المجالس الى الحكومة أو الهيئاتالعامة 
الاخرى وذلك بالاثفاق مع الجهة التى ينقلون اليها وبعد موافقة المجلس التسابع له 
الموظطف المنقول 08 1 

كما يجوز نقل موظفى المجالس المحلية من محافظة الى أخرى وريصدر قرار النقل 
بلاتفاق بين المحافظين المختصين ٠‏ 

إزفي: جميع الاحوال يتقل المؤظفى بحالته وفى درجة مالية لاتقل عن الدرجة التتى 
يشسغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة ٠‏ 


الفصل الثانى ' 
العمال 
مادة الا س فينا عدا الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة تسرئ علىعمال 
مج سن المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الاحكام الخاصنة بعمال الحكومة ٠‏ 
بلحس امعافظة انه..رضم #عانا" عاقنة شري هق عمال عدلين «الخادظة راض 
المدت والمجالس القروية بدائرة المحافظة ٠‏ 
هادة 21س ينقسم عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القرويةطبقا 
ادر العمال الى فثتين © 
1١2‏ ) عمال عاديون * 
ب عمال فثيون ٠‏ 


ويجوز للمحافظ أن ينشىء درجات فرعية فى حدود الدرجات الواردة في كادر 
المبان ‏ -4 


الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة صناعا ممتازين وذلك بطريق التعاقد نظبد 
أأجر بحدد فى العقد ٠‏ 
مادة 4/! :تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس 
(1) التعيين ٠ ٠‏ 


(ب) تحديد الدرجة والاجر ٠‏ 


٠ الترقية‎ 49 


قوانين وقراراث ١4‏ 


(د الفصل 0 
وتعتمد قرارات اللجئة من رئيس الحا 8 
مادة هلا 7 أحكا 5 000 1 
تسرى أحكام كإدر العمال والقواعد العامة المنظمة لش؛ عمال 
لالس اديه + لشئرنهم على 


مادة “!ا س يكون للمحافظة بالنسية الى شئون العمال الاختصاصات الممنوحة 
فى القوانين واللوائح للوزراء ووكلاء الوزارات وله ان يفوض فى بعض هذه الاختصاصات 
ممثلى الوزارات فى دائثرة المحافظة ٠‏ 


ويكون لرئيس مجلس 0-0 ورئيس المجلس التروى الاختصاصات الممنوحة 


الباب السابع 
النظام اميل 
مادة لالا ‏ للمحافظ السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة فى الحدود الواردة 
بهذه اللائحة وما ورد بالمادة 5" من القانون ٠‏ 
ولر ئيس مجلس المدينة سلطات رئيس الصلحة ٠‏ 
ولرئيس المجلس القروى سلطات رئيس الفرع ٠‏ 
ويكون للمحافظ سلطة البت فيما يتجاوز ' السلطات المخولة لكل من رئيس تجلس 
المدينة ورئيس المجلس القروى فى الحدود المشار اليها فى هذه اللائحة ٠‏ 


مادة 4 يكون لكل مجلس ميزانية مستقلة تشمل جميع الايرادات المنطلور 
المصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية ٠‏ 


وتبدأ السنة المالية و تنتهى فى المواعيد المقررة لميزانية الدولة 0 

مادة 1/9 س نه تقسم. المهزانية الى أبواب وبنود وفع للنظام المتبع فى الميزانية العاهة 
للبولة ويتبع فى اعداد الميزانية القواعد الحكومية والاحكام الواردة فى المواد التالية ٠‏ 

وبراعى *لا تجاوز اعتمادات الباب الاول. 6 / من الاعتمادات المخصصة لكل 
مرفق من المرافق التى يتولاها المجلس مع استثناء مرفق التربية والتعليم ومع ذلك 
يجوز للجنة الاقليمية للادارة المحلية أن تأذن ,بتجاوز الغهد الاقصى * 

ولنجنة المركزية للادارة المحلية أن تضع قواعد خاصة للشئون امالية لتسرى على 
الملجالس المحلسة تختلف عن القوإعد العامة * 

مادة قب سطراخل مدص لنوانيع قل الفح بشخ نيا وعدي تقرس 

١ ٠ عنها للمجلس‎ 

قادة 1م - بعك المحلس حسابات رتسمالية اضسافية لكل وحدة مل واحداثة 


الامتاجية العاملة تبين فيها الابرادات والمصروفات ويدخل فيها حساب استه لاك 
المنشات والمعدات واحتياطى الصيانة والتجديد ونفقات التشغيلٍ والايرادات 
واللصروفات الحقيقية ومعدلاتها ديقوم فيها رأس لال سنويا ٠‏ وبراعى في امعمايدان 


١‏ العدد الثالث ‏ السنة الخادية والاربعوت 


الحسابات المذكورة مبدأ دوران ركس المال فى حدود اختصاصات المجلس ٠‏ 
مادة ؟١8‏ مس تتضمن ميزانية مجلس المحافظة ميزانيات كل مجلس مدينة أد مجلس 
قروى ٠‏ 3 
ماد 85 ا يقدم كل مجلس مدينة او مجلس قرروى مشروع ميزانيته الي اللحانئظ 
قبل بدء السمنة المالية بستة أشهر على الاقل مرافقا لها جمينع البياناتوالمستنداتالى 
بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصرووفات وذلك لعرضها على مجلس المحافظة ٠‏ 
مادة 14م ب يجب وضع ميزانية مجلس المحافظة قبل بدء السمنة المالية بأربعصة 
أشهر على الاقل ٠‏ ْ ش 
هادة ١م‏ 9 على ممثلى الوزارات فى مجنّس المحافظة عند اعداد مشروع الميزانيسة 
اسستطلاع رأى الوزارات ذات الشسأن قجل العرض على مجلس اللحافظة ٠‏ 
مادة 83 س يرسل مجلس المحافظة مشروع ميزانيته فور اقرارها الى اللجنة 
الاقليمية للادارة المحلية لتتولى فحصيها ٠‏ | 
وعلى اللجنة الاقليمية للادارة الححلية ادراج الاعتمادات اللازمة لمواجهة الخدمات 
:لتى تؤدى للمجالس المحلية بواسطة الهيئات العامة + : 
مادة لام لا تو تصبح ميز!نية مجذس المحافظة نافذة المفعول الا بعد اعتمادها بقرار 
من رئيس الجمهورية , أما بالنسية الى معزانيات حالس المدزواللجالس القرويةفيعتمدها 
مجلس المحافظة ٠‏ : 
مادة 88 س الى جانب الميزانية السنوية يضع المجلس برنامجا شاملا للمشروعات 
ونوزيعها على عدد معيل من السنين ويشمل البرنامج اللراحل التنفينية وتكاليقهها” 
رطرى تنفيذها وتعتمد هذ البر نامج اللجنة الاقليميه للادارة الملحلية بعد تخذ رأى 
الوزارات ذات الثسأن على أن برامج مجالس المدن والمجالس القروية يجب اعتمادها 
قبلا من منجلس المحافظة وتدرج فى الميزانية السنوية المبالخ اللازمة لتنفيذ الجزء 
المقرر للسنئة على حسب البر نامج المعتيد * اا 
مادة 86م س الرسوم التى يفرضها مجلس مدينة 'ى مجلس قروى يجب لنفاذها 
أن يوافق .مجلس المحافظة مبدئيا على وعائها وسعرها وطرق التظلم وورجوه الاعفساء 
مها , ثم تعتمدها بعد ذلك اللجنة الاقليمية للاذارة المحلية ٠‏ 
والر سوم الى يفرضها مجلس المخافظة يجب لنفاذها اعتماد اللجنة الاقليميسبة 
للادارة المحلية ٠‏ 1 1 
مادة * - لا يجوز الاذن بالصرف أو الارتباط بمصروف الا فى حدود اعتمادات 
الميزانية كما لا يجوز اسعتعمال أى اعتماد فى غير الغرض المخصص له فيل الميزانية ٠‏ 
مادة ١‏ - يجوز لرئيس المجلس المحلى بعد موافقة المجلس التصرف في المبالغ 
العتمدة لاأقسام كل بند يشرط عدم تجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البئد فيما 
عدا الاعمال الجديدة إلا ,يجوز تنجاوز الاعتماد السئوى١‏ لمخصص لبند من بنود الميزانية 
ألا اذا كان فى باقى اعتمادات البئود الاخرى من الباب ذاته وفر كاف لتغطية مذا 
التجاوز وذلك بالشروط الااثية : : 


(1) الترخيص فى تجاويز البنود .يما لا يزيد علي ٠٠٠٠١‏ جنيه منصلطةمجلس 


قوانيل وقرارات لفن 


الحافظه و٠٠0٠05‏ جنيه من سلطة مجلس المديئة و١٠٠٠‏ جنيه بالنسبة الى المجلس 
القررى ه 

(ب) ما زاد على ذلك يصدر به الترخيص من الوزير الاختص ٠‏ 

مادة زان 5-5 تفتح للارتباطات الّاصة بكل مشروع أو مصروف حسابات سنوية 
تبس الاعتماد السنوى المخصص للمشروع وتقيك بها المبالغ المرتبط بها علىهذا الاعتماد 
مع ايضاح بتانات وافية عن كل ارتباط وبصفة خاصة تواريخ التنفيذ. المتفق عليها 
ويستخرج أتباعا الرصهد الباقى من الاعتماد دون ارنباط بعد كل قيد ٠‏ 


مادة لواب فى الاعمال الجديدة يجوز زيادة التكاليف الكلية المعتمدة بالميزانية 
لاثى عمل من الاعمال مقابل تخفيض مماثل فى التقدير الكلى لاعمال اف اعتماددث. 
أخرى فى الباب ذاته ويكون ذلك من سلطة المجلس فيما لايجاوز ٠٠٠٠١‏ جنيله 
بالنسبة الى مجلس المحافظة و 0000 جنيه بالنسبة الى مجالس المدن و ٠١٠١١‏ جنيه 
بالنسية الى المجالس القروية ومن سلطة الوزير الملختص فعما زاد على ذلك ٠‏ . 


مادة 95 اذا لم تسلم أو تنجن عمال جديدة واردة فى مبزانية أى مجلس من 
المجالس المحلية لسنة قدر أن يقع فيها ذلك التسليم أو الانجاز جاز لمجلس المحافظة ان 
برخص فى مصروفاتها فى سسنة تالية ولو لم يدرج بها اعتماد لتلك المصروفات ٠»‏ على 
أنه يشترط ؟أن' تكون المصروفات التى يرخص فيها على هذا الوجه داخلة فى حطدود 
التكاليف الستابق اعثمادها فى الميزانية لهذه الاعمال وألا يترتب على هذا الترخيص 
نجاوز جملة الباب ٠‏ 

مادة 6س يجوز للمجالس المحلية ابرامح عقود من شأنها ن ترتب التزامات على 
السنوات المالية المقعلة فى حالة عقود الاعمال غير القابلة للتجزئة والتى يمتد تنفهذها 
الى مابعد انتهاء السئة المالية يجوز ابرامها بشرط آلا تزيد قيمة نلك العقود على جملة 
التكاليف النهائية الواردة فى البرنامج المعتمد لهده الاعمال ٠‏ ْ 

كما يجوز الارتياط مقدما على اعتمادات التوريدات والاعمال التى تتكرر 
طبيعتها الواردة فى الباب الثانى فى حدود ٠٠١‏ / من اعتمادات السنة التى يتمفيها 
الارتباط » :0 

أما بالنسمة الى اعتمادات الباب الثالث فيجوز الارتباط فى شتأنها مقدما بشرط 
أن تكون الاعمال أو التوريدات المتعلقة بها واردة فى مشروع التخطيط المعتمد وبعد 
موائفقة الوزير ١‏ .لختص جّ : 

مادة 94 - لرئيس كل مجلس أن يبرم عقودا للاسستخدام آو الايجار أو الصيانة 
مدة نجاوزالسنة المالية بشيرط الايترتب عليها زيادة اعتمادات البنود الخاصة فىالسئوات 
إخالية المقبلة عن المربوط لتلك البنود فى ميزانية السنة المالية. التى تم فيها التعاتد ٠‏ 

واذا زادت مدة التعاقد على سبع سنونات ولم تجاوز عشر سنوات وجبالحصول 
عى. ترخيص من الوزير المختص وما زاد على هذه المدة يكون الترخيص فيه من رئيس 
الجمهؤرية + 0 الى اا 0060 
مادة./19ة ب يقتصر التعاقد بالنسبة الى الاعمال القابلة للتجزئة على الجزء الذى 
: 1 1 دانة السمنة اله فبها التعاقد ٠‏ أما اذا اقتضت 
يسمح به الاعتماد فى ميزائي الدن 00 0 
الضرورة التعاقد على جزء من العمل مدة تجاوز ,الستة ١‏ به اولان لمبلغ - 


يفن العدد الثالت ‏ السنة اديه والاربعون 


لسلسبالسسد 


يريد على الاعتماد المذكور فيجب ألا يحصل التعاقد آلا بموافقة الوزير المختص وفى 
حدود التكاليف الكلية ٠‏ 


هادة 98 س لرئيس المجلس سلطة الترخيص فى الخصم على اعتمادات سنة مالة 
قائمه بمصروفات خاصة بسئة مالبة سابقة بعد بحث أسباب التأخير وبشرط عدم 
تحاوز ريط البند فى السنة المالية القائمة , وقى حالة ما اذ تبين أن سيب التأخير 


يرجع الى عدم كفاية البند فى ميزانية السسنة المختصة تحدد المسئولية فى ذلك وترفق 
النتيحة بمستندآت الصرف ٠‏ 


57 9 سس يضاف الوفر الناتج عن تنفيذ الاعمال الجديدة بالكامل ففكل مجلس 
من المجالس المحلية الى حساب الاحتياطى العام لمجلس المحافظة التبن تقع فى دائرة 
اختصاصه هذه المجالس ويكون التصرف فى هذا الاحتياطى لتنفيذ مششروعات أخرى 
بقرار من الوزيرٍ المختص بناء على اقتراح مجلس المحافظة ٠‏ 1 


مادة ٠٠١‏ مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 8/8 و95 نبطل الاعتمادات المربوطة 
بى ميزانية إى مجلس «الاعتمادات الاضافية التى لم تصرف حتتى نهاية السئة المالية* 


مادة ٠١١‏ نس تعلى بحساب الإمانات المبالغ التى تخصم على الميزانية مقدما أى قبل 
الصرف فى الحالاتؤ الاانية : 


١ (‏ ) المرتبات والمكافا'ت والاجور والايجان زات المستحق صرفها لغاية نهاية السئة 
المالية ولم يتسن صرفها لسبب ما وكذلك أجور النقل وبدل السفر ومصتارديف الانتقال 
بشرط أن تكون المطالبات الخاصة بها قد قدمت حتى نهاية الشهر الثانى من السسنة 
الشغنالية ٠‏ 


(ب) أثمان المشتريات «التوريدات التى نم تسلمها فعلا بمخازن الحكومة لغاية 
نهاية السنة المالية ولم يتم صرفها لغاية آخر السنة المنتهعة سسواء كان ذلك سبب 
توقيع الحجز علبهاأر لاأى سبب آخر , وتسمل التعلية بالامانات أيضا الجزء المعلق 
صرلة عن الندن عل تحيقق: المبلاضة ممم العوية او عل اصلاح مايوجد من عيوب ٠‏ 

(ج) قيم المسابات الختامية عن الاعمال متى كانت مطابقة للعقود الممرم-ة فى 
شأنها ولم يتسن صرفها لتوقيع الحجن عليها أر 0 المقاولين عن التوقجع عليها. | أو 
نتعذر المصول على توقيعاتهم ' لسيب الغياب أو الوا عير ِ 


وتشمل التعلية بالامانات الجزء المقرر حجزه من التكاليف بصفة ضمان الحين 
الا 'لتهائى أبد لحين القيام بالتشطيبات :الصغيرة أو أصلاح ما يوجد من ععوب ٠‏ 


(د) أثمان. العقارات التى تنزع ملكيتها وذلك بعد التعاقد مع م الملاك أو يعدضدور 
القرار الخاص بنزع الملكية فااتمام و ضع اليد 0 ش 


(ه) المساعدات التى يتقرر صرفها على لقساط شهرية تمتد الى سئوات تالية ٠‏ 

(و) الاعانات والتبرعات والاشتراكات والمساهمة فى تكاليف منشاات عامة أو 
خدمات أخرى الواردة مبالغها بالميزانجة ( بشرط أن تكون المجالس قد ارتبطت بها لغاية 
السنة المنتهية ) نأ الاعتمادات الاضافية برسم هيئات أو أفراد معينين بالذات بشرط 
أن يكون رئيس الجمهورية قد و افق على فتج .هذه الاعتمادات: الاضاقية قبل نهماية 
السنة المالية وتعذر صرفها الفعلي قمل نهاية الستة وكذلك مايتبقى دؤن صرف من ' 


بم 


قوآنين #قرارات 8 
الاعتمادات الاجمآلية الواردة بالميزانية بصفة اعانات لاعمال البر .رالخدمات الاجتماعية 
من محصلات الابرادات الخرية والبانصيب 


«ذ) يعلى بالامانات فى الشهر الاخير من السنة المالعة ثمن المياه والتبار الكهر باثى 
والغاز وغيرها التى تستهلك فى الشهر المذكور والتى ترد المطالبات الخاصة بها خلال 
الفترة المحددة. : لتقفيل حسابات السنة المألية * 


)20 اذا تبين أن تنفيذ عمل ارتبط ببه سسيتأخر الى ما بعد التهاء السئة المالية 
المتفقعلى اتمامالتنفيذ فيها يجوز تعلية المبلغ المرتبط به الى حساب الامانات دارتباطات» 

ولا بحوز الصرف من «حساب الامانات « ارتباطات » الا فى الاغسراض والاوجه 
التى اقتضت تعلية المبلمغْ ‏ 

داذا لم يتم تنفيذ العمل خلال السنة المالية التالية للسئة التى ثمت فيها التعلية 
بحساب الامانات « ارتباطات » يضاف المبلغ فى نهايتها الى الايرادات ٠‏ 


ْ مادة ؟؟١‏ 2 مع هراعاة حكم المادة السابقة ينسب كل أيراد الى ميزائية السسنة 
المالية التى يحصيل فيها » كما أن كل مصروف لا يحسب الا على ميزائية السنة المالبة 
التى يصدر اذن الصرف خلالها ويجرى حكم هذه القاعدة على حستابات التسوية » غين 
أنه يجوز لرئيس المجلس اطالة مدة تصفية هذه الحساباتا الى نهابية سبتمير من كلسنة 
مادة 1١8‏ س تنشأ مخازن مسبتقلة للمجالس . كما تنش عند الاقتضاء مخضازن 
فرعية بالاقسام و:دوحدات الخدمة العامة التأبعة للمجلس ٠"‏ 
وئسرى على تلك المخازن الاحكام الخاصة بالمخازن انيه فيما لأ تارش 0-2 
أحمسكام همبذه اللائحة + 


مادة؛ ١٠١‏ س يبعين رئيس المجلسمن بين موظقى المحلسهن يعهد اليه ,بالاختصاصات 
المخولة لا"مناء المخضازن الحكومية ٠“‏ 
كما يعين كل مجلس من دين موظفى المجلس الموظفين الذين يتؤلون الاختصاصات 
المنتصوص عليها .فى :القوانين 3اللواثم فى شأن العقود والمخازن الحكومية ‏ 0 
مادة ٠١6‏ - بتسع المحلس يما د تعلو بتعلق بأمساك الدفاتر والسجلات المالية 
والاستتمارات وضبطها النظام الذى يصتيدر به قران من وزير الخزانة ٠‏ 
مادة ١١6‏ س يفتج للمجلس حساب فى البنك الذى يعبنه وزرس الخزانة وكر'". 
الصرف شيكات موقعة من رئيس اللجلس أو من يئيية توقتعا أبلا رمن رئيس 
الجسابات أو مندوب عنه توقيعا ثانيا ٠‏ 
مادق ٠١1‏ - يقوم قسم الحسابات يمسك سجل خاص ليزانية المجلس لاعتماد 
جميع المبالغ التى تصرف خصما على اعتمادات الميزانية من بواقع المستندات والكشوف 
ا التى يجب أن ترد الى القسم خلال الشهر التالى ٠‏ 
هادة 8م١٠١‏ 2ه يكون رئيس الحسابات أر من ينوب عنه . مسئولا عن صخة جميع 
الصرقعات والارتباطات فيماأ يختص بالاعتمادات التى يتوولى الجلس صعرفها معاشرة 1 
إعلبه ان درا المسستندات الخاصة بها ٠‏ 
و وه ده 5 : 
٠‏ وكل استمارة اعتماد صرف تقدم الى ادارة الحسابات يجب أن ترافقها اك ٠‏ 
المؤيدة لها مع؛ توضيع المبلغ المطلوب صرفه بالارقام والكتابة ٠‏ 


١/4‏ العدد, الثالث ‏ السنة الحادية والاربعون 


مادة 1١9‏ سس يراجم قسم الحسابات كشوف المرنيات الشهرية التى ترد له 
بالمطابقة على السجلات الموجودة لديهة مع مراعأة التعديلات التى ترد اليه من قسسم 
الاوظفين ويتشذ الاجراءات اللازمة نحو صرفها لاربابها ٠‏ 


مادة ١١1س‏ يجب ختم مستندات الصرف ‏ الاصل (الصدور ‏ أو التأشير عليها 
بما يفيد المراجعة قبل اعتماد استمارة #لصرف وبما يفيد الصرف بمجرد اصدار السيك 

مادة ١١١‏ س يحدد رئيس المجلس المحلى مقدار السلفة المستديمة بصفة مؤقتة 
رتحدد قيمتها نهائيا بعد ستة أشهر من تاريم التحديد المؤقت على أساس متوصط 
الصرف الشهرى ‏ إزيعهد بالسلفة الى موظف تتوافر فيه شروط الضمان من غسسير 
موظفى الحسسابات ٠‏ 

والسلفة المستديمة معدة للقيام بلمصروفات الطارئة. «العاجلة ,وريكون الصرف 
هنها: فيما لا يزيد على عشرة جنيهاتة بمقتضى أذن ويجب أن يبين به الغرض الى صرفت 
من اجله ويعتمد من الرئيس المختص ٠‏ 

وعلى الموظف المعهود اليه بالسلفة المستديمة أن يقبد المبالغ التى يتسلمها رما 
يصرف منها فى الدفتر امعد لذلك ٠‏ ,وتجرد السلفة مرة على الاقل كل شهر وتخفضص 
قيمتها اذأ اتضح أنها تزيد على الحاجة الفعلية للصرف ٠‏ 

و تجوز لرئيس المجلس ا 0 المستديمة تزيد 
على العشرة جنيهات ٠‏ 

مادة ١١‏ ب للمحافظ أن برخصن خى السلفة اللؤقتة فى حدرد 5٠٠‏ جنيه لكل 

حالة ولرئيس مجلس المدينة أن يرخص فى حدبود ٠٠١‏ جتيه » ولرئيس المجلس 
القروى أن يرخص فى حدود 5٠‏ جنيها ؛ على أن 'نؤدى هذه السلفة بويسوى حسابها 
بمجرد انتهاء الغرض الذى صرفت من أجله ٠‏ 

ويسرى على الموظف الذى يعهد اليه بها شروط الضمان ٠‏ 

مادة 1١“‏ س على الصيارف وسائر الموظفين الذين يعهد اليهم بنقود أ أرراق 
ذمغة أو أدوات أو مهمات أن يقدموا الضمانات المقررة طبقا للنظم الحكومية » 

مادة ١1١4‏ 2 يكون من سلطة رئيس المجلس التصديح بصرف باع بمستندات 
بدل فاقد بعد التأكد من فقدعاً وعدم تكرار الصرف مع تحديد المسئولية ٠‏ 

فاده ولأأات للحا الترحس تفن سيط اكالم الففحقة اللعالين قتيل 
الموظفين والافراد فى الاحوال الاستثنائية. النتى يتطلب فيها الامن تقسيط هذه الميالغ 
وذلك بناء على ظلب اللجالس ولمدة أقصاها ثلاث سئوات من تاريخ الاستحقاق ٠‏ 

مادة 113 - لرئيس المجلس سلطة منح الرؤاتب والبدلات والمكافا'ت التشتجيعية 

والاجوز الاضافية بجميع أنواعها الوكين والعمال وفقا للفئات والإوضاع لعي 
في . . القوائين والاواعسمح 8 

مأدة ١١!/‏ . لرئيس المجلس: أن يصرح بصرف اغانات مالعة لعائلات المتوقين من 
الموظفين أ العمال فى حالة العسر القنديد وذلك فى حدود مرتبي شهنر ٠‏ : 

:مادة م١1‏ س بجب أن انتضمن .الحسابات الشهرية .والحسنابات الرمتع ستوية' 
بيانات شاملة عن تقدير الابرادات واعتمادات: المصروفاتة السئوية وما تم تحصيله 
نوما صرف فعلا وترسل هذه الحسابدات الى وزارة الخزانة .وديواكت المحاسجة للمراجعة: ٠‏ 


مادة ااه تخضع المجالسن المحلية فى, عقزودها الاحكام 'القؤانين واللوائح المنظية 


كُوانين وقرارات ةا 


لعقود الحكومة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة بومسع مراعاة 
الاحكام الاتجهة:؛ ف 

)١(‏ يكون للمحافظ سلطات وكيل الوزارة ٠‏ ويكون لرئيس مجلس المدينة 
سلطات رئيس المصلحة ٠‏ ويكون لرئيس المجلس القروى سلطة رئيس الفرع ٠‏ 

( ب ) .ويكون للمحافظ كذلك : 

٠ احجشية‎ 06.٠.6 ل اعتماد توصيات لجنة الشراء بالمارسة قيما يزيد على‎ ١ 

؟ ‏ رفع غرامات التأخير فيما يزيد على ٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ 

0ج ) ويكون لمجلس المحافظة اجازة التأمين على مشبتريات المجالس المحلية 
وممتلكاتها «* 1 

ود) يكون للوزير المختص تشكيل لنة الممارسة خارج الجمهورية بعد أخذ 
رأى الوزير ذى الشأن ٠‏ : 

( ه ) يكون للوزير المختص .سلطة وزير الخزانة بواللجنة المالية فى الاستثناء من 
أدكام لائحة المناقصات والمزايدات ٠‏ 


الباب الثامن 
الرسسسوم المعحللبة 


مادة ١٠١‏ 2ه تقسم المحال العمومية والاندية والمحال الصناعية والتجارية » 
الواردة فى اليند (د) من المادة ٠؟‏ من القانون : الى درجات على حسب الأهمية النسبية 
لكل منها ٠‏ ويراعى فى التقسيم المذكور' القيمة الايجازية للمكان الذى تشغله » وتحدد 
لكل درجة فئة معينة من الرسوم ٠‏ أما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرمعوم 
بالنسبة اليها: على أساس ماتتسع له من بضائع ٠‏ ا 

زبالنسبة الى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على إساس انتاجها الفعلى 
فاذا تعذر التحديد على هذا الاساس يكون على أمسساس القوى المحركة فى هده المحال 
رعدد الدواليب أو الا”لات أو الانوال التى تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمةالايجارية 
للمكان الذى تشغله ٠‏ : 1 1 

وبالئسية الى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة 'تسرى عليها أحكام 
. الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت من المحال التجارية ونسرى عليهسا أحكام الققرة 
. الثانية اذا كانت من المحال: الصناعية ٠‏ ا 0 

مادة ١5ل‏ اه كون تحديد الرمتوم على العربات على أساس عدد عجلاتها “ويجوز 
أن يخفض هذا الرسم بالنسبة الى عربات العد وفق حالتها ٠‏ أما السراجات وحيوانات 
الجن والكلاب فتحدد رصع سنوى ثابت على كل منها ٠‏ 

مادة 179 سامخ مراعاة أحكام قانونى لللاحة الداخلية والرسو.فى لياه الداخلية 
يكون تحديد الرسنوم على المراكب التجارنة:.ومراكب الصيد والنزعة ومعادى اليل 
والعائحات على: حسب نوع كل منها بوبفئات يراع فى تقديرها حمولة المركب أوعدد 
بحارتها ١‏ قوتها المحركة * ١‏ 


ثبالا العدد الثالثك ‏ السنة الحادية والاربعون 

مادة ١7‏ س يكون تحديد الرسوم على ما يدبع فى المذابح العامة أو النقبط 
المستعملة لذلك بواقع الرأس أف بواقع الوزن الصافى للحوم ٠‏ 

مادة غ+؟١‏ -س يكون ,تحديد الرسوم على الاسواق المرخص فى إدارتها للافراد 
زالهيكات والشركات بنسية ايراداتها أو بتقدير رسم سنوى ثابت مع مراعاة مساءتها 

وموقعها من المدينة أو القرية .والحركة التجارية فيها ٠‏ 

مادة 6؟١‏ 2س يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطيء والسواحل على أساس 
المساحة المشسغولة ومدة الاشغال مع مراعاة صقع المنطقة ٠‏ 

مادة ١55‏ س يصدر بتحديد الحد الاقصى للرسوم المنصوص عليها فى المواد ١؟١‏ 
الى ©؟١‏ قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ والى أن يصدن هذا القرار يستمر العسيل 

بالاحكام القائمة ٠‏ 

مادة ١51‏ - تؤلف فى كل مجلس مدينة بأد مجلس قروى لجنة للقيام ؛ د 
حصر المحال «رالعقارات والاشيهاء المبينة.فئ المادة 1٠‏ من القانون وتقدير الرسوم علىكل 
منها طيقا للاساس الذى اختاره المجلس عند تقسرير فرض الرسم تطبيقا للقواعد 

السبايقة كما تقوم -اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم : 

مادة ١١8‏ - تشسكل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة من : 
١(‏ ) أحد موظفى المحافظة يختاره المحافظ فى كل سمنة وتكون له الرئاسة ٠‏ 
(ب) عضوين من أعضاء مجلس المدينة أو المجلس القروى تختارهما هيئة المجلس 

فى كل سنة من بين الاعضاء للنتخيين ٠‏ 

5 ) كوي لطر فر لي ل م التى لا يكون فيها 

سكر قير ؟ ام ش 

مادة 19 هس نبدأ اللجنة عملها فى أول مارسمن كل سنخة على أن تنتهى منه 
خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير الى رئيس المجلس موقعا عليها منها ٠‏ 
الرسوم التى قدرتها عليه اللجنة وتعد ادارة المجلس كشهوفا بأسماء الممولين وقيمة 
الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات: خاصة بعدها المجلس 
01 الغرض تعرض فى دار المجلس وفى مركز الشرطة أى دار العمدة على خسبالاحوال 

ة خمسة عشر يرما على الأقل تحستب ابتداء من اتمام الاخطارات على أن ينتهى كل 

لد اخ السهر التالى للشهر المنصوص عليه فى المادة السايقة 0 

3 مادة 101 لكل مول الحق فى أن يقدم نظلما الى المجلس بخطاب موصى عليهمن 
الرسوم التى قدرنها اللجنة فى مدى الشيدة عقر يوما التالعة لانقغنماء مدة العرض 
ولا يكون التظلم مقبولا اذا قدم بعد هذا الميعاد ٠‏ 

ا م الجلس النظلمات بع كقسسوفة المبن عل جدة تشكل فل 

:الوجه “الآاانن : 

(1)أنحد كبار موظفى المجافظة يندربه المحافظ سنؤيا وتكون له الرئاسة » 
(ب) عضو مجلسى المدينة أل المجاسن الْقر وى الذى يمثل وزارة الشسئون البلدية 
:القروية 00 7 8 ش 


قوانين وقرارات بإب 


(ج) مأمور ضرائب المدينة أو القرية أو ممثل مصلحة الضرائب أو فى أقرب 
بلدة أو قرية اليها ٠‏ ش 
( د ) عضو يختاره المجلس من بين أعضائه المنتخيين ٠‏ 
وعند تساوى الاصوات يرجم الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ 
مادة +18 بت على لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة مراجع ة كشوف 
الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير ما تراه من الاعفاء “و الرفع أو التعديل على 
أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وصول التظلم 0 
مادة ١١5‏ - تقوم لجئة الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة /111 فى شور 
سبتمبر من كل سسينة بحصر مايكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير 
الرسوم المستحقة عليها على أن يتبع فى ذلك الاجراءات السابقة ٠‏ : 
مادة ١*0‏ يكون تحصيل الرسوم: دفعة بواحدة ٠‏ ويجوز تحصيلها على اقساط 
بقرار من المجلس مصدقا عليه من الوزير المختص .٠‏ ش 
وللمجالس تحصيل الرسوم مباشرة ويجوز لها أن نوكل الامسر الى أية جهة 
سخرى بعد الاتفاق معها وتصديق الوزير المختص ٠‏ 
مادة 18 لس تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المأدة 4٠‏ من القانون : 
)١(‏ الاموال العامة. للحكومة ٠‏ 
(ب) الاماكن المخصصة للعبادة ٠٠‏ 
ويجوز للمجلس بااغلبية المطلقةلاعضائه ‏ أن بعفىمنها الجمعيات ؛#المؤسسات 


مادة ١1/‏ س لا نرفع هذه الرسوم خلال السنة الالية الا اذا زالت الاسسسبابٍ 
الداعية لفرضها ٠‏ ومع ذلك فلا ترفع الرسوم عن المحال الثابتة ‏ تجارية كانت أو 
صناعية . التى يقتصر العمل فيها على فترات متقطعة من السنة + ويجوز تخفيض 

. الرسوم أثناء السنة اذا طرأ من الظروف مابيجعل الرسم الذى كان مربوطا من قبل 
غير متناسب مع الحالة الجديدة ٠‏ ويكون الرفع أو التخفيضي بناء على طلب يقدمه الممولك 
ونتخد في شأنه الاجراءات المتصنوص عليها فى هذه اللائحة ٠‏ 


الباب التاسم 
مادة ١94‏ ف مع مراعاة سكم المادة 94 من القانون » يجوز للجنة المركزيةاستثناء 
من الاحكام السابقة أن تقرر وجوب اعتماد الوزير المختص أو اللجنة الاقليمية للادارة 
المحلية لبعض القرارات التى لا تتطلب: هذا الاعتماد على حسب هذه اللائحة ٠‏ ويكون 
ذلك بقراذ يعمل به من تاريخ صدبرره ٠‏ 
مادق ١89‏ ب فيما'عدا القرارات الصادرة من الملجالس المحلية والتى يختص 
رئيس الجمهورية أو اللجنة الاقليمية للادارة المحلية بالتصديق عليها يجب على السلطة 
التى تملك التصديق أن تصيدق عيلى كل القسرار أو أن :رفضه جملة ويجبان يكون 
القرار الصنادر برفض الْتصديق على قرار المجلس المحلل, مسبيا وأن: يخطر .به المحافظ 
وريس الجلس اللحل اللختص. كتابة خلال ستين يوما من تاريخ صن دوره مالا اعقير 
القرار نافذا ٠‏ 


اا العدد التالث ‏ السنةٌ الحادية والاربعودث 


قرارات وزارية. 
وزارة الاقتصاد 


قرار رقم وم لسنة ١.كوا‏ (0) 
باصدار لائحة الرقابة على عوليات النقد 


وزير الاقتنصاد باقليم فصر 


بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠م‏ لسنئة 1950 بتنظيم الرقابة على عمليات. النقد 
والقوائين المعدلة له وإالقرارات الوزارية المنفدة 


وعلى القانون رقم 55091 لسنئة 1١155‏ بفرض رسم طبى على من يطلب تحسويلن 
عملة أجنبية للعلاج » 
لس سرر : 
مادة ١‏ س :يعمل بأحكم لائحة الرقابة على عمليات النقد المرافقة ٠‏ 
مادة ؟ - ينشئر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
تحريرا فى ١‏ جمادى الاول سنة 150١‏ 59 اكتوير اسنة تفع 


لائحة الرقابة على عمليات النقد 


الباب الاول .ب الفصل الاول 
تنظيم رقابة النقد 
مادة ١‏ س السرى أحكام هذه اللائحة على جميم البنوك والمنشاات المرخص لها 


بمزاولة عمليات النقد الاجنبى طبقا للشروط ا يقرها وزير الاقتصاد وللاحكام 
التى تصدرها اللجنة العليا للنقد عن طريق الادارة العامة للنقد ٠‏ 


مادة اب تشكل لجنة 7 ا من : 
وكيل وزارة الاقتصاد .. 


وكتل وزارة الاقتصاد المساعد فون القن . 
مستنتشسار الدولة بوزارة الاقتصاد . 
مدير عام التقد بوزارة الاقتصاد ... 
مدير عام التصدير بوزارة الاقتصاد .., 1 3 
مدير عام الاستيراد بوزارة الاقتصاد '... ا حو ا ا 7 أعضاء 


مدير عام م الشئون المالية والاقتصادية بوزازة تمان 5 
مدس ا التمثيل التجارى بوزارة الاقتصماد ... 

مدير عام الهبئة العامة لقنسة الصادرات ... 

وكيلى محافظ البئك الاهلى المصرى .. 


( نشي بالوقائمع الصرية العدده 654 مكررا ( ١‏ ) الصادر فى 58 أكتوير سلكء ١95٠‏ + 


قوانين وقرارات فل 
مادة ؟" ‏ تختص اللجنة العليا للنقد بما يأتى 
)١ (‏ بحث مانقدم لها من مسائل متعلقة بعمليات النقد ء 


(ب) بحث أسعار العملات الاجنبية على أساس أسعار التعادل التى أقرزها صندوق 
التقد الدولى وذلك بالنسبة لعملات البلاد المنضمة آليه مع مراعاة فروق البيع والشراه 
المعتادة وعلى أساس أسعار الصرف فى الاسواق العالمية لغير هذه البلاد وعرض نتيجة 
هذا البحث على وزير الاقتصاد لاعتمادها ' 


١ج(‏ بحث ما يعرض عليها من طلبات الاعفاءآت والاستثناءات الواردة فى المادتين 
“ا و5 من القانون رقم 8١‏ لسنة /ا1951 المشسار اليه ٠‏ 


( د) دراسة نتائج الاتفاقات التجارية وتحليل هذه النتنائج وتقديم توصياتها. 
وذلك وفقا للبيانات التى تعدها الادارة العامة للنقد وتعرضها على اللجنة بملاحظاته» 
كل سئة أشهر * 


(ه) دراسة الميزان التجارى وميزان المدفوعات مغ الدول الهامة وتحليل عناصرها 
واتقديم توضباتها 0 على أساس بيان احصاثى تقدمة الإدار ة العامة للتقد للحنة كل 


مادة 4 2 تتولى الادثرة العامة للنقد تنفيذ احكام القانون والقرارات الصادرة من 
وزير الاقتصاد ومن اللجئة العليا للنقد والبت فى الحالات آلتى لاتوجد قواعد بششسآبها 
ع هذه اللائحة ؟. . 


مادة ه - برخص بمزاولة عمليات النقد الاجنلبى ون قن الادارة 
العامة للنقد عن سلطات للبنوك الاانية : 


البنك الاهلى المصرى 

بنك الاسكندرية ' 

بنك القاهرة 9 , 

بنك الجمهورية ٠‏ 

آلبنك البلجيكى والدولى بمصر 
البنك العربى 

بنك الاستيراد والتصدير المصرى 
ذى فيرست ثاشيوثال سيتى بنك أوف نيودورك 
بنك الاتحاد التجارى 

الينك الاهلى اليؤئانى 

البنك التجارى اليوناني 

البنك التجارى الايطالى للقطن المصرى 
ذئ بنك أوف طوكيو 


6 العدد الثالث ‏ السيتنة الحادية والا*ربعون 


عيب 


ثركيا اي بنكاسى 

الينك المصرى لتوظيف الاموال 

البنك الايطالى المصرى 

بنك التجارة ( ن ٠‏ تيجيوزى وشركاه ) 
الينك اللبنانى للتجارة 

بنك موصعيرى 

البنك الاهلى التجارى السعودى 
أمريكان اكسبريس كومبانى اينكر بوريتد 
البنك التجارى المصرى 0 

بنك زلحة 

البنك المصرى العر ني 


مادم 1" ب يرخص للسادة توماس كوك وولده بالتعامل فى النقد الاجنبى .وشيكات 
السجباحة فى حدود ما تستلزمة الاغرآاض السياحية: ٠‏ 
مادة /ا ب يتولى البنك الاهلى المصرى أرفقا للاوضناع والقواعد الواردة فى هبله 
اللائحة شراء العملات الاجنبية من البدوك والمؤسسات المشار البها فى المادتين السابقتين 
وبيعها اليها عند الحاجة ٠‏ 
مادة م - تحال. جميع العمليات التى لاتوجد قواعد خاصة بشانها فى هله 
اللائحة الى الادارة العامة للنقد ٠‏ 1 
مادة 9 - على النوك أن تتحقق من أن جميح مايقوم به من عملتات النقد الاجنبى 
يجرى طبقا للتشريع الصنادر بتنظيم الرقاية على ١‏ النقد والقر اراث المتعلقة ده والتعلتمات 
الصادرة عن الادارة العامة للنقد: » 
مادة ٠١‏ على البنوك أن تبلغ الادارة العامة للنقد عن سيم الزقائخ التى تقع 
تنحث 5 والتى تعد محاولات للتهرب من لخدام الرقابة على العقد ٠‏ 


الباب الاول ‏ الفصل الثاثى 
التعامل فى العملاته الاحنبية 
مادة ١١‏ ل يقصد بعيارة: « العملات الاجنبية « فى هذه اللائحة جميع العملات 


ماعدا عملة الاقليم المصرى و بقصد بعبارة 0 أموال غير المقيمين» العملات الاجنبية 
والجنيهات المصربية النى يملكها اشخاص غير مقيمين ِ 


مادة يجب أن يتم التعامل فى العملات الاجنبية عنطريقالبنوك وتياك 
الملرخص لها بذلك ولا يجؤز لها أن تتعامل بالبيع والمرا” الا فى العيادت الى ٠‏ يعلن 
البنك الاهلى المصرى أسعارها ٠‏ 


أما فيما يختص بالبتكنوت الاجنبى وغيره من العملات .الورقية فيمكنٍ للهنوك 


قوانين وقرارات اة 


أن تشترئ: لحسابها ماتعرض عليها منه فى حدود ما تحتاج آلية وللبتك الاهلى المصرى 
أن. يشترى هذه الاوراق ناتفاق خاص ٠‏ 

مادة ١‏ الا يجوز للبنوك ان تتعامل فيما بعنها بالعملات الاجنبية ولا أنتقوم 
بعذلياك مواذنة (388الطتة): الا بموافقة الادآرة العامة للنقد ٠‏ 


مادة ١4‏ 2 على البنوك أن تتعامل بالاسعار التى يعلئها البنك الاحفى المصرى 
للبنوك ولها أن تتقاضى من عملائها عمولة لا تجاوز اثئين فى الالف مفعافا العها النفقات 
المصرفية اللمتعادة .٠‏ 
هادة ١0‏ - يجوز للبنوك. ؟ن تستبقى لديها عملات آجنبية وفقا لتعليماتالادارة : 
العامة للنقد ويجب على البنك أنه يعرض مأيزيد على القدر المسحموح به على البنك الاهلى 
المصرى فى الميعاد الذى تحدده الادارة المذكورة . 


ماقة 15.- على البنك أن يقيد فى دفاتره كل مبلغ من العملات الاجنبية يشعتر يه 
خلال ؛.الاسبوع ل يعجد ببعة لمعميل من العبلاء « قبل لهاية الاصبوع أو يحتفظ. به لمعاملاثه 
الجارية طبقا لثر خيص. الادآرة العامة للنقد ويكون القيد متشتمئا بيع المبلغ آلى البنك 
الاعلى المصرى ومالك بأسبعار الشراء والبيع التى :يعلئها البنك الاخير لهذم العملات 
ف يوم آجرآء القيد '* 


مادة ١١‏ - فلل البنك أن ا دق "نيل سعرق الشراء لجع بع الناتج من هذه 
اللقيود الى البنك :الاهى: المصرى. بالقاهرة فى نهاية كل اسبوع لحساب وزارة الخزانة. 
« حساب الارباح إلناتجة من عمليات النقد الخارجية '» ؤيجج عليه أن يرمعل الى 
الادارة العامة للنقد كشفا من صعورتين سين حضيلة المبلغ الدفوع للحساب المذكور 
والعملات الاجنبية [الحصعلء عنها هذه الفروق 8 

مادة ٠ - ١4‏ يتعامل الينك الاهلى المصرى بالاجل فى العملات امسر آلتى يعلن, 
أسعارها 3 آأية غملة أخرى تصدر بها تعلجمات. الادارة العامة لدنقد * 


وتحدد أسعان الشراء والبيع على أمناسٍ الاستعار الحاضرة للعيلة آلعى يعلتها 
١‏ البنك الاهل 0 مخصوما يه أو مشتافا آليها تسعبة تحددها الآدارة العامة للنقد ٠‏ 


مادة 0 - ٠‏ يجوذ للبق + نعد : موافقة ا الامل المصعرى ا 'علود و 
الشائد “فى اديع أبرام العلاد :<: 

ويقتصر آبرآم العقود الا“جلة على نغطية عمليات الأسعيراد 1 التععيدين أو 
عمليات التحارة الدولية مع مراعاة ما ياثى ؛ 


3 (.1) يتما عمد أبرأم عق بيع آجل بشنان عملية أسعيراد #لسسديع ك رخيص, 
استترآد سارى الفعول أو اسثمارة « ! » مبدثية آو مؤقتة مز شر عليها من الجمارك 

١‏ به ليد وسول آلبضائع'المستوردة وبشرطان يمتمج العرتخيض أو الآستقماز بشحويل 
ملم العملة الاجنسية موضوع العقد © 


لآب) ١‏ بتعين عند ابرام عقد شرآء آجل نشعآن عملية سر عو الضعدبر 
«اث + صاغ معتمدةٌ وآذآ لم تكن هذه الاسثمارة قن معدركا قيجب 7 تقدنم عقد البيع 
والبرقجات المتبادلة وطلبات 'الشراهء .التى. نيد جدية الغملية + علق أن تقدم آحسكثمارة 
التصدير داك * ض » قليما يعدا * 00 1 
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سس سم سس وي ل 


ج( يتعين عند ابرام عقد أجل لشسراء أو بيع عملة أجنبية بشأن عبلية تحارة 
دولية 5 تقديم استمارة «تى معثيدة وفقا لتعليمات الادآرة العامة للنقد الحارى العمل 
تعفد يا 

ول ني قن اجات نل ا اد دت * ص» وعقود 
البيع أو الشراء والبرقيات. المتبادلة فى هذا الشأن بتفاصيل العقد الا'جل الذى يتم 
انرامة 5 

ولا تدرج مبالغ العقود الا جلة خى الكشوف الاحصائية التى يلقمها المنوك الى 
الادارة العامة للنقد ويجب قيد مبالغ العيلات الاجنبية . التى يتم تسليمها فعلا بموجب 
هذه العقود من واقع الاستمارات د آ» النهائية أو المذكرات رقم د35 » أو المذكرات 
الخامعة بالاستمارات دوت » التى تصدر عند تحويل أو استرداد العملة موضوع 
العقد فى كسوف البنوك الاحصائية فى الوقت المناسب ٠‏ 

1 مادة كت تبرم العقود الاتجلة بناء على طلب المشسترى و اليائ كر + ليسم مدن 
لانتجاوز المهلة القانونية اللازمة لاسترداد العملة الاجنبية أو امعان وفقا للقواعد 
السسارية ٠.‏ 
وتكون هذه ٠‏ العقود على دون مائة وحدة من العملة المنفق “عليها 3 بمضاعفات 
ولمدة لا تقل عن شهر تجدد فيما بعد لمدد متصلة قدرها أو "٠‏ يوما ٠‏ 

ش ؤيجب الحصتول على موافقة الادارة العامة للنقد قبل الالغاء الكلى للعقود الا”“جلة 
ويجوز للبئنك الغاء الارصدة غير المستعملة من هذه العقود وذلك باعادة ' بيع أو شعراء 
العملة بسعرى البيع ليت التعاقد على ألا يجاوز ال صيد غير المستعيل /٠ْ‏ 

من القيمة الاصلية للعقد :+ 

.ماد ا ب عل البنوك شراء ما يعرض عليها من العملأت_الاجنبية التى. لسن 

البنك الاهلى المصرى أبنعارها .بشبرط ألا يكون هناك أى قعد على استعمالها ٠‏ 

أما مأ بعر رض عليها من العملات الاخري فيجب احالة مره الى الادارة العامة للنقد - 
مرة كل. أسيوع مح مرإعاة 0 البيانات: الأانية : 

...اسم العميل .نوع العملة ‏ المبلخ مكان ايداعها وطبيعة العملية ٠‏ , 
مادة 7" نه لإ يجوز اصداز خطابات الاعتماة وشيكات التسياحة الا للاغنراض * 
السباحية ويجب ختم هذه الخطابات والشيكات بو ضبوح بخاتم المتك الذى أصدرها 
وقصر لياف تن عل الدول التى صدرت عليها ما لم تكن صادرة باحسدى العملات 
الحرة ٠‏ 

0 دحوز اصدار خطاباتث إعتماد .بالعيلات الحرة صالحة الاصرق فى أى من 

البلاد المررتبطة 3 إلاقليم الصرى باتغاق دفع ثنائى الا بموافقة الادارة العامة للنقد ٠‏ 


مادة س ,يسرق مقعودل. الاستمارات: المعتمدة من الادارة العامة..للنقد لل خيمى , 
بعمليات معيئة لمدة ثلاثين يوما فقط من تأريخ اعتمادها ٠‏ 
. ويل الترخيص الكتابى. الصادر من الادارة العامة للثقد بالموافقة .على عمليات 
معيلة . سماريا لمدة ,ثلاثين .يوما فقط من تاريخ الترخيص ما لم تحدد .مدة أطول ٠‏ 
-وعلى البنواك اخطار عملائها' بقرازات الادارة العامة للنقد قور انفدتيا وايضاح 
تاريخ انتهاء ء صلاحية التراخيص ٠‏ 


..قوانين وقرارات لذدلة 


الباب الاول ‏ الفصل الثالث 
صفة « غير الكقيم م و » حسابات غير المقفيين « 


مادة 4؟ - يقصد بغير المقيم فى هذه اللائحة من لا تتوافر فيه احدى الصفات 
الاانية : : 
)١( 0‏ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الاقليم اللصرى 
يسرف النظر عن محل اقامتة ٠‏ 

(ب) من يحمل بطاقة اقامة لمدة لاتقل عن خمس سئوات ميلادية أو اقامة لمدة 
منتصلة بلغت فى هنجموعها خمس سنوات ميلادية 0 

29 كل شخص. إعتيارى مركزه الرئيسى أو ل نشاطه الرئيسي في الاقليم 
المصرى ٠‏ 

( د ) فروع المنشاات الاجنئبية أو مكاتيهسا التى تزاول نشاطا فى الاقليم 
الأصرق ٠‏ 

مادة ©5؟ ‏ للاجنبى الذى كان يقيم فى الاقليم المصرى ويزمع ترك الاقليم ودريد 
الحصول عل صفة غير المقيم أن بقدم طلبا من صورتين على الانموذج رقم داه الملحق 
باللائحة ويرفق بالطلب ما يثبت أن الطالب قد قرر مغادرة الاقليم المصرى نهائيا 
وقائمة موضخا بها -جميع ممتلكاته فى الاقليم المصزى وتسرى على الطالب أحكام المواد 
الثلانة التألية ٠‏ 

١ ١ 1 

مادة 76 ت المنح صفة غير المقيم منسوية الى البلد الذى يثبت اقامة الطالب فيه 
اقامة دائمة إلا اذا كان بجنسيته ينتمى الى بلد بينها وبين الاقليم المصرى اتفاق دفم 
ثنائى أو اتنفاق خاص ينظم تحويل الأقوال الى هذا البلد فتحدد صفته طبقا لقواعد هذا 
الاتفاق ٠‏ 

مادة /الا ‏ يكون الحد للق لسر العا مك اد ماعطا ين وا الرعايا 
الاجانب فى الاقليم المصرى الذين عادت أليهم صنفة غير المقيم هو خمسة آلاف جنيسه 
عصرى للاسرة بصر فالنظر عما اذا كان هذ! المبلغ كر ذا مق عتاصين ل أبلن. المال اوللغل 
ويقيد ما يزيد عن هذا الحد فى حساب مجمد باسم صاحب الشأن ١ ٠‏ 

مادة 58 .. يجوز لصاحب اللسأن قيد المبلخ الذى يمكن الافراح عنه فئ حدود 
الخمسة 'آلاف جئية مصرى سسالف الذكر فى الجانب 0 من.« حساب غير مقييم » 
لت باأسيه ف 

هادة 9 ب تفنديو المسابات الرسمية للسفارات والمفوضيات الاجنبية ينات 
غير مقيمة» 0 

:مادخ و 01 تعتس بعساياك القنصليات وأعضاء الهيئاث السباميية و م لقبصلية 
الاحسة الدين يعملوث فى الاقليم المعيري 0 يصطاكيي 0 ويجوزللادارة 
العامة للنقد الاذن بالتحويل منها ٠‏ : 

مادة 8١‏ يجوز لغير المقيمين من الافراد والششركات والهيئات واللسسسسات 
المصرفية أنه يفتحوا فى أحد البنوك المعتمدة حسابات غير مقيمة وخقا لما هو وازدبامادة 
؟؟ من هذا الفضل بشيرط أن تستخدم هذه الحسابات فى الاغراضي الى تتصسل 
بأعمالهم ٠‏ 
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--- 


ويجوز للبنوك المعتمدة أن تفتح مثل هذه الحساياث لغير المقيمين دود المصول 
مقدما على موافقة الادارة العامة للنقد اذا ما ثيت لديها أن فتح هنه الحسابات تقتضيه 


الاغراض للعروعة انيم وأنها تغذى نأموال واردة بطرق دفع مناسبة . 


ولا يجوز تعديل صقة حساب غير مقيم "الا بعد المصول على موافقة الادارة 
العامة للنقد ٠‏ 


مقدما على موافقة الادادة العامة 0 

مادة بون لت مع مراعاة أحكام المادة 59 للكرة أذ تحتفظ بالانؤاع” القالية من 
المسسمايات غير المقيمة ويجرى القيد فيها على النحو الاتى 

١‏ ل حسايات غير مقيمة ارق و تفتيج بأسمماء غير مقيمين دون التقيد لمحصل 
إقامة صاحب اطسعات :* 

ش ويتضمن الجانب الذائن منها ما يأثنى : 

١ (‏ ) حصبيلة بع أية عملة من العلات | 00 2 من الخارج ٠‏ 

2 الفائدة المصرفية, على ء هذم 8 

(د ) مايعادك المبالخ التى تصرح الادارة العامة للنقد بتحويلها العملات. جرم 0 

ويتضين | آجائب عي ما يات . 

١ب‏ اتخويلات الى خسحاب عبر لقيم ره “أو 2« أو دده + 

(ج) تحويلات الى الخارج بأية عملة حرة ْ 

اها عشتاباك غير أمقيبة ديه و تفتيج بانمناء غير مفيمين دون : التقند بسخل اقامة 
صاحبٍ الحستاب ٠‏ " 

ويتضمن الجانب الدائن منها ماياتى :. 

٠ عصيلة لا علا ا ريت الحرة المحولة من الخارج‎ )١1( 

(بو المبالخ المحولة من حساب غير مقيم (حو) أو. ال الا 

© المبالغ التى تصرح الادارة العامة للنقد باجبانتها الى هيذا الحسنابن ٠٠‏ 

ويتضمن الجانب الكدين منها ما يأتى : : 

1١(‏ ) المدفوعات المستحقة على غير للقي لقيع باستثفاء قيحة الصناذراث ررصوم 

المرورٍ 8 ا الت وتحزين 0 


ان (د )الويلاشر الى الخارج: بعملات حرة بعد 00 عن موافعة وار البيطافة 


قؤانين وقرارات: ١0‏ 


59]: بخسابات: غين.مقيمة. «دء .تفتع بأسعاء غير.مقيمين يكون محل: اقامتهم فى بلد 
إنيةهنا .وبين الاقليّم المصرى ترنييات أو :اتفاق دقع ثنائى » وفى هذه الحالة يجب أن يحمل 
الحساب صفة البلد الذى بقيع فيه صاحب المسابي ولا يجوز التحويل من حسابات 
تنتمى الى بلدٍ معين الى حسابات تنتمى 1 آخر دون موافقة الادارة العامة للنقدء 

ويتضمن الجانب الدائن منها ماياتى : 

ا لمحولة من الخارج ٠‏ 

(ب) المبالغ المحولة من حساب غير مقيم دحر» ٠‏ 1 

(ج) المبالغ المحولة من حستاب غير مقيم ديه بشرط التحقق هن سيق "موافقة 
الادارة العامة للنقد على هذا التحؤيل 00 

( د ) المبالغ المحولة من حستابات غير مقيمة «دء أخرى لها نفس الصفة . 

(ى) المبالغ التى تصرح الادارة العامة للنقد<ياضافتها الى هذا الحمساب ٠‏ 

ويتضمن الجانب المدرين منثها مايأتى : ب 

31 ) آية مدفوعات مستحقة على غير مقيم فى البلد الذى ينتمي إليه المبساب 
إلى مقيم باستثناء ء قمة الصادرات ورسسوم المرود في, قناة السويس وتموين السفن ٠‏ 

(ب) تحويلات آلى حسابات غير مقيمة «د» أخرى لها سس الضقة” أو الها صفة 
أخرى بعد الحصصؤل على موافقة الادارة العامة للنقد ٠‏ 0 

بج يحويلات .الى البله الذى ينتمى اليه الحساب بعد المصنول على موافقة الادارة 
العامة اللتقد ٠‏ 2 

حر اقيم أن يحفظل ينوع أو باكثر ين المسيابات غير المقيمة المقبار آليها 
هاده الادة 1 


الباب الاول . 55 الفصل الرايع 
طرق الدفع بين القممين. غير فين 

... مادة. 5ل اتحوى: نوات الى .غير الود ولك عي العمليية. التي ثر قربا * 
ئها لدنم باحابق الوشائل-الاتية : 

١0‏ عن اد المي و الولو 

(ب) احدى العملات الخرية .' 

)2 بالجنيهقات المصرية , بالاضانة" الى حنساب غير مقيم مناسب ٠‏ 

(د ) أبة ري "أخرى. الحدوُنها ١‏ الأدارة العامة اللنقد' بمقتضنى 'تعليمات عافة أو 
مو افققتخاضيقة ...... 

فادة" 95 لقب المتقوغاف من غير المقيمين ناحدى: الوسائملالآتية.؛ 

)١(‏ عملة يلد الدافع اذا كانت من العملاث التى يعلن البنتنسك الاهمل المضرق 
أسعارها ٠‏ 

(ب. ::اجدى : العهملات الكو 

لاج :اللاضهات: المشزية: مخصماة منحناب رغير _مقيع مناسيب ٠‏ 

“زد 6 آيةهطريقة - أخرى.. ٠‏ تحاددهنا الاذاية العامة للنقك:. بيقتضى. تعلييمات ع أو 
بموافقة خاصحعة ٠‏ 0 
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هادة ”7 ع لا يجوز اجراء مدفوعات بالعملات الاجتبية :بين المقيمين دون ترخيص 
خاص من الادارة العامة للنقد فيما عدا الحاللات المشار العها فى الفقرة الثانية عن 
المادة كم ٠‏ 

مادة /0؟ ‏ تسيل العملاث الحرة ما يأنى :- 

الدولار الكندى ٠‏ 

الكرون الدنماركى ٠‏ 

كارك الالمانى * 

الفلورين الهولددى 

الكرون الترويجى ٠‏ 

الكرون السويدى ٠‏ 

الفرنك الستويسرى مر 

الدولار الاهر نك 

الليرة الايطالية ٠‏ 

الجنية الاسترليئى 

الفرتك البلجيكى 

الاسكودو والبرتغالى ٠‏ 

الشلن اعدو 

الفر نك الفر نسى 

مادة 74 ن تحصل عمولة بواقع 5 /ر على ,جميع المدفؤئات التى نتم بالجتيهساك, 
المصرية بالاضافة الى أو بالخصم من الحستابات المصرفية غير المقيمة 8 تحتفظ بها 
البنوك المعتمدة وكذلك الحسابات المفتوحة: بالجنيهات المصرية لدى البنك الاهلى المصرى 
تنفيذ١‏ لترتيبات أو اتفاقات دفع ثنائية مع البلاد الاجنبية. ديكون التحضيل بمعرفة 
البنك الذى يحتفظ بالمساب . 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لاتحصل هذه العمولة على التحويلات بين 
المسابات غير المقتمة التى من نفس النوع أو الصفة * 

وتدفع هذه العمولة فى نهاية كل أسبؤع الى الينك الاهلى المصرى بالقساهرة 
لحساب وزارة الخزانة «حساب الارياح الناتجة عن عمليات النقد الخارجية» وتدرج فى 
الكشنوف المشار اليها خى المادة /الل: :»: 


..الباب الاول . الفصل الخامس 
الحمسابات المجمدة والمدفوعات التى لها صفة رأس امال 

مادة ولاب س المبالخ المستحقة الدفع الى «غير مقيم» التى لاتجِيْرُ تحويلها قواغبد 
الرقابة على النقد دتبغى أن تدقع فى حساب مجبيل لدئ أحد الينوك المعتيدة 5 في 
الاقلنم المصرى ٠‏ 

و بعس الدقع بهده الطريقة مبرئا لذية الدافة 0 

ويجب على الينوك أن تقيد فى الجانب الدائن «للحساب المجمد» المبالغ التى لها 
صفة رأس المال حيث :يجوز آلتحويل. بموافقة الادارة.العامة للنقد فى الحالات الآتية: # 

)١(‏ قيمة الاوراق المالية التى استهلكت آو حل ميعاد استحقاقها طبقا وس 

اصدارها الاصلية ٠‏ 
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(ب) قيمة عقود التأمين على المماةة أو العقود المختلطة عند تصفيتها أى عند 
استحقاقها « 
(ج) الرهونات التى يحل ميعاد استحقاقها ٠‏ 
لضع متجيد النفقة المتجمعة المستحقة لحك قحالي عل ألا تجاوز خمسضة آلاف 
جنيه مصرىق * ' 
. هادة +5 يجوز لغتر المقبم أن يستثير أرصدة حسابائه الح فى شراءالاوراق 
المالية. ال'تعة : 
(1) سبدات القروض الحكومية *' 
(ب) الاسهم الاسمية المسجلة للشركات المؤسسسة فى الاقليم اللصرى ٠‏ 
(ج) الاشتراك فى زيادة رأس مال الشركات فى الاقليم المصرى والتى سيق 
الصاحب الحسياب المساهية فيها ٠»‏ 
.واسمن أن يتم الشراء عن طريق آلبئك . المفتوح لديه المساب المحمد يشرط ألا 
تحفظ الاوراق المالبة المشتراة لدى بنك معتمد ٠‏ 
ويجوز.للادارة العامة للنقد أن توافق على أبية طريقة أخرى للاسستثمار * 
هادة 4١‏ . يعاد قيد قيمة الاوراق المالية المبيعة أو المسحوية. أو المستهلكة أوالتى 
حل ميعاد استحقاقها وكانت مشستراة من أرصتدة -حسابات مجمدة الى هذه المسابات . 
عادة 3 ب يجوز 'تحويل صضافى ابيع الناتج من استثمار الاصول 0 لمشستراة من 
حبسا بات محمدة الى المستفيد غير المقيم * 
مادة 5 3-5 لا يجوز الموايقة .عل طلبات الي المقصود بها 03 نملك م لفمنا 
صفة 0 المال خارسج ان 0 بغير موافقة الادارة العامربة للنقد * 
لا ل 0 ا نفقات ل 
المصرى مقابل التأشير بذلك على جواز سفر المستفيد ‏ » : 
عادة 6 هس بحوز ل عن ا ا لو كن آخر وام فين 
البلد » : 
مادة 5 ب تودع أنصبة غير المقيمين فى أصول التركأت فى الاقليم المصرى فى 
حسابات مجمدة تفتح, بأسمائهم على أن تقدم للبنك المستندات التالية : 
(أ) شهادة. افراج من مصلحة الضرائبٍ عن نصيبٍ صاحب الطلب * 
(ب) أعلام شرعى بأسماء الورثة 3 
)2 شهادة : من محاشب قانونى نبين جميم أصول اه وكيفمة التصرف فيها 
وتحديك تنصيب الطالب لبها منك 00 الرفاة ٠‏ 


مادة 41 - 0 الوق كد أن نقدم ل الادارة العامة للنقد في القتبوة الاول ف 
يئاير من كل عام كشفا من صورثين نبيان الحسابات الجمدة عن العام الستابق ويوضح 
به إسم ضاءحب الحساب - وخنئسيتهة - - وفحل اقامنه الدائية يه الحمساب فى 


أول المدة وفى آخرعا ٠‏ 
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الباب الآول ‏ الفضل النسادس 
تعامل غير المقيم بالنقد المصرى 


ب مادة 0 سس الحيةا أن «يكون .تع امل جين “المقيمين ووكلائهم بالتقد المصسر م ى طريق 
0 0 السارية وكذلك النقد 0 المستيدل بعملة أجنبية راردة 00 2 
عن طصريق مصرفى يكتساون لجا بر كاز لصوم اسيم ريه ليسي 
عزاواعهم العيل لي الإقزيم المع :: 0 

كاده 5-5 0 .يجون - انسابات لكات + مؤقثة بالجنيهات ا اله شخص 


أ تغذى هذه الحسابات ._الاتيوريلات اء من .الخارج ا دفع, مداشية بأد بالسخل |الذى 


يؤول اليه نتبجة مزاواته للعمل فى الإقلهم ,المصرى ٠‏ .كما. عن تغذية, هتبه المسابات 
بأورراق البتكرؤت أو . بأوراق, النقد المصرية أو الاجنبيةٌ الواركةٍ متحبثه والمعلن 1 
فى الاقرار الجر فى > 3 ' على آ اشر عل' هذا الأقرار بالجلغ القتاف 'إلى الحشنات* 4 
ْ ل تجوز ا اتخويلات ‏ م0 هذه ٠‏ المشابات الى الخارج أو بعر م الحصول, حل 

موافقة الادارة العامة تلتق 

"مادق +0 سم يجب عل البنك الخطار الادارة العامة للنقد خلال, إثلاثة نا : ص :ناديع 
ص أى جستاب غير مقيم مؤقت على أن يتضمن الالخطار البيانات ألتالية 

"؟سضي سلكن: الحساب فجستيتة. ال رقم جواز ' السفر* أونوعه' 00 انوع )| 
الدخول مئة اقامة د الف 55 بالل الذاندة صحيقة ' من القارج - الايراد 
ا ا : 

" وعل البنك اخطار الأدازة المذكورة فى “أمالة مُقادزة. 'صاحب اباب الافاقي : 
الصرى .نصفة زهائيه ية لتعيين نوع المستاب وصقتة :.: 


الباب ب الثانى الفصل الاول 
“دفم قيفة الوارداتنا 

مادة اددلا نجوز الافراج' عن عملة أجتبية أو أقتخ اد دا اميه عبات 
أو استبرادها الا بعل 'تقذيح ترخينص أسغيراد سادق الفحرل “ناسم الظالت 'وذلك فر 
الحالات التى يجب فيها الحصعول على هذا الثرخيض 

ماده لي 'دقع قعمة التضمائع- المرا أذ اسعزادها .بطرحقة الدقع” انلتصروص عنها 
7 تراخيص الاستيراد أو بأية طريقة ذقط أخخْرَى “تؤافق 'علينا الادارة العامة تلبقد > ٠‏ 

مادة 67#:س: بجحب أله يتخاواق آخل «التتال الاءعلاماذااث :اللفتوحة +العارم الحدد 
فن. ترييصٍ ا 000 أو يك . التضباعة ٠‏ ويحوز منج مهلة آضافية لدة 1 

ولاءيجونة 13 زافقة. ء عل تلن : مك ان الاعاماد آلا اذآ كانت 1 (الإمعناه رقم فت 

حدود مدة صلاحية. . ترخيضى الاستتراد 00 البضاعة أو وضولها » 


قوانين وقرارات 1/45 
ت ‏ ت ا ‏ ت ‏ ا1 0 
مادة 5ه 2- لايجوز الافراج عن العملة الا"جنبية إلتى يستازمبا ترخيص الاستتراد 


الا وفقا للشروطل المنتصوص عنها فى الترخيص ٠.‏ 


مادة 5ه ب يراعى فى جميع الاحوال أن ينص فى شررط الدفع الخاصة باستيراد 
بضائع على وجوب تقديم بوليصة شحن بدون تحفظات (01630) تسليم ظهر السفينة 
مبينا بها أن الاقليم المصرى هو جهة الوصول النهائية » أو تقديم مسدئد آخر فىقوتها 
يثبت ارسال البفتاعة بالسكك الحديدية أو بالجو الى جية معينة فى الاقليم المصرى ٠‏ 


مادة 5ه 7 يجوز أن تدفع قيمة البضاعة المراد استيرادها مقدما » وذلك بشرط 
'لا تجاوز قيمتها الاجمالية مائة جنيه مصرى ٠‏ ' 
كما يجوز اجراء الدفع المقدم » اذا كانت القيمة تزيد على الحد المذكور » فى حالة 
طلب 'المستورد بشرط الحصؤل مقدما على موافقة الادارة العامة للنقد على الاستمارة 
المعدة لذلك (الملحق رقم ؟) ٠‏ 


ويجب على البنوك أل توضح شروط الدفع الاستثنائية المرخص بها » على 
أستمارة النقد الخاصة -. 


مادة لاه ب على البنوك أن تعيد شراء الارصدة غير المستعملة من الاعتمادات التى 
تفتحها لاستاراد بضائح من الخارج وذلك خلال ٠٠١‏ يوما من تاريخ أنتهاء أجل هصذه 
الاعتمادات أو عرض الامر على الادارة العامة للنقد ببيان الظروف الداعية لعدم اعادة 
الشراء + وعليها انخاذ آلترتيبات اللازمة مع عملائها ومراسليها وقت فتع الاعتمادات 

هادة 8ه تجوز الموافقة على تحويل حصيلة بيع البضائع المستوردة برسم 
الامانة » بعد بيعها وذلك على أساس فواتير البيع المحلية وبشرط تقديم صعورة من 
الاستمارة المقتة المؤشر عليها من مصلحة الجمارك بما يفيد التخليص على البضاعة , 
وبراعى آلا تجاوز المبالغ المحولة ثلك المبينة فى ترخيص الاستيراد ٠‏ 


ويكون تحؤيل ماقد ينتج من أرباح عن هذه العمليات طبقا للقواعد الواردة فى 
الفصعل الستابح من هذا آلباب .٠‏ 


هادة 259.- يكون: سداد قيمة الكتب «المطبوعات الدورية طبقا للتعليمات التتى 
'تصدرها الادارة العامة للنقد ٠‏ 


مادة +" عل البنوك أن تؤشر على تراخيص الاستتهراد آلتى تقدم اليها تتفامعيل. 

ما نفذئه من هنذه آلتراخيض ٠‏ هْ 
الباب الثاثى ‏ الفصل الثانى 
اشبات الاسشتراد 

هادة ١‏ على البنوك اخطار المستوردين بضرورة تقديم ما يثيت استيراد 
البضائع التى أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها فى ميعاد لايجاوز ستة شهور 
من تاريخ استعمال الاعتمادآت المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها ٠‏ 

هادة 517 - على المستورد أن يقدم الى مصتلحة الجمارك بالاقليع المصرى الاصل' 
.والصورة منْ الاستمارة « أ» المعدة لذلك ٠‏ 


15 العدد الثالثك ‏ السنة الحادية والاربعون 


وفى حالة بيع اليضاعة المستوردة باسمهة الى تحار محليين آخرين يقومون 
بالتخليص عليها دمع ر فتهم » تفرج مصلحة الحمارك عن هذه البضائع بغير التأشير على 
الصورتين الاصلية والثانية من الاستمارة « أ » وبشرط أن يتعهد المستورد الاصبلى ‏ 
الذى حصل عل العملة الاجنسة كتابة الى مصلحة الجمارك بأن يتقدم اليها خلال شهر 
من تاريخ التعهد بالمستندات اللازمة للحصول على تأشيرة الجمارك على الصسورتين 
الاصلبة والثانية للاستمارة ٠‏ 

وتوضح الجمارك المختصة على كل من صورتى الاستمارة « أ » تفصيلات القسيمة 
الجمركية وقجمة البضاعة وفقا لتقدير مصلحة آالحمارك وترسل الصورة الاصلية الى 


الادارة العامة للنقد ٠‏ 

مادة 9ك مس تسرى أحكام هذم المواد على اللفدام الممستوردة . التى 5 فى 
مخازن الايداع ٠‏ 

مادة 535 على المستوردين أن يقدموا آلى مصلحة الجمارك طلبات المصول على. 


'اثبات الاستيراد قبل انتهاء مدة الستة شهور بشهر على الاقل ٠‏ 


مادة 685 - على المستورد آن يسلم آلى البنك المختقص الصورة الثانية من الاستمارة 
دواع المعادة اليه من مصنلحة الحمارك بعك استيفاء السياناك المتعلقة بالنضاعة 0 


مادة 5د د فى حالة التخليص على عدة رسائل من الجمارك فى أوقات مختلفة 
بمقتضى أستمارة واحدة « أ » يجرى التخليص على الرسالة الاولى بتقديم الامسل 
والصورة الثانية للاستمارة اللاكورة وفقا للقواعد السابقة 0 

ويجب على البنوك فيما يتعلق بكل ثمحنة تالعة ‏ اصدار صور اضافية مهد ' 
الصعورة الاممليةر والثانية للاستمارة « أ » على أن يؤشر على كل منها بوضوح بعبارة 
ف للاغراض الطمركية فقط 9 

وتسرى على هذه الصور الاضافية أحكام الماد تين 3 : ه36 


مادة بد ب يجوز للبنوك أن تصدر آستثمارات « [» مؤكفة اللمشليسى عل اللعنافة: 
الوار د ترسم الإمانة حتى يمكن أصلار استمارة نهائية. لاجراء التحويل 2 طبقا الاحكام 
المادة ) ويجحب ارفاق صورة ة من الاستمارة اللؤققة مؤشر عليها من السلطات الجمر كبة 
بالاستمارة النهائجة 3 

مادة .مكه اذا كانت البضاعة: مستوردة لل 3 بعتس التأبيد 0 حكتابى من 
الوزارة أج الجهنة المختصة بتسلمها البضاعة دليلا كافيا على اسشتترادها' ٠‏ ' 


'مادة 589 س يجوز للبنوك قبول القوانين وأغلفة الطرود ليت للطوعك 
المرسلة فى طرود بريدية ٠‏ : 

مادة ٠لا‏ س يجب 'تقديم: شهادة من شركة الملاحة المختصعة مبينا بها كمية العجز فى: 
البضاعة عند وصولها وذلك بدلا من اثبات الانستيراد ٠‏ ْ 

مادة 1/١‏ س اذا أصبيجت البضاعة الواردة :بنقص أى تلئف داخل المنطقة الجمركية ‏ ' 
عقب تفريغها وجب على المستورد الحمصول على شهادة بذلك من مصلحة الجمارك ٠‏ 


هادة ؟/ا ل يجب على المستورد أن يسترد قيمة التعويض المستحق نتيجة لفقد 
البضاعة أو اصابتها بالتلف اذا كان التأمين قد تم علي البضاعة: بالعملة الأجنيية .وعليه 


فوانين وفرارات دقح 
أن يرسل عن طريق ألبنك المختص الى الادارة العامة للنقد جميع المستندات الدالة على" 
الاسترداد ٠‏ . 


واذا كانت اليضائع, مؤمنا عليها محليا بالجنيهات المصرية وجب انقديم السهادة 

الدالة على دفع التعويض محليا من شركة التأمين المختصة ٠‏ 

ويجوز للمستورد أن يستورد بقيمة التعويض المستحق بعملة أجنبية بضاعة 
أخرى بدل التالف أو الناقص اذا كان نظام الاستيراد الجارى العمل به يبيج اصسدار 
تراخيص استيراد بدون تحويل عملة فى هذا الشأن ٠‏ 

مادة *لا ب على الينوك أن تخطر عملاءها بضرورة اتباع التعليمات الواردة بهذا 
اتنفصل 4 كما. بيجب عليها عند استلام الصور الثانية من الاستمارات « أ » التحقق من 
وجود التأشيرات الجمركية اللازمة عليها ٠‏ 
3 وعلى البنوك أن تحتفظ بالصور الثانية للاستمارة د ؟ » 7 ملفاتها كدليل على 
امام عملية الاستيرإد وأن تتبع كل عملية من عمليات الاستيراد وأن تراجعالاستمارات 


0ك 00 غير مسددة لمدة تزيد على الشهور الستة » ويجب عليها ابلاغ الادارة 
العامة للنقد بالنتيجة .٠‏ 


هادة  !/4‏ على كل بنك معتمد أن يرسل فى الاسبوع الاول من كل شسهر الى 
الادارة العامة للنقد قوائم بالاستمارات «د١ا»‏ غير المسددة موضحا بها البيانات الااتية : 

(1) رقم الاستمارة دآع ٠‏ 

(ب) تاريخ الاعتماد * 

(ج) اسم المستورد , 

(د ) تاريخ الدفع أو استعمال الاعتمات . 

)هع المبلغ 005 

زو ) الملاحظات ٠‏ 

وفى الحالات التى لايوجد فيها من الاستمارآت « ! » غير المسسددة ما ينبغى 
التبليغ عنة يحب أن ببوؤضح ذلك على القائمة بلفظ «لاشىء» 


الباب الثانى ‏ الفصل الثالث 
الملاحة 
مادة ه٠/ا ‏ يجوز للبنوك فئح حسابات: بالجنيهات المصرية لتشغيل السفن على 
الوجه-الا”نى : : 

ش (1) حسابات 'تشغيل السفن رقج 1١١‏ » - لغرض اجراء المدفوعات المتعلقةدرستوم 
المرور بقناة السويس :ولا تحمل هله الحمسابات صفة معينة ويتعين تغذيتها بحصيلة. 
نيع عملات حرة أو بالخصم على حسابات غين مقيمة جرة , 

(ب) حساباته تنشسغيل السفن رقم «؟» س لغرض قيد المتحصلات والمدفوعات 
الخاصة بأعمال الملاحة التى نتم فى الاقليم المصرى لحساب ملاك أو مستأجرى السغن 
وفيما عدا الحسبابات التابعة لبلاد العملات الحرة تحدد صفة الحسايات الاخرئ 


اذل العدد الثالث ‏ السنة الحادية والاربعون 


تيع للبلد الذى يوجد فته المركن الرئيسى لمالك السفينة اذآ كانت تسير لحسابه أو 
كانت مؤجرة لرحلة أو أكثر 562قطن) عع2نزم/ أما اذا كانت مؤجزة لغائرة زم: 3 
معامقات عستم فيوصف المساب وفقا لبلد الاقامة الدائم للمستاجر ٠‏ 

ويراعى اصدآر استتمارة مبدئية اب» مصدقا عليها من البنوك المعتمسدة التى 
تحتفظ بحسابات تشتغيل السفن عند اجراء أى قيد فى الجاينه الدائن م دن المسسسابين 
المذكورين * 

وترسل صورة من هذه الانكتمارات الى ألادارة العامة للنقد أسبوعيا رفق 5 
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مادة 5 س تجرى القيود الدائنة فى حسايات تشغيل السفن رقم «"» على النحو. 
العاللى :ات 

( أ ) المبالغ الواردة من بند آللاك أو المستأجرين لقابلة مصاريف الب نواخر 
العمولات وتمؤينات السعفن ٠‏ 

“(ب) أجور الشحن المحصلة من غير مقيمين ٠‏ 

ويجب ورود الميلغ المذكور فى البندين دأ » ف هاب » عن طريق دفغ مناسب أو 
بعملة مقبولة من الادازة العامة للنقد ٠‏ 

(ج) التحويلات من 'حسابات تشغجل السفن رقم »٠١‏ * 

(د ) التحويلات من حسابات غير مقيمة حرة ٠‏ 

(هم) التحويلات من حسابات تشلغيل سفن زقم «5؟» من نفسن الصفة أو من 
نحسنابات تشغيل السفن رقم «5؟» التابعة لاى من بلاد العملات الحرة ٠‏ : 

(و) متحصنلات أجور الشحنٌ والسفر المدفوعة من هقيمين والقابلة للتحويل 

مادة /الا ب تشمل متحصلات أجور الشحن والسفر ما يأتى : ل : 

١‏ أجور الشحن المدفوعة بواسسطة المصدرين المحليين على بضائع مباعة على 
اسناس تسليم ميناء الوصول. وصدرت بشسأنها استمارات د ناءص) معتمدة ٠‏ 

9 أجور شحن البضائع المستتوردة الى الاقليم المصرى بشر لك تقديم اثسسات 
مستندى بأن أجرة الشحن لم يسيق دفعها ٠‏ 

م أجور شحن البضائع المنقولة من بلد أجنبى الى بلد أجنبى آخر بشرط أن 
تكون العملية المتعلقة بهذه البضائع ممولة بواسطة مقيم وفقا للقواعد. آألتى تفنسعها ١‏ 
الادارة العامة للنقد وبشرط أن تكون قد انخذت تدابير كافية لاسترداد حصيلة العملية 
أو جزء منها يعادل أجور الشحن المذكورة وذلك بعملة حرة أو بطريقة دفع مناسبة ٠‏ 

5 ه أجون اعادة شحن البضائع بمؤانى الاقليم المصرى اذا لم تكن العمليةالمتعلقة 
بهذه البضائع معمولة محليا كان قد سبق اسكلام م بمبلح مماثل بعملة حرة أبو بطر يقة 
دفخ أخرى مئاسبة » : 

. ه ب حصيلة بيع تذاكر السفر المدفوعة محليا طبقا للشروط الواردة ل 
الثامن من هذا الياب على أن ترآجع هذه المبالغ من واقع القسعائم الثى تحرر بفسرفة: 
المسافن عند طلب التذكرة وتحمل توقيعه أى توقيع المسئول عن ل والتى يبين 
باص لساري بار وو مره لجو 1 


قوانين وقرارات عذز 


مادة 8 - تتم القيود المدينة فى حسابات تشغيل السفن رقم 8«؟» على النحو 
الثاللى بك 


١ )ٍ‏ اتويات المحلية بشأن مصروفات الباخرة وعمولاتها .وتموينها من البضائع 
المحلية ال ٠‏ قيما عد! الوقود الا اذا كان حس اب تشغيل السفن تابعا لبلد من بلاد 
العملات الحرة ٠‏ : 

(ب) المبالغ المحولة الى حساب تشغيل سفن رقم «؟ء له نفس الصفة طبقا 
للقواعد الجارية ٠‏ 1 

مادة ا تتم التحويلات المشار اليها بالبندين «ب» و «دجء بالمادة السابقة 
بموجب استيارات مصدق عليها من البنك المعتمد المختص ٠‏ 

مادة 6 س لا يجوز السحب على المكشوف الا بالنسبة لحسابات تششغيل السفن 
رقم «؟؛ وبعد موافقة الادارة العامة للنقد ٠‏ 

مادة ١‏ على البنوك المعتمدة أن تبيع يوميا للبنك الاهلى المصرى العملات 
الاجنبية إلتى تتسلمها من الخارج نتغذية حسابات تشغيل السقفن رقم ٠ »١١‏ 

مادة ١م‏ 1 على المقيمين من الافراد والشركات آلذين يماكون أو يستأجرونبواخر 
أن يقدموا الى الادارة العامة للنقد عن طريق البنوك المعتمدةبيانا بايراداتهمومصروفاتهم 
المتعلقة بأعمال الملاحة التى يقومون بها فى الخارج وعليهم استرداد الفائض بالعمسلة 
الاجنبية من هذه الاعمال مالم يحصلوا على موافقة خاصة من الادارة العامة للنتقه 
بالاحتفاظ برصيد 'تشغيل ٠»‏ وفى هذه الحالة يجب استرداد ما يزيد على هذا الرصيد 
وذلك فى لهاية كل ثلاثة شهور » 

مادة ٠م‏ تقدم الطلبات الخاصة بدقع ما يستحق لغير مقيمين عن اصتئجسار 
البواخر لمدة معينة مع صورة معتمدة من عقد الايجار الى الادارة العامة للنقد للموافقسة 
عليها قبل التعاقد النهالى ٠‏ 

ش الباب الثانى .. الفصل الرابع 
المدفوعات. عن الافلام السيامائية 

هادة 85 ه تقدم جميح الطليات الخاصة بت<ويل الجعل المستحق عن الاففلام 
الاجنبية.إلتى تعرض فى الاقليم المصرى الى الادارة العامة للنقد للحصول على موافقتها 
ويجب أن تكون هذه الطلبات مصحوبة بشهادة من أحد المحاسبين القانونيين مبينا . 
بها المبالغ المستحقة وتسرى هذه القاعدة على الطلبات المتعلقة بتحويل مبالغ للحصول 
على مقدمات الافلام أو مواد الاعلان أو تكاليف الطيع أو :شرآء الافلام أد تجهيزما 

:هادة م ا يجوز تحويل الجعل المستدق نتيجة عرض الأفلام الاجنبية فى الاقليم 
المصرى فى حدوه 1١‏ إز من صافى الايراد * : 

مادة 5م يقصد بعبارة «صافى الايراد» 'الؤارد فى المادة السابقة , المجمنوع, 
الكلى لايجار الافلام بعد خصم تكاليف الطبع والنفقات الاخرى التى يتحملها الموزعرن 


ذل العدد الثالث لبالستة الحادية والأربعؤذن 


مادة 1م س لا يرخص بتحويل أية مبالغ أخرى نتيجة عرض الافلام الاجنبية فى 
الاقليم المصرى بأية صورة من الصور آلا فى حدود المبالغ المنتصوص عليها فى المادةد86» 
الباب الثانى هس الفصل الخامس 
التأمين 


مادة 88 - لايجوز ابرام عقود تأمين فى الاقليم المصرى الا مع شركات مسبجلة 
فى الاقليم المصرى فيما عدا الحالات التى لا يمكن التأمين عليها محليا فيجوز بعد موافقة 
الادارة العامة للنقد ابرام العقد مح شركة غير مسجلة بالاقليم المصرى ٠‏ 

مادة يجب أن تصدر بالجنيهات المصرية عقود التأمين على الحمية المبرمة 
ويجوز للاجانب المقيمين ابرآم عقود تأمين بعملة اجنجية بشرط. أن يكون للممن 
من العملة الاجنبية التى احتفظ بها فى بلده الاصلى وققا لاحكام قانون: النقد ما يكفى 
لدفع أقساط التأمين. المستحقة حتى نهاية العقد ١ ٠‏ 

ولا يجوز تحويل عقود التأمين حين ينتقل حاملوعا للاقامة فى بلد أجنبى دون 
موافقة الادآرة العامة للنقد ٠‏ ون 

مادة +5 س يجوز استمرار عقود التأمين على الحياة المبرمة مع شروكات غسير ' 
مسجلة والصادرة بعملات أجنبية غير الاسترلينى قبل 7 سسبتمير سنة 19998 أ 
بالاسترلينى أو اخدى عملات منطقة الاسترلينى قبل ١5‏ يوليهة سنة /ا9141١1 ٠‏ 

وكذلكِ يجوز الافراج عن العملات الاجنبية اللازمة لسداد الاقسعاط الى تستحق 
عل هذه العقود بالشروطظ التالية : : 

٠ آن يقدم الطالب عقد التأمين‎ )١( 

(ب) أن يكوث المستفيد الاخير من عقد التأمين مقيما * | 

مادة 9١‏ / لاتؤدى الاقساط المستحقة عن عقود التأمين علىآلحياة المبرمةبالجنيهات 
المصربة مع مؤمنين غير مقيمين الا من أموال غير مقيمة أو نعملة أجنجية مقبولة ٠‏ ش 

مادة ؟ 9‏ يجوز نحويل المبالغ المستحقة عن عقود تأمين على المعياة لضالعح 
المستفيدين غير المقدمين بعملة اليلد الذى يقيمون فيه اذا توافن الدليل على أنهم ‏ منذ 
'؟ ستبتمبر سدنة ١1159‏ بالنسبة لعقود التأمين المعقودة بعملة أجنبية غير الاستر لينى 
أو منذ ١5‏ يولية سنة /1 بالنسبة لعقود التأمين المعقودة بالاسترلينى ‏ قد دفعت 
أقساطها من دُموال غيز المقيمين بالكيفية وبالطريقة المنصوص عنها بالنسبة للبلد الذى 
بقيم فيه المؤمن ٠‏ ويسرى هذا أيضا على عقود التأمين الصادرة بعد اليوم الثالث من 
سيتمبر سنة 1959 لصالح مسستفيدين غير مقيمين ٠‏ 

مادة 99 ب يجب أن تعرض عل الادارة العامة للنقد الطلنات الخاصة بالملصول 
على قروض بضضممان عقود تأمين على الحياة صادرة بعملات أجنبية أو سداد قروض سئق 
الحضول عليها . بضمان هذه العقود ٠‏ 
همادة 4ه يجب استريداد جميع المبالغ المستحقة للمقيم عن عقد تأمين على الحياة 
مبرم بالعملة الاجنبية مع شركة غير مقيمة بالعملة المتفق عليها فى العقد وعرضها للبيع 


قوانين #قراإرات 6و١‏ 


مادة 6 'ه يحب أن تقدم الطليات: الخاصة بدفع المبالغ المستحقة فى الخارج عن 
عقود تأمين المعاشات السنوية آلى الادارة العامة للنقد للتصديق عليها مقدما ٠‏ 


مادة 5ه لايجوز ابرام عقود التأمين الخاصة دالمسئولية المدنية لصالخ مقيم إلا 
بالجمنتهات المصرية - 


عادة لا يتم التأمين على العضائع المستؤردة الى الاقليم اللصرى أو المصدرة 
منة بالجتيهاتن المصرية أو بالعملة التى تمت بها العملية وذلك ا لرغبة العميل ٠‏ 


مادة 94 يجوز التأمين ضند الاخطار غير البحر 3 التى تقع خارج الاقليمالصرى 
بعملة الدولة التى قد تقع الاخطار فيها ويحوز الافراج عن عملة أجِنبِية للمقيمين لدقع 
الاقساط المستحقة عن مثل هذا التأمين بعد آلتحقق من أن هؤلاء المقيمين ليس لديهم 
من العملة الاجنبية ما يمكنهم من دفع تلك الاقساط ٠‏ ْ 


مادة 99 - يجوز نحويل قيمة التعويضات التى تستحق بالعملة الاجنبية لغر 
المقيمين بشرط أنه تقدم المستندات اللازمة لاثيات المبلغ المستحق وء_سلاقة الطالب 
بالبضتائع المؤمن عليها ٠‏ 

هادة 1٠١٠١‏ تعرض على الادارة العامة للنقد عن طريق البنوك المعتمدة كل ثلاثة 
شهور الطلبات التى يقدمها وكلاء أو ممثلون فى الاقليم المصرى لشركات التأمين غير 
المقيمة (غير شركات التأمين على الحياة) لتحويل فائض نائع أعمالهم فى الاقليم المصرى 
الى مراكزنهم الرئيسية أق ادارتهم الاصلية فى الخارج ٠‏ 

مادة ٠١١‏ الفائض المشار اليه فى المادة السابقة الفرق. بين الابرادات 
والمصروفات وفقا للمادثين التاليتين 0 

مادة ؟١٠‏ - تشمل الايرادات المبالخ المحولة من المركز الرئيسى للشركة بشرط 
' أن يكون قد تسلمها بعملة أجنبية وعن طرييق دفع مقبول وأقساط التأمين بما فيها 
أقساط عمليات اعادة التأمين المقبولة فى الاقليم المصرى مخصوما منها أقساط عمليات 
اعادة التأمين المتنازل عنها فى الاقليم المصرى +* 

)١(‏ التعونضات المدفوعة (ؤما تتضمنه من نفقات تسوية ) بما فيهاالتعويضات 
المستحقة عن عمليات اعادة التأمين قى الاقليم المصرى ومخصوما منها المبالغ المسعتردة 
نتيجة اعادة التأمين فى .الاقليم الملصرى ٠‏ 

(ب) العمولة (وما نتضمئه من الخصم والسمسرة التى لم قستنزل من الاقساط) 
بما فى ذلك العمولة عن عمليات اعادة التأمين المقبولة فى الاقليم المصرى ومخصوما مُنها 
العمولة عن عمليات اعادة التأمين المتنازل عنها فى الاقليم المصرى * 

المبالخ التى حولت خلال ربع 'السنة عن عمليات اعادة التأمين المعقودة 
بالجارج ٠‏ 


(د ) الضرائب والمصروفات الاخرى ٠‏ 

مادة ١٠١‏ س يجب على شركات التأمين أن تقدم مع طلبها بيابات نتضمن جميع 
ابواب الايرادات والمصروفات عن فترة ربع السنة على أن يكون هذا البياه ممعدتقا 
علجه من مراجع حسعابات معتمد لدي مصنلحة التأمين * 


155 العدد الثالث ع السئة الحادية وإلار بعون 


مادة ٠١١‏ يجب أن تقدم الى الادارة العامة للنقد طلبات تحويل الاقسباط الى 
الخارج التى يقدمها السماسرة الذين دعمئوث كو كلاء تأمين عن هيئات أجنيية مصحوبة 
سيان يتضمن أبواب الايرآدات والمصروفات الموضحة فى المادتين السابقتين ومصدقا 
علية من مراجع حسابات معتمد لدى مصعلحة التأمين للحصول على موؤافقتها مقدما ٠‏ 

مادة ٠١‏ - يجب أن تعرض على الادارة العامة للنقد عن. طريق البنوك المعتمدة 
اثفاقات اعادة التأمين ا مع شركة أجنبية ٠‏ 


مادة لا١٠‏ ل على شركات التأمين المحلية أن تقدم عن طريق البنوك المعتمسدة 
كشفا بيين مركز عمليات اعادة التأمين من واقع سجلاتها عن كل عقد مبرم مع شركة 
غير مقدمة حتى 5١‏ ديسمسر من كل عام مصدقا علية م أحدى مر إاجعى المسسابات 
العتمدين لدى مصلحة التأمين : 


الباب الثانى ‏ الفصل السادس 
الممقوعات التحاربة الاخرى 


مادة م١٠١‏ نس ا لحب المصيول على موافقة الادارة العامة للنقد على العقود المشترط 
فيها الدفم بعملة أجنبية ٠‏ 


مادة ١٠١9‏ ل العرض طلبات الترخيص لتحويل مبالغ مقابيل خدمات أو 
استشارات فنية او ماشابهها على الادارة العامة للنقد للبت فيها ٠‏ 


مادة 1٠١‏ - المبالغ المستحقة للشركات الاجنبية يجب الوفاء بها بالجنيهات , 
المصرية الى وكلاء هذه الشركات فئ الاقليم المصرى ويقدم طلب الافراج عن العملة 
الاجنبية فى جمييع الاحوال بواسطة الوكيل المختص ٠‏ 


هادة 1١١‏ - يجوز للبنوك أن تصدير جطابات ضمان اصنالح غير مقيمين فىحدود 
المدفوعات الجارية المصرح للبنوك بتحويلها مباشرة أو المدفوعات الاخرىالصادر يشأنها 
موافقة من الادارة العامة للنقد ٠‏ 


كما يجوز للبنوك اصدار خطابات ضمان لصالح مقيمين بالنياية0 أو لحسساب 


مراسا. ها «فى الخارج على أن تكون خطابات الضمان المقابلة مسادرة بعملة مناسبة 
للعملية الصادر شنأنها خطاب الضمان ٠‏ 


ويراعى ابلاغ الادارة العامة للنقد بكافة البيانات المتعلقة بخطابات الضمسان 
المنفذة + 

مادة ١١5‏ - يجوز للبنوك دونالحصول على' موافقة سانقة من الادارة الغامة للنقد 
وبشرط أن تقدم فى كل حالة. المستندات اللازمة لاجراء المدفوعات التالية :ب 

( ) العمولة والمصروفات التى تستحق عل البتوك لمراسليها فى الخاريج ٠‏ 

. (ب) العمولة السابق تحدديد نسبتها ( فى الحدود المصرح بها من الادارة العامة 
للنقد ) ٠‏ 1 'ْ 

ج20 أجور الشحن ومصروفات البضائع المستوردة التى لستحق لوكلاء الشحدنق 
الخارج وذلك بعد تقدايم الفواثير التبى ثبت أن البضائع مشترط أزلاتسلم على ظهر 
السفينة ) وكذلك الم . الشحن مؤشر 55 دما لقند دفع النولون مقدما ٠‏ 


قوآلين وقرارات / 15 
(د) نفقات البضاعة المصدرة 'مثل ٠‏ د 
أجور مل | 7 
مصروئاتث البرقيات والبريد ااستحقة لوسطاء فى الخاري ٠‏ 


. العمولة المستحقة السابق تحديد نسبتها فى الحدود المصرح بها من الإدارة العامة 
للبقد وبشرط أن تكون القيمة الكاملة للبضدائع المصدرة قد استردت ٠‏ 


نفقات التخزين والمضروفات التى تتكلفها البضائع المصدرة برسم الامانة ٠‏ 
(ى) الخير فى. وزن ا المصدرة وذلك على أساس تقديم قائلمة الوزن 
الخاصة بها ٠‏ 
و) تكاليف اذسال الاوراق المالية والكوبونات الواردة من الخاريج ٠‏ 
(ز) رسوم عضوية الاعضاء الحاليين فى الجمعيات الاجنبية والنوادى وما اليها 


على ألا تجحاوز هذه الرسوم .5 اعنبها عصريا لصي الوخد نويا على 'ن يرجع الى 
الادارة العامة للثقد بشسأن الزيادة أو طلبات العضوية الجديدة . 


هك الرسوم القنصلية التى تحصلها المفوضيات والقنصلبات الاجنبية فى الاقليم 
المصرى ٠‏ ااه ش 0 
(طع) رسدوم براءات الاختراع . 
. (قى) اجر الاعلانات التتى ينشرها تجار مقيمون فى مطبوعات أجنبية على ألا 
تتجأوز ما قيمته 1١‏ جنيها مصريا ستنويا 0 


() رصوم ع التعليم بالمراسلة طبقا للتتعلنمات التى 'تصدرها 57 العامة للنقد 
من وقت لاآخر ٠‏ 


الباب ب الثانئ : الفصل السابع ' 
تحوبل الابرادات, الستحقة لغر ا مقيمين 


مادة +11 : ب فيمآ عدا الحالات الثى “تعهد 75 المستتثمر: د تحويل” يع رف وس 
الأموال المسغوردة إيصرع بتحويل ابرادات: رؤوس الاموّال المستدقة لغار ا مقيمين 
بالشروط العالية : 


«5أ+آأن تقدم الى البنوك 5 الى تؤايد ان المبلخ المطلوب تحويله سمشل 
صافى ما يستحق للمستفيد 1 ٌْ 7 

ب اذا كانت الأوراى المالية المنزوع متها الكوبونات موجودة 8 الاقليم المصرى, 
وجب التحقق من أن هذه الاوراق احتفظ بها لدى بنك محلل معتمد باسم المستفيد 
غير المقيم واذا كانت هذه الاوراق محتتفظا بها خار ج الاقليم وجب تقديم اقرآر من 
الينكِ الاجلبى الذى أرسل كوبونات للتحصيل نص على. . أن هده الكوبونات 2 ' 
للمستفيد مع بياث جنسيته وفحل اقامته الدائمة » 

(ج) أن يتحقق البنك من أن كافة الضرائب له م 
س.دادها . 


54 العدد القالث : السنة الحادية والاربعون 


ل ا لستييه 


واذا كان المبلغ المطلوب تحويله 0 0 مصرى أف ؟كثر فى السدة الواحدة 

مادة ١١54‏ س يجب تقديم طلبات تحويل الارباح ل تستحاق, 000 الى 
الادارة العامة للتنقد لدراستها والبت فيها ٠‏ 

وانكون هذه الطلبات مؤيدة بشهادة من مصلحة الضرائب تفغيد أنه لا مانم لدى 
المصلحة المذكورة من اجراء التحويل المطلوب دذلك بالاضافة ؛لى المستئدات التاليةالق 
تقدم مصدقا عليها من محاسب قانولى : 

2 ا 0 صورة من ميزانية الشركة وحساب الارباح والخحسنائر 9 

: وشى حالة شركات الاش يخاص يقدم بالاضافة الى ذلك صورة من. حساب جارى ' 
كل من الشسركاء ابتداء من المباة التى استحق الربح عنها الى تاريخ تقديم طلب 
التحويل ٠‏ 

(ب) صورة من عقد لتأمنيس الشركة و جمبيع التعديلات التى أدخلت عليه ٠‏ 


الباب الثاني الفصل الثامن | 
قواعد ببع نذاكر السفر للمسافرين للخارج 


مادة ١ ١١5‏ تباع تذاكر السفر بالجنيهات المصرية الى المقيمين بشرط أنتبدا 
الرحلة. ‏ سواء بالبحر أو بالجى ‏ من الاقليم المصرى وأن تغطىالتذكرة الطريقاللباشر 
المعتاد لبلد الوصول النهائية ويجوز صرف تذاكر ضفر مفتوحة للرحلات التئ تبدأ من 
الاقليم المصرى على آلا تتعدى قيمتتها 1 جنئية مصرى للمسافر الواحد علاوة على ثمن 
تذكرة الطريق المباشر ٠‏ 

" لا تصرف انذاكر العودة من. الخاريم ؟لا للاشخاص الذين يحملون جوازات 
سفر وصادرة صالحة من الاقليم المصرى وبشسرط أن يكون قد سبق صرف تداك لهؤلاء 
الأشخاص عن رحلتهم الى البلد.الذى تبدأ منه رحلة اموي يأن تتم هذه الرحلة بالطريق 
الماشر المعناد ٠‏ 


مادة 116 - لابجوز بيع تذاكر السفر لغير المقيم بالجنيهات افيه 1 الا اذا قدم 
شهاذة من أحد البنوك أو المؤسسات المعتمدة ثثبت أنه قد باع اليها عملة أجنبية 'او 
أن له دخلا من نشساط يزاوله فىالاقليم المصرى لا :يقل فى كلتا الحالتين عن ثمنالتذاكر 
الطلوبة او ان قيمة هذه التذاكر قدا خصمت من حساب غير مقيم مباسب ا 
. ولا يعتبر: اقرار العملة «د» مسيتندا مقبولا فى صطسذ] الشأن ما لم كن مؤءيدا 
' بالشهادة المشار الها ٠‏ 
ويتعين اللصول على موافقة الادارة العامة للنقد مقدما فى حالة قياع المقيمين 
بسداد ثمن تذاكر سفر غين المقيمين بالجديهات المصرية ٠‏ 
' ونقدم الطلبات فى هذة الشاأن على التمودج 1 المعد الذلك من ثلاث صسمور 
( الملحق ٠ )1١5‏ 
وبجحوز يع تذلاكر السيفر م اتحصيل قيمتها بالجنيهات المصس به ا الاشخاص 
ال رم 1 


ثوانين وقرارات 44 


( أ) أعضاء السئلك الدبلوماسىالاجنبى الذين يعملون فى !لسفارات واله 
والقنصليات الموجودة فى الاقليم المصرى ٠‏ 


(ب) الموظفون التابعون طامعة الدول العربية ٠‏ 
: (ج) الموظفون التابعون لمنظمات الاثم المتحدة ٠‏ 


الباب الثانى الفصل التاسع 
نفقات السفر والاقامة والعلاج فى الخارج 

ملدة ١١1/‏ - تتنجرى البنوك التحويلات الى المارج للاغراض الآتية طبقا للقواعد 
التى تصدرها الادازة العامة للنقد للاغراض الآثية 1 

00 0 الاقارب المقيمين فى الخارج ٠‏ 

(د) نفقات السفر ٠‏ 

وفى جم ع الاحوال لا نتم هده التحؤيلات الا آذا كأن الطالب مقيما أو غير مقيم 
وله دخل من قاط يزاوله فى الاقليم الممرى » 

مادة 114 - لا “يجوز تحويل نفقات سفر الى الخارج أو تقديم طلبات بشأنها الى 
الادارة العامة للنقد إلا بعك التأكد من حصول الطالب على تأشيرة خروج سسارية 
المفعول ٠‏ 
ونفقات السقر على 0 المخصصة لذلك ( الملحقين رقم 55 و 5-00 , 

وعلى .البنوك استيفاء جميع ١‏ لمستتدات والبيانات المطلوية على هذه النماذج ٠‏ تعيد 
الادارة العامة للنقد الصور الثانية من هذه الاستمارات الىالبنوك مؤشرا علبها بالقرار 
الذى اتخذ بشأنها ٠‏ : 

مادة ١٠١‏ - لا يسمح بتحويل نغقات للعلاج بالخارج لا لمن حصل على تأشيرة 
خروج للعلاج القتى تعطى بموافقة الادارة العامة للقومسيونات الطبية ٠‏ 

مادة ١؟1‏ 2س عل البنك 'ن يحصل رسما قدره خمسة جنيهات مصرية لحساب 
وزارة الاقتصاد عند استلام طلب تحويلعملة أجنبية للقابلة نفقات علاجمقيم فىالخارج 
مقابل ايصال من صورتثين يبحمل رقما مسلسلا ٠‏ 

مادة ١99‏ - تشطر البنوك عملاءها لتقديم الصورة الثانية من هذا االافسفال الى 
' الادارة العامة للهجرة. والجى إزات والجنسية مع طلباتهم الخاصة للحصول على تأشيرة 
المروج .ىا نقربر طبى وفقا للنموذج رقم مه المرافق وانتولل الادارة العامة للهمجرة 
والجوازات والجنسية اخطار الطالب بالتاريخ الذى تحدذه الادارة العامة للقومسيونات 
الطبعة لتوقيع الكشيف الطبى علية. ٠‏ 

مادة 1١7‏ على البنوك أنتحتفظ بالطليات المقدمة البها ١‏ وآن ترصسيل الى الادادرة 
العامة اللئقد الطليات الخاصة با 3 الذين منحوا إتأشيرة أخروج 8 


ا العدد القالث له البسنة الحادية والاربعون 


مادة 5؟1 - على البنوك أن تؤدى الى البنك الاعلى المصرى فى اول أيام العمل من 
كل أسيوع قيمة ما حصلته خلال الاسيوع السابق من الم طبقا للمرسوم بقانون 
رقم 5059 لسنة 19609 المشار اليه ٠‏ 

ويجب أن تخطر الادارة العامة للنقد ببيان تفاصيل المبالغ المدفوعة الى البنك 
الاهلى المصرى والارقام المسلسلة للايصالات ٠‏ 1 

مادة ١55‏ ل لا يجوز اجراء التحويلات الخاصة بنفقاتالسفر الا بخطاباتاعتماد 
أو بحوالات تلغرافية أو برئدية صالحة للدفع للشخص الذى منح ترخيص إنفقات السفر 
فقط ويجوز أخذ البدل النقدى فى صورة شديكات سياحة اى أوراق عملة أجنبية ٠‏ 

٠‏ مادة 195 ل يجوز اصدار شيكات سياحية الى غير المقيمين بمبسالغ مسبة 

مقابل دفع ما يعادل قيمتها من نفس العملة ( ولا تقبل اوراق النقد كأداة للدفيع © ٠‏ 

مادة ١1‏ يجب أن يؤشر على جواز سفر المستفيد بجميع المبالخ المفرج عنها 
كنفقات للسفر فاذا تعذر ذلك يسبب مغادرة المسافر قبل التحويل وجب بيان ذلك 
فى الطلب المقدم الى الادئرة العامة للنقد واذا كان التحويل فى الحدود المخولة للسنك 
بمقتضى التعليمات وجب الحصول على موافقة خاصة من الادارة المذكورة أقبل اجسسراء 
التحويل ٠‏ 


وفى الحالات النتى لا يملك فيها المسافر أموالا تكفنى فورا لتغطية جميع .نفقات 
السفر ويكون قد ١اتصل‏ قبل رحيله بالبنك الذى يتعامل مجه لتتحويل مبالغ أخر ىكلما 
وافرت الاموالٍ يجوز للبنك أن يوافق على هذا الاجصراء بشرط أن يقتنع. أن ذه 
الؤقائج صحيحة وان يأخد 'نعهدا من عميله بألا بيتصل ببنك آخر لنفسن الغرض «الأ 
52-0 بدقع قيمة التحويلات التالية فى الخارج آلا بعد قيد البتاناتك الضرورية فىنجواز 
السقر بمعرفة المراسل الى يتولى عملية الدفع * 1 

1 ١ 

مادة 8؟١‏ 2 لا يجوز منح نفقات سفر لشخص حولت ,له خلال السنة ذاتهسسا. 
بفقات اقامة فى الخارج ٠‏ 

مادة '9؟١‏ على الخولة ان تخطر عملائها بأنه 0 يجوز اسنتعمال المبألغالمربخص 
بها لتغطية نفقات السفر فى أغراض أخرى +« 

. مادة ١١‏ - على .البنوك أن تتخذ التزئيبات اللازمة. مع العسسلاء والمراسلين 
لاسترداد ما لم يستعمل من نفقات السفر بصفة تلقائية وذلك خلال. ثلائة أشهر على 
الا'كثر من ناريخ التحويل ؟و من تاريخ الدفع فى الخارج اذا كانالدفع محددا بتاريخ 

الباب الثالث .'الفصل الاؤل. 
شاد والبضائع ال معاد “نصدبرهة والبضائع. المعاد شبحتها ٠‏ 


مادة 1 ال يجوز شحن البضائع المضدرة أو 'اكناد نص ةبرغ أو سحنهنًا ل 
أى مكان خارج الاقليم الممرى قبل تقديم استمارة تصدير كص على الانموذج الملحقلاى' 
مصدق عليها من الادارة العامة للنقد أو مندوبيها أي من الببك الاحق: 'المصرّى ظبقا الله 
هو .وارد فى المادة 35 ٠‏ 

مادة ا ب يحب ان تشتبل اشعمارة اودر عل تعهد المكتندر بتسليم 
مستنداثك الشدن 1 أخك النوة, اللعتمدة علا 5 يوما من تاريخ التحن ؤاممثرداد 


قوانين وقرارات ١‏ 


عشييية 


قبمة البضائع المصدرة خلال الفترة المنصوص عليها فى القانون دقم 6١‏ لسنة 19517 
الشنان اليه :بطريق دقع مقبول وفغا 'للتعليبات السائدة ٠‏ 
مادة ١**‏ س تقدم استمارة التصدير الى الادارة العامة للنقد للاعتماد بواسطة 
أحد اللبنوك المغتمدة 5 وتحرر من #ربع ان ا ون 
للبيانات الواردة بها وانه سوف 0 استرداد قعمة البضاعة الورادة بها 
مادة ١١4‏ س يرفق باستمارة التصدير ,المستئدات الا”تية :ب 
(1© أريع سمخ من الفواتين الخاصة 0 المصدرة ٠‏ 
(ب) شهادة الاجراءات الجمركية مؤ شرا عليها من مصلحة الجمارك بما يفسد 
ش موافقتها على تصدير هذه البضائع ٠‏ 
(ج) ترخيص التصدير اللازم فى الاحوال التى تستدعى ذلك ٠‏ 
.(دم اقرار: قعمة طيقا للانموذج المبين بالملحق د6» وذلك فى حالة صادرات القطن 
مصدقا عليه من قسم القطن بالبنك الاهلى المضرى بالاسكندرية ٠‏ 
(همع شهادة 'تثيت منامستية السعر من صندوق دعم صناعة دل والمنسوجات 
القطنعة والحريرية حالة تصندرير هذه الاصناف ٠‏ 
مادة ١١65‏ ب اذا كانت المضاعة المصدر ة أجنبية الاصل وجب توضيح جنسيتها 
وسان الاستمارة « ؟ » التى تم م بموجيها الافراج عن العملة اللازمة لاسثيرادها ٠‏ . 
وفى حالة تقديم استمارة التصّدير الخاصة نهذه البضاعة على أساس عدم استرداد 
قسمتتها أو عدم . إستيراد بضاعة بدريلة عنها وجب تقديم "اقرار علل. الاستمارة بما يفيد 
عدم تحويل قيمة للخارج عن هذه الرسالة ٠‏ 


0 مادة 2-7 تمد : في خالة التصديسر. عل "ساس المبادلة تصدر' أاستمارة التصبدير 
من. سست نسخ : وقستخدم النسختان الخامسة والسادستة فى التخليص على البضاعة 
البديلة الواردة عند -وصولها الى الجمارك على أن .تكون الصورة الخامسة بلرن أصفر 
والسادسة بلون ازرف مع طبع البيانات الموضحة طبقا اللنموذج المنين بالملحق دك .على 
ظلهر هائين الصورتين لاستعمال, الجمرك المختص ٠‏ 

مادة /و1ا ب الصادرات من منتجات الاقليم المصرى الى السودان المتعاقد عليها 
على : أسناس اسمترداد قيمتها طبقا لاتفاق الدفع إلملثرم بين البلدين: يمكن اتقذيمها للبنكٍ 

الاهلل .المصزى وفزوعه للاعثماد ٠. ٠‏ 

مادة 988 ب بعد التصعديق على الاستمازة لات«من» تختم الفواتير..والمستندات 
الاخرى خم الادازة العامة للنقد ويتم التصرف فى الإسيتمارة وا عندات على 

الحو النالى. : 

1 39 0 2 تحتفظ الادارة العامة للنقد. . بالنسخة الثالقة من الاسثتمارة «ت ٠صءمرفقا:‏ 
بها ضورة من الفائورة وتعاد الستندات الاخرى الى البنك 0 

(ب).. يحتفظ البنك بالنسخة الرابعة وصورة من الغانورة ويسلم باقيالنتفدات 

إلى المصدر ٠‏ : 

ع إيقدم اعبار نت الاولى' 'والثانهة وباقئ. +الفواتيز للجارك ليتبكن 
بموجبها من التصحعدير 


.م البعدد الغالت ه البستة الحادية والار بعرن 


سمدم 


مادة 199 سب يجب على البنك تنبيه المصدرين ن آلى ضرورة تنفيذ التعهد (1) 
الوارد فى استتمارة التصدير وعند اسستلامهة مستندات الشحن تنفيذا لهذا التعه ١.‏ 
يتعين عليه مراجعة هذه المستئدات للتحقق من مطابقتها لبيانات الصورة الرابعسة 
لاستمارة التصدير وصورة الفاتورة التى يحتفظل بها فياذا تبين له وجود أى اختلاف 
وجب عليه ابلاغ ذلك الى الادارة العامة للنقد قبل التصرف فى حمذه المستندات ٠‏ 

واذا كانت المستندات مستوفاة فعليه. اصندار مذكرة التصدين رقم »١٠١‏ ( طبقا 
لثمو ذج المرافق للاستمارة «ت٠صء»‏ الملحق التاسع ) وإرسالها الى الادارة العسامة 
للنقد رفق كشف أسبوعى 0 5 

مادة ١1س‏ يجب أن يرفق بمذاكرة التصدير رقم «١ا»‏ فاتورة الوزن الرمسمية 
للقطن المصدر ممع صورة هن الفائورة النهائية فاذا ظهر بهذه الفاتورة تعد.يل ١‏ فى الوزن 
نتيجة لاختلاف درجة رطوبة القطن إوجب تقديم شهادة من مكتب اختبار درجة رطوية 
القطن بذلك ٠٠‏ 

' مادة ١5١‏ سس اذا كان التصدير بطرود بريدية وجب عل ال 5 الىالبنك 
الذى يتعاميل معه حافظة الارسال مصحوبة بالمستندات المرسلة لتحصصسيل القيمة ع 
متسنى للبنك أن يرسل المذكرة رقم داء اللازمة الى الادارة العامة للنقد ٠‏ 
مادة ؟4١‏ س يجب علىالبنك ختم حميع المستئلنات المرسيلة البالستوردين بالخارجعن 
البضائع المصدرة بخاتم البنك وذلك لاثبات أن العمليبة قد ت: ناولتهما الرقابة اللازمة 
وءينبغي علية ارسال هذه المسنتندات الى المستورد عن طريق ماسعة فى الخارج حتى 
دلو كات تسلميم هذه المستندات الى المرسل اليهم سسيتم بدروث دفع * 
مادة 14س فى حالة استرداد ميالغ تنقفيذا للتعهد (ب) الوارد فى اسسستمارة 
التصدير” يجب على البنك الذى استردت عن طريقه قيمة الصادرات اصدار مذكرة 
رقم (؟) وققا للتموذج الملحق التاسع باستمارة التصتدير وادراج مبلغها فى جدوله 
الاحصائى الاسبوعى ما لم يكن المبلغ قد ورد عن طريق حسابات اتفساقات الدقع 
المحفوظة طرف البنك الاهلى المصرى * ففى هذه الحالة يتعين على البنك المعتمدة عن 
طريقه استمارة تصدير اصدار المذكرة رقم «”» فور اخطاره بوربود المبلغوموافاة البنك 
الاعلى المصرى بها لادراجها بجداوله الاحصيائية. 

مادة ١44‏ لس اذا قدمت مستندات الشحن الى بنك غير الذى اعتمدت عن طريقه 
الاسنتمازة وجب على البنك الذى قدمت اليه المستئدات يعد الاطلاع على صورة اسسثتمارة 
التضندير التحقق من.مطايقة بيائاتها للمستندات المقدمة اليه واصدار المذكرة رقم داه 
اللازمة فى هذا الشأن تايسالها الى الادارة العامة للنقد وعليه ارسسال صورة من هذه 
المذكرة الى البنك الذى اغتمدت عن طريقه الاستمارة ٠‏ : : 

مادة ١56‏ س اذا تم امعترداد قيمة البضساعة المصبدرة عن طريق بنك غير الذى 
اعتمندت عن طر بقه الاستمارة دات ٠‏ ض » فيتعيل على الينك بعد الاطلاع على: صسورة 
الاستمارة «ت٠+*ص»‏ اصدار المذكرة رقم «5؟» وارسسالها الى الادارة العامة للنقد 
كالمعتاد ممع ارسال صورة اضافية من هذه المذكرة الى البنك الذى اععمدت عن طربقه 
الاستمارة : ش 

مادة ١55‏ س لا تعتير استمارات التصدير الخاصة باليضائم المصبدرة برسم 
الأمانة مسددة الا اذا قذمت مع المذكرات رقم «؟» التى تبين الحصيلة المستردة فواتس 
البيع النهائية للبضاغة أو صورة معتمدة منها أو أى مستئد آخر يثيثت حصيلة البيع: 
مصدقا عليها من أحد ممثلى الجمهورية العريية المتحدة فى البلد المستورد. ٠‏ 


قوانين وقرارات +.؟ 


مادخ /51١ا ‏ اذا مسلم المصدر مبالغ مقدها من ثمن البضائع المصدرة وجب عليه 
تقديم طلب عن طريق البنك الذى حول عليه المبلغ إلى الادارة العامة. للنقد الحصول 
على موافقتها لاصدار المذكرة رقم دك ( دفع مقدم ) عن هذه المبالغ فور تسليها 

مادة ١48‏ - تقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة الى الادارة العامة 
للنقد مصحوبة بالااتى : 

(1) صورة من أوامر الدفع الصادرة من المراسلين فى الخارج مبينبهاانهاتمشثل 
الدفوءات .قدمة لاستيراد بضائم ٠‏ 

ب المستندات 0 تثبت أن هدم البالخ قد وردت من غير مقيم منسنادا لقيمة 

مادة ١59‏ 2ل تصدرالمذكرات رقم «؟» (بسأنالدفعالمقدم ) من ثلاث نسخ فقطعلى 
أن 'ترفق النسمخة الاولى بالجداول الاحصائية وتسلم النسخة الثانعة الى النستفيد 
ويحتفظ البنك بالنسخة الثالثة ٠‏ 


2 


مادة ١٠١‏ س لا يصدق على استمارات التصدير الخاصة بالبضائع التى دقعت 
قيمتها كلها آو بعضها مقدما الا اذا كانت مصحوبة بالنسخة الثانية من الكرة رقم 
و9» الخاصة بها ٠‏ 


مادة ١6١‏ - علىالبنكمتابعة استرداد قيمةالبضائع المصدرة بموجبالاستمارات 

٠‏ ص »المعتمنية عن طريقهوآن برناجع الاستتمارات التى 0 زالت غير مسددة بعد 
القضاء المهلة التى حددها القانون رقم 8١‏ لسنة 1951 المشار آالية"وأن يرسل بشأنها 
خطابات مسجلة الى المصدرين ( طبقا للدموذج المرافق للاستمارة دوت ٠‏ ص » 
الملجحق 5) ٠‏ 


مادة ؟١١‏ ل على البنك أن. يوافى الادارة العامة للنقد فى نهاية الشسهر التالى 
لانقضاء المهلة المثسار اليها فى المادة السابقة بقائمة شهرية بالاستمارات د ت٠ص»‏ غير 
المسددة مرفق بها صور من المطابات المسجلة وموضح بها رقم الاستمارة «ت “ص» 
واسم المصدر وعنوانه وتاريخ الاعتماد وتاريخ الشسحنوتاريخ استلام مستتندات الشنحن 
ومصيرها ء مبلغ الاستمارة والمبلغ المسدد ,والرصيد «والملاحظات التى ثتراءى له ٠‏ 

رفى الحالات التى لا يوجد فيها اسثمارات تصدير غير مسددة يجب على البنك 
إرسال هذه القواثم مؤشرا عليها بما يفيد ذلك ٠‏ 


مادة 6ل لس تتول الإدارة العامة للنقد تبليغ السلطات: اللختصة بأسماءالمصدرين 
الذين لم يستردوا قيمة ة صادراثهم خلال الهلة القانونية وفقا لاحكام القأنون رقم 4٠‏ 
لسنة 15141 المعدل ٠‏ 

مادم 62 سس يجوز أن تصدر عن طريق مصلحة الجمارك ماشرة درن اسستخراج 
استمارةد اث ٠‏ ص »البضدائع الآثية : 

٠ الكتب والصحف‎ )١( 

(ب) طوايع. البريد :الخاصة بالاقليم . المترى فى حديود 6١‏ جم يعد المصسول على 

التصريح اللازم من لجنة تصدير واستيراد كارع البريدية ٠‏ 


5 العدد الثالثك ب السنة الخادية والاربعون 


(ج بضائع الاقليم المصمرى التى تصدر الى السودان بطررود بريدية: محؤل: عليها 
فى محديرن نج “5 

زد ) الهدايا والعينات التجارية فى حسرد ٠١‏ جم ٠‏ 

(ه) البضائع 'التى ترد تالفة أو مخالفة لشروط التعاقد املحادة الى موردها 
الاصى لاستيدالها بغيرها بشرط ايداع تأمين مالى لدى الجمارك ٠‏ 

(دو)ع البضائع آلتى ترد بطريق الحظأ بشرط .أن يشت ذلك للجمارك والتاكد 
من عدم تحويل قيمتها من الاقليم المصرق + 


' ( ز) البضائع الواردة بدون تحويل عملة عنها من الاقليم المصرى ,و بغرض العرض 
أو التجربة أو استخدامها فى البحث عن البترول أُق اقامة منشاات أو غير ذلك بشرط 
اعادتها بعد انتهاء الغرض الوآردة من أجله وبشرط أن 'يثبت ذلك بموجب كشسوفاه 
استخلاص تحررها الجمارك قبل شحب البضاعة الى داخل البلاد * 


(:ح ) بضائع الاقليم المصرى التى تصدر الى قطاع غزة خيما عدا ما يصدر منها 
الى احدى الهيثات الدولية ٠‏ 


(ط) البضائع التى تصدر لخرض تتفم أ الاستعمال والاعادة بشرط: تقديم 
الضمان الكافى الى مصلحة الجمارك ٠‏ 


مادة 6 - اذا. استحق للمصدر أية مبالغ فى الخارج مقابل أى من هذه 
الصادرات وجب عليه .استرداد قيمتها طبقا لاحكالم القانون ٠ .٠‏ 


: مادة ١١5‏ ب يجب أن تقدم: الى الادارة العامة للنقد طلبيات الاعفاء من استرداد 
قعمة الصادرات على أن سين فى الطلب الاسباب التى من أجلها طلب الاستثناء : 
و المستندات المؤيدة له ٠‏ 


فادة /اه١ا‏ ب يقصد بالصادرات البضائع المصدرة من م منتجات أو مص نوعات 
الاقليم المصرى ا لسلع الاجنبية الاصل النى هرك بعملبات غيرت شكلها أو رفعتت 


ويقصد بالبضائم المعاد تصديرها البضائع, الاجنبية الاصصل التى ثم التخليس 
عليها فعلا من لجمارك وكانت مرسلة أصنلا الى الاقليم الضرق ولكن اعيك ادير ا قتمأ 
بعك 2م بعد موافقة آلسلطات المختصة . * 

ريقصد بالبضائع. المعاد شحتها البضائي الاجنبية الاصسل التى ٠٠‏ ذان كانت فى 
الاصل مبرسلة الى الاقلنم المصرى الااآنه قذ قذ أعيد شحنها. الى جهة .أخرى إبخك موافقبة 
السلطات المختصة وقبل التخليص عليها من الجمارك ٠‏ ش ش 


الباب الثالث - الفصل الثانى 
#ج التجارة الدوئية 


مادة م١١‏ س يجب الحصول. على مواق الإدارة الغامة اللنقك_مقدما إعتويلعمليات : 
: التتجارة الدولية من الاقليم المصرى «١‏ 3 ' 1 


قوانين وقرارات و؟ 
مادة 1١9‏ 2 يجب أن يتم التمويل باحدى طرقا الدفع المقبولة سواء كانت 
البضائع مشحونة رأسا الى البلد المستورد أ مشنحوئة الى صميناء فى الاقليم المصرى" 
درسم الترانسيت مع عدم معرفة جهة الوصول النهائية أ مسوردة در سدم المنطقة 
المرة يأحدى موانى الاقليم المضرى لاعادة شحنها فتِما بعد + 


مادة ١1+‏ -س يجوز للبنوك تحويل قيمة البضاعة الى البلد 5 فى الخاريكون 
إلى رجوع الى الادارة العامة للنقد وذلك بشرطل أن تكون كتمة البضساعة مضاأفا اليها 
الربح والمصاريف قد ثم استلامها أ 5 بشاأنها اعتياد مسثندىق مؤيد غير قابل للالغاء 
لدى أحد البنوك بالاقليم المصعرى إرأن ' يتم التخويل .الى البلد الملصادر بنفس العملة 
اله واردة من اليلد المستورد 8و 

مادة اكد مه لحب اعتماد آستمارة دأ » أو بالخ ذآت لون أحمر لاجرآاء تحويل 
القيمة الى البلد المصدر كما يجب أن يوضم على الاستمارة جهة الوصسمول التهائية 
للبضائع أى البلد المستورد ان كان معروفا ؟ن المناء المحلى المشحوئة اليه اليضائع 
برسم الترانسيت أو لتخزيئهآ بالمنطقة آلحرة * 2 

مادة كك ب يجب أن لوقع الطالب على استمارة «ت» عند اعتماد الاستمارة دا» 
ام «دك' فى حالة البضائم المحددة فيها جهة الوصول النهائية سدواء كان الشحن مباشرة 
للبلد المستورد أو كان الشسحن لاحدى موائئ الاقليج اللصرى ٠"‏ 

ذلا تصرح مصلحة الجمارك بشحن هذه البضائع العابرة الا عند تقديم الاستمارة 


هاذة 15 يجب أن انتضمن الاستمارة دت» تعهدا باسترداد القيية باكملها 
بما فى ذلك الربح والممعاريف المستحقة الى الوسيط القيم باحدى طرق الدفم المقبولة ٠‏ 
| هادة ١64‏ ب يجب أن تسترد المبالغ السالقف ذكرهنا خلال اللدة التى نصت عليها 
آلادة الثالئة من القانون رقم 8 لسنة ١951/‏ المشار اليه على ألا تتغدى هذه المدة بأى 
حال من الاحوال ثلاثة أشهر من تار بخ الدفع الى اليلد المصدر ٠‏ 
مادة ١50‏ - عند استرداد المبالغ 'المستحقة لعمليات التجازة الدولية يجب على 00 
البنك الذى تسلم القيمة أن يستوفى المذكرة الخاصة بالاستمارة «ت» وفقا للشموذج 
المرفق ( بالملحق العاشر 7 ٠‏ . 
مادة 3551 القدم. استمارات التصدير' المتعلقة بعمليات التجارة الدولية الى 
الادارة العامة للنقد لاعتتمادها مصحوبة بالمستندات الانية :ب 
1 ) الاستمارة « 1» اللخاصعة بها اذل كانت قيمة البضائع قد تم تحويلوا الى 
البلد المصدر ** 
ظ أد 
(ب) استمارة مبدئية « ١‏ » اذا كانت قيمة اليضائع لع نسدد بعد الى البلد 
المصدر ٠‏ ويبجب أل يؤشر عل هذه 0 9 ن الجمارك بما يفيد وصول اليضائمع آل 
احدى موائى الاقليم المصرى ٠‏ : 
ُْ مادة ١51/‏ -. وتعتبر كل من الاسبتمارة « ١عوالاسثمارة‏ وت » مستددة عفنيه 
اسبتلام المذ ئرةٌ المنصوص عليها فى المادة 156 * 


ان العدد الثالث السنة الحادية والاربعون 
مادة ١548‏ - فى الحالات العى تكون فيها اليضائع المتعلقة بعمليات التجارة الدولعة 
مسحو نة الي أسود موانى الاقليم المصرى ثر سمسم الترانسيت درن تحديد جهة الوصول 
لنهائية أو مستوردة برسم المنطقة الحرة ياحدى موآنى الاقليم المصرى تحب أن دؤشر 
على الاستمارة « ١‏ » من مصلحة الجمارك بما يفيد وصول البضائع الى الاقليم المصرى 
ولن تصرح الجمارك بشحن البضائع الا عند تقديم استمارة د ث ٠‏ ص » معتمدة ' 
مادة ١9‏ - تسرى القواعد الخاصة باثبا تالاستيراد وبتقديم اسستمارات التصدير 


درت ٠‏ ص » واعتمادها وتسديدها عل البضائع المتعلقة بعمليات التحارة الدولية ٠‏ 


البساب الرايع ب الفصل الاول 
عمليات الإوراق الاللة 

مادة +/ا١ا‏ س لا يجوز استيراد الأوراق اللالية والكوبونات وغيرها من القيم 
المنقولة أو تصديرها الا بترخيص من الادارة العامة للنقد - 

مادة الا ب تقدم طليات اسستير اد أو تصدير الاوراق المالية على الاستمارات 
دمأ ٠م‏ ءأر وص 53١٠‏ ٠م‏ »ل الملحقين ١5 , ١١‏ »ل وفى حالة اتمترداد ثمن 
أوراق مالبة أو قيمة كوبونات دنبغى ملء المذكرة الملحقة حت تصسدين أوراق 
مالية ( الملحق 00 . : 

مادة ؟/ا١١‏ ب يجب أن تودع جميع الاوراق المالهة الموجودة فى الاقليم المصرى 
والمملوكة لغير مقيمن ان أكانت مصرية أو أجنبية لدى .بنك محلى معتمد واذا كانت 
علد ات مالية 0 4 الكابع ومملوكة لمقيمين إواجب أن قودع 'نحت آشراف 

مادة ١1‏ ب بكون الينك المودعة لديه الاوراق سالفة الذكر مسئولا اذا تصرف 
فيها بما يخالف هذه اللائحة ٠‏ 
1 مادة اشاب الإموال ل 

مادة ه/ا١ ‏ اذا اشترى غير مقيمين ا أو لحسساب موكليهم أوراقا مالية فى 
الاقليم المصرق فد البنوك أن تتحقق من أن |القيمة الكاملة لهلذه الاوراق قد دفعث 
١‏ سنب سبعرها و فى السوق المحلى بعملة حرة أفى بطريق دفع مقبول * 

هادة 111 ب لا يرخص للمقيمين بتحويل عملة أجنبية لشراء أوراق ماليسة من 
اسواق خارحية الا بموافقة الادارة العامة للنقد ٠‏ 

مادة لاإلا١ا‏ س يجوز نقل إوراق مالية من ملف شخص غير مقيم الى ملف شخصس 
آخر غير مقجم يبحمل نفس الصفة ٠‏ 

الباب الرابع االفصل الثانى 
التعامل فى أوراق اللقد 


| مادة ١8‏ سالا يجوز للبنوك استيراد ثوراق البنكنوت الاجنبى والمصرى الا بهد 
المصول على موافقة الإدارة العامة للنقد ء 


قوانين وقرارات .ب 


ويخضع استيراد البنكنوت المصرى للشروط الأانبة : 
٠‏ ) يرسل البنكنوت داخل مظروف مسجل باسم الينك الالعلى المصرى ٠‏ 
(ب) يكون البتكنوت مصحوبا باستمارة « وا+* أ ٠‏ ب » من صورتين * 


2 ع فى حساب غير مقيم لاستعتتماله فى الاغراضص التى توافق عليها الادارة 
العامة للنقد ٠‏ 


مادة ١19‏ - يجوز للقادمين الى الاقليم المصرى من المقيمين العائدين هن الخارج 
ومن السياح الاجانب ( غير المقيمين ) أن يحمل كل منهم أوراق سكنوت أو أوراق 
نقد مصرية أو أجنبية بالغة قيمتها ما بلغت بشرط اثبات ما يحملونه فى الاقسرارات 
الجمركية ده أو دث*م» حسب الحالة ٠‏ 


بو جوز 0 الاجانب عند مغادرتهم أن يحمل كل منهم ما يتبقى لديهة من 
أوراق البتكنوت أمى أوراق النقد المصرى أو الاجنبى الوارد صحبتهم عند قدومهم الى 
الاقثيم المصرى يشرط أن ل ا ل ل ا صرفه 
يتناسب ومدة اقامثهم بالاقليم المصرى ٠‏ 


الادارة العامة للنقد او يقدم الطلب. مع استمارة «ص ٠‏ 'ب» عن طريق أحد البنوك 
المعقمدة ٠:‏ 


مادة 18١‏ سس يتعيل استرداد حصيلة أوراق النقد المصدر عن طريق دفم مقبول 
من الادارة العامة للنقد ويجب أن 'نتضممن الاستمارة « ص٠١أ١*بة‏ الصصسادرة فى هذا 
الشأن تعهدا بهذا المعنى وأث يتم اصدار مذكرة للاستمارة المذكورة عند انسسترداد 
5 95 له جه" ١‏ 3 


” 


الباب الرابع - الفصل الثالث 
. الاستمارات 
مادة ؟18 - الاسثمارة ( 1 ) ( ملحق رقم 5 ) : 


طلب شراء ما يلزم من نقد بأجنبى أو اضافة: جنيهات مصربة الى حسابات غير 
مقيمة بغرض سداد قيمة بضائع مستوردة وكذا المصاريف المتعلقة بها ٠‏ وتحررا 
الاستمارة « أ » من خمس صور : تسلم الاولى والثانية منها آلى المستورد لتقديمها الى 
مصلحة الجمارك للتخليص على البفسائع المدفوع قتمتهما بموجبها وختمهها بما يفيد 
استخراج شهادة قيمنة بقيمة البضائع الواردة # وترسعل الصورة الغالثة الى الادارة 
العامة للنقد فى نهاية الاسبوع الذى تمت خلاله العملية فعلا رفق الجداول الاحصائية 
«دأ» أو 0ج حسب الحالة وتحفظل الصورة الرابعة منها فى حيازة البنك الذى أصدرها 
أما'الصورة الخاضصعة فترسل الى الادارة العامة للاستيراد ٠‏ 


فى حالة اعتماد استمارة «دأ» لتغطنة اعتماد مفتوح بدون غطاء لمواجب استثمارة 
ا ترسل فى هذه الحالة صورة 
الى الادارة العامة اللاسثتيراد ٠‏ 


4 العدد التالثت ‏ السنة الحادية والأربعوث 
ويجب على المستورد طبقا للمادة « 55 ؟ اعادة الصورة الثانية للاسستمارة بعد 
التأشير عليها من مصلحة الجمارك بما يفيد التخليص على البضاعة الصادرة بشأنها الى 
البنك الذى اعتمدها وذلك خلال المهلة القانونية لاثبات الاستيراد * 


مادة ١8‏ ل الاستمارة « ب » ( ملحق رقم ل ) : 


طلب تحويل عملة أجنبية الى الخارج أو آضافة جنيهات مصرية إلى حساب غير 
مفيم ٠‏ وذلك لكافة الاغراض الاخرى عدا المدفوعات عن بضائع مستوردة الى الاقليم 
المصرى أو برسم الترانسيت:" » بما فى ذلك التحؤيلات من حساب غين مقيم ال ىمحساب 
غير مقيم آخر مفتوح لدى أحد آلبنوك المعتمدة 5 بالاقليم المصرى *٠*.وتنصدر‏ هذه الاستمارة 
من صورنين » يحتفظ البنك الذى أصدرها بالصورة الاصلجة منها وترسبل الصورة 
الثانية الى الادارة العامة للنقد فى نهاية الاسبوع الذى 3 قمعت خلاله العماعة رفق الحجداول 
ا 00 


واذا لم ي يستعمل المبلغ حول بموجب. الانتضارة 214 لوو ل اال 
البنك 00 000 اعادة شراء ( وفقا للنموذج المرقق بالملحق رقم 1 ) 0 : 
المستعمل مع ادراج معلغها بالجدول « ب » أو « ج ج » فى الخانة المخصصة لذلك وترسل 
صورة هذه المذكرة الى الادارة العامة للنقد رخفق الجدول الاحصائى الخاص بها ٠‏ 

:فادة 5 هه الاستمارة « د » ( ملحق رقم ) : 

' طلب فتع اعتماد' بدون: غطاء بعملة أجنبية أو والجنيهات الضرية لصالح غير مقيع 
وذلك فى الالات التى لا تستدعى الافراج فورا عن عملة أجنبية أو اضافة القيمة الى 
حنساب غير مقيم عند فتم الاعتماد ٠‏ وعند طلب .تغطية الاعتماد يصدر البنك المختص 
اسثنارة 1٠‏ » أو دب » على آسائن الاستمارة « 88" .. 

1 وفى حالة الغاء الاعتماد المفتوح هموجب الاستمارة 5 » كليا أى جزئيا يصسدق 
البنك مذكرة الغاء ( وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 21 ترسنل صورة ة منها "الى الادارة 
العامة للنقد » 

وتحرر الاستمارة « د »'من ثلاث صور ٠‏ يحفظ البنك الذى أصدرها الصورة 
الاصلية وترسل الصورة الثانية الى الادارة العامة للنقد فى نهاية كل أسبوع رفق 
كشف ارسال مستقل . «ترسل الصورة الثالثة الى الادارة العامة للاسعتيراد اذا كآن 
الاعتماد مفتوح لاستيراد بضائع من الخارج 9 ا 
ماذة ١186‏ س استمارة التصدير هد ت٠ص‏ » ( ملحق رقم 9) : 

' تصدر من أربع صور عن .صادرات أو عن بضائع معاد تصديرها أو معاد شحنها 
من الاقليم المصرى ونحتفظ الادآرة العامة للنقد بالنسخة الغالئة ويحتفظ البنتك بالنسخة 
الزابعة :ويقدم. المصدن. النسنخدين 0 والثانية الى. الجمرك المختصل ليتمكن: بموجيها من . 
0 اليضاام متصيول الامنتمارة د ش*ص © ء 
ْ “فى حالة التصدير على أساس المبادلة اتصدر الإستمارة' ء سمث ميو على أن 
تكن الصورة الخامسنة إبلون أمتفر والسادسة بلون أزرق لاستعمالها فى التخليصعللى 
البضائع البديلة 0 عند وصولها الى الجمارك ٠‏ 1 

00 وغند "الوق بتعهتق المضذر 0 4 ب المذكورين بالاستمازة «تثت +ص» يصندر البنك 
منأكرة رقم 2010 عند أشعلام تسشتنداتة الصحن للتحصيل ومذكزة قم ( 2 ) ند 


قوائين وفرارات 4ب 


استرداد القيمة وترسنلا الى الادارة العامة للنقد طبقا لما هو وارد بالياب الثالثك ل 
الفصل الاول ٠‏ 


مادة 185 2 استمارة دت » ( ملحق رقم :)1١١‏ 


تعهد باسترداد مبالغ تستحق لمقيم نتيجة لعمليات غير عمليات التصدير وتصدر 
فن ثلاث صور » يحتفظ البنك بالصورة الاصلية منها وسيلم الثانية الى الشخص 
الذى قدم الاقرار بالمبلغ المستحق وترشل الثالثة فى نهاية كل أسبوع الى الادارة العامة 
لنة اباد ردق اطي ارود لوي 00 تاريخ ورقم مبلغخ كل استمارة ٠‏ 

و تخطر الادارة العامة 'للنقد بتنفيذ النتنعهد باسترداد المبالغ المستحقة طبقا لهذه 
الاستمارة بمو جب المذكرة الخاصة بالامستمارة دا ت » وفقا اودع المرفق بالملحق 
رقم ٠‏ ا 

مادة /الما - اسسمتمارة استيراد أوراق مالية دمأ “م »( ملحق رقم ار ) ٠‏ 

طلبات استتاراد الاوراق المالية أو الكوبونات وينيغى تحر برهأ من زر 
وارسالها الى الادارة العامة للنقد للنظن فى اعتمادها ٠.‏ 

ونعاد الصمورة الاصلية الى البنك الذى قدع الطالب عن طريقه وتحتفظ الادارة 
العامة. للنقب بالصورة الثانبة ٠‏ 

هادة 184 د استمارة تصدير أوراق مالية و ص ١‏ + + م »(<( ملحق رقم 117 ) 

طلبات تصدير الاؤراق المالية أو الكوبونات تحرر هن صورنين وترسل ألى الادادة 
العامة للنقد للنظ. .فى اعتمادها ٠‏ وتعاد الصورة الاصلية الى البنك الذى قدم الطلب 
عن طريقه وذلك أما لتسليمها الى الجمارك أو لوضعها فى .طرد .البريد الملرسلة فيه 
الاإوداق. المالية أو الكوبونات و تحتفظل الادارة العامة للنقد بالصورة الثانية ٠‏ 


5 وخيل تم إستر ذاد قممة الاوراث المالية أو الكوبونات آفانه يتيغى اخطار الادارة 
العامة للنقك بذلك لموجحب المذكرة الخاصة بالاستمارة «ه ص 1١٠٠‏ ٠م»‏ وفقا للنموؤذج 


المرفق بالملحق رقم ؟١ ٠‏ ا 
مادة ١4894‏ الاسعثمارة دو ١٠آأ ٠‏ ب.» ( ملحق رقم ؟١‏ ) ٠‏ 


طلب اسستاراد؛ أوراق. بنكنوت وأوراق نقد مصرية » وتقدم من صودتين الى البنك 
الاهل, المصرى ب بعد استيفائها مصببحوبة بأوراق النقد لمراجعة بياناتها وإلتاكد. من 
سلامة الاوراق الواردة بموجبها ٠ ٠‏ ويقوم البنك الاهلى المصرى بدوره بتقديم الصمورتين 
الى الادارة العامة للنقد للنظر فى اعتمادها » وفى ‏ بجالة الاعتماد تحفظ الصمورة الثانية 
لدى الادارة العامة للنقد وتعاد الصورة الاصليية الى الينك الاعلى المصرى ٠‏ 


مادق فاون اسان واس أ ٠‏ ب»ء(ملحق دقم ١4.‏ 1# , 


طلب دير أوراق بنكنوت أو قطع معدنية أو أجنبية تزيد قيمتها عن ٠‏ حنيه 
مصرى ٠‏ وتصندر من مسورتثين وتقدم للادارة العامة للنقد للنظر فى اقانيادها ٠‏ وفى 
| حالة اعثماد هذه الاستمارة تحتفظ الادارة العامة للنقد بالصورة الثانية وثعاد الصورة 
الإضلية الى البنك الذى قدمت عن طريقه وذلك اما لتقديبها الى ممصلحة الجمارك أو 
لوضعها دآخل الطرد المتضمن أوراق البنكنوت المصدرة الى الخارج ٠‏ وحيل يتم استرداد 
قيمة أوراق البنكنوت أو القطع المعدنية المصدرة فانه ينبغى اخطار الادارة العامة للنقه 


ل العدد الثالث ‏ السنة الحادية والاربعوث 


يذلك سموجب المذكرة الخاصة بالاستمارة ده ص ٠‏ +*ب » وققا للدموذج المرفق بالملحق 
رقم 8 + 

مادة 1919 - الاستمارة « ع » ( ملحق رقم ٠ ) ١١8‏ 

قوم باستيفائها العملاء عند ورود مبالغ لصالحهم عن طر بق تأحك البنوك المحلية 
المعتمدة بعملة أجنبية من الخارج تعادل مائة جنيهة مصرى أو اكثر أو عند استلامهم مبالخ 
بالجنيهات المصرية بالخصم على حساب غير مقيم قدرها مائة جنيه مصرى أو أكثر وذلك 
لاغراض أخرى غير تلك التى تصدر بشأنها مذكرات رقم « 9» ومذكرات خاصة 
بالاستمارات حرف م نت »م ومذكرات الالغاء الياصضة باعادة شر اع, مبالغ سسق 'تحويلها 
باستمارات 1١‏ » أو « ب » ومذكرات خاصة باستم تمازات « ص ١أ*ب‏ » واه ص ١1م‏ » * 

وتحرر هذه الاستمارة من صور تبن » تحفظ الصؤارة الاصلية لدى البن كالصادرة 
عن طريقه وترسل الثانية الى الادارة العامة للنقد فى نهاية الاسسوم الذي تم خلاته 
ورود المبلغ رفق الجداول الاحصمائية داب » أو ماح » 

مادة 199 س يراعى ما بأتى فيما يتعلق بالاستمارات والمذكرات المشار اليها فى 
هذا الفصل : 1 
)١(‏ يوضح بالمكان المخصعص من الاستمارة وأ ء ب » ده مايعادل بالجنيهات المصرية , 
المبلغ المنين بالعملة الاجنبية على 0 شسبعر البيغ الرسيمى الذى يعلنه البنكٍ ٠‏ الاهل 
المصرى ٠‏ ْ 

' 0 شعيلن الرجوع الى الباب الرابع الفصل الرايع بخصوص 7 اسان 

عحور 'الاسمتمارات والمذكرات إلى الادارة العامة للنقد ٠‏ 

(ج) فى حالة نقدم أحد العملاء رن ل ور بدل فاقد من الاستمارة « أ » 
ألم «ات ٠ص‏ » فانه يجب أن بقدم الى الينك. تعزيز من مصلحة الجمارك يفيد أن ا 
الثانية من الاستمارة لم تسعتعمل بعد ٠‏ : 

وعند اصدار الصورة يجب أن يوضح أعلاها بالمداد الأنشين ٠‏ و ضاكده الصورة تحل 
محل الصورة الاصلية التى فقدت والتى يحب أن تعلس ملغأة » 

( د ) تقوم البنوك بطبح الاتستتمارات والمذكرات لاستعمالها الخاصن مطابقة فى 
بياناتها' للنماذج الملحقة على أن يوضح فى أعلاها اسم البنك ٠‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الرابع 
الاحصائياتة 0 
مادة +19 ب قواغد عامة :. ش 
١‏ . يتعين مراعاة الدقة التاهة غند اعداد الاحصائياث المنصوص عليها أدناه ٠‏ 


؟ ه تعد الاحصائيات الاستبؤعية عند اققال العمل يوم الخميس من كل أسبوغٌ 
أما الاحصائيات الشهرية وربع السننوية فتعد عند اقفال العمل يوم الخميس الاقرب . 
لنهاية الشهر أى ربع السئة *: وستتحدد هذه «ه التواديخ بتعلينات تصدرها الادادة العامة 
للنقد فى حجلةه ٠١‏ . 


قوانيل وقرارات 1؟ 


'؟' ل يتعين ارسال هذه الاحصائيات الى الادارة العامة للنقد فى ميعاد لا يتجاوز 
نهاية الاسبوع التالى لتاريخ اعداد الاحصائية ٠‏ 

؛ ‏ تعد الاحصصائيات اما بالعملة الاجنيية أو بالجتيه المصرى كما هو موضح 
بالتعليمات» التالية والنماذج الخاصة بكل منها ٠‏ 

ه ‏ تدرج المبالغ بهذه الاحصائيات مقربة الى أقرب وجدة نقدية ٠‏ 

1 يرفق بهذه الاحصائيات كلما استلزم الامر الاستمارات والمذكرات المؤيدة 
للقيود المدرجة بها وكذا الكشوف التفصيلية الخاصعة بها ٠‏ 

لت 

لا يتعين عند ارمنال هذه الاحصائيات الى الادارة العامة للنقد أن تكون مختومة 
من البنك وموقعا عليها من المسئولين ٠‏ 

مادة 194 ب الكشوف التفصيلية ٠‏ 

نعد الكسوف التفصيلية المشار -اليها بالتعليمات التالية تغزض ايضاح مفردات 
المبالغ المدرجة كمجاميع بالجدآول والكشوف الاحصائية ويراعى عند اعدادها ما يأتى 
نصفة عامة : : 

١‏ تنقيد مفردات مبالغ الاستمارات والمذكرات بالكشوف التفصيلية وفقا للقواعد 
الموضحة بالتعليمات التالية الخاصة بكيفية اعدآد كل منها ٠‏ 

"د تدرج البلاد والمناطق النقدية بهذه الكشوف بنفس الترتيب الوارد بالجدول 
500 : 

؟' ب يتعين التحقق من أن مجموع المفردآت المبيئة بالكشتوف التفصيلية تنفق مع 
المجاميع المبينة فى الجداول بوالكشوف الاحصائية المطلوب الشكوف التفمصصميلية 
بشأنهآا 3 : 


مادة 190 2 الاحصائيات الاسبوعية : 


+ ) ١ا/ جلول «دآ» (ملحق رقم‎ -١ 

ويعد بالعملات الاجنية المختلفة ويبين الحركة التى تمت على هذه العملات ويجب 
أن تستوفى بيانات الجدول على الوجه الا“تى : ظ 

الحانة رقم ١‏ : تخصص لبيان العملات الاجنبية التى يجرى التعامل فيها ٠‏ 

الخائة رقم ؟ : يدرج بها رصيد الفتح لكل عملة ٠‏ 

الخانة رقم "ا : يدرج بها مجموع المشتزيات من العملاء بكل عملة ويج أن تتفق 
المبالخغ المدرجة بهذه الخانة أمام كل عملة مع مجموع مفردات المبالغ المنشتلية من هله 
'لعملة والمواضحة تفاصيلها ٠‏ ْ 

الخانة رقم 6 يدرج بها مجموع المبيعات الى العملاء بكل عملة من واقح الاسثماراث 
«أ» أو دب» حستيما ثكون الحالة ٠‏ وترتعل هذه الان- نستمارات رفق كشف تفصيلٍ 
مستتقل من صورتين وفقا للملحق رقم « 5١‏ » * 

الخانتين رقمى ه و 5 : يدرج بهما الاستريات والمبيعات المحلية بالعملاتالاجنيبة 
من والى البئك الاهلى المصري -. المركن الرئيسى * ش 


--3 العدد الثالك ‏ الستنة الحادية والاربعوث 
الخانتين رقمى با و8 : ببدرج بهما المشتربات والمسيعات بالخارج و تقصر هده 
العمليات على البنك الاهلى المصرى - المركن الرئيسى * 
الخائة رقم 9 : يدرج بها رصيد الاققال ويمثل ناتج العمليات الموضحة بالخانات 
السابقة ٠‏ 


ويجب آلا يتضعمن هذا الجدول الحركة على أوراق النقد الاجنبى اذ يتعين أن يعد 
عنها جدول ١‏ 1 »:مستقل يرسل: الى الادارة العامة للنقد. طبقا لا هو .عبين نحت الجداول 
ربع السحنوية . 

الجدول « ب » ( ملحق رقم 214 ٠‏ 

و بعد بالعملات لمجي العتلفة ووهع بالتنطيل مفلتريات '.الجنؤك من عملائها , 
بعلك العملاث مبوية وفقا للبلاد أو الناطق النقدية ا منها هذه العملات 
والاغراض آلواردة من أجلها ٠‏ ْ 

وبلاحظ أن كل من الخانات من؟ الى تنقسم 000 الأول متفيس لتنتالة 
الواردة بعملة البلد ٠‏ والثانى للجبالع الواردة بالعملات الاخرى ٠‏ ويجب أن تستوفى 
بيانات الجدول على الوجه التالى : 


8 
نخانة رقم ١‏ : يوضع بها أسماء البلاد. الواردة متها العملاث الاجنبية المشتثراه ٠‏ 
الام : تدرج بها حصيلة الصادرات من واقع المذكرات رقم ؟' سواء عن 
استمارات « ت ٠‏ ص » معتمدة أو عن صادرآت مستقبلة ٠‏ وترسل المذكرات رقم؟ 
المدرج مبالغها بالجدول رفق كشف تفصيلى من صورئين. وفقا للملحق رقم « ٠ 2 5١‏ 
الخانة رقم * : لدرج بها حصيلة نجارة الترائزيت من واقع. المذكرات المتعلقفة 
باستمارات حرف « ت » وترسل المذكرات مع كشيف تفصعيلى مستقل من صنورتين على 
نسق الملحق رقم.< ١؟‏ » ٠‏ 
الخانة رقم 5 : تدرج بها مبالغ العملات الاجنبية المعاد شراويها من مالم 
ورد بن اكد سر ميات 1١‏ 11 للك دن باق مر الل 
ل او ا ا ل ل 
على نسعق الملحق رقم « أاك.* 
الخانة رقم ©. : تدرج بها المبالغ ا ا ع ار 
ذلك المتالغ الصعادرة عنها استمارات بيع العملة .« ع » أو مذكرات خاصصة باستمارات 
ص١أ*ب‏ » 2 « ا ص ٠٠م‏ » وترمدل اسستمارات تت العملة والمذكراك الخاصة 
باسثمارات: ص + 5 * ب »ء «-ص ٠ 1 ١‏ م » رفق كشف تفصيلى مستقل على. نستق | 
اللحق رقم م 5١‏ »> *.: 
ويجب على البنوك أن توضج أسقل الجدول « به مجموع المبالغ "المدرجة بالخانة:. 
رقم « © ». بكل عملة وأمام. كل. .بلد ولم تصدز بشأنها مذكرات خاصة باستمارات 
ص ٠‏ 5 ؛ ب هأق دص * ١‏ ٠م‏ » أحييث لآنها واردة لإغراض: أخرى ومع ذلك لم 
تصدز يشسأنها اسثمارات دع » لانها تقل فى مفرداتها عما يعادل ٠٠١‏ خجنية مصرى ٠‏ 


ب اطدول بدج.» رملعق رقم ول 0 
و بعد بالجنيهات للصبرية ويبين المركة التى تمت على الحسابات إلعديغية غيز اين . 


قوانين وقرارات + 


عدب يكب عب 1 1 00001 0 090 3 غ2 
المفتوحة لدى البنوك المحلية بما فى ذلك الحسابات الخاصة باتفاقات أو ترتيبات دفع 
ثنائية ٠‏ ويجب أن تستوفى بيانات الجدول على الوجه الا"تى : 


الخانة رقم ١‏ : تخصص لاسماء البلاد والمناطق النقدية المختلفة ٠‏ 
الخانة رقم ؟ : يدرج بها رصيد الفتج للحسابات التابعة لكل بلد أو منطقة نقدية* 
الخانة رقم © : يدري بها المبالغ المخصومة سدادا لقيمة صادراتمن واقع المذكرات 
وقم " متواء عن استمارات «ه ثت٠*ص‏ » معتمدة أو عن صضصادرات مستقيلة ٠‏ وترسل 
الذكرات رقم ؟ مع كشف تفصيلى مستقل من صصورتين وفقا للملحق رقم واكىن» ٠‏ 
الخانة رقم © : يدرج بها _المبالغ المخصومة تسديدا لاستمارات حرف «دت » من 
واقع المذكرات المتعلقة بهذه الاستمارات وترسل المذكرات الخاصة باستمارات حرف. 
«ت» مع كشف تفضيلى مستقل من صورتين على نسق الملحق رقم ١”لء ٠‏ 
الخانة رقم ه : يدرج بها المبالغ المخصومة والتى تمثل مبالغ غير مستعملة من ميالغ 
سيق اضنافتها لنفس الحساءبات غير المقعمة بموجب استمارات أ ه»ه 0 داب » وذلك 
من واقع مذكرنات الالغاء التى تصدر فى هذا الشأن وترسل هذه المذكرات مع كشسف 
تفضيل مستقل من صورتين على نسق الملحق رقم « ؟؟ » 
الخانة رقم 5 : يدرج بها المبالغ التى تدفع الى مقيمين لأغراض أخرى عدا ماسيبق 
ذكره بما فى ذلك مبالغ المذكرات الخاصة باستتمارات دص ٠‏ أ١‏ ب ءاثر دم ص ١٠أ*م‏ « 
وكذلك الاستمارات «ع» وترسل المذكرآت الخاصة بالاسشمارات :د ص ٠‏ أ ٠‏ ب »ء, 
«اصض + أ ٠‏ م » والاستمارات « ع » رفق كشف تفصيلى مستقل على نسق الملحق 
رقم «؟ل2 ٠‏ 
ويجب على المنوك أن توضح أسفل الجدول «اج» همجموع المبالغ المدرحة بالخانة 
رقم ١ا»‏ أمام كل بلد ولم تصدر نشأنها مذكرات خاصة باستمارات «ص١٠١*ب»‏ أو 
وص ١5*م»‏ حيث أأنها خاصة بأغراض' آخرى ومع ذلك لم مدر بشأنها استمارات وع» 
لأنها تقل فى مغرداتها عن ٠٠١‏ جم * 1 ١‏ 
'الخانة رقم لأ : يدرج بها المبالغ المخضومة لتحويل مايعادلها بالعملات الاجنبية 
الى الجارج ويوضح على الاستمارات «ب» التى تصدر بالعملة الاجنبينة و اندر بالجدول ‏ 
١ «‏ » لتحويل مبالخ الى إلخارج خصما من حسابات غير مقيمة تاريخ الجدول « ج » 
الذدى قبد به الخصعم 5 ١‏ 0 0 
| الخانة رقم 6.: يسرج بها المبالخ المخصومة لتحوينها الى حسابات غير مقيمة أخرى 
لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر ٠‏ ويوضح على ظهر الجدول المبالغ المدولة لكل بنك 
مقسمة حسب البلاد التابمة لها المسابات :مع ارضاح أبرقام وتواريخ ومبالغ الإاستمارات 
الصادرة فى هذا الشأن :٠‏ : 
.خانة رقم 4 : يدرج بها المبالخ التى تدفع من مقيمين لاضافتها الى حسابات غير 
عقيمة سدادا لقيمة بضائع أو خدمات #صدر عنها استمارات :1 » أى «ب» حسب الحالة 
وذلك من واقع عذه الاستمارات ٠‏ وترسل” صور هذه الاستمارات مع شف تفصيل 
من صورتين وفقا للملحق رقم 90"؟» ٠‏ 00 3 
| الخانة ارقم ا شوج بها المعادل بالجنيه المصرى للمبالغ الواردة بالعملات الأجدبية , 
9 الخاريج لاطمافتها الى حسابات غير مقيمة وذلك عن :راقع الاستمارات «ب» التى حب 


51 العدد الثالثك ‏ السئة الحادية والاربعوث 


أن يوضم عليها المبلغ الوارد من الخارج بالعملة الاجنبية ورقم الاستمارة دع» الصادرة 
بشأنه ( اذا ماكان المبلخ يعادل ٠١٠١‏ جم أو آكثر ) واناريخ الجدول «به الذى أدرج به 
المبلغ وترسل الاستمارات «ب» رفق كشف تفصيلى موضحا به اسم البلد أو المنطقة 
النقدية التى أضيف مايعادل المبالغ الواردة من الخارج بالعملات الاجنبية الى الحسابات 
التابعة لها وعدد ومجموع مبالغ الاستمارات «ب» المؤيدة لقيود الاضافة بالنستبة لكل 
بلد أو منطقة نقدية على حدة ٠‏ 

الخانة رقم ١١‏ : يدرج بها المبالخ المحولة من حسابات غير مقينة أخرى سواء لدى 
نفس الينك أو لدى بنك آخر وذلك من واقبع الاستمارات:٠‏ «ب» النى يصدرها البنك النى 
أجرى قيد الخصم على الحسناب غير المقيم لديه وترسل الاستمارات «ب» رفق كشسف 
تفصيلى موضحا به اسم البلد أو المنطقة النقدية التى أضيفه الى المسابات التابعمة 
لها المبالغ المخصومة من حستابات غير مقيية آخرى وعدد ومجموع ميالم الاستمار 
دب» المؤايدة لقيود الاضافة بالنسية لكل بلد أو منطقة نقداية على حدة ٠‏ 


الخانة رقم ١‏ : رصيد الاقفال وهو ناتج العمليات الستابقة ٠‏ 


1 
؟)الجدول, دج »١‏ 
يعد بالجنيهات المصرية ويبين الحركة التى إتمت على الحسابات غير المقهمة الخرة. 


ويعد على نمط الجدول وج» المشار الهه بالبند رقم ؟ بعاليه (ملحق؟1) مع مراعاة 
الملاحظات التالية عند اسعتيقائه خ ْ 


الخانات رقم ؟ , /وء لمم ١" م1١1١ 4 ٠٠‏ 


يكتفى بانضاح مجموع المبالخ الخاصة بهذه الخانات دون ذكر. التفاصيل أمام كل 
بلد أو منطقة نقدية ٠‏ 1 

الخانة رقم * : تدرج بها المبالخ آمام البلد أ المنطقة النقدية التى تم. التصدير 
1 ظ ٠ش‏ 1 

اخانة رقم ؛ : تدرج بها المبالخ أعام ,بلد الوصول النهائى للبضاعة أو البلد الذى 
تلقى الخدمة ٠‏ 

الخانة رقم ه : تدرج بها المبالخ آمام البلد الذى سبق التحويل اليه ٠‏ 

الخانة رقم 1 : تدرج بها المبالخ أمام بلد الشخص أو الهيئة الممعتحق علييا 
التحويل 0 ١‏ 

الخانة رقم 9 : تدري بها المبالغ أمام بلد الانتاج الأصلى للبضائع المستوردة.من 
وا الاستما 55 03 03 1 1 00 اك 5 0 ا 5 

قع آرت هأن لو أعلزم بلد المستفيد النها الح واه مانت 

0 فى من التحؤيل هن واقع الاستمار! 

)2 الجدول رفك د 

ويعد بالجنيهات المصرية ويبين المركة التى تمت على الحساياث غير المقيمة ويه . 
ويراعى عند اعتتماده اتباع التعليبات والملاحظات ,الو اردة بشعآن طرريقة أعداد الجدول دجم 
: واطجبول «ج ١ه‏ والمشار اليهما باليئدين او ؟ بعاليه .(ملحق, رقم 5ه 


قوانين وقرارات 1 


53. الجدول «ج 159 .م: 
ويعد بالجنيهات المصرية ويبين الحركة التتى تمت على الحسسابات غير المقيمة وده ٠‏ 
ويعد عللى تمط الجدول وجء 15م ر اليه بالبتد ؟ بعاليه ( ملحق رقم 189 ) ٠١‏ 
لا بيان نفقات السفر المحولة للخارج (ملحق رقم 58) : 
يوضح مجموع نفقات السفر المحولة الى الخارج من واقم الاستمارات:دب,المعتمدة 
خلال الاسبوع بالعملات الخحرة والعملات الاخرى والجنيهات المصرية كل على حدة ٠‏ كما 
يتضمن عدد الاستمارات «ب» المعتمدة فى هذا الشأن وعدد المسافرين ٠‏ 
8 بان التحويلات الواردة من الخارج لمقابلة نفقات السياح (ملحق رقم 55): 
و موضح مجموغ التحويلات الواردة من الخارج خلال الاسبوعلقابلة نفقا تالسياح. 
هالاقليم المصرى على آن يبيل مجموع التحويلات الواردة من كل بلد بالعملات اللسرة 
والعملات الاخرى والجنيهات المصرية كل على حدة ٠‏ 
كشصف الاصول الحاضرة (ملحق رقم 955) : 
يبي أرضدة كل من العملات الاجنبية التى يحتفظ بها البنك المحلى لدى, 
عراسليه فى الخارج كما تظهرها دفاتر البنك : وتسمل هذه الارصدة غطاء الاعتمادات. 
المفتوحة .ومبالخ أوامر الدفع الصادرة بالعملات الاجنبية والبى لم تنفذ بعد ٠‏ 
٠‏ كشسف بأرصدة الاعتمادات المفتوحة بدون غطاء (ملحق رقم /ا؟ ) : 
يبين مجموع الارصدة القاثئمة للاعتمادات المفتوحة بدون غطاء بكل من العملاته 
ارجنبية والعملات الحسابية والجنيهات المصرية ٠‏ ' 
واستثناء من نص البند ؟ من القواعد العامة المثسار اليها بالنقرة «5ولا» من هذة 
الباب يتعين ارسال الكشفين المثسار اليهما بالبندين 9 و١٠‏ الى الادارة العامة للنتقد 
يصفة عاجلة فى ميعاد لا يجاوز يوم الثلاثاء التالى لنهاية الاسبوع المعد عتهة صدله 
الكشوف . 
مادة 23195 الاحصائيات الشهرية ٠‏ 
كشف بأرصدة الاعتمادات المفتوحة بدون غطاء (ملحق رقم 58 ) ٠‏ 
ويبين مجموع الارصدة القائمة للاعتمادات المفتوحة بدون غطاء فى. كل بلد أو 
منطقة نقدية وذلك بكل من العملات الاجنبية والغملات الحسابية والجنيهات المصرية+ 
مادة 191 - الاحصائيات ربع السنوية ٠‏ 
١ب‏ جنول « 4 » خاص .بأوراق النقد الاجلبى : 
'ويبين الحركة التى 'ثمت على آوراق النقد الاجئبى ء ويعد هذا الجدول على نسطه 
الجدؤل : [» ( ملحق رقم 1 ) على أن يوضح بأعلى الجدول آنه خاص بأوزاق النقد 
الأجتبى 2 
؟ - الجنول «داء باحق رقو ولاج : 1 
ودين أرصدة جميع المسابات غير المقيمة مع إيضاح عا عاد وو أرصفة 


اللسابات غير القيمة من كل نوع وفقا للترتئْب الا'تى مع ايضاح أسم البلد أو المنطقة 
النقدية التافغ. لها كلمن الحسايات ب للشار اليها في )لم (5) ف ره) أدناه : 


51 العدد الثالثك ‏ الستة الحادية والاريعون 


ا مانا : غير القيية الصرفية وتلك الخاصة بإتفاقات أذ ترتيسات الدفم 
الثنائية ٠‏ 


9 الحسابات غير المقيمة لخرة ٠‏ 
الحسابات غير القيمة وج ٠‏ 
الحسابات غير المقيمة «د» ٠‏ 
ه ‏ الحسابات غير المقيمة الاخرى كل نوع على حدة مع توضيح ذلت - 
© ل كشف بحسابات تشغيل السفن رقم 4١١‏ إ( ملحق رقم 6 ع. 


وسين الحركة على حسابات' تشغيل السفن رقم »١١‏ وتستوفى بيانات هصذا 
الكش على الوجه الااقى :1 


الخانة رقم ١‏ : يدرج يا انيقاء البلاد أد المناطق النقدية المستحق عديه-نا 
تسديد رسوم المرور بقناة الستويس أو أبية مدفوعات آخرى بالاقليم المصسرى تتم بالخصم 
.على الحسابات ٠‏ : 

الخانة رقم ؟ ل ل ل التفاصيل أمام كل يلد 
أو منطقة نقدية باسمتثناء الهند * 

الخانة رقم ؟ يبوج بها مجموع المبالغ الواردة من الخارج بالعملات الحرة لتغذية 
هلاه المسابات وكذا مجموع المبالغ المضافة الى هذه الحسابات خصما من 50 غير 
مقمة“حرة دن :ذكر التفاصتيل أمام كل بلد أ منطقة نقدية ٠٠‏ 


الخانتين رقمى 5 وه : يدرج بالخانة «5» المبالغ البو من هذه الحسا بات لدقع 
رستوم المروج بالخانة رقم دهة» المبالغ المخضومة .لقابلة مدفوعات أخرقى فى الاقليم المصعرى 
وَيحِرَى القيد فى هاتين الخانتين أمام اليلد أو المنطقة النقدية التابع - الشخص. اى 
الهيئة المسفحق ليها مثل هذه المبالخ * 


الخانتين رقمى 4 و/ا : بدرج بالخانة 1 مجموع ع البالخ المخصومة من هذه الحسابات 
'لاضافتها عل حسابات ملاحية رقم >" وبالحانة رقم ا مجموع المبالم” المخصومة التحويلها 
الى الخارج دون ذكر التفاصيل أميام كل بلد أو متطقة نقدية على حدة 0-8 


٠ الخائة رقم م : يدرج' بها مجموع. أرصدة الاقغال وهو ا العملنات السابقة‎ ٠“ 


؛ - كشف بحسأنات تشغيل السفن زقم (5) ( ملحي رقم 6ه 


ويبين الخركة على حسابات تشغيل السفن” رقم (5غ وتستوفى إبيانات هذا 
الكقنف على الوبحه الآتى : 


7 الخانة رقم ١‏ يد بها أسدماء البلاد” و . ناطق النقدبية التابع, له" المسناباتعل, 
أن يبين تحث كل بلد لو متطقة: نقدية''تفاصنيل الحسابات التابغة لها مع ذكزٍ اسم 
الوكيل المحل مقرونا باأسم الموكل الخارجى ٠‏ 


الخانة رقم : يددج بها أرصدة الفتع ١ ٠‏ 
ل 

الحانة .رقم 0 9 يددج بها المبالغ, الوأردة. هن كار 50 الاحنبية. تغب ةيم 

هذه الكسابات وكذا مجم و المباللخ. المضافة :إلى هدم امسبابات خصما من -حسبايات. غينٍ 


قو ؤانين وقرارات 1 


-مقعمة حرة أو حسادات غير مقمة أ قا 1 تت 3 قائة 1 
جحمة حرة او 1 غير مقيمة أخرى طبقا لما تقضى به قواعد الرقابة النقدكه 

الخانة رقم 5 : يدرج بها المبالغع المضافة ألى هذه الحسابات ستدادا لأجور الشحن 
-وتذاكر السفر المحصلة محليا: ٠‏ 

الخانة رقم © : يدرج بها المبالغ المضافة الى حسابات تشغيل سفن رقم (؟)خصيا 
من حسابات تشغيل سفن أخرى وتقسم هده الخانة الى قسمين 0 الاول للمبالخ الحولة 
من حسابات تشغيل سفن رقم )١(‏ والثانى للمبالخ المحولة من حسابات تشغييل 
-سفن رقم (5) ٠‏ 

آخانة رهم 3 + يذج بها" المخصلاك الاعرى إلشانة إلى عسابات تفسيبتل 
رقم (9) ٠‏ 

الخانة رقم 1 : يدرج بها مجموع العيرد بالخانات © و؟ وه و5 

' الخائة رقم 8 : يدرج بها المدفوعات المحلية خصما من هذه الحسابات بشسأن 

..مصروفات البواخر وتموينات السفن الخ ٠١‏ 

إلخانة رقم 2-0 يدرج بها المبالغ المخصنومة من هصمذه .اللسابات .لتحويلها الى 
محا بيات مدل سفن رقم 0 أخرى 
كانه رقم :3 : يدرج بها المبالخ المخصومة من هذه ه المسابات د لتخويلها الى 

ار ١‏ :'يدرج بها مجموع القيود بالخانات م وى و ٠‏ 

الخانة رقم ؟١.‏ : يددج بها رصيد الاقفال وهو ناتج العملجات السابقة . 

ويبلاجئل عند إعدناد هذا الكشف أن يبوضح نحت :بعانات الحسابات التأبعة لكل 
.يلد أو منطقة نقدية مجموع جزنى للارصدة والقيود الخامضة بالمسابات التابعة لكل 
منه عن عن الميوض لاسي الكل لبتي ارال اال لو 

وترفق بالكسوف ربع السنوية الخاصة بحسابات تشسغيل السفن رقع :)١(‏ ودقم 
زف صور م الكشيوف التفصيلية . الاسبوعية التى 00 سبق ارضالها الى الادارة 
العامة للنقد مع الاستمارات المبذئية الصادرة 'تأبعدا لقيود الاضافة. الىمهذه اللسابات: 

مادة 384 هس تقوم الادارة آلعالة للنقد بطبع: الجداول الاجصائية 0 ١د‏ (ب» 
“ف ل(ج) ف (د) وموافاة البتوك يما يلزمها من هدم "المطبوعات”* 


ا 011 
وزارة الخزانة - 
قرار نرقم 185 السئة )١( 19٠+‏ 
بتعديل بعض #دكام القرار رقم 547 لسئة ١901‏ باصدار 
لاتحة المناقصات والزايدات 


بعد الاطلاع على القانون رقم 595 لسنة 19054 بتنظيم المناقصات 
وعلى القرار رقم 015 لسمنة /ا01ه9١‏ باصدار لائئحة المناقصات والمزايدات ,. 
وعل ما ارتاام مجلس الدولة , 
قرر: 
مادة أب يستبدل .بالمادة 0 وتالفقرة الاول من اللادة م4 وبالفقرة الاولل 0 
المادة ١ه‏ وبالمادة 5١‏ وبالفقرة الادلى من المادة 75 وبالمادة 17 وبالفقرة الثانية من 


المادة 99 وبالفقرة الثانية 4 من المادة ه١٠‏ وبالمادة ١٠١/‏ وبلمادة 05١‏ », و بالفقرة الاول 
من المادة تفن من اراد رقم لسنة /01ه16 المشار اليه النصوص الا ثية : 


« مادخ /ا ‏ لا بحوز لوظفى الحكومة ومستخدميها التقدم بعطاءات قىالمناقصات 
كما لا يجوز شعراء أصناف منهم أو تكليفهم تنفيك أعمال ٠‏ 


ومع ذلك يجوز شراء كتب من تأليئفهم 'سؤاء منهم مباشرة ل من اللكتيابالمودعة 
بها أو تكليفهم بالقيام بأعمال غنية كالرسم والنئحت والتصوير ال ون 
الاعمال الفنبة .هنهم » اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ٠‏ ْ 
ويكون الثسراء أو التكليف بالعمل الفنى من نفس الكتاب أو نفس العمل الفا 
الواحد فى السئة 5 .نت رخيص من السلطات الو" تية 0 
رئيس المنطقة أو الرجدة مقتنا اله بجازة عيومة بيات وبشرط أل .يزيد عدم 
النسخ الاشتراة من الكتاب الواحد على حمسن نسيتح * 
رئيس المصلحة فيما لا يجاوز خمسة دعشيرين جنيها ٠‏ 
وكيل الوزارة كيماأ لا تحاوز خمسينل جنيها ٠‏ 
الوزير فيما لا يجاوز مائة جنيه ٠‏ 
الئجنة المالية بوزارة الخزانة فيما يزيد على ذلك ٠‏ . 
على آنه بالنسبة الى الكتب الدراسية يخول السيهد دذير التربية والتعليم سلطة 
اللوافقة على شرائها طيقا للقواعد العامة مهما تكن قيمتها ٠‏ 
آما اذا كان الوظف قد باع بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بسشة أشهن على 
الكل - حق الطبع والنشر الى مكتبة أو فرد فيكون الشراء طبقا للقواعد العامة ٠"‏ 


0 نشر بالوقائع المصرية العدد 35 الصادر فى ١5١‏ أغسطس سلة ٠ 196١‏ 


قوانين وقرارات علق 


ويكون شراء حق التأليف مر الطبع او النشر وفقا للقواعد التى تقررها اللجنة 
اللالية بوزارة الخزانة ب ويصدر بهذا التسراء قرار من الوزير المختص آذا لع تتجاوز 
'القيمة أربعمائة جنيه ,. وما يزيد على ذلك بيكون. بقرار من رئيس الجمهورية » ٠‏ 


د مادة لمع (فقرة أولى) ‏ يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن ؟ /ز 
-من مجموع قيمته ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل ؛» ويعفىمن 
.ذلك الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تساهم الحكومة فى رأسن مالها بمأ 
لا يقل عن 9؟ بي » * 


د مادة 0١‏ ( فقرة اولى  )‏ يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع فى مدة 
لا تجاوز عشرة أيام نيدأ من تاريخ اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بقبول 
-عطائه تأمينا يوازى ٠١‏ / أو أن يكمل التأمين المؤقت الى مايوازى ٠١‏ / من مجموع 
قيمة الاصتاف أر العملية التى رست علية » وذلك لضمان ثنفيدك العقد » وربعفى من 
“ذلك الهيتات والمؤسسات العامة والشركات التى باصم الحكومة فى رأس مالها جما 
لا يقل عن ه؟ / > * 

« مادة 1١‏ لا يلتفت الى العطاء شر المصحوب بالتأمين المؤقت كاملا وبعفى من 
“ذلك الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تساهم الحكومة فى رأمس مالها بما 
لا يقلن عن 6؟ /ر ء أما العطاءات المقدمة من الجمعيات التعاونية المصرية المؤسسة طيقا 
اللقانون فتنظر ولو كانت غير مصوبة بتأمين مؤقت متى كانت مقدمة عن توريدات أو 
مقاولات تدخل فى دائرة الاعمال المرخص لها فى مزاولتها قانونا ٠‏ 

ويجوز فى حالة ما اذا كأن العطاء مصحوبا بتأمين مؤقت لا يقل عن 6١‏ بز من 
قيمة التأمين المطلوب أن يطلب من صاحب العطاء كتابة تكلمة التأمين خلال ثلاثة أيام 
عمل فأذا لميقم بتكملته خلالهذه المدة فيستبعد عطاؤًه » الا أنه ,يجوز للوزير اللختص 
بعد موافقة لجنة اليت التجاوز عن تأخير صاحب العطاء فى تكملة التأمين خلال هذه 
'المدة بشرط أن يكون العطاء فى صالح الخزانة » » 

«مادة 35 (فقرة أولى) ‏ العينات المقدمة مع العطاءات التى لا يمكن بحسب 
طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو للعينات النموذجية بالمعاينة البسيطةيجب 
'ارسالها الى المعمل الغنى ا حكومى المختص أو الى الجهة الغنية المختصة لفتحصها 
واختبارها ؛ اذ كانت قيمة الصنف تزيد على خمسمائة جبيه » وعلى رئيس القسم 
المختص أو مدير المخازن أن يضع علليها أرقاما سرية ( مع مراعأة تعليمات المصلحة 
“التابع لها المعمل فيما يختص بالاختام والتعبئة ) ويرسل معها كشضفا تفصيليا ببيان 
“مفردائها والغرض الذى من أجله براد شراء الصئفم ومقذار الكمية المطلونة وثينتهيا 
على أن يراعى ترتيبها فى الكشف ترئيبا تصاعديا على أساسس الاسعار المقدمة ويجبه 
' توضيح مآ قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وامضاءات لتمتيزها ولضمان 
:عدم استبدال غيرها بها , مع ذكر التاريخ المعين لليت فى المناقصة وذلك لكى يقرم 
'المعمل الكيميائى او جهة ا الفنية بفحصها وموافأة الجهة المختصة بنتيجة 
' الفحص قبل التاريخ المذكور :بوقت كاف يسمح بفحص العطاءاث علمضوءٍ تقرير العمل ' 
عن العينات ورفمع التوصيات اللازمة للجنئة البت فى المناقصة فى الميعاد المحدد » * 


«مادة 35 'مشكل لجان البيتك فى المناقصات العامة فئ الوزارات برثاسةوكيل 
*الوزارة أو هن .يندبه + وفى المصالح برئاصسة رئيس المصلحة أى من يندبهءوفىالاسلحة 
در ئاسعة مدس السلاح 3 من يندبة , وفى المناطق والفروع والوحدات برئاسة رئيس 


كه العدت الثالث ب السنة بالادية ١‏ ذالاربعون 


- أو 5 أو الوحدة وعضوية رئيس القسم المختص تو نأئجه تيسن قسم شري 
0 وذلك بالنسبة الى مقاولات الاعمال » دعضوية مدير المخازن أو وكيله 0 
المشستريات أو . وكيله ومنذوب الإدارة المطلوب 3 الاصتاف بالنسية الى المششتر 
وموظف فنى او أكثر من السلاج أو المصلحة ثم من الاسلحة والمصالح الققرة إن 7 
من لهم خبرزة بهذه الاعمال او الإاصئاف , ل علاوة على مندوب وزارة الحزانة 
وعضو حجلس الدولة لادارة الفتوى والتقرم اللختصة فى الالات آل ى التحتم فيها 
قانون تنظيم “لناقصات والمزاندات حضورهما ٠‏ 


وبراعى في اختيار الاعضاء ان نتناسب وظائفهم ودرجامي وبر نهم مع اهمية. 
المناقصة ,» ٠‏ 


د مادة 97 (فقرةٍ ثانية) فاذا تان عن اثمام العمل وتسنليمه كاملا ذ ىالمواعيد. 
المحددة فتوقع |غرامة عن المدة التى بتاخض فيها انهاء العمل بعد المبعاد المحدند للتسليم 
الى أن يتم التسليم المؤقت »2 ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف ا 
للوزارة "و المصلحة أو السلاح نشوؤها عن: أسنباب قهرية ٠‏ ويكون توقيع الغرامة 
بالنسب والاوضاع التالية:؛ : 


* عن الاسبوع الاول أو أى جزء منه‎ 2/١ 
٠. بر عن الاسبوع الثانى أى أى جزء منه‎ ١ده‎ 
+ ع الاسبوع الثالث أو أى جزء منه‎ 0 

ور؟ / عن الاسبوع الرابع أو أى جزء منه ٠‏ 

2/9 عن أية مدة تزيد على الاربعة الاسابيع » ٠‏ 

« مادة ٠١5‏ ( فقرة ثانية » .وللوزارة أو ا؛لصلحة ”و السلاح فى دالة عد,قيام 
المتعهد بالتوريك في الميعاد المحدد بالعقد أو خال المهلة الإاضافية أن اننخدذ أحبد الأجرائين. 
الت ين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل : 


2 1 ( شر اء الاصئاف التى لم بقعم المتعهد تور يدها من غيره عل . حسابه سس واء. 
1 بالممارسة الى بمناقصات محلية أو عامة بنفس الشروط 5أة اوراصفات المعلان عنها 
والمتعاقد عليها » ويخصم من التأمين المودع من المنعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة 
أو ذية مصلحة -حكومية أخرى قعمة الزيادة فى الثمن مضافا النها مصروفات ادارية 
مواقع ه / من قيمة الاصناف المشتراة على حسابة وما يستحق من غرامة عن مدة 
التأخر فى التوريد ٠‏ 
أما اذا كان شيعن شبراء أى صنئف بقل عن سبعر المتعهد فلا بحق له المطالية 
دالقرق' 1 وهذا ل" ببمشع من تحصيّل كاي التأخير المستحقة والمضروفات الادازية * , 
. ويجوز ل المخازن فى. الوزارة. أو 'الصلحة أو الاتيلاج التح لماوز عن غرامف 
التأخير, اذا قلت عن جنية ٠»‏ . - : 
.! (إب). انهاء. .التعاقد .فنا يختص بهذه الاصئناف ومصادرة افتيادت 5 وال 
:/٠‏ من. قيمتها. دون حاجة للالتجاء الى القضناء مع اخطار المتعهد بذلك: يكتاب. موصى. 
علي : ذلك دون اخلال بحق الوزارة أو المصلحة فى السلاح فى المطالية بالتعويض* 
5 1 وفى هبذه الخالة. لا يجوز , نشعراء هذه الاصناف خلال السنة المالبة التى 5 نع فيهاً 
انهاء التعاقد. 6 - أنه يحوز ذلك. بموافقة .فكيل الوزارة المخقص | بشرظٍط سام 
المدررات' الت تدعو لهذا الشراء » 5 


قوانين وقرارات مك 
« مادة !11س يجب ارسال عييئات المستريات المحلية التى تزيد قيمتها على 
خمسائة جنيه الى المعامل أو الجهات الفنية الحكومية المختصة بالطضرى المتبعة فى 
المناقصات العامة وذلك عن الاصناف التى لا يمكن التحقق بالمعساينة البسيطة من 
صلاحيتها ٠‏ ش 
أما المشستريات التى تكون قيمتها خمسمائة جنيه فأقل فيكتفى بفحصها بمعرفة 
لجنة يكون من بين أعضائها موظف له خيرة بالصنف المشترى » ٠‏ 

د مادة ١١١‏ (فقرة أولى): ‏ تفحص اللجنة نسيا مئوية مختلفة تحدد بمعصرفة 
وتحت مستئولية الجهة المختصة حسب أهمية #لصنف وبحرث تكون العينسة ممثله 
للصنف ٠»‏ وتعتير اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصقات وللعيئة 
المختومة ٠‏ وتحرر محضرا على الاستمارة رقم ١153‏ حسابات » من صور تن بالكربون 
تين فيه النسبة المثوية لمقادير الاصناف التى فحصتها وأسماء ومواصفاتث ومقادير 
الاصناف وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر لرئيس المصلحة أو 
مدير السلاح أق من ينيبه من الموظفين المسئولين للتصرف » ٠‏ 

«مادة 1١55‏ (فقرة أولى) - عند ورود تصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها 
على خمسمائة جنيه » ويكون قد سيق ارسال عينات منها عند تقديم العطاءات للمعمل 
الغنى الحكومى المختص أو تم التعاقد عليها على ساس شروط ومواصفات المصلحة أو 
السلاح فتؤخنذ عيئة منها وننسم ل إن أمكن قسمتها ‏ الى قسمين والا فتختار عينتان 
من هذه الاصناف بحضدور لجنة الفحص والمتعهد آى مندويه ويحتفظ باحداها رئيس 
اللجنة بعد ختمها بخاتمه وخاتم المتعهد آو مندوبه » أما العينة الاخرى فتختم بخاتم 
زئيس اللجنة ويوقعها عضوان من أعضائها ويعمل محضر توقعه طنة الفحص والتعهه ‏ . 
أو مندوبه بأن هذه العيئة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس طنة الفحص ثم ترسل. 
للمعمل الكيميائى بعد اعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ شهادة تحليل المع 
للعينة الاصنلية للاسترشاد بها عند الفحص , وترافق شهادة التحليل مستدا 
الصرف ©“ * ا . ا 
مادة ؟ . تضاف فقرة جديدة الى المادة ٠١‏ + ووإفقرة ثتالثة الى الينك ده 
ه , وفقرة ثانية الى المادة 7٠‏ , وفقرة ثانية الى المادة لالم من القرار رة.' 

619 المشار اليه بالنصوص الااتية : 

د مادة 7٠‏ (فقرة جديدة) . ويجوز للوزير المختص بعذ موافقة 
فى التجاوز عن مخالفات النشر التى لاا نتم ووفقا للتنظيم المتقسا ا : 
المناقصة وأثر النشر بالنسية لعدد العطاءات المقدمة فى المناقصة ؛ى |, 

« مادة 56 ( ب فقرة ثالئة  )‏ ومع ذلك يجوز للوزير انا 
اليت الموافقة على تحمل الوزارة أو المصلحة أق السلاح بمصرو: 
اشترط المتعهد ذلك , على أن يؤخدذ هنآ القرط فى الاعتبار 
بين مختلف العروض من حيث الاسعار والشروط المقدمة » - 


و مادة 3٠‏ ( فقرة ثانية ) - ومع ذلك يجوز للوذير | 
النظر فى التجاوز عن التأخير فى الحالات التى ودف 
قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها وبشرط أل 
ارادة صاحب العطاء ون يكون العرض المتأخر فى..ر 


يلد انفضاضي جنة فتح المظاريف قلا يجوز قبو' 


جام ب العدد الثالثك ‏ السنة الحادية والاربعونئ 


ممصم مه عه مص 


ومادة لالم ( فقرة ثانعة ) ل ويجوز بقراد من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة 
أو مدير السلاح فى الوزارات والمناطق والمصالح والاإسلحة 'نجاوز الحسنود الواردة 
بالفقرة السابقة فى الحألات الطارئة أو الاستثنائية بضرط ألا يؤثر ذلك على أولوية 
المتعيد او المقأول فى ثرنيب عطائه ووجود اعتماد فى الميزانية يسمح بذلك , وضرورة 
الحصول على موافقة المتعهد أو المقاول عليها » . 

مادة "اس ينشى هذا القرار فى فى الوقائع المصرية 2 ربعيل ا تاريخ نشره - 


تحريرا نمى ؟١‏ المحرم سسنة ١١٠١‏ ( 7 يولية سنة ١95+‏ ) 


وذادة العدل 
٠‏ قسسرال 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على و الجمهورى دالقانون رقم 7ه لسنة ١109‏ فى شش أن السلطة 
التضائية : 


وعلى قرار وزارة الداخلية الصادر فى 5١‏ أكتربر سنةٌ 9ه؟1 فصل بعض 
اسبلاد عن بعض المراكز والحاقها بمراكن 1 بمديرية المنيا + 
000 وبعد استطلاع رأى .كل من محكمة المنيا والنيابة العامة ومجلس مديرية المنيا , 
ش ل 
مادة ١‏ تفصل 'قرية'بلة المستجدة عن محكمة مطاى وتلحق بمحكمه ربنى مزار ٠‏ 
.عاد ؟" مس نفصل قريتا ههيا ومهدية عن محكمة سمالوط وتلحقا بمحكمة المنيا 


ابس فصل قرى : اتليدم وساقية مومى ومدساة كامل ونزلة حمسرذ عن 
8 بمحكمة أبو قرقاص ٠‏ 
جميح التضايا المنظورة' الاان أمام المحاكم التى فصلت منها.هصسله 
صجحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص محاكم أخرى تحال 
آلى هذه المحاكع بأوامر تصدرها المحاكع التى فصلت منها هصذه 
بنها لجلسات محددة وبغير مصاريف وفى حال غياب أحد الخصوم 
“بيفه بالحضون فى المواعيد العادية ٠‏ 


“هذا القرار اعشبارا من تاريخ نشره. فى الجر بدة الرصمعة 5 


' الاول سنة ١؟١‏ ( 6 ستبتمير سنة )195٠‏ 


0-2 


2 7 00 
ضر شهدي 
صرها مايا كاين 

العد 5 

: السنة الحادية وأ . تويسعبر 
الرابع ظ! ديه والأربعون سئة ١٠حكوي‏ 

مث د لويخ الله د د سهتم دقع الك وتفكمويت أت 

انه حَىَنْحَقٌ آشبِين قرا تكرم * 


جنيع المخايرات سواه آكانت خاصة بتحرير المجلة آم بادارتها ترسسل بعنوانه 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رقم 5١‏ بالقاهرقة 


دا الواهر للطبباءة 


1 شامح لصوب - المالهرة 


«التقض نا 


الجكع 8 /.أول دسسمجر 1١909‏ 
١ل‏ تنظيم + القانون رقم 1551 لسئة 11614 
ب (ل قانون ٠‏ تطبيقه فى الزمان ٠‏ القانون 


الآصلح للمتهم ٠‏ ص ١او؟‏ 


الحكم 16 : 
دقاع + لحقيق طلب معبل ٠‏ 


الحكم 15 : 
استدلال ٠‏ 'لحر عن الجريمة بقصد اكتشيافها,ء 
4 لا بعد الحريضا . * 


10١ ص‎ 


الحكم 21917 ل ديستمسر 1199 : 
لحقيق ؟ معاينة '" 
اثبات * ص 4019 


الحكم 15 : 
نقض ِ أوجهه » بطلان الجكم لعدم التوقيع 
عليه فى ثلاثين يوما ٠‏ صن 4904 


الحكم 5 : 
شهادة زود *٠‏ 
الحكم ه55 , 8 من دبسسير 1١999‏ :. 


ص 56 


حكم * عيوب التدليسل.٠‏ فساد| 
. الاستبلال + ص 2505 
٠‏ الك جا : 


ب - دعوى جنائية * ش 
ج نقض ٠‏ ,: 
الحكم 191 : 


ص 566 


٠ أوجهه‎ ٠ نقض‎ 


قاذون ٠‏ تفسير قضائى 5 ص 5600 
الحكم 19 : 

١ت‏ تحقيق ٠‏ اختصعاصضص يأجرائه 59 

ب سب دفاع ٠‏ الرد الكافى ٠‏ ص 106 


الحكم 8 : 


'نقض ٠‏ ممن يجوز ؟ حق النيابة فى الطعن ٠‏ 
. دعوى مدلية ٠‏ 


أهياب انقضائها * صن و 


الحكم 5٠١‏ : 
مياه غازية ٠‏ نخس ٠‏ 


الحكم ١5 , 5١3‏ من دسنمس 1904 ؛ 


من /اةءع 


مواد مخدرة +٠‏ ص /اهة4 
الحكم 5١5‏ : 

استدلال *٠‏ تلبس » صن /اه4 
الحكم ا 2 3" من اديسمجر 5 : 

غش _ ص 4 : 
الحكع 54 : 

تهريب جمركى * واند 
الحكر 506 : 

وصف التهمة َ ص 10/8 


المكم ٠١5‏ , ؟؟ من ديسمير 1159 : 
خيانة أمانة + عقد الوكالة ٠‏ ص 50/8 


الحكم /ا١٠3‏ : 


استدالال ٠‏ مأمور ضبط اقضسائي / نديه 
للتحقيق ٠‏ _- 


الحكع م4 : 


تقليد علامات نجارية +٠‏ غشس ٠‏ 
ب 0 7 4 اله 1 


الحكم 5065 : 
عقد العمل الفردى ٠‏ 


ص 65 


الغرامة * ص 56٠١‏ 
الحكم 5٠‏ : 
ا قاضى التحقيق ٠‏ 


ب - تحقيق * التصرف فيه ٠‏ 


الحكم 5 , 58 من دستمير 0 , 
استئئاف ١ ٠‏ ص 553 


الحكم +5١5‏ 55 من ديسمصر 1969 : 
١‏ ا خيبالة آمانة ٠‏ 


ب ب حكم + آستئناف * نقض ٠‏ توقيصسع 
ميسودة الحكم 5 ص اكع 


: 5١5 + 5١ الحكمان‎ 


ص |.57١‏ جراتمنقدية * شهادةالجمرك القيمية عن 1<ة 


ب.النقضرالرق 


الحكم 5٠١‏ , ”" من مارس 1350 : 
حكم ٠‏ الاحكام الصادرة فى الموفقوعء, 
والصادرة قبل الفصل فيه “ 
صض 538 


الحكم 5١5‏ : 
ا- اعلان ٠‏ المسخص الذى ليس له موطن 
معلوم فى ممعر ٠‏ 
ب - لجسزرثة ٠‏ موضوع غين قابل 
للتجزثة ٠‏ ص 538 


| نقض ٠‏ 
27 عمل 2 صن 517/9 
الحكم /1١5؟‏ + ٠٠١‏ من مارسن ٠ ١ : ١95٠‏ 
حكم + الاحكام الصادرة ف ىالموضوءوالصادرة الحكم 580 ؛ : 
العم ا | الحكع 355 : 
شفعة 5|007 حكم ٠‏ الطمن قئ الفسكام ..: 
الحكم 15 : ل الس 
نقض ٠‏ ص [51٠‏ 5258 
الحكم ١7١ 53٠‏ من مارسن 395٠‏ : الحكم + : 
0 !- التماس اعادة النظر * 


ليه اس بيع * 


صن 57١‏ | ب عه وقق م 


الحكع لذرظ كن 


اعلان * اص ؟لا؛ 
الحكم ؟؟؟ : 

اباك ٠‏ ص كلض 
الحكج 31597 :: 

دعوى * صصح 618 


الحكم 715 , 14 من مارسس 5950 : 


ص ثلاء 


- القضاءوا ا رارك 
:2ن لإراريهالعليا 


الحكم 558 :7 هن ديسمبر 1108 ٠:‏ | همؤهل دراسى ٠‏ 0 
محاكمة تأدييية * د الحكي 55٠‏ : 
الحكن 5059 : أقدمية : ص 588 
ترقية * الحكم 55١‏ : 
بعادلات كرا مي من 178 | جريمه ناديبية ٠‏ 
,| جره تأديبى ٠‏ ض 5835 


الحكم 5 , [١5‏ من دسسمس يندا 0 


عامل * وقفه عن العمل ٠»‏ ص 48٠‏ 
الحكم 5١١‏ : | 

موظف : موظفو مجلس البرلمان ٠‏ صن 4/٠‏ 
الحكم 392 : 

الصاف : علاوة مدرسة المحصلين والصيارف ٠‏ 

ص 875 

الحكع 39197 : 

وقف التنفيت : سلاح' ٠‏ سحب الترخيص ٠‏ 

1 ص 585 


الحكم 555 : 


المادة 50" من قانون نظام موظفى 


أقدمية : 
الدولة :. ص 585 
الحكم 1ه 


مجاكم ادارية : ميعاد طعن أحكامها ص 4860 


الحكم 5؟؟ : ٠٠١‏ من ديسمعن 1919/8 : 


اكتوبر هع5ا ٠‏ 
اثبات 0 ص 5/5 
الحكم خرف 
مدة خلحمة سابقة ٠‏ ضمعمها ٠‏ ص 581١‏ 
الحكم 59/8 .: 
نظلم 8 5 ص عم 


الحكن 599 , !ا من ديسدمجر 1988 : 
انهاء الخصومة 5 ١‏ 


“عمال القئال ٠‏ 


الحكم 519 : 
موظف + الاحتفساظ للمرظف على سيل 
التذكار بدرجسة فى الميزانية تعلو 


على درجته ٠‏ 
تعيين ٠‏ بوظائف هيئة التدريس بالكليات 
الجامت + ص 560 


الحكمع 5 7 من ينار 69 : 
بطلان : تجهيل صحيفة الطعن فى قسراد 


ترقية * ص 5975 
الحكر 544؟ : 

أقدمية ٠‏ 76 
الحكم 6 : 

مصلحة فى الدعوق : ص 450 
الحكم 555 + 3١‏ من يناير 1105 : 

قرار ادارى * ص 59151 

الحكم 1141 : 

مرنب ٠‏ صن /531.' 
الحكم 558 : 

علاوة ٠‏ أحكام كادر سنة ٠ ١959‏ 

انصاف ٠‏ ص 558 
الحكم 5 : 

طعن : 0 . 

بدل انتقال 5 صن دهم 


الحكم ١17 , 56٠‏ من يناير 5909 : 
ص ؟ءة 


الحكي له؟ ؛ الحكم /اه؟ ؛ 


دعوى : خط فلسطين ٠‏ ص ”00 | حانونية وتربية ٠‏ انض ااءة 
الحكع 567 ؛ : الحكم 50 : 

مدة خدمة سابقة ٠‏ صن 0505| نقل نوعى ٠‏ ل 1 

1 : 
الحكم 555 : الحكم 5059 : 

ميعاد الستين يوما *٠‏ صن ٠5‏ * | جريمة تأديبية ٠‏ صن 5٠١‏ 
الحكم ع : 1 " 5" : 

علاوة 5 “من كم جامعاتث ٠‏ عيئة تدر بيس كلية الطب٠ءص‏ ىه 


| الحكم وه : 1 تلعو ماه 


علاوة ٠‏ صن 505 | عمال القئاة ٠‏ اص 0115 / 


الحكم 55" 0 الحكم 561 : 


ا صن /.ه | يبدل سقر + “ص اه 
ظ 7 قضاوجك الامسائناف 
٠1‏ أحوال صين- 
للك ع3 براي او , 


١‏ دعوى 0 سماعها فى الشريعة الآسلامية 
ب 6 وقف 0 0 0 ص 0 


الحكم “5377 6 1 أبرزيل 19531 1 
الثميون الختائو األة. , طلاقهم « اص 01 


القشدت)زللنق 


الحكم 518 , ١١‏ يونية 4هوا ْ 
شفقة ٠‏ ض 59ه 


+ قضاوافهكم اليه 
١‏ القضساءالمدف, 


الحكم 553 , 58 لوفمير ١907‏ 
شفقة ٠‏ . ص وعد 


ه - قضباء العام ابجرشية 
,. القضتار ا مستهضل 


الحكم 5١1‏ , لا ديسميبر ١909‏ ب ٠‏ قاض مستعجل ٠‏ سلطته:فئ الاثسكال 
حدز ادارى ٠‏ 7 اص :5ه المبنى على التمسك بالتجزيد صن ٠555‏ 
الحكمر 4" ٠‏ الحكم 515 .58 ديستمعر 19559 . 


أ * تجريد ٠‏ بروانستو ٠‏ اص 010 


العا ارق 


الحكم ٠لا"‏ , 4؟ لوقممر ١97٠‏ 
أ ١‏ دغعوى منع تعرض * 


ب ٠‏ حق مطل * 


ج ء دعوى اليد ٠‏ ص ١اوة‏ 


ثانا ا مق الات والحويف 


١‏ أربعة اقتراحات للاستاذ مصطفى 
محم البرادعى ثقيب المحامين ص /امه 


؟ ل المصلحة فى النقض الجنائى , للدكتور 


رعوف عبيله ف يفف 


؟ م هل تختص المحاكم الجنائية بعد صدور 
قانون التأمين الاجبارى من المسئولعطةعن حوادث 
السيازات بنظر الدعوى المدنية التى يرفعها 


المضرور ضد شركة التأمين , للدكتور سسعد 


4- التحديد القانونى لمسئولية الناقل 


البحرى فى حالةا الخطأ الجسيم , وكيفية تقدير 
قيمة هذا التحديد , للدكتور على جمال الدسين 


عوض ٠‏ ص 5ه 
ه ‏ الحكم الجنائى المنعدم , للدكتور أحمك 
فتحى سرو ص 55 


3 التشررهام يبا 


عمل : ق ١3‏ لسنة ٠197٠‏ بتعديل بعض| 


أحكام القانون رقم 11١‏ لسينة 15365 بأصدار 
قانوث العمل ص 7157 
دورصعة ': ق 9ا؟ لسنة 111١‏ , بتعديل المادة 
ألاولى من اللائحة العامة ليورصات الا'وراق 
المالية . ص ذف 


نيابة ادارية : ق 58١‏ لسنة 117١‏ بتعسديل 


بعض أحكام القانون /!ا١١‏ لستةٌ /هؤ9١ا‏ 
باعادة تنظيم التنياية الادارية والمحاكمات 
التأدببية فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 555 
ضريبة على العقارانه المبنية : ق94السنة0 7953 
بتعديل بعض أحكام القانوث رقم 1ه لسنة 
5 فى شأن الضريبيسة على العقارات 
المبئية ٠‏ ص 5؟5 


كرات شر جوري العيبنة المتىر؟ 


معاشات , استيدال : قرار 5١155‏ لسنة 195٠‏ 


باصدار لاثحة استيزابال المعاشات ص | 


كرارإستتتب وزارتم 


وزارة الاقتصاد 
سجل تجارى ؛ قرار 8 لسعنة 155٠+‏ 


| اصلاج زراعى : قرار ١1؟؟‏ لسسسنة 1930 


باللائحة الداخلية للهيئة العامة للاصلاح 


بتعديل بعض أحكام القرار لا/ا١ا‏ لسنة 
69 باللائحةالسنفيدية للقائنون9١؟‏ لسئة * 


46 الخاص بالسجل التجأرى ٠‏ صن ١9988 [55٠‏ باللائحة التنفيذية لنقانون ا 
0 : لسنة 8ه9١‏ فى شان الن 
بوؤارة الشدون الاجتماعية والعمل ش ىم .لوج النهن 


وأكلة ٠‏ ص ١55‏ 
نأمين العجز والوفاة : قرار " لسنة 193٠‏ ش 1 
امين العجز والوفاة : قرار طرح النهر وأكله : قرار رقم 46 لسنة 197٠‏ 


زيادة مزايا تأمين العجز والوفاة 54١‏ 8 

بزيادة مزايا تأمين العجز والوفاة ص باللائحة التنفيذية للقانون 195 لمئة 
أجالب » ترخيص بالعمل : قرار 575 لسنة | ١458‏ فى: شان طرح النهر وأكله ٠‏ ص 557 

53+ الفروك الكامسنية لسريو 


بالعمل للاجانب ٠‏ صن 54 وزارة النموبن 
وذاية الاصلاح الزداعى ودق الطباعة والكتابة : قرار **؟ لسسنة 


طرح النهر وائله : قرار 1م لسنة 2197٠ 193٠‏ تنظيم تداول ورق الطبساعة 
بتعديل بعض أحكاء القرار رقم ١‏ لسنة|) والكتاية ٠‏ ص 45؟ 


2 ف 


ك3 لد مجر 
سئة 1١55٠‏ 


ار 7 7 
) أطه 1 ا 
و 2 لأديص 


رياسة وعضوية السسسادة الاسانذة مد<مودابراهيمع اسماعيل واحود زكى كادل © والسيد 
أحوك غفيفى ؟ وسحمد عطدرة أسواعيل ؛ وعادل لاق نس امستسارين ١‏ 


١/6 


أول دسهدمس سئة 909( ' 


تنظيم ٠‏ القانون رقم +70 لسئة 1104 + العقوبة - 
استفادة التهم بمخالفة أحكام القانون رقم 701 لسسنة 
ع الدى حل «حل القاذون رقم ؟5و لسسئة ١98‏ , 
من التوسعة القانوئية المقررة جالقانون رقموه؟' لسنة5ه19 
العدل بالقانون رقم ؟؟ لسئة 1908 عند ثوافر شروظها .١‏ 
قانون ٠‏ تطبيقه فى الزمان ٠‏ القائون الاصلح للمتهم *. 
.مثا اء 7 1 


الكبدا القانونى 


صدر القاثون رقم ""السئة ١15508‏ بتعيرول 
اثادة الاولى من القازون رقم 9ه5؟ لس نة 


9 فى شآن الابشية والاعمال الثى ثمت. 
بالمخالفة لاحكام القوائين رقع ١ه‏ اسسللة 


ورقم 99 لسئة 19158 - بشأن تنظيم 
امبانى » والنى حل محله القسائون وقم +0 
لسئة 1964 , ورقم ؟ه لسئة ١94+‏ بشأن 
تقسيم الاراضى المعدة للبناء فوالاقليم الصرى 
المومسول به من تاريخ نشره 3 ى الجريدة 

الرسوية » والنتى يقضى بعدم جواز لوحكم 
بازالة أو 'تصحيح أو هدم الاعمال دالئسية 
للابثية والاعمال التى نمت بالمخاتفة لاحكام 
القورانين سدالفة البيان خلال الفترة دن تاريخ 
العمل بكل هن نلك القسسوائين حتى ٠؟‏ من 
يوثيه سئة 1965 ء مما يثعين معه امال 


هذا الحكم فى حق المتهم نظفسرا الى وقوع 


الجريمة التى نسب اليه ارتكابها قى خلال 


الفترة المحددة به وذلك باعتبسساره القالون 
الاصاح للمتهم عماز بالفقرة الثانية هن اكادة 
الخامسة من قاثون العقوبات ٠‏ ّْ 


) القفية رقم 406 سئة ولاق‎ ١ 


٠و١‏ 
أول دسمير سئة وه9١ا‏ 
دفاع ٠‏ طلبات التحقيق المعيئة ٠‏ هتى تلتزم المحكمة 
باحابتها ؟ عند الاصرار عليهاٍ عن المتهسم عن بعد تتازله 
عنها ما دامت المرافعة مازالت دائرة ٠‏ معتال في طلب 
سماع شهود ٠‏ : 


المبدآ القانونى 


ننازل المنهمة فى أول الامر عن تحقيق 
طلب معين لا يسلبها حقها فى العدلول عن 
هنما التنازل والتمسشك يتحقيق هذا اتلطلب 
ما دامت المرافعة مئالت داثرة » فتنازل 
المنهمة فى همستهل الرافعة عن طلب التاجيل 
تسماع شهود النفى لا يدول دون أن تتوجه 
الى المحكمة من جبريد بهنذ الطلب بلسسان 
محافيهنا الذى يمثلها والذى آأصر على التوسيك 
به وأكده فى ختام مرافعته وهو لا سك 
أددى بمصلحة موكلته ١‏ 


( القضية رقم 54لا سئة 558 ق بالهيئة السابقة ) 


يثيره فى طعنه رد عليه بقسوله ه وحيث انه 
بالسحة للدفع سطلان الاجسراءاتث لوقوع 


6 العدد الرابع السنة الحادية والاربعون 
. آول لاس 8 سكة 69 ١‏ 
استدلال ٠‏ واجبات هأهود الضبط القضائى ٠التحرى‏ 


عن الجريمة بقصد اكتشافها . ما لا يعد تحريضا 
ارتكاب الجريمة + التخفى والتحال العسعفة بشرط ثمتع 
الجانى بملكة الادادة ٠.‏ 


رشوة ٠‏ احرام الكرنقى ٠‏ النية 2110 ٠»‏ النشاط 
الارادى ٠‏ صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجالى جريمة 


الرشوة بارادة تامة رغم الاجراءات التى اتخلها هآمور 
الضبط القضائى في سبيل كشضف الجريمة وفسبطاكتهمين 
فيها + 


المبدا القانونى 
بيجب على مأامورى الضبط القضائى - 
بمقتفى الكمادة ١5".دن‏ قالون الاجسبراءات 
الحناقية ته آن يقوموا بالبحث عن االلجراثم 
دمر تكبيها » وجمع الاستدلالات التى 'تللزم 
التحفيق والدعوى , فبدخل فى اختصاضصهم 
اتخاذ ها بلزم هن الاحتباطات لاكتشماف 
الجرائم وضبط التهمين فيها » ولا تشريب 
عليهم قيما ,يقومون. به من التتترى عن الجراثم 
بقصد اكنشافها - ولو اتخذوا فى بسبيل 
ذلك التخفى والتحال الصفبات حتى 0 
التجانى لهم زيآمن جالبهم وليتمكنثوا من أحاء 
01 اجبهم » مادام أن ارادة الجانى ثبقى حسرة 
غير معدومة ب قاذا كان الثابتث من الحسكم 
ان الطاعن قد وما للضابط دن بادىء الاعمسر 
بما كان يتبغى عليه من التقدم اليه مباشرة 
دون نداخل المنهم الآخر - الذى اوإصسسله 
وأرشكه اليه لتذثيلل ما بعشلرض دروؤر 
السيارة هن عقبات » الامر الذى فسرته المحكمة 
بعحق بأنه ايماء.من الطاءعن باستعداده للتغافى 
عن المخالفة الجمركية 'لقاء ما يبذل له من مال 
ثم المسياومة بعد ذلك على مبلغْ الرشوة وقبضه 
فعلا وضبط بعضه فى جيبه » وان ذلك كله 
حدث فى وقت كانت ارادة الطاعن افيه حصرة, 
طليقة . وكان انزلاقه الى مقارفة الجريمة ليرد 
ارادة ثامة قيكون صحيجا ما خلص البسسه 
. الحكم دن أن تحريضها على ارتكاب الجريمة نم 
بيقم 5 جانب رجل الغسيط اللفناتي” 


الحكمة 


الجريمة نتيجة تحريض رجال البوليس بحيث 
انها ماكانت لتقع لولا تدخلهم فاآنه وان كان 
صمحيحا أن عمل رجال الضبط هو ضتتيط 
الجريمة لا خلقها الا أن القانون لع يضح على 
حرية هؤلاء الرجال فى سلوك الستبل المؤدية 
الى ضبط ثلك. الجرائع قيودا اللهم آلا حماية 
حريات الاشخاص ومساكنهم فضلا عن القبور 


١‏ الخاصتة بالنظام العام وحسن الآداب » كيا 


أن من أولى واجبات رجل الضيط القضائى 
تلقى التبليغات . عن الجراثم ورجمعالاستدلالات 
وتلقئ الابضباحاث عن الجريمة ومرتكيها الى 
غير ذلك وله أن يرتاد ما براه محققا لفعمسيط 
الجرائم من مسالك طللما أنه بعيد عنالمساس 
بتلكالخر بيات ومع ذلكنانه كماعكن لهالانتقال 
الى مكان الجريمة عقب وقوعها لضيط الواقعة 
فان له الثر بص للجانى اذا كان قب.وصل الى 


علمه نبا اعتزامه ارتكاب الجريمة للاطباق: 


بعال ازكنيانها ]3 فى ذلك نما بوي اهن 
الاطمئنان إلى دقة م يحصاون علنه من وقائع 
تنير فى كشف الحقيقة باعتبار أنفى المشساهدة 


مايفوق السماع تثبعتا للدليل وتقوية ' 


لليقين » ومن ثم قلا جناح عليهم فى دول 
مسرح الجريمة حتى اذا ما وقعت كانوةآ لها 
شهودا ولا تثريب عليهم فى سبيل ذلك فى 
التخفى أو انتحال الصفات التى تدرأ عنهم 
اشتياه آلجانى فى أمرهه' لدخول ذلك «أمثاله 
قى تطاق المشروع من الوسائل آلتى لم يضع 
الشعارع على سلوكها قيوداآ * وحيث أنه 
بالنسبة لما قد يفسر فى تداخل رجال الضبط 
فى هسرح الجسريمة صفق مباشرة , 
'والظن بأن فى ذلك تحريضعا على اراثكابها بحيث. 
أنه لؤلا هذا التدآخل المباشر: ما وقغت فآن . 
مثل هذا التداخل سواء وقع من رجال الضبط 
أو من سسواهم من عامة الناس' ان كان له أش . 
فى قيام الجريمة فاننا يقتصر على ما يتصدل . 


بالزكن المعنوى فيها وهنو القصند الجنائى. لدى . 
| الفاعل بحيث أنه اذا ما يلغ آلهبداخل أو 


التحزريضص الحد الذى لاتجغل للجائى خيارا 1 


وحين عرض 0 لدقاع الطاعن الذى فى الوقوع فى لحمأة الحريمة ويدفعهة الى 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ا 


التردى فيها دفعا لا يملك ازاءه ردا فأآن مثل 
هذا انتداخل من شأنة ان يعدم الرضاءويرفع 
المسئولية عن الفاعل وينتفى بذلك العقصساب 
لانعدام الارادة التى يقوم عليها القصد الجنائى 
أما ما يقع من مجرد تلافى تصرف رجل الضبط 
أو سنوآه مع رغبة الحانى الاجرامية ومسايرته 
له فلا يعتير ذلك تحريضا على مقارفة الجريمة 
معدما للارادة ليس فية استهواء الى مخالفة 
القانون باغراء لا تقوى ارادته على دفعه 2 ولا 
يؤثر فى قيام أركان هذه الجريمة أن تقع 
نتيجة تذاخل أو تدبير لضيطها وأن الراشى 
لم يكن جادا فيما عرضه على المتهمين اذ أن 
عرض الشاهدين الول والتانى أو أحدهيا 
الرشعوة كان جديا فى ظاهره وكان المتهمان 
قد قبلاها على أنها جدية وعبثنا اثر ذلك 


بمقتضحتات وظيفتهما لصلحة الراشى باخسلاء* 


سبيل السيارة بمحتوياتها دوك التقبت من 
وجود الشهادة الجم ركية لدى ثاقلها  »‏ وهذطا 
الذى قاله الحكع سديد فى القائون ذلك أنه 
مما يدخل فى اختصناص مأمورى القسسيط 
القضائى أن يتخذوا ما يلزم من الاحتياطات 
لاكتشضاف الجرائم وضيط المتهمين فيها وأن 
عليهم بمقتضى المادة .١؟‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجسرائع 
وم رتكبتها وإجمع الاسنتدلالات التى نازم 
لتحقيق الدعوى .. ولذا فلا تثريب عليهم فيما 
بقومون به من التحرى عن الجزائع بقصسهد 
اكتشافها «لو ؟تخذوا فى سبيل ذلك التخقى 
وانتحال الصسفات حتى يأنس الجانى لهم 
ويآمن حانبهم 0 من أداء واجبهم مادام 
أن ارادة الجانى تبقى حرة غير معدومة ٠‏ لما 
كات ذلك وكان مآ أثيته الحكم من أن الطاعن 
قد أومأ للضابط ريمضان. مصطفى من بادىء 
لامر بما كان ينبغى عليه من التقدم اليه 
مباشرة دون تداخل المتهم الاتبخر: الذى أوصعله 
وأرشده اليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة 
من عقبات الامر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه 


المياء من الطافن ‏ باستعذاده التفحادى عن 


الساومة بعد ذلك على مبلغ لغ الرشوة وقبضمه 
فعلا وضبط بعضه فى جيبه وأن ذلك كلنه 
حدث فى وقت كانت ارادة الطأعن فيه حرة 


الجرائم 


طليقة 2 وكان ا الى مقارفة الحجريمسة 
وليد ارادة ثامة نو خلص الحكم من ذلك الى 
أن المحكمة لاترى فيما وقع تحريضا من جانب 
رجلى الضبط القضائى على اراتكاب الحريمة * 

لما كان ما تقدم , وكان ما سساقه الحكم عن المادة 

١‏ من قانون العقوبات المقابلة للمادة 15 من 

قانون العقوبات الفرتسى انما هو رد على 

ماأثاره الدفاع فى خصوص أن بعض المحاكم 
الفرنسية قد جرت على عدم تجريم الععسئ . 
الصادر من الجانى اذا كان وليد ضغط عشلى 

ارادته من جاتب رجال اليوليس فى بعض 

بوقالت المحكمة إن هذا الر؟أى محل 
نقد وخلصت الى أن الدفع فى غير محله 
ورفضته + دولم تنعرض المحكمة لاحكام قانون 

الاجراءات الجنائية فى هذا الخصوص ولم 
يكن فيما قالته ما يتعارض مع ما انتهت اليه 
من توافر عناصر الجريمة التى دانت الطاعن 

٠ بها‎ 


د وحيث أنه لا م ان 


أسنانن ويتعينث رخضه موضموعا 6 * 


( القضية رقم 4 سلة ١8‏ ق دئاسة وعضويةالسادة 


:الاساتذة محهود محمد مجاهد» واحمد زكى كافل © بوالسيه 


أحمد عفيفى 2 ومحمد عطية تسماعيل . وعباس حلفى 
سلطان اللستشارين ) ٠‏ 


5 


1 سوبر سئة ه١1‏ 


تحقيق ٠‏ عمعايئة ٠‏ ها لايبطلها 
امتهم الذي لم تسر حضوره ٠‏ 
التمسك بتقص الْعايئة أو عيبها ٠‏ 

اثبات ٠‏ محكوة المؤضوع ٠‏ إقناعية الدليل ٠‏ سلطة 
دحكية الأوضوع فى تقدير 5 شاب العارئة - التي 'تمت. 
فى غيبة التهم ب هن نقص أو عيب * 


٠‏ احراؤها فى غيبة 
اقتصار حق إكتهم على 


المبدأ القاذونى : 
العاينة ليستالا اجرا. من احراءاتالتحقيق 


يجوز اللغيابة أن تقوم به فى غيبة التهم اذا لم 
بنسر حضوره ب وكل ها يكون للمتهم هو 


أن يتمسك لدى الحكمة: بما قسل يكون فى 


المعابنة من نقص .أو عيب »فيقع نقدير ذلك 
فى سلطة المحكمة بوصف المعايئة دليسلا من 


ادلة الدعوى التى تستقل إلحكمة' نتقديره :» 


ثُك 


العدد الرابع السنتة الحادية والاأربعون 


ومجرد غياب: المتهم عند اجراء العاينة ليس من 
شآنه أن يبطلها ٠‏ 

«القضية رقم ١١‏ سنة 55 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة محمود لإراهيم اسجاعيل وفهيسم يدى 


جندى ء ومحمود حلمى خاطر ,. وعباسن حامى سلطان 
ورشاد القدسى المستشارين )» ٠‏ 


الح 


/ا مير سئة 1565 


أء*باء اج نقض ٠‏ آوجهه ٠‏ .بطلاناخكم لعدم التوقيع , 


غليه فى ميعاد ثلاثين يوها ٠‏ السهادة السلبية إلمثيتة 
لذنك ٠‏ الفقرة الاخيرة عن الكقادة 65" 13 + ج همى التى 
لصدر بد انقضاء هقه المدة ٠‏ إستصمارها فى لهاية 
ساعات العول فى اليوم الثلائين لا يلغى ايداع الحكم بعد 
ذلك ٠‏ لاغبرة بها يرد فى اعلان الابداع عن تارريخ الحكم ٠‏ 


المبادى, القانونية 


١1ل‏ استقر قضساء محكوة النقض على أن 
الشهادة السلبية التى ,بنبئى عليها :بطلان الحكم 
هى التى تصدر بعد إنقضاء اللسلاثين يوما 
المقررة فى القازون ٠‏ 

؟ س السهادة السلبية الصادرة فى 
الثلاثين ب حتى فى لهابية ساعات العمل لا 
تئفى ايداع الحكم بعد ذلك ء لأن تحسديد 
ميعاد العمل فى أقلام 'الكتاب لبس معناه أن 

. هذه الاقلام بمتنع عليها أن 'نؤدى عملا يعمد 
انتهاء الميعاح * 

* بالا عبرة يما برد فى اعلان الإبداع عن 
تابيخ الحكم بفغرض تجاوز المبعاد اللنصسوص 
عليه فى الفقرة الاخررة من المسادة 5١7‏ من 
قانثون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

(القضية رقم ١58‏ سنة 59 ق رئاسة وعضويةالسادة 
الاساتدة محموج. محمد مجاهن واحمد زكى كامل > والسيد 


احمد عفيفى , ومحمد عطية اسسدهاعيل ٠‏ وعادل يوسن 
الستشارين )© ٠‏ : 


05 
/ا ديسمبر سئة بؤهو١ا‏ 


شهادة زوز ,م عناصر الواقعة الاجرامية ٠‏ تغيسي 
الحقيقة. + لا. يجوز تكديت الشاهد فى قول اعتمادا. على 


. قول آخر بغير دليل ٠‏ الضرر ٠‏ هايقتضيه ٠‏ عدول. الشاهد 


عن. شهادته الكاذبة قل اتمام المراشعة يملع تحقييق | 
أرد معيب: على دفاع المتهم + بوجوب التدليل على فسسساد 


الجردمة - استفادة هن إدين فى شسرهادة الزود م نقض 
الحكم فى. الدعؤى التى أديت. الشهادة فيها *. 


اليسوم 


بياثات آحكام الادانة 
الجريمة ٠‏ مثال + ثقض ٠‏ 
آثر الطعن * مثال ٠‏ 


٠‏ قصور الحكم عن بيان أركان 
آثره ٠‏ الخروج على قاعدة تسبية 


المبادى. القانونية 


١‏ - لايصح تكذيب الشاهد فى احسدى 
رواياته اعتمادا على زواية أخرى أله دون “قيام 
دليل بويد ذلك » لان ما. يقوله كذيا قى حاتة 
وما بقرره صدقا فى حالة أخرى انما برحع الى 
ماتتفعل به نفسه من العوامل التى تلاسه فى 
تل حالة , هما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية 
له دون آخرى صبرت عنه الا بسسسساء على 
روف بتر جح معهيا صدقة فى نلك الرواية, 
دوث الاخرى ‏ قادانة التهم 7 حر لإسسسسة 
شهادة الزود لجرد أن روابئه أمسام المحكوة 
الاستثنافية قد خالفت ماقاله أمبام المحكمة , 
الحزقية لا.نكون دقامة على أساس اصحيح دن | 
شأنه فى حد ذانه آن يؤدى اليها ٠‏ 

؟ سالا تتحقق جريمة شسسهادة الرور اذا 
عدل الساهد عن أقواله الكاذبة قبل النهساء 
المرافعة فى الدعوى ‏ قاذا أثبت الحكم أن , 
الطاعن قد عدل امام الحكمة المدنية الاستئنافية 
عن أقواته الاولى التى أدلل بها أمام الحكوة 
المدنية الجرثية ه دون آن بين الحكم ما غاير 


الحقيقة فى هذه الاقوال وآثرها على هسسركر 


الخصوم فى الدعوىالتى سمعت فيها الشسهادة 
ودون أن يستظور تعمد الطاعن تغيير الحقيقة 
بقصد تضليل القضاء , “فانه يكون قاصرا عن 
عبات أرتان الجريمة التى دان الطاعن بها + 
ويستوجب ثقضه باللنسبة الى الطاعن والى 
باقى المحكوم عليهم معه ب ؤلو لم بقنكدوا 
طعنا ‏ الوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ب 
عملا بالمادة ؟؟ من القانون رقم /اهة لسيبسلة 
8 2 فى شيبأن حالان واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض ٠‏ 


( القضية رفي 409؟١ا‏ سئة (9٠أق‏ بالهيئة السابقة » 


هذا 


م دإسدمبر سنئلة 1١969‏ 
حكم * عيوب التدليل ٠‏ فساد الاستدلال ٠"‏ مثأل. فى 


دفاع امتهم - الا اتخاذه وللا غليم ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


المبدا القانولى 


به يتأنى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم 
من دقاع المتهم دلبلا عليه ,2 » بل هن واجب 
الملحكمة أن, تقيم الدليل على عوار هذا الفا 
دن واقع الاوراق اذا هى اطرحته » وأن 
بأسباب سائغه كيف كان المتوم م في 
الجريمة النى دين بها ٠‏ 

(القضية رقم 885 سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائدذة حعثوون محمد معجاضد 4 وفهيم يسى جندى,» والسبيد 


احمد عفيقى »2 ومحمود حلمى خاطر , وعبساس حلمى 
سلطان الستشادين غ) + 


355ا 


: 4 دسعجيز سرمة ١9609‏ 


١س‏ حكم ٠‏ بيانات التسبيب الجوهرية ٠‏ البيداآن 
المتعلق بصدور الشكوى من الجنى عليه أو وكيله الخاص 
الم ما اج ٠‏ والم كلا ء, لالالاا ع 

. ب - دعوى جثائية ٠‏ حالات تعلق تحريكها على شكوى 
المجنى عليه أ وكيله الخاص ٠‏ قصرها على شخص المتهم 
بالنسية للجرائم التى خصها القانون باتذكر دون الجرائع 
الاخرى المرنيطة إبها والتى :لا نلزم فيها شكوى ٠‏ الرآاى 


العكيني الدذى جرى عليه قضاء النقض فى بعض الاحكام٠‏ 
'تعلقه بحالات التعدن الصورى دون المادى ٠‏ 


ج - نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠‏ انتفاؤها ٠‏ العقوبة 
المبروة ٠‏ الحكم الصادر بعقوبة واحدة فى تهلم متعددة 
عملا بالمادة يف 2 ٠‏ مثال لانتفاء المصلحة فى الطعن رغم 
مخالفة القواعد التى رسمتها المادة “ا | ٠‏ ج ٠‏ 


المبادى. القانونية 


١‏ ل إبلزم قانونا ‏ طبقا لنص الفقرة الاول 
من المادة؟ منقاذون الإجراءات الجنائية ب صادور 
شكوىالمجنى عليه أو وكيلهالخاص لامكان رفع 
الدعوى «الجناتية فى الجراثم النصوص عليها 
في المادتين 51/4 , //ا؟ من قانون العقوبات ,» 
وهذا البيان من البيانات الجسوهرية التى 
يجب أن يتضمنها الحكم لاتضاله بسسلامة 
تحربك الدعوى الجنائية » ولا يغنى عن النص 
عليه بالخكم ما نبين من أن الزوج قد تقسدم 
| الى مأمور القسم بالشكوئ عن جرريمسة الزنا 
وأصر على رفع الدعوى الجذاثية عنها فى تحقيق 
النبابة العامة + 

"ب قيد حرية النيابة العامة فى تحسبريك 


الدعوى الجنائية أهر استثلائى نلبغى عسدم 


٠ الاحراعية‎ 


هك 
المتوسع فى تفسيره وقصره عل أضيق نطاق 
سزواء بالنسسبة الى الجريمة التى خصها الغانون 
بغررورة تقديم التسكوى عنها » أو بالنسبة الى 
شخصس المنهم دون الجرائم الاخرى المرتبطسة 
بها والتى لاتلزم فيها الشكوى ‏ ومسا كانت 
جريمة الاشتراك فى تزوبر عقصسد الزواج - 
التى دين الهم بها مستقلة فى رككنها المادى 
عن جريمة الزنا التى اتهم بها » فلا ضير على 
النيابة العامة ان هى باشرت حقها القانونى فى 
الاتهام روقامت بتحريك اتدعوى الجذائية ورفعي؛ 
تحقيقا لرسالتها » إلا محل لقياس هذهالحالة 
دما سبق أن أحرى عليه قفماء محكمة النقش 
فى بعض تأحكامها فى شأن التعدد المصسسودقى 
للجرائم ‏ كما هو الحال بالنسبة الى جريمسة 
دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنسا 
فيه ٠‏ 

- لا مصلحة للمتهم من التمسدك بعسدم 
قبول دعوى الزنا ‏ بفرض عدم تقديم شكوى 
المجنى علبيه فى شأنها ب ماداحت المحس_كمة 
قد دانته بجريمة الاشتراك فى تزوير المحرر 
در سمى ب#أؤقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة ؟* 
من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد ٠‏ 

( القضية رقم ١١75‏ صلنة 9اقق رئاسة وعضويةالسادم 
الاسائدة محمود محمد معاقد >2 وأحمد زكى كامل 'ومحود 


عطية اسماعيل 31 وعباس حلمى سلطان 0 وعادل يولس 
المستشارين )اه 


ا ا 


/ 3 اومسر سئة ١5669‏ 
تنظيم ٠‏ الق ؟ه لسنة ٠ 158٠‏ عثاصر الواقعسة 
البناء على أرض تقسيم قبل صدون مرسوم 
+الموافقة عليه +٠‏ همتى يعتبر سكوت السلطة اللختصة عن 
الريد على طلب التقسيم بعد انقشياء ء الاجل الموما اليه اليه بنص 
الم 41 بمثابة قبول للطلب ؟ عند استيفاء شروط ١‏ اللائحة 
التنلفيذية ٠‏ وارفاق مستندات ٠‏ الم 7 . 

نقض ٠‏ اوجهه ٠‏ الخطا فى تفسير القانون ٠‏ مثال 
تفسير الم 8 من فى 5ه لسنة ١949‏ , 

قانون ٠‏ التفسير القضائى ٠‏ العلى المسسستفاد من 
مجووع نصوص القانون على هدى قصد الشارع هشه +١‏ 
المذكرة الابفاحصة للقالون ٠‏ مثال + 


المبادى. القائولية , 
١‏ المستفاد هن هجموع تصسسوص لمواد 


كه 


؟ 3 ه 85/3 و ٠١‏ من القانون دوقم ؟ه 
لسئة لس بشسآن تقسيم الاراضى المعدة 
للبناء » ومن المذكرة الايض_ساحية قلقاذون أنه 
يجب على ذالب التعسيم لكى ببحصل على الاذن 
التخاص بانشداء التقسيم ء أو تعديله + أو لكى 
يغتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الاجل البذى 
حدده القانون آنيقدم مشروعه للسلطةالمختصة 
متضمنا بان التقسيم + وبر نامجا إيحدد كيفية 
تنفيذ الرافق فيه وتقدير تكاليف العمل 
وتذئك قائمة الشروط النى يرىالمقسم فرضها 
على المشترون » وأن يرفق بطلبه المستندان 
التى بيلتها المادة السابعة من القالون » وذلك 
حتى يتسئى لاسلطة القائمة على التنظيم أن 
نحرى ما ثرأه هن تصسحيح أؤز تعسسديل فى 
الرسوم أو فى قائمة الأشروط المقدمة البها 
لكى تطابق بينها وبين أحكام تلقانون واتلائحة 
التنفيذية » فتحقق بذلك ما ,يهدف اليه الشرع 
من كفاقة الصحة العامة والنظام ٠‏ 
؟ ات تفسير المادة الثامذة من القانون دقم 
5 لسنة ١84٠‏ على أن مجرد لقديم طلب 
التقسيم 'للسلطة المختصة وانقضاء أكثر من 
سنة أشهر على ثقدديمه دون رد على الطالب 


كاف وحله لاعتبار الطب مقبولا » هوتفسير: 


. بعيه عن مراد الشارع , ذنك بأن هذه اقادة 
قد نصت صراحة على وجصوب أن يقدم طلب 
التقسيم وفقا لاءكام المادة السبابعة ‏ وهى 
توجب لاعتبار الطلب حقيقيا بهذا الوصف أن 
يكونُ قد استوفى الشروط والالرضاع المقردةق 
اللائحة التنفيذية » إوأث يرفق به المساتندات 


التى ببلتها نلك الادة »2 وذلك حتى بمكن. 


الؤول بأن سكوت السلطة الملختصة عن الرد 
تقديمه يعتبر بمثاية قبول منها لهذا الطلب * 

(القفسية رقم ٠‏ ملئة 959 رق برئاسة وعضويةالسادة 
الاسائدة سحمود ابراهيم اسماعيل واحمد زكى كامل 
والسيد أحمد عفيفى + ومحمد عطية اسماعيل 2٠0‏ وعادل 
يونس المستشادين ) ٠‏ 


158 : 
م سوير سئة قوذا 


» ب - تحقيق ٠‏ الاختصاص باجرائه ٠‏ امتسدادم 
سبب الضرورة التر : أوجدها المتهمان + مثال “فى نفيك 


لسلسم 


العدد الرابع السنة الحادية والاثربعون” 


اذن التفتيثى بمعرفة هامور الض_سبط القضائى ا منتدبي 
لاجراتله اختصاص مكالى ٠‏ «ختصاص المحكمسة التنى 
بدات الجرعة بدائرتها بنظر الدعوى٠‏ مثال فى احرائ تخدر 
ىج دقاع ٠‏ الرد الكافى ٠‏ مثلى يجوز الرد على دفاع 
متهم بالاحالة الى دفاع غيره ؟ عند اتحاد الدفاع فيما آحال 
الحكم اليه ٠‏ 
البادى, القانونية 


١‏ هن المقرر فى, ى صحيح انقانون أنه منى 
بدا كتيل النياية المختص فى اجرااتالتحفيق 
بدائرة اختضاصه المكائى + نم اسسنتوجيت 
ظروف التحفيق ومقتنضيانه متابعة الاجراءات 
وامتدادها الى خارج نلك الدائرة » فان هذه 
الاجراءات منه » أو همن ,يندبه لها تكون 
صحيحة لا بطلان فيها ‏ فاذا كانت محساولة 
المتهمين الهرب بما معهما من المواد المخدرفت . 
بعد صدور اذن, النياية بضبطهما وتفتيشهها -. 

هى التى أإوجدت حسلنالة الفرورة ودعت 
6 ومن معهالى مجاوزة حدود اختصاصهم 
المكائى للقيام بواجبهم المكلفين به من قبسل 
النيابة العامة 2 ولم تكن لدريهم |وسنيلة أخرئ 
لتنفيد ذلك الامر غير ملاحقة المتهمين وضبطهما 
فيكون صحيدا ما انتهى اليه الحكم من رفش 
الدفع ببطلان التفتيش ٠‏ 

" ل اذا "نان الثابت من الحكم أن احسراز 
المتهمين للمخدرائه بدأ بدائرة مديرية الشرقية 
قبل آن يهريا بالسيادة التى كانا يركبانها 
الى حدود مديرية الدقهلية ب فان محكمة 7 
جنايات (لزقازيق تكون مختسصة تسر 
الدعوى 3 

9ه لايوجد ما لمع الحكم / من أن بحسل 
فى رده على دفاع أحد المتهمين الّ ما رد به عل 
دفاع غيره دن المتهمين , ما دام الدفاع واحتب 
فيما أحال اليه +* 1 
( القضية رقم ١‏ سلة ‏ 9 ق رئأسة وعفصوية 7 
السادة الاساتذة ##دمود محمد مجاهد واحمد زكى كامل 0 


والسيد احمد عفيفى ومحمد عطية اسع » وعادليونس 
الستشارين ©" . 


؟ حق النيابة .فى الطعن ٠اقتصاريه‏ 
ا د 


نقض ٠‏ همن يجوز 
قل الدعوي الجلائية '< المادة 


قضاء تحكمة التقض الجتائية 


1 
آثر الطعن ٠‏ عدم استفادة المدعى اكدلى هن طعن النيابة 
فى الدعوى الجنائية ٠‏ إلم ١/498‏ 1+ ج0٠‏ 

دعوى هدنية ٠‏ أسباب انقضائها ٠‏ المكم النهائى . 


قبول المدعى المدلى الحكم الاستئنافثى برفض حكواه يحول 
دون تدخله آمام اكحكمة الاستئئافية عند إعادة اللشعوى 
الجنائية اليها بناء على طعن النيابة العامة ٠‏ 


البلا القانونى 


لا يستفيد المدعى بالحق السدنى دن طعن 
النيابة العامة + اذ أن نقض الحكم فى هده 
الحالة, يقتصر على الدعوى العنائية » وتكون 
هذه الدغوى هى التى أعيد طرحها عل محكمة 
ثالى درجة دون الدعوى المدنية ‏ فاذا كان 
الثابت أن الدعبي بالحق الدنى قد قبل الحكم 
السابق صدوره من المعكوةالاستثئافية در فض 
دعواه ولم يطعن عليه بطريق النقش فصارت 
له بذلك حجية الشىء المقضى به بالفسسسسية 
للدعوى المدنية ولا يكون له حق التدخل آمام 
هله المحكمة هرة أخرى عنك اعادة الدعسوى 
اليها. بموجب الحكم الذى أصدرته محكوة 
النقض بناء على طعن النيابة العامة روحدها 
فانه ماكان يجوز للمحكمة الاستئئاقية عند 
اعادة نظر الدعوى قبل تدخل المدعى بالحق 
المدنى والحكم له بطلياته , ويكونت 0 
الطعون فيه قد أخطأ فيما قفى به من نا 
الحكم المستائف الصادر فى الدعوى ا : 
فيتعين الغائه . بالنسبة لها والقضاء برفضها ٠‏ 


(القدنية' رقن /99؟١‏ سنة 950 ق بالهيثة السابقة) ٠‏ 


ووم 
8م دسمبر سئة 5دوا 

اغس + الركن المأدى فى الجريمة غثس الميام بالغازية ٠‏ 
حتى بيتواذر ؟ عند احدواء المياه الغازية على مواد غربة 

ولو كانت غير ضارة بالصحة ٠‏ 

البسندا القانونى . 

يتحفق العنصر ال مادى فى جريمة ب التباج 
مياه غازية غير مطابقة أرله نسموم المناه الفازية 
بقصيد الريع ب باحتوائها على مواد غريبة بغض 
النظر عما أذا كانت هذه مواد ضارة «دالصحة, 


او غير ضضصارة * . 
٠‏ القضية . رقم 0 سنة ‏ 559. اق بالهيئة السابقة,) 


لودع 


">+١ 
ديسدمير سئة وهوؤا‎ 5 


مواد مخدرة ٠‏ احرازها ٠‏ البيان الكافى ٠‏ مثال ٠‏ 
كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ها ضبط ٠‏ 


المبدا القا لو في 


مااثيته تعايل العيتات دن أنها دن الخسيشن 
والافيون كفي تحمل الحكم الصادر_بادائةالمتهم 
عن <ردمة احرازه مواد مشدرة ؛ ما دام المتهم 
ا بشازع فى أن تلةالعرئاتث هي جزء دن جموع 
ها ضبط * 

( القضسية رقم ١141/‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية السادة 
؛لاساتذة محمود ابراهيع اسماعيل واحمد زكى كامفل » 
والسيد أ<هد عفيفى ' ومعمود عطية اسماعيل ٠‏ وعادل 
يونس الكستشاوين ) ٠‏ 1 


5 


5 ديسومير سئة 1909 


استدلال » تلبس ٠‏ شروطه ٠‏ هجيثه عن طررق 
مشروع ٠‏ مثالاء٠‏ شم رائحة المخدر اثر قيام الضابط. 
بفتج حقيبة سيارة استوقنها فى سبيل البحث عن هجرم 
فار بتكليف من الجهة المختصة + سلطة دآمورى الضببط. 
عند توافر حالة التلبس بجريمة ٠‏ التفترش والقبفى على 
كل هن يرى أن له اتنصالا بهذم الجريوة + 
المبسسداً القانوثى 


اذا “ثان سين مما أورده الحكم ازر<المك ب 
اللخغادرات كانوا بعساشروت عملا دن صمييم * 
اختصاصهم هو البحث عن مج-رم فار دن. 
المعتقل اشتهر عله الاتعار بالخدر .ب وذلك تنفيذ] 
لامر صدر لهم ممن .يملكه > فان لهم فىسييل 
تنقيذ هذا الامر أن يستوقفوا السيايات الى 
يستبدفى أن 'يكون, امعتقل موجودا بها للغبض 
عليه فاذا ماثمم الفرابط رائحة الخدر آثر 
فتح حقيبة السيارة الاطمئنان على عدم .وجود 
المجرم الفار من المعتقل مختيمًا قيها ٠‏ فان 
جريمةا<زا المخدر يكون متلبسا بها »ويكون 
من حق الضابط أن يفتش الحقيبة وأن يقبض 


24 


على كل متهم ري أن له انصالا بهذه الجرعة ٠‏ 

( القضمية رقم ١53١‏ سئة 59 ق رئاسسة وعضصوية 
السادة الاساتذة «هحمود محمد مجاهد ٠‏ وفهيم بسى حندى 
ومحمود حلمى +اطر > وعيتساس حلمى س__لطان 
ورشاد القسي المستشارين 2 ٠‏ 


تا 
١‏ دلسمبي سئة: 19069 
غش ٠‏ قصول يبان حكم الادالة في استظهار علصر 
اتعرض تلبيع + هثال * 
البسداً القانوني 


اذا دان الحكم المتهم بتهمة عرضه « نينا > 
فاسدا للبيع دون أن يتحدث عن الواقعة وكيف 
اعتبرها عرضا للبيع - مع ما أثيته من أن 
«التين» كان موضروعا بداخل الثلاجة لتتخزينه 
وبعيدا عن مدل تجارة المتهم > فانه يكوز 
عشوبا بالقصود فى البياث متعينا نقضنه ٠‏ 
ر القضية رقي ١١8+‏ سلة 99 قى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة محمود ابراهيم اسماعيل «#فهيم يسى 
جندى ء ومحمود حلمى خاطر , وعياس حلمى سلطان , 
ورشاد القدس الستشادين ) ٠‏ 


00 4م6» 
١‏ دليسهبر سئة 1١909‏ 
قانون عقوبات خريبى ٠‏ جرائم التهريب الفريبى ٠‏ 
تهريب جمركى + طبيعة حريمة التهريب ٠‏ استقلالما 
دعن جريمة السرقة ٠‏ أثر ذلك ٠‏ صور اتفعل المنادى 
الشروع ومحاولة التهريب + هشاهية كل هثهما ٠‏ 
. المبادئ. القائونية 
جردمة السرقة مستقلة ثماما ع <ر بهم- 
التهرببالجمركى ء فلكلآركانها القاذونية التى 
نميزها عن الاخرى » دلا آثر الما التهت البسه 
المحكمة من براءة المتهم فى وافعة السرقة على 
حريمة التهريب الجمركى النى "وافرت شراتطها 
قله ٠‏ 


؟ ‏ تعاقب الادة الثانية من القانون 3 


العدد الرابح المعئة الحادية والا'ربعون 


لسنة ه45١‏ على التهريب أو الشرلوع فيه أو 
محاولة ذلك » بوتردبد نص هذه المادة للجريمة 
التامة والشروع فيها ومحاولة ذلك هم منه 
ان العقاب بمتد حتما الي ما دوف الشروع ‏ هن 
الاعمال التى يقصد بها الوصول الى التهربب 
وان لم يصل الى البدء فى النفيك ٠‏ 000 


( القضية رقم ١١40‏ سنة 59 ق رئاسسة وعضوية 
السادة الاسائذة محوود مجمد مجاهد داحمد زكى كامل 
والسيد أحمد عفيفى >2 ومحمد عطيه اسماعيل » -وعادل 
يونس الستشارين ) ٠‏ 


نض 


؟ ههه 0 وري سدذة 1١58‏ 


وصف التهمة ٠‏ دفاع ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ ما لا 
يعتبر تغييرا للوصفب + سلطة محكمة الوضوع فى 
تحديد مدى الظرر الناجمي عن الجريمة الواردة بأصسر 
الاحائة دون مساس بالعقوبة المقروة لها ٠‏ مثسال فى 
عامة + إادالة الطاعن على أساس ان العامئين محل 
الحاكمة والمدعى 'تخلفهما من اصابتين قد لجمتا عن ضيراة 
واحدة هى التنى آأحداثها الطاعن ٠‏ احراء. هذا التحديد 
فى غير اثلبيه سايق لا يوفر الاخلال بحق الدفاع ٠‏ 

#البدا القانوثى 1 

بدخل فى حربة الحكمة فى نقدير الوقائع 
حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن 
العحريمة الوجهة فى أمر الاحالة بما لا يمس 
العقوبة القررة لها" دون أن يعتبر ذلك تعديلا 
لاتهمة مستوجبا كفت نظي الدفاع ‏ فاذاكانت 
الدعوى قب دفعت على الطاعن وآخر بأنهما 


| أديثا بالمصاب اصايتين تخلفت عنهما عاهمتان 


مستديمتان وبعد أن نظر نالدعوى صدرالحكم 


بادانة الطاعنعلأساس ان العاهتين قد تخلفنا 


عن ضربةواحدة هى التى أحدثها الطاءن-وهى 
ذات اكواقعة الى وجهت اليه بقرائر الاتهام » 
فيكون الفعل الكادى اكذى دين به الطاءن قد 
ظل واددا لم بتغير وق تقيدت به الحكمة لم 
ضف إليه جديدا ب قلا تعديل فى الوصف 
ولا اضافة أواقعة جدديدة إولا وجه للقول بوقوع 
اخلال بحق الدقاع ٠‏ | 

ا القضية رقم بنثة 99 قي نالهيئة السابقة »2 


قضاء بحكمة النقض الجنائية 


مين 
؟” ديسمبر سمئة 559؟ 

خيائة آماثة ' ٠‏ عد الوكالة ٠‏ تفسير سلطة 
الواخيل الخاص ٠‏ التزام الوكيل حدود عقد الوكالة الا 
أذ كشفت ظروف الواقعسة عن قصد المتعسساقدين ٠‏ 
مثال .٠‏ عيوب التسبيب ٠‏ قصور تدليل الحكم على توافر | 
نية التبديد ٠‏ عند استخلاصها من محرد خروج امتهم 
عن نطاق التفويض الصادر اليه ببيع هحصول قطن المجنى 
عليه برهنه القطن باسمه دون اسم الجنى عليه فى محلج 
يعيد عن مزرعته بقصد تحقيق الغرضي من التوكيل * 


آثاره 5 


المبلأً القالونى 
١‏ 


الاضل هو عدم التوسع فىنفسير التوكيل 
الخاص ٠»‏ قوجوب التزام الوكيل فى تصرفاته 
الحدؤد المرسومة كن فى عقا الوكالة » الا اذا 
كشفت روف الواقعة عن قصد المتعاقدين 2. 
فلا يازم التقيد بحرفية التوكبل فى تفسير 
ساطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع 
هذا القصها ونذويل آلو كيل كافة السلطات , 
النتى تدذل فى حدوده » فقيام المتهم برهن 
القطن الفوض ببيعه بقصد تحفيق الغرض من 
التوكيل الذى كان ريهدف اليه المدعى بالحق 
الدلىي لاهو تسديد الطلوب منه ينك 
التسايف الزراعى وللاموال الاميرية ‏ لا يعد 
فى صبحيح القانون تبديبنا معاقبا عليه حناثياء 
ويكون استخلاص الحكم لنية التبديهء من مجرد 
خروج المنهم عن لطاق التفويض الصادد البه 
بالبيع وقبامه برهن القطن باسمه دون اسم 
الدعى بالحق المدنى فى محلج بعيد عن مززعته 
قاصرا عن التدليل على ثبوت ثبة امتهم فى 
الاستحواز على القطن المدعى لبديكه وحرمان 
صاحية مثه هيا بعيب الحسكم ويستوجب 
نقضه +٠‏ 


( القضية رقم 3494 سئة 59 ق بالهيثة السابقة ) 


/ا*؟ 
5 ديسوبر سلة 19609 
. استدلال + لدب مأمور الشضيط القضائى _ للتحقيق ٠‏ 


شروط صحته الوشوعية ٠‏ شروعية الحل ٠‏ بطلان دب 
مأمور الفسيط القضاثي لاستجواب المتهمين + آلادة ع١آ‏ 
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و وو ٠]‏ ج ٠‏ أآثر ذلك ٠‏ الامر الصادر من النيابة 
بعد تنفيد ها أشارت به ل فى عذا الخصوص ل عو 
آمر حفظ لايكسب خصوم الدعوى حقوقا ٠‏ 

المبلأً القالونى 

ندب النيادة العامة معاون البوليس لسؤال 
المتهمين » وما تلاه من تحفيق لا يعد قانونا من 
اجراءات التحفيق الفضائى الذى يضفى قوة 
عل الامر الصادر من الثدائة بعد ذلك بحفظط 
الاوراق وبكسب خصوم الدعوى حقوقا م ذلك 
بأن استحواب التهم على هذا النحو س 
أهر يحظره القانون فى المادتين ١‏ و 1١59‏ 9 
قائون الاجراءات الجذاثية المعدلتين بالمرسوم 
بقانوك رقم *و” لسلة ١969‏ + 

( القضية رقم 0؟١١‏ سئلة 4؟ ق رئاسة وعضضموية 

السادة الاساتذة عحمود ابراهيم أسماعيل وفهيسام يسى 


جندى ٠‏ واحمد زكى كامل , ومحمود حلمى خاطر » وعباس 
حلمى سلطان المستشارين ) ٠‏ 


4" 
؟'؟ دسهير سرذة 19669 

١‏ نقليد العلامة التجارية ٠‏ عش ٠‏ عناصر الواقعة 
الاجرامية فى كل من الجريمتين ٠‏ اختلافهما ٠‏ 

ب وصف الثهمة ٠‏ تنبيه الدفاع عند تعديلها ٠‏ عنام 
مساس التعديل بالكيانا مادى للتهمة «حلالمحاكمة ٠‏ مثال: 
نقض ٠‏ أوحهه ٠‏ مخالفة القانون الاجرائى , بتعسديل 
تهمة' تقليد علامة نجارية الى تهمة خش منطبقة على اامادة 
الاول هن ق 48 لسلة ١98١‏ فى غيل تلبيه ساق ٠‏ 


لمبادى. القانونية 


. تختلف عناصر كل من جر يمتى ثقليد‎ ١ 
العلامة: التجارية والغش عن الاخرى , قالركن.‎ 
المادى فى الجبر ب بمة الاول بلحصر فى انيان فعل‎ 
من أفعال التقليك أو التزؤير أو الاسستعمال‎ 
تلعلامة تجارية » أد وضعها على منتجات لسوء‎ 
نية » أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه‎ 
العلامة المقلدة أذ المزورة سوكل من هلوالافعال‎ 


]| يعون فى ذانه جراثم مستقلة وتها مميزاتها 


الخاصة ‏ بيئما اللركن المادى فى جريمة الادة 
الازلى من قانون رقم م لسئة ١5:١‏ بتحصر 
فى فول داع امتعاقد أو 0 فى ذلك 
وبنصب علي بضاعة معيئة بلآنها ٠‏ 


5٠ 


العدد الرابع ‏ الستنة الخادية والا”ربعون 


؟ ‏ التغيير الذى آجرتثه المحكمةقى الوصف 
من حريمة نقليد علامة تجارية الى جريمة غشس 
ؤان كان لا بنضمن فى ظاهره الاستناد الى 
أساس آخر غير ذلك الذىشملته الاؤراق - الا 
أنلهة يعد مغايرا لعشاص الواقعة كما وردت 
ورقة التكليف بالحضور » ويوس كيانها المادذى 
ويغيانها القاثونى » هما كان بقتفى من المحكمة 
تنبيه المتومين الي النعديل الذى أجرته فى 
التهمة ذانها ومنحهوا أجلا لتحضيردفاعهما اذا 
طليا ذلك ل أما وهى لم تفعل ء فان حكوها 
يكون مخطتًا فى القانون مما يعيبه ويوجب 
نقضضة ٠‏ 

(القفضمية رقم م١‏ سئة 5؟ قى وئاسة وعضوية 
السادة الاساتاة محموح محمد مجاهد , واحمد زكى كاحل 
والسياء احمك عليفى ٠‏ ودجمثر عطيه اس جاعيل ٠‏ وعادل 
يولس المستشارين ) ٠‏ 


0 
1" دسسميو سلكة 1١5695‏ 
عقد العمل القردى ٠‏ المسئوليسة والعقاب ٠‏ متى 
تتعادثك عقوابة الغرامة ؟ عند مساس الخالفة بمصالج 
آفراد العمال وحقوقهم مياشرة وبالذاث ٠‏ ومتى لا تتعدد 
هدم العقوبة ؟ عند مساس المخالفة بالقواعد التنظيمية ٠‏ 
نقفى + أوجهه ٠‏ الخطا فى تطبيق القانون الموضوعى ٠‏ 
مثال ٠‏ القضاء بتعدد الغرامة لخسالفة ة حكم الم 3١‏ من 


قانون عقا العمل الفردى , 0 
)ابسلا القانونى 


المستفاد هن مجموع, تصصوص المرسسوم 
بقانون رقم 3١1‏ لسئة 1909 ب بشأن عقد 
العول الفردى ‏ اله قد اشتمل على ذوعين هن 
الالتزامات التى قرضها على صاحب العمل , 
الاولى > إوهى تنناقؤل حقوق العمال الناشسئة 
عن علاقتهم يرب العمل ومايجب عليه أنيؤديه 
اليهردن آجر واعانةغلاء ومايكفله لهم هن علاي, 
وكدلك تحديد ساعات العمل ومح الاجازات 
والكافا'ت اأستحقة لهم الىآخر نلك الالتزامات 
التق غس مصائح أقراد العمال و<قوقهممباشرة 
وبالذات وهذه الحقوق هي التنى حرص الشرع 
على أن يكفلها العمال بما نص عليه فى الفقرة 
الاخرة من السادة 59 + وهى صريحة فى أن 
الغرامة تتعلدد بقدر عدد العمال الذين أحجحفت 
الخالفة بحق من حقوقهم الذكو زه ب أما الذوع 


الثانى من الاحكام التى فرضها القانون على 
صاحب العمل فهى فى واقع الامر أحكام 
تنظيمية هدف المشرع منها الل حسن سير 
العمل واستتباب النظام بالمؤسسة ولضمان 
مراقبة السلطات المخنصة تطبيق القانون. على 
الوجه الذى بحقق الغرض من اصداره + ومن 
قبيل ذلك ما نصت عليه المادة الا من امسوم 
بقانوث » قفاخلال رب العمل بما أوحبثه عليه 

هذه الادة لا بمس مصائح العمال > أو عسدد 
منوم بصفة مبائرة وبالذات > واثما يمس 
مصالحهم لمجموع وبطريق غير مباشر ٠‏ والقصد 
منه ‏ كما ورد بالذكرة التفسيرية للقائون 5 
هو أن يكون العمال على ببنةمن أمرهم » وان لا 
ننفذ فى حقهم أحكام لائحة الجزاءات آلا اذا لم 
تعترض عليها مصلحة العمل فى ميعاذ معين » 
وبكون الحكم الطعون فيه اذ قفى بتعدد الغرامة 
بقى عدد العمال بالؤسسة كا وقع دن المتهممن 
مخالفة حكم اكادة ١‏ من الكأر سوم بقانون ركم 
/1” لسئثة ١959‏ مخطنًا فى تطبيق القانون 
وبتعين نقضه وتطبيق القائون على وجهه 


الصحيح * 


( القضية رقم 91؟١‏ سئة 59 ق بالهيئة السابقة ع 


-؟٠‎ 


9" دسدمبر سئة وهو١ا‏ 


قاض التحقيق + قواعد ندبه ٠‏ ولاية اتقاضى عينية ٠‏ 
تقيده بالجريمة الملدوب لها الا فى حالة الارتباط غير 
القابل . للتجرثة ٠‏ ما لا يجوئ 'استئئافه من قراراله ٠‏ 
أمره باحالة الدعوى: خطأ الى غرفة الانهام ٠‏ علة ذلك “ 
دلالة قراره ,بباحالة الدعوى الى غرفة الاتهام ٠‏ عدم 
اقتضاء الدعوى ‏ فى أظره س اصبدار أمر بألا وجه 
لاقامتها ٠‏ ثيابة عامة +٠‏ خصائصها .٠‏ حريتها فى همارسة 
اختصاصاتها ٠‏ آثر عدم ممارستها رخصة اطها القانون 
بها-+ عدم +واز الاستناد الى ذلك لتعيبب قرار قافى 
التحقيق ٠‏ . 

٠‏ تحقيق - التصرف فيه ٠‏ الآمر باحالة الدعوى هن 
غرفة الاتهام اق محكمة الجنايات | الدفع ببطلانه آثناء 
المحاكمة ٠‏ عدم جوازه ٠‏ ذلك لايمنع من مناقشة أوجه 
البطلان السابقة على آمر الاحالة +٠‏ جرائم النشر ٠‏ قذف 
الأوظف ٠+‏ السبثولية والعقاب ٠‏ القصد الجناتى + حسن 
النية البيح لاثبات صحة وقائع القذف. ٠‏ ماهيته * 1 
تخلفه ٠‏ غرخة اتهام * تقض ٠‏ مجال حق الطعن بالنقض فى 
أوامر الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام ٠‏ 


آثر 


اك 


المبادى, القانونية 


١‏ ب صصكور قراد قافى التحقيق باحالة 
الواقعة الى غرفة الاتهام باعتيارها من الجنح 
التى نقع بواسطة الصحف على غير أفسسراد 
الئاس وان جاء على خلاف ماتقفى به المادة 
5 معن قاثون الاجراءات الحنائية عن و<وب 
احالة الواقعة فى هذه.اخالة الى غكمة اخنايات 
مباشرة ‏ الا أنه يعدم مع ذلك قرارا لهائيا 
. لا يقول بطبيعتة الاستئئاف سواء من النيابة 
العامة ٠‏ أو غيرها من الخصوم ٠‏ ولا محل 

كلتحدى بالسادة 153١‏ من قائون الاحمسراءات 
الجدائية التى انبيح للنيابة العامة أن تستائف 
دلو أمملحة التهم جميع الاوامر التى ,بصدرها 
قافى التعقيق سواء من ثلقاء نفسها ء أقى بثاء 
على طاب الخصوم » ذلكان هذا العدق لاسر ئ 
عل القرار المذكور « لانه بكم احالة الدعوى 
على غرفة الاتهام :تصبح هذه الهيئة مختصة 
بنظر الدعوى » بحيثيكون التقرير باستئداف 
القرار المذكور لأمادها غير ذى موضوع لانها 
الجهة التى نتولى الفصل في استئناف آوامر 
قاض التحقيق طبقا للمسادة ١9‏ من قانون 
الادراءات الجناثية وهو ما لم. يتعلق به مراد 
الشارع الذى يجب أن يتئزه عن هذا اللغو ٠‏ 


9 ب لابجوز الزام النيابة بممارسة رخصة 
. ناطها القازوت بها ء قاذ محل للقول بأن عدم 
استثئناف النيناية؛ العامة تقرار أصدره قادى 
: التحفيق قد فوت على الطادنين درجسة من 
درجات التقاضى + ولا بصح كذلك الإاستئاد 
الى عدم استعمال هذا الع اللنذول لها دون 
الطاعنين نانعى على القرار المذكور ٠‏ 

- قرام قاضى. التحقيق باحالة الدعوى 
الى غرفة الاتهام مفروض فيه أله صدر. بعاد 
تمحيص الواقعة والتصدى لادلتها » وانلها 
فى نظن القاضى ,لا تقتضى اصدار آمر بآلا وجه 
لاقامة الدغوى طبقا للحق القرد له بالمادة؛؟16 
دن قانوث الاجراءات الجناثية ٠‏ 

؛ م ,جرى قضاء محكمة النقض على أن الحق 
الذول للنائب العام بالطعن فى أرامن الاحالة 
الصادرة دن غرقة الانهام فق وز على الاوامر 
التى لصدر منها باحالة الجناية الى الحسكمة 


العرثية » أو دنالواقعة حلدة أومخالفة » أما 
الادر الصادر منع؟ باحالة التضمية الى سكمة 
الجنايات المختصة بالنظر فى آصل الدعوف فان 
العادن ذه غير حائز 0 


6 أمر غرفة الاتهام باحاثة الدءوى التى 
دن اختصاص محكمة الجنابات الى المحكمة 
اكذكورة هو أمر تهاتى ٠‏ ؤلا دوز ايسسكمة 
الأوضوع أن تتعرض للتداقع طلانه أيا كان 
سعديا اليطلان » لان منطق هلان هذا الامر 
بؤدى الى احاثة الدعوى الى سسلطة التحقيق 
بعد دذولها فى حصوزة اكلحكمة » وهو ماثم 
دمج 4 القاون 5 على أن هذه اطجويرة 28 تمدع 
من 'اثارة أوجه البطلان السابقة عل أمر الاحاذة 

عناقستها عند الاقتضاء ٠‏ 


16 الاصل أي قافى التق ق ولاضه غمشية 
( دعم مأ )ء فليس له أن بسائر التحقيق الا 
في نطاقالجريمة المعيلة التى طلب منهتحة قي" 
دوت أن يتعدى ذلك الى وقائع أخرى ما لم نكن 
تلك الوقائع مرتبطة بالفعل الملذوط به تحقيقه 
ارنباطا لا يقبل التجرثة ب فاذا كأن الحكم قد 
انتهى ‏ للاسباب السائغة التى أوردها ‏ الى 
قيام هذا الارتياف قلا تحوز اوادلة فى هذه 
اأنتيجة التى هى دن شأن. محكمة الأوضوع 
وحدها ٠‏ 


ل استقر قفماء محكمة النقض فلى أنكنه 
خسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن 
يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن لية > أى 
عن اعتقاد بصحةوقائع القذف ولخدمةالصاحة 
العامة ب لا عن قصه التشهير والتجريح شفاء 
لضشغائن 1د دوافع شخصية ٠‏ ولا يقبل من 
موجه الطعن قىهذه الحال الباتصحة الوقائع 
التى أسندها الى الموظف ء بل تجب ادالتسه 
حنى أو كان يستطيع اثبات ما قف به ٠‏ 


الحسسكيمة 


د٠٠‏ حيث ان هينى. الأوجهين الازل بزالثانى 
من إلطعن » هو أن ال كم المطعون فية تُخطأ فى 
تطديق القانون حين 0 ف ىاسبابة المرفضن 
مأ اثأره الدفاععن الطاعنين منبطلان اجراءات 
الاحالة وعدم قبول الدعوى الجنائية لاتعمهام 
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ولاية غرفة الاتهام 4 وبطلان التحقيق الذى 
أجراه قاضى التحقيق فيما يتصل بالوقائعالق 
تجاوزت ما ورد بالعددين ٠١‏ د؟؟ من جريدة 
يريد الصياح «آخبار الغربية» والتىلم يندب 
لتحقيقها ندبا صحيحا » وفى تفصيل ذلك 
يقول الطاعن ان رئيس محكمة طنطأ الابتدائية 
ندبقاضيا لتحقيقالبلاغين المقدمين منالمدعيين 
بالحق المدنى عن الوقائع التى وردت بالعددين 
المذكورين وبعد أن آثم القاضى. نحقيق الواقعة 
ارسل الاوراق الى النيابة العامة لابداء طلباتها 
الختامجة فأعادثها اليه لاسستيفاء تحقيق بلاغات 
جديدة عما نشي : بباقى الأعداد على الرغم من 
.انه قد استنفد ولايعه فى حدود قرار 'الندب 
الاول وأصدر قراره بانتهاء التحقيق فيه مما 
يعيب مآ أجراء من تحقيق بعد ذلك خازجا عن 
نطاق ما ندب النهأصلا + ويبطلنيعا له القيد 
والوصف المترتبان عليه » ويمتد اثر هذا 
البطلان آلى الحكم المطعون فيه لاعتماده علىهذا 
التحقيق الباطل وتأثره بهعند تقدير العقوبة 
التى دين بها الطاعنان + ولا يصم من ذلك 
البطلان ها ذكره الحكم من ان البلاغاتا+خديدة 
كانت تتصل بمشروع 'اجرامى واحد ٠‏ ذلك 
لان كل واقعة ,نشر كانت منفصلة عن الاخرى 
وقد تناول وصف التهم كل واقعة منها منفردة 
عن الاخرى + كما لا يرفع هذا البطلان عنالحكم 
ما آجرتة المحكمة هن تحقيق لطصوله بغد فورات 
المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح ٠هذما‏ 
الى أن قرار قاضى التحقيق باحالة الطاعنينالى 
فغرفة الاثتهام لاحالتهما على «.حكمة الجبنايات 
عملا بالمادة 5١/1١58‏ من قانون الاجراءات 
الجناثية واحالتهما بمعرفة غرئة الاتهام الى 
محكمة الجنايات استنادا الى المادة المذكورة 
جاء منخالفا للقانون لانعدام اختصاص غرفة 
الاتويام باحالةالوقائع موضووعالدعوى المطروحة 
لكونها جنحا من جنع النشر » والتى هى بحكم 
مساسها بالمدعيين بالحق المدنى اللذين همسا 
من ارباب الوظائف العامة لا من أفراد الناس 
نخضع لحكم المادة ١97‏ من قانون الابجراءات 
الحنائية فتحال مياشرة من قاضى التحقيق الى 
محكمة الجنايات دروث تدخل من غرفة الائهام, 
الي يقتصر اختصاصها على التصرف قئ احالة 
' الجابات دون الجدح ٠‏ وقد أكد الشارع صذا. 


العدد الرابع ب السعئة الحادية والار بعون 


الحكم بما أورده فى المادة 8٠٠‏ من القانون 
المذكور حين أعطى المحكمة الجز ئية عندما تتبين 
ان الجريمة المحالة اليها من الجنح التى تقم: 
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النقر 
على غير الافراد » سلطة احالتها الى محكمة 
الجمنايات مباشرة ‏ قمع أن الحكم المطعون فيه 
قد ميلم بوقوع هذا الاجراء الخاطىء م فانه 

يرتب عليه بطلانا > تأسيسا على حكم المادتين 
5 ؛ 15١‏ من قآنون الاجراءات الجنسائية 
من جهصة ؛ برعلى «ضور أحد المدافعجن عن 
الطاعنين أمام غرفة الانهام وعدم اعتراضته على 
هذا الاجراء الياطل مما يسقط الحق فى الدفع 
به عملابالمادة 550 منقانون الاجراءاتالجنائيه 
من جهة أخرى + وهذا الذى ذهب اليه الحكم 
يخالف القانود. ذلك أن قاضى التحقيق حينأمر 
باحالة الدعوى الى غرفة الاتهام نتيجة فهمسه 
الخاطىء لمدلول نصوص القانون لم يناقش التهم 
من حيّث الثبوت ٠‏ اعتقادا منه أنه مسلوب 
الحق فى اصدار قرار بعندم ,جود وجة لاقامة 
الدعوى بالتطبيق الى المادة ١١4‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية » ففوت بقراره بيأحاألة 
الدعرى على غرفة الاتهام حقا على الطاعنين هو 
حقه فى اصدار مثل ذلك القرار » وثرتب على 
ذلك تفويته عليهما درجة قضائية استثنافية 
كأن من حقالنيابة العامة بوص ف آنها السلطة 
المختصة باستئناف .كل أمر بصصدره قاضى 
التجقيق » ولو لمصاحة امتهم عملا بالمادة 15 


.هن القانونالمذكور ‏ أن تستائنف القرارالمذ كور 
لان لها بصفة خاصة استمتاف الامر الصعادرً 


بالاحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل 


الدعوى تطبيقا للمادة ١75‏ التى استند الحكم ٠‏ 


اليها والتى لا تتعرض لحق المتهسم فى الطعن 
على قرار الاحالة أمام ميحكمة الأوضيع بأرجسه 
البطلان أو بعدم جواز نظر الدعغوى الجنائية ٠‏ 
إما استنادالحكم الى الماذة 1907 فهو فى غيل 
محله كذلك لان المقصود أبهبا حالة ما آذا. كان 
المتهم قد أحيل غيابيا الى محكية الجنايات , 
ونمت اخالته صحبعية فيجوز لمحكمة الجنايان 
عند ذاك أن تنظر الدعوى يحضوره اذآ قبض 


عليه ومع ذلك فاتها لا تسلب المتهم حقه فى 


التحسك نبطلاك قرار الامزالة اذا شسايه أى 
بطلان ٠‏ كما أن أسمتناد إلحكم الى المادة 9م 


قضاء محكمة 
خاطىء كذلك لانه الحكم لم يفرق بين حالة 
بطلان قران قاضى التحقيق نفسه بالاحالة الى 
غرفة الاتهام 1_0 يحضره الخصوم أو 


المدافعون عنهم » بل حالة بطلان قرار الاحالة 
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المتعلقة بألولايةوالاختصاص مالتى يجوزالتمسك 
بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ,وتقضى به 
المحكمة ولو بغير طلب طيبقا للمادة ؟؟؟ من 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


« وحيث أن الحكم المطعون يه نعرض لما يثيره 
الطاعنان بهذين الوجهين من طعنهما فى قوله 
٠٠ «‏ برهن حيث انالدفخ الاول مردتود بآنقراد 
قاضى التحقيق بالاحالة نهائى بالنسبة الىمجميع 
الخصوم عدا النيابة التى لها وحدها استئئاف 
هذا الامر طيقا لنص المادة ١15‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية كما أن قبرار الاحالة الصادر 
من غرفة الانهام لا يجوز الطعن فيه الا للنائب 
العام وبطريق الطعن بالنقض طبقا للمادة 195 
منقانون الاجراءات الجنائية ولايصح قو لالدفاع 
ان سكوت النياية عن استئناف قرار قاضى 
التحقيق فوت على المتهمين درجة من درجات 
التقاضى لان احالة المتهمين الى غرفة الاتهام لم 
يفوت عليهم هذهالدرجة اذا صبعالقول (وهوغير 
صحيح) بأنها در من درجات التقافى لانهما 
مثلا أماعالغرفة » كما أنه من المسلماتأنغرفة 
الاتهام ليست حكمة ء وبالتالى. ليست دزجة من 
درجات التقاضى بل هى صلطة من صلطات 
التحقيق اذ عبر الشارع عما تععدره بأنه أوامر 
ولم :مسترط الققانون. حضورالمتهم أمامها كشرط 
لنظر البعوى ٠‏ كما أن القانونا بالنادة 1١95١‏ 
. اجرأءات جنائية نص علىآنه إذا صدرامر باحالة 
متهم بجناية الى محكمة الجنايات فغيبته ؛ ثم 
حفس أو قبض عليه تنظراليعوى بحضوره مام 
المحكمة » هذا فضلا عن أبالمتهمين (الطاعنين) 
قد مشلا أمامغرفة الانهام وطلب الدفاع عنهما ٠٠‏ 
الى الغرفة احالة المتهمين 7 محكمة الجنايات 
ولم. يتمسك ُمامها سطلان أ مر قاضئ التحقيق » 
ولم يدقع بعدم اختصاصها بالامالة ٠‏ الماكان 
البطلان فى هذه الحالة ليس من النظام العام 
فانه يسقط الحق فى الدفع به اذا ,كان للمتهم 
محاع وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض 


النقض الجنائعة رذ 


منه طيقا للمادة 555 من قائون الاجراءات 
الجنائية » رورمتى كان ذلك خانة يتعين رفض 
هذا الدقع ٠ومن‏ حيث اك | الدفع الثانى ببطلان 
تحقيق قاضى التحقيق مردود بآنه طبقا للمادة 
/11 اجراءات لا يجوز لقاضى التحقيق ميساشرة 
التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من 
النيابةالعامة نو بناء علىاحالتها اليه منالجهات 
الاخرى ومناط أعمال هذه المادة ألا يباشرقاضى 
التحقيقراقعة جداددة » أما فى حالتتا فالوقائع 
مرتبطة ارتباطا ونيقا بل هى مشروع اجرامى 
بواحد قوامهة حملة قذف وتشهير ضيد المجنى 
علدهما ‏ وقد أوضحت ذلك المذكرة الابضاحية 
اذ جاء بها ( أن من البديهى أن حكمها ‏ حكم 
هذه المادة ‏ لا يسرى إذكان الارتياط غيرقابل 
للتجزئة ) " هذا فضلا عن أن قاضى التحقيق 
قام باجراء التحقيق فى الوقائع سالفة الذكر 
ولم يكن قد استنفد رولايته بعدءكما ان المتهمين 
( الطاعنين ) كان يصعحيهما محام ولم يتمسك 
بهذا البطلان إن ونجد ‏ بريذلك يسقط حق 
المتهمين فى الدفع بهطبقا للمادة ؟؟؟ منقانون 
الاجراءات الجنائية , ولذا يتعين رفض هذا 
الدفع  »‏ لما كان ذلك + وكان ما انتهى اليه 
الحكم المطعون فيه من أن قران قافى التحقيق 
باحالة لواف الى غرفة الاتهام باعتبارها من 
الجنهالتى 7 نقم بواسطة الصحف على غيرأفراة 
ار نهائى لا مطعن عليه صحيحا 
فى القانون ٠‏ ذلك أنه وان كأن هذا القرار قاد 
جاء على خلافت ما تقضى به المادة 155 من قائرن 
ل قلعا ين من بوجوب احالة الواقعة فى 
هذه الحالة الى محكمة الجنايات مبساشرة دون 
احالتها الى غرفة الاتهام , الا أنه يعد مع ذلك 
قرار! نهائعا لا يقبل بطبيعته » الاستئنافسواء 
منالنيابة العامة أو غيرها منْ الخصوم ولامحل 
للتحدى بالمادة71١‏ منقانون الاجراءات الجنائية 
التى تبيخ للنيابة العامة أث نسستائف. ول 
اصلحة امتهم ب جمتم الاؤامر التى بصاررهاقاضى 
التحقيق سواء من ا نفسسها أو دناء علىطلب" 
الخصوم ذلك أن هذا الحق لا يبحرى علىالقران 
المذكور لانه بحكم احالة الدهوى على غرفة 
الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظرا الدعري 
بحيث . يكوث التقرير باستئناف القرار المذكور 
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أمامها غير ذى موضوع لانها الجهة التى تتول 
الفصل فى استتثناف أوامر قاضى التحقيقطيقا 
للمادة ١71‏ من قانون.الاجراءات الجنائعة , 
وهو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذق يجب 
أن يتنزه عن هذا اللغو: ٠‏ كما أنه لا محل للقرل 
بأنه عدم استئناف النيابة العامة لهذا القرات 
على فرض قابليته للاستئئاف ‏ قد فوت على 
الطاعنين درجة من درجات التقاضى ذلك أنه 
.لا يجوز الزام النيابة العامة .بممارسة ذه 
الرخصة التى ناطها القانون بها.ولا يصح 
الاستناد الى عدم استعمال هذا الحق المخول 
درثت الطاعنين للنعى على القرار المذكور ٠‏ ولما 
كأن قرار قاضى التحقيق .. باحالة الدعوى الى 
غرفةالاتهام مفروضا فيه انةاصدر بعد تمحيصس 
الواقعة والتصدى لادلتها وألنها فى نظر 
القاضى لاتقتضى اصدار أمر بأوجمه لاقامة 
الدعوى طيقا للحق المقرر له بالملادة 37155 
هن قانون الاجراءات الجنائية 2 فلا يقبل من 
الطساعنين ما أثاراه فى طعنهما من أن قاضى 
. التحقيق اذا أحال الواقعة الى غرفة الاتهامدون 
احالتها مباشرة الى محكية الجنايات قد حجب 
نفسه عن مناقشة. عناص الواقعة من حيث 
الثبوت براصدار قرار بألا وبجه لاقامة الدعوى 
قبلها .٠‏ ولما كان أمر غرفة الاتهاعم يأحالة 
الدغوق التى من اختصاص محكمة الجنايات 
الى المحكمة المذكورة هو بدورة أمر نهائى 2 
ذلك أن الاصل أن سبيل الطعن فى أوامر 
غرفة الاتهام » هو الطعن عليهسا بطريق 
النقض : وبالسسة الى الاوامر الصادرة منها 
بالاحالة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن 
الحق المخول للنائب العام بالطعن فيها مقصور 
على الاوامر التى تصمبر منها بباحالة الطجناية الى 
المحكمة الجزثية أو ,بأن الواقهمة جنحة او 
مخالفة . أما الامر الصادر منها باحالة 
'القضنية الى محكية الجنسايات المختصة 
بالنظر فى أصل الدعوى فأ الطعن فيه غير 
' سجائز ٠‏ لما كان هذا الامر نهائيا فلا يبجوز 
لحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أيا 
كان سيب البطلان لان منطق بطلاك هذا الامر 
. يؤدى ألى ادالة آلدعوى الى سلظة التحقيق بعد 


العديد الرابع السنة الحادية والار بعون 


القانون على أن هذه الحجية لا تمنع من اثارة 
أبوجه البطلان: السابقة علىأمر الاحالةومناقشتها 
عند الاقتضاء ٠‏ لما كأن ذلك فأن الحكمالمطعون 
فيه اذا انتهى الى صحةالامر باحالة الدعوى الى 
محكمة الجنايات ٠‏ لا يكونث قد خالف القانون٠‏ 
ولا يعيب الحكم بعدا أن انتهى الى هذه النتيتجة 
الصحيحة أن يتزيد فيخطىء فى ذكر بعض 
تقريرات قانونية خاطئة لم يكن لها أثر فَيما 
خلص اليه كقوله « ان قرار قاضى التحقيق 
بالاحالة ( الى غرفة الاتهام ) نهائى بالنسبةالى 
جمنتع الخصوم عدا النياية التى لها بوحدها 
استئناف هذا الامر طبقا لنص المادة ١314‏ من 
قانونالإاجراءات الجنائية ٠‏ « وان قرارالاحالة 
( الممحكية الجنايات) الصادر من غرغةالاتهام 
لا يجوز الطعن فيه الا للنائب العام وبطريق . 
النقض طيبقا للمادة ١95‏ من قانوك الاجراءات 
الجنائية  »‏ بوكاستطراده الى القول بأن عدم 
اعتراض ' محامى الطاعنين على اختصاص غرفة 
الاتهام بالنظن فى الدعوى المحسالة ليها من 
رقاضى التحقيق وعدم تمسكه أمامها بيطلان أمر 
القاضى المذ كور يسقط الحق فى الدفع به طبيقا 
للمادة 5*5 من قاأنون الاجراءات الجنائية ممع 
أل ظاهر هذا القول. أن البطلان: مرجعهة عدم, 
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالولاية برهو 


اما لا يستقيم القول به طيقنا للمادة ؟؟؟ من 


قانون الإجراءات الجدائية ٠‏ ولما كأن ما انتهى 
اليه الحكم المطعونه فيه من 
التحقوق التى قام بها قاضى التحقيق بناء على 
طلب النيابة العامة خبمايجاوز الوقائع التى لم . 
ترد فى قرار الندب لارتياطها به ذه الوقائع 
ارتباطا لا يقب لالتجزثة » صحيحا فى آلقاثون 
ذلك أن الاصل أن قاضى التحقيق ولابتة عينيه 


صعءء دز فليس له أن يماشر التحقيق الا فى 
نطاق الجريمة المعيئة التى طلب منه تحقيقها 
دوت أن يتعدى ذلك الى وقائع أخرى ما الع تكن 
تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه 
اوئياطأ لا يقيل. التجزئة ٠‏ .ويلا كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى للاسباب السائغة إلتى 
أوردها الى قيام. هذا الارتباط فلا تجوزالمجادلة 
فى هذه النتيجة التى هى من شأك محكمة 


دخولها فى حوزة المحكمة وهو ما لع يسمح به | ال موضوع وحدها » لما كان ذلك » فان ما يثيره 


قضاء بحكمة النقض الجنائية 


الطاعنات فى هذينالوجهين عن طعنهما لايكون | 
له محل ٠‏ 

« إوحيث أن مبنى الوجه الثألث من الطعن : 
هو أن الحكم المطعوث فيه شسابه قصور فى 
التسبيب وفساد فى الاستدلال حين دلل على 
سوء نية الطاعنين ونفى عنهما حسن النهةبأز 
حمل وقائعالدعرى ما لا تحثمله ذلك أنه النشر 
تم نقلا عن رواية المريضين الزهار والعيهارى 
الثابتة بمحاضر التحقيق والجلسات والتى 
أكدها طول العلاج والمظهر القضائى الذى 
. اتخذتهة شكأوى المرضى قبل النشعر آلامن الذى 
أشار اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه فقد 
رقع الزهار دعوق مستعحلة أمأم محكية طنطا 
لاثيان -آلته الت ضج منها بالشكوى كما 
استجار العمارى بكافة جهات الاختصاص من 
المستشفى وأطبائه وأقر المدعيان بالحقالمدانى 
بهذه الشمكاوى وثبتت واقعة ترك فوطة بيطن 
أحدم المرضى من تحقيق الجناية الخاضتة 
بالصاب؛ مصطفى عبد العزيز كما أن حادث 
المرضعة التى اجهضتت ومانت أعترف به مدير 
المستشفى فى منحاضر التحقيق والجلسة كما 
أقر المدعيان بالحقالمدنى بواقعة الاعتداء الجنسى 
القعاذ الذئا وقع من مريض عل آخر وان كانا 
قد أرجعاه آلى اشسحاع المسعتشفى وعدم آحكام 
الرقابة واقر دير المستضفى بأن أمورآ كثيرة 
كانت تنسب إلى المستشفى مما دعا الجمهور 
آلى الانصراف عنها ؤآنه عمل منذ تولى ادارته 
على اعادة سمعتها اليها وآن وراء هذه الجملة 
بعض الاطباء من اصحاب المستتشعفيات ‏ قاذا 
تجمعت هذه الوقائع امستقاة من مضادرها من 
أطباء ومرقى رومن تحقيقات ‏ رصمية ووصل 
نوها الى الناشر آلذى من وآججه الضحفى أن 
بذكن هله الحقائق فلا يمكن أن يوصتف فى 
ميل هذه الظروف بسسوء النية ‏ واذا تنكم 
الحكع المطعون فيه يهذه الوقائع جمععها الدالة 
على حسن نية الطاعنين وعذرهما فيما نشيراه 
واسشتخلص منها عكس مؤداها + يكون مشوبا 
بالفسأد فى الاستدلال ٠‏ واذا صع أن بعض 
الوقائع التى نشرث لم ثثبت جميعهسا من 
التحقيق الذى أجرثه محكمة الموضتوع بتلدبها 
الطبيب التبرعى »' فانه لع يكن فِي مكنة 


نت 


من صحتها : مما يعيب الحكع ويسستوجب 
تنه ٠.‏ 


د وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى يما قت واقر به العناصر القانونية 
لجرائم القذف والسب فى حق موظفين عامين 
واهانة مصلحة عامة التى دان الطاعنين بها 
عرض الى ما يثيره الطاعنان فى شأن توافر 
حسن نيتهما عند اإنشر واعةقادمبيا صحة 
الوقائع موضوع الجرائم المذكؤرة وتدليلهما 
على قيامها فقال : « ومن حيث ان القانون 
لا يشترط فى جريمة القنف قصدا جنائها 
خاصا بل يكتفى بتوافر القصد الجئائئ العام 
الذى يتحقق متىنشر القاذف الامور المتض.منة 
للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لاوجبت 
عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند أصل 
وطنه ٠‏ وبدنالمتفق عليه فقها وقضاء أنالقصد 
الجنائى فبى جرائم القذف والسب والابعانة 
يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى 
عليه شاثنة بذاتها ولا حاجة فى هذه ١!حالة‏ 
الى الامسستدلال عليه بأكثر من ذلك ٠‏ ومن 
حيث ان القانون فى صسبيل تحقيق مصلدة 
عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في 
أعمال الموظف العموهى اذا أثبت آلقاذف أنه 
حسدن الئية وأنيت صحة الوقائع المسددة الى 
الموظف ٠‏ وحسدن النية ليس معنى باطنا بقدر 
ما هو موقف أو حاألة «يوجد فيها الشب خصر 


نتيجة ظروف كثانوه حكيه على الامور رضم 


تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده. فى تعرفه 
فيها على أسباب معقولة 4 » م أؤرد الحسكم 
الامور التى أسندها الطاعن الاول الى المدعيين 
بالحق المدنى والى مستش فى طنطا الاميرى 
والتى نشرهاأ الطاعن الثانى والتى تخلص فى 
ان المدعى بالحق المدنق الارل الدكتور 9..ء. 
حاول ضرب أحد المحرضى دارغام مريض على 
توقيع اقرآر وأنه نتعية. وأقدم على تصرفات 
طائشة بعيدة عن الانسائية ووصالمستشفى 
الذى نديره بأنه مجزرة بشرية وأنه يمسج 
بالفضائح بالجملة كما أصسند الى اأدعى بالمق 


'المدنى الثانى الدكتور ٠٠٠0٠‏ أنه ملا جسم 


المريض العمارى بعمليات خاطئة ٠‏ وأنهة أجحرى 


الطاعنين أن يسلكا هيدا الطريق للتحقق ! له عملية جراحية بغون مخدر التقاما منه » 
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سس سس ممت 


يا تضمنت هذه المقالات اهانة وسبا علنيا 


مده أن لييته إلنها الأاميتحال 


والاجراع وخلص الحسكم من ذلك الى أنه لم 
يثبت للمحكمة حسن نية الطاعنين فيما قآرفام 
بل ثبت لديها شوء نيتهما واستعرض الادلة 
التى أكيت هذا الرأى وهى جميعها تؤدى الى 
ماءرقبه عليها ٠‏ ثم آنتهى الى القول « ومن 
حيث ان المحكمة رغم ثبوت سوء ئية المتهمين 
( الطاعئين ) رغبت فى أن تجسلو وقائصع 
الدعوى لتجين وجه الحق فتها وصححة الا'مور 
المسندة الى المجنى عليهما فاستمعت الى أقوال 
المريضين اللذين أشهدهما المتهماآن وكلفت 
الدكتود صلاح الدين ناصف بسبحث حالة 
المريض العمارى فلتقديم ثقرير عله ,2 تسم 
أجرت مناقشته بالجلسنة عن حالة المريضين 
كما ناقشست الدكتور فهمى سليمان الذى 
اصطحبه الدفاع عن المتهمين بالجلستة وقد 
ثبت للمحكية من كل ذلك وقد سبق 
تفصيله فيما سلف أن الوقائع المسندة آلى 
المجنى عليهنا غين صحينحة جملة وتفصعيلا عدا 
حالة الفوطة الثى تركت سيهوا ببطن المصاب 


4 ها ركنن ميا إن تعقين: اللتكية أن سد 


آلوائعة قد ثبتنت صحتها الا أن المتنهمين رغم 
1 اثناتهما صححة هذه الواقعنة فق كانا سسيىء 
' النبة فيما نشراه يصدد مله الواقعة اذ 
ينتظمها والوقائع الاخرى قصد وآحد وهنسو 
التشهير بالمجنى علي » + يما كان ذلك + 
وكان قضاء هذه الحكية قل' اصتقر على 000 كنة 
حسنن النية فى جريمة قلف للوظفين » 

أن يكوك الطعن عليهم صادرآ غنْ حستن نية 
أىَّ عن آعتقاد بصمحة وقائع القنف ولخدمة 
الصلحة العامة لإ عن قص.' التشهج دالتجريح 
شقاء لفتغائن أو دوافع شخصية ولا يقيمل 
من مجك [الطعن فى هذه . الحال اثبات ضخصحة 
الوقائع التى "اسندها الى آلوظف نل تحب 
إدائعة حتى ولو كان يستطيع آثبآتة ها قذف 
به م وكان الحكم الطعون فنه قد استخلص 
آستخلاصا ساثغا ع آلادلة التى أوردها نعوث 
جرائم القذف «السنسسب والاهانة فى حق 
الطاعنين وأنهما الى جائب عجزهما عن اثبات 
وقائع القذف ع فيما عدا واقعة واحدة ب 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاأربعون 


فانهما كانا سيئى القصد حين وجها هذه 
المطاعن جميعا + فان ما يثيره الطاعنان من 
مجادلة فى العناصر التى كونت المحكمة منها 
عقيدتها لايكون له محل ٠‏ لما كان ماتقدم 
فان هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد ٠‏ 
ه وحيث أنه لما تقد يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 
( القضية رقم 94؟١‏ سنة 56" ق بالهيثة السابقة ) 
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اء ب ب استئئاف + حكم حضورى ٠‏ ميعسساد 

إستكئاف الاحكام الحفوربرية + متى يكون الجمسكم 
حضوريا ؟ ضور المتهم الجلسة التى آبدى فيها دفاعه 
وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم قى الدعوى لالول 
هرة فى حضوره ٠‏ وجوب ثتبع التهم سير دعواه هن جلسة 
الى آخرى ٠‏ تسبيب الحكم الاستئئافى فى خصيوص 
شكل الاستئئاف ٠‏ عذر المستالف فى عدم التقسرير 
بالاستئئاف فى اليعاد ٠‏ تقديره ٠‏ هذا التقديز أبن 
موضوعى الا اذا كانت علة. الرفض غير مستساغة .عقلا ٠‏ 


. المبادىء الفالونية 


١‏ اذا كان الثابت ان محا كمة التهم اهام 
مدكمة أول. درجة قد ثمت. بحضوره دجلسة 
معيئة » وفيها أبدى دفاءه , تو مسار قرادر 
بتأجيل النطق: بالحكم لاول هرة فى مواجهته , 
ذفان الحكم الصادر فى الدعوى. يكون <ضحوريا 
- حتى ولو لم بيحضر التهم. جاسة. النطق به 
ويسرى هيغاد استثئافه من تاريخ صسصبوره 
عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 5١5‏ من 
-إقانون الاجراءات الجنائية 2 ذلك لائن واحب 
المتهم بقفى عليه «تتبسع سير الدعوى من 
جلسة الى أخرى حتى يصدد الحكم فيها ٠.‏ 

؟ ل أنقدير كفاية العذر الذى يسسعتئد اليه. 
المستائف في عام التقرير باستئئافة فى 
الميعاخ من حق قاضى الوضوع_ » قمتى قسدر 
القاضى العذر ودفضه قلا تعفيب عليه من 
محكمة. النقض الا اذا كانت عسلة الرفض 
لا يمكن التسليم بها عقلا ٠‏ 

( القضية رقم ينين سنلة اق رئاسة وعضصوية 
السادة: الاساتذة محموت ابراهيم اسماعيل ٠‏ واحمد ذكى 
كامل » والسيد احمد عفيفى , ومحمد عطيه اسماعيل» 
وعادل يونس الستشارين ) ٠‏ 
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9 دلسعير سدذة ١569‏ 
٠‏ ل خيانة آمالة ٠‏ عنئاصر الواقعة الاحرامية ٠‏ محل 
الجريمسة ٠‏ كل مال منقول له ثيمة مادية أو مدعنوية ٠‏ 
صود الفعل المادى ٠‏ الحريمة التامة ٠‏ متى تتوافر ؟ 


بكل فعل يدل على أن الامين ؛عتبر المسال الذى أؤّتمن 
عليه مملوكا له ٠‏ مثال ٠‏ 


باء ج - حكم + استثناف ٠‏ نقض ٠‏ تحرير الخكم 
الاستثنافى وبيانات ديباحته ٠‏ توقيع القضاة الذين إصدروا 
الحكم فل مسودته أهر لا يستلزمه القازون ٠‏ خلو الحكم 
الابتدائى هن بياناته الجوهرية ٠‏ متى لايبطل المحسكم 
الاستئئافى ؟ 

المبادى, القانوئية ' 

١‏ جريمة خيانة الامالة الما نقع على مال 
منقول له قيمة مادية أو اعتبارية باللسبة 
لصاحبه » وتنتحقق الجريمة بكل فعل يدل على 
أن الامين اعشير المال الذى اؤتمن عليه مملوكا 
له يتصرف فيه نصرف المالك ب قاذا سلم 
الوكيل بأجر الورقةالتى فى عهدته للفيركبيعها 
والحصول عل ثمثها ‏ فهذ! الفعل يعتبر بمثابة 
لصر ف الساتلك في ملكه تتحقق به جردمة 
الاختلاس وتلا يعشر ذككشروعاغير معاقبعايه ٠+‏ 

'؟ - الاحكام الترهاثية هى و حدف الى 
بجوز الطعن فيها أام محكمة النقض » فخلو 
الحكم الابتدائى هن البياثات الجسوهرية 
اللازمة تصحة الاحكام يأرفن مسححتة - 
لا يعيب الحكم الأسدةافى ما دام قد لدارلة 
اغفال هذه البيانانت واسثوقاها وأ شالقضاته 
أسبادا جدبدة ٠‏ 

© ل لا ياارم قي الاحكام الجثائية أن يوقع 
القضاة الذبن أصكروا الحكم على هسودته » 
بل بكفى أن عرق الحسكع ويوقعه وئيس 
الحكمة وكاضها واذا حصل مانع لآر بس 
إوقعة أحد القضأة الذين اشتركوا معه فى 
أصدارةه * 

٠‏ القضية رقم 3519 سئة 4؟ ق دكاسسة وعضصوية 
السادة الاساتدذة محمود محمد مجامد » وفهيم سى جندى 


والسيد احمد عفيفقى » وتحمود حلمى خاطر / وعبساس 
حلمى سلطان المستشاران )اء , 


لذ ' 
9 كن سعمر لت المككد 


1ه وان ب قائون عقوبات اقتضادى ٠‏ الجرائع 


النقدية ٠‏ جريمة الاخلال بوإجب تقديم شهادة الجمرك 
القرجمية فى الميعاد ٠‏ توعها : جنلحة عنطبقة على المادتين 
١و‏ 5 عن قانون رقم ١م‏ لسئة ١940‏ والقرار الوزارى 
رقم 5! لسنة 1948 ٠‏ طبيعتها : هى جريمة وفتية ٠‏ 
قيامها من تاريخ التهاء الستة شهور محتسبة من تاريخ 
استعمال الاعتماد أو من تاريخ دفع قيمسة البفم_اعة 
الستوردة ٠‏ هبد سريان همدة القفاء الدعوى الجنائية 
عن هلم الجريمة : هو اريخ التهاء الستة شهور 
الذكورة ٠‏ 
البادئ. القانونية 


١‏ سجر ى قشناء معص_كمة النقش على أن 
الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية 
فى خلال الاجل المحدد بالقرار الوزارى رقم 
هلا لسلة ١948‏ يعتير حجلحة ملطبقة على 
المادثين الاولى والتاس.عة من القانون رقم ١٠م‏ 
لسئة 1١95141‏ والقرار الوزادىي رقم ه/ لسئة 
٠ 4‏ 


؟ ‏ جريمة الاخلال بواحب تقديم شهادة 
الجمرك القيمية فى خلال الاجل الملخح'د دى 
بطبيعتها هن الجرائم الؤقنة التى بسستتم 
وجودها قانونا هن آأول يوم بتار السخة 
الشود التى حددها القرار الوزارى رقم ها 
لسنة 1954 > وقسار اعتدر: الشرع بل ديعاد 
الستة شإبود هو تاريخ استعمال الاعذبادات 
المفذوحة لتغطبة قيمة الوارداتث الى مصر »2 أو- 
من ناريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة 2 
ونبداً مدة سقوط هذه الجريمة من ناريح 
انتهاء الستة الشهور الذكورة ٠‏ 


( القضية رقم لم١‏ سئة 79 ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


59 ديسمءر سئة انحل 
قاثون عقوبات اقتصادى ٠‏ الحراثم اللقدية + <ريمة 
الاخلال بواجحب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى المنهاد 
المحدد ٠‏ مها لا يؤثر فى قيام الحريمة » تنازل التهسم 
عن البضائع التى اسةوردها لآخر ٠‏ 


المبسدا القائوثى 

نناؤل المثهم عن البضائع الانى استوردها 
لدخر لا اعفيه من التزاعه بتقديم شسسهادة 
الحمرك د القيسية بوصفه مستوردا 0 


(القفسية بقم 181 سلة 8 ق بالهيئة السايقة )2 | 


2 


العدد الرابع تت النننة الجادية والاأربعون 


را 
1 د م 
سر 


0 


رياسة وعضوية السادة الاسائدذة محمود عاد والحسينى العوضى ,2 ومعسن العياس , 
وعد السسلام بلبع » ودعدمود القافى ااستشارين ٠‏ 


نض 
؟ ماردسى سئة ١55+‏ 
حكم «تقسدماتف : « الاحكام الصادرة فى الوضوع 
والصادرة قبل الفقصل فيه » + « الطعن فيه » * الحكم 
القافى بولاية اكحاكم بنظر بشظر الدعوى وباعادتها ١‏ الى همحكمة 
فول درحة للفصل فى موضوعها ٠‏ حكم صادر قبيل 


الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة ولو فى بعضهاء 
عدم جوال الطعن قبه استقلالا ٠‏ الم 8 مرافعات ٠١ ٠‏ 


المبدا القانونى 


الحصكم القساذى بالغاء الحكي المستائف 
وبولاية المحاكم بنظر بنظر الدعوى وبافادتها الى 
محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها 2. هو 
حكم صادز قبل الفصل فى الموفذوع » وير 
مثه للخصومة ولو فى بعضها 2 فلا «جوز 
الطعن فيه استقلالا عملا بائادة ينا من قازون 
الأراقعات ٠‏ 


( القضية رقي 490 سئة 0 ف ) 


15" 
9 ماريدن سئة ١1+‏ 


؛ ل اعلان « كيفية الاعلان » : و<وب شوول ورقة 
أعلان - الشخصر الذى ليس له موطن معلوم فى فصر على 
آخر هوطن اله + اغفاله يترتب عليه البقلان ٠‏ الم 
5 و( 54.هرافعات ٠‏ 


ب - انجزئة « موضوع غير قابل للتجزثة » ٠‏ مثال ٠‏ 

المبادى, القانونية 

١‏ اذا كان يبين من الاطلاع على اميسل 
ودقة الاع لان أن الحغر آذ ذوجه لاعسلان 


المطعون عليه الاولل حرر محضرا؟ بآنه لوبعلئها 
وآثبت اجابة مالكة المتزل الذي أريد اعلانها 


به بأنها تركت هذا السسكن منذ اربع 
سئوات ء فقامث الطاعئة باعسلائها للغيابة 
العامة , وكانت المادة ١4‏ من قانون المراقعات 
ننص فى الفقرة ١١‏ دنهسا على آنه « اذا كان 
موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشول 
الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو ٠٠‏ 
وتسام صورتها للشاية » ©» وكانت أصسدل 
ورقة الاعلان قد خلت هن هذا البيان » ذأان 
عدم مراعاة هذا الاجراء يترتب عليه بطلانه 
وققا لنص آكادة غ؟ من قانون المرافدات ٠‏ 

*' ل اقرال قدو معين من الاطيان الموقوفة 
يفى. بامشروط : الخيرات ليخلص باقبهسا 
لامستحقين » نزاع لا يقبسل التجزثة لاله 
لا ميسنقيم أن تكون ح<صة الخيرات «فرزة 
بالنسبة كبعض هؤلاء وغير مفرزة باللسدة 
لابعض الآخر ٠‏ 

( القضية رقم ١١‏ سئلة 98" ق « أحوال شخصية » 


بالهيئة السابقة غ 


ا١ةك٠١ مارس سذة‎ ١ 

حكي ؛ « انقسيماته » : « الاحكام الصادرة فى 
الموفوع والصادرة قبل الفصل فيه »6 0م الطون فيه »5 
الحكم القافى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى كرلعها 
بعد اليعاد وبقبوتها وباعادة الدعوى ال محكمة أول 
درجة للفصل فى موضوعها +٠‏ حكم صادر قبل الفصل 
فى الموضوع غير مئه للخصومة كلها أى بعضها » عدم 
َوازٌ الطعن فيه استقلالا ٠‏ الم 4لالا مرائمات ٠‏ 


المبسلاً القاثلولى 


الحكم القاضى برفض الدفع يعدم قبسول 
الدعوق أرفعها بعد المبعاد و يقبو أها و باعادم 


قضماء محصكمة النةة المدنحة 


الدعوى الى محسسكمة أول درجة للفصل فى 
موضوعها , هو حكم صادر قبل الفصلل فى 
الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضهاء 
فلا يجوز الطعن فيه استقلالا وذقًا لنص الادة 
مرافعات ٠‏ 


( الفضية رقم لالا؟ سئنة ه؟ قى بالهيئة السابقة ) 


للف 
٠‏ مارس سرئة 1 

شنعة « موائع الشفعة » «نزول الشفيع عن الشفعة » 
النزول قبل البيع : وجوب آن يكون صريحا ٠‏ ان هو 
الا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة 
عند حصول البيع ٠‏ . 

النزول الضمنى : يفترض فيه حصول البيع ثم 
صدور عمل أو نصرف من الشضفيغ يفيد الرغبة عناستعمال 
حق الشفعة ٠‏ الم ١9‏ من قانون الشفعة الملغى ٠‏ المقصوم 
بالم 448 مدثى جديد من سقوط انشفعة باتنزول عنها 
قبل البيع +٠‏ جواز محاجة الشفيع بما يكون قد صسدر 
مله قبل البيع من التزام بعدم استعمال حق اتشفعة ٠‏ 

البنا القائونى 

ما يعبر عله بالنزول عن الشفعة قبل البيع 
انهو الا نعهد من الشفينع بالامتذاع عن 
استعمال <ق الشفعة عند حصول البيع مما 
يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحا ء 
أما النزول الشممئى عن الشفعة فيفترض فيه 
حصول البيع ثم صدوهم عسل أو نعرف دن 
الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال 
حق الشفعة + هذا هؤ مفهوم النزول الضوئى 
عن الضسفعة وهو ما كانت تقرره المادة ١5‏ ثن 
قازون الشفعة اللغى آذ نصت على أله «رستدل 
على التنازل الضمنى بكل عمل أو عقد يؤخدذ 
منه أن الشفيسع عرف المشترى بصفته مالك 
العقار تربيهائيا » » آما ما تفمنته المادة 5548 
من القازون المدئى الجدريد من سقوط الشفعة 
بالنزول عنها قبل البيع ء فالمقضود منه جواز 
محاجة الشفيع بمة يكون قدا صيدر مئه قبل 
البيع. من التز ام يعدم استعمال حق الشسفعة: 
وبهذا النص حسم القانون المسب_دبى الجديد 
الخلاف الذى “تان قائما قبل صلكوره بشسأن 
جواز محاحة الشفيع دمثل هذا الإلتزام ٠‏ 
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الحكمة 

0ن حيث أنْ هما ينعى به الطاعن الخطاً 
فى تطبيق القانون , ذلك أن المحكمة 
الاستئنافية قررت أن عبارات « تعيش وتعمرن 
وتنجاوردا أق.م ميروك » التى قال الشهود 
انها صدرت من الطاعن ازوج المطعون عليهاً 
الابتلى قبل صدرر البيع اليها من المطعون عليه 
الثانى تفيد الرضا دلالة بقبول الطاءن ملكية 
الملشسترى وحكمه للمشسترى شوت الملك له »ه 
مم أن المتفق عليه أن سقوط الشفعة بدلالة 
الرضاء بملك المشترى لايجوز تقريره الا بعد 
علم الشسفيع بالشراء وتمام البيغ » اذ أن 
الرضا دلالة بملك المثءترى قيل وقوع الييع 
محيال ٠‏ 

« وححث آن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
يبين من الحكم المطعون فيه أن اللحكمة 
الاستئنافية بعد أن استخاصت ممأ شهد به 
الشهود أمام محكمة الدرجة الرول ثيسوت 
صدبور العبارات المشار العها فى سيب النعبى 
من الطاعن قبل البيسع الصادر من المطعون 
عليه القانى للمطعون عليها الاولى قالت « ان 
هذه العبارات التى ص درت من المستانف 
( الطاعن ) تفيد الرضا دلالة بقبول ملكية 
المشترى وحكمه للمشترى ثبوت الملك له ٠٠‏ 
وكما أن التنازل الصريح ينتج أثره دوجرد 
حصوله سواء علم الشفيغ أو لم يعلم » كذنك 
هو الشيأن فى التنازل الضمنى. فى عهند 
القانون الجديد الذى أجاز الرضا بالبيع قبل 
حصولة » ٠‏ ثع خلصت المحكمة تأسيسا على 
أقوال هؤلاء الشهود الى أن « المستانئف قد 
ارتفى حصول البيغ للمستانف عليها ارولى 
( اطعون عليها الاؤلى ) ونتزل عن حقة 


' بالشمفعة فيما لو بعت لها وأضشقط حقه ماه 


فلا 0 لمك الأرجوع عدا ل سارل أن تنايؤزل انه 
لتعلق حق المستأنف علينا الاول به وحكم ٠‏ 
ذلك هو ثبوته الملك لها »ع ٠‏ وهذا ال للمى 
انتهى اليه الحكم مخالف للقانون : ذلك أن 
ما يعبر عنه بالازول عن الشفعة قبل البيسع 
ان هو 'الا تعهد من الشفيح بالامتنساع عن . 
اسمتعمال حق الشفعة عدا حصول"البيع همآ 
يفمد أن هذا النزول يجب أن يكوت صريحا »2 


وى 


أما النزول اضمني عن الشفعة فيغترض فيه 
حصول البيغ م صندود عمل أو تصرف من 
الشفيع بعد ذلك يفيه الرغية عن استعمال 
حق الشفعة , هذا هو مفهوم النزول الضمئئ' 
عن الشلفعة وهو ما كانت تقرره المادة 19. من 
قاتون الشفعة الملغى : اذ نصت على أنه 
ده يستدل على التنازل الضمدنى يكل عمل أو 
عقد يؤخذ منه أن السفيع عرف المشسترى 
بصفته مالك للعقار: نهائيا » : وأما ماتضمنته 
المادة 144 من القانون المدنى الجديد من 
سقوظ الشفعة بالنزول عنها قيل البيع , 
فاللقصود منه جواز محاجة الشفيع يما يكون 
قد صدر منه قبل البهع من التزام . بعسسسكام 
استعمال حق الشفعة : وبهذا النص حسم 
القانون: المدنى الجديد الخلاف االتذى كأن 
'قائما قبل صدوره بشأآن جواز محاجة الشفيع 
بمثل هذا الالتزام * , 

« فحيث أنه لذلك يتعين نقضص الى 
المطعرن فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
ناقى الاشياب » * 

( القضية رقم 97٠‏ سنة 0؟ قى بالهيثة السابقة » 
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١95٠+ مارس أسئة‎ ٠ 


العدد الرابع آلسنة الحادية والا'ربعون 


أهووز هو . نبل ها جرى به قضاء محسكمة 
النقض.- من الاجراءات الجوعرية التى يترئب 
عل محاتفتها عاسم قيول الطعن شركلا , فاذا 
"كان اتثابت من محضر الايداع أن الضاعنين 
لم يودعا مع تترير الطعن صورة اللحصس-كم 
اللطعون فيه المطايقة لا“صله أق الصورة امعلئخ 
منه ,. والما أودعا صورة عرفية دن ذلك 
الحكد , فان طعنهما يكون غير حقبول شكلاء 
لا يعير من هصلذا النظر ما تمسك به وكيل 
الطاعئين دن أن قلم كتاب محكمة الاست.ناف 
امتئع عن لسطيم صورة رسمية من الحصكم 
المطعون فيه رغم دسدور قراد من اجنة 
الساعدة القضائية بالمعكيمة المذكورة باعفاء 
الطائن اندانى من انرسوم » ذلك لإن هذا 
الامتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم: 
.صوره الحم الرسمية وقت التقربر بالطتن 
مستحيلا استحالة مطتقة » ومن ثم فلا يعتبر 
من قبمل- القوة اتقاهرة ء كما اله لا يغئى عن 
القيام بهذا الاجراء أن يكون رئيس المحكمة 
قد استعمل الرخصة المخولة له بائادة ١4م‏ 
من قانون المرافعات. وأمر يسم دلف الدغوى 
الاستئئنافية الموجود بها أصل الحكم المطعون 
فيه بعل فوات المبعاد الذى نصتعليه المادثان 
الل" 2 5:55 من قالون اكرافعات معدلتين 
بالقانون, رقم ل( لسئة ه2هوا ٠‏ 


: ر القضية رقم 4١‏ سنة 8* ق م احوال شخصية » 
.بالهيئة السابفقة 2 


:م اجراءات الطمن » «ابداعم الاوراقوالستندات» ١‏ 


را ده ٠‏ ”عدم تقديم صورة الحكم الطعون فيه 
الطابقة لاصله أو الصودة العلئة مثه ٠‏ تقديم صودة 
عرفية منه ٠‏ عدم قبول الطعن + امتناع قلم كتابمحكمة 
الاستثناف عن تسليم .الصورة الرسمية رغم صدوي قرار 
من اجنة المساعدة القضائية باعفاء الطاعن عن الرسنوم 
ليس من شانه آن يجعل تقديم بالصورة ا مستحبلا 
استحالة مطلقة +٠‏ عدم اعتباوه من قبيل القوة القاهرة 0 
آدن رئيس الأتحكمة يضم هلف الدعوى بعد فوات المبعاد 0 
لا يغلى عن هذا بسر م الم واه > ١آأمم‏ 2 لليف 
: درالعات: د 


ا ال القانونى 


٠‏ ايداع صمورة رسوية هن الحسكم المط 'ون 
فيه » مطابقة لااصله وقت التقرير بالطعن # 
دانقا أسسا توجبه الادة 222 من قانون 
المرافغات » معددة بالقازون رقسم ١اءء‏ لسرئة 


:]| غس مقبول آمام محكمة اللقض اذا لم يثبت 


001 


1١و5٠ مارس سئة‎ ١ 


٠ل‏ نقض « إسسياب الطعن » ما يعتبر سلبيا ٠‏ 
جديدا »> ٠‏ صيدليات ٠‏ اللعي على الحكم أنه خالفقالون 
الصيدئيات رقم 4١/٠5‏ اث قفى باعادة «الصيدئية ومخزن 
الادوية الى المطعون عليه مقابل رم الثمن للطاعن لان هلط 
القانون لا يحظر على غير الصيدلل اقتناء مخازن الادوبة ٠‏ 

سبق اثارته 
أمام محكية الوضوع ٠‏ لر 

"بات بيع « اشتباه البيع بعقود آخرى » ٠‏ شركات ٠‏ 
بطلان « آنار الحكم به » ٠‏ تكييف الحكم للعقد على اساس 
أنه 'وان وصف فى ظامره بآنه عق شركة , إلا آله فى 

حقيقته عفد بيع والقضاء ببطلاله ٠‏ لم يكن هذا محل لعى 
من ,الطاعن + لامحل للبعن عليه فيما رتبه على ذلك هن 


قضاء محكمة النقضى المدنية 
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اثار البطلان باعادة اكتعاقدين الى حالتهما الاولى قبل | فيه اذ قضى باعادة الصيدلية ومخزن الادوية 


٠ التعاقد‎ 


ج ‏ دعوى « نظر الدعوى آمام المحكمة » , الطلبسات 
الاصلية والاحتراطية 6 * ليس نهمة ها يقتفى بحثالطلب 
الاحتياطى طاما أن المحكمة قد آجابت الطلب الأاصلى ٠‏ 


المبادى. القانونية ٠‏ 

ش ١‏ النعى غل الحكم المطعون فيه أنه ا 
قفى باعادة الصيدلية ومخ-_زن الادوية الى 
امطعون عليه 'مقابل رد الثمن الى الطاعن عقد 
خائف قانون الصيدا'يات رقم ه لسسنة 
,ع ذتك ان هذا اتقاذون لا ,يحظر عللىغير 
الصيدل اقتناء مخازن الادوية ٠‏ يكون غسير 
مقرول أمام محكمة النقض اذا لج يثبت سبق 
اثارة الطاءن له من قبل أمام محكمة الموضوع 

؟ ‏ اذا كأن اتحكم المطعون فيه قاد قفى 
دبطلان العقد ال ميرم بن انطاءن والطدون ع بيه 


عل أساس أن هذا العقد وان وصف ١‏ 
ظاهره بأنه عقد شركة الا أنه فى حقيقته وفى' 


قصد المتعاقدين عقل بيع يعتير باطلا بطلانا 
مدنا بالنظام. العام طبقيبا احكام قالون 
الصيدليات رقم ٠‏ لسئة 194١‏ + وكان هذا 
التكييف اتذى انتهى اليه التحكم المطعرن فيبه 
ثم يكن محل تعى من الطاعن ء ناته لا محل 
: للنعى على الحكم فيما رنبه من آثار على ذبك 
البطلان وهى اعادة الطرفين إلى تالتهما الاول 
قبل التعاقده برد المبيع الى اأبائع والثمن الى 
المشترى « 


اذا كان اأطعون عليه قد أقام دعواه 
الانتدائية وطلب فيها ال-كم بصفة أصلية 
ببطلاث عقد الشركة يرمته وا<تياطيا ببطلان 
ما تنضمنه اليثد الثاني عمس دن أحكام 'نتعلق 
بتنظيم ‏ التصفة وبالتصفية على أساس آخر» 
وكانت محكمة الاستتثاف قد آ<ابت المطعون 
عليه الى اتطلب الاصبى فاله لا يكون تومسسة 
ما يقنفى جه الطلب الاحتياطي * 


الحسكمة 


03 ل إحيث أن الطعن بنى على لبسلائثة 
 .‏ أمنناب ٠‏ بتحصل أولها فى أن ااحكم المطغون 


الى المطعون عليه مقاول رد اأثمن الى الطاعن 
قد خائف القانون رقم ه سنة ١94١‏ +2 ذاك 
لإأن هذا القانون لا؛ يحظر عل سار الص.يدل 
اقتناء مخازن الادوية ٠‏ 


هد وحيث أن هذا النعى غير مقبول » ذلك أن 
الطاعن يثير فيه يبا لم يثيت صبق اثارته 
من قيل مام محكمة الموضوع ٠‏ 

و وحيث أن الطاعن ينعىقى السيبين الثانى 
والثالث على الحكم المطعون فيه مخانفته 
للفانون « ويقول فى بيان ذلك انه مع متتى قضئ 
بابطال عقسد الشركة آى عقد البيع وكان 
المتعاقدان قد استمرا فى استغلال موضوع 
العقد بوصفهما شر يكين فان همصعسذا البطلان 
ااكم من قيام شركة واقعية بينهما تصفى 
على أساأس اتفاماتهما ما دام قد وبكحكد اتحناد 
فى المصائح نأتج من امتداد العمل على أساص 
التشارك 3 البطلان الذى يلحق القةا الذى 
أوبجد هذا التشارك لا يمكن 0 يمحو الحالة 
الواقعية التى ظلت مستمرة طوال تلك الفترة 
ممأ يقتضى وجوب التصفية ؤاذ قضى الحكم 
المطعون فيه باعادة المتعاقدين الى الحالة التتى 
كانا عليها قبل البيع وآغفل القضاء بالتصفية 
فانه يكون قد خالف القانون فى آثار البطلان 
كما خالفه فى قضائة بأكثر من الطليات 
بنتعرضة نا لم يكن معروضا عاية لان 
الاستئنافٍ ينقل الدعوى بحالتها التى كانت 
عليها بالنسجة للا رفع عنه الاستئناف فقط 


ولع يستأنف المطعون عليه الحكع الا.بالنسبة 


لما قضى يه من رفغن طلب البطلان * . 


د بودحث إن هذا[ النعجى مردود بأن:الحسكم 
المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المبرم بين 
الطرفين على إساس أن هذا العقد وان وصف 
فى ظاهره بأنه عقد شى كة إلا أنه فى حقيقته 
وغفى قصد المتعاقدين عقد يمع يعس باطلا 
نطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لاحكام 
القانون ارقم ه ممئة ١9551١‏ + وهذا 00 
الذئ -انتهى. اليه الحكم !الطعون فيه لم يكن 
محل نعى: من الطاعن , واذتك فلا.محل للنعى 

على الحكم فيما ارئيه من آثار .على ذلك البطلان 


ع 


وهى اعادة الطرفين الى حالتهما الاولى قيسل 
التعاقد برد المبيع الى البائسغ والثمن الى 
السترى ؛ ومردود كذلك بأن المطعون عليه 
قد أقام الدعوى الابنتدائية وطالب فيها الحكم 
بصفة أصلية ببطلان عقد الشركة برمته 
واحتياطيا بيطلان مأ تضمنه اليند الثنانى 
عشر من أحكام تتعلق بتنظيم التصفية 
وبالتصفية على أساصس آخن : ولما كانت 
محكمة الاستئناف قد أجابت (انطعون عليه الى 
ا ل 
بحث الطلب الاحتياطى * 


« وحدكث آنه لما تقدم يكون الطعن على غنير 
ساس متعينا رفضهة جما٠‏ 


( القضية رقم 5 سسئة 56 ق بالهيئة السابقة 4 


لفح 
١١‏ ماردن سئة ١‏ 


» اعلان « كيفية الاعلان‎ ١ 
٠ الم ؟١ مرافعات عن ابيان عفة من تسلم الاعلان يبطله‎ 
٠ المي 4؟ مرافعات‎ 


ب اعلان ٠‏ تجرثة موضوع قابل للتجزئة ه ٠‏ 
مثال 
المبادىء الفانونية 


ب اذا كانيبين هنالاطلاع على أصلورقة 
7 الطعن آن المحضر اذ انتفل الى موطن 
المطعون عليهن الثلاث الاخيرات أثيت فى خفضره 


أنه سلم صورة الاعلان الخاص بهن الى شخص | 


على اعئيسار آنه مقيم معهن دون أن بين فى 
محضره ها يفيد صفة هذا الشخص فى نسلم 
الاعلان > وكان بياإن هذه الصفة واجبا عل 
مقتضى نص المادة ١7‏ من قائون.المرؤقعات , 
قان اعلان الطعون عليهن الثلاث الاخسيرات 
بتقرير الطعن .بكون باطلا عملا بالسادة: 55 
٠ 00‏ 


غليهما الاو كن أآقثها 0 ناظرى وقف 
. دعوق على مورث الطاعلين أسسا طلبائهما فيها 


١ عدم مراعاة ما ألؤجيته‎ ٠ 


العدد الرابع السنة الحادية والا“ربعون 


على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الاول 
وهورث الطاعنين على استيدال أطيان موقوفة 
مبيذة به لصدوده من أحد ناظرى الوقف بغر 
اذن من الحكمة اشر عرة > ذأن المطعون عليون 
الثلاث الاخيرات تدكان ذى, مرحلة الاستئناف 
اخصلما منضما الى المستآئفين ( اللطعون عليهما 
الاولين ) فى طلب الغاء الحكم المس:ةانف الذى 
قفى برفض طلب البطلان » وكان الممسكمع 
الطعون فيه وان “نان منطوقه جاء قاصرا على 
اجابة طاب الفسخ الا أن أسبابه التى استند 
اليها توصلا لهنم اللنطوق تضدمنتو جوب بطلان 


عقد الانفاق لصكدوره من أحل الناظرين لأسي ' 


تدخل المحكمة الشرعية » وكان النزاع علىهذه 
الصورة غير قايل للتحزةة فأن بطلان الطعن 
بالنسية للماع تون عليهن الثلاث الاخران 


يستتبع بطلاته بالنسية لباقى اللطعوني عليهم ٠‏ 


( القضية رقم 550 سئة 50 ق' بالهيئة السابقه ') 
| تحضف 
١١/‏ مارس سنة ٠كو١‏ 


اثبات « طرق الاثات » طرق الاثبات ذات القفلوة 
الملحدودة » « 'الاثبات بالبيئة » « سلطة هسحكمة الوضوع 
فى رفض طلب التحقيق م ٠‏ 'تحقيق * حكم « عييسلوب 
التدليل » « القصور » م ما لا يعد كذلك » ٠‏ حق محكمة 
الوضوع فى رفض طلب الاحالة الى التحقيق متى رات 
هن ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ٠‏ مثال . 


البدا القانولى. 


اذا كان الواقع فى الدعوى آنه كان من بين 


,طلبالته الطاعن فى - دعواه الزام الشركة المطعون ٠‏ 


عليها بمبلغ مائتى جليه قيمة آجره فى المذة. 
دن أول بناير سئة 14605 الى آخر ابر يلسئة 
0 بواقع: خمسين جنيها شهريا' عنعمليات . 
التآمين النى قام بها فى المدة المذكورة لساب 
المطعون عليها واعتبار ذلك أساسا عند تقدير 
المكافاة المستحقة له 2 و طلب الطاعن من مكمة 
اكوضوع احالة الدعوى الى التحقيق لانبات | 
قيامه بهذه العمليات ولكن محكمة الاستئناف 
رفضنت هنا الطلبٍ , وكان المستفاد مما أورده 


قضاء مفكمة النقض المدنية 


تفلف 


الس مسس سس سسههة 


الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما بغسم الطلب الى التظلم ليصدر فيهما حسكع 


فيها عدم تقسيم الطاءن مفكرة أعماله الروم | 
لاتيرر اجابة طلب الاحالة الى التحقيق ب ان 


محكمة 'الاستثناف قد البيتلضفدم جدبةالادعاء؛ 
وكانت محكمة ا موضوع غير ملزمة باجادةطلب 
التحقيق الى رأت من ظروف الدعوى هايكفى 
لنكوين عقيدثها »فان النحى على الحكم بالقصور 
يكون على غير أساس * 

( القضية رقم ؟'2 سلئة 3٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


رقف 


١7‏ مارس سدّة لحل 


دعوق « سائل عامة د د فمم الدعاوى ليبعضها للحكم 
فيها وآثره ع ٠‏ اسئائافه ٠‏ « عيوب التدليل » 
د مخالفة الثابث «الاوراق » ٠‏ ضضم دعويين تختلفان سيبا 
وموضوعا للحكم فيهما تسهيلاللاجراءات ٠‏ لا «#ترثب غليه 
أن تفقدا “دل منهوا استقلالها ٠‏ الاعر يختلف اذا كان 
الطلب فى احدى الدءويين هو ذات الطلب فى القضيسة 
الاخرى ٠‏ مثال ٠‏ 


ادا القانولى 


انه وان كان فم قضيتين تختلفان سببا 
وموضوعا الى بعضهما تسسسهيلا الاجراءاات 
لابترتب عليه ادماج احدهما فى الاخرى بحيث 
لفقب كل مئهما استقلالها » الا أن الامر يختلف 
اذا كان اكطلب فى احدق القضيتينالفدوومتين 
هو ذات الطلب قى القضية الإخرى » فاذا كان 
الثابت أن ا ماوون ععليها تقدمت الى قافى 
الامور الوقنية بطلب صدود الامر لها بصفتها 
معمفذة لوصية وجها لتسلم أموال تركتة فسبع 
الغريلها مدريرة ة مؤقثة لها وذلك عملا بالمادة 
اغة/؟ مرافعات > قصدي الاثر لهاء ثم قدم 
الطاعئون طلبا شعيين مدير مؤقت لهذه التركة 
وقبل 0 5 عليوا بالامر الات من قاضي 
عل التركة 3 مئه كد غرفة الشصودة 
طالبين الغاءى وتعييناخرى هدبرة مؤقنة بالجان 
على قركة اللكتوقى الى أن يفصسل قى النزاع 
الخاص بنزوير الوصية » إوقد أمرت المحكمة 


واحد » ثم أصدرت حكوها بقبول التظلم شكالة 
وثى, موضوع التظلم والدعوى برفضهما إوتابيد 
الادر المتظطلم مثئه + وقد استألف الطاعئونهذا 
الك م بالنسبة لما قضى به هن رفض الطلب 0 
فقفى الحكم اأطعون فيه تعدم جو ان الاستثناف 
تأسيسا غلى أن هنةالطلب قد صلم قراد 
بضمه للتظلم فأصيبح مندمجا فيه وأن قراد 
الحكمة فى النظلم عن الامر أذ كان لهائيا عملا 
باكادة "الم فراقعات فان الإستئئاف لا يكون 
مقبولا + إكان بسن مما تقدم آن الطاعين قد 
انحصرت طلباتهم فى ثعيين مدديرة مؤقنة 
للتركة بدلافن المطعون عليها وسلكوا للوصول 
الى هذه الغاية سسييل الطلب الذق قنموه 
انتداء م ثم التظلم من الامر الصادد لصلحية 
اللطءون عليها : قان الحكم المطعونفيه اذ اننهى 
| الى أن خم الطلب الى دعوى النظلم قد 'لرنب 
عليه اتنماجه فيها لايكون قد خالف الثابت فى 
الاوراق هن وحدة الدعوين ٠‏ 


( القضية رقم ه سئة 7١‏ ق «١‏ أحوال شخصية » 
بالهيثة السابقة ) 
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]اه نقض « !احسراءات الطعن » « تقرير ؛لطعن » 
« الخصوم فى الطعن » ٠‏ ثبوث صقة راقع النقض كرئس 
لجلس ادارة حمعية من ذات هحفير جلسة مجلس ادارتها 
المتضمن القرار الذى عزثن على هيئة التحكيم وصدد فى 
شاأنه القرار المطعون فيه ٠‏ الا محل معه لاثارة عدم ارقاق 
قرا هعلس ادارة تلك الجمعية التى يسمَم على الطامعن 
هذه الصفة بآوراق الطعن ٠‏ 


أب - عمل عمل : « التحكيم فى منازعات العمل » ٠‏ «تنظم 
العمل » «. سلطة رب العمل فى ذ منشآته © * والتهاء 
عقد العبل م سر أسباب الانهاء الخاصة بالعقود ع الحددة 
اكدة © ٠‏ “تحديد رب العمل مسن 5١‏ لتقاعد عماله *تصرف 
مله بها الك من اسلطة تقديرية عطلقة فى ادارة سنشاله 
وتنظيم العمل بها ٠‏ لخلو شكوى العمال عن اسلاد سوء 
القصد لصاحب العمل ٠‏ عدم تاسيس قرار هيئة اللحكيم 
المطمون , فيه على آله إريد بهذا. التحب نديد الاساءة الى ' 
العمال ٠‏ ليس هن شآن هذا التحديد احالة عقود العمل 
من عقود غير محددة الدة الل عقود سحددة ٠‏ مكلة الهاي 

الحقد بارادة أحد طرشيه قائمة بالرغي هن هلا التحديد ٠‏ 
ل هجال للتحدى بلص اكآدة 15 من ره ل ين 


27 


البادىء القانونية 


١‏ اذا كانت صفة راقع الطعن كرئيس 
لجلس ادارة الجمعية الزراعية الطاعغئة ثابئتة 
من ذات محغر جلسة مجلس ادارة الجمعية 
المذكورة ب وهى نلك الجلسة الى صدر فيها 
القرار الذى عرفن على هيئة التحكيم فأصدرت 
فى شائه القرار الطعون فيه ء قانه لامحل كا 
أثير هن آنه لم يرفق بأوداق الطلعين قراد 
مجلس ادارة الجمعية الذى يسبغ 0 هذه 
الصفة ٠‏ 


؟ اذا كانب الواقع أن مجلس ادارة الجمعة 
الزراعية المصرية الطاعئةق اتعقد وصادق عل 
اقتراح بآن بحال الى المعاش كل هن بلع سسن 
السئين عاما مبلادية من عمال اللجمعية وخلمها 
السايرة » فتقدمت ثقاية مستخدمى وعمسال 
الجمعية الملكورة ‏ الطعون عليها مس بشكوى 
. الى مكتب العمل طالبة الغاد هذا القرار + وكا 
لم بنيسر حل النزاع وديا أحيل الى هيئة 
التحكيم فأصدزات القرار الطعون فيه بقيول 
طلب النقابة والغاء القررار الصادر من مجلس 
ادارة الجمعنة : بتحريد. سن الستنين للاستغناءعن 
خدمة اللوظفين والغمال « وكات لو منالقراد 
المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاضله آنالعقود 
البرمة بين الطاعثة وعمالها خالية من تصن 
يحدد موعدا لانتهاثها فلا يحق لها أن تصادر 
قرادا تغير به من هذا الوضع نما يجعل هله 
العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص اكادةه؛ 

من المرسوم بقانون 9١1‏ لسئة 6و١‏ ء ووبما 
ابترنب عل ذلك من الاخلال بحقوق العمسال 


المكتسبة لهم فى أن نظل عقودهم. غير محددة. 


المدة » وبما نفسئه من قرض شرط جداد فى 

العقود من أحد طرفيها + قان هذا الذىاستئد 
البه القرار المطغون فيه يكون مخالفا للقانون, 
ذلك ان ماانخذته الطاعئة من قراد بتحديد 
سن السئين كتقاعد مستشيميها, وعمائها اثما 


هو تصرف هن صاحب العمل بما له من السلطة' 
المطلقة فى ادارة منشانه وتنظيم العمل فيها 


مخ ع" مه 


عل الوحه الذق براه كفيلا بتحقيق مصاحه , 
ولا كانت شكوى الطعون عليها من هذا التحديد 
قد خلت هن آسقاد سنوء القصد تصاحب العمل. 


العدد الرابع السئة الحادية والا“ربعون 


فى اصداتر فر ار هالمذ “كور + كما أنهيئةالتحكيم 
لم تؤسس لظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذز 
القرار الاساءة الى العمال , فان سلطة صاحدىن 
العدل فى هذا الشآن تعتبر سلطة تقسدير ية 
لامعقب عليها » كما آنه ليس هن شان القرار 
الذكود أن يحيل عقود العمل هن عقود غسير 
محددة المدة اذ لاتزال مكنة انها. العقد بارادة ' 
أحد طرفيه قاثمة على الرغم من هنا التحديد 
ولا محال في هذا الخصوص للتحدى سصس 
الادة 15 من المرسوم بقانوك رقم /9/511هو١ا‏ 
اذ أن ماودد بها من النص على انتهاء عقد العمل 
دوفاة العسسامل آو بعجزه عن تآدية عمله أو 
بمرضه مرضا استوجب القطاعه عن العمل 
هدة معيئة ئيس الا سردا تبعض صور 'نهارة 
العقد غير محدد اكدة حيث ربكون النتهاء العقد 
اثتهاء عرضسيا لاانتهاء عاديا ٠‏ 


( القضية رقم 85 سنة 3٠‏ ق بالهيئة السابفة ) 


احرف 


5 مارس سئة ١٠حوا‏ 


دعوى « مساثل مئنوعة » التقديم بطعئين عن قراد واحد: 
رفع أولهما الى محكمة النقض وفصل فيه + اقامة الاي 
أمام محكمة القضاء . الادادى واحالته الى محكمة النقض ٠‏ 
يصبح غير ذى موضوع ٠‏ وجوب الحكم باعتباره منتهيا ٠‏ 

المبسلا القانولى 

اذا كان بين أن الطاعنة. تقدمت بطعنين عن 
قرار إفاحك - هو قرار هيكة التحكيم بمحكمة 
استثلاف القاهرة الصنادر فى ه من لوقمير 
سئة ١90+‏ ب رفع الاول الى محكمة النقض 
وقيد آمامها برقم 587 سئة؟؟ قضائيةوفصل 
فيه بتنساريخ ١١‏ من فيرازر سئة 1١9٠+‏ 
در فضه » تدقع لثانلى الى محكمة القضاء ٠‏ 
الادارى وأحبل منها الى هذه المحكمة حيث قيد 
أمامها برقم 80 سئة 5؟ قضائية , فان 


هذا الطعن وهو الطعن الخالى ب يصبح غير 
ذى موضوع مما يستوجب الحكم باعتبباره 


ا |] 5 


( القفنية رقم 76 سه ٠‏ ق بالهيئة السابقة ) 


قضاء حكمة النقض المدنعة 


20/0 


فض 


4 مارس سئة ١95٠+‏ 

1 حكو «الطعن فى الاحكام » « القدول امانع من 
الطعن » ٠‏ لايوخير رضاء بالحكم مانعا من الطعن قفيبهة 
بالنقض اعلان الطاعنة الحكم” الىالكطعون عليها وتقدموىلها 
بطلب مرف الكبلغ المحكوم به لها استئنافيا ٠‏ خاصة اذا 
كانت الطعون. عليها لم 'نقدم ها يدل علىآن الطاعنةاستالمت 
فعلا المبلع المحكوم به لها وانها تخالصت عنه بغسي 
حفظ ٠‏ 

ب - عمل« التزامات صاحب العمل » « أجر العامل 
م العريف الاجر » « القصود يه » ٠‏ علاوة غلاء المعيشة 
إعتبارها جزءا لايتجز) من الاجر ٠‏ نعين آدخالها “.من 
الاجر فى حساب مكافأة نهابة الخدمة ما لم يرتض العامل 
الاتفاق هع صاحب العمل على استبعادها من الاجر وكان 
ذلك أكثر غائدة له ٠‏ الم 485" على > 18 فى 44/5١‏ 


امادى. القائولية 


١‏ اعلان الطاعنة الحكم الى المطعون عليها 
وتقدم وكيلها بطلب صرف المبلغ المحكوم بهلها 
استئثافيا لابدل على أنها قبلت الحكم المطغون 
فيه ورضيته :ونئازلت بذلك عن حقها فوالطعن 
عليه يطريق النقض ونا اذا كانت 
المطعون. عليها لم نتقدم بما يدل على أنالطاعنة 

قد استلمت فعلا الكبلغ المحكوم به لها 
استئئافيا وانها قد تخالصت عنذه بغي رتحفظ ٠‏ 


؟- يشمل الاجر بمفهومه كل مايدخل فى 
ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه 
بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته , 
فيدخل قى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة » 
وقد أوضحت المادة 545 منالتقئين اكدثى هذا 
المعنى : فنصت فى فقرتها الثسائية على أن 
العلاوات التى تصرقف كستخدمى األصلات 
التجارية سنبب غلاء المعيشنة تعتير ججسرزءا 
لايتجزآ من .الاجر : .ولأسيسا على ذلك بتعين 
عند احتساب مكافاة نهابة 'مدة الكلمة الاعتداد 
بهذم العلاؤة واضافتها الى الآخر الاصلى » مالم 
برنض "العامل الانفاق مع صنساحب العمل 
عل استبعاد علاوة الغلاء: من الاجر وكان ذلك 
أكثر فائدة له , ومثل هذا الاتفنساق يكون 
صحيحا قفقا لمفهوم التخائفة من نص اكادة 8 
من القازون :رقم 5١‏ سبنة 19144 + قاذا كان 


الحكع المطعون فيه قد جانب هذا النظر فانه 


٠ أقضشةه‎ 7 5 


ااحكمة 

داءء. حي أن حاصل ماتئعى بهالطاعنة على 
ال حكع اللطعون فى أسعاب الطءن الثلائة خطأ 
ذلك الحكم فى القانون باحتسابة 'مكافاةمورث 
الطاعنة على أساس الاجر الاصل فحسب دون 
علاوة غلاء اللعيشة بيثما أن هذه العلاوة : تعتير 
قانونا جزء لايتجسزأ من الاجر وأذن يجب 
الاعتداد عند احتساب مكافأة نهاية مدةالخدمة 
بهذم العلاوة واعتبارها مع الاجر الامعلى داخلة. 
فى مسعمى الاجرء لخصوصا وان ملاح ق الاتفاقية 
العقودة بين شركة ال لترام والعمال قد ورد بها 
آقرآر ممثل شركة الترآم بأن الشركة لسن 
فى عزمها أن ترفع علآوة غلاء المميشضسة ‏ 
المقررة فى آتفاقية سنة 5915 ولا محل لما 
ذهبت آليه محكمة الاستئناف من القول فى 
حكمها المطعون فيه بأن آدخال علاوة الغلاء فى 
فعمن-آلاجرعتد آحتسآب المكانأة يؤدى 37 
بن مسزتثين ء ذلك لانة متى كانت العلاوة حزءا 
م.م الاجر فآن الاعتدآد بها فى حسحاب المكاناة 
طن آمر؟ حثمبا #مقروضا قاثوثا , ولا بدء3 
الاتفاق ق, عقد العمل عل قرط «خالف لاحكام 
القانون مالم يكن الشرط أكثل_, فائدة للعامل ٠‏ 

د وحيث ان هذآ النعى قى: محلة » ذلك 4:5 
يبين من الاطلاع على المكع 'المطعون قيه آنه أقام 
قضاءه على نظر حاصعله أثة متى كانت اتفاقية 


أسنة 51955 تنص على أن مكافأة نهاية مدة 


الكدمة تحسب على أساص الاجر الاخيت , ولم * 
ترد بها أشارة الى أن هدذآ الاجر يشمل إعانة 
غلاء اللعيشة فانه يتعين آحتساب المكافأة على 
أساس الاجر الاضسل قحسب , مثى كأنت, 
نتيجة هذا الحساب فى صالم العامل .وآلا 
وحب اعمال أحكام قآنون عقد العمل ٠‏ وبذلك 
لاكوث هناك خلط بن أحكام الاثفاقية ٠أحكام‏ 
قانون عقد العمل بالجمم بن مزآيا كل عر 
هِدادنْ المصدريفمؤ خد آلمدة'/ العى تحسنف فى 
الكافأة من الاثئفافة ويؤْخد مقهوم الاجر ”م 
أحكام قانوق عقّد العمل وهوامر «متنع قالونا 


أله 


بنص المادة ٠ه‏ من المرسوم بقانون رقم /1١؟‏ 
لسئة ؟95١‏ , #وتأسيسا على هذا النظن ل 
جرى قضاء الحكوالمظعون فيه باحتتساب المكافأة 
على الاثساس آلمبين فى الاتفاقية فى خصوصر 
الدة الواردة بها . وعللاعتبار أنه آلاجر المسار 
اله بما انمايراد به الانجرالاصلمدون اعانة غلا 
ا معيشة مقررآ فى أسبابه أن احتساب المكافأة 
على هذا الاساس أصلع للعامل من الاحسكام 
الؤاردة بقانون عقد العمل الفردى ,» وهَذا 
الذئ أقام عليهالحكع المطعون فيه قضاءه مخالئف 
اللقانلون + ذلك أن الاجن.يشمل بمفهومه كل 
فايدخل فى ذمة العامل من مال آيا كان نوعه 
. مقابل قيامة بالعمل: موضوع آلعقد مهما كانت 
شسحميقة + فيدخل فى هذا المفهوم .علاوة غلاء 
المعيشة , +قد أوضحت آلادة 585 من التقدين 
المدنى هذا. المعنى فنصت فى.خفقرتها الثانيةعلى 
أن العلاورات التى. تضرف لمسستتخدمى المحلات 
التحارية بسعب غلاء المعيشسية تعتس جزءا 
لانتجزاً من الاجن.» والأصيسا على ذلك .يتعين 
عند اجتسماب مكافأة نهاية مدة الخدمة الاعتداد 
بهذه العلاوة وإضعافتها الى الاجر الاصبلى ‏ مالم 
إبرانض العبامل الاتفاق مع صاحب .العمل على 
' استبعاد علارة إلغلاء من إلاجو وكان, 0 
فائدة له ب ومثل هذا الاتفاق يكون صجيحا 
وققا .لفهو وم المخالفةمئ نص المادة 8 مزالقانون 
١‏ أسسمنة 5954 , ولما كان الحكع المطعون فبيه 
قد جانب هذا البظر فيثعين لقضهة ٠‏ 

« وحيّث أن الموضوع صالح للفصل فيه سم 
ولما سبق بيانه ‏ ولا لايتمارض معه من أسباب 
الحكم الابتدائى ‏ يكون هذا الحكم فى محله 
و يتعيل اتأديدم » ٠‏ ش 

7 القفية رقم: 44١‏ سلة © فى بالهي؟ة السابقة ) 


و ذف 
ل مارسٍ سلة “كوا 


اد التماس اعادة النظر ٠‏ قانون 5 يق إلقانون 
فى الزهان » « الاثر الفورى القوانين اأراففات » م تنظيم 
الانتقال من ولاية القانون 'القذيم ل الجديد م :م القسؤائين 


العدد الرابيع السنة الحادية والاربعون 


المنظمة لطرق الطعن » ٠‏ طريقة الطعن في احكم تصدد 
بالقانون السارى الفعول وقت صدوره ٠‏ الم ١(مرافعات)‏ 
مثال ٠‏ القاء اكق ؟57/ 5ه بالغاء الحاكم الشرعية لبعض 
أحكام اللائحة الشرعية ومئها باب التماس اعادة اللظسر 
وتقريرهاثتباع احكامقانونٍ ألرافعات. ابتداء عن١1/ 1505/1١‏ 
مؤداه عدم الاعتداد بما نص عليه خيه الا اعتبار! من هذا 
التاريخ ٠‏ حكم صادر من المحكمية العليا الشرعية فى 
٠ ١900-١١84‏ <واز الطعن فيه بالالتماس و 

ب وقف «١‏ شروط اأوقف »© ٠‏ نقض ٠‏ حالات الطعن » 
د مخالفة القانون » ٠‏ مثال لوقف مرانب الطبقات تنطبق 
عليه الم “/ر؟ معن الق ٠ ١955/1١8٠‏ 


المبادى. القانولية 


١‏ ' تحدد طريقة الطعن فى الحكم بالقانون 
السارى الكفءعول وقتصدوره عملا بالادة الاول 
من قانون المرافعات اذ ورد على القاعدة المقررة 
بها والتى تنص على سريان قوانين امرافعات 
على مالع يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم 
من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها - وودعلى. 
هذه القاعدة ضمن الاستثاءات القررة بالمادة 
«القوانين المنلظمة لطرق الطعن بالنسبة كلا 
صدر هن الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى 
كانت ملغبة اذ منشثةلطربؤمن نلك الطرق 4 
ونا كان القانون رقم 319ع الصادر فى ؟؟ من * 
سبتمبر سئة ١900‏ والخاص بالفاء المحاكم 
الشرعبة قد 'نص بمادته الاولى على أن هلا 
الالغاء لا يعمل به الا ابتداء هن ول ينابر سلة 
الل فان مؤدى ذلك هو عدم الاعتداد دما 
نصت علية المادة ١١‏ هن هذا القائون من الغاء 
بعض أحكام لائحة ترثيب المحاكم الشرعية ٠‏ 
ومنها الكواد 799 إلى 990 الخاصة بالتمساس 
اعادة النظر , وعدم الالتفات الى مانقره المادة 
السادسة .من هذة القانون من اثباع أاحكام 
قاذوث المرافعات فى الآجراءات اكتعلقة بومسائل 
الاحوال الشخصية والوقفت التى كانت من 
اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية 
الا منذ الوقت الذى ترد بالمسادة الاؤل دن 
القانون المذكور لالغاء المحاكم الشرعية وهدو 
آأول يثابر'سنة 3905 + واذن قمنى, كان حكم 
ال محكمةالعليا الشرعيةقدصدرفى1؟/؟ اروهةا 
فان الطعن فنه #الألتماس يكون مقبولا » 
ومن ثم :يكون الثعى عل المحكم المطعون قيه 


قضاء محكمة النقض المدئجة 


يفف 


بمخالفة القاون فى هلا الخصوص على غير | يؤدى فى خصوص الوقف موضوع النزاع الى 


آساس + 

؟ - اذا كان يبينمن كتابالوقف أنالواقف 
جعل الوقف على نفسه ومن بعده على بناته 
الخمس > فاذا متن جميعا يكون الموقوف على من" 
يوجد هن أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد 
طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع 
غيره فان انشماء الواقف لوقفه على هذا الشدو 
يعد انشاء توقف واحد مراتئب الطيقات تلطبق 
علبه الفقرة الثانية من المادة ؟ من القانون رقم 
٠‏ لسئة ؟116 التى نلص عل أنه « أن 
كان. الوقف مرتب الطبقات آلت اللكلة 
للمستحقن الحاليين ولذوية. هن ماك من ذوى 
الاستحقاق هن طبقتهم كل .بقدر حصتسه أن 
حصة أصلةه. فى الاستحقاق»» بمعنى آن تطبيق 
أحكنام انون الغاء الوقف على غير الخسيرات 


اعتبار أعيانه ملكا تلاحياء من الموقوف عليهم 
جميعا يستوى في ذلك من كان منهم مستحقا 
فعلا فى الوقف وقت صدور القانون المذكور 
ومن كان محجوبا على سبيل التوقيت » ؤانن 
اما كان اللكم المطعون فيدقد استند فىقضائه 
باعتبار الطعون عليه الاول مستحقا فى ملكية 
الاعيان الموقوفة الى 'تفسيره لكت اب الوقف 
باعتبار آن شروطه نثم عن انشاء وقف زاحد 
مرتب الطبقات والى تطبيقه لحكم القاون ثى 
هذا الخصوص وفقا لنص المادة /؟ منالقانون 
رقم ١8٠١‏ لسلة ١949‏ 2 فاله يكون قدطيق 
القاثون تطبيقا صديحا إزيكوث اللعى عليسه 
.بمخالفة القانون على غير أساس ٠‏ 

( القضية رقم ٠4؛‏ عسئة ١0‏ ق « أحوال شسخصية » 
بالهيئة السابقة ع , 


28 


دنا 


العدد الرابع ‏ السنة .الحادية والائربعون 


ءا 


مج © منى-.> 


رياسة وعضوية السادة الاسائذة السسيدعلى السيد رتس مجلس الدولة والسسسيد 
ادراهيم الديوانى وحسن أبو علع ومحى الدبن حسن وعلى ابراهيم بغدادى الاستشارين ٠‏ 


رف 
" دسمبير سئك رهو؟ 

محاكمة تاديبية ٠‏ المادة 5م مكردا من القانون رقم 
٠‏ لتلسسبنة 1١45١‏ قبل تعديلها بالفانون رقم */ لسئة 
/ا ٠‏ المناط فى تعيين هجلس التاديب المختص طبقا 
لاحكانهاء هو محل وقوع الجريمة ٠‏ اختصاص الجلس 
التأديبى الخاص بالوزارة التى كان يتبعها! الموظف عند 
وقوع الجريمة ولو كان تابما عند المحاكمة الوزارة أذرى+ه 
عدم انطباق هذه القاعدة إذا كالت االوزارة التى بتبعهسا 
الموظف علد المحاكمة قد حلته محل الوزارة «لاولى في 
الغيام على اكرقق الذى وقعت فى شأنه الجريمة التاديبيه 
مثال أ« 0 , 


امسا القانوئى 


ان اكادة 8 مكررا من القانون يقي "٠١‏ 
لسنة ١95١‏ قيل تعديلها بالقرار بقاتون رقم 
7 لسئة /ا5ة١‏ كانت نلص على أن « تكون 
محاكمة الموظف أق الموظفين التهمين بار تكاب 
جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام 
منس التأديبالخاص بالوزارةالتى وقعتفيها 
الجريمة أن الجرائع المذكورة ولو كانوا تابعين 
عند الحاكمة لوزارلات آخر ى. > فاذا 'تعذرنعيين 
الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمةآمام 
مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى يتبعها 
العدد الا“كبر من الموظفين » فاذا 'نساؤى العدد 
عساين ريبس مجلس الوزراء مجلس التأدبب 
الختص * وبكون مجلس التاديب الاستئنافى 
فى هذه الوداكة هو المحلس الختص بنظرالطعن 
فى قرارات المجلس الذى ثول الحا كثمة »6ه 


ومفاد ذلك أن المناظ فى تعيسين مجلس 


التأديب المختص هو بمحل وقوع الجريمة 


التى بحاكم الموظف من أجلها > آي آن اللجلس 
الناديبى المختص يمحاكمه الموظف هوالجلس 
النأديبى الخاص بالوزارة التى كان ييتبعهسا 
الموظف عند إاكوع انجريمة ولو كان تابعا 
عند المحاكمة ثوزارة أحرى ؛ ولا ,يصدق هذا 
القول بطبيعة الحال الا ادا كانت الوزارة التى 
بتبعها الموطف عند وفوع الجريمة والوزاره 
التى يتبعها عند المحاكمة كلتاهما منفصلة عن 
الاحرى »2 ولم تحل احداهها قانونا محل 
الاخرى فى القيام على المرفق: العام الذى وقعت 
فى شأنه اجريمة التادرببية , آما اذا كالت 
الوزارة النى يتبعها الموظف عند المحاكمة قد 
حلت محل الوذارة الإولى فى القيام على هذا 
اللرفق » فيكون مجلس. تأديب الوزارة التى 
يتبعها الموظف آأخير! هو ا مختص ٠‏ نتيجة حلول 
تلك الوزادة محسسل الوزارة الاخسرى فى 
اختصاصاتها فى هذا الشسأآن ٠‏ ؤثرتييا صل 
ماتقدم فانه ولئن كانت الجريمة المنسوبة الى 
ا مدعى قد وفعت فروقت كان فيه موظفابمجلس 
مديرية الكنوفية التابع كوزارة الداخلية وكان 
قوم هذا. الملجحلس على مرذق التعليم الذىوقعت ' 
فى شأنه الجربمة الناديببية » الاأنهنا كانئقل . 
الدعى بعد ذتك الى إؤزادة الثربية والتعليوانها 
يرجع الى حسالول تلك الوزارة محل مجلس 
مديرية المذوفية فى القيام على مرفق التعليم 
تنفيذا للقازون رقم ٠١‏ لسنة .11٠١‏ الذى 
نقل اختصاص مجالس المدريريات بشسئون 
التعليم الوئادة الترببة والتعليم ٠‏ فان خلس 
التأدريب الخاص بموظفى وزارة التربيةوالتعليم 
اأصربيح بحكم القانون هو المختص بمحساكمة 
المدعى نتيجة اول وزارة التربية والتعليم عل ' 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


0/8 


خلس مديرية الذوفية التابع توزارة الداخلية 
فى هذا السأآن ٠‏ 
( القضية رقم 95م .سلة + ق ) 
5 د إسومر سرئة ره ١‏ 
١‏ اترقية ٠‏ تراخى الادارة فى تسسوية حالة اللكوظاف 


طبقا للقوائين واللواتج + لا يجوز أن يفسار به الأوظف 
متى كان لهذه التسوية أثر قالوثى فى الترقية مستقبلاء 


ترك الادادة الموظف فى الترقية بسبب هذا التراخى ٠‏ 
غير .جالل. + 
ب - معادلات دراسية ٠‏ المادة ! هن القانون رقم 8/١‏ 


لسنه ٠ ١960‏ تضمنها' حكما خاصا بالدرسين الحاصلن 
على “دبلوم معهد التربية العاق قوق المؤهل المامعى أو 
انعالى واخاصلين على :جازة التخصص فوق السهادةالعالية 
فى الازهر ٠‏ اعتبار مدة الدراسة لهم فى أقدميةالدرجة 
اسادسهة لدى تعييئهم فى وظائف التدريس ٠‏ علة ذلك”, 

امبادىء القانولية 

١‏ يجب آلا ,يضار الموظف بتراخى جهة 
الادارة فى ,نسوية <التدطبقا كنقوانينواللوائج 
متى رنبت له حقامن تاريخ معين »> بوكان لديث 
أثره قانونا فى الترقيةمستقبلا » اذ قد إترتب 
على اغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة 
اليه » |ؤيقطع فى ذلك أن المشرع قد راعى > ذى 
مواد من ٠١‏ الى ٠١‏ من القانون رقم 5٠١‏ 
لسسعذة ١ه96١‏ وشلا نظام موظفى الدولة قوسا 
يتعافي بالموظفين الذين صدرت فى <قهسم 
جزاءات: تأديبية أو المحالين الى المحكمةالتاديمة 
ما تفصل فى أمرهم » عدم الخاق الضرر بهم 
اذ اءتجز الدرحة للموظف لمدة سئة فى حالة 
الخصم من فرنبه لغاية خمسة عشر يوما.وفى 
حالة: تأجبل العلازة لذنئب اقترفه 2 كمسا 
احتجزها للمحالين الى التأديب لمدة سئة الى 
أن ثتم المحاكمة. » فان استطالت لاكثر منذقك 


ونبت عدم أدانة. الموظف وجب عند نرقيتسه- 


'حسب أقدميته فى الدرجة المرقى البها من 
الناريخ الذى كانت الثم فيه لو لم يحل .الى 
المحاكمة التأديية + ومنثوفان الاولى بحسب 
نصوص القائزون وروحه. ‏ آلا يضار الوظف 


بفوات الترقية عليه فى حيئها بسبب لادخل 


لارادته قيه » هو عدم قيام خجهة الادارة بنسوية 


حالتة' فى الوقت المناسب على مقتفى القوانين 


والاوائج » ولا سميما أن المدعى قد طالب مرارا 
بهذه التسوية فى الميعاد القانونى دون توان 
عقب تعييئه فى خدمة الوزارة ٠‏ 

؟" - ان المادة اتسابعة من القانون رقم 1/ا؟ 
لسنة 1967 اخاص بامعادلات الدراسية نصت 
على أن «تعتبر مده الدراسة القررة فى معهسد 
اتتربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسسة 
بالنسبة من يعين من خريجيه الحاصلين قبل 
دذونه على مؤهلات عاتية آو شهادات جامعية 
فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية ٠‏ 
وفى هنا الخصوص تعتبر السئلة الدراسسية 
بمعهد التربية العالرسنة ميلادية كاملة بالنسبة 
الى حساب الإاقدمية قى الررحة السادسة فى 
وعسا نفاا تاديس الم كوره > اؤيسرى رفس 
الحنع على مده اندراسته بلازمة ' سحصول عى 
اجازة اسحصص بالنسبة الى حملة التبسهاده 
انعائية من 'نليات الازهر الذين يعينون فى 
وضائفتف التدريس بالدرحة السادسسة بوزاره 
المعارف العمومية » ٠‏ وفد ورد في المسذكرة 
الإبضاحية نهدا القالو ن « كدنك نتضمن المادة 
السادعة حكما خاصا بالمدرسين بوزارةاتعارف 
العمومية الحاصلين على ديلوم معهد التربية 
الغالى فوق المؤهل اأجامعى او العاليى» زالخاصلين 
على اجارة الد تتتحصص فوق الشهادة العانية من 
الارهر قهؤلاء اعتبرت لهم مرة الدراسسة فى 
اقدمية الدرجة السادسة تدى تعييلهسم تى 
وضضازف التدريس بالوزارة اللكورة وذلك رتى 
لايتقدمهم فى الترقية للدرجة الخاميسسة من 
اقتصرت دراسته على السهادة العالية أوالكؤعل 
الجامعى وحده فعين قبلهم ع وهو خريج نفس 
دفعتهم أو . بعدهم سنة مثلا ». ومفاد ذلك أن 
امشرع اعتبر فى .اللص المتقدم مدة الدراسة 
المقردة للحصول على اجازة التخصص بالنسبة 
الى <ملة الشهادة العالية من كليات الازهر 
الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة 
السادسة بوزارة التربية والتعليم فى اقدمية 
الدوجة الذكورة على أساس آنالسلةالدراسية 
تعادل سئة ميلادية كاملة فى تلك الدرجة » 
واقصح عن أن الحكمة فى ذلك هى آلا يتقدم 


إعلى الحاصلين على هذا المؤهل فوق الشسسهادة 


م2 العدد الرابع 
العالية من كليات الازهر فى الترقية الالدرجة 
الخامسة من هو أدثئى متهم فى مؤصله اتعلومى 
ممن اقتصرت دراسسته على الشرهادة العالية 
إوحدها وعين قبلهم ابان دراستهومع أنه متخرج 
قى نفس دفوم أو بعدهم سيئة مثلاء تشجعا 
على الاسنتزادة من العلج : وحتى لاتكون هذه 
الاسنزادة تضحية لاأحر عليها » بل سيبا فى 
تآخر صاحبها فى سلك ؤظائف التدريس عدن 
أعرضى عتها ٠‏ 


القضية رقم 408 سثة "اق بالهيثة السابقة ) 0 


م 
١‏ دسسوير سئة مهوا 

عامل ٠‏ وثفه عن العمل ٠‏ لا يقع تلقائيا بقوة القانون 
:الا أذا حبس احتياطيا أو تنفيذا حدم قضائى ٠‏ وجوب 
صدور قرار ادارى لانشاء حالة الوقف عن العمل فى عير 
هده الخحابة ٠‏ امتناع الادارة. عن تمكين العامل من أذاء 
عمله معد الافراج غنه ينطوى على محالفة القانون ما هام 
الم يصدر قرار بوىفه * عدم جواز حرمان العامل 0 واتبه 

ما دام قد عرض من حانبه استعداده للقيام يعمله ٠‏ 


البدأً القانونى. 


ان وقف العامل لابقع بفوة اتقانون الا اذا 
جبس احتياطيا أو تلفينا لحكم قضائى » لان 
:مثل .هنا الحرس يقتفى بحكج الضرورة عسدم 
اتمكنه “من أداء عمله قى خدمة الحكومة مما يغلى 
.عن ,صدور قرار بالوقف + أما فى غير مله 
الحاثة فلا بد لانشساء حاتة الوقف عن العملهن 
صدود قراد اداري ممن يملك ذلك » وغنىءن 
القول أن هذم الاحكام هى من الاصؤل العامة, 
وتذا وددتها المادتان.905 و 95 من قانونموظفى 
الدولة رقم 5١٠١‏ لسنة ١950١‏ بالنسية قلموظفين 


الدائمين » ونصت المادة ١١1/‏ فيما 'نصت عليه 


على سريان هذه الحكم على المستخدمين الخارجين 


عن الهيئة + بوها دام لم يقف الموظف بقسسوة 


القانون عن عمله يسبب حبسه احتياطيا أو 
تنفيذا لحكم قفاتئى ١‏ وما دام لم يصدر قرار 
بالوقف ممن يملك ذلك قانونا فى غير الحالة 
المذكورةء فان امتناع الادارة عن تمكين اللوظف 
من أداء عمله بعد الاقراج عنه يكون مخالفا 
للقانون + ولا يجوز حرمان الموظف من هرثبه 


| وامصالح عنتى القوم عديها اإسسلطه التنفيدية ٠‏ 


السنة الحادية والا'ربعون 


مادام قد عرض من خائيه استعدادا للقيسام 
بعمله , وكان الامتشاع من جانب الادارة بدرون 
وجه <ق وسسب الادخل لارادة الموظف قيه ٠‏ 

١‏ القضية رقم 66 سيئة قى ركاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسسيد 
أبراهيم الديوائى وعل ابراهيم بغدادى والدكتور محمود 
سعد الدين الشرريف ومصطفى كامل اسماعيل الستشارين) ٠‏ 


فى 


١508 ديسعير سئة‎ ١ 


1 هوظف ٠‏ موظفو مجلسى البركان ٠‏ استقلال كل هن 
مجلسى البرلمان بوضع هميزانيته والنظم الخاصة بموظفيهء 
عدم سدخل السلطه استفيدية. فى “ذلك + هرد هلا الى 
أصل دسسورى هو ميدأ القفصل بين السلطات ٠‏ 

ب ديوان الوظثين. ٠‏ اختصاصات ديوان الوظفين 
اللصوص عليها فى اسعابون رقم ١9+‏ لسله 1168١‏ المعدل 
بالرسوم بعامون دهم 78 لسنه 1908 والمرسوم بقانون 
ركم م١١‏ سسه ؟١١١‏ + المادة الثانية من القابون ركم 
٠‏ نلسئة ٠ 196١‏ نصها على تبعيسه هشراقبى ومديرى 
درؤساء الستخدمين ووكلائهم بالوزارات وانتصالح ما عدا 
ديوان المحاسبة سديويناموضفين وديج وظاتفهم بميزانيتهء 
مجان مياشرة اختضيصات دروان الوطفيين هو الوزارات 
رؤسنياءم' . 
المستخدمين ووكلاقهم بمجلسى البركان ٠‏ لا يتبعون ديوان 
«وطعين بل .يتبعون مجالسهم ٠‏ لا يقن من ذلت حل 
(نبركان وانعاء الدستور ٠‏ تفل وظيفتى رئيس ووكيسل 
لمستخددين بمجلسن نوراب الى ديوان الوطفين لا يمسي 
اثره الا من تاريخ لماذه 


المبادىء القانونية : 
١‏ ان كل مجلس من مجلسى البرل بان 


مستقل إستقلالا ناما بوضع منزانيته واتبظم 


الخاصة بموظفيه وبأموره انداخلية كافة دون 


'تدخل من السنطة التنفيذية فى شىء من ذلكء 


فلا تشترك الحكومة فى وضع ميزانية المجالس 
ولا تقوم يمراجعتها + أو مراقبهة آوجهاتصرف 
كما لاتتدخل فى تعيين موشظفى المجساتس آل 
ترقيتهم أو منحهم العلاوات وما اليها » يستوى 
فى ذلك أن نكون التعيينات أو الترقيات أل 
العلاوات عادية أو اسرنثئائية » وكل هذا مرده 
الى أصل دستورى عريق هو مبدا الفصل بين 
السلطات ‏ اذ لاينبفى أن تكون السسبسلطة 
التشربعية ٠‏ لزهى التى نمثل الامة وتتسوللى 
الرقابة العامة على السلطة .التنفيذية + خاضعة ٠‏ 
لابة' رقابة. أو هيوئة. فنى. شئونها الداخلية من 


قضاء آالحكمة 


سلطة أخرى : كما آن هذا الاستقلال شرط 
جوهرى لازم لنادية المجالس لوظيفتهاالتشر بعية 
مساتقلة عن أى مؤثر خارجى * ولا يغير من هذا 
النظر ها نصت عليه المادة ؟7" من اللائحة 
الداخلية اجلس اللوراب التى وافق عليها 
' المحلس فى 4؟ من كوفمبر سئة 1941 فن أثه 
«ديطبق اجلس على موظفيه ومستخدميه وخدمه 
فئات الكادر العام وأحكامهوقواعده التى تسرى 
على موظفى الحكومة اللاخلين فى هيثة العمسال 
و الخدم آخار حجن غن هبئة العمسال » ذلك أن 
الاصل هو ان للمجلس آنا يضع كوظفيسسه 
مابئاسيه من آنظمسة : قان آرثاى أن يطبق 
عليهى الاحكام العامة للكادر الحكوفى ززآثر 
أن نسير الاؤضاع بالنسية موظفيه عل. سق 
الاوضاع السائدة ف الحكومة بدلا هن .أنتوضع 
لهم لوائح جديدة » فان هذا لابعثى خفبوع 
موظفيه كرقابة الحكومة أو خروحهم دن سلطان 
الحلس + “نا لابتعارفن مع استقلال الكجلس 
'شدٌون دوظفيه » حسيها سلف البيآن ٠‏ 


اد فى "7 هن اكتوبر سئة 1961 صادر 
القانون رقم ١6١‏ لسئة. 1905١‏ بانشاء ديوان 
الموظفين » ثم عدل بالكرسوم بقانون دقم // 
لسنة ؟390 ثم بالمرسوم بقاثون زقم ٠١8‏ 
لسئة ؟196 »2 وقد ببنت الادة الثالية من 
القاذون الاخر اختصاص الدبو ان “سسا 0 1 
دأولا ‏ الاشراف عل 'تثفيذ لوائح الوظفين ٠"‏ 
ثانيا النظر ؤر نحديى عدد اموظفينه درجانهم 
فى الوزارإات و الصالح العامة بقدر ما تقفي 
بة ضرورة العمل ٠‏ ثالثا س وضسمع نظ بالامتحانان 
اللازمة للتعين فى وظائف الجكوهة ولتعرفن 
الموظفين ٠‏ رابعا ب هرراجعة مشروغات ميزانيات 
الوزارات والمصائح العامة والاعتمادات الاخرىق 
فيما يختض بالوظائف عددا ودرحة وغير ذلك 
من شكون الأوظفين + وابعاء ماقد يكون لديهمن 
ملاحظات عليها ء فاذا لم يوذ بهذه اللاظات 
وجب ابلاغ البرلمان بوجهسة نظر الديوان ٠‏ 
خامسا ‏ اقتراح التشربعات الخاصة باأوظفين ٠‏ 
وعل وجه :العموم يختص الديوان بالنظر فى 


الادآرية العليا نكيت 

نظام العمل الحكومى ووضع الاقتراحات المؤدية 
لمان سير الاعمال على قوجه مرضى » وله فى 
سبيل ذلك كله تدب من «رى ديه مزموظفيه 
لاجراء الابحاث اللازمة فى الوزارات وآلصالح 
العامة و<ق طلب البيسانات التى يرى لزوم 
طليها» ٠‏ ونصت المادة الآولى من القانونث رقم 
٠‏ لسئة ١‏ بسآن 'نظام موظفى الدوكة 
على أن «بعول فى المسائل ا]تعلقة بنظامموظفى 
الدولة بالاحكام المراققة لهذا القاثون» وثارى 
أحكامه عل هو ظفى وزارة الاوقاف والجامسع 
آلازهر والمعاهد الديثية + وربلغى كل <سكم 
بخالف هذه الاحكاص ٠‏ ونصت الادة الثانية 
عل أن «يعمل يه من أول بولة سئة ؟56١»ن‏ 
وقد نصت اكادة الثالثة هن الباب الازول- من 
ذلك القازون على أن رريكوت مراقبو ومديرو 
ورؤسساء المستخدمين ودوكلاؤهم بالوزارانا 
والمصالح ماعدز ديوان المحاسبة تابغين للديوان 
الموظفين وندرج وظائفهم بميزانيته» * ويبننمن 
مراجعة اختصاصات دروان الوظفين المنصوص 
عليها ق, اكادة الثانية هن القائون رقم م5١‏ 
لسئة 1859 المشار اليه أنها ننلصبه أآساسا 
عل مراجعة ميزاثيات الوزاريات وامصائح فيما 
يختص بالوظفين عددا ودرجة قتحديد علد 
الموظفين ودوجائهم بالوزارات والصسالح ثم 
الاثراف عل 'ننفيذ لوائم الموظفين + ولس من 
شك فى أنْ.هجال مباشرة #قنة الاختصاص 
ب غلى ماهو ظاص هن صربح نص المادة الثانية 
سائفة الذكر ‏ هو الوزارات والصالح ” وى 
تقسيمات فى بئيان السلطة التثفيذية 2 أوهى 
هسميات تطابق المرافق العامة التى تقوم عليها 
السلطة التتفيذية » ومن ثم لا يمتد اختصاص 
الدروان الى مجلسى البرمان , ذلك آنه قضلا عن 
أن هذه المجالنس النيابية لا 'تعتير هن الوزارات 
واكصائح » فانها ‏ كما سلف البيان ب 'تستقل 
بوضع ميزانياتها وشئون موظفيها عامة , مما 
بتنئافى معه ابجاد رقابة أن اشراف عليها فىهذه 
الشئّون من أى سلطة 'أخرىء وما ذامالامر. كما 
ذكر وكان فراقبو ومديرد إؤرؤسناء المستخدين 
.ووكلاؤهم همعمال ديوان الموظفين فى الاشراف 
على تنفيذ لوائح الموظفين : قلا وجه. واخالة 


3 


متحت 


هذه الان يتبع رؤساء الاستخدمين ووكلاؤهم 
بمجلسى البرئان ديوان الموظفين م بل يظلون 
تابعين لمجالسهم صاحبة الولاية عليهم ء ولم 
بغير حل المجلسنن والفاء الدستور من ذلك الامز 
شيئًا » وآية ذلك أنه على أثر حسل مجلسى 
البزلمان صدر قرار من مجلس الوزراء فى ١1‏ 
من سوير سكة ؟95١‏ بالحاق سكر تير بتى 
مجاسى الشسيوخ والئواب برياسة مجلس الوزراء 
عليآن يكون رتس ملس الوزراء ولس الوزراء 
هما الجهةالتى نتول - بالنسيةكشسئونهما السلطات 
الثى .كانت مخولة لرئيسن وطيئة مكتب كل 
فنهما + وظاهر من هذا القرار أنه احتفظل 
لسكرتيريتى المجلسين باسستقلالهما وكيائهها 
القانونى السايق + فهو لم بدسمجهمسا فى 
سكرتيرية مجلس الوزراء أو ينقلهما اليها أو 
الى أبة وزادة أواجهة آخرى ء والما نظم الجهة 
الرياسية لهما فاصبحت رئيس مجاسسالوزراء 
ومجلس الوزراء بسكلا هن رئيس الجلس أذ 
هيئة المكتب 2 وب كد هذا النظر أن السسيك 
وذير الدولة الذى عهد اليه رئسن مجلس 
الوزدء بتول السلطة المخولة له فى شسئون 
موظفى سكز تيابتى المجلسين أصدر فى 99 هن 
يوليه سئة +110 قرارين : انول رقم كلاكا 
بتقسيم الوظائف الداخلة فى. الهيئة بسكرتيرية 
تجلس الئواب » والثائى رقم 71/0 نتوؤيسع 
مو ظفى سكونيرية المجلس على فثات: السنكادر 
المختلفة الناخلة: فى الهيئة محتفظا بتقسيم 
الوظائف ومسسمياتها طبقا كا كان مثبعا قبل 
حل اللجلس. : مثال ذلك اله احنفظ بوظائف 
السك رثير العام للمجلسٍ ومديرالادارة التشر بعية 
ومنردر ادارة المرافية: ثم بوظائف مكديرئز1 3 ثلاء 
أقسام ورؤساء فرق وسكر لير وجان #اعضاء 
فرق » وهى الوظائف التى ثثفق اعمال الجلس 
أى: أنه ب غلى ماسيق القول - احتفظ بالكدان 
والوضع القانونى كسكرتيرية المجلس + ويجلو 
ذلك أيضا المناقشات الي دارت قى مجلس 
الثبيوخ بحجلسته الملعقدة فى ١٠5‏ فن اكتوبر 
سئة اهو١‏ في صكد ما آدخل من تعديل على 
المادة الثالئة من قانون نظام موظفى الدولة , 


ققد كان نص المادة الثالثة فى أول الامريجرى؛ 


كمسا إلى « يكون مراقبو ومديرى ورؤساء 


العدد الرابع ب الستنة الخحادية والا'ربعون 


اكستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والصاسح 


تابين لديوان الأو ظفين وتدرج وظسائفهم 


بميزائليسته ع + ققصام أحد <حفرات 
الشميوخ اقتراحا بآن يعدل نص السسادة 
الثالثة على اللس.«و التالى « يكون دراقيو 
ومديرق ورؤسساء الستخدمين ووكلاؤهم 
بالوزاررات والمصائح ء ماعدا ديوان. اليحامسية 
تابعين لديوان الموظفين وتدرج وظسائفهم 
دم ز افيته» » وقال أن هذا التعديل هورتحقيق 
للتشسق بين التشربعات القاثمة 2 فقد سيق 
كلير مان ب تحقيقا لاستقلال ديوان. المحاسبة.- 
آَنَ .جعل . شأن موظفيه خاضعاآ لرئسن الديوان 
وجئة عليا » فاذا ما البعئا مدير الحسبسابات 
كديوان املحساسدة ووكيله لددوإن آكوظفين 
تعارض هذا هع كج 0 ة الاستقلال الممذوحةلديوان 
المحاسية بمقتفي قاون قم « وقد عقب أدود 
حفرات الشيوخ على ذلك بقوله «ان مجلس 
الشبوخ ومجلس التواب وديوان حلالة املك 
مستقلة كذلك ثمام الاستقلال» قرة صاحب 
الاقدر اح « سس ةاحدها مد._تثئام فبسما 
بعد» + وقد واذق اكجلس عل هذا التعديل » 
ثيوددت بعدذلك المادنات 0 و نضوشت 

أولاهما أن أحكام هذا القاذون شرىق فل 
موظفى وهستخدهى الخاشية املكية المدئيين بغر 
مسآس بالاحكام والقواعل المعمول بها الاأن فى 
شأن تعييتهم وترقيتهم و#سللاواتهع ويطبق 
بالنسية تلموظفين ملهم في شآن التأذيبأحكام 
الإرشتوم الصادد فى انق من يونيه سكة حنن 
وفى الأحوال التى تنطيق فيها أحكامهذا القاثون 
عل الوجه الأتقدم يكون لر ئيس ديوان ' خلالة 
ابلك وتوكيل هصذا الدريؤوان الساطة 
والاختصاصات المقررة فى هذا القانون لاوزير 
وتوكيل الوزارة عل ل التوالى» » ونضمنت المادة 
الثالية آن «يكون لعحلس الإؤقاف الاعل ولجلس 
الازهر الاعلى وللحنة العليا بديوان المحاسية 
كل فيما بخصه الاختصاصات والسلطبات 
الممنوحة لجلس الوزياء بمقتفضى هذا القانون 
مع همراعاة اتباع ما يقفى به من اختصساض 
لوزارة المالية والاقتصاد ولديوان الموظفين فى 
نلك الادوال + اقإيكون لشي الجسامع الازهر 
والوكيل الاختصاضات والسلطات المتوحسة 


قغياء المجكبسة الادايية العليا 


ك١‎ 


بهذا القأنون للوزير وثوكيل الوزارة كل قيما 
يخصه» ٠‏ وظاعرمها تقدم أن البركان بمجلسيه 
اعتبر استقلال موظفيدعن رقابة ديوان؛لوظفين 
امرا مفروغا منه » فلم يثر فى شاته أى شبهة 
أو جدل ء وائما ثار ذلك حول ديوان المحاسية 
فازم النصس عل استهنا يه بحكم استقلاله عن 
السلطة التنفيذية » أما بالنسبة لا تم أخيرا من 
نقل وظيفت, دثيسو كيل ا مستخدمين بمجلس 
النواب الى ديوان الموظفين فاله لما سبق تفصيله 
لاشتج اثره الا من تاريخ ثفاذه ٠‏ 

( القضية رقم ٠م‏ سسئة * فى رئاسة وعضصوية 
السادة الاسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيدا ابراهيم الديوانى وحسن ابو علي ومحيى الدين 
حسن وعل إبراهيم بقدادى المستشارين ) 


٠‏ ديسوسر سئة هوا 
انصاف ٠‏ علاوة مدرسة المحصلين والصيارف ٠انصاف‏ 
بنسعير مؤعل من نوع معين ٠‏ اكتساب المدعى فى الدرجة 
الثامئة وفى ظل قواعد الانصاف حقا فى علاوة مدرسسه 
المعصلين والصيارف بحكم كونه هن حملة هذا الؤهل + 


ترقيته إلى الدرجة السابعة تجعله غير هستحق لتلك 
العلاوة هن تاريخ ترقيته ٠‏ 

المبدة القانونى 

٠ن‏ علاوة مدرسة المحصلين والصيارف ما 
هى الا انصاف بتسعير دؤهل من نوع معين 
دعت اليه ظروف خاصة + ذلك أن مدرسسة 
التحصلين والصيارف كانت ثنتظم طلبية هن 
حملة شهادات مختلفة . ولكل من هسله 
الأؤهلات تقدير خاص فى قواعد الانضاف من 
حيث الدرحة والمرئب ؛ فما كانث يمكن سوالحالة 
هذه ب أن يقدر لشهادة مدرسة الحصلىين 
والصيارف درجة معينة مع تباين حالةخربجيها 
ومن ثم رؤى آن تضاف علاوة - قدرت بشصف 
جنيه زيدات بعد ذلك الى دوا ج - الى ماهية 
الشهادة الدراسية الخاصل عليها كل من عؤلاء 
الأربجين + فاثا كان قد قدر لدبلوم التجادة 
المتوسطة قديم /ا.ج + فآن هرتب الحاصل على 
هذا اأؤعل يصبح بعد حصوله على شهادة 
' مدرسة المحصلين والصبارف 35/ ج + وكذلك” 


بالنسبة امل مؤهل كعفاءة التعليم الاولىالمقدر 
له ستة حنيهات ,2 اذ يصبح مرثبه 150 ج »2 
وبطرق هذا الانصاف فى حقه مرة واإحصسدة 
على الن«و السائف ابضاحه آيا كان مؤهاه 
والدرجة المقررة له + شأله فى ذلك شأن غيره 
ممن أنصفوا بمقتفى قواعد الانصاف * ومتى 
سويت حالة الموظف على هذا اللحو فقداستلفد 
الاندماف أغراضه «النسية له ء واتخذ الموظف 
بعد ذلك سبيله الطبعر, من حيث الترقيات 
والعلاوات +٠‏ ومن ثم فانو وكئن كان المدعى 
قد اكتسب فى ظل قواعد الانصاف حفا فى 
عصلاوة مدرسة المحصلين والصيارف وقدرهقا 
**0 م بحكم كوته من حملة هذا المؤضل ٠‏ ثم 
رفعت هذه العلاوة الى «إذا١ا‏ ج بالتطبيق لقراد 
مجلس الوزراه الصادر فى 7 من يناين سئة 
١‏ الا انه وقد رقى بعد ذلك الى الدرجة 
السابعة اعتبارا هن ٠١‏ من يوئيه سئة 1884 
فائه مئذ ذلك التاريخ تايستحق علاوة مدرسة 
المحصلين والصسيارف * 
( القضمية رقم /الكم سلة ق بالهيثة السابقة ) 


ارفرض 


16 دلسوبر سلة روقا 

وقف التنفيد ٠‏ الترخيص فى حمل السلاح. وسحب 
هذا الترخيصس من اللاءمات المتروكة لتقدير الآدارة ٠‏ 
استناد الادارة فى ذلك على العلومات التى تتجمع لديهسا 
هن المصادر الختلفة ٠‏ سحب الترخيص بناء على تقرير هن 
اكباحث الجنائية بآن التحريات دلت على رعوئة المرخص له 
بجعل طلب وقف التنفيل غير مستلد الى أسباب جلدية ٠‏ 
عدم ثبو أن هنا السحب خطر على المرخص له ل إترلب . 
فليه عدم قيام دكن الاستعجال ٠‏ 


المبدآ الها زونى 


أن الترخيص أذ عدم الترخيصن قن حول 
السلاح وكذا سحب أو عدم سحب السستلاح 
المرخص فى حمله , هى جميعها من ال ملاسصات 
المتروكة لتقفدين الادارة » ونترخص فى. ذلك 
حسبما ثراه منفقًا مع صالح إلامن العام » بام 
على هاتطمئن هى اليه من الاعتبارات التى 'نزلها 


د 
والبيانات أو (أعذومات النى تتجمع لديهسا من 
المصادر اللختلفة ٠‏ وقد تكون هذه المصادر سرية 
ترى الادارة لصائح الامن عدم الكشدف عنهساء 
ونقدير الادارة-فى هذا كله لامعقب عليه عمادام 
مطابقا للقانون وخاليا من اساءة استعمالالسلطة 
ومتى بان للمحكمة من ثقرير المباحث الجنائية 
بوزارة الداخلة أن الت بات دلت عل رعوثة 
الجنى عليه + 3أن في حمله السلاح ماقديعر ضفي 
الانمن للخطر فان طلب وق التشنفيذ يكون غير 
مستند الى إسباب جدية موضوعا ء وؤاذا لميثبت 
آن فى سحب السلاح من الأدعى خطرا عليه » بل 
شانه فر ذلك شأن أى.شخص لم يرخص هن 
الأصل له فى جمل السلاح 'فانه لا يكون هناك 
.كت الدائج بتعذر ثداركها من .سحب السلاحمئه 
(٠‏ القضية رقم ؟م 'سئة > ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتدة النفيد' على السيك رئيس مجلس الدولة وسيد على 
الدمراوى .والسيل ادراهيم الديوالى وعل ابراهيم اإغدادى 
وإلنكتور محوود. سعد الدبن الشريف المستشادين ) ٠‏ 


يق 
٠‏ كتسمير اسلة ١960/1‏ 

أقدمية ٠‏ المادة ها من قائون نظام موظفى الدولة + 
نصها على آن الاقدمية فى الدرحة عون هن تاريخ التعيين 
ذنها وحصبالبها عسلى إسساس الاقدميلالة في 
الدرجة السابقة اذا ان .التديين متفنمنا ثرقية +٠‏ سبق 
ثقل المدعى والمطعون فى ترقيث_.يسة من الكادر الادارى 
الى, الكادر الكتابى وبالعكس ٠‏ لا يخل ذلك بعطبيق الكادة 
0" المذكورة ما دام الوضع قد استقر بهما الخسسيرا فى 
الكادر الادرى +٠‏ 


اكبدا القانونى 
أن الادة ”>٠‏ من آالقانون رقم 5١١‏ لسئة١ه؟‏ 
بشآن نظام موظفى الدولة ثنص على أن « ثعتبر 
الاقدمية فئ الدرحة من تاريخ اكتعيين فيها فاذا 
اشتمل مرسوم أو آهر جمهورى على ثعيئن آكه, 
من موظف أقى درحجة وآحدة اعاعرتة الاقدمية 
كما 50 _- 


١‏ - اذا كان التعيين متضسمنا ثرقية اعتبرات أ 
الاقنمية.على أساس الاقدميةفي البرجةالسايقة» |: 
والثابت أن المدعى. والطعون فى ثرقيتة رقيا |, 


الى الددجة الرابعة الادائية فى تاريخ واح 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


كما أن الثادت أنهما رقبا الى الدرحة الخامسة 
الادارية فى ناريخ واحد ١‏ قلزم ب قاطالة هذى 
اكلرجوع الى الاقدمية فى الدرجة السابقسة أى 
الدرحة السادسة ٠+٠‏ وظاهر هن الاوداق أن 
المطعون فى ترقيته بعد اذ أرجعت أقدميته فى 
اكدرجة السادسة الى 1959/1١/5١‏ طاء على 
ضم نصف هدة المحاماة المهدة خدمته يعت راقدم 
فيها من المدعى الذى .ترجع أقدميته فيهسا الى 
19-5-5١‏ تاريخ تعبيئه فيها ٠‏ ولا بغير 
مرم ذلك ماسبق اثخاذه من قرارات سواه فورحق 
الدع ؟و فىحق امطعون فى اثرقيته إثقل اهما 
من الكادر الادارى الى الكادر الكتابي وبالعكس 
مادام قد استقر بهما الوضع آخير ١!‏ فى الكادر 
الادارى + أما اكدعى فئفاذا للحكج الصادر دن 
القضاء الادارى بالغاء قله من الكادر الكتاء, إلى 
الكادر الادارى وبالغاء هذا القرار يعثير وكانه 
كم ىء 'واثه كان دما زال 3 , هذا الكادر ه كما 
أن الطعدن ف ث قمته وان "أن قد :3ل , فى وقت 
ما الى الكادر الكتاي , الا آله أعبيه بعن ذلك 
وقبل اكثر قية اأطءون فيها الى الكادر الادارى , 
وبذلك استقر بهما الوضع قانونا في هذا الكادر 
واصبح لامئاص - عند تحديد أيهما أقلام فى 
الدرجة المذكورة وقد رقيا اليهاق تارغوا< - 
من تعقب ترقيتهما الى الدرجات الاداريةالسابقة 
لتحدبد أسبقيتهما و الدرحة الاخير 5 وذلك 
نزوفا على حكم الادة ٠؟‏ اكشار اليها ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يعتبر المطعون فى ترقيته أقسدم من 
المدعى ؛ لانهما وان كانت ثرقيتهما الى الدرجة 
الخامسة الإدارية تمت اعتبادا هن آول مابوسئة 


95 ء أى فى تاريخ واحد , الا أن المطعون فى 
0 قيته أقدم فى الددحة السادسة ٠:‏ 


( القضية رقم 880 سلة ق رئاسة وعضوية السادة 


الاسائدة اسيك على السك رئيس مجلس الدولة وحسن 


آبو علم ومحيى الدين حسين وعلى ابراهيم بغ دادىي 
والدكتور محمود سعد الدين الشريف الستشارين م ٠‏ 


6" 
7 ادسمير -سلة 1964 ١‏ 
ميغاد الطعن فى. 6حكابهس 


محاكم ادارية + ٠‏ الاعلان 


'الذى .يجرى “منه سريان المبعاد هوا الذي نيوجه آي أوكيل 


فضأء المحكمة 


الوزادة المختص * قيام محافظ الاسكندرية هقام وكيسل 
الوزارة فى هتنا الخصوصن بالنسسية الى الاحكام التى نكون 
بلدية الاسكندرية طرفا فيها ٠‏ 


ميدأ القانونى 

متى كآن التابت ان اخنم انستايف ند صدر 
من دمححمة الاصاربة تعميع ورا اسه اد و هسه 
بالاسكندرية فى 1١7‏ من فايو سنة 1805 ءانه 
يخضع من حيب احراءات اعلانه وخيماب ميعاد 
الطعن فيه لاحخاماثقانون 5 لسئة: 1560 
بانشاء وتنظيومحاكم ادارية إفى الوزاراتاتذى 
عمل به اغتبار من 5١‏ من مارس سدة 56 .+ 
وقد ففى هذا العانون. في مادنه الثامنة بأن 
«ربرسل وئيس المحكمة صورة من صحيفسة 
الدعوى الى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة 
آيام من وقت تسلمه .ؤياعا ٠‏ ويجيب وكيسل 
الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لايجاوز شهرا هن 
رقتابلاغه .بها ٠‏ ويفحص رئيس الحكمة أو أحد 
فضاتها اتدعوى قبل آن تنظرها المحكمة » وته 
أن يطنب من كل هن ااأدعى والوزادة ما ,براه 
لازما هن السانات والستندات : ويحدد الواعيد 
اللازمة لتقديمها » ويعين رئيس الحكمة ميعاد 
نظر الدعوى فيما لايجاوز ثلاثة آشهر هن وقت 
تفديمها ويخطر به كل من الطرفين ٠‏ اويجون 
للوزارة آن ترسل موظفا مندوبيا عتهاليبين وجهة 
نظرها ويقدم مايؤيدها من مستندات ٠‏ يبع 
رئيس ا محكمة صورة من الحكم ال ىكل م نانطرننين 
بكناب موصى عليه » ٠‏ ؤينص فى هادتهالتاسعة 
على آن «يكون الحكم انتهائيا ذى المنازعاتالبيئة 
بالمادة اترابعة اذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين 
وخمسين حنيها ء أما اذا جوزت قيمتها ماثتين 
وخمسين جنيها آو كانت مجهولة القيمة » فانه 
يجوز فى هذه الحالة استئناف الحكم أمام حكمة 
القضاء الاهارى بمجلس اندولة فى ميعاد ستين 
ببوما من تاريخ ابلاغه » ٠‏ وهذه الاحكام - 
وقد ثماثلت قيمجووعها مع تلك النى انتظمها 
المرسوم بقاذون دقيم +1 لسئة 1969 بالشاء 
وننظبم اللحان ١اأقضائية‏ فى الوزارات س القطع 
فى أن القاعدة الخاصة بكيفية اعلان قرارات 
اللجان القضائية الى الجهات الادارية وبحساب 
ميعاد الطعن فيها والتى اعتلقنها هذه المحكمة 


الادارية العليا 4 
واحبة التطبيق فىهذا المنصروص »> بعيث يتنين 
أن بجرق خل اعسلات احمام رنعنا كم الادايية 
بساك انطعن ‏ فيهسا ذات الاصول المعردة 
فى كيفية اعلان فرارات اللنجان العصاتيه » 
أى ان يكون الإغالان لوكيال الوزارة 
الملختص غلىي ماجرى به فقماء , هذه المحكمة » فصلا 
عن قيام الحكوه التشربعية التى دعت الى العدونل 
تى الفازونين المتقدم ذكرهها عن القاعدة العامة 
فى اعلان الاحكام » : حسيما آرستها اتففرتان 


الاول والثالثة من المادة ١5‏ من قاتون المرافعات 
: وبالنسية الى بلدية الاسكندرية -.ومى طرف 


فى الدعوى س فان محافظ الاسكندرية فو انذى 
يقوم: مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق باءمال هنا 
الحكم ء» وبخاصة وقد جعلته الفقرة الثافية من 
المادة ؟؟ من القانون رقم السلة +1965 بشأن , 


.اللجلس البلدى لديئة الاسكندرية , صبساحب 


انصفة فى تمثيل المجلس البلدى آمام الممضاكع 
ويلزم من ذلك آلا يجرى ميعاد الطعن الا من يوم 
اعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الادارية الجميع 
اكوزاوات بالاسكندريةء فاذا لم يتبين دنالاوراق 
آنه أعلن بصحيفة 0 المشار اليه وان معاد 
الشتيندوما اللعين فىاكادة الناشعة دن القانون 
رقم ١41‏ لسئة 0 قد اتقفى على أساس 
ما تقدم قبل آنتودع بلديةالاسكندرية صحيفة 
استثنافها لذلك الحكم فى 4 من آأغسطس سئة 
5 » كان الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه 
بعد ايعاد الذى آثاره اأسيد رئيس هيئة 
المفوضين فى طعنه - فى غير محله » متعيئار فضه 


( القضية رقم 888 سلة " ق بالهيثة السابقة )» ٠‏ 


فد 


5 ذيسبهر اددية م0 


الصاف + قرار. مجلس الوزراء فى ل( هن , اكتوير .سكة 
ع ٠‏ تخويله وزارة المالية بالاشتراك مع وزادةالعارف., 
العمومية سلطة تطبيق قواعد الالصنساف على الموظفين 
الناجحين . فى امتحأن اتهام الدراسة الابتدائية. أى امتحان 
القبول بالمدارس الثإلوية فير الحكومية ٠‏ صمسلون. كتاب 
وزارة المالية الدورى فى * من مارس سلة 15 بالاتفاقة 
مع وزارة الغارف تلفي13 لقرار مجلس الوزراء +٠‏ . اعتماد 
الشهادة التى تقدم هن الوظف لاثبات نجاحه فى امتخان 
القبول أو اطراحها لا يتعلق بسلطة تقديرية 2 بل بتلفيد 
قاعدة قانونية ويرتبط بواقعة مادية تقوم على تقداير دليل 


قن العدد الرابع ب السنة الحادية والاأريعونْ 


اليات ٠‏ تسمن الاعلان الذى أذاعته فى ٠١‏ من عايو سانة 
0 اكراقبة العادة للامتحاثات بوزارة التربية والتعليم 


تحديد مواعيد وفرض يود لم يتعمنها قسرار هجلس 
٠‏ لا يغيرين 


الوزداء الصادر فى ! من أكتوبر مسيلة 1١916‏ 
القاعدة التى وفعها مجلس الوزراء * 
البدا القانولى 
ثبي لا هن اكتوبي سئة ١855‏ أصدر مجلس 
الؤرياد ترءرا بمتنويل وززاره اخالييه بابإرسسرات 
مع زازه امعارف العوونين سفطه تطبيق قوسد 


ام نضاف غلى اللوطفين الناجوين فى امبحنا نمام أ' 


الدرراسة الابندابيه او امتحاب العبول باخدارس 
التانوية غير الحكومية ومدرسة الاييص + شر 
أن تترر وزارة المعارف الغعمومية ان مستوى 
اندراسة والامتحان فى هده اندارس يضابق 
مثينها بمدارس الوزارة » وتلفيذ؟ لهذا. القراد 
آصدرت وزاره الماليه كتايها اتدورى ملف ركم 
+ 8/ © ب فى * من مارس سمبئة 19547 
بالاتفاق مع وزاره المعارف العمومية بتطبيق 
قواعد الانصاف على الناجدين فى امتحانات 
الدراسة الابتدائية آوامتتحانات العبول بالدارس 
الثانوية النى عقدت فى المدة من سنة 19115 الى 
سلة 37 ء وهى امدة التى اكانت فيها الشسهادة 
الابتداثية ملغاة. » بمدارس الهيئات واجمعيات 
التى عينتها بمقتضى, التفويضنصادر من مجلس 
الوزراء » وقد قضى هذا الكتاب يتطبيق قواعد 
الانصاف على الناحجحين )١(:‏ فى إمتحسانات 
الدرؤسة الانتدائية ٠‏ أو (؟) فى امتشحصانات 
القبول بامدارس الثانوية غير الحكوميية التى 
: عينها ٠‏ واذ نحقق بالمدعى هذا الوصف الاخير 
فان اعتماد الشهادة التى تقدم بها لاثبات نجاحه 
تى امتحانات القبول أو اطراحها لايتعلق بسلطة 
تقديرية ترخصية ء بل بتنفيذ قاعدة قانونية 
أقرها مجلس الوزراء » وهو أمر مرنبط بواقعة 
مادية تقوم على تقدير دليل اثبات ٠‏ ولا يغيرمن 
حكم القاعدة التى وضعها مجلس الوزراء - وهو 
سلطة أعلى - أو يعطل أثرها » الاعلان الذنى 
أذاعته فى *؟من مايو سسئة ١405٠‏ المراقبةالعامة 
للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ب وهى 
سلطة أدثى م بتحديد مواعيد وفرض قيود لم 
,بتضمنها قرار المجلس للتقدم بطلب اعتمساد 


شهادات اللاجحين فى امتحانات القبول أمسام 
المدارس الثانوية الخرة الددين لم تطبق عليهم 
قواعد الانصاف وأداء اختبار فى مواد معيئة ٠‏ 

( القضصية رقم؛؟؟1 سئة ؟ ق رئاسة وعضويةالساده 
الاسائدذة السيد على السميد رئيس دجلس الدولة والسميد 
ابراهيم الديوالى وعلى ٠براهيم‏ بغدادى والدكتور محموم 
سعد الداين الشريفه ومصطنى كامل اسواعيل!لستشارين 4 


يضف 


١966/8 دسسوسر سيئة‎ ٠ 
.قرار مجلس الوزرا:الصادر‎ ٠ هدة خدمة سابقة٠ ضمها‎ 
نصه على حساب هدة الخدمة السابقة‎ ٠ ١954!//0/1١ قى‎ 
١944 اله#دونان رقما 8ه لسئة‎ ٠ فى الجمعيات التعاونية‎ 
وأا(" لسنة 19655 تخويلهما الجمعيسات التعاولية‎ 
تكوين ١اتحادات فيما بيئنها. وتحدينهما أغراض هداله‎ 
الانحادات التعاونية هيثات رديسسية تنتظم‎ ٠ الانحادات‎ 
جملة هن الجمعيات التعاونية ومهمتها هى فى صسميم‎ 
انوظف الذى يعمل فى الاتحبادات‎ ٠ الاغراض التعاونيه‎ 
التعاونية يقوم .بعمل هن طبيعة العمبل فى الجمعياته‎ 
التعاونية حساب هدة الخدمة التى تنشى فى الانحادات‎ 
التعاونية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى‎ 

0 


مدر العاثولى 

يبين من استقراء نصوص فرار تملس الوزراء 
الصادر فى ١510/5/١١‏ سآن حساب مدخ 
الخدمة انسابقة فى الاقدمية وتحديد الماهية أنه 
نص فى اتعقرة الثانية عشرة من البند الأولمنه 
على حسساب علخ الخدمة السابقه التى تقفى 
بنث التسليف الزراعى وبنك التسليف'نعقارى 
والينوك العقارية واتشركات المساهمة الصادر 
يتأليفها مرسوم والجمعيات التعاونية وَالغرف 
التجاريةء وفىهذه الخالةء وعند ثوافر الشروط 
التى نص عليها فى هذا القررار » تحسب نصف 
مدة الخدمة السابقة ٠‏ ولا كان القالون رقم مه 
لسنة ١5514‏ بشآن الجمعيات التعاونية المصرية 
قد نص فى المادة ٠٠١‏ منهعلى مايأتى «للجمعيات 
التعاونية العامة أن تكون فيما: بينها انحصادات 
تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمائها 
ومراجعة حساباتها المنصوصعنهما فى المادتين 
م و كن رقاللتين . تقوم بهما مصلحة التعاون 
دوثارة الشكون الاحتماعية ريثما توجد هسله 
الاتحادات * ويجوز أن: بكون ضمن أغراضهذه 


قضاء المحكمة 


الانحادات ارشاد الجوعيات الملتمية اليها فى 
ادارة عملها وكذا مساعدة الأعالى على الشسساء 
جمعيات تعاونية بتعليمهم انقمتها اؤبث الروح 
التعدوئية نيهم > + بم صمار أنفاثون رفع لادلا 
نسئة ١9607‏ اخاص باخمعيات التعاونية ناصا 
نى الادة 55 منه على أن «للجمعيات. التعساورية 
وإجمعيات التعاونيه المشستركة والعامة ان تذون 
فيما دينها اتحادات اقليمية أى ذوعية ٠‏ ويعوز 
نسدين فى الماثة على لاقل دن الخمعيات التعاونية 
فى الجمهورية ان تكون الاتحاد العام جمهورية 
فصر ٠‏ وتكونث مهمة هذه الاتحادات نشرالدعوة 
الالتعزون والدفا ععنمصالحا+معيات التعاولية 
وارشادها فى ادارة أعمالها ومراحعة حساباتها 
والتفتيننى على أعمالها |وبث الروح التعاونية 
ومساعدة المواطنين عل انشاء الجومعبات التعاونية 
وتها فى سبيل ذلك أن نعين المشرفين أو المنظمين 
نهذه الاعمال » * يبين من هذه النصوص أن 
الاتحادات التعاونية هىهيئات تعاونية رئيسية 
ننتغلم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات 
التهاونية الملشتركة والعامة » وهذه الانحاداتقد 
تكون اقليمية وقد تكون نوعيةء فهى فى بئيانها 
مؤلفة أساسا من ثبنات هى ذات الجمعيسات 
التعاونية » ومهمتها هى فى صميم الاغسراض 
التعاونية , بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة 
القيادة والتوجيه والارشماد والاثراف ونشر 
الدعرة الىالتعاوث والدقاع عنمصالحاجمعيات 
التعانيةومراجعة حساباتها والتفتيش غلىاعماتها 
وغير ذلك هن الهام الرئيسية » فمن يعمل فى 
هذه الاتحادات الما يقوم ذلا شك بخدمة فى 
سبيل أغراض الجمعيات التغاونية » وعمله هو 
من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات » بل قد 
يكون فى مستواه اتفنىأو الاجتماعى أوالادارف 
من درجة أعل ٠‏ وغنى عن القول أن. هذما خدمة 
يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس 
الوزراء الشثار آليه , شأنها فى ذلك شأن 
المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية ٠‏ 

) القضدية وقم ١م‏ سلة” ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائدة السيد على السيد “رئيس هجلسصس الدولة 


والسيد ابراهيم الديواني وحسئن ابو علم ومحيى الدين 
حسن وعلى ابراهيم بغدادى الستشادين 6 ٠‏ 


الادارية العليا لام 
الذن 
5٠‏ عوجر سرطية مم5١‏ 

نظام ٠‏ احخرادات اتتظلم الودوبى السايق على دقع 
الدعوى التى استحدثها القازون رقم ١18‏ لسئة ٠ ١588‏ 
عدم سريانها على الدعاوى التى رقعت قبل نفاذه ‏ سريان 
الادراءات التى نظيها القانون رقم 5 لسئة ١545‏ عل 
الدعاوى الأرفوءة فى ظله ٠‏ طلب الاعقاء المقدم قبل نقاث 
القانون رقم ١16‏ لسئة ١100‏ يحدث آثره إغير حاجة ال 
تظلم ادارئساق *٠‏ امتداد هذا الاثر الى حينصدودى قرار 
لجنة إأساعدة القغائية مله دون أن يلعقه الحكوالذي 
استحدته القانون رام لا لسئة ه6هؤة؟ا دن وحصوب التظلم 
قبل رقع الدعوى ٠‏ 


الكبدا القاذولى 

متى "نان #ندعى قدم طنب)عفاته من رسوم 
الدعوى اخالية إلى نه الساقدة انقضائيه 
فى “ادن ينس سئة هه6ة؟ ع أآى فى قل 
لقا أحتام العاثون رفم؟ قسنة ١33‏ الخاص 
بمجنلس الدوثة » وقبل صدور ابقانون دنسم 
6 اسئة ههوا فى شان تنظليسسم متسس 
الدوثة الذى عمل به فى 9؟ دن ماري سه 
ووو ء تان الاجراءات التى نظومها القانون 
الاول » دون الثائى 2 مى التى تحسكم طلب 
المدعى وقت تقديمه ٠‏ وقا “نان القانون رقم ١‏ 
لسنسة 1949 لا يتطلب تقبول الدعوى سبق 
التظلم من القرار الادارى المطعون فيه الى الخهة 
الادارية التى أصدرنت. القرار أو الى الهبئات 
اثر قبسية إزانتظار المواعيداققروة للدت فى هذا 
التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من 
المادة ؟١‏ من القانون دوقم 1١565‏ لسنة 21560 
فان طاب المعانأة المشار اليه ب وقد قدم بالفعل 
قبل نفاذ هذا القانون الاخير ‏ يحدث أثره 
صحيها بغير حاجة الي تظلوادارى سابقءوعتد 
هذ الاثر الى حن صنور قر ار اجنة المساعدة 
القضائية فيه » دون أن بلحقه الحكم الذى 
استحدثه القاثون المذكور بالنسبة الى طلبات 
الالقاء التى حددها > والنتى تقدم فى ذئه من 
عدم قبولها قبل التظلم منها اداريا على النحؤ 
الذى نص عليه,وذلك باعتبار أنطلبالمساعدة 
القضائية فى ظل القالون رقم 5 لسئة 1945 
هو بمثابة نظلم أذارى وقتذاك ء ويكون الحكم 


الطعون. فيه اذ قفى بعدم قبول الدعوى 
استنادا الى أنامدعى ام يتظلم المىاجهة الادارية 
التى أصدرتم القرار الكطعون ثيه ب ثد أخطأ 
فى تأويل القانون و تطبيقه 2 ورتعين القضاء 
بالغاثه + 


( القضية رقم هل سيئة ٠‏ ق بالهيئة السسابقة ) 


1 دسمبر سلة 8/ه50١1‏ 

ا انهاء الخصومة ٠‏ تسليم المصلحة دأحقية المدعى 
للدرجة هوضوع الدعوى وتقديمها هحضر صلح يفيدذلك٠‏ 
منازعتها بعد ذلك آثناء نظر الدعوى فى أحقية المدعى لهذم 
الدرجة ٠‏ ذلك يقتفضى اطراح هحضر الصلح والفضاء فى 
دوضوع الدعوى لا الحتم بانهاء المخصومة ٠‏ 

ب - مؤعل دراسى ٠‏ قران مجلس الوذراء الصسادر 
فى ٠‏ حناكتوير ستة ١948‏ + لم يتضمن سعررا أؤهلات 
معيئة مصحوبة «أجازات في الطيران قيام هنا القرار 
على أساس تشجيع حملة اجازات الطيران من الخاصلين على 
الابتداثية والؤهلات المتوسطة للعمل كضباط مراقبة بمصلحة 
الطيرآن الدنى وتشجيع حملة المؤّعلات ذتعالية فى الحصول 
على أجازات فى الطيران ٠‏ لا يفيد من أحكام هذا 
القرار من حملة الؤعلات' الواردة به الا هن يعمسل فى 
مصلحة الطيران المالى فى وظائف ضباط مراقبة ٠‏ 

امبادىء القانونية 1 

١‏ اذاكانت امصلحة قد عادت فنازعتفى 
أحقية المدعى فى الدرجة السايعة ( موضوع 
اتدعوى وموضوع اتصلح ) بناء على ما بين 
لها من أنه لإيستحق الدرحة الا اذا "كا نيشغل 
وضيفة ضابط مراقبة ء فاله بتعين عل المحكمة 
عند نظرها الدعوى أن تطرح محر الصلح , 
وأن نه 
حيث أحفية أو عدم. أحقية المادعى للدرجسسة 
السابعة التى يطالب بها اسستتئادا الى قرار 
ماس اأوزراء الصادر فى * من اكقوبر سئة 
19558 2 مها دام أن الخصصومة عل هذا الوذ 

ع 5 و مع 
ناكانت قد انتهت فعلا بين طرفيها قبل الحكم 
فى الدعوى ٠‏ بل عادت النازعة من حديد ٠‏ 

؟'- ان قراي مجلس الوزراء الصادر فى * 


من اكتوبر سكة 1148 لم يتضون السسعيرا 
لؤعلات معبئة مصدوبة باحجازات فى الطيران 


بثاله صاحب اكؤعل بصرف النظر عن قيامه' 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاأزبعون 


60 عدم قياقة باتعمل ذاته المخقصص به مدر 
اوهل » ولاننها اقام الس بعماً على تنمستييع حمنة 
اجاران اتطيران من ذوى انؤهلات الابتداثيسة 
واهنو سطة غبل الالتحاق بمصلحة الطيرانالمدني 
شسعمن نصبات مراقية ٠‏ و تتمجيع خمصسله 
وسرت انعانية على الحصول على «جائات فى 
الطيران نظرا لحاجم مصدحة الطيران 8ظ 
لهؤلاء الضباط يسبب منافسة شرتات النفل 
الجوى » فدعت حاجة العمل الى اصدار الفرار 
المذتور > ومن ثم قلا ,نفيد من أحكام ذلكوتقرار 
من حملة الؤهلات الوؤاردة به الا من كانريغمل 
فى مصلحة الطيران فى وظائف ضباط مراقية 
فاذ1 كان الثابت أن المدعى <أصل على شهادة 
اتمام الدراسة الثسانوية د الخاص 
(التوجيهية) وشهادة الطران حرف )١(‏ 2 
ولكنه لايعمل فى مصلحة الطيران ال مدئنى ثى 
وظيفة ضابط مراقبة »2 وانما يعمل كائبا فى 
ادارة الحسابات بمصلحة الارصاد الجوبة وى 
وظيفة هنبتة الصلة بالوظائف التى حددها 
قرار مجلس الوزيراء سائف الذكر , قمن ثم 
قاته لايفيد من أحكامه ٠‏ 


( القضية رقم ؟١‏ سئلة7 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسانذة السسيد على السيد رئيس. مجلس الدولة , 
والسيد ابراهيم انديوانى والامام الامام الختسريبى وعللى 


أرراهيح بغدادى والدكتور محمود سهد الدين الشريف 
الستشادين ) ٠‏ 1 


ينا 
ا" دسعمير سدة لم6١‏ 


أقدمية ٠‏ 'نرتيب الاقدمية بين المرقين فى قرار واحد 
٠‏ من المراكز' القانونية التى تتحدد على مقتضى القانونالنافد 
وقت حصول هذه الترقية ٠‏ لفاذ القالون رقم 2٠١‏ لسلة 
لا يمس المراكز القاذونية الذاتية التى تمت قبل 
نفاذه طبقا للقواعد التى كانت سارية ‏ ٠ثرثيب‏ الاقدمية 
بين المرقين في الازهر قبل نفاذ القانون رقم 5٠١‏ لسنة 
١‏ تنظمها الاحكام المتصوص عليها. بلائحة الاستخدام ' 
فى الازهر الصادرة بمرسوم ١8‏ من ابريل سبئة ١98١‏ 
نص المادة ١‏ من هلم اللائحة. على آنه علد الاتحساد فى 
نيل اكدرجة الواحدة تكون الاسبفية بحسب أسبقيةالتعبين 
الذى حجرى عليه حكم الإستقطاع للمعاش ٠‏ اعتبار المدعى 
أقدم من الخصم الثالث فى. نريب الدرجة الخامسة التى 
رقيا اليها مععا فى تاريخ واحد طبقا للمادة اللاكسورة ٠‏ . 
يجعله أحق بالترقية الى الدرجة الرابعة المتنازع . عليها 
ما داعت الترقية اليها قد نمت بحكم . الاقدمية ٠‏ 


فضاء المحكمة الادارية العليا 


البسكا القانوئى 

اق قر نبب الاقسمية بينالمرقين فيقرار واحد 
هو هن المراكزالقاذونية التى تتحدد على مقنفى 
القانون الثافذ وقت حصول هذه الترقة ٠‏ 
وما دامت الم قة الالدرحة الخامسة قد ددرت 
فى ١‏ من تديسوسر سكثة ١9549‏ فيحكى ها نص 
الادة ١“‏ من لاثدة الاستتخدام «الازهر 
الصادرة بمرسوم 8 دن أبريل سئة اأول, 
ولست الادة 5" من القانون وقم 7٠١‏ أسلة 
شأن نظام موظفى الدولة + لاله ولثن 
كانت المادة الاولى من القانون الاخير قد نصت 
عل أن أحكامه شر ى عل, موظفى الجامع الازهر 
والعاهب الدينية وبلفى كل حكم بذالف هلم 
الا<كام ٠‏ الا آنه غثى عن القولآن هذا القانون 
لا ينفذ بالنسبة لهم الا اعتبارا من أول ,بولية 
سئة ؟98١‏ > فالمراكز القاثونية الذانية التى 
تكون قد نمت واستقرت لذويها قبل هذا 
التاريخ طبقا للقانون النافذ بوقث #مامهاءوهر 
لاحة الاستخدام المشسار اليها :لا بحطسوز 
الساس بها ؛ لكو كان حكم القانون الجديد , 
أى القانون رقم 5٠١‏ لسنلة 190١‏ > يختلف 
عن حكم القانون السابق فى هذا الشأن > أى 
لائحة الا تخدام فى الازهر ما دام لم ينص 
فى القاذون الحديد على الاثر الرجعى «شص 
خاص ٠‏ وما كانت المادة ١8"‏ مزالم سوم امار 
اليه 'ننص عل أن « قاعدة الترقية هر الاقدمية 
فى ثيل الدرجة مع الكفاءة » وعبد التساوى 
فبهما يرجح الاقصام فى التعيين ٠‏ وتاريخ 


التعيزن هو اللى جرى عليه: هكم الاستقطام | 


فى المعاش  »‏ قآن الظاهر من ذلك أن تلك 
أئادة وضعتضابطا خاصا الاسبقية في ثريب 
المرقين الى درجة وا-ددة فى لان وآحك 2 
فنصت عل أله عثد الاتحاد فى نيل الدرجة 
الماحدة تكو الاسيقية بحس باسيشهةالتئعين» 
وان تاريخ التعيين نو الذى <ري عليه حكم 
الاستقطاع للمعاش + «دهذا الضابط الخاد., 
بختاف عن الضابط الء_ام الذى كان مقررا 
بالسنية لسائر موظفى الحكومة وقتذاك , 
وهو آنه عند الاتحناد في ء(, الدرجة بكون 
الاسبقية فى ترنيب الاقدمية. بأسسيقءة فل 
الدرجة السابقة بوهكذا 2 وهو الفبابط العام 


ع 


| الذى دددته بعد ذلك المادة 5؟ من القسانون 


رقم 5٠١‏ لسنة 1905١‏ بشأن نظابام موظفى 
اللروئة ٠‏ هذا القانونالذى لا دسرقىق عل رحال 
الازهر الا اعتبارا هن أول يولية 'سئة ؟هو١ا‏ 
وبالنسية لاوقائع التى نكم من هذا التارييم٠‏ 
بعلى مقتفى الضابط الذى قررته اكادة ١١‏ دن 
لائحة الاستتخدام سسالقة اكذ كر يعشر المدعى 
أقدم من الخصمم الثالث فى ترثيب الدرجحة 
الؤافحسة النى رقيا اليها معا فى تاريخ واج 
ما دام المدعى هو الاسيق في التعرين بالازهرء 
أ استقطع للمعاش مله اعتيارا من ١م‏ من 
كدودر سئة 1953 ء بيدما استقطع للمعاش 
بالنسية للخصم الثالث اعتيارا دن أول يثاير 
سئة 1995 »2 ومن ثم “ون المدغى على هذا 
الإساس هو الاحق بالتر قية الى مله الدر حة 
الرابعة المتنازع عليها » ما دامث الترقبة الى 
هصذه الدرحة قد تمت بحكم الاقددية فى 
الدرجة الخامسشة ء وما دام الدعى حسيما 
سبق يعتبر أسيق منهة فى ثرثيب الدءجة 
الخامسسة » اكرقى منها علٍ, أساس الاقددءة ٠‏ 

( القضية رقم اه سئة “اق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السبد عل السدى رس هدجل الدوكة والسيد 


ابراهيم الديواني وغل ابراشيم بعُدادى والدكتور هحمود 
سعدالدين الشريف ومصطفي املاس واعيل ااستشادين ) 


55 
/ا؟ دسامسر سسئة ه9١‏ 


ب جريمة تاديبية ٠‏ استقلال الجريمة التأدبية عن 
الجريوة الجنائية ٠‏ قيام ارتباط بينالجريمتين لأيخل بهذا 
الاستقلال ٠‏ ترديد المادتين “م ١١179‏ عن القانون رقم١١5‏ 2 
لسئة ١ه9١ا‏ واكادة ١4‏ من قاثون الصلحة أكالية لهذا 
الاصل العام +٠‏ 

3 حزاء :تاديبى ٠‏ للادارة توقيع الجزاء التاديرى دون 
انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية أوارجاء النظر فىالمحاكمة 
التاديبرة الى أن يفصل فى المحاكمة الجنائية حسبما ثرام 
ملائما ٠‏ الغاء 'قرارالفصل استنادا ا آله كان يجب وكف 
اكدعى حون فصله انتظارا لمحاكمته جثائيا * 


المسادىء القانولية 


١‏ ان المخالفة التادببية هى أساسا تهمة 
قائمة بذانها مستقلة عن التهمة الجنائية » 
قوامها مخالفة الوظف لواجبات وظفتبه 


4 


ومقتضياتهسا أن رامتها 2 بينما العسريدمة 
الجنائية هى خروج التهم كلى الجتمسع فيما 
تذهى عنة القوانين الجنائية أ: تآمر مه > وهذا 
الاستقلال قاثم حتى كو كان ثروت ارنياط دين 
الجريمقين » وهو ما رددته القواعك التنظيمية 
العامة الخاصة بناديب الموظفين > كما يستفاد 
من عحز المادة 8م من القازيون رقم 5٠١‏ لسنة 
١‏ بشسأن نظ-ام موظفى. الدولة التى تنص 
على أن «كل, مرظف يبخائف الواجبات المخصوص 
عليها فى هذا القائون أذ «خرج على مقتفى 
الواحب في آعمال وظيفتة بعاقب تأدببيا ء 
وذلك مع عدم الاخسلال وتوقع العقوبات 
الجنائية © * وكا كان الاصل ار دد فى يذه 
اكادة هد من الاصول العامة + فقد نصت المادة 


/١١١ا‏ من هذا القانون على تطبيقه فى شأن' 


مستخدميها الخارجين عن هيثة العمال » عل 
أن تصدر القرارات المسساد الها في الواد 
التقدمة دن و كي لالوزارة ل قدبر عام الصلجة 
كل فى دائثرة اختصاصه > كما أن اكادة ١١4‏ 
من قاثون المصلحة المالية رددت هذا الاصسل 
كذلك »2 فقد قفدت بأن كل حسم ةدع بحيس 
حبسا ادتياطيا لجريمة من الجرائم الاعتيادية 
يوقف عن وظيفته من روم حبسه وتكونماهيته 
فى كل مل ابقاقه جه للحكومة 3 وقد عدلت 
بقراد من مجلس النظار في ه؟امن ازريل سمئة 
وأ كما بلى 2 كل مم ةدم لتقيس حسما 
«تباطيا أل تلفيذا أحكم قفدائى يجب ابقاقه 
عن أعمال وظيفته منيوم حبسيه + وذلكلارمنع 
الجزاءات التآديبية التى يمكن توقيعها عليه , 
وتكوث ماهينه حقا للحكودة فى كل مدة ابقافه 
ما لم بتقرر عدم إؤجود وجه لاقامة الدعوى أو 
تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التى 
م تبيعليها حبسرة ففى هذه اكحالة إ«وزصرف 
ماهيته الية عن مدة ايقافه ما لم تقر السسلطة 
التابع لها تأديبيا خلاف ذلك » ٠‏ وقد رددت 
هذا المعنى المادئان 6١‏ و 5و من 
>٠١‏ لسئثة ١96١‏ المشار اليه ٠‏ 

؟ - كتنكان للادارة أنتوقع الجزاءالتاديبى 
سواء بالفصل 5 دما هو أقل منه دون انتظار 
لننيجة المحائمة الجنائية ما هام قد قأم كديها 
السبب البرر لهذا الجزاء واقتئعت بالدثليل 


إلعدد الرابع السنة الحادية والا“ربعونل 


عل صحته » الا انها قد ثرى هن املائم انتظار 
الفصل فى المحاكمة الجنائية قبل النظر فى 
العا كيموك التادسية » وو لكن فلك ملاءمة مرو 3-3 
لتقدير هاءروفى هذه اكلحاكة اما أنيكون اكوظف 
قد حبس اأتياطيا على ذمة الحاكمة الجنائية 
فيوقف عن عمله بفقوة القاذوت » واما ألا بحيس 
احنياطيا قيكون لوكيل الوزارة أى لرئيس 
المسلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يقفه عن 
عمله احتباطيا انتظارا لنتيجة المحاكمةاطنائ.ة 
فالتادبسة ١‏ وذكك لمدخ ثلاية أشهور جوز 
زيادتها بعد ذلك. بقرار من الحكمة التاديسة 
ان كان اكوظف مون بحساكموك أمام المحكمة 
التآديببة أو بقراد من رئيس المصلحة ان كان 
عن المستخدمين االخارجين عن الهيئة+*وبترئب 
عل وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرثبه 
ما كم بقرر مجلس التآاديب أ رس المصلحة 
الملختصة بحسب الأحوال صرف الى نيكله أو 
دعضه + فاذا كان الثادت أن الحك, قد أقاء 
قضاءه بالفا. قرام الفصل استنادا الى الهكان / 
يجب وقفه دحؤنقصاه انتظارا لحاكامته جنات 
فانه يكون قد أخطا فى تأويلالقاثون وقطب .8 
متعيما الحكم باكغاله ٠‏ 
( القضية زقم "لاك ساثة "ا رثاسةوءضوية السادة 
الاساتذة السيد كلى السيك رئسى مجلس الدولة والسي.د 


آبراهة م الدنواتى والامام الاعام الخترسى وحصي الدبن 
حدن وعلى ادراهيم بغدادىق الاستشارين ) * 


رخف 


. /ا؟ا ديسمبر سئة ١968‏ 


١‏ هوظفء٠الاحتفاظ‏ للموظف على سبيل التذكار بدرجة 
فى اكيزائية تعلو على درجته ٠‏ لايكسبه دركز؟ قالوئيا فيها 
الفرض من ذلك الابقاء على درجة يمكن وضع الموظف 
.فيها عند عودته ب تضمن المادة' ٠ه‏ امن القانون رقم "٠١‏ 
لسلة 190١‏ هلا الحكم ٠‏ 

. ب ل ثعيين ٠‏ التعيين :بوظائف هيئة التدريس بالكليات 
الجامعية ٠‏ يعد تعينا حديدا بصلاحية خاصة وليس 
مجرد ترقية عن وظيفة مساعد مدرس ٠‏ القانوئان رقمسا 
١‏ لسسنة ١199#‏ و ١49‏ لسنة 196٠‏ لا يتشمف سان 
أحكاما تلرم ثعيين دساإعد المكدرس فى وظيفة هسدرس 
من تاريخ معين بعد حصوله على درحة الدكتوراه أو عودته 
من البعثة أو من الاجازة الدراسية ‏ الاصل فى صلم 
التعيين هو آفضملية العين دكن حيث العفاية ٠‏ ليس 
!| للقضاء الادارى سلطة التعقيب على القرار الذي تصدره 
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الادارة فى هذا الشذن ما دام قد خلا عن اساءة اسمتعمال 
السلطة ٠‏ مثال ٠‏ 
ج ‏ ب تعيين ٠‏ المناط فى تحديد بدء انتعيين فى وظائف 
فيئة التدريس بالكليات الجامعية فى ظل القانون ‏ رقم 
8 لسئة ١165+‏ ل هو تاريخ صدور قراد وزير التربية 
والتعليم بالوافقة على طلب مجلس الجامعة ٠‏ ارجاع تعيسين 
الدعى الى تاريخ نسلمه العمل رغم عدم اشتمال الدعوى 
على طعن «الالغاء فى قرار صادر بالتعيين ٠‏ هو تعديل 
كقرار التعرين لا يدخل فى ولاية القضاء الادارى ٠‏ 
المبادىء القائونية 


١‏ ان الاحتفاظ لموظف عل سبيسل 
التذكار بدرجة فى الميزالية تعلو على درجته 
لا يكسبه فيها دركزا قائونياء اذ لا يعد تعريئا 
فيها ولا نرقية اليها 2 لكو نه لا يتم بالاداة أو 
فقا للشروط الالازمة لذلك التعيين أو 
هذه الترقية » بل الغرض مله الابقاء 
على درحة ما يمكن أن ,يوضع عليها عند عودته 
الى أن نسوى حالته على الوظيفة التى تخاو 
دن درجنه .+ إؤقاد نصمت المادة اه من القانون 
رقي 5٠١‏ لسئة ١90١‏ شس_أن نظام موظفى 
الدوكة فى ققرتها الأولى مصداذا تذلك على أن 
د تحفظ على سمل التذكار لإاعضاء الرمجاتهن 
الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم بميزانيات 
الوزارات وانضاك الخ ٠‏ وبحجوز شغلهذه 
الأوظائفبصفة مؤقةة على أن تخلى عند عودثهم» 

ب ان التعبين فى وظائف هيئة التدريس 
بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات 
خاصة » قضلا عن وجوب الحصول على درجة 
الدكتوراه أو الاجازة العلمية المعادكة لها »وأن 
الالحاق بهذه الوظائف بعد من هله الوجهمة 
نعبيئا جديدا بصملاحية خاصة دقيدة بشروطها 
ولبس مجرد ترقية من وظيفة مساعد مدرس, 
فيجوز أن ينئازل مرشحين من الخارج أو هن 
غير هده الوظيفة ما دامت نتوافر قيوم شروط 
الصلاحية الهذا التعبينء كما لا يتعينآن يشمل 

بشغل وظيفة مساعد مدرس متثى آعوزذه 
هذه الصلاحية مهما بلغت اقدميته فى هله 
الوظيفة ٠‏ ولم بتضمن الثانون رقم 5١‏ السلة 
١9+‏ شروط .نوظف أعضاء هيئة التدريس 
بجامعةالقاهرةرتاديبهم والقوانين المعدلة لدولا 
القاثون رقمة؛ السئة +116 باعادة تنظيوجامعة 
القاهرة + أى الزام على جهة الادارة بأن تعسين 


ك١‎ 


مساعد المدرس فى وظيفة مدرس قي تاريخ 
معين بعد حصوثه على درحةالداكتوراه أو عودته 
من البعثة آومن الاحازة الدراسية > اذآن اختيار 
الوقت الملاأسب للتعيين فى الوظليقة العامة هو 
دن الملاءمات التقديردة التى تترخص فيهلا 
الادارة وق مقتضبات المصاعة العامة وصائاح 
العمل همتىوجدتالوظيفةاااية أولا » والاصل 
فى هذا التعيين هو أفضاية المعين من حيث 
الكفاية +٠‏ وقد كانت المادة ؟"؟ من القانونرقم 
٠‏ لسنلة ١50١‏ بشأن نظام موظفي الدولةء 
وقثاجراء الجر وت دوشموعالازاع وقدل تعديلها 
بالقرار بقانون دقيم */ا للسسنفة لزووا, 
تنص فى صدرها على أنه « لا تمشم اأدرحة 
الملخصصة لاوظيفة الالمن دقوم بعملها فعاد١‏ +»» 
وقد نرى الادارة علد نقددر ملاءمة التعيين 
تفضيل من يقوم باغباء العمل فعلا على من كان 
خارج القطر ولم بعد البه لاداء هذا العمل اد 
ليس في *مقدوره ذلك عند الطلب » حتى لا 
بتعطل سير الدراسة + ومرد هذا الىأن التعيين 
فى وظائف عيئة التدريس هو مئاسية جدريدة 
تقدرها الادارة استقلالا غر مقيدة بوجوب 
ترقية مدرسين مساعدين الى نلك الوظائفء 
ما دامث ثرى وجه المصلحة العامة فى ذلك, 
ولس للفضاء الإدارى سلطة التعقيب عسلى 
القرار آلذى نتخذه فى هذا الشيآن , ما دامقد 
خلا من اساءة استعمال السلطة ٠‏ ونا كان 
الثابت من الاوراق أن الجامعة لمتنظر فىتعيين 
المدعى في وظيفة مدرس: «ب» الا بعد عودته 
فعلا من الخارجو تسامه عمله ف ىكلية الهندسة 
بعد آن حملها على مد بعثنه بعد التهاء مداتهسا 
النى كانت مقررة لها أصلا » ونكرار دعوته الى 
العودة دون حدوىء وعندكذ فدرشوحه الملاءمة 
فى تعييئه فعينته قبل غيره فى هذه الفترة ٠‏ 
ومن ثم. فليس فى 'نصرفها على هذا الاحو آية 
شاثية من اساءة استعمال السلطة » بل على 
العكس منذلك فقد استهدث فيه بدواغى حسن 
سير العمل فى الكلية والخرص على رعاية 
الصلحةا ' العامة +١‏ 

“اذا كان الثابت أن قر 1 مجلس الكلية 
الوافقة على تعيين الدعى فى ولبفسة ددس 
«بوائما صدر فى95؟ حن سيتمس سلة ١9015‏ 


53 


ووافق عليه مجلس الجامعة فى /امنأكتو برسئة 
+195 وصاق عليه وذير الترييسسة 
واتتعليم فى ” من وفمبر سئة 1908 ء فأن 
هذا اثقرار هملسو الاداة النتى ]نشآت اأركز 
القانونى فى التعيين فى نلك الوظيفة » ولا 
ملك القضاء الادارى تعديل هذا المركز بارجاع 
التعيبن الى تاربخ تسلم العول , لان ذلكيكون 
تعديلا للقراد بخرج عن حدود ولايته ٠‏ وغلى 
عن الببان آن هذا اكوضع يختلف عما أوكان قد 
صدر فى هذا اكتاريخ قرام بتعيين غير المدعى, 
وأقام هذا الاخير طفنه بالالغاء فيه على أساس 
انه كان أوى بالتعيين فى التاريخ المذكور حمن 
شمله القرار . فتكون الدعوى عندئذ بمثاية 
طلب الغاء جزئى للقراد اذا كأن قد عيبن يعد 
ذلك بقرار_نال + بيد أنه فى خصوصية هله 
الدعوى لم يصدد فىأولأغسطس سئة؟ه9١‏ 
أى قرار بالتعيين + واعا قصردت الحكمة بحكمها 
لمطعون فيه جعل بذء اتعيين المدطنى فى وظيفة 
مدرس «ب» راجعا الى أو ل أغسطس سه 
0 ء, أى مقترنا. ببدم نسلءه العمل عقب 


عودته من البعثة 2 وهو وضع لا ينطوىلحت : 


أآى معثى من معائى الائذاء الكلى أذ الجزتى » 
وانا هوتعدزل لقرار ادارى 2 وهو مالابجوز٠‏ 
هذا الى أن المادة ٠١‏ من القسانلون مقم ١45‏ 
لسنثة ١56٠‏ نصت في فقرتها الأول على أن 
« يعين 2زير المعارف العمومية الاسائذة وسائر 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء عل طلب 
مجلس الجامعة بعد آخذ رأى مجلين السكلية 
الختصة أو مجاس. !أعهد المستقل المختص » 


ومن ثم فان الاصل كبى تحدريد بده التعيين فى | 


وظائف هيثة التدريرس المعنية بهذه المادة فى 
ظل نفغاذ حكمها هو تاريخ صدور قراد وذير 
التربية والتعليم بالمواققة على طلب مجلس 
الجامعة بعد آخذْ رآى مجلس الكلية ااتختصة 
أو مجلس العهد المستقل المختص ٠‏ واذا كان 
قرادر رئيس الجمهووية بالقانون دقم ه4* 
لسنة ١96“‏ فى شأن تنظيم الجامعات الأصرية 
قد نص فى الفقرة الثانية هن المادة 4١‏ ملدعلى 
أنه ١غ‏ ويكون التعين هن ناريخ مواققة مجلس 

الجامعة » » فان الحكم الأستحدث بهذا النص لم 
يكن قائما وقت نعيين المدعي فبي وظيفة رسن 


العدد الرابع آالسدئة الحادية والا“ربعون 


«ب» » ولم تبصن الشارع صراحة عل سر بازه 
بأثر رجعى * 

( القضية رقم 14*/! سسنة * قى رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد 
ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادذي والدكتور محمود 
سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل الستشارين) ٠‏ 
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١‏ بطلان ‏ تجهيل صحيفة الطعن فى قرار اللجنة 
القضائية موضوع الطعن . خُلو رد الوزارة دن توضيح 
هذا التجهيل . حزاء ذلك البطلان ‏ حضور ممثش_ل 
الجهة الادارية فى الدعوى لأيزيل هذا البطلان ‏ ثواوم 
ذلك مع ها تنص عليه المواد ١5‏ من القالون رقم 4 لسنة 
94 و #١‏ من القانون رقم ١50‏ لسنة ١900‏ 3 ك4" 
واهء4 من قائون الوافعات ٠‏ 3 

+ 2 نرقية - قرار وزير الاشغال فى 1948/5/٠١‏ - 
قيامه عل لأساس أن التعيين فى الوظائف هو الاسساس 
فى الترقيات الى ما يعلوها من بوظائف دون الاعتداة 
بالاقدمية فى الدرجة. المالية ثعارض هله القاعدة مع 
تعليمات اكالية رقم ٠١‏ لسسئة ١949‏ والقواعد التى , 
أقرها مجلس الوزراء فى /١‏ ٠هوذ‏ وأحكام القاذون 
رقم ٠١‏ لسئة ١905١‏ ب صدور القانلون رقم ١١4‏ لسلة 
١90+‏ لتصحيح ضوابط الترقى بين مهندسى اترى والمبالى 
بوذادة الاشسغال العمومية 6 قيامه على أسسساس 
القواعد الملصوص عليها بقرار 1948/36/٠١‏ - القصد 
دن أصدار هذا القاثون ريط ا ماضى بالحاضر فى هذا 
الخصوص (اقرار ما لم من #وضاع لتكون أساسسا 
لتطبيقه فى عرحلته الاولي ب حجة ذلك ٠‏ 


المبادىء .القانو نية 

١‏ اذا كان الثابث أن بيانات صحيفة 
الطعن فى, قرار الاجلة القضائية قد جهلت 
موضوع الطعن » سواء من حيث اغفال تحديد 
القراد المطعون فية: وثاربيخه آو من | تاحيةثرك 
سان موضوع التظلمالذىةقفى فيه هذا القراد 
أو من جهة عدم ثعيين فحوى القرار أو المعلى 
الذى صدر به , بل لقد آوردتصحيفة الطعن 
عن قراد اللجنة القضائية ببانان خاطئة تضال 
الاثهام. عن حفيقة مضدمون هذا القراد ومنطوقه ْ 
وساقت له أسيايا غير الأسجاب الحقيقية التى. 

بنوعليها 7 ثم تسديثاليه تار يخاغر الذى صيدر 

فمه ‏ فقد ودد فى صحيفة الدعوى إن قرادر 
اللجئة القضائية موضوع الطعن د مسدر 
برفضالتظلم ‏ في حين]له صن بعدماختصاص 
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اللجئة القضائية بالفسية الى أحىد الطلبات , 
وبعدم قبول النظلع فيما .يتعلق بطلب الغساء 
قرادات التترقية » .وجاء فى صحيفة الطعن أن 
القرار الطعونتيه قد أصدرتهانلجنة القضائية 
في 5؟ من فبراير سلة 5 مع أله صسدر 
منها فى ؟؟ من يونيه سذة ١958‏ 2 أذا كان 
الثابت هو ما تقدم ء فان هذا “نقه قد أعان 
تجهيل القرار محسل الطعن تجهيلا لم بجله 
جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى , فقد 
خلا ددها من توضيح ما خفى » وتبين ما جهل 
من أمر قراد اللجنة القضائية سالف الذكرء 
وبعد اذ اسثيان لحمكة القضاء الادارى وجه 
التخالئف البين ما جعصسل مؤضوعا تلطعن فى 
صحيفته المودعة سكرتيرية محكمة ا 
الادارف فى اليوم الأول مدن أغسطين سة 
5 + وبين القراد الخقيقى الذى أدسدرته 
اللحئة القضائية لوزارة الاشغال فى +5 من 
بو ليه سدة 35959 ء كان حقا عليها أن بورد 
فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لاس إنيانات 
صحيفة الطعن ص تجهيل صارخ واغفال واضح 
للبيانات اجوهرية ؛ الواجب استيفاؤها ليان 
موضوع الطعن , وان تنتقل ببعد ذلك ب كما | 
فعلت بحق ‏ الى تحصيل بطلانها » والىالقضاء 
بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته ٠‏ وهذا 
الذى انتهى اليه الحكم الطعون فيه يتواءم مع 
ما قرضتة المادة الرابعةعشرة من القانونرقيه 
لسئة 1945 الخاص بمجلس الدولة من آله 
« بيجب أن نتغشيمن العريضة عدا السبانات 
العامة المتعلقة بأسماء الخصوموصفاتهم ومحال 
اقامتهم » موضنو عالطلب : وبانا للمستئدات 
الأؤيدة له ٠‏ وأن تقرن بصورة أو ملخص من 
القرار المطعون فيه +** »مء وها رددته المادة 
"١‏ هن القانونم دقم ١6‏ لسدة هه فشان 
لنظيم مجاس ‏ الدوكة من أنه 0 يجب اأنلتضهن 
العريضق عنا البياناتالعادة المتعلقة بأسماء 
الطالى من بؤجه اليهن الطلب وصفاتهموغال 
اقامتهم ت موضوع الطلب ب ونارييخ التظلم من 
القرار ان كان مما بجت التظلم منه ٠‏ و نتيجة 
التظلم وسانا بالتئدات امؤيدة تلطلب + +» 
ونا أؤضحته المادة 4+6 من فائون. المراقعات 
المدنية والتجارية من أن الاستغئاف « برقع 
بعريضضة تقدم .الى قلي تاب الحكة ااختصمة 
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| بنظره موقعة هن محام مقبول للمرافعمة 2 
وتشتمل - عدا البائات العامة المتعلقة بأسمهاء 
الخصوم وصفاتهم ودوطن كل مثهم د على بيان 
الحكم المستانف وتاربخه الاسباب التى بلى 
عليها الإسةئناف وطلباتك الستائف ٠٠٠+‏ واذًا 
لم يحصل الاستئئاف على الوجه المتقدم كان 
باطلا وحكمتالحكمة منتلقاء نفسها بيطلائه» 
ثمما أرسته المادة 5/ا دن هذا انقانوندن قواعد 
لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى 2 والتى فرق 
إموجبهسا بين خطا أو قد تبطل به تنك 
الصنحيفة » وبين خطأ أو نقص يجوز أن بترتب 
عليه الحكم ببطلانها » ولكهذا جرى ثصها بمسا 
بأتى « اذذ كات الخطأ أى النقص فى بيانات 
صحيفة افتتاح الدعوى دن شيأته أن بجمسل 
بالمحكمة أو المدعى 7م بالمدعى عليه أوبالمدعى به 
أو بتاريخ الجلسة بطلت الصديوفة ء ثان وقع 
الخطا أو النقص فيما عدا ذلك من بباناتها جاز 
الحكم بالبطلان , ٠‏ وعليه لا ريكون شخوص 
الجهة الادارية فى الدعوى مزيلاً اذلكالبطلان 
المطلق 2 وخاصة وأن هذه الجهة لم نبد جوايا 
أثقبى موضوغ الطعن فى قرايى اللجئة القضائية 
لا أحاط به من تجهيل هذا الى أن حضورها 
في ذاته 5 من شاأنه أن يمدو صبويفسة 
الطءن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه 
الذى حسوته الادة 6" من قاثون المر افعسات . 
الدمنية والتجار, بة +٠‏ 

؟ س قى ١٠1اهن‏ بوبه سذلة 194/8 أصمسضر 
وزبر الاشغال قرايا يقفى فى مادثه الاول بأئه 
د فى حالة الدرجات المخصصة اوظيفة أو 
أكثر يعلوبعضها فوق بعضمن الوجهة اللصلحية. 
تعطى الاسبقية للمرقينللوظائف الاعىمن ناريخ 
ن | الترقيةاليها ٠ولاتتفيدهذه‏ الاسيقية سبب ترقية 
الاقدم فى الدرحة المائية بعد الاحدث منه » » 
وقد درجت وزارة الاشغال على هذه السنة من 
زمانت العباء يرجعالى تاريخ صدور «كادرهارق» 
كما يبين ذلك بجلاء من المذكرة الابضاحيدة 
المرافقة للقالون رقم ١+5‏ لسنة «560اءوهتمر 
الذى جرت عايه وزارة الاشغال وطابة» قراد 
وزير الاشغال على ما سبق القول ببتعارض نمع 
نعليمات اكالية رقم 9٠‏ لسنسة 1984 التى 
نصعت على خعل المدة التى يقفسيها لواف فى 


ااذة العدد الرابخ 


الدر<ة الماقية آساسا للاقدمية ٠‏ كما لا يتلاقى 
لا معالقواعد التىأرساها قرار مجلس الوزياء 


قى ١١/‏ من مايو سيئة +190 فى شآن قواعد ‏ 


التيسير وفصلها كتاب امالية الدورى رقم ف 
5 انؤرخ 5؟ من مايو سدة .هوا 
ولا مع الاصول التى قروها قانون نظامموظفي 
الدولة رقي١١السنة 1١90١‏ أساسا للاقدمية, 
وقد قضت بتعيين نسب للترقية بالاقدمية 
المطلفة فى الدرجة المالية وللترقية بالاختيار 
لكفاية فى الكتادرين العالى والادارى تختلف 
باختلاف الدرجة المالية المرقى اليهاءوالشارع 
ب حرصا هنه على تصمحيح الاوضاع فيما يتعلق 
بضوابط الترقى بين مهندس الرى والميائى 
بوذادة الاشغال ‏ قد أصدر آخيرا فى "5 هن 
مارس سئة ١5‏ الغانون رقم 5 لسنة 
501 تى شاآن الاقدمية والترقية بينالموظفين 
الفنيين عمصادى الرى واابائى الاميرية بوزارة 
الاشغال العوومية وقد راد المنترع بهذا القانون 
أن يجعل ساس الترقيسات وترتيب الاقدمية 
فى وظائف الكادر الفنى العالى_بمصاحتىالرى 
واكبانى بوزارة الاشغال العمومية على أساس 
أقدمية الترقية الى الوظاتف المبيئة بالجدول 
المرافق له ووفقا للترتيب الوارد به ٠‏ وصذه 
اتقاعدة للترقبةوت رتيبالاقدمية ‏ تخالفالقاعدة 


المقررة تى السادة 8 وما بعدها دن قاذون ٠.‏ 


التوظف رقم ٠5٠١‏ لسنة ١190م‏ نلك التى 
مناطها فى خصوص الترقية أن تكونبالاقدمية 
فى الدرجة » وريجوز أن تكون بالاختيار 
للكفاية فى حدود نسب معينة , كما يخالف 
قاعدة ترنيب الاقدميات الملصوص عليها فى 
اكادة: ه؟ منه والتى مناطها أساسا هو تاريخ 


التعيين فى الدرجة امالية , فاذا اتح زمئيا. 


اعتبرت الاقدمية على آأساس أقدمية الدرجة 
السابقة وهكذا ٠‏ ولئن كانت تلكشمى القواعد 
المقردة فى قانون التوظف رقم 5٠١‏ لسئنة 
قبل تعديله بالقانون رفم ١‏ لسنة 
565 بحبمث ماكان .بجوز الاستناد الى أهمية 
الوظائف التقليبية لاسب تدوجها كةساس 
لترفية ذون الاعتداد بالاقدمية فى الدرجة 
المالبة + الا أنه قبس دن شيك أى آنه بعد نفاذ 


القالون دقم. ١*4‏ لسنة ٠١6+‏ النثى قام , ١|‏ 


السئة الحادية والا*ربعون 


حسيما صرحت بذلتك مذكرته الابضاحية ,2 
على آساس أهمية تلك الوظائف وما نتطلبه 
ادارة المرافق العامة لوزارة الاشغال هن وجوب 
مراعاة الدقة فى اختبار الاشتخاسس الذين 
لقودون بأنعباء هذه الوظاقف اثر بسي ةب ئيس 
من شك فى أن هذا القازؤن انما أقر الوضيع 
الذى ‏ دن العمل جاريا عليه من قيل فى وزارة 
الاتسغال العمومية » وهو اسئاد هذه الوظائف 
الر سية بالقفسابها الى من 0 ب مسب 
تقديرها ب جديرا .بالاضطلاع بيها » وات يكون 
التعين فبى هذه الوظائف من قبل هو الاساس 
فى الترقيات الى ما يعلوه) دن وظائف أع-لى 
مسمتقيلا بالتطبيق للقانون المذكور ٠‏ وغنيعن 
القول أن المشرع لم يقصد أن ,بجعل نفاخذ 
القازون المذكور هنبت الصلة بما استقرت عليه 
الاوضاع من قبل » بل بين من وي 
أنه أياد أن بر نط القافى ‏ «الحاضر 3 بى هذا 
المخصوص “ زه قرا لارنياط ذلك بالمصلكة العامة 
كما أكدته المذكرة الايضاحية , والقول بغير 


ذلك يؤدى الى أحد وضضمعين لا ثالث تهما : انا 
الى اهدار اقتعيينات التلقيبية السابقة برمتها 


واعادة النظر فيها سلطة تقديرية جديدة , 
وظاهر آن هذا الفرض بعيد عن: قصد الشارع 
لا يترنب علبه من زعزعة الاوضاع + واما أن 
تصدد قرارا تجديدة عرددة للاوضاعالسابقة 
في نلك الأوظائف التتقيبية وهو محرد تكرار 
شكلى للقرارات السابقة , وهذا الفرةىالآخر 
لعيام كذنك عن قصد الشسارع تنزيها له عن 
العكر اد وتحصيلالخاصل ‏ » ولذلك فانالاقرب 
الى القصد هو .ه كما سبقالقول  ٠‏ ديظالماضى 
بالحاضر واقرار ما نم من أوضاع فى ص_ذا 
الختصوص » » لتكون أساسا لتطبيق ا 
رقم ١١5‏ لسلة 0 فى مرحلتة الاولى ٠‏ 

ومع ذلك فان خان د شكون الموظفين حيبن نلظرت 
ف ىالترقيات بالتطبيق 5 ثلقانون المذكور فى هذه 
المرحلة اثما اأثمت عملها عل أساس القرارات 


: التلقببية السايقة باعتبارها عستقرة دفروغا 


منها ». واذا قيل فى ادل بآنها كانت تملك 
اعادة النظر فيها فيها , فان هذا القول. دردود نما 
لست من 00 أنمت عملها على أساس اقراد 
ما انطوت عليه نك القرارات ٠‏ 

( القضية رقم. 91١١‏ سلة < قق قى بالهيئة السابقة 4 


قضاء 


5 


١95659 ينابر سئة‎ ٠ 

!| أقدمية ٠‏ القران الصادر بالترقية ينشىء مركزا 
فانونيا من ناحية اكوازلة فى ترنيب الاقدحية فى الترقية 
ب ذوى الشآن ٠‏ الطعن في القراد المذكور يجب أن بيقدم 
فى الميعاد والا كان غير مقبول ٠‏ 

ب ل أقدمية ٠‏ تحديد ترتببه الاقسدعيسة يكون 
بطريقين : )١(‏ إيقرار بحدم الاقدمية بين الرقين فى قرار 
واحد ٠‏ (5) بوضع 'كشوف بترتيب الاقدميات على أساس 
قرادتنظيمى عام دونانبعددر قراد فردى «حددللاسبقية ٠‏ 
الطعن فى الخالة الالى ,بكون فى القراد الصادر بانشاء الموكز 
الذاتى في ترنيب الاقدمية ٠‏ جوأز الطعن فى الحالة 
الثانية فى حالة صدور قرار غردى بترقية ٠‏ سبق 
صدور القراد التنظيمي وفوات هسيعساد الطعن فسه 
وصدور كقسسوف بترقيب الاقدمية ٠‏ لايحتج به ٠‏ 

البادىء القائونية 

١‏ سان القرار المنسادر بالترقية ينشيء 
المركز القانونى فيها بأثاره فى أواجح عسدة » 
سو أء دن ناحية تقديم الأوظف ابل الو ظيفة أو 
الدرجة الاعلى أق من ناحية التاريخ الذى بدا 
:منه هذه الترقية » ؟د من ناحية الوازنة فى 
3 نيب الاقدمية فى انترقية بين ذوى الشآن , 
فيجب أن نكون القرار الادارى فى هنه النواحى 
التعددة للمركز القانوثي مونزونا بميزان 
القانوث فيها جميعا » والا كان مخالفا للقانون, 
كما يجب أن يقدم الطعن فى القسرار المذكور 
اخالفتة للقانون فى أى ناحية من تلك التوادى 
فى الميعاد القسالونى والا كان غير مقبول ٠‏ 
وى كان السابت من الاوراق أنه وان كان 
اأدعى وزملاؤه قد رقوا جميعا فى ١‏ من أكتودر 
سنة الى وظيفة مساعدى مدديرى أعمال 
ووكلاء هندسة من الدرجة الرابعة » الا أله فى 
ثرنيب الاقدمية ينهم بوضع المدعى بعد زملاثه » 
اذ اتجهت أية الادارة قصدا الى ذلك كلموازنة 
بينهم على أساس هذا الترقيب » فكان يتعين 
على المدعى أن يطعن بالالغاء فى هذا القرار فى 
المبعاد القاثوئى ء آيا كان الاساس الذىاستئد 
البه هذا القرار فيما ذهب البه من تريب فى 
الاقدمية » ولو كان مخالفا للقانوث » آما وهؤ 


اللحكمة الادارية العلا 


ه15 


| لم يطعن فيه فى الميعاد فد أصبح حصيئًا من 


٠ الالغا,‎ 


؟ - فى الطعن في ترتيب الاقدمية يم.. 
التفرقة بين وضعين : الاول اذا كان القرار قد 
حدد ترتيب الاقدمية بين المرقين فى قسراد 
واعد 2 وكان هذا الترتيب مقصودا لينتجآثره 
فى خصوص الاسبقة بين الزملاء » فليس هن 
سنت عنديد فى أن هدة اتعراز تك اننا صدمر 
ادر دل الدابي الى لل اجعيا لاخر غير الافس اط > 
وينعين انصعن فيه بن الميعاك 2 زالوصيع ادعانى 
١ل‏ يصدر صل هذا القرار الفردى المجساد 
لز لمسساقييه ١م‏ تعمية دن ١‏ مر ورلرء © وايهنا عد بو صيع 
سوض يترديب الاقلديات على إسناس برلل 
تتعيمي عام دون أن يصدد درار فردى محدد 
لهده الاسبعية بين الزملاء » فيجوز تصاحب 
النيات اذا ما صدر بعد ذلك قرادكردى تر ثيه 
ان يطعن فيه في الميعاد دون الاحتجاج عليه 
لا بسبق صكور القرار التنظييمى العاموقوات 
ميعاد الطعن فيه بولا بكشوف ترتيب الاقدميه 
ماداعت الدعوى .نتصب بالدات على الغاء القى ار 
الفردى المتضمن تحديد الاقدمية بين الاقران » 
كما جوز الطعن فى القرارات التنظيمية العامة 
بأحاء طريقين : اما بالطريق المباشر , آى بطلب 
الغاثها فى الميعاد القالونى > أو بالطريق غير 
لباقي فى أى وقت عند تطبيقها على اخالات. 
الفردية » أى يطلب عدم الاعتداد بها كخائفتها 
للقانون ” وذلك عند الطعن فى القرادات الفردية 
بالالغاء » كما آن كوف ترنيب الاقدميات الق 
لم بيصادر بها قرار ادارى بينثنىء المركز القانوني 
في خصو ص تحديد الاقدمية مون يملكه لا ترقى 
الى مرتبة القرار الادارى ولا تعساخ أن نكون 
مجرد عمل عادى * 

( القضية رقم 9١1‏ سئة ‏ ق وئثاسة وعضوية السادة 


.الاساتدة السيد -على السيد رئيس هعلس الدولة , وسيتعل 


الديراوى > والسيد إبراهيم الديوانى + وغلى ابراهيع 
بغدادى .والدكتور مود سعد «الدين الشريف المستشارين) » 
حقق 
© ينابر سشة وهو؟و 


١ان‏ مشملحة فى الدعوى . مندور قرار بنقل. موظف 
من الكادس الكتابى الى الكادن الاذاري ووضعه في كشياب 


كع العدد الرابع الستئة الحادية والاأربعون 
و ل م 00 
الاقدمية فى 'ترتيب سابق هلى الدعى وترقيته الى الدرجة 
الخامسة ٠‏ توافر شرط الصليحة كلمدعى فى الطعن فيه 
ولو لم تكن مدة الثلاث السئوات اللازعة كترقيته اىالدرجة 


الخاسة قد انقضت ٠+‏ أساس ذلك ٠‏ 


الاعل لا يستصحبون أقدمياتهم فى الدرجة 
السادسة الكتابية م خلا بحل دورهم فالترقية 
إلى الدرحة الخامسة الادارية » وأن اللطعوزعليه 
يعتدر أسبق منهم فى هذه البرجة السادسة 
الادادية » وأعل بالترقية قبلهم الى الدرجة 
الخامسة ٠‏ وبهذه المثابة يعتبر طعنه بالغساء 
القرارين متضمنا القرارين معا بما يغنى عن 
انتظار الفصل فى: نظلمه > ما دام قد اضطر 
ا لاقامة الدعوى بالطعن فى القرام الاول فى آخر 
المبعان ٠‏ 


بن ”ب دعوى ٠‏ دعوى يطلب الفاء قرار صادر بترقية 
موظف ٠‏ لاتقبل ١لا‏ بعد التظتم مهن القرار وانتظار المواعيد 
المقردة كلبت ‏ فيه ٠‏ الطعن فى قراديإن دعتالين صديا 
بالترقية بعد (نتهاء الواعيد المذكورة باكنسبة للتظلم المقدم 
فى أولهما دون الثانى ٠‏ قبولها متى كان القرار الثسانى, 
يعتير استمراى للقراد الاول ودقتفى له وكان المدعى قد 
اضطر ترفعها قبل انقضاء الميعاد بالنسبة للقرار الاول * 
مثال ٠‏ : 1 

البادىء القانونية رالقضية رقم 9 سلة 4 ق دثاسة وعضوية السادة 
الإساتذة بالسيه على السيد دئيس مجلس الدولة » وسيد 
عل الدمراوي 2 وعل ابراهيم بغدادى » ومصطفى كادل 
اسماعيل » والدكتور ضياء الدين صالح الستشادين )' 


حي 


١569 يذاير سئة‎ ١٠١ 


١‏ اذا كان القراد العسادر بنقل موظفين 
من الكادر الكتسابى الى الكادر الادارى قد 
وضعهم فى كشف الاقدمية قى ترتيب سابق 
على الطعون عليه وترقيتهم الى :اللمرجة” الخامسة 
فان له. مصلحة محقفة فى طلب الغاء هذا 
القرار 0 حتى تلز لم تكن قد انقضست مدة 
الثلاث السنوات. اللازمة للترقية الى الدرجصسة 
الخاصسسة » ذلك آله لبس من شك فى أن 
الاسيقية فى ثرئيب الدرجة السادسسة لها : 
أثرها الحاسم حالا أذ ماتلا فى النرقية الى 
الدرجة الخامسة » فمن مصلحتنه الطعن فى 
هذا القرار بلعوى أن اللطعونث فى ترقيتهم 
| لا يستصحيون قانونا اقدمياتهم فى الدرج ‏ 

اكسادسة الكتابية علنك نقلهم فى الكادر 

١ + الادارى‎ 


قرار ادارى ٠‏ الاصل آله لاييجوذ لقراد ادانى أن 
يعطل تنفيت حكم قضائى ٠‏ جواز ذلك اسستئناء ان كان 
يترئب على تنفيذ الحكم فور) اخلال خطير بالصائج العسام 
يتعذرر 'زداركه٠‏ مثال بالنسبة ثقرار صادر من وذير الترابية 
بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على عفار تشغله هدرسة 
خاصة بجمعية بعد صدور حكم إباخلائه بالتطبيق للقانون 
رقم كا زسئة ول ٠‏ انفاق ملاك (لبنى اللحكوم باخلائه 
وممثلى الجمعية الستآجرة بعد ذلكعلى تسويةالتزاعالخاص 
بالتغبيرات فى المبئى التى كاننتسببا للحكم بالاخلاء وتمهد 
الجمعية بالاخلاء فى ميعاد محدد والا كان لاك المبنى اق 
]| فى تنفيذ حكم الاخلاء ٠‏ اطلاع الوزارة على ذلك وعسدم 
اعتراضها ٠‏ دلالة ذلك عل أن النازعة فى القران الاذادى 
أصبحت منتهية ٠‏ تلخصوم فى هذه الخالة التازعة فى 
تلفيك حكي الاخلاء المدا,. حسسها انتهى اليه الفاقهم ' 

المبدا القازو ني 

كن كا الاصل أنه لا يجوز للقرار الادائق 
أن بعطل تنفيذ حكم قضاتى وان كان غخالفا 
كلقانون , إلا أنه اذا كان يشب على تشب 1 
السدادسة فى هذا الكادس عند ثقلهم الى الكادن | فون! اخلال خطير بالصائح العام يتعذر تشمايكهة 
الاعلى » قأنه بثاء على هذه الاقدمية يحل دورهم | كتجدوث فتلسة أو تعطيل سير مرفق عام ». 
فى الترقية الى الدرجة الخامسة » فصير | فيرجع عندئذ الصسائج العسام على الصالج 
القرادان الكطعؤن قيهما بالالفاء على هذا الاساس | الفردى اخقاص : وللسكن بمراعاة آنس 


؟ ‏ اذا كان القراي الثالى المطعون قسه 
لا يعدو أن يكون فى حفيفته استمرادا للقراد 
الأول ومقتضى له » اذ ينبع من نفس الفكرة 
التوصدى عنها القرادالاول » وهى أن المنقولين 
جميعا من الكادر الكتابى ال ىالسكادر الاداذزى 
يستصحبون جميعا أقسيناتهم فى الدرجسة 


نطعن فيهما انما يقيم طعته عل ساس | ضناخب الشأن , ١ن‏ كان لذلك وجيسة * 


لامسسا أله ولثن كان لوزدر التردية والتعليع 


قانونى واحذ بالنسية اليهما معا © هق أن 
هؤلاء الملقولين من الكادر -الاذلى الى الكادن 


قضاء الحكمة 


قراراته دالاستيلاء على أى عقار يكون خاليا اذا 
كان لإزما لشاجة الوزارة أو ا<دى الشامعات أو 
غيرها دن معاقاك التعليم عل اخثلات أنواعها 2 
وذلك بالتطبيق للقانون رقي ١لا‏ لسلة 15141 
الذى تحدد العمل به بعد ذلك ؛ وان العقاو 
لا بعتبر عتاليا جائز الاستيلاء علبه الا اذا كان 
لإيوجد ثمت مانع قانونى من ذلك , ولا يجوز 
فى الاصل أن يستعمل قرار الاستيلاء كآداة 
لاعادة بد شخص حكم باخلاثه من العقار اذا 
كان السبب فى الحكم عليه بالاخلاء هو اخلاله 
بالتزاماته اخلالا آضر بالعقار وبمالكه » الا اذا 
كان قراد الاستبلاء قد صدر بثاء على الاصسل 
التقدم علاحا لضرودة ماجئة حتى لا يتعطصل 
سير مرقق التعليم وتقدر الشرورة عند ذلك 
بقدرها ‏ لئن كان ذلك كله هو كما تقدم ‏ 
الا آنه يبين من عناصر المنازعة إن الذى الما 
وزادة الترسة والتعليم لاستصدار ق-رار 
الاسثيلاء المطعون فيه .ب كما يبين من المذكرة 
المرفوعة الى مجاس الوزراء ‏ هو أن المدرسة 
المحكوم باخلائها ننتظم حولي الالف طالبة » 
وترتب على الاخلاء قودا تشريدهن وتعطيسل 
سير مرقق التعليم بالنسبة هن » مما لا يتفق 
مع المصلحة العامة بابة حال ٠‏ قاريى بالقرار 
الذكور تفادى هذه النتائج الخطرة ٠‏ فيكون 
القراب واخالة عذمب قد صدر لفرورة ملحئة 
اقنضاها الصالح العام + وقد جرت بعد ذلك 
مفاوضات بين الدعين وبين ممثلى الجمعية » 
أمهلثاجمعية خلالها تلاخلاء ربثما 'تتدبر مكانا 
آخر * ثم الننه تيعد ذلكهنه المفاوضات بانفاق 
سوى فيه اللزاع الخاض #التغييرات فى المبثى 
انلك التغييرات التى كانت سببا للحكي 
بالاخلاه ‏ وقد التعؤيض المناسب على . الوجه 
الذى ارنضاه الطرفان + ثم. ثعهدت الجمعية 
بالاخلاء فى ميعاد معين + وآلا كان كلاك المبنبى 
الحق فى انثفيد حسكم الاخلاء » وقد كان ذاتك 
كله باطلاع الوؤارة وعدم آعثراضها » كما يبدل 
على ذلك الخطاب الرسل من منطقة القداهرة 
الشمالية الى آحد المدعين 'ووكيلهم الذى آرفق 
به صورة من عقد الاتفاق المذكود » وذكر آى 
الخطاب انا هذا العقد انه « بخصوص 
استمرار شغل المبنى المؤجر لدرسة البئات 
السابفة للجمعية مرة آخري غايتها ٠٠١‏ » ' 


الادآرية العليا /ا55 
وطلب الى الإستاذ المذكور الاطلاع عليه وحفظه 
لدبه ٠‏ وكل ماتقدم قاطع فى الدلالة على أن 
المنازعة فى القرار الادارى ذاته قد أصبحت 
منتهية 2 بعد اذ 'ثبين أن هذا القرار كان قد 
صدر للفرورة الوقنية الملجئة 2 وهى تفادى 
نشريد التلميذات كما سلف ايضاحه »2 وآن 
هذا القرار قد استنفد أغراضه بعد اذ قبل 
المدعون آنفسهم امهال الجوعية قى الاخلاء هدة 
بعد أخرى ء الى أن انتهت المفاوضات فىيهذا 
الخصوص بين ذوى الشسآن بالاتفا قالشار اليه 
ومو اتفساق جديد سسوى النزاع الخاص 
بالتغييرات فى المبئى وقدر قبه التعويض 
المئاسب عل الو التى ارتضراه الطرفان ء 
وتعهدت اجمعبة في فى الوقت ذاته بالاخلاء فى 
معاد معين » والا كان للمدعى الحق فى تنفيذ 
الحكم بالاخلاء » وقد كانذلك كله كما سلف 
القفول - بعلم الوزارة واقرارها » فيتعان س 
واخالة هذه . الآضماء باعتبار المنازعة الادارية 
فى القر ار الادارى الخاص دالاسةببلاء البسب 
الذى قام عليه قل أصبح منتهيا 3 والخصسوم 
وشآنهم فى المنازغة الخاصة بتنفيذ حكم الاخلاء 
المدنى حسبما انتهى اليه اتفاقهم ٠‏ 

( القضية رقم 4؟/ا سئة 8 فى رثاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة » وسيد 
عل الدمراوى , وعلى ابراهيم بغدادى ه واللكتور محمود 


سعد الدين الشريف م والدكتور ده الدين صالح 
المستشارين غ© ه 


يفي 
٠‏ ينايبر سئة 1١569‏ 

هرئب ٠‏ الفقرة الرابعة من المادة ١١0‏ هن القالون رقم 
٠‏ لسئة ١986١‏ نصها على منح موظفى الدرجة, الشامئة 
الماسين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شسسهادة 
.الدراسة الثانوية قسم نان أو المجارة التوسسطة أن 
مابعادلهما الدين تقل مرتباتهم عن البداية الجديدة للدرجة 
علاوة واحدة بغرث لايزيد المرتب على بدايتها + عدمسربان 
هذ النص عل «وظفى الدرجة الثامئة الحاصلين علىشهادة 
الدراسة الثانوية قسم ثان آو التجارة المتوسطة إوى هسا 
يغادلهما ٠‏ استحقاق هؤلاء آول بداية الدرحة الجديدة ٠‏ 
حوال تعيين عن يحملون مؤهلات دراسية متوسطة أقل فى 
الدرجة الثامئة واستحقاق هؤلاء لبداية الدرجة اذا.عيئوا 
فى ظل القانون دقم 7١١‏ لسنة ١961‏ وعدم استحقاقهم 
هذه البداية إذا عيئو! قبل نفاذه ٠‏ لايخل سلامة هصلا 
التفسير ٠‏ حكجة هله امثايرة فى الماملة ٠‏ الحكم الوارد 


2534 


العدد الرابع . السننة الحادية والاثربعون 


فى الفقرة الرابعة يشمل المرقى عن الدرجة التاسعة الى | فب أؤلوية التعيين هو الاسيقية فى النجاح , 


الدرجة الثادئة متى كان حاصلا على مؤعل دراسى أقل من 
شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان 31 التجارة المتوسطة 


أق ها يعادلهما ٠‏ 

المبدا' القانونى 

ان نص الفقرة الرابعة من امادة ١١5‏ هن 
القائون رقم ٠‏ لسثة ١965١‏ بشأن نظسام 
موظفى الدولة ائما يتحدث عن مو ظفى الدردة 
الثامئة آلفنية والكتابية الخاصلين على مؤصل 
دراسى متوسط يقل عن شهادة الدرامسة 
الثائوية قسم ثان أو التجارة النتوسطة أو ما 
يعادلهما » ومرثيباتهم وقتنفاذ القانون1لكودر 
كانت أقل هنالبداية الجديدة » فخرجمن نطاق 
"نطبيق هذه الفقرة ‏ آذن موظفو الدرحة الثامئة 
الفنية والكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة 
الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة أو ما 
يعادلهما '؛ فهؤلاء يستحقون آول بداية الدرجة 
الجديدة ان لم يكونوآ قى بلغوها ٠‏ أما دن عدا 
هؤلاء دمن يحمل مؤهلا دراسيا متوسطا آقل 
“شهادة الثقافة العامة أو الدراسة البانوية 
قسم أول ٠٠٠‏ الخ » ودع ذلك يجوز نرشيحه 
للتعيين ابتداء'فى الدرجة الثامئة بالتطبيق 
للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى ” من 
أغسطس سثة ##مقاء اللنشود فى ١٠١‏ دل , 
فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة 
اذا عبن فى ظل القانون رقم 5٠١‏ لسئة ١950١‏ 
والرسوم المشنانٌ اليه ٠‏ ولا يفيد من هنه 
البداية من كان 'بحمل مثل هذا اأؤهل الاأقل 
ولكنه عبن قبل ففاذ القاثون المذكور ٠‏ وقد 
ببيدو فى ذلك شنوذ ظاهرى » الا أثهلا اجنهاد 
فىهذا الشأآن مع صراحة النص * علىآانحكمة 
المغايرة فى العاملة قد ترجع فى نظر الشارع 
الى أنه #صبوح لا يجوز التعيين فى الكرجةالثامنة 
الكتابية أو الفثية طبقا. لامادثين ٠١‏ و٠‏ منه 
أإبا كان المؤعل الذى يحمله المرشح المتعييزعل 
ها فيه من ذفاوتالا بعد اجتياز امتحانمسابقة 
بجربه ديوات الموظفين 2 ويعين الناجدون فى 
هذا الامتحان القرو لشسغل الوظيفة بحسب 
درجسة الاسسقية الواردة فى الترئيب 
النهاثىي للتمساتج الامتحسان التدريرى 
والشخصى + فقرن الشادع الى جانب امؤصل 


ضرورة التجاح فامتحان المسابقة وجعلالمناط ! 


ختي ولو كان الاسبق فى الامتحان يحول مؤهلا 
أدنى من شهادة الإدراسة الثانورة قسدم ثان 
شوادة التجارة اللتوسطة آو ما يعادلهما , ولم 
يكن النعيين فى الدرجة الثشامنة الفنية أو 
الكتابية قيل قاذ هذا القازون مشروطا فسه 
اجتياز مثل هذا الامتحان وبآسبقية النجامح 
قيه ٠‏ وليس دن شك فى آن الوضع الجدرد قد 
أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق 
ويبرر معاملة الجديك معاملة خاصة لتنامب مع 
ضرورية اجتياز الامتحانث واللجاح فيه » مما 
لم يكن «طلوبا فى الوضع السابق ٠‏ ولا وجه 
كا ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة 
الرابعة من المادة المكتساد اليها مقصورة الاثر 
على من يعين في الدرجة اللاوشة الفئية أى , 
الكتادة ابتداء بمؤهل + فلا تسمل المرقى من 
الدرحة التاسعة الى الدرحة الثامئة ب لا وجه 
لذلك ء لان الفقرة المذكورة اثمسا خصصت 
استحقفاق بدارة الدرجة اجديدة دمن كانحاملا 
لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة 
المتوسطة أو ما يعادكهما » فلا ستحق هذه 
البداية آذن مدن كان حملن مؤهلا دراسيا أقل 
من ذلك ولو كان يتجيز لترشيح للتعيين فى تلك 
الدرجة طبقا للقاثون الجديد والمرسومالسالف 
الذكر . هذا الكؤهل الذى قد ينحدر الىشهادة 
الكفاءة أد ما يعادلها م وهو عل أ الاحوالاعل 
دن شهادة اثمام الدراسة الابتدائية » فيخرج 
من هذا التخصيص بالبداية الجدريدة 2 بحكم 
اللزوم من باب أول ء من كان مؤهله أدنيمن 
ذلك »حامل الشاهادة الايتداثية أو غير الحامل 
لاى مؤدل ٠‏ 0 

١‏ القضية رقم ”ا سنة ع ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد عل السيد رئيس مجلس الدولة » وسيد 


ابراهيم الديواثى + وعلى 'ابرراهيم .بغدادى ومصطفى كامل 
اسماعيل وعبد اكلعم سالم 'مشهور الستشارين ) ٠‏ 


219609 يناس سئة‎ ٠ 
علاوة + #حكام كادر سنة 1395 الصادر بهشور‎ 
الاصل ألا‎ ٠ فى شآن العلاوات‎ ١996 المالية رقم ؟ لسئة‎ 


تمئح العلاونات طبقًا لاحكام هذا الكادر الا من وفر متوسط 
الدرجات دتؤجل اذا لم بكف هذا الوفر فى سسنة فا الى 


قضاء المحكمة الادآرية العليا 


1 


السئة التالية ٠‏ وقف صرف العلاوات بصنة عامة وقتيا 
إلى آن يتحقق فى اعتمادات الوظائف باميزانية وفريسمح 
بمنحها ٠‏ استثناء المشرع فى (لغقرات هن (! ) الى ( و ) 
من الادة 'الثائية طوائف مختلفة من الوظلين والمستخدمين 
الوجودين فى الخدمة وفى الفقرة ( () من تلك المادةطوائف 
أخرى هن الوظفين الذين «يعينون فى ظلآحكام هذا الكادرء 
الاستثناء الوارة فى الفقرة () مقتضاه أن يمئح الوظفون 
النصوص عليهم فيها علاوائهم الدورية كل سنتين أو ثلاث 
سئوات الى أن تبلغ ماعياتهم ثمانية جنيهات شهريا ٠‏ 
يقتفى ذلك وقف منحهم العلاوات بعد بلوغ ماعياتهسسم 
هذا القدر ٠‏ : 

ب ب انصاف ٠‏ قرار مجلس الوزراء الصادر فى لان 
هن يثابر سئة ١9454‏ وكتاب وزارة المالية الدورى ملف 
رفم :9؟ 0521© فى 5 هن سبتمير سئة 19454 ٠‏ 
اجازنهما ؤيادة ماهية الحاصلينعلى شهادة الدراسة الثانوية 
والفسم الثانى) وما زعادلها اللوجودين فى الخدمة فى اقل 
هن:: الدرجة. الثامئة الى أن بلغ عشرة جليهات مع ملح 
العلاوات التى كانت مقررة فى كل عهد + مقتفى هله 


التسوية الافتراضية تدرج هرثباتهم وزيادتها على أسس, 


اغتبارية مرتبطة بمواعيد تثرئد الى الماضى ثم تخضع بعد 
ذلك للاوضاع والقواعد المعمول ببها فى شأن العلاوات فى 
كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الانصاف ٠‏ انتهاء مفعول 
قواعد الانصاف بالنسبة الى الموظفه بمجرد أعمالها فى 
حقه ب مثال ب 


المبادىء القانولية 

١‏ دان تافر سغخة ١988‏ الصمادر به 
منشور االية رقم 6 لسثة 1989 ملف رقم 
54 ب 14/5 فى 4 هن مايو سئلة موا 
نص فى المادة الاولى من داب العلاوات على أن 
«تملحالعلاقات من وفر متوسط الدرجات+ + 
ونص فى المادة الثالثة من هذا الباب على أنه 
اذا لم لكف الوفر فى سدة ما امح لسسع 
الستحقين نقل هن لم «ومحوا غلاواتهم الى 
السئة التالية وفضلوا على دن استحقوها لاول 
هرة فى هذه السذة + ولا يغر هذا النقسل 
الافيطرارى موعد العلاوة > م امسا نص و 
صدر المادة الثائية من باب الادكام المؤقته 
للعلاو ات على أنه « الى أن يتحقق فى اعتمادات 
الوظائف باميزانية عل رحسب متوسط الدرجات 
وثر ببئها وبين الماهيات الفعلية يسمح بوشح 
العلاؤات الاغتيادية, والعلاوات الكملة للماهية 
للوصول. الى بداية الدرجة ب يوقف: صرفها 
بصفة عامة ٠‏ » + واستثنى من ذلك حالات 


على سبيل الخصر ملها ما نص عليها فى الفقرة 
(() هن هذه المادة التى حاء' بها 


« آلو ظطفون: 


ورؤساء المدارس الالزامية الذين يعيثئون نحت | 


أحكام هذ المشروع فى الدرجتين الثشاملة 
والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو 
ثلاث بحسب الخالة حى تبلغ ماهياتهم 553 ج 
سنويا » + ومفاد هذا أن العلاواتء وه ىأصلا 
لا تمنح الا هن قفر متوسط الدرجات وتؤجل 
اذا لم يكف هذا الوقر قى سئة ما الى السنة 
التالية » آوقف عرقها وقتبيسا بصفة عامة 
بكادر سئة 1999 الى أن يتحقق فى اعتمادات 
الوظائف. بالميزانية علرحسب متوسط الدرجات 
وفر بمنه! ودين الماهياث الفعلية سمح ,بمنحهاء 
وانما استثنى الشرع من حكم هذا الوقف فى 
نطاق محدود فالفثقرات من ) الى (د) منزاكادة 
الثانية من بابالاحكاماكؤقتة لاعلاواتطوائف 
تنتلفة من الوظفين والمستخدمين الموجودين فى 
الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد ء كما اسثليق 
الفقرة (ز) من المادة ذائها طوائقف اخسرى دن 
الموظفين الذين يعيئون فى ظل أحكام هذا 
الكادر 2 وهماأوظفونورؤساء المدارسالالزامية 
المعيثون فى السورجدن الثامئة والسابعة.ومنهم 
المدعى » ققفى بأن بمضح هؤلاء علاةاتهسسم 
الدورية كل سنتين أو ثلاث سئوآت بحسب 
الحالة الى أن تبلغ ماهيتهم ثمانية جنيهسات 
شهريا ٠‏ ومقتفى هذا آن يوقف منحهز اياما 
بعد باوغ ماهيتهم هذا القدسن ء أذ ينم 
الاستثناء الذى قرد لهم + وعندثذ برتدون الى 
القاعدة العامة + وى وقف العلاوة أسسوة 
سائر الموظفين + قلا :يماحو زعلاوة بعد ذلك, 
وقد عومل الماعى على هذا الاساين معاملة 
صحيحة ٠‏ 

؟ ب أن قران مجلس الوزواء الصادر فى٠؟‏ 
منبثابر سئة 1954 بقواعد الانصاف تصعل 
ما يآنى « حاملو شهسادة الدراسة الثانوية 
( القسم الثاني ) وما يعادلها الموجبدون الاان 
فى الخدمة فى آقل من الدرحة الثامنة بمتحون 
هذه الدرجة ذورا » وسوى مافى خدمتهم عل 
هذا الاسساس 0 بافئر اض أنهم عيلوا انثااء ‏ 
بماهية ٠٠دمؤلا‏ ج» زبدت بوقدار تمصفجليةه. | 
كل سبنتين الى ٠١‏ جنيهات + ثم منحوا بمدذلك , 
العلاوات: الكقررة فءه وقد صدد كتئاب وزارة , 
المالية الدورى ملف وقم 784 ١5/١‏ فى 
5 من سبتمبر سئة 1944 هردداً هذا المعلى 
فى البئد / منه ٠‏ وظاهر من هذا أن التسوية 


0.6 


العدد الرابع ل السننة الحادية والا'ربعون 


التى قضت بها القواعد المذئودة واجازت فيها 
زؤيادة الماهية الى أنتباغ عشرة حدهات شهربا 
مع منج العلاوات التى كانت مقر رة فى كل 
عهد » ائما هى 'لسوية افترافسة تعالج -بأثر 
رجعى ‏ ماضى خدمة الموظفين اللوجودين فى 
الخدمة فعلا وقت صيورها » فخدرج مر ثماتهم 
ونراد على أسسى اعتبارية مرتبطة دمواعيد 
نونك الى المافى » ثم لخضمع بعد ذلك للإوضاع 
والقواعك ا معمول بها في شأن العلاوات دن ملح 
أو منع فى كل عهد حتى ناريخ صدود قواعد 
الانصساف + ومتى زوافرت شروط هسلده 
التنسوبة قأانها اندم همرة واحدة ,» م بنتورى 
مفعول نلك القواعد بالنسية الى اأوظف بمجرد 
اعمالها فى حقه ٠‏ وقد حرتنا عبارة قواعسد 
الانصاف بلغة المافى + مما يتعين معه قصر 
نطسيقها فى الدائثرة الزمنية المحددة 2 بحيث 
لا تتعدى تاريخ صلوؤر قراد الانصاف فى "٠٠١‏ 
من بثاير سنة 191454 + قاذا ما سويت <الة 
الأوظف بالتطبيسق لقواغد الانسسساف فقد 
استلفدت هذه القواعد أغراضها بالنسية له ,2 
واتخذ الوظف بعد ذلك طريقه الطبعى من 
حيث العلاوائة والترقبات »2 هثبت الصلة 
بالانصاف + قلا يطبق هذا الانصاف في < 

الا مرة واحدة + وحسبه أنه رقع من دوجته 
وماهيته الى القدر المقرر أؤهله+ونا كان المسعى 
معيئا فى ظل كادر سثة 1589 وخاضعها 
لاحكامه بما فيها الفقرةٌ () من الادة الثانية 
أمن الاحكام المؤقنة للعلاوات » وكانت حالته 
"قد سويت بالتطبيق لقواعد الأنصاف تسوية 
صحيدة + كما طبق فى حقه قرار دجلس 
الوزراء الصادر قى 7 تن أكتوبر سئةة4 19 
واكئفذ كناب وؤارة امالية الدورى رقم ف 
ع7 ب ه/4؟ م ؟١‏ الصائر في ١9‏ من 
كدو درل سدة .5 اد حكن عسلاوة دوددة 
آبنداء من آأول هابواسئة 1949 > بعد سبق 


منحه علاواثه الدوررة الى أن بلمْ هرثبه 95 ج ‏ 


سثويا + فانه لا يكون على حق فى د5عواه »كما 
لا حق له فى الافادة من قرآر مجلس الوزراء 
الصادد فى ؟١‏ من ثوفمبر سئة 15145 يولح 
علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الداثمين 
والمؤقتين والخدمة والخارجين عن هيئة العمال. 2 


والنفذ: كتاب وزارة امالية الدسورى ملف رقم 
ف 594 ب كك وؤقت ؟١‏ الصادر فى ؟ من 
ابريل سئة 1941 > اذ فغملا عن عدم تحقاق 
شروط هذا القرار قى حالته » قاله قد انتفع 
بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد 
الانصاف 2 وقد قفى القرار الشار اليه بالا 
توج التعلاوة اذ كودة الموظفن والمستخديين. 
الذين التفعوا بهذا التحسين + 

« القضية رقم +ه سئنة 4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة > والامام 


الامام الخريبى 2 وعلى ابراهيم بغدادى > ومصطفى كامل 
اس.ماعيل » وعبد المتعم سالم مشهود الستشارين ) ٠‏ 


لحان 
٠‏ بثابر سئثة 1١559‏ 


ال طعن ٠‏ صدون حكم من محكمة ادارية مجيبسا 
الدعى الى بعض طلبائه فى ظل القسانون رقم ١50‏ لسئة 
+٠‏ طعن اللدعى واجهة ١لادارية‏ فى هذا الحكم أسام 
محكمة القضاء الادارى ٠‏ صدور حكم من محكمة القفضاء 
الادارى فى الطعن امقدم من المدعى وعدم صَدور حكمها 
فى الطعن المقدم من الجهة الادارية + طعن هيئة اللمقوضين 
فى الحكم معن محكمة القضاء الادارى آهام الحكمة الادارية 
العلا ٠‏ ذلك يقتفى صوالدعوى الى لا ثزال منظورة أمام 
محكمة القضاء الادارى إلى الطعن النظور آعام المحكمة 
الادارية العليا للحكم فيهما بحكم واحد ٠‏ آساس ذلك ٠‏ 
ب - بدل التقال + تقرير بدل التقال ثابث لبع 
أطباء القسم الطبى بمصلحة السكك الخديدية + علة ذلك 
عو لعويضهم جزرافا بيدل ثابت نظر ما يتفقونه فىالانتقال 
الى مثازل المرفى ٠‏ هذا البدل هزية من مزايا الوظيفة العمة 
منوط منحه يتوافر الحكمة إالتى دغتالى تقريره * القصد 
سن تحديد البدل بمبلغ ثابت إن عقداره معين سلفا بصفة 
احمالية هتى تحقق سببه + غدم جواز مئحه ثقاء أعمسال 
اسافية تخرج عن نطاق هله الغاية «: 
ج - بدل انتقال +١‏ مطالبة طبيب بمصلحة السسكك 
الحديلاية سدل انتقال عن فترة معيئة اء استحقاقة لهذا 
البدل عناادة التى (تضمنت التقالاه لزباراتملزلية فقطد ٠‏ , 


قيامه بالزيارات المتركية نياية عن زملاته آثناء اجازائهسم / 


لابمثع من استحقاقه لهذا البدل ٠‏ وجوب اسمكئزال 
ماتقاضاء الموظف فعلا من «بدل انتقال من قيمة هذا البدل . 


امبادىء القانونية 
-١‏ اذا كان الثابت هن الازؤراق أزوزادة 
المواصلان طعنت من جانيها قى الحكوالصادر 
'حن الحسكمة الادارية ثوؤارة اكوإصسلات 
ومضاحة الشنيكك الحديدية أمام محكمة ‏ , 


قضاء المحكمة الادآرية العليا 


القضاء الادارى ذيما قفى بك هن أحقية المدعى 
فى صرف مرتب الانتقال المقرد له عن مده 
الاربعة الاشهر النى قامفيها بالزيارات المنزلية 
طبقا لقرار مجلس آدارة مصساحة السكك 
الحديدية التسادر فى 4 دن مارس سسمة 
03 0 وكانت هذه الدعوى لاتزال منظورم 
أمام محكمة القغناء الادارى حتى الاآن ب اذا 
5 الثابت. هو ماتقدم » فاته ينبغى ضمها 
الى الطعن القدم من رئيس هيلة مفوضى الدولة 

فى الحكم الصادر من. محكمة القضاء الادارى 
فى طعنٍ المدعى فى حكم المحكمةالاداريةالشار 
اليه » وذلك للحكم فيهما بحكم واد 3 نظرا 
الى وحدة المأوضوع لكون الدعويين وجهىطعن 
عن حكم واحكد ٠‏ ذلك آن الطعن أمام المحكمة 
الادارية, العتيا شرالئراع برمته فى الموضوع 
المطروح عليها لتذزل ركم الغازون فيه » مالها 
من ساطة التعقيب على الحكم الطعون فيه » 
حتى لانغل بدها عن اعمال سلطتها هذه , 
وهى آخر الطاف فى نظام التدرج القضائى ,» 
منعا من تضارب الاحكام » وحسما للمنازعات 
بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعل درجة 
من درجات التقافى فى النظام القضائى ٠‏ 

؟ اان بدل الانتقال انما تقرد منحه 
لبعفي أطبساء القسم الطبى بوصلحة السكك 
الحديدية بالاضافةالى ما يتفاضوله من مرثيان 
لحكمة أفصحت عنها المذكئرات المنعاقية التى 
تقدم بها ب فى مختلف المناسبات ب مدير عام 
المصلحة الى مجلس ادارتها ووافق عليها هذا 
الاخر » وهى نعويضهمبصفة اجمالية جزافية 
بيدل ثابت عما يتكبسدو نه من نفقات نظير 
الإركاثب التى: يتحماونها فى انتقالاتهم خارج 
مقر عملهم الر وى للقيام دن بارات مدل زلية 
للكشيف على المرضى من موظفى ومستخامى 
:وعمال الصلحة: الدين يقعدهم المرض عن 
, وتقديم أنقسسهم ال أطبائها بالعياداتالضلحية 
الف كانت علة تقبرير بدل الانتقال هذا 
هى الأنتقال الفعلالى منسازل هؤلاء ا مرفى 
. لزيارتهم فان -شرطم استحقاقه هو القيام بهذه 
الزبارات ء وبتخلف هذا الشرط بانقطاعها , 
ويتحدد النطباق الزمنى لاستحقاق د 
البدل_متتجدها:. يجكم. طبيعته, شهرا . بشمسهر 


رذءة 


بقطع النظر عن الزيارات أن الانتقالات الخاصلة 
فى الشهور الاخرى ذلت أو كثرت » ذلك 
أن هذا البدل هو هزية من مزايا الوظيفسة 
العامة منوط منجه بتوافر الحكمة التى دعت 
الى تقريره وهىعدم تحميل الوظف ما افتضت 
طبيعة وظيفته ان ينفقه فى سبيل آدائها , لا 
أن يكون مصدر ربح له ٠‏ ومن أجل صذا 
نصت المادة ٠١‏ من لائحة بدل اللسسفر 
ومصساريف الانتقال للموظفين الداثمين 
والمؤقنين والخارجين عن هيئة العمسال البى 
وافق عليهسا مجلس الوزراء بجلسته ال متعقدة 
فى 55 هن أكتوبر سنة 19760 ء والعدلة 
بقرازى المجلس الصادرين فى لاا من يولية” 
سنة 1985 و 9؟ من أوقمبير سئة 1992 ء 
على أنه « بحق اوظفى الحكومة ومستخدميها 
أنيسترددا اتصاريف التى اضطروا الىصرتها 
فى خدمة الحكومة عن أجرة السفر بالسكك 
»| الحديدية أو بالتراكب أو بالترامواى > وعسن 
أجرة نقل أمتعتهم بالسسحك الحديدية أو 
بائراكب » وعن أجرةالعربات أو اللركائبوعن 
نقل الامتعسة, وحماها وشيالتها ٠٠‏ » >2 كما أن 
المادة 5ه من القأنون رقم ٠‏ لسنة 116١‏ 
شأ نظام موظفى الدولة ب إؤهى التى صادر 
تنفيذا لها فيما بعد قرار رئيس الجمهورية 
باصدار لاثحة يبدل السفر ومصاريف الانتقال 
فى 18 من يناير سنة 19104 ب لصت فى 
صدرها على أن « للموظف الحق فىاسترداد 
المصروفات التى تكبدها فى سسبيل الانتفال 
لنآدبة مهمة حكومية ٠6٠‏ » والاصل أن يقف 
هذا البدل علد حد استرداد المصروفات 
الفعلية والضرورية التى يضطر طبي بالصلحة 
الى إنفاقها فى سبيل, انتقاله كلزيارات» المذزلية 
التى يؤديها بنفسه لعيادة المرضى والصابيناو 
اسعافهم » آلا انه رؤى س من قبيل التيسير فى 
الاجراءات قالحاسبة وتديير اعتماداتاليزافية 
بالنظر الى طبيعة العمل فى القيسسم الطبى 
بمصاحة السكك الحديدية . جعل مقدار 
هذا البدل ثانا بطر بقة جزافية ٠‏ كثرت 
الزباراتث أم قلت » .مادابت قد تحققتبالفعل 
وليس معلى تحديد رقم ثابت فى ده 
الحالة أن يكون البدل مستحقا دائما » وقعت 


مه 


الزيارات فى شهر ما أم لم تقع » » لتفاوض ذلك 
مع الحكمة الثى قام عليهسا منحه 2 وهى رد 
اكصروقات. التى أنفقها الطبيب فى انتقالتم 
بالفعل .» بل معثاه أن مقداره معين سلفا نصفة 
اجمالية متى تحقق سبيه ٠‏ إومتى كانتغايته 
محددة على هذا الوجه ء» فلا يسوغ الانحبراف 
بها الى منحه ثقاء <هود أو أعمال اضافية تخرج 
عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشدقتها ,ذلك 
أن الموظف طبقا لما نصت عليه المادة *لا هن 
القانئون رقي 5٠١‏ لسسئة 150١‏ بشأن نظام 
دوظفى الدولة ‏ مكلف أن يقوم بنفسه بالعمل 
الموط يه إوأن يؤدبهبدقةوأمانة » ؤأن. بخصص 
وقته العمل الرسمى لاداء واجبان قظيفته , 
ويحوز تكليفة بالعمل فى غير أوقانه الرسمية 
علاوة على الوقت المعين لها اذا اقنضت مصلحة 
العمل ذلك * 
“ب ان المرد قنى: صرف بدل الانتقال هو 
حصول الزيارات المنزليسة التى هى شرط 
استحقاى البدل ٠‏ ولنا كانت ايحشوف 
الشهرية المقدمة من المدعى الى الصلحة عن 


المدة موضوعالمنازعة » من 8 ينابر سئة 3559 ) 


<تى 8 من مارس سنة ٠ ١5067‏ قد يلغت 
خمسين كشفا ء منها كشدوف عن أربعة 3 
فقط هئ التى “نفمنتالتقالات لزياراتميز 

بلغ: مجموعها سبعا وعشرين زيارة دون 7 
الحشسوف ٠‏ فاله لايستحق يدل التقسال 
الا عن هذه الاشنهر الاربعة فقط ٠‏ ولايغيرمن 
هذا آنه قام بالزيارات المنزلية, خلالها نبابةعن 
بعض زملائه آثناء احازانهم ٠‏ مادام قدتحقق 
فيه شرط استحقاق البدل ,2 ؤمامام الغائبي 
بالاجازة لايتؤاض هذا البدل » بل ينتقفل 
صرفه الى القائم بعمله بما يرتفع معه اعتراض 
عدم عفاية الاعتماد المالى' ٠‏ بيد أنه لما كان قد 
تفاضى ندل انتقسال عن المدة المذكورة فانه 
بنعين استازال ماقيضه بالفعل من قيمةاليدل 
الكامل المستحق 4 عنها والذى قضت اله به 
المحكمة الادارية بحكمها المطعون فيه هن جانب 


المصلحة '( بإؤزارة المواصلات ) آمام محكمة. 
القضاء الادارق التى لا تزال منظورة » ودن ثم. 


ذ'ن كلا منحكممحكمة القضباء الادارىالطعون 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


الصواب » الإول قيما قضى به من استحقاق 
المدعى لمرنب الانتقال الثابت بواقع "لا جشيها: 
سنويا من تاريخ قيامه بالعمل بالقسسسم 
الطبى بمصاحة السسكك الحديدية اعتبارا 
من. م من ينابر سئة 65 مح مايترئب على 
دك من آثار » والثانى فيما أغفله من القشياء 
بخصم ماسسبق صرفه للمدعى من مرتب 
الانتقال المقآرر كه عن مدة الاربعة الاشهر التى 
قام قفيها بزبارات منزلبية 0 إوالتى. قففى وه 
باحفيته فى صرف بدل انتقال عنها » وبتعين 
واتحالة هذه الفقضاء بالغاء الحكم المطعون 
فيه » وباستحقاق. المدعى كرتب الانتقال المقرد 
دوقتفضى قرار مجلس ادارة مصلحة السسكك 
الحديدية الصادد فى 5 من مارس سلة 
0960 2 بإذلك عن مدة الار بعك الاشهر فقط 
التى قام فيها بزيارات. ملزلية خلال الفترة 
دن 8 من ,ينابر سئة 19549 <نى 8 مزمارس 
سِدة “ه196 2 بعد خصم ماسيق صرقه البه 
من هذا البدل عن نلك المدة + منعا لازدواج ْ 
البدل الذى لابجوز آنْ يتعدم ٠‏ 
( القضية رقم ١‏ سلة ؟ ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


+ة >" 
١‏ يثاير سئة 9هؤا 


عمال القنال ٠‏ عدم وروث مهنة العادل فى كادر عمال 
القئال ,يقتفى انسوية حالته على أآساس إقرب مهلة فى 
الكادر العام لعمال .الحكومة' ٠‏ مثال ٠‏ 


المبدا القالونى 

ببين من تقربر لجلة اعادة توزيع عمال . 
القذال آنها قامت بتقدرير درجاتهم وأجورهم بما 
يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمالالحكوفة 
ان وجدت »2 ولكن نبين لها عند عملالبحوث 
للمقارنة بين الحرف فى الجيشن البريطانى 
فى كادز عمال الحكومة أنه توجذ بعض 
الحرف فى الجيش البريطائى لا مثيل لهسا 
فى الحكومة » فقربت اللجنة درجاتها لى 
بالدرجة القابلة لاؤرب الحرف فى الحكومة أو 
المتففسة معها فى طبيعة أعمالها ٠‏ فاذا كان 


فيه وحكم المحكمة الادارية يكون قد جانب ] الثابت أله لم يرد بكادن عمال القثال تقدير 


قضاأء ألحكم 3 


خاص كهلنة المدعى » وهى عداد مخزن » الاأنه 
ورد بكشضوف كادر العمال مهن عامل مخزن 
ومقدر لها الدرجة ( ١5+‏ -س ١545م‏ ) > ومن 
ثم فان المصاحة ‏ ل اذا سوت خالة المدعى على 
أساس وضعه فى دزحةعامل غادى فىالدرجة 
١46 (‏ 08" م4 بأول مربوطها طبقا 
لاحكام كأدر عمال القنال باعتبار أنوظيفة 
عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين 

لا تكون قب تنحيفت ا مدكى 0 

ر القضية رحم ١410‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة » وسيد 
ابراهيم الديوانى , وعلى ابراهيم بغدادى > ومصطفىكامل 
اسماعيل ٠‏ والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين ٠)‏ 


لين 
٠‏ يناير سئة ١159‏ 


دعوى ٠‏ قرارات مجلس الوزراء فى 18 عن ابريل 7١3‏ 
من مايو و١١‏ من يوليه سنة /114ياستمرار صرف الاجور 
' والكرتبات وإعائة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لموتقى 
وعمال خط فلسطين قبل ضم هذا خط لمصلحة السكك 
الحديدية ٠‏ قرارا مجلس الوزراء فى 59( من فبراير ى " 
هن أبريل سنة ١95٠‏ فى شاأن اعانة غلاه العيشة لم 
بعدلا أو ينسخًا هذه القرادرات ٠‏ الغاء القانون رقم كلا 
لسنة 1967 قرارات عجلس الوزراء الصادرة فى ١8‏ هن 
ابريل إد ٠‏ من مايو و ١١‏ من يوليه سنلة 1958 اعتبارا 
من أول مارس سسئلة ٠ ١960٠‏ نصه فى المادة الثائية على 
اعتبار الدعاوى المنظورة أعام القضاء الادارى المتعلقفسة 
بطنبيق هذه القرارات ابتداء من ناريخ الغائها فىأول معارس 
سنة ١16٠‏ ملتهية بقوة القالون + مقتفضى ذلك أن يحكم 
فى. الدعوى التعلقة يتطبيق قريرات مجلس الوزراء المشار 
اليها عن هدة لاحقة لاول هارس سئنة ١90+‏ باعتبارها منتهية 
بقوة القائون ٠‏ الحكم الصادر برفض هذه الدعوى ينطوى, 
على خطا فى تطبيق القانون وتاويله ٠‏ 
اميد القاثوثى 
«امناسية نسلم مصلحة السكك الحديدية 
خط فاسطين ( القنطرة شرق - رفج )صدرت 
ثلاثة قرارات من مجلس الوزراء. فى ١8‏ من 
أبرول 3 "٠‏ من 'مابو إو ١١‏ من بولية سسئة 
44 القفضى باستمرارصرف الاجوروامرتبات 
إواعانة غلاء ا معيشة طوظفى وعمال ذلك اليخطء 
'الاصليين منهم والمنتدين » حسب الفثئات 
المقردة به أصلا والتى كانث تصرف لهم قبل 
ضم هذا الخط للمصلحة ,2 وكانت اغانة 
الغلاء نبلغ ١80‏ / من الاعانة الاصلية * 


الادآرية العليا 00 


بيد أن مجلس الوزراء أصدر قرارين فى 
شآن اعانة الغلاء على الوحه الاانى : 


أؤلا : القرار الصصادر فى ١9‏ من قبراير 
سنة 146٠‏ + اوهو يقفى بتغرير قناتجديدة 
لاعانة الغلاء باللسسة الى جميع موظفى 
ومستخدمى وعمال الحكومة بصسورة عامة ء 
على أن نسرى هذه الفئات من ول مارس سنة 
هأ + 


ثانيا :القرارالصادر فى ؟ من آبريل سنة 
ء لؤهو يقضى بأن تكون الاعانةالاضافية 
اوظفى ومستخدمى روعمال الحكومة بمنطقة 
القناء وجهات سينا والبجر الاحمر والص/دراء 
الشرقية بزيادة اضافية قدرها 5١‏ /إمنالفئات 
التى سبق أن قررها اأجلس والتى أتسسير 
اليها فى (آولا م + 0000 1 

وبصدور هذرين القرارين اعتبرت مصلحة 
السدث الحديديه أن الوضع الخاص بموظفى 
وعمال الخط ( القنطرة ‏ رفح ) من حيت 
:تقاض سيهم اعانة غلاء مزيدة تبلغ فى بعص 
الاحيان 180 / هن .الاجر الاصبى أصصسبح 


| منتهنا » اسستادا الى ابهم لا يختلفون غن 


باقى مستخدمى الحكومة وعمالها الذينيعملون 
فى الجهات النائية السابق بيانها كجهسات 
سينا والصحراء الشرقية وووة الج 0 ولذلك 
رأت مصاحة السكك الحديدية معاملة هذه 
إنطائفة من الموظفين والعمال على أساس صرف 
مرتباتهم وآجورهم الاأصلية مضافا اليها 
اعانة, الغلاء دفئتها_ اعتبارا .هن أول مارسسنة 
+96 ء مع أنها لم نستصابرقرارا من مجلس 
الوزراء فى هذا التاريخ. بالغاء فرارات سلة 
4 »: وسريانقرارى مجاس الوزيا.الصادرين 
فى 14 من فبراير سنة 1105٠‏ و 5 من آبربل 
سئة ١96٠‏ > مما دعا بعض الوظفينوالعمال 
الىتقديم ظلامات إلى اللجان القضيائية واقامة 
دعاوى أمام المحاكم الادارية ومحكمة القضاء 
الادارى + وصدرت لصالحهم قرارات وأ<كام 
وقد أصدر الشرع القالون رقم 4/ا لسسنة 
1965 بالغاء قرارات مجلس: إالوزراء الصادرة 
فى ١8‏ من أبريل سلة ١9448‏ فق +#مزمايو 
سنة 39948 ١١9‏ من بولية سمسئة 19548 


6 


العدد الرابع ل الستنة الحادية وألا'ربعون 


بتقرير معاملةخاصةءأوظفى عمال خطر(القنطرة | 9 لسئة ١955‏ وتطبيقها على الدعوىالصادر 


شرف رفح ) وامتداده » ايمأنا فنه بآن هله 
القرارات» لم يوسسها تعديل أذ نس بقرارى 
مجلس الوزراء الصادرين في ١94‏ امن فبراير 
سنة ١66*‏ و ” عن ابريل سسلة 1١96+‏ , 
وحرصا مله على الغائها باثر رجعى بتسحب 
الى أول مارس ضشسئة ٠هوا‏ تزوال افظروفٌ 
التى كان دن أوازمها الحتمية تلؤرير هذه 
الميزات لافراد نلك الطسائفة من الوظفين 
(والعمال ». واعتبسارا بأن ثرك ذلك التدبير 
التشريعى الحاسسم بففى الى تقبل قلفية 
مابستحلد من أحكام القضاء الادارى اللهائية 
الصادرة لصالح آفراد تلك الطائفة ومنهم 
المطعون "عليه 2 وفى ذلك تحميل للخزانة 
العامة يما لاطاقة لها باحتماله من أعباء +٠‏ بوقد 
تضمن القانون رقم ١9/ا‏ لسنة ١957‏ فى مادته 
الاولى النص على آيه م مععدم الاخلال با لادكام 
الصادرة هن محكمة القصاء الاذارى بمجلس 
الدولة والقرارات النهاثية الصادرة من الجان 
القضائية والاحكام النهائية الصادرة منالمحاكم 
الاخار يه تعتيور ملعاة من أول مارس سمه 
196 قرإرات مجلس الوزراء المشاد اليها 
والصادرة فى ١8‏ هن ابريلسئة 1958 و +؟ 
من مايو ستة ١954‏ و ١١‏ من يولية مسسسئة 
8 بتقرير أمعاملة خاصة حوضفى وعمال 
خط زر القفطره شرق 2 رذح ) وامتداده داخل 
فلسطين من حيت الأحرانبات» والاحسود واعاله 
الغلاء » * وختى .لايبشغل القضاءالادارى بالنظر 
فى دعاوق متعلعة تطبيق فر اراتك مجلس الوزراء 
التي ألغيت بازر دجعى تعن القانون الحم 
الذدر فى مادته الثائية على آنه « تعتير منتهية 

بقوة الفاذون البعاوى النظورة أمام ا 
القضاء الادابى .والجا كوالادارية المتعلقة تطبيق 
قرادات ‏ مجلس الوزياء اماي اليها فى المادة 
. السايقة عن المدة ابتداء من تاريخ الغائهما 
فى أول مارس سئة +136> وتعتير كأن لم 
نكن 'الفزّاراتوالا<كام غير النهانية الصادرةفى 
التظئمات والدعأوى .التى من. هذا القبيل هن 


فيها الحم ال مطعونت فيه ء لانها كانت منظورة 
أمام ممحكمة القضاء ء الاداري عند العمل بالقانون 
المذكورة في 6 من مارس سيئة "هوا 0 تاريخ 
نشره فى الجسريدة الرسمية ٠‏ ومتى ثبت 
من إؤافع الاوراق أن موضوعها متعان بتطبيق 
قرارات مجلس الوزراء اللشاد اليها فى الادة 
الأول من القانون المذكور عن مدة لارقة لاول 
مارس عو *نواء قار يقالغاء فلك القراراته 
فانه كان بتعين على المحكمة المذكورة اعتبار 
الدعوى اللشمان الها منتهية بقوة القائون , 
واعتبار .قرار اللجنة القضائية المطعون فيسه 
أمادها كأن لم يكن ٠‏ نزولا على حكم المادة الثانية 
من القانون رقم 5/ا لسئة ه5١9 ٠‏ 


( القضية رقعل/ا/21١‏ سنة ”" ق رئاسةوعضوية السادة 
الاساتدة السيد على السيد رئرس هجلس الدولة, © والسيد 
ابراعيم الديواني والدكتور : محمود سسعد الدين الشريف 
ودصطفي كامل اسماعيل * والدكتور ضياء الدين صالح 
الستشادين ل 


حكلذ "' 
١‏ يناير أاسئة 19505 


مدة خدمة سابقة ٠‏ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ 
عن هايو سنة 19141 ٠‏ نصه على حساب مددالخدية السبايقة 
دتى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة وطلب 
الوطفون اتحالبون حسابها خلال ستة أشهر + اقاضاء ذلك 
”مهل الادارة فى اجراء حركة الترقيات. الى ما بعد القضاء ر 
ائدة التى حددها القرار لتقديم طلبات حساب المدة لتجرى 
الترقيات عل أساس الاقدميات الصحيحة + تمجل .الوزارة 
ق اجراء حركة الترقية على أساس أقدميات 8 ممحيعحة, 
وتخطى المدعى فى الترقية بمن كان يسسيقهم فى ترتيب 
الاقدمية لو ضمت هدة خددته السابقة ٠‏ غير جائل ٠‏ عدم 
تقديم المدعى المستلدات المؤيدة لطلب ضسم هدة خدمته 
السابقة ٠‏ لا يحتج به متى كانت الوزارة قن آجرت:' حركة 
الترقيات . قبل التهاه الفترة المحذدة بقرار مجلس الوزراء 
لتقددم طليات. ضم المدد السابقة وقبل أن تبلغ القرار الى 
فروعها ٠‏ 


المبدا القانونى 


ان قرار مجاس الوزياء الصادد فى ١١‏ دن 


اللحان القضائية والحاكم الادارية » وترم مايقو سئة ١951‏ قد قغى بحساب ددا لخدم 


“الرسوم. المحصاة على الدعاوى سالفة الذكر » 


الذتك قانه كان ,يبتختم اعمال أحكام- القانونرقم ! 


السسابقة متى ظلت اللأوظف احسابها عشسدك 


قضاء المحكمة الادآرية العليا 


بتقهوا بطلب حسابها خلال مستة أشهر ءأى 
فى موعا غايته ١١‏ من لوؤمير سلة 951 ٠‏ 
ومتى كان الامر كذلك فقد كان ,بتعين على 
الوزارة أن 'نتمول فى أجر اء حركة الترقيات 
الطءوث فيها الى ما بعد ١١‏ من وفمير سئة 
51 »2 حتى تيح القرصة لامو ظفين الحالين 
للافادة من القرار الملكور , بتفديم طلبات فم 
مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم » 
ولتجرى الوزارة <ركة الترقبات بعد ذلك 
على أسناس الاقدميات الصديحة كوظفيهسا ٠‏ 
ويتضمح مها تدم أن الحركة المطعون قيها قد 
قامتثت على أسياس أقدم اصشغر صسيؤيحة »خآفضرت 
بذلكبامدعى + اذ قونت الوزارة عليه نتعجلها 
فى اجراء الجركة ‏ دوره ف ىالترقية «الاقدمية 
المطلقة » وتخطته يمن كان يسبقهم فىترتيب 
الاقدمية أو أنها خدمت اليه مدةخدمتهالسابقة 
ولا قجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب 
ضم هدة خدمته السابقة اللسستندات الؤيدة 
لطلبه ‏ لاوجه لذكك , لانه : أإؤلا » على الرغم 
من أن قراو مجلس الوزرا. بضسم مدد الخدمة 
السابقة قد صدر فى ١١‏ من ماو سسكة 
51 » قاناكوزارة لم تبلغدكف ؤعهاودصائيه! 
الا قى “16 فن سبتمبز سلة 78117 > ولويباخ 
الى المدعى الا فى أكتودر سئة 1١95410‏ ء قيادر 
الى 'تقدى طلب ' بشم هدة خدمته السابقلة 
حفظا تعقة + على أن بستوفى المستندات الؤيدة 
لذلك قيما بعد كشديق الوقت + وثانيا » انه 
عل فرض أن المدعى قدم ممع طليه المستندات 
اأؤبدة لحقه فانث ذلك ماكان ليغير مدن الاهر 
شيمًا » ذتك أن الواقع أن الوزارة كانت قد 
أجاف فعلا حركة الترقياك المطعون فيها قبل 
اننهاء _ الفترةالحددة بقرارمحاس الوزراءلتقدم 
طلبات ضضم الكد السابقة » بل قيل أن تبلغ 
ذا رائيال فروعها قمصالحها غلى ماسسلف 
البياثك ٠‏ وثالثا » ان الوزارة قد (اقضت نفسها 
بنفسها + اذ الها قد ضرمت فعلا [لمدعى مدة 
خددذه السابقة بعد أن قدم اليها الماستندات 
اأؤيدة كذلك فى يونية سلة 1548 > حمسا 
يدل على أن الوزارة قدرت أن موعهك اعلان 
مءظفيها بالقرار ماكان يكف لاستيفاءالمتئدات 


اكت 


قامت فعلا بم مدة خدمة المدعى السسايقة 
بما يجعله أسبق فى ترتيب الاقدمية من بعض 
من ششمالهم قرار اللترقية المطعون فيه » كمسا 
قامت بعى ذلك بترقيته الى الدرحة الخامسة 
فى أزل أغسطس سنة 1948 ء فالهة ‏ لكل 
م تقدم ب يكون المدعى مقا فى طلب ارجاع 
أقدميته فى الدرحة الخامسة الى آول مابوسئة 
5 ذهو التاريخ المعين لذلك فى القرار 
المطعون فيه ٠‏ 

( القفسية رقم 558 سئة " قرئاسة وعضوية السادة 
الاساتذةالسيد على السيدرئيس هجلس الدولة وعلىابراهيم 


بغدادى والدكتور محعوسود سعد الدين الشريف وعصطفى 
كال اسواعلل والدكتور ضماء الدرن صالح الكستشارين ) 


ودف 
١1‏ يناير سئة ونوا 


معاد الستين يوما ٠‏ الدعوىالتى يقيمها الدعى بالمطالبة 
بالدرحة السادسة هن تاريخ التعيين بالتطبيق لقواع مسا 
و واستحقاقه للدرحة الخاسة بالتطبيق لقواعد 
٠‏ تضمن هله الدعوى بحكم اللزوم الطءن فى أى 

7 بالترقية الى الدرجات التالية هتى مث اكترقية فيها 


بحسب الاقدامية خى. الدرجات السسابقة وتغلى عن تكرار 


الطعن" فى القرارات التالية ٠‏ إساس ذلك ٠‏ الدقع بعدم 
قيول الدعوى التى يرفعها اللدعى للطمن فى “الق_سرادات 
التالية لا يقوم على أساس ٠‏ 


المبدا القانونى 

لمن كان القفرار بالترقية الى الدرجة 
الرابعة التى نرك فيها المدعى وقتذاك قد 
صدر فى ١‏ من هابو سام +1916 اعتبارا من 
أول مابو سسطلة ١196٠‏ ء لإنشر فى النشرة 
المدنية لوزارة الحربية فى 59 من ويه سلة 
٠ه‏ ةلز ء إلا اله كا كان الاعى قد رقع 
دعواه مطاليا باستحقاقه للدرجة السادسسة . 
اعتمادا من تاربخ دخوله الخضامة فى من 
دوسمس سن ه98١‏ . بالتطبيق لقسواعد 
الانصاف » واستحقاقهالدرحةالخامسة الكتابية 
من آول مارو سئة 1945 ومابترتب على ذلك 
من آثاد بالتطبيق كقواعد التنسيق + ليس هن 
شك فى أن الدعوى الذكورة تتضمن بحسكم ‏ 
الازءم الطعن بالالغاء فى أى قراد بالترقية الى 
الدرخة التالية متى البنست الترقية فيها 


بد 'لحقه ٠‏ واذا كان الثابت أن الوزارة قد [ على ددر الاقدمية بحسب النرحاثا السابقة , 


5ه 


.لارتباط هذى تلك ارثياط الفر 3 بالامطصع ل 
أذ النتيجة بالسبب +٠‏ قاذا استجاب” القضاء 
لطلب المدعى فأنصسفه ؤكشف عن استحقاقه 
للترفية الى الدرحة السسابقة » وحدد أقدميته 
فيها بما يجعله صاحب اللور في الترقيات 
الناليةروكان قد صير قيل الفصل فى الدءعوى 
قرارات نالية بالترقية على أساس الاقدعية » 
فان الدعوى المذكورة الغثى صاحب السآن عن 
نكرار الطعن بدون موجب فى نلك القفرارات 
التالية » ما دام الطون ق القراد الاول > وهو 
الاصل ؛ يتضمن حتما ‏ بوبجكم الازوم ‏ 
الطعن ضمنا فىالقرارات التالية » بوهى الفرع 
كما ان تنفيذ الحكم الصادد في نلك الدعوى 
بالغا. القراد الإول وهاترتب عليه من آثار 
يتنقى. تضحيع الأوضاع بالشبيية لمكي فى 


نلك القرارات التالية » وضعا للامورفي نصابها ا 


السليم » كآثر من آثارالحكم المذكور الكاشف 
لا/صل الحق + ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول 
الدعوى فى غير محله ٠‏ 


( القضية رقم 959 سئة اق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائلة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيند 
ابراهيم الديواثى والامام الأمام الخريبى وعسلى ادراهيو 
غدادى ومصطفي كامل اسماعيل المستشادين. 0 


انان 
١‏ يناير سئة 059و١‏ 


رقابة القضاء الادارى + للقضاء الادارى التعقيب عل 
تصرف الادارة من الناحيةالقانلونية وأن يبين عن هو الاول 
قانوئا بالترشيح. للترقية ٠‏ الحكم الصادر بالغاء تقلموظف 
الى الوظيفة ذاتالدرحة التنازع عليها ٠‏ تضمنه أنالثرشميح 
للترقية الى هذه الدرجة يجب أن يقتصر على المدعيين ٠‏ 
صديح ٠‏ احخالة المدعيين الى المعاش لا. يضيع عليهما حقا 
يكون لهما فى الفترة بين إصدارالقراد محل الطمنوتاريخ 
الاحالة الى المعاش ٠‏ آساس ذلك ١ ٠‏ 4 


المبدا القانونى 


ان القضاء الادارى »2 وان كان لا يولك أن 1 


بحلل الآادارة فئاجراء أمر هو من اختصاصها 


الا أله وملك أن .يعقب على انضرف الادارة من )أ 


الناحية القانونية ؛ إوأن ,ببين حكم القاذون فيما 
هو متنازع عليه بين ذوى الشأن » فيضسع 
الامور فى نضابها القسائوتى الصحيخ » وله 
بهنة المثابة أن بين من هو الاولى قاذونا 


العدد الرابع السعئة الحادية والاأربعون 


بالتر شميح للترقية ٠‏ وإاذا ما أبان ذلك فليس 
معنى هذا انه <ل محل الادادة فى ترقيته | 
بل مفاده تثبيه الادارة الى حكم القانونلتجرى 
الترقية بقرار منها على هذا الاساس » والا كان 
قرارها ‏ وعلى خلاف ذلك . مخالفا تلقانون 
وقد أبان حكم القضاء الادارىق ب بعد اذ ألغى 
نقل السيد /[ ٠٠0*+‏ الى الوظيفة ذا تالدرجة 
التنازع عليها استنادا الى أن. هذا النئقل كان 
حائلا دون نرقية أى منالماعيين ‏ أنالترشيح 
للترقية الى هذهالدرحة يجب أن يقتصرعليهماء 
كما أن ما أآثاره الطعن من جهة أخُرى » من أن 
ثرقية أى من المدعيين قد أصسبحت الاأن غير 
ذات موضوع بعد أن اديلا الى كلعاش ,مرحود 
بأن هذا الامر اللاحق لا بضيع على ذى الشآن 
حقا قد بكون له قبل ذلك قيما بين اصدار : 
القرار الأول الذى كان محل الطعن وأثاربخ 
الاحالة ؟ ىال معاشءلانث الاكام مقررة لامنسسسة ٠‏ 
فائفروض: فى القراند الادارى الذى بصادر ٠‏ 
'ننفيذا للقنفى الحكم أن نسحب الى التاري 
الذى بيتسحب اليه الدكم فى قضاتله ٠:‏ وهمدو 
مقرو وراجع الى المافيكما سلف الذدر ٠فاذم'‏ 
ما صدز القرار الادازى مثلا بالترقية تنفينا 
لهذا المقنفى : فالمفرروؤض أن تعثبر التثرقية فى 
متها مستلدة فى الماضى ال "اريخ أسسيق 
دمثتهية نارم الأحالة الى الماش الذى طرا 
خلال نظر الدعوى اق بعده وقبل أصكارالقرار 
الادارف تلفي ذا اقثفئ المسكم ٠‏ وغلى عن 
القءل أن لذلك آثاره المالية في حسسساب ٠‏ 
اأعاشس_ 0 

١‏ القضية رقم ”* سلة 5 ق رثاسة وعضوية إالسادة 
الاساتذة السيد على السبيد رئيس دجاس الدولة والسيد 
#براهيم الديوانى والدكتور محمود سسعد الدين الشريف 
ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين مسالح | ' 
المستشارين ) ٠‏ 


هه ” 
١١/‏ يثاير سئة ١3559‏ 
علاوة ٠‏ القانون رقم 90 لسلة +1908 ٠‏ الخفيضه الى , 


' الثصنف العلاوات الاعتيادية ؤعلاوات الترقية التى: لستحق 


خلال السنتن الماليتين +568ا/5 190 3 1900/1904 . 
اللقصود بعلاوة الترقية الزيادة التى . يحصل عليها الموظف 
فى الرتب سسسب الترقية سواء إكالت صذه الزيادة هن 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


بحن 


علاوات الدرحة المرقى اليها آم عبارة عن الفرق بين المرتئب 
قبل الترقية وبين أول مرابوط الدرجة المرتى اليها أو 
مربوطها الثابت ٠‏ القرار الصادر بالتعيين فى وظيفة. ما 
لوظف فى الخدمة يعتبر متضمنا ترقية اذا كان من شانه 
تقديمه فى التدرج الوظيفى وفى الدرجات المالية ٠‏ ثعيين 
العيد فى هيئة التدريس بالجامعة يجرى عليه حكم القاثون 
رقي 55 لسنة 15809 * 

البدآ القاذولى 

إن القازون دقعم ه59 لسئة 1907 بوضع 
استثناء وقتى دن القواعد الخاصة بعلاوات 
الترقية والعلاوات الاعتيادية قد نص فى, 
مادثه الأول على أن 2 نخفض الى السسف 
العلاوات الإءتيادية وعلاوات الترقية التى 
نستحق خلال السنتين الماليتين- 1905/1967 
و :1906/1960 بلوظفى ومستخدسى الدولة 
على اختلاف طوائفهم » مدنيين أو عسكريين » 
وكذلك عمال اليومية » وأشار القالون فى 
دبباجته إلى القانون رقم (الا١1‏ لسلة ١55١+‏ 
در بط درحجات هيئات التدررس بكادر القفساء 
كما جاء فى مذكر ته الابضاخية أنه د لا 
.كانت الولة نسير فى عهدها الحديث بخطى 
واسعة فى سياسة الانشاء والاصلاح فمن 
الواجب وخى الاقتصاد فى الصروقات حاتري 
نسخر كافة الاموال لتحقيق السياسةالانشاثية 
والاصلاحية > وقهك رؤى - باء على ذلك - 
كادراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات 
الاعتبادية وعلاوات الثرقية اكتى يستحقها 
الوظفون وللستخدمون وعمال اليومية فى 
السئتين اكاليتين 1954/1909 3 1554/ 
٠‏ والمقصود ببعلاوة الترقية الزيادة اق 
بحصل عليها الموظف فى اكرتب بسبب 
ترقبته : :سواء أكانث هذه الزيادة علاوة هن 
علاوات. الدرحة ال مرقى البها آم كانت عادة عن 
الفرق بين المرتب قبل النرقية وبين آول هر بوط 
الدرجة المرقى آليها الو مربوطها الثابت » ٠‏ 
ويظهر مما نقدم بما لا يدع مجالا لااى شك 
آنْ الشارع قصد بهذا الفانون أن يخفض الى 
النصف كل تحسسين مالى ,يصيب الموظف ‏ 
سواء آكان عن طريق العلاوات الاعتيادية أو 
علاوات الترقية فى السننين الماليتين الشتار 
البهما » وبآن المقصسود بعلاوة الترقية هو 
الزيادة التى ,يحصل. عليها الموظف فى المرتب 


بسبب الترقية » سواء آكانت هذه الزيادة من 
علاوات الدر<ة إكرقى |اليها أم كانت عبسارة 
عن الفرق بين اكرتب قبل الترقية وبين أول 
مربوط الدرجسة المرقى اليها آو مربوطهما 
الثابت ؟ وذلك للحكمة التشريعية التى دعت 
الى اصدار ذلك القانون من وجوب توخشى 
الاقتصاد فى المصروقات + :حقيقا للسياسة 
الانشائثية والاصلاحية التى انتوجتها الثورة ٠‏ 
وليس من شك عذلك فى أن الترقية تنضمن 
تقدريرما لاموظف فى التارج الأوظيفى وفى 
الدرجحات ال مالية المقاباة بصرف النظر عن 
العبرارات التى تستعمل فى القرار الصادر 
فى هذا الشسان ؟ اذ لابجوز فى التكييف 
القاذونى الوقوف عند محر الالفاظ + بل 
العبرة با معانى ٠‏ غاذا صدر القرار بالتعيسين 
فى وظيفة ما لموظف فى الددة » وكان دهن سآن 


| هذا القرار تقديمه فى التدرج الوظيفى فى 


الدرجات المالية » كان هنم القرار متضممئنا فى 
الوقت ذانه ثرقينه وا هو الخال ففقخصوصية 
النزاع ؛ لان العيد وان ثم يكن من أعفضساء 
هيئة التدريبس الا آنه موظف بالجامعة » بلهو 
من المرشحين لهيئة الندريس هتى استوقى 
الشرائط المطلوبة للتعيين فى هذه الهيئات » 
فتعبيئه فى هذه الهيئة ‏ والحالة هذه ب 
يتضمن بالنسبة اليه ترقية » ولا يعتير تعيينا 
ابتداء منبت الصلة بماضيه » قياسا على التعيين 


. فى هيئة الندريس من غير الموظفين ؛ لأن المعيد 


لم .بخرج عن كونه موظفا لم 'تزايله الوظيفة » ٠‏ 
فيجرى عليه حسسكم القالون رقم :96 لببمدة 
+90 الذى يجرى على كل موظف أصنابه 
نحسين هالى على الوجه الحدد قيه * 00 

١‏ القفبية رقم ١‏ سئة 4 ق ررئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة السيد عل السيد رئيس ,مجلس الدنولة والسريد 
ابراهيم الديوائى وعلى إبراهيم بشدادى ومصطفى كامل 


اسماعيل وعيد المثعم سالم شهور المستشادين 0٠16)‏ 
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1١9569 ينابر سغة‎ ١١/ 

1- هؤهل دراسى ٠‏ الدكريتو الصادر فى ٠١‏ منابريل ‏ 
سئة لاوا ٠‏ ثقريره أصلا عافا هبثاه أن اشهادات 
الدراسية التى تمنحهاالحكومة المصرية هى دون غيرها التى 


مه 


العدد الرابع ب السنة الحادية والا'ربعون 


تؤهل العريين لتولى الوظائف الحكومية ٠‏ نصه استثناء على | 
دواد اعتبار الشهادات الاحنبية معادكة كلشهادات ال مصرية 
اذا ما ثوافرت الشروط المنصوص عليها فيه +* تقرير هدم 
العادلة من اثلاءمات النى نترخص فيها الادارة ٠‏ مثال ٠‏ 


ب ب سلك سيامى وقتصل ٠‏ لاتحة شروط الخدمة في 
وظائف السلك الخارجى المصدق عليها عن مجلس الوزراء 
فى 55 دن هايو سنة *##وزاء لا تلزم الادارة بوفسسح 
أمين الحقوظات فى الدرحة السادسة وائما أجازت تعبيله 
فى درحة لا تتجاوز هذه الدرجة ٠‏ شغل المدعى للدوحة 
الثامنة وقت نقله الى وزارة الخارحية ٠‏ يجعل ترقيته الى 
الدرحة السادسة مباشرة ضمن الدرجات الخصصمصبة فى 
ميؤائية لامين اللحفوظات غير جائزة ٠‏ 


المبادىء القانونية ش 

1١‏ ان المادة الاؤلي دن الدكريةو الصادر فى 
٠‏ هنآأوريل سنة/اماننص على أن«الدباومات 
والشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة 
إلصرية هى التى تعتبر دون سسواها بالديار 
الصربة لدخذول المصربين فى الوظائ ف الاميرية, 
أما المدارس الكلية الاجنبيسة المعتبرة بصفة 
قالونية لدى حكومتها فيجوز من ناب الاستثناء 
اعتبار الشهادان التى تعطيهاللمتخرجين معادلة 
للشهادات المصربة بحسب الشروط المدؤئة فى 
المادة الثانية » » ونصت الادة الثانية على آله ١‏ 
دالا العدير آية ديلوم أو شهادة اجدبية معطاأة 
نصرى من رعابا احكومة المحلية معادلة كدبلوم 
أو شهادة مصربة الا اذا كان صاحبها قدحصل 
عليها خادج القظر عقب امتحانات أداها عدمبع 
أحزاثها وعلى حست الشروط المعتادة بالمقسر 
الشرعى للمدرسة الكلنة الاجئبية شرط أن 
نكون هنه المدرسة موجودة ومعترفا بها فى 
البلد الذى هى ثابعة له» > بونصفالادة الرابعة 
على أنه '« ومع ذلك فالحاصلون على ديلومات 
أجنيية آرقى هن شهادة الدزاسة النسانوية 
الصربة وليس: بيدهم شهادة الدراسة الثائوية 
الصرية أو شهادة آجنبية معادلة. لها ع رحسب 
الشروط اكبيئة فى اكادة الثائية يجب عليهم 
تادية الامتحان فى جميع العاومالمقررة للحصول 
عل هذه الشهادة » ٠‏ قاذا كان الثابتان حالة 
المطعون عليه قد عرضت على وؤارة التربية 
والتعليم لتقدير مؤهله , فاجابت «بان المطعون 
عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة 
بفرنسا وه المعادلة لشهادة الدراسةالثانوية 
قسم ثان وآن شنهادة المعادلة للبكالوريا التتى: 


تمنح فى مثل هذه الروف لا يمكن الاعتراف 
أن قيمتها تنساؤى البكالوريا النتى بيحصسال 
علبها بالامتحان فى فرنس] 2 وعى دون غيرها 
التى تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة 
لشهادة الدراسة الثانوبة قسم ثان عدا اللغة 
العر بية » بوبذلك لا يمكن إعتبار المطوون عليه 
هن وجهة الثقافة العامة فىمستوى حامل دبلوم 
عالية مصرية  »‏ اذا كان الثابت هو ما تقدم 
فانه يقطع النظر عما آثير حول تقدير مؤعل 
المطعون عليه فان نص الادة الالالى من دكريتو 
٠‏ من أبريل سئة /1لوم١ا_تقرد‏ آصلا عاماميناء 
آن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة 
الصرية هى دون غيرها الى تؤهل المعمريين 
لتولى الوظائف الحكومية » وقد أورد النصن 
إسنتناء على هذا الاصل العام مفاده أله يجوز 
اعغشار الشهاداتا الاحنبية معادكة للشهادات 
اكصرية )ذا ماتوافرت الشتروظ النصوص عليها 
فى اكادة الثانية من الدثكار بتو سائف الذكر +٠‏ 
وغنى عن القول أن تقرذر اسه العاداة آمر 
نترخص افيه جهة الادارة بما لها من سسلظة 
تقديرية بما لا معقب عليها + | 

. ان المادة. الرابعة منلائحة شروطالخدمة 
قى وظائف السلك الخارجى ب المصبق عليها 
من مجلس الوزداء فى ه ؟ دن مادو غ155 
والتى ادق المطعون عليه. فى ظل .أحكامها فى 
وظيفة أمين محفوظات ‏ نص على أنه « يلحق 
بالمفوضيات والقفنصليات أمنسا. للمحفوظاتن 
وتاب بحسب. حالة العمل فى كل جهةء؛ 
و تكوث درحانهم عدرجات الكادد الكتابى ولا 
'نتجاوز الدرحة السادسة الكاملة ه * وشخاهر 
من هذا النص ان الادارة لست ملزمة حثما 
يوضع أمين المحفوظات فى الدرجة السادسة , 
واثما .محل الالزام آلا نتجاوز الادارة فى تعبيله 
هذه الدرحة » فيجوز إثن 'نعبيله فى أدلى ملها 
بحسب الظاروف والادوال م كوا حصل فى 
خصوصية النزاع » ذلك أنه مادامالدعى حين 
نقل من وزارة الحر بية كان فى الدرجة الثامئةه 
فمنا ان يجوز ترقنته مباشرة الى الدرجة 
السادسة فى ضدمن الدرجات المخصصة فى 
المبزانية لامين المحفوظات » اذ لاا بجوذ الترقية 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


لا الى البرجة التالية مباشرة طبقا للقواعسد 
التنظيمية المقررة * 

( القضية رقم 4 سلئة 5 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسانذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والامام 


الامام الخريبى على ابراهيم بغدادى ومصطفى كافل اسماعيل 
والدكتور ضساء الدين صالح المستشارين )ا * 


/ان ؟ 
١‏ شاير سلة وهوا 


اختصاص ٠‏ تفن آلموتى يعتبر من اأرافق العامة ٠‏ 
تنظيم المشرع لهذا المرفق بموجب القانون رقم ١‏ لسلة 
ولائحة همارسة مهنة الحالوتية والتربية واخضاعه 
الحانوتية والتربيةلنظام ادارى ممائل تنظم التوظف باعتبارهم 
عمال هذا الكرفق ٠‏ اعتبارهم عن الموظفينالعموميين» النظر 
فى اللازعة الأتعلقة بصحة التعيين فى وظيفة تربى يدخل 
فى اختصاص الحكمة الادارية لوزارة الشئون البسلدية 
والقروية * 


المبدة القانولى 

ان دفنالموتى بالجنئانات هو من المرافق العامة 
لانصاله الصالا وثيقا بالشئون الصحية 
والادارية قالشرعية + ومن أجل ذلك تدخل 
الشرع فنظمه ننظيها عاما. بموجب القانونرقم 
١‏ لسئة ١99"‏ ولائحة الفواعدد والانظمة 
المختصة بومارسة مهنة الحانونية والتريية 
التى صدرت بتفويض من القانون المذكور ٠‏ 
ونا كان الخانونية والتربية ومساعدوهم هم 
عمال هذا المرفق فقد نظم اآقانون واللائحة 
المسار اليهما طريقة تعييذهم ومبسائرتهم 
أوظيفةم ٠‏ وحدد واجباتهم والاعمال الم<رمة 
عليهم وتأديبهم » وأخضعهم فى ذلككله لنظام 
اذارى مماثل لظم التوظف فلا يجوز لاحد 
ملهم مباشرة مهنته الا بقرار ادارى هن لجلة 
الجبانات يرخص ثه في ذلك بعد استيفسساء 
الشروط الوإجب ذوافرهسا » وهئ شروط 
خاصة بالسن وباكدين وباتلياقة الضحيسة 
وبعدم سبق صدور <كم ‏ جنائى عليه بحسن 
السمعة ومعرفة القراءة والكتابةزالائام بالاحكام 
الشرعية والصحية والادارية اللازمة لاداء هذم 
اكهنة ٠‏ كما أنه أخضعهم لنظسسام تأذيبى » 
شانهم فى ذلك شآن سائر الوظفين » وآجازل 
توقيع جزاءات نأديبية عليهع من اجؤة الادادية 


68 


إلختصة » وهذده اجزاءات تماثل الجزاءات 
التاديبية التى توقيع عل سائر الموظفين » 
فهم بهدله المثابة يعتبروث من اكوظفين 
العموميين وليسوا من الافراد + وا لم يكونوا 
من الفمة العالية أق الغفمسباط أو مون هم فى 
مسدواهم الوظيفى قان الحكمة الادارية لوزارة 
الشكون البلدية والقروية تكونث ‏ والحالة 
هذه ب مختصة بهده الدخوق ٠‏ 

(القضية يرقم ٠٠٠١‏ سنة 5 ق وئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السبد على السيد رئيس ٠جلس‏ الدولة والسسيد 
ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى ومحبى السدين 
حسن وعلى ابراهيم بخدادى المستشارين ) ٠‏ 


ره" 
؟» ينابر سئة 1١559‏ 


اختصاص ٠‏ القرار الصادر من الهيئة المشكل مهلها 
مجلس التآديب بنقل واعظ الى وظيفة كتابية بالتطبيق , 
للمادة + هنالقانون رقم 5٠١‏ لسنة ١95١‏ + قرار نقل 
نوعى يختص القضاء الادارى بالفصل فى الطعن فيسه * 
رقابة القضاء الادارى تكونبالتثبت من تشكيل الهيئةوفق 
نعدوص القانون وقيام السبب الذى قام عليه القراد كون 
التدخل فى تقدير الادارة ٠‏ 


لمهت القانونى 

ان نقل المدعى من وظيفة واعك الى وظيفة / 
دن اختصاصها ء بل انه قرار نقل ذوعى قصد 
به ابعاد اكوظف عن وظيفته فى الكادر الفلى 
العالى الموظيفة أدلى هرنية في الكادر الكتابي ٠‏ 
ولئن كانت المادة ؟© من القسانون رقم 5٠١‏ 
لسنة 1910١‏ بشآننظام موظفى الدولة تنصعل 
أن » الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان 
بدرجة ضعيف يحال الى اللجنة التى بشسكل 
منها مجلس التآدبب لفحص حالته > قاذا لبين 
أها أنه قادر على تجيبمينحالته وجهتاليه تنبيها 
بذلك » والا قررت نقله الى وظيفة أخمرى 
ستطيع الاضطلاع بأعبائها » »> الا أن رقاية 
محكمة القضاء الادارى تتمثل فى التثبت من 
تشكيل الهيئة وفق نصوص القانون إؤفى قيام 
السبب اتذى قام غليه القرار بغير 'تدخل فى 
تقدير الادادة وفى اقناعها بما استقرت عليه 


ان 


العدد الرابع السنة الحادية والا'ربعون 


ل ا ا 010 


عقبدتها » ما قام ذلك كله قد خلا من اسساءة 
استعمال السلطة ٠‏ 1 

( القضية رقم ؟ه سئة 4 ق رثاسة وعضوية السادة 
الاساتذة سيد على الدمراوى وكيل مجلس الدولة والسيد 


إبراهيم الديوائى ومحبى الدينحسن وعل ابراهيم بغدادى 
والدكتور ضماء الدين صالح الستشارين ) ٠‏ 


لحتنا 
؟» بشاير سئة 1١5459‏ 
جريمة تاديبية ٠‏ المحاكمة الادارية تبحث فى سلوك 
الموظف وفى مدى اخلاله بواجبات وظيفته ٠‏ صدور حكم 
البراءة فى حريمة جنائية نسبت الى الموظف *.لا يملع هن 
أن ما وقع مه يشكل ذنيا اداريا يجوز مساءلته عله 
بطريق الحاكمة التاديبية ٠‏ , 


اكبداً القانونى : 


ان المحاكمة الادارية انما نبحث فى سلوك 
الموظف وفى مدى اخلاله بواجبات وظيفته 
حسبها ١‏ 53 هن مجموع التحقيقات » آما 
المحاكمة الجنائية غائما ينحصر آثرها فى. قيام 
جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم 
داكبراءة فيها » ودع ذلك قان ما بشع من المتهم 
يشكبل ذنيا إداريا » وان كان لا يكون جريمة 
خاصة » الا أنه لا يتفق ومقتضيات السلوك 
اأوظيفى , فيكون ذنيا يعوز مساءلته عفسه 
:طريق المحاكمة التأديبية ٠‏ 


( القضية رقم 9140 سئة 4 ق رثاسسة وعضوية الس.ادة 
الاسائدذة ميد على الدمراوى وكيل مجلس إلدوئة والسسيد 
ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بندادى والدكت_ور محمود 
سعب الدين الشريف وحصطفىي كادل اسماعيل الستشارين)» 


5 
لضن بثاير سنة ١569‏ 


جائعات ٠‏ أعفساء فيئة التدويس بكلية الطب ٠‏ قراد 
مجلس الوزياه فى * هن ديسمبر سلة 19519 بالسهاجح 
للاطباء الذين لنتظمهم هيئة التدريس فى كلية الطب أن 
يباشرو) مهنتهم فى الخارج الى 'جالب عملهم الحكومى مقابل 
تخفيفن مرتبانهم الى النضفه وآن تعر مدة خنمتهم صف 
وقت ٠‏ ثقنين المادة ١1‏ عن المرسوم بقانون رقم /89 لسئة 
هذا النظام ٠‏ قرار مجلس الوزياء فى ١8‏ هزيولية 
سئة 797 + لقريره عرف لصف المساهية للطبيب فى 
. الدسبجة الخامسسرة فما فوق اذا طلب الطبيب الؤظف 
الإشتفالي نصف الوقت + قراد مجلس الوزداء فى 3 من 


اكتوبر سئة 1951 


٠‏ ابرازه معنى اشتغال أعضاء هيئة 
التدريس بكلية الطب بمهنتهم فى الخارج وتحديده ذلك 
يعدم تخصيص آعمال التدريس بكامل الوقت اللازم لها 
سبي انصرافهم الى العمل الخارجى الرخص لهم فيه ٠‏ 
تقريره عنحإعضاء هيئة التدريس يكلية الطب كامل مرتيهم 
ذا خصوا الكلية بكل أوقات العمل الرسمية المقررة فى 
مصالح الحكومة ٠‏ المادة 4“ عكررا من القانون دقم 0 
لسئة ه5١‏ بواختصاصها الاطباء اللمنوعين هنمزاولةالهنة 
بالخارج بمزية جديدة في الترقية + قرار مجلس كليةالطب 
بجامعة القاهرة بآن العمل فى حالت.ك نصف الوقت وكل 
الوقت ثم يتغير فى كمه وكيفه ٠‏ لايثيرمن طبيعة الاوضاع 
القانونية أرما ببتعلقبمراكز هيثة التدرس بالكلية الذين 
وصفوا بقرار مجلس الوزراء فى " هن ديسمبر سئة /اا9' 
بانهم أطباء نصفالوقت ٠‏ كون امدعى موظفا تصفالوقت 
فى فترة تخللت هدة خدمته يجعلهخاضهعا فى 'تسوية فعاشه 
لحكم المادة ١"‏ من المرس.وم بقائون رقم /؟ لسئة ٠ ١599‏ 
المبدأ القانونى 

الاصل أن بكر س الموظف كادل وقته لاداه 
رواحبات وظيفته » أى أن ينقطع لها » سواءقى 
روقت العمل الرسمى أو فى غير الوقث المعين 
له » فلا يقوم فى وقت قراغه بأى عمل باجرء 
فاذا آذن آه فى هذا العمل كان وقته غير مكرس 
باكمله تعمله الحكودى ٠‏ وخفش مرتبه تبعسا 
لذلك ٠‏ وقد رددت امادثان ؟ل/ا 3 8/ا من 
القانون رقم 5٠١‏ لسنة ١90١‏ بشاآن نظام 
موظفى الدولة فيما” بعد الاصل العام فى هذا 
الشأن اذ نصت أولاهما على وجوب أن عخصص 
الموظف: وقت العمل الرسمى لاداء. واجحبات 
وظيفته > وأجازت تكايفه بالوعسل فى غير 
أوقانه الرسمية علاوة على الوقت المعين لها اذا 
+قنضت مصلحة: العمل ذلك + وحظرت الثانية 
عليه أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافاة 
ولو فى غير #وقات العمل الرسسمية الاأن ,يؤذن 
له فى ذلك بالشروط التى أوردتنها ٠‏ وقدكان 
الدعى طبيبا يمضى كل الوقت في عمله »وغير 
مصرح له بالاشغال الخصوصية » لم صدر 
قرار مجلس الوزراء فى 7 من ديسمبر سلة 
بالتصبيق على قرور لجنة فحصتفايات 
موظفى التدريس .بكئية الطب يجعل وظيفته 
نصف وقت بدلا من وقت كامل بنصف مرتب 
إاعتبارا من ذلك التاريخ + وبذا يكوث هام 
الؤراد قد قطع فى تحدريد وضعه » بأل اعتبره 
موظفا « نصنف الوقت » + اذ سمح له بمزاولة 
مهنته .فى 'الخارج وخفض مرتبه الى النصف 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


ل ال ساس ددا 
بناء على ذلك ٠‏ ومقنفى هذا على الأنسساس 
امتقدم أن وقت عمله قد خفض الى النصف 
كذلك » اذ هو علةتخفيض المرتب بهذا القدرء 
وقد صدر بعد ذلك المرسسوم بقاثون برقم با 
لسنة 1955 الخاص بالعاشضات الملكية , 
وأودد فىاغادة ١منهتعريفا‏ تنشريعيا للموظف 
أ ا ممستخدم الداثم «نصف الوقت» فيمقام بيان 
أسس تسوية معاشه أو مكافانه اذا ما 'تيثللت 
مدة خدمته مدد عمل قيها نصف الوقت , اذ 
حغل معبار قيام هذه الصنة به تتخف فن أوقات 
عمله ال ىالنصف ء وأكد ذلك فيما جاء بمذكرته 
الإبضمادية تعليقا على هصذه الادة منسقا فى 
تفسير مدلوله مح العنى الذى اصطلحت عليه 
لجنة تغديل الدرجان فى سنة ٠95١‏ ,2 اذ 

صرحت لبعض الموظفين ‏ لاسيما الاطباء هنهم 
بمزاولة مهنتهم' فى الخسارج ٠‏ الامر الذى 
انبئى عليه خفقي الوقت الذى كان واجحبسا 
تكريسه لعملهم + على آن بتنازلوا فى نظير 
ذلك عن نصف المرئب القرد أهم » وهو ذات 
المعنى الذى أخذ به قرؤي مجلس الوزراءالصادر 
فى * ديسمبر سئة ١9710‏ واذا كان الماأشور 
رقم ه الصادر فى 8" من زبونية سنة موا 
تنفيذا' لقرار مجلس الوزراء الصادر فى /ا١‏ من 
بونية سئة ١996‏ قل أوقف الترخيصات 
السسابق مندها تبعض موظفى المسسكومة 
ومس ة :خدميها لزاولة أعمال خسارحجة عن 
أعمال وظاثنهم الاصلية فى. غير آوقات الءسل 
الرسمية > فالتهقد استثنى منذتك الترخيصات 
النى نصت عليها بعض الكادرات الخاصة, كما 
هو الخال فى شأن الاطباء الذين يشغلون 
ؤظائف معينة فى بإزارة ‏ الصسسسحة” والجامعة 
المصرية + فأيفىعليهاءولم يصفها بألهامقصورة 
غلى اباحة مزاولتمم لهلتهم فى غير قات 
العمل الرسمية “2 بل استثلى أربابها جملة 
لأوضاعيم وكروتهم القائمة - بحيب الكادرات 
الخاصة بهم مطلقة من هذا القيد » ومن ثيوقان 
التحدى المنشور الثلمسار اليه للتدليل عل 
الحصار التشناط الخارجى لهلهم الفثة من 
الوظفين من الناحية: الزملبة فى غير أوقات 
العمل الرسمية ,يكون فى غير محله ٠‏ وقد جاء 
قرار مجلس الوزداء الصادبر فى ١8‏ من يولية 

اسنة ٠١96‏ صرربحا فى تأكيد المعتى المتقادم 


كؤذه 


أ ؤدد به « أما اذا طلب ( الطبيب الموظف ) 
بعد ذلدمزاوثة المهدة أو هما يعبر عنهبالاشغال 
نصصسف الوقت صرف اليه نصف الماهية فقط 
فى أي درجة كان من الخامسة فها فوق > 
وأعقبه بعد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 1١‏ من أكتوبر سنة 1955 الذى أبرذ معنى 
اشتغال أعضاء هيئّة التدريس بكليسة الطى 
بمينتهم فى الخارج » وحسدد مدلوله بقوكه 
« حيث يصرذهي العمل الخارجى عن التفدسرعٌ 
لاعمال التدريس تفرغا كافييا » ٠‏ فكسف 
بذلك عن أن هؤلاء لا يخصون أعمال التدريس 
بكامل الوقت اللازم لها بسبب الصبراقهم الى 
العمل الخارجى الم خص لهم فبسه » وخنئص 
من هنا الى تقربر منح أعضاء هيئة التدريس 
"دكلية الطب 0 المسموح لهم بالاشتغال بمهنتهم 
خارجها حرانب وظيفتهم كاماذ اذا خصو! الكلية 
بكل أوقات العمل الرسمية المقررة فى مصائح 
الحكومة» 2 ومنح «غير السموحلهم بالاشتغال 
الخارجى بمهنتهم بدل تفرغ طبقا لنفئات »التى 
عنها ء فوا عن عرتب الوالفة الكافل + 
وبذا علق منح مرتب الوظيفة كاملا للمشتغلين 
بالمهنة فى الخارج على شرط تخصييصجهودهم 
فى كل أوقات العمل الرسمية اللمفسررة فى 
مصالج الحكومة لاحتياجاتالتدريس بالكلية+ 
وأفصح بهذا عن أن علة تخفيسغن المرتب الى 
النصف كانت وما زالت هى عدم تحقيق هذا 
التخصيص ٠‏ ثم صدر القانون رقم 7٠١‏ لسئة 
١‏ بسأآن نظام مؤظفئ الدولة » فاثر فى 
المادة 5 مكبررا مله الاطبساء الممذوعين هن 
مزاولة مهنتهم بالخارج » دون غير المنوعين 
هنهم > بمزية جديدة فى الترفية ٠‏ ونص قراد 
عجاس الوزراء الصادد فى ١١‏ من أغسطس 
سنة ١509‏ تنفيذا لهذه الادة على منحهم بدل 
طبيعة عمل بالكامل ٠‏ وإذا كان قراد مجلس 
كلية الطب بجامعة القاهرم الصائر فى ؟٠‏ 
هن ديسمبر سكة ١994‏ قد انتهى الى « أن 
العمل فى حالنيه ما سمى صف الوقت واكل 
الوفت لم بتغير فى كمه وكيفة » بعك " دن 
أكتوبر سنة ١9545‏ عما كان علية قبل صلا 
التاريخ » فان هذا لا يغير من طبيعة الاوضاع 
القانونية فيما يتعلق بمراكز أعضسساء هيئة 


ه١‎ 


التدريس بالكلية الذين كانوا يمارسوزمونتهم 
في عباداتهم الخاصة في الخارج ٠»‏ واللين 
رصفوا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ؟ من 
دنسصسر سئة 1و١‏ مأنهم أطبسساء «نصف 
الوقت » » وخفضت مرتباتهم لهذا السيب الى 
النصف وارنشموا ذلك 2 وكان وضعهم على 
هذا النحو يسمح لهم قانونا بالتخفف من 
أوقات عملهم +٠‏ وما كان المدعى موظفا صف 
الوقت فى الفترة التى تخللت مدة خدعةدسه 
والواقعة بين * من دبسمير سلة ١951‏ و 5ه 
مناكتوير سنة1557 + فاله بخضع فى تسورية 
معاشه لحكمالمادة' ١53‏ دونزاكادة ه٠١‏ من المرسوم 
بقانون رقم /ا؟ لسئة 1995 الخاص بالعاشات 
الملكية ٠‏ 

1 ( القضية رقم ١١‏ سلة 4 ق رثاسة وعضوية السادة 
الاساتذة السيد على السينا رئيس مجلس الدولة . والسيد 
ابراهيم الديوائى وعلى ابراهيم بفبادى ومصطفى كامل 
اسماعيل والدكتور غداء الدرن صائح الستشارين » ٠‏ 


خض 


١559 ينايبر سنة‎ "١ 


غمال القنئال ٠‏ تعبين عامل القئال الحاصل على شهادة 
الثقافة او التوجيهية أو ما ببعاداها فى الدرجة الثامنةطيقا 
للقانون رقم 9ه لسنة ١560‏ ليس حتهيا ٠‏ اصسدار 
وذين الشئونالاجتماعية والعمل بها له هن سلطة تفويضية 
بموجب القانون قراد! شرط فيه لجواز هذا التعيين أن 
يكون حصول العامل على الكؤهل سابقا على آول يولية سئة 
لليكون متفقا مع النسوية التى نت «التطبيقكتقانون 
رقم ١لا‏ لسنئة 9807| ٠‏ صعيج " 


المبدا القانولى 

ان التعبين رأسا من بين عمال القناة فى 
الدرحة الثامنة الكتابية أن الفاية المتوسطة 
بالتطبيق تلقانون رقم 8 لسئلة 1950 لبس 
دتميا بالنسبة لكل من .يبحمل شهادة الثقافة 
أو التوجيهية أذ مابعادلهما 2 سواء عند نقاذ 
هذا القازون. أو بعد ثفاذه ٠‏ فل واضح مئغبارة 
الفرة » ٌ » غن المادة ؟ عن القازون الذكور أن 
التعيين فى الدرجة التاسعة هن بين عمسال 
القناة يكوث للحاصلين على الشهادة الابتكائية 


على الاقل ٠‏ أى ,يجوز التعيين فى هله الدرجة 


كن كان يبحمل مؤهلا أعلى من ذلك > وهذايئفى 


العدد آلرابع السنة الحادية والار يعون 


افتراض نسوية الحاصل على شسهادة الثقافة 
حتما فى الدرحة الثامئة ء وانما تعبين هؤلاء 
فى هذهالدرجة مفيدبتوافر الشروط المنصوص 
عديها فى الفقرة « ب » هن نلك المادج , ومى 
تقصر التعيين على نسبة +*5/ من الدرجسة 
الخالية لعمال القناة » وتشترط لتعبينهع فيها 
أن يكونوا آقدم فى الدرجسة السسسابقة من 
مستخدمى وعمال الحكومة المرشسحين لها 

وعند التساوى خى الاقدمية نقسم الدرجات 
مناصفة بين الفريقين بحيث تخصص احداها 
لتعامل من الفئاة والثانية تعامل أو مستتخدم 7 
واذا كان وزيس الشئون الاجتماعية والعمل بها 
له من السلطة التفويضيسة بموجب القانون 
المذكور قد أصدر قرارا نضمئه الكتاب البورى 
رقم ٠١‏ فى.5١‏ من ديسمبر سنة 1100 يجين 


التعيين رأسا فى الدرجات الثامنة الفنزيبة 


والكدابية من عمال ائلقناة الحاصلين على شهادة 


: الثقافة آو التوجيهية أو ما يعادلهما » الا أنه 


شرط لذلك أن يكون حصول العامل على هذا 


' المؤهل سابقا على أول يولية سلة 19609 , 


ليكون متفقا مع التسسوية التى انتم فى هذا 
الشأن بالتطبيق كلقازون رقم ١١/ا©‏ لسنة؟هوا 
والقوانين المكملة له , :باعسار هؤلاء فى خدمة 
الحكومة قبل أوليولية سنة ١669‏ .وحاصلن 
على المؤعل قبل ذلك » فتلحقهم التسسوية 
بومقتفى أحكام القانون اكذكوو +1 : 

27 القضية رقم ' /اك" سئة ؟ ق رئاسة وعضء-_وربة السيادة 
الاسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدوكة والسيد 
ابراهيم الديوائني ووحى الدين حسنن وعلى ابراهيم: بقدادى 
ومصطفى كامل اسماعيل المستشناوين ) ٠‏ 


كض 
١‏ ينابي سنة وهة١ا‏ ش 


بدل سفر ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى. 5" دن اكتوبر >. 
سنة 1955 المعروف بلائحة بدل السفر ٠‏ نصصه فى المادة 
5ه عل ,عدم سريان احكاده على فمّات معينة من الموظفين من. 
بينهم الضباط وان بدل سفر هؤلاء الموظفين ومصاريف 
التقالهم يكون تقديرهها بموجب الوائح تصدر من المصالح. 
التىيتبعونها بموافقة وزارة المالية ٠‏ موافقة وزارة الالية 
بكتابها رقم ع ١١/١١١‏ فى 4؟! من يولية سطة ١519‏ 
عل الاستمرار فى صرف إبدل السقر العادى ثقدا للضباط ' 
وطيلة مدة الحرب على ألا بريد ما ,يصرف فى الشهر الواح 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


إندك 


عن ؟١‏ كيلة ههما طالآهل الأموريات وجوه حالة المرتب 
بين هصر واسرائيل يجعل اللائدة الصادرة فى 74 بولييه 
سثة ١959‏ واجبة التطبيق فى شان الضباط ٠‏ 


المسدا 05 


أن الفواعد الصادر بها قرار 55 الوزراء 
فى 5؟ من أكتوبر سنة 5 »؛ وشى المعروفة 
بلائجة بدل السفر ومصارريف الانتقال » تنص 
فى اكادة 5ه مها على أله « لاتسرى أحكام هلم هدع 
اللاقيدة غلى هستخدمي مصلحة سسكك حديد 
اطكومة والملستخدمين المدليين بؤزارة لخر د ببة 
والكتية بمصلادة #قسامالحدود ولاغلى الضباط 
والاسيران والصف ضياط والائفاد اكتابعين 
لاجيش أو للبوئيس أو لمصاحة خفر السواحل 
أو لصلحة أقسام الحدود ٠‏ فان بدل صفرهم 
ومصاريف انتقالهم يكون تقديرهما بموحب 
الواح تصدر من نلك المصائح وتوافق عليهما 
وزارة الماليسة + + وفى 556 من يونيه سلة 
94 وافقت وزارة المالية بخطابها رقسما ع 
0 « على الاستمرار فى صرف يدل 
السفر العادى طيلة مدة. الحرب فقط كالانى : 
١‏ الضباط الإداريين الاصلدين والمنتد بين 
الجيش على آلا يزيد مايصرف فى الشهر الواحد 
من ؟١‏ ليلة مهما طال آمد المأموريات ”ا 
العساكر عن ال مأموريات داخل الصحراء على آلا 


يتعدى مايصرف لهم عن عشر كيال فى الث 
الواحكى مهما طالت الأموريات » ٠‏ وآخيرا صدار 
قراد رئيس الجمهورية في ١8‏ هن ينابر سنة 
4 بأصدار لائحة بل السفر ومصاريف 
الانتقال 2 ونص في الثادة الآولى منها على أنه 
« وقصيد بكلمة هرو خسف الواردة فى له 
اللائيدة الكوظف الداتم آو الكؤقت أق الضابط 
أو المستخدم الخارج عن الهيئة 7 السسامل 
باليومية ومن فى حكمهسج ٠‏ كالصسول 
والكوتستابل بدلوضداط الصف والعسكرى+ 
الغ » ٠‏ وئيس ثمت شك فى وجود حالة حرب 
بين مصر واسرائيل منذ سئة 15958 حتى الآن » 
وبذئك سرى فى دق الطعون عليه اللائحصة 
الصادرة فى 4 من بونية سلسة #وولم 
سان آنه ستحق تحق دل سفر عن امدة من 
4 من فبراير سئة ١540١‏ حثى 4 من (أبريل 
سئة 95 ٠‏ واأذ قام الطعن عل أسساس أن 
ماد ندب المطلعووت عليه تقع فى الحال الزمنى 
تسربان القواعد التى وافقت عليها وزارةالالية 
فى 6؟ من بونية سلة 1947 فانه يكون على 
أساس سايم من القانونت 9 

القضية رقم 7/79 سنة ؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
الاساتدة السبيد على' السيد رئيس هجلس. الدولة وسيد على 
الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني والامام «الامام الخر يبي 
وعلي ابراهيم بغدادي الستشارين ) ٠‏ 


:ذه 


العدد الرابع السنة الحادية والاريعون 


كنل الاتاك العحصتين 


راض 
محكمة إستئئاف الإسكندرية 
"انريل سنة اكوا 


ملة ٠‏ اختلافهاء واقعة مادية ثثبتبطرق الاثباتكافة. 
غير السلوين المختلفى]للة لطبق فى حقهم قواعدك الشربعة 
الاسلامية , آبو حتفة م أرجح الاقوال فى مذهبه » المقصوم 
ارجح الاقوال إبالنسبة اليهم "” . 


طلاق الذمى زوجتنه بارادته المنفردة > عدة مطلقة 


الشمى 


البادىء القانونية 


١‏ ان اختلاف الملة واقعة مادية نثيت 
بطرق الاثبات كافة ء ولا أثر لذلك ذما كلارادة 
من ,دخل فى الانتماء طلة: معيئة ٠‏ 

؟ دان المشرع إقى المادة السمادسية من 
القانون رقم. 575 [سةة م5هؤا قل وزع 
الاختصاص . التشربعى :دين الشربعة الاسلامية 
والشرائع الخاصة فى مسائل الاحوال 
الشخصسية ه# فخص الشربعة الاسلامية 
باختصاص تشريبعى بنبسك على العلاقة التى 
يكون طرقاها مسلمين » أو آحد طرفيها مسلؤاء 
أو طرفاها غير مسلمين اذا لم نتوافر تطبيق 
شروط الشريعة الخاصة كما خص الشربعمة 
لخاصة بمجال انطبيق' مشروط بشروط ثلاثة 
ببثزها الادة المثوه علها ٠‏ 


؟ ل اتنطبق على غير اسلمين المختلفى الكلة 


أرجح الاقوال فى مذهب أبى حنيفة طبقا لنص ' 


المادة السادسة اتئوه عنها 2 واكادة ١8م؟‏ من 
لائحة ترنيب المحاكم الشرعية * 


5 م المقصود بأرجح الاقوال في مذهب ابى 


فى المذهب قى المسآلة المختلف عليها والخاصة 
بالذميين على آساس أن هله المقواعد الاخيرة 


اصييحت من صهيمع قواعد الفقه الاسلامى بفِض 
النظر عن معمدرها ٠‏ 


ه ب من الراجح فى الفقه الحلفى اله يجوز 
للذنمى أن بيطئق زوجته بارادته المنفردة وأن 
الذمى اذا طلق زوجته فلا عدة لها ٠‏ 


السكية 

« من حيث أن الوقائع تتحصصل فى أن 
المستانفة رفععت على المستاأتف عليه الدعوى 
رقم ١‏ سنة ١939‏ امام محكنة الاسكندرية 
الابتدائية طالبة الحكم ببطلان عقد زواجهنا 
منه المؤرخ 18/ ١105/8/0‏ أمام كنيسمة الاقباط 
الارثوذكس بالقاهرة بخطئه وتحت مسئئوليته 
واعتباره كأن لم يكن واحتياطيا بتطليقها من 
المستأنف عليه طلاقا بائنا للضرن والحكم لها 
, بنفقة شهرية قدرها.مائة جنيه اعتبارا من أول 
يناير سنة 9ه9١ا‏ مين الفصل نهائيا فى هذه 
القضية مع الزلمه بالمصاريف ومقابل "ثعاب 
' المحامات وشمول الحكم بالنقاذ المعجل وبلا 
كفالة » وفى الجلسة الاؤلى الحددة لنظر الدعوى 


وهى جلسة ١909/5/١‏ اضافت الى طلباتها 


السابقة طلبا آخر هو الحكم بالزامه بأن يدفع 
لها على سبيْل. التعويض ميلغا قدره عشرةآلاف 
جنيه نظين ما آصابهنا من اضرار واذ أبانت 
المستأئفة عن: اساس دعواها فقد افصحت عن 
ذلك فى صبحيفتها 'والمذكرات المقديمة منها امام 
محكمة اول درجة .قائلة الها يونانية الجبسية 
) تراجع شعهادة الجدسية المقدمة منها ) وأنها 

تنتمى الى طائفة الروم الارثوذكس ( تراجع 


حنيفة بالنسية نذمِيينْ هىالقواعد التى نطبق | الشهادة المقسمة منها الصادرة: من بطريكية 
في حق السامين والمتفق عليها وارجح الاقوال | الروم الارثوذكس ) وآنها تزوجت بالمستائف 


قضاء الاحوال الثرخمه 3 


عليه بموجب عقد زواج مؤرخح ١958/5/18‏ 
صادر من كنيسة الاقباط الارثوذكس ( يراجع 
مسورة عقد الزواج المقدم منها لكنها فوجئت 
بعجزه عن القيام بواجباته الزوجية نتيجسة 
اصابته بالغنة فلم نبادر الى رفع هذه الدعوى 
بل تريشت حتى يس الطب من علاجه ولا 
كانت الحياة الزوجية فى مثل هذه الظروف 
وبما عمى علية من صحة وجمال تنال منها 
ضررا لذلك فقد رفعت هذه الدعوى طالبية 
القضاء لها ببطلان عقد الزواج بناء على الادة 
١/55‏ والمادة +١‏ من قائون الاحوال الشخصية 
للاقباط وتأسيسا على أن العنة تعتبر مانعا من 
موانع الزواج التى لايقوم العقد بوجودها ومن 
ثم كان عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا وليس 
عقذا قابلا للابطال حثى يلحقه الطلاق اذالطلاق 
لابرد على عقد” ولد باطلا بل على عقد صحيح 
قائم هذا علاوة على أن. الشريعة الاسلامية رغيد 


منطقة فى هذه الدعوى لاتفاق طرفى الدعوى . 


التىّ توجب الحكم .ببطلان عقد الزؤاج وعلى | 


فرض تطبيق احكام الشريعة الاسلامية: فان 
الدعوى تنقلب من دعوى بطلانالى دعوى تطليق 
للعنة وبالاسبة تطلب التعويض ققد اقامته 
المستأنفة على ثوافر اركان المسئولية من خطأ 
متمثل فى عدم مكاشفة المستأتفعليه لها بما 
هو عليه من عنة واخفاء ذلك عنها اثناء الخطبة 
وبعد الدخول بها مما يعثبر تغريرأ وخداعا 
كا أن احتماءه فى الشريعة الاسلامية وتطليقه 
المسستائفة يعتبر تعسفا فئ استعمال. الحق أما 
٠‏ الشرز فظاهر بما اصاب المستأتفة من صدمة 
نتيجة مفاجاتها بهذا العيب: وعى مفاجاة نؤثر 
فى حالتها النفسعية والمعنوية والجنسية كمنا 
تؤثر فى مستقبلها بالتقليل من فرض احتمال 
زواجها بل قد يؤدى الى عزوفها عن الزواج 
علارة على أن زواجها واستمرارها مع المستانف 
عليه مدة نسعة أشهر ثم. انتهاء الزواج على هذا 
الوضع اس ,يصتب سمعتها الادبية وما كانهذا 
الضرر مرتبطا بالخطأ ارتباط السبب بالمسبب 
فان اركان المسئولية تكون مقوافرة واما عن 
النفقة الؤقتة فقالت انها واجبة علي الزوج حتى 


هزه 
وفصل فى الدعوى لعدم وجود مورد لها تنتعيش 
عنهة 

« ومن -ممث أن الحاضر عن المستائف عليه 
أول جلسسة محددة لنظر الدعوى أمام محكمة 
أول درجة قدم طلبا موقعا عليه من المستأنف 
عليه موجها الى السيد رئيس دائرة الاحسوال 
الشخصية وفحواه انه نظرا لان المستانفة قد 
رفعت عليه دعوى ببطلان عقد زواجهما بناء على 
ماساقته من اسباب قصد بها التشهير به والحط 
من رجولته مما لالستقيم معة الحياة الزوجية 
ونظرا لاختلافهما: فى المذهب اذ بيئما هو قبطى 
'أرتوذكسى فآنها روميةآارةوذكشية فان القانرن 
الواجب التطبيق هو الشريعة الاسلامية طبقا 
لنص المادة السادستة من القانون رقم 555 
سمنة ه196١‏ ولما كانت الشريعة الاسلامية تجعل 
منحق الزوج أن يطلق زوجته بارادته المنفردة 
فانه يقرر بأن زوجته السيدة فاسيليكى جودج 
أييايس طالق مئة وبرحو أن يشت ذلك فى 
محضر الجلسة بستطرد المستأنف عليه قائلا 
ان الطلاق الذى اوقعه من حقه طبقا للشربعة 
الامعلامية وانه ملزم للزوجة وللكافة آما القول 
بطلا عقد الدُواج فلا أهسأس [4 دن 


القانونث لان الشريعة الاسلامية عى: الواجيمة 


التطبيق لاختلاف الملة بين طرفي الخصومة 
وبالنسبة لطلب التعويض القائم على العئة فان 
الشريعة الاسلامية تقول فىهذاآ الصدد آنه اذا 
رفعت دعوى تفريق للعنئة فانة لايمكن الحكم 
بالفرقة على هذا الاساس آلا بعد أذ يمكن من 
زوجته مدة سئة يعيش معها فى بيت واحد وعلى 
فراش واحد وان هذه السنة تيدأ من يوم 
الحصومة وكا كان هذا الشرط لم يتحقق فان 
دعوى التعويض تكون غير مقبولة قانوئا واما 
بالنسسية لطلب: النفقة فان النفقة مناطمهما 
الاحتباس ٠‏ ولما كانت المستانفة قد سعافرث الى 
اليونان فانه لاحق لها فى النفقة عن المدة. من 
وقت رفع السعوى الى موم ايقاع الطلاق فى 
بذانة لان وأما عن المدة التالية لذلك فانه 
لاحق لها فيه على أساس أنها ذمية والمذهب 
الحنفى مستقر على آنه لاعدة على مطلقة الذمى 
ومن ثم قلا نفقة لها بصيرورتها أجنبية عله 
بالطلا 1 


5آصه 


ومن حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة 
بتوقيع السيد وكيل النيابة صسسلاح خاطر 
انتهيت فيها الى ما يأتى : ب 
آولا بس رفض طلب المدعية الاصسلى بيطلان 
عقد زواجها بالمدعى عليه 
ثائيا ب الحكم بصحة الطلاق الذى اوقعه 
المدعى عليه على المدعجة بجنسة ؟ من مارس 
سنة 5 باعتباره منتجا لكقافة آثاره 
القانونية 
ثالثا ب عدم قبول طلب المدعية الاحتياطى 
الخاص بتطليقها على المدعى عليه لانتفاء 
رابعا ”ب الزاع المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية 
نفقة عدة تقدرها المحكمة على ضنوء ما يثبت من 
مقدرته المالية وتفويض الرأى للمحكمة فىطلب 
النفقة المقتة عن الفترة السابقة على ذلك ٠‏ 
« وفن حيث أن محكمة اول درجة قضت 
أولا س: يانبسات طلاق المدعى عليه بزاوج:4 
1105 : 
اثانياات عم ابول لان اي" المقسدم 
من المدعية لا نتفاء مصلحتها فية 
انثا بالزام المدعى عليه بأن يدفم للمدعية 
مباغ عشرين جنيها شهريا نققة عدة بانواعها 
الثلائة ( الطعاع والكسعوة والسكن ) .اعتبارا 
من تاريخ طلاقه لها الحاصل فى " مارس سنة 
1 
رابعا ‏ بالزام كل من الطرفين بمصروفات 
ما خسره من طلبات مع لقاو فى مقابلا تعاب 
المحاماة ٠‏ 
خاسعا ب رفض ما خلا ذلك من الطلبات 
« دمن حيث أنالمستنفة لوتر تض هنما الحكع 
ات فحه 00 هذه المحكمة طالية 0 
الحكم المستائف ا 56 عقد الزواج 
المزرم بين ال 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاريعون 


سل سس يس 
واحتياطيا التطليق وأداء التعويض وقدره عشرة 
آلاف جنيه نظير مالحقها من اضرار بسبب هذا 
الزداج والحكم بنفقة شهرية قدرها مائة جنيه 

مع الزام المستانئف علية بالمصاريف ومقايل 
ا لمحااة عن الدرجتين : وقد بنت 
المستأنفة استئنافها على سابق ما اسستندت 
البه أمام محكمة أول درجة على النهج المشروح 
بمذكرتها أمام هذه الحكمة ٠‏ 


« ومن حيث أن النعابة العامة قدامت مذكرة 
موقعا عليها من السيد وكيل النيابة محمد 
كمال زعزوع ضمنتها رأيها الذى انتهت فيه 
الى قبول الاستتئناف شكلا ورفضه موضوعا 
واتأبيد الحكم المسنتأنقا ٠‏ 


« ومن حيث أنالنزاعثار بين طرفى الخصومة 


حول 3 لديز : 
النقطة الاولى : هل الطرفان متحدان. ملة آم 
ختلفان ٠‏ 
النقطة الثانية : ماهو القانون الواجب 
التطبيق 


« قمنحيث أنه عغنالنقطة الاولى فان!ااستانفة 
تقول أنها قبطية أرثوذكسية وانها من أجل 
ذلك تتحد والمستأنف عليه ملة بيئما المستتائف 
علبه يقول ان المستانفة رومية ار ثوذ كبنية 
بيئما هوقبطى أرثوذكسى ومن ثم فهما مختلفان 
0 

د وحيث أنه من المسلمات أن عبء البات 
اختلاف: الملة والطائفة يقع على من يتمسك به 
باعتباره مدعيا عكس الثايت اصعلا وانه يجرى 
على أسعاسس لاثبات آن كلا من الطرفين ينتمى الى 


'ملة والى طائغة تغاير تلك التى ينتمى اليها 


الأخخر وهذه واقعة مادية حقا قد يكون للارادة 


دزر فى هذا الانتماء اذ أنه بحوز ز للشخصس أن 
بغير ملته أو طائفتة سعواء بقصد تعديل 


: الاختصاص التشر بعى أو بغر ذلك ولكن ليس 


لهذا عن أثر على تكييف الاختلاف بأنه واقعة 
مادية واذا كان .هذا الاختلاف محرد واقعة 
مادية فانها تثبت بكافة طرق الاثبات عن طريق. 
البينة والقرائنوالاقرار فقد يستند على مأ ورد. 


سرفين بتاريخ 1508/9/54.! فى شهادة الميلاد من بيانات وقد يجدى فى 


تضماء الاحؤال الشسخضية 


27700 


/ادة 


ذلك كتهادة من “كنيسه طائفية إل القيد فى | الشرائع المتعدددة وهو النقطة الثانية المختلف 


سجلاتها أو التعمهد فيهاواذن قكل أدلة الاثبات 
قد تحدى وعلى آية حال فللمحكمة أن تقدر 
قبمة الدليل المقسم ولها أنه تأخذ بواحد منيا 
متى اطمأنت اليه وتطرح الباقى ٠‏ 
ومن حيث أندارساء على ماتقدم قانالمحكمة 
ترى آن المستأنفة تنتمى الى طائفة الروم 
الارئوذكس اذ اعثترفت فى محشضير جلسعة ؟ 
من مارزس ضْنة 1159 وممى أول جلسة نظرت 
فيها الدعوى بأنها رومية آرنوذكسية وزوجها 
قبطى أرثوذكسى وقد أيدث هذا الاعتراف بما 
قدمته من مستندات دالة على ,ذلك اذ قدمت 
شتهادة صادرة من يطريكية الروم الادثوذكس 
نفيك أنها 'نعتنقهذه الملة كما اعترفنت باعتناقها 
هذه الملة فى مذاكرانها المقدمة أمام محكمة اول 
درجة : كما قم المستانف عليه شهادة تنصتير 
وميلاد نفهد أن المستانفة من أبناء طائفة ١لروم‏ 
الار وذ ئس بوانها تنصرتببكنيسة الطائفة ومن 
- كان انتمساء المستأنفة الى طائفة الروم 
الارنوذكس آمرا ثايتا لا مرية فيه ولا يقد فى 
ذلك ان عقد زواجها جمساء به إنها قبطعة 
أرثوذكسية ولا تلك الشهادة التى قستهأً 
أمام هذه المحكمة والصعادرة من القمص غيريال 
بولس غبريال رئيس الكنيسبة القبطية بحارة 
الروم والتى يفرد فيها ان المستانفة قدمت في 
7 بس ستة طول طلبا بانضمامها الى 
الكنيسة القبطية الارثوذكسية وإن طلبها قد 
قبل فان, ذلك من باب تهسير عقد الزواج 
بالكنجسة القبطبة ولو كأن حقا أنها انضسمت 
الوالكنشة القبطية لقست محضي انضمامها 
المثبت لذلك ولا قدمت من المستندات ومن 
الاقرارا ت ما يدك على انتماثها الى طائفة الروم 
الار ثوث كس 5 1 ١‏ 
دمن حعث أن الغابت مما تقدغ أن المستأنفة 
رومية ارثوذكسية كما انها يونانية الجنسية 
وما كان المستائف عليه مصريا فيتعين عمسلا 
بالموراد وري عل, 3١94‏ من القانوث الدنى 
تطبيق أحكام القانون المصرئ فى موضصوم 
الدغوق : ولا كان القانون المصرى هو قانون 
مركب أى متعدد الشرائع الداخلية فانه بتعين 
يبان القاتون الواجب التطبريق من بين مده 


عليها بين طرفى الخصومة ٠‏ 

د ومن حيث ان المادة السادمية من القانون 
رقم ؟57 لسنة ١100‏ تنصن على أنه قصعدر 
الاحكام فى المسازعات المتعلقة بالا "سوال 
الشخصية والوقف التى كانت أصلا من 
اختصتاص الحاكم الشرعبة طيقا لما هو مقرر 
فى المادة ٠8؟‏ مزلائحة ترتيبالمحاكمالشرعية 
أما بالنسبة للمنازعات» المتعلقة بالاحوال 
الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية منبسة 
منظمةوقءتصدورد هذا القانون فتصحدر الاحكام 
فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم ٠‏ 

« ومن حيث أن الذى يبين من هذه المادة أن ْ 
المشسرع قد وزع الاختصاص التشريعى بين 
الشريعة الاسلامبة والشرائع'الخاصة ففمسائل 
الاحوال الشسخصية فخص الشريعة الاسلامية 
يكون طرفاها مسلمين أو العلاقة التى يكو نأحد 
طرفيها مسلما كما 'يغبسط .عل العلاقة_التى 
يكونطرفاها غير مسلميناذا لم تتوافر شروط 
انطباق الشريعة الخاصة كسما خص الشرائع 
الخاضة فجعل مجال تطبيقها التششريعى مقصودا 
عل علاقات غير المسلمين بشروط ثلاثة ٠‏ 

١‏ _ اتحاد الطرفين المتنازعين ديانة وملة 
وطائفة ٠‏ 

7" ل أن يكون لهما قضناء مل منظم وقث 
صدور القائون دقم 471 لسئة ١155‏ 

.م عدم 'تعارضض أحكام الشريعة الخامسمة 
مع النظام العام 8 

د ومن حبث ان الظاهر مما تقدم انه رحث 
تتواقر الشروط الثلاثة تتقدع الشريعة الخاصة 
كاداة فئية لحل النؤاع وحيث تتخلف كل هذه 
الشروط بو احدها فان الشريعة الاسلاميح-ة 
تتقدم لتحل النراع وتطبق على غين المسلمين 
كما هق الخال في هذه الدهوى لاختحلافه ملة 
طرفيها استنادا الى نصن الغقرة الأول فنْالاقة 
السادصة المشار اليها ٠‏ 


« ومن حيث أن النزاع مسفعمن بين طرئى 


مزه العدد الرابع 


الخصومة حول المقصودبقواعد الشريعةالاسلامية 
التى نطبق على وقائع هذا النزاع قبيئما ذعبت 
المستائقة الى ان الشريعة الاسلامية قد تركت 


عل الذمة وما يديثون فى العيادات وال تكحة 


ومن ثم فزواجهم يخضصيع شرا تُعهم الخاصة درن 


قتدخل منالاحكام الموضوعية للشريعة الاسلامية 
المطبقة على المسلمين أى أن قواعد الشريعة 
الاسلامية فى هذا الصدد هئ قواعد اسناد الى 
الشرائع الخاصة لا قواعد موضوعية , اذا 
بالمستانف عليه يقرد أن القواعد التى تحكم 
هذا الذزاع هي القواعد الموضوعية المطبقة على 


للسلمين لان الدميين مخاطبون بهسا فى دار 


ْ الاسملام 2 


ومن حنث أن الفيصل فى هذا انام خم 
مل ا به الفقرة الاولى من المادة السادسية 
من انقانون رقم 471 لسنة 1100 فهى تنص 
على أنه يفصل فى هذه الا*نزعة طبقا لما حمسو 


على أنه « :تصدر الأحكام. طبقا للمدون فى هذه 
اللائحة ولارجح القوال من مذهب أبى حنيفة 
فاعدما الاحوال التى ينص فيها قانون. الملحاكم 
الشرعية على قؤاعد بخاصة فيجب أن تصدر 
الاحكام طبقا لتلك القواعد 1 من ثمكا نتاداة 


الفصل الفنية لهذا النزاع و أرجعدالاقوالمن 
مذهب١أبى.‏ حديغة حيث الا يوجد فى اللائحة ]| . 


قواعد خاصة تحكم التزاع الحالى ٠‏ 


« ومن حيث أنه في اتبيان أرجبح الاقوال فو 
مذهب افى حنيفة فقد انقسم الفقه والقضساء ١‏ 


الى رأيين الما 
الر أى الاول : 2 ىأنامقصر د باد جاتر ال 


لك 


الخاطة تأسيس ع 0 الذعب 0 بتضمن 


: أدكاما خامنة بالذيعين وأ حكاما خاصمة 


3 


بالسلمين .وآن”' .الامام أآبو أحتيفة يسن غير 


::المضلئين' على أ جميبع أ الانكجة وان كانت قاسدة 
00 لسنلا أمثئ 'كاننته م نصيغفة جا ة فى 


لأزيهم ينا “متضماه ؛ استشيعاد القواعد” الموضوعية 
الخاصة بالمسلمين والطناح' الملحال للقواعد 
أل وضوعية. الشركة دين لاق الملة. ا لختلفتة 


السنة الحاديةٌ والاربعون 


(استثناف. القاهرة فى من مارسن سنة/ا31660 
القضية زقم ١37‏ لسنة لالا قضائية عم . 
الرأى الثانى : .يرى آنه حيث يتقرر تطبيق 
الشريعه الإسلاهية على غير المسلمين فان ذلك 
يوجب الفصلل فى التزاع طبقا للقواعد المطبقة 
على المسلمين آى آنَ القسسواعد الموضوعية فى 
التربعة الاسلامية هي التى تحكم منازعاتغار 
المسلمين التى لم تتواقن بالنسبة لهم شروط 
انطباق الشريعة الخاصحه تآسيسا على أنا مدهب 
ابى حنيفة تضمن قواعد موضوعي* بعضها 
خاص بالمسلمين وبعضها خاص بالذميين ٠‏ 

و ومن حيمتا أن "كلا الدهبين ذهب فى تفسيي 
أقضود بارجح الاقوال فئّ مذهب أبى حنيقة 
تفسير! يؤدى الى الكتيجة إلتئى انتهى اليها 
فييئما ذهب المذهب الال الى آن أرجع الاقوال 


"فى مذهب أبن حنيفة هو اقرار غير المسلدين 1 
1 2 : . جميع الالكخية وان كانت فاسدة ' بين 
مقرر فى المادة ١8١‏ من لائحة ترتيب ليحك | على 1 
الشرعية فاذا تأملنا .تلك المادة نجدها. تنص, 


المبيبلمين:' متى كانت صنتحيحة جائزة لي هسم 


واتخذ من ذلك قاعدة اسناد يندحى بها 'تطبيق 


القواعد الموضوعية الخساصة بالمسلمين اذا 


التعيالثانى ديرى أنأرجح- الاقوال -فىمذهب 


أب احضيفةة هو رأق الصاحيين: :الذى يقول 
نتطبيق قؤاعه القتريعة الإسلامية.على الذميين 
دون راى: الامام ابى حنيفة الذى .يرى تركهم 
اماد اليتون . 


د ومن حيث أن الواقع. دمن الامتر أن المذهب 
الحنفى وسو يعرض للاصل فى الشرّيعة 
الاسلامية يرى أن -الأصل هو العموم فى 'حق ' 
الناس كافة سسدواء أكانواا مسلمين أو ذميين 
وعقد الذمة يؤكد جانس قوق التمنين أما 


#التزامهم بأحكام الشلام قلا الألى من عقد المة 


5 الاسلام سين ولاية عامة' امل 1 
الانسسلام ملزمة ميخ قطانما لا أنه 3 بى بعض 
السائل التى, "تخص الذميين اختلفت ا 
مناجى الرأى بين الأمام وصاحبية اختلافا مناطه 
الأستلين الذى يقيم كل .علبيه حكمه قبيئها يِزْى 
الأماع فى سنالة ما كر 6م وما يدشبون 
اذ باليياحيين ران أخذهم باحسكام 


!اسمن ومن هذه المسائل المختلف . عليهسا 


قضاء الاحوال التسخصية 


درن 


زواج الدميين بلا شهود وزواجهم فى العسدة 
دزواجهم بالمحارم وفى صدد المسألة ااختلف 
عليها كان يضع كل منهما قاعدة موضوعسة 
حسب ررلإيه مما أصبحت معه تلك القسواعد 
الموضوعية من صميم قواعد الشرع الاسلامى 
نطبق فى الخصوصية التوصدرت فيها انكانت 
هى القول الراجح فى المذهب ومن ثم فلا يجب 
القول مع المذهب:٠‏ الاول بأن, أرجح الاقوال 6 
مذهب أبى حنيفة تتضمن قاعدة اصناد أل 
الشرائع الخاصة كما لا يجب القول مع المذعب 
الثانى تطبيق_القواعد التى تحكم المسلمين على 
الذميين بصفة عامة بل يطبق فى حق الذميين 
القواعد التى تطيق فى حق المسلمين والمختفق 
عليها وارجح الاقوال فى المذهب فى المسألة 
المختلئفٍ أعلتها باعتيان هذه القواعد قواعد 
موضوعية اصبخت من صميم الشرع الاسلامى 
| بانساجها فى قؤاعده وقيامها على أسس شرعية 
ولا يمكن إلقول يتطبيق القواعد التي تطبقبين 
| المسلمين على الذمهين بصفة عامة لاحتمال أن 
تكون همذةه القواعد الاخيرة غير راجحة فى 
. اللذهب بالنسبة اللذمييك 0 


لس يه لم لا ل 


' هومن حسث أن التواع وهل الدعوى يتعظم 
مبسائل ثلاث أولهما أثر العفة على عقد الزواج 
وثانيها طلاق زالذِمى بارادة منفردة. وثالتها 
عدة الذمية وبتعين بيان. ارجح .الاقواك فيها 
فى مذهبُ"أبى حنيفة حتى يمكن الفصلفىهذا 
النزاع »- 

ش د ومن حينث أنه عن طلب “المستأنفة الخاصص 
بيطلاث عقد الزواج بسبب عنه المستأنف فانه 
معافتراض وجود العنة فلا تصلحسيبا لبطلان 
أعقد الزواج اذ عقد الزواج كون ععيحا فى 
: الشريعة الاهنلامية متى اسنتسوى .على شرطين 
أولهما حضور الشعهود وثانيهما أن تكوث المرأة 
مله للعقد » وقد 'توافر” هنذان الشعرطان ومن ثم 
فان عقد الزواج ولد صحيحا وعلى فرضوجود 
العنة فانها سبب للتفريق بين الزوجيزمتيكان 
العيب مستحكما ولا يمكن معه المقام الا بضرر 
وال يثيث.رضا الزوجة به ومن ثم فلا يكون 
هذا الءقمد باطلا طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية 
اللتفق عليها والمطبقة على وقائم هذا النزاغومن 


كا . 3 تت 3 0 1 
طشك ا اق سك ا دك اك ا ا ا 00 


ثم يكون هذا الطلب لا أمساسس له ويتعين 
رفضه ٠‏ 

٠‏ « ومن بححث أن ما تقول به المسعتأنفة من أن 
هذا العقد بأطل اذ أن المستانف عليه اخفى 
علق الستائفة .انيه من عيب ولو كانت لعام 
هذا .العيب لما تم عقد الزواج بينهما سنهما فا ذلك 
مردود عليه بما لأحكام عقد الزواج من قواعد 
خاضة تسنتمد من الشريعة الاسلامية وليسمن 
بينها ما يجعل العقد بأطلا سعب إخفاء هذا 
العيب بل يكون سبها للتفريق كما مسبقالقول 
وان كانت المستاأنفة تقصد فن ذلك أن 


المستانف عليه قد دلس عليها حتى أبرم العقد 


فأن. علمه بهذا العيب واخفاؤه أمر لم يقم عله 
الدليل فضلا عن أن عقد الزواج لا يخضع لا 
تخضع له العقود المدنية من أسياب البطلان 
ل+ضوعه لقواعد الشعريعة الاسلامية ٠‏ 
'- « ومن خيث أنه عن طلب التطبيق للعنه فان 
المستانق عليه قد أجاب على ذلك بتطليقعه 
هذا الطلب ويتعين الحكم بعدم قبوله وخاصة 
وقد دفع المستأنف بعدم قبول هذا الطلب ٠‏ 

« ومن حيث أن المستانف عليه بادر منسك 
الجنسة الاولى وطلق المستائفة كما هو ثابت 
بمخضر الجلسة ومن ثم يتعين بيان اثر صذا 
الطلاق في نظر الشريعة الاصلامية ٠‏ 

:هوَمن سيك نهم المسليات فىالشريعةالاسلامية 
أنطلاق الذمي. زوجته بارادته المنفردة أئما هو 
طلاق ملزم ومنتج الا “ثأره فلقد جاء ٠‏ فى الدر 
المختار فى الجزء الثانى وكذلك فى فتمح القدير 
الجزء القانى فى باب ذواج الذمىج وكذا فى 
آخر بأب العدة « انه اذا ترافع الينا زويجان 
دهما على الكفر وقد طلق الزوج زوجته ثلاثا 
وطلبت الزوجة التفريق فانه يفرق بينهما 
اجماعا وكذا لو خالعها ثمعاشرها. منغير عقد» 
واجاء فى الانقردية ذى .آلبنء ء الاول مأ ضيه 
د اذا طلق الذمى أمرأته ثلاثا أو خالعها - أقام 
عليها فرافعته الىالنملطان فالقاضى يفرق بيتهما 
بالاثفاق » ومثله فى حائبية البحر فى الجزء 
الثالث وجاء فى الانقروية أنضا ما نصه وذمية 
طلقها زوجها أو مات عنها لا تعقد عند أبى 


له 


حنيفة » وجاء ذلك أيضا فئ تتوير الاإيبصار 
وجاء فالهندية «اذا تزوح النصعرانى بتصوانية 
بما لا يصلح مهرا فدخل بها أو طلقها قيسل 
الدخول فليس لها مهر » وجاء فى تنقيح 
الحامدية فىالجزء الاول ما يأتى : « سعثل عن 
ذمية طلقها زوجها الذمى ثلاثا لدىبينة شرعية 
وطلب التفريق فهل تجات الى ذلك «الجراب» 
' نعم لا'نهم يعتقدون ان الطلاق مزيل للملك وان 
كادرا لا يعتقدونة محصور العدح » ٠‏ 


وجاء فى حاشية ابن عابدين على الدد صن 
/891 الجزء الثانى أ« أن الطلاق الثلاث قاطع 
لعقد الزواج فى الاديان كلها وما هو مشهور 
عند غير المميلمين هن عدم وقوعه لعلة مما 
غيروه ‏ كما جاء:فى الحاشية أيضا طعن التعليق 
على قول صاحب الدر ( واصله زوج بالغ عاقل 
٠٠‏ الخ ) ما نصبه « بأفاد انه لا يسترط 
كونه مسلما صحيحا طائعا عامدا فيقع طلاق 
العيد والسكران بسبب محظصور والسكافن 
0.6 الخ 2 

« ومن حيث أن الذى يبين من هذه النصوص 
انه لا شك أن الشريعة الاسعلامية تقضى بوقوع 
.طلاق الذمى النونجتةٍ بان ذلك موافق الاصل 
التشريع عندهك اذ ورد بانجعل متى الاصحاجح 
التاممع عشر ما يفيد قول المسيح ان من طلق 
امرأته الا لعلة الزنا بجعلها تزنى ومن يتزوج 
بمطلقة يزنى ومفهزم ذلك أنللمسيحىأزيتولل 
ايقاع الطلاق بنفسسه على زوجته المسيحيسة 
بدون حاجة الى توسط الكنئيسة ولبس عليهق 
أصبل الشريعة سلطان هنوى دينه وايمسانه 
وخوفه من الله فى أن, لا يطلق لغير هذا السبب 
ولم ينص., فى أصعل الشريعة على أن لأحد حقا 
فى أن يراقبه أو يناقشنه فى صيبب الطسلاق 
ويطاليه بالدلهل على وقوع الزنا ممن يريد 
طلاقها وعلى كل فثايت فى أصل الشريعية 
'المسيحية أن لازوج أن يتولى ايقاع الطسلاق 
بنفسه وعلى هذا فأن ما جرى عليه التشريع بعد 
اذلك عند المسيحيين من جعل آيقاع الطعلاق 
الملرخص ‏ به من حق الرئاصة الدينية ائمأ عر 
اجتهاد في التشريع ١‏ التشريع اقتضته المضلحة العامة ولم 


ينص عليد_أجبل د أعيل -الكبابٍ : 


العدد الرابع . السنة الحادية والاربعون 
ا شت ا ا 1 


« ومن حيث أنه بالبناء على مأ تقدم يكون من 
حق الزوج الذمى أن ,يوقع الطلاق على زوجته 
بارادته المنفردة وذلك مقرر بالاتفاق فى 
الشريعة الاإسلامية وعلى وجه الخصوص فى 
مذهب أبى حنيفة كما هو مقرر فى شريعتهم 
ومن ثج .يتعين اثبات وقوع ذلك الطلاق وقوعا 


ملزما لكافة أآثاره وخاصة إن الزوبجين يديئان 


بوقوع الطلاق عملا نص المادة 1 من لائحة 
ترليب. المحاكم الشرعية والتى ما زالث أحكامها 
ناقية 5 


« ومن حيث أنه عن نفقة العدة المحكوم 


الحنفى قى هذا الموضوع وهل تجب العدة على 
الذمية المطلقة أم لا 'تجب ٠‏ 

« ومن حيث أنه بمطالعة نصوص الفقهالمنفى 
تتين أنهاحكت دكت خلافابينآلامام وصاحبيهق 
شأن وجوب العدة على الذمية المطلقة 'من ذمى 
وانفقت كلمة المتون وكتي الفتوى على ترجيح 
قول أيى حنيفة فى هذا الموضوع فقد جاء فى 
بداية المبتدى وشرحه هداية المهتدى جزء 7 فى 
باب .العدة ص85؟ .: دواذا طلق الذمى الذمية 
فلا عدة عليهاء وعلق علىهذا الكمال بن الهمام ‏ 
فى افتيخ القدير بقوله « فلو تزوجها مسلم أو 
ذمى غبى: فور طلاقها جاز » وإقى المختار وشرحه 
الاختجار للمنوصلى جزء ؟كص 51١5‏ من باب العدة 
د ولا عدة فى الطلاق قيل الدخول ولا على . 
الذمية فى طلاق الذمى » وعلل هذا فى صفحة 
«١ 7+‏ بأنهم غير مخاطبين بفرووع الشريعة فلا 
ثشنت الحرمة حقا للشرع ولا للمطلق لانه 
لا تُعتقدها » وفى الدر المختار شرح تنسوسر 
الابصار وحاشية رد المختار لاردن عابدين جزء ؟ 
فئى باب العدة « ذمية غير حامل طلقها ذمى أو 
مات عنها'لم تعتد عند أبى حنيفة اذا اعتقدوا ٠‏ 
فى ذلك لاننا أمر نآ دث ركهم روما يدينوث 6 وبحاء 
أإيضا فىياب نكاح الكافر صفحة 971؟تعليقا على 
قول الحصكفى فى الداد المختار » كل نكاح 


اذا اعتقدوه عند الامام مائصه « قأل فالهداية 
ولابى حنيفة أن الحرمة لا يمكن انجاتها حةا 


للشرع .لانهم لايخاطبوث بحقوقه ولا وجه الى 
| ايجاب العدة حقا للزواج لايعتقده بخلاف مااذا ‏ + 


قغناء الاحوال الشسخصية ١‏ 


كانت تحت مسلم لانه يعتقده » الى أن قالابن | عليه لم يستعمل حقه فى طلاق المستأئفة الا 
عابدين « #ظاهره أن لاعدة من الكافر عند | بعد أن رفعت الدعوى تطلب تطليقها ومن ثم 
الامام أصلا ذاليه ذهب بعض الخام فلا تثبت | فلا خطأ من جانبه وعلى ذلك قلا مسئولية على 
الرجعة للزوج دلا يثئبت نسب الولد اذا 58 المستأنفعليه وتكون دعوى التعويض لاا أصداس 
به لاقل من سعة أشهر بعد الطلاقروقيل تجب لها ويتعين رفضها ٠‏ 
0 5 0 يت ومن حيث أن مصاريك الدعرى بكم بها 
1 ار انيتا 
التكاح فيثبت للزوج ل -2520 إ|على الخصم المحكومعليه فيها عملا بنصالمادتين 
والاصصح الال كما القستانى عن الكرامانى قال 115 أقرات اف ذا 
: 0 /ا”؟ , 417 هن قانون المرافعات فيتعين الزام 
ومثله فى. العناية ويذكر فى الفتح ائما الاولى » المحائفة بها ٠‏ 
وفى الفتاوى. الانقروية جزء أورل صفحة 1١‏ لقضية ١‏ رئاسة بية اللسا 
١4 1 000- 5 : :‏ سئلة ااال وعف ورد د 
حكى هذا الخلاف ورجح قول أبى حنيفة ثم قال ا و جمال الدين وئيس الحكمة وحافظ 
فى صفحة 55 فى باب العدة « وراذا طلقالذمى | محمد «بدوى و«حمد صادق الرشيدى المستشارين وحضور 
الذمية فلا عدة عليها عند أي نيفة قالجمال السيد الاستأذ مصطفى سليم رئيس الليابة ) ٠‏ 
الاسلام فى شرحه وقال أبو يوستف ومحمدكدك 


مخ ب جم ب . ا 


والشافعى عليها العدة والصعديحقوله واعتمده عم 

المحبوبى والنسفى وغيرهماة وف تتوير الايصعار 

فى باب العدة « ذمجة غير حامل طلقها ذمى أو محكمة استئناف الاسكندرية 

ماته عنها لم تعتد عند أبى حنيفة » ومثله فى فبراير سئة ١911‏ 

تنقيح الحامدية جزء١‏ مصتفحة 1ه ومثله فيشرح دغوى © سماعها في الشريعة الاسلامية ٠.‏ تكييفه ٠‏ 


الاحكام. الشرعية للمرحوم الشيخ معحمل ذين شروطه ٠‏ وقف ٠‏ دعوى الاستحةاق فيه 2 سماعها بعد 
الابيائى, فى باب العدة جزء كول وأحكاء اخمسة عثر سئة “ استحقاق في الوقف ٠‏ تكييفه ٠‏ حق 
الاحوال الشخصية للدكتور_عبد الرحمث قاد | اللا * 
طبعة سنة ١968‏ ص اللا ٠‏ 
ومن حيث انه ارساء على ما تقدع فلا عدة 
للذمية التى.طلقها زوجها الذمى ومن ثم فلا | ١س‏ ان عدم سماع الدعوى فى الففه 
, نفقة عدة لها الا أنه لما كان. المستانف عليه قد | الاسلامى آمر متعلق باثبات الحق لا بالحقذاته 
طلب فى مذكرته الختامية تأيبد الحكماكستانف أ ومفاده آندعوى الدعى لوبقم عليها اثباتوهو 
القاضى بفرض نفقة عدة لها خلا مناص منتابيد | بهذه الثابة يرش حامدعى معدعند الكاره الحق 
الحكم المستأنف فى هذا الصدد وخاصة انه 1 دفعا بعدم سماع الدعوى ٠‏ 
إشتانك ندا اشكم: * ؟ دان حق الاستحقاق فى الوقف له 
0 ند سين اق عن لاله اندو يقن فقداقامته |. مقومات حق الانتفاع , باعتباره حقا عيليا * 
السنتأئفة بناء على آن المستانف كأن عالا بدا |  «»‏ إن دعوى الاستحقاق فى الوقف 
هو مصآأب به من عنه.وانه قد سكت عن ذلك تسقط بمفى مس عشرة سذة » نطبيقا لنصص 
هما يعتبن تغريزا بها وخداعا وثرى المحكمةأن | المادة هلام من لاثعة ترنيب المحاكم الشرعية 
علم المسستائف عليه بما تنسبه اليه المستائفة | عند الانكار وذلك مع التمكن وعدم العسذر 
من عنه آمرا غير ثآبت ومن ثم قلا يمكن أن | الشرعى ..- 
بنستب آليه الخطأ ‏ أما كول المستتأنفة أنمعادرة 
المستائفت الىطلاقالمستأنفة بمجرد رقعالدعرى 
يعثين تعسفافى استعمال الحقيندرج تحت الخطأ | «من حيّث أنالوقائم تتحصعل فىأنه بتاريخ 
' القانرني فان ذلك مرحود عليه بأن المستاتف | 1151/8/54 رفع المستائف الدعوى رقمكا 


البادىء القالونية 


الحكمة 


ترك 


لسنة 195 أمام محكمة الاإسكندرية الابتدائية 
على المستأانئف علعهما السادسن والعشرين 
ىا لسثا بع والعشرين 'بصنفتهما نأظرى الوقف 
طالما اللحكم له عليه ييا بريع ربع الوقفف 
موضوع هذه الدعوى أى بستة قراريط من5؟ 
قيراطا انقسم اليها صاقى ريع الوقف وآمرهما 
باداء ما يقابل نصيبه هذا من ريع سنة 15165٠‏ 
وكدره 8٠١+‏ ح #ومثله فى كن سنئة مع الزامهما 
بالممعاريفة والاتعاب قاثلا فى تبياك دعواه كما 


حاء بصححيفتها والمذكرات المقدمةممهأمام محكمة: 


.كول درجة انه بموجب اشهاد مؤرخ. أول ذى 
القعدة سنة ١١4/4‏ هجرية وأمام محكمة: طولون 
الشرعية وقف المرحوم الحاج محمد بنالمرحوم 
الحاج احمد بن .المردوم الحاج محمد بن سالم 
الشهير نسنبه بالبحار الاعيان المبيئة باشهاد 
الوقف ومنها ما هو موجود بالقاهرة ومنها 
ماهو موجود بالاسكندرية وقدانشا هذا الوقف 
على نفساهئم من بعده يكونوقفا علىابنته أمالعز 
ومن سبتحدثه الله تعالى للواقف من الاءرلادذكورا 
وآنائا للذكر مثل حظ الاثنيين ثم من بعد كل 
منهم عل أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على 
آولاد أولاد اولادهم وذزيتهم ونسلهم وعقبهم 
طعقة بعد طيقة ونسلا دة بعدجيل 
من أولاد الظهور دون أولاد .البطوث الطبقفة 
العليا منهم تحجب ٠‏ الطبقة السفل من نفسهنا 
دون غيرها بحيث يحجب كل اصل ذرعه دون 
0 غيره ستقل به آلواحد متهع اذا اتفرد 
يشترك: فيه الاثناث فما فوقهما عند الاجتماع 

لان من مات منهم وثرك دلدآ أو ولد ولد أو 
أشفل من. ذلك آنتقل نصجبه من ذلك لولده 
أو ولد ولدهولاسف لقان .لع يكن له ولد ولاولد 
ولد ولا أمعفل من ذلك آنتقل نصعجه من ذلك 
لاخوثه واخواتنه المشعا ر كبن له فى الدرجسسة 
والاستحقاق مضافا لا يستحقونه من ذلك فان 
لم يكن له اخوة ولا آخوات فلا'قرب الطبقأت 
للمتوفى من أهل. هذا الوقف المذكور من 
أولاد الظهور دوث 5ولاد البطسون يتداولون 
ذلك بينهم كذلك الى حين انقراضهم أجمعين. 
قاذا القرضوا جميعا ولم يبق منهم أحد يكون 
ذلك وقفا على كل من ولد عم الواقف الحناج. 


العن بنت::الواقف ولم 


العدد الرابع ‏ آلسنة الحادية والاربعون 


رمضات بن المرحوم الحاج صالح بن المرحو, 
الحا محمد بن المرحوم الما ج شالم البصار 
جد الواقف المذكور وصعيد بن بنت الواقف 
'المذكود ١‏ كرزوقة 35 من زؤوحها محمد ابن الحاج 
يحيى بن الحا جسعيد بنالحاج باعزيز رخو 
. الحاج سمالم البحار جد الواقف المذكور صوية 
بينهما ثم من بعد كل منهما على أولااده ذكورا 
.وأناثا للذكر مثل حظ الانثيين م8 07 بعدهم 
على أولاادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة 


: بعد طبقة ونسلا .بعد نسل وججعلا بعد جيلمن 
أولاد الظهور دون أولاد البطوث على النص 


والترتيب المشروح ذلك آعلاه الى حين انقراضهم 
أجمعين واذا انقرضوآ جميها يكون ذلك وقفا 
على عتقاء الوآقف المكور ذكورا وأناثا نيضنا 
وسسودا وعلى ابذاج يجيى بن" التذاج سعهد بن 
الحاج باعزيز بن آلجاج هنالع البحار جد 
؟لواقف المذكور للذكر مثل حظ الانثيين ثم من 
بعدهم على أرلادهع وذريتهم وتسلهم .وعقبهم 
من آولاد الظهور دون أولاد النطوث على النص, 
والترةيب المشير, وح. أعلاه الى. حين آثقراضضبهم 
أجمعين فاذا آانقوضوة أولاد الظهور ولم يبق 
منهم أحد كان ذلك_وقفا على. أولاد الطوث مع 
من يوجد من أولاد آلبطون ذكور؟ وأناثا للذكن 
مثل حظ الانثيين ثع من بعدهع على أولاجضم 
وذريتهم. ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب 
المشروح أعلاه الى حين انقراضهم إجمعين فاذا 
انقرضو! سميعا كان ذلك يقفا على من يوجد من 
أقارب . الواقف المذكور ذكورآ وآثانا للذكرميل 
حظ الانثيين .ثم من بعدهع على أولادهع وذريتهع ٠‏ 
ونسلهم وعقبهم على النص والثر تيقب المشروح 
أعلاه آلى حين انقراضهم أجمعين ومن بعند 
ذلك على قرآءة القرآث فأث تعذر ذلك صرف 
للفقراء والمساكين 2 'تراجع حجحة الوقف ) 
ويستطرد المستانف قائلا ان الواقف ظلمصرا 
على وقفه هذا لم يحدث فيه تغييرا ولا تبديلا 
حتى توف الى رحمة الله ولم ,يترك من ذريتسه 
لصدلبة متنوى ابنته.أم العق فا"ل جميع الريع 
اليها وحدها عيلا بشرط آلوؤاقف ّ 1 
تعقب الا ولدين أحدهما 
سعد الوارد ذكره باشهاد آلوقف وهن اللى . 


رزقث بة من زوجها محمد بن 'يحعئ أبن سعيد 


قضاء الاحوال السخصية 


ابن باعزيز بن الحاج سمالى البحار جد الواقف 
وثانيهما محمد الذى رزقت به من ابن عم 
الواقف الحاج رمضان بن صالح 
الحاج سالم البحار قال اليهما ريع الوقف 
المذكور مناصفة بينهىف تنفيذا لشرط الواقف 
فأما عن النصفه الخاص بمحمد رمضان هذا 
فقد آل من بعده إلى ابنئه الوحيد رمضان .ثم 
من بعك رمضان. هذا الى بناته الاربع اللائى لم 
يرزق بغيرهن وهن خدوجة وزنوبة ونفوسة 
وصلوحة وقد توفين جميعا بعضهن عقيما 
وبعضهن عن ذرية لا يستحق أحد منهم شيئا 
فى الريع حيث. يوجد من يحجبهم بشرط الواقف 
دهغ أولاد الظوور من فرع سعيد محمد يحيى 
ادن بنت الواقف أم العز فلم يأت: بعد اوان 
استحقاق أولاد اليطون هإؤلاء ‏ ؤاما النصعحف 
الثانى الذى آل الى سعيد محمد بن أم العن 
فقد آل بعند وفاته الى ثولاده الاربعة 
الذين لم يرزق سس واهم وهم يقى وسليمة 
وخيرة وتلال العن وقسسم لينهم للذكر 
مثل حظ الانثيين حسبسب شرط الواقف 
ثم توفيت كل من سليمة وخيرة وتلال العز 
بنات نبسعيد وترك بعضهم ذرية غسين 
ستتدقة لانهم من أولاد البطون لا من ألاود 
الظهور وبهذا انصحصر الاستحقاق لنصنفالريغ 
فى يحتى بن سبعجد وهو ابن آم الع بنتالواقف 
ثم توق يحبى ممعيد محمد من وللدين اثنينهما 
عمن وسعيد فال استحقاق نص هال ريعاليهما 
مناصفة عملا بشرط الواقفا وقد توفى عمر 
يحيى سعيلة محمد عن أبنه الوحيدء يوسف 
الذى توقى عقيما فا”ل استحقاقة المعماصعيد 
حي متميد مد وضار. بهذا عسئحها للبيع 
نصف ريع هذآ الوقف ثم توق سسعيد ينحبى 
سعيد محمد هذآ عن ابن وحيد له وهو ؤجمقد 
الشهير بأحمد بن دحمان فال اليه نصف الرتع 
المذكور وقد توق أنحمك هذا عن ابنة صااح بن 
دحمان فاته آلية. استحقاق النصف المذكور ثم 
'توفى صالح هذآ عن آولاده وهم ثلاثة ذكون عبد 
العزين المستائف ومحمد وامد وميس أناث هن 
ينب وعزيزة وزكية وآمينسة ووردة قال 
الستحقاق نصف ريم الوقف آليهم وقسم بينهم 
للذكر مثل حظ الألثيين وقد توك من عؤلاء 
اليمانية كل من زكية وآمينة ووردة عن غير ولد 


دن محمد بن 


1ه 


مستحق قهذا الوقف افاال ريع النصف الى 
الباقيف فيكون للمستانفه ريع النصف ولمحمد 
أخية الربع كذنك ولاجد آخيهما الربع أيضا 
والربع الرابع من النصف المذكور بين زينب 
وعزيزة بنى صمالح بن دجان مناصفة بينهما ‏ 
وكما آل الى هؤلاء جميعا النصف المنوه عذه ققد 
آل اليهم ؟يضا النصف الذى كان للابن الثانى 
محمد بن رمضان ( وهؤ ابن م العز ) اذ أن 
محمد هذا أعقب ولد؛ وآحدا هو الحاج رمضان 
بهذا الاخير أعقب أربع بنات هن (١)خدوجة‏ 
التى توفيت عن بنتها الوحجيدة عديلة التى 
توفيتعقيما (؟) زنوبة 609 نفوسة وقو توفى 
كلتاهما عقيما (4) صلوحة التى ثوفيت عن 
ولديها فقط بوهما خليل الجاويش وأصاعيل 
الجاو ينس وهما من آرلاد البطوث الذين لم أت 
بعد زمن استحقاقهما. ومن ثم يكون للمستائف 
عبد العزين صالح بن دحمان ريغ ربع الوقف 
دلا كان آيراد هذا الوقف فى سنة 156٠‏ هو 
تبلغ لاون ج وقد حصلةه الناظران ا منوه 
عنوما سمنابقا ولا يزال تحت يدضما وقى . 
حوزتهما ونا كان .المستتانئف قدا طاليهما بأداء 
هذا الريم فامتنعا بدون وجه دق وآلكرا 
استحقاقه ومن ثم فقد رفم هتاه الدعرى طالبا 
الحكع بالطلبات .المنوه عنها ٠‏ 

«ومن حياث أنه بعد صلازر القانوث رقم 18٠‏ 
لسنة ١9805‏ الذى 'ثهى الوقف الاهلى وجعله 
ملكا فقدا غدل المستائف طلبائه من الحكم له 
بالريع على الناظرين آلى الحكم بريع آعيان 
الوقف التى. صارث ملكا وبربع ريعها عليها 
أيضتا باعتبارهما وآضعى يد على تلك الاعيان 
وذلك بموجب المذكرة المؤرخة 1967/11/18 

« ومن حيث أنه بجاسة 6 ضر 
محمد متعيد البحار وطلب دشوله خصما ثالثا , 
فى: الدعوى علالبا رافض الرعوى وقد قبلته 
المحكمة بجلسنمسة 1969/0/5١‏ وبجلسة 
489 حشر اكل من اشماعيل البحار 
وؤكية سععيد يونس وطلبا قبولهما خصها 
ثالثا فى الدعوى طاليين رقضتها وبجلءسنة 
+804/15/5 عقر محيد عبد الحليم البجار ٠‏ 
وطلب دخوله تخضما ثالثا'قى الذعوى طالبآا 


ىه 


دو ومن حيث أنه بجلسة 1107/5/10 كلفت 
المحكمة المستأنف باختصام جميع المستحقين 
فأعلنهم: بالاعوى ٠‏ 

« ومن حيث أنهم بموجب اعلان مؤرخ "١‏ 
ماس 19161 آدخل المستائف محانفظ 
الامسكندرية يصفته رئمس الهيئة الادارية 
المشرفة على مجلس بلدى اسكندرية فى الدعوى 
بناء على أن اعيان الوقف قد نزعت ملكيتها 
الشروع انشاء طريق النصر وأودع المبلغ أمانة 
على ذمة المستحقين وذلك لكى يصدر الحكم فى 
مواجهتة ” 

د ومن حيث أن كلا من المستأئف عليهما أحمد 
لطفى دحمان ومحمد على اسماعيل 'الجاويش 
دفعا أمام محكمة أول درجة يعدم سما عالدعوى 
لغى المدة تأسيستا على المادة ه/ا؟ من المرسسوم 
بقانون رقع 8/ المشتمل على لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية «والاجراءات المتعلقة بها بوثئنص 
تلك المادة على أن ( القضاة ممنوعون. من ماع 
الدعوى التى مفنى عليها مس عشرة سنة مع 
لمكن المدعى من رذعها وعدم العذر الشرعى اله 

| فى عدم اقامتها آلا فى الارث والوقف قائه 
الا يمتع من تسماغها الا بعد ثلاث وثلاثين معنة 
مغ التمكن وعدم العثر وهذا كله 3 الانكار 
للحق فئ كلك المدة ٠‏ 1 


ومن حيث أن المستائف رد على هذا ] لدفع 

بأن هذه الدعوف مطلوب فيها طلبان أولهما 
. اممتحقاق أعيان الوقف كو ثانيهما اممستحقاق 
ريع الوقف » فأما عن الطلب الاول وهصو 
استحقاق أعيان .الوقف فإن القاعدة الاصلية 
فى الشريعة الاسلامية أن الحقؤق. لا تتقسادم 
والحمدة الواردة فى المادة 5/5 وه ىخمس عشعرة 
سئةلأى 59 شسنة عل <ستب الاخوال انمأ هى 
مدة معقوط للدعوى لا تلحق ومن م فان دعوى 
'استحقاق الوقف. هنترى عليه حكم الماذة 1/5؟ 
ولا كانت ملكية ثلك الاعينان لم تنشنا الا 
'بضصدور آالقاتوث 358٠١‏ لسئة 5805 أذ وقت 
صبور هذا القائون قد نثنعا حقه فى المظالبة 
.ناستحقاق “تلك. الاعيان والدغوى الالية 'قد 
ضيف آلى طلباتها' دعوى اسعتحقاق اعيتان 
الوقن فى سبنتة ؟156 ومن ثم كام .ينض كن 


العدد الرابع السنة الحادية والاربعوك 


تاريخ نشوء الحق للمدعغى فى المطالبة بعلك 
الاعيان المدة .المسقطة للدعوى كما جاء بالمادة 
هلي المنوه عنها وآمأ عن الطلب الثانى الخاص 
باستحقاق الريع فان الريع دورى ومتجدد 
والزمن ركن أسأهى فى تجسديدة ولا يمكن 
المطالبة بالريح الا عندا دخول ذلك الريع فمن 
هذاالوقت ثبدأ الدزعوى #المطالبة به آذ الدعوى 
لا تكون الا حماية للحق متى نشا ولا كانت 
دعمتوى الريع لا الا بدقى تحمس عشرة 
الا اذا كان الريع المطالب به وال الاداء لاكثر 
من خمس عشرة سئة مفعتث قبل تاريخ رفع 
الدوى وف الدعوى الخالجة المدعى يطالب بالريع 
ابتداء من سنة :19131 وقد رفعت .الدعوى سنة 
0 فمن ثم كلم تمض أملة مخس. عشرة 
ستنة على الربع المطلالب به فى السنوات 
المرفوعة بها الدعوى ويرى المستانف أن الدفع 
سكام السماع غير مقنول لعسددم مضى 
المدة المقررة قانونا #7 كما يرى أيضا ان المادة 
وبا تسعتلزم لعديم ماع الدعوى بمضى المبة 
التمكن من رقع آلدعوى وعدم العذر الشرعى 

فق آقامتها مع انكار الحق ويقول انه لم يكن 
متتمكنا . من. رقع الداضوى آذ أنه لم يبلغ الرشد 
الا 5 لا بأبريل. سدنة 3591515 وآنه منذ ذلك 
التاريخ لم يكن مقيما قى مصر أو منتقر. فى أى 


مكآن اذ كان غملة كطالب بحصرى بقتضيه 


الوجود .عل كلهن للبواشن للتعلم والعمريت ثم 
بعدا ذلك كضابط بحرى يجوب البحار غلى 
متن آلسفنأ وآنه لم يستقر به المقآم فى ممعر 
الا فى سئنة 3 وحنى السعنة آلتى غمل فيها 
بمصلحة المناثى ونرق أن عدم .آقامته فى . مده 
وبقاءه.دائما على متن البحار يعتير عذرآ مائعا 
نه من نّ آقامة الدعوى أى على الال نجعله عب 
متمك, من . | آقامتها . بن كما آنه من آخانج ل 05 
لمم كن دقه ,متكورآ آذ آنه كان دعطن قدرا من 
الاستدقاق آنه كان لا ,بعرق. بأية..صعقة ,كان 
يأخذا ,هنآ القين ومن كم فلم يكن حقه متكورا 
آذ أن الأتكان يقنفى اللطالبة بالق ولم يسبق ٠‏ 
له المطالبة به هن 1 قلا يعئن البحق ملكورا ٠‏ 
هيا ل ستتقيع. معم البقع بعلم المتباع * 


: « ؤمن خينث أن محشكمة أؤل درلية بتاريخ 


قضاء الاحوال السخصيةٌ 


ه؟آه 


8 أصدرت حكما قفى ألا | الاسلامية أننحق لا يسقط ولا يكتس بن بمرور 


بقبول تدخل كل من محمد عيد الحليم البحار 
واسماعيل السميدر البحار وزكية سعد يونس 
خصوما فى الدعوى منضمين لامدعى عليهييا 
الاولين فى طلياتهما ٠.‏ ثانيا س بعدم ستماع 
الدعوى لجفى المدرة الطويلة المانعة من سماعه 
مع الثمكن وعديم العذر. الشرعى ومع الانكار 

« ومن حيث أن مجكمة أول درجة بنت قضاها 
بعدم سماع الدعوى تأسيا على أن المستانف 
مقر آنه ولدا'فى_سنة. 131 وان والده توفى 
سسنة 15315 ومن ثم خأن المدبة التى لا تمع 
بعدها الدعوى تسرى من هذا التاريخ أ على 
أحسن الفروض منذ بلوغه سن الرشسد فى 
سنة 3977 وقد مفى على أيهما أكثر من خمس 
عشرة سنة ومن ثم تكون الدعرى غير مسموح 
لضى المدة والتمكن وعدم العذر مع انكار الحق 
« ومن حيث أن المستانف طعن فى هنذا الحكم 
بطريق الاستئنافه بانيا امستثنافه على ما شيق 
أبداه أمام محكمة أول درجةوعلى النحو المشبرواجح 
بمذكراته مضيفا أن دعوى الاسستحقاق فر 
| الوقف لاا تسمع دعواها الا بعد مضى ثلاث 
و ثلاثين معنة لا خمسة عشر سلة ٠‏ 


د وهن حيث أن النياية العومة قدمت مذكرة 
موقعا عليها من السهد رئيس النياية محمد 
لطفى الركانبى ضمنتها رأيها وحاصل صعذا 
الرأى "أن المستأنف ولد هى سنة 151١‏ رأن 
والدهتوفى فى سنة ١١9١كما‏ انه رفعالدعوى 
الحالية فى سنة ١960١‏ أى بعد نسعة عش 
عغاما من تاريخ بلوغه سن الرشد ومن ثم فقد 
مضت المدة الائعة من سماع الإعوى اذ قدر 
مضت تلكانادة دون عذر مانع من رفع” ' الدغعوى 
مع انكار حقه فى الاستحقاق المؤسسن على أنه 
من لأولاد الظهون وانتهمت النيابة الى طلب تأبيد 
الحكم, المستانف 000 

« ومن .حيث أله ازاء م بدا من للكر عن 
خلاف على لكبيفة طنيعة المنعمن سفاع الدعوئ: 
يتعين بحث هذا التكبيف فى الشربعة الاستلامية 
للاستشهاد به فى الفصل فى هنذا الدزاع ٠‏ 
.ف ومن .نحيث. آله .من "|المشسلم'.بة.فى الشريعة 


الزمن لما »نهأ لا تعترف بالغصب كطريق من 
طرى اتتساب الملكيه بمضى المدة بولكنها نرى 
ان ترك المدعى الدعوى زمانا مع التمكن من 
اقامتها يدل على عدم الحق ظهرا وعلى أنه 
مبطل فى دعواه ولذلك فهى نعضى بمتعه من 
دعواه بعد مضى اللدة بناء على تلكالقرينة وعى 
أن سحكوته عن المطالية بحقه بلا عذر ضول المده 
دليل ظاهن على أن دعواه غير صحيحةر يطبيعه 
الحال فأن هذه القريئة تنتفى اذا أقر المدعى 
عليه بالحق المطلوب وما كان الحق لا بيبطل بمضى 

الاق نان لقان الس له ري ل ا 
طال الزمن ويوجب الحكم عليه به ولذلك 
فالقاعدة الشرعية هى أن عدم سماع الدعوى 
أمن متعلق باثبات الحق لا بالخق 
ذاتة فعند: عدح وجود الاعتتراف من المدعى عليه 
يتعين' القضاء بمنع 'سماع الدعوى تأسيساعلى 
أن دعوى الماعى لم يقم عليها اثبات مما ثعتبر 
معه دعواه غير صحيحه ومن ثم كاك تكيفت 
المنغع من سبماع الدعوى أنه أمر متعلق بالاثبات 
ببرشجم للمدعى علية عند انكاره دفعا فعسسام 
د أسماع الدعزى دون أن .يكون لذلك أثر على 
ذات الحق ( يراجع بحث طبيعة ؛ التقادم فى 
الشربعة والقانون للمرحوم الاستاذ على “زكى 
العرابى ورد المرحوم القمسيخ ا 
عليه بمجلة القانون والاقتصاد السمنة الثالثة 
ص 85/8 وما بعدها ) ٠‏ 


د ومن ببتث أنه يتعين تكييف طبيعسة 
الاستحقاق .فى الوقت لما له من أثن حاسم فى 


طلبات ا مستائف ودفاعه الذى رد به عل الدقع 


بعندم سماع الدعوى ٠‏ | 

« ومن حيث أذ' الاستحقاق فى الوقف هو 
حق يملك به المستحق نفس الغلة أو. الريع: 
ملكا بمنحه حق قبضعه إبذاته فهر لذلك يعتبر 
حق انتفاع يتلقاه المستحق من الؤاقف يدل ' 
على ذلك التجزئة التى تحصل فى العين عنل 
وقفها اذ تحبش. الغين وتخرج عن صملاحيتها 
للتذاول وتصبع غير قابلة لان ينتلكها الانسان. 
ما المنفعة فتذمب الى ا مسعتسقين فهم أصحخاب 
حق الانتفاع بها وعلى ذلك فحق الاستتحقاق 
' بهذه الكثابة تغثبر له مقومات خسق الانتفاع 


اك 


العدد الرايع ‏ السنة الحادية والاربعون 


م ا ا ا 


باعتباره حقا عينيا ( تراجع أبحاث فى الوقف 
للمرتحوم الدكتور الغفرارى .بمحلة القانون 
والاقتصاد السمنة إلثانية العندد الأول ص 51 
نقض فى 1566/5/9١‏ ص ٠١5‏ قاعدة رقم 
٠‏ السنة السادسة من مجموعة المكتب 
الفنى ): ١ض‏ 
«ومن حيث حيث أنه ع العبيفت الساكين 
تدز يتميل الفصل فِيِمأ دفعت به الدعوى من عدم 
سماعها” ٠‏ : ا 

د ومن حيث أنه 0 بعام 
سماع دعورى الاستحقاق فىالوقف طيقاء للمادة 
و/ا© .المنوه عنها مأ يأتى : 

-أولا ‏ أن “يترك المسعى الدعوى مدة خمذر 
عشرة -سنة من تاريخ تيو ب حقالمطالية بالحق 
5 به ٠‏ 
الدعوى فى هذه المدة ٠‏ 0 . 

ثالها سى أن يكون المدعى عليه منكرا للحسق 
كل هذه المدة فلو قر به تستمع الدعق * 


1 د ومن.حيث إإنه عن الشرط' الاول فقد احتدم 
' الدراع .بين طرفى الخصومة حول المدة المانعة 
عن السماع سواء من حيث حسبان بدئها أو 
من حيث مدى هذه المدة فقد ذهب المستائف 
إلى ؟ن الدعوى هى مطالبة بنصيب فى ريع 
الوقف فى ذات أعيانه بوهمى بالنسبة للريع 
لا تبدأ الا عند وجوده لانة دورى ومتجسدد 
وبالنسية للاعدان لا تيدأ الا منذ صدور القانون 
رقم 18٠١‏ لسنة 1439 اذ من هذا التاريخ يبدا 
حق المستانف فى المطالية ؛باستحقاق الاعيان 
. المطالب بها والمدة التى يجب أن نمضي حتى 
سعمع هذا الدفم حى ثلاث وثلاثين سنة بيئما 
الدففعون يبهذا الدفع يقولونث ان الدعوى هى 
مطالبة.باستحقاق فى وقفه يمنع سماعها بمضى 


جمس عضسرة دتمنة من 'تارريخ بوت موق المطالبة 
يالاس تحقاق الهو “تاريخ وفاة. +الد: المستانف /, 


فى سنة 19١6‏ اذ مندذ هذا التتاريخ نت الحق 
للمستانف. أ عل الاقل من, حجسنة 5 وهو 
تارربيج داوفه سن .الرشد. 2 


.د ومن حيث عن المدة المانئعة من سمماع دعوى 
الامستحقاق فى الوقف فهى على الرثى الراجج 
خمس عشرة سبنة وآية ذلك انه المسادة هلا" 
المنوه عنها أذ نصمت على عديم سبماع الدعوى 
بالنسبة للارث برالوقف يعد مضى ثلاشي ثلاثين 
سنة أخذا بأرجعالاقوال فى مذهب أبى حنيفة 
وبعد مشى خمس عشرة سنة فى الدعاوى 
بالحقوق الاخترى أخذا بما لولى الامر من 
تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة قد 
قصدت بنعوى الوقف أنها الدعوى الخاصة 
بأصل الوقف ٠‏ دون 'الاستحقاق فيه برهى تلك 


. الدعوى التى تكو نطلبات المدعى فجها منحصرة 


فى أن يحكم له بأن العين موضوع الدغعوى 


.بوقف "عليه أو على جهة معينة فينكر عليه المدعى 


عله ذلك مقررا أنالعين ملك له ولمستتةبوقف 
أى لأنهأ: الدعوى التى تتعلق بأصل الوقف 
وليس باللطالبة بحق فيه كحق الانتفاع أن 
حق الاستحقاق فمثل هذه الدعوى الاخيرة 
ينطبق عليها ما ينطبق على سائر دعاوى 
الحقوق الاخرى من علام سماعها بمضى خمس 
عشرة سنة كما. جاء بصدر المادة ه1/5؟ بوهذا 
الرأى يتفق وقضاء محكمة النقض فى أندعوى 
الوقف بالعين يمنع من شماعها ؛ذا وضع اللدعى 
عليه يده عليها ثلاث وثلاثين سنئة توفعقا بين 
التقادم فى القانون وعدم السماع فى الشريعة 
الاسلامية وعلل هذا الرى يضما أجمج الفقه 
والقضاء (١‏ يراجع مؤلف الوقف للمرحوم 
الشيخ أ<مدا ايراهيم صن 171 ومؤلف الوقف 
للمرحوم الشيخ عدم البليل عشعوب ص 5055 
حكم المحكمة العليا الشيرعية فى: القضية رقم 
انذدلا سئة ه؟ هم 955 المحاماة الشرعية ص 
4 السنة التاسعة عشرة: ) 


« ومن ححث أنه قد مضى منذ وفاأة والد 
الحق له أو على الاقل منذ..بلوغ المستانف سنن' 
الرشد فى 19375 حتى تاريخ رقع الدمعسرى 
خمس عشرة سنة درن أن يطالب باستحقاقه 
ومن ثم فقبا مضت المدة المانعة من هسماع 
الدعوى :.. 

« ومن حيث أن مايعترضن به المستاتف بأن | 
الدعوئ بأعيان الوقفا لا يبدأ سريان المسسة 


قضاء الاحوال التسخصية 


بالنسبة لها الا من "تاريخ صدور القانون رقم 
لسنة ؟110 أذ من هذا التاريخ ثبت له 
للطالية بملكية تعبان الوقف فأن ذلك مردود 
عليه بأن الدعوى بملكية الاعيان فى حذا 
الصدد لا يقوم الا على مسبيب مكسب للملك 
يستوى على أساسين أولهما ثبوت الاستحقاق 
وثانيهماالقانون المنوه عنه قلا بد قبل الاستناد 
إلى هذا القانون. من ثبوت الاستحقاق وما دام 
الاسستحقاق غير ثابت بمضى المدة فقد انهار 
ألسرب المكسب ومن ثم قأن العنصر الاول من 
عناصن المطالبة بالملك غير متوافر بعدمالمطالبة 
به مدة خمس عشرة سلة من تاريخ ثبوت حق 
المطالية به .٠‏ 

«ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الريع والقول 
بأله . متجدد ودورى .ووأن الحق فى المطالية به 
لا سقط الا من تاريخ ,وجوده فائه سعرى عليه 
أيضا ما ينرى على طلب ملكية الاعيان من أن 
المطالبة بهذا الريع لا تنهض الا بقيام سنببها من 
بوت الاستحقاق ومادام الاستحقاق متنازعا 
فيه وأصيعح غين أربت بمضى إلمدة فان طلج 
الريع أيضا لا ينهض وخلاصة القول ان طلب 
الريع وطلب ملكية الاعيان. لا يثبتان الا بثبون 
حق الاستحقاق فى الوقف ذلك الحق الذى 
حددت له الشريعة وقتا لطلبه بخمسن عشرة 
سنة وما دام طابب. الاستحقاق لم شبت قانونا 
فلا يمكن التطرق الى طلبى الريع والملكية 
والملكية ى علاقة السبب بالسبب فلا بد أن 
يكون السعبب قائمسا حتى يقوم المسبب فان 
كان السبب غير قائم فلا يجوز التحدث عن 
المسيب وعللى بدء وجوده مادام لم بوحدك صلا 

« ومن حبث أنه من الشرط الشقانئى فان 
امستأنف .يقول انه كان غص متمكن من رفع 
الدعوى اذ أنه كان من سنة 1955 <تى سنة 
5 يجوب البحار كطالب تيتعلع البحرية 
وكضابط بحرى ذخان ذلك مردود عليه بأن 


من رفع الدعوى على سبيل المثال وهى أنيكون 
المدعى 35 المدمى عليه غائيا مسافة القصر أو 
مجنونا أو صبيا لا ولى له ولا وصى أو أن يكون 
. الوقف خاليا من النظر أن يكون المدعى عليه 


بإلاة 
حاكما ذا شوكة يخثى بأسةه لو رفعت عليه 
الدعوى أو غائيا أومدينا أو معسرا وكان تعطل 
المحاكم لحر آر شبهها وغير ذلك من الاعذار , 
التى تخضع فى تقديرها لتقدير قاضى ال موضوع 
ألا أن الملاحظ فى هذه الاعذار أنه 'ينتظمها 
سمة عامة وعىأنها تلكالاعذار الق يكوزفيها 
التعذر من رفع الدعوى لبس راجعا الى المدعى 
وليس له فيه اختيار بل يكون مضطر! اليه 
فيجب أن يكون عذر اضطرار لا عذر اخُتيمار 
بل أن بعضهم اشترط فئ تلك الاعذار المانعة 
أن يكون العذر قويا قاذا لم يكن العذر قويا 
أو للارادة دخل فيه بأن كان المدع متمكنا مع 
قيام العذر من مياشرة دعواه مع يعض التضحية 
فانه لا يمكن للمدعى التحدىببوجود العذر ؤلى 
أدى ذلك الى أن يوصد أمامه باب الدعوى .٠‏ 


« ومن حيث أنه ما مسوقه المسمتانف من عذر 
على عدم تمكنه من رفع الدعوى لاتجده المحكمة . 
مندرجا نحت الاعذار الاضطرارية المسائعةفت 
من رفع الدعوى اذ كان فى امكانه المضسور 
فى تلك الفترة لرفع الدعوى وآأن يعهسد فى 
ذلك لاحده المحامين بمباشرتها كما أن 
ما قدمه من اثبات على وجوده فى البحر 
فى فترات معينة لا يستوعب كل هذه المدة أما 
وقد اختار عدم رفع الدعوى, فى المبعاد القانونى 
مضحيا فى ذلك بحقه بغبر ما عذر قوى فلا 
يلوم الا نفسه ٠‏ 

« ومن حيث أنه عن الشرط القفالكث فان 
الستانف يقول ان المدعى عليهم لم ينكروا حقه 
باعتبازه مستحقا فى الوقف اذ كان يتناول 
قدرا من الاستحقاق فان ذلك مردود علجه يانه 
كان يتناول قدرا من الاستحقاق سيب يختلف 
عن السبب الذى يطالب به فى هذهالدعوى اذا 
كان يتنئاول استحقاقه عن بوالدته بصفته من 
أبناء البطون أما فى هذه الدعهوى فائه طالب 
باستحقاقه؛ بناء علىسنب آخروهو أنه واخواته 
من أولاد الظهور وانهم بذلك يحجبون أولاد 
البطون «الاستحقاق مقاما على هذا السبب 
منكورا انكارا مطلقا هن 5ُصح اب الدقع أى 
أنهم أنكروا عليه الاستحقاق أصلا ومقدارا 
ومن ثم كاك انكارهم انكارا مطلقا يستقيم به 
الدفع بعدم السماع » آما القول بآنه كازلابعرق 


ينان 


اذ قوله انه كان يتحفظ عند قبضه الجزءالذى 
قبضه من الاستحقاق فان ذلك التحفظ كان 


داردا على المقداد وليس على الإصل باعتباره من . 


أبناء البطون ومن ثم فلا يمكن القول بآن حقه 
لم يكن منكورا من أصحاب اللفم ٠‏ 

« ؤومن حيث آنه علاوة على ماتقدم فِان الفقهاء 
يقررادذن. آنْ الدعوى. لا تسمعح اذا اقئرنت بما 
يدل. عل أن المدعى ليس له حق فيها ومنها أن 
يتصرف المدعى عليه. بالوقف تصرفا يراهالمدعى 
ويسكته عليه ولو مدة قصيرة كأن دعمواه 
لا تسمع لان سكوتة يعتبر اقصاحا بأنه لا حق 
له فى الدعوى سدا لباب التزوين قطعا للجيل 
وقد رأى المستائنف ناظرى الوقف المدعىعليهما 
يتضرقانف الامتتحقاق بتوزيعه عل أولاداليطون 
هدة طويلة وسكت عن ذلك مع عدم العذر فان 


العدد الرادم ‏ السنة الحادية والاربعوث 
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ذلك يحمل منه على ألاحق, له فاذا ما أتى بعد 
الاوضاع القانونية زمنا طويلا فان ذلك يكون 
مذعاة للتقرد بأنه لاحق له فى دعواه بناء على 

« ومن حيث آنه لما تقدم ولا جاء بالمكم 
المستانئف يكون الدفع بعدم صماع الدعفوى 
قد استوى على تُركانه القانونية ومن ثم يتعين 
قبولة وتأييد الحكم المستائف ٠‏ 

« ومن حيث أن مصاريف الدعوى يحكنن بها 
على الخصم المحكوم عليه فيهناأ فيتعين الزام 
المستانف بها عملا بنصن المادتين /اه" وا 
من قانوث المرافعات ,» ٠‏ 


' ) القضية رقم سائة استحقاق بالهيئة 


قضاء محاكم الاستئناف المدنية 


ان 


ا لا 
ماع تر سحا - 22 


المساء الدق 


نض 
محكمة استمناف القاهرة 
١6'‏ ربونية سئة 9558ا 
٠‏ شفعة + ريع العقار الشفوع فيه ٠‏ من حق الشفم 


ابتداء من تاريخ ايداع لثمن مادام القالون بالمدئى اللديد 
قد الزم «الضفيع بايداع كامل الثمن قبل رفعدعوى الشسفعة 


والا سقط حقه أ٠‏ لا يجوز حرمان الشفيع من غلة العقار 
. المسفوع ومن الإنتفاع بالثمن ٠‏ 


المبد؟ القانوني 

ثرى المحكمة أنه بغسد أن نص القسالون 
المدنى الجديد على وجوب ابداع كامل الثمن 
قبل رفع دعو ىالشفعة أصبح امحل للخلاف 


فى أمن استحقاق الشفيع لغلة العقار المسفوع. 


فيه من وقت ابداع الثمن ‏ وذلك للاسباب 
الا"نية : 

ولا . لا .بسوغ قانونا ولا عدالة أن يجبر 
الشفيع على (ابداع كامل الثمن قبل وفسع 
الدعوى ثم بحرم من ثمار العقار فوق حرماله 
من الانتفاع بالثمن * 


ثانيا ب 'أن البادىء العامة فى القائون لا. 


"تجيز للمشترى “الذى آنكر جق الشفيع أن 
يفيد من الكاره ومطله ويتملك الثمار رغم 
'سوء نيته » كها الا نجيز حرمان الشفيع اللحق 
فى طلبه هن ربع العقار وفوائت الثمن ٠‏ 

الثا # أن حكع: النفض الصصسادر فى "١‏ 
أكتوبر سئة 1947 اذا كان قد رأى غير هذا 
الرأى 'فقب كان متأثر؛ بأحكام قانون الشضفعة 
العمول به وقت صلور الحكم والذى كان 
لا يوجب على الشفيع اماع الثمن ولا عرضة. 
عرضا خقيقيا , وقد اشار السكي الي ذلك 
'صراخة أذ قرر أن.الشفيع لوعرض الثمن عرضا 


حقيقيا أو أودعه خزائة المحكمة فاله يبكون قد 
آلزم نفسه بما لم بلزمه به القانون وليس له 
إن يتوسل بفعله الى حرمان ال مسمترى منحقه* 
ولا شك أن هنا النظر ,يتغير حتما بعد أن 
ألزم القانون الشفيع بايداع الثمن قبل رفم 
الدعوى والا سقط حقه فى الاخذ بالشفعة ٠‏ 
رابعا ‏ ان سلهك الرثي العكسبى هو أن 
الربيع من حق امالك وان الملكية #اتنتقل قائونا 
للشفيع الا من تاربع تسجيل الحكم الثهائسى 
الذى يصدر ناحقيته ل“خذ العقار بالشفعة 
وفقا لنص الادة 145 التى تقرر ؟ن الحكم 
الذى يصدر لهائيا بثبوات الشفعة يعتبرسننا 
كلكية الشفيع ٠‏ والواقع أن غلة العين يجب 
أن نكون هن .حقٍ الشفيع من وقت ابناعسه 
الثمن حيث لا ارتباط بين الحق فى الحصول 
على ثمار العين وبين اريخ انتقال الللسكية , 
اذ من القرد أن للمشترى بعقد غير مسجل 
الانتفاع بالعين البيعة هن تاريخ دقع عامل 
الثمن باعتبار أن طلب التسليم والريع هن 
الحقوق الشخصية التى تترئب على البياع 
ولا تتوقف على قل اللكية * | 
خامسا ‏ ان هذة هو ها ينستفاد من 
المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى *للقانون 
المدئى الحالى + وآذا كان الشمارع لم يدون 
النص الذى اقترحه بعض اعضاء اللجلة بأن 
تكون الغلة للشفيع من وقت اعلان رغبته فى| 
الاخد بالشفعة أو آبلاع الثمن قاغلبٍ الظن 


أن اغفال ذلك النص :برجع الى انه بقرر قاعدة 


بديهية يكفى فيها الرجوع الى القواعد العامة 
بعنا اذ آوجب القاثون على الشسفيع ايداع 
الثمن كاملا قبل رفع دعوى الشفعة ١(‏ * 


ل إختتبهذا الراى محكمة اجيزة الابتدائية يحكمهات: 


رن 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


الحسكموة : 

د من حيث أنه وقائع النزاع “تتحصل كما 
يبين من الحكم المستانف. ومن سائر أرراق 
الدعوى فى أن المستأنف سيق أن أقام الدعرى 
رقم 575 كلى المنيا ضد عبد النور ابراهيم 
خليل غالى وفخرى آبراهيم خليل غالى .وشاكر 
١براهيع‏ خليل غالى والشعيخ كمال مد مصطفى 
غمية ( المستائف عليه آلاول © وقال فى 
عريضتها نه شريك على القسيوع مع الثلاثة 
الاول فى اطيان 'ززاعبة مساحتها 5١‏ ط ١اق/‏ 
قداث فى جملة أحواض بزمام ناحية برطباط 
مركن مغاغة مديرية المنيا وانه يمجرد أن علم 
بأن تيعا قد ثم بين الثلاثة الملكورين والصيخ 
“كمال محمد مصطفى 'تضمن بيعهم له ١؟‏ سن 
5ط ”*٠‏ فدات شديوعا فى ال ١؟ط 8١‏ فدان 
بادر باعلان رغبته فى أخذها بالشعمفعة 
باعلاث رسمئ أعلن بتاريخ ”يم 6. من توفمجر 
اسنة 1559 ولزولا على نص الفقرة الثاليسة 

من المادة 557 من القانوث المدد ى أودع خزانة 


,الملحكمة فى 1 أوافسى شتئة 9956 مبلسسغ | ([لصروفاك والاتعاب 4 


مم 5١15‏ جنية بزهو قيمة الثمن الذى 


علم أنه الثمن الحقيقى على .أساشس أن ابيع 


قد تنم بثمن قدره 1750 جتيه للفدآن الواحد 


الصادر فى 55 لوفمبر رسئة 1905 فى القضضية رقم 8:.ه 
سئثة 6 كلاغيزة النشود إبهذا العدك ص "دو لكنها 
اعتيرت حق الشفيع فى الغلة من تاميخ دقع دعوى الشفقة 

ومن هذا الراى الاستاذ رافب أحنا المخامى فى بحعه ' 
( استحقاق غلة العقار الشفوع © الماشور بوجلة المحصافاة 
السئة الثالثة والثلاثين العدد العاشر ص 7549 وما بعدها 
والسنةالرابعة والثلانين . العدد الثاتى ص 3لا١ا‏ وما بعدها 
ونفس السئة العدد الرايع ص ١8ه‏ وما بعدها * 


. فعن نفس الرآى بحث قيم للمرحوم الاستاذ الكيبير 

مرقس خهمى الحامى منشور بمجلة الحافى السئة الا 
العند 'الثاثث صن ١‏ وما لعدها وكان ذلك قبل صدور 
القاذون الكداني, الجبيدسر ,١‏ 


: كس هذا الراى الاستاذ نصيف زكى الحتانى في 
تعلقه عل البحث اكور امنشور باكيئة الرابعة والثلاثين 
العدد الاول ص لاه وما بعدها ونفس السئة العدد 0 
عى ؟؟؟ وما بعدها وكذلك حكم اكنقض الضادر فى 15 
مابو سنة ١569‏ > فى التضية رقم. 55 سلة ه5"ق الأشور 
بمجلة المحاماة السمئة الاربعين ا ا لفن وستنشر 
ا محلة , تعقيب غعليه ف عرد قادم ٠‏ 


من تلك الصفقة بما يشعها من ده مة فى 
ماكينة للرى قدرها 9 ط من 5؟ ط ومصذه 
الماكينة قائمة لخدمة هذه الاطيان بحصوض 
المؤيدى رقع 5 ضمن القطعة ؟١‏ وآن حقه 
فى الاخذ بالشفعة ثابت من كونه شريكا على 
الشيوع بمقتضى عقد مشضهر برقم 4.00٠‏ 
سنة 158 المنيا ومؤرخ فى ١١‏ عن سَبتمب 
سنة 195/8 وانه يحتفظ لنفسه بكانةالحقوق 


علمه مبالغ فيه ويكون من حقنه أن بحسن 
الثم الصتحيح آلذى يثبت قضاء إن كان أقل 
مما أودع كما آنه على استعداد لدفع الثمن 
الحقيقى بالغا ما بلغ وآن يدقع ماايثبيت 
أنفاقه من مصروفات أبن ملحقات لهمسلنآ الثمن 
وطلب الحكع بثبوت حقه كى أذ ال 75 اس 
5 ط ٠‏ ؟ فدان بما يتبعها من غرآس وبنا. 
وحصة فى ماكينة الرى قدرها 9 ظ من 4؟ ط”' 
وما يتبعها من الا“لاث الزراعية مقابل الثمن 
الحقيقى المدفو 3 نعلا فئ نهذه الصعبفقة وما 
| شيع ذلك الثمن من ' ملحقات مع الزا مهتم 


دبعريضة معلنة فى ه يوليؤ سنة 15650 
؟دخل محمد مصطفى غيبه ( المستائف عليه 
الثانى ) فى الدعوى ليسمع الحكم بطلباته 
السابق ابداؤها بصعحيفة افتتاح الدعوى * 


5 وبتاريخ »١‏ من مارس سثة ١1ه؟9١‏ قضت 
محكمة المنعا الابتدائية برفض الدفع سقوط 

دق المدعى المستائف ) فى الاخدث بالشفعة 
وبأحفيته فى: أخذ 1١‏ س ١5‏ ط 5١‏ فندآن 
المبينة الحدود و«المعالع بكضف التحديد وما 
يتنعها من غراأس وبناء وكنا كا ظ من 5؟ ل 
فى ماكيئة الزى وما يتبعها بالشضفعة من 
المدعى عليه الرآبع ( المستائف عليه الادل ) 
مقابل ثمن مقداره 465١‏ م 65 جليها .مع 
التسليم وذلك فى مو واجهة المدعى علعة الخامين 
١‏ المستائف عليه الثانى : وصرحت للمدلغى 


| عليه الرابع بصرف هذا المبلغ وهضو اودع 


خزانة محكمة المنيا الابتدائية بتاريع ١١5‏ من 
توقمس سعئة 19159 | دون آجرآءاتة اق دمجي رد 


. التستليم' فق بعد صتيزورة الحم تهائيا .والزمت 


تضاء محاكم الاستئناف المدئية 


ل 


المداعئ عليهما الرايع والحامس ( المستائف 
يلما ) المصروفات وألفى قرش مقابل 
نياب المحاماة ورفضت طلب آلنفاذ وقد تأيد 
"دا الحكغ فى الاستئناف رقع 40؟ مسنة 
ق بتاريخ ١5901/1١1١/55‏ ويتاريخ ؛من 
إأغسطس سنة 198 رفع المستأئف الدعوى 
.لاه سنة 1969 كل المنيا ضد المستأنف 
أعليهما طلب فيها الحكم بالزامهما متضامنين 
"بآن 'يدفعا له مبلغ 577 م 18141 جنيه مع 
'المضروفات ومقابل أنعاب المحاماة وفى معرض 
شرح وقائم هذه الدعوى يين الراحل التى 
مرت" بها آلدعوى الثى أقامها يطلب أحقعتهفى 
أخد ال "5١‏ سس 5ط ١؟‏ فداآن با لغضعحفعة 
وذلك فئ القضية رقم 755 سنة 1914مدنى 
كلى امنيا على نحو ما 'تقدم بائه فى هله 
الاسباب الى أن قفى فيها نهائيا لمعالحه 
تاريخ 5 من لوفمبر سنة '1953 ثم قال 
أن المستانف عليه الاول أراد تعطيل الفصصل 
في تلك الدعوئ فظل يطلب التأجيل للرة 
تلو المرة الاخرى ثع ألكر البيع الصادر آلينه 
مما اضطره آلى آختصام .الستائف علية الثانى 
وهنو وآلد الاول وظل هذا الأخير تستاجسل 
الدغوى أيضا ثع قدم عقدا لم يذكر فيه الثمن 
على حقيقته الامر الذى دعا اللحكمة آلىّ آحالة 
الدعرى آل التحقعق وأآخيرآ أصدرت حكمها 
فى الموضوغ فى -جلسخة 5 من مارس سمنة 
37 وأصتمر وضح يد السثانف عتلى 
الارض الى أنا حكم بتابيد آلحكع الذكور فى 
6 من توقمبر سنة 19353 وتسلع الارض 
وبذا يكوناثا قد جمععلة على ريع سننتى 
- 35657 الزراعيتين وهو ما يقندر 
بالمبلغ المركوع به الدعوى باعتبازن .ريعالفدان 
الواحن ٠١8‏ جنيه فى السضة وأضافالمسقانفت 
بأنه حكم الشقعة ٠فى‏ اآلقانون الجديك مقترر 
للحسسق لامنقىء .له كما كان الامن قى ظل 
تانوق الققنة 5-2 اذا مآ كَشَى لهبالشقعة 
تملك الثمار. من تاريخ آعلؤن الرغية قله 
لحق بناء على ذلك قى الثماز فئ 1 توقمص سنة 
0 تاريخ إعلان الرغجة آل وقت تسلمه 
الارض بعد الحكم النهائى ا 
أى ريع شنتى , مو 19017 الزراعبتين 


د ومن حيث أنه بتاريخ 15 من نوقمبر سمنة 
6 قضت محكمة آول درجة يرفض الدعوى 
وألزمت المدعى المستانف الصروفات ومبلخم 
بائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة للمسدعى 
عليهما ( المستأئف عليهما ) وحاصل ما بنت 
عليه المحكمة حكمها هذا هو أن الرأى استقر 
فى ظل قانوث الشفعة القديع على أن حكم 


' الشفعة ناقل للملك لا مقرر له وأشارت الى 


حكع الدوائر المجتمعة بمحكمة اسستتئئاف 
القاعرة الصادر فى 598 من مارس سستة 
51 والى حكم ؟لنقض الصادر فَئَ ١؟‏ من 
أكثوبر ستنة 5 فى الطعن رقم 5م لسئة 
5 ق ثم قالت ان القانون المدنى الحالى لم 
يغير من هذا الرأى اذ تنص المادة 155 منه 
على أنه الحكع الذىيصدرئهائيا بثبوت الشفعة 
يعثبر ستدا لملكية الشفيع وذلك دون اخلال 
بالقواعد المتعلقة بالتستجيل «دهذآ التص يدل 
على أنه الشفيح لا يعتيرن مالكا من وقت آبداع 
الثمن وانما من ؤقت صدور الحكم النهائى 
بثبوت الشفعة له فما زال حكم الشفعة كما 
كان فى ظل القانون القديم منشئا لحق 
آلشفيح لا مقررآ له ثم اصتطردث: المحكمة 
قائلة انه هما يؤيد هذا الرئى ماتنص عليه 
آلمادة 988 من القانون آلدنى الحالى من أن 
العين الجائن أخذها بالشفعة آذآ باعهسا 
مشثريها قبل أن علن آية رقبسة فى الاخذ 
بالشفعة وقبل أن يتم تسجيل هله الرغعة 
فلا تقام دعوى أخذها الشفعة آلا على المشترى 
الثانى بالشرؤط التى اشترى بها وظاهن من 
هذا النص أن المشترى يظل مالكا للعفين 
الثى آشتراها غهاذآ ما تصرف فيهأ سقط حق 
الشفيم فى طلبها . بالشفعة ولايكون له أن 
يطلبها آلا بمقتضى البيع الثانثى الحساصل 


م آلشترى ويفروط البيمم الشانى .2 


أما عن وجوب. آبداع الثمن الحقيقى قبسل 
رذع دعوى الشفعة آستبادا الى ما تنص عله 
الفقرة الثانية من المادة 9475 مدني فان 
القصد منه هو التدليل على جدية الدعوى 
ودفعا للمنازعات ومظهرآ من مظاهر التقييّد 
للتوفيق نين رأى من قالوآ باتقاء الشفعة ومن. 
٠‏ | قالوة بالغاء هذا النظام عند وضع القانون 


ترك 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاريعون 


يو ا را ات او ل ا ا 


ا مدنى الجديد وانتهت المحكمة الى أنه ينبنى غلى 
أن حكم الشفعة منشىء للحق لأ مقرر له ان لا 
تكون ثمرة العين للشفيع آلا من تاريخ هذا 
الحكع لا من تاريخ طلب الاخذ بالشفعة أو 
من تاريخ ايداع الثمن * . 
ولروة ميك 1ق النانك افيا ننن عدا الحكم 


وطلب فى عريضة الاإستئناف الغساء الحكم 
المستأنئف والقضاء بالزام المستائف عليهما 


متضامنين بأن يدنعا له مبلغ 535 م 851اج 
والمصروفاتومقابل آأتعاب المحاماة عن الدرجتئين 
وذلك للاحسماب الثى ذكرها فى صحيرفقسة 
الاستئناف وإتتلخص فىانه أودع كامل الثمن 
والملحقات خرانة المحكمة فى:نيوم ١١5‏ من 
نوفمبر سنة ١959‏ ونزولا على حكم الفقرة 
الثانية من المادة 941 مدئى ويكون الرأىالذى 
قانت به محكمة النقض قدا صدر فئظ ل تشريع 
يناقض التشريع الحالىكما أنالمذكرة الايضاحية 
المشروع القانون المذئى الجديد ناقشت الموضوع 
وانتهت الى أن للشتقيع القلة من .وقت اعلان 
الزغبة فن الاخذ بالشفعة أف ايداع الثمن كما 
أنشراحالقانون الجديد 33 تفقو اغلى أنحكم الصفعة 
مقرر للملكية لاناقل لها وانه.مما يؤيد هذا 
الراى مااجاةة بالمنادة 144 مدنى فى 
فقرتهآ الاولى من آنه .( ينحل الشفيع قبل البائم 


للشحفيع أن يرجع الا على البائع 8 

د ومن حيث أن 'المستائف عليه الاول طلب 
رفضن آلاستثناف وتأيتد لمكم المساتا نف استتند 
إلى أ نك قأم بسمللاد قيمة الثمن للبائع وان وضع 
بده على العقار ائما كان باعتباره مالعا بحسن 
نية دآلى أن حكم الشقعة يعتبر ناقلاً للملكية 
لا مقررا له كما طلب المستانف عليه القساني 
ورفضص الاستئتاف وإتايند المسمكم المستا نف 
بالتسية له لاه لاوجة للطاليته' بأى ريع كمنا 
“أنه لامتحل لطالبته بهذا الريع بوجه التضامن» 
3 ومن حيث أنه لمأ كان قانوان الشفعة القديم 
لع يوجب على الشفيع ايداع الثمن قبل رفعدعو: 
'الشفعة بل ؤلم 55 ن يوجبٍ علية عرضل "لثمن 
غرظنا' حقيقيا 'فآن' احكام 'القضاء.قد أستقرت 


بالشقعة 
مدل التتخرى: لى عطق قوق والمزاناك + اناه 
كما' تنص الفقرة الثالقة من ذه الأمأدة على أنه * 
اذا أستحق العقار للغيت بغد أخذه بالتعقغة فلينس , 000 قلا عرض الثمن على. المسترئج عرضآ 


على أن تكون غلة العقار المسفوع .للمشترى الى 


أن يقضى نهائيا للشفيع تأحقيته لاخذ العقار 


بالشفعة الى أن يؤدى المثمترىالثمن, ملحقاته 
القانونية وقد بنى هذا الرأى على ما كانت 
تنص عليه المادة ١‏ من قانون الشفعة من أن 
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر 
سندا لملكية الشسقيع وقد قررت محكمة النقض 
فى حكمهآا الصادر بثار ك2 لفردل 'كثو سر شئة 
5 فى الطعن رقم 40 صنسة 18 ق بأن 
الشارع اذا كان قدا نص فئالمادة 74 منقانون 
الشفعة على أن خكالشتفعة يعتبر ستندا لملكية 
الشقيع قانه لم يرد بهذا النض أن: يعتنسر 
الحكم المذكور حجة أى دليلا علىالملكية التىقفضى 
بها بل الذى أراده الشارع هو آعتبار حكم 
الشفعة سعببا قانونيا لملكية الشفيع ومنشما 
لها فان مقتضى هذا النظر ولازمه أن لابصسان 
الملشفوع إلى ملك الشفيع الا بعد هذا الحكم اما 
قبله فلا لان المسحبب لايوجد قبل :بعبيه ولان 
ما جعله الشازع من الاحكام منشئال للحقوق 
لاينسحب على الماضى . ثم استتطردت مجكمة 
النقض فىخبصضوص آستحقاقفلة العقار الملشفوع 

قائلة. أن العين اللشعفوعة لاتعتر ملك الشفيعفى 
غيت “حال التراضى الا بالحكم: النهائى القاضى 
فتكون دعوى. الشفمع ٠‏ بو بلع هذهالعين 
السابقة: على هذا المكم: لإا سند لها 
من القانون ولا يغين من هذا النظر أن بيكون 


قدأ وان يكون قب أؤادعه زات المحكمة اثر 
ولخ لائة م انا يضحبح مدينا (! لممشترى بمجرد 
طلب. الشحفعة :ولاكان ملزما قانو نا بعرضه: ولا 
بأرداغه خان. كان قد اليم “نقسة..يما لم . تلزتمه 
4 القانون قهو:«وشانه. عل أن . لجبس .لو أن 
توصل" بقغله :الى” حرمان. المشترى :من حقهة. ! 
0 ومن أحيث آنه فى أظل القانون المدائق الحا 
جاء نص : اللاذة. 55 مطابقا لنض,ٍ المآدة 516 منْ 
قانون الشفنة الللغي مع م امقتبدال عبازة” "(دون 
إخلال بالقراعد, المتعلقة ببالتستويل, 1 اسارة 
( اوعل المحكمة تسجيلة. من قل قم نفجها ) ولم 
ار فيه نص صريح في "شآ عله بالغقآر المشبفوع 
ال انهلا كأن القسسانون الحالى قد أوجب على . 
الشفيخ افد لودع قبل "رقع دعوى الشفعة ل 


قضاء محاكم الاستئناف المدفية 


الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع والا 
ته فى الاخذ بالشقعة (المادة.؟ 35 فقرة ثانية) 
فان استحقاق المشترى لغلة العقار المسفوع 
فيه الى أن يصدر الحكع التهائبى بأحقية الشفيع 
يخخد العقار: بالشفعة «أصبح محل نظر. اذ ليس 
عدلا أنريفيد المشترى المنكر للحق من مطله أن 
يحرم الشفيع صاحب الحق من فوائد الثمن 
وريع العقار فى وقت واحد ٠‏ 
«ومن حيث أنبعض شراح القاتون الحالويرى 
أن الريغ من حق المالك وعلى ذلك تكون غلة 
العقار المشسفوع فيه للمشسترى الى حين التراأضى 
أو جكم القافى بالشفعة وهو الرأى الذى عول 
عليه الحكمالمستأنف فى قضائه برفضالدعرى» 
ويرىآخرون أن ما ذهيت اليه محكمةالنقض 
فى حكمها السابق الاشارة العه أصبح محسل 
نظر بعد أن أصبح طالب الشفعة ملزما قانونا 
بايداع كل الثمن الحقيقى وإلا صقط حقه فى 
الشفغة وقد أشاروا الى النص الذى اقترح فى 
عقون دع القاترن وصو أنْ تكون الغلة 
للشفيع من وقتاعلان الاخذبالشفعة وبالرجوع 
الى الاعمال التحضارية للقانرن. المدنى بين مما 
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أن اللجنة 
نناققست في جلستها الاخيرة :التىعقدتها للنظر 
فى نصوص الشفعة ( الجاسة الثانية عثير ) 
فى اضافة نص يقضى بأن الغلة تكون للشفيع 
من وقت اعلان الاخذ. بالشفعة وعليه من ذلك 
الوقت أيضا فوائد ما لم يودعه منالثمنخزانة 
الممحكمة وقد إاقترح أحد الاعضاء ء فى لجنةفرعية 
نصا بهسنذا المعنى ولكن اللجنة “لم تناقشه 
( والرأى فى ذلك أن الشفيع بحل محل 
المشعترى فى الصفقة فعملك من و'قت البيعالاول 


ويعتسر المشترى كأن لع يملك أصلا الا اذا 


استولى على ثمار المبهع الى اعلان الرغبة قهسر 
.يتملك الثمار بالحيازة اذ هو حسن النية الى هنذا 
الوقت وما دام قد تملك الثمار فلا يتقاضى 
فائدة على الثمن ومنذ يعان الرقية في الاخذ 
بالشفعة لا يملك الثمارروتكون للشفيع .اذ هو 
المألك وللمشترى أنيطالتٍ بالفوائد منالوقت 
الذى لاز يمتلك فيه الثمأر » ٠‏ 


ان 


القانون المدنى الحالى على وجوب ايداع كامل 
الثمن قبل رقم ,دعو الشفعة أصيح لا محل 
للخلاف ُ. ى أمر اس تحقاق التسفيخع لغلة العقار 
الملشفوع فجه من وقت ايداع الثمن وذلك 
للاعتبارات الاانية : 


آولا : لايسوغ قانونا ولا عدالة آن يوجب 
المشرع على الشفيع ايراع كامل الثمن قبل رفع 
الدعوى ثم يحرمه ثمار العقار فوق حرمانه من 
الانتفاع بالثمن ٠‏ 

ثانيا : ان المبادىء العامة فى القانون لا تجيز 
للمشترى الذى أنكر حق القشسفيع آن يفيد من 
انكاره ومطله ويتملك الثمان رغم سموء نيته 
كما لاتجيز حرمان الشفيع المحق فى طليه من 
ريع العقار وفوائد الثمن ٠‏ 

ثالثا : أن حكم التق ضن الصادر فى ١؟‏ 
أاكتوبر سنة 19553 إذا كأن قد رأى غير هذا 
الرأى فقد كان متأثرا بأحكام قانون الشفعة 
المعمول به وقت صددد المسكم والذى كان 

لا يوجب على الشفيع ايداع الثمن ولا عرضه 
عرضنا حقيقيا وقد أشار الى ذلك صراحة اذ 
قرر أن الشفيع لو عرض الثمن عرضا حقيقيا 
أو أودع الغمن خزانة المحكمة فانه يكون. قد 
الزم نفسه بما لم يلزمه به القانون وليس له 
أن توصل بفعله الى حرمان المشترى من حقه 
ول شك آن هذا النظر يتغين حتما يعد ان الزم 
القانوث» الشفيع بايداع الثمن قبل رقع الدعرى 
والا ستقط حق الاخذف بالشفعة ٠‏ 


رابعا : ان سند الرأى العكبى هو أن الريع 
من <ق المالك وان الملكيلة لا تنتقل قانونا 
لتشفيع آلا من تاريخ تسجيل الحكم النهائى 
الذى يصدر بأحقيته اعد العقار فقا لنص 
المادة 945 التى تقرر أن الحكم الذى يصدر 
نهائيا بثبوته الشفعة يعتبر دا لملكية 
الشعفيع وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة. 
بالشهن_جيل والواقح أنم غلة العين يجب أن 
تكون هن حق الشفيع من وقت ايداعه الثمن. 
حيث لاارتياط بين آلحق فنى الحصول على ثمار 


| العين وبين تاريخ انتقال الملكية اذ من المقرد , 


على أن هذه الحكمة ترى انه بعد أن نص | أن للمشترى بعقد غير مسجل الانتفاع بالعين- 


خرن 


المبجعة فاذا امتنع البائع عن تسليمها اليه حق 


له مطالبته بالتسليم وبالريع من تاريخ دفع 
كامل الثمن باعتبار هذا وذاك من الحقوق 
الشخصية التى تترتب على البيغ ولا تتوقفعل 
نقل الملكية ٠‏ 

خامسا : أن هذا هو ما يستفاد من المذاكرة 
الايضاحية للمشروع التمهجدى للقانون المدنى 
الحالى واذا كان الشارع لع يدون النص الذى 
اقترحة بعض اعضاء اللجنة بأن تكون الغلة 
للشفيع من وقت اعلان رغبته فى الإخذ بالشفعة 
أو ايداع الثمن فأغلب الظن ان اغفال ذلك 
النص يرجع الى أنه يقرر قاعدة بديهية يكفى 
فيها الرجوع الى القواعد العامة بعد اذ أوجب 


القانون على. الشتفيع ايدناع الثمن كاملا بل 
ُ الدعوى و سنئة 1 كل المنيا المضوئوضةأن . 


زع دعوى الشفعة ٠‏ 


« ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم يكونالحكم 


المستائف قد رجانب الصواب فىقضائه برفض. 


الدعوى اضتنادا الى الرأى المرجدوح فى ظسل 
القانون المدنى الحالى ويكون. المستانف والخالة 
هذه محقا. فى مطالبتة بريع العقار .المشفو عفيه 
وذلك فى المدة من تاريخ ايداع الثمن خزانة 
محكمة المنيا الابتدائجة. الماصل فى5١‏ 'وفمبر 
سنة 1945 الى حين صدوز' الحكم التنهسائى 
بأحقية المستايف فىأشك العينالمبجعة بالشفعة 
بتاريخ 50 نوفمبن سئة 3101 وهى عبارة عن 
الثى يطالت بالريع: عنها وهن. ثم 'يتعين الغاء 
الحكم المستائف بالنسية للسنتانفعايه الاول 
دالزامه بالريع خى المدة المطالب بها ٠‏ 


5 ناا هوا الزراعيتين وهى اللدة. 


العدد الرابع السنة الحادية والاربعون 


د ومن حيث. آنه .لا كان المبحتأانف يقدر هذا 
الريع على أساس ايجار الفدان الواحد فى 
السنة بواقغ ٠‏ بجنيه فى حين أن تصربع 
الايجار المقدم بالحافظة رقم 5 ملف دعبوى 
الشفعة المضمومة قدر فيه الايجارٍ براقع 36 . 
جنيه ومن ثم اترى اأحكمة ندب خبين ززاعى 
لتقدير صافى الريع فى المدة المطالب ٠‏ بها على. 
النحو المبين بمنطوق هنا الحكم ٠‏ :0 

د ومن حعث أنه بالنسية للمستاً نفعليه|لثانى 
فانه لامحل لالزامه بهذا الريع بطريق الوعاين 
مع المستانف عليه الاول وذلك أنالحكمال 
فى دعوى الشتفعة والذى تأيد استئتافية: اعتتر 
المستانئف عليه الاول هو المشسترى وده 
للاطيان المستقفوع فعها كما أن الثابت “أوراق 


المستأنف عليه القانى كأن قد رفعيا ضسد 
المستأنف عليةالاول وضد كب كتابعتؤية 1 الها 
الابتداثية طلب فيها الحكم بأحقيته فر 
مبلغ 91١‏ م 2154 جنيه قيمة ثمزأ] 


المشفوعفيها والمودعخز انة المحكمة وقلد قضت. 
المحكمة بتاريخ ١8‏ من يونيو سنة 1969 


برفض الدعوى: بعد أن أدى المستانك عليه 
الاول "اليمين الحاسيمة الى وجهها الهلالمستانف 
عليه الثانى على أن ثمن الاطيان المتئعة دفعها 
من ماله الخاض ولعس منمالوالدهأ المستائف 
عليه الثانى ومن م يتعين رئضص الإستئناف 
تأبعد الحكم المستانئف لالنسية له أ* 
( القضية رقم 980 سنة "لا ق وثاسة السيد الاسناد 


١‏ عبد الهادى ' على وعضوبة السيدين الاستاذين عبد الحميد 
متول «اميل عياد المستشارين )» * 


٠ ولاه‎ 


الا 1ق 


5 
محكمة الجيزة الابتدائية 
الى توفميي سلة هوا 
شفعة. ٠‏ ديع العقار الشفوع فيه ٠‏ من حق الشفيع 


ابتداء من تاريخ رفع دعوى الشفعة ٠‏ حكم الشفعة. مقرر 
للكية الشايع وكاشف لها ٠»‏ ولس هنشمًا لهذه الملكية 8 


البدا القانونى 
اختلف الفقه والقضسا. فى طبيعة ى 
الشفغة وتكييفه فيسرى البعض أله ملثىء 
للكبة الشفيع بحيث ا تنتقل افيه ملكية 
العقار اللسفوع فيه الا من تاريخ الحكم باخذم 
بالشفعة فى «ين برى البعفل الاآخر أن هذا 
الحكم مقرر لهذه انلكية وتاشف لها بآثر 
رجعى ٠.‏ 
وئرى احكمة الاخذء برأى الفريق الثسائى 
للاسباب الا"نية .: 
أونلا أن مالصت عليه المادة 95414 مسدئى 
. جديد من أن الحكم الذى يصدر ثهائنا شوت 
منه اعتبار هذا الحكم نمثابة سئد 'فاطسع 
للمنازعة فى ملكية الشفيع وليس اعتبساره 
٠ 8‏ ثاليا أن اثادة ه40 مدنى ثنص فى 
فقرتها الاولى على أن « يحل الشسفيع قبل 
البائع محل المشترى قى جمسيع حقفسوقه 
والتزامانه م كما ننس فقرانها الاخيرة عسل 
١‏ أنه « اذا استحق العقار اللغبر يعد ألحسساه 
بالشفغة فليس للش فيع أن برجع الاعلى 
البائع » وهذا النص ألا يؤدى الى التفسسسير 
اللى انتهت اليه محكمة النقض فى حكميها 
الصادرين فى ل الققالون المدنى الملغى هن 
أن صلة البائع بالمشترى نزول فيما لكل 


| منهما هن الحقوق على الااخن بموجب البيسع 
لتكون صلته فى تلك الحقوق باشب سقيع ل 
ذلك لان هذة التفسير لا يستقيم مع الفبول 
بآن ملكية الشفيع لا تنش الا من ودت الإ 
النهائى له باتشفعة اذ لوكان ذلك كذلكلوجب 
القول بأن الشفيع لابحل محل المنسترى إلى 
حقويقه قبل البائع الا من تاريخ الحكم وهو 
قول. ربخالف. نص الادة سالفة الذكر .٠‏ 


| ثالثا ‏ ان الادة 441 مدنى جديد نيد 


حق المسترى فى البناء فى العقار المتسيفوع / 
أو الغراس فيه من إوقت طلبه » كما لنص 

المادة /141 مدلى على أله « لا يسرى فى حق 

الشفيع أى رهن رسمي أو آى <ق اختصاص 
أخذ من المنسترى ولا أى بيع صدر من المقمةترى 

ولا أى حق عيانى رنبه اذ نرتب ضببه. انا. كان 

كل ذلك قد نم بعد التساريخ الذى سجل فيه 

اعسلان الرغبة فى اللصفعة وبقى لسسع 

ذلك للدائنسين المقسدين ما كان كههم من 

حقوق الاولوية فيما آل للمشسسترى هن. 
ثمن العقار ». وقد حاء قضاء النقض في هذا 

الخصوص على غير ما نصصسات علي» هاتان ٠.‏ 
إثادنان ‏ ذلك لان القول أن الشفيم- لإيملك 
العقار الا هن تاريخ الحكم الذهائى له باخام 
بالشفعة من.مقتضاه. ان اللشببترى ,يطل مالكا 
لهذا العقار حتى صادور الحكم النهاي » ولو 
كان ذلك كذنك لكان للمشترى كاهل الخرية 
فى الانتفساع بالوقفسار والتصرفب فيه » أو 
ترنيب حقوق للغير عليه ولتعدر ان البسرير 
عدم سريان هله التصرفات فى مواجهبة 
الشفيع. الذى. لم ,يتعلق 47 حق بالعقار انا هن 
يوم صدور الحكم شوت الشفعة كل 


رابعا ب أن الفقرة الثائية من إلنادة ؟4؟ 
مدنى توجب على الشفيع ايداع كامل الثمن 
اطقيقى خلال ثلاثين بوما من تاريخ اعلاناليغرة 


لك 


فى الاخذ بالشفعة مع مراعاة أن يكون الايداع 


فل رفع الدعوى بالشععة > قان لم يتم 
الإيداع على الوجه المتقدم سقط حق الاخةد 


بالشععة ٠‏ ومن ثم قلا يسوغ عدانه ب مع 
الزام الشفيع بابداع الثمن ‏ تغطيل حقسه 
فى الاستغلال طوال هدة امايق ' بغسبسير 
مسدولية على السترى الذى تسيب تسب فى النزاع 
بانكار حق الشفيع ء وبدلك يحرم ١‏ لشبفيع 
صاحب اخق من نمرة العقار ومن. استغلال 
الثمن التى الزمه القانون بابداعه ٠‏ 

ومتى ثبت أن حكع الشفعة مقرر لكلكية 
الشفيع كان اله الحق فى ريع العقار اللشفوع 
فيه من تاريخ وفع الدعوى ذلك لان حكم 
الشسفعة يرتد بأثر رجعى الى الوقت الذى 
يستكمل فيه الشفيع سائر احجراءات الشفعة 
وفقا لنصوص القانون » اذ أنه علدئذ فقط 
يمكن القول بأنه اكتسبا مركزا! قائونيا 
نهائيا يستند الى حقه 4 فى تملك العفارالشفوع 


٠ افيه‎ 


وهنا الرأى إيتسق .مع القاعدة العااه التى 
نقرد أن الاحكام كاشفة للحقوق لا منشسسئة 
لها ما لم بقض القانون تغببر ذلك ٠‏ فطائا 
أن المشوع ل ينص صراحه تبلى أن الحكبوالذنى 
يصدر بثبوت الشفعة يعشير منشمًا لملكيسة 
الشفيع فانه يكون قد دل بذك على اتجاهه الى 
'الخضناع هسذا الحكم لتلك القاعلة العامة 
( الدكتوزر محمد على عرفه فى شرح القنانون 
المدئى الجزء:الثسانى فى آسباب كسب الملكية 
طبعة: ١96‏ ص 5 .5954 ) )١(‏ + 


)١(‏ آخذث بهذا الرآئ محكمة :استئناف القمساهرة 
يحكمها الصادر فى 1908/8/١9‏ فى القضية رقم مم 
سنة */ا ق المنشور بهذا العدد من .ولاه مع اعتباد: خق 
الشفيع فى الغلة .من تاريخ ايداع الثمن ٠‏ 

ودن هذا الراى الاستاذ راغب حنا المحامى فى بخله 
( استحقاق غلة العقار المسفوع 6 المنشور بمجلة. المحاياة 


ونفس السئة: العدده الرابع ص ١؟دوما‏ بعدها ٠‏ ومن نفس 
الحامديى منشور بمجلة المحامى اللسنة الاولى العدد الثالث 
ص ٠١'وما‏ بعدها ب وكان ذلك .قبل صدور .القانون الدنى 
الجديد ٠‏ 


العدد الرابع ل السنة الحادية والاربعون 


الصكمة : 

« من حيث أن المدعيات قدمن طلبا بتساريخ 
7 ضد المدعبى عليهم الى السيد 
قاضى الامور الوقتية بمححمة الجيزةالابتدائية 
قبن فى شرحه اله بمقتضى عقد مؤرخ / مارس 
سنه ١10٠‏ اشترة المدعى عليهالاول وموروث 
المدعى عليهع عدا الاخير أطيانا ضمنَتها: 
لاس * طاهداف شاباتعه فى ١‏ س جا ط 
لاك ف مبيئة الحدود والمعالع بالعريضلة ٠‏ 
ولما كن شريكات على الشسيوع فى الاميان 
المذكورة فقد أظهرن رغيتهن فى أذ الاطيان 
المذكورة بالشفعة مقابل دفع تمنهأا وملحقاته 
القانونية باتذار أعلن لليائعين والمشترين فى 
رهم تم رقعن الدعبوى رقم ١7١‏ 
سنه 1560٠‏ كىن ضلهع يطلب أحقيتهن فى 
أخذ العقار سالف الذكر بالشفعة وأودعن 
الثمن ورسوم التسجيل وقدره /5؟؟ جنينه 

و 55١‏ مليع خزانة المحكمة فى ارتم مكل 
وبتاريخع 1155/5/9٠‏ قضت المحكمة 
حضوريا ياحقيتهن فى أخذ العقار بالشفسغعة 
بالثمن المشناراليه والزمت المشترينالمصاريفت 
ومقابل اتعاب المحاماة فرقغ المدعى عليهم عدا 
الاخير استئنافهم عن الحكم المذكور تقيد برقم 
5 سنة 39 القضائية وفى !١/ه/‏ 05595 
حكمت المحكمة الاستثنافية بتاييد الجكم 
المسيتائف وألزمت المسأنفين المصساريفت 
وأتعاب المجناماة ٠‏ ولا كان المدعى عليهم 
المذكورين (أى عدا الاخين 14 قبدم انتفعييسوا 
بالاطتان المسفوع فيبها من تاريخ الشسرام 
ثلان بالرغج من عرض الثمن عليهع 0 
اظهار الرغية فى 5 5/ 5 وابداعة مع رشع 


التسجيل على ذمتهم بخزانة: الحصكية فى : 
0 برقم .52 إيومية.وكان يحسق . 


لهن ( أى المدعيات ) الرجوع على 'المدعى 'غليهم: 


. عدا الاخص بريع بالاطنيان المحكؤم لهن باخذها 
. بالشفعة ابتداء من 336/38/3١‏ حتى' 
السئة الثالثة والثلاثين العدد العاثر ص ١54‏ وها. بمدها أ' 
والسنة الرابعة والثلاثين العدد الثائىي ص ١/8‏ ومابعدها. 


- وعكس هذا الراى الاستاة نصيفزكى امحاموق تعليقة 
على الببحث المذكور المنشور بالسئة الرائعة والثلاثين العدخ 


: الأول ص له ومابعدها ونفس السنة -العدم الثالث ص 
الراى بحث قم للمرحوم الاستام البكبير هرقس فهمى. | 


"5 وما بعدها وكدلك حكم القضية الصادر: بتاريخ” ١‏ 
هايو سبئة 6 فى القضنية رقم ؟5ة سئة 05؟ ق اللشور 
بدجلة المحاماة السلة - الاربعين ص ٠١5+‏ رقي»:* أوستلشل ‏ * 


> ' للجلة تعقيا عليه في عند قادم ٠‏ 


قضماء المحاكم الكلية المدنية 


تسلتمها آليهن بوكان ريع الصفقة فى السن 
هو مبلغ ٠١7‏ جنيه و 4815 مليم بواقع 6٠‏ 
جنيها للفدان فانهن يطلين صدور الامبر 
بنقدير ديئهن تقديرا مؤقتا بمبلغ 7٠١‏ جنءها 
3 177 مليم والاذن بتوقيع حجز ما للمدين 
لدى الغير تحفظيا تحت يد المدعى عليه الاخير 
على المبلغ المودع نخزانة محكمة الجيمزة 
الابتدائية بتاريخ 1150/5/١١‏ تحت رقم 
9© يومية بقدر ما يفى مبلغ 77١‏ جنينها 

39 مليم وعششيرة نظير المصياريف الاحتمالية 
وتحديد جلسة لتسمخ المدعى عليهم الحكم 
1 بالزامهم عدآ الاخير بأن يدفعهموا لهن. 


لغ سالف الذكر على اعتبار انه ريع المدة 


7 0 حتى 1999/3/٠١‏ وما 
يستجد ابتداء من ١569/5/١١‏ حتى تسليم 
الاطيان 5 الزامهع المصاريف بومقابل اتعاب 
الحاماة و تبعت تثبعيت الحجن التحفظى اللتوقع لتحت 
بد المدعى ‏ عليه الاخير وجعله نافذآ بحسل 
يؤمر فيه بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 


« وححث أنه بتاريخ للف انان 0 


.رئيس المحكمة آمرا: بتوقيم حجنز ما للمدين 
لدى الغير تحفظيا تخت يد المدعى عليه الاخير 


على المبالغ. المودعة تخزينة الحكمة قى. 


1565٠ /”/1‏ برقع ؟؟ يؤمية بقبر ما ينى 


مبلغ 35١‏ جنيها ‏ 157. مليم وعشره نظير' 


المصاريف الاحتمالية وحدد جلسة !؟ اكتوبر 

سنة ١505‏ لنظر الموضوع وقد تتفل أمتحر 

الحجز المشاز اليه فى ١989/1/96‏ وأعلن 

الدعى عليهع به وبالطلبات الوآردة فى الطلب 

0 من المدعيات: السعابق الاشارة آلجيه فى 
و ا 3 


0 0 'وحيث آن 5 قدمن. اثباتا لدعواهن 
أحافظة بمستنداتهن دقم 3 دوسجة إعبارة .عن 
صورتين 'طبق الامبل من الحكم الصضادد .فى 
البعوى رقم ١/ا؟‏ جنة ١96٠‏ ' كلل الججينة 
[استئاثاقة رقع. 6 ولاقة سعئة 19 قضائعة 


ويتضيمنان العياناك الكذوه. أعنها . فى صتحيفة 
الدهزى ٠‏ 


« تجيرثه أن إزرئة: المرحوع سند سسعوادق أبو 
يمامه؛ وجنن .المبعى 'عليهن من' القبانتة الى 


يرن 


الخامسة رفعن دعوى فرعية ضد المدعى عليه 
الاول بصحيفة أعلدت اليه فى 5؟1555/5/5. 
وطلبن الحكم بالزام المدعى عليه المذكور ييا 
عسأه يحكم به عليهن فى الدعوى الاصلية رقلن 
فى شرح ذلك أنه بمقتفى عقد بيع ابتدائى 
مؤرخ 28]/ ٠/5‏ اشترى مورثهن هن المدعى 
عليه ألاول فدانينل .مبينين الحدود وآالعالم 
بالعريضة نظير ثمن قدره ١٠٠١‏ جنيه دفع 
جميعه الى البائح 7لا كان القدر سالف الذكر 
قد آل الى البائج شمن أطيان أخرى بالمشترى 
بعقد ابتدائى من بدر لطفى جرمانس وآخرين 
فقد أدخل مؤرثهن فى العقد المذكور مشمتريا 


: بحق الفدائين المشار اليهما بثمن يقل عن الثمن 


الذى اشترى به ثع.رئعت الدعوى رقم ١لا"‏ 
سنة ١916٠‏ كلى الجيزة السابق الاشارةاليهسا 
ضبدد اليائعين وهع بدر لطفى وآخرين 
والمشمترين وهما المدعى عليه الاول ومورثهن 
بطلب أخذ ‏ س 4 ط ه ف بالشفعة وذلك 
من الاطيان آلواردة في العقد التهاثى وأودع 
المدعيات فى الدعوؤى لاصو الثمن نواقع 
6 جنيها وقد أعلن مور ثهن, بطلج الششعة . 
“ل | بشرطل أن يتقافى الثمن الذى دثعسه وقدره 
نا 4 غير أن المحكمة.قضنت بالطلهصات 
على أسعاس سعر آلفدآنَ 8؟5 جتيها فى حين 
أن مورثهن دفع الثم الى البائح بوآقع ١هلا‏ 
جنيها بدقد تأيد هذآ. الحكم آستئنافيا كاقبن 
المدعيات . الدعوى الأصلجة ضندهن ناعثيآارمن 
ورثة للمرحوم. سيد شعودق وظعبد الدعى 
عليه الاول بالمطالبة بابريع من تاريخ الابدارع 
الحاصل فى 5951/7/1١‏ وكا كان لمق 
فى الريع لا يندا الا.من تاريخ الجكم 
الاستثنافى المنقىء للكيتهن ( أى. ملكسة 
الدعيات فى الدعوى الاصلجة ؟ ثانهن ( أى 
المدعنات فى الدعوى القرعية 2 على الرغم هن 
ولك لا كن مسئولات عن. هذآ الريع ال بعذ 
, آلثم المدقبوع من مورثهن وأضفي 
لكوك أن الغية لم ريصيل آليهن لاسعباب ترجع 


3 بعضها. اله المدفى, علمة, الاول' وى البعض 


الأئخر الى آلبائ هن ولذلق وخين دمسوئ 
آلضمانه آل, بالمدعى , عليه آلاوا ل 0 


. « وحيث أن المدعيات" فئ انعرف الاصساية 


اذه 


أبدين دفاعهن على النحو المبين بمذكرتهن 
.وأخص ما جاء بها :” 
.. أولا ‏ انه لايسوغ قائونا ولا عدالة أن 
يوجب المشرع على الشفيع ايداع كامل الثين 
قبل رفع الدعوقى ثم بحرمة ثمار العقار فوق 
حرمانه. من الانثفاع بالثمن ٠‏ ثائيا : أن 
المبادى. العامة قى القانون لا نجيز للمشترى 
الَنْى أنكر حق الشفيع أن يفيد من الكاره 
ومطله, ويتملك الثمار رغم سوء نيته كما لا 
00 فى طلبه من ريغ 
العقار وفوائد لثمن .ت :ان القانون 
المدنى الملغى لم يكن يؤجب 0 الشفيع ايداع 
. الثمن قبل رفع دعوى الشفعة ولذلك كان 
الراجح فقها وقضغناء أنه تكوإنا غلة العقار 
المشفوع للمشترى الى أنء يقغى نهائباللشفيع 
باحقينه لاكخذ العقار بالشنسفعة الى أن يؤدى 
الثشمن وملحقاته اعمالا لنص الملادة ١8‏ من 
قانون الشفعة التى تنص على أن الحكم الذى 
يصدر لهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سسندا 
للملكية ٠:‏ وقد قالت بذلك محكمية. النقضن 
فى حكمها الصنسادر بتاريخ 1957/15 
ولكن القانون المدنى الجديد وان كان لم يأت 
ينص صريح فى شآك استحقاق غلة العقسبار 
الملشفوع ٠‏ وقد جاءت المادة 155 منه مطابقة 
لنص المادة 78 من قانوث الشفعة الملغى وقد 
اختلف العقارٍ فى هذآ الخصوص . آلا آن 
وجوب ايداع الثمن الحقيقى قبل رفعالدعوى 
وآلا سقط حق الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة 
آغمالا للفقرة ؛ الثانية من المادة 447 عسل 
حكم النقض المذكور محل نظن اذ آنه كان 
منتأثرآ بأحكام قانون الشفعة ال معمول يهنا 
وقعتذ + وابعا : ان غلة العين من حق الشفيع 
عن وقت ابداعة الثمن سنواء اعتين مالكا من 
وقت طلب الشفعة أو من وقت آالبيعآلاول أو 
من.وقت الحكم النهاثى اذ لاآرئباط بين الحمق 
في الحصول على ثمار آلعين وبين تاريخ انتقال 
اللكية ومن المبادىء المقررة آذ المتعتري بعقد 
بغير مسجل يحق'له الانتفاع بالعين المبيعة 
بحييع اذا امتنع البائع عن تسلهمها اليه كان 
له الحق فى مطالبته بالشتليم وبالربسع من 


تاريخ دفع كامل الثمن باعننار ذلك من 


. سادسا : 


العدد الرابع ‏ الستنة الحادية والارلابعون 


الحقوق الشخصية التى تترتب على البيسع 
والتى لانتوقف على نقل الملكية ٠٠‏ خامسا 

انهذا مستفاد منالمذكرة الايضاحية للمشروع 
التمهتدى للقانون المدنى الجديد اذ أنه نوان 
كان المشرع لي يدوت النص الذى اقترحه بعض 
أعضاء اللحنة فى خصوص أحقية الشفيع 
بالغلة من وقت اعلانه الاخذ بالشفعة اق ايداع 
الثمن الا أن اغفال ذلك النص يرجم آلى آنه 
يقرد قاعدة بديهية يكفى فيها الرجوع الى 
القواعد العامة بعد آن أوجب القانون على 
الشفيع ايداع كامل الثمن قعل رفع الداعرئ «٠‏ 
ان الحائن سىء النية لايمتلك الثمار 
أعمالا لنصن المادة 51/8 مدنى لاشك أن المشعثرى 
المماطل المدكر لحق الشفيع رغم أعلانه رشسميا 
وابداع كامل الثمن على ذمة خزانة المحكيمة 
يعتبر حائز؟ نىء النية كما آن القانون فى المادة 
5 مدئى ساوى بيا, بناء المشترى فى العقار 
المشفوع بعد آعلان آلرغبة فى الشقمة وبين 
آلبناء فى ألاض الغير وبسوء. نية ٠.‏ مسابعا : 
أن ريع العقار المشفوع عو من حق الشقيع فى 


الفقرة ما بين البيع الاول والقكم النهائى 


فى دعوى, الشفعة اذ بعتي الشعفيع مالا من 
وقت البيع آلاول سسوآء كان حكم الشتفعة مقررآ 
آم منشسئا على ناس آنه ريع ملكة * ثامنا : 
آنتهيق من دفاعين الى طلب الحكم بالطليبات 
الواردة بمسحيفة اقتتاح الدعورى .6 


«وحيث أن المدعى علنه آلاول أتدى دفاعه على 
النحؤو المتين تمذكزته الموادعة ملف الدعسوى 
0 الحكم درفض الدعويت الاصلية والفرعية 
بعيشا على" :: اؤلا:# آنه لايسسسواغ قائونا 
ا اللطالبة بريح الضفقة اللحكوم. بها 
لهن فى دعوى الشقعة المثتار آلتها الا من 
تاريخ تنفيك حكم الشفقعة الصادر تصالحهن 
لان من البادىء المقردة أن المشترغق يست 
واضعا يده على العقان آسنتنادآ.آلى عقد البيع ‏ 
المبادر له حتى يقضى نهائيا للشقيع بحقة. قى 
أخذ العقار بالشفعة عايقوم يتتفحك حمشنةه 
المذكور :. ثانيا” ب إن الدعوق الفرعية لاسند ٠‏ 
لها من آلقانون لآنه كاث ومهورث الكدعى عليين : 
من الثانئة للخامسة يضعغان اليد عن 0 


قضاء المحاكم الكلية المدنية 


أن محضر الصلع الذى أشير وليه فى عريضة 
الدعوى الفرعية لا يمت بأية صلة للريع لاأن 
موضوعه كان يتصل بقيمة الثمنالذى يختص 
به كل طرف فعما أودع فى دعوى الشفعة ٠‏ 

و وحيث أن المدعى عليهن من الثانى الى 
الخامسة أبدين دفاعهن على النحو الميين دم ذكر تهن 
للودعة فى 0 2/6١‏ وأخص مأ جاء 
بها : أثلا ب أن الشفيع لايمتلك العقار 
الملشفوع الا من تاريخ الحكم النهائى ومزوقت 
تسحيله ذلك لان الحكم بالشفعة ناقل للملكية 
لا مقرر لها بمعنى أن المشترى يعتبر مالكا 
حتى صتدور الحكم النهائثى بالشفعة وبالتالى 
يكون لهذا المشترى الحق فى الاستيلاه على 


الثمار الى حين صدور هذا الحكم وقد استندن |* 


فى تأبيد هذا الرأى .الى ما قضت به الدوائر 
المجتمعة لمحكمة استئناف فى 1977/9/59 
( النشور بالمحاماة السنة الثالفة رقع "٠٠١‏ 
ص.57؟ والى حكم محكمة. النقض الصتادر فى 
ااا مجموعة محمود عمر الجزء 
الخامس رقم ؟ ٠‏ ص 5 ) والى حكم آخر 
صادر فى 1/1 0 مجمسوعة المكنب 
القنى' السنة الثانجة ص ١ه"‏ قاعدة /[5 » * 
ثانا ب إن المشريع وان كان قد قيد تصرفات 
اللشترى ببعظن القيود اذا تمت ذعد طالب 
الشفعة أو بعد تسعتجيل هذا الطلب انما كان 
قصده من ذلك رعاية حق الشفيع حتى لايلجأ 
المشترى آلى الاضرار به واقامة العوائق أمامه 
٠*‏ لهذا قيذت الكادة 951١‏ مدنى حق المسترى 


قى البناء بعد طلب الشتفعة كما قرر فى" المادة | 


181 ععندع سرياك التصرفات التى سدم من 
المتحترى فى مؤاخية الشفهع آذآ ستحلت تعد 
تسجيل اعلات الرغية نمعنى انه لوكانت 
الملكية تنبت للشفيع من يوم التسجيل طلب 
الشفعة للا احتاج المشرع الى هذا النص الاخير 
ذلك انه لو اعتير الحكم بالشفعة ذا أثر رجمى 
يقفى بمجرد صدوره على جميمع التصرفات 
الصادرة من. المشنترى بغير حاجة الى نص على 
اعتبار .انها صادرة من غير مالك ٠‏ وقلن فى 
تأبيد ذلك أن ٠‏ لاد 6 مدنى تقرر بأنه اذا 
بيعت العين الجائز اخذها بالشفعة قبل اعلان 


اذك 


ج !| نقام ‏ دعوى الشفعة الا على المشترى الثقانى 


وبالشروط التى ام ار ا ا 0 
ل القانون اعتبر المشترى قعل طلب الشفعة 
عالكا للعين بحيث اذا تصرف فيها بالبيمم 
انتقلت ملكيتها منه الى المشسترى اللجديد ولا 
يحق للشفيع أن يأخذها بالشفعة الا من 
المشسترى الاخير «بشروط البيع الثسانلى ٠‏ 
ثالما ب أن المادة 154 مدنى جديد تتطابق عم 
المادة 18 من قائون الشفعة الملغى وتننص على 
أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة 
يعثير سندا لملكية الشفيع ومؤدى ذلك أن 
الشفيع لا يستحق الثمار الا منذ أن يصيح 
مالكا بالحكم له بالشسفعة ٠‏ رابعا ب 'رددن فى 
خصوص دعوى الضمان مأذكرتة فى صحيفتها 
وأضفن بأنهن أقمن الدعوى رقم 5١8‏ سسنة 
تللى الجيزة ضد المدعى عليه الاول 
حاليا ' وذلك بعد الحكم نهائيا فى دعوى 
الشفعة ب بطلب فرق الثمن وقد انتهت 
الدعوى المذكورة صلحا يتعهد الاخين بدفع 
هذا الفرق على أن يحصمان عليه من الثمن 
المودع على ذمته فى دعوى الضفعة ولع يتمكن 
من صرفه يسبب الحجرٌ عليه فى الدعنوى 
الحالية وازاء ذلك يكنوف لهن الحق فى ريع 
الاطيان حتى يقبض الثمن «رتكون مطالبتهن 
بالريع على غير أساس ويكون الضامن مسئولا 
عن هذا الريع اذا ما قضى للمدعيات به ب 
ذلك لان حكم الشفعة اذا كان قد انهى العقد 
الذى كالا مجرما بن مور هن والمدعي عليه 
الاول بالنسسبة للشقيقات الا انه لم يقض على 
آثار هذا العقد بين المتعاقدين ٠‏ 

« وحيث أن المدعى عليه الاخير قدم مذكرة 
بدقاعه جاء بها : أولا ب أن وكيل المدعيسات 
أودع فى ١960/5/1١‏ مبلم 5518 اج 
و50 م خزانة محكمة الجيزةالابتدائية برقم 
© يومية على ذمة المدعى عليه الاول وآخرين 
على أساس أن هذا اللخ قيسة الثمن 
س 5 ط ه ف المباعة من المودع لذمتهم من 
الثالث للا'خير الىالمود ععلى ذمتهاالاول والثانى» 
ثانيا 5 ثانت على هذه الوديعة التأشيرات 


الااقية ول حجن تنفيدى مؤرخ" ٠-1‏ 6 


الرغبة أد قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فلا واصفل طلب الاسسكاد سامى عفرل شيشه 


6: 


المدعى عليه الاول وفاء لمبلغ ج20 1555م 
نفاذا للحكم رقم 559 سنة 1359م ركز الجبزة 
(ب) حجز تحفظى فى +0/95/ 19655 من 
المدعيات ضد المدعى عليه الاول نظير مبلغ 
6 جار ؟كلام (ج) حجز تحفظى مؤرخ /ا١‏ 
أغسعطس سئة اع ور المرحوم سيد 
سعودى ضمد المدعى عليه الاول نفاذا للحكم رقم 
5 سمنة ١565‏ الى لعي زه المعلن لقلم الكتاب 
كى 1555/5/98 ( د ) حجز تنفيذى مؤرخ 
2007 كطلب مأمورية ضرائب 
البدرشين ضد ورثة السيد سعودق لحساب 
رسمم الايلواة على التركة ٠‏ ثالشسا- انه لا 
علاقة لقلم الكتاب بالدعوى الحالية سوى أن 
. المدعيات فيها يطلبن صحة الحجن ال متوقع 
تحت يده وانه لا يرى مانعا متى حكم نهائيا 
مِنْ الصرف لمن يبحكم لصالحه وطلب الحم 
باخراجه من الدعوى بلا مصاريف ٠‏ 

« وحيث أن الخلف دين الخصتوم محه سوزر 
فى طبيعة الجكع الصادر بأحقية المدعيات فى 
أخذ العقار محل النزاع بالشفعة وآثر هنذا 
الحكم فترى المدعيات فيما ذهبن العه من أن 
لهن الحق فى ريع هذا الغقار, منذ ايداعهن 
الثمن فى 1980/37/١5‏ فى حين ,يرى المدعى 
عليهع عدا الاخيرفيما استندوآ اليه منأسانيد 
قائوانية غير ذلك 8 
مرضي ندا سرس ا ا ا 
0 وتكييفة اختلف الفقه والقضاء فيرى البعض 
انه منشىء لملكية الشفيع بحيث لا تنتفل 
اليه ملكية العقار الملشفوع فيه الا من تاريخ 
الحكم بأخذه بالشفعة فى حبين .يرى البعضصح 
الآخر أن هذا الحكم مقرر لهذه الملكية التى 
القرر له بالن رن + 


« وحيث أن الفريق الاول ذهب الى آنالشفيع 
لابصبح مالكا للعقار الشفؤوع آلا من وقت 
'التراضه, أو من وقت الحكم بالشنفعة قائلين 
بأنه هذآ الرأى يوآفق حكم الشريعةالاسلامية 
النى يقضى بأن تملك العقكر قِضاء كأن آو. 
رضاء تعتبر شراء جديدا.فى دق الشفيع - 
وقد قضت الدوائن المجتيعة فى 59 عارص 
سننة 5935 (( الحاماة 7137//50079المجموعة 
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1 
الرسمية 1 بأن حكم الشفعة ناقل للمنك 
وليس مقررا له وقد أيدت هذا الرأى فى 
أسباب حكيها الخاص بالمراد من عسسرض 
الشنفيع للثمن ورتيت على ذلك انه ما دام 
للمشفوع منه حق الانتفاع, بما اشسترام 
واستغلاله بنفسه حثى يدقع له الشفيع الثمن 


والمصاريف بالتراضى أو بحكم القاضى فلا 
يسوغ الزام التمفيع بايداع الثمن والمضاريف 
خزانة المحكمة وتعطيله زمنا بغير استغلال 
وبغر مسئولية على المشسترى الذى له حق 
الانتفاع يثمرة العين ما دآم النزاع قائما قصر 
أو طال ٠‏ وقد أبدت هذا الاتحاه محكية 
النقض فى حكم أصدرته فى ١943/1٠١ /9١‏ 
و المحأماة /5/1 >5١‏ ) مقررة أنه اذا كان 
دق الشفيع فى طلب الاخذ بالشتفعة آزبا 
ينشأ بالببع مع قيام السسوغ فان آلعين 
المشفوعة لا تصير آلى ملك الشفيع فى غير 
حالة التراضى الا بالحكم آلنهسسائى القاضى 


بالقتفعة مسستندة فى ذلك على المسجج 


الانية : 

أولا - ان الشمارع آذ نص فى المادة 58 من 
دكر بثو الشفعة آلصادر بتاريخ رف مارس 
سنة 1901 أن حكم الشقعة يعثير مهدا 
للكية الشعفي قنأة مهتم عق سان 
آنما أراد بالسنك السيب القانوني عقتس 

منوتةسة المنقىء لحق اللكية لا دلي[ 
الملكية أو حجتها ومقثضى هذا النظر: ولازمده 
آن الششوع لا يمحر آلى ملكا الشقيح آلآ ند 
هذا الحكم أما قبله “فلا لان اللستجب لا يوحد 
قبل سببه ولان ما جعله الشنارع من الأحكام 
منقنعقا للحلارق لا يتسحب عل آلافى ٠‏ 
ثانيا د لايعتير ان لحكم الشفعة أثرا رجعيا 
ما نصست علحه المادة العاشرة منقانون الشضفعة 
( دكريتو 5931/9/59 ) من تقييده حق 
الملسبترى .فى البثاء وآالغراشح فى العين 
الشفوعة منذ طلب الشقعة ولة ما تضت عليه 
المادة الثانية عضر من القاثون القعار آله من 
آنه لا يسرى فى حق القحصفيع كل رهن من 
المشترى وكل حق اختضاض. حصضل علهيسه 


دائتؤه وكل بيع «كل حق عينى قبلة الشترى 


قضاء المحاكم الكلية المدنية 
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أو اكتسبه الغير ضسسده بعد تسجيل طلبٍ 
الشفعة ‏ فان الشارع المصرى انما أخذ هذه 
الاحكام جملة من فقه الحنيفة وهى مخرجه 
نيه لا على فكرة الاثر الرجبى بل على فسكرة 
العدل والبعد عن الجور «التوفيق بالقدر 
المستطاع بين ما تعارض بعلو ادر 
والشفيع ٠‏ 

ثالتا ب لاشارمن القول بتملك الشفيتم 
من وقت الحكم بالشفعة مع ما نصسست عليه 
المادة الثامنة عشر من قانون الغقتصفعة من 
حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه 
والتزاماته بالنسية الى العائع بولا :مع مالصت 
عليه الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر 
من أن الشبفيع ليس له فى حالة الاسمتحقاق أن 
يرجع الا على البالغ فان هذا لا يفيد ان الشفيع 
يحل سل الملشسترى من وقت طلبه وقد 
أبدث محكمة النقض قضسابها المذكور 
فى حكم حديث فى القضية رقم 111 مسنة 
قضنائية سنة .(110 المنشسور فى 
مجموعة المكتب الفنى السنة الثانية ص ١ه؟‏ 
قاعدة رمعم 117 كما قال بهذا الرآى فقهساء 
الشريعة الاضلامية ( شرح الكئز الجزء الارل 
ص. 181 ومؤلفه الاسستاذ على الخفيف ص 
د تك 1د )) والدكتور كامل مرسى فى 
مؤلفه .( الحقوق العينية الاصلية ‏ الجسزء 
الثالث فى اسباب كسب الملكيْة الطبعة الغانية 
ص 8١5ار‏ ؤذه / 

«ه وحيث أن الفريق الثانئن القاائلين 
بأك حكم الشمفعة مقرر لملكتية الشفيع 
م فقد اختلفوا فى تحديد الوقت الذى يصبع 
الشفيع ابتداء منه مالكا للعقار المشفوع فيه 
فيرى البعض بأن الشفيع يصبح مالكا من 
يوم حصول البيع: الا أنه ملكيته هذه. مشروطة 
باستعمال حقة فى الشفعة فى الميعادالقانولى 
أ3 بالاعتراف بحقه هذا من المشترى فالشفيع 
يتلقى حقه مباشرة من البائع بدليل أنه يحل 
بحكم القانون محل المشسترى وان كل تصرفء 

بحصل من المشمترى ابتداء من الوقت الذي 
ش يستعمل/ فيه الشفيع حقه فى الشسفغعة لا 


لعن 


والدكتور عبد السلام ذهتى فى الاحوالتبذة 
6 وأقوال الاستاذ صليب سامى باللجنة 
الثانية محضر جلسعة 50/؟8/1؟9١‏ مجموعة 
الاعمال التحضيرية الجزء السادس هامس 
ص 5٠٠‏ ).كما يذهب البعض الاآخر الى أن 
الشفيع يعتبر مالكا من تاريخ اعلان الرغبة 
فى الاخد بالشفعة لإئن الحكع الذى يصدر 
نهائيا بثبوت الحق فى الشفعة انما يقر 
دلشفيع بحق يرجع الى اللحظة التى استعميل 
نيها هذا اللق ( اسعتئتاف فى 59 ديسمبر سنة * 
5 آ1ط1 المجمسوعة ١١‏ رقع © من 597 
الفهرمحت العشرى الارل للمجموعة رقم 56 
واستئناف مختلط فى 1905/0/55 ( ١5‏ 
ص ؟١5؟‏ ) وقد انحاز لهذا الرأى من أعضاء 
اللجنة الثانبة الاساتنة فان اكرو جرآهام 
وعبد الفتاح السيد بووافقت عليه الاغلبهسة 
منشور بمحضر جلسة ١158/9/١١‏ مجموعة 
الاعيال التحضيرية الجزء السادس هامش 
ص 555 550 ) وهذا الرأى ما ذمب إليه 
مالك وأحمد والشاقعى على حلاف سير بينهم 
فى التفاصيل » فذهب مالك الى أن الشفيع 
يتملك المشفوع فيه بقولة أخذته بالشفعة وما 
فى معتاه دون اشتراط قضاء هن القاضى أو 
رضا من المإمترى متي كان عالما بالثمن لاله 
يعتبر ذلك قبولا لبيع البسائع وكان إيجابه 
وجه اليه عند حصوله ‏ وقال أحمد : يملكه 
يذلك الطلب وان لم يعلع بالثمن ‏ وقال 
الشافعى » يملكه بشرط أن يدفع الثين الى 
المشترى ٠‏ 

« وحيث أن هذه المحكية ترى الاخد براى 
الفريق الثانى القائل بأن. حك الشفعة مقرر 
للكية الشفيع وكاشف لها وليس منشئا لهذه 
الملكية للاسباب آلاانية : 

أولا ب أن مانصت عليه المادة 3 مداثى 
جديد من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بشبوت 
الشفعة يعتير سندا لملكية الشفيع ‏ يقصد منه 
اعتبار هذا الحكم بمثابة سند, قاطع للمئازعة 
فى ملكية الشفيع لا عبل أنه سند منشىء لهذه 
الملكجة لان الشفيع يظل بلا سند, مثبت (يحقه 


يحتج به غلى الث عفية ولا سرق فى حقه بسبب منازعة المشترق اياه فى آخل العقار 


( الاسقاذ غلى 


ذكي العرابى نبسذة 1١5‏ - | بالششفعة فكان لابد له من الالتجاء الي القضسياء 


5ه 
لشوت الملك لا لانسائه اذ أن ملك الشفيع 
يتوقف على شروط وأوضاع لا يخلو تحقيقها 
من نزاع رومن ثم يكون قضاء القاضى فى هذا 
الخصوص من شأنه أن ينهى النزاع حول 
ملكية الشفيع وبانهائه تظهر ذه الملكية 
وتستقر نهائيا من وقت ثبوت الحق فيها 
باستكمال شروط الشفعة وأوضاعها لا من 
#دقت الحكم الذىيقتصرةثره على إعلاناستكمال 
هذه التثعروط وثئلك الاتضاع وفقا لنصوص 
القانون ٠‏ 

ثانيا س ان المادة 5590 مدنى تنص فى فقرتها 
الاثلى على أن « يحل الشفيع قبل اليائع محل 
المشمترى فى جممع حقوقه والتزاماتة » كما 
تنص فقرتنها الاخيرة على أنة « اذا استحدة 
العقار للغير بعد آخذه بالشفعة فليس للشفيع 
أن .برجم الا على البائع » وهذا النص لا يؤدى 
الى التفسير الذى انتهتث اليه محكمة النقض فى 
حكميها السابق الاشارة اليهما والصمادرين فى 


ظل القانون المدنى الملغى من أن صلة المائع. 


باللشترى تزول فيما لكل منهما من الحقوق 
على الآخر بموجب البيع لتكون صلته فى تلك 
الحقرق بالشفيع ذلك لان هذا التفسس ير 
لا يستقيم مع القول بأن ملكية الشفيع لا تنشاً 
الا من يوقت الحكم النهائى له بالشفعة اذ لو 
كان ذلك كذلك لوجب القول, بأن الشفيع 
لا بحل محل المشترى فى حقوقه قبل البائع 
أل من تاريخ (لحكم وهو قول يخالف نص 
المادة سالفة الذثر ٠‏ 

ثاكثا ب ان المادة 945 مدنى جديد تفيد حق 
المشترقف فى البناء فى العقار الش فوع أو 
الغراس فجهة من 'وقت طلبه كما تنص. المسنادة 
151 مدنى على اله « لا يسرى فى. حق الشفيع 
أى رهن رسمى أو أى حق اختصتاص أخذضد 
المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى :ولا أى 
حق عينى ارتبه لأق تزتب ضنده اذا كانكل ذلك 
قدا نم بعد التاريخعالذى سجل فيداعلان الرغبة 
فى الشفعة ويبقى مع ذلك للدائئين المقيدبين 
ما كأنلهم من قوق الاولويةفهما أل للمشترى 
من ثمن العقار » وقد جاء قضاء محكمة النقض 
فى هذا الخصوص عل غير مانصست عليه 


المادتان ذاك لان القول بآن الشفيع لا نملك 
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العقار الا من تاريخ الحكم النهائى له يأخذه 
بالشفعة ‏ من مقتضاه ان المشسترى يظل مالكا 
لهذا العقار حتى صدور الحكم النهسائى ولو 
كان ذلك كذلك لكان للمشسترى كامل الحرية 
فى الانتفاع بالعقار وفى التصرف فيه أو ترتيب 
حقوق اللغير عليه ولتعذر اذن تبريرعدمسريان 
هذه التصرفات فى مواجهة الشفيع الذى لم 
يتعلق. له حق بالعقار الا من يوم صدور الحكم 
شوثت الشفعة له ٠‏ 

رابعا ل ان الفقرة الثقانية من المادة 0ه 
مدنى تنص على انه « وخلال ثلائين يوما' على 
الأكثر من تاريخ اعلا الرغية بالاخذ بالشعفعة 
يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائنة فىدائرتها 
العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصعل به البيع 
مع مراعاة ان يكون صذ الايداع قبل رفع 
الدعوى بالشفعة فان لم يتم الايداع فى صذا 
الميعاد على الوجه المتقدم سمسقط حق الاخحذ 
بالشفعة » ومفاد ذلك ان القانون جعل الشفيع 
علزما بايداع كامل الثمن: الجقيقى الذى حصل 
به البيع قبل رفع الدعوى ويذلك لايسنوغ 
عدالة الزام السفيع يايداع الثمن جزائةالمحكمة 
وتعطيله طوال مدة التقاضى .بغير استغلال ويغير 
مسئولية على المشسترى الذى تسبب فى النزاع 
بانكار نحسق الشعفيع وبالتالى يكون من غير 
المستساغ أن يظل للمشفوع منه حق الانتفاع 
بالعقار واسمتغلاله لنفسنه مادام النزاع قائما 
قصر أمده أو طال مع كون الشتفيع صباحب 


الحق فى العقار. بحكم .الشتارع محروم فى نفس 


الوقت من ثمرة هذا العقار ؤمن استغلال المبلغ 
الذى الزمه القانون بايداعه ٠‏ وازاء ذلك تنهار ٠‏ 
الحجة التى قال بها اصصحاب الرأى الاول 
السابق. بيانة والتى بئيت على أن الشفيع 
لايملك الا من تاريخ صدؤر الحكم النهساتى 
بشوت الحق..فى الشفعة وعلى انه لايستحق ‏ 


. ريعا الا من: تاريخ صعدور هذا الحكم لانه فى ظل 


القانون المدنى القديم الملغى غير ملزم بايداع 
الثمن يل كان حسنبهة عرضية: عرضا سيطبا 
( الدكتور محمد على عرفه فى شرح القانون 
المدئى الجزء الثالى :فى أسباب كسب الملكية 
طبعة"ضنة 1988 ص 59ه و .له واه )ء 
« وحيث أنه ختتى انتهت هذه المحكمة الى 
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ردق 


القول يان حكم الشفعة مقرر للكية الشفيع فان 
المدعيات يكون لهن الحق فى ريع العقار المتسفوع 
فيه من تاريخ رفعالدعوى ذلكلان حكم الشفعة 
يرتدم بأثر رجعى الى الوقت الذى يستكسل 
فيه الشفيع سائر اجراءا تالشفعة وفقا لنصيروص 
القانوث. اذ اله عندئذ فقط يمكن القول بانه 
اكتسب مركرًا قانونيا نهائيا يستند الى حقه 
فى تملك العقار المشقوع ذلك بأنه حيث يقرر 
القانون اتباع اجراءات معبئة لثبوت حق ما فان 
هذه الاجراءات تعتبر من صميم الحق ذائه 
بدليل ان المشرع قد رتب على عدم استكمال 
اجراءات الشتفعة فى مواعيد معينة سسقوط 


الحق فى اتشفعة فطالما ان هذا الحق مهدد. 


بالسقوط فانه لايمكن القول بان الشفيع قد 
اصبح فى مركز قانونى .نهائى يؤهله لكسب 
الحق الذى قرره له القانونث فى تملك العقار 
المشفوع فجه ب ولما كانت آشر مرحلةللمحافظة 
على حق الشتفيع هى قيد الدعوى خلال ثلاثين 


يوما من تاريخ اعلان اجراء الرغية فى الاخذ 
بالشفعة وقد رتب القانون في المادة 4541 مدنى 
على عدم القيد فى هذا الميعاد سقوط الحق فى 
الشفعة فانه اذا تم ذلك الاجراء فى ميعاده 
القانونى وجب أن يرتد ار الحكم الى تاريخ 
رقع الدعوى لان القيد اجراء متمم إرفعالدعورى 
ولعس اجراء مستقلا بذاته ‏ وهذا الرأى يتسق 
ممع القاعدة العامة التى تقرد أن الاحكام كاشفة 
للحقوق لامنسئة لها مالم يقضى القانوف بخلاف 
ذلك ٠‏ فطالما ان المشرع لم ينص صراحة على أن 
الحكم الذى يعصعدر بثبوت السفعة بعتدر منشتنا 
لملكية الشنفيع فانه يك ون قد دل بذلك على 
اتجاهه إلى اخضاع هذا الحكم لتلك القاعدة 
العامة ( الدكتور محمد على غرفة فى المرجصم 
السابق ص 0599 ) م ٠‏ 

( القضية رقم م-ه سمنة ١998‏ كلى الجيزة رئاسة 
الاستاذ محمد مندور وعضوية الاستاذين رمسيس مرقس 
وسليم عبد الله القاضيين ) ٠‏ 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


ا 
محكمة الامور المستعجلة الجزئية بطنطا 
لا ديسمير سئة وهوا 


حجر ادارى ٠‏ اشكال ” جوازه ٠‏ نطاق المادة /اا ق 


٠ ١9م8 سسينلةٌ‎ 4 

الممدة القانونى 
لا بيشترط <واز الاشكال فى الحجز الاداردى 
المحجوز من (أحله و فقا النص المادة /ا؟ امن 
القالون 8+ سنة 19506 الخاص بلحجز 
الادارى لان محل هذا النص ان تكون المنازعة 
موضوعبية #نتعلقة باصل المطلوبات او بصيحة 


الحجز او الاسترداد اذ لبس هؤدى الادة 0387| 


سالفة الذكر منع القضاء الستعجل من النظر 

فى اشكالات التنفيذ التى رفع اليه عن الحجوز 

الادارية طبقا للقواعد العامة المقررة فى المادة 

مرافعات التى لم يرد فى قانون الحجزر 

الادارى مارقيدها او بخصهيها + » : 

. ( القضية رقم 147 سنة ١109‏ رناسة السيد الاستاذ 
فتحى عبد الصبور القافى ) ٠‏ 


احكمة الادور اكستعدلة الرثبة بطنطا 

0 ث لسدهدر سسئة 68ة١!‏ 

١س‏ تجريد ٠‏ شروطه ٠‏ دائن + اجراءات 

ب ه قاضى مستعجل + سلطته فى الاشكال المبلى عل 

التمسك بعق. التجريد ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ ثوقيته بمدة ٠‏ 
فيل ٠‏ ارشاده عن آهوال للمدين ثفى بالدين كله ٠+‏ 


٠ تحفظية‎ 


المسادىء القانونية 


04 لا بحوز للدائن وفقا للمادة‎ ١ 
مدنى إن إيلفد على اموال الكفيل الا بعد تجريد‎ . 
المدين عن امؤاله » على انه ربجب على الكفيل ان‎ 
يتمسك بحق التجربد » فيقتصر الدائن على‎ 
اتخاذ اجراءات 'تحفظية كتوقيع حجز مثلا دون‎ 


ان يتخذ اجراءات البيع أو نزع املخية لاموال 
الكفيل الا بعد نجريد المدرين من آمواله ٠‏ 'كما 
أوجبت المادة مدني على الكفيل اذا طالب 
التجريد ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى 
آموال للمدين تفى بالدين. "كله » وباتتالى 
يجب 'تمكين الدائن من التنفيذ ضد الكفيل غير 
المتضامن اذا قام الدليل على اعسار المددين ٠.‏ 

؟ ‏ وان كان القافى المستعجل ممنوعا من 
التعرض -لاصل الحق از المساس به , الا ان له 
أن ريستظهر بوجه الجد فى الملازعة * وعلى ذلك 
فاذا كان التحقق هن توافر شروط حق الكفيل 
فى نجربد المادين عند التنفيذ على الكفيل من 
الأمور الأوضوعية التى نمس أصل الحق » الا أنه 
يكفى القافى المستعجل فى خدود تقديره الوقتى .١‏ 
أن يستظهر نمسك الكفيل بعحق التجربة وعدم 
تنازله عنه يوجود التضادن » حتى تبدرله جدبه 
النازعة فى التنفيذ على آساس ظهور حق 
الكفيل فىالتجر يد »فيامر يوقف اجراءاتالتثفيد 
قبل الكفيل الا أن له فى هذه الخالة إن يؤقفت 
نايك .الحماية ببان برشد الكفيل خلال ميعاد. 
محدد عن اموال للمدين نفى بالدين كله بحيث 
اذا لم يرشك اطلاقا خلال نلك السذة زالت 
نلك الحماية الى اضفاها عليه » وحق للدائن 
.الاسةمراد فى التنفيذ 


اأعصكمة 

'« حيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسيما 
:استبان. للمحكمة من مطالعة الاوراق. واسثقراء 
تداعى الطرفين فى أن المستشكل ضتدها قد 
استصدرت بتاريخ 26 من محكمسة 
القاحرة الابتدائية امن آداء بالزام انطونسعابا 
وال مستتشكل آلاو لبصفته مداينا والثانى ضامنا 
بان يدفعا للمستشكل ضدها مبلغ خمسة 
آلاف جنيه والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات 
مقابل ' اتعاب المحاماة مع شتمول الاهمر بالنفاذ 
المعجل ويلا كفالة ولما شرعت الممعتشكل ضدها 


!لم 92-0 اء 5950 3 حر 


كن 


فى تنفيذ الامر سالف الذكر قبل المستشكل 
بتازيخ 1559/٠١/57‏ اقام اشكالة لدى 
المحضير مؤسسا على انه يدفع بتجريد المدين 
بمقولة انه ضامن غير متضامنومع رفعالاشكال 
فقد مضى المحضر فى توقيم الحجز كاجراء من 
الإجراءات التحفظية وتحدد لنظر الاشكالجلسة 
65 وقد طلب المسسستشكل فى 
مذكرنه قبول الاشكال شكلا وفى الموضوع 
بايقاف تنفيذ امر الاداء المنفذ مع الزام 
المستشكل ضيها المصروفات والائعاب ٠‏ 


. م« وحيث أن المستشكل ضدها قد ردت على 
الاشكال بانه لامحل للدفع بتجريد المدين الا 
إذا كان للمدين أموال تفى بالدين وان يقوم 
الكفيل بارشاد الداثن على نفقته عن يذه 
الاموال وفقا للمادة 49لا مدنى وان المسستشكل 
لم يفعل شيئا من ذلك ٠‏ 


و وحيث إنه لاجدال فى أنه لايبجوز 
وفقا لنمادة 5/788 من القانون المسدنى 
للدائن ان ينفذ على أموال الكفيل الا بعك 
تجريد المدين من امواله على انه يحب على 
الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسعك بحق تجريد 
' المدين آذا شاءفيقتصر الدائزعلى اتخاذالاجراءات 
التحفظية كتوقيع الحجز مثلا دوك ان يتخبك 
الجراءاثت بتع أموال الكفيل أو نزع ملكيتها الا 
بعد تجريد المدين من أمواله ٠‏ الا أن المادة 45 
مدنلى قد اوجبت على الكفيل اذا طلب التجريد 
أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال 
للمدين نفى بالدين كله + ولا عبرة بالاموالالتى 
يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموآال تقع 
خارج البلاد أو كانت آموالا متنازعا عليها 


ومؤدى ذلبك ان الكفيل لا. يتسسك 
بحق التجريد آلا اذا كانت للمدين أموال 


يمكن أن تفى بالدين كله وباتتساكى 
فيجب تمكين الدائن من التنفيذ' ضد الكفيل 
غير المتضنامن آذآ اقام الدليل على اعسار المدين 
وما كان القاضى الستعجل عضنو عا م نالتعرض 
لاصل الَق والمسحاض به آذ يتبغي آبقاؤه سليما 
حي يتناضل فيه الطرفان أمام حكمة الموضوعالا 
أن للقافى المستعجل ان ستتظهر وجه الجد فى 
النازعة فاث استبان له جدية منازعة امستشكل 


شمله بحمايته الموقتة والا قضى برفض الاشكال 
لما كات ذلك وكان المحقق من توافر شرورط 
حق الكفول فى تجريد المدين عند التنفيذ على 
الكفيل من امور الموضوعية التى تمس اصل 
الحق الا انه يكفى القاضى المستعجل فى حدود 
تقديره الوقتى ان يستظهر تمسسك الكفيل بحق 
التجريد وعدم تنازله عنه بوجود التفسامن 
حتى تبدررا له جدرية المنازعة فى التنفيذ على 
أساس ظهور حق الكفيل فى التجريد آما البحث 
فيما اذا كان الكفجل قد ارشد بعد طليةالتجريد 
عن اموال للمدين تفى بالدين كله فامر موضوعى 
يمس أصل الحق لا يملك قاضى الامور 
امستعجلة الخوض فيه ٠‏ 


« وحيث أنه على ضوء ماتقدم ء فاذا 
مابدا للمحكمة من استظهار ألاوراق وتداعى 
الطرفين ان المستشكل كفيل غير متضامن 
وقد تمسك بحق التجريد عند التنفييذك 
علجه وقت قيامه برفع الاشكال مما تستبينمنه 
المحكمة جدية مما نعته فى التنفيذ بالبيع محل 
التداعى على ان يقوم المستشكل خلال شهر 
واحد من تاريخ ذلك الحكم بارشاد المستشكل 
ضدها على نفقته الى اموال للمدين ثفى بالدين 
المنفذ به كله ان لم يكن قد ارشد من قبل 
بحيث اذا مضت تلك المدة دون ارشاده عن 
أموال المدين حق للمستشكل ضدها الاستمرار 
فى التنفيذ ٠‏ 1 

« وحيث آنه من المصرونفات فترق المحكمة 
ارجاء الفصل فيها حتى يفصل فى أصصسل 
الموضوع ٠‏ 

« وححث آنه عن النفاذ قلا وجه للنص عليه 
فى منطوق الحكم اذ أنه وآجب لكل ها تقضى 
به هذه الحكمة عملا بالمادة امحوال مرافعات » 
( القضضية رقم "6٠‏ سسلئة 19059 بالهيئة السابقة ٠)‏ 


محكمة الامور المستعجلة الحزثية بالقاهرة 
تيسمير سئة ؤهوا 

- بروتنسةو ٠‏ شطبه + قضاء مستعجل ٠‏ اختصاص ٠‏ 

ب ب بروئستو ٠‏ وفاء بعد الاستحقاق ٠‏ شطب 

البروتستو بنا عليء طلب الاين 0١ ٠‏ 


651 


المادىء القانونية 

١‏ ل يختص القضاء المستعجل ينظر طلب 
شطب برونسةو عدم الوفاء 2 مق نوافر ركنا 
الاستعوال وعلدم المساس بالوضوع ٠‏ قآاما 
الاستعجال فيكفى فى القول بتوافره أن 
السرعة ى قوام الحياة التجارية بصفة عامة ,» 
وأما عدم المسساس با موضوع فيستخلص من 
وقائع النزاع ٠‏ 

؟ - ليس فى القانون مايمنع من اجسابة 
طلب شطب بروتستو عام الدفع البدى من 
التاجر الذى بعلن به اذا ماوفى يدينه ولو بعد 
ميعاد الاستحقاق ٠‏ لاثن اللمروتستو بسح 
فى هذه الخالة غير ذى موضوع .٠‏ 

المحكمة 1 

« وحيث" أنه بالاطلاع على المادة ١515‏ من 
قائون التجارة ببين آنها نصت على ان « الامتناع 
عن الدفع يلزع اثباته بعمل برونستو علم 
الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق 
000 الخ 9 
' كما قضمت المادة ل/ا/ا١‏ من القانون نفسسه 
على أنه ده يجب على المحضرين أو الاشخاص 
المعيئينَ لعمل البروتستات أذ يتركوا لمن 
عملت عليه صورة صحيبحة منه وأن يقعدوها 
بتمامها يوميا فيعدم مع مراعاة ترتيب التواريخ 
فى دقفتب مخصوص مئمر: الصفحات وموضوع 


عليها العلامة اللازمة ويكوك القبد فى الدخفتى ' 


المذكور على حسب المقرر. فيما يتعلق يدفاتر 
الفهرسمت ون لم يفعلوا ذلك فيعاقيوا بالعزل 
ويجكم عليهم بلافع المصاريف والتعويضات 
للاخصام » ٠‏ 

« :واحيث أنه سيل هن هذين النضين أن 
القانون هو الذى أوجب اعلانث برونستؤ عدم 
الدفع للمدين المتخلف عن الوفاء بدين ثابت 
بورقة 'نجارية تحت الاذنث فى آلهوم البالى 
للاستحقاق ذان القانون نفسه هو الذى أوجب 
قيد هذا البروتسغو فى سجلات أقلام المحضرين 

وغنى عن البيان أن المشرع اذ أوجب على 
الدائن بورقة تجارية نحت الاذن اثبات عم 


العدد الرابع السئة الحادية والا'ربعون 


رسمية فى اليوم التالى لهذا التاريخع » لان 
البروتستو يقوم به موظف عمومى وهو المحضر 
ذلك لان القانون رتب على هذا البروتستو آثار 
قانونية هامة منها ضمان حق الحامل لورقة 
هن هذا النوع قبل المظهرين لها وضمانهم 
الاحتتاطيةء لازعمل البروتسقو شرط للرجوع 
عليهم وعلى ضمانهم ؤتوقيع الحجز التحفظى على 
منقولاتهم ومن هذه الا"ثار أيضا سرياك الفوائد 
القانونية عن مبلغ اللسسند ٠‏ فضلا عن أن 
تاريخ البروتستو يعتبر عدد اللزوم تاريخ 
توقف المدين التاجر عن الدفع وذلك عند اشهار 
افلاسه ٠‏ ؤالى جاتب هذه الاأثار القانونية 


| هدف المشرع الى تحقيق .غرض, آخر وهو 


التشهير بالمدين وتلويثت سمعته التجارية 
وأضاف 'اثتمانه باذاعة امتناعه أو عجزه عن ' 
الدفع فيتقزز الغير من التعامل معه نالاجل 
ويتردد فى منحة الثقة ٠‏ وفكلاهما أمر لازم 
للمدين لا سيما اذا كات 'ناجرا 6 وقدر الشارع 
ان تهديد الملذين بهذا الوضع الثسائن يحملة على 
المواظبة علىالدفع ونبذ آساليب المماطلة والغدر 
بالدائئين ٠‏ وقد كان للمارع ما آراد آذ أصجم 
الناس ينظرؤن الى البروشسعتو على آنه من 
آمازات انهيار مزكز: التاحر ونذير بافلاسه ٠‏ 
بل سرر اشهار افلاتعه ( راجع "تتاب الاوراق 
التحجارية للدكتور محسن شفيق ص ١965©‏ 
فقرة 581 ) 

ولم ثقف بعض التشريعات الاجنبية عند حد 


'انجاب اثبات عدم وفاء المدين بدينة فى تاريخ 


الاستحقاق: باعلانهة بزو تسمتتو عم الناقع وقيده 
ددفاتر المحضرين 2 بل ذهبت الى آبعد من ذلك 
وآجازت الأآطلاع عل سعجلات قيد البروئستات 
للجمهور وطلب فستتخرجاتة منها ٠‏ ومن هلله 
التشربغات القانوة البلجبكى ققد نظم آجراءات 
قد البروتنسستات بمعرقة اقلام االلحضرين ثم 
لوجت عل, هذه الانغخيرة ؟ن ترقم قائمة بها آل 
٠ثس,‏ الحكمة التجارية آلتى يعمل بداثرتها 
«ادلاغ صعودرة منهآ آل المحاكم التى يقجم بدائرتها 
المسحويعليه هذه الاوراقوالعلن بالبرو تعتىق 
م بنق الآحو آل آلت,, لايحوق آدرآج البر و تسثو 
فيها بالقائمة > وهى حالات سداد الدين قبل 


رفاء مدينه بدينئه فى تاريخ الاستحقاق بورقة | ابلاغ الغائه الى رئيس المحكمة: بمعسرفة قلم 


التضاء المستعجل 


ودف 


المحضرين » مما ينهم منه أن وفاء المدين المعلن 2 بشطية اذا ماتوافرت لذلك شروط 


بالبروتستو بعد ميعاد استحقاق الدين والى 
ماقبيل ارسال القائمة الى رئيس المحكمة يمنع 
سن القع اسمه في القائمة المرسلة الى رئيس 
المحكمة * 

أما فى مص فلم .ينظم التشريع طريقفا 
قانونيا لشسهر البروتستات + واشعار رجال 
الفقه المصريون الى هذا النقص ونأدوا بوجوب 
0 كمانبهت اليه تحكمة الاستئنافالمختاطة 

ا 0 ادازيا ؛ مستعينة فى ذلك 

لبلجيكى فأجازت بعد أخذ رى الغرفة 
الفجارية فى15/؟8/1؟5 الاطلاع على سجلات 
الحغرين: ثم أجازت لجلتها تقر البزوتستات 
واستمر الحال على ذلك حتى الغيت هذه المحأكم 
فى 1949/٠١/18‏ 2 وفى سسلة 110٠‏ اتفقت 
وزارة العدل مع احددع,. المجلات على يشر 
الب و تسعتات 00 1 4 

ويبين مما تقدم جميعه انل قيد التتروتستات 
في سجلات' المحضرين انما القضد منه- نشرها 
حتى يتعرف كل من يرغب فى التغامل مم 
المدين ” الذى أعلن 'له بروتستو عدم الدفع , 
المركز اللالى لهذا الاخير ٠‏ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى حتئى يدم التشتهير بالمدين المذكور 
والعمل على اضعاف ائتماله كما ببق توصيئحه 
على لسانر جال ' الفقه التحارى "ولك جزاء لهعلى 
هدم الوقاء بدينه فى: تاريخ استحقاقه ٠'‏ 

« وحيث أنه بعلم أن 'وضحت أغراض المشراع 
من 'استلزام قيد بروئستات عدم الدفع فى 
سجلات آقلام 'المحضرين الخاصة بذلك على 
النحو المبين بالمادة لآلا منه فانه يجب بحث 

ما إلذا كات من الجائز شطب هذا القيد وتحديد 
حالته ان صح ذلك 2٠‏ 


ه وححث أنه بالاطلاع على قانون التجارة يبين 
أنه اذا نص: على القيد فى امادة /الا١‏ منه فانه 
قد سكت عن بيان الاتحوال التى يجوز فيها 
شطبه: كما فعل القانون البلجيكى. الذى وضح 
هذه 'الحالات على النحو السالف بيائهة ٠‏ مما 
يتعين معه بحث نيسة المشرع المصرى اللعرفة 
هل :قصد أن يئرك البزوتنستو معلقا على 
ذمة المدين بصفة مؤبدة٠آام‏ تزك الامن .للقضاء 


معمئة 


« وحيث أنه قبل الغوص فى غمار هذا البحث 
ترى المحكمة بادىء ذى بدىء التنويه بأن قيسد 
البروتستو وقد أوجبه قانون إلتجارة فى نص 
المادة لالا١‏ هنه فانه يعتبر اجراء قاتونيا لا 
اجراء اداريا ومن - مختصس القضعاء بالفسل 
فى كل نزاع يدور حول بقاء هذا القيد أو 
الغاثة ٠‏ 


ه وحيث أنه بالنسية لطلب الغاء قيد 
البروتستو فان الحال لايخلو من أمرين : أولهما 
اما أن يكونف هذا القيد قد جاء مخالفا للقانون 
أو تم باجراءات باطلة أو كيدية ومن ثم 
فالاجماع منعقد بين الفقه والقضاء على أن عثل 
هذا القيد واجب الشطب ولا ستعوية فى ذلك ٠‏ 

والامر الثانى أن يكونث هذا القيد قد تم 
وفقا لما قرره القانوث وباجراءات سليمة » الا أن 
المدين الذى أعلن بالبروتستو موضوع القيد 
قد سددد دينه بعد ميعاد استحقاق ٠‏ وهنا 
أيضا نجد رجال الفقه التجارى يذهبون آلى 
القول بأنه لايجوز شطب اليروتسستو آل منع 
نشره الا بحكم ولا يجوز للح كمة أن تأمن 
بالشطب الا لاسباب قوية كوقوع خطأ فى 
عنوان الدائن يترتب عليه أن يتعذر على المدين 
العثور عليه ليقوم بالوقاء ' يحول ثتبعا لذلك 
دوث النشر ٠‏ 

ولاعبرة باتفاق الطرفين عر المر تستتو 
ويجب رفض آلشسطب اذا تقدم الحيدين 0 
المحكمة بورقة صادرة من الداثئن يذكر فيها 
آنه قدنصل الو فاء بلانتة بع دميعاد الاستدقاق:- 
(:راجم فى ذلك الدكتور منحسن شفيق المرجع 
الساق فقرة 454 #الدكتور محيد معسالح 
فى .كتابه الاوراق التجارية ) 


1 ويلاحظ علىها ل رأى أن كلا من الفقيوينقد 
اسجتندا في هذا الراف الى حكيمين صدرا من 
محكية اسكندزية المختلطة بتاريخ 1 2 
ونشرا بمجلة الجازيت للمحاكم المختلطة السنة 
»لا ص.1/8١‏ رقم 198 وما بعدهأ ٠‏ حتى أن 
العبارات, التى أوردها المؤلف الاول فى كتانةه 


8ه العدد الرابع ‏ السنة 
جاء ترجمة حرفية للميداً الذى قرره هذان 
الحكمان . 
والجدير بالملاحظة أن هذه الاثراء لويبين فيها 
الاسنباب التى بنينت عليها : الامر الذى ترى معه 
هذه المحكمة عدم. مشار كتهم رأيهم للاسنباب 
الآتنة : . 


أولا ‏ ان قانون التجارة الذى تضمن نصن 


المادة /الا١‏ التى أوجبت قيد البرونسدتو قد, 
نص فى المادة ١956‏ منه على أن كل تاجنر وقف: 
عن دفع ديونه يعتير فى حالة الافلاس »2 ويلزم 
'اشهار: افلاسه بمحكم يصدر بذلك ٠‏ ثم صدر: 
'الفصل الثالث عشر منه والمعنون « فى اعادة ' 


تنصست 


«اعتبار' الفلس اليه » بالمادة 5٠١4‏ التى 
على آنه « يجوز للمفلس الذى وفى جميع المبالخ 
المطلوية منه.سصواء كانت أصلا أو فوائد أو 
مصاريف أن يتحصل معه اعادة اعتباره البه اذا 
كان شريكا فى بيت تجارة أفلس ؛ فلا يجوز 
أن يتحصل-معه اعادة إعثياره الية الابغد اثباته 
أن بيع ديون «القىكة صار الغايها بالتمام ليق 


وواضج, دن هين لطعي أن الشرع أجاز 
للتاجر .الى يفضل . باشهار افلاسه ال ,ستعيد 
اعتباره, بالشبروط. المبينة . بالمادة الاخيرة منها , 
أى أن القانون لايقفف عقبة .فى سييل التاجر 
الل. إنتهت. حياته التتجارية والذى . برغب فى 
أن يحياها مرة ؛أخرى 2 وائما بشريطة الوفاء 
التزاماته كافة على النحؤ المبين بالمادة م55 
ناذا كان هذ1 هو موققا تالقان ن بالسنية للتاجر 
الذى أشعهر اثلاسه وفقد آغتباره التجارى 
لتوقفه نهائيا عن سداد ديونه 4 فمن “باب ول 


بكون التاجر الى بتخل 'بالوقاو بدينه فى ميعاد ١‏ 


آستسقاتة م يقوم بالوفاء يتشد ذلك دون أن 
يضل نه الامر الى اشهار آقلاسة : ادل بالرعاية 
وابرقم منيفا ن آلبرو تستق عن رقنة الذى أراد 
به المشرع أن يشعهر به ويضعفا اثثماتة حتى 
يتمكن من امعتعادة كامل ثقة السوق التجارية 
فيه ونعود أعمالة التجارية الى شيرتها الأولى * 

على أن روح الشرع لم يشفق على التاجر 
الذى أشتهر اقلاسه باعادة آعشاره آليه 2 بل 
آ هذه الروح قد 'تجلت بوضوح أكبر عتسد 


الحادية والا'ربعوند 


اصدار القانون رقم 01 لسنة ١195‏ القاص 
بالصاح الواقى من الافلاس ٠‏ ذلك القانونالذى 
أجاز للمداثئن الذى استشمعر درج مر كزه المالى 
أن يبادر الى طلب عقد صلح مع دائنيه ليعفيه 
من الافلاس . دون أن يكون فى هذا الصلح 
مايمس اعتباره آو كيانه التجارى ٠ ٠‏ 


وتطبيقا لما تقدم فانه يكون من حق التاجر 
الذى أعلن ببرونستو عدم الدقع لعدم سبداده 
دينه الاذنى فى ميعأد الاستحقاق والذى دده 
بعد ذلك أن يطلب شطب هذا البروتستو حتى 
لا يقف عائقا دون: استمرار الثقة التجارية 


على آنه اذا أمكن استخلاص هذه القاعدة من 
واقع قانون التجارة المصرى نفسته ومن قانون 
الصلح الواقى من الافلاس الصادر فى سنة ‏ 
6 فان هذه الروح قد تجلت بوضوح أكثر 
لا نقبل أى شك فى مسلك المشرع الفرنسى 
عندما أصعدر القانوث رقم 3١97‏ لستنة 1949 
الصعادر بتاريخ 5256/1 والمنشور عجموعة 
سيرى عن سنة 15149 ص 75594 بشأن شهر 
البروئنستات 0 والذى, أخد شعأنة رأى غرفة 
باريس التجسازية فى نقس البروتسعتو ؛ فاثه 
وآن أوجب قيده بدقشر خاص باقلام كتاب 
المحاكم التجارية أو المدنية التى تتعقد بهيقة. 
نجاربة فقد منع نشره بطريق الصحافة 'أمنا 
منع آعطاء مستخرج من هذه السنجلات خلال 
الشههر آلتالى لتحرس البرو نسدو وآجاز لقلم 
الكتاب فسليم مستخرج منها خلال سعنة تبدأ 
من تاريخ النشر لكل من يطلب ذلك لإم؟منه)* 
كما أجازت المادة الخامسة منه لأقلام'الكتساب 
المذكوزة شعظبٍ البروتستو اذا ما ودع المدزين 
قام الكثاب سند الددين موضوع البروشسعتو أو 
أودع انصالا بسداده قعنة الشيك الممسحوب 
غليه ٠‏ ومن رأىالجمعية آلوطنئية بالنسية لهذا 
التشريع أن كل جريدة أو نشرة دورية تقوم 
ننشر البروسس_ تو اثلتزم بنشر الشطب بلا 
سان بف اذا ماقام المدين'باتخاذ اجراءآت شطب 
هذا اليره إكستو وشطب خعلا آلا أن لمنة العدل 
برياسة الجمهوربة لم ثر هذا الراى وطلبت 
تعدرزل القانون بالضيغة التى معدن بها » وذلك 


بناء على تقرير تقدمت به وقد جاء بهذا التقرير 
ماترجمته ه ان امتناع التاجر عن دفع قيممة 
الكمبيانة لايكون دائما بغير أسباب جدية ع#فقد 
تكون الكمبيانة رسحبت عليه لاسباب مختلفة ,2 
منها آلا يكون المسحوب عليه غير مدين لصاحيها 
بأى مبلغخ دين » ٠‏ ْ 

« وفى صورة أخرى قد يكون الدين متنازعا 
فيه 2 وفى هذه الحالة يكون لعدم الوفاء به ما 
ببرره قانونا » فهل يقبل فى هذه الاحوال نشر 
المروتستو ؟ وأخير!ا كثيرا مايكون عدم الوفاء 
راجعا الى اضطراب موقت طرأ على حالة 
السحوب عليه المالية ٠‏ دفى هذه الظروف 
بالذات يكونالتاجر فى آشدحاجة الى ائتمانه, 
والنشر فى هذه الحالة يعجل بنهايته » بينمالو 
بع نظاع أكثر كتيانا لأمكن تأمين مصيره » 
( داجمع التعليقات على هذا القانون المنشور 
فى نفس الصحيفة من المرجوع السابق ) ٠‏ 

وواضح من هذا التشريع ومن الاسبابٍ 
التى أدت الى اصعداره فى صورته اللسالية 
أن المشرع لم بعد ينظر الى التاجر الذى تخلف 
عن سداد ديئه التجارى فى ميعاد استحقاقه 
نظرة عدائية » بل أصبح ينظر اليه نظرة عطف 
ليعاونه على التخلص من ورطته المالية التى أدت 
به الى هذه الحالة والعودة بحياته التجارية الى 
سيرتها الاولى ٠‏ ولا شك فى أن نظرة المشورع 
المصرى لا تقل عطفا على الناصجر الذى لم 
يف دينه فى ميعاد استحقاقه » فقام بسداده 
بعد ذلك , من المشرع الفرنسى ٠٠‏ وأن المشرع 
المصرى لم ينص على آبدية اليرونستو ولم 
ينظم بتشريع خاص كيفية 'نشره بل أن التظام 
الحالى جاء من صنع المحاكم المختلطة التى نقلته 
عن التشر يع اليلجيكى الذى نظم حألات شطب 
البروتستو في الهلة المبينة به * 

« وحيث أنه اذا كان فيما تقلم مأ يؤيد 
الرأى المخالف لرأى الفقه التجارى : ولحكمى 
محكمة الاسكندرية المختلطة سالفى الذكر فانه 
من خصوصية البروتستو نفسه مايؤيد الرأى 
القائل بجواز شطب البرونستو فى حالة وفاء 
المدين بقيمة الدين المحرو بشأنه بعد المبعاد + 
ذلك أن من المتفق عليه أن آثار تحسرير 
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0-0 
| البروتستو تنحصر فى حق المحال اليه سند 


الدين بالرجسوع على المحيلين له وضمائهم 
الاحتياطيه وجواز توقيع الحجز التحفظى على 
أموالهم جميعا وفى سريان الفوائد القانونيه 
على الدين موضوع السند ء الا آن هذه الااثار 
تصبح غير ذات موضوع بوفاء المدين لدينه » اذ 
بمجرد تمام هذا الوفاء لايكون لامل ستند' 
الدين أى حق فى الرجوع على مظهريه كما أن 
مسألة الفوائد قصبح محسومة بين الطرفين 
وبمعنى آخر لا يكون للبرونستو بعد ذلك من 
أثر محوى التشهير بالمدين المذكور وقيامه عقبة 
فى سبيل استعادة اثتمانه كاملة فى الحياة 
التجارية » ذلك الاثر الذى أوضصح المشرع 
المصرى عدم رغبتة فية : بل عمل على مبحوه 
فى حالة الافلاس وهى بلا شك أشد وطأة على 
الحياة التجارية بصغة عامة,لاحياء التاجر المفلس 
فقط اذقد يترتب على اشهار افلاس أحد التجار 
اشهان افلاس غيره من التجار الدائثنين له ب 
وأجاز للتاجر العودة الى مركزه ألاول بعسيد 
الوفاء بكافة التتزاماته ٠‏ 


« وحيث أن بالبناء على ماتقدم فانه ليس فى 
القانون ثمة ما يمنع من اجابة طلب شطب 7 
بروتسعتو عدم الدفع المبدىف من القاجر الذى 
يعلن به اذا مأ وفى بدينه ولو بعد ميعسساد 
الاستحقاق ٠‏ لان البروتستو يصبح فى صلم ' 
الحالة غير ذى موضوع ولا يبقى له من أثسر 
سموى التشهير بسمعة المدين التجارية 
والوقوف حائلا بينه وبين استعادة كامل 
اثتمانه فى الحياة التجارية:ذلك الاثر الذىرغب 
المشرع عنه بدليل اجازته اعادة الاعتبار الى 
التاجر الذى قضى باشتهار افلاسه اذا ما وفى 
بجميعالتزاماته بالقررط الواردة به ٠‏ 
وتشريع الصلح الواقى من افلاس والاتجساه 
الذى سارت عليه التشريعات ال+ديثة من امهال 
المدين مهل مختلفة للوفاء بدينه قبل نشر 
البرونستو المعلن الهه * 

« وحيث أنه متى تقرر ماتقدم فائه يتعين بحث 
مدى ولاية القضاء المستعجل فى تطبيق هذه 
القاعدة بصفة عامة : وعلى الدعوى الحالية بصفة 
خاصة ٠‏ : 


ءوؤة 


« وحيث أن مناط اختصاص القضاء المستعجل 
هو التوفير لركن الاستعجال وعسدم المساشس 
يموضوع الحق ٠‏ 1 

« وحيث أنه بالنسبة لركن الاستعجال فهو 
متوافر لان السرعة هى قوام الباة التجارية 
بصفة عامة وذرجة الاستعجال تكون أشسسه 
بصفة خاصة بالنسبة للتاجر الذى' يرغب فى 
استيعاد اثتمانه التجارى بسطب البروتستو , 
ذلك الاثتمان الذى يعتيره ضرورة لامناصمنها 
فى الحياة التجارية وبغيزه تتعرض حياة التاجر 
التجارية للخطر » مما يستؤجب الاستعجال 
الممرر “لاختصاص التضباء المستعجل ٠.‏ 


« وحيث أنه بالدسية لعدم المساس بموضوع 
الحق فالثابت في طلب شطب البروتنستؤ أن 
صاحب الحق الموضوعيءالذى قديفيد من اجابة 
اللدعى الى طلبه هو حامل السند الذى حخرز 
البروتسعتئ بناء على طلبه ٠‏ ؤمادام المدين لم 
لقدم للمحكمة سند الدين أو يحضر هذا الدائن 
بالمحكمية ويقرر بالتخالص بدرينه » فانه لا يكون 
مجال للاضرار بالدائن آو تغيير من المظهرين 
وبذلك تنتفى فطنة المساس بمؤضوع الحق 
اللئزتب على تحرير' بروتستو علام الدفع ويكون 


القضاء المستعحل مختصا فى هذه الحالة بالتقرعر ' 7 
1 ع ل ِ 1 0 حال مرافعات ولا ضرورة للنص عليه » ٠‏ 


بشطب البروئستو ' 
« وحيث أن يتطبيق القواعد المتقدمة على 


العدد اأرابع السنة الحادية والا'ر بعوث 


النزاع الى يبين أن المدعى قد قدم صورة 
البروتستو المعلن الهه بنساء على طلب البنك 
العربى فى 23 ورت سند الدين 
قد حول إلى هذا الاخين بالعبارة الآتية :ب 


« وعنا للبنك العربى » مما يفهم منه أن 
التظهير هنا كان للوكالة لالنقل الحق + ومن ثم 
فاذا ما حضر الاصيل وهو الشركة المدعى عليهاء 
وآقرت بتخالصها بديتهسا ء قان فى اقرارها 
مايغنى عن اقرار وكيلها وهو البنك العربى 
ويذلك فانمظنة مساس طلبشطب: البروتستو 
بأنى حق موضوع الشركة المدعى عليها أو لاى 
من الغير تكون: منتفيية ء وبذلك يكون 
الاختصتاص منعقدا لهذه المحكمة باجادة المدعى. 
الى طلب شطب المروتنستو سالف الذكر ٠‏ 


«وحيث أنه بالنسبة لمصروفات الدعوى فترى 
المحكمة تحميل المدعى بها عملا باللمادة مه؟ 
لاثنة هو الذى تسيب فى رفع ده الدعوى 
بتسيبه فى اعلان النروئستو له لعدم وفائه 
بقؤمة الدين المخرر من 'أجله فى تاريخ 
استحقاقه ٠‏ ْ 

« وحيث أن النفأذ المعجل وبلا كفالة واجب 
بتوة القانون للاحكام المستعجلة عملا بالمادة 


( القضية رقومحهه؟١‏ سرئة 69ةإرثاسة اأسيد الاستاذ 
على عبد اللطيف القافى »> ١‏ 


قضاء المحاكم الجزئية المدنية 


أمه 


/» 
محكمة الاقصر اجرئية 
4 ثوفمير سنة ٠5و9١‏ 


١‏ دعوى . هلمع لعرض م الدفع بعدماختصاص المحكمة 
الموثية بنظرها ٠‏ أساسه ٠‏ دعوى و«عهولة الققمة 
به ب حق مطل ملحرف أو مواجه ٠‏ م ١٠م‏ عدلى 
ج ‏ حق اللكية ٠‏ تعسفا » جواز ٠‏ دعوى اليد ٠‏ 


حواز الاحتماء بها ٠‏ 
د عفرور 2 سكوته أكثر هن سئة عن رفع دعواه , 
اكتساب خصمه حق رفع دعوى اليد ٠‏ 


المبادىء القا نو لية 


2١‏ لا بجوز. اندفع بعدم اختصاص المحكمة 
الجرثية بنظر دعوى مذع نعرض بازالة المطلات 
ال مواجهة والمنحرفة +. على أساس أن الدعوى 
مجهولة القيمة لان هذا ا 
دعاوى وفيع اليد التى تهدف الى تعكير الحبازة 
القانونية ٠‏ 

؟ ب التحدث عن <ق المطل المواجسه أن 
النحرف على أله <ق أرنفاق آمر بتنافى »مع 
القانون اذ أن اأشرع تحدث عنها فى باب 


الفيود»الواردة على الملكية فى اكادة 819 وما | 


بعددرها ٠‏ وترتيبا على ذلك لايكون لصاحب حق 
الارتفاق ( كحق اكرور مثلا ) حق المطل على 
جاره دون مراعاة اأسافة المقررة قاثونا ٠‏ 

© القاعدة الاساسية فى القانون أن 
المحظور على امالك آلا يغلو فى استعمال حقه الى 
كد 0 دملك الجار ‏ وليس للجار أن مرجع 
غلى جاره فى مضار الجوار المألوفة النى لا يمكن 
تحلبها وأن له أن يطلب ازالة هذه اللضار اذا 
تجاوز ذلك الخسسا المالوف 5 وذيك بالتطبيق 
لنظرية دفع التعسف في استعمال الحق ٠‏ 

3 للجار أن يدفع مضار الجواد بالاحتماء 
بدغوى البد دون التريث حتى' الفصبسل فى 


الموضوع ء حتى لا يكتسب محدث الفرر الحق 
فى الاحتماء من تلك الدعوى وبالتالى بمتلع على 
المضرور أن بمارس حق اكلكية ب وذلك اذا 
انقضت سئة على حصسول التعرض مثل رفع 
الدعوى ٠‏ 

الحصكمة 


« حبيث ان واقعة الدعوى تتحصل فئ أن 
المدعية هلة أيوب خير أقامت الدعوى ضسد 
يعقوب تادرس الحزامى بصحيفة معلنة بتاريغ 
8 قالت فيها انها تمتلك منزلا 
بشارع السكة الحديد مجاور من الناحية 
البحرية زقاق خاص مملوك للمدعية .زيحاوره 
من الناحية الشرقية قطعة أرض مملوكة للمعلن 
اليه وفى خلال شهن نوقمبر سنة ١1500‏ شرع 
المعلن اليه ببناء الارض المذكورة وجارى على 
8 ]| اغتصاب جزء من الزقاق المذكور وأدخله ضمن , 
ملكه كما أنه فتح على الزقاق المذكور بعضص 
المنافذ والمناور والشبابيك مما يعتير تعرضا 
للطالبة فى ملكية الزقاق المذكور فأقامت 
الدعوى الحالية طالبة الحكم بمنع تعرض المعلن 
اليه فى الزقاق وسد المنافذ والمناور والشبابيك 
المبينة المعالم بصلب هذا الطلب مع الزع المدعى 
عليه بالمصاريف ومقايل آتعاب المحامأة والامر 
بالنفاذ العجل وبلا كفالة + 


د وحيث أنه بالاطلاع على حافظة المستندات 
المقدمة من المدعية يتين أنها تضمئت :سس 


١‏ عقد بيع عرفى مؤرخ ديسمبر سسنة 
يتضمن مشتراها. المنزل الكائن ببندر 
الاقصر بشارع السكة الحديد م بحارة عطفة 
طاحون 5 عوائد أملاك وأن الحد الشرقى لهذا 
المنزل شحات خليل جاد زقاق خصوصى مشسترك 
بطول ؟١‏ مترا نزبه الباب + وات البائع فى 
هذا العقد حكيم بولس ٠‏ 


اوه العدد الرابع 


؟ ل عقد بيع عرفى مؤرخ ١1575*/5/4‏ عن 
نفس هذا المنزل يتضمن شراء حكيم جرجس 
وتبين بعد الاطلاع على الحدود أن الخد الشرقى 
باقى القطعة ملك شحات خليل بطول ؟١‏ مترا 


؟ ‏ اتفاق مؤرح ١46٠‏ يتضمن ملكية 
الزقاق موضوع النزاع لكل من شحات خليل 
حاد والمدعية 0 


:ب عقد بيع غرفى مؤرخ 82 


يتضتعمن شراء المدعية 0 للمنزل الملاصتق لها من ١|‏ 


الناحية البحرية ونصيب البائعة فى الزقاق ٠‏ 


ه ‏ صصورة طبق الاصل من عريضة 
الدعرى رقم 55 م ستة 116١‏ الاأقصر وتبين 
عن الاطلاع على البيانات السألفة أن المنزل 
المملوك للمدعية يحده من الناحية الشرقية 
زقاق غير نافد بطول ١٠ر١١‏ مترآ 


3 فت رسميين عن منزل المدعى عليه 
يتفعمن أن واجهنه قبلية ومكون من دور واحد 
ا الكثررفء مان ان 


ه حيث أن المدعى علية رفع الدعوى طالبا 
رفضها مع الزام رافعها المصاريف على أساس 
أن الزقاق. موضوع الدعوى مخصص للمنفعه 
العامة منذ أكثر من أربعين بسينة وان ا مدعى قبل 
أن يينى منزله الحالى كات له منزلا قديما على 
٠‏ الارض اشتراه بعقد عرفى مؤرخ ١911/8/1١ /١‏ 
والبائع له اشعتراه من يبوسف خليل شئودة 
بتاريخ 1955/١١/5‏ توكلا العقندين. ثابت 
بهما آنه يحد المتزل من الناحية الغربية شارع 
زقاق وهو الزقاق موضوع الدعوى كما آن 
الزقاق وارد فى عقد شراء باقى المنازل بما فى 
ذلك عقد شراء المدعية مما يقطع بأنه مخصص 
للمنفعة الغامة ‏ ولما هدم المدعى عليه منزله 
القديم النذى كان يطل على الزقاق وكان به 
باب يفتح عليه ومقيد بالعوائد فقد فتح على 
الزقاق فى المنزل الجدريد نؤافذ وأبواب ليس 
على أساس أن الزقاق منفعة للجميع بل ؤاقعا 
تحك ]شراف سلطة التنظيم وعلى ذلك يكون 
الزقاق قد أعده المالك الاصلى للارض الفضاء' 
وائفاق الملاك واشراف سلطة التنظيم ٠‏ 


05 ل 5 
؟لستة الحادية والاربعون 


ِ وحبث أن بالاطلاع على 8 تندات القدمة 
من جانب المدعى عليه تيين :ب 

١‏ ب عقد بيع مؤرخ سسنة 1615 يتضمن 
شراء طه محمد عثمان قطعة ارض فضاء بها بناء 
يبد الاقصره شارج السكة المجبديه زكر 
ونبين من الحدود أن الحد الغربى شارع زقاق 
بطول ؟١‏ مترا وعلى ظهر العقد عقد آخر تاريخ 
4 يتضمن شراء المدعى عليه لهذا المنزل . 

كات كشف رمسسمى من سسمسنة ١95١0‏ إلى 
5 يتظشض من وصدا صف الملك وآث الوارد 
فى تكليف الخواجه يعقوب تادروس منزل 


ولجية قبلية له باب على زقاق وبجرد ال 


21١‏ وهلدع ورفعت عوائده وبذكات ارد 
تحدد بذات الرقم منزل واجهة قبلية من اربعة 
أدوار ٠‏ 
 ”‏ صورة طبق الاصمل من عريضة الدعوى 
رقم 6 سنلة ١85٠‏ للتدليل على أن. منزل 
المدعية بحده من الناحية 0 شرقية زقاق غر 
نافد والحكم الضادر فى هذه الدعوى وتبين من 
الاطلاع عليه أن المنزل ' صدماحته “الارهلا مترا 
لا ١ة‏ مترا ٠‏ 

0 سردا تكلت اتيم بهيئة سايقة بتاريخ 
فا يان بنلب خبير هنلسى لتطبيق 
مستندات الخصوم وبيان من :المالك للزقاق ومن 
الواضع اليد عليه وسيبه وعدمه ٠‏ 

« وححث أن الخبير أودع تقريرا بتاريخ « 
ديسيمير ١968‏ انتهى فيه الى آنه : 

أولا : بمعاينة ومقاس الزقاق موضصسوع 
النزاع يتضمح أن مسطحه 7 كر؟١‏ مثر! مربعا 
يفتح عليه بابين أحدهما باب منزل هلة آيوب 
المدعية مشتراها من ياسمين ميخائيل أوالاخر 
ناب منزل هلة.أيوب المدعية مشتراها من حكيم 
جرجس ويفتح عليه اثنى عشرة شباكا من منزل 
يعقوب تادرس المبنئ بارتفاع ثلاثة أدوار على 
أساشس كل دور به أربعة شيابيك ويس به 
مواسير للمياه أو للاضاءة '.٠‏ 


ثانيا ب بتطبيق المسنتندات المقدمة من طرق 
الخصوم على الطبيعة اتضخ :ل 


قضاء المحاكم الجزئية المدنية 


كوه 


أنالزقاق موضوع النزاعملك خاصمناصفة 
بين حكيم جروس ميخائعل وشسحات خليل 
زوج ياسمين ميخائيل ؤقد حلت المدعية محل 
حكيم. جرجس بموجب العقد المؤرخ ١‏ دسمير 
كما وأن المدعية حلت محل شحات 
المؤدخ //21 وأن الحدود والأبعهاد 
إلواردة بالعقودٍ المقدمة من المدعية تشعمل جميع 
الزقاق موضوع النزاع ٠‏ 


ثالثا # تبين :من سسماع شتهادة شهود طرفى 
الخصوم أن الزقاق موضوع النزاع منذ عفرين 
سنة وقرر شاهدى المدعية أن الزقاق موضوع 
النزاع ينتفع به كل من شحات خليل زوج 
ياسمين ميخائيل وحكيم جرجس الى أن حلت 
محلهما المدعية بطريق مشسترى منزليهنا ‏ 
ؤقرر شتهود المدعى عليه أن الزقاق موضصوع 
النزاع ينتفع به كل من شحات خليل زوج 
ياسمين ميخائيل وحكيم جرجس الى أن حلت 
محلهما المدعية بطريق مشترى منزليهما كما 
ينتفع به المدعى عليه ويرجح شهود ا مدعى عليه 
من أنه يتتفع بهذا الزقاق منذ سنة 1515 
لان الثابت من الكشسف الرسمى أن متنزل 
المدعى عليه له باب يفتح على الزقاق موضوع 
النزاع منذ سنة 1949 ٠‏ 

د وحيث أن المحاضر نمع المدعى عليه دفنع 
الدعوى بدفعين : 

اولا ‏ عدم اختصعاص المحكمة بنظر الدعرى 
تأسيسا على أن طلب سد النوافذ.والشبابيك 
مجهولالقيمة ومن اختصاص المحكمة الابتدائية 
عملا بالمادة 55 مرافعات ٠‏ 

ثائها ‏ عدم. قبول الدعوى لان الثإبثت من 
الاوزاق أن المدعى عليه له باب يفتح على الزقاق 
هنك سسنة ١959‏ وأن الدعوى رفعت فى سنة 
1 : 1 

د وحيث عن الدقع يعدم قبول الدعوى فان 
الثانت من آوراق الدعؤى أن المنزل القديم هدم 
وأقيم مكانه منزل جديد من ثلاثة أذوار وعلى 
حد تعبين الكشب الرسمى ( بجريد 1968 ربط 
1 ه ) ورفعت عوائده وبذات الجرد 


تجدد بدله بذات الرقم والحارة والشارع 
باسم يعقوب تادرس منزل واجهة قبيلة أربعة 
أدوار ومؤدى ذلك أت البناء إقيم فى سنة 
3 وعن ثم تكون الدعوى قد رفقعت فى 
خلال سنة من تاريخ التعرض 7 ويضاف الى 
ذلك أن ترخيص المبانى بتاريخ ١١‏ ابريل 
ههو! ٠.‏ 


« وحيث عن الدقع مم الاخنصاص بأن 
محكمة النقض قالت فى هذا الصدد « زاذا 
كان الحكم الصسادر بمئم التعرض قد قضى 
بالازالة والتسليم فلا محل للنص علية بأنه 
قد جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد ذلك 
لان الازالة هى من قبل اعادة الحالى الى ماكانت 
عليه قبل حصول التعرض وذلك بازالة الاقعال 
المادية التى أجراها المتعرض كتسوير الارض 
ووضع أخشاب وآقامة ميكل ومسرح وغيرها 
مما يعثبر وجودها فى ذانه تعرهتا لحجيازة 
واضعع اليد مما تتسسع ولاية قاضى الميازة 
لمنعه متى كانت لديه أسبابه وكذلك التسليم 
اذ يعتنر من مستلزماتٍ منع التعرض واعادة 
يد الحائز اليه » ( جلسة /1١/5*‏ 5950 طعن 
رقم 5١1/‏ سئة ١؟‏ ق ) « مجموعة القوآاعسد 
القانونية الجزء الاول » 


« وحيث أن ترتييا على مأ تقدم يتعين رفض 
الدفعم بعدم الاختصاص نوعيا ينظن الدعوى 
واختصاص المحكئة بنظرها و 


« وحيث أن الذى تستبينه الملحصكمة من 
أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الزقاق فى 
وضع يد المدعية وأن لها منزلان يفتسحان 
على الزقاق دأن مستنداتها يدخل ض منها 
الزقاق كما قال الخبير واستقراء للواقع فان 
هذا الزقاق كان مملوكا ملكية خاصة المشحات 
خليل وذلك لان منؤزله كات محبوسا عن الطريق 
العام ففتح ياب عليه وحازه حيازةقائونية بنية 
'لتمليك ولما آراد حكعم جرجس زوج المذعية 
أن يفعم بابا على الزقاق فى منزله اشترى نصعف 
الزقاق ثم صارت الملكية ووضيع اليد للمدعية 
لدى مشتراها المنزل من ح كيم جرجس 
فى ستة ١19:٠‏ وشرائها المنزل الذى كان 


محبوسا عن الطريق العام من زوجة شحات 


« وحيث أن الثابت من ظاهر المستندات أن 
الزقاق فى وضع بد المدعية منذ سنة 191٠‏ 
ولا .بقدح فى ذلك ماورد فى الكشف الرسمى 
من أن منزل المدعى ( القديم ) له باب يفتح 
على هذا الزقاق اذ أن هذا القول يخالف الواقع 
للإسساب الاانية :اب 


ذا ان الزقاق كان مخصصا أصلا للمنزل 
المحجبوس عن لشارع العمومى وهذا مآ تنطق 
به ماديات الدعوى وما قرزه شحات خليسل 
أمام الخبير بأن الزقاق كان مملوكا له ملكية 
خاصية ١ ٠‏ 


؟ ل أن مسئندات المدعى علية لاتتضصسسمن 
أن الحد الغربى لمنزله به باب على زقاق ٠‏ 

"كانت أن الكففك ال سمي" للدت انمه 
المدعية يتضمن وصف للمنزل بأن له واجهة 
قبلية ولم يذكر أن له بابفى الجهة الغربية» 


يت لم يقل أحد من شسهود المدعئ عاية 
أمام الخيلتير بأن منؤله كائن له نوافذ على 
الزقاق وهذا لايستقيم مع وجود الباب » . 


« وحيث أنه ترانيبا على ما تقدم. فان المحد 
الفاصل بين ملك المدعى علية وبين المدعية هو 
نهاية الزقاق بمعنى أن الزقاق يدخل فى. 
وضع ,بد المدعية بتثبعيت التملك ‏ واذا كان 
صحيحا من أن المدعى عليه يفتمح بآبا على هذا 
الزقاق منذ سنة ١955‏ ذهذا الا يكسبه أى 
حق يستند عليه فى الدعوى الحالية اذ أن 
الحيازة بشروطها القانونية متوافرة للمدعية 
من سعمائر أوراق الدعوى ٠‏ فالدعوى الحالية 
يحكمها المادتين 9١81م‏ :+ 8٠١‏ مدنى الواردة 
تحت عنوان القيود التى ترد على الملبكية 
ومؤدى ذلك استبعاد التحدث عن حق 
الارتفاق وما أثاره الخصوم فى مذكراتهم أ 
وصذه القيود القانونية تستند الى نص من 
القانون المدنى ‏ اذ أن المادة /61م مدنى 'قد 
جرى نصها « على المالك ألا يغلو فى استعمال 
حق الى حد يشر ملك الجاد ن, وليس للجار 


العدد الرابع السنة الحادية والاربعون 


أن يرجع على جاره فى مضا الجوار المألونة 
التى لا يمكن تجنبها وآن له أن يطلب ازالة 
هذه المضاد اذا 'نجاوزت الحد المألوف ٠٠‏ الخ 

« وحيث إن المادة 94١اىم‏ مدنى فص لايجوز 
لنجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على 


مساحة للا تقل عن مثر ومقاس المساحة هن 


ظهر الحائط الذى فيه المطل ٠٠٠‏ ال ٠‏ 

« وحيث أن من المقرز لقها آنه يجب مراعاة 
انسافات المقررة بالمادة. 415 مدثى سسسواء 
بالنسبة الى الاملاك المتلاصقة أى بالنسبة الى 
الاملاك التى نفصلها طريق مملوك خاصة للغر 
وقد قضت محكمة الدقض بأن الحكم بازالة 
برج وشرفة وددهم السبيابيك التى أحدثها 
شخص بمنزله بحيث تطل على شتارع معيد 
لانتفاع العقارات المجأورة وبالتالى مماوك على 
الشيوع الجبرى لاصحاب هذة العقارات مثل 
هذا الحكم يكون الطعن فيه على غير أساس 
لا'ن حق المطعون ضندهم على الشارع هو حق 
شريك فى الملك على الشهوع ولاستبيل والحالة 
هذه الى القول بانتفاء الضرر عن هؤلاء الملاك 
من أحداث فتحات على هذا الشارع ( نقض 
نوفمير منئة ١955‏ فى الطعن تنمسرة 9؟١‏ 
سنة ١٠١اق)‏ ش 


« وحيبث أن الثاببمن تقرير الخبير واستقراء 
أوراق الدعوى أن المذدعى عليه لم يترك 
المسافة القانونية المنصوص عليها فى الماذةٌ 
5 مدنى اذ أنه أجرى بناء منزله دون ترك 
هذه المسسافة ولا يسنده دفاعه فىهذا الصدد 
من أن منزله كان له باب مفتوحا على الزقاق 
اذ أن الزقاق ‏ مع التسليم بدفاع المدعى 
عليه مخصوص للمرور وأك فتح مطلات دون 
مراعأة للمسافة القانونية يتعارض مع الغرض 
الذى خصتص من آحله (51؟ شرح القانون 
المدنى فى حق -الملكية ‏ الدكتور عرفة ‏ الجزء 
الاول ) ٠‏ ش ش 

'« وحيث آنه لما كان فتم المطل على أقل من 
المسافة القانونية فيه خروج على أحكام 
القانوث الذى قصد بها تقبيعد خرية المالك "فى 
أن يقيم إبناء على نهاية أرضه اذا كأن بريد 
فتح صمطلات على ملك جاره وإنن ثم فيعتبر 


قضاء المحاكم الجزئية المدنية 


م6ه 


إعتداء فوذاته وتعكيرا لحيازة الجار لماينطوى 
عليه من تهديد باكتساب حق المطل على ملكه 
. .ومن ثم يحق له الاحتماء بدعاوى وضع ال 
لإزالة السبب المعكر لحيازته بمجرد دبجوده 
( المرجع السابق صن 88؟ ) 

ه وحيث آنه لمأ كان العقار المحبوس قد 
أعلن عن حقيقة الزقاق وآن حيازته كانت 
أصلا بئية التملك لشتحات خليل وقد 
استخلفتة المدعية فى جميعغ حقوقه وأن المدعى 
علية حتى ١158‏ لم يكن له باب يفتح على 
هذا الشارع وبأيد ذلك المستندات المقدمة ٠‏ 


« وحبث أنه لما كان ذلك فان بناء الادعى عليه 
. على حدود ملكه دون مراعأة امسافة القانونية 
لفتح المطلاثت. يكون فى ذلك خرج على أحكام 


القلانون ويتصل بذلك على أن الشبابيك 
حسب الوارد فى معاينة اأخيير تفتح جميعها 
على الزقاق ٠‏ 

« وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم 
بمنع تعرض المدعئ علية وازالة المطلات 
'الكاثنة على الزقاق ٠‏ 

« وحعث أن المحكوم عليه فى الدعوى يلزم 
المصاريف عملا بالمادة /!1ه0؟ مرافعات فيتعين 
الزام المدعى عليه بها ٠‏ 

« وحيث عن طلب النفاذ فجوازى للمحكمة 
عملا بالمادة ١/51١‏ مرافعات ومن ثم ثرى 
الحكمة رفضه » ٠‏ 

( القضية رقم 1 سمئة 985ارياسة السيد الاستاذ 
محمود الطاهر خقاحى القاضى ٠‏ ) 


أربعة اقتراحات 


/أههة 


الاقئر اح الاول : 
الاقتراح الثاني : 
الاقتراح الثالث : رفع سن الاحالة آلى المعاشس للمستشارين « 

ش الاقتراح اترابع : 


أربعة اقتراحات 


للاستاد مصطفى محمد البرادعى 
نقيب المحامين 


انشاء محكمة عليا للنظر فى دستورنية القوانين 
الغاء نظام القاضى الفرد ٠‏ 


03 16 
نعبس لنت 


التضاة من أعضباء النيابة م والثلث من ادارة 
القضايا + والثلث من المحامين ٠‏ 


ننشر فيما بلى , الاقتراحاات الاربعة » التى تقدم بها الاستاذ مصطفى محم سد 
. البرادعى » نقيب المحامين , الى اللجنة الفنية الدائمة للشئون القانولية والعدل ٠‏ 


“ممه العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


1 الاقتراح الإول 
انشاء محكمة عليا للنظر فى دستورية القوانين 


تزداد أهمية رقابة القضاء لدستورية القوانيف بازدياد تدخل الدولة فى تنظيم 
نشاط الافراد ونوجيه السياسة الاجتماعية والاقتصسصادية للمجتمع وما متبع هذاآأ 
التدخل من قيؤد ٠‏ ولعل أهحم ما دفع الفقه والقضاء الى الاخذ بالرقابة انهع يرونها 
أجدى الوسائل التى يحققون بها حماية .الحقوق والحريات الفردية اذا ما تجاوز المشرع 
سلطانه المحدن بالبستود 4 


والرقائة امسو اإقوانين/ أثر من #آثار . التفرقة بين القوآنين الدسبمتورية 
' والقوانن العادنة» لايثار البحث في شأنها فى البلاد ذات الدساتير الرنة كما هموحاصل 
1 9 النظام الانجليزى حيث قوم على قاعدة دستورية أساصئة مى مندأ أ سنيادة اليرلمان, 
ولخلو التاريخ الاتجايزقة من أى دستور ساق سويد فى معظلج ع الدبورل ٠‏ 
الاوريحة 3 


:أما فى البلاد' ذات» الدمنائير الجامدة ة فتقوم التفرقة دين القوائين الي وحبى 
القو انين الاساسية (42125 د سدق م70 ذمة) الى تضعها السلطة المؤسيسعة وبين 
الذوآ نين اعادية فى الحدود التى رسمها الدستور ٠‏ 


والنتيجة الطبيعية لهذه “"التفرقة أن تظهر قاعدة دستورية القوانين الى تقفى 


أله بيصدر قانون على خلاف حكم الدسستود والا كان ذلك القانون غير دستورى 0 
أمتناع القضاء أو منعه عن تطبيقه ٠‏ 


وللرقابة وسيلتان : 
١‏ _الرقابة عن طريق هيئة سياسية ٠‏ 
؟ - الرقابة عن طريق اللحاكم ٠‏ 


والوسميلة الاولى محل نقد الكثيرين من الفقهاء طالما انها هيئة ا ليست 
بمنأى عن النزوات والانحراف 0 ييثير تشكيلها صيعوبات لا يسهل التغلب عليها , اذ * 
نو كان تشسكيلها بطريق التعيين بواسطة الحكومة. أو البرلمان فانه لضميع اسعتقلالها ٠‏ 
راذا كان نشكيلها بطريق الانتخاب من الشعب فسيكون عرضة للتباراته المزيبية 
والسياسية ٠‏ 


ويختلف لشكيل هذه الهيقة انبععا للطريقة الى ينظم بها الدسيئودر الرقابة 
.نسياسبية » ومن أولى الدورل التى أجذدت» بنظام الرقابة السياسية فرئنسا فى بعضن 
دساتيرها القديمة كما ضمنتها دسقتورها الذى صدر فى /١؟‏ من كدودر سضنة الملدن 


وقد أخنت. دول أخرى كثيرة بالرقاية السيامسية لدستورية القوانين : وتختلفا 
'لنظم فيها اختلافا كبيرا اذ منها ما جعل الرقابة من اختصاص لجنة خاصة مثل المانينا 
الشرقية بدستوزها الصادد فى أكتوبر سنة ١1593‏ ققد جعل الرقابة الدستورية 
كو © مرو ا الجدي عوبني مكاي . ثلائة قضاة من 
'المحكمة العليا + 


تحكمة اقتراحات : محكمة عليا لنظر دستورية القوائين ين 


ومن الدول مأ يجعل الرقابة للهيئة التشريعية ذاتها كالجمهوريات السوفييتية 
نتى ينص دستورها على اختصاص الهيئة التشريعية وحدها بحق الفصل فيما اذا 
كانت الشروط التى يتطلبها الدستور قد روعيت عند اصدار القانون وفيما اذا كان 
ممدا القانون دستوريا ٠‏ 

ومن الدول ما 'نجعل الرقابة مناختصاص المكتب الادارى للهيئة التشريعية تحت 
اشراف هذه الهيئة » كالجمهوريات اليوغوسلافية المتحدة بدسنتورها الصادر فى 5١‏ 
يتناس سمئة 31955, وألمانيا سقورها الصعادر فى ه١1‏ مارس سنة 1555 . 
وتشيكوسلوفاكيا بدستورها الصادر فى ١‏ مايو سنة ٠» ١908‏ 


الرقابة بواسطة هيئة قضائية : 


يمكن حصرها فى صصورتين : 
١‏ الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية بطلت الغاء القانون ٠‏ 
؟ ‏ الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون أو رقابة الامتناع ٠‏ 


أما رقابة الالغاء فقد تكون سابقة على صدور القازون أو لاحقة له : وهى تسمح 
للقاضى بابطال القانون غير الدستورى بحيث يعتبر كأن لم يكن ٠‏ 


الرقابة السايقة : 


كالرقابة المبينة بدستور ايرلندا الصادر فى آول يوليه سيف" اك » حرث يجوز 
لرئيس الدبولة بعد استشارة مجلس الدولة أن .يحيل أى قانون قعل اصداره الىالمحكمة 
العليا للنظر فى دستوربنة 8 

وتطبق الرقابة السابقة أيضا من زمن ف بعضدولأمريكا اللاتيئية مثل كولومبيا 
وينما واكوادرر ٠‏ 


الرقابة اللاحقة : 


و«تكون بعد صدور القانون حيثت ترفيع الدعوى الى <هة قضائية تملك الحكم 

بالغائه لمخالفته للدستور : ولا توجد هذه الطريقة الا فى عدد قليل من الدول:وبعضها 

يجعل هذه الرقابة من اختصاص محكمة عادية كما هو حاصل فى بعض دول أمريكا 

ش اللاتينية مثل : بوليفيا فى دستورها الصأدر سنئة 188٠١‏ + وكولومييا فى دستورها 

الصندر سسئة 1485 ١»‏ وفنزويلا فى دسئورها الصادر هنة 31593151اء وكما هو حاصل 

فى سسويسرا الثى خول دستورها الصادر سئةٍ 1/14 للمحكمة الاتحادية الغسساء 
القوانينٍ عي الدستورية بجائب ولابتها القضائية العادية ٠‏ 


كه 


وأهم ما يتميز به هذا النظام انه يجيز هذا الطعن لكل فرد له مصلحة فى تقديمه 

فى المواعيد المحدودة درن أن يلتزم بدفع أى رسم لذلك » وبعض الدول التى أخذت 

بنظام الرقابة اللاحقة قصرتها على تخكمة خاصة كما هو حاضل فى تشيكوسلوفاكيا 

بدستورها الصادر فى 59 فبراير سئة 192 والئمسا بدستورها الصبادر فى اكثوبر 

+ نة. 151١‏ وودستورها الصادر أيضا فى مايو صنة 13 » وايطاليب!ا يدستورها 

الصادر فى ديسمير سنة ١9505‏ حيث يجعلها من اختصاص محمكة دسئورية مشكلة 
من خمسة عشر قاضيا يشسترك فى. تعيينهم البرلمان والقضاء الاعلى ٠‏ 


كن العدد الرابع حدالسيةه الحادية والا'ربعون 


رقاية الامتتاع : 


حيث يمتئع القاأضى عن تطبيق القانون غير الدستورى فى القضية المنظورة أمامه: 
ولا يمنع قضاؤًه من استمرار القانون وئفاذه فى الحالات الاخرى ٠‏ 

واخير مثل لرقابة الامتناع: ما جرى عليه القضاء فى الولايات المتحدة الامريكية , 
وقد كانت أسيق الدول الى العمل بها ٠‏ ساعد على ذلك طبمعة نظام الى م بهأ 2 ووجود 
اتحاد م ركزى له ماللولابيات من سلمطات نثشسردعبية وتنفيذية وقضائية * ودستور' ينظم 
هذه السلطات ٠‏ ركد اسعلزم هذا الوضع ضرورة التنظيم والتسنيق 0 فنصن الدستور 
الاتحادى الصادر سسنة ١0/85‏ فى مادته الثالثة على انه : 

« يباشر السلطة القضائية فى الولايات المبحدة محكمة عليا واحدة ٠‏ والمحاكم 
الادنى درجة التى يقرز الكونجرمس انشاءها ه ٠‏ 

ونص فى الخادة السادسة فقرة ثانية على أنه : 

5 بعشير هذا الدستور :0 وكذا ما سيك الولايات, المتحدة من قوانين المشتهسا مع 
أكامه , وما يبرمه من معاهدات »٠‏ القانون الا'على فى الدولة بويتقيد. به القضاء فى كل 
. ولاية بصرف النظر عن أى حكم مخالف فى دستور الولاية |3 قوانينها » ٠‏ 

وظاصر من هذا النصن آنه يتعيل على محاكم الولائيات. الامتناع عن تطبيق دستور 
الولاية أو قوانينها آذا تعارضت مع دستور الاتحاد إوقوانينه ٠‏ وقد كان لهذا أثر 
حاسم فى الاسياب الى أدت الى تقر سر رقابة الدستورية فى الولايات المتحدة مضافا 
ال ذلك أن .أحكام ١‏ بعض الولايات » قبل نسأة الاتحاد الامريكى سبنة 89 2 أخذت 

بفكرة ة الرقابة وقضت بعدم دستورية بعض القوانين ٠ )١(‏ 
وساعد كذلك. علىتقرين النظام المذكور أنالولاياتقبلاستقلالهه كان تمستعمرات 
ليريطانيا » وكانت محاكم الولايات» د عن تطبيق” القوانين التى نستهاً برلاناته! 
اذا جابوزت حدود اختصاصها النى 7 تقفررها :بريطانها بموحب الاوامر الملكحة الصادرةمن. 
التاخ » أو القوانين التى يسمنها 0 الاميراطورى ٠‏ 
٠‏ فلما استقلت الولايات. وكان لكل منها دستور » خرصت أن يكون لهاما كان 
للاوامر الملكبة والقوانين الاساسية القديمنة من المراتية وانم تكون ام جامدة وكان 
هذ! مآ يبن أيضا بالتسبة الى الدستور الانتجليزى ٠‏ 
واستتيع اتعياد الولايات. و دعوت ونع السلطات بينها وبسنديلة الإتحاد وجود 
.هنئة قضائية علا بكون ضمن اختصاصها الفصل فيما يمكن أن ننشآ بين الولايات 
وادين دولة الااتحاد من فنازعات » وحققت المحكمة الاتتحادية العليا: المذكورة الغرض من 
انسائها وقامث بأكس درر لتحقيق الرقاية القضائية ٠‏ 
وكانت أول قضية فررث فيها الجكمة العليسا حق ,ترقابة القضائية قضية 
مار بورى تإطتاط:343 ضك مأديس_ون 11301502 .4 اير جصسع ال بب فى وم عة 
ماربورى همده الى أن الحزب الاتحادى #افنلدضةه5 الذى تولى ثنظيم مؤثمر 
نبلادلفيا ويحمل الولايات على اقرار مشروع الدستور الاتحادى حدنة ١/49‏ + والذى 
تولى بعد ذلك الحكي عا يزيد عن عشرة أعوام » ظهر فى أثنائها المزب الجمهودذى 
و 1ي تامع كل الذى كان يدافع عن حقوق “الولابات «تبحاول نعزيزها بوالذى فاز فى 
3 ' 


)١(‏ الحكم الصادر من محاكم ٠تيوجرسى‏ 167 17 .سنة 17978٠‏ وروه ابلائد مام .عقمطظ 
سنة 1181 . وفرسينيا 718112 سنة ملا 


أربعة اقتراحات ‏ محكمة عليا لنظر دستورية القوانين اكه 


انتخابات سنة 18٠١‏ » فرأى الاتحاديون أن يعينوا قبل تخليهم عن الحكى في مارس 


سنئة ١80١‏ قضاة بعملون على اتنفيذ 5 رتهم » دعل رأس هؤلاء قأضى١‏ 00 الا"تحادية 
العلي 1 

فأصدروا حركة بتعيين عدد كبير من قضاة الصاح »؛ ولكن .حدث أن اخطأ ؛بزير 
الداخلية ولج يسلم أوامر التعيين إلا الى عدد قليل منهم , فرفع بعض القضاة الذين لم 
تسلم لهم أوامر قعبيتهم امن ليئهم ماربورى دعواهم الى المحكمة د لبون منها منها الحكم 
بأحقيتهم فى التعيينو اصدار أمرهآ الىموزير الداخلية بتسليمهم أوامر. التعيين » استنادا 
الى <ق المحكمة فى اصدار الاوامر » وقضت المحكمة بأحقية المدعين فى التعيين رلكنها 
رفضت اصداز أمرها الى وزير الداخلية بتسليمهم أوامر التعيين » وأكد رئيس المحكمة 
فى الحكم حق المحكمة العليا فى رقابة دستورية القرانين ٠‏ 

وأهم .الاسياب التى. استند اليها تتلخص فيما إلى : 

(!) أن الدستور الامريكى هو القانون الاساسى للبلاد والنتيجة الطبيعية لهذا 
أن يعتبس التشريع باطلا اذا خالف نصوص الدستور ء وعلى القاضى أن يطبق القانون 
الاساسى ‏ الدستور ) الذى يشغل الدرجة العليا من التدرج القانوني ويمتنع عن تطبيق 
كل قانون آخر مخالف ٠‏ 

رب ان القضأة يقسمون عند تول منا صسيهجم على احترام نصوص الد سشودر ولا 
يستطيعون الحنث فى قسمهم هذا * 

(ج) ان المادة الثالثة من الدسبتور تنص على أن : 

« الساطة القضائية تمتد الى كافة المنازعات التى نتشا ذئ ظل الدستور » الا'مر 
التى ذو حخصا على القاضى ألا تتحاهل تصتوص الدسدور: فى اقضائه ٠‏ 1 

وقضاء المحاكم الامريكية فىالرقابة قضاء امتناع عن طر بق الدفع بعدمالدستورية 
كنا بينا » الا أنه انجه 'بعد ذلك الى طريقين آخزين للرقاية أمسبحا أكثر شيوعا من 
الطريق الاول رهما : 

٠١‏ 0-72 الرقابة عن طريق الامن القضائى يد 

؟ - الرقاية عن طريق الحكم التقريرى ٠‏ 

1 الاهر القضائى : 


وبرجم أصل هذا الطريق الى أن الافراد فى 52-7 كانوا ياجاوك الى مستشار 
الملك 53 متك اتصافهم ودفع ما حاق بهم من ظلم بعك اامسلايف الكرة التى يمحج 
أ القانون العأم دون أن يصلوا إلى “تقرس حقواقهم 0 وأوجد الأاستشسار الامر القضائى 
4 فقا للعدالة وديا لاوضاع القازون العام 3 وثأثر 5 واضعو الدستور الإاتحادى 
0 الفكرة فضمئوا نص المادة الثالثة ا ثانية اختصاص الأحكمة الاتحادية العليا: 


0 بالنظر فى جدميع السومات وفقا. للقائوة ن آد العدرالة التى ثنشا 3 ظطل هذا 
الدسثود 0 5 5 

وكا النص ' هو الذى تسْتند اليه المحاكم الإانحادية فى اصذارها اللاثر القضائى 
باعثباره 55 اسئياب العدالة ّ حرنث يستطيع أى فرد أن 8 من الماحكمة المختصة 
ايقاف تنفيذ أى 'قانون” على أساس انه غير دستورى مإن ذن شبأن تنفعذه الحاق الضور 
نه - تضدر 'اللحكمة بناء على 'ذلك أمرآ قضاثيا إلى الأوظف المختص بعدع تتفعذ القانون 


مه العدد الرابع - السنة الحادية والا'ربعون 


ويجب علل الموظف تنفيذ أمر المحكمة وال ا مرتكبا لجريمة احتقار الى تعرض 
هده الجريمة مرتكيها للحكم عليه بالحبس أف بالغرامة ٠‏ 


الحكم التقريرى : 

ومقتضاه أن يلجا شخص ‏ الى المحكمة يطلب 2 حكم يقرر ما اذا كان 0 
الذى يراد تطبيقه علية دستوريا أو غير دستورى» ويتعين على الموظف المختص, أن ينتظ 
حتى تصدر اللحكمة حكمها اما يتطبيق القانون أو بالامتناع عن تطبيقه ٠‏ 

وأخذت محاكم الولابيات بهذا الطريق منذ سدنة 191 ولكن المحكمة الاتتحادية 
العليا رفضت استخدامهة فى بادىء الامر استنادا الى أنطلب الحكم التقريرى لا يتضمن 
آأبة منازعة حتى يمكن القول باختصاصها ولكنها عادث برأيدت بعد ذلك ما ذهبت اليه 
محاكم و .وأصثار الكو تحرس سئة 51998 قائونا يعطى للمحاكم الا تحاد يةصلطة 
صندار أحكام تقريرية فى خصوص دستتورية القوانين * 


ا 


وقد نوصعت المحاكم الامريكية فى رقاية الدستورية وخلقت الإاسياب المختلقة 
للاعتداء على اختصاص السلطة آلتشر بعية والتحكم فى سسياستها واستبعساد القوانين 
الى لا ثراها بحسب ثقديرها صاطة للمجتمع وفرضت أحكامها وارآعمها ٠‏ 

وكاث من تنيجة ذلك أن آنتقد الكتاب بقعدة هذآ الكسلك ووصقوه: بأنه 5 حكومة 
القضاء 2 و ا اآرستقراطية القضاء 5 ىا( التشريع المستود 4 وصوروآ المحكمة العليا على 
الها مجلس تشريبى آخر يفرضن رقابته وآشرافه على الكوتجرس رغم أن أعضاءها , 
ه'يئون وغير مسقولين ٠‏ وأكان من أهم أسباب النقد التتى وجهتت للمحكمة : ٠‏ 

ل كثرةٌ 'الاحكام الصادرة. بأغلبية خمسة قضاة من أعضاء المحكمة التسعة وما 
دنطوى عليه من آخضاع مصير آلقانون لرأى قاض وآحدا * 

؟ اها تنطوىق عليه آلرقاية من تعطيل آرادة الهيثة التشريغية المنتخبة ومع 
ازادة عدد من القضاة غد المنتشين وغير المسئولين ٠‏ 


ل مأ يؤدى اليه بقاء القضاة فى متاصببهم مدى الليآة من طبع العدل القضائى 
بطابع اللحافظة وكراهة التجديد ** 

وكان ضيعيا آذ يظهر النضال بين القضاء والسلطة التضريعية ٠‏ وآبر مكل له 
ما حدث بشسأن القوانين ذات النزعة الاشتراكية كالقوانين الخاصة تحديد ساعات 
العمل , وتحدينا حفت أدنى للاجون توحماية العمال ضدا اللوادث فق جرت المحاكم. قدة 
طويلة «تاثرة بتزعتها المحائظة عل الحكمبعدم دستورية تلق القوآنين» ولكنها اضطرت 
أخيرا إلى أن تسلم بدصتوريتها ‏ وحدداث فى سدئة 595919 أن أصسدر الك وتجرسس عدة 
ذقوآنين للتغلب على الازمة الاقتصادية التى كانت ثعانيها الولايات ‏ الملتصدة وتنقيذا 
لبر نامج الانعاشس الاقتنضادى الذى وضعة ألر تبسن فر تكلين روؤئلت * ولكن الحكينة 
العليا أمندرت آحكامها بعدم دستورية بعفن هذه القواثين + واكانته نتيجية آناقشس. 
روزفلت سنة خعوا بعد آعادة انعخابه ؤزيادة عدد قضاة المحكم ة العلا بوساثراكحاكم 
الاتحادية حتى ,يشمكن من تعدين قضبأة موآلين له وتكون الأغلبجة قى جائية » ورعم أن 
الرأى العا كان يحس خطورة ما انتهت آليه الحكية آلآ أن الكونجرسن رقض آقترآاح. 


أربعة اقتراحات ‏ محكمة عليا لنظر. دستورية القوانين لذن 


روزفلت متأثرا أيضا بالرأى العام الذى أظهر خوقة هما اتمكن أن دؤدى اليه مثل هذا 
الاقتراح من تضييع للرقابة القضائية والاخلال بالحريات الفردية ٠‏ 


ورجعت المحكمة العليا بعد ذلك عن رأيها السابق متأثرة بتأييد الرثئى العام لتلك 


القوانين . 

وفى فرنسا : 

طال الجدل حول هذه الرقابة بن رحال الفقه الفر نسى م ذهب الى أن 
انقضاء تخ را دستؤرية القوانين ‏ والا“خرون ذهيوا الى عكس ذلك ٠‏ 


الرأى القائل بعلم الاختصاص : 

من هذا الرأى الاستاذ اسمان 835202618 وبعضررجال الفقه القدامى وستندين 
فى ذلك الى ما يأتى 

)1 ان القانون انما هو التعبير عن الارادة العامة للامة وليس مخ الحائز فرتن 
رقابة عليها ٠‏ 


(ب) أن الطعن فى مشؤرعة القانون بعد طعنا فى صحة لمشيل الهدثة التشضربعية 
لإدادة الامة ٠.‏ 

(<) آن المحاكم مهمتها الحكم بمقتضى القوانين لا الحكم على القوآنين ٠‏ 

(د) آن أول دسائير الثورة الفرئسية وهو دستور سنة 179/837 كان يقضى بالمادة 
'لثالثة منه بأن : « المحاكم ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية بلا أن 
توقف تنفيذ القوآنين » ولا يزال هذا المبدأ مقررا رغم سقوط دستور سسنة 11/943 
المذكور ٠‏ نظرآ لان قانون العقوبات الفرنسى المالى يعاقب القضاة الذين يتدخلون فى 
اعمال الستلطة التشربعية أو الذين يعملوث عل ايقافّ تنفيدُ القرآنين و المادة /1؟آ من 
كانون العقوبات الفرنسى) ٠‏ ؤيرجغ السبب الذى دعا المشرع الفرنسى الى ضع هذين 
النصين الى أن المحاكم الفرتسبة القديمة التى كان يطلق عليها اسم نرلانات كانت 
تعرقل تنفيذ القوآنين '* 

(ومن بهذه النصوص أيضا القانوق رقم ١١‏ الصادر فى 5؟ اغسطس سنة 31/531 
الذى حظر بصيغة الاامر على كد أن نتدخل سواء بطر يق مباشر أو غير مباشر فى 
عمل السلطة التشريعية أو أن قف أو تعرقل تنفيذ القوانين آلتى .نصدرها ثلك 
السلطة ع * 0 ٠‏ ْ 

«(ه) ان القاضى حين يستمح له برقابة الهيئة التشريعهة ؛ ستتحرف رقابته الى 
الناحية السياسية دون أن يتحمل أآية مسئولية , وليس أخطر على الذولة عن وجوه . 
هيثات لها نفوذ سياسى ولا تتحمل المسئولية ٠‏ 

والرأى القائل باختصاص القضاء الفرنسى : 

(ويضم أغلب الفقهاء ومن بينهم ديجى وهرير ‏ يستذددون فى ذلك الى الادلة 
الأانية ٠:‏ * 


؟ - أن النصوص آلسنايق الاشارة الجها قد زال موجب آستعمالها بزوال أسبابها 
التاريخية م اذ لم كعك اللحاكم الفرنسية في العصري الحديث في مثلي لوكي الذي كاني 
تقفه البرمانات القنيمة ٠‏ 


جه العدد الرابع السنة الحادية والا'ربعون 


؟ ل أن هذا الاختصاص من طبيعة عمل القاضى الذى يجب عليه الفصل فيما 
دعر ضص عليه من منازعات قانونية 3 وحين يطعن أمامه في قازون منالقوانين بأنهمخالف 
لندستور ففى هذه الحالة يجد القاضى ان أمامه نزاعا بين قانونين قانون أعلى وبصو 
الدستور وقانئؤن أدنئى ويقضى عليه واجبه أن يطبق القانون الاأعلى ويمتنع عن تطبيق 
القانون العادى المخالف للدستور ٠‏ 

؟" ‏ ان ميدأ الفصعل بين السلطات لا يعنى امكان تجاوز السنلطة التشريعية حدود 
سلطتها المرسومة فى الدصتور ٠‏ والرقابة القضائية لدستورية القوانين عامل أساسى 
لحفظ التوازن بين السلطات ٠‏ 


رأى القضاء فى فرنسا : 


واضطرد قضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض وجميع المحاكم آلأدآزية والمدنية 
على عدم جواز تعرض المحا كم لدصستورية القوانين » والاقتصار فقط عند حد مرآجعة 
الاركان الشكلية على أساس آخر غير الرقاية الدصتورية , وهو الاتعدام باعتبار أن 


القانون الذى لا يستوفى آلشروط الشكلية التى يتطلبها الدستور يعتير: غان مؤجودء 


رقابة القضاء لدسدورية القوالين فى معى : 

اختلفت أراء الفقهاء وأحكام المحاكم فيرى فريق من الفقهاء أن المحاكم المصرية 
:يس لها حق رقابة دسقتورية القوانين » ويستندون فى ذلك الى الاسباب التى استندت 
اليها المحاكم الفرنسية والفقهاء الذين يؤيدونها فى رأيها ب ويرى غريق آأخسسر وهم 
الغالب جواذ الرقابة القضائية على دستورية القوانين ويستتدون فئ ذلك الىأنالرقابة 
القضائية تقوم على أساسين : أولهما مبدأ الشرعية : وثانيهما أن هذه الرقابة من طبيعة 
عمل القاضى ٠‏ ويقولون فى شرحهم للمبدأ الارل أن الرقابة على تضرفات المكام هى 
من أهم القواعد الاساسية فى أبة حكومة قائنونجسة اذ لا بد فى كل حكومة عادلة غير 
مستبدة من خضوع اللكام جمبعا لميدأ الشرعية فى تصرفائهم » سواء أكانت قوآئين أم 
لوائح أنم قرارات ٠‏ ولا يكفى القول بأن القواعد النى عيئها الدحتتوق للسلطة 0 
لا رقيب عليها #ى سوق ضميز أعضاء هذه السنلطة ومسثوليتهم الادسة أمام الزمة ب 
لا يمكن الاخذ به فى حكوعة شرغية بجب أن تعمل فى حدود الدحتور و:تخضع 0 
نصرفاتها لقيوده واحكامه ٠‏ وقالوا غنالمبد؟ الثانى 'أنوظيفة القاضى عى تطبيقالقانون, 
كما هو ملزم أيضآ باحترام الدستور آلذى هو آلقائون الاحاهى للددلة ٠‏ فإمن المسلم 
به أنه اذآ تعارضت لائحة مع قانون وجب ترجيح 'الاخير لانه أعلى وبهذه المقشابة يعتمر 
أقوى من آاللائحة وكذلك اذا تعارضن قاتون عادى مع الدستور وجب أآعلاء كلمة الأخير 
باعتباره آالقائون الانعلى ورذلك بالامتناع عن تطبيق القانون العادى وه الآدنى_وظاهر 
أن المبدأ الثانى اكذكور ليسن آلا ترديدا للادلة 'العى يستتدا آليها رجال آلفقه فقىقرنسا: 
والاسباب التى اصتتد آليها ( مارشال + فى حكية ٠‏ 

. أما الدليل الاول الخاض بمبداً الشرعية فقك كان محل انتقاد من بعضن الفقهاء 
أيضا فى مصر_ ذلك لاله يقوم على فهم خاطىء ء لا يطلق علعة هبدأ الشرعية الذى 6 
ثلاثة مدلولات تتلخصن فى : 

0 آن آية سلطة أن هيثة لاتستطيع أن تصدر قرآرآ فرديا آلآ فى الحدود التى 
بينها قرآر عام 3 


أربعة اقتراحات ‏ عكمة عليا لنظر دستورية القوانين نلف 


377 أ 


؟ - وكل قرار عام يجب أن يكون موضع الاحثرام حتى من السلطة التى أصدرته 

'؟ ل وأن القود التى تفرضها الدولةعلى حريات الافراد ونشاطهع لايمكن تقريرها 
الا بواسطة قانون يوافق علعه ممثلو الامة ٠‏ 

وليس وناحد من مده المدلولات د 1 يشترط أن بيكون القضاء مختصا بالنفك ير غى 
دستورية القوانين ٠‏ 

وهدا التفسير لم بقل به اعد من رجال الفقه الدستورى فى فرنسا أو غيرها 2 
ولو مج التغسير لصح القول اذا باعتبار نظام الحكم الفقرندى غير قائم على أسامن 
الاأخد بميدأ اللشروعية أى أنه نظام ( لحكومة مستيدة ) ٠‏ 


الفضاء ا مصرى 

وقد تردد القضاء المصرى فى الاخذ بمشكلة دستورية القانون ترددا طويلاءم لعل 
ول حكم قرر صراحة حق المحاكم فى كر اراي الحكم الصادر منتكمة 
ا أمنائو نف قضصت 5 استئناف مصر الاهلسة بالعائه” مر تكنة الى حجن الراق 
الخالف . 


وظل التردد والغموضض سدائدين على أحكام المحاكع حتى اسنتقر القضاء الادارىعل 
الإخل بالرأى القائل باختصاص القضباء بالنر فىدستورية. القوانين فصورة واضححة: 
يكأن أول حكم صدر بذلك هو حكم محكمة القضاء الادارق الصادر فى ٠١‏ فيصربين 
سنة 195/8 والذى بحث المسألة بحثا دقيقا وافيا . وكان ذا أهمينة خاصة لصعدوره من 
المحكمة العليا للقضاه الادارى فى ذلك الوقت , وللاسياب التى استئد اليها بوقعه 
جاء بها : | 
د ومن حيث ان محامى 'الحكومة دفع بأن المحاكم لا تملك التصدى لبحشدستورية 
القوانين موضوعا وكل ما تستطيعه هو التحقق من قوافر الاركان الشكلية للقانون فاذا 
ظهر أنها متوافرة فيه فقد امتنع عليها البحث فى دسنوريته موضوعا من حيث مطابققه 
أبو عدم مطابقته للمبادىء المقررة فى الدستور وذلك اعمالا لمبدأ فصل السلطات الذى 
يقوم على استقلال كل سلطة عن الاخرى فىعملها وررجوب عدم التدخل فيه أو تعطيله» 
وبئاء على ذلك فان المرسوم بقانون الذى يصدر بالتطبيق للمادة 5١‏ من الدصتور 
مستوفيا الادرضاع الشكلية التى تنص عليها بأن بصدر فى غيبة المرلان فيما بن 
دررى انعقاده ممهورا بتوقنيع الملك والوزراء المختصين يكون بمقابة القافرث الذى 
لا يجوز البحث في دستوريته موضوعا .٠٠‏ 


« ومن حيث انه لهس فى القانون المصرى ما إر يمنع المحاكم المصرية من التصدىق 
لبحث دستورية القوانين بله المراسيع بقوانين ‏ سواء من: ناحية الشكل أو الموضوع ٠‏ 
أما القول بأن فى هذا التصدى اهدارا لبد فصل السلطات بتدخل السلطة القضائية 
فى عمل السلطة التشريعية بما يعطل تنفيذه ؛ قانه” يقوم على حجة داحضة ه اذ غلى 
لعكس من ذلك فان فىالتصدىاعمالا .لهذا المبدأ ووضعا للامود فىنصابها الدستورى 
الصحيح يما بؤاكده ويثبته - ذلك لاثن, الدستور اللصرىق وان قرر ألميدأ آذ كور ضعمنا 
حين حدد لكل صلطة من السلطان الثلاث التشتريعية والتنفيذية بوالقضائية المجالالذى 
تعمل فيه عندما نص فى المادة 59 على أل جميع المتلطات مضدرها افة واستعهالهأ 
يكرن على الوجة المبينٍ بهذا الدستور ‏ وفى المادة 5؟ منه على أن السلطة التشربعبة 


كه تلعدد الرابخ السنة الحادية والاأربعون ْ 


يتولاها الملكث بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب » وفى المادة 55 منه على أن 
السلطة التنفيذية يتوابها الماك فى .حدود هذا الدستور : وفى المادة ٠١‏ منه على أن 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ان الدصستور المصرى 
اذ قرر غبدا الفصل دون أن يصرح به »فقد قرنهبمبداً آخر اكدهمضمنا وجعله متلازما 
معه حين قرر فى المادة ؟؟ أنء استعمال السلطات: يكون على الوجه المبين بالدستور 
وبذلك جعل استعمال السلطات لوظائفها ينتظمه دائًا تعاون متبادل ببينها على أساس 
احترام كل منها للمبادىء التى قررها الدسةور فالميدآزمتلازمان يسيراف جنيا المجنب 
زيكمل احدهما الاآخر وبغير ذلك لاز تنتظم الحياة الدستورية , لانه اذا أعدرت احدى 
السلطات أى مبدأ من ميادىء الدستور قانها 'تكون قد خرجت عن دائرة المجال المحدود 
لاستعمال سلطتها » واذا جاز لها أن تتخذ من فصل السلطات تعلة نتذرع بها فى 
إهدارها للدستور لانتهى الامر الى فوضى لا ضنابط لها مما يقطع بأن التزام كل سلطة 
من نلك السلطات مباديء الدستود هو خير الضضممانات لاعمال مبدا قصل السسعلطات بل 
ولتدعيم البنيان الدستورى جميعه ٠‏ : 


« ومن حيّث انه بعد اذ تحدد معنى مببدأ فصل السلطات بحسب روج الدستون 
آخذا من دلالة المقابلة بين نصوصه وتفهم مراميها يتعين بعد ذلك تحديد وظيفة المحاكم 
- انياء تعارض قانون من القوانين العادية مع الدسستور نصا او روحا وما الذى ينبغى على 
المحاكم حينئة عمله وما تكييف عملها فى هذه الحالة ؟ 
00 « ومن حيث أن الدستود المصرى اذ قرر فى المادة ٠١‏ منه أن السلطة القضائية 
ندولاها الحاكم قد فاطٍ بهأ تفسير القوائين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتي 
المنازعاك + .ويتفرع عن ذلك انها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أيها هو الواجب 
. القطبيق اذ لايعدو ان يكون هذا :التعارض صعوبة قانونية مما يتولد من االلازعة 
فتشدملها سلطة المحكمة فى التقدير وفى الفصل لان قاضى الاصلل هو قاضى الفرع ٠‏ 

لا ومن حيث انة لاجدال فى أن الامر الملكى رقم 532 لسنة 35 بوضعمع نظاغ 
دستورى للدولة المصرية هو أحد القوانين 'التى يجب على المحاكم تطبيقها ولكنه يتمين 
عن سائر. القوانين بمالهمن طبيعة خاصة تضفى عليهصفة العلى وتسمه بالسيادة بحسيانه 
كفيل الخريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها وستتيع ذلك أنه اذا 
نعاوض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من المنازعات التى, تطرح على المحاكم 
وقامت بذلك لديها صعوبة مثازها أى القوانين هو الاجدر بالتطبيق » وجب عليها 
بحكم وظيفتها القضائية بناء على ماتقدم إن تتصدى لهذه الصعوبة زان تفصل فيها 
عل مقتضى أصول هذه الوظيفة وفى حدودها الدستورية المرسومة لها » ولا ريب فى 
. أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه 
الدسقور وتطبقه بحسبانه القانون الا"على الاجدر بالاتباع وهى فى ذلك لاتعتدى على 
السلطة التشريعية مادامت المحكمة لاتضع بنفسها قانونا بولا تقضى ابالغاء قانونولا تأمر 
بؤقف تنفيذه » وغاية الامر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا ختفصل فى هله 
الصغوبة وتقرن أيهما الاأولى بالتطبيق واذا كاف القانون العادى قد أعممل فمرد ذلك فى 
الحقيقة الى متيادة الدسنتور على سائر. القوانين » .تلك السيادة التى يجب ان يلتزمها 
كل من القاضى والشماوزع على حسعواء ه 0010 ١‏ 1 
: .. « فمن حيث انْ. الدستوز ذاتة قد ردذ تلك البداهة القانونية فى المادة ٠"1/‏ منه: 
حي جمل نفاذ أحكام القوانين السابقة عليه رهينا بأن تكون متفقة مبع أحكامه ‏ وغنى 


فن البيان. أن. الخطاب فى هذه المادة موجه الى المحاكم التى قد يقوم لديها مثل هنذا 


أزبعة اقتراحات محكمة عليا لنظر دستورية القوانين /ادة 


1 
التعارض فى التطبيق بين: تلك القوانين وبين الدسستور » وتلمح فى هذا النص دلالة 
مزدوجة اذ حين ناط بها بحث مطابقة تلك القوانين للدسستور قد اعتبر أن حقها فى هذا 
البحث من المسلمات كما أنه أكد سيادة الدسستور العليا اذا ماتعارض مع القوانين 
العادية » ٠‏ 


واعقب الحكم المذكور حكم انبر صدر من محكمة القضاء الادارى كذلك فى سنة 
6 وقد نحجاء به : 


د .ومن حي ثآنه عند سكوت الدستورعن النص صراحة على اطلاق الرقابةالقضائية 
او على منعها ‏ وهذا هو موقف الدستور المصرى  -‏ يتعين الرجوع الى الاصول 
الدستورية للنظر فيما يمئك القضاء عمله ازاء قانون. يطلب اليه تطبيقه ويكون هذا 
القانوك معارضاأ مع الدستور : 


دوس سويت "أن اعلا هن الاصنوق المعورية فو أن وطق القضك القادرن خزيا 
يعرض له من الاقضبة والقانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة ايا كان مصدرها , ' 
سنواء كان هذا المصدر نصا دستوريا ألم تشر بعبما بقرزره البرمان اق قرارا اداريا 
را 5 1 


ووه 


« ومن حيث انه اذا تعذر على القضعاء تطبيق هذه التشريعات جميعا يلا قد يوجه 
بينها من 'تعارض وجب عليه أن يطبق القانون الاعلى فى المرتبة وأث يستبعد عن دائرة 
التطبيق القانون الادنى اذا تعارض مع القانون الاعلى ‏ فاذا تعارض قرثر وزارى مع 
قوار من مجلس الوزراء وجب تطبيق قرأد مجلس الوزراء دون القراد الوزادى - واذا 
تعدرض مرسوم مع قانون وجب تطبيق القانون دون المرسوم اذا تعارض قازوث مع 
الدستور ٠٠١‏ الخ مه * ش 

الدستور الصرى إورقابة دستورية القوالين ؛ 

دستور سمنة 1977 خلو من اى نصى فى موضوع الرقابة ودستور سنة 1437 
لم يعضمن ما يقغى العدول عن:هذا المبدأ ولم يتعرض لدستورية القوانين غير مشروع 
لجنة الحمسين ( سخة 1967 ) ؛ فقدد نص المشسروع المذكور علىانشاء محكمة عليا دستورية 
نتختص وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدسنتورية القوائين والمراسيع التى لها 
قوة القانون .فىالمنازعات بينسلطات الدولالمختلفة فيما يتعلق يتطبيق الدستور وى 
تفسير النصوص الدسثورية والتشريعية الخاصة بالمحاكع ومجلس الدولة * 

والنص بذنك يضع حد! لرقابة المحاكم لدستورية القانونف وقد أصبح من 
اختصاص المحكمة العليا وحدها دون غيرها ٠‏ 

وتؤلق المحكمة العليا المشار اليها من اثنى عشير قاضيا يختارون مزالمستشارين 
ومن اساتذة القانون ورجال الفقه الاسلامى الجامعيين + ومن المحامين لدي محكمة النقض 
المتخرجين من عشرين عاما ‏ سواء فى هؤلاء جميعا الحالهون منهع والسابقون ١‏ ويعين 
رئيس الجمهورية (ربعة منهم ؛ وتربعة ينتخبهم البرلمان مجتمعا بهيئة مؤتمر » وأربعة 
ينتخبهم القضاء العالى العادى والاداري والشرعى وتنتخب الحكمة رئيسا من بين 
أعضائها , ومدة العضوية اثنما عشرة سنة وتجدد على الوجه المبيل فى القانون ٠‏ 

وبرفق كثيرون من رجال الفقه فى معىس أن دستور 13 يناير ممنة 5 طالا لم 
يتعرض الموضوع مراقبة'القضاء لسنتورية القوانين فقد ترك الامر لاجتهاد القضساء 
ؤالفقه د وهما مسعتقران حاليا على الاعتراف بحق القاضى فى مباشرة هذه الرقابةاى 
وبفسر بذلك سكوته على آله قرار ضمنى لق المراقبة القضائية القائع فعلا .١‏ 


7 العدد الرابع ب السنة الحاديةٌ والاربعون 


الطربقة المثل : 
< ونعتقد بعد استعراض هذه الاتراء » والنظم المختلفة لتحقيق الرقاية » ان أفضل 
وسيلة نتيع ان يعهد بالرقأبة الى محكمة دستورية عليا يراعى فى تشكيلها العنصر 
السياسى . لما تنطوى عليه الرقابة على القوانين من جالب سيامى لايمكن اغفاله » وحتى 
لاينحرف القضضماء العادى فى رقابته للهيئة التشريعية إلى ما انحرف اليه القضعاء فى 
الولايات المتحدة وكان سسبيا فى المشاكل والحملات على السلطة القضائية_لسوء تقديرها 
للاعثبارات السياسية للختلفة ٠‏ ولاأن انشاء محكية دسعتورية خاصة تنفرد بالنظ. 
فى دسستورية القوانين تسمح بتقرير الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية والتى ينتهى 
الحكمع فيها الى بطلان القانون فى مواجهة الكافة 2 بعكس ماتؤدى اليه الرقابة بطريق 
الذفع من عسم الاننتقيار بإسطراب الاحكام اذ قد تقرر احادى الجهات القضائية عدم 
دستورية قانون معين ,2 بعنما تقرن جهة قضائية اخرى دستورية نفس القانون ٠‏ 
ونتفادى بذلك ما تنتهى اليه ل القضسائية من فرضص وصايتها على الهيثة . 
التشريعية 2 وما تؤدى الية طبيعتها المحافظة من تعطيل النشساط الاجتمساعى 
والاقتصادى ٠‏ 
نتفادى بذلك ايضعا ماتثيره هذه الوصاية من اشكالات دسمتورية .وسياسية ٠»‏ مما 
قد سمدد اسعتقلال القضناء » كما حاول روزفلت ان يفعل مع المحكمة العليا ٠‏ 


الاقتراح الثاى 
الغاء نظام القاضى الغرث 
لاندرى ما الذى دعا الى ادخال هذا النظام بالاقليم الجنوبى ذوث أن لسنشار فى 
. ذلك الهيئات الل 0 بالقضماء ا كنقابة ا » الا مافهمناه من انه ' 
العمل بالاقليم الشمعمالى ٠‏ ا 
وقد مضى على تطبيق هذا النظام عامسان ويعتقد المحامون رغم كل .ماعساه أنيقال 
عن محاسنة وحسين تطبيقه من آثراء ونظريات مختلفة لا تتصل بالحياة الواقعية العملية 
فى شىء ‏ انه كان كارثة حلت بالعدالة وباعدت بين القضاء وبين النامى واطمكنانهم 
لقضائهم ٠"‏ 
لااريد ان اناقشس النظريات المختلفة لتيز ين اى من النظامين 0 القاضى الفرد او تعددد 
القضاة 0 فلكل دحرلة ظروفها وأحوالها واذا صصح الاخلء ينظام القاضى الفرد فى بعص 
الحالات » فى انجلترا: مثلا فليس يعنى هذا انه يصلح فى مصس ٠‏ 
واذا كان قلة عدد القضاة بالاقليم الثسمالى :وظروف القضاء به تسمح بنظام 
القاضى الفرد : فليس فعنى ذلك ان .نرجع القهقرى بقضائنا فى الاقليم الجنوبى ليتسق 
النظامان على حساب العدالة ٠‏ 
00 0 أقدمية مله و لك ع سا 00 تعذر ل بل تعذر 
(عمال أى هن الشرطين في كثير من الحالات ولذلك صار التجاوز عن اشتراطهما معسا 


بوأصبتع يجلس لقضتاء منفردا كثيرون من القضاة حديثر التخرج قليلى الخبرة والتجر بة» 
وكانت النعجحة مايشكو منه المحامون والمتقاضعون عن تضييع للحقوق و للعدالة . 


أربعة اقتراحات ‏ الغاء نظام القاضى الفرد كاك 


كان يشترك فى تحقيق القضية والمناقشة فيها قضأة متعددوث فاصبح ينفرد 
بها : مهما كانت اهميتها ومهما كانت قيمتها » قاض واحد يعمل فيها رآأيه السريم 
دون الروية والاناة التى عهدها المحامون فى نظامنا القضائى ٠‏ 


1 لم 0 عناك مرافعات ولا مناقشات ولم يعد يتسعع عدر القاضى لذلك وقد حسب 
ان مهمتة الفصل المستعجل السريع ولم تعد تستغرق الجلسة باكملها اكثر من دقائق 
همخغدودات ٠‏ 
كاندتي قدد الفلماة ها كال ركانة كل تنيع غل الخو ولم ريدن ينهم 'البجامون 

لمتقاضوان بيتهم صاحب خبرة وتجربة » واذا صدر رحب وأفق متسع يوازن الامور 
بل يكون هو خير ميزان لاعدالة » اما اليوم فتسمع كل حين عن التشاد بين القضاة 
والمحامين ‏ والغريب أن هذا لا يحمعل الا من قاضن فرد ‏ وتزيد الهوة كل ,دوم ويزيد 
حدق" الفهع والتقدير حثى أصبحنا نشفق عل قضائنا ونشفق على محامينا و نشفق على 
الله 14015 + ومست أردد. هذه .العبارات فى صورة انشائية عامة ديرن أن أؤكد 
مفهومها بأنى مأ ا دا أل شمعت من محامعن القاضى الفرد (ومن سألتهم ومن 
سمعت منهم كثيرون ) الا كان ساخطا متبرما يعجب كيف تسسمح وذارة العسدل 
سقائه 3 

وسبوء الفهم والتقدير يجرى كل يوم بقاعات المحاكم ويكفى القاء نظرة عابرة فى 
اى يوم على محكمة القاهرة حيث يسير العمل بها فى صورة غريبة . امتلائت قاعات 
المحكمة كلها بالقضاة واقلام الكتاب ٠‏ والجلسات متفرقة بين هذه القاعات من الدور 
الارض للدور الاخير , ويهرول المحامى بين هذه القاعات وهذمالادوار ليلحق بتضاياء , 
وتفتحالجاسات» فىميعاد واحد 4لا تنستغرق دقائق ٠‏ وان طق المحامى قضية لا يلحق 
الاخرى » والسادة القضأة يحضرون الى قاعاتهم التى قبقى مغلقة حتى تفتح الحلسة , 
ويضتطر المحامون آلى الوقوف امام الأبواب فى اننظار زحمة القاضى » وان دخل بعض 
الحامين القاعة قبل حضور السيد القافى بأى سبب , كما لو سمح لهم الساعى ٠‏ 
اكفهر القاضى وغضب ١١‏ 0 . 

وقد شكوت ذلك مرارا للسيد المستشار رئيس المحكمة وطلبت حفاظا على كرامة 
المحامين بل على العدالة نفسهأ :ن لا تغلق القاعات الا بعد انتهاء الجلسات ويسمح 
للمحامى بالانتظار بقاعة الجلسعة حتى يحضضبر القاضى ويفتح جلسته وينتهى منهياأ 
واجابلى مشكورا الى مارجوت » ونبة بذلك » ولكن هذا التنبعه لم يصعل الى سبمع 
الكثيرين منالسادة القضاة + والخال هنو هلمأ يتغير ٠٠‏ الطرقات يقف بها المحصامون 
وفيهم الضعيف والشيخ والمريض والكبير: ويجد الكثيرون اليوم من الزملاء غضافصمةق 
المضور بمحكمة القاهرة أمام القاضى الفرد ٠‏ ويعتذروث عن المضور حتى لا يعرضوا 
انفسهم لهذا الانتظار المقيت وهذه الوقفة اللزرية وضنا باعصابهم من المناقشات العنيفة 
التى تجرى كل يوم » والتى تزيدها اللهفة والعجلة والتبرع وضيق المكان ٠‏ 
١ -‏ نظام القاضى الفرد نظام دخيل .عل نظامنا القضائى ويتجاف مع القواعد الاساسية 

التى يقوم عليها ٠٠‏ اذ فى الوقت الذى يستلزم النظام جلوس ثلاثة قضاأة للفصل فى 

استئناف عادى لدعوى مدنية تجاوز قيمتها حخسعين جنيها وبضعة قروش + يس-ح ٠‏ 
لغاض واحد منغرد أن بحكم ابتداء ثى آبة دعوى مهمأ بلغت قيمتها أل بلغت أهميتها, 
ولو انصلت بذاث المتقاضى وشعتخصه كدعاوى الحجر والافلاس * 

ولا وجه للاعتراض بأن الحكم فى هذه الحألات ابتدائى اذ الحكم المستبائف 
وثيقة خطيرة ليس هينا اغفالها: ورفع مايرتبه من ضرر حتى يلغي ' 
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ليس محققا وقد يطول امره فى حالات كثرة والشخص الذى يحكم عليه بمبلغ 
ضخي مشسمول بالنفاذ اى يحجر عليه او يقضى بافلاسه يظل اثر الحكم الابتدائى وما 
انزله به من ضرر لاصقا بهولو الغى فعمأ بعد ٠‏ 


الاقتراح (اثالث 


رقع سن الاحالة الىاكعاش للمستشارين جميعا ٠‏ ولقضاة محكهتى النقض 
١‏ 
والادارية العليا على الاقل حتى سن الخامسة والستين 


كانت سن الاحالة الى المعاش بنظامنا القضمائى الخامسة والستينٍ » وظل القضاء 
ش يشير على هذه القاعدة حتى تداخلت عوامل ب العتقد أنها كانت حزن دية بت فأقص السن 
الى السستين سئة ٠+*وا‏ للمسعتثمازنين ٠‏ اما محكية النقض فنصت الادة الثالثة من 
القانون دقم 78 سمنة 19839 بانشائها على سن الخامسة ٠‏ الستين وبقيت السسن بها على 
نك حتى تدخلت عوامل حزبية كذلك فانقصت السن بالنسبة لهم سنئة ؟194 الى 
ا لستين . وسار نظام القضعاء على اقرار هذا التدخل البغيض زا مناثى للمصلحة العامة 
حتى اليوم ٠‏ : 
وكانت النتيحة ان تحرم البلاد من الخبرة الطويلة والتجرية العميقة لهؤلاء الذين 
:بحالون الى المعاش فى سسن السستين ٠‏ وكل النظم القضائية فى الدول العريقة فى 
مدنيتها لاتقل سعن الاحالة فيها الى المعاش عن السبعين او الخامسة والستين ٠‏ والكثير 
منها يبقى القاضى قائما بغمله طوال حياثه طالما كان قآدرا على اداء واسية ٠٠‏ 
ويكفى الرجوع فى ذلك الى . ماجاء «بالبحث ااقارن ذ بى الممينزات الممنوحة لوجال 
القضاء فى التشريعات المختلفة » الموزعمن ببزارة العدل على العاده أعضاء اللحنة وقد 
جاء به 


سن الاحالة الى المعاش : 


درجت جميع الدول المتمدينة : رغبةمنها فى ضمان. اسنتقلال القضاء 2 وتأكيدا 
للفارق الكبير بين مهمة القاضى ورسالته وعمل غيره من موظفى الدولة الى النص على 
سن مغايرة لاحالة القاضى الى الماش عن السن التى بحال فيها غيره من الموظفين » 
بل ان عددا كبيرا منها لم ا 2 
خالصا له يجاب اليه اذا رغب هو فى ذلك ٠‏ وسنورد فيما يلي بيانا عن السن التى 
بحال فيها القضاة الى المعاش فى بعض الدول التوربية والامريكية ٠‏ 


() فى بلجيكا : 
فى غير الحالات التبى يحال فيها رجالالقضاء فى بلجيكا الى المماش قبل بلوعهم 
لسن القانونية بسيبب اصابتهم بعاقفة تحول بيئهم وبين اداء عملهم على الوجه 
0 ب قستم لاوم اليلجيكى القضة الى ثلاث فئات فى خصيوص السبن القانونية 
للاحالة الى المعاش 
الفئة الأولى : يهى تشمسسل أعضاء محكمة النقفغن جميعا بلا تفرقة ( يدخل فى 


ذلك رئيس محكمة النقض. والنائب العاموالمحامون العنامون لدى محكنة النقض 
د مستشارو المحكنة ) وهؤلاء يحالون ال يالمعاشي اذا بلغوا حمسن الخامسية والسيعين عاماء 


ل 


الفكة الثائيءة : زهمى تشمل أعضاء هيد أكم الإستئناف ١ 37 ١‏ فى ذلك 
رؤساء محا كم الاستئئاف. واأنواب العموميون والمحامون. العامون لدى محاكع الاستثناف 
ومستشارو تلك المحاكم ) و«ؤلاء جميعا يحالون الى المعاش اذا بلغوا سن الثانية 
والسسعين عاما ٠‏ 


ا اع اك ل + 0 5-11 
آربعة اقتراحات : رقع مسن ادألة المستشياري: الى لمعأس الاه 


الفئة الثالئة : بمى تشمل بافى رجال السلك القضسائى , وهؤلاء يحالون الى 


المعاش اذا بلغوا سن السبعين عاما ٠‏ 


(؟) فى فرنسسا : 

قسم القانون الفرنسى عمو الاآخر رجال القضاء ‏ فى خصوص سن الاحالة الى 
المعاش الى ثلاث فتئات : 

الفئة الاول : وهى تشسول أعضاء محكمة التقض جميعا بلا تمييز ( يدخل 
فى ذلك رئيس المحكمة الادرل وررنؤساء #الدوائر الاريم والمستشاروث والنائب العام ْ 
والمحامون العامون لدى #حكمة النقغضى ) والرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة 
استئناف باريس ورئعس محكمة استئئاف السين والمحامى العام لدى ثلك المحكمة , 
وهؤلاء جميعا ي<الون الى المعاش عند بلوغهم سين السبعين عاما ٠‏ 

الفئة الثانية : وهى تشسمل الرؤشاء الاول «الدوآب العموميدون لدى محاكم 
استئناف الاقاليم ومستشارو محكية مدان بأريس ورؤساء دوائر محاكم الاقاليم 
ووكلاء محكمة السين المدنية والرؤسماء والمحاموث العامون لدى المحاكم المدنعة من 
اندرجةالاول «“وهؤلاء جميعا :يحالون الىالمعاش عند بلوغهم سدن السابعة والستيزعاماء 

الفئة الثالئثة : وهى تشمل باقى رجال القضاء , وهؤلاء يحالون الى المعباش 
عند بلوغهم سين الخامسة والسدتين عاما ٠‏ : 

9) فى ايطاليا : 

يحال القاضى الى المعاش فى ايطالا اذا أصيب تمرض أ ضعف عقلى أو اذا وصيل 


كما بحال رجال القضماء الى المعاش فى احوال اخرى حسب القوانيل المعمول بها 
بعد موافقة الجمعية العمومية لمحكمة النقض والابرام  *‏ - 


(5) فبي اكانيا : 
ليس للقضاة باختلاف درجاتهم فىألمانيا سن معينة ي<ألون فيها الى المعاش بلان 
تنك الإاحالة الى المعاش تعتبر حقا للقاضى يجاب اليه اذا راى الخلود الى الى اخحة أي اذا 
اصيب بعاهة او مرض مزمن زتكون اجابته الى طلبه بعد موافقة هيئة قضعائية عليا وبعد 
تمحيص جميع الادلة والمستندات لما نسب له من عجز أو مرض ٠‏ 
(ه) فى الثمسا : - 
تعيين القضباة جميعا فى النمسا يكونلمدى الحياة ولا يقالون من وظائفهم الا فى 
الاحوال المنصوص عليها قانونا وبعد محاكمة قضائية ويكون برقفهع بقرار من الهيئه 
القضائية العليا ٠‏ : 


لاه العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاكريعون 


(5) فى أسبانيا : ش 

لست هناك سن معينة للاحالة آلى المعاش بالنسبة (رجال القضاء جميعا فى 
أسمبازيا واثما لكل قاض بلغ السبعين منعمره الحق فى طلب آحالته اذا رأى الخلود 
الى الراحة ٠‏ ْ 


0) فى انجلترا : 
القضاء فى انجلترا طبقتان : 


الطبقة الاىعلى : وهم قضاة المحكمة العليا وهى تسمية تطلق على قضاأة محكية 
الامعتغناف والمححكمة الابتدائية الكبرى * دلا يعزل القاضى من هذه الطيقة من ولابة 
القضاء لسبب ما حتى لسبب المرض او الشسيخوشة الا بناء على قرار من مجلس البرلمان 
وهو حكم نظرى لاوجود له فى الواقع ٠‏ ش 

الطبئقة الثانية : وتشمل قضاة المحاكم الآبتدائية والقضاةة الجزئيين ٠‏ ولا 
يعؤزل القاضى من هذه الطبقة ايضما ؟و يحال الى المعاش آلا بسيب سوء آلسلوك وبعد 
تحقيق زمحاكمة امام المحكمة العليا ٠‏ 0 


(8) فى اتلولابات المتحدة الأمربكية : 


ولآية القضاء فى الولايات المتحدة الامريكية لمدى الحيآة ولا يعزل#القاضى آلا بعد 
أن يوجه اليه قرار. اتهسام يرقعه مجلسن الدواب الى مجلس الفنسيوخ منعقدآ بهيئة 
مجلس: القضاء الاعلى0.ه 202 اماع ش 
٠.‏ هذا قدما يتعلق بتضاء المحاكم التي أدية لل ا 
أ القضاء الداخلى للولايات فقد ترك الدستور لكل ولاية تنظيم هيقتها القضدائية 
كما يتراعى لها + ' ش 


نعيين القضماة 
اث يكون التعيين للقضاة هن بين أعضاء النعابة وادارة قضايا الحكومة والمحامين , 
الثلث من كل هيئة والا يعين قاضيا الا من مضى: على تخرجة خمسة عشر عاما على الاقل 
وذلك حتى يتوافر فى القضاء الخبرة والتجربة والكفايات المختلفة والتخصص فى دراسة 


٠ همعرتة‎ 


المصلحة فى النقض الجدائى 6 


المضائة فى الصا جنا 
ا 2 دار 90 
الر ردوب در 


”ةا - 
اقطلي الخامس 


اتصلحة فى الصعن ببعاش التحقيق النهانلى 


قد بلحق البطلان بعض اجراءات التحقيق النهائى ٠‏ وبعض هذه ااجراءات 
تنظيمى بحت قلا ترتب مخالفته بطلانا مأ » متل سماخ شهود الاثبات وانفى بتر تيب 
معين )١(‏ رم ١/ا؟‏ 1 اجراءات ) وكذلك ترتيب سماع أطراف اندعويين الجنائيه. 
والمدنية رم19ء ك٠‏ 
إلا أنه اذأ تضممنت مخابفة هذه القواعد اخلالا بحق اندفاع فان الاجراء يكون 
باطلا » ويصيع نلطاعن مصلحة فى انطعن ببطلانه ٠‏ فاذ! صلب المتهم أن يأنون آخر من 
ينكلم طبقا للمادة /١11/5‏ 29 كان صلب التعقيب ‏ بعد اتمام مرافعته ‏ علىائر استيضاح 
المحكمة لاحيد انيهود آمر! . من الامور » فرفض المحكمة هذا الطلب» دان حكمها معيها 
للاخلال بحقه فى الدفاع (1) * أما ادا ترافع المدعى اخدنى بعد محام ى الهم زلم يعقب 
هذ| علية , » فلم يكن آحر من تقلم بلا بطلان »2 ان سكوته دليسل على أنه لم ييحن لدبه 
ما يقوله (؟) , لما قد يفسر على التنازل عن حقه فى ألتكم بعده (#) ' : 
وسماع شاهد بغير يمين بيبطل آقواله بوصفها شهادة قانونية » فلا يبنى عليه|ا 
وحدها ب حكم صحيح ؛ لحن لا حدوى من انطعن على حكم بمقولة اته اعتمد عل 
شهادة شاهد لم يحلف اليمين اذا كان هذا الحكم لم يبن عل هذه الشدهادة. وتحدها , بل 
كان مبنيا على .شهادة شاهدين آخرين لم يطعنعليهما ٠ )0(١‏ يركذلك اذا وقع العكس * 
بان حلفت المحكمة شاهدا اليمين مع أنه لا يجوز ذلك , » لانه متهم فى جنحه مر تبطة 
بالجناية المعروضة » فلا اخلال بحق الدقاع لإن العمين ضمانة للمتهع زةم ٠‏ وحتكذا ‏ 
الشسأن دائما كلما ظهر أن البطلان المدفوع به لم يلحقضررا بمصلحة الطاعن: مما يتطلب 
اصلاحه نقض الحكم * 
وعلى آية حالفان المادة +59/ +١‏ عن قانون الاجراءات تؤدى حتها الى الفرن , 
بن مخالفة قواعد التحقيق بالجلسة عندما ترتب بطلانا » فان هذا البطلان. يكون سبي 


(01) ,نقض 1 أحكام النقض مسى؟ رقم 118 ص؟5١١١1‏ وتحلع ةمكل سه 1 5 ص٠‏ 0-5 

(5) نقفشس 0 مجموعة القراعد ج لا رقم 195لا ص 1١7‏ * : 

5 نفض ؟191548/5/5 مجموعة القواعد لح لا رقم 3١5‏ من ١ 058٠‏ فى 04 ينا دقيم لا 
ص 555 بو ركراارة ١51:‏ رقم كآثلا ص ٠ ١١1‏ 

(5) نقضن 91؟١1/١951١1‏ أحكام النقض سن ” رقم 1519 ضن . 

(ه5) قفن 1211/1 قواعد محكمة النقض جة ؟ رقم كلما صن غ1 !ا ٠‏ 

(3) نقض لحان أحكام النقفى س ١‏ رقم 5 ص ٠» ١0‏ 


ولأة العندد الرا 3 السنة الحادية والاأريعون 


وليس مطلقا » بدلالة سقوط الحق. فى الدفع به فى اجنم والجنايات اذا كأن للمتهم محام 
وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه ٠‏ وفى المخالفات إذا لم يعترض عليه المنهم 
ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة ٠‏ وقد جاء هذ! النص عاما فلم يفرق بين آجراء وآخر 
من اجراءات التحقيق ٠‏ فعلى الطاعن أو محاميه أن يدفع بالبطلان , ولكن لاسقط الحق 
قى الدقع به فى الجنح والجنايات الا اذآ وقح البطلان فى حضور محام وسكت هذا عن 
ابدائه فى حيئه ٠‏ 

كما نصست نفس المادة فى فقرتها الثألثة على أنه م كذلك يسقط حق الدفع 
بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة آذا لم نتمسك به فى حينه » ٠‏ 


وهذا النص يقيم مساواة فى ضوابط البطلان بين الاتهام والدفاع ٠‏ فسكوت 
النيابة عن الدفع بيطلان أى إجراء من اجراءآت الاسبتدلال أو التحقيق الابتدائى أو 
التحقيق النهائى بالجلسة يسقط حقها فى الطعن بالنقض لبطلان أى اجراء منها ٠‏ ومع 
: مراعاة أن للئيابة أن .تطعن ضد اجراءاتها الخاصة عندما يجوز انطعن » وسصسواء أكان 
الطعن لمصلحة الاتهام أم لمصلحة المنهم ٠‏ 


اما السكوت الذى يقيد النيابة » هو الذى يقيدها فى الطعن ال لمصلحة 
الاتهام دون مصلحة المتهم ٠‏ فان مناط حق النيابة فى الطعن ن المصطحة امتهم هو توافر 
حق هذا الاخير فيه ٠‏ فهى تكون فى الطعن لمصئحة المتهم نائية عنه فضصلا عن نيابتها عن 
الممجتمع فيقيدها مايقيده نولا بقيدها مالايقيد قيده هو ء, لانها تستعمل خحقه فى الكل ببق 
آجازة صربحة فى القانون : لا بمقتضى حق أصيل لها » 

وما دامت هى تمثل المتهم فى هذا آلطعن فمصلحتها متوافرة فيه مثى توازت ' 
مصلحة المتهم ,» حتى ولو قفى لها بكل طلباتهنا ٠‏ وهوما عبرت عنه محكمة النقض 
بقولها انه اذا حكم على شخص .بحكم خاطىء أو أغفلت فيه مراعاة ضمانات المتهم يكون 
للنيابة العامة أن 'نطعن فى هذا الحكم لمصلحة المتهم , ولو كان مطابقا لطلباتها(١) ٠‏ 

.والبطلان النسبى الذى يتعذر أن يبدى لدى محكمة الموضوع يمكن أن يبدى لاول 
مرة فى انطعن بالنقض ٠‏ وهذا الفرض يتعذر نحققه بالنسية للنيابة لانها حاضرة دائما 
فى الجلسة الجدائية ٠‏ ما بالنسبة للمتهم ب ولغيره من خصوم الدعوى المدنية ل فانه 
يجوز عندئذ اثارة الدفع بالبطلان متى نان من المتعذر التمسك به أمام المحكمة التى 
أصدرت الحكع المطعوب فيه ٠‏ م عندتد تكون محكمة النقض عي المختصة بتحقيق 
أسبابيةه , ٠‏ هتى كان هذا التحقيق لازما للفصل فى الطعن 0 

ومن ,ذلك أن يطعن المحكوم فياستئناقه بأعتبار معارضته كأنلم تكنفهذا الحكم 
بالنقض ء اذا لم يكن قد أعلنبالجلسة المحددة لأنظر معارضته آمامالمحكمة الامستئنافية, 
أر أذا كان قد أعلن بالجلسة لجهة النيابة أو الادارة ٠‏ أو اذا كان هناك ثمة عذر قهرىمنعه 
من الحضور فالمعارضة فالحكم الاستثئافى » فتفصلالمحكمة العليا عندئذ فىهشلءاقعة 
عد , الاعلاك الصحيح ؛ اي فى نوافر العذر القهرى +فأذا ظهرت» لها صحة الدفعاننضدت 
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم نكن وآلا فلا (؟) * وكذلك الشأن أيضسا اذا وقع فى 


() نقض م مجموعة القواعد ج ورقم 15 ص ٠9١‏ 
(5) راجع مثلا نقض 1148/٠١/59‏ المحاماة س59 رقم 9هارص ؟الا 1 6 أسكام النقض 
اعى ١‏ رقم /ا١؟‏ ص 735 وا5/١١150/1١1‏ نس 5؟ رقم 6415 ص +155 و019948/11!18طعن رقسم 8لا١٠‏ 
أصنة 8/؟ ق ء ش 


المصلحة فى لنقض الجنائى 1 وباة 


المحاكمة الاستئنافية الغيابية أى بطلان فى اجراءات المحاكمة أو التحقيق النهائى فى 
الدعوى الجنائية 5 المدنية ٠‏ 


أو بعبارة أخرى أن جميع أوجه البطلان النسبى المتعلقة بصحة اجراءات المحاكمة 
والتحقيق النهائى يمكن آبداؤها فى النقض فى حالتين : - 


آولاهما : اذا أبدى الدفع أمام محكمة الموضضوع المختصة , فلم ترد عليه ٠‏ أر اذا 
ردت عليه بأسباب غير صحيحة أو غير سائغة » رغم أن الدفع جوهرى يترتب على قبوله 
تغيير مصير الدعوى ٠‏ ومناقشة موقف محكمة الموضوع فى ششأن الدفع بالبطلان حينئذ 
هى فى واقع الامر مناقشة لاسياب الجكم المطعون فيه , وما قد يكون دوقع فيه من 
مصور فى التسبيب أو خطأ فى الاستدلال ٠-ؤهذا‏ موضوع لنا اليه عودة ٠‏ 

ثانيهما : اذا كان الحكم الاسنتئنافى المطعون فيه قد صدر غيابيًا + وكانت لاتجوذ 
المعارضة فيه ٠‏ يرذلك مثلا إذا كان حضوريا اعتيارا ٠‏ أو اذا كان صادرا فى المعارضة 
بعدم جوازها , أو بعدم قبولها شكلا , أو باعتبارها كأن لم تكن ٠‏ أو حتى بقبولها 
وتأييد الحكم المعارض فيه ٠‏ فكل محاكمة تنتهى الى حكم 21 آخر من هذه الاحكام من 
المحتمل أن يكون فى اجراءاتها » أو فى نحقيق الجللسة بطلان ما : ويكوث الطاعن 
قد عجن عن ابداء الدفع به لحصول الاجرآء الباطلفى غيبته التى لاذنب له قيها » فعندئذ 
يمكن الدفع به لاول مرة فى النقض حتىءآذا كان اليطلان نسبيا , كما فى الاحوال التى 
قدمناها ٠‏ ومن باب أولى اذا كان مطلقا ٠‏ 


المطلب السادس 
الصلحة بالطعن 
الالال بعدق الدفاع 
أاقتضمانا الكلام فى نظرية المصلحة فى التقض الجنائى ‏ عمد الدفع بيطلان اجراء 
ما من اجراءات' المحاكمة او التحقيق النهائى ‏ أن نتناول بعض صمور الاخلال بحق 
الدفاع بالمعنى السائدفى قضاء النقض» ومنها ماقابلناه عند عدم تنبيه الدفاعالىما يتبنى 
بوه اليه من تفي لوصف الواقع أو من تيل فى اله ٠‏ وعثئد مخالفة بعضص 
ش وجتاقة اجدراءات التحقيق النهاثى والمحاكمة على نجه عأ ترتب أحيسانا 
اكلا عو النفاع مب قزل اعيا نا اخرىا انا تالاجر اكد فول لجل ارقا بين 
الاأمرين ؟ 
يمكن القول أن الوق الاول أضيق من الثانى 0 وأنث الثانى يشنمل الاول كما 
سمل العام الخاأص ٠‏ فالاخلال بحق اده فاع يؤدى الى البطلان ع ى الاجراءات 1 ولسكن. 
ليس كل بطلان فى الاجراءات يصح أن يوصف بأنه اخلال بحق الدفاع ٠‏ لآن من نود 
البطلان ما هو مستقل تماما عن فكرة الاخلال بالدفاع ٠‏ 
وفد لوحظ أن المحكمة العليا تحاول أن تقصر وصف الاخلال بحق الدفاع على 
مخالفة النصوص الثى ثنصب مباشرة علىكفالة هذا الحق ٠‏ وتحتفظ بوصف البطلان 
اللخطا ف لعر اله نيوهرية كرضتها الفبارج بطريقة اعاهة موجه + 
لذا قاننا صف اليطلان و هده عنك مخالفة المحكمة التى أصدرت اطكم ح 
فيه للقواعد المتعلقة بصحة التشكمل .وبصحة الاختصاص ٠‏ 


لزه العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


وعند تعالفة قواعد الاحالةوا لتكليف المضور ٠‏ 
ب وعنك عدم تقيد المحكمة بالواقعسةالتى أقيمت بها الدعرى ٠‏ 
وذلك لاثن هنه القواعد ‏ أو تلك نظمها التانون الاجرائى بنصوص ايجابية 
صريحة ٠‏ فمتى رت المحكمة العليا أنها جوهرية رتبت البطلان على مخالفتها بغير 
دائحة الى التعحدث عن الاخلال بحى الدفاع ٠‏ حتى ولو كأن سيب وضعها فى تقدسس 
اتسارع ٠‏ أو سبب تقرير اليطلان على مخالفتها فى تقدير المحكمة العليأ » هو الحرص 
على كفالة حق الدفاع دون غيره ٠‏ 
وتحاول المحكمة أن تقصر وصف. الاخلال بحق الدفاع . على الاحوال التى ترى 
فيها ان هذا الحق لم يكن مكفؤلا فى المحاكمة لسبب أو لآخر » حتى رغسم عدم وقوع 
مخالفة مناشرة لنص قانونى صريح ٠‏ وذلك كما فى بعض الاحوال التى عرضت لنا 
فى المطالب السابقة ٠‏ فهذه الاحوال تمثل فى أجزأء منها بنيانا قضائيا أكثر منسه 
تشريعيا:, ولذا نتحكم فى تقديره ظروف المحاكمة والطريقة الى جرت لها اذا "كانت 
تننىء بذاتها عن افتئات على هذا الحق ٠‏ فالطلان فى هذا النوع الثانئ ليس قاعدة 
مضطردة » ولا هو حق مكتسب لنطاعن اذا صمح هنا الكلام .عن حقوق' مكتسة 0 
وفضلا عن أحوال الاخلال بحق الدفاع التتى تعرضنا لها فى المطالب السابقة قان 
هناك صود أخرى بحسن أن تعرض لها الا ن بقدر انصالها دموضوع المصلحة فى 
النقض الجنائى ٠‏ فكثيرا ما يثار موضوع المصلحة هذا عند الاخسلال بحق الدفاع 
لسبب من الاسباب الاتية : 


)2 عند رفض طلب التأجيل رغم ثواز مبرراته المطلوية ٠.‏ 
(ب) عند مخالفة قاعدة أن اجراءات الدعوى الجنائية يجب أن تتع بعد تمكين 
الخصوم من الحضور 
(جى) عند مخالفة قاعدة: شفهية المرافعة أمام القضاء الجنائى ٠‏ 
(ء ) عند عدم تمكين المحكمة للخصم من المرافعة فى الدعوى ٠‏ 
(ص) عند مخالفة بعض الاجراءات التى «صح أن تؤدى فى صور نادرة الى امكان 
القول بحصول اخلال بحق الدفاع 0 
والاصل هو أن مصلحة الطاءن تككون دائمسا! متوافرة عند توافر أية ضورة من 
صور الاخلال بحق الدفاع هذه : اذ أن كفالة هذا الحق متصلة أوثق صلة بسلامة 
اجراءانته الملحاكمة على 'وجة عام ٠‏ الا أنثوافر المصلحة اقد يدق أحيمانا فيثير بعض 
الشبهة أو التردد . كما قد يكون أحياآنا أخرى وآضحا لاشبهة فيه » ْ 


أت رفض التأجبل رغم توافر ممررانه : 

قد يكون طلب تأآجيل الدعوى للتمكن هن اجابة صاحب الشسآن الى طلب من 
طلسات التحقيق المعينة قعلمقصعة © 6268 ودينئذ يستمد أأصميعته من 
أعمية نفس الطلب ٠‏ ويعتين رفضه بمثاية رفض لاجابة الدفاع الى طلب 00 
و بيخضغع لقأعدة وحجوب التعر ضص له فى أسباب الحكم دما لقسيده 0 وآلا كان معيعسسا 


المصلحة فى النقضن الجنائى /اياعة 7 


'للالخلال بحق الدفاع ٠‏ فاذا انتفت المصلحة فى طلب آالتحقيق انتفت بالتالى المصحلة 
فى النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع ٠‏ 

انما قد يكو طنب التأجيل مستقلا عن تحقيق أى دليل , ولمجرد تمكين الخصم 
أو محاميه من المضور أر من آبداء دفاعه كاملا » كما آذا كان المانع من حضور أيهما 
هو توافر عذر قهرى : فانه يجب على المحكمة اجابة طلب التأجيل حتى زوال آلماتم , 
أو الثعرض له فى أسماب حكمها بما لفنده 9 

وكذلك اذا كان العذر القهرى قد حال دون حضضصور المتهج 0 فى جشيسة 
نظر المعارضة , قائه يحول دون امكأن لمكم بأعتيار المعارضة كأن 1 لم تكن ٠‏ 


واذا طلب الدفاع تأجيل الدعوى سحعبب مثل المتهم مع تقديع شهادة مثبتبة 
لمرضة فانة يجب على المحكمة أن تجدب الدفاع الى طليه : أو أن تعرضن فى حكمها لهذا 
العذر الذى أبداه وثقول كلمتها ذيه بأمساب منطقية سائغة + وآلا كان معيبا لاخسلاله 
بحق الدفاع (1) ” 


ب مخالفة حضورية الاجراءات : 


من خصائص المحاكيأث الجنائية أن الاجراءات ينبغى أن تتم قى حضور الخصوم 
أو بالاقل: بعد تمكينهم منه , فاذا تخلف أحدهم عته رغم تمكينه فلا تأفين لذلك فى 
صحة الاجرآءات , أما اذا تخلف أحدهم عنه لعدم تمكينه من الحضعور سبب تخطأ فى 
الاجراءات + كان الحكم باطلاً للاخلال بحق الدقاع ٠‏ 


00 هنا أرضا نظ ية المصلحة ة فى الطعن ببطلان الاجراء آلذى يتم فى غعبة 
الخصم الذى كان لدع تمكنة من الحضدهر 2 قأذا أبعد المتهم عن قاعة الجلسة لغد 
. سبب قائ, نى كان آبعاده آخسلالا بحق الدفاع مما بيبطل المحاكية ٠‏ وآذآ أبعد 
المتهم وسألت المحكمة المدعى المدي, فى غنانه انها تكون قد شالفت القانون * ولكن 
ما دادعت الماقعة آلتم, سثل عنها الاخير ل علاقة لها بالتهمة الكوجهة الى المتنهم قلة 
«صلحة للآن.. قر التدسك بهذه الذالفة عند الطعن بالنقض فى الحكم الضآذر فى 
الدغدى 79م م 
| أما.اذا كانت المحكمة بعد أن أصيرت أمرها بتاح.ل, آلدعوى قد رجعت ق,, 
التأج.ل» ونظرت القضددة في غيبة المتهم فى نفس الجلسة الى أصدرت ف.ما آلامر: فانيا 
تكد قد أخلت بحقه ف الدفاع ‏ عنكون للمتهر أن يطعن في حكمها بط. عق النقضص 
لهذا السب اذا لي يكن له طريق آخر للظمن فيه 59 ٠٠‏ وهكذآ نجد الحال دآثما كلما 
خولفت قاءدة تمك الخصهم من الحضور ومنم إنداء دقاعهم كآملا ٠‏ 


وعذالفة شفهية الرافعة . 


الاصا, في اجراءات المحاكمة الجنائشة أن ثتكهن شفهعة ٠‏ فتبدى ضفاهة دقى 

حضور الاطرآف جميعا كافة الطلبات والدفوع والمرافعات «اتطرح الادلة عليهم للمناقشة 
كنماء, و بسمع عه اه ري حهع 5 و5 - بة المراقعة قأعدة أساسسية 
ات ست ل ست حصت ا 11 

(1) رلجم مثلا نقض 5١500/1ه9١‏ ألكامء التقفارمىن ؟ رقم 19٠‏ شن لأؤلا ٠‏ ومقالا ال1ا مم المذر 
ال ى وما شيره من نتحث فى الاجراء!ات الجدائية ‏ المحاماة عدد مارس سنة ٠ ١965‏ 

قف نقض” 1 مبمجصوعة القراعد ج#؟ رقم لاآلاا ص 08" ٠‏ 

ف نقض 1941/54/98 مجموعة القراعد جا رقم 89؟" ص “اه + 


ماه العندد الرابع تا الفحة الحادية والاربعون 


مر دب على اغفالها بطلان اجراءات المحاكمة , لأ فى هذا الاغامال من اهدار طق الدفاع 
بحر ما نه من الالمام بالادلة المقدمة ضده وتقنيدها اذا شياء التققيد 7 قلسن هناك 
من دليل لا يصاح للمناقشة العلنية قبل أن يوضع موضع الاعتبار عند الادانة أو 
البراءة ٠‏ وبغير ذلك لا يستقيم عدل صحيع ٠‏ 

وشفهية المرافعة أمام القضاء الحناثى تثر هو اضمع ملع«ددة ٠‏ أخصها موضسوع 
التحقيق النهائى الذى يتبغى أن تجريه المحكمة فى مواجهة الخصوم . وموضوع 
تلاوة الارراق والجامر فى حضورهم عندما يطلبوت هذه العلاوة 0 وكذلك موضوع 

هنا 0 تنطبق قاعدة المصلحة فى النقض * فاذآ شين رغم مخالفة شفهية 
المرافعة فى صورة أو فى أخرى أنه لم يلحق بالطاعن ثمة ضرر .. فالطعن غيز مقبول 
حتى مع التقرير .بوقوع اللخالفة فعلا * . : 7 

قلا جدوى للطاعن مثلا قيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحسررآت 
المطعون فيها بالتزوير آذآ كان الحكم المطعون فيه قد دانه بتهمتى الشبديد والاشتراك 
فى التزوير ؛ والحد الاقصى لكل من الجريمتين وآحد وهنو المبس لمدة ثلاث سنوات» 
والمحكمة لم تحكم عليه الا بعقوية وآاحدة تطبيقا للمادة الا ع (؟) 

كما قضى بأنه اذا كان وجه الطعن هو أن الاوراق التى ندل على سن الورجة 
الأجتى عليها كانتموضوعة فى مظروف مختوم بالة سم الاخمر 39 وآن الملحكمة لم تفضص 
هذا اللمظروف لتعلم سن الزوحجة عل خقيقته' 2 إكان !أطاعن لم ميل ماهرة الأوراق 
التى يدعى بأنها كانت فيه بحتى تتاكب المحكمة من قيمتها فى التدليل على ما يدعيه ,2 
فلا جدبرى من هذا الطءن » خضوصا إذا كان الحكع المطءون فيه قد استئد فى عدم بلوغ 
الزوجِةٍ السن القانونية الى ماقرره الطاعن نفسه فى التحقيقات ٠‏ وما اعترفا به فى 
جلسة المحاكية من آنه يعلم بأنها دون السن القانونية (م) 

أما فيما عدا مثل هذه الصور النادرة فانه لايجوز أن يبئى حكع الموضوع على 
مستند لايعلم ابه من أخذْ المستدد ذلبلا عليه (4) ٠‏ أو أن تقضى 1احكمة بالادانة فى 
تزودر دون أن نفض الغلاف المغلق الذى يحتوى على المدرر أأزور ٠‏ قان نذا عيت 
جوهرىق (265 م كذتلك السأن' اذا فضتة لالول مرة' فى غاقة الداولة , وفى غير حضور 

. الخصوم م 


م علدم تمكين الخصم أو محاميه من ابدام دقاعه : 


من أهم خصائص :المحاكمات فى الشرائع الحديثة تقعيد المحكية: سعماع مرافءات 
اتصدوم دافساح صدرها لاوجه دفاعهم الى الحد الذى لا يتسبقيى 3 بقده دفاع مدإنه»ء 


١‏ )4ن راجيع ببحنا لنا عن « شغهية المراقعة آهام القضاء الجنائى > قف في مجلة مصر ا معأصرة عدد ٠‏ أبريل 

1 , ١950 سنة‎ 

(9)- نقض . +1519 1504/1 أبحكام النقض اس و رقم.لالا؟ ص ٠ 31١58‏ 

9) نقض 415/78؟19 قراعد محكمة النقفن ب ؟ رقم +55 اص ١١99‏ م 

(4) نقضص 1/0 5/1؟19 «مجموعة القواعد جا ل رقم ١8‏ ص لا( ٠‏ 

(5) لفض 1659/1١/58‏ مجموعة القواعد ب ١‏ رقم 46 ص 6م88 ٠‏ بكرم كم النقض 
سن 1١‏ رقم الك ص 5035 9 5ل[5//ا155 س م رقي ٠١5‏ ص #81 ٠‏ 

(6): نض هر أحكام اوقترا ارقم ١؟5‏ صي هوالالى ا 7 ص 5 رقم 555 . 
ص ١ا١5؟ؤ ٠0‏ 


[.أصلحة فى النتض الجنائى 61/9 
لس ب بس ب ا ا ل ا م ا ام و ا ل 
فاذا تبين أن المحكية منعت الخصم أر محاميه من المرافعة ‏ أو لجع تفسح صدرها لايهما 


فاذا حضر المتهن ومعة محامية جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية » وحكمت 
هذه فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى المدثى وقبل أن يبدى محامى المتهع 
دفاعة فاث حكمها يقح باطلا : ويثعين نقضه لما وقع فى آجراءات المحاكمة من اخلال بحق 
الدفاع () . 


واذآ طلب امتهم تم قضجة قال انها تفيده فى الدفاع ورفضت المحكمة طلبينهة 
وأصر الحاضى عنه على عدم المرافعة الا آذآ طعمت القضية » ع رأت المحكمة أن تحكم فى 
الدعوى وقضت بادانة المتهم وأوردث فى أسباب حكمها ما يفهد اطلاعهيا عل هذه 
القضية واتخاذها ما فيها دليلا على هذه التهمة » فان هذا يكون: أخلالا بحق الدفاع 
يستوجب نقض الحكم (05: * 

. ويسوى فى ذلك أن تكون الواقعة جناية أم جنحة لأم مخالفة 5) ٠‏ وكل الفارق 
بين نوع منها وآخر هو /أنه يلزم فى الجنايات: حضور ,محام مع المتهم رالا كانت المحاكمة 
باطلة ٠‏ أما فى الجنيج والمخالفات فما دام للخصم محام خمن حقه الحضور واعطائه 
الفرصة الكافية لابداء'دفاعه » بحيث ينصت القاضى له فى حيدة تكفل الاقتئاع به آذا 
كان صحيدا 1 

واذا كانت المحكمة قد أجلت القضية للحكم فى حنحة مع التصريح الطسساعن 
بتقديم مذكرة فى ميعاد معين فانه يكون عليه أن يقدم مذكرته فى المبعاد المحدد + فاذا 
قصر فى استعمال حقه فلا تكون ااحكمة أقد آخلت بحقه فى الدفاع (4) ٠‏ رعليه أن 
يبدى كامل دفاعه فى هذه المذكرة , فاذا قصره على دفع من الدفوع دون التعسرض 
للموضوع فلا يقبل منه من بعد القول بأنها أخلت بحقه فى الدفاع (ه) ٠‏ وذلك مالم 
بعددر من المحكمة مايفيد أنها ستقتصر على الفصل فى هل! الدفع 0 ٠.‏ 

واذا أفسحت المحكمة لاأطرآف الخصومة المجال لاستيفاء دفاعهع » وقررث آقفال 
باب المرافعة , قالقانون لايلزمها باعادتها للمرافعة اذا طلب ذلك كلهم أر بعضصهم ٠‏ 
فاذا رفضت المحكمة طلب محامى المنهع فتيح باب المرآفعة فلآ تكون قد آخلت بحقوّق 
الدفاع ا ش ش ا ش 

ولا بجوز أن يبنئى على سكوت المتهم أو محامجه عن المرافعة فى الجنع بر المخالفات 
الطمن على الحكم بمقولة الاخلال بحق الدفاع , ما دآم أبهما يدعى أن المحكمة منعته من 
المرافعة الشفوية فى الجلسة (8) ٠‏ 


/ 


٠ "97 نقضص 98/[١١/9؟9١ مجموعة القواعد جا١ رقم 848 ص‎ )١( 
+ ص “الال‎ "١4 (؟) نقضص 1951/1/14 مجموعة القواعد ج ؟ رقم‎ 
راجع فى تفصنيل .هذا الموضوع بحثا لنا-عندور المحامي فى التحقيق والمحاكمة فى مجسلة مر‎ 595 
5.95٠ المعاصرة عدد يولية سنة‎ 
+ ١58 أمكام اننقض سس رقم 5ه ص‎ 1505/1١[955 انقض‎ 15( 
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رقم 5050 ص‎ ١958/1/١8 * 39١5 أبكام النقضرس ؛ رقم ١م ص‎ 1955/١/8 ((3:راجع نقضن‎ 
٠ 59/7 اص‎ 0٠١ و 8/16/] 1904 سن ه رقم‎ ١١4 و 1958/0/65 رقم 594 ص‎ ال١‎ 
٠ 316 أحكام النقض س أه رقع#/! ص‎ 1904/١0 نقض.‎ )0( 
أحكام النقض س‎ ٠ 1957/0/19 مجموعة القواعد نح لاركم 1م ص ١م ىر‎ 1970/1١/56 نض‎ )0 
. ٠" الم١‎ صالم١ رقم‎  _ رقم 9لا ص 815 ولا/١٠//1901 س‎ 


لك العدد الرابع ب السنة الحادية والاأربعون 


ىه . مخالفة احراءات: أخرى متصلة بحق الدفاع : 
فضلا عن صور الاخلال بحق الدفاع التى بيئاها آنفا هناك صعور نادرة متصلة 
ببعض الاجراءات الاخرى للمحاكمة ٠‏ فمثلا نصت المادة 58 على أنه لمحكمة الجنايات 
اذا أحيلت اليها جنحة مرتبطة نجناية . ورأت قبل تحقيقها أن لا بوجه لهذا الارئباط 
'ن تفصل الجنحة وتحيلها آلى المحكية الجزئية ٠‏ 
اوهذه قاعدة تنظيمية + فلم يرتب القانون بطلانا على عدم مرآعاثها » .ولع يعتبرها 
من الاجراءات الجوهرية اللشار اليها فى المادة 5851 , فاذا لم يعترض المتهم على فصل 
المحكمة الجنحة عن الجناية بعد 'نحقيق الدعوى , فانه لايكون [4 أن يدفع ببطلآن 
الاجر اداثت أمام محكمة آلنقض )155 
ولكن اذا كان المتهم قد أحمل الى محكمة الجنايات بجناية وجنحة فقرزت الحكمة 
فصل آالجنحة عن الجناية بوترافعت النعابة وآلدفاع على أسعاس الجناية + ثم آنتهت 
آلمحكمة الى نفى هذه الثتهمة عنه : ولكنها عاقبته على الجنحة آلتى فصلتها دون أن 
لفث نظره 5 كان حكمهاأ نكوث. بذلك ميئجا على الاخلال بحق المتهم فى الدفاع ف 7 
وآذا قدمت لمحكية الجنايات دعوى مشتملة عل جنحة وجناية ففصلت الجبحة 
واقتصرتث على نظر الجناية ثم آستدعت بعض من كانوا متهمين بالجختحة وسمعت 
شهادتهم فان ذلك لا يفسد آجرآءات المحاكمة ولا يبطل الحكم ((؟)| ٠‏ 


ضوابط الصلحة هنا : | 
من الواضح أن الاخلال بحق الدفاع ‏ أيا كان سيبه أر صورته , زيما يرئبه 
من بطلاك فى الاجراءات يؤّدى حتما الى القول بتوافر المصلحة فى الدفع عند الطعن 
بالنقض ٠‏ ولا ينفى هذه المصلحة سيب الا أنء يكون الحكم لمصلحة الطاعن رغم ماوقع 
«جراءاته بمن اخلال .بحق الدفاع ٠‏ وذلك سثلا اذا قضى ببراءة المتهم دبرفض الدعوى 
المدنية ٠‏ أو اذا قضى بالنسبة للمدعى بالحق المدنى بطلباته * | 
على 'أن البطلان الذى يرتبه الاخلال بحق الدفاع نسجى فى أغلج صوره لاإنه متل 
باجراءات التحقيق بالجلسة ٠‏ وقد نصت المادة © اجراءاته على أن الدفع ببطلان 
هذا النوع من 'الأجراءآت سقط اذا ركان أللمتهم محام وحصل الاجراء, محضوره بدون 
اعتراض منه ٠‏ أما فى موآد المخالفات فيعثبر الاجرآء صحيحا اذا لم يعترضى عليهم المتهم 
ولو لج يحضر معه محام فى الجلسحة ٠‏ وكذلك يسقط حق الدفع بالعطلان: بالسبة 
للنيابة العامة اذا لم تتمسك. به فى حينه ٠‏ 5 1 
وقد سبق أن بينا كيف أن سقوط الحق فى الدفع بالبطلان بمجرد النعكوت 
عنه فى حينه لا يثفق آلا مع القول بأن هذا البطلان نسبى » ويرتب بالتالى جميع 
آثاره + : ش ' 


قمثلا لا يبدى الدفع بالاخلال بحق الدفاع فى مثل الصور المتقدمة لأول مرة فى , 
النقض ٠‏ وينبغى أن يكون هذا الاخلال ثابثا فى الاوراق غير محتاج تحقيقا فى 


٠ 169 أحكام الدقض سس رقم 54 ص‎ 1905/1١/50 نقضص‎ )١( 

(؟) نقض ١19985/١15/5‏ أحكام النقض سن رقم 4لا ص ٠ ١58‏ 

5 نقض 9/١1/و؟وا‏ مجنوعة القواعد جا ارقم 48 ص ٠١6‏ وى تنؤنة انكل جح 4 رقم ١4؟‏ 
عن 931 إن 1995/1/6 اج 4غ رقم 55ل صن 518 لح 


اللمصلحة 'فى النقض اللنأنى لله 


المرضوع ٠‏ واذا كان ثابتا في الاوراق جاز ابداؤه لاأول مرة فى النقض اذا تعلذر 
ابداؤه أمام محكمة ا موضوع 5 

ولان البطلان هنا تنسبى ‏ فالمصلحة فى الدفع به غير مفترضة 2 بل ينيغى آن 
تنيىء عنها ظروف الاخلال الدى وقع بحق الدفاع ٠‏ وذلك قيما خلا أحوال قليلة 
متصعلة بالصالح العام لا بصالح الحصوم 'قحسب ٠‏ ومنها - عل وجة خاص 2 
الاخلال بحق الدفاع الذى يكون مصدره اهدار قاعدة آيجاب حضور محام مع كل متهم 
بجناية عقدمة الى محكمة الجنايات ٠‏ 


ولا يتصور أن بقع هذا الاهدار صريحا ٠‏ بل يكون وقوعه غاليا فى صور مستثرة 
متعددة منها : 
ندب محام للمتهم بعد اتمام بعض اجراءات الدعوى فى غيبته ٠‏ كسمسماع 
الشهود قبل ندبه ٠‏ 
فرمنها أن يطرأ عذر قهرى مفاجىء للمحامى الموكل فترفض المحكمة التأجيل 
لهذا العذر وتندب للمتهى 'محاميا ينترافع على الفور وبغير استعداد كاف ٠‏ 
ومنها حضور محام مع المتهم غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على 
غير ما يوجيه القانوث ٠‏ 
ومنها أن يترافع محام واحد عن متهمين أ أكثر فى دعوى واحدة رغم مابين 
مصلحتيهما من تعارض * 00 
ومن المستقر فى قضاه النقض أن قاعدة ايجاب حضور محام مع كل متهم بجناية 
مقدمة الى محكمة الجنايات من النظام العام ٠‏ فالمصلحة فى «خالغتها مفترضة لاسبيل 
الى لفيها * مهما 'قيل من أن امتهم “لم يلحقة ضرر ما من ميخالفتها ٠:‏ كما او حضر بمع 
المتهم محام 'تحث القمرين فالاجراءات باطلة مهما أجاد المحامنى القعام بواجيه ,ء لان 
'ضرير مفترض من البطلان الذى لوقع والمصلحة مفترضه فى الدفع به واتخاذه وجها 
بالتالى للطعن بالنقض :. 
ولائن البطلان فى هذا النوع الاخير متعلق بالصاألح العام قانه يخضم من ثم 
لكل ضوابطه ٠‏ فتجوز أن يدقع به لاكول مرة فى النقض 2 وأن؛ تقفضى به محكسمة 
الموضوع من تلقاء نفسها ؛ حتى ولو تنازك عنه من تعلق به الاجرآء الباطل : فهذا 
التغازل لايقيد المحكمة كما لايقيد صاحب الشأن ٠‏ فله من ثم أله يببى طعنه على 
حضدور محام تحت التمرين معه فى الجناية » حتبى ولو كان قد قبل حرضوره صراحة 
أهام محكمة الجنايات * ولكن يلزم على أية حال أن يتوافر شرط الصفة فيمن يبنى 
طعئه بالنقض غلى وبجه كهذا ٠‏ والصفة تعد .بحسب السائد من عتاصر المصلحة , فلا 
قبل الطعن بالبطلان لهذا الوجه ‏ أو لغيره ‏ آلا من نفس المتهم الذى خولفت بالنسمة 
له الضمانات التى رسهها القانون ٠ )١(‏ 


(1) راجع فى ٠‏ اإيجاب » حضور مدافع على المتهج بجنابه » بحثا للا في مجلة مصس المعاصرة عدد اكتوير 
سكة ١٠95١ا‏ 0ه . ب 


مره العدد الرابخ السئة الحادية والا ربعو 


الفصل الثالث 
فى ١‏ 5 


عند البطلان فى الحكم المطعون فيه 
لكل محكرم عليه فى دعوى جنائية مصلحة فى التوصل: الى بطلان الحكم المطعون 
٠‏ لان هذا البطلات يفت السبل لإعادة محاكمته من جديد بكل فرص العراءة 
ا عله سد طلوية فون ٠+‏ راذا كان تقطن لكر رامذ 
يناء على طليه وحده , قلا يجوز عند اعادة اللحاكمة الاضرار بمصلحته على أى وجه ٠‏ 
ولكن مضصلحة الطاعن تكون مع ذلك محتملة فحسب » وليسعت محققة , اذ من المحتمل 
أن يقضى فى المحاكمة الجديدة بنفس عقوبة الحكع المنقوض * 


. وفى هذا يختلف نقض الحكم لبطلان فيه , أو فى الاجراءات أثر فيه » عن نقضه 
لخطأ قى تطبيق قانون العقوبات : لانه فى هذه الحالة الاخيرة لا تقجل محكمة النقض 
طعن المحكوم عليه الا اذا كانت له مصلحة محققة من قبول طعنه » مستفادة من قيامها 
بنفسها بتعديل منطوق الحكم المتقوض تعديلا فى مصلحته سوآء بالنسبة للعقسوبة 
الاصلية » أم التكميلية : أم بالنسبة للتعؤيض المدنى اذا كان الحكم الصادر فىالدعوى 
المدنية محلا للطعن يدوره ٠.‏ 


| وموضوع يطلان الحكم المطعون فيه قد لايدخل لاول وهلة فى صصميم بحث 
المصلحة فى الطعن » اذ المصلحة تكون هنا مفترضة , أو بآلادق واضجة لاصبعل الى 
نفيها س ولو أنها محتمئلة فحسب كما قلنا ٠‏ الا أنه لا غنى مع ذلك عن تناول موضوع 
بطلا الاحكام الجنائية ‏ من زاوية المصلحة فبى الطعن . كما تناولنا موضوع ضحوايط 
بطلان آجراءات الدعوى على وجه عام من نفس الزواية ٠‏ 


ذلك أن الطعن لابقبل لمجرد وقوع أى خطأ فى تحريير أسبابه ؛ والا لانقطع كل 
رباطه يربط بين موضوع المصلحة فى الطعن وموضوع بطلان الحكع لعيب فيه ٠‏ والما 
نظرية المصلحة تتدخل هنأ أيضا لتلعب دورا ايجابيا عظقجم الاثر » فانه ما لم يثبت 
الطاعن أنه خطأ الحكم فى أسبابه أدى الى خطأ فى منطوقه » فان طغنه يكوث غيرمقهول 
لانشفاغ الجدرى منه 0 


وقضاء محكمتنا العليا فى هذا الشأن شائع ‏ سنعود اليه تفصنيلا فى حيله ب 
وهو مضطرد على أن الحكم لا يبطل اذا أخطأ فى بعض الانسسبسياب مادام المنطوق بقى 
صحيحا بما بقى منها متها رفل ان العيل لفاس لاتبطل :الميل التستحيين ها لي يكنا 
متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الاآخر + والسند الوحيد لهذا القضساء هو نظرية 
المصلحة فى الطعن * 1 

ومن هنا نجىء الصلة بين هذه النظرية وبين موضوع البطلان فى الحكم المطعون 
فيه ٠‏ بوتناولها من هذه الناحية يقتضينا أن نتعرضن للاخطاء المختلفة التى قد تنقع فى 
تحرير الحكم المطعون فيه , مبينين ما يؤثر منها فنى الحكم فيبطله بما يحول دون امكان 
القول بانتفاء؛ المصاحة فى الطعن » وما لا يؤر منها فيه بما يسمح بعدم قبول الطعن 
لانتفاء هذه المصلحة ٠‏ ومع التسليم بوقوع الخطأ المدعى به ٠‏ 


المصلحة فى النقض الجنائي مه 


ا مبحث الاول 
المصلحة عند الخطا فى ديباجة لمكم 


ديباجة الحكم أو مقدمته هى الجزء الاول منه والذى يسحبق الاسياب مبياشرة , 
وتعد بمشاية التمهيد لها ٠‏ وهى ينيغى ان نستمل على بيانات متعددة يرجع الفقه 
السائد فيها ‏ وكذلك قضاء النقض - الى المادة 759 مرافعات التى تتطلب فى الحكم 
بيان المحكمة آلتى أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين سمحوا 
مرافعته واشت ركرا فى الحكم وحضروا نلاوته » وعضو النياية الذى أبدى ريه فى القضنية 
ان كان » وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم » وحضورهم وغيايهم 
وأسماء وكلائهم ان كانوا : ونص ماقدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع 2 وخلاصة 
ما استندى اليه من الا"دلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى النيابة ٠‏ 

وقد نصت الققرة الثانية من نفس المادة على أن القصور فى أسباب الحكم الواقعية 
والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصمفاتهم » وكذا عدم بيان أسماء القضاة 
الذين أصدروه » وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم ٠‏ 


, وتميل محكمتنا العليا الى التضبيق «من أحوال البطلان هذه على قدر الامكان»‎ ٠ 
واعتبار إلكثير من الاخطاء المادية التى تقع فى ديباجة الاحكام. غير جسيم ولا مؤثر على‎ 
وذلك تحت ضغط الاعتبارات العملبة » وكثرة أخطاء السعهو والتسرع التى‎ ٠ صحتها‎ 
يقع, فيها كتاب الجلسات بسببي تعنددمسئولياتهم وكثرة مشاغلهم : جتى ليمكن‎ 
القول ان قضباءها قد استقر فى هذه الشسأنعلى أن كل سهو أى خطأ فى هذه البهانات‎ 
ولم يكن‎ ٠» نتجاوز عنه وتسقطه من حساب البطلان عطللما لم ينصب على بيان جوهرى‎ 
٠ له أى اعتبار فهما انتهى اليه المكم مننتائج‎ 


وغنى عن البيان أنا ساس هذا. القضاء هو انتفاء المصلحة من النعى على الحكم 
بوقوع خطأ مادى2أو كتابى فى ديباجته ؛ ماداع من الثابت أن هذا الخطأ لم يؤثر فى 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم * كما يمكن القول أن هذا الخطأ لاينال من قيمة الحكم 
مثى أمكن تبرين النتينجة النهائية ٠‏ بالقدرمن الديباجة الذىام يقع فيه خطأ ولانقص ٠‏ . 


أخطاء غير متصلة بمصلحة الطاعن : 


ومن ذلك .ماحكم به من أنه غير مؤثر فى صحة اللحكم اغفال اسم أحد أعضساء 
هيئة حكمة .الجنايات كلية مادام وزد ذكرهفى محضر الجلسة )١(‏ , وكذلك الخطأ في 
أسم القافى الذى أصصدر الحكم فى الدعوى مادام الطاعن.لم يذهب قى طعتة' الى أن 
القافى الذى أصيدر الحسكم فى الدعوى غيرالذى باشر الاجراءات (؟) 2 وكذلك الخطأ 
فى اسم وكيل. النيابة مادام الطاعن لم يذهب فى طعنه'الى أن النيابة لم تكن ممثلة 
فى الجلسة (؟) أو فى اسم المجنى عليه :مادام قد ورد عنه بعان فى أسبابه (54) أد فى 
الاسم الصحيح لشاهد : أو فى اسم المحامى الحاضر بذدكر اسم محساأم غيره لم بحفضر 


٠ "50١5 نقضص 1955/11/97 مجموعة القواعد سج ا رقم 153 صى‎ ) ١ 
٠ ص9#؟‎ ١ نقض 1917/3/98 الشرائع س‎ ) 
٠ ص ءلإلا‎ ١١8 نقض ؟195/؟/915١ مجموعة القراعد < 7 رقم‎ 
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كلية )١(‏ ؛ أو فى الخطأ فى رقم القضية (5)أم اغفال اسم المجنى عليه مادام قد ورد 
بعدئذ فى آسباب الحكم بيان عنه (5) ٠‏ 

كما قضبى بأنه اذا كانت محكمة أولدرجة قضعمت بحبس الطاعن شهرين مع 
الشغل مع وقف التنفيذ وورد فى ديياجةالحكم الاستثنافى آن العقوبة المقضى بهها 
ابتدائيا هى الحبس مع الشغل شهرا واحدافقطا وصدر الحكم الاسستثنافى بالتأييد دفلا 
عيرة بعد ذلك بالخطأ المادى 'الواضح الذى ورد بديباجة الحكم الاسعتتنافى الي يحررها 
كاتب الجلسة بعد النطق بالحكم , اذن أن هذا الخطأ لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به 
الملحكمة , (5) ٠‏ 

وبأنه اذا كان ثابتا بأسباب الحكم أن المدعيين بالحق المدئى هما اللذان رفعا 
:لدعوى بالطريق المباشن ء فلا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة رفعت الدعوف ضسد 
المتهمين + اذ البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبلى فيه اقتناع القاضي 
دون غيره من الإجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع (0), 

الخطا فى اسم المتهم زالبيانات المتعلقة به : 


اسم المتهم من الامور الجوهرية فى ديباجة المكم ٠‏ واللمهم ان يرد عن المتهم من 
البيانات مايكفى لتعيين الشخص المقصود بالحكم ٠‏ ولذا فورود الاسم فى الديباجة 
يغنى عن وروده فى الاسباب أد فى المنطوق ءالا اذا تعلد المتهمون ركان لكل منهم 
موقفه الخاص من الدعوى ومن أسباب الحكم ومنطوقه ٠٠‏ 

لذا قضى بأن الخطا فى نعيين المتهمالمحكوم عليه لايؤثر فيه مادام فى أسباب 
اللحكم ما يكشسف عن المتهم المقصود (١)وبأن‏ الخطأ فى اسم المتهم لا يعتر به , مادامت , 
البهانات الاخرى"المذكور: 'فى الحكم لاقدع مجالا للك فى شخصعيته (/1) ” 

وكذلك الشسأن اذا كان مبنى الطعن هو حصول نقص فى البيانات الاخرى المتعلقة 
بالمتهم دالتى ترد عادة فى ديباجة الاحكام ٠‏ خلا جدوى من مثل هذا الوجه ما دام أمكن . 
التحقق من أن الطاعن هو الشخض المطلوب محاكمته ٠‏ فاذا ماتحقق هذا الغرض 
ببعض البيانات الصحيحة الخاصة باسسمه ولقبه وعمله ومحل اقامته » فلا يكون اغفال 
محل الميلاد مثلا سببا لنقض المكم (2)8 وكذلك الشآن أيضسسا بالنسية لاغفال 
صناعته ومحل سكنه () ٠‏ : 


اغفال سن المتهم 5 

ويبئى الطعن أحبانا على اغفال ذكر 'سمن إلمتهم * وهنا أيضا ينطيق شرط المصلحة 
من الطعن ٠‏ فما دام الطاعن لايدعى أنه من الاحداث الذبين لسنهم تأثير فى مسثو ليتهم 
أو عقابهم فلا جدوى من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سبنه ٠ )0٠١(‏ 


(1) نقض 1151/1١/8‏ آحكام النققى س 5 رقم 1١8١‏ صن 80956 .٠‏ 

(5) نقض 1155/5/1 مجبوعة القراعد ب ١‏ رقم 095 عن ه99 + 

ا (؟) تقض ليان أحكام النقض سن ١‏ دقم 14 صن 560 , 

(5) نقض 19404/15/0.أحكام الدقض س6 رقم ام ص +5آ اه 

(5)نقضى 1901/٠١/56‏ أحكام النقض سن 5 رقم :٠‏ صن لاو .- 

1) تقض 1951/5/15 مجموعة القواعد ج 5 رقي الا ص +3 ٠‏ /, 

0 نقض 1549/6١/17‏ مجموعة القواعدم ج لاا ركم ١0لا‏ صن #09 ٠‏ 
47 نتف 22000 مجموعة القراعذ جح + ركم 68 ص 5اه؟ . : 
5 تقض 9/6/ 190 أحكام النقسض اس م رقم الى ص .184 و 8/6/ته19 رقم حصض؟١؟‏ 

د ؛لتركة؟ا رقي ”199 صن 09.م « 2000 0 ش 
)1١(‏ نقض 1140/16/8 قواعد محكمة النقض'ج ؟ رقم 48] صن 1١5١.‏ و 1948/15/98 دقم 


, 1١0 صن‎ ]47 


المصلحة فى النقض الجنائى ْ مه 


لذا قضى بأنه لا تأثير لاغفال المحكمة ذكر سن المتهم اللهم الا اذ! كانت الجريمة 
التى يحاكم من أجلها مما يمكن أن تتأثر عقوبتها وجوبا بصغر سن المتهم » أوكان 
هناك احتمال لتطبيق المادة التى تحرم محاكمة من لم يبلغوآ السابعة من عمرهم )١(‏ 
أو على حد تعبير قضاء آخر ان عدم ذكر سسن المتهم فى الحكم لا يبطله مادام هو لايدعى 
أنه غير أهل للمسئولية الجنائية » أو أنه قد حرم بسيب عدم ذكر سنه من ضممانات 
قانونية خاصة بسن المتهم(؟) ٠‏ ما تقرير سن المتهم في حد ذاتة فهو مسألة موضوعية 
فلا تقبل المجادلة فى شتأنها لاثول مرة أمام محكمة النقضن () ٠‏ 


الخطأ فى.صيغة النهمة : 


من أهم البيانات التى ترد فى ديباجة الحكم صيغة التهمة » أى وصفها القانونى 
والمادة أو المواد المنطبقة عليها بحسب قعد الثيابة وروصفها لها : أو جهة الاحالة اذاكانت 
هده الاخبرة قد أجحرت ثمة 'تعديل فى الوصف أى القيد 9 


واذا وقع خطأا فى هذا البيان أو نقص فالاصل أنه لا يبطل الملسكم آلا اذا أدى 
الخطأ الى ابهام للتهمة المحكوم فيها عن المتهم المحكوم عليه ٠‏ ومصلحة الطاعن تكون 
حينئذ عتوافرة اذ من حقه ازالة هذا الابهام الذى من ششيأنه أن بحول دون امكان المحكمة 
العليا مراقبة الحكم فى صحة تطبيقه على الواقعة التى أدان الطاعن عنها » بما فى ذلك 
تقدير العقوبة التى قضى بها ٠‏ 

فالتجهيل فى بيان صيغة التهمة مبطل للحكع ٠.ومن‏ ذلك أن يقضى الحكع بعقوبة 
شخص اتهم بالاشتر تراك فى سرقة جلة عقود غلايبين حفيقة التهمة الموجهة الى الشخص 
اللمذكور ان ا ا ل العقد او تلك تلك 
العقود ٠‏ فان مثل هذا الحكج يكون فاسدا متعينا نقضه (5) ٠‏ 


وتتوافر المصلحة فى الطعن آيضا اذا بين الحكم المطعون قيه بعض التهم الموجهة 
إلى المتهم بيانا كافيا» لكنه أيهم بيان نهم أخرى مسنئدة آليه + ولم يقض بعقوبةمستتقلة 
عن التهم المبهمة , بل عاقيه عليها وعلل الدهوالمبينة بعقو بئة واحدةء وكانمنغير 0 
مع هذا التوحيد فى العقوبة معرفة ما يصيب المتهع من مقدارها عن آلتهم المبيتة , 
يصعبه منة عن التهم المبهمة فالضرورة الناشتة عن عدم امكان التحزئة تنتفضى نقض 
الحكع برمته فيما يتعلق بالتهم جميعا واعادة المحاكمة بشأنها (60 ٠‏ 

وكذتلك الشأن أيفحا اذا ذكرت التهمة بالحكم الاستتثنافى بصيغة مخالفة للصيغة 
التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى + ثم تأيد الحكم الابتدائى لاسبابه » فانث الحكم 
الاستثنافى يكون. خاليسا من الاسناب الممنتوجبة للعقوبة » ويوقع من جهة آخرى 
اللسي الشتديد فى حقيقة الافعال الى عوقب الطاعن عنها » ويتعين اذن نقضه (6) ٠‏ 


لكن. دما م الاتهام 'نعد بجزءا من الحكم فلذا تكفى الاحالة الا ف بيان 
الواقعة (9) , حين لا تجوز الاحالة فى هذا الشأن الى وصف النيابة للواقعة 8 هو 


* )نقضي 1990/9/4 مجموعة القراعد ب ؟ رقم لا ص ؟‎ 1١ 
٠ 531 زقم 5115 صن‎ ١ نا نقض 0 مجموعة ا‎ 
+ 1١5١5 )ع نشقض. ا مجموعغة القواعد “> ارقم 4؟١ا ص‎ 5 ( 
٠ ص هلم؟‎ 914٠ رقم‎ ١ + مجموعة القواعد‎ 1559/1١/58 رز هع نقض‎ 
٠ نقضص با مجموعة القواعد ى «' رقم الكل ص لها‎ )5 [( 
٠ /!ا 6 نقضس كال 1546 مجموعة القواعد + 5 رقم اللا من زه‎ (5 


كمه العدد الرابع ‏ الستة الحادية والا'ربعون 


وارد «ثلا فى محضر التحقيق )١(‏ ولا الىورقة التكليف بالحضور اذ يجب أن يكون 
الحكم بذاته مظهر! للواقعة التى عاقب المتهم عليها والا كان باطلا 9) ٠‏ 

اغفال تاريخ الحكم أو الحكمة التى أصدرته : 

؛ ينبغى أن تحمل ورقة الحكم تاريخ اصداره الا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات 

وجودها قانونا كورقة رسمية « وبطلانها يستتيع بطلات. الحكم ذاته لاستحالة اسثاده 
الى أصعل صحيعح شاهد نوجوده بكامل ألجزائه مثبيت لملطوقه وأسجابه 5 ٠‏ الا أن 
مجرد الخطأ المادى فى ذكر تاريخ صمدور الحكي آمر لايبطله (5) ٠‏ 

ومتىكان. الحكم الاستثنافى قد قضى بتأييد الحكم المسنائف للاسباب الواردة به 
ولاسباب أخرى أضافها 2 وكا يبين من الاطلاع عليه وعلى الْكم المطعون فيه. خلوها 
من بجان المحكمة التى أصدرثها » فان اغفال هذا المياث الجوهرى ‏ يبؤدى 3 لوال ' و يجعل 
الحكع كانه لاوجود له 09) ٠٠‏ .0 


“ولكن محضر الجلسة يكمل الحكم فى اسستيفاء النقص الحاصعل فى ديباجته 57 
آثبات جميع أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم » عند قيام عدم الادعاء بأن أحدهم لم 
يسمع المرافعة فى الدعوى (56) ١ ٠‏ 

أما عنم الادعاء بذلك فان.. المحاكمة تبطل ويقع بطلانها من النظام العام عدم صحة 
تشكيل المحكمة ( م 555 اجراءات ) بغير حابي دي تعلق مصلحة الطاعن بتشتكيلها 
على نسحو أذ آخر : مادامت المصلحة العامة تقتضى أن يكون. تشكيل المحاكم مطابقا ٠‏ 
لما زاده الشسارع ٠‏ بل لمحكمة النقض عندئذآن. تنقض ال كم المطعوت فيه من تلقاء 
نفسها : ولو لم يثر الطاعن اعتراضا ما على تشكيل تلك المحكمة ولم نتعلق له مصلحة 
ها لهذآ التشتكيل ؛ آية كان مدي مخالفئه القانون ٠‏ 


ل( يتصبح) 


7٠ نقض ؟١/؟١1995/1١ مجموعة القواعد ج الا رقم هه ص‎ )١( 

(؟ ) نقض 1990/55/5 مجموعة القواعد < ؟ رقم الااا ص ١١5‏ و 01 ج 7 دقم 
5 ص ١٠كاء‏ 

( * ) نقض 1961/5/8 أحكام الدقض سن " رقم 595 صن تور ١965/9/89‏ سن ه رقم 
يلا صر لكان 5 اس 4 رقم وه ص1 955 

( ؟ ) نلق ١918/8/58‏ مجسوفغة القواعد جلا رقم ١58‏ ص 9"6١ا,‏ 

( ه ) نقضص ١9519//11/0©‏ أحكام النقض س8 رقم 595 صن “لالم ٠‏ 

١558/5/8 )3(‏ أحكام النقض س 54.رقم لاه ص ٠١54‏ * 


هل تختص المحاكم الجنائية بره 


عليماتعلى | لكام 


: شل تختصى المحاكم الجنائة - بحر صصدون قاشريت 


5 3 3-3 0 
النشامين الالجبارف من الكوله من جوادث الساراء 


الدعوى المدنية الى مرفعها الضرورضيد شرك : اتحامن 


الدكتور سعد وأصتب الطى 


أصدرت محكمة النقض ‏ الدائرة الجنائية ‏ حكما حديثا فى ١؟‏ شبراير سنة 
)١( 0١‏ بعدماختصاص الحاكم الجنائيه بنظر الدعوى|ادنية التى يرقعها المشررر 
ضد شركة التأمين ٠‏ . 

وجاء فى حيشيات هذا الحكم د 


« ولما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية آن ترفع الى الممحاكم المدنية وانما 
"باح القانون استثناء فالمادة 50١‏ مزقانون الاجراءات الجنائية رفعها الىالملحك.ةالجناثية 
متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكات السحيق المدعى به نأشمًا عن ضرر للمدعى من 
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . أى أن يكون طلب التعويضى ناشئا مباشرة عن 
الفعل الخاطىء. المكوث للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فاذا لم يكن كذلك 
سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية 2 ومد 
تقرر أن هذه الاجازة مبناها الاسعتثناء فقدوجب أن تكون «مارستها فى الحدود التتى 
رسمها القانوث ويكون توزيع الاختصحاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية 

لما كان ذلك وكانت المادة 01؟ اإجراءات اذ نصت على آنه يجوز رفع الدعوى 
المدئية أيضا عل المسئولين عنالحقوق المدئية عن فعل المتهم داذ جاء بفقرتها الاخيرة : 
« ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل فى الدعوى غير 
المدعى عليهم بالحقوىالمدنية والمسئولين عنالحقوق المدنية » فقد دلت على أنها قصدت 
بالمسئولين مدنيا الاشخاص المسئولين قانونا عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان ٠‏ 
١17/5 17‏ من القانون المدنى » وأساس مسئولية هؤلاء ما افترضه القانون فى حقهم 
من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم أو لتقصيرص, فى واجب الرقابة لهم أو لمن تحت 
رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق وليست شركة التأمين الطاعنة من بين مؤلاء ٠‏ ذلك 
اث مسعشوليتها تقوم على أسعاس آخر هو الالتزامات الناشئة من عقد التأعين المبرم بعنهما 
وبين المتعاقد معها » أما الفعل الضار فهو لا يعتبر فى هذه الصورة سببا مباشرا لمطالبة 
الشركة فالمضروبر لا يطالب شركة التسامين بتعويضه عنالفعلالضار:بل يطالبها بتنفيذ 
عقد التأمين واذن فكل نزاع يقوم حول هذا العقد هو-نزاع يتعلق باللسئولية العقدية. 
ومثله لا اخنتصاص للمحاكم الجنائية بنظره اذ أن محله المحاكم المدنية ولا يرد على ذلك 
بما آورده القائنوكث رقم 189 بشأن السيارات وقواعد المرور من وجوب تقديم 
وثيقة تأمين مالك السيارة صادرة من احدى هيثات التأمين التى تزاول' عمليات التأمين 
فى مصس عن مدة الترخيص جاء .به القانون؟75/ 15060 بشسأن التأميل الاجبارى من 
النص على حق ااضرور اللبساشئ قبل شركة لتأميق هما يتعلق بالتعويضى المحكو, به 
قضتائيا : ما آوردثه هذ: النصوص لم يغير من أساس المسئولية العقدية لشيركة التأمين 
)١( 0‏ صدر هنا الحكم فى القضية رقي 70/1915 ف دائرة الاسائذة المستشارين هصرسطفى 
كامل والسيد عقيفى وتوفيق الخشن وعيد الحليم البيطاش ومحمود اسماعيل ٠‏ ولم ينشر هصذًا الحكم 
بعد وقب تولى الدفاع عن شركة التامين الاسبتاذ العميد الدكتور هحبد مصطفى القللى المحامى ٠‏ 


ممه العدد الرابع السنة الحادية والاربعون. 


وهو لم يمس اختصاص المحاكم الجنائنية بالنسبة الى دعارى التعويض بل ظل هذا 
الاختصاص فى حدوده السابقة وكل مأ جدمنةمر فهذا الخصوص هو تخويل ال اضرور 
مقاضاة شركةالإنأمينمباشهرة بالتعويضدونحاجة الى استعمال حق مدينه فى الرجوع 
عليها م + عبلى أنيكون دفع الدعوىأمام محكمة المختصة أصلا وهى !9أحكمة المدنية ٠‏ لا 
كاث ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باختصاص امحكمة الجرائية بنظر الدعوى 
المدنية المرفوعة على شركة التأمين باعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية على أساى 

القانون رقم اخ لان وكانت الدعوى على هذا الوجه محمولة على سيبيغير الجريمة 
المطروحة أمامها : خانه يكون قد أآخطا فى القانون ويتغين لذلك تقضمه بالنسبة الى 
الطاعنة الثانية (شركة التأمين) والقضاء بعلام اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعورى 


المدنية قبلها فالزام المطعون ضدنهم بالصروفات -"-» 


وقد صدبر هذا الحكم فى ظل قانون التأمين الاجيارى من المسئولية عن حوادث 
السيارات وفى خصوص واقعة خضعت لاحكام هذا القانون ٠»‏ 


وبهذا الحكم أرسنت محكمة النقض مبدآ كانت قد قررته من قبل + وقبل صدور 
قائون التأمين الاجبارى واستقرت أحكامها عليه اذا كانت قد أصعدرت حكما فى ١/؟/‏ 
6 جاء به : « ان الدعوى المدنجة ضد شركة التأمين لا تكون مقبولة أمام المحاكم 
الجنائية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة ”55 من قانون الاجراءات اللنائية لان الأساس 
الذى 'ينبنى عليه اختصام ششركة التأمين أو ندخلها آنما هو أساس ,تعاقدى . مرده الى عقد 
التأمين وهى علاقة مدنية محضة لا رابطة بينها وبين الجريمة المسندة الى المتهم على خلاف 
الامناس الذى يتبنى عليه دعوى التعويض أمام المحاكم الجنائيه لان هذا الاساس هو 
المسثولية التقصيرية إلناشئة عن الجنحة أو شيه الجنحة , )١(‏ » ش 


وكانت أيضا قد أصدرت حكما فى ١155/1١/05‏ (؟) 

. وجاء. بهذا الحكم « ان الاصسل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية 
وانما أباحالقانوناستثناء دفعهأ الى المحكمةالجنائية متىكانت تابقعة للدعوى العمومية 
وكان الحق المدعى به نآشنقا عنضرر للمدعى من الجر يمة الكرفوعة أعنهآ الدعوق العمومية 
فاذا لم يكن الضرر. ناشئا عن هذه الجريمة بل كانت نتيجة لفجل آخر: سقطت تلك 
الاباحة وكات المخكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ٠‏ ْ 

. توبهذه الااحكام جيعا » تشواء ها صدر مئها قبل قائون التأمينالاجبارى أو بعده 5 


وقعت محكمة النقض على الموقع الصحيح من القانون وأرست مبدآ متفقا كل الاثفاق 
مع قوإعد العايون ولصوصحةه ٠ ١:‏ 


' والمفزوض فى ظل التشريع الحالى ‏ وبعد أنوضعت المحكمة العلها المبدآ القانونى ‏ 


١ (‏ ) حكم محكية النقض فى ١905/5/١‏ فى القضية رقم 9155١/4؟‏ ق منشور 3 خبوعة 
أحكام محكمة , النقفى السنة السادسة ص 586 بدا رقم ٠‏ وأنظر تعليقا لنا على هذا الحكم 
فى عدد مجلة المحاماه السنة * 


( 5 ) حكم محكمة النقض فى 00 في إلقضية ' دقم 59/5١58‏ ق مجموعة المكتب الفنى 
الدائرة الجنائية السئة ه عدن ؟ , | 


١ 


هل تختص المحاكم الجنائعة كه 

كك ع م 

أن لبت دكا محا 3 ا 7 ًَ 1 52090 لض ميو رين 

ادم كم أل درجة وثانى نرجه على نحو لايختلف مم المبدأ الذىقررته 
محكمة النقض ٠ )١(‏ 1 5 

وفى فرنسا يمتنع على المصاب امتناعا تاما أن يخاصم المؤمن بالدعوى المبساشرة 

أمام المحاكم الجنائية ذلك لانه وطيقا للمادة 5 من قانون 'العقوبات والمادة ١815‏ من 

قانون الاجراءات الجتائية لا يمثل أعام المحكمة الا المتهم والسئول عن الحقوق المدنية 


وقد عددث!لادة ١785‏ وما بعدها منالقانون المدنى الفرنسى المسكولينَ عن 
الحقوق المدنية وليس من بينهم المؤمن ٠‏ 

وقد استقرت أحكام محكمة النقض الفرنسية على عدم الختصاص المحاكم الجنائية 
.بنظر الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور ضد المؤمن (9) ٠‏ 


)١(‏ أنظ. فى اضبطراب أحكام هذه اللحاكم بعد صدور قانون التأمين الاجبارى . حكم محكمة القامرة 
' الابتدالية منعقدة بهيئة جنع مستأنفة دائرة مصر القديمة بتاريتم 10/5/54 فى القضية رقم١1١١11531/1‏ 
اجاح مستأئفة مصر وجاء بهذا الحكم « ان الثابت من مطالعة نصوصى القانون رقم 1139/1081 اله عل 
مسئولية شركة التامين مباشرة قبل المضرور ٠‏ ومن ثم لا تكون مسئوليتها هبنية على عقد بينهما وبالعاق 
لا تمتبر دعوى ضمان ومتى كان الامر كذلع فان القانون المذكور يكون قماى استحدث نوعا من 
المسئولية المباشرة ومثلها فى مده الحالة كمثل مسئولية التبوع وحارس الحيوان والبناء اذ الهسعنا 
تستمد أساسها من الحنق فى تمريض الشرر الدىاضاب انضرور وهو ما لا يمتنع على المحكمة الجنائية 
الفصل فيه ٠‏ وبدلكيكونالدقع اللبدى من شركة التأمين فى غير محله ويتعين رفضه ٠‏ 

وانظش عكس هذا الحكم * ماحكمت به محكمة القاهرة الابتدائية متعقدة بهيئة جنج مستائفة اله 
دائرة مصر الجديدة ١97/15/15‏ في القضية رقم 9370/1551١.جنج‏ مسستائفة مصر دائرة القضاه 
محمد عبد المنعم وجمال الرفاعى ومصطفى شومان وجاء بهذا الحكم : 


ه وحيث ان المحاكم الجنائية لاتخنص الا ينظر الدعوى الجتائية 2 ولكن «سحثناء من 1 
الاصل خولها المشرع أختصاصا فى نظر الدعدى المدبية حين تكون تابعة للدعوى الجنائية للحكم بالتعويض 
اذا كان الغشرر ناشئا عن الفعل الضار وهو الجريمة وحرم رقع دعوى الضمان أمام هذه المحاكم أو ادخال 
غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية فى الدمعوى المنظورة أمامها ,» 

وحيث أن عقد التأمين هو عقد بمقتضاه يضمن اللإمن للمؤمن له الاضرار. الناشبئة عن رجوع الغير عليه 
بدعاوى المسكولية » ومن ثم فان الدعرى التى تلتزم بمقتضاها شركة التأمين بالتعريض الذى حكمبه على 
المؤمن له تكرن من دعاوى الضصمان التى أساسها عقد التامين لا الفعل الضار وهو الجريمة ومن ثم فقسلا 
تختص المحاكم الجدائية ينظرها * 

وحيث أنه يتبين مما تقدم ان الدقع بعدم الاختصاص المقدم من شركة التامين فى محله فانه يتعين 
الغاء الحكم المستائف فيما قضى به ضد شركة التأمين والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية 
قبل الشركة ٠‏ 

( هذان الحكمان غير منشورين وقد ضدرا فى عام واحد ) 


[؟) حكم محكمة النقض الفرنسية ‏ الدائرة الجنائية 1901//1١/151‏ منشوز فى المجلة العامة للتأمين 
البرى ص ص ٠١5١‏ العدد الاول سبة ١1905‏ وتعليق إندريه بيسون على المسحكم والذى ييدى قيه دمضته 
من أن حكم محكمة الاستئناف ذهب الى الرآى العكسى الذاى يعطى الختصاصا فى عسيلا الصدد ٠‏ ولم تمش 
على أحكام من ميحكمة النقض بعد هذا الحكم دليل على استقرار المبد؟ + 


وحكم محكية اسيتئعاف نيم 2015368 فى ول يوليسة سنة ه195 ملشتحور فى المجلة الهستامة 
للتأمين البرى ه968١‏ ضصى 87 واتعليق اتدريه بيسون +١‏ : 
وكذلك حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية فى ٠١‏ يولية 5 وحكم محكمة دراى في ١5‏ ابرهل 
سبئة 19475 متشوران فى دائرة معارف دالوز الجزء الاول سنة ١98١‏ عن 501 فقرة ١6‏ وكذلك فى 
جوديس كلاسير ب مسئولية جنء ١‏ ) 9 
وجاء بهده الاحكام : فتك ع5اة قاعم هص ع0ةتناكمة :0 غأطعوقصمة مأ 
علطا ع1 تسومع0 باء41ع نظ ,2851016 502 018 562205 22623 ع كزقدع 871" معدن 16 اأطمموقق 


8 06 وع7852005351 0111© “اعطه خ551ة 0 أعطتتاءهم 26 6581م 4 عند :1 1 60 عتنتغصقاط 
وعاامتك 0004# .1882-1380 .عه "1 قم قؤقذ7 طأطعصتع ]2 الما دعسصرموزوزز 


.5 ع العدد الرايع ا السئة الحادية والاربعوث 
كما أن الفقة الفرنسى متفق تماما مح :ما استقرت عليه أحكام المحاكم )١(‏ 
+ * ب : 
هذا وقد دافعنا فى رصالتنا عنالرأى القائل بعدم اختصاص المحاكم الجنائية ينظر 
الدعوى المدنية التى يرفعها الملضرور ضد شركة التأمين باعتبار أن هذا الرأى العتيل 
تطميقا سليما وصحيحا لنصوص القانون (؟) ٠‏ 
ولكننا قلنا آن ميدأ عدم امكان اختصام المؤّمن امام محكمة الجنح لا ينبغى أن 
يمر هكذا دون أن ققف عنده نتاقضه ء ذلكلان هذا المبدأ يباعد بين المطعررير والحياية 
التى نلنقشسدها له ,2 ويعطل حصوله على حقه و يضدطره الى معاودة الاجرءاءات فى مواجهة 
المؤمن أماع المحاكم المدنية ٠‏ . 
وقد ايت الواقع العمل صدق قولنا » ذلك أنه اذا وقغعت الواقعة » وقدمت النيابة 
العامة المتهم الى المحاكمة الجنائسية فان المضرور وبالنسبة الى دعواة المدنية المباشرة قبل 
المؤمن يكون أمام وآحد من ثلاثة طرق :هم 
أغعءأمااث فرفع دعؤاه أقأم المحكمة الجناية وهذه ستحكم بعدم اختصيساصها' 
طبقا لنصوض التشريع ولما استقرت عليه أحكام محكمة النقض + 
؟ -.ؤاما أن يرفع دعواه أماغ المحكمة المدنية وهذه ستحكم بايقاف الفصل فى 
الدعوى المدنية حتى يفصضل فى الدعوى الجنائية » تطبيقا لمبدآ أن الجتائى يوقف المدني 
؟ ح.واما أن يسكت الى حين الفصل فى الدعوى الجنائية ثم مرفع دعواه المدنيععة 
أمام المحكحة المدنية + 
وكلى هذه الطرق لن تؤدى بالمضرور الى الحماية العاجلة التى كانت طابع قانون 
التأمين 'الاجيارى: » ليس فحستب بل كانث الهدف الاوك الذى من أجله صان قالون 
النأمين الاجبارى من حوادث السيازات » ونستطيع أن نلمس تلك المماية فيما يأتى :ب 
أولا : منج القانون فى المادة الخامسة منة ؛ المضرور دعوى مباشرة وؤوومنة وملامة 7" 
قبل المؤمن ليجنبة مساوىء الدعوى غير المبأشرف عديتاطه دمتهمجح 2 ء تلك المسعاورىء 
النتى تتمثل فى مشساركة باقى دائنى المؤمن له مج المضرور فى حصيلة حكم التعويض إذ 
. بعسب أحكام الدعوى غير المباشرة يضاف التعويض الى ذمة المؤمن له المالية ويدخل 
شي ١‏ لضماكنت العام للسائنين » وقد بيكون. المؤمن 500 1 فيد رض امضرور الى أن ننعة 
حسقوقه , ؤتتامثل فى ضرورة اثبات ان. عدم. مباشرة مدين المضرور ( المؤّمن له ) لدعواه 
قيل مين مداينه (المؤمن) يترتب عليها اعساره أو زيادة اعساره (المادة 0؟؟ فقرة " 
فدلي ) : | : 
ش 'نقول حمى المشتروع المضرور من الالتجاء الى الدعوى غير المباشرة ومنحه حقسا 
مباشي| ©2202 9:01 يخوله دعوى. مباشرة يختص بحصيلتها وحده دون أن يشاركه 
فى هذه الحصيلة ددن آخر .للمؤمن له وفى نفس الوقت وذر علية جهدا ووقعا طويلا 
٠‏ كان عليه أنيسلكه فى سنبيّل أثبات اعسارمدينه أو زيادة اعساره: لو لم فكن له هذه 
الدغوئى الباشرة ١ ٠‏ ش ش 


دا دقذى وشازهانتيه ضم 558 : ونول منيفيان فن م١٠‏ نقرة عا :. قزيمون مبلاج هن غذة هن 
نَؤْليْك جان بندزه + وبيكاروييسون ١3506١‏ ه : 
.0 (5) ض وسمالتتسسا فى التأمين ِن الممطولية ذراسة فى عقد التقل البرتى ع لمفقاا'صض 45؛ زما 


هل تختص المحاكم الجتائية ذثة 


ثافيا : حمت المادة ١9‏ من القانون ,المضرور منالدفوع التىللمؤمن قبل ااؤمن 
له » ونصت صراحة على أن أى دفع للمؤمن له لا يمس بحق المضرور قبله : وعلى ذلك 
فاذا خالفه المؤمن له شروط التأمين أو آخل بالواجيات وإلقيود المفروضة عليه » أو 
أدلى ببيانات خاطقة أو كاذية عند التعاقدء أو شدد المخاطر , فليسس للموّمن أن بحتب 
على المضعرور بأى دقع من الدفوع التى تحمى حقه ازاء هذه المخالفات وما عليه الا أن 
يدقع للمضرور ٠‏ وبعد ذلك يرجع على المؤمن له بما دفعه . 

والسؤال بعد ذلك ٠٠‏ 

ما معنى ان يحمى المشرع المضرور ويمنحه حقا مباشرا قبل الممن » خالصا من كل 
دفع » ويمنحه دعرى مباشرة يمارس بها هذا الحق ,2 ويوفر له بها وقتا وجهدا ماكان 
لة أن يوفره أو أن المشرع تركه فرسسةللقواعد العامة فى القانون ٠٠٠‏ ما معلى أن 
يوفر المشسرع للمضرور كل هذه الحماية » وفى نفس الوقت يتركه وقتا طويلا ولا محكمة 
بلجا اليها لبمارس امامها دعواه بهذا الحتى ؟! 


هو قانون التأمين الاجبارى ٠‏ ثم يحبسها عنه بنص عام فى قانون عام مسو قانون 
الاجراءاك الجناثية ؟1 


لاشاك انه وقد امتنع على المضشرور بحسب القواعد العامة فى القانون أن يمارس 
دعواه قبل المؤمن امام المحاكم الجنائية » فان عليه ان يتربص بالدعوى العمومية حتى , 
تنتهى ,» ثم بعد ذلك يرفع دعؤاه المدنية امام المحكمة المدنية وهصذا أمر بالخ منتهى 
الخطورة : لانه سيعرضة » اذا تراخى الفصل فى الدعوى الجنائية ابتدائيا واستئنائيا 
اكثر من ثلاث سنئوات الى تقادم دعواه » بالتقادم الثلاثى )١(‏ * 

ولن.يقطع هذا التقادم الا ان ينبه المضرور على المؤمن بالدفع والا ان يرفع المرول 
الدعوى امام المحكمة لجنائية ليحكم فيها بعدم الاختصاص ؛ طيقا للمادة 85؟ مدنى 
التى تنص على أن رقع الدعوى امام محكمة غير مختصة يقطع بالتقادم ' ويكون رفع 
الدعوى فى هذه الحالة ليس مقصودا به الحصول على الحق الذى تحميه الدعرى , 
وائما لمنع سقوط الحق. !! 1 
وهنه نتيجة ‏ الى جانب انها تكلف المضعرور ضررا ماليا » هؤ رسم الدعوى فوق 
الضرر الذى لحق به من الحادث - قانها تنبوعن الذوق القانونى السليم * 

كما لايقطعة الا ان 'يرفع المغسرور الدعوى المدنجة امام المحكمة المدنية لتوقف » 
حتى, يفصل فى الدعوى الجنائية (9) ٠‏ ش ش 

وفى كل الاحوال » سيتتراخى حصول المضضرور على حقه , الامر اليالغ الخطسورة 
بالنسنبة اليه ٠‏ 


)١(‏ تنس المادة ه فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجنارى على أن دعوى انور قبسل المؤمن تتضيع 
اللتقادم المتصنوص -علية فى المادة 1/05 هن القانون المانى » وعذه تنص على تقادم ثلائى' ) تبدأ من وق 
وقوع الحادثة المنشثة للحق * 

7؟) وقازن الاسعاذ الدكتور الستهؤرى ف الومتيظ جزء ؟ من 1٠١88‏ ومأ بعداهًا ثقرة 354 تحت عثموان 
( أصياب وقفا التقافم التى ترجخ الى ظروف فادية + وباعتبار ان اركتاط الدعوى المدنية بالتعبيوق 
الجناثية أحد هذهالاسباب ٠‏ مشيرا الرالمادة لالا١‏ هدتىحيث يقول « لا نتردد فى ابقول بأن سريان التقادم *. 


كك العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعون 


هذا الى جانب ضرورة نواجد المضرور امام محكمة الجنح مدعيا بالحق المدنى , 
ليحافظ على حقوقه أمامهذه اللحكمة باعتبارأن الحكم الجنائى يعتير خطا دفاعيا أول 
بالنستبة اليه ٠‏ 

ومن أجل هذا فائئنا نرى ضرويرة تدخل المشرع .وبئنص صريح فى قانون التأمين 
الاجبارى يستمح بحواز اختصام المضرور للمؤمن أمام د الجنح ٠‏ وذلك توفيرا 
للجهد والوقت , ابتغاء للعدالة السريعة ٠‏ 

وقد يرد على هذا بأن التوسع فى اختصاص المحاكم الجنائية والسماح للمضرور 
بان يرفع امامها دعواه المدنية التى تنبع من عقد التأمين قد 'يعطل الفصل فى الدعوى 


- بانلنسبة الى الدعوى اندنية يقف طوال اللدة التىدامت قيهما المحاكم الجنائية 2 ولا يعود النقاهم الى 
السريان الا عند صذور الحكم التهائى باداية الجانى آو عند انتهاء هذه المحاكمة بسبب 7آخر 2 ذلك 
إن من حق المجنى عليه أن يختار الطريق المدنى دون الطريق الجنائى فى “دعواه المدنية بالتعسويض 
قاذا احتار هذا الطريق وقف لفان فى دعواه المدنية أثتاء نظر الدعحدوى ااجنانية لاءن الطويق الجنائى 
يوقف الطريق المدنى 8 

فهنأك اذن سبب لوقف سريان التقادم فى حى الدعوى المسدلية ٠‏ وصى سريب باذرنى اذا اة نون 
يمئع نطر الدعوى, الجنائية ‏ ويترتب على ذلك أ المجنى عليه يستطيع أب ترفح دعواه الم-نيه بالتعويض 
مام الححا كم المدنية بعد انتهاع المحكمه | لجنائية . ولاتكاون هبذه الدعوى المدنيهك قد تقادمت لان التقستادم 
فى حقها يلون قد وهف 0 طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية » 3 


وفى تقديرنا 0 5 : 


أولا : ما ذكره الاستاذ الدكتور الستهورى خاصا بالمسعادة ؟/ا١‏ مدتى لا يتطيق على دعسبرى 
المفرور المبشرة التى يرفعها ضمسه الممن استنادا الىاادة ه من قانون التأمين الاجبارى ذلك لان المهة 
1 انما انت بحلم فى السقوط بالتقادم > خاص بدعوى التعويشى الناشتة عن العمل غير المصروج '؛ 
بينما دعوى المضرور ضد المؤدن ليسبت دعوى ناشئة عن العمل غير المشروع وانما هى دعوى ناشئة عن اعقد 
واذا كانت تتظادم بالتغادم التلاثى » فهنذا ليس وفتا للمادة ١1١‏ بسيب انها ناشئذ عن الفعسل الضاو . 
وانما وفقا للمادة 5 انتى تحيل الى الادة' ؟!٠/‏ بسببآنها تنبع من عقد التآميل ٠‏ 


' فاقيا : ء ينيغى أن .يعتبى المانم من الفصبل فىالسعوى هوقفا لسريان التقاصم ,.اذ أن المحكمة فى هذه 
الحالة لا تحكم بعحدم قبول الدعوى لوجود مانم منانفصل فيها أو تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود 
مانع من الفصل قيها , وإنما المحكمة تتصدى للدعوى باعتيارها مقيولة وجائزة وكل مافى الامر توقفالفصل 
قيها الى حسن الفصل فى الدعوى الجنائية , والايقاف هنا لايعدى أن يكون صورة من صور التأجيل الى 
آجل مسمى بالفصل فى الدعوى الجنائية , والامر لايتعلق بمانم قانونى أى يسبب قانونى يمنسع 
من رفع الدعوى أت المطالبة بالحق حتى يوقف سريانالتقادم وافما الدعوى مقبولة ويترتب على ذلك أن. 
' تكون المطالبة قائمة ٠‏ وكل مافى الامر عو ان الدعوىف تؤجل حتى يفصل فى للدعوى الجنائية , والمادة 
585 مدنىصريحة فى أن التقادم لامسرى كلما وجد مانم من المطآلية ء لامانج من الفصل فى الدعوى 

هذا والمفهوم من المذكرة الايضاحية للمادة ١8؟‏ مدنى ان المقصود بلماتم المادى آو الادبى مزالمطالبة 
الوقف لسريان التقادم هر الحرب وحالة "الاحكام العرقية والاسروصلة الزوجية . والخدمة » وقد ذكر هذه 
الامثلة لا على سبيل الحصر ولانما على سميل المثال ٠‏ والتوسع فى التمثيل للموانم يجب أن يكون من 
نوعالامثلة التى اضربها. المشرع.  ٠٠١‏ 


'نالثا : تنص المادة 76٠5‏ مدنى صراحة على أن مدة التقادم الثلاثية تيدأ من وقث حدوث الواقعة التى 
تولدت عنها الدعوى ؛ ولاضشك ان وقج بدأ ميعاد التقادم كان تحت ناظرى المشرع وهويضم المادة © من 
قانون التأمين الاجيارى ٠‏ وكان المشرع على علم بأنه يمتنع رفيم الدعوى المدنية على المؤمن أماممحكمة الجنج 
لعدم الاختصاص » وان رفع الدعوى المدنية آمام المحكمة المدنية سسيصطدم بمبدأ ان الجدائى يوقف المدنى 
كل هذا كان تحت ناظرى المشرع ومع ذلك لم ينص على أن مبيعاد التقادم يبد من #ارريخ صيرورة الحكم 
الجنائى تهائينا 2 وانما قص, عل أنه يبدأ من تاريخ الواقعبة المنشتة للدعوى ٠‏ ولا معنى لان ينص المشرع 
صراحة فى قانون خاصن عل موعد معين لبدمء سريان التقادم ' وفى نقس الوقت سكون هذا المبعساد 
موقوفا سرريانه بنتصوص عبامية في القانون لامعتىي لهذ! الا أن يكون عمثا من المشرع ٠‏ والمفتروض 
أن الشررع .مزه عن العمث * 


ذابعا ؛ التقادم الثلاثى ؛ ثقادم قضير ٠‏ وكان فرعيا وللعولة . من اللشرغ نظ الدقة وحساسية هركن 
الخصوم قى عمليات التأمين ٠‏ قاذا كان المشرع قد وضح موعدا لبدآ التقادم فى قانون خاص + وسسمحثا 
نحن لاأنفسنا باعتبار هذا الموعد >2 موقوفا سرياله 6 القانون العام ء قاتنا بنلا# لالعطلنصا خاسيا 
فحسيب ؛ بل نصل الى وضع قريب من التقادم الطويل * 


حل تختص المحاكم الجنائية وه 


الجنائية التى يحرص المشسيع ونظرا لاتصالها بالنظام العام على ان يفصعل فيها بسرعة , 
ولكننا لانرى فى هذا التوسع فى الاختصاص بنعطل للفصل فى الدعوى الجنائية 
اذ للقاضى الجدائى ان يواثم بين مصلحة المضرززر الخاصة ء واللمصماحة العامة فى الفصل 
فى الدعوى الجنائية » فاذا رأى ان الفصسل فى الدعوى المدنهة سيعطل الفصل فى 
الدعوى!اجنائية » فما عليه الا أن يستعمل المكنة اللخولة له فى المأدة 509 من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تخوله أن يحيل الدعوى!لدنيةالىالمحكمةالجنائعةبلا مصاريف 
اذا رأى أن الفصل في الدعوى المدنهة يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبتى علجه 
ارجاء الفصل 3 ى الدعوى الجنائية ٠‏ 

وهل ايضا دون اخلال بحق الحكمة الجنائية فى ان تحكم بعدم قبول المضرور 
مدعيا باحق المدئى ضه المؤمن, امأمها طبقا للمادة ١0؟‏ 0 جنائية اذا ترتب على 
تدخله تأخْير الفصل فئ الدعرى الجنائية #والحكم بعدم قبول تدخله غير الحكم بعلام 
الاختصاص * 


حسينا فىكلهذا أن لمي ى ء المشسرعاللمضر:ور ماية خاصة قفيما يتعلق بنظر دعواه 
المدنية امام المحكمة: الجنائجدة » ويعد ذلك لايلومن الا نفسه اذا تراخى فى السير قيها 
معطلا الفصل فى البعوى الحنائية 4 ١‏ 
,والتشريعات الحديثة نتجه الى اجازة اختصام المؤمن امام المحاكم الجنائية 
كالتشريبع البلجيكر الصادر فى آول يولية سنة ١9605‏ والذى يجب ان تكون لنا فعه 
أسوة ٠")‏ 


5 الانجاه الحديث يهدف الى مشع تقطبع أوصال القضية » ومعاردة الاجراءات 


: والخلاصة‎ ١ 
ان 1 محكمة النقضص م إختصاص المجاكم الحنا ئية يفظن الدعوى‎ -_ 
المدنية التى درقعها اللضرءبر ضد المؤّمنئوفقا لقانون التأمين الاجبارى من المسئولية عن‎ 

حوادث السيارات قفسناء سليم : ومتفق تماما مع نصوص القانوت ٠‏ 

؟ ه أن هذا المبدآ ضار بااضرور .ويعطل حصولة على حقه » ويضطره اما الى 
انتظار الفصل فئ الدعوى الجنائية ع أى معأ ا بدة الاجراءات مرة أخرى أمام اللحكمة 
المدئجة ويتنافر ممع الحماية التى خولها لهقانون التأمين الاحيارى وكانت طابعا له ٠‏ 


8 اك على المشرع أن يتدخل ينص خاص : أسوة بالمشرع اليلجيكى 0 تل 
للمضرور كذ لك للمؤمن ل4 الحق فى أن يختصم المؤمن بدعواه امد نية أمام المحكمة 
الحناثية 9 


را )> انظر المادة 9 من القانون المنجيكى وقد تقلنا نصها بالكامل في مقالنا باللحاماه العمسلت 
التاسع السنة الاربعون ) مايو سئة ٠ + ١95+‏ 


5ه العدد الرايع السنة “الحادية وألار بعوت 


تعليقات على اهام 
التتحديد العّانوك لسئوبية الناقّل اليحوى 
5 2 ندرق 
#حالة المخطا الجسم وكينية تتدبرفسة هذا اللتصديد 
للاكتور على بال الربيث عو 
اللدرس بكلية الحقوق -جامعة التاهرة 


أوؤلا ‏ هل ,حرم الثاقل البحرى من التحديد القائونى لمسئوكيته فى <ائة الخطأا 
ا لسسع 0 1 : 
٠‏ ل تحدد المادة 4 من اتفاقية بروكسرالخاصة بسنداتالشحنمستئولية الناقل 
البحرى بمبلغ معين وجاءت فى هذا المعنىبعبارة عامة فقالت «لاا يلزم الناقل أف السفيئة 
فى أى حال من الاحوال سنب بالهلاك أم» التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ 
بزيد على.مائة جنيه انجليزى عن كل طرد أو وحدة ٠٠٠‏ » وقالت محكمة النقض فى 
تفسيرها أن عبارة هذه المادة وردت. بصبغة العموم فيندرج فى نطاىالتحديد القانونى 
للمسئولية الوارد بهذه الحادة كل ما بيقع من هلاك أو نلف نتيجة لخطأ غير عمدى أيا 
كانت درجة هذا الخطأ # وسوَاء كان تافها أو يسيرا أو جسعيماً ‏ ولا يخرخ من هذا 
النطاق الا. ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا , اذ أن هذه الصورة وبحدها حى 
التى يفترضن أن آلشارع قد آستبعدها من هذا المجال ٠‏ ا : 
وقد فصلت محكمة النقض بحكميها الصادرين فى ١‏ فجراير مسثنة 597٠‏ 
الستابقين فى مسألة كانت محل خلاف شديد فى فرنسا آنقسم فيه الفقه والقضاء حتى 
حستمته محكمة النقضن الفرنسية بحكع صادر فى 7 يولعو ١90:4‏ ( بحري فرسى 
51520 ص 0/85 تعليق دى جرآنميزون وعلق عليه ريبج فى دالوز ١566‏ ص١)‏ ثم 
أكداته بحكم آخر فى 5 بولبتو سنة /ا156 فى بحرى قر نسى ١501/‏ و لا وبحم 
من الدوائر | اجتمعة فى ١١‏ مارص سسئة 1١935٠‏ دالوز 66 اققاء - /ا/ا؟ تعليق 
روديبيير 0 ؛ ش 


"' ب ومرجع الخلاف أن هذا النص انمأ يضع حدا أدنى للتعويض النى بدقعه 
الناقل بحرا للشاحن : وسبيوضعة فىالمعاهدة أن الشاحني نكانوا يشكون من تعس.ف 
الناقلين بتضمين سندات القتحن البحرية شرورطا بتحديد تعويض تافه عند حدوث 
الضرر , وكان القضياء بحارب هذا التعسف وسطل القشرط فى حألات كثايرة : وكان 
يحرم الناقل من التمسيك بالشرط اذا كإن سبب الضرر فشعا أو كلا مها ب اسن 
تأبعية ٠‏ 


ولذلكرتب بعض الشراح والقضاء اله ما دام التحديد القانونى قد حل محل 
التحديد الاتفاقى -للتعويض فقد وجبت معاملته ذات. المعاملة وبحرمان الناقل منه فى ٠‏ 
الحالات التتى كان يبطل فتهآ التحديد الاثفاقى ورهى حال ةالغعشس سوق به الخطأالجسيم ٠‏ 


وقال بهذا الرأى بعض الشراح ( سوفاج. فى كتاية عن النقل البحرى سعنةة ه15 
رقع ؟1 وما بعده , وطبعه سنة تذدا رقم 5 وما بعده ,2 ومقالة' فى دالوز نك 


)١(‏ نقض 3١‏ فبراير. سائة +197 فى الطعنيز رقمى 974 فى 9؟١‏ ب 5 ق بالمنشورين بمنجسيلة 
المحاماة العدد السنابق صن 818 بي و , 


التحديد القانونى لمسقولية الناقل البحرى هوه 


سنة 1955 ص 50 بعنوان (فكرة الخطأ الجسيم فى عقد النقل) , دى جوجلار قى 
الاسبوع القانونى ١1958‏ قضاء ‏ رقم؟850 ورقم 84355,وكذلك فريكان فى كتابه 
عن مسئولية الناقل البحرى سنة/1461 باريس رقم1؟؟ وما بعده وخاصة صفحة/1؟؟ 
*' ونلا عرض الموضوع على القضاء الفر نسى حكمت م.حكمة باريس فيسنة؛ 1950 
بهذا المعنى » فطعن فى الحكم أمام محكمة النقض فنظرت الى الموضوع نظرة لا تحلو من 
اعتيار الواقع الذى يفرض مراعاة مصالح الناقلين القرنسيين فى ميدآن المنافسة الدولية 
ولاحظت أن كثيرا من التشريعاتتقرر حماية للناقلينالوطئيين » وقدرت أن هذه الحماية 
نتحقق اذا سمحت للناقل الفرنسى بأن يتمسك بالتحديد القانونى فى جميع الحالات 
ما دام لم يصدر منه شخصيا غش فحكمت أن العبارة العامة التى وردت بنص القانون 
الفرنسى الصادر فى سنة ١9571‏ ونمو بيردد عبارة نص المعاهدة ‏ تشمل كافةحالات 
المسئولية باستثناء حالة الغش ٠‏ ونقضت الحكم * وأعيدتالقضية الىءحكمة استثناف 
ردان لاعادة الفصل فيها , فأضرت المحكمة على ذات قضاء محكمة باريس وقضت 
بدوائرها المجتمعة باستبعاد حالة الخطأالجسيم ؛ خلما عادت القضية أمام محكمةالنقض 
آددت قضاءها السابق وحكمت بذات المعنى فئ 5 يوليو 19017 (جلة القانون البحرى 
الفرسى سينة لإهة9١‏ ص ٠ ) 55١‏ 
وأيدها كثير من الشراح (ريبير فى تعليقه تحت حكم نقض 7 يوليو ١185‏ دالوز 
و6 ص ١‏ ؛ ليرو فى مقاله « الغش والخطأ الجبستَيَمْ ومسئولية الناقل » بحرى فر نسى 
1 ص 5 + جاميو مرلان فى مقاله «الغش والخطأ الجسيم» دالوز بمخطهء ‏ 8ه؟١‏ 
ص 88 ء فريكان فب ىكتابه عنمسئولية الناقل البحرىوسنة 19101 رقم /1؟ وما بعدم) 
؛ ‏ وإذهب بعض الشراح الفرنسيين الى ضرورة التفرقة فى التفسسير بيل نص 
القاتون الفرنسى الداخلى وفيه يسوى بين الغش والخطأ الجسيم لاثن الميادىء القانونية 
الداخمية تقضى بالمساواة بينهما فى حين أنه فى خصوص تفسين وتطبيق نص ااعاهدة 
لإيسوى الخطأ الجسيم بالغشش لا“ن هذه التشوية غير مغروفة فى بعض البلاد الموقعة على 
المعدهدة ولنالك فنصوصها تفسر طيقا لاعمالها التحضيريةدو نالتقيد بالمبادىء المستقرة 
فى فرنسا ( سسوفاج فى كتابه 1١9601/‏ رقم 75 وما بعده ) وقد أذ بهذا المعنتى حكم 
استئناف باريس فى 5 يونيه ؟16١‏ بمجلة القانون البحرى الفرنسى ١901‏ ص )85١‏ 
( أنظر فى مسلك القضاء الامريكى فى تفسير عبارة « فى أى حال من الاحوال » وفى 
'ن نطاقها غين مطلق : كتابنا فى القانون البحرى ج ١‏ سننة 1904 ص 559 الهامش, 
جيلموروبلاك . ١‏ <1لهننسةة :ه عنهد عط بروكلين سنة /ا0ة19 ص 1١65‏ اة١ا‏ 
وانظر فى أن القانون الانجليزى الصادر سنة ١955‏ بأحكام معاهدة بر وكسل لم 
بغير الوضبع السابق فى القانون الانجليزى وفى أن عبارة 4 بررسة 12 ليس لها 
بطاف مطلق: مجلس اللوردات فى ٠١‏ دسسمير سئة 1991 دور 155-150 + سكراثون 
فى مشارطات الايجار وسندات الشحن ٠‏ لتدن طبعة ١9855‏ ) 
ه ‏ وقد أصرثمحكمة النقض الفرنسية بدوائرها اللمجتمعة على قضائها السابق 
فى حكم تال لحكم محكة النقض المصرية موضوع تعليقنا أصدرته فى ١١‏ مارس سنة: 
(دالوز ١97٠‏ قضاء ‏ صفحة /ا/ا؟ تعليق رودبير فى نفس المعنى ) + يمتاز 
هذ, الحكم بأنه يلقى بعض الضوء على الاساس القانونى للحل الذى اعتمدته المحكمة ٠‏ 
فقالت « ان الناقل البحرى الذى حرم عليه قانون ؟ ابريل 1951 فى المادة التامعة 
منه . أن يدرج فى.متند الشحن الى يصدره أى شرط يؤدى بطريق هباشر أو غسير 
مباشر اعفاء له من مسئوليتة التي تلقيها عليه القراعد العامة أى أسكام هذا القانون,. 


5ه العدد الرابع السئة الحادية والاربدعون 


لا يمكن أن تتجاوز مسئوليته عن الاضراد التى تصيبي البضاعة المبلغ الذى يحدده 
لنص المتقدم 3 مالم بعلن الشاحن طبيعة البضاعة. وقيمتها قبل الشحن اه 4) 


واذا كان الغفى كالتدليس يخرج عن نطاق هذة القو اعد ولمتسع انطباق 
هذل التحديد القانونى 3 فان 00 العامة والا مرة للنصن المتقدم تمنع كل تسنويةنى 
الحكم بين الخطة الجسيم والغش ٠‏ 

وقى حين أن مسئولية النآقل البحرى لا! تتحدد بالارآدة الخرة للاطراف وآنبا 
بأحكام من النظام العآم حددت. 3 قمثسيا مع القواعد الواردة باتقاقمة بروكسل الدولية 
الموضوعة فى 50" أغسطسن صسنة 5؟15 ل مدى التزاماتك المتعاقدين المتيادلة وأقامت 
بذلك التو ازن بجنهما 0 
معام ,9 .ننة 52 ققهقة ,1935 3211 2 خا 101 19 31101161 103111126 "تناع ا"01مص 2مك عرلع 
سورج عقتتهقآنه فتتتا ,06116 11:تتن واأطعمع228155مه 165 قمقكق تعغقص0 11156نتط ع3 عطلمقم 3 
16 عتنتن 6500253511166 12 3 5011511816 ع1 غ06 أع لطه 'تدامم كص سأعاعع1501 ناه امعسرعء نمع م1 
ماع ذه 035 لاناكتاة قنع أتاعم 26 ,م2828 85 3 لماعم 101 12611 ع0 ستتسمدمه طنتممة 
,280583286156 165 عنوم - 5[طتاع 3525 رررتطده ع0 5عناتعم 165 0111م ,35567م46 1]6[أطدقدامرومم 


«لتقطع37مم قعه عل «تاعلو 15 أع عختتطقه 12 116 قطتمطط ق ,بعاععة 16 ندم 66جلا2 عمتحامة 13 
1615 8723121 “تامع لقطت 16 عقم 5عؤتقاء6ة0 66 تطعلج كعؤلل 


عأزعه ذخ ععظء6 غلم 5ه 5عم1عغ* ممه 50111565 3 عززطرقطعة 301 ع1 ,06نتوة 18 عصنصطروه ,زع 
عأمطتأوقة عثأتامط ختسمتاعع هادع :8 مذ أع عتتاق مقع 5عمديعغ و16 ,علدع16 دمنتأدتتسنا 
١‏ 001 1 6قتتتا0آ عناتدوة 13 ع0 م1310 


2655 بعططناة208:1 “تتاع نانم قصةا دل 52155 8 ع0 عصلوقع ع1 عنننو سملم 
عنام عنتق02”© ع0م1أمتتده515 5ع 2812 228218 2165م 085 7010516 عنملا[ 13 عتدم 6متسصم مل 
11 ملاع تتصمه 13 ختهم 705665 5م5681 و06 بالاعطع011طلة الهم زممسلة ,تتان عتاط 
-أ260 وصمتتوطتاطه 065 عنالتعان"'1 وع تمغططدمع1اء معد ده ,1924 20014 25 تل ,قع1[عستمظ مق 
.د ع“اطتلليوة ستعذ 6عتلهةم اع ' قخصمامة7ادمه 2465 وعنومم 


١‏ 5 - مهذا ويرى الاسنتاذ روبديير أن رفض محكمة النقض الفرنسية تسوية الخطأً 
الجسيم بالغش ليس معناه أنها تنكر هذه التسوية كمبدأ عام : بل ان حكمها هذا 
قاصر على نطاق قانون النقل البحرى باعتبتار ان هذا القآانون اذ نظم التؤاماتومسئو كولية 
طرفى العقد يعتبر كلا الا يتجزأ وكأفها بذاته بحيث لاا محل معه للاستعانة فيه بقواعد 
خارجة عنه والا انهدم التوازن الاقتضادى آلذى أقامه القانون بين العاقدين ٠‏ 

ولعل محكمة النقض كذلك . وهذا اعتبار عملى ت خشتيت: أن تؤدى التسوية 
نين الخطأ الجسيم والغقى الى عدم انطباق التحديد القانونى فى حالاته كثيزة وذلكلان 
الغعشس كثيرا ما يختلط بالخطأ الجسيم اذ لا درك وني عنقم القصد فى الغش 
زهو عنصر قلا تندهم. المحاكم الى التساهل فى افترراضه ٠‏ 


 '‏ أما فى مصر فلم يثر الموضو وبع لاقن تومن لبي ااا متم تود 

نض داخى مشابه فى الحكم ٠‏ وقد حكم القضضاء المصرى بالتسوية بين الغقى والخطمأ 

الجسيم من حيث: أن كلا منهما يحرم الناقل من التحديد القانونى للسئوليته ٠‏ قضت 

بُذلك محكمة استثناف الاسكندرية فى "١‏ مايو سنة 1908 ( بحرى فرلسى 1904 

ص ,55 ؟ ( وفى 9 يونبة سنة 1508 ( بلتان التشريع والقضاء بالفر نسية سنة 1165 

ا حر 55 ) وهو الحكع المطعون فيه + وحكمت ادنك كيه اسكتدرية الابتدائية فى 
6 فبراير 1969 ( الحاماة 4٠‏ صن 833 © ٠‏ 


وقد انتهتا مخكمة النقض المصرية الى أن عموم صبيقة المادة يمل كاقة حالات. 


التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى لآذهة 


المسثولية : بدالى انه لا محل لتطبيق القواعد التى تتحكم التحديد الاتفاقى على تنظيع 
قا نى ٠‏ 

8 - والذى نلاحظه أن المحكمة تستبعد حالة الغثى بقولها انها المألة الوحيدة 
إلتى يفترض أن المشرع استبعدها ٠‏ وهذا التأسيس محل نظر + وأفضل منه القولان 
النص يسمل جميع حالاتته المسئولية العقدية : وأما حالة الغقى فهى مستبعدة لا لاءن 
المشرع يفترض أنه استبعدها بل لإنها تعتبر صورة للمسكولية التقصيرية لا يتسملها 
نص ينظم حالة المسئولية التعاقدية ٠‏ 


معنى الغشى الذى ستبعد التحديد القانونى ؛ 


وإنشترط المحكمة فى هذا الغش الذى يحرم الناقل من تحديه مسئوليته 
أن يكونا منسوبا اليه شخصيا لا الى تابعيه ٠‏ وهو شرط صحيح ٠‏ 

هل يحرم الناقل اذا كان الضرر راجعا الى غشى من تابعيه ؟ ٠٠‏ الاصل أن هذا 
انغش لا( يرقى الى مرانية الغثش الصادر من الناقل شخصيا ٠‏ ولكنه مع ذلك قد يؤدى 
بالمحكمة الى افتراض وقوع غشش التابعين بتحريض من الناقل أو تشجيعه أو مؤافقت 
الضمئية و يعتير عندئذ غشا صادرا منه شخصيا وخاصة اذا كان عمل التابعينمقصودا 


به مصلحة للناقل أى ترانيث عنه مصلحة له اذ يعتبر عنسدئذ مما يدخل فى تعريف 
الخطأ المر بح عللوضمي! عشتوم ' 


٠‏ - عل يمنع الخطأ المربح من تطبيق التحديد القانونى ٠٠05‏ ابتك القضماء 
الفرنسى فكرة الخطأ المربح لمحاربة شروط الاعفاء من المسئولية فى عقد النقل البحرى 
وذلك قبل اصدار قانون سنة 1995 الاآمر والذى حرم هذه الشروط فكان يستيعاه 
تطبيق الشرزط كلما تحقق الخطأ أى قصد .به تحقيق مصلحة للناقل ؛ ومثاله شجن 
البضاعة على السطح بينما الاجرة المدفوعة عنها هى أجرة الشحن فى العنبر أو عدم 
رص البضعاعة بعناية واهمال تستيفها لتتسنع السفينة لحمؤلة أكبر أ شبحن عدد كبير 
جدا من الحيوانات أكبر مما يتسغ له مكان الشحن مما يؤدى الى نفوق عدد منهاء٠‏ 
قْ هذه الخحالات قرر القضاء استيعادالشرطلان الناقل عندئذ خرج عن النطاق التعاقدى 
بجنما شرط الاغفاء يواجه تنفيذ الناقل لالتزامه تنفيذا مخلا أى يواجه تخفيف مسشولية 
الناقل وليس اعفاءه من بعض التزاماته ( أنظر فىفكرة الخطأ المربعمجلة دربر عددم؟ 
ص ؟١١؟‏ وعدد ه ص 548 ) وقد حكمت محكمة استثناف اكس حكما حديثاً فى 54 
سبتمير ١1959‏ ( مجلة القانون البحرى الفرنسى ٠93١.ص 3١‏ ) أن هذا الخطأ اربج 
يستبعد التحديد القانونى الوارد بقانون سنة ٠ 1١955‏ 


وللحكم على هذا القضاء نلاحظ أنه اذا اعتبرثا” الخطا المربج نوعا هن الخطاً 
اسيم كان هذا القضاء مخالفا لما حكمت به محكمة النقض ء أما اذا نظرنا اليه على آنه 
. نؤع من الغش فهو يتفق مع اتجاه فحكمة النقض ٠‏ ولكن كيف يعتين الخطأ المربعنوعا 
من الغشن ؟ «* وجه الشعبه أنه عمدى اذ يعتير هخالفة عمدية من الناقل لمقتضى التنفيك 
الستليم لالتزاماتة العقدية ٠‏ ( أنظن تعليق دى جوجلار على حكع استئناف اكس المتقدم 
قى المجلة الفصلية للقانونء التجارى سسنة 1١93١‏ صفحة 5١٠١‏ » وتعليق دوديبي عليه 
في فالون 195٠+‏ ع قضاء -80!؟ ) ٠‏ 


الك العدد الرابع ‏ السئة الحادية والاربعون 

١‏ والرأى عند نا آنه طبيقا لاتحاه محكمتي النقض فى فرنسا ذفى. مصر ‏ لاا يمنع 
:لخطأ المربح من التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحرق الا اذا ثوافرت فعه شروط 
الغقى بالمعنى الذى أشارت اليه محكمة النقض المصرية + بمعنى أزم يكون صادرا من 
الناقل شخصيا وليس, من نابعيه ولو كان التابعون قد ارتكبوه بقصد تحقيق مصلحة 
للناقل وان كان هذا القصد قد يكث كشف عن مشاركة أو تفاهم من الناقل معهع على 
اربكاب الخطاً ٠‏ 


- وحكم المحكمة وان كان صحيحا قانونا الاا أنه من الناحية الاقتصادية له 
وجيان : فاذا نظرنا الى الناحية الداخلية وجدناه يضر أبلغ الضرر لانه يجعل الناقل 
ولا مصلحة له فى المحافظة على البضاعة ويؤدى الى كثرة حوادث السرقة والتخريبمن 
فماله ما دامت لن ترقى اطلاقا الى مرثبة الغ ىالصادر منه شسخصها : ولكنه منالناحية 
الدونية حكم مناسب لانه يجعل الناقلين المصريينل فىمركز مسماو منجيث الاعباء لمركز 
الناقلين الاجاتب فلا تتأذى كثيرا مصالحهم فى المنافسة الدولية ٠‏ 


ثانيا ب يف 'نقير قيمة التحديد القاثوثى لمسئولية الثاقل البحرى ؛ 
١1س‏ قضعت مخكمة النقض -ه فيما فضت به فى حكهيها السابقين ‏ أن المبلغ 
الذى تفحدد به مسئولية الناقل البحرى عن كل طرد أو وحدةه اذا لع تدون طبيعة 
البضاقة وقيمثها فى سند الشحن . هو ماثة جنيه آسترلينى محسوبة نقهمتها ورقا , 
الى عملة مصصرية ولا :يعتد بقيمتها ذهبا كما هو صريع نص المادة 5 فقرة خامسة والمادة 
الغاسمغة فقرة أولى من معاهدة بروكسل * 1 


وقد سبق للقضاء المصرى أن قفى بهسحذا المعنى .(اسكندرية الابتدائية فى ١6‏ 
لبراير 1509 المحاماة 15٠‏ ب ص 5١١‏ : آستثناف الاسكندرية فى 4 يونيه 1014اتجلة 
القانون البجرى الفرنسى ١9514‏ ص 5495 , اسكنرية الجزئية فى 1؟ سمبتمير ١18١‏ 
مجية القانون الفرنسى ١905”‏ اص 555 ٠‏ أنظر كتابنا فى لقاو العبحرى الجزء الاوك 
مسة 1958/8 رقم 4ه والهامش ) 


5 ونعن تختلف مع ذا التضاء ٠‏ تشارك بهذا الرأى معظم الشراح فيمصر 
ذفى فرنسا * 
ذلك أن: الذى يحكم هذه ا أسألة هو نص المادة 5 القى انقرز التمحديد القانوثى 
للمسئولية ا أو وحدة والمادة ١‏ التى تتكلع عن قيمة 
الذهب فتقول ؛ 
كه تناع لو قط قتعامة'*8 «متتفعءصتدمن عتصوؤةمم 18 مققتقق أنهدام 1م أصملق 65غتمت عقا 


عتتتصوه 66[ه[طرروة ققم امعط م ستامعغ5 م1 15 3ه متصوؤعةعء«تادمهء كنواكه عق عتدعة 
حتتاع1 2285ة'8. مقنته وع«ققتطء جه «أأمعجممه 06 غذمسة 14 تصؤجهوةم عو ممتقغغطامط وكتطنا 
.7ماتأدعنتدمه 18 ممق عستامم8 قع م11 بع 120101165 قتتتصدمة 165 ععتتقاغطممط عدسمؤتدجرم 


قاو عتععمغط!! مه ع0 6ألمعة2 15 عدعقتط6 حتد ع65627 الدع 7ناء2 283160285169 قذم1 معآ 
231 تتق ع6حتلسة”1 06 نتتامز 311 عقطقط تلتق قكتتامكء ع1 وغمة*ة : ع2[1دمتتتهم عتقسمدمطد 18 
أأعة*8 11 أطمة عقنن م قطعتقم 15 ع0 اأمعتطعع قطءفل ع0 نتمم 5 


هذا هو نص اللمعاهدة التى انضمت آليها مصر بالقانون رقع ١8‏ لسنة 2١194٠‏ 


التحديد القانونى لسئولية الثاقل البحرى ذه 


هذا القانون وقد اقتصر على اقرار المعاهدة أتبعه المشرع المصرى بعد أتخاذ 
١اجراءات‏ ايداع التصديق على المعاهدة فى أرشيف الحكومة البلجيكية بالمرسوم الصادر 
نى 1155/5/17 والذى نص على وضع القانون رقم ١6‏ سلة ١82٠‏ موضسع التنفيذ 
ابتداء من 1945/9/55 » والحقت نصوص المعاهدة بهذا المرسوم , وبذلك اسنكمنت 
الاتفاقية كل مقومات القانون الداخل وأصبح هن واجب المحاكم تطبيقها لا كمعاهدة 
دؤلية بل كقانون من قوالين البلاد ابتناء من 53/ه/ 1444 ٠‏ برقد جاء فى الترجمة 
العربية للنصوص المقابلة لنصوص المعاهدة والملحقة بمرسوم ١405/5/07‏ تصن 
المادة التاسعة كالااتى : 

ويراد بالوحدات النقدية الواردة بهذه اللعاهمدة القيمة بالذهعب ٠٠‏ وتحتفظ 
دول المتعاقدة التى لايستعمل فيها الجنيه الانسثرلينى كوحدة نقدية بحسق تحويل 
المبالخغ بالجنيه الانجليزى فى هذا الاتفاق الى أرقام صحيحة طبقا لنظامها النتقدى . 
ويمكن للقوائين الوطنية الاحتفاظ بحق المدين في الوفاء بالنقود الوطنية طيقا لسعر 
السابق رقم 595 يرمأ بعدم) ٠‏ 

ونصت المادة 4 من القانون المدثى غلى أنه اذا كان محل الالتزام نقودآ التزم 
المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع النقود أو انخفاضضها وقت 
الوفاء أى آثر ٠:‏ : 1 

هذه المادة وردت أصلا فى مشروع القانون المدئى نحت رقم +18 الاتى ؛ 

)١(‏ اذا كا محل الالتزام نقودا فلا يكون المدين ملزما الا بقدر عددها المذكور فى 
العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أثر ما لم يتفق 
المتعاقداث على غير ذلك ٠‏ 

(؟) اذا لع يكن للنقد المعين فى الغقد سعر قانونى فى دصر جاز للمدين أن يفى 
دينه بنقود مصرية بسعر القطع فئ الزمان والمكان اللذدين يتع فيهما الوفاء ٠‏ 

وقد تقرر بلجنة مراجعة المشروع حذف هذا النصى بأكمله وقالوا أن هذا النص 
بهذه الصورة يقرر حكما فى, ممبألة اقتصادية يحسن نركها لقانون خاص ٠‏ 

5 بهذا أصبح الوضسع القانونى فى مصر بالسسبة لشروط الدفع بالذمب 
كالاتى : 

م قانون سنة ١9115‏ وقد حرم شرط الذهب فى اللمعاملات الداخلية ٠‏ 

القانون 50 سنة 1955 وقد بسط هذا التحريع على المعاملات الخارجية عدا 
عما استثنى :* : 

1 ع القاثون 18 سنة 194٠‏ وهمرسنوم 1945/5/17 آلذى أجاز صذا الشرط فى 
غقوذ النقل البحرى بها نصت عليه مغاهدة يروكسل لسندات الشحن ٠.‏ 

: .وواضيع مما تقدم أن مرجع تحريم شرط الدفع بالذهب فى مصر قوانين يجب 
أغمال كل. منها فى النطاق الذى صدر فيه ٠‏ وأن قانون 45 مسسنة 1980 لم يحرم 
الشربل اطلاقا بل أجازه فى معاملاته معيبة هى الخاصة بالبريد والتلغراف والتليفون٠‏ 
وآن قائون ما سنة +5ؤا ومر سوم ا/ 3 قد أجازه في عقود التقل البحرى 
ومما بحتم ضرورة اعمال القانون والمرسوم المذكورين آنهما صدرا بعد قانون سسئة 


ا العدد الرابع السئة الحادية والاريعون 


5 وقانون سئة ١90‏ وقد كانا تحت بصر المشرع عند اقراره معاهدة بر وكسل,2 
بل أكثر من هذا فاآن المشرع المصرى لم يستعمل الرخصة التج أشارت» اليها الفقرة 
الاخيرة من المادة 4 من المعاهدة فلم يصدر تشريعا يجيز به المدين للوفاء بالالتزام 
النائىء عن المعاهدة بالنقود الوطنية طيقا لسعر القطع يوم وصول السعفينة ٠‏ ويؤكد 
ضرورة أعمال القانون رقم ١/‏ سنة ١915٠‏ ومرسوم ا ما ورد بالمادة آلثانية 
من القانون المدنى من أنه لايجوز الغاء نص تشريعى الا ١‏ بتشريع 'لاحق ينص صراحة على 
ذا الالغاء ٠٠‏ أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قزر قواعده ذلك التشريع , 
لانه تأسسعسا على هذه المادة حتى اذا سايرنا وجهة النظر المستندة لقانون سننة 1915 
. وقانونزسنة ©1155 فان قانون سنة' -195 ومرسوم ١155/5/10‏ يعتبران؛ على أسوأ 
:الفروض فبتما تضمناه من جواز الدفع بقيمة الذهب فى عقد النقل البحرى قد ألغيا, 
دل آثار قانون سسئة ١9١8‏ وقانون 1 ف معاملة معينة بالذات” '.هى عقك النقل 
اليستحرى ٠‏ 


٠‏ -. والفقة المصرى على هذا الرأى ( الدكتور على يونس ؛ القانوث العحرىهخة 
١4٠‏ رقم 8 ء الداكتور مصطفى طه رقم 5 6 الدكتور عبد الرحمن سليم فىشروط 
الاعفاء من المسئولية طبقا لمعاهدة بروكسل ص5!؟ ومابعدها + أنظر كذلك تعليقا لنا 
فى المحاماة عدد مارس سنة ١9508‏ صفحة ١51١‏ ) 0 

يقهى المنطق آلقائونى اذن أن يكون الدفع على أساس قيمة الجتيبه الذهب 
لا الورق * 

1 س مسا 'ثقدم يبدو واضحا أن حكم القانون الصحيع هو أن القانون رقم ١8‏ 
مئةٌ 19٠‏ قد خوج خروجا صحيحا على: القوانين الثى تحظر الدفسع بالذهب فى 
خصوص علاقات معيتة هى التى ثواجهها معاهدة سندات الشحن * 

كما ببدم واضحا أن محكمة النقض لكى .تنتخلص من هذه النعيجة لم 'نجد أمامها . 
سوى أنتنسب الى المشر عموهو يضع القانون رقم سنة 111٠‏ الخاصن بالتصديقعلى 

. المعاهدة قصدا! لم يقم عليه دليل2» بل تقوم الاعتبارآت .الثتى فصلناها شعاهدا على. نقيضه 
ولعل الباعث وراء حكم المحكمة هو آعتبار سياسنى أكثر منه قانوئى + ذلك أن الحسل 
الذى قضت به فيه حماية كبرى للناقل البحرى .المصرى فى ميدان المنافسة الدولية لان 
تخفيف المسئؤلية عنه الى هذا الحد يقويه فى المنافسة بخلاف مالو. حكمت عليه بالوفاء 
بقيمة الذعب والفرق بين قيمة ماثة جنيه انجلهزى ورقا وقعمتها ذهعا فرق كبير ٠‏ 

ولجس عيبا أن يكون وراء المحكمة باعث سنياسى » فمثل هذا الباعث كثيرا ماحولك 

محكمة التقض الفرنسية عن الحكم الصحيح للقانوث » وآن كنا انفضل أنه ,نظهر المحكمة , 


فى الحكانها ييه للحن اللكه تنتهى اليه ٠‏ 
ثالثا س عبء اثبات المرحلة التى نشبا فيها سبب الغرر فى دعوى المسئولية ١‏ 


17س يبين من الاعمال التحضيرية الخاصة بأحكام المعاهدة الخاصسة يسندات 
الشخن ناذآ ملكت البضضاعة المسحونة أو لحقها تلف أو نقض «العذر. لحسبديد رقت 


التحديد القانونى مسئولية الناقل البحرى ا 


حصول الهلاك ‏ أهو قد حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ آم أثناء الرحلة البحرية ‏ 
فان الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل السحرى بمعنى الكلمة ‏ أى فى الفترة ألتى 
تنذفضى بين شحن وتفريغها فقط , الاا اذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء 
العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ٠‏ 


تهذا قضت محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى ١١‏ فعرآير ١91٠١‏ فى 
الطعن رقم ١١6‏ سالف الذكر * 

ويقرر الحكم بذلك مبدأ أخذ به القضاء الفرنسى + فحكمت به محكمةالنقض 
الفرنسية فيحكمين أصدرتهما فىامايو 1157 1و 58 ابريل سنة 19151 «إدالوز 1951 
ص ١8؟‏ مع تعليق للاستاذ ريبير ) وآخذت به كذلك محكمة السين التجارية فى ؟ 
مارس ١555‏ ( مجلة آلقانون, البحرى الفرنسى سنة ١955‏ ص 598 ) ٠.‏ 


وقد سبق للقضاء المصرى كذلك أن قضى به » من ذلك حكع استئنا ف الاسكندرية 
فى ١؟‏ مايو ١965٠‏ (مجلة التشريع والقضاء عدد ا ص 51) وأيده الفقه ( على يونس 
فى القانوئ البحرى ب الاستغلال البحرى ستنة 197٠‏ رقع 59 , على جمال الدين عوض 
القانون السبحرى ج ١‏ سنة 4 رقم 557 ء مصطفى طه : القانون البحرى سعنة؟ ه95١‏ 
وقم ل/ا5ه , عند الرحمن سليم فى رسالته عن شروط الاعفاء من المسنئواية طيقا لمعاهدة 
سندات الشصحن الاسكندرية سئة )1١19814‏ 


أساس هذا المبدا : 
8 7 المبدأ اذن مستقر ٠‏ 
وقد ثار نقاش حول تحديد الاساس الذى يقوم عليه وذلك عقي اصدار حكمى 
محكمة النقض الفر نسبية فى ؟ مايو 15151 د 18 ابريل ١941‏ سالفى الذكر ٠‏ 
وكانت القضية خاصة بشرط يحدد مسئولية الناقل تحديدا أقل مما يقدره 
بها نص قانون سننة. 1955 الذى نقل أحكام معاهدة بروكسل الى القانون الفرنسى 
الداخلى ٠‏ فقالت محكمة النقض الفرنسجة أننص المادة 9 من هذا آلقانون يحرم جميحس 
شروط الاعفاء من المسئولية وشروط 'نحديدها مما يؤدى الى تكليف الناقل ‏ ان شاء 
التمسنك بشرط مخالفب ب أن يثعت هو صحة الشرط الذى يتمسك يه وذلك ببيان 
أن سبب الضرْر الذي أصاب البضاعة خارج عن نطاق القانون الاآمر ٠‏ 
وقد انتقد هذا التحليل : لاثن المحكمة تعتمد فيه على نص المادة 9 السذى يحرم 
: شروط الاعفاء وشروط التحديد ولكن هذا النص يكمله نالضرورة نص آخر هو المادة 
الاولى التى تحدد نطاق تطبيق القانون كله , مما قد يؤدى الى نظر آخر : آذ يصبع على 
الشتالدن: وهو المدعى أن يقيم هو الدلنِسل على حقه فى التعويض أى أن يقيم الدلهل 
على انطباق قانونف سئة:1985 وذلك بأن يثبت أن الضرر الذى أصاب البضاعة يرجع 
إلى سبب نشساأ فى مرحلة النقل' البحرى ذاتها ٠‏ لكن هذا النظر بدوره فين سليم : لان | 
على المدعى أن يثبت وجود حقه فى التعويض أما فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب : 
التطبيق فهذه مهمة القاضى » فمتى أثيت المدعى ه وهو المرصل آله الواقعة المادية 
إنهلاك: أي اللي فقد أثبت أن التاقل 'لم ينفذ التزامه التعاقدئ ولم يعد مطلويا منه 


3 العدد الرابع السنة الحادية والاربعون 


دليل آخر ويكون على القاضى بعد ذلك أن يبحث عن القانون الذى يحكم العقد ويحكم 
محلم تنقيةة * 
فالشاحن اذن لايكلف اثبات: انطباق القانوئ ولا آثبات مكاث وقوع السببالمؤدى 
الى الضرر , باعتبار أن تحديد القانون واجب التطبيق ,يدخل فى مهمة القاضى متى بين 
له المدعى الواقعة المادية محل النزاع ٠‏ 
فكيف يحدد القاضى هذا القانوث, ؟ 
ينظر -القضاء الى موضوع العقد ذانه : فهو لقل بحرى » وقانون سسنة 98*5! أو 
معاهدة بروكسل قواعد آمرة » فالاصل أن يخضع لها كل نقل بحرى ٠‏ أى ان الاصل 
اعتبار سبب الضرر قد شنأ فى المرحلة البحرية , ويكون على الناقل اذا أرآد الافلات من 
أحكام هذا القانون أن يبين هو أن الضرر قد وقع فى مرحلة خارج نطاق القانون؛ + يبرر 
ذلك من الناحية القانونية أن الناقل ينمسك بحكم خارج على الاصل فعليه مو بيان 
توافر شروط انطباقه + ويبرره من الناحية العملية ان البضاعة تكون فئ حيازةالتاتل 
رهنو الوحيد الذى يستطيع أن يبين للمحكمة الظروف التى وقع فيها الفعرر فمن العدل 
ل ل 
ننبائجه: 
٠‏ - بو بتر تبه على هذا المحدأ نتائج عدة ؛ منها أنه متى ثبتت الصعفة الدولية 
للنقل البحرى خضع للمعاهدة-الدولية حثما ومنها أن الناقل لايستطيع التمسك بشرط 
. يعفيه من مشسئوليته أى يخفف منها الا اذا أقام الدلعل على أن سبب الضرر. نش فى 
المرحلة البحرية التى تحكمها معاهدة بروكسل ٠‏ ومنها كذلك أنه لكى يدفع الدعوى ٠‏ 
.بالتقوط المقرر بالمواد الواردة بالمجموعة البحرية الوطنية أو لرفعها بعد المواعيد, 
الؤاردة بها يجب عليه أن يثبيت خروج آلدعوى عن نطاق معاهدة بروكسل ودخولها 
نطاق القانون الوطنى أى نجب أن يثبت أن سبب الضرر سابق على الشحن أى لاحق. 
على التفر مخ 8 : ْ 


رابعا ب قوة ال لتحفظات التى تدرج فى سند الشحن : 


.> جرى العمل قبل معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الكمحن على أن , ٠‏ 
يضمن الناقل البحرى سند الشحن تحفظات خاصعة ‏ بالبيانات المتعلقة بالبضاعة من. 
حيث نوعها أى قدرها أو حالتها # وقد اختلف القضاء فى الاثر المثترتب على هبذه 
التحفظاتة فكان يذهب تارة الى اعثبارها نوعا من شروط الاعفاء من المنعئولية عينا 
يصيب البضاعة فى خصوص التحفظ المذكور + ولكنه انتهى آلى اعثبارها مجرد نقل 
لعب الاثبات من على كاهل آلناقل الى جانب القعاحن فيما يتعلق بحقيقة البضاعة 
الشحونة ( آنظر كتابنا فى القانوت البحرى ج ١‏ سنة 1908 زقم 509 + وريبات ج3 : 
دقع 1/1/8 » جانه بولانجيه فى مقال له فى مجلة دور عدد 35 ص 37 ) ما 


ركد أرادت مياهدة بروكسل .آن تؤكد لسند الشحن قيمته فى الاثباث م باعتبار 


التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى 1 

أن الاثبات فى خصوص عقد النقل البحرى له أعمية كبيرة فضلا على أنه عبء ثقيل » 
وباعتبارها سند الشحن أداة التصرف فى البضاعة وحمى فى الطريق ولا يؤدى دوره 
المقصود منه فى هذا الصتدد آلا اذا كأن نظيفا أى الا أذا كانت بياناته واضحة قاطعة 


ولذلك قررت المادة */؟ من المعاهدة الزام الناقل تدوين بيانات معينة فى 
السند خاصة بعلامات البضاعة وعدد الطردد أو القطع أو الكمية وحالة اليتسائع 
وشكلها الظاهر وأعفته من ذلك فى حالتين : 
الاثولى : اذا توآفر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى مطابقة ألبيانات المقدمة 
اليه من الشاحن للحقيقة ٠‏ 
:' والثانية :. عددما: لاتتوافر لدى الناقل الوسائل الكافية للتحقق من صدق هذه 
البيانات ٠‏ 


ولما كان الاصل نمو الالزام نان على الناقل ‏ ذا أراد التمسك باعفائه من تدوين 
البيانات ‏ أن يثبت هو توافر حالة من الحالتين المذكورتين على سبيل الحصر ويقرر 
القضاء عليه أن يبين فى السعند ذاته الاسباب التى حملته على الشيك فى بياناتالشاحن 

( أستشداف رن فى 5١‏ يناير ١101‏ بحرى فرسى ١903‏ ص 4١١‏ )/ كما يهمدر 


التجفظ المدون اذا كان عاما غير محدد ويلزمه باثبات جدية الاسباب وبالتدليل على 


عدم كفاية وسائل التحقق من بيانات الشماحن ٠‏ 


وفى غير الحالتين المتقدمتين لاقيمة لما يدرجه الناقل من اتوقطل قو عه الس 7 

وهو ماقضت به محكبة النقض المصرية فى الحكم المتقدم ٠‏ 
.5500 ل ويمتد هذا الحظر كذلك إلى هايخري عن سند الشحن + فتبطل ورقة 
الضمان: التى بها يعفى الشاحن الناقل من ضمان صحة البيانات الواردة بالسند لانها 
تعتبر تحفظا مستورا بربالتالى غير جائز (انظر فى ذلك فريكان فى مستولية الناقل 
البحرى /ا96١‏ ص 559 ء ماريه فى النقل الجحرى الدولى سئة 19459 ص 1/4 , سوفاج 
فى كتابه النقل البحرى طبعة .سنة 19608 رقم 85 ) 

. هذآ وقد :حكمت بذات المعنى الذى قضت به محكية النقض المصرية فى حكمها 
موضوع التعليق محكمة استئناف الاسكندرية فى الا ديسمبر /ا190 ( المحاماة 
© صفحة 396 ٠)‏ 


0 العدد الرايع - عم السنة الخحادية بوالا'ربعون 
سس مب سس سس 


ات الزميالة» 
الحكم الحتاف التحدم 


للذكور 00 
مدرس القائوت الجتاك يكلية الحفوق جامعه العافرة 


ات الوقائع : 
فى 3١‏ من ابربل 15059 , أصدرت محكمة جنايات القامرة حكما بمعاقية 
أحمند مورو بالاعدام شئقا » فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0 
١17‏ من نوفمبر 1159 + قضت محكمة النقض برفض الطعن + فقدم المحكوم عليه طلبا 
الى رئيس ثيابة شمال القاهرة يتضمن رفع دعوى أصطلية لتقرير آنعدام الحكم الصادر ' 
من محكمة الجنايات بأعدامه , لصدوره من هيئة غير مشمكلة تشكيلاً قانوئنيا , ٠‏ آذ كان 
٠‏ عضدو ااحكمة السعار فىئدرحة رئيس عكمة ابتدائية ؛ سئما نض قانون السلطة 
القضائية رقع 5ه لسدة فى ماأدته السعادسة على وجوب تشكيل محكمة الجنايات 
من ثلاثة مستشارين واضاف أن آحكام قانوث الأجراءات» الجنائية التى 'تجدن ندب 
رئيس محكمة ابتدائية للجلومسنح فى .محا كمع الجدايات قد ألخيت بنصن 'المادة . الال من 
قانون أصندان [اساطة القضاث. » التى نصمت علىالغاء كل .نص فىالقوانين الاأشرى 
يخالف أحكامه ٠‏ 
وقضت مجكمة جتناياثت القاهرة فى ١؟‏ من, يي 5565 شول الدعوئ شكلا 
فى الموضتوع برفضها وبصحة آلحكم الصادر من محكمة الجبايات فى . 7" من ابريل. 
ستة 21م ٠‏ 


" ل المبادىء النثى أقرتها محكةالئاباتة : 

وخلاصة ماانتهت اليه محكنة الجنايات فى حكيها التقذم : 

5 البطلان المتعلق بالنظام العام ييجعل اللكم 'فآقدآ لمقوماته الاساسية:, وفئ 
حكم المغدوم " 

آ ا قاين الاصل رفع دعوئ أصلية ببطلانا آلحكم ٠‏ 

؟' يجوز رفع دعوى أضلية ببطلان الحكم ‏ بعد آصتنفاد طرق الطعن فيه أذا . 
تعلق المطلان بالنظام العام , ولم ثلتفت آلعه محكمة النقض + أو ينستك به الطاءن 
بسبب فى غير: الاوراق + ترتب علية نغطية العيبُ الذى شتاب الأجراءات :.. 


* ب طعن النيابة والمحكوم عليه : 
' ظطعنت النياية العاهة والمحكوم عليهق هنآ الك وطريق .التنققن "+ وآسست 


آلب باية العامة طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد أخطا القآانون : اذ أحاز رفس دعوى 
أضلية يطلب دطلان. ام 2 أن اوور سبل الطءن فى الإجكام الجنائية 0 


0 ملخص عن مجلة القانون والاقتصاد يونية ع العدد الثافى - السئة الفلاثون ص و5 
“وما بها ٠‏ 0 : 


الحكم الجنائى المنعدم .3 


وليس من بينها رفع دعوى أصلية , فمتى استنفذ صاحبالشسأنهذه الطرقءاو سكت 
عن سلوكها قان ٠‏ الحكم يحوز قوة الامر المقضى» ود رتفمعنه وصفاليطلان ٠‏ أيا كان 
العيب الذى لحقه , ومن ثم فان محسكمة جنايات القاهرة , اذ أجازت رفع دعوى 
البطلان وأسبغت على نفسها ولاية البدحثفى صحة تشكيل الحكمة التى أصدرت 
الحكم فى الموضوع + تكون قد جاوز تحدود اختصاصها القرد لها فى القانون. ٠‏ 

ودفع المطعون ضده طعن النياية العامة بعدم قبوله لانتفاء المصلحة , اسستنادا الى 
أن 'مصلحة النيابة: مْن وراء هذا الطعن هى مصلحة نظرية محضية , اذ هى تطلب فى 
طعنها أن يقغى برفضن الدعوى موضوعا , وهو ما يستوى من الناحية العملية معالحكم 
بعدم قبول الدعوى ‏ اذ أن الحكم المطعون فيه لم يمس موضوع الحكم الاصلى , واستتبقام 
على حانه دون أى مساس ؛ فليس للننابة من ءراء الطعن أى فائدة عملية ٠‏ 


5 - المبادىء التى أقرتها محكمة النقض : 

7 قضت محكمة النقض فى 7آمن ابريْل 197٠‏ بقبول الطعدين شكلا وفى الموضوع 

بنقض الحكمالمطعون ذسه + وعدم جؤاز سماع دعوى البطلان 0 

وقد ردت محكمة النقض على هذا الدفع ردا ينطوى على اتجاه جديد للمحكمة 
فجما يتعلق بتحديد المرناد بالصلحة فى الطعن ٠‏ 

. .وخلاصة ما أقرتهة محكمة .النقض فى هذا الحكم من مبادىء قانونية : 

١‏ للئياية العامة مصلحة فى الطعن فى الحمكم الصادر بقبول “دعوى البطلان 
' الاصلية: شكلا ورفضها موضوعا ::..ختى طمن المحكوح .عليه فى هذا اكع » قوصلا 
الى ' ابطال الحكم الصادر بادانته ٠‏ 

“”'ا تنعدم الاحكام فى بعض الصور لفقدانها مقوماتها الاسامحية ٠‏ 

“ب عدم صحة تشكيل المحكمة ليس من أسباب اتعدام الحكم ٠‏ 

5 ل حظر القآنون الطعن فى الاحكام بدعوى اليطلانالاصاية + الا فىحالة وا<دة 
رهى المنصوص عليها فى المادة 4١؟‏ بشأن بطلا الحكم اللاصادر من محكمة النقض 
لعدع صلاحية الهيثئة الثى أصدرته * 

هب منهجنا فى التعليق : 

0 مصلحةالنيابة العامة فىالطعن بطريق النقفى : 


0 كات 9 بالنقض لذ يطرح أمام محكمة النتض موضوع الدعوى ع فاك 
يحب الع من أن تصجيع ما اباك ومن بطانه اللخطاى لتر قد يحقق 
. فائدة .معيتة : 


حيطف يكنا انلو ارا ا 


أسابق لها , من أن النيابة العامة لها إن نطعن بطريق النقض: فى الالحكام » وان لع يكن 
. لها . كسلطة انهام » مصللحة خاصة.فى الطعن ٠.‏ بل كانت المضلحة هى للمحكوم عليه 


من المتهمين » لل ل نا 
مصلحة فى الطعن, + فطعنها لايقبل ٠‏ 


واذا كانت طبيعة الوظيفة التى. تقوح عليها النيابة العامة من-شتائها'أنه تخول لها 


0-7 اتعدد الرايع ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


سلطة الطعن تصائعالمتهم : خضلا عنصالع الاتهسام » فهل يجوز لها الطعن بالنقض 
لتحقيق ما يجب ان تكون عليه الاحكام منالصحة وبمطابقة انقانون » ولو لم تحققفى 
هذا السبيل فائدة عملية لصالح الاتهام أو المحكوم عليه *. 

أجابت عن ذلك محكمة النقض بحق ٠‏ فى قولها بأن المشرع لم ,يجز الطعن فى 
الاحكام للصلحة القانون فقط دون الخصوم , فاذا قدم شخص للمحاكمة بتهئنه 
احرازه مادة مخدرة + فدفع لدى محكم ةالدرجة الاولى بيطلان اجراء اقيض عليه 
وتفتئيشه لمصوله على خلاف القانون: فرأت أن هذا الدفع فى غير محله ؛ ثم عرضت 
للموضوع فرات أن الادلة القائة على المتهم: دهج مستمدة مزالااجراء المذكور :مشكوك 
فهها ولذلك قضت باليراءة + فاستأنفثاننيابه الحكيفأيدته البحكمةالاستقانية اآخذا 
بأسباب الحكم الابتدائى فى موضوع التهمة + رلكنها قضتث ببطلان اجراءات التفتيس 
والقيض استنادا الى أن ضيط المتهم: لع يكن مبنيا على أنه من المشسبوهين , لان حالة 
الاشتياه لج تظهر الا بعد ضبط المتهم وتفتيشه وطعنت النيابة فى هذا الحكم على أساس 
أن الاشتباه حالة تلحق شخص المشستيه فيه فتجعله 'خاضعا دائما لاحنكام قانون 
المشبوهين ٠‏ ومنها حق البوليس فى القيض عليه » كلما بوجد فى ظرف ممن الظرزك 
المريبة فى قانون المتشردين والمششية فيهم : : فان هذا الطعن.لايقبل لعدم ترما 
منه لاحد الخصوم(١)‏ 


وقد قضت محكمة النقض الفرقسية بأنهة لايقبل الطعن فى :الحكع الصادر بقيول 
معارضة آلمتهم خلافا للقانونث .. ما دام قضى بادانته /(5) وانه لا يقبل الطعن فى الحكم 
يسبب الخطأ فى اثقانون اذا' كان هذا الخطا لآ يؤثر فى نتيجة الخصعومة التى انتهت 
بالتضاء بادانة امتهم ا 


وقد أورد قانون الاجراءات الجنائية فرق اصتثناء على تلك القاعدة ٠‏ فنص 
فى المادة 755١‏ ( تقابل المادة تحقيق جنايات» قديم ) غلى تخويل النائب السام 
سلطة الطعن فى آالاحكام بطريق النقض لمصاحة القانون » ونصن فى المادة ٠١‏ 
( تقابل المادة 54١‏ تحقيق جنايات قديم ) على تخويل وزير العدل سلطة الطعن فى 
الااحكام الاو امر القضائية لملصلمحةالقانون ٠‏ ٠ولما‏ كان الاختصاص اللخول للنائب العسام 
ووزير العدل وفقا لهاتين المادتاين » وقد ورد على سبيل ,الاستثناء . فلابجوز ممارسحته الا 
فى الاحوال وبالشووط التى نص عليه القانون : وهؤ لا نظي له فى القسانون 
المصرى ٠‏ ش ١‏ 


وتبدو دقة .البحث. فى تحديد مدى مصلخة النيابة في الطعن عل الحكم بقبول 
دعوى البطلان الاصلية شكلا : ورفضهاأ موضوعيا » منكرة 5 على المحكومعليه حق الالتتحاء 
الى هذا السبيل » خما ممى الفائدة العملتة آلتى تعود من هذا الطعن ؟ 

ذهبت محكمة النقض الى أنه لما كان الملعر ثم 00000 


له محكمة المنايات سطلان | » فاك مصلحة النيابة فى الطعن ا سه 
عاسو القائرنى الصحيح لهذا القضاء؟ 2 


الاشك أن مصلحة النيابة فى الطعن. تبدو واضحة فيما لو اي ول دعوق 
البطلان الاصلية الى اهدار قوة الامر المقضى التى حازها الحكم المطلوب ابطاله .ولك * 


3 


0" نقض 4؟ من أبريل 1١5595‏ , ماسر ارهد فى ها عاما ةي ؟ ص تفددة ركم : 
(5): نقض 7٠,‏ يولية 191٠١‏ 
هذ © ذفن يولية لاما ٠‏ 


الحكم الجنائى المتعدم ا 


فيما لو قبلت المحكمة الدعوى من حيث الموضوع ٠‏ أما وان كانت قد أبت أن تخدش 
قوة الامر: المقضى التى حازها الحكم » واقتصر بحثها فى قبول الدعوى على مدى جواز 
رفعها .من حيث الشكل دمن أن تتطرق الى نظرٍ الموضوع + قانه يدق إلبحث فى تحديد 
مدى مصاحتهافى الطعن على الحكم الصادر بقبول هذه الدعوى بحجةمخالفة القانون2١)‏ 
ونحن نرى تأبيدا لما قضت به محكمة النقض ان للنيابة العامة مصلحة فى الطعن 
غلى هذا الحكم , وهى مصلحة تولدت منذ طعن المحكوم عليه فى الحكن الصنادر برفضه 
دعوقف العطلان الامتلية 5 
ا ل ل ل ا 
نفسها بنقض الحكم المطحى ن فيه فيما قضى به من قبول دعوى البطلان الاصلية شكلا 
إستنادا الى الرخصة المخولة لها فى اللادة ه؟ من القانون رقم لاه لسنة 1955.ءوالق 
تبيع لها أن تنقض الحكم من ثلقاء نفسها لخطأ فى القانون ؟ 
'أؤل مايجب أن نلاجظه فى هذا الصدد أن الرخصة المذكورة قد قيد القانوت 
ممار ستها بمصلحة المتهع : بمعنى أنه مالم يحقق نقض الحكم مصلحة للمتهم فلا يجوز 
لها أن تقضى بنقض الحكم من تلقاء نقسها مهما شابه من خطأ قانونى , وحسبها فى ذلك 
أن تجتزىء ببيان أوجه الخطأ القانوني التى .شابت الحكع دون أن 'تسستند الى ذلك 
دلا يفوتنا أن نشير الى انه وان كان نقض الحكم الصادر بقبول دعوى البطلان 
الاصلية شكلا , لن يضير المحكوم علية الطاعن مادامت المحكمة العليا قد قضت برفضه 
الا أن ذلك أيضا لايكفى لتخويل حكمة النقض سلطة نقض الحكم من تلقاء نفسهاء 
فذلك كما اسلفنا عقيد بتحقيق مصلحة للمتهم : أى انه لا يكفى لذلك عدمالاضرار 
بمصاحته: وانما يتعين فوقذاك أنتنتدةق له مصلحة من نقض الحكم المطعوث فيه ٠‏ 


لما :كان ذلك , وكان الحكم الصادر بقبول دعوى البطلان الاصلية شكلا : هو حكم 
قطعى يحوز الحجية أمام المحكمة التى أصدرته , بحيث اذا ما أحيل اليها النزاع من 
.جديد بعد نقضن حكمها الصادر فى الموضوع , لايجوز لها أن تعدل عن قضمائها الارل 
بقبول الدعوى ٠‏ هلما كان ما تقدم .. وكان طعن المتهم وحده على الحكع الصادر برفض 
دعوى البطلان الاصلية قد يؤدى فى حالةقبوله , الىاعادة نظ موضوعهذه الدعوى, 
. الامر الذى قد يترتب عليه الاخلال بحجية الحكم + فانه يكون للنيابة العامة مصلحة 
. ماأسة فى الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا » حتى تحول دونه نقض الحكم 
الصادر فى الموضوع ٠.‏ 


على أنه يجدر التنبيه على أنها مصلحة معلقة على طعن المتهم » بحيث اذا سكت 
المتهم عن الطعن. على هذا الحكم : ما ترلدت للنيابة أدنى مصلحة فى الطعن ٠‏ فطعن 
النبابة العامة فى هذه القضية » أشيه بالطعن المقايل ٠‏ 


هذا هو تأصبل ما.قضت به محكمة النقض بحق , من توافر مصلحة التعابة فى 
هذا الطعن ٠‏ 
20 
)١[‏ قنست محكمة النقض بأن رفض الاستثناف وانقضاء بعدم جواذه - يلتقيان فى تأييده الحكم 
المستانف : # من يولية 110:5 , مجمرعة الاحكام سه ص 80/٠‏ رقم 08؟ ٠‏ 


538 العدد الرابع - آلسنة الحاددة والا'ربعون 


ثانيا ب انعدام الحكم الجنائى : 

++ فى ايطاليا طراححت نظرية الانعدام على 'بساط البحث : وأخذ بها القضاء 

الايطالى » الذى توجه حكم الدوائر المجتمعة للحكمة النقض الايطالية » الصادر فى ٠؟‏ 

من يونيه حمنة 1460 ء والذى أقر فيه التفرقة بين الحكم المنعدم ورالحكم الباطل * 
ونتلخص فكرة الانعدام + ان العمل الاجرائى قد يشوبه خلل حسيم ؛: مزشناآنه 


أن لآ يمس شروط صحته فحسب ٠»‏ يل يمتد آلى كيانه ووجوده + 'فيؤدى الى انعدامةه , 
اما إنعداما ماديا أو انعداما قانونيا ٠ )١(‏ 


بواذا كان البطلان والانعدام يتلاقيان فى اهدار الاثر القانونى للعمل الاجرائى 
المشوب بأحدهما فان علة ذلك فى الطالين مختلفة تماما : فالطكم المنعدم لا ينتج أثره 
للانه عمل غير موجود بحسب طبيعتة + أماالحكم الباطل فانه لا يترتب عليه آثاره 
القاونية الا اهتجابة لارادة القانون وخضوعا لسياسته الإجرائية فى تنظيم 
ا تخصومة 3 

وقد 'نعددت . آراء الفقهساء : وأحكام القضناء رن تحديك معيار الا تعداع ف4 3 

٠٠‏ ونشتص " ٠‏ ألى ما ذفيت اليه محكية الجنايات فى حكمها الصادر: فى دعوى 
البطلان الاصلية من أن البطلان المتعلق بالنظام العام يجسل الممكم فأقدا لمقوماته 
الاساضسية إورجد فى د العدم ٠‏ | 

فهذا القول نععبه عدم التميي نين الااتعدام والبطلان ‏ المنعلق بالنظام العام اذ 
البطلانلا يتقرر الا دحكم اللحكمة , بخلاف الا نعدام الذى يترنب ببقوة القانون دون 
حاجة الى تقريره » ومتى حاز الحكع الياطل بطلانا نتعلق ' بالنظام العام قوة الاأمر 
المقفى ؛ لحقه التصحيح وأصبح الحكم عنوانا للصحة وذلك بحلاف الحكم المنعدم 3 
فانة يعتبر فراغا .وصغفرا ؛ ومن ثم فلا يحوز حجية مآ 9 


وقد جاءت محكية النقض فى حكمها محل هثلا' التعليق » 0 مبدا اتعيدام 
ال كى بعض الصور ٠‏ لفقدانها مقوماتها الاساسية 


. ويجدر البحث أولا: فى مدى استقرار قضاء اسح البيسن :على 0 نظلرية 
الاتغدام ٠‏ 


احكام المحكمة العليا » وما ينتهى الساراو” 3 
اللاحظة الاولى ؟ 
ان محكمة النقض قد استعملت تعبير الحكم المنعدم ؛ أو لمكم الذى لا وحعؤود له ء» 
فى كثير من احكامها » وذلك فى الاحوال -الا"ثية : 
ش داللك الذي اروقنة ركس الس إلى أصدرته. بعد أن“زالت عنة صفة القضاء» 
| - الحكم الذى يخلو من التوقيع ٠ ٠.‏ 
تت الحكم الى يخلو من البيانات؛ الجوهرية 3 
0-0 الذى لا يحمل تاريخ اصداره 5 


0 


(0) داجع رسالتنا فى .نظرية لبطلا فى قاثون الاجزاءات ١‏ الجنائية طبعة ١8804‏ ص 11/5 وما بندماء 


زف * اجم, 2 فاغستطتع : قخمع متععناز 5ع 1ط واتلابتم هآ زر ( عسقطم6ئه ) م0 
< 125 20 1028 * فتعهامصتمي حت 6 تاكيك 0 


الحكع الجنائى المنعدم 213 


الحكم الذى يخلو من بيان اسممالا'مةء 


وعندنا آن الحكم الذى يخلو من ألبيانات الجوهرية , أو تاريخ اصداره هو حكم 
نوافرت فعه مقومات وجوده القانو: » يوان ما شسابه من عيب يؤدى الى بطلانه , 
لا اتعدامه , وان الحكم الذى يخلو بيخلو من بيان اسم الإمة , عو و حكم توافرت مقومأتوجوده 
وشروط صحته قانونا , 0 استقر عليه قضاء محكمة النقض الإيطالية ٠‏ 


الملاحظة الثانية : 


ان محكمة النقضص.قد طبقت نظرية الانعدام فى بعض "أحكامها : وهو ما يبدو 
.من المبادىء الااقية ْ 


.٠ب‏ يترئب على 'تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى أن يحكم فيها نهائيا 
طبقأ لنص المادة 65 من قانون المرافعات , التى أحال عليها قانون الاجراءات» الجتائية 
فى المادة 565٠‏ منه + فان قضاء القاضى قبل ذلك يكون بأطلا » لتعلقه بأصل منأصول 
المخاكمة + تقرد لاأعشارات” تتصل بالاطمئئان الى تو بسع العدالة ٠‏ وقضاء القاضى 
ااطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل ى طلب ب الرد » هو قضناء ممن حجب عن الفصل 
فى الدعوى لاجل معين لا تستنفد يه محكمة أول درجة سلطتها فى موضوع الدعرى 
الاصلية ,. هما ,بتعين معه اعادتها اليها ٠‏ 


ب الاصل اله اذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع + ورأت المحكية 
الا متثئافية أن هناك بطلانا ة فى الاجراءات م أي فى الحكم الابثدائى 1 تصحح البطلان 
ونحكم فى الدعوى عملا بالفقرة الاولى من المادة 5١9‏ من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 
على أنه يشسترط لذلك أن تكون الدعوى داخلة. تحت ولاية المحكمة » ورفعت اليها على 
وجه صتبحيح * فأذا كان تالدعوى قد أقيمت على. امتهم ممن لا يملك رفعها قائونا مرعلى 
خلاف مآ تقضى به [السادة 15 من قائون الاجراءاتالجنائية المعدلة بالقانون رقم١1؟1ا‏ 
لسنة 1905 ؛ فأن اتصال المحكمة فى هذه الهالة بالدعوى يكون معدوما قانونا . ولا 
يحق لها أن نتعرض لموضوعها » فان ههى قحلت كان حكمها وما 'بنى عليه من اجراءات 
: معدوم ألاثر وله تملك الحكمنة ال عند رفع الام اليهاء أن 'تتصدى لموضوع 
الدعوى وتفضمل فيه : بل يتعين عليهما أن نقصر حكمها على القضاء سطلان الحكم 
المستانف > وعدم قتول الدغورى بأعشبار أن باب المحاكمة توصد دونها : الى أن تتوآافر 
لها الشروط الى فرضمها الشارع لقبولهامى كان رفعالدعوى مبآشرة على المتهم أمام 
المحكمة يلبغى أن يحصل بناء على تكليفه المضوز منقءللى أحك أعضاء آلنياية العمو مية, 
أو من قبل المدعى بالحقوق المدئجة ' وجت أن تكؤون ورقة التكليف بالحضؤر صحيحة 
'حثى يترئب عليها أثرها القانونى + وهو اتصال المحكمة بالدعغوى * قاذا لم يحضر 
امتهم * .وكان لج يعان أصلا : أو كانآعلانه باطلا م فلا بحق للمحكمية أن 20 تتعرض للدعغوى 
فاذا هى فُغلتك كان حكمها باطلاً ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع 
اآلدغوى وتفصل فيه عل آعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفدثة سلطتها فيه م 
الغيابي ]لضتادر تمنها ,' آذ' أنه الدعوئ لم توقع آلى.هنذه المحكمة على الوجة الصضحييعح ٠‏ 


. وفي هذه القعلة تارق فيكلية النققن نظرية الانعدام + حين ) ايت على المحكمة 
الاستئنافية أن تقتصددى لنظر العو ليلا شواته لها آلادة 5١9‏ منقانو ونالاجراءات 
الجنائية .» ذلك أنه يتعيل على إآلحكمة الاستثنافية + اذا رات أن هناك يطلانا فى الحكم 
البتدائئ أن تتضدى للموضتوع وثحكيفى الدعوى ولا يحوز لها أن لعيك الفي 
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لحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها + الا إذا حكمت محكمة أول درجة بعلم 
الاختصاص + أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السين فى الدعؤى ٠‏ 

٠٠‏ ويضاف ٠٠‏ تطبيقا لنظرية الانعدام , انه آذا كان الحكع الابتدائى معدوماء 
فانه لا يجوز للمحكمة ا أن تنظر الموضوع :+ لانه يترتقب على اتعدام الحكم 
المستائف اعتثيار الدعوى الجنائية وكأنه لج يصدر حكم فيها + وبالتالى فان المحكمة 
الاستتنافية 0 نتصدى اوضر عها ء تكون وكأنها فصلت فيها لانول مرة + مما. يفوت 

على المتهم احدى درجتى التقاضى م 

واذن فمتى تبينت]احكمة الاسنتئنافية أن الحكم الابتدائى لاا وجود لهء يتعين . 
غليها أن تقتصر "على تقرير هذا الانعدام » ويمتنع و فى الوقت ذاته ' أن تتصدى 
لنظر الموضوع ٠‏ 

وهذه النتيجة الهامة لانعدام الحكم هنى التى طيقتها محكمة النقض فى التحكام 
الثلاثة السابقة , وان كانت لم تستعمل تعبين م الحكم المنعدم » : ووصفته بالبطلان 


ونخرج من هذا الاسسمتقراء بنتيجة بالغة الاإاهمعة » هى أن محكمة النقض المصرية 
قد استقر قضاوؤها على تطبيق نظرية الانعدام على الاحكام” الجنائية 0 
الخطا قى تشكيل المحكمة كسبب لاتعدام حكمها : 


ولا يفولا ٠٠‏ أن نمبحث مدى اعتبار الخطأ فى تشكيل امحكمة . 57 لالعين + 
متي ” ١‏ . 7 ا 


ان الحكم قا قرارانصدره السبلطة القضائية + فاصلا فى لزاع . معين + يتعين 
لوجوده القانون, ىأن ثتوافو الصفة القضائية: فالهيعة التى لصلاره + أما التكزين العددى 
يه الهيئة فهو مما لانتعلق بمقومات هذا المكم ووجوهه القانونى باعتباره قرادا 
قضصائيا فاصلا فى نزام معين « يوائما هو أمر يمس الاهلية الإجر! تع للقضاة الذين 
أصدروا هذ[ الحكم ٠‏ وتنظيم هذه الاهاية أمر يتعلق بشرءط صحة | الحكم : ونترثب 
على تخلفه البطلد )١(‏ » وهو بلا شك بطلان متعلق بالنظام العام لخالفته لخدي 
قواعد التنظيم القضائى + 


الثا ”ب دعوى: البطلان الاصلية ؛ 


لثرلب على التسليم بنظرية ا نتيجة بالغة الاهمية , 3 3 آمكان, : 
التوصل الى تقرير انعدام الك 'م عن طريق رفع دعوى أصداية ‏ أطلق عليها ٠‏ دعوى 
انبطلات الاصدية. ٠‏ ش 

! وقد ذهبت محكمة الكمئايات فى حكيها الصادر دفن 5-5 البطلان الاصلية » الى 
اجازة هذم الدعوى اذا شاب الح . بطلان بتعلق بالنظام. العام ؛. ولم يكسفهة الخصم 
سبي خط ف الحكم 8 أو فى محفر اجلسة » مستئدة فى 5 الى أنه .لا مان 0 من 
الالتجاء الى .هذءا. السبيل ؛ بعد أن خلا قآنون الاجراءات .الجنائيةم نتنظيمعذ! الغرضن 


على آنه قد سبق أن قلنا ان البطلات المتعلق «النظام العام لا يختلط ‏ فى صخعيج 
القانون. » بالانعدام ؟ آنه متى استنفذ الحكخ المشروب بهذا لوخ من البطلان طرق 
الطعن > زالت عنة عجوبه وأصبعم. عئوانا للصنحة -. 


ا 


ىه 3 ذهب الدكتسسور فتتحى الى » الى أن هذا التحكم باطل بطلانا لا يقبل التصبحيج : انظريةا 
٠‏ البطلان ف قانون المراقعات:» ٠‏ طبعة 118 صن مم مغ ٠‏ 


الحكع الجنائى المنعدم 51 


ولا يححد من دقوع التصحيح عدم كشف البطلان سمب خطأ فى الحكم و فى 
مم الاسةت ذلك أن تصحيم البطلان لا يقوم على قرينة التنازل الضمنى للخصم »2 
معى يقال بضرورة علمه بالعيب قبل التنازل , وانما هو يتم بقوة القازون بناء على مآ 
ببحوزه الحكم من حجية وهى لاقعة مصححة للبطلان لا. يتوقف أثرها على مدى علم 
صاحب الشأن بمدى العيوب التى شابت الحكم ٠‏ 

وسين: مما أررردته محكمة النقض فى حكمها الفخير + انها انكرت سيبعل دعوى 
البطلان الاصلية كميداً عام عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة "9١5‏ من قاذون 
الرائعات بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض + اذا ششابه البطلان لعدم صلاحية 
الهيئة التى أصدرئه ٠‏ 

وقد معبق أن اقضدت آلدائرة الجنائية أحكمة النقض يعدم اجازة دفع دعوى بطلان 
أقامها ورثة المحكوم عليه » آلذى توفى بعد آلحكع * وقالت فى حكمها بأن القانون قد 
رهم طرنق الطعن فى الاحكام ولس فيها الطعن بدعاوى مستقلة ترمغ على النيابة 
العامة 759 +: ْ 


وهنذآ الائجاه الذى سارت عليه الدائرة الجنائية لمحكمة النقضص , لا يتفق مع ما 
قضت به الدائرة المدنية لمحكمة النقض + من جواز رع دعوى بطلان أصلية فى قولها: 
على آنه اذآ جاز فى بعض آلصور: آالقول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن: حكم 
تجرد من الاركاآن الاساسية للاحكام»فليس هذا هو الشان قى الدعوى الالية 'ز) ٠‏ 


هذا آلىأن محكمة النقضىحين آنكرتفى المكم محل التعليق ب شسبيل آلدعوى 
الاصاية , قد اصثندت الى مفهوم النصسوص المتعلقة بالبطلان التى بينت أحواله 
ووسصيلة آلتمسك به . والى ما نصت عليه المادة 404 آجراءآت شأن حجية الحكم 
النهائى » دون أن تناقش فكرة الالعدام ومدى أثرها على اللكم ؛ وهو ما كان 
المحكوم عليه يستدك اليه فى دعواه الآصلية , هذا الى آن الخالة المنصوص عليها فى 
المادة 15؟ مرافعات : هنى من أحوال البظلآن + لا الاتعدام ٠‏ 

كما أن محكمة النقض قد ذهبت بعد ذلك : آلى أن الحكم المطلوب ثقرير آثعدامه 
لبس حكما متعدما » دون أن 'ثبين لنا ما عن وسعلة تقرير هذا الانعدآعلو آنه كانمتعدما 


وقد كنائود أننستطرد المحكمة العليا الىدالة اتعدامآلمكمم وهنى مدارطعن المحكوم 
عليه فى واقع الامر + قثبين لدا وحنيلة الطعن فى هذا الحكم : بعد استنقاد الطفرق 
اكرسومة قائونا ؛ وتفصعم لنا عن الل قيما لو رأت أن الحكم موضوع الدعوى الامعلية 
كان منعلانا - 

والواقع من الامر آئنا لا نسسبيغ مطلقا آن ثعتنق محكمة النقض مبداآ انعدام 
الاحكام ' 8 لا تقر وسيلة التمسك به ألا وهى الدعوى الاصلية ؛ قضلا عن طرق 
الطعن المقررة بالقانوث + وذلك كتتينحة متنطقية لاعثبار عنذآ المكم له حجية له ٠‏ 

آما ما قآلته الحكمة العلجا من أنه لا يسوغ فى آالقانوق تأخير تنقيةدة الاحكام 
النهائية آلى تر مدئ , :بدعوى أن يجد المحكوم عليهج حبيلاً للطعن بالبطلان ‏ فانه 
لا يجحد آجازة الدعوى الآصعلعة "* 
املللللللسيسسمهم 


407 نقض جنسائى 5ه من مارس ١988‏ ..والواقع أن الحكم المطعون قيه لميكن منعكما + مادامت 
#لوفاة قد تمت بعد آلحكم 
(0) نقض مدئى 19 عن آبريل 1985 + 
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ذلك أن المشرع قد نص فى المادة 57٠‏ اجراءات على تنفيذ الاحكام الصادرة من 
المحاكم الجنائية » متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك ٠‏ 
انعدامة ما لع تقرر المحكمة قبول الاشكال إفىالتنفيذ , كما اذأ اتضم لها أنه فى حقيقته 
حكم لآ وجود له “اوفط مدع بصي العنقية رهنيئأ بالفصل فى الدعوى الاأصلبة 
المرفوعة لتقرير العدام الحكم , فأن تقرر رفضها أو عدم قبولها تعين تتقيذ الحكم ٠‏ 

أما اذآ قضت. متقرير. اتعدام الحححكم الجنا ين > ششقطٌ سند !أ نفيك على لك 
عليه » وجاز تجديد الدعوى العمومية على المنهم ما لم تكن قد سقطت بالتقادم ٠‏ 

هذا الى آنه. عنل بعان مدى قبول الدعوى الاصلية بتقرس العدام الحكم , » لالسوغ 
مطلقا .النظر فئذلك الا الىالاشاس القانونى لهذه الدعرى م دون عبرة بالنقائج العملية : 
الاخرى التى. يمكن معالجتها عن طريق التشريع ء اذا دما شاب القواعد .المعمول بها 
نقص معين .0 ْ 

وأخيرا فنحن لانجيز تسمية الدعوى الاصلية . بطلب. تقرير آنعدآم الحكم بدعوى 
البطلاآن الاصلية » فذلك ممأ قد يسبب خلطا بين وسيلة التمسك باليطلان 7 وطريقة 
اللتبسك بالاتعدام. 0 ونرِى سدميتها بدعوى اتقرين الاتعدام ٠‏ 


قوانن وقرارات 5 


/ سورت 


قانون دوقم 5/ا؟ لسنة )١( 195٠+‏ 
بتعدبل بعض أحكام القازون رقم 9١‏ لسنة 1555 
باصدار قانون العمل 
باسم الا”مة 
رئيس الجمهودية 
قرر مجلس الامة القانون الا"تى نصه ,2 وقد أصدرناه : 
هادة ١‏ س ستيدل بنص الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 1١‏ 
لسئة ١989‏ بإصدار قائون العمل النص الاانى ٠‏ 
ٍ د مع عدم الاخلال باحكام المادة 179 من القانون المرافق يكون لتقابات» العمسال 
القائمة أن نطبق الاحكام الواردة غى الباب الرابع من قانون العمل خلال مدة لا تجاوز 
اآخر ديسمير سلة ٠0 195٠6‏ 
مادة ؟ - ينشر هذا القازونفىالجريدة الرسمعة , ويعمل به فىاقليمى الجمهورية 
مس تاريخ العمل بالقانون رقم 1١‏ لشنة 19059 ٠‏ ش 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة : وينفذ كقانون من قوائينها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهسورية فى ١6‏ جمادى الاول سئة 1١8١‏ ( | وفمبس سلة ٠ ) 197٠‏ 


. قاثون رقم 1/9" لسئة 155٠+‏ 0 
بنعديل الادة الاولى من اللائحة العامة لبورصات 
الاوراق المالية 

باع الا'مة 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

قرر مجلس الامة القانون الا”ثى نصه » وقد أصدرناه : 

مادة 5 - يستيدل بنئص الفقرة الثانية من المادة الاولى من اللائحة العامة 
لبورصإت الاوراق المالية النص الاتى : 2 : 

« (؟) أعضاء منضمين من .االؤسنسات العامة ومن المسارف المكونة على شكل 
شركات مساهمة و ٠‏ 1 
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مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نششره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانوث من قوانيتها ٠‏ 


هدر برياسة الجمهورية فى 14 حجمادى الاولسنة 1١88٠١‏ ( 8 لوفمير سئة 9566( )اء 


قانون رقم 31" أنه منة ٠كوا‏ إلى 
تتعفديل يف أحكام القاذون رقم لسئة ١96‏ باعادة 
ننظيم النيابة الادارية وا مجاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى 
باسم الا'مة ١‏ 
رئيس الجمهووية / ٠‏ | 
قرر يجلس الامة القانون الااثى نصة » وقد أصدرنام : 
مادة ١‏ 93 استثناء من أحكام المادة 0م من .القانون رقم ١١1/‏ لسنة 537 الخخاص 
باعادة تنظعم النياية الادارية دالمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى المعدل بالقانون ' 
رقم 141 .لسنة +2.197 يجوز خلال ثلاثة أشبهر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين 
وترقية أعضاء قسم الرقابة بقراد من' رئيس الجمهورية بناء على اقتراح .مدير النيابة 
الادارية » ويسمل قرار التعيين الوظيفة وإلارتب والإقدمية فيها ٠‏ 
مادة ام يشر هذا القانون في الجزيدة الرسمية » ويعمل به.من؛ تازيخ نشره ٠‏ 
بيصم هذا .القانون بخاتم الجنؤلة. 2 'وينفذ كقانؤن من قوانينها ٠‏ 
صدر: برياسة الجمهورية فى ١9‏ جمنادى الاأولسنة ٠8؟١‏ ( م لوقمس سنة +5وو) ٠600‏ 


قانون ارقم ع لسلة و - 
بتعديل بعض احكام القازون دقم 6 لسئة و١‏ 
فى شآن الضريبة على العقارات المبئية 
بأسج الا'مة ش ظ 
رئيس الجمهورية 
3 مجلس الامة القانون الااتى ان نضْه 2 وقد أمندرتاة : : 


هادة أ- يدل بالفقرة الأخرة من المادة / 8 وعالمترة الإخيرة ص المادق 5١6‏ ء٠‏ 
وبالبند 22١‏ سن المادة 5١‏ , وبالبند رب . من المادة 1" من القانون رقع 1ه السئة04؟١‏ 
ان الضريبة على العقارات المدنية النصوطن” الا“تعة : 


+ 995+ الصادرقى ؟١ لوفمبر سلق‎ ١04 نشر باجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
*,:39506  ةئبس نشي “بالخزيدة لز سمية ' الفدة :5/9 الضادزقى: 0" اديشمير‎ )( 
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«.مادة “ ( فقرة أخيرة ) فاذا تضمن الاقرار بيانات غير صمحيحة الزم الحمول 
..داء غرامة تعادل مثلالضريبة العقارية ااقررة أو المعفى منها ٠‏ أما اذا لم يقدم الممول 
الاقرار فى الميعاد فيلزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية اللقررة م المعفى منها » ٠‏ 
٠‏ « مادة ١6‏ ( فقرة أخيرة  )‏ فاذا كان التظلم مقدما من الممول يجب أن يكون 
مرادتاً له قسيمة دالة على اداء تأمين قدره 5ت / من الضريية المقدم فى شأنها العارضة 7 
منع جسس اكسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن خمسين قرشا دلا تزيد ل 
عشرين جنيها والا سقط الحق فى طلب المعارضة ٠‏ ولا يرد التأمين فى حالة عدم خفض 
مجلس المراجعة للقيمة الايجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى 
فيل حلوله بأسبوع ٠‏ 
ؤفى خالة التظلم تؤدى الضريية المقررة قبل .التعديل فى المواعيد المحددة لها الى 
إن يصدر قرار مجلس المراجعة فى التظلم » ١ ٠‏ . ش 
0 مأدة ”١‏ (د) كل المستشفيات والمستوصفات, والملاجىء والميراتالمملوكةللجمعيات 
الجرية والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى واللاجئين بصرف النظر عن الدين 
أو لجنس ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار ٠‏ 
وشترط لمتمتئح بالاعفاء أن. تكوك تلك اناك . مسجلة 5 للقانون. ولا نتقاضى 
3 ن المرضى أو اللاجئين أبة أجور الا اذا وافقت علىذلك وشاركت فى تحديد تلك الاجور 
الجهنات الادارية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص » ٠*٠‏ 3 
.« مادة.؟7؟ (ب) - اذا خلا العقار كله (,ر جزء منه من السكن ونا بحتوية مدة 
ثلاثه أشهر متوالية على .الاقل ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الانتفاع » ٠‏ 
مادة ؟ - تعفى المستشفيات ٠‏ المستوصفاتوالملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات 
لخيرية و والاجتماعية المنصوص عليها فى البند (د) من المادة ١؟‏ من الضريية الاو 
عليها حتى “تاريخ العمل بهذا القانون كما يكون لها حقاسترداد ما سبق اداؤه منها ٠‏ 
مادة “ا تلغى المادة 19 من القانون رقم لسنة 11554 المشسار اليه. ٠‏ 
مادة ؛ ‏ ينشير. هذا القانون فى الجريدة. الرصسنية ؛ ويعمل به فى اقليم مصر ٠.‏ 
بيصم هذ! القانون بخاتم الدورلة : وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 


صدر درياسة الجمهورية فى ؟١‏ حجمادى الاخرةسئة +14 ( أول دسدمير سئة ٠+5و9ا‏ ) * 
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للنناسل ‏ سس سشسجكم دجم 


قراوات وئيبس الحمهؤورية العرمية المتحدة : 


قرار رقم 5١9‏ لسئة 1١55+‏ (0) 
باصداي لائحة استبدال المعاشات 
ر يس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم لسنة ١193٠‏ باصدار قانون التأمينل والمعاشاث 
كوظفى الدولة الدنيين » : 
وعلى قرار دئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١53‏ لسننة ١1559‏ بشأن الآجور' 
الإضافية . . 
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدةٌ ة دقم ١١94‏ لسنة ١51509‏ بشسان 
'اجور الاضافية , 


وعلى ما ارتا"ه مجلس الدولة . 


7 سرد : 

مادة ١س‏ يتم استبدال حقوق الموظفين والممعتخدمين والعمال الداثمين وأصحاب 
المحاشات فوجغا تتام د سواء بالنسبة الىالمعاملين 00 5 إن لسنة ون 
القران ٠‏ . ٍ 
هادة 9ه ينشسر هذا القرار روطي الرسمية : ويعملبة فى اقليمى الجمهورية 


هن تاريخ نشره 1 وعلى مدير عام مصلحة السامين والملعماشات فى كل اقلم أصلهالل 
١‏ 5 اث اللازمة التنفيك اللائحة: المذكورة 1 


صس برياسة الجمهورية في 4؟ جمادى الانخرةسنة ١١ ( ١6/6٠‏ ديسمبر سئة 1956 ) ٠‏ 


لاثحة 8 استبدال المعاشانه 
الباب الاتول 
لأحكام غامة 
هادة ١‏ ب يخدة مجلس ادذارة ضندوقىي التأميق والمعاشات غدذ طلبات الاسغبدال 
التى تقبل خلال السنة, المالية والكبالخ اللازمة لمواجهتها ٠‏ ويجوز تعديل هسذه المبالخ 
خلال السعنة لمواجهة تلك الطلبات كما يجزز لدرير عام مصلحة التامين والمعاشاتمجاوزة 
إلمبالغ المثضان اليها:قى جدوة ٠١‏ /ز اذا امبتدعت غيالة الصرف ذلك + 


وللمجلس, أن يحدث اعتماذا. آخن يصرف مزه لمواجهنة الطباث التى جوز لوذير 


| زم شم بالؤريدة الرسمية العدد 588 الصادرقي ١1!‏ ديسمين سلة وز ء 


قوانين وقرارات خف 


إخزائة التنفيذى قبولها بصفة استثنائية لاسباب تبرر ذلك , زيادة على ما قرره 
مجلس الادارة وكذا لمواجهة ما يزيد على نسية خمس المعاش المقررة بللادة 05 من 
ى ون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 1؟ لسنة 195٠‏ المشار اليه ٠‏ 


الياب الثاني 
طئيات الاستيدال 
مادة ؟ س يجوز لاى من موظفى الدولة ومستخدميها وعمالها الدائمين ولاصحاب 
المعاشات منهم ذه يستبلال جزرعا من معاشه متى كانت مدة خدمته المحسويه فى المعاش 

' حتى ناريخ تقديم طلب الاستبدال تتيح له الحق فى معاش وفقا للقانون المعامل به , 
وذلك مع مراعاة حكم المادة من قانون. التأمين والمعاشات سالف الذذكر ٠‏ 
1 مادة ؟ ‏ على طالب الاستبدال أن يقدم طلبا بذلك على الاستمارة التى تعدها 
تصابحة التأمين والمعاشات لهذا الغرض الى الجهة التى يتيعها أو يصرف منها المعائى ٠‏ 

ويتعين على الجهسة المذكورة أن تبين فى الطلب مقدار حقه فى المعاشى أو معاشيه 
المستحق يوم نقديم الطلب حسب قانون المعاشات المعامل به بافتراض حالة الاستقالة 
وذلك نحت مسثولية نلك :الجهة 9 

وترسل هذه الطلبات الى مصلحة التأمين والمعاشات بكتب موصى عليها ٠‏ 


ولا بجوز قبول طلب الاستبدال الا بعد مضى سرنتين ميلاديتين على آخلن لد 
م للطالب وفقا لابحكام هذه اللائحة ١ ٠‏ 


هادة 3 ب تقيد طلبات الاممتبدال فى مسجلات يصدد بتنظيمها قرار من مدسر عام 
مصلحة الثأمين والمعاشات ٠‏ 


مادة ه سه بحال طالبو الاستبدال الى الكشعف الطبى بحسب ترتيب قيدهم فى 
المجلات الملصوص عليها فى إلمادة السابقة وتحدد مواعيد الكشف الطيى وفقا لهذا 


٠ الدرتيب‎ 


ويجون لوزين الخزانة التنفيذى لا”صباب تبرر ذلك تعجيل ميعاد الكشفه الطبى 
وتنظيم عملية الكشف الطبى على ذوى الطلبابت المعجلة والمقبولة وفقا لحكم الفقرة الثانية 
«نْ المادة )١(‏ بالاتفاق بين مصلحة التأمين وااعاثيات والادارة العامة للقومسيونات 
١‏ د +- عد 9 1 


مادة 5 ع تحلبذ الادارة العافة للقزمستيوناثك الطبية الهيناث الطبية المختضمحة 
بتوقيم الكثعفى الطبى على طالبى الاسعتبدال وعدد الحالاث الثى يتم الكشف الطبى عليها 
ستواء فى أوقات العمل الرسكية أو الاضافية وفقا .لماج .لقتضياتك العدل بها ١‏ 

فاقة 7س يخط. طألب الاستبدال بموغد توقيع الكشسف الطبى بكتسأب فوفى 
غلية ناذا تخلفه عن هذا الكشيف حفظ الطلب المقدم منه ٠‏ 
«بوعد ل للكشف الطبى بناء على طلب يلال شهر دن 030 ماني الكشفالذى 
تخلفب عفه ه 


51 العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعون ٠‏ 


مادة م - تقدر الهيئة الطبية الملختصعة ,مصعفة نهائجة درجة صعحة الطالب ولا يقيل 
الطلب الا اذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفى الحالة الاخيرة نزيد الهيئة الطبية على 
دمن الطالب عددا من السئوات. بتسية حالته الصحية وانتخد السن” بعد هذه الزيادة 
آداسا لتحديد رأس مال العاش المستبدل وذلك بع عدم الاتخلال بالاحكام الخاصة 
بتتقريب السن الوآردة فى جدول الاستبدال الملحق بقانون التأمين والمعاشات سالف 
الذكر ٠‏ 
واذا قررت الهيئة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب رفض طلبه ولا يجوز 
تجديده قبل مضى سسنة على الاقل من تاريخ هذا بالقرار * 


الباب الثالث 
اجراءات الاستبدال 
مادة به ع فقت الكراةاكا الاسحطال” بالنسية للموظفين المحالين الى المناكمة 
التأديينة. أو . اللجتائية وإذلك حتى يصدر حكم نهائى فى الاتهام المقام ضصدهم ؛ وكذلك 
بالنسية للموظقف. الموقوف عن العمل الى أنه لبت . .-فئن الوقف .٠‏ 


وعلى الجهات التى ,يتبعها طاليو الاستيدال أن 6 مصلحة التأمين والمعاشات 
بمجرد احالة الطالب لاله و وإقفه بصورة من قرار الاحالة أو قرار الوقف ٠‏ 


مادة ١٠'س‏ يستبعد من" ؛ المعنناشض أو الحق فيه .عند تقدرير جزء الماش المستيدل . 
ما يأتتى : : : : 


(1:) أجزاء المعاش- السابق. :استبدالها + 


(ب) الاقساط الشهرية الممتتحقة على طالب الاستبدال عن هدة خدمته الستارقة” 
على أنه يجوز للمستيدل أن يطلب الى مصلحة التأمين وانعاشات» أداء داقى أقسباط 
اشر اكات المدة السابقة دفعة واحدةٍ خصما من رأس مال الاستيدال فى مقابل عسلم 
امشبعاد القسط الشهرى سيدق عليه من معاشه أو الحق فيه ٠‏ 


: مادة ١‏ سه لحسب رأس مال المعاش المسيتيدل على أساس الجدول المرافئق القانون 

التأمين والمعاش.ءاأت سالف الذكزر ووفقا لسمن طالب الاستيدال وقت توقيع الكشف الطبى 
عنية ' , :وذلك بمع. مراعأة حكم. ماده .م 

ممادة ؟١‏ سا يعتمك عدير عام مصلحة التأمين والمعاشات أو من ينيبه صرف مبالخ 
الاسثبدال فى ود خمس صافى المعاش أو الحق فيه ١ ٠‏ 

.مادة 3س يخطر طالب الاستيدال بقتمة داش المال المستحق عن جلاء لاقع 
السعدل لاعلان قبولة تقدير راس المال المسثبدل ٠‏ . 

مادة ١4‏ سا يكون .قبول تُقدير رأس الال المستبدل بأحدى الطرق ل تية. . 

٠ التوقيع بقبول التقدير نمقز اللصلحة‎ )١( 

الضف الأقواد بقبول التقدير على الانموذج الذى تعده: المصلحة على آن. يصيق على 


هذا الاقرار اثنآن ه ن: الموظفين ورتيسهها المباشر و بنصم بخاتم الجنهوزية #وذلك #النسبة 1 
للمستبدلين الموجودين , بالخدمة ٠‏ 


قوانين وقرارات 5 


(5). 'نقديم اقرار بقبول التقدير مصدق عليه من الهيئات المختصة بالتوثيق داخل 
جمهورية أو خارجها بحسب الخال ٠‏ 

مادة ١١‏ س اذا لم يرد وفقا لاحكام المادة السايقة اقرار قبول التقدير من الطالب 
خلال ششتهير من تاريخ اخطاره بخطاب موصى علية بقيمة رأس المال اللمسستيدل اعتر 
متنازلا عن طلية ٠‏ 

ويجوز لمدير عام مصلحة التأمين والمعاشات أي من ينيبه لاسياب تبرد ذلك 
الموافقة على قبول الطالب للتقدير بعد انتهاء المبعاد المنصعوص عليه فى الفقرة السابقة 
وذلك خلال الثلاثة الاشهر التالية لانتهاء ذلك المبعاد ٠‏ 
الميين فى طلب الاستبننال وذلك د خصتم قييمة قسط 0 النكق ع عن االدة 
الباقية على نهاية الشهر الذى ثم فيه الاستبدال والشتهر الثالى له مباشرة فضلا عللى 
قيمة الرسعم المنصوص عليه فى المادة 54 من قانون التأمين والمعاشات سالف الذكر ٠‏ 

مادة /)ظط - يندب مدس عام مصلحة العأمين والمعاشات زمدداس عام الادارة العامة 
للفومسبيونات الطبية كل فيما بخصه الموظفين والاطباء اللازمين لمواجهة الاعياء الاضافية 
التى تتطلبها عمليات الاستبدال ٠‏ 00( 

مادة م1 ش يودع الرسم المشار اليه فى المادة ,فى حساب خاص بمصلحة 
التأمين والمعاشات تصرف هن حضضيلة مكافاات لاثطباء وموظفى ومس تخدمى الادارة 
العامة للقومسيو ناتالطبية والهيئاتالطببةالمختصة وموظفى مصلحة التأمينوا معاشات 
نظير قتامهم بالاعمال الاضافية التى يؤدونها فى عمليات الكشف الطبى والاعيال 
الأداد: ية الاخرى .٠‏ وكذا لمواجهة التكاليف الاخرى المتعلقة بهذه الاعمال ٠‏ 

وتحصمل الادارة العامة لللوسسوناك الطبية والهيئات الطئية المختصة ب مبالغ 
من هذا الحساب بواقغ ٠٠١‏ مليم ( قرش سورى ) عن كل حسالة يتم الكشف 
الطبى عليها فى غير أوقات العفل الرمعمية + كما نخص مصلحة الجامين وال مماشات 
مبالغ بواقع "6٠‏ مليم ( 5٠٠١‏ قرش سورى ) عن كل حالة من تلك الحالات 0 

' 2 0 تعن 0 الا المتعلقة عليام الانيعيدال اللا والوطفين 


الجمهورية 3-7 5 ورقم ا لسنة 19565 لخر اليا 000 الا تزيد المكافاة 


التى ثمنح لكل منهم على 7١‏ بز من مرثبه الاصل الشهرف ٠‏ 


الباب الرابع 
تحصيل اقساط الاستبدال 
مادة 19 ب على الجهة الع ى يتبعها المستبدل أو يصرف منهأ مرثبه أو معاشة بحسب 
حال مراعأة اققطاع أقساط الاستيدال وتوريدها فى المواعيد المحددة ,» فقا للاوضاع 
التى تنظمها مصلحة التأمين والمعاثعات ٠‏ ش 
وتقيد البيانات: الخاصة بالتحصيل في السجلات التي ينظمها مدير عام الصلحة ' 
الأكزرة بقرازعنة * 


5 العدد الرابع السنة الخادية والاربعوت 


وتحسب فائدة تأخير على المبالغ التى يتآخر تحصيلها بمقدار هر5ي/ سنويا من 
تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الاداء ويتحملها الملتسيبب فى التأخير 0 
مادة ٠٠‏ ب فى حالة اعارة الموظف الى آية جهة داخل الاقليم تلتزم الجهة المعمار 
اليها اقتطاع أقساط الاستبدال المسعتحقة على الموظف وتوريدها وفقا للاحكام الواردة 
فى هذه اللائحة 5 
أما اذا كانت الاعارة الى جهة خارج الاقليم فيج وز للمستيدل أداء الاقساط 
المستحقة علبه خلال مدة الاعارة كما يحوز له أداؤها عند عودته اما دفعة واحدة أوعلى 
اقساط شهرية .لدة لاتجاوز مدة الاعارة » على أن يعين بالوكلب طريقة الإداء خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ عودقه ١ ٠‏ 
ونستحق على المبالغ المشار العها فائدة مقدارها درة/ سئويا محسوبة من تاريخ 
عودته حتى ثاريم الاداة ٠‏ : 
مادة 7١‏ - يقف تحصيل أقسعاط الاستبددال هن الموظفة لآو صاحب المعاشى اذا 
0 اويا 0 و دجوده فى السكن تنفيذ1 الموج فإذر أعيك صرف 
مادة 7179 اه لاتحصعل أقستاط ا من معاش المستتحقين عن الموظف أو 
صاحب المعاش اذا حكم علية.فى جربمة غدير أو سوه استعمال الوظهفة أو اختلاس 
الاموال العامة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمعة أو اذأ حكم علعه تأديبيا بالحرمان 
من الحق فَئْ كل معاشة ٠‏ 
مادة 99 س فى حالة وقفا صرف المعاش بسجب عودة صتاخبه للعمل فى الحكومة 
أو 'باحدى الهيثات ؟د المؤمحتسات العامة ذات الميزانينات المستقلة أو الملحقة يسثمر 
خصع. أقساط الاستبدال من المرتب الذى يحصل عليه * 
وعلى الجهة التى أعيد للعمل بها مراعاة خصنم أقساط الاستبدال وفقا للا'حكام 
الواردة فى هذه اللائحة ٠‏ 


قوانين وقرارات أفرن 


قرار رقم 917/١‏ لسنة )١( ١51٠+‏ 
باللائحة الداخلية لاهنيئة العامة للاصلاح الزداعى 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , 

وعلى المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 1101 بالاصسلاح الزراعى والقوانين 
الملعدلة له , 1 : . 
. وعليقراد رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة /195601 بتعديل بعض أحكامه ,2 


وعل وسو بقانون رقع لسئة ايليل وبشأن اصدار قلرض لإداء من 
الاراضى المسستولى عليها وسنداته , 


وعلى القانون رقم ؟" لسنة /1901 باصدار قانون المؤسبسيات العامة , 
. وعلى القانوام رقم 56١‏ لسنة 11055 فى شتأن التفويض بالاختصاصات » 


وبناء على قرار مجلس .ادارة الهيثئة العامة للاصلاح الزراعى رقم بجلسعة ؟ من 
ينيو سنة 190/8 باعتماد اللائحة الداخلية للهيئة ,2 


وعللى ما ارنااه مجلس الدولة 0 


2 : 35 
مادة ١‏ يعمل باللائخة الداخلية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى : المرافقة لهذا 


القرار ' ١‏ 
مادم : 5-5 تلفي ال الداخلية للهيثة الاين للاصلاح الاق المؤيضة فى 35 
توفمبر سنة يكنا وكل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة ٠‏ 


مادة + د يفيل بهذا الكراز عن قاريع تقر فى اقريدة الرسميةةةة 
صدر برياسة الجمهورية فى 9؟ جمادى الآخرة سئة ١8 ( ١٠+8٠‏ دسمير سلة ٠) ١و5 ١‏ 


نشر بالحريدة الرسمية العدد 544 الصأدرفي 9! ديسمبر سئة -٠ 195٠+‏ 


كك العدد الرايع ‏ السنة الحادية والاربعون 


اللائحة الداخلية 
لاهيئة العامة للاصلاح الزراعى 
الباب الأول 
مجلس الاآدارة 


مادة ١‏ - مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هو السلطة العليا المهيمتة 
على شتونها وتصريف آمورها وادارنها ٠‏ 
وويتول مجلس الادارة وضمع السياسية العامة التى لسير علجها الهيتئتة » وله 6 
سييل ذلك أن يتخذ مايراه لازما من القرارات دون التقيد بالنظم أو القواعد المتبعسة 
فى المصالح الحكومية وله على الاخص ما يأتى : 
"١١‏ الموافقة على مشبروع معزاتب . ةالهيئة وحسابها الخقتامى قبل تقديمها الى 
وزارة الخزانة لاعتمادها من. رئيس الجمهورية 0 
(1) اقتراح النقل من باب الى باب من ابواب ميزانية الهيئة ٠‏ 
() اصددار القرارات المنظمة للشتونالمالية والادارية والفنية بالهيئة ٠‏ وبوجه 
خاص نظام اعداك ميزانيتها وحدمابها الخنتامى و تنظيم علاقتها بص ددوق الاصلاح 
الزراعى والقواعد التى تحرى عليها فى الادارة والحسابات واللخازث والمشعتريات 
والمبيعمات ٠‏ ونظام موظفيها وعمالها “دترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم 
والاجور والمرتبات أو المكافا'ت التى تمنحلهم أو لغيره ممن يندبون أو يعارون اليها 
على آ تضدر هذه النظم بقرار من رئدسالجمهورية * ٍ 
25 اعتماد عقود البيع والشراء والمقاولات اذا جاوزت قعمة العملية الواحدة 
.ماثة آلف جئيه فى حالات المناقصات أوالمزايدات عل اختلاف أنواعها » د اذا جاوزت 
قيمة العملية الواحدة خمسين آلف جشجه فى حالات الممارتيعة وما يشابهها 0 
)ذش تعبجيل المراجع الخارجى لمسعابات الهيئة ود تقدسر مكافاته , والنظر فئ كل 
مايرئعه الى اللجلس من 'تقارير ٠.‏ 


(3) النظر فيما يعرضة رئيس المجلس و المدير العام من المسائل ٠‏ 


مادة ؟ - يجوز لمجلس الادارة أن يشكل: من بين آعضائه لجنة أو ؟كثر يعهد اليها 
ببعض اختصاصاته ويجوز له كذلك ان يعهد الى هيئة أو لجنة يبين تشكيلها بقرار منه, 
بعمل' مدير الهيئة فى الحالات التى تستتوجب ذلك ؛ كما يجوز له أن يش كل لجانا 
ليحث المسائل الفنحة الخاصة بالهيئة أو بالهيئات الاخرى اللتصلة بها ٠‏ 


مادة + ب بعقد مجلس الادارة اجتماعاته دمقر الهيئة العامة للاصبسلاح الزداعى 
بمدينة القاهرة ويجوز عقد جلساته خارجها اذا رأى الرئيس آو طلبت أغلبية الاعضاء 
ذلك ٠٠‏ 

هادة 4 ب يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل فى كل شهر بدعوة من رئيسه 
ترجه قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام علي .الاقل في غير حآلات الاستعجال التى يجوز 


قوانين وقرارات قف 


فيها عدم التقيد بهذا الميعاد ٠‏ كما يجتمع المجاس أيضا كلما ركى الرئيس أو طلبت 
أغلبية الاعضاء ذلك ٠‏ 


مادة ه - رئيس مجلس الادارة هو الذى يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه 
ويوقع محاضر الجلسعات والقرارات وفى حالة غيابه يحل محله الوزير القائم بعمله أو 
أقدم الوزراء . 

مادة 5 - لايكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة 


لاعضائه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاراء الاعضضاء الحاضرين واذا تساوى غددها 
رجح الجانب الذى منه الرئيس ٠‏ ش 


مادة لا س فى حالات الاستتعجال أم الضرورة يجوز استص دار قرارات من 
أعضاء مجلس الادارة متفرقين ٠‏ 


مادة م س تدون محاضر جلسات مجلسالادارة ويوقعها كل من رئيس المجلس 
والعضمو آو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس 0 


الباب الثانى 
وزير الدولة للاصلاح الزراعى 
مادة ه - يترل وزير الدولة للامعلاح الزراعى الرقاية والاشراف على أوجه 
نشاط الهيئة من النواحى المألية والادارية والفنية ٠‏ 


مادة ٠١‏ س لوزير الدولة للاصلاح الزراعى حق الاعتزاض على قرارات مدير عام 
النيئة خلال أسبوع من تاريخ تبايغها اليه ٠‏ ويترتب على اعتراضه وقف تنفيذ القرار 
وعرض الام على مجلس ادارة الهيئة فى أول' اجتماع له ٠‏ ولا يكون قرار المدبير للعام 
نافذا بعد ذلك الا اذا وافق عليه المجلس بأغلبية ثلثى الاعضتاء الحاضرين ٠‏ 


مادة 1١‏ - الوظائف الرئيسية بالهيئة هى : 


المددير العاع ٠‏ وكلاء المدير العام »السكرتير العام : مديرى الادارات ووكلاؤهم 
والمسعتشاروث و منديو بو المناطق: ومديروالاقسام ؤمن فى درجاتهم :5 

ويكون التعيين فى هذه الوظائف عدا المدين العام بقرار من. وزير. الدولة 
للاصلاح الزراعى ١‏ 


: 01 ب يبلغ وزير الدولة للاصلاج الزراعى بقرارات “مجلس الادارة ومدير عام 
الهيئة خلال أسبوع من تاريخ اصدارها ٠‏ ْ : 


م العدد الرايع .. السنة الحادية والاربعون 


الباب الثالث 
الوظائف الرئيسية فى الهيئة 
1 الفصل الاول 
مدير عام الهيئة 
مادة ١+‏ س يتولى مدير عام الهيثئة ادارتها وتصوانت ا و بختص بما بأتى 

)0 تنفعذ قرارات مجلس الادارة * ١‏ 

[فه6 تحضاير مشروع الميزانية والحساب الختاغى. وعرضها على مجلس الاذارة 

لآقرارهما تمهيدا اكرقيعا على وازارة الخزانة لتقديمهما اله رئيس الجمهوزية 0 

(؟) التعاقد نياية عن الهيئة تنفيذا لقرارات مجلس الادارة والنظم التى ,يقررها 
وفقا لاحكاع هذه اللائحة. ٠»‏ ش م شْ 

: (5) الاذن: فى طرح عمليات الشسراء والبيع والمقاولات فى جميع الاحوال : واقرار 
التعاقد عليها » اذا لم تجاوز قعمة العملية الواحدة مائة ألف جنيه فى حالات المناقصات 
والمزايدات .على اختلاف أنواعها » أو اذا لمتجاوز قعمة الغملية الواحدة خمسين آلف 
جنيه فى حالات الممارسة وما يشابهها ٠‏ . 

(6) مراقبة سير العمل »2 وتنظعمه فى الادارات 1 والمناطق الاقليمينة 
للهيئة والاشراف على . نشعاطها وأعمال موظفيها' ٠‏ 

)١(‏ تعيين الموظفيل نفى غير الوظائفالرئيسسية وترقيتهم ونقلهم و ملتهسسم 
العلاوات , وتأديبهم وانهاء خدمتهم وساي التى بقريها مجلس الادارة ٠‏ 

0 ا تعدين العمال زالخدمة الممايرة ومن فى حكمهم ٠‏ واتحدريد أجورهم و تر فيتهم 
وتقلهم ومنحهم العلاورات وتأديبهم وانهاء خدمتهم وؤصرف مكافا لهم وكين ذلك امن المندون 
الخاصة بهم وفقا ١للنظم‏ . النى. يقررها مجلس الادارة 0 ١‏ 

٠‏ (8) اضمداز الامر بمضروفات الهيئة والتوقيع على الشيكات بعد توقيعها من + :مدير 
الحسابات أو وكيله التابع لوزارة الخزانة 0 

)3 .الاعفاء من . غرامات تأخين المتعهدين واللقاولين اذا قدسم المتعهد أو المقاول 
سعتنئدات تثدحت أن العاخين نضأ عن حادث قهرى ولم: بت رتب على التأخير ضرر وذلك 
فيما. زاد على خمسعين جنيها ولا يجاوزمائة جنيه, بالنسبة الى العملية الواحدة ؛ 
" أما مايزيد على ذلك يكون الاعفآء منه بقرارمن الوزير ٠‏ ا اا 
وم رتلفلا صرنيه السبلئية الشخصية لموظفى الهيئة وعمالها ,وفق القسسواعد التى 
'لنقررها مجلس الادارة وذلك ‏ فى حدود مرئب شهر بن دفيكم أن تؤدى إلى 'الهيئة على 
أقساط شهرية متساوية ولا 'نجاويز الاثنىعشر قسطا ٠‏ 

53 الآذن “نصرف 'اغانات الى الموظفين أو العمال'أف الى ايم فى حالة وفاتهم 
وذلك فى حدود مرتب شهرين أو خسثينجنيها أنهما كه .: 

مادة 5 ل للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته المنصوضص علعها .فى المادة 
السنابقة: الى وكيل أو أكثر من وكلائه أو الى السكرثير العام اد الى مذيرى الادارات 
المر كزية أو هندوبى المناطق الاقليمية وذلكيقةا للتنظيم الذى يقرره مجلس, الادارة . 


قوانين وقرارات ننن 
مادة ١6‏ يمثل المدير العام الهيئة فى صلاتها ومعأملاتها مع الهيئات والاشخاص 
الاخرى وأمام القضناء وتصدر بأسمة الأارراق القضمائمة و يجب اعلانها اليه . 


مادة ١7‏ بس يقدمع مدير عام الهيئة الى مجلس الادارة تقارير شهرية ونصف 
0 تنتضمن عرضا لسير العمل فى. الهيتة ونشماطها , وبيان إبراداتها 

مصروفاتها + كما يقدم الحدير العام الى المجلس والى وزير الدولة للاصتلاح الزراعى 
0 عن نشاط الهيئة ومركزها المالى فى نهاية كل سمنة مالية يرفقه بالمسساب 
الجتامى + ' 


الفصل الثانى 
وكالاء الدبر العام 


هادة ١1‏ ب يقوم وكيل المدير العام بالمهام التى يعهد اليه بها المدير العام وتكون 
له الاختصاصات. الا“تية : 


)0 دنوب عن الملرير العام عند غيايه ( فاذا تعدد ال وكلاء عين وزسر الدولة للاصلاح 
- الزراعى من يتولى منهم ستلطات المدير العام مدة غيابه ٠‏ 


(؟) الاذن فى طرجح 'عمليات الشراءوالبيع والمفاولات ٠‏ داقرار التعاقد عليها اذا 
لم تجاوز قيمة العملية الواحدة خمسين ألفتف جنيه فى حالات خمستة وعشر بن الف 
المناقصات والمزايدات على اختلاف أنواعها ١‏ أو اذا لم تجاوز قيمة العملتة الواحدة خمسة 
وعشرين آلف جنيه فى حالات الممارستة ومايشابهها ٠٠‏ 


(؟) البت فى كل مايتعلق باستئجار المبانى . والعقارات ألتى تحتاجها الويكنة 
. والتعاقد على ذلك بعد موافقة 0 العام مع الاسترشاد يأجر المثل امراك المربوطة 
على الذات المطلوب. استتئجاره د 0 


0 اقراد امواصفات والرسوم والشربوط الخاصة بالتاقصات. والمزايدات و القاولات 
'والاعلان عنها 5 الاذن بها .من السلطة اللختصة ٠‏ 


(5) الترخيص بالاجازات للموظفين طبقا لما 'يقرره مجلس الادازة والموافقة على 
تجاوزهم المدة .المقررة لهم فى حدود ٠١‏ يوما لإموظنب فى السنة ٠‏ 


(6). .مئح” إيدلات السفر ومضاريف الانتقال للن _يمنتحقها من 'الموظفين والعمال 
والقدمة السكايرة وفقا للظم المقررة من مجابين في على أن بصعدر بهذه النظم 
قرا من زئيس الممهورية */ ْ 


7 الشرخخيص للبوظفين عند الاقتضناء حقو روي فى درجة اللاي لل المقوده 
“لهم عند سفرهم فى السكك' الحدديدية أو في الطالواف 0 


لف العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعوث 


. الفصل الثالث 
سكرنير عام |الهيئة 


. مادة 1١4‏ -س يتولى السكرتير العام القيامع بالاعمال التتى يفوضه فيها المدير العام 
وتكبون له الاختصاصات الاانية : 


)١(‏ مراقبة تنفيذ ميزانية الهيئنةوضبط حسماباتها وادارة أموالها وعرض 
مايراه من: مقترحات وآراء فى هذا القدأن على المددين العام ٠‏ 


(؟) مراجعة مشروعى الميزانية والحساب الختامى قيل عرضهما على المدير العاع ٠‏ 


(؟) النقل من بند الى بند نظينا وفى فى بند آخر فى بابء واحد من أبواب 
الميزانية + 


(5) قبول الاصناف المتأخرة من توريدات العام المنقضى بالخصعم على ميزانية عام 
تال بشرط سماح البند المختص فى السمنة المالية التالية ووجود وفر مواز له فى 
ميزانية السنئة السابقة وبشرط آن تكونالحاجة ماسة الى قبول الاصناف التى تآخر 
توريدها ٠‏ ش 


.(ة) الاذن برد المبالغ التى تكونالهيئة قد حصبلتها بغير حق من ذوى الشسأن بناء 
على طلبهم 9 وأن سنو يت للايرادات بعد مضى المدة المقررة دون مطالبة اصحابها بها وذلك 
فى حدود الفه جنيه بالنسية الى كل حالة وما يزيد على ذلك يكون الاذن نرده من 
اختصاص المدير العام ٠‏ ' ش 


(1) نقسيط الديون. المستحقة للهيئة قبل الغير 7و قيل موظفيها وعمالها لملدة 
لاتجاوز اثنى عشر شهرا وفى حالة تقسيط الديون المستحقة على موظفين أو عمال 
بالخحصم من الماهية أو الاجر يجوز اطالة مدة التقسيط بحيث لايزيد مقدار الخصم على 
تربع الماهية آو الاجر: ولا يجوز أن تزيد مدة التقسبط فى الحالة الاخيرة على ثلاث سنوات 
الا بعد موافقة مجلس الادارة وبشرط أن تكون المدة الباقية: للموظفم فى الخدمة تسسمح 
بالتقسيط فى المدة التى يقررها مجلسالادارة ٠‏ ش 


(/) التصريح بالخصتم بقيمة الاصناف التالفة”أو المفقودة على جانب الهيئة فى 
حدود خمسممائة جنيه من قيمة المواد التالفة أو العجن الطبيعى الناتج عن فروق 
المواذين والمكاييل أو المقاييس أو الجفاف آوانتميع وما الى ذلك بعد آخذ رأى الجهة 
الفنية المختصة بشرط أن يكون الفقد أوالتلف بسبب خارج عن ارادة أو مراقبة 
صاحب العهدة أما الاصناف التى تفقد أى تتلف يسبب كأن فى الامكان منعه فيجب 
أن..,يحصل ثمنها الاصلى أو متعرها بالسوق وقت الفقد أو التلف أيهما اكثر مضعافا 
اليه .٠١‏ /ز مصاريف ادارية ممن كانت قى عهدته تلك الاصناف حين حصعول الفققد أو 
التلف واذا أمكن اصلاح التلف يكتفى بتحصيل تكاليف الاصنلاح من المتسيبب 
ويجوز للسكرتير العام خصعم مبلغ يتناسبمن الثمنتقرره الجهات الفنية المختصة مقابل 
: أستهلاك الصنف فى المدة التى قضعاها فى الإستعمال فى الاغراض الممعلحية قبل الفقد 
أو التلف اذا كان الصنف من الاصناف المقرر لها مدة استعمال ٠‏ 


قوانين وقرارات يفف 
م ب ل لسر ا ل 
(8) الاعفاء من غرامات تأخير المتعهدين والمقاولين اذا قدم المتعهد ؟و المتقاول 
سعتئدات تثيت لك التأخير نتدما عن .حادث قهرى ولع رتب على التأخير ضرر وذلك فى 
حلود خمسين جنيه للعملية الواحدة ٠»‏ 


(8) تنفيذ القواعد والاجراءات التى يقررها مجلس الادآرة فى حالة فقا 
الامعتمارات الحستابية ذات القيمة ومفاتيح خزائن الودائع ورها 


الفصل اترابع 
ملايرو الادارات المركزية ومندوبو المناطق الاقليمية 
ورؤساء الاقسام 
:مادة 5 - يرأس كل ادآرة م زكزيةفى الهيئة مدير آدارة يعأونه ذكيل ومديرر 
أقسام وموظفونُ وعمال وخسة سايرة » كما إبراأس كل منطقة اقليفية منلدوب وتحدد 
اختصاصات مديرى الادارات ووكلائهم ومديرىق الاقسعام ومندوبى المناطق بقرآر من 
مجلس الادارة + كما تحدد بقار مئه أيضا الاذارات المركزية واختصاصاتها والمناطق 
الاقليمية ودواشس اختصاصتها وذلك كله بناء عللى اقتراح المدس العام ٠‏ 


. البابة الرابع 
اكوظفون والعمال 
مادة +٠؟‏ - تسرى على موظفى وعمال الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيما لم يرد 


بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدن بقرار من رئيس الجمهورية ‏ أحكام التشريعات : 
واللوائس المنظمة للوظائف العامة ٠.‏ 


الباب الخامس 
المبزالية 


مادة ١لا‏ ل يقوم المدير العام للهيئة باعداد الميزانية قبل بده السسة المالية بأربعة 
أشهر على الاقل وباعداد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء 
السنة المالية + وعليه أن يعرضههما على مجلس الادارة مصحوبين بتقريرين عن نشساط 
الهيئة ومركزها المالى وبتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى ٠‏ 

مادة ؟5 ب يقوم المدير العأم بعرض ميزانيات الجمعيات التعاونية لايع 
الزراعى وحساناتها الختامية على مجلس ادارةالهيئة العامة للاصلاح الزراعى للنظر فيها 
وابداء ملاحظاته عليها من حيث التوجيه والاشراف ٠‏ ولألك قبل عرضها على الجمعيات 
العمومية المختصة لاقرازها * ْ | 

مادة 55 ب مع عدم الاخلال برقابة ديوان اللحاسبة يتولى مراقب الحسابات مراجعة 
ميزانية الهيئة وحسسانها الختامى وعلجه اعدادتقرير عن كل منهما + تضدمن ملاحظاته 
ويبلغ ذلك الى كل من محاس الادارة ووزس الدولة 0 

مادة 4؟ ‏ يبلغ المدير العام للهيئة ميزانيتها الى صنندوق الاصلاح الزراعى لرصد 
أرقامها الاجمالية فى ميزانيته ٠ ' ٠‏ ْ 


ا العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاربعوث 


مادة 95 ب يغعع مجلس الادارة النظام المالى للهيتة وأوجه ابرآدات ومصروفات 
الميزانية » كما تبين كيفية تحضيرها وتنفينها ومراجعتها وتصدر به“قزار من رئيس 
الجمهورية ٠‏ 


اللياب السادس 
علاقة الهيئة بصندوق الاصلاح الزداعى 


مادة 55 ب يتولى صندوق الاصلاح الزراعى صرف التعويض عن الاراضى المستولل 
عليها وملحقاتها الى مستحقيه بناء على تبليغ من المدير العام وخقا لاحكام القانون ٠‏ 


الا السايع 
الخازن. والشتريات والمبيعات 


مادة لانت تدر مشلين الادازة قرارا بنظام أعمال الذد ازن والشراءً والبيع 
بطريق الممارسة و بطريق اللناقص ات الزايئنات العامة الخارجية الس 

وسحدكةة النطاق وشروطها على أن يصادر بقرار هن رئيس الجمهورية وذلك مع مراعاة 
الاحكام العالية ٠‏ 

ماذة م؟ مس تحب أن سيق القرار بابرام العقود فيّما يجب أن يثم بطريق ملزابدة 
أو المناقصة أن تتولى.خخص العطاءات اذا 'ثمت بطريق المظاريفا لجنتان » تقوم احذداهما. 
بفتح المظاريف و5 تقوم لاخرى بالنت قى هذه العطاءاث ١ ٠.‏ 3 

وتشكل اللجئة الاولى من وكيل الادارة المالية ومدير قسم المخازن. ووكيلة 
ومندوب عن الادارة أو القسم المختص بالعطاء ٠‏ 

وتشكل اللجنة الاخرى من مدير ادارة الزراعة أقى وكبلها ومددر الادارة المالية 
أو .وكيله ومدين الادارة أو القسم المختص بالعطاء ومدير تسم المخازن أو وكيله 
وسوظف اذى خبرة بالاصناف موضوع العطاء + , ْ 

ويراس لجنة البت وكيل المددير العام متى 57 قبمة العطاء أو الشترياث فى 
العملية ل دوع حنيه » واذاتنساوى عدد الاصواآت قير جح الرأق 3 
هه الرئيس : 

فاذا قت قبمة العطاء عن ره الفجنية فيجحب أن" يشعترك فى بعضوية لجف 3 
البت عضعحو من إادارة 'الفتوى والتشر يع المختصة بمجلس البولة ويصددر بتأليف.هذه ٠‏ 
اللحان. قرار من المدير العام للهيئة 8 

ولايتنفذ قرار لحمنة البت الانعد ا العام اذآ 1 ,تتجاوز . قعمثة .. 0 
جنيه ( ماثة الفا جنيه ؟ , 

أما ما زآد عل ذلك فيجب أعتماده من محلس الادارة .*. 


هادة 59 ب تعرض العطاءات على لجنة النت مشقوعة ملاسظات الادارة المختضة' ؛ 


قوانين وقرارات طق 


وبحب أن تتضيمن هذه الملاحظات ابداء اأراى كن شاك مقدمى العملاءات من حبث 
كفايتهم المالية والفنية وحسن السمعة ٠‏ 

مادة +" 2 لايجوز فى المناقصات استيعاد العطاء الاقل الا لمبررات قووية وبقرار 
مسبب من الساطة المختصة باعتماد المناقصة ٠‏ 

وبجوز الغاء المناقصات والمزايدات من السسلطة المختصة باعتمادها نعد النقر عنها 
وقبل البت فيها اذا استغنى عنها نيائيا ٠‏ 

أمافيع غير هذه الخالة فيجوز للسبطة المختصة باعتماد المناقصة أ. المزادةاصدار 
قرار بالغائها بناء على توصية لجنة البت أو البيع فى الحالرت الا'تية : 

() اذا 'تقدم عطاء وحيد أى لم #بقابعد العطاءات المستيعدة الا عطاء وحيد ٠‏ 

(9) اذا اقترنت كل العطادات أوأكثرها بتحفظات ٠‏ 

.(9) اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيدعلى القيمة السوقية فى حالة المناقصة أو 
اذا كانت قيمة العطاء الاعلى تفل عن القيمة السوقية فى حالة المزايدة 76 

مادة "١‏ بس تسرى أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابيات ولائحتى المناقصات 
والمزا بات والمخازت فعما لم برد فيه نص فى هذه اللائحة ٠‏ 


ع9 العدد الرابع السنة الحادية والاريعوث 


وزاوة الاقتصاد 
قرار رقم 919 لسئة 15٠١‏ (0) 
بتعديل بعض آحكام القرار رقم /الا١‏ لسئة ١96«‏ باللائحة التنفيذية 
للقانون رقم "١9‏ لسئة 1907 الخاص بالسجل التجارى 0 
وزير الاقتصاد باقليم مصر 


بعد الاطلاع على القانون ررقم !5١9‏ لسنة ١958‏ الخاص بالسجل التجارى الحدل 
بالقانون رقم 5195 لسنة 3195٠‏ 


وعلى القراد رقم /ا/اا لسئة 61 باللائحة التنفيذية للقا نو ون رقم 5١9‏ لسنة 
557 السالف الذكر ء 


وغل هما ارثا”ه مجلس الدولة 6 


هادة ١‏ 2 يستبدل بالادة 05 من القرار رقم /ا/ا١‏ لسنئئة 1109 المشار اليه 
النص الآنى 0 
«مادة ١١‏ ب تشهر قى جريدة الاسماء التجارية التى تصدرها مصلحة التسجيل 
التجارى البيانات الا"ثية مما يتم قيده فى السجل التجارى ٠‏ 
3 : 


٠ مكتب السجل التجارى الذى ثم القيد فيه‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ القيد بالسجل التجارى:رقمه‎ 
٠ (؟) الاسم التجارى ب واذا كان القجد خاصا بشركة فعذكر نوعها‎ 


: )6 رأس مال التاجر الذى يستثمر هفى ملحل ألرثيسى والفروع والوكالات 
التابعة له .2 أو رأس مال الشركة ٠‏ 


وكذلك رصيد الفررع أوالوكالة المدين للميحل الرئيسى أو للمركن العام فى الخارج 0 


الأحوال "+ 


9 ع 'التحارة © 6 


مادة ؟ هس ينشر هذا القرآر فى الوقائم المصربية : ويعمق به من 0 ترد ٠‏ 
تحريرا في * جمادى الاول ميئة ٠٠١‏ ( 78 اكتوير سشة +5وز ع ء 


+ ١95+ لوفمبس سئة‎ ٠١ نشر. بالوقائح المصرية اأعدم 88 الصادر في‎ )١( 


قوانين وقرارات ؟ 


وزادة الشسكون الاجتماعية والعمل 


قرار رقم 5؟ لسنة 155٠+‏ () 
بزيادة مزايا تأمين العجز والوفاة 
وزير السثون الاجتماعية والعمل المركزى 
بع الاطلاع على المواد /51 ؛ 78 ؟؛ 59 ؛ ٠لا‏ ؟ 85 + 84 من قانون التسأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ؟9 لسنة 19859 , 1 
وعلى اقتراح مجلس آدارة مؤسس #التأمينات الاجتماعية بزيادة مزايا تأمين 
العجن والوفاة , 
ورعللى ما ارنااه مجلس الدوله « 


مادة ١‏ - يربط معاش العجز الكامل على أساس -؟ / من متوصط الاجود فى 
'الثلاث تسنوات الاخيرة أي فترة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك ٠‏ 

ويربط معاش الوفاة على أساس ه50 / من متوسيط الاجر المشار اليه في الفقرة 
السعابقة » 

وذلك دون حد أقصى فى الحالتين ٠‏ 

مادة ؟ - يسترط لانتفاع العامل بالحكم الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة الاولىمن 
هذا القرار أن بحتفظ بأمواله كاملة فى تأمين الشيخوخة لدى مؤ التأسنات 
الاجتماعية لمدة الستة أشهر التالية لانتهاء خدمته ٠‏ 

مادة * ب فى حالة عدم توافرالشروط الواردة قى المادة /11 بمستحق فى 
حالة. العجز أو الوفاة تعويض دفعة واحدةيعادل نسبة من الاجر السنوى للعسامل 
تنختلف تبعا للسن وذلك وفقا للجدو ل رافق 76 

مادة 4 ب لا يسرىشرط السن الوارد فىالمادة 79 من قانونالتأمينات الاجتماعية 
المشمار اليه على حالات ثبوت العجز الكامل أو حصولالوفاة أثناء خدمة المؤمن عليهلدى 
صاحب العمل ويقتصر شرط السن المذكورعلى الحالات التى يثبت فيها العجز أى تحصل 
الوفاة خلال السعة آشهر من تاريخ انتهامخدمة المؤمن عليه ٠‏ 

مادة 6 ب سشر صرف معاش العجز الكامل مدى حياة المؤمن عليه دون تقيد 
شرظ وقف صرف إالعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين الوارد فى المادة ٠لا‏ من 
قائون التأمينات الاجساعية ٠‏ 

مادة 5 - فى حالة وفاة صاحب معاش العجز الكامل يؤدى للحستحقين عتسعاش 

يعادل 3 معاشه و:يوذع عليهم طبقا لاحكام المادة 4م منقانونالتأميناتالاجتماعية ٠‏ 


٠ ١95٠9 الصادرفى لا ديسمس سئة‎ 58٠١ شير بالجريدة الرسمية العدد‎ 4)١( 


5 ف 0 ذ3 
العدد الرابع السنة الحادية والاريعو 
52 1 


!١ 5‏ عع ديعهلى به فى اقليمى الجمهورية 
هادة /ا ‏ ينشر هذا القرار فىالجريدة الرسمية » ديعمل , 
ده 5-5 0 
ن “تاريخ نشعره ٠‏ سنة مكووا) 
١ 1‏ فى ١١‏ جمادى الاآخرة سسنة (١58٠١‏ أول ديسمبر 
تحرير 


ْ نسبة التعويض الى 
نسية التعويض الى السدن الاجر الستوى 
السن الاجر السئوي 0 : 
1 0 00 
ا 1 1 2 3 
0 84 33 0 
1 م م5 ١‏ 
0 أحة؟ .5 1 
00 لف م :3١1‏ 0 
ف 5.5 
0 0 0 .0 
0 0 له 0 
0 يق 0 
3 )ل ل 20 7 
0 اك 1 4 
0 ؟ن؟ هه 
0 11" 3 م 
1 ا 0 لاه 5 
ع 0 < 
8 3 0 0 
أ فق 1 0 
0 
اك ش 


قوائين وقرارات ردق 


قراي رقم 5848 لسلة )١( ١95٠‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 559 لسلة 1١95+‏ 


دير الشكون الاجتماعية والعمل 

بعك الاطلاع على المادتين ه» و6" من قأنون العمل الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة 
9 والقوانين المعدلة له ء 1 

وعلى القرار رقم 5 لسنة 193٠‏ فى شأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص 
فى العمل للاجانب » 

وعبل ما ارتاأاه مجلسن: الدولة 0 

ا 

مأدة ١‏ - يستبدل بنصوص المواد © ولا و19 من القرار رقم 519 لسنة 193٠‏ 
المشسار اليه النصوص الاانية : 
للنموذج الذى المحادده وكيل وزارة الشثون الاجتماعية والعمل اشئون العمل بقرارمنه 
ويكون تقديم هذه الطليات على الوجه الااتى : . 00 

( 1) يتقدم الاجنبى الذى يرغب فى دخول البلاد بقصد العمل الىاحدى قنصليات 
الجمهورية العربية المتحدة بالخارج طاليا الحصول على ترخيص فى العمل مع طلبالاقامة 
ويرسل الى ادارة الحوازات والجنسية بوزارةالداخليه لبحثه من جميع النواحى المتعلقة 
بالاقامة خاذا ما ووفق على طلب الاقامة ترسل الاستمارة الخاصة: بطلب الترخيص فى 
العمل الى ادارة القوى العامئة لبحثها من ناحية العمل فاذا وافقت على الترخيص له 
فى العمل تخطر ادارة الجوازات والجدسيةبهذه الموافقة ٠‏ ا 

وعلى , الاجنبى أن يتقدم خلال أسبوعين من تاريخ دخوله اليلاد الى ادارة القوى 
إتعاملة ومعه ما يثبت الترخيص له بالاقامة ٠‏ : 

(ب) يتقدام الاجانب أصحاب الاقامة الخاصة والإقامة العادية والاقامة المؤقتة لمدة 
سنة أى أقل بطلب الترخيص فى العمل الى ادارة القوى العاملة أو آلى أخسكد فروعها 
التى تحدد بقرار من وكيل الوزارة لشئون العمل والواقع سكن أو محل عمل الاجنبى 
فى دائرة اختصاصها ٠.‏ 

(ج) على الاجنبى الذى انعهت مدة اقامته أن بتقدم. الى ادارة الجوازات والجنسية 
بطلب الحصؤل على الاقامة وببعه طلب الحصول على الترخيص فى العمل أو التجديد على 
أن بحال الطلب الاخير الى أدارة القوى العاملة إذا ما رأت ادارة الجوازات والجنسية 
'نجديد التصريح له بالاقامة بصفة مبدئية فعليه ال يتقدم الى ادارة القوى العاملة خلال 
أسنزوع لاستيفاء الاجراعات الخاصة. بذلك ٠‏ 


رم نشر بالوقائع المصرية العسيد 8م مكرر الصادر فى ١٠١‏ لوقمبر سئة + ١95‏ ؟' 


000 العدد الرابع ‏ السنة الحادية والاريعون 


( د ) يجوز للشركات واأمؤسسات المتخذة مركزها الرئيسى أو أى فرع لها 
بالاقليم الجنويى أن تتقدم نيابة عن موظفيها وعمالها الاجانب المرخص لهم بالاقامة 
بطلب الترخيص فئى العمل أو تجديده اليا اكور والاوضاع التى يحددها تحجر 
الوزارة .لشسئون العمل 6 + 


الدمغة 0 فى المادة السافوة وهذه البطاقة صالحة طوال . مدة الإقامة المرخص 0 
للاجنبى ( سواء من ذوى الاقامة الخاصة أو العادية أو( المؤقتة ) ومى قابلة للتجدايد أو 
الاستبدال مقايل رسم قدره مائة مليم عن كل سنة حستب مدة اقامة الاجنيى المرخص 
له بهاء» 

« مأدة ١9‏ لا نسرى أحكام هكف! القرار عل 

( 1 ) حاملىجوازات الستفر السياصية والخاصة من الحاصلين على تأشيرا تمدياسية 
ويعملون فى الاقليم الجنوبى فى جدود التأشيرة السياسية الممنوحة لهم 

١ب‏ القائمين بالعمل فى الاقلهم هم الجنوبى لمنوجب انفاقية دولية تكون الجمهورية 
العربية المتحدة طرفا فيها ويكون الاعفاء فى حدود الاتفاقية ٠‏ 

(ج) الاجانب الذين يعملون فى القطاع الحكومى أف الأؤؤسسات العامة » ٠‏ 

مادة ؟ ب تضاف 0 آخيرة للبند (د)من المادة 0 من القرار زقم 5575 لسسسة 
يقن عي الانى 
الاجانب .بها 0 4 

مادة ؟' س يضاف للقرار رقم 5035 لسنة 195٠‏ 20 اليه مادة جديدة برقم9١ا‏ 
مخررا نصها ل لى : ِ 


« على الاجنبى أن يتقدم يطلب ب الترخيص فى العمل خلال سنثتة أشهر من تاريخ 
العمل بهذا القرار » :* 


؛ هادة ؛ س تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 519 لسنة ١95٠‏ المسار اليه ٠‏ 
مادة ه ا تكن هذا القرار فم فى الوقائع المصرية ية ؟. و يعمل 0 من تاريخ نشرم ١‏ 


تحرير؟ فى 55 ذوفمبر سيشثة ١95٠.‏ + 


قوائنين وقرارات [آ؟5> 


وزارة الاصلاح الزراعى 


قرار رقم 6م لسلة +1956 () 
بتعديل بعض أحجكام القرار رقم ١‏ لسئة908١‏ باللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ١97‏ لسنة 19048 فى شان طرح النهر وأكله 


ززير الاصلاح الزراعى 
بعد الاطلاع على القرار رقم ١‏ لسئة ١108‏ الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 195 لسنة ١1058‏ فى شأن طرح النهروأكله والقرارات المعدلة له ٠‏ 
بو بناء على ها ارناه مجلس الدولة : 
عادة ١‏ س يستبدل بنصن المادة ؟؟ والفقرة الثانية من المادة *؟ والفقرة الاو لىمن 
المادة 5؟ من القراد المشار اليه النص الااتى : 
« مادة 85 تدير منطقة الاصلاح الزراعى اأمختصة الاطيان المسلمة اليها نيابة 
عن مؤصسة صندوق طرح الثهر وأكله بتأجيرها ., تحر ير عقود الايبحار على أسناأس 
فثّت .الايجار السنوى - المعتمدة من القسم المالى المختص ومراقبة عدمتصرف الزارعين 
فى المحاصيل الموجودة بالارض قبل قيام الصراف المختص التابع للقسم المالى بالمحافظة 
بتوقيع الحجن على هذه المحاصيل وتحضيل الايجار المستحق فى حداد ما قضت به 
الفقرة الاولى من المادة ا ٠٠‏ : 
وعل المنطقة أن تخطر القسم الالى المختص ببيانات التأجير لكل مستأجر 
كالمساحة الؤجرة اليه #معالها دالفئة الايجارية وقيمة الايجار وامساحاث التى لم يتم 
التعاقد عليها وتزرع خفية ليتولى انخاذ آجراءات تحصيل الايجار المستحق أو المحتجن 
نظيره الحساب الؤسسنة كما تخطر المنطقة المأسسة بهذه البهانات * 
وتطبق الاحكام المشار اليها على أراضّى الطرح المستجد المتضل بالاراضئ المسلمة 
للمنطقة , ١ : ١ ٠‏ 
« فقرة ثانية هنالمادة * ل 'ثقوم منطقة الاصلاح الزر اععى المختصعة بآعداد بيانات 
. المديربة أو المحافظة اعتبارا من أول الهنة الزراعية 196/8 ١909‏ #بذلئع ب الافوةجين 
المرفقين أولهما عن بعانات اجمالية شانلةلاصل الايجار المفعاف فى المدة التى تولت 
فيها المنطقة :تحصيلهذه الايجارات وتواريخانعتحقاقها وماتحصل منها والياقى وثانيهما 
عن بيانات نفريدية للايجار لكل ناحية على حدة + وعليها أن تبعث بهذه البيانات فخلال 
المستحق وفقا لنص الادة الثالية كما ترسل صورة من .هذة البعاناث الى مؤسسة 
صحندوق طرح التهر وأكلة , + 


0 شر بالوقائع المصرية العدد لاه الصادد فى ؟١‏ دسمير سئة 19568 + 


مدي العدد الرابع السنة الحادية والاربعون 


« الفقرة الاولى عن المادة 5؟ ‏ على. الاقسدامالالية بالمحافظات تحصيل جميغ المبالغ 
الخاصة بالمؤسسة من ايجار أراضى الجزائر سسواء بالطريق الودى أئا بطريق الحجصز 
زالبيع الادارى » ٠*٠‏ 


مادة ؟ ب ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تأريخ نشره ٠‏ 


قرار رقم 89 لسئة »١( ١95٠‏ 
تعديل بعض أحكام |القرار رقم )١(‏ لسئة ١951‏ اخاص 
باللائحة التنفيدية اللقاثون رقم ؟5١‏ لسئة ١9058‏ فى شآن طرح النهر وآاكله 


وزير الاصلاح الزداعي 


بعد الاطلاع على القرار دقم )١(‏ لسنة 1908 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 
نم 195 لسئة ١10/‏ فى شأن طرج النهر وأكله والقرارات المعدلة له » 


وبناء على ها ارثناه 58 الدولة 0 
.قسرر : 
مادة ١‏ - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة ٠١‏ مكررا) من القران المشار اليه 
النص الا نى : 


ب ورمع ذلك قانة بالنسية الى الظلبات' الى قدمت 5 ينادر سئة 15569 وفى 
نتاير سنة ١95٠‏ ذماكم :ايد الاقصى لا لا “جا لالاستيفاء حتى نهاية شهر يونيةسطة الاك 
- وتحفظ جميع الطلباث التى “لا يتم استيفاؤها فى حهمذا التاريخ » 0 


مادة ” 2س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية * 


تعريرا فى غرة رجب سلة :4 ( ١3‏ دإسجير سئة ١95٠١‏ ع 


وزاوة الثموين 
قرار رقم *8؟ لسلة. كود () 
فى شأن تنظيم ثداول ورق الطباعة والكتابة 


دوزير التموين باقليم مصر 


لعك .الاطلاغ على الم سيوم حاترت راقم 8 لسنة 111 أن شئوت التموين 
دالقوانين المعدلة لهم 1 : 


(0) انشر بالوقائع المصرية العصدد ٠١١‏ الفادوفن 5" فيسهبر سئة 1١95٠‏ 
زقة ثقر بالوقائع اكصرنية العدد 1 الصادنء في 8 ديسهير سئة .وا 


قوائين وقرارات 5 


وعلى القراد رقم 08 لسنة ١407‏ فى شأن تخزين بعض المواد والقسرادات 
المعدلة له + 
فبنأء على ما ارناه مجلس الدولة , 


مادة هس ييجظر غلى . مستوردىورق الطباعة والكتاية التصرف فيما لديهم منهدا 
الورق وما يرد الهم منه مستقيلا بغير ترخيص كتابى من ادارة الاسستيلاء والتخزد, 
بهزارة التموين كما يحظر على كل من تصرف له أية كمية من مذا الورق التصرف 
فيها أو بعضها الا فى الغرض المنصرفة له من أجله ٠‏ 

ماذة ؟ ب على المذكورين فى القرة الاولل من المادج السايقة أن بمسكوا سحلا 
يثبتونث فيه البيانات الاانية : 

)١(‏ كميات الورق الموجودة لديهم فى تاريخ العمل بهذا القراد وأنواعها وأوزانها 
ومقاساتها كل على حدة وما يرد منها مستقبلا , 

(؟). الكميات المبيعة من كل نوع وأرقام وتواريغخ الترخيص الصادرة بها وأسماء 
أصحابها وما يتبقى بعد ذلك ٠»‏ 

وعليهم أن يرصلوا الى ادارة الاستيلاء ورالتخزين بوزارة التموين بكتاب مومى 
علبيه خلال أسبوع من تاريخ العمل بهبذا القرار بيانا بالكميات الموجودة لديهع فى 
تاريخ العمل به * 

مادة "7 ب مم غدم الاخلال بأحكام القراد رقم 5ه لسنة 19655 المشار اليه على 
المذكورين فى الفقرة الاول من المادة ١‏ من هذا القرآر أن يرسلو الى ادارة الاستيلاء 
والتخزين بوزارة التموين يكتاب مومى عليه فى الاسبوع الاول من كل شسهر نيانا 
بالكمجات التى وردت لهم فى الشهر السابق والكميات المنصرفة والرصهد المتبقى فى 
نهاية الشهر 8 

مادة ‏ ب كل مخانفة لاحكام المادة ١‏ من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات 
الواردة فى المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 550 لسنة 1945 المشار اليه وكل مخالفة 
حكام المادة ؟ و © يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا 'تجايرز مائة وخمسين 

مادة ه ب ينشر هذا القرار فى الوقائع المضرية , ويعمل به هن تاريخ نشره ٠‏ 
تعريرا فى ١65‏ جنادى الاآتخرة سبسسلة ١78+‏ ( 5 وسسهبر سئة ٠"19ا‏ + 


صر صاهم ا 
ا 


العدد السنة الجادبة والاربعون 
الخامس 


ناير 
1١‏ 


كَل ل يَسْتو ألذت يغلموت '” والذفت 


للايعلمُوبت إِسَّمَا سد تيأرف الألياب. 


-جميع المخابرات توا آكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارتها ترسل بعنوال. 
؟دارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشسارع رمسيس رقم امن بالقاهرة. 


داء الشاهرة للطسبامٌ 


1 شاب مشحرب - الشا لهرة 


سسييوانة 

بد الاحسكا م 

-١‏ قضاركاء*النتقض 
«التقض يجنا 


الحكم اكت : من ينايبر ١959+‏ . 
٠١‏ نحريات : محضر ٠‏ 1 
ب ٠‏ مرشد ؛ شخصيته , افصا عنها ٠‏ 
ص 5117 
المي اام 


٠ تفتيش : مأمور ضبط قضائى‎ +١ 
٠ ب * اثباث : سلطة محكمة الموضوع‎ 


ص 51١‏ 
الحكم 9/ا؟ ع ه من يناير ١95٠‏ 
٠١‏ دفاع شرعى ٠‏ 
ب ٠‏ كبير : اتقدير القريره * ص 51١5‏ 


الحكم 5/ا؟ , ١١‏ من يناير +3195 


أ]* أجلبى : ايواؤه 
ب ٠‏ قانزون : تفسيرء ٠‏ 


الحكم و/ا؟ ٠‏ 


عقوبة : تعدد ٠‏ 


الحكم 51/1 ٠‏ 
ا ٠‏ تلبس * 
ب ٠‏ حك : بيانات التسبيب ٠‏ 


ص 714 


ص 51 


الحكم /ا/1؟ , ؟١‏ من يناير ١93٠‏ 


تنظيم : دناء بدون ترخيص ٠‏ ص 513 
الحكم 8لا ٠‏ 

| * متبوع : مسئوليته » 

ب * خطأ : وطيفة , علاقته بها * ص 311 


الحكم 15" > ١8‏ من يناير ١97٠+‏ 
أ اختلاس ؛ مواد محرزة 0 


ص 0 


ب ٠‏ مواد مخدرة : احراز ٠‏ ص لاا 
الحكم ١٠م؟‏ . 
وصف التهمة : تعديله - ص 3١07‏ 


٠ 58١ الحكم‎ 


بيان تجارى : صسابون , نسبة الآحماض. 


الدهنية فيه ٠‏ ص 518 
الحكم 5/81 
تفتيش : يجريه الافراد ٠‏ "ص 1/4 
الحكم 58 
اخفاء اشياء مسروقة ٠‏ ص 319 


الحكم 52.5 
٠ |‏ تفتيش : استعانة بمرعرس فى اجرائه ٠‏ 


ب تلسن؟ ص 519 


الحكم 585 , ١9‏ من يناير 197٠‏ 
غرقة الانهام : استثناف قرار التيابة بحفظ 


الشكوىق 5 ص 0 
الحكم 1م" 
مواد مغاسرة : تسهيل ثعاطيها ٠‏ ص 55١‏ 
الحكم /81؟ 
1 افيه 
ب ٠‏ نقفض : احالة ٠‏ ص 55١‏ 
الحكم 58/8 , "9١‏ من يناير ٠ 195٠9‏ 
. استكناف ؛ شكله ٠‏ ص 75١‏ 
الحكم 85" 
شهادة عرضية + ص 57١‏ 


الحكم 98 
٠ ١‏ استئئاف : تقردر التلخشص تلاوتة ٠‏ 
ب آي اهتلاس اشماء مججوزة . 


الحكن 591 6 55 من يناير 195 


1 ء دقاع : شهود , طلب سبماعهم 
ص 1 ك4 ٠‏ مجام : منتلب » موكل ٠‏ 


11000 


( الجمعية العمومية ) 


الحكم 5919 , 3٠١‏ من ابريل ١93١‏ 
محكمة النقض ؛ ولآيتها بالدنسبة للموظف ,2 
بالمجموعة الرسمية ٠‏ ص؟355 


الحكم 5119 

احالة الى محكمة أخرى ٠‏ 
الحخكم 591 

علاؤة رحال القضاء والشاية ومجلس الدولة ٠‏ 


ص 116 


ص 3571١‏ 
الحكم 590 
محكمة النقض : ولايتها ٠‏ ص 53717 


ص ؟؟11 

محاماة : معاش , ضم مدة * ص /17؟31 
الحكم 317" 

تفنيش قضسائى : ترقية , تخط ١‏ ص 358 
الحكم 518 

مستشار : مرثب » علاوة + ص 11594 


الحكم 99؟ 
٠ [1‏ قضاة : مخاصمة ٠‏ 


ب ٠‏ نقض : دائرة فحص الطعون ٠‏ ص595؟5 


الملجحكمة الدنية 


الحكم "٠٠0‏ , 18 من ابريل ١17*‏ 
؟ ٠‏ نقض : توكيل محام ٠‏ 
ب ٠‏ استئئاف : 'نصكم للموضوع ٠‏ ص فر 


الحكم 801 


محاماة : معاش ٠‏ 0-0-0 


الحكم لين 


1ء حكم : طعن , مصلحة ؛ تسبيب , قصور | 


ىن ٠‏ وقف : قسمة » مرتب اليرات ٠‏ ثقديره 


ص 89 | 


الحكم 30 , 5١‏ من ابريل 1931٠0‏ 
+ اعلات 


ب * دعوى قسمة : تسجيل الحكم الصادر 


ص ه56 


الحكم 5 


نأمين : اذعان ٠‏ ص ا" 


الحكم ونم 
١‏ + <مارك ؛ رسوم 


ب ٠‏ نقضص : سيب جلايد ص 758 


الحكم 03 , 58 من ابريل 197٠‏ 


حكم : تندليل » قصور ٠‏ ص 5378 
الحكم ١017‏ 
:حكم : تدليل » فسخ ٠‏ 'ص 1175 


"١/8 الحكم‎ 

٠ 5‏ نزع ملكية : تعويض ٠»‏ تقديره ٠‏ 

ب ٠‏ نقض : شيب جليد * 

ج ٠‏ خصوم : حججهم , رد المحكمة عليها' 


ص 155 
“الحكم 309 1 
أ ٠‏ تقرير تلخيص : تلاوته ٠‏ 
ب ٠‏ خطبة:: عدول , تعويض * 000 
ح + حكم : تدليل , عيوب * ص 15١‏ 


؟- القضاوالاراركى 
. أكجامن لإرابي العليا 


الحكم 5٠‏ ,ل من قبراير 1 
الحكم 51١‏ 
سيارة ؛: رسوم صن 1159 
الحكم ١١؟‏ 
هوأ ٠‏ ص 155 
الحكم 811 
ترقية بالاختيار ٠‏ نا 


الحكم 5315 , ١5‏ من فبراير ١409‏ 


دعوى : لتحديد مقصود المحكمة 8 ص 21 
الحكم واللا ٠‏ 

نعيين : مجلس بلدى الاسكندرية ‏ ص 158 
الحكم 515 

ترقية جوازية 1 ؛ :موظف غير مؤهل ٠‏ ص 14 
الحكم 51/4 

مرتب اقامة + ص 548 
الحكم 516 

معاش : سقوط الحق فيه ٠‏ ص 5548 
الحكم رذن 

وقف عن العمل : مده ٠‏ ا 
الحكم فين 


وقف عن العمل : مرتب , صرفه * ص 316١‏ 


الحكم 5155 2 55 من فبراير 1555 
ثرقية : نخط ٠‏ ص 101١‏ 


الحكم 517 


جامعة : نرقية الى درجة استاذ ؛ لجنة التنسيق 
ديل جامعتى 


| سكة حل زارية : 


القاهرة والاسكندزية . القواعد | ب * برقية بالاخشيار +* 


التى وضعتها 2 


الحكم 15514 
حكم غير نهائى : موظفو وعمال خط القنطرة 
شرق رفح وامتداده ٠‏ دا 


ص 1 


الحكم 50 ا الى 
اعانة غلاء معيشة : اعتماد موقت بالميزانية ٠‏ 
ص 1 


الحكم الرضن 


تخدم خارج الهيئة : ترقيته, نقله ٠‏ 


ص 16 


لحك /1١5؟‏ , 58 من قبراير 19169 


موظف : فصله , ملف الخدمة ٠‏ ص 3905 
الحكم 991/8 
عمال الجيس البريطائى ٠‏ شنا 


الحكم 69؟ . ١5‏ من مارس 1١9559‏ 
أ + الصاف : قواعده ٠‏ 


ب ٠‏ معادلات دراسسة ٠‏ ص 5351١٠١‏ 


١9609 من مارس‎ 5١ , 3٠١ الحكم‎ 


الحكم 1م 


تعيين من تثبت عدم لياقتهم 


الطبية فى وظائف أخف ٠‏ ص 51 
الحكم 512 

مدة خدمة سابقة ٠‏ ص 115 
الحكم تن 

1 نقل : بدون طلب الموظف ٠‏ ويفوت عليه 


دوره فى الترقية بالاقدمية * 
ص 53535 


الحكم 5 ؟؟ 


قانون ؛ نغاذه , تاريخه ٠‏ 

الحكم 6م 
اجازة : مستخدم خارج الهيئة . حسابها ٠‏ 
ص 116 


ص 116 


الحكم رضن 
٠]‏ اختصاص : بنظر الطعن فى قرار تأديبى 
ضد موظف بادارة النقل الملسترك 
ب ٠‏ رمحاكمة انأدرسية 0 
ج ٠‏ ولاية نآديبية : مجلس التأديب لا يملك 
الزام موظف برد مبلغ ٠ص‏ 115 
الحكم 8م 


موظف : تعيين ٠‏ ص 238 
الحكم 0؟ 
مدة خدمة سابقة ٠‏ ص 553/8 


الحكم 9" 
قوات مسلحة : اللجنة العلا للضياط , 
اختصاصها 0 شروطه 1 ص 539 


الحكم + 58 من مارس 9ه9١1‏ 
قوات مسعلحة : متطوع ص 517١‏ 


*1١ الحكم‎ 


مدة خلدة سابقة ٠‏ 008 


الحكم ؟11؟ 
أء مدة خدمة سابفقة ٠‏ 
ب ء اعالة غلاء المعيشسة ٠‏ ص "1/١‏ 


الحكم تعن 
موظف : مصلحة الممارك 2 تعيين بخلواتن 
السادسة الادارية * ص "1 


- اواك ال اناف 
؟«التضاءالدف 


الحكم 0007 1١/‏ من د بسمسر العا 
استتئاف : نصاب , تقادم , سقوط ٠‏ ص 010 


الحكم وع؟ 2 ؟ من ح تسمدر 155 
محل مختار : محام : مكتب, اعلان الآستئناف 
ص 4/< 


الحكم 5545 , 50 من دسمير 1551 
حكم : نقضه » اعادة الدعوى للفصل , اعذارء 
بطلان :: العام + 'دعرى [ضلية .بالبطلان ٠‏ 
ص 8/6 


الحكم /51” ١7,‏ من ابريل ١90‏ 
أ٠‏ دعوى براءة ذمة ٠‏ 
ب : لجنة التسسوية العقارية :5 قراراثها 0 


حجيتها ٠‏ ص 31/5 


الحكم 55/8 , 51 من ديسمير 1١99/8‏ 
اصلاح زراعى +* ص /ا/ا5 


الحكم 59" 2 515 من فبراير 1905 
تغمامن : ضامن 0 كفيل مفدين 0 ص 5 


الحكم ”© , ؟7١‏ من يناير ١953٠٠‏ 
ارادة المتعاقدبن المشتر ده +٠‏ ص 51/5 
الحكم ١ه؟‏ غ2 56 من ينايبر 1931١‏ 
؟ ٠‏ اعلان : بطلان. ٠.‏ 
بي ء ابجاد : ورثة المتاجر 0 
جاء حكم : سهر , أمر لصحيح ٠‏ ص “18 


القْضّاءًا لجازى 


الحكم “هلام *؟ من فبراير ١9609‏ 
ححز ما لأمددين لبي الغير +٠‏ 


ص 348١‏ ]| مسئولية المؤسسين ٠‏ 


الحكم ره 


ص 541 


الحكم 505 , ١5‏ من ابريل 4دو١‏ 
٠ 1‏ رهن ٠‏ 


ب ٠‏ ملكية آدبية ٠‏ ص 85د 


الحكم 508 , 58 من فبراير 143٠‏ 


؟ ٠‏ علامة تجارية ٠‏ 
ب ٠‏ منافة غير مشروعة . 


دس همرة” 


قضاء الضرائب 


رسسم ايلولة ٠‏ ص 188 


عقار مماوك للمغشياة ٠‏ 


الحكم لاه؟ , ١١‏ من ابريل 1939 
ص 585 


- قضارا مام اليم 


القتضبا,الدل) 
اطحكم 508 , 6 من لوقمير 1989 الحكم 4ه* , ال من مايو .٠3وا‏ 
أيجان ٠‏ ص 59١‏ | اتحاد ذمة ٠‏ ص ةق" 
0 5 1 355 ل 
5 قضاء الها المزشية 
| القضاء المدلى 
لكر ون 0 /؟ سس د بسمسر ١58‏ 
فوالقي لانو جار صن “6 | لمكم 905 , 5١‏ من هايو ةا 
بطلان اعادة الحكم ٠‏ ص 593 


الحكم 35١‏ ء لا؟ من يناس 195059 


حكم مرسى المراد ٠‏ دن 


انا ا مقالات والحوثك 


)١(‏ اللصلحة فى الثقض الجثائثى : للدكتور 
ص لاك 
(5) الحرية التعاقدرية والنظام الاقتصادى اهام 

للدكتور أبو اليزيد على المتيت٠‏ ص5١"‏ 


زنوف عبيك 


(9؟) العدام القرارات الادارية : للدكتور 
مصطفى كمال وصفى * ص 5؟لا 


(4) المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها 


وأحكادها : للعميد محمد عوض الاحول 
بالتضفاء العسكرى للقوات المسلحة ٠‏ 
ص ؟ نا 


(ه) اتخاهات محكمة النقض فى تطبيق نظربة 
الفرورة على الأحراءات الجنائية : للدكتور 
أهد فتحى سرور: مدرس القانون الجنالى 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة ٠‏ ص ١6لا‏ 


| العدن 


د 
سيد 


و 


سن 


رياسة وعضوية السسادة الاسانذة محمودا براهيم اسماعيل وقويو بسى حندى » ومحووة 
حا خاطر , وعياس حلدى سلطان ,» ورشادالقدس الممعمنتساريدن ٠‏ 


أفف 
5 يثاير سئة 195٠.‏ , 


اء ب انثبات ٠‏ تمسهادةٌ ٠‏ استدلال ٠‏ جوعه ٠‏ 
تحرير محضر باجراءاته + جوال تجهيل شخصية المرزشد 


وعدم الافصاح عنها من مأمور الضيط القضائى ٠‏ عدم |. 


اشتراط القالون تحرير محفر بتحريات رجل الشدبطية 


٠ التضائية‎ 

المبادىء القانونية 

أ سالا بنستر ول القفسانون تحرير فر 
بالتحرياث من رجل الغبطية القفسسائية , 
ومادام هو قد قرر فى التحقيق أنه قام بمباشرة 
التحربات وآدلىدما أسفرت عثهت فان مايشعاه 
المنهم من أن الحكم أسسي على اجراءات باطلة 
يكون على غير أساس + 

؟ - لايعيب الاجراءات أن تبقى شخصية 
المرشد غير .معروفة ذأن لا يفصح عنها رجدل 
الضبط القضائى الذى اخناره لمعاولته فى 
مهمئه ٠‏ :. 

( القضية دقم 9 سئة 09 قم 


يفف 
يناير سئة +1955 


ش أء ب - نفتيش » مأمور ضصبط قضائى > استدلال + 
سلطة مأمور الضميط القضائى فى ضيط الشىء امستعمل 
قى اكاب الجرريمة آو انتج عن ارتكابها أؤ ها وقعت عايه 
الجريمة وما يفيد فى كف الحقيقة ٠‏ قيودها وجود النىء 
فى محل يجوز الآادون الغ.بط القضائثى دخولة ٠‏ مثال » 
قواعد تحريز الضبوطات + 3 لا برتب البطلان ٠‏ مخالفة 
القواعد التنظيمية ٠‏ مثال ٠‏ 


جِ اثبات ٠‏ محكمة الأوضوع ٠‏ سلطة عكمة الموف. -وع 
| فى تقدير الدزلل والاخذ به عثد الاطمئثان الى سلامنه 
رغم ممذالفة اجراءات التحربل 0 مور ٠+‏ رآية + سلطة 
محكمة الموضوع قى الجزم بعسسا رجحه الطبيب الشرعى 
اعتماداً على وقائع الدعوى ٠‏ 


اكادىء القالولية 

١‏ التفتيش الذى «««رمه القانون عدلى 
مأمود الضصبط القضائى هو التفنيش الذى 
كون فى احرائه اعتداء على الخرية الشخصية 
أو انتهاك طرمة اكناؤل » أما ضصيط الاشنسياء 


' الثى ««تمل إن تكون قد استعوات فى ارتكاب 


الخربعة , أ لتحت عن ارتكابها » أو ماوقعت 
عليه الجريمة » وكل هايفيد فى كشف الحقيقة 
فانه مها بول فى اختصاص هؤلاء اكأمودين ب 
طيقا اللمادة هه هن قاثون الاجراءات الخنائية ب 
شرط أن تكون هذه الاشياء مو<دودة فى غدل 
بحوز لأمورى الخيط القضمائى دذوله ‏ فاذا 
كان مأمور السيط القضائى الذى ضبط قطعة 
القماش فى مكتب ال متهسم مأذونا بضبطسه 
واحضاره + فائه اذا شاه هذه القطعة التى 
وصل اليه لبا استعمالها فى ارتكاب الحادث 
من المجلى عليه بؤقام يشيطها بأرشاده بفسة 
كشف الحقيقة 0 لابكون قد خالف القالون ٠‏ . 


؟' ب القانون حين آوجب المبادرة الى وضع 
الفسوطات فى ا<راز مغلقة انما قصد تلظ تلظيسم 
العمل والحافظة على الذليل لعدم توهين قوته 
فى الاثبات + وككن كم برثب على مجرد الآعمال 
]فى ذلك أي بطلان » فالامر مرجعه الى اظمشئان 
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الملحكمة الى سلامة هذا الدليل كغيره من عناص 
الدعوى ٠‏ 

؟ - كحكمة الوضوع أن تجزم بما لم بجزم 
به الطبيب الشرعى فى تقسريره © متى كانت 
وقائم الدعوى قد آبدت ذلك عندها وأكدته 
لدبها ٠‏ 


( القضية رقم "50 اسئة 59 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة محمود محمد مجاهد واحمد زكى كامل 
والسيد آحمد عفيفهى » ومحمد عطية اسواعيل ٠‏ وعادل 
يونس الاستشارين » + 


0 ينابر سئة ١‏ 

1ب جرائم ٠‏ إسياب الاباحة ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ 
حق شروط نشوثه ٠‏ وقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم 
وقوع جريمة من الجراثم الى يجوز فيها الدفاع الشرعى ٠‏ 
صودرة واقعة شتفي بها هدم الشرط ٠‏ عذي تجاوز حدود 
الحق ٠‏ مجال بحثه ٠‏ لا خل للكلام على تجاوز حدود 
الحق لا مع افتراض قيام هذا الحق فعلا ٠‏ 

ج ٠‏ خبير ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ راى الخبير ٠‏ تقدير 
القوة التدليلية لتقرير الخبير آي موضوع © هتى لا تلتزم 
الحكمة بلدن خبير آخر ؟ عند صحة استنادها إلى ما 
النهت اليه هن رآى »* 


. المبادىء القانوث 
١ |‏ إشترط تقيام حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون قد وقع فعل ايجابى يخشى مله امتهم 
وقوع جريمة هن الجرائم التى يجوز فيهمسا 
الدفاع الشرعى » سواء وقعالاعتداء بالفعل *؛ أو 
بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم 
يعتقد ب لاسباب معقولة ب وجود خطر حال عل 
نفسه أو ماله , آو على نفس غيره أو ماله قافا 
كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر الى اطلاق 
الثار على الملجلى عليه اذ رآه يمر آمام. حقفله 
ليلا ولم صل صوثه آلى سسوعه عندما ثادام 
مستفسرا عن شخصيته + وكان الجتى عليسه 
وقت أصابته فى حقله هو وبعيدا عن زداعة 
التهم ؛ ودون أن يكون, قد صناد هن الجحنى 
عليه أ من غيره أى قعل مستوجب للدفاع » 
قلا بسوغ القول بآن المتهم كان وقنكد فىحالة 
دفاع شرعى عن نقسه إو ماله :« ٠‏ 0 


العدد الخامس ‏ السنئة الحادية والاربعون 


؟ ب لايصح القول بتجاوز حسلوة جى 
الدفاع الشرعى الا اذا وجد الح ذاته ٠‏ 

©؟ ‏ لحكمة الكأوضسوع كامل الحسرية فى 
تقدير القوة التدليلية لتقربر الخبير المقسنسدم 
اليها » دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر 
مادام استنادها الى الرأى الذى انتهت اليه هو 
استئادا سليما لاشو يه خطة + 

( القضية رقم ؟١١١ا‏ سنة 9 رق رئاسة وعفسوية 
السادة الاسائذة محمود ابراهيم اسماعيل , واحمد زكى . 


كامل » والسيد احمد عفيفى , ومحمد عطية اسماعيل ؛ 
وعادل يونس المستشارين )» ,*٠‏ 


ا١وك5+ ناير سئنة‎ ١١ 
التزام اأؤوى بالتبليخ‎ ٠ أجائب * ايواء الاجنبى‎ ١ 
استقلاله عنالتزام الاجئبى بالاخطارء‎ ٠ طبيعته‎ ٠ عنة:ك‎ 
, ماهيتها ومظاهرها‎ ٠ حكمة الشسارع هن ازدواج التبليخ‎ 
ب - قانون‎ 


٠‏ لفسيرم٠متى‏ لا يلجا اليه ؟ علدصراحة 
النصن + 5 


المبادىء القالونية 
١‏ ع يبين من نصالمادثين الرابعة والسابعة 


عن المرسوم بقانون 9/5 لسلحة 1969 - فيشيآن 


جوازات السفر واقامة الاجازب ب المسدل 
بالقانون 4/ا؟/ 0ه أ الآلتزام اللنصوص عليه 
فى أكادة السابعة مستقلعن الالتزام المنصوص 
غلبه فى المادة الرابعة ولا تثافى بيثهما > فلا 
يؤثر أحدهما فى الاآخر من جهة وجوبه على 
صاحبه عند وجود سببه ». فالإخطار المنصوص 
عليه فى.المادة السابعة هن المرسوم بقانون 
المذكور واجب على كل هن وجه الشارع اليهم 
الخطاب قف المادة الذكورة , وكذلك الحسال 
بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة 2 وكل ذلك 
نحقيقا للحكمة التى توخاها الشسسارع هن 
ازدواج التبلبع » وهى احسكام الرقابة على 
الاجنبى بعد دخوله الارافى المصرية وأثنساء 
وهذه الرقابة 8 تتوافر الا بقيام المؤوى بما 
قرضه عليه القانون من التزام بالتبليخ ارناى 
الشبارع تاهميته جعل العقوبة على مخالفتهاشد 


'اقامته بها نبعا لما تقتضيه مصلحة الامن العام, 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


طأة من العقوبة التى توقع على الاجنبى اذا هو 
لم يقم بالالتزام المغروض عليه فى المادةالرابعة 

0 ب تامحل للاحتهاد عند صراحسة نص 
القانون الواجب تطبيقه ٠‏ 


ر القضية رقم 494؟١‏ سئة 9؟ ق بالهيئة السابقة » 


هلا؟ 0 
١١‏ بابر سئة 1١95+‏ 

عفوبة التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل 
للتجزئة ٠‏ تحديد عفوبة الجريمة الاشد ٠‏ الجريمة ذات 
العقوبة المفردة بالمقارئة بالشروع فىالجريمة التى يترخص 
فيها للمحكمة النزول بالعقورة الى لصف الحه الاقصى 
المقرر للجريمةالتامة أى النزول منها الى العقوية التالية ٠‏ 
العقوبة 'المقررة الجريمة احراز سلاج نارى من الاسساعحه 
الواردة: فى القسم الثانى من «لجسدول رقم ٠”‏ أشد من 
عقوبة الشروع فى القتّى العمد ٠‏ 

البدا القانونى 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد ذان المتهم فى 
الجرائم الثلاث المنموبة اليه بوهى جريدة احراز 
السلاح النارى الوايه ذكره فى القسم الثاني 
من الجدرول رقم ؟ الملحق بالقانون رقم 595 
لسنة؛ ١50‏ > إوجريمة احرال الذخيرة » فجريمة 
الشروع فى الفتل العمد » وطبق المادة 55" 
من قانون العقوبات وقفضى بعقوبة الاسغال 
الشاقة لمدة حمس عشرة سلة القروة ججريمة 
احرال السلاح المسندة الى المنهم طبقا تلمادة 
5 من قانون الاسلحة والذخائثر العسدلة 
بالقانون 5ه لسئنة 201904 وهى عقوبة 
مفردة ليس للقافى أن يستبدال بها غيرها الا 
فى حالة المادة ١1‏ من قانون العقوبات ‏ ولم 
تن المحكمة تطبيقها ت وهو إذ أوقعها فى حدها 
الافضى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا 
وتكؤن هذه العقوبة هى العقوبة الاشكد باعتبار 
الرخصة التى خولها القائون للمحكمة عند 
ثبوت. جريمة الشرؤغ فى القتل العمد من امكان 
النزول بعقوبتها الى لصف الحهك الاقصى أو 
النزول منها الى العقوبة التالية وهى السجنت 
غماذ بالماذة 5؟ من قاثون العقوبات ٠*٠‏ 

( القضية وقم 1804 سئة 54 اق بالهيثة السابقة ٠)‏ 
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لليف 
١‏ ينابر سئة ١95+‏ 

١ل‏ تلبس ٠‏ متى يتوافر » صورة واقعة تتوافر بها 
الظاعر الخارجية النبعثة عن واقعة الرشوة والكاشفة عن 
اتكابها ٠‏ سلطة رجال الضيط القضائى عند توافر حالة 
التلبس ٠‏ القبض علىالتهم فى غير اذن عن سلطة التحقيق 
بأى مكان وفى آي وقت ها دامت حالة التلبس قائمة ٠‏ 

ب - فج د حكم * بماثات التسبيب؟ ٠واقعة ٠‏ تاريخهاء 
اغفال الحكم بيانه فى واقعة الدعوى ٠‏ عتى لا يعيبه ؟ 
عند ورود هذا البيان في وصف التومة ٠‏ ومتى لا يتصل 
ببحكم القازون ؟ عند عدم الادعاء بائقضماء الدعوى الجثاثية 
فى المدة ٠‏ واقعة , نحلها ٠‏ مياله ٠‏ رشوة ٠‏ تحديدالمكان 
الذى دفعت فيه ٠‏ هتى لا يكون لازما ؟ غند تعميين الحكم 
جهة ارتكاب الجريمة +٠‏ ها لا يلزم بياله * ما لا يتصل 
بأركان الجريمة ٠‏ مثال٠البيان‏ المتعلق بعدد وتواريخاكراث 
التى ترددت امتهمة فيها على الموظف الدى عرضت عليا 
اإلرشوة ٠‏ ها لا يعي بالتسبيب ٠‏ عدم توقيق الحكم الىذكن 
السيبب الصحيج للواقعة ما دام قد اكللتمل عل البيان 
الكاقى لها ودلل على الادانة تدليلا سليما ٠‏ ها لا يوفر 
عيب التناقض فى التدليل ٠‏ همثال فى رشوة ٠‏ قول الخكر 
أن السئد ضبط مع المتهمين من بعد سارقة التقرير بضبطه 

مع المتهم الثانى الذى لم يكن الا اداة للمتهمة ٠‏ 


المبادىء القانونية 

ذ د ابلاغ الموظف الجهة (اختصسة بما ثم 
ببنه وبين ا متهمة عن الرشوة 0 م 0 
امتهمة وأخيها يوم الحادث ومقابلتهما للموظف 
فى هبنى المحكمة وخروج هذا الاخير برفقتهما 
ومعه ملف الدعوى وذهابهم تحت بيصي الضابط 
إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنسبأى عن 
مسيتافدة الآخربن ورؤية الضابط لنموظف 

شيمًا فى حيبه وتسليمه ملف الدعوى 

عام ذلك مباشرةالى أخيها د الكتهم لاخر ب الذى 
كان برافق المتهمة كل هذه مظاهر خارجية 
تنبعث عن ن الواقعة الجبائية ذاتها وتعشف 
للضابط عن أن الجربمة ثرتكب قى ذلك الوقث 
وعذا 'تلبن يجيز له القبض على المتهمة فى أي 
وقث فق أى مكان مادافت. حالة الثاببس قائمة 
ب ولو بغير اذن من سلطة التحقيق * 


00 يكون مجموعا وا<دأا كمل بعضة 
فاذا اغفل الحكم فى واقعة الدعصوىق 

1 ناريخ اركاب الحادث ب مع ورود بان عن 
ذلك في وصف التهمة سه فذلك بقسدخ في 


ا 


سلامته مادامت المتهمة لم 'ندع فى طعثها أن 
الدعوى النائية ند القضت بمفى المدة * 

* ل عدد المرات النى 'نرددات المتهمة فيها على 
الوظف اللخنص وتنواريخها لايلزم بيانها أى 
كم بعدم اتصالها بأركان جربمة الرشوة ٠‏ 

5 س لايازرم تحديد المكان الذى دفعت فيسه 
الرشوة متى كانت جهة ارنكاب الجريمة معيئة 
فى الحكم ٠‏ ' 

0 اذا كان مفان شهادة 'الضايط والكائب 
التى أوردها الحكم أن الورقة ضبطت مع المتهم 
الثانى - فقول الحكم بعد ذلك فى احدىعباراته 
أن الورقة « غبيطت معهما مها » لا يثطوى على 
ثىء من التناقض - اذ أن تسليم الورقة للمتهم 
الثانى الذى كان رصحب التهمة - لتنفيذ 
غرضها الاجرامى ‏ انما هو تسايم لها فى الواقع 
اذ لم يكن المتهم الثائى الا آداة لها ٠‏ 
+- سبب الجريمة ليس ركنا من أركائهبا 
ونا عنصرا من عناصرها. الواجحب اثباتها فى 
الحكم ء فلا يضديره آلا يكون قد وفق الى ذكر 
السبب الصحيح , مادام قم بين واقعة الدعوى 
بها “توافر به العناصر القانونية للجريمة التى 
دان التهمة بها وأودد على ثبوتها فى حقها آدلة 
سائفة من شأنها أن تؤدى الى النئيجة التى 
انتهى اليها. 0 

«ر القضية رقم 30 سئة 9؟ ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة مدموده ‏ محوك مجاهد وفهيم يبى جلدى . 


وأحمد ركى كامل » ومحمود خلمى خاطر 2 ورشاد القدسسى 
المسيتشارين' ٠ ٠)‏ 


: ذف 
؟ يثاير سئة .كوا 


21ب تنظيم ٠‏ جريمة ٠‏ الجريمة ٠اوقتية‏ المتتابعة . 
بناء بغير ترخيص ٠‏ متى يكون كذلك ؟ علد توافر وحدة 
الشروع الاجرامى ووحدة العق العتدى عليه وتعاقب 
الافعال دون أن يقطمع بيلها فارق زمئى يفصم اتعبالها ٠‏ 
دعوى حنائية ٠‏ القضاؤها بالحكم البات ٠‏ حجية الثى. 
ا محكوم ' فيه ٠‏ وحدة موضوع الدعويين: آثار صدور الكم 
فى جريمة وقنية متتابعة. ٠‏ يمنع من. اعادة دفغ اللعوى 
بسيب أى غمل هن الاعمال المتكررة السابقة على الحكم ‏ 
ولو 3 تشملها الدعوى 
دعوى جديدة عند عودة الجناثى بعد الحكم الى ارتكاب. 
فعلى جديد ب ولو كان ممائلا للفعل السايق ٠.‏ 


٠‏ ولنكنه' لا' يخول دون وفع | هسئولية المتبوع عن التابع 
من القالون المدلى + علاقة السببية بين الخطأ 


والوظيفة ٠‏ عتى تتوافر ؟ عثل ثبوت أنه ولا الوظيفة 


العدد الخامس ‏ السنةٌ الحادية «الا'ربعون 


-1١‏ جريمة البنساء بغير ثرخيص تعتبر 
جريمة متتابعة الإقعال مت ىكانت أعمال البناء 
متعاقبة «توالية » اذ هي حينئد تقوم عسلى 
نشاط ‏ وان اقترف فى أزمنمة متوالية ‏ الا انه 
بقع تنفينا اشروع .اجرامهى واحد »2 والاعتداء 
فيه مسلط على حق واحد » ؤآن تتكرر هذه 
الاعمال مع تقارب أزمنتها ونعاقيها دون أن 
ينطع بينها فارق ق زمنى يوحى بانقصام هلا 
الاتصال الذى بجعل منها وحدة اجرامية فى 
نظر القانون » ومنى 'نقرر ذلك فان كل قنسرة 
فن الفتر ات الزمنية الللسار اليها نسستقل 
بنفسها ويستحق قاع لاخريمة عقوبة سمتغرق 
كال هاتم فيها من أفعال وماتى, صدر الحكم عن 
أى منها يكون جزاء لكل الافعال, التى وفعت , 
فيها حتى ولو لم يكسف أمرها الا بعسسد 
صلرؤر الحكم ٠‏ 

" - اذا كانت جريمة اقامة البئاء بفسسير 7 
ثر خيص ب التى حكم من أحلها بعقوبة الغرامة 
فى القفسية الاول ‏ قد ارانكبها المنهم فى 4؟ من 
سبتمبر سئة ١900‏ وصير الحكم فيها بتاريخ 
5 من بغابر سئة 19565 ء ثم ثبت أن المتهسم 
عاد يستانف البئاء بعى ذلك فحرر له المحضر 
الأؤدخ أول فبرادر سيثة 5ه5١‏ ل وهو فسل 
جديد وكيد ارادة “اجرامية البعثت لثاسسية 
الفعل: الاجرامى الجديد ‏ فائه لا يجوز قانونا 
ادماج هلم الفعل قيما سيقه ‏ وان تحقق 
التماثقل بيئهما م فيكون قضاء الحكم المطعون 
فيه بالادانة عن الجريمة اللاحقة هو قفسسا 
سليم من ناحية القانون +٠‏ 
' ( القضية رقم 1١8١4‏ سنة م5 ق رئاسة وعضصوية 


' السادة ‏ الاساتذة محوود ابراهيم اسماعيل واآحصمد يزكى 


كاعل » والسيد احمد عقيفى ؛ ومحموم خلمى خاطر 
دعادل يونس المستشارين ) ٠‏ 


مض 
:؟'3 يثاير سنة +حكوز 


السكولية عن عوسل الغير ٠‏ 


أء ب دعوى مدلية ٠‏ 
+ متى انتحقق ؟ المسكسادة 


قضتاء محكمة النقض الجنائية 


استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو يفكر فى ارتكايه ٠‏ 
الاساس الذى تقوم عليه مسيئوئية المتبوع ٠‏ ضمماله سبوء 
اختياره لتابعه وتقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال 
وظبقته »* ١‏ 


البادىء القانولية 

١‏ هفاد نص الفقرة الاولى من أاكادة ؟ لاا 
من القائون المسنى أن المتبوع ,يكون مسئولا عن 
الضرر الذى بحدثه تابعة بعماه غير المشروع 
منى: رقع الخطأا من التابع وهو يقوم بأعمسال 
وظيفته 2 أق أن بقع الخطا قئه تسوب ٠‏ تنه 
الوظيفة + وانه بكفى أن تكون هناك علاقة 
سيبية قائمة دين الخطا ووظيفة التابع بحيث 
بشت أن التتايع :ماكان نستتطيع اوتكاب الخطا 
أو ماكاك نفكر فيه لونلا الوظيفة ٠‏ ويستوى 
أن يتحفق ذلك عن طريق ‏ غٌاوزة التابع يدوه 
وظيفته ‏ أو عن طريق الاساءة فى استعمال هذه 
الوظيفة > أو عن طريق استغلالها » وستوى 
كذلك أن يكون خطا التابع قد آمر به المتبوع 
أو لم يأمر به » علم به أو لم بعلم » كمايسلتوى 
أن كوت التابع فى ارتكابه الخطأ المستوجب 
لامسئولية ‏ قد قصد خدمة متبوعه » أو جر 
نفع لنفسه ‏ يستوى كل ذلك مادام التابع 
لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطا لولا الوظيفة ٠‏ 


؟ لس بمى السارع حكم المادة؟/1١‏ منالقانون 
المدثى عبن مايجب أن بتحمله المتبوع منضممان 
سوء اخثياره لتابعه عننما قلله العمل عنبسله 
وتقصيره قى هراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته 
ب فاذا أثيت الحكم أن المتهم .يعمل سائق سيارة 
لدى المسئول عن الحقوق المدلبسسية , وكانت 
قظيفته هذه قد بسرت له الحضول على الاسوئت 
بعد اثيات رقم سيارته على التصاريح اأزوّرة ٠‏ 
وأن هذه الوظيفة هى السبب الذى مكن المتهم 
من مقارفة ما أسند إليه ‏ وهو سبب مئاسب 
فى ذانه لتحقق مسئولية المتبوع ألساسه 


استغلال التابع لوظيفته ب فان قضاء الجكم 


الطعون فيه بمبلغ التعويض. علىسبيل التضامن 
بين المتهم والمسئول عن.الحقوق المدلية هوقضاء 
سليم دن ثاحية االقانون ٠‏ 

( القضية رقم ٠١15‏ سئة 4 ق بالهيئة الشابقة ) ٠‏ 


11/ 


بة/” 
؟ يخاير سئة ١951+‏ 

٠ هواد مخدرة‎ +٠ حناية المادة 1١لا ع‎ ٠ اختلاس‎ ١ 
المسدولية والعهاب عن الجريمتين » صوره‎ ٠ احرازها‎ 
داقءة تتواذر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وحناية‎ 
٠ ؛حراز الخدر فى ثير الاحوال التى بيتها القازون‎ 

ب ب مواد مخدرة ٠‏ الاحرال ٠‏ ماهيته ٠‏ هو الاسثالاء 
المادى على المخدر بصرف النظر عن الباعث ٠‏ ما يثفيه ٠‏ 
تسايم المخدر لاخفائه أو اتلافه قصد اقلات امتهم الاصلى 
فى <ناية الاحرال ٠‏ 

١‏ اذا كان الحكم قد أنبت بالادلة السائفة 
الى أوردها ب أن المتهم الادل - وهو يشغل 
وظيفة سكرتير ثيابة س تسلم بحكم وظيفته 
وبصفته كاتبا للتحقيق الذى يجرى فى جناية 
س دن المعقق الادة اأخدرة لاحر يزها فاختلسها 
بأن استيدل بها غيرها بغير عذم الحفق وسلمها 
للمخهوم الثائى الذى أسرع فى الاروج بها 
وأشفاها . فان هذا الفعسل «تحقق قسسه 
دظوراك قانوئيان :؛ جناي اختسلاس «٠‏ رز 
الادة المخدرة ب وجناية ا<درال الخدر فى غير 
الاحوال التى بينها الثازون ٠‏ 

د الآحراز فى صحيج القانون هو #رد 
الاستيلاء الماذى على المخدر الاى باعث كال ولو 
سامه المتهم لاخر بعد ذلك لاخفاثه 2 أو سعى 
لاثلافه حنى يفلت المنهم الاصلى فى جماية 
الادراز ٠‏ 


( القضية رقم م5١١‏ سئة 59 قى بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


+ 
6 شابر سلة ١٠5وا‏ 
وصف التهمة ٠‏ متى يلزم ننه الدفاع عند تعديلها 
عند تعديل الوصف من جريمةامادة 1/541 ع الى جريمة 
ااكادة 1/151 ع' نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠التفاؤٌهاء‏ 
العقوبة البررة + مثال فى ضرب ٠‏ 


المبدأ القازونى ' 
اذا كانت الدعوى الجنائية قد رقعت على 
الطاعن ومتهمين آخر ين أحاكمتهم بالمادة ١/555‏ 


من قاثون العقوبات ونظرتته الدعوى ودادت ١‏ 
المرافعة فيها على هذا الاسسساس ‏ ثم رات 


31/4 


العدد الخامس الس الحادية والا'ربعءون 


المحكمة: براءة المتهمين الاآخرين لعدم ثبوت | كل منهما ٠‏ 


التهمة قبلهما وادانة الطاعن على أساس آله 
ضرب المجنى عليه فآحدث به عدة اصابات 
أعجزته احداها عن آشفغاله الشخصية مدة 
تزيد على العشرين يوما » فانه كان يتعين على 
المحكمة أن توجه اليه فى الجلسة التهمةالمكونة 
للجريمة التى رآت أن تعاقبه عليها وتبين له 
الفعل الذى تسسسلله اليه ليدل بدفاعه فى 
صدده ‏ واذ هى لم تفعل فانها تكون قد 
اخطاث - إولكن هذا الخطأ لايقتضى نقض الحكم 
مادامت العقوبة النى أوقعتها الحكمة ب وهى 
. الجبس مدة سنة واحدة 9 تدخل فى الطساق 
عقوبة الجريمة المنصوص عليهافى المادة؟؟ ١/5‏ 
النى رفعت. بها الدعوى , بوذلك عملا بالادة 
49 من قانون الاجراءات اجنائية , وتكون 
مصلحة الطاعن فى ذلك منتفية ٠‏ 

القضية رقم 1١8915‏ سئة 59 فى رئاسة وعفسوية 
السادة الاساتلة محمود ابراهيم اسسماعيل وقهيم يسى 


جندى ” والسيد احهه عفيقى > وعباس حلمى سلطان 4 
ودشاد القدسى المستشارين ) ٠‏ 


اذيك 
١‏ شابر سئة 1١951٠١‏ 

علامات وبيانات تجارية ٠‏ جريمة المادة © من قالون 
دقم لاه لسئة ١599‏ معدل بقاثون رقم 59دلسئة ١5054‏ 
صابون ٠‏ البيان المتعلق بوزنه ٠‏ زيادة نسبة الاحماض 
الدهنية لا تعوض النقص فى وزن قطع الصابون ٠‏ قراق 
مجلس الوزراء ١605/4/4‏ - بتنظيسم صناعة وتجارة 
والصابون ٠‏ 


. اللمبدا القازوثى 


لم ينص قرار مجاس الوزراء الصسادر فى. 


5 من أبريل سئة 1907 د بتنظيم صنساعة 
نجسارة الصابون ‏ على أن زيادة نسية 
الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز فى الوزن ٠‏ 

( القضية رقم ١78١‏ سنة 5لا ق بالهيثئة السابقة ) 


رذ 
18 0 سئة +196 


»١‏ بال تحقيق ٠‏ ابا 
عملا اجراثيا ٠‏ الفارق يله وبين البحكث والتثقيب ٠‏ 


تغابرهما خى المعلى واتثتلافهما عل النتيجة المستمدة هن. 


+ حكم ٠‏ تفتيش + باعتباره . 


استدلال فى المواد الجئائية ٠‏ إصبله ٠‏ حرية 
القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من الادلة المطروحة عليه 
ذلا اذا قيده القانون بدأيل معين ٠‏ ضوابط التدليل ٠‏ 
توئد الدليل عن اجراء صحيح ٠‏ صحة الاستدلال بالدئيل 
المستمد من تفتيش اجراء شخص برضاء المتهم بعد عمله 
بآن مجريه لا يتصف بصفة مآمور الضبط القضائى ٠‏ 


المبادىء القاثونية 
-١‏ تفتيش الملازل أو الأشخاص هو بحسب 


الاصل اجراء هن اجراءات التحقيق لا تآمر به 
الا سلطة من سلطانه لمناسبة جريمة - جناية 


أو ب - ترى أنها وقعلته إن تك 4 الى 0 


شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى 
للتعرض خرية المنهم الشخصية أق لحسرمة 
مسكله ‏ ذتك هو حكيم التفئيش الذى نظم 
القانون قواعدة وضبط حالاته وجعل ترجال 
الضبط القضائى ون خولهم سلطة التحقيق 
حق مباشرته فى حدود القانون + والتفتيش 
بهنا المعنى القانونى هو بطبيعة الحسال غير 
التفتيش الذى ريه الأفراد على من تلحقة 
شبهة الاثهام بحيازة شىء حيازة اجرآمية - 
مشروعة » فهو ليس تفتيشسا يتنزل مئز 

التفنيش الذى خاطب الشارع المحقق 0 


.| وائما هو نوع من البحث والاستقصاء أو هو 


نوع من التنفيب عن الاشياء الخاصة بجريمة 
تحقق وؤوعها , واذا دضى به المتهم كان دئيلا 
بصح استناد قضاء الانهام وقضاء الحكم اليه 
على السواء » فاذا ثبت لحكمة الموضوع سلامة 
هذا الاجراء جار لهما أن ناخد بنتيجة صذا 
التثقيب كدليل من آدلة الاثبات فى االدعوى ٠‏ 


؟ ل التفتيثى بمعناه القائوئى والتفتيش 
بمعناه فى اصطلاح اللفسة وان كانا يتغايران 
تغايرا 1 يقتفى صحة التشبيه بينهما الا أنهما 
بأنلفان على الننيجة ااستوددة من كل ملهما 
فيصح الاستدلال بأيهما فى مقام الاثبات: » 
ؤمئى نفور ذلك فلا ييسوغ اطراح الدليل 
المستمد من تفئيش يجريه الا"فراد جرد آلهم 
لبسسوا من رجال الضبط القضاتى أذ من رجال 


| سااطة التحقيق م ذلك بان العبرة فى 


ا محاكمات الجثائية هى باقتثاغ القافى 
بلاء غلى الآدلة المطروحصسة عليه بادائة 


انهم أن ببراءنه » ولا يضيخ مطالنسة قاف 


2 


قضعاء محكمة النقض النائية 


555 


الوضوع بالآأخذ بدثيل معين , فقد جعل القائون 
من سلطته أنيباخذ من أى بيئة أو قريئة براناح 
اليها دليلا مكمه الا اذا قيده القاون بدليل 
معبن بنص عليه + وفتىاقتئع القاضى من الادلة 
التى أوردها بأن المتهم ارتكب اجريمة المرذوعة 
بها الدعوى وجب عليه أن يديه وبوقع عليه 
العقاب م وهذا هو أصسل فى الاستدلال فى 
الواد الجئائية ‏ خاذا كان الحكم قد أثبت أن 
المنهم قل وافق على التفتيش على الصمورة الى 
نم بها ورضى به »وكان على علم بأن من أجراه 
لبس له صفة مآمور الضيط القضسائى 3 فان 
القول ببطلان هذا الاجراء وماثزرئب عليه لايكون 
سنديءا ب يل هو اجراء صحيح على المعلى الذى 
سبق ببائه ؤاذا كان قل عثر فى اثناء هذا البحث 
الذى رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة 
فاله يصح الآخذ فى حقه بهذا الدليل من آدلة 
الاثبات ٠‏ 


( القضية رقم ١8١‏ سئة 4؟ قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


رذن 
إغاير سئة 5و١‏ 


اخفاء اشياء مسروقة ٠‏ عناص الواقعة الاحرامية ٠‏ 
فعل الاخفاء ا حالات توافره ٠‏ الحيازة على سبيل التملك 
والاختصاص ٠‏ هثال ٠‏ شراء المسروق من سارقه وضبطه 
وهو فى طريقه الى متجر هخفيه » ولو لم يصل اليه ٠‏ 


المبدا القاثونى 


بكفى أن يقوم الدئيل - قى جريمة اخفاء 
الاشباء المسروقة ‏ على آن الجائى قد وفيع يلره 


على الاشسياء السروقة على سسسببيل التملك. 


والاختصاص فاخا دلل الحكم فى منطق سديد 
على أن المتهم فى اشتري القطن المضبوط هن 
الفاعلين الأصليين فى جريمة السرقة وأن هلم 
القطن قد ضيط وهو فى طريقه الى متجر المتهم 
حملا على عربة نقل بلاخظها ابن المنهم وبتكليف 
منئه * فنكون هله الأقطان المسروقة فد دخلت 
فى حيازة المنهم ووضع يده - ولو لم تصل الى 
متجره فعلا # ويكون الركن امادى للجريمة قد 
فبث فى حقه + ولا محل للقول بعدم توافره ٠‏ 


لز القضية رقم ١980‏ سئة 19 ق بالهيثة السابقة ) 
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اناير سئة ١93٠+‏ 


ال تحقيق ٠‏ تفرش ٠‏ تنفيذ الاثن به ٠‏ بطلانه ٠‏ 
نتض ٠‏ أوجهه ٠‏ قانون اجرائى م خطا فيه ٠‏ جوال 
الاستعالة فى تنفيد اثن التفتيش بمرءوسى المأمور اكاشثون 
فى ذلك مشروط بتوام الاصراءات فى حضوره وتحت 
اشرافه ٠‏ تخلفه هذا القرط ه«وّد الى يطلان التفتيشس ٠‏ 
التقاء حالة الخطا فى تطبيق القانون الاجرائى ٠‏ 

ب » ج - استدلال ٠‏ منازل ٠‏ دخول لغير التفتيشس  ٠‏ 
دخول المخير همنزل التهسم للتحفتل عليه ٠‏ بطلان هذا 
الادراء لا يصححه آن :يكون الدخول بأمر من الفسابط 
الماذون بالتفتيش ٠‏ امتداد البطلان الى ماتلاه هن ضصباط ٠‏ 
تلبس ٠‏ شروطه ٠‏ مجيئه عن سسبيل قائونى شروع ٠‏ 
دخول غير قانوثى لتزل التهم ٠‏ 

د تحقيق ٠‏ تفتيش ٠‏ تنفيذ الاذن به ٠‏ إحكام مقررة 
أبطلاثه ٠‏ تسسيبها ء عيوب ٠‏ القبض علالتهم انما يكون 
بالقدر اللازم لاجراء نفتيشه ٠‏ متى لا يعيب الحكم القافى 
ببطلان التفتيش اغفاله بحث ما تناوله الاذن من القبض 
على المتهم المأذون بتلقه ومنزله ؟ 


البادىء القالوئية 

١‏ ل مأمور الضبط القضائى المآذون له 
بالتفتيش زان كان له أن يستعين فى تلفيد 
الاذن بمرؤوسيه ‏ ولو لم يكونوا من رجال 


| الضبط القضائى - الا أن ذلك مشروط بأن 


ننم اجرادات الضبط والتفتيش نحت رقاشه 
وإشرافه .ب قاذا كان ماأثبته الحكم واضح 
الدلالة فى آن' التفنيش والغبط الذى قام به 
المخبر لم ,يكن 'نحت اشراف الضابط المأذون له 
بالتفتيش » فيكون ما انتهى » اليه الحكم من 
قبول الدفع سطلان التفتيش الذى أسفر عن 
ضبط «الخشيشس» صحبحا فى القانون. 0 

' ؟ - دخول المخبر منزل التهم بوجه غير 
قاذونى !5 يصمححه الامر الصادز اليه من رئيسه 
الضابط الأذوزله بالتفتيش- بدخول المنزل 
بدعوى التحفظ على الطلوب تفتيشه تحقيقا 
للغرض من التفتيش ؛ لخروج هلا الاهر عن 
نطاق الاقعمال المرخص بها قالونا نظرا الى 
مساسه بحرمة المنازل » مما يسيم هذا الأجراء 
بالبطلان الذى يوتد آثره الى ما اسفر عله من 
ضيط ٠‏ 


»ب التلبس الذى ينتج آثره القانوثى , 
مشروط بآن بجرء اكتشافه عن سبيل قانونى 


را 


العدد الخامس ‏ إالسنة الحادية والا'ربعون 


مشروع » وا بعد كذلك اذا كان قد كشيف 
عنه اجراء باطل كالدخول غير القانوئي للازل 
امتهم « 


 :4‏ القبض على المتهم لايكون الا فى حدود 
القدر اللازم لاجراء التفتيش ‏ قاذا كان مااثبته 
الحكم لابرد دخول المخبر منزل المتهم والقيفس 
عليه » فلا يعيب المكم اغفاته تثاول ما تغدمئه 
أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة 
عل تفتيضه ومنزله + 

ر القضسية رقم ١١9١‏ سئة 79 ق رئاسة وعفسوية 
السادة الاساتذة محمود محمد وجاهد وأحمد زكى كامل »> 
والسيد أحمد عقيفى 4 ومحمد عطية اسماعيل » وعادل 
يولس المستشارين ) ٠‏ 


حفن 
9 ينايبر سنة ١كوا‏ 
قض « آوجهه ٠‏ خطا فى لطبورق القسائلون ٠‏ غرفة 
الالهام ٠‏ طعن فى قراراتها » خط + مثال ٠‏ النزاع 
على الصفة فى استئناف الامر بآلا وجه * 
اكيدا القاثوني. 


تعرض قراد غرفة الانهام لصفة الطاعن 
لتمحيصرمركزه القانوثى 2 ىالدعوى وما خوله 
من حقوق فى صدد الازاع بيه ورين المطءون 
ضدمه 2 وهو النزاع على الصفة الى ووجيها 
باشر اجراءات الشكوى واستانف قرار الثيابة 
بحفظها قولا منه بأنه لم يكن وكيلا والمه 
باشر مأ داشره عن 'نفسه م وقضاؤها بعمدم 
قبول الإستتئاف المقدم من الطاعن ب أرفعبه 
من غير ذى صفة اسنتنادا الى أنه ليس ممن 
لهم الحق فى الطعن فى الامر المسسادر 0 
اللرابة العامة بعدم وحود وجه لاقامة الدعوى, 
الجنائية أمام غرفة الاثهام اعمالا لنص المادة 
هن قانون الاحراءاتاطنائية » كمبا أن 
التوكيل الصادر اليه لآيخول له الطعن فى مثل 
هذا القرار نياية عن مو كلبيه 7 عو 3 قضاء أصاب 
وجه القانون الصحيح ٠‏ 

القضية رقم سلة 5 ق رثاسة وعضصويذ 
السادة الأساتذة محموم ابراعيم اسماعيل وثهيسم سى 


جتدى , واحمسساء ذكئ كادل » وعباس “حلمى : سلطان 
و يني قاد القدسي المستشاربن 4 5 


لمكن 


9 شابر سئة +5و١ا‏ 

أب مس موات مغخدرة ٠‏ جريمة تسهيل تعاطى المخدر 85 
فدل مادى , ماهيته ٠‏ نشاط هن المتهم يجد فيه غيره ما 
يحةق رغبته فى تعاطى الادة المخدرة ٠‏ مالا يوذره 5 
تناوب المتهمنين شرب الحشيش ٠‏ ذلك يوثر جريمسة 
ادرازهما المخدر + بقصد التفاطى ٠‏ ثمام الفعل فى منزل 
أحدهما لا يوفر <ريمة تسهيل تعاطى المادة المخدرة التى 
كانت مع الاآخر قبل دخوله الملزل ‏ * 
٠‏ المباديء القانولية 

١‏ اذا كان الثابت من الحكم أنْ المنهم الاول 
هو الذى ضيط معه المخدر دون الطاعن ٠‏ وهو 
الذى كان بحمل « الخوزة » وقت دذول رجال 
الدوكيس مما سنتفاد منه أن الخددر كان مع 
انهم الاول قبل دخوله منزل الطاءن » ولبس 
دن دلميل عل أنه استع_ان بالطاعن فى الاحراز 


فى التعاطى أو أثه بير له سبيل الخصول 
عل ا بوسيلة تنم عن نشاط من جالبسه 


وجد فيه اأنهم الاول مساعا لتحفيق وغبته فى 
نعاطى المادة الخدرة » فان هذا الذى أثبته 
الحكم لا يور فى حق الطاعن جريمة تسهيله 
للمتهم تعاطى المخدر ٠‏ 
؟ اذا كان ما أووده الحكم. من عناص وآدلة 
أن المنهم الاول . والطاعن كانا 0 
عاشي »0 الحشميدن » > قيكو ن دوز كل متنهما 
مماثلا دور الآخضسي من حيث استعمال المادة 
اكلخدرة استعمالا شخصيا + وكون الطاعن هو 
صاحب المنزل الذىجرت فيه هذه الاعمال ليس 
دن شسأئه أن بغر مركزه ده؛! إسدوج قائوتا 
باعتباره. مسهلا كز ميله تعاطى الخدر »2 والخال 
أثه الما كان يبادله استعماله فقط . ويكون 
القدر الذى يجب محاسية الطاعن عليه وفقا 
للواقعة الثابتة بالحكم :هو ارنكابه كريمة اخراز 
المخدر بقصب التعاطى ٠‏ 
( القضية رقم ١9/4‏ سنة9؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


/ام ” 
8 بخادر سئة ١595‏ 


صب ٠‏ واقمة اجرامية ٠‏ عناصرها. ٠‏ طرق احتيالية: 
أغراضها' 'احدااث الامل ببتسديه المبلخ الذى الخد بطار ب 
الإحتيال ٠‏ مدال في ع 0 ١‏ 


١ 


قدماء محكمة النقض الجئائية 


نقض ٠‏ حكم'فى موضوع الطعن ٠‏ تقض لخالفة القازون 
الوضوعي : : 
١‏ 'نقض ٠‏ احالة , اقترالها ؛ متى يجب ؟ 


المبداً القانوثى 

اذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق 
امتهم هى أنه نظاهر بالشراء جديا من اللجلى 
عليها وساوهها على البيع قوصل الى تحديد فن 
معين » ثم اسستعان على تابيد هذه الزاعم 
المكذوبة باعطاتها ورقة ذات عشرة جليهسات 
وكلفها صرقها ثم عاد اليها وطلب منها الورقة 
وسامته الورقة ‏ وهى تملك فيها جثيهين - 

. فاخذها وهرب بها > فان هذهالوقائع اذا ثبشت 

فى حق المتهم وصحت نسبتها اليه تكون قائونا 
جريمة النصب المنصوص علليها فى المادة سبوب 
من قانون العقوبات » وويكون قضاء ال مدكة 
الاستثئافية. ببراءة المتهمج منطويا على خط فى 
تطبيق القانون, وفى لأويله مما يستوجب نقضن 
الحكم ٠‏ وما كان هذا الوصفة لم يوجه الى المنهم 
ولم بنسن للدفاع أن بتثاوله فى مرافعئه, 
فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا 
الخطأ دوا يتعين معه أن يكون مع .اللقفن 
الاحالة 30 

( القفية رقي /الا١١‏ سئة 4؟ ق بالهيئة السابقة ) 


0 
0" غاير سئة ١95+‏ ' 


استئئاف ٠‏ حكم ٠‏ تسسببيبه ” فى شكله ٠‏ فيغار 
الاستئناف ٠‏ تعلقه بالنظام العام ٠‏ شكل الاستئئاف . 
تأجبل الدعوى ومئاقشة دفاع امتهم لا يعد فصلا ضوئيا 
فيه »+ ١‏ 


البدأ الفانولى 

المبعاد القرر ترفع الاستئئاف هو هن الإمور 
التعلقة بالنظام العام + وللمحكمة أن تفصل 
فيه فى آية: حالة كانت عليها الدعوى ب قاذا 
كانت المحكمة عشد نظرها الآستئئاف قد 
. استمعت الى دفاع المتهع واقشته'ء ثير اجلت 
الدعوى لسمساع الثنهوة من غير أن تكون 


لفن 


فم ل فى أمر 0 كناف هن حيث ال عر 5 
فان ذلك منها لا يعتبر قصلا ضمئيا فى شكل 
الاستئناف » ولا يمنعها قائونا عند اصدار 
حكوها من آن تنظر فى شكل الاستئئاف + أن 
تقض بعدم قبوله لما نبين من أن تادريخ التقرير 
به قد جاوز المبعاد القاذونى ٠‏ 

١‏ القضية رقم ١917‏ سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة محمود ابراهيم اسماعيل وآحمد زكى 
كامل 2 والسيد أحمد عفيفى ؛ ومحمسد عطية اسماعيل ؛ 
وعادل يونس الستشارين ) ١ ٠‏ 


ةق" 
يناير سئة ١95٠+‏ 

خبير * رأيه والتسبيب ٠‏ دحمكةالموضوع ٠‏ استئئاف» 
السبيب الحسكم بعدم قرول الاستمثئاف شكلا للتقرير إل 
بعد الميهاد ٠‏ شهادة عهرضية , سلطة محكمة اللوضوع فى 
اطراح 5 تفاجئته الشهادة الأقلدمة من القر 5 بالطمن فى 
الحكم بعد الميعام القانونى ٠‏ 

البدا القانوثى 

* تخرج السهادة ا مرضية غن كونها دليلا 
من أدلة الدعوى بخضع لتقدير محكمة الموضوع 
كسسائثر ال"دلة » فلا تثريبه عليها ان هى. 
أطرحتها , كا ارنائه من عدم جديتها لل"سدباب * 
السائغة الثى أوردتها "+ : 

( القضية رقم 405 سئلة 59 قى بالهيئة الساريقة ٠)‏ 


با 
6 إشاير سئة ع٠كو١ا‏ 
١‏ استثناف ٠‏ الاجراءا بالجلسة ٠‏ ثقرير ٠‏ ثلاوته . 
ها لا يطل الاجراءات فى خصوصية * عند مخالفة قاعدة 
تنظرمية ٠‏ مثال ٠‏ ثلاوة التقرور عن بعسسد سهاع دقاع 
امتهم © الم اانا ءا جء 
ب » ج - اختلاس اشياء محجوزة ٠‏ نقض ٠‏ اتنفيد ؛ 


ققد عرقلته ٠‏ متى يتوافر ؟ بالامتناع عن تقديم المحجوز 


يوم البيع آق عدم الارشاد عله ٠‏ إسباب الطعن ٠‏ المفايرة 
بين مكان الحجز ومكان البيع ٠‏ وتى لا يجوز اثارثها ]مام 
و٠حكمة‏ النقض 0 

المبادىء القانونية 

١‏ نا ها رسسمه القانون قى المادة 411 من 
قانون الاجرامات أجثائية هو من قبيل اللظيم ' 


7 


سير الاجراعات فى اجلسمة قلا بيترتب على 
مخالفته البطلان ب فاذا كان الثابت من محفضر 
اجلسنسة أن تقرير التاخيص قد ثلى بها ولم 
يعترض المتهم على تلاوتنه بعك دفاعه + يؤكان 
غرض الشارعقد نحفق بوضع التقرير وثلاونه 
بمعرفة أحد أعضاء الهرئة » فانه لانجوز اثارة 
الجدل فى ذلك امام محكمة النقض ٠‏ 

؟ - لا يشسترظ القاثون لقيسام جريمة 


اختلاس الا “شسياء ا محجوزة أن ببددها الخارس 3 


أو يتصرف فيها بل يكفى آن يمتنع عن 'تقديمها 
يوم البيع أو الارشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ 
اضرارا بالداثن الخاجز فاذا أثبت الحكم أن 
الصراف لتقل الى مكسان الحجز وبحث عن 
المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس, 
وطلب مئنه تقديمها فلم برشده عنها » قان هذا 
يكفى لاعتباره مبدذا لان كل قعل هن هذا 
القبيل يكون الغرض مئه وضع 
سبيل التنفيدذ على الشنىء المحجوذ عليه بأخد 
حكم الشديد سنوله +. 
ل اذا كان الثابت أن المنهم لم بتمسك 
أمام محكمة ثالى درجة بأن الممجوزات حٍدد 
لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز فلا يقبل مه 
أن أن ينعى على الحكم عدم رده على دفاع لم إعار جه 
هو أمامها , ولا حور له أن دعن اسن 
لاأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 
( القضية دقراء 5١‏ سئنة واق. رئاسة” دوعضويةالسادة 
الاساتذة محمود «حمد مجاهد ونهيم ى جندى م وبحوود 


حلمي خاطر + وعبساس حلمى سلطان , ورشاد القدسى 
امستشارين ؛) + 


العراقيل فى |. 


العدد الخامس السئة الحادية والا'ربعون 


ذرة؟ 
ف يناس سئة 1١55+‏ 


5 ب - دفاع + شهود ٠‏ طلب سماعهم ٠‏ متى تلتزم 
المحكوة باحابته ؟ صورة واقعة يتوائن بهسا صؤة الطاب 
الجازم عند اتجاه المحكمة الى القضاء بغي البراءة ٠‏ دفاع 
اخلال بحقوق الدفاع ٠‏ رفض طلب تحقيق جرد تقديمه 
من المحامى المنتدب دون المحامى الموكل ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ اذا كان الثابت أن الدفاع عن التهم قد 
طلب أصليا البراءة واحتياطيا التاجبل لسماع 
شهود الاثبات» , فان هذا يعتبر بمثابة طلب . 
جازم نل تلتزم المحكمة ا 
الى القضاء بالبراءة +" | ١‏ 


؟ سا قرق بين طلبات المحسادى المنتدب 
| والحانى الكوكل ما دامت تتعلق بحق من حقوق 
الدفاع وما دام المحامى المنتسدب ظل يقوم 
بواجبه ولم يتلح عنه ب فيكون الحكم الذى بلى 
دفض طلب التحقيق على أنه صادر من محام 
منتدب وهو يقسوم بواجب الدفاع * معيبا 
بالاخلال بحق الدفاع + ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 


(القضية رقم94؟١‏ سئةواق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتثة محوود ابراهيم اسماعيل واحمن ذعى كامل , 
والسميد أحمسد عفيفى * ومخود عطيه اسماعيل ,2 وعادل 
يونس الستشارين © ٠‏ : 


قضاء حكمة الذقض المدنية (جمعية عمومية) 


1# 
1 
. ع سر 


0 


0 


مم م صلل 


تخا 


جمعية عدومية 


٠‏ ( رئاسة وعضوية السادة الاسائذة حسن داود ثاثبار بس ا محكوةءوغوود عياد ,2 وغوك 
فواد جانر , وفهيم الجندى , والمسسسيلى العوفى » وعادل بونس ٠‏ ومحسن العباس , 


ومحمود القافى المستسارين ) +. 


: 5 


أبريل سنة 195٠+‏ 


محمكة النقض « ولايتها » ٠‏ من شروط العقاد 
اختصاصها كون القرار الطعون فيه صادرا فى شأ نشخص 
هلصف ببصفة هن الصفات المنسوص عليها فى الم 89 القن 
11 نظام قضاء ١ ٠‏ 

ب ه محكهة النقض « ولايتها » ٠‏ مجووعة رسمية ٠‏ 
.نيابة “عامة ٠‏ نظلم موظف فنى فى المجمصوعة الرسمية هن 
اعتباره خاضعا لقانونالموظفين معتبرا انه من رجال النياية 
العامة ٠‏ عدم قيامه ببتادية آية وظيفة من وظائفها ٠‏ انقطاع 
'صلته بالاختصاصات اكلوطة برحال الثيابة العامة المبيئة 
بقاثون نظام القضاء ٠‏ عدم اختصاص محكمة النقض بنظر 
طلبه ٠‏ الم 7١‏ الق 495/١417‏ 

ج - مجموعة رسمية ٠‏ ليابة غامة , قضاء ٠‏ عدمتبعية 
وظائنالجموعة الرسمية للثيابة العامة ٠‏ عدمقيام موظفيها 
بتآدية أى عمل من الاعمال الخاصة ابرجال النيابة العامة٠‏ 

د ب مجووعة رسمية ٠‏ عدم اعتبار موظفيها الفنيين 
هنا موظفين القضائيينالذين ينتظمهم ورجال القضاء والنيابة 
سلك واحد ٠‏ اكق 59/53 م /8١/؟ه5‏ 4 

هي - وظيلة « الوظائف القفضسائية » * 
كذتك .يستمد من القوائين الصادرة فى شآنها ٠ ٠‏ 

و - قانون س قالون ربط الميزائية » * عدم 0 
قانونا الا من الناحية الشكلية فقط ٠‏ هو من الثاحي 
الوضوعية عمل تنفيلى ادادىي * 


اعقيارها 


المبادىء القانوثية. .. 

١417 مؤدى نص المادة +؟ من القانون‎ -١ 
أن من شرائط العقاد الاختصاص‎ ١449 لسنة‎ 
محكمة النقض أن يكون القرار المطعون فيه‎ 
صادرا فى. شان شخص متصفه بصسفة من‎ 
الصفات المنصوص. عليها فى نلك اكادة , بأن‎ 
يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من‎ 


الموظفين القضائيين بالمصائح المنوه عثها فيها ب 
فاذا لم يقم به هذا الوصف الحسر الاختصاص 
عنها ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الطاقب قد تقسدم بطلبه الى 
محكمة النقض متظلما من اعتباره خاضسعا 
تقانون الموظفين رقم 5١١‏ لسبلة 1960١‏ - 
معتبرا آنه من رحال النسابة العامة » وكان 
الوافع فى أمره أنه لا يقوم بتادية آية وظيفة 
من وظائفها المبيئة فى الفصل الخامس من 
الباب الاأول من قانون نظام القضاء رقم /ا ١‏ 
لسنة 1949 ء قاله لا يعتبر من رجال النيابة 
العامة الذين عشاهم هذا الفصل وأثذسارت 
اليهم المادة 7” من القانون البسبالف الذكر 
والذين نظم القاثون 55 لسنة 19558 أحوال 
تعبيلهم وترفيتهم وأقدميتهم » ذلك أن عمله 
كموظف فنى فى الجموعة الرسسمية ملقطع 
الصلة تبك الاختصاصات التى نيط برحجال 
النيابة العامة مباشرتها حسبما هو منصوص 
عليه فى قاذون نظام القضاء + ومن ثم تكون 
محكمة الثقض غير مخئصة بنظر هذا الطلب ٠٠‏ 

؟ ب وظائف المجموعة الرسمية ليست من 
الوظائف التابعة تللبابءة العامة زلا يقوم 
موظفوها بتأدية أى عمل هن الاعمالالمخصوصة 
يرجال النبابة العامة وفقا لقاذون نظام 
القضاء ٠‏ : 

ب تم يرد يقانون استقلال القضاء رقم 55 
قسئة 1949 ولا بالقانون رقم ١88‏ لسسئة 
5 مايفيد اعتبان موظفىالجموعة الرسمية 
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ا يي 


الفنيين من الموظفين القضائيين الذين ينتظمهم 
هم ورجال القضاء والنيابة العامة سلك زاحد 
وتبت فيه أوضاع أقدميتهم تجاه بعضهمالبعضن 
ويتنقلون على مقتضى القواعاء المرسومة فيه بين 
مختاف الوظائف الفضاثية تى القضاء والنيابة 
وبالدبوان العام وبمحكمة النقض وبالئياية 
العامة *: 

َه ب ضايط اعتبار الوظيفة من اتوظائف 
القضائية الما سستمهد من اتقوانن اتصادرة فى 
هذا النشآن + : 


3 قانون ريط الميزالية 2 يعثير قائوثا 
الا من الناحية الشكلية فقحسب أما من الناحية 
الوضوعية فهو عمل تلفيذى اذارى ٠‏ 


اللحكمة 000000 

م ٠٠‏ أيدث النياية العامة رأيها ‏ مؤّازرة 
الطالب فى طليه من -حيث اختصاص الجمعية 
العمومية احكمة النقض:. بنظبره ومن .حيث 
وجوب معاملة الطالب: ‏ فيما يخص شبئون 
وظيفته بالا”حكام المقررة فئ قانون امحتقلال 
القغماء ونقوم وجهة نظرها على ما سيق ايراده 
من موافقة. مجلس آلوزراء على تحويل الوظائف 
الفننة بالمجموعة الرسمية الى وظائف قضائية 
فى سنة 1995 وادراجهما ابتداء من ميزانية 
591 ن/8ا 199 ث بهذا الوصف .. واستمرار 
الحال على هذا المنوال الى أن حولت فى فجراير 
أسنة ١9608‏ ههه 15 الى وظائف فقية عالية ب 
وقالت. ان تعيين الطالب فى 00 
' بالمجموعة 'الرسمية سرجة ة معاون نيابة عملا 
بأحكام قانون ‏ استقلال القضعاء رقم 5 لسنئة 
84 مؤذاه اعثتيداره' من الموظفين القضائيين. 
بالديوان العام بالوزارة ‏ وأ المذكرة 
الأيضناحية عن مشعروع ميزانية وزارة العدل 
عن السنة المالية ١550 . ١960#‏ تؤكد هذ| 

المعنى اذ هبى تسلج فيها بأن هذه الوظائف 
كانت معتير” : وظائف قضائية وذكرت ؟لثيابة 


م فى خصخدوص موضوع الطلب أن الطالت 


. حقيق بأن. يعامل بأحكام قانؤن أسستقلال! لقضاء ' 
فليس لوزارة العدل 0 تسنسئنك فى قرآت. 


ه/ 3 موضوع آلطلب الى قانوقالوطنين 


«“مباشرتها 


٠‏ لسدنة ١90١‏ وأن مأ طليه الطالب من 
الغاء القرآر فى هذا الخصوص حقيق بالاجابة 
أما ماعدا ذلك هن طلب تثبيته فى وظيفتسسه 
ومن أحقيته للترقية لوظيفة مساعد نيابة 
بالمجموعة الرسسمية فان بوجهة نظر الياية ٠‏ 
العامة فى شأنهما لم تتلاق مع وجهة الطالب* 
دوحيث ان مأ دذعت به وزارة العدلمنعدم 
اختصساصضن الجمعية العمومية لمحكمة النقض 
بنظر همذا الطلب فى محله ‏ ذلك أنه لما 
كانت المادة ؟؟ من القانون رقم /1 لسنة 
8 - تنص على أن د تختص محكمة النقض 
ددن غيرها منعقدة بهيحة جمعية عمومية 
يحضرها عللى الااقل 'تسعة من .مستشعاريهنا 
بالفصل فى ' الطلبات المقدمة: من رجال القضاء 
والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وبعحكمة 
النقض ربالنياية العامة يالغاء قرارات مجلس 


الوزراء والقرارات» الوزارية. المتعلقة بأى شتأن 
00 ششون القضاء عنما النقل والندب 0 35 


فان. مؤدى ذلك أن من شرائط النعقساد 
الاختمسصشاصض لمحكمة النقضى أن يكوان القرار 
المطعون .قيه: صادرا فى شأن شخص متص.ف 
يصفة من الصفات المتصعوص عليها فئ تلك 
المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة 
العامة أم من الموظفين القضائعين بالمصالعالمذوه 
عنها فيها ‏ فاذا لم يقم به هذا الوصف انحسر 
الاختصاصن عنها » ولما كان الطالب قد تقدم 


بطليه هذا الى محكمة النقضح متظلما 'مناعتياره 
:.خاضعا لقانوين الموظفين رقم ٠٠؟‏ أسنة أدكل 


معتهر) إنه هن رجال النيابة العامة وكان 
الواقح فى أمره آنه لايقوم بتادية اية وظيفة 


. من وظائفها المنينة فى الفصل المنامسن من 


الباب الاثول من قآنون نظام القضاء رقم 181 
لسنة 1555 فأنه لا يعتجر من زجال النيابة 
العامة الدين. ' عتاهم هذا الفصل ب. وأشعارت 
اليهم المادة 9" السالمف ذكر ها والذين نظم 
القانون .رقم 11. لي 195, أحوال تعجنتهم 
وثرقيتهم وأقدميتهم : # ذلك أن غزيله ‏ كموظف 
'فنئى فى المجموعة الرمعمية متقطع الصلة بتلك | 
الاختصناصات الى نيط :برجال النمابة .العامة 
.حسنهما' هوا منصعوصن عليه فى 
اوت نظام القضساء 'ووفقا بلا هق مديل آنفا . 0 


قضاء محكمة النقض المدئية (جمعية عمرمية) 


ولا يغد من هذا النظر ماورد .فى القرار المعادرأ 


بتعيين الطالب بتاريخ 1155/5/١1‏ من أنه 
عين فى وظيفة بالمجموعة الرسمية « بدرجة 
معاون نيابة » ولا ما ذكر بديماجة هذا القرار 
من أنه صدر « عملا بأحكام قازون استقلال 
القضاء رقم 57 لمسنة 2039145 ذلك أن 


1 


الناحية للوضوعية فهو عمل تنفيذى ادارى 
ل'نه لا يتضمن قواعد عامة مجردة كتلك التى 
يتضمنها بصفة عامة كل قانون ٠‏ 

« وحيث أنه لما تقديم تكون هذه الهيكة ‏ وقد 
أحيل اليها هذا الطلب « الذى كان مقدما 
للجمعية العمومية لمحكمة النقض » عملا بالمادة 


الطالب لم يعين بهذا القرار ملحقا بالتيابة 
لم بوجبنة! القرار +الدياية ل من القرار بالقانونء 5ه لسنة ١9609‏ غير 


العامة بصفة معاون وآنما عيبن موظفا بالمجموعة 
الرسمعة. « بدرحجة معاون نيابة » ولا مجادلة فى 
أن وظائف المجموعة الرصسمية ليست من 
الوظائف التابعة للنياية العامة . ولا يقوم 
موظفوها ‏ بتأدية أى عمل من الاأعيال 
الخصوصة برجال آلنيابة العامة وفقا لقانون 
نظام القضاء ٠‏ هذا الى أنه لم يرد بقانون 
استقلال القضاء رقع 77 لسعنة 19415 رلا 


: بالقانون الذى حل محله وهو القانون رقع 


تجساه بعضهم البعض ويتنقلون على مقتضى / صادر من اللجنة 


4 لسنة 1106 الصادر فى ؟؟ متبتمهر 
سنة 31565 ما يفيك اعتبار موظفى المجموعة 
الرسمية الفنيين من الموظفين القضائيين ‏ 
الذين ينتظمهم هم ورجال القضعاء والنيابة 
العامة سلك واحد رتبت فيه أوضاع أقدميتهم 


القواعد .المرسومة فيه بين مختلف الوظائف 
القضائية فى القضماء والنياية وتالديوان العام 


وبمحكمة النقض و بالنيابة العامة » واذن فلا| فصلها فى () عدم 


اعتداد بما أشار آليه الطالت من تصدين قرار 
تعبينه بأنه صعدر غملا -بقانون .استقلال القضاء 
رقم 7 لسنة 1155 ولأ عبرة كذلك بأن تكون. 
وزادرة العدل طلبت تحويل الوظائف آلفنية 
بالمجموعة الرسمية الى وظائف قضصائية وأن 
تواققها اللجنة المالبة على وجهة نظرها ء ولا 


مختصة بنظره » 3 


( القضية رقم 4م سنة 5؟ ق « رجال القضاء » ) 


١95٠١ أبريل سئلة‎ ٠ 

١‏ إحالة « سلطة القضاء في الاحلة الى محكمهة 

أخرى » + اختصاصء اقتصاره على حدلات عدم الاختصاص 

ا محل أو اننوعىابين امحاكم التى النيع حية قضائية واحدة+* 

الم ١56‏ مرافعات ٠‏ عدم امتداده الى السائل التى يرجح 

عدم الاختصاص فيها إلى انتقاء الوظيفة القضائية الا بق 
خاص 3 

ب - اجراءات الطلب «التقرير يه ١احالة»‏ اختصاص* 


0 


هرتبات ٠‏ نقض ٠‏ «اجراءات الطعن» « تقرير الطعن » ٠‏ 
زحالة محكمة القضاء الادارى ال محكمة النقضلطعن في قرار 


القضائية بوزادة العدل بنسوية مرتب 
ؤساس قانون استقلال القضاء اعمسسالا 
تلقانون ٠14؟/هه ٠٠‏ تصريحها مع الاحالة بعدم اختصاصها 
بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء ٠‏ بعلسام 
الاختصاص وأسقاطها القرار الصادد 
هن اللجنة لانها مدر فى غير ولاية جم احالة الدعوى 
الى محكمة النقض * 


عضو ليابة على 


٠‏ عدم تقديم الطلب بالاوضاعالمقررة 


عدم حواز الاحالة 
٠‏ عدم قبوله شكلا 2 


فى الم 499 مرفاعات 
المباديء القانونية 
١‏ يبين من. المادة 1 من قائون اأرافعات 


بأن مجلس الوزرآء أقر ذه الوجهة بقرار واللذكرة التفسيرية كذلك القانون أن سلطة. 


أصدره فى سنة 195 +.ولا بما ورد بقوائين 
الميزانية . المنوه عنها أنفا من أعشاغ وصعف 
الوظيفة القضائية على وظيفة الطالب بالمجموعة 
الرسمية ‏ ذلك أن ضابط اعتبار الوظيفة هن 
الوظائف القضائية انما يستمد من القوانين 


الصادرة فى هذا الشبان والمشار آليها فهما 


سلف , وأن' قانون ربط الميزائية لا يعتبر 
قانونا لآ من الناحية الشكلية فحسب أما من 


القضاء ف الاحالة الى غكمة أخرى انما يقتصر 
على حالات عدم الاختصاص الحلى أو النوعي 
بين المحاكم التى 'نتبع جهة قضائية بواحدة ولا 
بمتد الى السائل انتى يكون مرجع عسادم 
الاختصاص قبها إنتفاء الوظيفة القضائية 2 
دئص خاص * ا ْ ش 
؟ 2 اذا كان انظالب قد نظلم الى اللجنة 
القضائية بوزارة العدل وأسس نظلمه علي أله 
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العدد الخامس ‏ السنة الحادية. والاربعون 


عين معاونا تلثيابة ثم رقى مساعدا وتم ترسو 
وزادة العدال هرتبه المحدد فى قانون. استؤفلال 
القضاء رقم ١18/‏ سنة ؟1960 ؤائما عاملته 
بالقانون رقم 5٠١‏ تسنة 195١‏ فاستتحابت 
اللجنة الى طلبه » فطعنت وزارة العدل فى هذا 
القراد تدى محكمة القضاء الادارى وآثناء سير 
النزاع صدر القانون رقم 51٠‏ تسنة 5هو١ا‏ 
فاحادت محكمة الففساء الادارى الدعوى الى 
محكمة النقض عما بالقانون المذكوي وصرحت 
فى أمبسباب حكمها أنها غير مختصصة بنظر 
الملازعات الخاصة بمرنباك رجال القضاء وآن 
محكمة النقض قد أصبحت بمقتضى القانون 
رقم +55 لسنة ١905‏ هى المختصة وحدها , 
فان معنى ذلك أن حكمها فى الواقع قد فصل 
فى الامرين “نليهما الامر الأول يتعلق بسدم 
الاختصاص ومؤداه أاسقاط القرار الصمادر دن 
اللجنة القضعائية لآنها أصدرته فى يي ولابة ٠‏ 
والامر الثانى بتعلق باحالة الدعوى الى محكمة 
النقض » ونا كانت الاحالة غير جائزة وكان 
الطلب لم يقدم الى محكمة النقض بالاوضصساع 
المقررة ذي المادة من .قانون الرافعات الى 
أحانت اليها المادة *؟ من قانون نظام انقضاء 
فان الطلب يدون غير مقيولا شكلا ٠‏ 

(القضية رقمل/ام سائة ١١‏ قى « رجال التضاء »> رئاسة 
وعضوية السادة الاسائدة حسن داؤد ناثب رثيرى المحكمة, 
ومحوود كيام » وقهيم يسى الجندى + ومحمود حلمى خاطرء 


والحسينىالعوفى ٠‏ ومحمد رفعت ٠‏ وعادل يونس »ومحمود 
القافى الستة ارين » 1 . 


ان 
فنا أبريل سئة 1951 


٠‏ ءدب ء جه علاوات « القسائون رقم 709 لسئنة 
6 الملغىلقرار مجاسالوزراءالصادر فى؟١01951/8/1*‏ 
اختصاص ٠‏ مفهومه . الغاء ا“ثار قرار «خلس الوزراء 
المذكور الا والنسية كلشىويات التى 'نمت فعلا والقرارات 
والاحكام الى أصبحت الهاثية ٠‏ لطاقه ‏ اشتمال كلمنة 
« الدعاوى » تظلمات رجال_القضاء والزيابة ؟مام ائلجان 
القضائية أن المحاكم 'الادارية + أثر اعتبار الدعاوى المنظورة 
أمام جهاتالقضاء منتهية ب امتناع بحث: أى مسالة متعلقة 
بالشكل أو الاختصامى * 


المبادىء القانوئية 
١‏ - هؤدى نص المادتين الاتوللى والثانية هن 


القانون رقم ؟5؟ لسئة 196060 الصادر تى 

460/00١‏ أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
بسأن منح علاوة لرجال النيابة وانقفماء 
ومجلس الدولة' الذين تقل وآهيساتهم عن 
زملاثهم اتذين هم أحلث ملهم تى آفددية 
الدرجة ‏ أصبح ملفى من وقت صلوؤره » ولا 
يترنب عليه أى آثر الا بالنسية للتسوياتالق 
تمت فعلا والقرارات والاحكام الصادرة من 
اللجان القفسائية أو الحاكم اتادارية الى 
أصبحت نهائية . وتعتبسر الدعاوى منتهية 
بنص القانون بمحرد نفاذه أيا “كانت الجهمة 
القضائية النى تنظرها وتعود الخال الى ماكالت 
عليه قبل صنور هذا القرار +٠‏ 


؟ ب تشسمل كلمة « الدعاوى » فى مفهوم 
هذا القانون التظاماثة انلتى يرفعها رجال 
القضماء والئيسابة مام اللجان القضاتية أو 
الملحاكم الادارية ٠‏ : 

* ب القانون رقم 707 لسئة 1900 اذ نص 
فى مادنه الثانية. على اعتبار اتدعوى المنظورة , 
آمام المحكمة الادارية ومحكمة القضاء الادارى 
بمجلس الدولة وأية جهة قضسائية آخرى 
منننهية بمجرد نفاذه ‏ فاله يمتئع على الجهة 
القضسائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية 
مسائة أخرىسواء منها ما تانخاصا بالشكل 
أو الاختصاص ٠‏ | 

(« التضيسة دقم 8 سلئة وكاق « برحجال القضاء » 
رئاسة وعضوية السادة الاسائذة حسن داود ذائب رئيس 
الحكوةء ومحوود عيادء ومحوك فؤاد حابر + وفهيوالجندى؛ 
ومحمود حلمى خاطر ؛ والحسيتى العوفى ؛ ودحود رفعت؛ 
وعادليونس ٠‏ ورشاك القسى ٠‏ ومحسن العباأس ,ودحوود 
القافى المستشارين 60 + ان 


550 
1١91+ أبريل سئنة‎ “٠ 


١ن‏ فدحكمة النقض -«ولايتهاء * من. شروطها أن بتوافر 
فى مقدم الطلب: صفة هن الصفات -الشار اليها فى الم 39 , 
من اكق 59/1١40‏ نظام القضاء ٠‏ 


ب مك محكية النقض «ولارتها» ٠‏ ادارة التشريع 
وظف . 5 الموظف القضائى' » ٠‏ استحداث ادارة التشريع 
بالقرار الوزارى ١ام/‏ ؤ/>4 ٠‏ تعديل أحكام الق, 13/16 
اصدان الق 54/١44‏ ينتنظم الاعضباء المكوئين لها فيوسلك 


قضاء محكمة النقض المدانية (جمعية عمومية) 


واحد مع رجال القضاء ٠‏ عدم عرض أمر تعبين عضو ادارة 
التشريع على مجلس القضا: الاعلى ليس من شأنه حجب 
محكمة النقض عن ذفار طلبة والابماء بما تراه في دون.وعه ٠‏ 

د - محكمة النقض ٠|‏ ولايتها » + أقدمية ٠‏ مقصورة 
فى المجال التعلق بالاقدمية على النظر فى طلب الغسساء 
القرادات ٠‏ اقامة الطالب طلباته لا علي ساس أن ثمت 


قرادا إبحابيا أق سلبيا قك صاار فى حخفصوص أقدميته بل |. 


عل ساس 'نها ثم تكن سحل قراد ها وطلبه الى محكمة 
النفضش تحديدها +٠‏ مؤدام أن تل م<ل الادارة العاملة فى 
' إصدار القرار المنشود ٠‏ عدم قبول الطلب ٠‏ 


المبادىء القانوئية 

-١‏ مؤدى نص انادة +" من القانون رقم 
4 لسئة 1959 الخاص بنظام الفضساء أن 
بلعقد الاختصاص لكحكمة النقض هتى ثوافر 
قى مقدم الطلب صفة من الصقات المشار اليها 
فى تلك المادة بآن يكون الطالب من رحجسا 
القضاء أو النياية العامة أو من الموظفين 
القضاثيين فى الصائح المشار اليها فيها * 

؟ ب ادارة التشريع هى:'فن آدارات الديوان 
العام بوزارة العدل وقد استحدثت بالقراد 


الوزارى الصادز فى 1953/9/1١‏ ب بعدهد, 
صارةدر قانون -استقلال القضاء 35 لسمشة ٠:‏ 


559 2 وقد تدخل الشرع لتعديل آحكام 
هذا القانون بما بتفق وهذا الانشاء وأصدر 
لابذا الغرض اكقانون رقم ١44‏ لسة 19545 - 


سلك فيه الااعضاء المكونين لها فى سلكواحد |. 


معرجال القضاء ء وقد حاء القانون /18 لس.ئة 
مستكملا لأوضاع هله الوحدة بما 
أؤدده قى موافسمسع مختلفة ت'فن النغصوص 
الحققة لهذا الغرض فى مقام شرائط التعيين 
وأوضاعه والترقية والاقدمية ** . 

ب اذا كانت وزازة العدل لم لثكر الحقق 
صفة اأوظف القضائي في شاغز. وظائف 
ادارة التشربع ولكتهنا ذكرت أن أمر تعيين 
الطالب عضسوا ساعدا بها لم يعرذن على 
مجلس القشاء الاعل » فان هذا لبس هن شأله 
أن بحجب محكوة النقض عن نظر الطلب 
والابداء فى هو ضئوعه نمآ ثرآه ءِ 

؟ - اذا كان الطالب يقيم طلباله لا على 
أساس أن ثمة قرار! آيجاببا آو سلبيا ‏ قد 
صدر فى خصوص آقدميته وأن هذا القرار هو | 


1 1/ 


مول طعنة س دل على أساس آنْ هذه الاقئسة 
لم تكن محلا تقرار ما وأنه يطلب الى محكمة 
النقفي تحديدعا على الوجه البين بطلياته ؛ 
مما يتاأدى هته أن تل الهيئة العامة للوواد 
المدثية والتجارية بمحكمة النقض دحل الادارة 
العاملة فى اصدار القرار اأتنشود ب وهو مالا 
تتسمع له ولابتها اذ هى مقصورة ‏ فى المجال 
المتعلق بالاقدمية ‏ بحسب المفهوم من اأسادة 
؟؟ هن القانون رقم ١41‏ لسئة 1949 الخاص 
بنظام القضماء على النظسر فى طابات الغساء 
القراراات متى كان مبثى الطلب عيبا فى السكل 
أو مخالفة القوانين أو اللوائح أن الخطسا فى 
نطميقها أو نآويلها أو إساءة استعمال السلطة, 
فان الطلب المقدم يكون غير مقبول ٠‏ 

(القضية رقمه” سئة 55 ق « رجال القضاء » رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة حسمن داود اثئب رئاس الحكوة. 
ومحمود. عياه , وبمحمد (ؤاد جابر > وفهم الجلدى » 


ومحمود حلمى, خاطر والخسيئى العوضى »> وعادل اق لس » 
ومحسن الدياسى ؟ ومحمود القافى المستشارين ) ٠‏ 


لمانا 
8؟ مابو س؛ة 195٠+‏ 


معاشات ٠‏ محاماة ٠‏ ضم مدة الاثؤالبالحاماة الى هدة 
الخدمة امحدوية فىالعاش ء اذا انالطالب سبؤلهممارسة 
مهنة الحاماة ٠‏ الق 5١١/0٠ه-المدة‏ التى يجوز ضمها هى 
هك ةّالاشتغالالفعلى بالحاماة لا المحكمروفقا للمما القي48/؟ 1 
»حاماق + 


المبدآ القاثونى 


ببث هن تريح نص اأادة الأول دن القاثون 
رقم ١‏ لسئة ٠هوا‏ ومذكرته التفسيرية 
أنه لا بحوز ضم هدة الاشستغال بالحاماة الى 
مدة الخدمة الحسوبة فى المعاش آلا اذا كان 
الطالب قد سبق له همارسة مهنة اأحاماة » 
وآن المدة التى يجوز ضوها ب قى المواد المبيفة 
بالقانون ‏ هى مدة الاشتغال الفعلى باأحاماة 
ب فلا ندخل فى نطاق اكادة المذكورة اأدة الى 


.يكون الطالب قد قفاها فيما يعتبر اشتغالا 


حكميا بالمحاماة » وققا لص المادة 18 دن 
قائون المحاماة رقم 98 لسئة 1944 * 


1 

الحكمة : 
«٠٠حيث‏ أنء المادة الآولى من القانوث رقم ١١5‏ 
لسنة ١96٠‏ نصت على آنه « اسعتثناء من حكم 
المادتين ١‏ و 54 من القانون رقم /ا لسمنة 
9 الخاص بالمعاشات الملكية تحسب فى 
الماش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سعبق 
له الاستغال بهذه المهدة اذا عين فى احتى 
الوظائف الا”نية : (33 وظائفه القضاساء أو 
النيابة العامة من درجة وكيل نيابة فمسا 
فوقها » ٠‏ وقد ورد فى المذكرة الابضاحية 
لهذا القانون ما بل : « فقد كان من الطبيعى 
أن تلجأ الحكومة الى محيط المحامين بالذات 
لتستعين بمواهيهم فى تأدية الرسالة المطلوبة 
سواء كان ذلك .فى وظائف القضاء أم النياية 
أع .المحاماة فى ادارة قضنسايا الحكومة والتى 
تحتاج الى ذوى الكفاءة القانونية وتعئى المحامين 
الذين صقل المران ثقافتهم وومتع دائرة خبرتهم 
وهيأهم للاعتماد عليهم فى القياع بأعباء 
الؤاجبات الجدريدة على ام وجه , ولكن العناصر 
الممتازة من المحامين تحجم بطبيعة الحال عن 
قبول الوظائف الحكومية اذا كان من شانها 
أن تهدد ماضيهم ولا تحتسب لهم مدة 
اشتغالهم بالمهنة فى معائهم آسوة بزملائهم 
خريجى دفعاتهم ممن سيق أن آثروا الوظائف 
الحكومية عند تخرجهم على الاشتغال بالمحاماة ٠‏ 
ولا كان من المفروضس أن يجذب هذا التشريع 
الى الوظائف الحكومية محامين طال عهدهسم 
بممارسة المهنة ٠ » ٠٠٠+‏ ويبين من هذا آلذى 
1 ورد فى المذكرة التفسيوية عن حكمة التشريع 
ومن صريح نص المادة الأولى التسار العه آنه 
لايجوز ضم المدة الا اذا كان الطالب قد سعبق 
له همارسدة مهنة المحاماة ‏ وأن الكدة التى نجوز 
ضضمها ‏ فى الموآد المميئة بالقانوئ] عبى مدمٌ 
الاشتغال الفعلى بالمحاماة ‏ فلا تلبخل فى نطاق 
المادة' المذكورة المدة التى ,يكون الللالب قلا 
اقضاها فيما يعتبر آشستغالا حكميا بالحناماة 
وفقا لدص المادة 578 من القانون رقم 54 لسنة 


5 وعللى ذلك يكون.. غير مجد تمسك" 


الطالب بما انتهث آليه لجنئة قبول المخامين 
بمحكمةٌ مصر الابتدائجة بقرارها الصادن” فى 19 
من لوشمبر اسنة 5914 من أعتبار الطالب 


العدد الخابس ‏ السنة الحادية «الا'ربعون 


دحاميا مستغلا تأسسسا على نص اللادة /1 
صالفة لذ كردم كما كون عي منج يسن 
القرار ‏ الصادر بتاريخ ١9‏ مايو سعنة 1910 
قبول المحامين بمحكمة استثناف مصر ‏ بئقل 


اسم الطالب الى جدول المحامين غير المشتغلين ' 


اما مايدعيه الطالب من اشستغاله بالمحاماة 
فعلا اذ كان يقوع بالمرافعة فى قضمايا الحراسة 
أمام المحاكم فلم بقم علية دليل من الآوراق 
المقدمة بالملف * 

د وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطلب , ٠‏ 


3 القفبة رقم ١8‏ سئة 55 قي م رحال القضياء » رئاسة 
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وعضوية الستادة الاسائذة حسن داوه ثائب رئيس المحكوق, ' 


ومحمود عياد + وبحمود فوؤاد جابر 2 وقههيم الجندى , 


ومحمود حلمى خاطر ؛ والخسينى العوفى ؛ ومحود رفعءث؛ 
وعادل يونس ؛ ومحسن العياس > ود«<مود القدسافى 


٠ © الستشارين‎ 


/ارة؟ . 
4 مابو سلة ٠*كوا‏ 


-١‏ تفتيش قضائى , ثقارين 2 اجراء التفتيش على 
أعمالالطالب فىالفترة من ١949‏ على العريلدوكيلا للنيابة 
العامة من الدرجة الاولى الدشازة الى العييئه رئيس محكوة 
سئة”96١ ٠‏ تضمن اتقاريره تقديره «بدرحة فوقالمتوسط» 
« وقريب من الكفه دوكفم» “تفتيش أعماله يمعرفة دور 
التفتيش 'سئة8ه19 والتنئويه بوفرة انتاجه وعفابته الفنية ٠‏ 
تقربر تفئيش سئة 1901 بلسب اليه ضاتكة انتاجه وعدم 
كفايته ‏ لا يصادف الحقيقة ٠‏ عدم الاعتداد به ٠‏ 


ب - ثرقيةءلخط * مقارئة ها ورد بملفات زعلاءالطالب 
الذين تخطوه فى الترقية بما ورك فى الحلفه السرى له ٠‏ 
عدم وجود ثمدمقتفى لتخطيه + 
فيه فى هذا المقصوص م 


المبادىء القانو نية 


١‏ - هنى كان يبين من الاطلاع على اكلف 
السرى الخاص بالطالب أله قد أجرى التفتيش 


تعينالغاء القرار المطعون ‏ 


على أعماله الختلفة فى الفترة التى هضت بن 


نعبيئه وكيلا كلنيابة العامة من اتدرجة الاولل 
اللمتازة افى سئة ١959‏ وتعييطه» 
فى سلة 1157 لؤقدمت. نقارير 'نضمن أولها 
تقديره بدرحة « فوق التوستط » والثانى 


تقدريره بدرجمة 0 قوق المتنوسط » وتضون , 


الثالث تقدبره بندرحة » قريببة قن الكققه »2 


ونضمن الأخرات تقتريره بدرجة 0 “ 3 


قضاء محكمة النقض المدنية ( جمعية عمومية ) 
مبسبيادة 12 10د د داه 
وكان يبين أيكما أن هدير التقتيش القضائى | 


قام بنفسه فى سئة تفتيش أءمسال 
الطالب فى الفترة هن أزل فبراير سئة مهو١ا‏ 
الى آخر: مارس سئة 1558 وقدم تقريرا خلص 
فى لتيجته الى وثرة النتاجه وكفايته الفنية , 
فانه على ضضوء هذه التقار ار واأستندات!لقدمة 
دن الطالب بملف الطعن ,يكون اكرين التفنيش 
عن عمله فى سرئة /اةؤا عاذ سب الىالطالب 
ضماالة انتاحه عدم كفايته الغنية - - ثم يصادف 
الحقيقة . 


؟- همتى كان بسن من الاطلاع على السبيانات 
المستخر<ة من الملفات السرد بة لزملاء الطائب 
الذدين تخطوه فى الترقية بالقرار المطعون فيه , 
ومقارنة ماورد فيها بما ورد فى كاف السرى 
المطالب ومع عدم الاعتداد تةربر اله 
عن عمله فى سلة 1600 , أله لم يكن مث 
ما يقتفى تخطيه فى الترقية الى وظيفة مستشسار 
أو ما يعادلها > قانه شعن الغاء : القرار المطعون 
فية ب فى هذا الخصوص +٠‏ 


0 القفمية. رقمه ١‏ سخة 8؟ ف « رجال القضاء » بالهيئة 
السابقة + 


554 
بونية سئة ٠كذر‏ 


مرثبات + علاوات : : 

الق 1584 * عرثب المستشار كان ثابتا 
ومحددا بمبلغ ١١٠١‏ جنيه في السنة ٠‏ سلم التدرج فى 
العلاوات السابقة.. على التغيين فى وظيفة حس.تشار القطع 
منث التعيين فى هذه الوظيفة ٠‏ 
(ب) الى 195 5ه9١1 ٠‏ يفع مرئب تقار تجعله 
ذا ميدأ ونهاية من ٠١‏ ا ساء٠ءمواجليه‏ وعلاوة ٠٠١‏ جليه 
كل سنتين ٠‏ استحداث نظام التدرج في العسلاوات 0 
الضابط فى تحدديك. مدآ سريان استحقاقالعلاوة هو تاريخ 
التعيين فى وظيفة مستشار ٠‏ غدم الاعتداد بتاريخ أخر 
علاوة كانثقد داحث لهمقبل تعبيطهوم فى وظيفة مستشار٠‏ 

< يم 2ه الق ده ومو( + رفحه ور بوط الدرجة 
المالية للمستشارين بجعلها من +٠#0اات ١0.٠‏ جليسةه 
وعلاوة ٠٠١‏ جنيه كل سئتين ٠‏ عدم اسسستحداثه الجديد 
لى شآن عرتبائهم ونظام التدرج في علاواتهم وتحديد مبدا 
. مروانها واستحتاقها ٠‏ الفاعدة كانت ه«قررة فعلا بالق 
الزمهة ٠‏ ماعثاه الق 0 » قوله « يمنح الأعلاوة 


امقر ردة نسب القاثون ه' بدلا من تعبيره السابق فى الق 


فدةكك دناعقباد علاواتهمحسوبة دن تاريخ العربياهم 
في ولد الحالية ٠‏ لا ببغير 5-يثا © الاص علي الغاء. ها 
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يخائف أحكانةه لايعثى العاء قاعدج تحديد سر دان علاوة 
المستشارين دن تارخ تعييلمهم فى وظيفة المستشار التى 
كان يتضمنها الق 9 الامه19 ٠‏ 


اكيادىء القازونية 


١‏ مرتب ااستشار ب«محكمة الثقفى 
ومحاكم الاستئناف وكذتك اأحامى العام رفقا 
ن | لاحكام القانون رقم ١84‏ لسئة ١959‏ كان 
ناما تععددا بملغ 3٠‏ <ليه فى السدة 
وسام التدوج فى العلاوات السابقة علىالتعيين 
فى وظيفة المستشار قد انقطع منذ التعبين 
فى هذه الوظيفة * 
”* - اذا دأى المشرع أن برقسع مرتب 
اكستثيار بالقازون رقم هالا سذة ١956‏ وأن 
بجعله ذا مسد ونهساية من ١6٠١ ١١٠+‏ 
جنيه فى السنة بعلاوة قدرها ٠٠١‏ جنيسه كل 

سنن وأن ستحدث نظسام التدرج قى, 
العلاوات بالئسية توظائف امستشسارين - 
حرص غللى تحديد مبدأ سرران استحقاق هذه 
العلإوة وجعلها دن تاريخ التعيين فى وظيفة 
مستشار وذلك داضافة فقر جنايدة آلى البند 
الثالث دن القواعد الملحقة بالقانون ١1؟؟‏ سئة 
ناحلا أقصبيح بهاءعن قصده فوضع قاعادةعامة 
ثابنة لانسوبة بين طائفة اأستشعسارين وغن 
رغبئه فى معاملتهم جعاملة وآحدة سواء منهممن 
كان بشةل, وظيفة مستشار قبل صكور هذا 
القاثون آو هن عين بعك نفاذه وآعتبار تاريخ 


التعيين فى وظيفة مساتشماى هو الضابط 'قى 


يوادت دبلا لدعي بآنت 'ثلك العلاوة بدالنسسسسة 
للمستشاردن ومن فى درجتهم دون اعتكاد 
أو -اعتبار 'تاريخ آخر علاوة كانت قسسد 
معت لهم قبل تعيينهم فى وظيفة مستششار ٠‏ 
© ب القانون رقم 5ه لسسثئة 1509 ثى, 
شأن السلطة القفمائية. اذ نص على رقع 
5 بوط الدرحة الالة اللوستشادين كن فى 
حكووم وحدلها تبك هن كرا ب ١/6١‏ عليه 
بلا من ليل جنية فى السسمسئة 
بعلاوة قدرها' ٠٠١‏ جثيه كل سئتين + ولص 
فى الققرة الثانية من القواعد اللحقة به على / 
أن « كل من بعين فى وظيفة فن الوظائف 


المرثبة قى أدرحات ذانلة مبدا ولهاية بمثج * 


6 


العدد الخامس آالسئة الحادية وبالار دعوكث 


للللسسيبسيبيسستي سس 


مربوط اللرحة عند التعيين على أن يمنسح | التعبين فى وظيفة مستشار ٠‏ 


العلاوة القفررة بحسب القسانون » ب لم 
ستحدث جديدا شأن. مرتبات ااستشسارين 
دنظام التدرج فى علاواتهم وتحديد مبدا سريان 
تلك العلادات واستحقاقها اذ أن هذه القاعدة 
كانت موجودة ومقررة فعلا بالقانون "١‏ 
لسئة ه90١‏ وهى التبى عناها المشرع بقوله 
( بحسب القاثون » أى القانون الذى 
استحدثها والذى كان ساريا قعلا عند صدور 
القاثون: الحديد: رقم كه/ 1945 * 

4 - 'نعبير القائون رقم 5ه لسسئة 1١959‏ 
بقوله 00 تمشح العصسلاوآت القسررة بحستبي 
القاثون » بدلا من تعبيره السابق فى. القاتون 

رقم "9١‏ لسئة 1905 فى شأن العسلاوات 
واعتبارها « محسوبة من اريخ التعياين فى 
درجاتهم الحالية  »‏ لابغر من الآمر شيمًا 
ثان الشرع كم ير حاجة الى تكرار اكنص على 
نلك القاعدة السابق تقربرها وهنى تحسبد 
سريان العلاوة هن تاريخ التعبين بالثسبة 
للمستشارين وهى 'الثنى ثوخى بها المشرع 


العدالة واكساواة سان آبثاء الطائفة ” 
تحقيق واعبتواة سان .١‏ : قحص الطعون ( بدمشق > قائلين اله وقسم 


الواحدة كوا قصك بها اموازئة دين الأقكميات 
والحافظة 5" #رتييها واكرهدن على استقرآرها 
وعدم الأخلال بها بين أصحابها * 
- - النص في القانون رقم 5ه تسسئة 
ليل على ١‏ ألغاء ما يخائف أحكامه ذا نعتى الغاء 
قاعدة تحديدا سريان علاوة الستسادين كن 
تاريخ " تعييثهم في .وظيفة الستشار والتى كان 
يتضمئها القانون السابق 81 سئة 19656 ب 
وكسن في بقاء هدم القاعدة أو آستمرآر العمل 
نهآ ها بخالت أحكام القاثون الحدد لأن هلم 
القاعدة هن, التى قصد المشرع ثوكيد بقائها 
وآمستمرار العمل بها بالتص: على شمولهسا 
للمستسشاربن الحبالينن ومن قى كر جوع 
تحقيقا للمساوآة وحفنظا للأقدمية بنان 
المستشارين , هذآة فضلا عن" آن القول بقسير 
ذلك قيه آرثداد بهذم العبلاوآت 3 سابد 
مواعيلها واستحقاقها باثر رجعى الى 1١‏ قسا: 
العمل نالقاك ن 188 ماذة 1509 بقسون ذمن 
مر ف ذلك بهد آن كالث قسسلا القطحت 
ش عدلة المستثنسنارنن بهذم العلاواك بمتجدره 


( القضية رقم ٠١‏ سئة 59 ق « رجال القضاء”» 
بالهيكة السابقة 4 ٠‏ : 


لضن 


لا يولية سئلة ١51+‏ 


قضاة 2 غخاصمة ٠‏ 


5- أسبابها 00 الخطأ الهنى الجسيع اه 
 *‏ الفصل فيها : 


مخاصمة أعضاء دائرة فحص الطعون بيدشق بمقولة 
وقوع خطا مهئى جسيم مهم إبرفضهم لطعن عرض عليهم 
غيرهاتزمين عالصثعليدالم ٠١‏ هن الق 017 ٠‏ الترام 
الدائرة ا استقر عليه قضاء محكمة التمييز ٠‏ ثبيان وجهة 
نظرها بمحفضر الجلسة ٠‏ استيفاؤها بذلك لا تتطلبه الم 
السابقة ٠‏ رد الدعوى شلا ٠‏ الم 97ر١‏ > 444 ]صول 
الحاكلمبات .٠‏ 

'لقض ؛: « ذائرة فحص الطعون »2 نظر الطعن أنامهاء 

١‏ - مهمتها : رفضها الطعن اذا رآت اله غين حدير 
بالعرض على الدائثرة المدلية والتجارية أو دائرة الاحوال 
الشخصية التزاما مب4آ قانوثىي سبق أحكمة النقضش 
5 : الاكتفاء ببيان وجهة نظرها' 
بابجاز فى حفر الجلسة اذا كان الحكم صادرا بالرفض. ,١‏ 


اكيدا القانوثى 
اذا كان الطاليان قد خاصما أعضاء دائثر: 


منهم خط مهئى جسيم برفشمهج لطعن عرض 
عليهم غير ملتزمين ما نصت عليه اكادةالعاشرة 
من القانون رقم لاه لسئة ١5909‏ فى شان 
حالات وآجراءات الطعن آمام محكمة النقضن + 
وكان. ببين أن الطمن الستى عرض على ثلك 
الدائرة لم يكن يستلوم تقرير مبدة قانونى 
حديد أن الدائرة قد الننؤمت ما كان مستقرا 
فى قضاء محكمة التمييز وانهسا بنت وجهة 
نفرها بمحضر الجلسة مستوفية بذلك 


وابتطلبه نص الكادة. العاشرة من القانون رقم 


لاه السيئة 5909 + فآن قرارها لا تسكون 
قد لاسه آى خطأ مهت + ومن ثم يكون طاب 
الخاصمة غير جائر القرول هما يقنفى رده 
شكلا اعمانا للمسادئن 1/498 + 494 من 
قانون أصول المحاكماتة » 

القضية رقم سئة #٠‏ ق وثاسة وعضوية السادة 
الاسائدة مصطفى فاضل رئيس الملحكمة * ومعمود عاد > 
محمد عبدال, من يوسف ا , وفهم اكلدى + ونحودزعق الى . 
- سائر > والخسعطم, العوفي 53 وكيد دفعرت 0 وعات, 
ساطان 2 5عادل يولس + ورشاه | | القسبدسو ؛ ومحوود 
القاضي امستشارين , ش 1 


قضاء محكمة . النقض المدنية 


سر 
كع 
1 1 فر 


2 


م 


تحر 


( رياسة وعضوية السادة الاسانذة ممودعياد , «أحمد قوشه , والحسيئى العوضى » 


ومحسن العباسى “ وتحمود القافى ااستشسارين) * 
ا 
5 ابريجل سئة ٠و١‏ 

-١‏ نقض « اجراءات الطعن » م تقرير الطعن » «التوكيل 
فى الطعن» ٠‏ محاماة م توكيل المخامى » * تقديم الطاعن 
لصورة من توكيل رسمى عام منصوص فيه صراحة على 
. توكيل المحامى توكيلا غاما وعلى وجه التخصيص على حله 
فى الطءن بالثقضن ٠‏ الاعتراض على هذه الصورة بوقولة 
انها صورة. توكيلل عرفى لا يحمل. الا الاضاء الصسداق 
عليه هن الموكل استنفد غرضه بتقديمه للجهة التواستعول 
فيها وأودع بها على ما ثفيده الم 08لا على 2 508 56 
محاماة *٠‏ فى غير محله ٠‏ 

ب ب استئئاف « آثار الاسبتئناف » «تصدللموضوع» ٠‏ 
عدم جواز التصدى فى ظل قانون المرافعات الجديد. * مثال 
لحكم خالف القانون اذ الغى حكم محكمة أول درجة بعدم 
انتصاص وتصدى: لموضوع الدعوى بعلا العمل بقائون 
المرافعات الجديد ٠‏ م 4١5‏ مرافعات ٠‏ 


المسادىء القانولية 

١‏ اذا كان التوكيل المقدم هن الطاءن 
هو صورة هن' توكيل رسمى عام نص فهسه 
صراحة على.توكبل الحسامى توكيلا عاما فى 
جبع القضايا امام جميع المخاعد ولمن: فننه 
يوجه التخصيص على. حق المحامى تى الطعن 
بالنقفضى , ذان ما بثيره ال مطعبون عليهم من 
اعتراض على الصورة الرسمية للتسوكيل 
بمقولة نه لا ينحقق بها قيام الطعن شنكلا 
لانها ليست توكيلا موثقا ولكلها صنوية 
لتوكيل غرقى نا يبحمل الا الامضاء المصدق 
عليه من الموكل بوقد استلفد غرضه الذى 
حرر دن اجله بتقديوه لاجهة التى استعول 
فيها وآودع بها على ماتفيدة المواد ١/أ‏ مدنى» 
ه؟ 3 54 من قانون المحاماة 14 لسئة 1955 
ايكون تن غير يكل | 
؟ س آنْ تصدى هحكمة الاستئئاف لوضوع 
الدعوى انما كان حقا اختباريا خسولها ايه 
قانون المراقعات القديع استثئاء من: الاصل » 


وهو أن الاستئئاف لايطرح آمامها الا ما 'تكون / 


محكمة أول درجة قد قصلت فيه ؤرفع عه 
الاستثناف , فهو خيار للمحكمة للا بنحقيق 
الا عند استعماله , ولا يتعلق به حق للخصم 
المستائف , قاذا كان الحكم المطعون فيه الذى 
ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم الآختصاص 
وتصدى كوضوعها قد صان بعد العمل 
بقانون اكرافعات الجديد ء إوكان هلا 
القانون قد الغى <ق الم#سكمة فى التصدى 
أوضوع الدعوى » وكانت المادة 5١9‏ من قانون 
المرافعات الجديد ننص على أن الاستسسائناف 
ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل 
صاور الحكم المستائف بالنسبة 0 رسع 
عنه الاستئناف ققط + فان الحكم المطعمون 
فيه اذ تصدى لوضوع الدعوى وفصل فيه 
يكون مخالفا للقانون ٠ ٠‏ 


( القضية رقم 948١‏ سلة 0" ق ) 


5-5 
ابريل سئة 3295٠‏ 


؟ ب بحاماه , معاش الحافى » + حكم «عيوب التدليل» 
« القصور » « ما لا يعد ذلك » ٠‏ استئاد محكمة الموضوع 
فى القضاء للمحامى بنصف معاش الى الم 5/98 من الق , 
١‏ هحاماة شرعية , التى تقرر هذا الحق للمحادى 
الذى بلع سن ٠ه‏ ومفى عليه فى الاشتغال الفعلى بألهئة 
٠‏ سالء ويريدث له دا يعجزه عن مزاولتها ٠‏ تقرور مسكية 
الموضوع .أن قيامه بمهمة الامامة والتدريس فى مسجد ليس 
دليلا على استطاعته غزاولة المحاماة » وأنه لا يجوز لجلس 
الثقابة. بعد صرفه له أن بلقض ما تم من جهته ٠‏ سائمٌ ٠‏ 
لا قصور ٠‏ 

ب - تكاماة مبعاشالمجادي»» نص الم *م من اللائحة ‏ 
الداخلية لنقاية الحامين الشرعية على عدم جوازٌ الجمع بين, 
معاشين ٠‏ نص استثنائى ٠‏ لا يقاس عليه الجمع بين المرتم . 
والعاش ٠‏ 1 

البادىء القاؤونية 


-١‏ اذا كانت محكمة اللوضوع اذ قضتا 
للمطعون علية. بحقه فى نصف معاشهالمتجعد 


لفن 


له قبل رفع الدءوى وما يستعد مله بعد 
ذكك قد استندتث فى ذلك الى ما 'نقرره الفقرة 
الثانية من المادة 915 من القفانون رقم ٠١١‏ 
لسئة ١955‏ الخاص بالمحاماة لأمام الملجاكم 
الشرعية الى تنص على حرق المحامى فى طلب 
التقاعد عل أن بخفض معاشه الى الصف 
اذا بلغت سله خمسين سلة ميلادية وكان قد 
مفى عليه: فى الاشتغال الفعل بالمحساماة 
عشرون سنة وحدث له ما يعجزه عن مزاولة 
المهنة , ثم قرزاته أن قيام الطعون عليه بمهمة 
الامامة والتدريس فى مسجد ليس" فيه دليل 
على استطاعته مزاولة مهئة اكحساماة التى 
#تطلب جهدا ومشقة لا يتطلبها كثبير من 
الأوظائف 2 كما استئدت الى أن مجلس النقابة 
وقد انتهى . بعد شحص حائة الطعون عليه الى 
ثرئيب تصف معباش له ظبل (صرف له 
باسةورار لعدة شهود فليس, له .نقض ها تم 
من جهنة 1 0 - العذى قررت»ه ععكمة 


فيه ولا ممخائفة 59 0 


' ب ماورد بالمادة ١م‏ من اللاتحةالداخلية 
لنقابة المحامين الشرعية هن عدم جواز الجمسيع 
بين معاشين نهى استثناثى لا ينطبق الا فى 
الحدود الأتى وردت ابه بغير توسمع قلا قاس 
عليه الجمع بين هر نب ومعاش + . 

( القفضية رقم 445 سنة 0 ق رئاسة وعضوية السنادة 
الاساتذة محمود عياد »2 والحسيئى ال#وفى »2 ومحسسن 


العباس » وعبسد السلام بليع » ودحمود النسافى 
المه. .اين 4 أ 


يفنا 
5 ابريل سنلة ١+‏ 


حكم « الطدن فى الاحكام » «الصلحة فى الطعن» * 
وقف م تحديد قيومة المراتب المشروط للخسيرات »م ٠‏ 
وام النزاع. حول تحديد قيمة اكرتب الشروط اخيرات 
بالذعب أو بالعملة الورقية + تقدير الخبين كريع الفدان ن 
الاطيان الموقوفة 'وقت الاشهاد باذباع ]ساس الا يتأثر 


لقدارم بما ثار من خلاف ٠‏ انتفاء مصلحة الطاعنين 8 


اللعى عل الحكم الطعون فيه عدم أقصاحه عن وجهة نظره 
| فى هذا الخلاف + 


ب وف « « قسمته ٠»‏ تفريق اللشرع في الحكم ه علد 
طاب” .قسمة اعيان الوقف - ين -خالة: 1٠١‏ اذا “يانت غلة 
العين الوقوفة معلومة وقت الاشهاد و<الة ما اذا 3 تكن 


العدد الخامس ‏ السنة الادية :الار بعون 
بج مس سس يمسيو تبي وي يو بجي عيب ست سس ف تج و ع ا عر ات 


تلك الغلة دعذومة فى ذلك الوقت ٠‏ لكل حكوها . 
الم 8 الق 3/48 حكم كل مثهما ٠‏ 

< ه وقفه «٠‏ قسمته ه + استئئاف م اثر الاستئئاف » 
« الانر الناقل للاستبناف م ٠‏ لقدم الطاعنة لمحكوة 
الاستئناف بطاب اعادة تقسيم أطيان الوقوف بين مسا تحقيه 
على آساس أن ها فرز للخيرات زيادة عن عن الحكم الابنك ثى هو 
من نصيبها ٠‏ رفض الاسنجابة اليه بمقوئة ان. الاستئئاف 
عن فوز نصيب الخبرات فقط ٠‏ غير سديف ٠‏ 2ل محكمة 
الاستئناف مواجهة هذا الوضع بها يقتضيه شكليف الخبير 
؟عادةٌ تقسيم الاطيان الباقية بين طال؛ ى القسمة بصرف!لنظر 
عن. أن الضعون عليها هي التى " أقامت ١‏ الاستئئاف عن صيب 
الخيرات + 


تبيان 


2 القانونية 


اذا كان الطاعزون لشعوت عل البحكم 
د قمه ؛ قصسسور الشيسسيبب ب دفي ذنك 
ذكروا أن .الحكم لم بواجه ما قام عليه النزاع 
بين الطرفين فى شأن. ما هو مشروط للخيرات 
حيث آثارت الطعون عليها فى دفاعها تجوسة 
نظر حاصلها أن اللجنيه الذهب بساوى 
أربعماثة قرشما ويتعمسين لنك أن لفسرز 
لاخيرات قدر من الاطيان ,يغل ما هو مشروط 
لها عل أساس هذا النقويم نكما تويسيسك 
الطاعنف ون بأنه وان كان المسسرئب المشروط 
للخيرات مذكورا بلفظ الجنيهات النهبيسة 
ألا آنه قد قامت مقامها العملة الورقيةفاصيح 
المعول .عليه هو الجنيه الورق الذى سساوى 
ماية فرش - إوان الحكم المطعون فيه لريفصح 
عن وجية لكر فى هنا النغلاق فج عسوا 


بالغموض وقصور التلسبيبٍ + وكان يبين من 


تقرير مكتب الخبراء القدم لمحكمة: الاستئنافٍ 
أن الخبير الذى باشر, العمل زوقدر وبمالفدان 
من الاطبان الموقوفة وقت الاشهاد بالوقف 
قام استخرج هذم القيمة باتباع أسسماسن ا 
يتأثر فيه مقدار الريع بما ثار من نزاع حول 
نحديد قبمة الرتبه المشروط لاتخسيرات 
بالذعب أو بالغملة الورقية ‏ ذلك أنه الخ 
الجنيهات الذهبية أنساسا . للتقويم فى العوامل 
الثلاثة التى استعملها فى استخراج مسسافى 
الربع ‏ ثم فرز للخيرات أطيانا تغل ما هو 
مشروط. لها على هذا الاسماس » ؤكانت هذه 
النتيجة لا تختاف اذا ما ووعى للتقويم ضائط 
آخر.» فائه لا مصلحة للطاعنين فيما نعوا به 
على. الحم 0 فيه ٠‏ 


قضاء عكمة النقذ 


؟ - يبين من استعراض أحكام المادة ؟' من 
القاروثت رقم لسدة 65 رزائادة 4١‏ من 
القانون 58 لسئة 1545 والادة 5 مله أن 
ا مشرخ فرق فى الحكع « عشاء طلب قفسيسسة 
أعبان الوقف » بين حالة مااذا كانت غلة العين 
الوقوفة معلومة وفت الاشهاد به ب وحسالة 
مسا اذا لو تكن تنك القلة معلومة فى ذلك 
الوقت ‏ فجعل لكل .من هاتنين الحالتينحكما 
وقك بينت اكادة 35 من القسانون رقم 1/1 
لسئة 1١545‏ حكم كال مذهما فذكرت أنه « اذا 
جعل الواقف غنة وقفه آبعض الوقوف عليوم 
وشرط لغيرهم مرلنبات فيها قسددت الغسلة 
بالمحاصة بين الموقوف عليهع وذوى المرنبات 
بالنسبة بين الكرئبات وياقى الغلة وقت الوفف 
ان علمت الغلة وقته ب وإن لم تعلم إوقت 
الوقف فعمت الغلة بين أصحاب الرنسسات 
واكوقوف. عليهم على اعتباد آن للموقوشعليهم 
كل الغلة ولاصحاب المرتباتك حصة بقادد 
مرتبانهم على آلا نزيد الكرئبات فى الحالتسين 
عما شرطة الواقف » 


- اف" كانت الطاعنة الاولى قل تقدمت الى 
بم أطيان 
الوقف دين مستحقيه على أساس أن 7 ترز 
للخيراث زيادة عن الحكم الابتدائي صو من 
تصسها » وكانت محكوة الاستكناف قسسد 
رفضت الاسستحابة الى ماطلبت فى هذا 
التخصوص بمقولة ان الاستئناف هو عن قرذ 
نصيب الخرات فقط وأن لها أن تسلك 


مضه 


الطريق القازونى تاوصول الى حقها ان آرادت |" 


نان هذا النظر يكون غير سسديد ذلك لاله 
ما دام أن اتحكم الابتدائى قغى بفرز حمنة 


للخضسراك وبفسرز نصيب كل قرنق عن 


امسنتحقين فان من شآن تعديل أى حصة هن 
هذه الحصص التأثير فى باقيها » آفن لم 
كان على محكمة الاستئناف أن تواجه هسنا 
الوضع بما يقتضميه من تكليف الخبير باعادة 
تقسيم الاطيان الباقية بين طالبى القسسسمة 
' بصرف النر عن أن المطعون عليها هى وحدها 
التى أقامت الاستئئاف عن: نصيب اخيرات * 


ى امدثية ذا 


الملحكمة 

ىر حيث أن محصسسل ما تتسعى ينه 
الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى السيب 
الارل قصور التسبيب * وفى ذلك ذكررا 
أن ذلك الحكم لم يواجه ماقام عليه السزاع 
بين الطرفين فى شآن ما هو مشروط للخيرات ٠‏ 
حيث أثارت المطعون عليها فى دفاعها أمام 
محكمة أول درحجة وأسست استئنافها للقرار 
الابتدائى على بوجهة نظر حاصلها أن الجنيه 
الذهب يساوى أربعماية قرش ويتعين لذلك 
أن يفرز للخيرات قدر من الاطيان يغل مأ هو 
مشروطل لها على أساحن هذا التقويم 0 بيتما 
تمسك الطاعنون بأنه وان كأن المرتبالمشروط. 
للخيرات م ذكور بلفظ الجنيهات الذهبية 8 
الا آنه قد قامث مقامها العملة الورقية فأصيح 
المعول علية هو الجنيه الورق الذى يسصسارى 
ماية قرش ٠‏ ومع تقرير الحكم المطءونث قية 
بأن تقويع المرتب المتريرط للخيرات هو مما 
ثار فى وا النزاع بين الطرفين على الوجه 
المتقدع » الا أنه التفت عن مواجهته ٠‏ فلم 
تفصح المحكمة الاستثنافية عن وجهة نظرها 
فى هذا الخلاف لا فى الحكم المطعون فيه ,2 
ولا فى الحكم السابق ١‏ عليه والصادر مجلسية 
0/0١ /5+‏ والذى تعادت به المأمورية 
لكتب الخبراء لفرز حصة للخيرآات , عتسلى 
أساس ريغ الاعيانف الموقوفة وقت الاشهاد 
بالوقف , وبذلك جاء الحكم المطعوف فيه 
مشوبا بالغموض وقصور التسبيب 2٠‏ ' 


د وحيث أن هذا النعى مردود بأنه يسينل من 


الاستئئاف أن الخبير الذى باشر العمعل 


وقدر ريع الفدانمن الاطيان الأو قوفة وققت . 
الاشهاد بالوقف قد استخرج هذه 07 
باتباع ضابط لا يتآثر فيه م#درار الريع + بما 

ثار من نزاع حول تحديد قعمة المرتقب 
المشروط للخيرات بالذهب تى بالعملة. الورقية 
ذلك آنه 'اتخذ الجنيهات الذهبية ساسا 


اللتقريم فى العوامل الثلاثة آلتى استعملها فى 


استخراج صافى الريع اذ قوم بها الاميان 


الموقوفة والفائدة التى تغلهأ قيمتها وقوم بها 
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كذلك ما كان يدفع من أموال أميرية عنها 
وقت الوقف كما قوم بها الاجرة التى كانت 
تؤجر بها تلك الاعيان فى ذلك الحين وخلص 
من مراعاة عرذه العوامل الى تقدير صافى غلة 


الفدان من الاعيان الموقوفة ب 8 جنيهات | 


و ١١١‏ مليما من الجنيهات الذهبيةء ثم 
فرز للخيراآت أطيانا تغل ما هو مشعرربوط لها 
على هذا الاساش ٠‏ ولما كانت هذه النتيجة 
لا تختلف اذا ما روعى للتقويم ضضابط آخر ء 
فانه لا مصلحة للطاعنين فيما نعوآ به عننى 
الحكم المطعونه فيه من التفاته عن آلبت فيما 
تدازع عليه الطرفان بشأن تقويم المرثب 
المشروط. للخيرات: ٠‏ 
. م وحيث أن الطاعنين ينعوك بالسبب الثانى 
على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانوث, فى 
خصوص 'ما نقضى به المادة 5١‏ من القانون 
8 لسنة 1957 اذ تقرر هذه المادة بأنهة فى 
حالة طلب القسمة تفسرز للخيرات حصسة 
تضمن-غلتها ما وقف عليها على أسسساء 
متوسط غلة الوقف فى السنوات الخمسن 
الاخيرة العادية ولكن الحكم المطعون فيه 
قرر فرز خصة لاخيرنات على أساس. صاآذ ي ديع 
الفداك وقت الآشهاد با! لوقفة وقد وقعت هذه 
المخالفة بالسبعية للقانون دقع 10 السسنة 
الواجب تطبيقه 'الا”ن اذ تقضى الفقرة 
الثانية.من المادة الثانية منه بأن يتبع فى 
تقدير: حصة الخيرات' وفرزها أحكام المادة +١‏ 
المشار اليها 'آنفا: ٠‏ 
« وحيث أذ هذا النعى مزدود بأنه للا كان 
يبين من .استعراض أحكام المادة ؟ من القانون 
رقم :18 لسعنة ١900‏ والمادة 4١‏ من القانون 
٠‏ لسنة ١555‏ والمادة 5 منة: أن المشزع 
فرّق فى آلحكم « عند طلب قسعمة أعيتنان 
الوقف » بين خالة ما اذا كانت غلة العسين 
الموقوفة معلومة وقت الاشهاد به وحالة ما 
اذا لع تكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقنتب 
فجعل لكل من هائين الحالتَينَ حكما وقلد 
بينت: المادة 5؟ من القانون رقع 5/8 لسننة 
حكم كل منهما فذكرتث آنه « اذا أجعل 


الواقف غلة وقفة !لبغض الموقوف عليهلم | 


العدد الخامس السنة الحادية ولالار بعون 


وشرط لغيرهع مرتيات فيها قمعمت الغلة 
بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبيات 
بالنسبة بين المرتبات وباقى الغفلة وقت 
الوقف أن علمت الغلة وقته ‏ وآن لسم تعلم 
وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب 
المرتبات والمبوقوف عليهمح على اعتبار أن 
للموقوف عليهم كل الغلة ولاصعحاب المرتيات 
حصة بقدر مرتباتهم على ألا قزيد المرتبات فى 
الحالتين عما شرطه اآالوآقف » * بلا كان 
دق عن تقرير الخمير: المقدم لمحكمةالاسئئاف 


'ؤالنى اتخذه الحكم المطعون فيه أساسسا 


لقضائه أنه أعمل الحكع الذى تضمنته هله 


المادة ‏ فى الفرضن الذىتكون فيه غلة الوقف 


معلومة وقت الاشهاد به مؤسمسسنا نظبره فى 


هذا الخصوص: على العوامل المتقدم ذكرضا 


عند الرد على : السجب: الاول ‏ وهو نظي لمع 
يئل مئه الطاعنون بشىء فآن الحكم المطعون فيه 
لايكون مخطتا فى القانون ٠‏ 

0 وحيث آنا الطاعنين ينعو بالسيب افالخ 
على الحكع المطعونم فيه خطأه فى القالئون 
وذلك باطراحه وجهة النظر التى آخذ بها 
الحكع الابتدائى وآلتى قامت على أصامن أن 
الجديه الذهب ضرب مصر يبعاوى ماية 
قرش'٠‏ وقد خالف الحكم المطعون فية ‏ 
بذلك قضاء مسعقا فى هذا الخصوص ثبتت . 
عله المحكية العليي] الشرعية ومحكمة 
استئقاف القاهرة وهو قضاء يتفق والقانون 

بواوخدت أن هذا النعى مردود بن محكمة 
الاسستقناف لم تعرضن فى قضسائها لتقويم 
الجنيه الذصعغء أما تعذيلها للحكم الابتداثى 
فلم يكن مبناء. الاخذ فى تقويم الجنيه الذهب 
بوجهة نظر منخالفة لا قام عليه ذلك الحكع ب . 
بل كان ميناه آعتماد تقرين مكتب الخبراه 
المؤسس .على وجهة النظر السالفا بيانها 
عند الرد عل السعيب آلاول من أتعبباب 
- ه وحيث أن الس الرايع ميناه أنه كان 
يتعين .على محكمة ؛ الاصستئناف بعد آذ رأت 
الاخذ بشقريير بكب لد فى تخصسصيص 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فدانين د " قراريط و 8 أسهم للخيرات 

المة 
العى اختصث بها الطاعنة الاولى وفق الاتفاق 
المعقود بينها وبين باقى المعتحقين بوالذى 
أقرته محكمة أول درجة أن تتدبر أثر هذا 
التخصيص على -صعة الطاعنة الاولى فتقرر 
باعادة القضية الى ممحكمة الدرجة الاولى لآعادة 
التقسيع بين المتقاسمين على أسسامن هذا 
التعديل , ولكنها لمتجب الطاعنة' الاولىماطابت 
قائلة أن عليها أن تسلك الطريق المومصل 
لحقها قانونا وعللتث وجهة نظرها فى حمذا 
آالخصوصض بأ الاسثئناف مرخفواع آاليها من 
وزارة الاوقاف عن حححعة الخيرآت + وهذا 
نظر خاطىء لاتصال الانصبة: ببعضها ولآن 


وبعد اذ ينثت أن هذا ادر بة 


التعديل فى وآحد متها يترئب عله تعديل . 


فى باقى الانصبة ٠‏ 

و وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك انه 
يبين من الاطلاع على المكم المطعون فيه أن 
الطاعنة الأولى قد تقبلتت آلى مضكمة 
الامنتئناف طالبة اعادة تقستيع أطيان آلوقف 
بين مستحقيه على أسان أن ما فرز للخيرات 
زيادة عن آلحكم الاتعدائى هو من نصيبها, 
فرفضت محكمة الاصتكناف الاستبجابة ال 
ماطلبت مؤصسة وجهة نظلرها فى هذا 
الخضغوصض على ما ذكرته فى أسجاب حكمها 
« من أن هذا الاستئناف هو عن فرر نصيب 
. الخيراث فقط فلا وجبه لما أثاره وكيل 
المستائف ضيدها الكذكورة 9 الطاعنة الاول ) 
ولها أن نسلك الطريق. القانونى الموصول الى 


حلها اذا أرادت ع ٠‏ 


« وحيث أن هذا النظر غير مسسريد ذلك لانه 
مادام أن الح كم الابتدائى قذى بفرز حصدة 
الميرات وبفرز نصيب كل فسريق من 
المسب_تحقين » فان من شأن تعديل 
أ اخصة دن همسسشلهة إلخصيص المأ سانل 
فى باقيها + وكان على منحكمة الاستقتافا أن 
توآجه هذآ الؤضع بما يقنضيه من تكليف 
المبير باعادة تقسيم الاطيان الباقية' حين 
طالبى "القسمة بصرفا النظن عن أن المطعون 
بمليها هتي وبجدهيا آلني أقامت الاسشياف عن 


لح 


نصنيب الخيرات لانتخصيص الخيرآت بفدانين 
ولا قراريط و8 أسهم كان من نتيجته التأثير 
فى حصص باقى المتقالس مين بالزيادة التى 
زادها عن الحكم الانتدائى وبوقوع هذا 
القدد فى النصيب الذى اختصت به الطاعنة 
الاول بما من شأنه انتقاص «حصنتها ٠‏ 

( القفضية رقم كا سئة ١‏ قى « آحوال شصخصية » 
بالهيئة السابقة » ٠‏ 


م 
"١‏ ابريل سلة ١95٠‏ 

١‏ د اعلان « كيفية الاعلان » ٠‏ اغفال اللمحفر ‏ عند 
عدم وجود المطلوب اعلاله واتسليم ورقة الاعلان الى قريب 
أو صهر ‏ اثبات أنه ساكن ممه + يبطل الورقة + ألم 
١‏ , 54 مرافعات ٠‏ مثال لاعلانين سلما لزوج وآنح * 

ب 2 قسمة ٠‏ تسجيل ٠‏ دعوى «بعض ألواع الدعاوى» 
« دعوى صحة التعاقد » ٠‏ الخصم فى دعوى القسمة هو 
الشريك امالك عملا بالم ؟1هع عدنى قديم التى تحكم واقعا 
النزاع ٠‏ رفح الدعوى على المطعون عليه الثاثى الما تللعقار 
والشريك الولاجب اختصامه + هجرد شراء الطعون عليا 
الارل خصة المطعون عليه الثاثى الارثية فى هذا العقار 
وقياله بتسجيل صحيفة دعوى صحة. التعاقد.لايترتبعليه 
نقل الملكية ٠‏ عدم التقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر 
فى .الدعوى ٠‏ مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر ٠"‏ خطا 
فى القانون ٠‏ 


المبادىء القانولية ِ 

١‏ اذا كان .المحضر الذى باشر الامسلان 
قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرآبعسة 
قى شخص زوجها والطعون عليها الخادسة 
فى شخص أخيهاء ولع يذكر أن هصذين, 
الشخصين يسكنان مع المراد اعلانهما 2 فى 
حين أن هذا البيان وآجب لصحة الاعسلان 
عملا بالمادة ؟١‏ مرافعات + فاله يترئب عيبل 
اغفاله ‏ بطلان الاعلان وفقا للمادة 4 ؟مرافعات» 

؟ ءى أوخبت الادة الاولى من القانون. رقم 
4 لسلة 757 انسيجيل جميع العقود التى 
من شائها انشاء حق ملكية أو آى حق عيئى 
آخر أو قله آو. تغبيرة ومفؤدق ذلك إن حق: 
الملكية. لا. ينتقل. من. الباتسع الى المشترى الا 


بالتسجيل دالى أن يثم- هذا التسسجيل ببقى 


البائع مالكا للعقار + وبكون بالتالى هو الخصم ٠.‏ 


أمنن 


ى كل دعوى نتعلق بعين العقار » رلا كان 
الخصي فى دعوى القسدة هو الشريك اللسالك 
عملا بالمادة ؟405 مدئى قديم التى تحكم هذا 
النزاع ء وكان بين من الوقائع التى اثبتها 
الحكم ال مطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت 
من الطاعنين على المطعون عليه الثاتى الذى 
كان مالكا العقار والشربك الواجب اختصامه 
وكان مجرد شراء المطعون غليه الاول لخصة 
المطعون عليه الثالى الارثية فى هذا العقسار 


وقئامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد' 


8 بترئب عليه نقل الملكية , اذ اللكية لاننتقل 
اليه الا بشسجيل الحكج الصادر فى الدغوى , 
فان الحكم المطعون قيه اذ خالف هذا النظر 
يكون قد آخطا فى القانون بما يسبستوجب 
نقضة ٠‏ ا 

( القفية رقم “ام؟ سلة 0؟ ق بالهيئة السابقة )» ٠‏ 


5 
١95٠+ ابريل سئة‎ "١ 


لأمين ٠‏ اذعان + مسئولرءة عقد الثأمين ٠‏ النص فيدعل 
باله الابشمل مايقع من الحوادث. والافرار لتيجة اتحميل 
السميارة أكفر هن حمولتها القررة رسميا + أو لتيجة 
تعدم المناية ها 0 لامخالفة. للنظام العام ٠‏ قيمأة الرغبة 
للشروعة فى الحد من تطاق السكولية باأسترعاد بعض 
الدالات الاي كون من شآذها جول لالخطر اشد احثمالا ٠‏ 


البذا القانوثى 


اذا كان الحكم الجنائى الذى قضى بادانة 
سائق السيارة الؤمن عليها + قام على تحميل 


نلك السيارة بأكثر دن الحوولة المقروة. 
بطدين ء وأنها كانت فى حالة غير صالحممة. 


للعمل هن حيث فراملها وعجلة قيادتوسنا , 
وكانت شركة النامين الطاعشفة قن قررت قى 
دفاعها أن هاثين. الحالدين لا تدخلان فى نطاق 
التأمين + أذ نصت المادة الثانية من وثرقسة 
التأمين على آنه التأمين لا يشملهم) - وكم نأخذ 


محكمة الاستثئاف بهذا الدفاع » وأسست 
وجهة نظارها فى التقرير بمسثولية الطاعئة ' 


عن دقع هبلع التامين عل أن م احثوتة وثيقة 


التأمين دن شروط مطبوعة ب عددت قبيمسا' 
ا والاضر اد النتى عاق قيها ا 


اقل برا فسها ف الواقع متطلة من دقع 


العدد الخامس السئة الحادية والاربءرت 


التأمبن عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة 
القوانين واللؤائج عموما ‏ بما يترتب عليه 
عدم الاعتداد بهذا الشرط واعسداره » فان 
مثا الذى أقام الحكم المطعون قيه قضاءه عليه 
يكوث مخالفا للقانون ٠‏ ذلك أله وان كان 
مؤدى ما انتهى اليه ذلك الحكم هو اعتبار 
دثيقة التآمين موضوع الخصومة اخالية والتى 
عقدت فى ظل أحكام القازوت اأسسدتى القديم 
عقف.ه اذعان » الا آنه لا يغرب على ذلك أن 
يهدد نص المادة الثالية بجميع. ها تشسمنته من 
المسسور واخالات الى تدى فيهما على أن 
الثأمين لايشملها ب ذلك أن ما يسو ابطاله 
فى هذه الحالة ب اثما يققصر تسيل النرووط 
التعسفية التى تتثاقفى مع جوهر العقسه 
باعتيارها مخالفة للنظام العام ٠‏ ونسا كان 
ما ورد بالبندين ثانيا ورابعا من الادة الثانية 
من العقدر من أن التامين الاإشعمل بصفة خاصة 
مايقع من الحوادث والاغرار تنيجة لتحميدل 
السمازة بأكشر دن حمولتها اللسروة رسويا 0 
أو نتيجة لعدم العثابة بها ( وشضاتان الخالثان 


| هنما عماد الحكم الجنائى فى ادانة سسسائق 
'السيارة الؤمن عليها > ثلا يعثير من الشعروط 


القائمة على التعسف واللملاقضة لخسوهر 
العقد ولا مخالفة فيها للنظام االعسام » بل آن 
مبثاهما الرغية اأشروعة فى الخد من لطباق 
المسكولية باستبعاد نعض الصود الثى يكبون 
من شانها جعل الخطر أآشد احتضالا » قاله 
عون لذلتك اعمال مقتضاههما ,» كا كان ذلك 
وكان الخحكم الطعون قنه قد خالف ه_ذا 
النظر قانه يكون م'عين الثقذن ٠‏ 


المحكمة 

«ه ٠‏ حيث بن الوقائع تتحصمل ٠9‏ فى ان 
المطعوث. علية آقام الدعوى ٠٠‏ على الطاعنة 
مؤسسا مطالبته عل أنه كان قب أمن لديها على 
سيارة النقل المماوكة له ٠٠‏ ضصه الحوادث ٠‏ 
وأنه بتاريخ 5" بغاير سسنة 1911487 صندمت 
السيارة المذكورة . شخصا - فتوفى ب ودفعت - 
الطاعنة بأث عقن التأمين لا يضمن الحوادث .الى 
شسعيتها الستنارة نتيرجة لعدم العناية تها : أو 
يسيب تحميلها أكثر دن الممولة اأقررة لها 


قضاء محكمة النقض الدنية 


وأن الحكع الصادر من محكمة الجنج والقاضى 
بمسئولية المطعون عليه وسائق السعارة قد 
أقهم على أنه سيب الحادث مو عدم صتلاحية 
الفرامل وعجلة القيادة » وعدم استعمال جهاز 
التنبية » وتحميل السيارة أكثر من المقرر » 
وقضت محكمة أول. درجة فى هله الدعوى 
بالرفض أخذآ بهذا الدفاع + فاصتائف المطعون 
عليه هذا الحكم ٠٠‏ .وقضت محكمة الاستثناف 
بالغاء هذا الحكم وبالزام الطاعنة بأن تدفم 
للمطعون عليه مبلغ ١4‏ جنيها و 506 مليما 
والمصروفات والاتعساب , فطعنت الشركة فى 
هذا الحكم بالنقض ٠‏ 


« وحيث آل الطاعنة تنعى فى السيبين الآول 
والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون 
.وفى ذلك ذكرت أن ذلك الحكم قد تأسس على 
أنه ليس للشركة الطضاعنة أن تنتحلل من 
مسئوليتها عن دفع مبلغ التامين استئادا الى 
البندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من وثيقة 
التأمين » ذلك لان ماورد بهذه المادة من تعداد 
الصور التى رفع عنها المسثولية وتتحلل بها 
من دفع المبلغ المؤمن به انما بفيد فى واقع الامر 
أن الشركة قد آرادت بهذا التعداد الوارد 
بصسعسورة التعميم أن ترفم عن عائقها 
كل مسعؤولية عما يقع منالحوآدث نتججةكخالفة 
القوائين واللوائع. بوجه عام وقد كان يتعين 
على محكمة الادستثناف الآ تبسط حكم البطلان 
على البندين المشمار آليهما _ آذ الشروط آلواردة 
بهما صحيددة ومشروعة ويجب أن يتقيد بها 
الطرفان المتعاقدآزفضلا عن أنهآا من الوشنوح 
والخجلاء بحيث لم يكن ثُمنت مسوغ لمراجعة 
واسعتقصعاء باقى شروط آلوثيقة لاستخلاص 
نية المتعاقدين » وقد جاوزت محكمة الأسغناقف 
مذا المنهم فى التفسير ‏ تقصد المتعاقدين ب 
لانيا بدابطالها جميم النتصوص التى أوردتها 
المادة الثانية ل تكون قد ادخلت فى تطلاق 
التامين جميع الطوادث والاضرآار أيا كان نوها 
رظروف وقوعها ‏ مع آن المادة الثانية ب قد 
عنيت تجديدا ‏ لقصد المتعاقدين ‏ بالنص على 


أخراج حالات» معينة من نطاق التأمين ٠‏ وبهذ|” 


أيضا تكون, محكية. الإستتنافه قد أخلبست 


يننا 
بأستاس من أسس العقد المبرم بين الطرفين اذ 
عمو يقوم أصلا على أن الخطر المؤّمنَ منه احتمالل 
غير محقق الوقوع وابطال مفعول المادة الثانية 
من شأنه أن يجعل الخطر المؤمن منهة أشيد 
احتمالا » بل محقق الوقوع ٠‏ ْ 


د وحيث أذه هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أنه 
يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن 
محكمة الاستثئناف ‏ بعد أن بينت أن الحكم 
الجنائى, الذى قفى بأدانة سائق المسسيارة 
المؤمن عليها قام على تحميل تلك السيارة بأكثر 
من الحمولة المقررة بطنين » وبأنها كانت فى 
حالة غير صالحة للعمل من حيث فرائلها وعجلة 
قيادثها » عرضت لا ادلت به الطاعنة فى دقاعها 
دن أن هاتين الحالتين لاتدخلان فى نطلاق 
التأمين اذ نصت المادة الثائية على أن التامين 
لاش.ملهما قلم تأخدذ بهذآ الدفاع : وأحست 
وجهة نظرها فى التقرير بمستؤولية الطاعنة 
عن دقع مبلغ التأمين على أن ما احتوته وثحقة 
الثأميئ من شروط مطبوعة ب عددت قيها 
الحوادث والاضرار آلتى ثعفى فيها الطاعنة من 
آلسئولية ب يوصل الى القول بأن الشركة قد 
اعتبرت نفسها فى الواقعمتحللةمن دفع التأمين 
عن الحوادث آلتى تقع نتيجة مخالفة القوانين 
اللواشح عموماأ ‏ بما يترتب عليه عدم الاعتداد 
بهذا الشرط ٠اعداره‏ + وهلذا اللى أقأم الحكم 
المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانوث ‏ ذلك 
أنه وان كان مؤدى ما انتهى آليه ذلك الحكمهو 
اعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصزمة الحالية 
دالتى عقدت فى ظل آحكام القنانوث المدنى 
القديم عقد آذعان ‏ الا آنة لايتاأدى من ذلك 
أن يهدر: نص المادة الثانية بجميع ما تفنمئنه 
من الصعور والحالات التى نص قيها على آن 
التأمين لابشملها ‏ ذلك أن مايسوغ آبطاله فى 
هذه الحالةك آاثمايقتصر على الشروط التعسفية 
التى تتداقض مع جوهر العقد باعتبارها تغخالقة 
للنظام العام 0 ولا كآن ما ورد بالمتندين ثانيا 
ورابعا من المادة آلثانية من العقد من آنَ الثامين 
لأبشممل بصفة خاصعة مايقع من الحوادث 
والاضرار نتجحجة لتحميل السسميارة بأكثر: من 
حمولتها المقررة. رمهميا , آو 'نتيجة لعدمآلعفاية 
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بها ( وهاتان الحالتات همما عماد الحكم الجنائى 
فى ادانة سائقالسيارةالمؤمن عليها ) + لايعتبر 
لجوهر العقد ولا مخالفة فيهما للنظام العام 2 
دل آن مبناهما الرغبة المشروعة فى الحد من 
نطاق المسؤولية ب باستيعاد بعض الصسعصور 
التى يكون من شأنها جعل الخطرز أشد احتمالاء 
فأنه يتعين لذلك اعمال مقتضاهما ولا كان 
الحكم المطعوين فيه قد شالف هذا النظر » فانه 
يكون متعين النقض ٠‏ 
د وحيث آن. الموضوع صالح للفصل فيه 

ولما سيق بيانه .وللاسساب:٠‏ :الواردة بالجكم 


( القضية رقم 95؟ سئنة ه؟ قى بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


وم 
١‏ ابزيل سينة ١93+‏ 


أا- جمارك 2 لالرسوم الجمركية » « البضائع العابرة ٠.»‏ 
رسوم جه ركية ٠‏ الفقرة (4) سن البند (ج) من القسم' ٠١‏ 
اللدق بالق 5لا *4. شان الرسوم الصعحية ورسوم الخور 
الصحى 3 الفقرة (؟) من الفس البلدا ٠‏ لأساس كل مثهها , 
'اختلانه ٠‏ شهادة صحية: آؤ شنهادة غيزقانولية. » الفقرة(؟) 

تفربيغ بقصك اعادة الشسحن.هن نفس الميشاء على سسسفيئة 
أخرى لتصديرها لنخارج ٠‏ قصد اعادة الشحن ٠.‏ 5 


٠ب‏ با لض .« أسياب الطعن » سيب جديد * جمارك 2 
« رسوم جمركية ٠ ٠»‏ سيب الالتزاي بالرسوم هو الفقرة 


(5) هن الجند (ج) هن القسم ٠١‏ اكلحق بالق :+ل/ام 19 , 
وليس .الفقرة (؟) .آساسهما الواقعى > اختثلافه ٠,‏ لمسرك 


لاول هرة أمام النقض 0 اثارة لأسيب جديدا لمع يسيق رج 


على محكمة الوشوع * 
المبادىء القانونية. 
١‏ تنص الفقرة (4) عن البنند (ج) من 


'القسم العاشر من الجدنول الملحق بالقنانون 
رقم ا لسئة ١9145‏ بشآن الرسؤم الضحية 


ؤدسوم الحجر. الصنحى - على "تخضيل الرسوم | 


على الجاود ‏ غنر المنحوبة شهادة ضصسحية أو 
المصددوية بمهادة غير فآلونية الواردة لبر لمسع 


تخد النلاد الاجنبية: “والنى نتكون قد أفرغت فى ! 


ميثاء مصرئ الاسمباباد ستتناثرة - جوز للمصاحة 
٠‏ التصريح “بنقلها نحت الحجر : الصيحئ الى مبنساء 
أخرق 0 ف م ونقرز الفقرة 0 من 


العدد الخامس ‏ السئة الحادية والاربعؤن 


نفس الخد زفق4 الخاص باخلود برسسام المرود 
9 ترائزيت » حالة أخرىق اذ تفص عل تحصميل 
الرس.وم على الجاود غير الصددوبة بشموسادة 
يصار تفربغها بقصيد اعادة شحذها افى نفس 
المبثاء على سفيئة آخرى لتصديرها للخارج ل 
وتكل من النصين آساس وافعى خاص به ؛ إذ 


أنه وان تتطلب تطبيقها أن تكون الحلود وفقا 


لخنصين غير مصحودة شمهادة صحية أصلا أو 
مصححدوبة بشهادة ولكن غير قانونية » الا أن 


الفقرة (؟) تنشسترط أن كوت قفر بغ البضائع 


بقصد اعادة شحنها من نفس المبناء على سفيئة 
أخرى لتصديرها لللخارج ‏ وقد جرى قفساء 
محكوة النقفض على انه زان كان .هذا القصد قد 
يكون مععاصرا لوقت التفرِيم أو لاح<قا عليه , 
الا انه بتعين لأعتبار البضاءة عابرة فى نطاق 
هذه الفقرة أن يتوافر لدى صاحيها هذا 
القصد ٠‏ : 


؟ ب اذا كان الواقع فى الدعوى قد 
استخاصته محكمة الموضوع فى دود ماأبدته 
وزارة الصحة الطاعذة أمامها دن آوجه الدفاع 
تعلق بالفقرة (5) من البناك (ج) هن القسم 
العاشر دن الجدول الملدق بالقانون رقم كنا 
لسنة ١914‏ بشسأن الأرصسوم الصحية ودسوم 
الجر الص ى - وى تقوم عل أساس واثعىي 
بختلف عن الاساس الواقعى السسذى يتطليه 
تطبيق الفقرة قف دن تقى اليد 0 السالف 
الذكر .ء فأن ادعاء الطاعذة آدام محكمة «النقض 
بأن ديب اكترام الطعون عليها باأرسوم الى 
أجدرت تحصيلها منها هو الفقرة (9©). وليس 
الفقرة (5) بعد اثارة لسبب جديد لم يسبق " 
طرحه على معمكوة ال موضوع فلا تجوز اثار زه 
لادل مرة أمام محكمة النقض + 


( القضية رقم 09 سلة ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


ام 
8 ابريل سئنة ١٠كوا‏ 


حكم , تدليل » عيوب « قصور » -« ما يعد كذلك ٠‏ / 
اعتبار الطاعئة سكولة عن العجر الذى .وجد فى اطيأن ,, 
| شزيكتها » عدم]حاطة الحكم بدفاعها فى هذا الخضوص وما 
تمسكت به .٠‏ يعيية: .بالقصور ٠‏ ' 


قَضاء محكمة النقض المدنية 


لمبدأ القاثونى 

اذا كانت محسكمة اللوضوع اذ اعتبيرت 
الطاعذة مسئوئة عن العجز. الذى وجمد فى 
أطبان شقيقتها المطعون عليوها الاولى » التى 
باعتها للمطعون عليه الثفالث », والتى كات 
شريكة لها فيها قبل قسمتها ب ورئبت عرذلك 
الحكم فى دعوى الشممان الفرعية بالزام 
الطاعئة بآن 'تدفع للمطعون عليها الاولي قيمسة 
هذا العجز ‏ قد استلئدت فى قضائها الى 
الادحاث اأهندسيرة التى قامت بها مصلحة الشهر 
العقارى فى هذا الخصوص ء بركان ذفاع الطاعئة 
على مايبين من الحكم المطعون فيه متضمناطاب 
عدم الاعتداد بتكك الابحاث لعدم اجرائها فى 
فو ينها م_وكأان. مؤدى هذا الدفاع هو انكار 
الطاعنة. لكافة الوقائع. الواردة بهذه. الابحعاث 5 
بها فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصبيبها 
الذى آل اليها بالقسمة » وكانت محكمةالوضوع 
قد اكنفت فى الرد على هذا الدقاع بقولهسا 
ان الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المتسار 
٠ 5‏ فان هذا الذى قرره الحكم يكوث قاصرا 

ى الاحاطة بدقاع الطاعنة فى هذا الخصوصض 
4 سداوجي 1 نقضه + 


2 القضية 5 سسيئة 01 بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


0 
8؟ بريل سسنة ٠>ؤا‏ 


حكم « عيوب التدليل » « مسيخ » « ما يعد كذلك » ٠‏ 
مثال كم معيب لمسخه ما تضمنته مخالصة ٠‏ 


امب القازونى 

اذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن #ثبت فى 
بيانه توقائع الدعوى نصوص اللخالصة التى 
نمسسك بها وب العمل ء قال : انه لايمكن 
اعتبارها تنازلا من العامل عن حفه فى المكافاة 
كل الأاساس الذى بودده القانون . لانث هادا 
التنازل يجب ان يكون صريحا: وكانت 
المخالصة التى نوه بها الحكيقد تضمنتعبارات 
صريحة وقاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى 
حسباب المكافآة على فنسي الاساسح المبين فى 


أل 


ْ المخالصة , وانراء عاما لنمة رب العمل من 


حقوقه كافة التى لم تتفممنها ا أخالصةالمذكورة 
لمذهية لكل نزاع بين الطرفين » فان الحسكم 
الأطعون فيه يكون معيبا مسس_خه دا تضمئته 
اأخالصة مما يستوحجب نقضه ٠‏ 


القضية رقم بالا سئة ه؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لبقا 
8 أبريل سده ٠و5و١‏ 

١ل‏ نزع الملكية للمنفعة العامة تقدير التعويض » ٠‏ 
ثمن العين المنزوع ملكيتها , العبرة فى تقديره بوقت نزع 
الملكية ٠‏ وقت الاستيلاء لا اعتبأر له فى تقدير الثمن > الا 
فى حالة واحدة وبصريح نص المادة 15 فن قانون نرع 
ا ملكية ٠‏ 

ب - نقض « أسباب الطعن + م سبب جديد » ٠‏ تزع 
الملكبة للمنفعة العامة ٠‏ م تعوويض »2 , اتقدايره + لا محل 
للتحدى آمام محكمة اللقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه 
ها طرأ علىالارض الباقيةمن زيادة فى قيمتها بنزع ملكيتها 
اذا كان هذا الدفاع لم يثر آمام محكمة الموضوع وكان ما 
أثذر هر التحدى بزيادة قيوةالارض اللزوع دلكامها بابب 
ها طراأ عليها عقب قرار الاستيلاء وقبل صدوم هرسوم 
نرع اللحية ٠‏ لا صلة لَهْذا الدفاع بما نصت عليه الم 14 

بن الق ووو ٠‏ 

ج ‏ محكمة الوضوع « الرد على كل هايثيره الخصوم ٠.‏ 

حجج الخصوم » تعقيبها » الرد على كل ملها استقلالا ٠‏ 
اس سائغة 


الكبادىء القانو نية 


١‏ العيرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة 
ملكيتها هى بوقت نزع الملكية ‏ ذلك آن المادة 
الخامسة من قانون نزع الملكية رقم ه لسنة 
7 » وامعدل باكرسوم يقالول رقسم 4و 
لسئة 1999 انفولةىالفقرة الاخيرة منهأ «واشر 
هذا الامر العالى ( مرسوم نزع الملكية ) فى 
الجريدتين الرسميتين بيترتب عليه فى صالح. 
طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب 
على تسجيل عقد انتقال الملكية » + ومعنى هذا ' 
أن نشر مرسوم نرع الملكية يساوى عقد .بيع 
مسجل » والاصل أن ثمن المبيع بقدو وقنت.» 
الببع » ثم ان باقى المواد من 25ب ؟:1١1‏ ” 315 ؛ 
١‏ ننص عل الانفاق على الثمن أو تقسديره 
بمعرفة خير وايداعه جزالة الحكمة على ذمسة . 
اللازوع ملكيته فى وقت قصير عقب نرع الملكية ' 
مباشرة ( لاقبلها ) ب وهو ما استقرا عليه 7' 


0 


.قضاء محكمة النقض 2 ولم يجعل الشسارع 
زوقت الاستيلاء أى اعتبار فى تقدير الثمن. » 
الا فى حالة بواحدة وبصريح النص فى المادة "٠‏ 
دن ذلك القانون حيث تقول د العقار إالذئى 
بحصل الآستيلاء عليه مؤقةا يغاد بنفس الخالة 
التى كان عليها وفسد أخذه 2 وكل تف فيه 
يجعل لصاحبة <قا ف ياتتعويش عنه واذاأصيح 
العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصا 
له فتلتزم الحكومة بمشتراه ودفع القبمة 2 
كان ,بساوبها وقت الآستيلاة » * 
” - لامحل للتحدى آمام محسكمة النقض 
بالمادة :1 من قانون نيع الملكية رقم ه لسنة 
9 > اذا خان الطاعنون لم ريثيروا فى دقاعهم 
الموضوعى عدم دراعاة الحكم المطعون فيه ماطراً 
على الازض الباقية هن زيادة فى قبهتها بنزع 
الملكية. » وكان ما أثاروه هو التجدى بزيادةقيمة 
الارض المنزوع ملكيتها 'بسيب ماطرة عليهاً 
عقب قزإد الاستيلاء وقبسل صلور. مرسوم 
نرع الملكية + اذ لا صلة لهذا النفاع: با نص 
عليه المادة ١54‏ سالفة الذكر ٠ ٠‏ 


وى متحكمة.الموضوع غنسي ملزمة بتعقب 
حجج الخصسوم 9الزد على كل مها استقلالا » 
وحسبها أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة 
تكفى مله ٠‏ 


( القضية رقم 4؟5 سلئة 70 ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


العدد الخامس ات السنة الحادية والاربعون 
مت و عم لت م 


لاحد الطرفين ء وآن ينتج عنه ضرير مادى أو أدبى للطرف 
الاآخر ٠‏ مثال لسبب عدول لاصق به ذاته ومجرد عن آأى 
فعل خاطىء مستقل عله ٠‏ 

هك حكم «تدليل عيوب» «قصورء «أسشاقه أخما ٠‏ 
جهاز اعد للزواج آلناء الخطبة » مسئولية ٠‏ 


المبادىء القانو بية 


١‏ تضمين بن الحكم ان تقرير التلخيص قفد 
تلى فى الجلسه أمن ليع يوجبه الفانون » اذ أن 
البيانات التى ,يجب أن ,يشتملها الحكم قدنص 
عبليها دالمادة > مرافعات على سبيل الحصر م 
وليس من ببنها بيان خاص باتبات تلاوة تفرير 
التلخيص ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن 
تقرير التلخيص قد تلى قبل يدد المرافعصة » 
د 1 

لسبب وقدم صورة محضر جنسة خالية من 


: ات هذه التلاوة ولكن كم يقدم مايدل على أن . 


هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة . لأورافعةء 


فان نعيه يكون عاريا عن الدليل ٠‏ 


؟ا ب يتعين للحكم بالتعويشض سسبب العدول 
عن الخطبة ان تتوافر شرائطه المسكولية 
:التقصيرية نآن يكون هذا العدبول قد لارمته 
افعال خاطئة فى ذاتها ومستفلة عنه استقلالا 
ناما , ومنسوبة لاحد الطرفين ” وأن ينتج عله 
ضرد مادى أو أدبى للطر ف الآخر ٠‏ فاذا كان 


0 يبين من الحكي المطعون فيه أنه أقام قضاس 


م 
84" اببريل اسئة عكوز 7 


"1 ء'ب د دعوى د أنظر الدعوئ" أمام” المحكمة » « ثلاوة 
تفرئير التلخيص »5 م حكم , تضهينه هذا البيان + + تقرير 


التخليص > تضمين_الحكم. انه ق! .تلى .فى الجلسة إهر لم. 


يوحبه إلقانون » إلم 49 عراقعات ٠‏ حكم , خلوه. هن 
بيان” أن الردر التلخيص قد 5 ٠‏ التمسك ببطلأثه 2 
عاريا “هرد لانيل اذا 'اقتغر: عل :'نقديم صورة محضص خالية 
من- الباتة. هذه التلاوة. طاا كم يقدم” ها ايثبت آن سدم 
الجلسة كانت الجلسبة الوحيدة :-للمرافعةٍ 0 


!ا .اس مسمولية د سثولية تقصيرية » « اوكالهسا » 
خطا .ب تطبيقات لفكرة الخطا ه « خطبة > فسخ >١إحوال‏ 
. لمخصنية ؛ أكسائل الخاضية بالعريين » « هسئولية عن. فسخ 
الخطبة "6 ؟! خطنة:ء -أعدول. ٠‏ تعؤيض :؟. وجوب توافر 
شرائط "السثولية التقصيربية. .بان «بكون الفدول: قدا لازمته 
إفعال خاطمة قر بفاتهار وستيية. .عله + استقلالا تاها وملسونة 


بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على 
ما ورد فيه من ”أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة 
لغير ها سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته 
لرقضه آن يخص ابنته بنصيبها فى ماله خال. 
<يانه ,» واعثيرت اتحكمة عدول ١‏ الطاعن لهذا 
ن | السبب عنولا طائشا ليس له مسو بقئضيه 
ورتبت عليه الحكم اللمطغون عليها بالتعويض » 
وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقا 
بالعدول ذانه ومجردا عن آى قعل خاطىء 


مستقل عله » فان الحكم الطعون فيه يكون قد 
آخطة فى القانون اذ قفى لق 


بالتعويض :. 
2 اذا كان الحكم الطعون ' فيه. إقمل. استثار 


قضاء محكمة النقض المدنية غ5 


الى الخطابات الصادرة من الطاعن » والفواتير | المطعون فيه بشآن ما جاء فى دعوى رفعها 
التعلقة بجهاز المطعون عليها / واقرا اد الطاعن | الطاعن من أن حكم المجلس الل قد حاز قوته 
نفسه ل فى ثقربر مسثوليته عن الاثبيا | القانونية فيما انتهى اليه من أ<قية المطدسون 
والنقود التى سلمت اليه من جهاز المطمون | عليها للجهاز ‏ لايعدو أن يكون تقريرا كا ورد 
عليها وملاسسها التى أعدنازواجها أثناءالخطيةء | فيه لاأساسا من الامسس التى بنى عليها الحكم 
كما استند اليه أأيضا فيما انتهى اليه من أن | المطعون فيه ء فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
تقدير المجلسن: الى لبجهاز والملاسن هو تقدير | بنى على آساس قانونى سليم وأدلة سائفة ٠‏ 

صائب 3 مغالاة فيه : وكان ما ورد بالحكم ٠١‏ (القضية رقم م40 سسئة 5؟ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


3545 


العدد الخامس ‏ السيئة الحادية والاربعون 


ب سس ب سيج 


كك كلك لكك 
بيت الكرلة 


( وباسة وعضوبة السادة الاسائدةالسيدعل السيد رئيس مجلس الدولة دالسيد 
ابراهيىم الديوانى وعلى ابراهيم بغسسدادى ومصطفى كامل اسماعيل والدكتسور محمود ٠.‏ 


سعد الندين الشريف المستشسارين ) ٠‏ 
لك 


/ا فبرابر سئة 9ه4١‏ 


١‏ طرح البحر ٠‏ القانون رقم 48 لسنة الاوابشان 
طرح البحر وآكله ٠‏ وزير المالية ٠»‏ ولايته 2 طرح الببدر 
وجوب :أن :يكون القرار الصادر فى هذا الشأن قائما على 
سببه الصحيح وواقعا على محله القاذونى ٠‏ أملاك الدولة ٠‏ 
صدور قرار بالتصرف فيها بون وجه حق ٠‏ انعدام هذا 
القرار +٠‏ استرتاك الادارة الطر ح الوزع بمقتضساه ما دام 
لا يحول دون ذلك اكتسساب الملكية يوضع اليد المدم 
القائونية ٠‏ 

ب - طرج البحز ٠‏ اللائحة. السعيدية الصادرة فى ه 
من. أغسطس سسئة 1868 , رقع اكال عن الاطيان التى 
أملها البحر وجواز التعويض عن المأكول هن الارض التى 
بطر<ها البحر ب انقبيد اللائحة ذلك بقيدين اساسيين : 
الاول عدم ثفاذ حكمها الا بالنسبة ا يحدثمن كل البحر 
بعد صدورها . والثالى عدم جواز اتخاذ قراي الا بثاء 
على طلب ذوى الشآن وبعد اجراء الكساحة والتحريات . 
الاكل والطرح كانا .برصسلان فى السجلات واأكلفاتن 


لتكون المرجع كذوى الشأن عند التصرف د مناط إستحقاق. 


التعو ب يض عن .الاكل طبقا كلقانون رقم 48 لسنة ١555‏ أن 
يكون مالك الاكل عمن كان يجوز تعويضه طبقفا للائحة 
السعيدية » وآن :يكون هذا الاكل مثبتا فى السجلات 
الرسمية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اكادة ١١‏ من القانون رقم 48 لسنتة 
5 الخاص بأكل البحر وطرجه ‏ اذنصت 


على أن « يوذع الطرح بقراد من وذزير امالية . 


وبكون ذلك التوزيع لهائثيا لا 'نجوؤ العارضة 
فيه » .هب قد ناطت تالوزير اكذكور سلطة اليت 
ذى هذا الشسآن هم فحسمت بذلك ما ثار منقبل 
من خلاف فى. شأن الجهة الختصة بتوزيع طرح 


البجر » اذ كانت قد ذهبت بعض الاحكام الى 


]أن المحاكم هى المخنصة بذلك + فأسئد القازون 


اكذكور هذه الولاية الى الجهة الاداريةالق بمثلها 
وذير اكالية ‏ الا أنه لابنيغى أن يغربعنائبال 
ن طرح السمدر هو فى الاصمل لمك دن أملاك 
اللرولة 2 لما تنص على ذلك صراحة المادة *7 
من القانون المذكور + وغاية الامر أن هذا 
القانون أجاز نعويضن أصحاب الاكل منالطرح 
بالشروط والاحكام البينة به » فنص فىالفقرة 
الثائية من المادة ٠١‏ على أن « القرار يكون 
سندا للملكية له قوة العقد الرسمى , ويؤشر 
به فى تكليف كل من أرباب الاملاك أصحاب 
السأآن » , زم ب واخالة هذه أن بصسدر 
هذا القرار قائما على سببه الصديح وواقما ' 
على محله القانونى » والا تمحض تضرفا فى ملك 
من آملاك الدوثة بدون وجه حسق ٠‏ فيتحدر 
الى درحة العدم » كما لآو وزع الطرح :على غير 
مستحق قانونا » وجاز اللادارة فى أى وقت 
استرداد الطرح الموزع بذلك القراد المصدوم 
قانونا + ها دام لايدول دونذلكاكتساباملكية 
بوضع اليد اكدة القانونية +٠‏ . 1 
؟ ه أن هن آكل منه. البحر أطيانا قبسل 


اللائئحة السعيدية فى 4” من ذى الحجة سلة 


5ه زه من أغسضين سئة 1868م لم" . 
يكن له أصل حق فاثونا فى المطالبة بتعويض | 

عما أكله البحر , ويوجه خاص اذا كانت 
الاطيان الماكولة' خراجية ء وهى التى كانت 
تعتير. ملكا للحكومة ولم يكن. للاهالى عليها 


قضاء المحكمة: الآدارية العليا 001 


. سبوى حق المنفعة وما كانت تودث بل كان | حتى وزو كإن سابقا على تلك اللائحة + بل 
يوجهها ببت امال أن يشاء* وأن اللائحة رتبت | قعره على الملاك الذين كل البحر من آطيانهم 
لاول مرة أصل <ق فى هذا الشان ء ولكن | والم يعوضوا فى المافى لعدم انطباق شروط 
نصت فى الوقت ذاته صرادة على أن أحكامهانى | اللائحة عليهم ٠‏ وفى هذا تقول الذكرة 
هذا الخصوص 3 تسرى الا بالنسبة للاكل الذى | الابيضساحية لقانون : « وقد روعى فى وضعه 
يحدث « من الاان فصاعدا » ” أى بعد صدؤرهاء | ملافاة القيوه التى كانت سييبا للشكوى دن 
وذئك فالقيود والشربوط التى بينتها * دون آن | نلفيذ اللائعدة السعيرية واجراء توزيع الطرح 
ترتب مثلهذا الحق بالنسبةللاكلالسابقعليهاء | بطريقة آقرب الى العدالة » وتعسويض الاك 
بل نصت صراحة على أن إنفذ فى شأنه ماسبق | الذين أكل البحر هن آطيانهم ولم بعوضوا فى 
تقريره من قبل دون نقض »2 أى أبقت القديم | الماضى لعدم الطباق أحكام اللائحة عليهم وذلك 
على قدعه كما كان ء وأنها كانت تنسسترط | دن الطرح المو<ود الاتن 'نحمت يد الحكومة , 
للتعويض عن آكل البحر الذى, يستجد بعسه | سرواء أكان قد مفى على ظهور الطرح قبل 
صددروزها أن يطلب صاحب الشسأن هذاالتعويش | الال خمس سئوات أم لم يكن مفى » » فازمب 

. بعريضة وآن 'نجرى السساءة وتتم التحريات | لامكان التعويض بمقتفى هذا القانون ب أن 
أم يصدر القرار بالتعويض بعد ذلك آن كان | يكون مالك الاكل ممن كان يجوز نعويضه طيقا 
له وجه ٠٠‏ ومقتفى هذا أن الاكل والطرح | للائحة السعيدية + وكن يكون هذا الكل مثبتًا 
'كانا يرصدان قى السحلات والمكلفسات حتى | فى السجلات الرسمية » 
نكون ا مرجع لال الاهر عند التصرف فى هذا ( القضية رقم هلاه سئة ا ق ) 


الشأن 2 وهذا آمر لقادى لا بد منه انيه 

طبائع الاشرياء » وهصدو ااستفاد دن موصن ١‏ باس 
اللائحة السعيدية , وقد رددته المسادة ٠‏ من : 

القاثون رقم 48 لسئة 1995 التى تنص على فبراير سئة 19609 


أن : « يحصر وزير المالية كل عام بعد عمسل || رسوم السيارات ؛ ق 44 لسئة 1914 , اسستحقاق 
4 مة : 19 ناد رث سوم » مناطه أن تكون السيارة معدة الطرية 
الجاع ردان اطع لسر وا لد دعا لل ان ار 
حدوث كل منهما 2 وينشر اعلان فى الجريدة العاية ٠‏ شال اه 
الرسمزة عن تاريخ البدء قى عملية اللساحة , 596 

العمدة قبل بدء العمل بأمسة عشر يوما عل أ ان ثمت فرقا بين أن تكون السيارة معدة 
الاقل » + وجملة القول آن اللائحة السعيدية / للسير فى الطريق العام » وبين استعمالها 
لم تقصد أن تفتح الباب على مصراعيه للتعونض | فعلا لهذا الغرض » وان مناط استحقاق الرسم 
عن أكل البحر السارق عليها » بل قصرت ذلك | هرو أن تكون معلة للغرض المذكور » وليس 
على الاكل اللاحق لها والذى تحققه الحكومة | المناط استعمالها بالفعل بالسير فى الطرقات 
بالطريقة الرسمية * أى بشاء على عريضمة من | العامة ٠»‏ وآية ذلك أن القاذون رقم 544 لسنة 
صاحب اتنشآن ٠+‏ واطرد العمل بعد ذلك على ؛ 1994 المتعلق برسوم السيارات» يفترض فى 
هذا الوجه + كانت تحصر آرافى الاكل | السيارة آنها معدة للسير قى الطريق العام » 
.آراضى الطرح سئويا وترصد فى الاستمارات| بولذا يجب دفع الرسم مقدما سنويا أو كل 
والسجلات الخاصة بذلك » لتكون الكرجع عند | ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر (لمادة الثانية) » 
التصرف فى هذا الاهر ٠‏ وأن القاثون دقم 46 | ثم أجاذلكل خائز سيارة لآ يبوى استعمالها 
لسزة ١98‏ وان استهدف تخفيف القيود التى | بالفعل أن يطلب اعفاءه من دفع الرسسم 
اشترطتها اللائحة السعيدية فى خص وص | بالشروط والقيود المبيئة فى المادة التاسعة , 
التعوبض عن الاكل ٠‏ الا آنه لم يشا كذلك أن | فنظم القانون بذكك الوسيلة ترف_سع الرس.م 
بفتح الباب على .مصراعيه للتعوبض عن كل أكل | استثناء من الاصل المذكور الذى يفترضله » 
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العدد الخامس ‏ المننة الحادية والاربعون 


وهو استحقاق هذا الرسسسم مقدما > مادامت 
السيارة معدة للغرض المشار اليه الذى ستتيع 
فى نظر القانون افتراض السير على الطرق 


العامة , ولكن بنعين على حائز السبسيارة الذى |. 


بنوىعاع استعمائها أن ياتزم القيود والشروط 
اكفروضة عليه طبقا للقانون 2 وأخضها آلا 
يعود الى استعمالها قعلا » سسواء ضبطت فى 
طريق عام أمفى طريق خادء فهذا بخرجهاءن 
الحالة التى استثناها القازون من الاصسل 
المذكور » ويلتزم عندئذ ب بحسب الاحوال - 
بائرسم الاصلى والاضاقى على الن<و المحدد فيه 
واذ كان المدعى يقر بأله يمتهن صناعة الثقل 
التجارى بالسيارات ٠+‏ وأنه يملك مجموعة 
كبيرة منها لهذا الغرض * وأن السيارات محل 
المنازعة كانت مرخصة قى الاصل , ولكئه الغى 
ترخيصها بدعوى أنها أصسبحث مستهلكة 
ولم تعد بصاح للغرض القصود منها اللى 
أعدث له وهو الثقل ء فليس من شيك فى أن 
ظرئفالخال وملاسانه لانترك محالا لآبة شبهة 
فى أن المدعى عاد فاستعمل تلك السيارات في 
النقل فعلا » أى فيما كانت معدة له من قبل » 
فيفترض القانون :ب واخالة هذه ب الها اصبحت 
بحكم هذا الغرض نسير على الطرقات العامة م 
بل اله قفضلا عن الافتراض القانونى قلا 
يتصور هن حيث الواقع وصول السيارات من 
مأواها الى مكان ضصبطها بالسير على الطبريق 


العام » وبهذه الأثابة بقع المنعى نحت طائلة. 


اللاذة التاسعة من القانون المسار اليه من حيث 

التزامه باثر سم الأصلى. والاضافي ٠‏ أما بما حل 
به من أنهذه السيارات قد ضبطت وهى تشقل 
فى طريق خاص على مايزعم قلا غناء قيه » ولآ 
.بغير هن الفهم الصحيح كم القانون وصد 
الشارع ٠‏ 0 


( القضية رقم 09 سنة 8 ق بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


دف 


لا فبرابي سئة ١969‏ 
فصل غير تادييى .٠‏ أوراق التحقيق » فقدها زعد صدور' 
فراد. لجئة التطهير واحالة المدعى الى العاش بالتطبيق 
: للمرسوم بقاثون رقم ١االسلة' ٠.1595‏ الاسباب المبررة 


الفصل 
التحقيق الذى أحرته 
صدور قرار الفصل * 


٠‏ طنة التطوير قرارها » صكوره دتف.ونا خلامصة 
وما انتوث اليه هن دلائل أدت الى 


المبدأ القانونى 


أن فقد اوررق التحقيق , الطارىء بعد صدور 
تقربر لجية التطهير » وصدور قرار احالة ا مدعى 
الى المعاش بالتطبيق للمرسووم بقاثون رقم ١/١‏ 
لسئة؟1960 الخاص بفصل الموظفين بغيرالطريق 
التأدببى - ليسن معثاه أن النئيجة التبىالتهت 
اليها اللجنة لم نقم على الا"سياب الؤدية اليهاء 
رولا ان اقراد احالة المدعى الى المعاش لم. يقم على 
السببب المسوغ له بالتطبيق للمرسوم بقالون 


' آنفالذكرء لان هذا الفقد طارىء ءوانا أقامت 


لجنة التطهير النتيحة ال انتهتاليها عل الدلائل 
التى سجلتها فى. أسباب قرارها تفصيلا , 
بعد أن قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد 
أوراقه فيما بعد + وسجلت فى أمسسباب 
قرارها مجمل. الادلة الكتى انتهت اليها من.هذا 
التحقيق أوبنت عليها عقيدتها وكوئت منها 
اقنناعها » ثم صدر القرار المطعون فيه بنساء 
على ما ارنانه نلك اللجئة + وليس من شك 
فى أن القرار الذكور هو وثيقة رسمية يبحمل - 
فى أعطافه وما قصله فى اسيابه ‏ الدلائل 
والا'صول التى .استخلص مثها قيام سبب 
الفصل بالنسبة للمدعى ٠‏ بالتطبيق للمرسوم 
بقازون الشار اليه ٠‏ 

قاذا كان الكم قد افترض عدم قيسسام 
السبب البر:. للفصل من مجرد ضياع اوداق 
التحقيق نسبب طارىء. وعارض بعد أن صدر 
القرار 2 فهذا الفهم اللى انتهت اليه المحكمة 
ظاهر .الخطا م فما كان الفمياع الطارىء لأوراق 


| التحقيق » بل ضياع ستد الحق , بمضيع 


للحقيقة ذانها فى. شتى مجالائها » مدلا أو 


| جنائيا أو اداريا ‏ مادام من المقدور الوصول 
الى هذه الحقفيقة .بطرق الاثباته الاخرى + وهذا 


الدليل قائم فى خضوصية هله الملازعة ».عل 


ماسجلته جئة التطهير التى قات بهذا التحفيق 
| قى. قرارها من خلاصة ٠‏ وما انتهث اليه من 
.دلائل اقتلعت بها فيما التهت اليه من ثنيجة ٠‏ 


( القضية رقم !+ سنة ”* قي بالهيئة السابقة) ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


مه 


و37 فبراير سئة 1909 
نرقية بالاختيار ٠‏ ترخص الادارة فى إجرائها ٠‏ 
شرطه أن تكون قف اسحمدت اختارعا وزعناصر صحيحة ٠+‏ 


المبدأ القانونى 


لئن كان الاختيار <قا لجهة الادارة نترخص 
فيه فى <دود سلطتها بلا معقب عليها ما دام 
تصرفها غير مشوب يعيب اساءة اسشعهس سال 
السلطة م إن شرط ذلك أن نكون قد استودت 
اختيارها هن عناصر صحيحة مؤدية الى صحة 
النتيحة التى انتهت اليها ” فاذا لم يقم الاأمر 
عل هذا الوجه فسد الاختيار » وفسد القرار 
الذى انخذ عل أساسه + 


القضية رقم ده سئة © ق بالهيئة السابقة » , 
9 


لف 
١5‏ قبرابر ساة 15149 

دعوى - لتحديد مقصود المحكمة فيما انتهت اليه من 
نتيجة مربوطا بالاسباب التى قام عليها قضاؤها ب صدوه 
حكم من محكمة القضاء الادادى باعتبار الدعيين أسبق فى 
أقدمية الدرحة السادسة التنسيقية هن الطعون عليهسم 
وقتداك ‏ الملازعة فيما اذا كان مقتضى هذا الحسكم أن 
يوضع اماعنان فى “شسسف اقلمية الدرجة الذكورة قبل 
ال مطعون ق ترقيههم آم ان مقتضاء غير ذئك .. هذه النازعة 
ليست دعوى مبتداة والمسا عى دعوى ٠‏ اختصاص محكمة 
القضاء الادارى .التى إصدرثالحكم بنظر هذه النازعة طبقا 
للمادة 5 مرافعات ب لايغير هن ذلك إن المنازعة كانت 
تقوم بين موظفن فى الكادر الكثابى وأصبحت إعد صدور 
القاثون رقم ١١0‏ لسئة 1948 عن اختصاص الحسكمة 
الادارية .٠‏ : 


المبدا القانوتى 

اذم كان مثاد المازغة هو ما اذا كان من 
مقتفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاذادى 
باعنباد المدعيين أسبق فى آقدمية الدرجة 
السادسة التنسسيقية من الطعون عليهموقتذاك 
أن يوضعا فى كشسف' أقدمية الدرجة المذكورة 
قيلهم آم.آن مقتضاء غير ذلك > فان. المنازعة 
على هذا الوجه هى فى حقيقتها خلاف بين 
المدعيين «الادارة فىفهم: الحكم وتآويل مقنضاه, 
واكنازعة بهذه اكناية ليست دعوى مبتدأة 


1 


واثما هى دعوى فى فهم اللكم وتدديد مقصود 
الحكمة فيما انتهت اليه من نتيجة » مربوطا 
ذلك دالا "مساب التي قامعليها قضاوهما >» ولهذا 
الخلف فى الفهم ما قد ييرره على سب 
الظاهر ؛ لان الاسياب فى ذاتها لم تتضمن 
تحديد الترتبب فى الاقامية بين ذوى الشأن , 
وان كانت النتبحة التهت الى الغساء ترك 
المدعيين فى الترقية فى دورهما »© مما يقتفى 
من المحكمة النى أصدرت الحسكم 'تحديدا فى 
هذا الخصوص 0 وعل هذا اأوجه تكون الحكوة 
الملختصة هى التى أصدرت الحكم طبقا للمادة ‏ 
حط من قانون اأرافعات ؛ للحكمة التششر بعية 
الظاهرة لذلك 2 وهى أن المحكمة التى أصدرت 
الحكم هى الاقدر عل فهم دقص_ وده و تحدبك 
ماقد .يثور من غووض وازالته » وهى هنا عكمة 
القضاء الادارى + 

ولا بغر من ذلك آن المذازعة كانت تقوم دين 
موظفين في الكادر الكتابى وأصبجحت بعد 
صدور القفائون رقم ١50‏ لسئة 156١‏ من 
اختصاص المحكمة الاداربة دون محكمة القضاء 
الادارى : لان ل آعمال حكم القانون اجدرد 
لو أن الدعوى أقيمت التسناء بعد هذا 
القانون 2 أو كانت مقامة قبل ثفاذه ولا 
يفصل فيها من محكمة القضاء الادارى ٠‏ أما 
إذا كان قد فصل فيها من محكوة القفساء 
الادارى وكانت اللسازعة مقصورة عل تفسير 
الحكم © فغنى عن القول آنها هى التى تختص 
بهذا التفسير بالتطبيق للمادة 75 “ان قانون 
امرافعات ٠‏ 


( القضية رقم ؛؟ سئة “اق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


لضن 
1 فبرابر سلة 18 


تعرين ب «جلس بلدى عديئة الاسكندرية » النقل اليه 
من آداراتالحكومة المركزية ومصالخها يعتبر 'تعيبنا جديدا ٠‏ 
القاثون +5 سلة 950( و 19٠‏ لسئة ١155‏ على سييل 
الاستثناء ب الوظف اللقول هن الحكومة الى المجلس البلدى 
إدياة الاسكندرية + عدم خضوعه للقيد الوايد في الفقرة 
الثائية من المادة ا من القانون رقم 5٠١‏ لسئة 150١‏ - 
آساس ذلك + 


اا 


اكبدأ القانوتى 

ان الاصل فى الثقل من ادارات الحسكومة 
المركزية قمصالحها الى المجالس البلدية أو 
بالعكس يعتبر أنه يمثابة التعيين ؛ اذ يبين 
هن مراجعة نصوص القانونين رقمى ؟7 لسنة 
56 و ١5١‏ آسنة 1١90580‏ ب فى فسسوء 
. مذكرنيهما الابضاحرتين ‏ أن امادة الأول من 
القانون الاول تنوسن عل أن :ْ» موظفو الحكومة 
ومستخدموها وعمسالها الذين يعيزون فى 
اللجلس اليادى كديئة الأسكنيرية ينقاون 
بالحاقة التى يكون عليها كل . منهم فى .تاريخ 
تعبيئة»» ونص. ف مادنه ‏ الثانية عل أن: «لعتبى 
خدمة الموظفين وااستخدمين والعمال المذكودين 
قى أكادة السابقة فى كل من الحكومة والمجلس 
البلدى قحدة لا ثتجزا 2 وتحسب فى تسوية 
ما قل يستحقوته من معاش أو مكافأة عتسسكاك 
تركهم الخدمة أ3 الفصل مثها ٠٠‏ » وقد جاء فى 
المذكرة الابضاحية : « ورغبة فى تمكين المجلس 
البلدى مديئة الااسكئدرية عن مبسساثرة 
.اختصاصاته 'المتشعبة التى.قد تقتفى الاستعانة 
بالموظفين ذوى الخبرة والكران السابق > ترى 
وزارة الشئون البلدية بوالقسروية تيسير نقل 
موظفى ومس ذدمى وعمال الحكومة الى المجلس 
البلدى الذكور » على أن توضع قواعد خاصة 
لنقلهم ونسوية مكافاانهم [معاشاتهم ٠‏ وقد 

' أوضح قسم التشريع بمجلس الدولة اله روعى 
فى ددبت هذه القواعد اعتبار موظفى الحكومة 
ومستخدميها وعمالها الذين يعينون فى مجلس 
بلدىالاسكندرية مثقولين اليه باخالة الى يكون 
عليها كل منهم فى تاريخ تعبيئه» واعتبار هدة 
الخدمة فى كل هن الحكومة والمجلس البلدى 
وحندة لا نتجزا ونحسب فى 'نسوية ماقد 
ستحقونه من معاش أو مكافالات » + ومقاد 
ذلك آن الاصل هو اعتبار النقل تعبيئا » وأن 
الاستثناء هو ما حدده القانون المذكون ,ؤقيما 
عدا ذلكفيعتبر النقل تعببنامنشثًا لعلاقةجديدة؛ 
وكية ذلك أنه كا ريد استثناء المجلس البلدى 
كدبنة الاسكندرية فيما يتعلق بتعيين الموظفين 
الذررن بنقلون اليه من القيد الذى أوردته الفقرة 
الاخرة دنالادة 59 منالقانون وقم 5٠١‏ لسئة 
صلد القانون رقم ١9+‏ لسمئة ١65‏ 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والا'ربعون 


باضافة فقرة حديدة بهذا المعنى الى المادة ١‏ دن 


القالون رقم ؟1 لسئة 1566 وجاء فى المذكرة 
الاإبضساحية لنقانوت رقم 19١‏ لسئة 1566 مايل: 
د. وان كانت آحكام هذا .القازوك ( 9" لسسنة 
) تحفظ لوظفى الحكومة ومستخدميها 
الذين ينقلون الى اكجلس البلدى جميع حقوقهم 
الكنسية مع تسوية حالاتهم كما أو كان نقلا 
محاما » الا أن هذا النقل لا زال بمثابة التعيين 
ابتداء ؛ لأنه ينشىء علاقة جديدة بين الوظف 
والمجلس البلدى الذى له شخصيته المعذوية 
قميزانيته المسستقلة عن الحكومة ٠‏ ولظسرا 
إلى أن المادة 5 من القانون رقم 5٠١‏ سلة 
ؤذوة١‏ بشأن نظام مو ظفى الدولة 0 الذى تسرىقى 
احكامه على موظفى الجلس البلدى تقفى بعدم 
جواز التعين فى غير أدثى درجات الكادر الا فى 
حدود 7٠١‏ من الدرحجات , ونا كانت حاجحة 
البلدية موظفى الحكومة تسستلزم قل من هم فى 
درحات أعلى ونبدابة درجات الكادر فان القيد 
الذى أوردته اكادة 55 المذكورة سيقف عقبة 
فيسبيل 'نحقيق الغاية من استصدار القالون 
رقم ؟5 لسئةه5؟١اسالف‏ الذكر + وقد رؤى ‏ 
استكمالا لتحقيق الغرش. المقصود ‏ أن تستثنى 
بادية الاسكندرية بالنسبة خالات تعيين موظفى 
الحكومة بها من نسعية ال /6١‏ الواودة بالادة 
5٠‏ من القانون رقم 5٠١‏ لسئة ١90١‏ امشنار 
اليها » ٠‏ وظاهر من ذلك كله أن النفل من 
الحكومة الى الكجلس مازال يعتبر لعبيئا الا فيما 
حدده القائونان المشاد اليهما اللذان وردا على 
سبيل الاستثناء » ومن ثم فلا بخضع اكوظف 
النقول من الحكوهة الى المجلس للقيك الوارد فى 
الفقرة الثانية معن المادة /41 من القاثون سالف 
الذكر ؛ لاثنه لا سرى الا على التقل دون 
التعيين 5 1 

0 القضية رقم 9كة سنة © فى بالهرثة السابقة ) ٠‏ 

االحلض 
5 قبرازر سنة 2519659 

ثرقية جوازية + ق 7١١‏ السئة ١95١‏ الاصل اله لا 
بجوز طبقا للمادة ٠‏ ثرقية الموظفغير اكؤهل الى أعلى هن . 
الدرجة الخامسة ‏ احازة هله المادة استثناء ترقية الوظئين 
مير الؤهلين الذين بلفو1 الدرجة الخامسة فعلا آىا جاوزوها 
عند صدور القائون رقم 8٠١‏ لسئة ١96١‏ الى الدرجة 


قضماء المحكمة الادارية العليا 


لا1. 


التالية لدرجتهم فقط ‏ الترقية فى هله الحالة جوازية . 


البداً القانونى 

إن المستفاد من نص الادة هم من القانون 
رقم 5٠١‏ لسئة 140١‏ أن القانون وضع حدا 
أعلى لسام الدرجات بالنسبة اللموظفين غير 
الخاصلين على مؤهلات دراسية حفظا للمستوى 
الوظيفى ء وكانت الدرحة السادسة هى الخد 
الذى وضعته الحكومة آؤلا 2 ثم دأى البرئان 
التوسعة على هؤلآء الموظفين فرفع هذا الحد الى 
الدرجة الخامسة » أى أن الاصل ألا يتعدى 
الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة ٠‏ الا آنه 
كا كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا 
الدرحة الخاسة فعلا آو جاوزوها الى الدرجة 
التالية لها عند صدور القانوث رقم 5٠١‏ لسنة 
١‏ »ء فقد رؤى ل استثناء من اللاصل 


العسام ت حواز ترقيتهم الى الدرحة التالية 


لدرجتهم فقط ٠‏ وليس من شك فى أن هذه 
:تنرقية ‏ وهى استثناء من الاصل ‏ انما هى 
جوازية متروك نقديرها للجهة الادارية على ماهو 
ظاهر. من صربح نص المادة 0؟ السالفة الذكر » 
فضا عن الحكمة التى استهدفها المشرع من 
تقرير الحكم اكذى نضيولته هذه الادة 2 وهى 
المحافظة على المستوى الوظيفى ؛ ومن ثم لم 
يجعل القانون للموظفين الحاكيين غير المؤهلين 
سببيلا للترقية الا بالقدر انذى تراه الجهسة 
الاداربة محققا للمصلحة العامة » أى أن يكون 
الموظف جديرا بأن يرقى الى الدرجة التالية 
لوظيفته ٠‏ ْ : 

( القضية رقم 4ه سنة 4 قى بالهيئة السابقة » ٠‏ 


/ 


قبراسش سثة وهؤوا١ا‏ 


إعانة غلاء معيشة ١خرقة‏ المسرح الشعبى «التتقل ٠‏ 


قرآاد مجلس الوزراء فى > من مايو سلة 5:ئؤا - 


تخصيصه الاعتماد اللازم إقابلة تكاليف المبرح ولصه على 


أن الاخور اليومية تشمل اعالة الغلاء_قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 0 من اكتوبر سئة 1948 بتشكيل لجنة 


فنية : لتعبين . المستخدمين فى حدود الاعتماد دون التقيد 
بالقواعد المقررة فى الوظائف. الحكومية - تعيين 
بالتطيق لهذين القرارين يفترض فيه إن آجره شامللاعانة 
القلاء - حجة :ذلك ٠‏ . 


المدعى 


المبدأ القانونى 


ان قرام مجلس الوزراء الصادر فى ؟؟ من 
مايو سنة 1947 بانشاء فرقة المسرح الشعبى 
المتنقل » وتخصيص الاعتماد اللازم لمقسابلة 
تكاليف المسرح نص على أن الاجسسور اليومية 
تسمل اعانة غلاء المعيشة ومرتب الصناعة » 
كما نص قراره فى "١‏ من أكنتوبر سئة 191448 
بتشكيل جنلنة فنية لتعيين هذا الفريق من 
المستخدمين فى خدود الاعتماد الخصاص بهذا 
الغرض دون التقيد بالقواعد المقروة فى الوظائف 
الحكومية ٠‏ ومن ثم فانه وان خلا قرار تعيين 
المدعى من النص على أن الاجر شامل لاعانة 
الغلاء الا أله يفترض قيه ذلك ء مادامت الطهة 
الادارية لا تملك تحاوز هذا الاعتماد وتقرير 
اخانة غلاء قالا كان قرارها بديِن مصرف,مما 
يصبح معه غير دمكن وغير جائز قانونا ٠‏ 

والأصل فى اتقرار الادارى حمله على الصحة, 
وهذا الذى قيل فى حق الدعى هو بذاته ماجرت 
معاملة زملاته على أبساسه على خلاف ما ذهب 
اليه الحكم المطعون فيه ٠‏ أما التحدى بتجريد 
المكافآة من اعانة الغلاء بالنسية القديمة سم 
زيادة الاعانة حسب الفئة الجديدة لها اعتبارا 
من أول مارس سئنة ١96٠‏ ذهو عملية حسسيابية 
فرضية قصد بها افادة هذا الفريق من الوظفين 
من الزيادة فى الاعالة كربطا مرتباتهم أصسلا 
شاملة للاعالة عل فئتها القديمة ” وذلك من 
ناريقع سريان هذه الزيادة ٠‏ وببخلص من هذا 
آن أجر المدعى شامل لاعائة الغلاء » وان عدم 
النص فى القرار على ذلك لايغير من الامر شيمًا » 
طاما انه من الثابيت آن الاعتماد الذى يتضمن 
وظيفة المدعى وأمثاله نص فيه على تقديس 
لاجورهم شامل لاعانة الغلاء ‏ وأن تعيينهم 
وأجورهع لا ينقيد فيها بالقواعد الحكومية 
العهادبة . وامسا آن اعانة الغلاه فى 
الاصل لا تقر الا بعد ثلاثة أشهر فما كان 
يجوز اقتراض شمول المرتب ابتداء لهذه 
الاعانة » ان ذلك صحيح بالنسبة للموظفين 
والمستخدمين والعمال الذين لا تشمل أجورهم 
اعانة الغلاء » يؤعد ذلكما حاء بالكتابالدورى 
الدباذر فى 5 منيثاير سنة 1945 بشآن اعانة 


3: 


العدد الخامس 37 السنة الحادية ا 


غلاء العيشسسة تنفيذا لقرار مجلس 0 بجهة من الجهات المعيلة » وألا يكون من أعل 


الصادر قى أول درسمبر سئة ١954١‏ ؛ 
ورد باليند التاث ( فقرة ؟١‏ ) من الاخكام 
الخاصة بصرف الآعائة ما يأتى : « لا تصرف 
الاعانة.للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم 
ارتماع 'تكاليف؛ المعيشسة فى الوقت الخال 
وخصوصا من الحْقوا بالعمل بعد صيور قرارات 
مجلس الوزراء بعر فهذه الأعانفض , وهذاقاطع 
فى الدلالة على أله لبس من اللازم النص فى 
القرار على شمول الاجر للاعانة » مادام أله قد 
روعى فى تقديره أله بشدملها » وهو الثابت من 
قرارى مجلس الوزراء االسسالفى اللاكسر 
. والصادرين فى ؟؟ من مايو سلة, 1545 و ١‏ 
من اكتوبر سنة م914١‏ + : 
( القفية رقم 0١١‏ سنة 4 ق بالهيئة السايقة )» ٠‏ 


ولف 
5 فبراير سئة ١909‏ / 

هرتب 'قامة ‏ الاتمر العسكرى رقم !١9‏ لسنة “اموا 
أن يكون الموظف معيئا ومقيما بجهة..من الجوسات المعينة 
وألا كون من أهل الجهة التى بعمل بها ب استحقاق هذا 
المرتب مع كون الموظف فى اجازة أو فى . مآمدورية خادج 
ركز عمله اذا 'ثوافرت شروط (استحقاقه ب اعتقال المؤظاف 
9 .سقط حقه فى هذا المرئب ب اساس ذلك ٠‏ 


المبدا القانوثى 


ان القواعد الصادق بها الامر العسكرى رقم 
54 لسئنة 56 تنص فى مادتها الاول عل 
أن :« يملح مرانب الاقامة للموظفين المعينين 
تلك الجهات وبشرط أن يكوذوا مقيمين بها , 
ولا يكونوا من آهل الجهة التى بعملون بها ٠ولا‏ 
بمنح فى آية جهة خلاف الهات المثثبار الها 
الا بموافقة وزارة المالية » + وانئص فى المادة 
الثانية على أن : « يستمر صرف هذا المرتب 
عند وجود الموظف أو المستخدم فى اجازة أق 
فى مأمورية خارجا عن مركز عمله 4 + ومفاد 
هنين النصين أن' ملح مرب الاقامة منوط 
'بتواقر شروط اذا قامت باأوظف أو ا مستخدم 
سستمر صرف هذا اأرتب له حق علد وجوده 


'فى اجازة أق فى.مامورية خارجا عن مركق | 


8 ؟ وهى أن يكون الوالات معينا ومقيمنا 


الهة التى يعمل بها ء» وعندكذ إسشتحق مر تب 
الاقامة تعزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله 
وتوافر تلك الشروط فيه + حتى ولو كان فى 
أجازة أو مآمورية خارجاعن مركز عمله ٠*وبهذه‏ 
الثابة ستدق ا مدعى مرتنب الاقامة مادام أله 
كان معينا ويعدل فى جهة من نلك الجهات فى 
الفترة التى يطلب مرتب الاقامة عنهاء ولا 
يسقط حقفه فيه كونه اعتقل فى السجن الحربى 
بالقاهرة 2 ما دام هو معتبرا قاذونا فى تلك 
الفترة موظفا معيئنا باحدى نلك الجهات » 
واعتقاله الذى استتبع نقله الى السنجن الحربى 
أمر خارج عن ارادته ولا يخرج فى عموم معناه 
عن كون المدعى قل مؤقتا فى مهمة رسمية / 
خارج مركز عمله » وان كان ذلك جبرا عله ٠‏ 


( القضية رقم ++ سلة 4 فى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


علض 
فبرابر سثة 9م9١‏ 


معاش ‏ ق ١١!‏ لسنةم ه19 م المادة ال اس نصها عل 
الجزاءات التاديبية التى توقعهمصا لمحاكم التأديبية ومن 
بيتها العزل هن الوظيفة مع حفظ الحق فى المعسساش أو 
المكافآة » أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاششن أو 
المكافاة ٠+‏ المادة 5ه من المرسسوم بقانون وقم /0؟ لسسنة 
65 :2 سقوط الحق فنى اللعاش أد المكافاة فى حالة 
الادانة فى الجرائم المنصوص عليها فيها ب تضمن المادة 
"١‏ المار اليها حكما عاما مقتضاه تخوبلالحاكم التاديبية 
سلطة. تقديرية فى تقررير سقوط الحق فى المعاش آذ المكافاأة 
عند العزل +٠‏ تخصيص المادة 5ه (الشار اليها هذا الحكم 
العام وحعلها .سقوط الحق فى المعاش أو («لكافأة حتميا فى 
حالة ادانة الموظفه فى احسدى الجرائثم اكلصوص عليها 
فيها ‏ حجة ذلك ٠‏ 


البدأ القانونى 
المادة 7١‏ من القانون رقم 1١1‏ لسئة 5و١‏ 


باعادة تنظيع النيابة الادارية والحسساكيات 


التأديسة د آم عددن الجزاءات التاديبية 5 
ذكرت نحت (5) : م العزل من الوظيفة مسسع 


حفظ الحق فى المعاش و المكافأة أو مع الحرمان 
من ل لو بعض المعاش آو المكافآة » م الا أن 


الادة كه من ا مرسسوم بقانون رقم با لسنتة 
١‏ الخاص بالعاثشات الملكية تصن علي أن : 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


« كل موظف أقّ مستخدم أو صاحب معاش 
صدر عليه حكم فى جريمسة غدر أو اختلاس 
آموال الحكومة أو ورشوة أو تروير فى آؤداق 
رسمية نسقط حقوقة فى المعاش أو المكافاه 
ولو بعد قيد المعاش أو نسوية المخافاة » وقى 
هذه الخالة اذا كان بوجد اأتسخاص إستحةون 
معاشا أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم 
أو صاحب المعاش «مشحون نصف جزء المعاش 
آو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما تو توق 
عائلهم » ٠‏ وظاهر مز /لقابلة بين النصين أن 
الأرل وأن ترك التقدرير بوجه عام للمحاكم 
التأديبية فى تقربر سقوط الحق قى المعاش آو 
المكافأة عند العزل ء الا أن النص الثانى خصص 
هذا الحكم وجعل سقوط المق ثى المعاش او 
المكافاة أمرا محدوما بقوة القالون عند صدور 
حكم على الوظف أو ا مستخدم أو صاحب المعاش 
فى جريمة غير أو اختلاس أموال الحكومة أو 
رشوة آى نزوربر فى أوراق وسمية ٠‏ وهذاحكم 
خاص استثئاء من الاصل الاول »2 والخاص 
يقيد العام ٠‏ 


والحكمة, التشربعية لهذا الحكم الخاص - اذ 
اقنضت التشديد على الموظفه ب واضحة » 
لاقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة والمصلحة 
العامة ء بقطمع فى ذلك كله بآن المادة "١‏ من 
القانون رقم /ا١١‏ لسنة ١904‏ سائف الذكر 
لم نأت بجديد 2 بل هى ترديد للمادة 5 من 
القانون رقم 5٠١‏ لسنة 96١‏ وهى بلورها 
ترديد للجزاءات التى كان منصوصا عليها فى 
القوانين السايقة الخاصة بتأديب الموظفين » 
كما.أن امادة “ذ من المرسوم بقانون رقم 91" 
لسنة ١١59‏ هى الاخرى ثرديد للمادة 3١‏ من 
القالون رقم ه 'لسئة 1409 الخاص بال معاشات 


الملكية ويستفادمن ذلك كلدان لهذا الحكمالخاص: 


مجاله » وقد كان معمولا به فيما مفى مع قيام 
النص الآخر الذى يردد الأصل العام من حيث 
ثرك التقدير لاهيثة التأدببية » مجلسا كان 
أن محكمة » فى تقرير: سقوط أذ عدم سقوط 
الأعاش أد المكافاة كله أو 'بعضه * 


( القضصية رقي هه سئة م ق بالهيئة السابقة ) .+ 


لكين 
5 قبراير سئة 9ه95١ا‏ 

دوظف : وقفه عن العمل ٠‏ القانون رقي 5٠١‏ لسئة 
561 ء المادة هخوالادة ؟5 من الرسوم الصادر باللائحة 
التنقيدية لهذا القانون ٠‏ القانون رقم لا1١١‏ لسمئة م56١‏ 
المادة ٠١‏ . مقتضاها اله لا يوز مد وقف الوظف مدة 
تريد على ثلاثة آشهر الا بقرار منالمحكوة. النآديبية ‏ الواد 
المتمار اليها لا تستوجب اقنصار اذن الملحلكمة بالد على 
ثلاثة أشهر ثم يتجدد الاذن بذلك كل همرة كما هو السان 
فى حبس المتهمين احتياطيا ‏ علة التفرقة بين المحكمين ٠‏ 


البرا القانونى 

ان المادة 450 من القانون رقم 5٠١‏ لسئلة 
6 شان نظام موظفى اندولة تنص على ان 
« لأوزير 5لوكيل الوزارة أو أرئيس المصلحة 
كل فى دائرة اختصاصة أن دوقف الموظف عن 
عمله احتباطيا اذا اقتضت مصاءة التحقيق 
معه ذلك »2 ولا يجوز آننزيد مدة الوقف عل 
ثلاثة أشهر, الا بقراد من مجلس التأديب ++ ٠»‏ 
وثننئص امأدة 9ه من المرسوم الصادر باللائحة 
التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه : «اذا 
امتدت: مدة الوقف الى ثلالة أشهر دون أن 
ينتهى اللتحقيق تعين عرض الاوراق فى نهاية 
نلك الدة على خلس الناديب للنظر فى استمرار 
الوقف »» ثم صدر فى ١١‏ من أغسطس سئة 
4 قراد رئيس الجمهورية بالقانونه رقم 
١‏ لسنة هوا باعادة تنظيم الثيابة الادارية 
واتحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى ثاصا 
ف المادة العاشرة منه على آن : كدير عام النيابة 
الادارية آأى أحدال وكياين أن يطلب وقف الولف 
عن اعمال وظيفته إذا اقنضت مصلحة التحقيق 
معه ذلك » ويكون الوقف بقرار من الوزير أو 


الرئيس الختص ٠.للايجوز‏ أننزيد مدةالوقف 
عن ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية » 


وقف الموظف مندة تزيد على ثلاثة أتشهر الا 
بقرار من الحكمة النأديبية » فالحظر منصب على 
وقفالموظف عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهور | 
الا داذن من الحثمة الذكودة > ولم تستوجب 
النصوص أن يقتصر اذن المحكمة بالمد على ثلاثة 
إ[شهر فق » ثم يتجدد الاذن بذلك كل هرة » 
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لاما هو الشسآن مثلا وحبس التهمين اختباطيا س 

حيث ننص السادة ؟5١‏ من قانون الاحراءات 
الجنائية على آنه : « ينتهى الحبس الاحتياطى 
دعها بمفى كومسة عشر يو م1 عل حيس ال متهم 3 
ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سسماع 
أقوال السسادة العامةوالمتهم أن يصدر أمرا نمد 


اميس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعمسا. 


على ه؛ بوما ٠٠‏ ما ء ونصت الادة ١51‏ هحن 
القانونا|أذكور على أنه: «اذا رأى قاض التحقيق 
مد الحسن الاختياطى زيادة على ماهو مقرر 
باكادة السابقة + وجب قبلانقغماء المدة السالفة 
الذكر عرض الأرياق عل غرقة: الاتهام لتصدر 
آمرها بما 'ثزاه بعد سماع أقوال الثيابة العامة 
والتهمء ولغرقة الانهام مد المي سمددا متعاقية 
لا تزيد كل منها عن ه4 يوما الى أن ينتهى 
التحقيق » » وعلة الفرق فى الحكمين واضحة ؛ 
ذلك أن المحبس الاحنياطى :وهو تقييد. للحربة 
الشخصية . أمر يتعذر ذدادر كه اذا ما وقعقعلاء 
فوجب التدحوط لهذا الآمر قيل وقوعه » ومن 
هئ كان الاذن به مقصورا على 40 يوما فى اأرة 
اأواحدة مع وجوب تجديد الإذث كل مرة ٠‏ آما 
اكوقف قلا يترتب عليه بالنسية كلموظف سوىق 
وقف صرف عرتبه + برهذا أمرمن المكن تداركه 
على الئدو الذى نظمته الفقرة الثانية.من المادة 
العاشرة ؛ اذ خولت المحكمة التأديبية صرف 
ا كرتب كله أو بعضمه بضفة مؤقتة ‏ كما خولتها 
ب عثد الفصل فى الدعوىق التادبنية ب تقرير 
1 0 فى شأن 5 نب فى هدة الوقف» سمواء 
مان الموظف مله أو بضرفه اليه كله أو 
0 » ومن ثم فيكون للمحكمة التآدمية ‏ اذا 
ما عرض عليها أمر مد الوقف ‏ آنْ تقدر الأدة 
اللازمة حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق أو 
المحاكمة التاديبية بحسب ظروف سيبل 
وملاساته ٠‏ 1 


( الففبية رقم 50 سسئة * ق بالهيثة السابقة ع ٠‏ 


عفد 


١68 قبراير سنة‎ ١ 


وقف عن العمل اتقاثون رقم ١١7‏ السنة 1988 , 
الماذة ٠١‏ : وقف الموظفعن عمله إيترتب عليه آصلا وقف 


العدد الخاءيس ع السنة الحادية الا*ر بعون 


م 
حرف درته للمحكمة التأدسة اس شثناء درف الم رتبكله أو 
بعذده بصفة وؤقتة ب التأقيت لبمس معرد التهاء التحقيق 
وائما التصرففى شآن الأوظف نهائيا آما بحفظ. الاوراق أو 
بتوقع «زاء من السلطة الرياسية آوؤدن المحكمة التاديبية ٠‏ 
مرتب الأوظف ١اأوقوف‏ طوال مدة الوقفا يكون التصرف 
النهاثى للسلطة الررياسية أو للمجحسكمة التاذيبية بعد 
التصرفق فى شان الوظف نهائياويكون للمحكمة التأدرسة 
اذا كان التصرف فى آمر ارتب مقترنا بالفصل ف الدعوى 
التأدرسية ‏ ويكون كلسلطات الرياسية فيما عدا ذلك ٠‏ 


المبدأ الكقانونى 


ننص المادة العاشرة من قراد رئيس الجموورية 
بالقانون رقم /ا١١ا‏ لسلة ه15 باعادة تنظيم 
النيادة الادارية والمحاكمات التأديبية على أن : 
مدير عام الشيابة الادارية أو أحد الوكيلين أن 
بطاب وقف المسوظف عن أعمال وظيفته اذا 
اقنضت مصساحة التحقيق معه ذلك » ويكون 
اكأوقف بقرار من الوزئر أو الر ئيس المختص 1 
فاذا آم يوافق الرس المختص على وقف!الوظف 
وجب عليه ابلاغ مدير عام النيسابة الادارية 
بمبردوات امتنلاعه ء وذتك خلال أسبوع هن 
طلبه » ولا يجوز آن نزيد مدة الآوقف عن ثلاذة 
أشهر الا بقرار من اأحكمة التأديبية للختصة 2 


'ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف 


مزذبة انتداء من البوم الذى #ولف كيه ها لم 
تقري المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة 
مؤقتة الى أن تقرو عنلك الفصل فى الدغوى 
التأديبية مابتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف 
سواء بحرمان. الموظف منه أو بصرفه اليه كله 
أو بعضه» + والمستفاد منهذا النص الدبترئنب 
على وف اللوظف عن عمله وقف صرف مرثبه 
ابتداء دن اليوم اتذى أوقف فيه , وذلك كأاصل 
عام » وتكن القانون أجاز للمحكمة التآذيبية 
استثناء من هذا الاصل أن تقرر صرف الأرئب 
كلهزؤق عضديصفة هؤقتة ٠والحكمة‏ التشريعية 
لذلك هى اقامة أود الموظف ومن .يبعولهم "0 
بمراعاة أن الأرئب هو مصدر رزقه ٠‏ والمقصود 
بالتأسست هنا ليس هجرد النتهاء التحقيق 
نوساطة النيابة الادارية مع بقاء أمر الموظف 
معلقًا رهن المحاكمة التأديبية. » وائما المقصود 

بالتاقيت هو التضرف فى هذا الشأن لهائيا » 
اما .من غير. محاكمة وذلك بحفظ الاوراق » أد 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


بتوقيع <زاء دن السلطة الرياسسية سير 
محاكمة أو بالفصل فى أمسسر الموظف من 
الحكمة التأديسة » قاذا مالم التصرف على هذا 
الوجه أو ذاك فى شأن تآديب الموظفه بقى بعد 
ذلك التصرف نهاثيا فى آمر مرتبه طوال مدة 
الوقف ء فان كانت الاولى كان التصرف النهائى 
فى ذلك متروكا للسلطة الرياسية التى تملك 
اصداز أدر الوقف انتداء » سسواء الوزدر أو 
الرئيس المخئص حسب الاحوال طبقا للفقرة 
الثانية من المادة العاشرة دن القازون المذكور 5 
وان كانت الاخرى كان ذلك من اختصاص 
المحكمة النآديبية طبقا للفقرة الثالئة من المادة 
الذكورة اذ تنص فى كذرها عل أن : «تقرد 
عند الفصدل فى الدعوى التاديبية مابتيع فى شأن 
ارتب عن هدة الوقف » سبواء بجرهمان الموظف 
مئه أو بصرقة اليه كله أو بعضه » + وغنى عن 
القول أن هذا النص ‏ اذ بعقد هذا الاختصاص 
للمحكمة التآديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى 
النادسية - بترك الاختعسنساص للسلطات 
الرياسية فيما عدا ذلك » كما لو لم بنقه الامن 
بصدور حكم من المحكمة التأديبية ٠‏ بل اقتصر 
على حفظ الاوإراق آ3 بتوقيع جزاء من السلطة 
الرياسية: بدون محاكمة * 


ر القضية رقم 4ه سئة ٠‏ ق بالهيثة السابفة ع ٠‏ 


فض 
١‏ قبراير سئة ١9695‏ 

نرقية - لا يجوز التخطى فى الترقية ٠‏ امادة 4٠‏ من 
القازون رقم 8١١‏ كلسئة ١90١‏ بشسآن نظام موظفى الدولة 
امعدلة بالقاثون رقم ولاه أسئة ١90*‏ : تخطاء, لا .يجوز 
الا اذا قدم عن الموظف نقريران سنويان متتاليان بدرجة 
ضعيف 2 القانونرقم كلاه لسئة 1968 »2 أكادة 1 ٠٠‏ يقفى 
بالخروج على هذه القاعدة بالشسسبة للثرقيات التى تجرى 
3 السئة التى تبدا عن 8/١‏ ؛هوا ٠»‏ بالاكتفاء بتقرير 
قمر هذا الحكمعل النترقية. بالاختيار دون الترقية 

5-7 وحالات التخطى سبب ضعف الوظف اء 


بدا القانونى 

ان المادة ٠+*؟‏ من القانون رقم 7٠١‏ لسسئة 
انوا شان نظام موظفى اكدولة كانت تفص 
غلى انه : « فى الترقيات اللالدرجات الخصص 


لد 


مها نسية للاقدمية ونسية أذرى كلاختبار 5 
ديعا داجر. ء المخصص لانرقية بالاقدعيةءوير فى 
فيه أقدم الموظفسين » ويشترك قى هذا الجزء 
الحاصلون على درجى جد ومتوسط. ٠‏ مع 
تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه ثلاث ة تقارير 
سثوية متتالية بدرحة ضعيف + أما الفسة 
الخصصة كلترة قية بالاختيار فلا يرقى اليها الا 
الحادزر ون على دردة حيد فى العامن الاخرين 
هن هدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منهاء 
وتكون ترقيتهم أيضا بالاقدمية قيما بيهم »٠*٠‏ 
وفي "٠١‏ من نوفمبر سئة ١956+‏ صدر القانون 
رقم ولاه لسئة ١9097‏ بتعديل بعض آحكام 
القانون رقم ٠‏ لسئة ١96١‏ المشاني اليه , 
وداخل تع_ديلا جوهريا على نص الفقرنين 
امذكورنين من المادة 2 7 5007 تصهمنا 
الحديد هو : م فى الثر 3 قات ال الدرجسات 
المخصيصة. منها مسي للاقدمية ونسبة أخرى 
الاختيار يبدأ بالخزء الخصص للترقية بالاقدمية 
وبرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف 
اذا كان قد قدم عثه تقريران سئوبان مثتاليان 
ردرجة ضعيف » أما اللاءءة المخصصصدة الترقية 
بالاختيار فتكون الترقية اليهسا حسب ترتيب 
درجات الكفارة في العامين الاخرين » +٠‏ وفى 
؛ دن أب يل سنة ١941‏ صدد القرام بقاثون 
رقم */ا لسئة لاهو١ا‏ »2 وأدخل تعدبلا جديدا 
عل هاتين الفقر تبن , فأصبح نصهما كالااتى : 
« فى الترقيات الى الدرجات الخصصة منها 
نسدة للاقدمية ونسية أخرى للاختبار 2» سدا 
بالجزء الخصص للترقية بالاقدمية ويرقى قيه 
أقدم الأو ظفين 5 ظفين مع تخطى الشعسف ذا كأن قد 
قم عه تقرارآنث سئوبان متثاليان بدرجة 
ضعيف + آما النسسة الخصصة تلترقية 
بالاختيار فتكون خاضعة اتقدير بكنة شو 

الموظفين » دون التقيد بترتيب الاقدمية فى 
ذات حرئءة الكقابة » على أن يكون الاختياد 
آولا من الحائزين على عرثبة ممتال فى العامين 
الاخرين ٠‏ وفى <اثة عدم توائر عددهم 
بالنسبة إلى الدرحات (اخالية يكون الاختيار 
فى الدرجات الباقية من اخائزين على مرنيه 
جيد ٠‏ ويضاف الخائزون على مرتبة «متاز ثى 
احدى السبلتين الى عرلية جيثد وإسعرى عليهم 


ا 


حكوها» * وقد جاء بالمسذكرة الابشضساحبية 
تلقاثون دقم ولاه لسنة 19509 عن تعديل 
اكادة ٠؟‏ دن القانون رقم 5٠١‏ لسئة 156١‏ 
د وذا كانت درجات الكفاية نسب النظام 
احيرا بالارقام الدانية ئن بيعمل بها أله فى 
التقارير التى ستعد فى فبراير سلة 1١565‏ , 
فان: التقارير السئوية الخالية بظل العول بها 
وشظامها الحا حثى آخسر فبراير سسسئة 
65 : واعتيايا دن أأول مارس نسرى العدل 
| فى الترقية بالاختيار بالتقبارير السرية 
السنوية التى تعد بالارقام الحسابية وفقا 
للنظام الجديد 2 ويكتفى بتقرير واحد طبلة 
العام الاول لهذه التقارير > قبعد ذئك تكون 
ترقنة الوظفين حسب تثرثيت درجات الكفاية 


الخاصاين عليها فى العامين الأخرين هن مسدة ١‏ 


وحود الكوظف في الدلرجة اكرقى منها » وذلك 
اعمالا للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية 
من المادة 1 0 

وغنى عن البيان أن هذا التعديل السذى 
أصاب حكم اكادة +2 قسكد جاء بتنظيم وقتى 
يقصور عل مجال الترقية بالاختيار للكفابة ,» 
وهو. .مجمال الففرة الثانية .وحدها هن عسلهة 
اكادة » دون أن بنصرف آلى مجسسال الفقرة 

الادلى المتعلقة بالترقية بالاقدي-_ة » وحالات 
التخطى سبب ضعف الوظف ء 


( القضية رقم "4١‏ سنة * ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لضا )2 
١‏ قبراير سنة 19599 


١‏ جامعة ب ترقية إلى درجة إستاذ ٠‏ لجئة: التنلسيق 
بين جامعتى القاهرة والاسكندرية + قرارها » مجلس جامعة 
الاسكندرية اعتماده لقران اللجئسة , : متفرعون » ايثارهم 
.بالترقية على غ غير المتفسرغين - العدؤل عن هله القاعدة 
بتعيين درحات لتر قمة المتفرغ غين ٠»‏ ودر<ات ثثير المتفرغين ٠‏ 
تعديل هذه القواعد وجعل المرجع شى الترقية تفضيسل 
ال"قدم فى الدرجة العلمية فاذة ثساوت فضل الأقدم فى 
الدرجة المالية *. 


به قاعدة تنظيمية . غافك 
لحنة التنسيق بن جايعتى القاهرة والاسكندرية - مهلو 
١‏ القواعد تستمد قوتها من موافقة مجاس. الجادعتين عليها - 


للمجلسين أن يبعدلا عن تلك «القوزعد طاما ان 3 


+ ينطوىي 0 اساءق استعوال السلطة ٠‏ 


القواعد التى وضعتها | 


العدد الخامس السنة الحادية والا'ربعون 


المبادىء القانونية 
وضعتؤنة التلسيق بين جامعنى القاهرة 


والاسكلدرر بة قاعدة اعتمدها مجلس جامعة 
. الاسكندربة يجلستيه النعقفادتين فى 0" دن 


فبراير 3 5١‏ من أبريل سنة 19407 من 
مقنشاها ابثار المتفرغين بالترة قية ابل درجة 
الاستاذية على غير المتفرغين 7 م عدل عن هذه 
القاعدة شيعا فشيتًا فى فسسوء التجارب التى 
مرت لامي ٠‏ بآن عسين لترقية المتفرغين 
ذرجات: ولغير المنفرغين درجات اخر ى تتفاون 
أنسيها فى السئوات. الذئلفة » فم انتهى الاهر 
الى العدول عن هذه القواعد وعدم تخصيص 
درجات معينة لاأى دن الطائفتين » وأصسب 

السرد فى الترقية. الى القاعدة الاصلية الى 
تقضى بتفضيل الاقدم فى الدرجة العلمية , 
فاذا نساوت فضل الاقدم فى الدرحة اماليةء 


؟" ‏ أن القواعد التىوضعتها جلةالتسيق 
إسسين جامعتى القاهرة والاسكندرية ليست 
زبشذاتها مازمة لاتق منهما بانباعها > وائما هى 
اسوك قوتها ووجودها من موافقة مجلى 
الجامعشن علربم_ ا ء قهما ب واطالة هذه - 
المنشثان لتلك القواعد ؛ ومن ثم قانكهمابهذم 
المثابة أن .بعدلا من تلك الفواعه أو أن بلغياها 
وفقا كقتضيات المصلدة العامة "+ 
. قاذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين ‏ فى 
ضوء التجارب وظروف اخال ‏ أن العمل 
بخلةالقواعد الىأقراها لا يحقق تماما المصلحة 
العامة التى استهدفاها عند إقرارها + فلا 
تدر بيب عليهم؟ اذه ماقرر! قواعد حدبدة ثراءى 
هما أنها آوفى بالغاية » ما دام لم يكن المقصود 


دن ذتك التحايل فى اخروج على ذه القواعد 


فى التطبيق الفردى ,» أى لسن عثالة اساءة 
لاستعمال السلطة ٠‏ 


( القضية رقم 91١‏ سنة ٠‏ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


حكم غير تهائى - القانون رقم 0/5 لسلئة 1945 ؛ 
قرارات مجلس اكوزراء الصبسسسادرة فى 5/6 واء رةه 
و 0 الغاؤها باثر دجعى » 0 شرق ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


لك 
رفح ٠‏ تقرير مععاملة خاصة 1أوظفيه وعماله من حيث 
امرتبات والاجور واعائة الغلاء ‏ ثصه على؛عتبار الدعاوى 
امنظورة أمام محكمة القضاء الادارى والمحسساكم الادارية 
التعلقة ستطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها منتهية 
بقوة القانون * واعتبار القرارات والاحكام غميرالنهائية كآن 
لي تكن - المقصود بالاحكام غير النهائية والاحكام المنظور 
يشانها دعوى وقت نفاذ القالون أيا كان مثار النزاع 
فيها , سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع ٠‏ 


المنادىيء القائو لية 


ينين من الاطلاع عل المادة الاثولل د نالقانون 
رقم 9 لسئة ١15055‏ أن الشارع ألغى بنص 
صريح وباثر رجعبى قرارات: مجلس الوزراء 
الصادرة فى ل عن #بريل و "٠‏ من مايو و 1١١‏ 
من يوليه سنة 195/8 ء بتقرير معاملة خاصة 
لوظفى وعمال خط القئطرة شرق ب رفح 
وامتساده داخل فلسطين » من حيث المرنبات 
والاجوي واعانة الغلاء اعتعايا كن آول مارس 
سنة 196٠‏ , قتعتير هذه اخحقوق وكأنها لم 
تكن » واستثلى السارع دن ذلك اخقوق الى 
نقر رت بموجب أ<كام هن معدكمة التفنساء 
الادارى آو قراراته لهاثية حناللجان القضائية 
و أحكام نهائية دن المحاكم الادارية ٠‏ 

وقد نصت اثادة الثانية من القاثون المنار 
اليه على اعتبار الدعاوى املظورة مام محكمة 
القضاء الادارى وامحاكم الادارية المتعلقفة 
بتطبيق قرادات مجلس الوزراء المشاد اليها 
فى الادة الاوى اننداء من تاريخ الفائها دن 
اول مارس سئة 195٠‏ منتهية بقوة القانون» 
وتعتبر كأن لم نكن القرارات والاحكام غغير 
النهائثية الصادرة فى التظلمات وائدعاوى الثى 
من هذا القبيل من اللجان القضائية وااحاكم 
الادارية : وترد الرسوم الحصلة عن الدعاوى 
سالفة الذكر ٠‏ .رببين من ذلك أن المقصبود 
بالاحكام التى لا يمسها الاثن الرجعى هبو 
تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة 
شانها دعوى ء أما اذا.كان ثمث. طمن قائم 
شانها فسرى عليه الحكم اللستحدث ذد الآثر 
الرجعى » باعتيار الطعن فيها دعوى منظودة 
يا كان مثاد النزاع فيها سسواء تعاق 
بالشكل أو الدفوع أذ ال موضوع » ولا مندوحة 


عن اعتبارها منتهة أبقوة القانون دون الفصل. 


لفل 


فيها » سواء فى شكلها أو في دذوعها أو فى 
مسياك 


( القضية رقم ؟١1‏ سنة 4 ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


نلف 
١‏ فبراير سئة 9هو١ا‏ 

عانة غلاء معيشة ‏ قرار مجلس الكوزراء فى 4؟ من 
اكتوبر سئة ١989‏ ؛ اعتماد عؤقت بالميزانية تصرف مثه 
الاجور والآرواتب ‏ القصسد هن ذلك أن يكون لهذا 
المعرف المالى قوام قالونى ثابث محددالمعالم كواحهة نفقات 
الصرف ‏ قروق الاسهار الناشئة من استيلاء الحكومة على 
بذرة الفطن لاغراض التووين لقساء ثمن عحدد ثم اعادة 
بيعها للمعاصر بثمن آخر ل لا بيعت اعتماذا مؤقتسا 
بالميزانية * صرف التهم أجره من هذا الحسابالجارى يجعل 
تطبيق قرار ١5‏ هن أكتوبر سسلة ١969‏ غبر متوافر فى 


حقله ٠‏ 
البلا القانوثى 


ان قرار محعاس الوزراء الصادر فى 59" مدن 
أكتوبر سئة ١1909‏ 2ل اذ اشترط كلخ اعاذة 
الغلاء آن تصرف الا<ود والروائب من اعتماد 
مؤقت +اليزائية - انما قصد.آن يكون لهنا 
المصرف الى قوام قائوئى .ثابث محدد المعالم 
لواحهة نفقات الاجور واارثبات 2 وهو 
مالا :يتحقق فى الحساب الجارى الذى كان 
بصرف منه على أجود الدعى..وآمثاله » والذى 
ينكون من قر وق الاسعار الناشكة من اسثيلاء 
الحكومة عل “بذرة القطن لاغراض الثموين قاء 
من محدد ثم اعادة: بيعها. للمعاصر بثمن آخر ؛ 
وبهذه الثابة ؛ قان هذا الحساب الجادى يضيق 
وبتسع » ققد لا بتمخض عله وفوراتة تكفى 
لواجهة 'نفقات الاجور فضلا غن آعانة الغلاء ؛ 
فيمتئع ‏ و اخالة هذه قياسه عل الاغذت-ماد 
المؤقت الذى ثقدر فيه الاجور وملحقاتها على 
تطبيق قرار مجلس الوزراء سسالف الذكن 
منخاف فى حالة اأدفى ؛ وقنا عوجت حالته 
وحالة أمثاله برقفضددع أجورهيو تسكون ذلك 
عوضا لهم عن اعانة الغلاء ٠‏ 

( القفية رقم همه مئة 4 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ . 


العدد الخامس . المنة الحادية والاربعون 


دصت “ك5 


فى كتاب المالية الدورى رقويف 518/1594 


ةرضن 
لذن فبرابر سئة ١69‏ 


أ - مساشتخدم خارج الهركة ‏ ثرقيته بقواعد ال منسيين 
ال الدرحة الاعل بالطبيق لقرار ملس الوزراء قُ 8 من 
يولية سئة 1949 وكتب امالية الدورية. الصادرة تنفيذا 
له شرطها آن يقفى «خمسة عشر عاما فى درجته لغاية 
آخر يوثية سنة 194 + وآن تكون هناك وظيفة خالية من 
الدرجة الاعلى فى حدود النسبة المعينة خلو الدرجة فى 
تاريخ قال لانقضاء خمس عشرة سثة ٠‏ ذلك يقتفى أن 
تكون الترقية من تاريخ خلو الدرجة ٠‏ 

ب ب مستخدم خارج الهرفة + قرار مجلس الوزراء 
الدادر فى م من يولية سنة 1147 الملفف بكتاب وذارة 
المالية الدورى رقم ف 54 ل (/88؟ فى © من أغسطس 
سعةة ١959‏ آجازثه ثقل ستخدبى الدرجة الكسالثة 
اخارجة عن الهيئة ال الدرجة التاسعة بشرط آن يكونوا 
قد قضو) فى وظائف. الدرجة الثالثة سبع سئوات علل 
الاقل وكائوا قد عيئثوا قبل ٠ل‏ من ديسوسر سلق ١914‏ - 
علة هذه الاجازة ثوافر شروطالثقل الى الدرحة التاسعة 
1 ينشىء للمستخدم مركزا ذاثيا يجعسسله مستعقا حتما 
كلترقية هثا الئقل متروك إلى ثقدير الادارة وثقبله! 
ادال الدرحات الثالثة خارج ألهرة بالدرجات التاسعة فى 
نطاق هيزائية كل «صلحة * 


المبادىء القاتوتما 

١‏ يبين من تقمى أحكام قراد مجلس 
الوؤراء الصادد فى م من يولية سئة 1959 
ون شان ثرقيات قدامى الدظفين وا مستخدمين 
( النسيين © وكئب الالءة الدررية الصادرة 
ثنفيذا له أن القواءد التى شرعت كترقية 
المنسبين من .الخلهة الخارجين عن الهيئة قلك 
نفدوئت فحسب ترقية من قفي منهم خمسة 
عثر عاما ف درجته لغاية آخر بوة سسئة 
م9١‏ الى الدرجة الاعلى «صفة شخصيية » عل 
أن 'نتقسع الترقية <تما من الورم التالى لفى 
خمس عشرة سئة عل المس:خدم خارج الهاءة 
فى درجته » شرط وجود وظ.فة من الدرحجة 
الاعل خالية فى حدود النسية اللعيئة كذلك » 
ونمر اعاة الافضلية للأقدم قالأقدم من المنسيين» 


فاذا كآن خاوها آي تاريخ نال لإنقضاء كوس ؟ 


عشرة سئة على ا مستتخدم امذكوي قى درحته 
كانت الترقية. من تاريخ خلو الدرجة ٠‏ : 

ان ثقل مستخدم فى الدرجة الثالثة 
خارج الهيدة الى اللارجة التاسعة لا إستند 


إلى قاعدة ملزمة 2 ما يتضح : ذلك دما ودد 


المؤرخ ٠‏ من أغسطس سئة 1955 , وصسو 


الكتاب الذى تكفل بتفسير رخصة تقل 


مستخدم من الدرحة الثالثة خار ج الهيئة الى 
الدرجة التاسعة طبقا لقر ار مجلس الوزراء 
الصادر فى 6 من يولية سئنة 1949 ء كنا 
عشي بالسكشف عن فوراعث التيسسير الى 
استحثت تقربر هذه الرخصة » حيث جرى 
سس كالانى : « وسارك هسده الوزار هَ 
( وزاية الالية ) على قاعدة استيال وظائف 
المستخسين الخارجين عن هيثة العمل من 
الدرجة الثانية وما ذوقها التى يشسغلها 
مستخدمون يقومون .بأعمال كثابية + بوظائف 
من الدرحة الئاسعة لإأن قثو سيط ربط قسذه 
الوظائف يعادل أق يزابك على متوسط رسط 
الدرجة التاسسعة , أما وظائف الدرجنين 
الثالئة والرابعة من كادر اتخدمة الخارجين عن 
الهيئة فلم ثوافق وزارة السائية على ابذالها 
بوظائف درجة ناسعة بالنظر لان متوسسط 
مربوطها بقل عن متوسسط هربوط الدرجة 
الناسعة + حدث إبعد ذلك أن أصدر مجلن 
الوزراء قرادا فى ٠+‏ من دسوسر سسنة 
بعسلم التعبين فى وظائف الدرجة 
التاسعة الا من كان <اص- لا على شسسهادة 
الدراسة السانوية ( الثقافة العامة © أو 
ما بعاداها ء وثرتب على انساء البرجة التاسعة 
وتعحوبل وظائف المستخدامين الخسارجين غن 
الهيئة من الكرحة الثانية وما فوقهالق وظائف 
من الدرجة التساسعة ثم صاور قران مجلس 
الوزراء فى ١‏ من ديسهير سئة 194٠‏ بعدم' 
التعيين فيوظافهذده الدرجة آلا كن كان حامملا 
على شهادة الدراسة الثانوية أؤ ما يعادلها ان 
امتشع عل متخلا ى الدرحة الثالثة ( خلم 4 
الذين يقومون بأعمال كتابية طريق الترقية 
للدرحة الثائية وما فوقها » 07 أن ترقيتهم 
للدرجة . الناسعة أصبحت موائعة بناء على قران 
المحلس الشار اليه + وللتيسير على مسؤلاء 
المستتخدمين وافق مجلس الوزراء كلس :سه 
المنعقدة فى 8 من وليه سِدّة 1945 على أجازة 
النقل الى اثدرجة التاسغة اس تخدمى الدرجة 
الثالثة الخارحة عنالهرثةالذين ,شغلونو ظائف 


قضاء المحكمة 


حولت مثيلاتها من الدرجة الثانية الى الدرجة 
التاسعة » وذلك دغض النظر عن عدم <يازتهم 
للمؤهل الدراسى المكقرى * بشرط أن يكونوا قد 
قضوا فى وظائفهم التى من الدرحة الثالئة سبع 
سئوات على الآقل » وكانوا قد عيئوا قبل 
٠لا‏ من دسدوسر سئة 195٠+‏ وهو التساريخ 
الذى صدر فيه .قراد دجاس الوزراء بعسدم 
التعيين فى الدرجة التاسعة الا من الحاصلين على 
شهادة الدراسةالثانوبة أذ ما يعادئها » وعلىأن 
يمئح هؤلاء المستخبمون علاوة الترقية عند 
نقلهم للدرحة التاسعة .٠‏ 


ويبؤخذ صراحة من قب_وى قرار مجان 
الوزراء الساد اليه » وفسر؟ بكتساب المسألية 
الدورى الكسوقة عبارانه بالتسيغة السايقةءان 
نوافر شروط الئةل الى الدرجة التاسعة فى 
مستخا-م الدرحة الثالثة الخارحة عن الهبئة 
لا شنىء له .بذاته مركزا ذانيا عله مستحقا 
حتما للترقية الفعلية الى الدرجة التاسعة من 
اليوم التالى لتقضيته سبع: سنوات فى الدرجة 
الثالثة خارج الهيثة 2 أو اعتبارا دنآأول بوليه 
سنة ١949‏ عند وجود درجة <الية فى حدود 
النسبة المعيئة كذلك كما هو الشأن فى ترقيات 
قدامى الستخنمين الى نظامها ذات القسرار 
الثسار اليه بالقبود الى أوردها ‏ بل جل 
امال وإارجع فى ذلك الثنقل الى تقدير الجهة 
الادارية ونقباها إبدال الدرجات الثالثة خارج 
الهيثة «الدرحات التاسعة فى نطاق ميزالية 
كل مصلحة ٠‏ فالادارة هىالتىتترخصو<دها 
فى نقد تقدير ملاءمة هذا الابدال بحسب امكانيات 
المبزائية وتئاسب الدرجات ااختلفة” فى نطاقها 
مراعية فى ذلك صمالح العول على عدى المصلحة 
العامة بلا معقب عليها فى هذا التقدير » وبغير 
هذه الوافقة لا بنشا كذوىالشآن منمستخددى 
الدرجة الثائثة خارج الهيئة <ق فى هذا المركز 
الذائى بمجرد صدود قراو مجلس الوزداء فى 
| من بولبه سئثة ٠ ١959‏ 


( القضية. رقم +94 سنة 5 قى الهيئة السايقة ) ٠‏ 


الادارية العليا 


هه 


فض 
(؟قبراير سئلة وهؤو١ا‏ 


موظقه » قصله ‏ حالة الموظاف هلف إلتديمة ليس 


. للد در الوحيد لبانها ء كنفايته وآمانته واستقامته , 


الاشادة بها فى ملفه + قرار فصله سليم > مادام لم يقم 
الذثيل الايجابى على صدوره معيبا » عدم مسركولية جهة 
الادارة عن التعويض عن هذا القرار + 


المبدأ القالوثى 


لئن كانت نقارير المدعى السرية على مدى 
العهود وما جاء بولف خدمته تشنهد جويعها 
بكفايته فى عمله ونشاطه وآمانته واستقامته 
ونزاهته واعتزازه بكرامته وكرامهة وظيبفةت سه 
وحسن خلقه وطيبسوعته فى مختلفاللامبب 
التى تولاها ء الا أن هذه ليست هنى الوعاء 
الوحيد الذى تستود هملهأسائيد دحض شروعية 
قرار احالة الدعى الى المعاش الطعون فيه أو 
دفع قرينة صجته وقيامه على سيبه المبرد له » 
مادام المدعى لم يقم الدثيل الايجابى على صدور 
القرار الذكئور مشوبا بعببالانحراف بالسلطة 
أذ اساءةاستعمائها آى عدمالاختصادراو تخالفة 
الفسانون آو عيب فى الشكل ٠‏ ومتى انتفى 
الدئيل على قيام آى عيب من هذه العيوب فان 
القراد يكونث حصينا من الالغاء » ولا يترذب 
عليه تبعا لذلك ء مسسكولية الادارة بالتعويشض 
عله ٠‏ 


ا محكمة 

و٠٠من‏ محيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت 
بأن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية 
نحكمها القوانين واللوائح + فمركز الموظف هو 
مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت »2 
ومرد ذلك الى آن الموظفن هم عسال المرافق 
العامة , بوبهذه الثاية يجب أن يخضع نظامهم 
القانونى للتعديل والتغيي وفقا لقتضيات 
المصلحة العامة لحمسن سير تلك المرافق + ذلك 
أن الوظيفة العامة هىمجموعة منالاختصاصات 
يتولاهنا الموظف لصائلح المرفق العأم ويعهد يها 
اله ليساهم فى شئونه فى ممبيل تخقيق 
الاغراض المنشودة مئة للمصاحةالعامةالتى تقوم 
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امنئاد اختصاصاتها الى الموظف الذى يولاهاء 
وتعيين الموظف أيا كأنت اداته لا يخلق 
الوظيفة , دلاء يرتب للموظف حقا فيها علىغرار 
حق الملكية مثلا » اذ هو ملك للدولة وانزما 


يقتصر أثر التعيين على وضع الموظف فى. مركن ' 


قانونى عام واخضاعه لملا تقرره القوانين 
واللوائح' الخاصة بالوظيفة من قواعد وأحكام , 
وافادته من مزاياها ٠‏ ولما كانت الوظيفة 
تكليفا لتقائم بها كأمعل مغلم به , 
وهذًا التكليف يتطلب من اللوظف أن يكون 
صالحا للقيام به , فاأن .بقاءه .فى الوظيفة ‏ . وهر 
رهين بهذا المناط . ليس حقا ينهض الى مرتبة 
الحقوق .الدستورية » وولا يقاس على حق الملكية 
مثلا » بل هو وضع شرطى منوط بصلاحيته 
للنهؤض يأعبساء الوظيفة العامة » وهئ أمر 
بخضدع لتقديرالحكومة القوامة على تسيير المرافق 
العامة فتفصل من ثراه أصبح غين صالهلذلك 
'دون الاحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى 
' الوظيفة : ما دام ذلك قد بم بالشروط ووفقا 
للاوضاع التى قررها القانون و بغير امسناءة 


استعمال السلطة ٠‏ وحق الحكومة فى فصبسل 
الموظفين هئ أخق أصيل لا شبهة فيه مرده إلى. 
أصلين : (الاول) أصل طبعنى .رددته النصوص 
النستورية حو وجؤب هيمئة المكومة على 


تسسيين المرافق العامة على الوجه الذذى يحقق 
المصلحة العأمة ٠‏ ف ( الثانى ) أصل تنشري 


يستند الىالاإرامر العالية والدكر يتاتو القرانين ‏ 


المتتابعة الصادرة فى هذا الشسأن + وقد رددته 
المادة /1 ٠١‏ من القانون رقم 5١١‏ لسنة 196١‏ 
ببشأن نظام موظفى الدؤلة التى عددث أسيبات 
انتها: خدمة الموظفين المعينين على وظائفدائمة, 
وذكرت فن بينها فى البند (5) العزل أو 
الاحالة آلى المعاش بقراد تأديببى + وفىالبند) 
الفصل ممرسوم أف أمن جمهورى أو ببقرار خاص 
من مجلس الوزراء ٠‏ أى بغير الطريق التأديبى, 
.هذا القصل بالطريق الاخين هى الذىأشارت 
اليه المادة الرابعة ,بند (20 من القانون رقم؟ ١3‏ 
. لسنة 55 الخقاص بانشساء مجلس الدولة ؛ 
والمادة الثالثة بند (0) من القانون رقم ١‏ لسئة 
8 الخاص بمجلس الدولة + والمادة- الثامئة 


شد (خامسا) منالقانون رقم0١١‏ لستةه190. 


العدد الخامس 589 السنة الحادية الا'ربعون 


فى شأن تنظيم مجلس الدولة ٠‏ وثبوت هذا 
الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومة , وهى 
التى عينت الموظف + بتقدير صلاحيتهللنهوض 
بأعباء الوظيفة العامة والاصتمرار في تول 
عملها ٠‏ ولو أن هذا الحق لا يكون مشروعا الا 
اذا وقع الفصل لآعتيارات اساسها المصاحة 
العامة : واستند الى اصشياب جدية قائمة بذات 
الموظف ؛: ذلك أنه كأن الموظفون هي عمسال 
المرافق .الغامة , فانه يلزم أن تكون للحكومة 
الحرية فى اختيار من تأنس فيهم الصلاحيةلهذا 
الغرض » وفصل من تراه منهم آأصسبح غير 
صابسالح لذلك . وهذا من الملاءمات المتروكة 
لتقميرها بلا معقب عليها + مادام قرارها قدخلا 
من عبيب اساءة استعمالالسلطة » فلم تستهدف 
سوى المصلحة العامة +٠‏ ويقع عبء اثيات سوء 
استعمال السطلطة على الموظف المفصمول ٠‏ وعيب 
اسبساءة استعمال السلطة المبرر' لالغاء القرار 
الآدارى أو التعويض عنه يجب أن يسوب الغايه 
منه ذاتها > :بأن تكون الادارة قد تنكبت وجه 
المصتلحة .العامة التى يجب أن يتغياها القرار 
وأصدرته بباعث زيمت التلك المصتلحة + أو 
استعملت السلطة 'التقدريرية التى خولها اياها 
القانؤن لتحقيق.غرض غير الذى استهدفه 
القانوث بمنحها هذه المنطة ٠‏ ؤالاصل أن 'الادارة 
غير. ملزمة بتستبيب قراراتها مالم يوجب عليها 
القانون ذلك ٠‏ كما أك المفروض فى هذه 
القرارات أنها تهددف “فى جميع الآحوال الى 
المصلحة العامة + والى تحقيق ذات الغرضنالذى 


| منحت الادارة من أنجله سلطة اصدارها ؛ وانها 


قائمة على سببها المبرر لها + وبذا تحملقرينة 
المشروعية التى ل! تزايلها لمجرد عدم اتسيسهاء 
ما لم يقم على دحضهذه القرينة. الدليلالعكسى 
ممن يطلب الغاء. تلك القرارات؛ ٠‏ ولج يوجب 


المشترع عل الادارة تسبعب قراراتها الضادرة 


بالاحالة الى المعاش آى. بالعزل بالتطبيق للفقرة. 
الرابعة من المادة ٠٠١1/‏ من القبانون رقم 51١‏ 
لسئة ١951‏ بشأن نظأم موظفى الدولة 2 أو 
بالفصل بالتطبيق للفقزة السادسة من هذه 
المادة » ومن ثم فلا سبيل الى الزامها بالافصاح 
عن الآسباب الى ججاتها على امعدار مثل هذه 
القرارات والقى قد تركه فى كتمائها مضتلحة عامة 


قضماء المحكمة الادارية العليا 


عليا تقدر خطورتها , أو رفقا بالموظف المفصول 


بتجنيبه اذاعتها . وليس للقضاء الادارى ‏ فى 
حسود رقابته القانونية أن يتطرق الى بحث 
ملاءمة الفصل .فى هذه الحالة » حتى ولو 
كسفت الادارة عن سببه : أو أن يتدخل فى 
تقدير خطورة هذا السبب ومدى ما يممسكن 

ترتيبه عليه من آثار , باحلال نفسه محل 
السلطات الادارية المختصة فيما هو متروك 
لتقديرها ووزنها + ,بل ان هذه السلطات حرة 
فى تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها 
والائر الذى يناسيها , ولا هيمنة للقفسساء 
الادارى على ما تنكونث منه عقيدتها واقتناعها فى 
شىء من هذا , ذلك أن نشساط هذا القضاء فى 
وزنه للقرارااث» الادارية شبغى أن بقفعند حبد 
المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية, 
فلا يجاوزما الى وزن مناسباته القرار آف غير 
ذلك مما يدخل فى نطاقالملاءمة التقديرية التى 
تملكها الادارة وتتفرد بها بغير معقب عليهسا 
فيها ٠‏ ومتى صدر القراد مطابقا للقانون وخلا 
من اساءة اصستعمبال السنلطة ؛ قانه يكون 
صحيحا سلعما مير من العيوب م ممأ لا وجه 
معه لمساءلة الحكومة بتع و وغ عنه : لان أسياس 
هذه المسئولية هو وقوع خطأ من جانب الحكومة 
بجعل القرار الادارى غير مشروع » بأن يشعوبه 
عيب أف أكشر من العيوب المنصوص عليها فى 
قأنون مجلس السولة + وأن بجت رقب علية ضرر» 
دن تقوم علاقة صععة بين عدم المشروعية_أى 
بين أخطأ الادارة' وبين الضرر الذى أصاب 
الفرد ٠‏ فاذا كان القرار حليما مطابقا للقانون 
فلا تسأل الاذارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة 
الضرر الذى ,يلحق الفرد من تنفيذه لانتفاء دكن 
الخطا ء اذ لا مندوحنة من أن يتحمل؛ الافراد 

نتائج نشساط الادازة المشروع م أى اللأطابق 
للقانون : ولآا وجه لإقامة المسقولية فج هصذه 
الحالة على ركنينفقط هما الضررو علاقة السيبية 
بين نشاط الادارة ذاثة وبيثد افر + حتبج لو 
.كات هذا التشاط غيز منطو على شطأ » أى 


اقامتها على أساين ثبعة المخاطر : اذ لا يمكن 


'الاشذ بهذا المندا كاصل عام. ه ذلك أننصوص 


القانون: المدنى وتنضوص قانوث مجلسن ن الدولة 


لإا 
الممرى قاطعة فى الدلالة على أنه! عالجت 
المسئولية على أساس قيام الخطأ ٠‏ بل حددت 
نصوص القانون الاخير أوجه النطأ فى القرار 
الادارى: بأن يكونمعجيا بعجبعدمالاختصاصض 
أ وجود عتب فى الشكل أف مخالفة القوانين 
أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو 
اساءة استعمال السلطة + فقد نصت المادة 
الثامنة من القانون رقم 30 لسنة 19089 فى 
شسأن تنظيم 2 الدولة فى قتئرتها التاستعة 
على آنه « او بتستر ط فى الطنيساته المنصواصس 
عليها فى ا رثالقا» د (رابعا) و (خامسا) 
و (سادسا) أن يكون «رجسع الطعن عدم 
الاختصاص أ وجسود عيب فى الشكل أو 
مخالفة القوانين أد اللوائح أو الخطأ خىتطبيقها 
وتأويلها آو. اساءة استعمال السلطة »م » وقد 
تنأول البند (خامسا) من هذه البنود «الطليات 
التىيقدمها الموظفونالعموميعون بالغاء القرارات 
الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش أو 
الاستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى» 
كما نصتة المادة التاشبعة منالقانون المذكور على 
أن « يفضل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات 
المنصوص فى المادة السابقة اذا رفعت اليه 
بصفة أصلية (ف نيعية » م وكان هذا هو الحكم 
الذى نضدمنته المادتان الثالثة والرابعة من 
القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس 
الدوئة + وكذلك المادة ١4‏ من قانوث نظام 
القضاء رقم 17 لسنة 1159 التى 'نصت فى 
البند .(؟) متها على اختصاص المحاكم العسادية 
بالفصل « فى دعاوىالمسئولية المدئية المرفوعة 
على الكو مة بسب اخراءاثت ادارية وفعت 
1 للقوانين و(اللوائح » ٠‏ وواضح من هذه 
النصوص أن المشرع قد جمل مناط مسئولية 
الآدارة عن قرازاتها التى تسبب أغبرارا للغير 
هو وقوع عيب فى هذه القراراث من العيوب 
المبصوص عليها قانونا م قاذا انتفى هذا العجيب 
فلا مسئولية على الادارة مهما ترتب على القرآر 

من أثر أضر بالافراد + دمن ثم فلا كنت 
والحالة هذه نترتيب المسكولية على أساس تبعة 

المخاطر كأصل.عام مقرر + بل يلم لذلك نمن 
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تشريعى خاص ٠‏ وقد أخسذ التشريع المصرى 
ببعض التطبيقات لفكرة المخاطر وإتحملل التبعة 
بقوانن خاصة: وعلى سبيل الاستثناء الذى 
الآيجوز التوسع فى: تفسيره أو .تطبيقه - ومتى 
كان حذا هو الشأن فى تشريع مجلس الدولة 
المصرى »فليس يجدى -. ازاء نصوصهالصريحة 
التى حدداتمناط مشتئولية الادارة عنقرآراتها 
الادارية ‏ الإجتهاد فى 'نرتيب مسكولية الادارة 
بالتعوريض عنقرارات سليمة استنادا الى نظرية 
البعسف فى اسيتعمال الحقوق الإذارية التىان 
كان لها ما يسبوغها فى قانون آخر له قواعده 
:وأوضاعه المختلفة عنها فى القانون المصرى ,2 
.فليسهذ! هو شبأئها دىظل أحكام هذا القانون 
الاخين ٠‏ 


«ومن حيث أن هيثة مفوضى الذولة عندما 
دعت كتابها المؤرخ أول مارس سنة اكه 
دزار #الداخلية : الى سيان مأ اذا كازما اسمتخلصه 
المدعي مَنْ عددق ' جر يدنى . الاهرام و أخبار الهوم 
الصادرين فى ١١‏ من بولية ضنة 59ه6ةا من أن 
' السيبب فى احالته الى المعاش, نزو مأ نسب الجه 
من سوء تصرف فى اخنيار أعضاء بعفة الحج 
لعام 101 صحيحا أمز لا ٠»‏ مع ايداع صتورة من 
المذكرة المقدمة .من الوزارة الى مجلس الوزراء 
'للمواققة على احالته الى المعاش ان وجدت ب 
أجابت 'الوزارة ببكتابها المؤرخ /!؟ من مارس 
اسئة 5 «م بآن القوانين ببالاوائح لا تلزم 
'المكومة بأن' تنصيع عن أسباب الفلصل فى 


' قراراته الإبحالة الى المعاشس ما دامت تستهدف 


فى اصدارها المصلحة العامة + مع الاحاطة بأنه: 


واضنحمنذيباجة “المرسوم الصادر .باحالةالمدعى 
الى المعاش آنه كان بنك على عرض, السيد وزير 
الداخلية 'وموافقة 


طليت. هذه ااحكمة الى الوزارة ايذاه أسبناب 
احالة المدعى الى المعاش قدمت الوزارة بجلسة 
.من ينايبر سبئة ١9059‏ مستثئندات مشفوعة 


بمذكرة خاصة مؤرخة ١1١‏ من ديسمير سنة 
4 ,جاءٍ فيها أنه « لما تعيناللواء عبد الغنى. 


بركات ذكيلا مساعدا لوزارة الداخلية فى 1١8‏ 


مجلس الوزراء ,م ولم ترفع. 
ل الشأنث » . فلمبا. 


العدد اخامس ب السنة الحادية والا'ربعون 


الضياط الذين كانوآ ينتمون الى طائفة معينة 
والدين ظهر فيما بعد أن لهم ميولاا هدامة , 

الامر الذى حدا بتقدزيهم الى محكمة الشعب 
وفصدور أحكام متفاونة ضدهم حسيما بسينمن 
الكشف المرافق ٠‏ هذا فضعلا عن أن المرسسوم 
الذى أحيل سيادته .لمقتضاه الى المعاش صدر 
بناء على. ما عرضه السيد وزيز الداخلية 
( البكبائى جمال عبد الناصر ) على متجلس 
الوزراء ٠‏ وأما عن هأمورية الحج فى حد ذاتها 
قد كانت من الاعساب المباشرة لترجيح رأى 
'لوزارة فىاعادة النظر فىموقف المدعى كو كيل 
نوزارة الداخلية الذى انتهى باسعتصدار 
مرسوع احالة سيادته الى المعاش بعد أن عرض 
السيدوزير الداخلية(البكباشىجالعبدالناص) 
الامر على مجلس الوزراء + فضلا عن أن اخثيار 
سيادته لثلاثة ضباط فى هأمورية المج صنة 
65 من أعضاء مجلس ادارة نادى ضيباط 
البوليس مغ أنعدد ضعياط اللمأمورية لا يتجاوز 
العشرة كأن المقصود .به آن. يعمل هؤلاء الاعضاء 
على بث الدعوى له لكى ينتخب رئيسا مجلس 
ادارة النادى بدلا من السسيد اللواء محمد محمود 


. |.الباجوّرى وكبل الوزارة. المساعد لشسمتونالامن 


العام وإقتئيذ حالما تنتهى مدة عضويته » ٠وقد‏ 
نضمنت الاوراق المقدمة من الوزارة كشفا 
بأسماء السادة الضباط أعضاء مجلس آدارة 
نادى ضباط البوليس الذين انتخبوا فى ١١‏ 
من سيتمير ستنة .19195 واستمرت» عضويتهم 
حتىسنة؟150. مؤشرا به أهام الضباط الثلاثة 


الدين رشحهع المدعى . للسعفى لمأمورية المسجة 


دكذا «“كشفا مقدما من ادارة المباحث العامة 
مبعنا به أسماء الضتباط الذين آتهموا بأعمال . 
هزدامة ضند نظام الحكم الحاضر وضد سسلامة 
الوطن و[الالحكام الصادرة ضدهم من محكمة 
الشعسب٠وقد‏ ورد بهذين الكشفين أصماء كل 
من الملازميل ٠حمد‏ رشاآد المنيسى ومحمد كمأل 
عغيد الرازق + وهما من أعضساء مجلس آدارة 
النادى فى سستة 19507 يمن الضباط المحكوم 
عليهم فيمأ بعد من الدائرة الثالثة لمحكيمة 
الشعب بجلمسية 8 من ديسمسر صنة 3984 , 


لعن ديضمشس « سصتة 19609 جسيل: يختضن بعض فى القضيتين رقمى /ا/1 و مما بالا شسسغال 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


الجسم لس صصص ب 


الشاقة للدة عقشسن هنوات لاتهمامهما بارتكان 
أفعال ضد نظام الحكم الحاضر وضد سلامة " 
الوطنوالاشتراك فىجهاز سرىمسلم مخالفين 
بذلك قوائين الدولة ٠‏ واقد وافق مجلسسرقيادة 
الثورة بجلسته: الملعقدة في ؟١‏ من يناير حمنة 
4 عل فصيلهماً 
قراره بذلك .+ وهذان الضابطان من بين من 
رشحهم المدعى لأمورية المج المتقدم ذكرها , 
وقد كان الادعاء المقام عليهما والذى حوكما 
وآدينا من أجله هو اثيانهما الآذعال المشمار اليها 
« فى يوم 1" من اكتربر سنة 1195 وما قبله 
بحية مدينة القاهرة 6 


من خدمة الكو مة وصدر 


د ومن حيث ان مأ يذهب اليه المدعى فى 
مذكرته التكميلية من أن احابة وزارة الداخلية 
المنضمنة لاسياب احالثه الى المعاش آثمأ هى 
صادرة من مدير ادارة كاتم الاسرار بالوزارة 
الذى لم تنشناً وظيفته ال بعد هله الاحالة , 
دلجست من الرؤساء المسثولنن الذين أصدرورا 
القرار المطعوذ فيه + وانها بهذه المثابة لايجوز 
الاعتداد بها أو ترتيب أشر قانؤونى عليها بحيث 
يبقى القرآر نلا سنبب حقيقى : لا سيما أنها 
رددت ماورد بمذكرة مرفقة » لاتحمل بيانا 
بوظيفة محررها , وأن التحريات القى قدمتها 
الوزارة عن عدد مرشحيه للأمورية الحج ممسن 
حكمت عليهم محكمة الشعب تجاوز الواقع , 
وأن ادعاء احتضمانه لبعض الضباط الذين كانوا 
ينتمون الى طائفة معينة هو دفاع مصطنع 
أسماس له من الواقع ؛ اذ ينفيه ماضيه الوظيفى 
المجرد من المعل الى آية جماعة مبعياسية أ 
دينية » وستيعده كون الجماعة المعئية بهكانت 
حتى سنة 1904 وقبل الأذرافها ‏ أفى بعد 
احالته الى المعاش ‏ محل؛ رضاء الحكومة الى لم 
تكن نعتقدا حتى ذلك العهد أن لها ميولا هدامة, 
وليس يِؤْخْد من انحراف لاحق دليل علىاثهام 
سابق , وأن الترشيخ المأخوذ عليه لم يكن من 
عمله عفرده » بل قررثه لجدة لم يِوؤَاخذ أحد من 
أعضائها سواه» فضلا عنكان ترشيحهاحتياطيا 
م أضليا وآبتدائيا لا نهائيا ع وخاصعا بواحد 
من عشرة من آن. لا عيتٍ أن تكون له نزعة 
ديئية + آما بأقى المرشحين العشرة فقد رقى 
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معظمهم الى أعلى المناصب : دان هذا الترشيح 
قد قام على أسس سلومة فى ذاتها : ولو صح 
مأ أخذ على المدعى فى هذا الصدد لما سأغ أن 
يحال هو الى المعاش وأن يترك المرشم الحريب 
باقيا فى ددمة الحكومة حتى سنة ١9805‏ :وأن 
وقوع الترشيح على ثلاثة ضياط من أعضساء 
مجلس ادارة نأدى الضباط لا لوم فيه + لاأن 
هؤلاء الاإعضاء ليسوآ من الخارجين 'على الحكومة 
بل من أشد مؤيديها . ثرأن المدعى لم يرضح 
نفسه لعضوية مجلس ادارة النادى لا فى سنة 
05 ولا! فى عنة 09و9١‏ #ولم بفكر فىذلك 
اطلاقا ولايعقل أن يبث الدعوى. لانتخابه رزئيسا 
للنادى وهو لمع يتقدم بترشيح نفسه لهذهة 
الرياسة + ,ولو فعل وثم انتخابه لما كان ثمنت 
ضي قى دياسته لداد لم تعلق به آبة شبهة ٠‏ 


ان ما يذهب اليه المدغى من حجاج في هذآ 
كله مردود بأنه مما لإمراء فيه آن ثمنت سبيا 
واقعجا قام عليه قرآد احالة المدعى الى المعاش 
هو الذى كشفثت عنه الحكومة + وأنهذا السبتٍ 
له أصل ثابت فى الإوراق أيا كان منطق المدعى 
فى تأويله لاوقائع التى آشتق منهاءومناقشته 
لدى الاقتناع بالدليل المستنيط من منجموع 
هذه الوقائع + ولدرجة تبريرها للنتينجة الى 
انتهت الادارة آلى آدنتخلاصها مئها ٠‏ كم 1 
أنه ظاهر أن القر ار المطعون فيه المستئد المهذآ 
السنب انما قام على غرض مجرد ' وليس ثمت 
أى دليل ايجابى على الحراف الادارة عن 
اللمعلحة العامة تحت ثأثير دوافع شخصية » أو 
أبتغاء غاية غير مشروعة ٠‏ وقد أوضحت 


. الحكومة فى مذكرثها الاخيرة أن اثجاه الضابطين 


اللذين وقع عليهما الختيار المدعى كان معروفا 
مخ قبل + وآنها كانت تراقب تشاطهما بعين 
يقظة » بدليل أن مجلس قيادة الثورة قرر 
فصلهما من الخدمة قبل حادث الاعتداء على 
السعيد الرئيس ٠‏ وقبل متحاكمتهما بعمدة 
شهور ٠‏ ومتى كان الا'مر كذلك فلميس للقضاء 
الآدارى آنه يتدخل فى وزت خطورة السبب أو 
تقدير ملاءمة آلاثر الى رآت السلطة الادارية 
الختصة ترتعبه عليه والذى اقتنع به واطمأن 
اليه ولو الامر قى استهداقهم للصالح العام » , 


ه٠.‎ 


كما أن رقابة هذا القضاء لاتعنى أن «ستانئف 
النظر بالموازنة والترجيح فيما يقوم لدى الادارة 
من دلائل وبيانات وقرائن أحوال هى حرة فى 
تقديرها اذا 'نوافر فى ضميرها الاقتناع بها أو 
' 'نطرق الشك فيها الى وجدانها , واذا كانت 
'تقارير المدعى السرية على مدى العهود وملف 
شسته تعاهدة جذيعها على كفايته فى عمله 
ونشحاطه وأمانته واستقامته ونزاهته واعتزازه 
بكرامته وكرامة وظيفته وحسن خلقه وطيب 
سمعته فى مختلفه المنامسب التى ثولاها + فان 
هذه ليست هى الوعاء الوحيد الذى تستمد 
منه إسعائيد دحض مشروعية القرار الملعون 
افيه أو نافع قريئة ضصحته وقعيامه على تتبيه 
المبرر له » ماداع الدعى لم يقم الدليل الايجابى 
على صدور القرار المذكور متتعوبا لعبيب 
الآنحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها آى عدم 
الاختمساص أو منخالفة القانوث أى عيب فى 
الشبكل ٠‏ ومتى انتفى. الدليل على قيسام أى 
عيب من جذه.العيوب قان القراد يكو حصينا 
من الالغاء » ولا تترئب عليه تبعا لذلك » طبقا 
لا سلفنة بيانه » مسئولية الادارة بالتعويض. 
عنه ؛ ومن ثم قان الحكم المطعون فيه. يكوث قيد 
اصاب. الحق .فى قضعائه , ويكون طعن السيد 
وكيس هيئة .مفوضى الدولة قلك قاع على غير 
آأساس. سليع من القانون » متعيئا رفضة » + 
(القضية رقم د سئة *ق"' ابالهرئة 'السنابقةة 


م 
/ا ماورس سئة 1١9559‏ 


عمال الجرش البريطائى ن قرّاد مجلس الوزره الصاذر 
فى 58 هن أوفمبر سنة 1900 - اله على تصحيح دزجة 
واحر كل عامل طبقا لنتيجة إ«تحائه ‏ المناط فى استحقاق 
العامل الاجر الخاص بمهنته طبقا لاحكام هذا القرارب هو 
مزاولته الهنة فعلا ووجود درجة فى الميزالية مخصصة 
للمهئة التى ادى امتحالها ولعبيئة فى تلك الدرجة_تخلف, 
أاى عن هله الشروط يجعل العسامل غير مستحق للاجر 
الخاص بالمهنة .' ٌ 


المبدا القانونى 
ان قرار' مجلن الوزداء الصادر فى 1 من 


أوقمبر سلة 66و١ا‏ بشن ثعيين عمال القنال | 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


على درجات بالميزانية يقفى إأن بجرى تصحيح 
درجة واجر كل عامل طيقا لنتيجة امتحاله 
ولاحكام كادر عمال القثال © بصرف النظر عما 
استولو! عليه من أجود ء على آلا تصرف لهم 
الاجور الخاصة جمهنتهم الا اذلاكانوا يزاولونها 
فعلا ٠‏ كما ينص - بالنسية للعمال الفئيين ب 
على أن يعين كل منهم فى الدرخسة الخالية 
بالميزانية والمخصصة للمهنة الى أدى امتحالهاء 
وبمئح آول مربوط ثلك الدرجة وققا للاحكام 
العامة لكادر العمال : وذلك بدون آثر رجعى ٠‏ 
وبقفى هذا القرار كذلك باآنه لايترئب عل . 
تنفيذه تحصيل أو صرف أية فرروق عن الماضى ٠‏ 
ومفاد ذلك أن بعمسيدح وضع كل عامل قئى 
طبقا كنتيجة امتحانه 2 ويوئح الدرجة والاجن 
حسبما تسفر عنه تلك الننيجة ‏ ويعسين فى 
الدرجة المخصصة للمهنة الأتى أدى امتحائها » 
شرط ودود درجة خالية بالميزانية » ويمئح 
أول مربوط 'نلك الدرجة + بصرف النظر عما 
كان بستولى عليه من أجور من قبل » على الا 
نصرف أبة فروق عن الممسافى » نلا يصرف 
الاحر الخاص بامهنة الا كن زاوها فعلا ٠‏ 

( القضية رقم 508 سنة ‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد 


ابراهيم الديوائثى ٠‏ والامام الامام الخريبى دنحى السدين. 
حدن ؛ وعبد الملعم سالم مشهور الستثئارين ) ٠‏ 


احضن 
4 مارس سيئة 39609 


١‏ - قواعد الانصافب نصها علرقع الماهيات والاجور 
التى تقل عن ثلائة جنيهات. شهريا الى هذا القدن ب عدم 


تطبيق هذا الحكم على معامي” القرانث الكريم ب هرد ذلكال 
عدم انشاء الاعتماد المالى اللازم لهذا الغرض * 


باب معادلات دراسية' ‏ اليثد 6< هن الجدؤل المرافق 
للقانون رقم الال لسئة 1١958‏ نصه على ملح معلمى. 
القران الكريم دللدارس الالزامية مكافاة مقدارها ثلاثة 
جنيهات شهريا من ثقل مكافاته عن هذا القدر ب عدم ثعيين 
هؤلاء على وظيفة داثمة داخل الهيئة آو على اعتماداتهقسمة 
الى درجات وعدم حصولهم ءال مؤهلات. دراسية لا يمئع من . 
تطبرق هذا النص - أساس ذلك * 


ج- فعادلات دراسية - تطبيق قانون المعادلات الدراسية 
على معلمى ' القرآن الكريم_ذلك يقتضى صرف الفروق المالية 


من “ناريت ثفاذ القاذون وخصم الزيادة المثراثية . عل تنفيك 


القانون المذكود عن اعانة الغلاء المقررة ‏ لاساس ذلك ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


المباديء القانو نية 


١‏ ان النص الوارد بقواعد الانصاف 
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على حالات محفظى القرآن الكريم » اذ لم بنش 
الاعتماد المالى اللازم لهذا الغرض فى الممزانية ٠‏ 
وغنى عن البيان أنه اذا كان القرار الادارى من 


الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 7١‏ هن | شآنه أن يرتبه اعباء مالية على الخزانة العامة 
يثاير سئة ١95‏ والذى بقفى برفع الماهيات وجب لكى يصبح جائزا وممكنا قالئونا ان 


والادود التى ثقل عن ثلاثة جنيهات فى الشهر 
الى هذا القدد لابمكن تطبيقه على معلمى 
القرآن الكريم » اذ أن النابت ‏ من مذكرة 
ادارة الميزانية المؤرخة 77 من مارس سنة 
والتى وافق عليها الوزير فى اليوم 
ذانه » ومن ميزانية الوزارة عن السئة المالبسة 
65 22 برمن قرار «سجلس الوزراء 
الصادر فى ؟١‏ من بشاير سكة 1500 ) أن 
مدالس المديربات لم نيرج فى ميزانيتها أى 
اعتماد لرفع مكافاتت معلمى القرآن الكريم 
غداة نفاذ قواعد الانصاف ٠‏ وقد أصدر وزير 
العارف قرارا فى 59 من ووكية سلة /951١ا‏ 
برفع اعثماد مكاقا'ت معامى القرآن الكريم من 
5 جنيها الى عشرة آلاف جنيه فى. مشروع 
هيز اثبرةالوزاية عنالسبثة المالية 911/195 
وقد اغترض ديوان المحاسبة على رفع هله 
الكافاا'ت 2 وأشاد بشرودة الخصول على 
الترخيص المالى اللازم ٠‏ وعند بحث تكاليف 
تعديبل قيم بعض الؤهلات الدراسية وافق 
مجلس الوزراء فى ؟ من ديسمبر سئة ١50١١‏ 
على وفع المكافا'ت من ناريخ صدور القائون 
لاص بفتح الآعتماد ٠‏ وقد تنقددمت وزارة 
المالية لمجلس الوزراء بمذكرة أوضحت فيها 
أن صرف المكافأة لهؤلاء المعلمين انتداء من 
السنة المالية ١957/1969‏ صحيح ء أذ أنه 
ستئد الى قراد مجلس الوزراء المشار اليه ٠‏ 
أما ماصرف ابتداء هن السئة الالية 
5 »؟»؛ لغاية السسئة المسالية 
5 فقد كان ينبغى الرجنوع 
الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته 
فى رفع هذه المكافاة * ولا كانت هذه 
الكافاا'ت ق4 دفعت فعلا وصرفت لهؤلاء 
المعلمين فترى وذؤارة المالبة اقراى ماثم صرفه* 
يقد ؤافق مجلس الوزراء على هذا الرأى فى؟١‏ 
من بثاير سمئة ٠+ ١600‏ ويخلص من هذا 
الاستطراد أن قواعد الانصاف. لايمكن تطبيقها 


يعتمد امال اللازم كواجهة تلك الاعباء من الجهة 
الختصة بحسب الاوضاع الدستووية * 


؟ ‏ ان البئد 7١‏ من الجدول المرافق للقانون 
رقم ١/؟‏ لسئة 1960 الخاص بالمسسادلات 
الدراسية صريح فى منع معلمى القرآن الكريم 
بالمدارس الالزامية ثلاثة جنيهات ششهريا 
مكافأة » من تقل مكافانه عن هذا القدر ‏ فلا 
جدوى اذن من التحدى بآن اكقانون المذكور 
مفسرا بالقانون رقم ١٠١١‏ أسئة 15065 ال معدل 
تالقالون رقم 8/!ا لسذة ١505‏ 2 لاينطبق الا 
على الموظفين المعيئين على وظائف داثمة داخل 
الهيئة أو على اعتادات مقس مة الى درحات » 
ددن اللوظفين المعيئين على وظائف مؤقئلة أو 
المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال 
اليومية » وأن معلمى القرآن الكريم لبسوا 
من الوظفين المعيئين على وظائف دائمة داخل 
الهيئة أو على اعتمادات مقسمة الى درجنات » 
فضلا عن انهم لابحملون مؤهلا , ولا بتثاولون 
ماهية شلهرية بل مجسرد مكافاة ‏ لا 
حدوى من ذلك , مادام نص اكقاذون صربحا فى 
منحهم تلك المكافاة الشلوهرية ٠‏ وقد ورد 
باسمهم فى الحنيرل نحت ذازة « اسم اأئرسة 
أو العهد أو الثدمادة » , 107 ورد اقسسدين 
المكافاة لهم 'نحت <الة « نقدير الشسهادة أو 
المؤهل » ٠‏ ولا اجتهاد فى مقام النص الصريح » 
اذ اعتبر الشارع حفظ القرآن الكريم وتعليمه 


| فى ذاثه ناهيلا خاصا يستدق ثقددر تلك 


الكافاة باءتبارها «ةادل العمل بصرف النفار 
عن السدمدات من الذاحرة الفلية البحثة *٠‏ 

© ب مادامت حالة المدعى بلطبق عليها 
قانون المعادلات الدراسية رقم ١لا‏ لسكة 
١0+“‏ ه فانه بسرى فى حقه نص الادة الثالئة 
منه التى 'نقضى بعدم صرف الفروق المالية الا 
من ناريخ نفاذه وعن اأدة التالية له فقط »كما 
بسرى في حقه ذلك نص اكادة اليخامبية الى 
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تقفى خسم الزيادة الزرتية على نلفيذالقانون 
اكذكور من اعاثة الغلاء القررة » وذلك بالنسبة 
لكل موظف يستفيد هن أحسكامه م ذلك أن 
القانون الذكور يعتبر وحدة متكاملة فى .تطبيقه 
بالنسية لكل من تسرى عليه الحكامه ٠‏ 
(انقضية رقم 4٠ه؟سسئة‏ 4 ق بالهيئة السابقة) 


مكرفن 
”١‏ مارس سئة 9و5و١‏ 


عمال امرش البريطائى - المناط فى ا ستحقاق الاجور 
التى قدرت نكاد ادي عمال القثال كاكتبة والخرئحية م أن 
.يكون العادل قا عول كاتيا ومخزاتجيا بالجحيش المريطابى 
قبل تعيبينه .فى احدى هذه الوظائف ‏ بالح]كودة 6 


المبدا القانونى | ٠‏ 
. اك الاجود التى قدرت كادر عمال القثغال 
للكتدة والمذزنجية اثما عى خاصة بمن كان 
يعمل من هؤلا: العمال: كانبا أو مخزنجيا 
بالجيش البرنطائى قبل ثرعه الخدمة ثم 'عسين 
فى احدين هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ء 
ومن ثم فلا"ينصرف هذا الْكم الى من لم ,يكن 
كاتبا أى مخزنجيا بالخيش البريطانى » ولو 
كان قن اق بعد ذلك بالكوفة ياحدى هذه 
الوظائف »م اذ لاإستحق فئ هذه الحالة شسوى 
الاجر ال مقرر للوظيفة التى عين عليها ء دون 
الاجر المقرر فى كادد عمال القنال اسه 
وااخرنحية +3000 
(القفمية ارقم سمنة »اق بالهيئة السابقة) ١‏ 


, بارس سئة1909‎ ١ 
سكك حديدية  قراد هخلس الوزراء فى ولعيو‎ 
بشان تعيين بعض من تبت عدم لياقتهم الطبية قى وظائف‎ 
أخف عملا بماهياتهم الاصلية - سرزيان1<كامه علمن قصل‎ 
٠ لعدم اللياقة الصحية واعيد للخدمة قبل صدوره‎ 


المبدا القانونى 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية #الا'ربعون 


تخممنته المذكرة رقم 8 الرذوعة من فمير عام 


تعصلدة اأسكك لب تاكيك الى مجلس آدارة 


الصماحة فى 9 من سيتمبر سئة 5 والتى 
قرها هذا الاخير فى /ا؟ هنه فى شأن « تعيين 
سائقى ودقادى الوابورات وبعض عمال الحركة 
عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية تأوظائفهم فى 
وظائف أر ى أشف عملا بماهياتهم الإصلية », 
وذلك بنقل هن يرسب فى الكسسف الطبى 
سبب ضععف الابصار والصدر والقلب الى 
الوظيفة الخالية التى يمكن اسنئادها اليه » على 
أن أن تمنح ماهيته الاصلية ولو زادت عن أقص 
مريوط الدرجة المخصصة لاوظيفة التى يعين 
فيها » على آن تكون الماهية بصفة شخصية له 
درحتها 9 مافيحة ' ؛ وعل ذلك عيبن عرن 
الأرئب الاصلى للمطعون عليه بعد أن ثوافرت 
فيه الشروط الطلودة واعيد, للخدمة قبل صدور 
قرار مجاس الوزراء شالف الذكر ٠‏ 


( القضية رقم وه سئة " ق بالهيئة. السابقة ) ٠‏ 


لذن 
١‏ مارش سئة 18609 2 


ااكدة خدمةسابقة ‏ القرار الجوهورى رقم9١١‏ لسنة 
فى شآن حساب مدد العوسل السابقة فى تقدير 
الدرجة واكرة ب واقدمية الدرجة - سرييان الإحسسكافه عل 
جمميع الوظئين ا أو<ودين في التخدمق وقت صدوره أيا كان 
ناريخ التحاقهم بالخدمة الا يخل بذلك النص فى المادة 
الثامثة مله عل العمل يه من تارريخ تنفيذ القانون إرقم نان 
لسئة. ه9١1‏ ححة ذلك ٠‏ 


ب ب همدة خدمة سابقة - النص فى اكادة الثالئة من 
القراد رقم 89 لسئثة رهو١ا‏ عل سقوط <ق الموظف فى 
طلب ضم هدد العمل السايقة اذا لم يتقدم بطلب. لضمها 
خلال ثلاثة أشهر من تاديخ الشره - رفع الوظف قبل صدور 
هذاالةرر دعوى للمطالبة يضم هدد الخدمة السابقة وتصمبمه 
على طلياته بعد صدوى القرار الملكور بعد أن توافرت فيه 
شروط تطبيقه - ذلك يغنى عن تقديم طلب الضم ٠‏ 


البادىء القاتونية 


ااافى 8٠‏ هن فبراير 'سئة !١90/‏ صار 
القرار الجمهورئ رقم ١59‏ لسئة ١90608‏ فى 


وافق مجلس الوزبرام بجلسته: المنعقدة فى | شآن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير 


؟١‏ من لاير سنة 1549 عل الطلت ١‏ 
من : ل الطدر 


الدرجة وامرئب. وأقدمية. الدرجة , ناصا فى 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


زذلة 


مادته الثانية )١(‏ عل آن « مدد العمل السابقة 
فى الحكومة أو فى الاشخاص الادارية العامة 
ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسسب 
كاماة سسواء أكانت متصملة أم ممنفصلة عتي 
كانت قد قضيت فى درجة معادلة الدرجحة 
التى بعاد تعيين الوظف فيها وفى 0 
الكادر » + وهذا القرار يفيد منه جميع الكوظفن 
الموجودين فى الخدمة وقت صسكوره آبا كان 
ناريت الشحاقهم باطزدمة متى توافرت فيهسع 
الشروط اللازمة لتطبيقه + ذلك آن هذه المحكمة 
سيق أن استقرت فى أحكامها على ال علاقة 
الأوظف بالحكومة هى غلاقة تنظيمية تحكمها 
القوانين والاوائح ٠»‏ قم ركز اأوظفت من هذه 
الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى 
وقث ‏ لبس كه أن يتمسك بأن له حقا مكنسيا 
'فى أن يعامل بمقنضى النظام القديم الذى عين 
فى ظل احكامه ء فيسرى عليه التنظيم الجديد 
بأثر خال من تاريخ العمل به © ولكنه لاإسدرى 
بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكزالقانونية 
الذانية التى تكون قد نحققت من قبل لصالح 
الموظف الا بنص خاص فى قائون » وليس فى 
أداة أدثى منه ٠‏ ومن جهة اخرى اذا تفسون 
التنظيم اللجديد مزايا جنديدة فان الموظفبين 
الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون 
'منها , الا اذا كان راضحا منه اله قصد عدم 
افادنهم منها ؛ وبهذه المثابة ,بسري القرار رقم 
89 لسسئة /196 على الموظفين الذين كانوا فى 
الخديمة وفن صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم 
بالخدمة ٠‏ ولا بقدح فى ذلك ماورد فى المادة 
الثامنة منه من أله ,يعمل به من تاريخ تنفيسذ 
القازون رقم 789 لسبلة: 750 » لان الشبهة 
التى قد نثيرها هذه العنارة حول تحديدالتطاق 
الزمنى لسريان هبنا القرار تنجل بتقصى 
. الاعمال التحضيرية كه ء ذلك أن نص المادة 
الثامئة كان فى الاصل يجرى على النحو الاانى 
» على الوزراء كل فيما بخصه تنفيذ هذا القرار 
ويعمل به من 'ناريشع نشره بالجريدة الرسمية» * 
ولكن اليد أوكيل وزادة ادرو ئية والتعايم 
المساعل للشسثون الماكبة والادارية طلب تعديل 
هذا النض نمذكرة جاء فيها « آن المادة السابعة 
نصت على الغاء قرام مجلس الوزراء الصادر فى 


1١‏ الذى كان ساريا به لغاية 
5 »> تاريخ صدور القانون وقسم 
#م؟ لسئة 5ه5١‏ » ولا كان بعفي الموظفسين 
الذين عيئوا فى الخدمة اعتبارا من 1907/11/5 
لهم مدد خلمة سابقة لم يسن حسابها لحين 
صدور هذا القرار الحديد : فيقتضى الامر أن 
ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على العيئين بعد 
مع عدم صرف فررق الا من 
تاريخ نشره فى الخريدة الرسوية » » قعدلات 
«لادة الثامثة دن القرار بالعبارة التى صدرت 
بها بناء على هذه المذكرة ٠‏ ولكن 00 التعديل 
قد خصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١٠7‏ من ديسمير سئة 1509 انتهى العمل 
به فى ؟ من نوفمير سلة 14051 »تاريخ صدور 
القانون رقم “58 لسنة 19065 2 وهو قهم 
خاطىء » لال هذا القراد لم ينته العمل به فى 
هذا التاريخ + وغاية الامر أن هذا القانون اثما 
صدر بتعديل المادة 4؟ من القانوث رقم ١٠؟‏ 
لسنة 1١95١‏ فى خصروص معين وقط ء بأن 
عدل عبارتها بحيث تعمل مدد الخدمة السابقة 
مدد العمل فى التحكومة أء الهيتسات أو فى 
الأؤسسات الاغمال الخرة . وكان النص 
الاصلى آضيق فى الظاهر عن هذا النطاق م 
ولكن آم يمس القاثون أاحكسام قرار مجلس 
الوزراء المشار اليه ولا مجساله الزمنى فى 
التطبدق » فتكون الشمبهة التى. ثارت من عبارة 
المادة الثامنة من القرار رقم ١١9‏ لسئة مهذ١ا‏ 
ب فى ضوء ما تقاسح كله نا هى شيهة داحضة 
أثارها ذلك الفهم الخاطىء فن وكيل ززارة 
التربية والتعليم » فاقحمت ,بلك العبسارة على 
أساس هنا الفهم ” دون أن يكون القصد منها 
موفموعا اللساس بأحكام قرار مجلس الؤزراء 
الشار اليه ء أن بتحديك مجال .زمنى_بلتهى قيه 
مفعوله م بل يتعين فى هذا الكسأن اتباع الإصول 
العامة فى تطبيق القواعد التنظيمية العامة فى 
علاقة الحكومة بموظفيها من حيث الزمان » وى 
تؤدى الى افادة الموظفين الموجودين في الندمة 
من مزايا القرار رقم 1١9.‏ السبتة./196 حبمبها 
ساف ايضاخه + وحتى لابكون الموظف القديم 
فى وضع آدئى من موظف حديد ء همتى ثماثلت 


334 


العدد الخامس السنة الحادية والا'ر بعون” 


المراكز القانونية ماما © كما هو الحال فى | استعمال السلطة + وبدونحاجة الى اثا هلم 


خصوصية النزاع ٠‏ 

؟ سالُن كان القرار رقم ١١59‏ لسئة ١95/7‏ 
يشترط فى مادله الثالثة أن يتقدم الموظف 
بطلب ضم مدد العمل السايقة مع تدعيم طلبه 
بكافة المستئدات فى ميعاد لايجاوز #0 أشهر 
من تاريخ نشر هذا القرار » وآلا سقط حقه 
قى حساب هذه الدة ء الا أنه لما كانت طليات 
اأدسعى فى هذه الدعوى تلطبق ثماما على الخالة 
الملصوص عليها فى الادة الثانية )١(‏ 2 وكان 
تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد 
صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب 
'الضم المقدم فى المبعاد المشار اليه » فهو ,بغنى 
عئه م ويكون أله الحق فى الافادة من أحصكام 
:القرام المذكور بعد اذ 'نوافرت سائر شروطه فئ 
ب حقةه ٠+‏ 1 : 


( القضية رقم هلالا سمئة #ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


قف 
١‏ مارس سئة 1١569‏ 
١‏ ثقل - ثقل الموظف الذى يتم هون طلبه ويفوت 


عليه ذوده فى الترقية بالاقدمية ' باطل ولو ثم يكن مشوبا . 


باساءة استعمال السلمطة س الثقل الذى يفوت على الموظف 
ترقيته بالاختيار ٠‏ جواز ابطاله اذا الطوى على إسساءة 
استعمال السلطة ‏ مثال ٠‏ 


ب ل ثرقيته بالاختيار: ٠‏ مناط ترخص الادارة فيها 
أن يكون تقديرها غير مشوب بسوه استعمال السلمطة وإن 
بستمد من عنامر صحيحة ب مخالئفة ذلك يستبع بطلان 
انترظية واجراء المفاضلة بين المرشسحين 2ل الاأسس التى 
تجرى على مقتضاها هذه المفاضلة ٠‏ 1 


: المبادىء القانو نية 


١‏ ثثن كان يجوز للادارة ‏ طبقا للمادة. 


ا من القانون رقم 5٠١‏ لسئنة ١905١‏ بسأن 
نظام .موظفى الدولة ‏ ثقل الموظف من ادارة 
الى اآخرى ومن مصاحة او دزارة الى مصلحة 
او وزادة اخرى ٠‏ الا آن شرط ذلك الا يفوت 
النقل على الؤظف دوره فى الترقية بالاقدمية, 
هالم .يكن النقل بناه على طلبه » ومفاد ذلك أن 
النقل .فى تلك الحالة ريكونث باطلا للخالفتسه 
القانون », حتى ولو 'لم يكن مشوبا.باسساءة 


العيب » ولكن يجب التنبيه الى أنه ئيس معلى 
ذلك تن النقل بصح داثما اذا كانت الترقية 
بالاختيار » بل يجوز ابطاله فى هذه الحالة 
كذلك اذا صدر بباعث هن اساءة استعمال 
السلطة » ولكن على من يدعى هسنا العيب 
البانه ٠‏ فاذا كان الثانت أن ظروف الحال 
وملابساته تقطع فى أن نقل المدعى مديرا مجلة 
الازعر كان مسوبا بسوء استعمال السلطة , 
اذ الحرف عن الغاية الطبعية التى نغياهصا 
القانون من النقل إلى غاية اخرى تلكب بهسا 


الجادة > «ذلك بقصد ابعاده من سلك العاهد 


وحرمانه من دزاياه والترقى فى درجانه الى 
مكان ينقفل عليه فى هذا كله ء بل كان هذا 
النقل تحايلا تلهرب من مقتضى القضباء الذى 
أنصفه * اذ كان قد.حصل على حكم من محكمة 
القضاء الادارى يقضى بالغاء القرآر الصادر غن 
مشميخة الجامع الازهر فى /؟ من أكتوبر_سنة 
508 بندبه للتفتيش دالادارة العامة 2 بعد 


!اذ ثبت للقضاء أن السبب الذىقام عليه لم يكن 


صحبحا . ومقتفى تلفيذه ل لو كانت الآمور 
نسير سيرا طيعيا ‏ هو اعادة المدعى الى وضعه 
الاصلى فى سدلك المعاهد : ولكن قرار المشسيخة 
الصادر فى ١8‏ من ماررس سمئة ١964‏ بتعيين 
الملدعى مديرا للمجلة اعتبارا من ١لا‏ مارس 
سنة 1964 ء واصدار المسيخة فى ذات اليوم . 
أى فى ١8‏ من مارس أسنة 5 : قرارابئدب 
المدعى مفتشسا بادارة التفتيش + وعدم تبليم 


المدعى بقرار تعبيئه ملديرا للمجلة الا فى 4؛؟ 


من ديسمبر سئنة 1900 ء بعلم أن تمت الترقية . 
المطعون فيها + ان هو الا اصرار من مشيخحة 
الازهر على ابقاء المدعى فى الوظيفة التى قرر 
حكم الالغاء الصادر من محكمة القضاء الاذاري 
آنف الذكب انتشاله منها , وتهدف اكشيخة:' 
بذلك الى التحلل من تنفيذ مقتضى حكم القضاء ' 
الادارى + وايقاء الوضع بالنسبة الى المعوعل 
ما كان قد انحدر اليه بالقراد الاول ‏ اذا كان 
الثإنت هو ما تقدم + فان ذلك قاطع فى الدلالة 


على أن موقف الشبخة .من اللدعى. ينضح باساءة : 


استعمال :السلطة ٠‏ قيعتبز نقله # والخالة هذه 


قضناء المحكمة 


باطلا. وكانه لم يكن ء وبظل المدعى معتيرا 
قاثونا وكآنه فى سلك العاهدة » وله أن يفيد من 
مزاباه م بها فى ذلك اناحة الفرصة له فى 
الترقى الى الدرجات الاعلى » ععلى هذا الآساس 
كان من حقه أن يكوان من اأرشحين للترقيسة 
الى الدرجة الاولى :فى القرار المطعون فيه ٠‏ 

؟ ‏ لمن كان الاصل أن الترقية بالاختيار 
من اللاءعمات التنى تنترخص فيهسا الادارة م الا 
أن مناط ذلك أن يبكوث تقدريرها غير مشوب 
سدوء استعمال السلطة , وأن تكون قد 
استودت اختيارها من عثاصر صحيحة مؤدية 
الى صحة النتيجة النى انتهت اليها » فاذا لم 
بقع الامر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد 
القرار الذىانخذ على أساسه + فتجرى المفاضلة 
ين الرشحين على أساس الصلاحية فى العمل 


والكفاية فيه وحسن الدراية عفتضياته والقدرة 


0 


على الأضطلاع بمسكولياته والنهوض بأعباثه » 
مع سير الواهب الذاتيه والاسستعدادات 
الشخصية للموظف 2 كذكاثه وحصسياته 


العلمية وقدرنه على الابتكار زمواجهة الامورا 


وحل الشكلات : ويضاف الى ذلك فى 
الازهر الشريف على وجه الخصوص ما يتمتع 
به رجل الددرين من صفات التقوى والورع 
والآستقامة وحسن الخلق والزهد والغيرة عل 
الدين وخلو ماضيه مما بشدين سموعته أويتثافى 
مع كرامة الاين ٠‏ 

( القضية رقم /1ة سلة 4 قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


كران 
لف , فارسن سنة وهؤوا 


قانون ٠‏ الااصل أن يكون نفاذه هن تاريخ العلم به ٠‏ 


'افتراض هذا العلم هن ناريخ نشره فى الجريدة الرسجية 


أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النثى ‏ عدم حساب 
اليوم المعتبر فى نظن القانون مجريا للمبعاد وحساب اليوم 
الاآخير . + دخول يوم الجن في المجال الزمني لنفاذ القانون 
القديم ب أساس ذلك ٠‏ 


المبدا القانونى 


ان الاصل الدستورى هو أن القوانين 
لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بها وثن هذا 


الادارية العليا 3136 


العلم يفترض من واقعة نششرها فى الجسريدة 
الرسمية أو بعد فواته ميعاد محدد من هصذا 
النشر ٠‏ والعلم , والحالة هذه لا يفترض 
الا بعد ثمام واقعة معيئة م فلا بدا المحال 
الزمنى الحقيقى لتطبيق القائون الجديد ال 
بعد اليوم اللعين لتمام هذا النشر ء لان هصنا 
اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعا وعشرين 
ساعة 2 وقد يتم النشر فى أى وقت فييه, 
قد يتراخى هذا الوقت لآخسره » فكيف 
يفترض علم الئاس بالقانون الجديد من أوله ؟ 
ولذا كان الاصل المسلم فى حساب المواعيه 
كافة أنه اذا كان الميعاد نا يلا قالونا الا 
بحدوث أمر معين هد الذى يعتبره القانون 
هجربا للميعاد فلا يحسب مئه اليوم المعتبسر 
فى نظر القاثون محريا لهذا الميعاد » والما 
بحسب اليوم الاحسسير وقد ردد قانون 
اأرافعات هذا الاصل الطبعى فى المادة ١٠؟‏ 
مئه فى خصوص حسساب المواعيد الخاصة 
بهذا القانون ٠‏ وتطبيقا لهذا الاصبل الطبعى 
ذاته فى شأن تحديد الجال الزن على لكل دن + ' 
القاذون القديم والقانون الجديد , ا دام 
المجال الزمنى للقانون الجديد لايبدا الا بعد 
تمام الامر المعين الذى يعتبره الدسستور هو 
المجرى لهذا المجال ء وهذا الامر هو ثمامالنشر 
فى الجريدة الرسمية » وهذا النشر قد يتراخى 
لآخر اليوم كما نقدم ء فان هذا اليوم لايدخل فى 
لمجال الزمنى للقانون الجديد , بل يبدا هذا 
الجال من أول الهوم التالى » وكان لا محيص 
من اعتبار يوم النشر ذانه داخلا في الملحصمال 
الزمنى لنفاذ القانون القديم ٠‏ 
( القضية رقم 0 ١سنة‏ 6 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


كارا 


١‏ مارس سئة نهة3 


احازة ٠‏ الاحازات التى بحوز ملحها للستخديين 
1 الخادجين عن الهيثة ب جواز 0 هدد الاجازات الاعتيادية 1 
بيضها الى بعض للانتفاع بهلة الضم فى حالة امرض 

يشر أن تكون الاجازةس تحقة فعلا-لا ,يشترط لهذا لقنم 

إن يكين السعظام قد فى عليه .فى وعسية الات نوات 

كاءلة - للمستخدم الافادة هن وقر الاجازات الاعتيادية بها 

لا يجوز تسعين يوها .كل ثلاث سنوات وان يفيد بالنسبة 
ا هو دون ذلك بقدره ونسبته ٠‏ ْ 


3 
المبدآ القاذونى 


ان القانون رقم 5٠١‏ لسئة ١906١‏ بشآن 
نظام مو ظافى الدولة نظم الاحكام الخاصة 
. بالستخدمين النخارجين عن الهيئة فى الباب 
الثانلى منه 2 وقسم هذا الباب الى سستة 
فصول أودد فى الفصل الرايع منها بيسسان 
احكام الاجازات ء فنص فى المادة 155 على 
أن « ننقسم الاحازات التى يجوز منحها الى 
ااستخدمين الخارجبن عن الهيئسة الى ثاوثة 
أنواع : )١(‏ اجازة اعتيادية بمر تب كامل للدة 
لا تحاوز ثلاثة أسابيع فى السبئة ٠‏ وبسوز 
ولا بدوز ضم مدة هذه الاجازة مدن سئة الى 
أخرى * (5) اجازة مرضية .بمرتب كامل لمدة 
لا نجاوز ثلاثة .أسابيح فى السنة 'ء ويجسوز 
مها ادة لاتخاوز ثلاثة أسما ديع صف مر تب 
ع كد ةآلخرى لاتجاو زثلائة أسابيع بر نعم رتب 0 
وبجوز بقراد من وكيل الوزارة منج المستخدم 
اجازة بدون مرتب داة ستة أشهور أخسرى 
اذا كان المستخدم مصابا يمرض يحتاج البرء منه 
الى علاج طويل ٠‏ وبرجسع في تحديد أنواع | 
الأمراض التى من هذا النوع الى القومسيون]| / 
الطبى العام ٠‏ (*) #أجازة مرفسية بمرتب نب كامل 
للاصابة بسبب العمل للمدة التى تقسررها 
الهرثة الطبية الملخئصة بحبث لانزيد على ستة 
أشهر + وكوكيل الوزارة الممختص ان ,برخص 
في هددهما كدة لاتحاوز ستة أن شهر آخرى م + 
كما تلص السسادة /7؟١‏ على آله « استثناء 
من حسكم الحالة ( ١‏ ) من المادة السايقة 
يجوز للمشتخدم اسارج عن الهيئبسة 
الانتفاع فى حانة المرض بما يكون له من وفر 
من الاجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون 
يوما كل ثلاث سئوات » ٠‏ ومفاد ذلك أن 
للمستخدم الخارج عن الهئة فى: حالة المر ص 
ضم هدد الاجازات الاعتيادية بعضها الى بعض , 
ولتستنقد متيجود اجازنه الاعشيادية بجائب م 
ستدقه من اجازة مرضية ء شرط أنا تزبه 
الاجازة الاعشيادية على تسعين يوما كل ثلاث 
سنوات ٠‏ .والضم لا يكون ولا يناي قبل أن 
كوك هذه الاجازة مستحقة فعلا 
ما ودد قي المادة 1 المشمار اليها" من عسارة 


؛ يؤيد ذلك | , 


العدد الخامس ‏ السنة الحادية والائربعون 


كقفيات بها يكوث له هن قفر > هم والاجازة لا 
0 5 الا اذا كان ا مستخدم قداستدقها 
٠»‏ ولا بمنيحها الا بعد مابكون قد أمضى فى 
0 المدة الى تجيز 4 الحصول عيلى 
الاجازة » فالفم ع ر جائز ل توافر 
واستحقاق الاجازة الاعتيادية ,2 ولا يكون الا 
:عن طريق الانتفاع بالرصيد اللتسوفر الكائن 
فعلا من الاجازات الاعتيبادية ٠‏ ويخلص من 
ذلك أنه لامكان ضم مدد الاجازات الاعتيادرة 
بعضها الى بعض للانتفاع بهذا الضم فى حالة 
المر ض بيجب أن تكوان الاحازة مستحقة فعالا , 
ولا يشترط للاشتفاع من هذا الضم أن: ,يكون 
المستخدم قد مفى عليه فى الخسلمة ثلاث 
سنوات كاملة 2 اذ أن؛ هذا تخصيص بغسير 
مخصص » وقيد لم يتضمنه نص المادة ١١1‏ 
المشار اليها ء فللمستخدم أن يفيد بما يكون 
له من وفر من الاجازات الاعتيادية يما لاإيجاوز 
الحد الاقصى الذى أورده نص المسادة /ا؟ا 
لسار اليه وقدره تسسمبعون يوما كل ثلاث 
سنوات » آما ما هو دون ذتك فله حق الافاده 
مله بقدره ولسبته * 
(١‏ القضية رقم 191 سنة 4 ق بالهيئة السابقة ) . 


لخن 


١5ه هارس سلة‎ "5١ 


-١‏ اختصساص ادادة اللفقفضل الملستر ك كلنطقة 
الاسكندرية ٠‏ تعتبر مؤسسة عامة ب اختصاص مجلس 
الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى 
القر ار التاديبى الموقع على أحد موظفيها ٠‏ .- : 

ب ب ماكمة: تأدربية ب اغفال ايرام قاعدة تنظيمية فى 
شآن التحقيق والمحاكمة التأديبية التى يتولاها مجلس 
الادارة بادارة النقل المشةرك لكدينة الاسكندرية ل لا يخل 
بوجوب ثوافر الضمانات الجوهرية ب استلهام هذوالضهانات 
عن المبادىء المقررة فى القوانين اخاصة بالاحراءات سسواء 
فى المحاكمات الججنائية أى التأديبية ب سرد لبعض هله 
القمانات ٠‏ ش 

ج - ولاية تآديبية ‏ - الزام . مجلس اديب ادارة «النقل 
المشترك كنطقة الاسكندررية الموظف برد مبلعُ من النقوده - 
لا يدخل ذلك فى, نطاق الختصاصه ‏ لا بغير من ذلك صدود, 
القانون رقم 304 السئة 5موراء٠‏ 


المبادىء القانو بية 


١ه‏ أن ادارة الثقل الشمسترك المنظقة 
الاسكندرية 0 حكن 7 اثها 5 1 5 


الشخصية المعلوية » وقيامها على ادارة مرفق 
عام مو مرفق النقل بدائرة مديئة الاسكندرية 
وضواحيهسا واستغلاله , ونشمسكيل مجلس 
اداوتها هم صفات رميسه وثاتبه وأعفاته , 
والسلطات اللخولة له , واستقلال ميزانيتوسا 
عن هيزانية الدولة ‏ تعتبر مؤسسة عامسة ؛ 
بتوافر عناصر اللؤسسات العامة ومقوماتها 
فيها ؛ ومن ثم فان موظفيها يعتبرون موظفين 
عموهيين بعكم تبعيتهم لها ؛ بوصفها ذرعا من 
سلطات الدولة » وان كائوا موظفين غسار 
حكوهميين ومستقلسين عن موظفى الدولة , 
وتسرى عليهم تبعا لذلك الاحكام والالظوسة 
القررة بالنسبة إوظفى الادارة المكومية فيا 
لم برد شسسأنه نص خاص فى القوانسين 
واللوائح الوضوعة لهم + وبهذه المثابة قان 
الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى 
قراد الجسزاء التأدببى لوقع على السدعى هن 
مجلس الادارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء 
ادادى دون غيره » وذلك بناء على نص البئد 
( دابعا ) من اكادة الثامئة من القازوت رقم ١56‏ 
لسنة هه5١‏ في شان نلظيم مجلس الدولة ٠‏ 
؟ س ان اسئاد الاختصاص الل أديبى في 
شأن بسار الوظفين السساغلين للوظائف 
الرئيسية بادارة النقل الشسترك ا للملطقسة 
الاسكندرية الى مجلس الادارة , مع اغفسال 
ابراه قاعدة تنظيمية لا يجب أن براعغى هن. 
أوضاع وبتبع من ا١جراءات:‏ فى شأن التحقيق 
والمحاكمة التآديبية النى ,بتولاها هذا اللجلس» 
لابعنى أن سلطة المجلس فى هذا الصددمطلفة 
لانخضع لقيد ولا نعرف لمداها حصدا 2 وأن 
سير المحاكمة بجرى عصلى غير أصسسول أو 
ضوايط ؛ اذ أن ثمت قدرا من الفمسمانات 
الجوهرية_يجب أن يتوافر كحد أدنى فى كل 
محاكمة تأديبية , وهذا القدر ثمليه العدالة 
الجردة وضمير الائصاف والاصول العامة فى 
امحاكماتة , وان لم يرد عليه نص ء ونستلهم 
عن المبادىء الاولية المقررة فى القوانينا خاصة 
بالاجراءات , سواء فى المحاكمات الحنائية أو 
التنادربسية ؛ ذلك أن القسرار التأدبيى هو فى 
الواقع من الا'مر قضاء عقاتى فى خصوض 


الذنب الادارى + ومن هذه الضمانات؛ ثمكين 
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امتهم دن الدفاع عن نفسه , يتعقيق دقاعه , 
رحيدة الهياة التى تدوللى محاكمته ©“ و تسبيب 
القرار الصادر بالجزاء التأدبى بما كفل 
الاطوئئان الى صحة وثبوت الوقائع المستوحية 
لهذا العزاءوالتىكونت منها السلطة التاديسية 
عقيدتها واقتناعها , واستظهار الحقفنائق 
القانونية وآدلة الادانة بما يفيد توافر أركان 
الجريمة التأديبية وقيام القرار على سببسه 
الممرد له » وبتيجع للقضماء اعمال رقابتسه عر 
ذتك كله من حيث صدددة تطبيق القالون عل 
وقائع الاتهسام ولأسسيما اذا تعردت التهم 
المنسودة الى اكأوظف واخداف مركز كال منوسا 
من حيث ثبوتها أو عسدى جسافتها آو 
استحقاقها للجزاء ٠‏ ولا يغنى عن تسبيب 
القرار و<ود نحقيق سابق عليه » والاقتصار ٠‏ 
غلى الاحالة العامة الى هذا التحقيق أو الاشارة 
الى حصدول الداولة بين أعفياء دجلس التأدبب 
فى شآن التهم هوضوع الحاكمة جملة ٠‏ راذا 
كان الاصل فى القراد الادارى عدم تسبيبه الا 
إذا نص القانون على وجوب هذا التسبيب فان 


' القرار التأديبى على النقيض من ذلك 2 وهو 


قراد ذو صبغة قضائية اذ يفصل فى «وضوع 
مما بختص به القضاء أصلا س بحب أن كون 
مسببا ٠‏ وقد رددت هذا الاصل العام المادة 
١‏ من القانون رقم ٠‏ لسئة ١96١‏ شآن 
نظام موظفى اكدولة ؛ اذ نصت على أن « تكون 
قرارات مجلس التنآديب مسسبيه وتوقع من 
الى نيس والاإعفساء الذين أصدروها » , كما 
أكدنه المسادة 3٠١‏ من قانون الاجسدراءات 
الجناثية بالنص على أنه « يجب أن بشستمل 
الحكم على الاسباب التى بثى علييها ٠‏ وكل 
حكم بالادانة يجب أن يشستمل على بيان الواقعة 
المستوجبة للعقوبة والاروف التى وقعت فيها » 
وأن يشير الى نص القانون السذى حكم 
بموجبة » * 

؟ دان الزام مجلس ادارة النقل اأشترك 


'كنطقة الاسكندربة منعقدا بهيدة مجلس تنأديب 


للموظف برد هبلغ من النفود الى خزانة ادادة 
النقل المشسترك بخرج عن هود ولاه 
التأدسية الى الفصل فى مساألة لانلدخضصل فى 
نطاق اختصاصسة كمجلس تأديب ء آيا كان 


53 


يلغ بوت مستحقات الادارة التى قفى 
دردها ٠‏ ولا بور من هذا صكود القائون رقم 
ع9" لسدثة ١9605‏ بتعدويل الفقرة الاولى من 
اكادة الاوق من القانون رقم ١١١‏ لسئنة ١95١‏ 
فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرنبات 
الموظفين والمس:تخدمين أو معاشاتهم أي مكافاانهم 
أو حوالتها الا.فى أحوال خاصة ؛, لخروج 
ادادة النقل الشترك من عداد الهيئنات التى 
اوردت الأادة الاولى من القانون المسشار اليسه 
بيائها على سبيل الحصر ” وهى « الحكومة 
والمصالح العامة ومجالس المدبريات والمجالس 
البلدية والقروية » والتى خولتها حق خصم 
دثل هذه الطلوبات من الموظف أو الستععم 
فى حلرود الريع دون اتخاذ اجراءات قضائية 
من جانبها 3 


( القضية رقم لا+؟ مئة ؟ ق بالهيكة السابقة: ) 0 


مين 
١‏ مارس سئة وهوا ا 


موظف 2 ثعيين ب قراي مجلس الوزراء الصادر فى ٠ه‏ 
من مهايو سئة ١55”‏ ب ثعيين حملة #أؤهلات الدراسية 
الااجنبية العالية المنصوص عليها فيه فى الدرجة الخامسة 
ابتداء :ب شروطه ‏ افادة الموظفين اللدين تتواقر فيهم هذه 
الشروط من القرار بلا تفرقة بين عن سافر منهم فى بعشة 
جكومية وبين من سافر على . لفقته الخاصة ٠١‏ 
المبدة . القانونى 
لئن كانت مذكرة الإلجنة اكالبة التى 
تقدمت بها الى مجلس الوزراء والتى صدر 
على أساسها قمرار المجلس فى ه من مايو 
سنة 1555 قد الضمنتماطلبت وزارثاالزراعة 
والتربية والتعليم عرضه على مجلس الوزراء 
خاصا بمعاملة موظفيها الذين حصلوة عسلى 
بكالوريوس الزراعة قبل مسلة ١989‏ ثم 
أوفدوا قى بعثات للخارج وحصلوا على شهادائهم 
المتازة بعدصلور كادر سئة 8و١‏ 
الا أنها لم تقصد الى تقربر حكم خاص بهؤلاء٠‏ 
الموظفين بذواتهم إيسرى عليهم وحدمم دون 
غيرهم , وانما عالجت حالتهم على أساس مبدة 
عام 5ق قاعدة عامة هى اله : () الست 
العاصلن عن اكات من العترا: ش 


العدد الخامس ف السنة الحادية «الا'ربعون 


الدرحة الخامسة من تاريخ حصولهم عل 
درجة © .8 .8 ٠‏ (5) بالنسية للحاصلين 
:على شهادانهم من أمريكا بملحسون الدرجة 
اتخامسة من تاريخ حصولهم على درجة 
٠35.8. 0,‏ وظاهر من الاوداق أن وذادتو 
الزراعة والتريبة والتعليم اكتفتا بعرض <الة 
موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة فى بعثان 
للخارج , دون موظفيهما الذين حصلوا على 
بكالوريوس الزراعة قبل سئة 1989 ثم 
سافروا على تفقتهم الخاصة وحصلوا عل 
شهادانهم الممتازة بعد سينة 1999 ثم التحقوا 
بخدمة الحكومة بعد ذلك “+ واذ كان المناطفى 
نطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو 
م | الحصول على مؤهلات معيئة من الخسابرج ,2 
فليس ما يمنع من تطبيق احكام قرار مجاس 
الوزراء على من 'نوافرت فى حقه شروطه.2٠‏ ' 

( القضية رقم 04 سنة 4 فى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لذن 
١‏ مارس سذة حلف 


مدة خدمة سابقة ادى المحلة الكبرى الريافى وثادى 
طنطا الريافضى ب لا يعتبران هن الهيئاث الملصيوص عليوسا 
فى كراد مجلس الوزراء الصادر فى ١950/0/1١‏ 2 المدة 
التى نقفى فى إى منهما لا 'نضم الى مد الخدمة بالتطبيق 
لهذا القراد ب آساس ذلك ٠‏ 

المبدة القانونى 


. ان ثادى اللحلة الكبسسرى الرياضى وثادى 
طنطا الرياضى هيتتان مسرتقلتان عن كل :من 
مجلس بلدى المحلة الكبرى ومجلسن بسلدى 
طنطا ,ء وبتممع كل من النادرين بذاائية مسشقلة, 
ويهدف نشاط كل منهسما الى بث الروح 
الرياضية والاجنماعية ونشر التربية الرياضية 
والقوميةوشغل اوقات الفراغ ونهيئة وسائلها 


وتسهيل سبلها بكافة الوسائل المكنة يسا 


ينفق. واخلق اللواطن الصاح والنهسوض 
بمستواه رياضيا واجتماعيا » ويتقاض موظفو 
قل ناد مرنبائهم من ميزالية خاصة مستقلة ' 
لا صلة لها بميزانية المجلسٍ البلدى ؛ وبهذه 
اللثابة يرعى الثإذىئ مصالح خاصة معيئة , 


مشمون | ولا جو له من المفومات والخصائص 3 
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يجعاه فرعا من المجلس البلدى ٠‏ ولا يغير 


09 طبيعة النادى هنه اله تخضيع فى ادارته 
للتعليمات والنظم التى كانت تضعها المجالس 
البلدية » أو أن كل بلدية كانت ترصد فى 
ميزانيتها الخاصة اعتمادات لاعازة هذه 
الاندية للانفاق منها على شمتونها بالاضافة الى 
العناصر الاخرى التى تتتكون منها ماليتها , 
كاشمستراكات الاعضاء وؤايرادات الحفلات 
والبارباتك والتبرعات التى يوافق على قبولها 
لجلس الآذارة ٠‏ وا كان قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١‏ من هابو سيئة 19410 الخاص 
بحساب مدة الأخدمة السابقة فى الاقدميسة 
وتحديد الماعيسمة قص حساب مدد الخدمة 
السابقة على المدة التى تقضى فى : )١(‏ اللصالح 
الحكومية . و (؟) حكومة السودان 2 5 رم 
الخاصة اللكية والاوقاف الملكية » و (5) 
المعاهد النريثية , 5 (ه) مجالس اأسديربات 
(7) المجالس البلدية والحسلية ,» و ([) 
الجمعية الزراعية الملكية ,2 5 (8) المدارس 
التتى نحت اشراف وزارة المعصسارف , و (0) 
الهيئات والنفابات والجمعيات المهنية الصادر 
بتنظيم الاشتفال بها قانون من قوائين الدولة 
)٠١(‏ الهيثاتوالجمعيات الصادر بتشكيلها 
فوانين أو مراسيم آق أوامر ملكية كالجمعية 
الجغرافية وجمعية الاسعافالاهلية بالقاهرة , 
و( بلك التسبناليف الزراعبى والبثئك 
العقارى الزراعى والبذوك العقارية والشركات 
اأساهمة الصادر بتشكياها مرسوم والليعيات 
التعاوئية والغرف التجاررية » وما كان نادى| ” 
المحلة الكبرى وثادى طنطسا الرياضيان 
لا يعتبران دن غدمن هذه الهيئات + فان مدن 
الخدمة التى 'تقضى فى أى مثها لا يسرى عليها 
قراو مجلس الوزراء سالف الذكر + 


( .القضمية رقم 50/5. سثة 5 ق. بالهيثة السايقة ) ٠‏ 


اام 
١؟‏ مار سس سئة 1١568‏ 
.قوات عسلحة ٠‏ النازعات الادارية الخاصة بضباط 


اقواتاللساحة - اختصاصاللجنة العليا للضباطينلظرها ب 
«خدد بان تكون المنازعة «تعلقة بالطدي في #رارات لجان 


ا 


اباط الاختلفة ب الدعاوى الخاصة بالتعويضي عن قرارات 
الفصل بغير الطريق التأديبى الصسادرة بمقتفى أحكام 
المرسوم بقانون رقم 18١‏ لسئة 19467 عدم اختصاص 
اللجنة العايا بنظرها ل اختصاصالقضاء الادارى بنظرها 
المبدا القانونى 
لئن كانت المادة الاولى من القانون رقم ١/4‏ 
لسنة /اه9١ا‏ فى شأن التظلم من قرارات لجان 
اأضباط بالقوات المساحة تلص على اختصاص 
الاعذة العليا لضباط القوات الساحة دون غيرها 
بالنظر فى المنازعات الادارية , هما قد يفهممئه 
شمول اختصاصها اكافة الا“قضية الادارية + 
الا أن المادتبن ه و 5 من هذا القالون قد حددنا 
الاختصاص على ثحو لا لبس فيه ولا ابهام » 
وهو أن اخنصاص اللجئة المأكورة معقود 
بالتظلم من قرارات لحان الضباط المختلفة , 
لمقصور على تأبءى القرآد اآطءون 3ه أو الغاته 
أذ تخفيفه آو آستدكاله أو وقف (ثفيذه وآله 
لا يرب على قرارات هذه اللجئة أى حق فى 
المطالبة بتعويضمات مالية ؛ ومن ثم فلا بنصرف 
هذا الاختنصاص نداهة الى الدعاوى اكر فوعة . 
دالطالءة بالتعو بش عن قرار صادر بالفصل 
دشر الطريق التأدبي. ميق صبتوره منغ محلس 
اله زراء بعد موافقة خنة مشكلة كق ار من القاتك, 
العام كلقوات اأسلحدة لوقتف ؟حكام مر سوم 
ظائون رقم 111 لسئة 1969 شان قصال 
الءظفين بغي الط اق التأدس ٠٠‏ وعل هدى 
ماتقدم: فان دعوى: المطالة بالتعويض عر القراد 
الصادر من دخلدن الوزراء فى "” من اكثوس: 
دثة ذؤلا باحالة الدعى الى العاش بمقتشى 
أحكام كام ام سوم باون سالف الذكر تبقى فى 
الختصاصض القضاء الاذايق 0 ؛ اذ أن اختصاص 
اللجئة العليا لضداط القوآت المسلحة مقصور 
على الطعن قى قرآرآتة يجان الضباط المختلفةم 
دون مايصتره محلءن الورّراء هن قرآرانة بعل 
موافقة نة. مشكلة تشكيلا خاصا تآمر: من. 
القائد العام للقوات امسلحة * أغمالا لاحسكام 
قانون: استثئائى' صدر والتهى لطبيقه قبسل 
صنوز القاذون رقم ١/5‏ لسرئة ودرا الشاق 


اأية * 


( القضية رقم 8١١‏ سثة 4 ق بالهيئة الشايقة ) ٠‏ 


00082 


ين 
8 مارس سدذة 1١559‏ 

- متطوع «مصلحة خفر السواحل‎ ٠ قوات مسلحة‎ ١ 
الرابطة التى تربطه بالصلحة رابطة قانوئية لا عقدية ب‎ 
٠ عدم سريان آحكام قازون-عقد العمل الفردى عليها‎ 

ب قوات عسلحة: ٠‏ متفاوع بمضلحة خذر السواحل - 
التهاء مدة خدمته -باعلائه عدم رغبته فى تجديدها وموافقة 
الصلحة على ذلك ب مدى استحقاقه مكافآة عن همدة تطوعه 
في مثل هذه اخالة ا قياس حالته على حالة السشخدم 
المؤقت الذى يدزم في هذداخالة من إلكافآة المنصوص غليها 
فى القائون.رقم ه لسئة 19+9 ؤمن الاغانة. المقررة بقرادر 
مجلس الوزراء الصادر فى 1١/؟١/1544 ٠‏ 


لياس الطائولية 00000 

٠‏ آن علاقة المدعى بمصلحة خفر السواحل 
وان افتتحت بتعهد يِوخذ عليه بالتطوع .يعتمد 
من. ملديرها + .آلا آنها ليست علاقة عقدية > فلا 


بسرى عليها. قانون عقد العمل الفردى » بل هى 
علاقة. قائو كية تنظمها القوانين و اللو كك ٍ* 


؟ ب يبين من المذكرة الأرقوعمة إلى مجلس 
الوزراء الى لؤافِق عليها بقراره الصادر فى ١‏ 
هن ديسمبر سئة ١945‏ ومن اكبادة ؟7 من 
قانون المعاشات رقم ه لسئة 11٠9‏ المنظمة 
ككافاات الستخدمين الؤقنين واخدمة 'الخازجان' 
عن عيئة العمال ومن احكام لائحة عمال الميأومة 
المضكق غليها بقراد مجلس الوزر الصادر في 
"من مانو سلة ١95979‏ 'اكنظمة لهذه' المكافاتن” 
بالثسنبة لعمال الوومية ‏ بيبين: أنهدة النصوض 
لم :برة بها ذكر للمتطوع في : خدمة مصاحة 
خفر. السواحل * .قاذا جال قياس وضعه عل أى 
من هؤلاء .قلا بعدو أن. كه ن ممائلا 4د ضييم 
المبتبخدم المؤقت الذى_بقطم رايطة التوظف 
بارادته الت بعلنها بعدم رغبته ف , تجديد مدة 
خدمته ٠‏ والهاء الفلاقة ع[ هذا الثدة لا دمعو 
آم بكون قي حم اثهاء دآبطة الهف 
بالاسسشقالة ٠+‏ وغم, غم اكقول آنه آذا كان 
الوظف لا !إستحق أصلا آية مكافاخ عند 
الاستقالة » كما تنص عل : ذلك قوائين العاشات 
وبرةذه قوار /اآا من دمعمبواً سثكة 4عوذا 
السسالف الذكر > فان المتطوع اكدئ ينه ! 


- 


العدد الخامش ‏ السنة الحادية والار بعوزر 


علاقته بالحكومة بعدم رغبته في تجديد التطوع 
لا يكون له أصل حق فى المكافآة كذلك ٠‏ 


( القضية رقم 9ه سنة © فى بالهيئة السابقةع ١‏ 


مارس سئة 694و١‏ 
مدة خدمة سابقة اعادة 'تعبين الموظف فى درجة آقل 
عن اندرجة السابقة ‏ لا يمنع'هن ضم مدة الخدم ثوافر 
شروط ضع حمدة الخدمة طيقًا لقبرادر مجلس الوزراء فى 
التاق لا يمئع من ضضممها على أساس القرار رقم 
9 لسئكة 1968 اذا 'ثوافرت شروط تطبيقه , 


المبدا القانونى 

لد كان المدعى عند قصله فى عام 1941 فى 
وظيفة فدرسى فى الدرجة الثامنة, وأعيب تلعبيله 
مدرسا فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة 
فقط ء الا أنه اذا كان فيد هن ضم مدة خدمته. 
بالدرجة الثامئة لو أله أعيد ثعييئه فى نفس 
الدرجة فاته يفيد من ضم ثلك. الدة بكيم 
اللزوم من باب أول ء لان مابصللح الاكثر 
يصلح للاقل ٠‏ وانه ولثز. كان المذكوبٍ يفيد 
من قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من 
هايو سئة /1951. بشم ثلاثة أرباع مدة خدمته 
السابقة النى قضاها فى خدمة الكجلس + الا أله 
بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 
لسئة ١908‏ فى “ل من قبراير سئة ١958‏ 
والنشود بالجرندة اإرسمية فى * من مارس ‏ 
سئة ١9608‏ فى سان حسساب مده الخدمة 
السابقة فى تقدير الدرجة وامرتب وأقدميية 
الدرجة كن لم يسبق لهم تسوية جالتهم أو 
الاقادة هن القرارات السابقة » ونص فى المادة 
الثانية منه على أن مدد العمل السسابقة فى 
الحكومة أو فى الاشخاص الادادية العامة ذان 
اأيزانيات الكلحقة آؤ المستقلة تحسب: كاملة » 
سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت 
معادلة كلدرجة التى بعات تعيين اكوظف فيها 
وفى نفس الكادر ‏ وفتح ميعادا الطاب حساب 
مدد الخدمة السابقة ينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر 
من تارق نشر القر ار ء والا. سقف الخق فى 
حساب هذه اأدد » فان من <حق المدعى الإفادة 


. قشماء المحكية 


من حساب مدة خدمته السابقة التى قفماها 
فى الجلس » وكانت كلها فى الدرجة الثامنة , 
ال ددة خامته عند اعادة تعسئه فى الدرجة 
الناسعة على مقتفى أحكام هذا القرار و بالشروط 
الواردة فيه ا متوفرة فى حالته ٠‏ 

( القضية رقم (+٠‏ سئة 2م ق بالهيئة السابقة ) , 


فسن 
8 مارس سئة وهوز 

١س‏ هدمٌ خدمة سايقة ‏ الفانون رقي 55 لسئة 19808 
-قريره قواعد خاصعة لمن بعين فى الجلس السلدى لدياة 
7 الاسكندرية تقلا من الحكومة آى الفكان - اعتباره هدة الخدمة 
ل كل من الجددى اليلدى والحكومة وحدة لاتتجزا - ضضم 
دق الخدمة السابقة فى ا مجلس البلدى للوموظف النقول لو الى 
الحكومة ‏ ذلك يتطلب توافر شروط ضم المدد السابقة: فى 
إخامعة الحكومة + 

ب ل مدة خدمة سايقة شر اتحاد العمل السايق 

بع اللامل الايد فى طبيهته ات عدم تؤافره اذا كان العذل 
. المبابق مزاولة مهنة البرادة والاملاتجدد.. دزاولة .تدريس 
هادتى الحساب والعلوم بمدارس العليم الإنتدائى ٠‏ 

ج - اعانة غلاء ا معيشة - تعيين بوظلف با حكومة نقلا 
عن ا مجلس اللدى مديئة” الاشكندرية 000 يعتبر تعييشسا 
ميتدا ‏ استحقاقه اعالة. غلاء المعيشة دون اشتراطظ مفى 
: ثلانة أ مر على تتيينه بالحكومة. ٠‏ 


المباديء القانونية 1 
١ .‏ دان القانون رقم 535 لسسملة. ١960‏ 
بنسوية جالة .الموظفين والستخدمين .والعمال 
الذين ,ينقلون من المجلس البلدى مديبنة 
الاسكندرية الى اطكومة. أو منها الى اللجلس - 
وقد تضيمن فى جماته ‏ آحكاما على غرار ماسبقه 
. اليها القانون رقم 7ه لسئة 19015 الخساص 
بنسوية حالة الموظفين والستخدمين والعمال 
المنفوكين من الالح الحكومية التى أصبحت 
تابعة مجلس بلبدى ملينة القاهرة ‏ انما قام 
.على: حكمة لشريعية هى الرغبة « فى تمكين 
“اكجلس البلدى لمدينة: الإسكندرية من مباشرة 
. اختصاصاته المتسعية اكتى قد تقتضى الاستعانة 
بالموظفين. ذوى الخبرة وائران السابق » » 
قم اتيسمير قل موظفى ومس تخدهى وعمال 
سوك :الى المجلس. امذكود. » ء للابستفادة 
بالاكفاء منهم « لتطعيجم الاداة التنفيذية به 
لبقوم باعبائه الى ننزايد وذقا كقتضيات 


الادارية العليا باك 

النهضة الخالية » ٠‏ وفى سبيل تحفيق صذه 
الغاية , ومع أن نقل الموظاين والستخدمين 
والعمال من الحكومة المركزية. الى المجسسالس 
البلدية يعد بمثابة التعيين ابتداء » لانه. ينشىء 
علاقة جديدة بين هؤلاء ديين المجالس المذكورة 
التى تتمتع بشسخصيتها المعدوية إوبميزانيتها 


المستقلة عن الحكومة , كما اكب ذلك الفانون 


رقم 1١١‏ لسينة 1906 ومذكرتهٍ الايشباحية ب 
مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة الل 
تقرير قواغد خاصة بمن يعين من الموظفين 
والستخدمين والعمال فى المجلس البلدى اديتة 
الاسكندرية تقلا من الحكومة سمواء فيما تعلق 
بنفلهم باخالة التى يكون عليها كل منهم فى 
“ناريخ تقيينه » أو باعتبار مّدة خدمتهم فى كل 


- من الحكومة والمخلس البلدى وددة لا “نتجزا , 


أو نلسواية ما قد يستحقونه منمعاشأومكافاة 


:علد تركهم الخدمة آو فصلهم منها م مستهدفا 


بدلك المحسافظة على الحقوق المكتشسبة لهؤلاء 


اللوظفين والمستخدمين والعمال » مع تسوية 


حالاتهم كما لو كان نقلهم لقلا محلياء* 
واستكمالا للغاية ذانها آجرى هله الاحسسكام 
أيضا على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين 
ينقاون من الحلس البلدى المذكور الى الحكومة , 
وكذا على هن سبق نقله” منهم الى اا اذا 
طلب ذلك خلال ستة أشهر من ثاريم العمسل 
بأحكام هذا القانون فى ” من قبرابر مسلة 
60 + وهدفاد ذلك انه بعك اذ كانت مدخ 
الخدعة فى كل هن المجلس البلدى كديئنة 
الاسكندرية والحكومة مستقلة عن الاخرى فى 
خصوص ما تقدم » أصبحت بمقتفى القانون 
رقم ؟5” لسئة 6و٠و١‏ وحدة . لاتتجزأ 0“ 

صارت الخدمة فى المجلس الادى المذكور تعتبر 


| بمثارة الخدمة فى الحكومة وبالعكس ء سواء قبل 


نفاذ هذا القانون أويعده ٠"‏ وغنى عن القولاله 
يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لدينة 
الاسكندرية المنقول الى الحكومة جويع مايسرى 
على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية 
العامة والشروط التى ‏ نتطلبها نلك القواعد , 
فاذا ما تطليت هنم القواعد شروطا خاصسة 
لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من 


اف 


البداهة وجوب ثوافر هذه الشروط عيلها ف 
حق موظف المجلس البلدى لمدينه الاسكندرية 
الملقول الى الحكومة اذا اراد ضم هدة خدمته 
السسابقة فى المجلس الى مدة خدمته فى الحكومة » 
اذ ان القانونٍ المشار اليه لم يقصد أن يمنحه 
مزية خاصة على موظفى الحكومة 2 بل غاية 
الاامر انه هدف الى اعتبار مدتى الخدمة فى كل 
من المجلس والحكومة دمثاية الوحدة الواحدة+* 


؟ سلا جدال فى الن العمل فى مهنة براه 
(ودش الجلس: البلدى 2 وهى الخرفة التى كان 
ببمارسها المدعى قل تعبيته فى وزارة التربية 
والتعليم م لا يتطنب هن ناحية الاستعداد 
والتأهيل. ما تتطلبه وظيفسة مدرس الحساب 
والعلوم العامة بومدارس التعليم الابتداثى التى 
أصبح بمارسها قى وظيفته اللاحقة بالحكومة ء» 
فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الاول أنه آلى 
لايفتقر العامل فى أدائه الى استعداد تربوى 
أو علمى منهجى ء اذا يوظيفة التدرس تقتفى 
بطبيعتها فيون ,يضطاح بها قسطا من السيطرة 
على الناشئة وتوجيهوم وتبصيرهم بالامصول 
العلمية : فالعملان وان تشاركا فى بعض 
الذواحى العملية الا أنهما متبايئات لا نك 
فى طبيعتهما ومستو اهما ونطاق اختصاص كل 
منهما » وعلى مقتضى هذا التحديد يكون شرط 
تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى 
الجديدة فى طبيعته مفقودا ٠‏ 


7 ان مقتفى اعتبال مداتى خدمة المدعى 
فى كل من المجلس البلدى دينة الادسكندرية 
دوزادة الترينة والتعليم وحجحندة لاا ند ع :1 
بالتطبيق لاحكام القانون رقم 159" لسئة 1١95650‏ 
هو ألا بكون ثمتث وجه لاستقطاع اعانة غلاء 
المعيشة وحرمان المدعى منها أدة ثلاثة أشسهر 
التداء من ناريخ تعيشسه فى وزارة التربية 
والتعليم ؛ على أسباس اعتبار هذا التعيين مبتداً 
ومنقطع الصلة بمامى خديته قلس بلدى 

الاسكندرية ه ومن ثم فانه يستحق هله الآعانة 
غن المدة الكشار اليها بعد اذ سبق خصهها منه 
كدة ثلاثة الاشهر الاذلى هن 7 تعييئه بمجلس 
يلدى الانمكئدرية ٠‏ 


( القضية رقي 189 سلة 4 فى بالهيئة السابقة ) ء* 


1 ا و د حا د لف ا ا حك 1 ا 1 
ب 


العدد الخامس السنة الحادية فالار بعون 


وق 
8؟ مارس سلة وووا 


موظف احازة القانون رقم 5051 لسرئة 1961 التعيين 
فيما لا يحاوزل نصف خلواته الدرجة السبادسة الادارية 
بمصلحة إجمارك بالنقل من الدرجة السادسة الكتابية 
بالصلحة المذكورة ب عدم استصحاب الموظفه المنقول 
بالتطبيق” لاحكامه أقدميته فى الكادر الادنى ‏ حعة ذلك ٠‏ 


المبداً القانوثى 


ان القانون برقم 503 تسمنة ١9105‏ + وان 
أحازب استثناء من أحكام المادتين 1١١‏ فو وآامن 
انقانون رقم "٠١‏ لسلة ١‏ بشسان نظام 
موظعى اندولة ‏ التعيين فيما لا انجاوز نصف 
خلوات الدرحجة السادسة الادارية بمصنتحسة 
الجمارك بالنفل من الدرحة السادسة الكتابية 
بالمصلحة المذكورة + بشرط ألا تقل مؤهلات 
المنقولين عن النسهادات المتوسطة وآن ,يكون 
التفريران الاخيران بدرجة امنياز أو ما لا يقل 
عن /8*٠‏ 2 واكت يكونوا قسساك جاوزوا بنجاح 
امتحان المعهد الثقافى اجم ركى الملحق بالمصلحة, 
وأن تكوت برقية ذوى المؤهلات المتوسطة ملهم 
من الدرجة الرابعة الاداررية الى الدرجة الثالئة 
الادارية في حنبود اللنسسب امقر رة بمقتض بمقتضى 
أحكام المادة ١‏ من القانون السائف الذكر ب 
لبن أجاز القانون المذكور النقل على هذا الوجه 
بالقيود والشروط سسالفة الذكر ٠‏ الا أنه لا 
بتضح مله ب سواء من نصوصه أو من مذكرنه 
الايضاحية ., أله قصد آن ستصحب الوظف 
النقفسول من الكادر الادنى الى الكادر الاعلى 
أقدميته فى الكادر الادلى » قلا مخاص 2 واخالة 
هذه من الرجوع الى الاصل ء وهو الفصل 
بن الكادرين ٠‏ فتعتير اقدمية الموظف المذكون 
دين آقرانه فى الكادر الاعلى من ناريخ نقله الى 
هذا الكادر الاخسير ء نقطع فى ذلك الكمة 
التشربعية الثى قام عليها القانون المكذكور فى 
ضوء عذكرنه الابضاحية م أذ بظور منها. أن 
مصلحة الجمارك أردت « آنه بتعتر علبها. من 
الكنادية العملية أن الواقعية تقسيم وظائفها: 
الى ادارى بحت أو فنلى بحت + وطلبت اعادة 
النظر فئ هنا التقسيم فى الوظائف , وكذلك 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


لفن 


ص سس ا 


اسبتثناءها من ؟حكام المادنين ٠١5‏ مزقانون 


نظام موظفى الدولة رقم ٠٠١‏ لسنة هوا 


اسار اليه فيما ييختص بقصر التعيين فى الدرحة 
السادسة الادارية على حملة اللؤهلات العالية , 
حيث ان هذا لا يتفق مع صالح العمل ولا مع 
الاسس التى بثى عليها نظام العمل بها » لان 
أعمال الجمارك غالبا ما تتطلب من القائمين بها 
نوعا من التخصص يكتسب بامران والخبرة مع 
الالمام بالاجراءانته والمعلومات والانظمة الجمركية 
والتدرج فى مختلف درجات الوظائف درن 
التقيد بمؤعل دراسى عال معسين +٠٠‏ ». 
ؤواضح من ذلك أن الغاية من هنا القانون هى 
اتير عل الضاعة فى شغل. عله. الرظاتت 
.بطريق النقل من الكادر الادئى فى الحسبدوده 
وبالقيود والشروط السالفة الذكر 2 سون 
حاجة الى خصول الموظف الملقول على الؤهل 


العالى الذى يتطلبه القانون فى الاصل للتعيين 
فى هله الوظائف » اذ اسستعيض عن ذلك 
بالنجاح فى امتحان المعهد الثقافى الجم ر كى 
الى جسانب الشروط الاخسرى التى نثيت 
امتيازه » ولكن لا يظهر مما تقدم أن القانون 
المنمار اليه يسمج بأن يستصحب اللوظف 
المنقول أقدميته فى الكادر الادنى عند نقله الى 
الكادر الاعلى » بل على العكس من ذلك فان 
تقيبده الترقية من الدرحة الرابعة الادارية الى 
الدرجة الثالثة الادارية فى تسسدود الندسب 
المقررة بمقتضى أحكام المادة 4١‏ من القانون رقم 
”٠‏ لسئة ١5و١ا‏ تدل على أن هذا التقسل 
الاستثنائى لا يهدف الى آبعد مما تقدم » وان 
الشارع انما يقيسه على النقل بالتطبيق للمادة 
١‏ المسار اليها ٠‏ 


( القضية رقم لاهلا سئة ؟ ق بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


العدد الخامس. ت: الشنة الحاديةٌ والاربعون 
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التَمَنَاءُ دَق ' 


ا" 
محكمة اسنتثئثاف المنصووة ٠‏ 
ش ١‏ ديسمير سئة كهؤةا 


1 تثئاف » صاب 5 


].بأنها قد أوفت إلدعى بحفوقه كافة ٠‏ الناشئة 


.عن عد العمل » ان ذمتها قد برئت.من نلك 
الحقوق , وذلك تمهيسدا للقضضباء فى الدفع 
بالسقوط » القدم البها من المستائفة » وبكون 
الدفع بالسقوط المببى هن المستائفة صائبا. , 


"اب تقادم”» ككادنان ورودول/م ٠‏ يمن الاستيثاق , | وبتعين القضاء بسقوط دعوى المستائف عليهه 


ب.عامل »فصل » مقى سئة؛ سقوط ٠ ٠‏ 


المبادئء القانونية :: 


١‏ ب عرض مبلغ هن قبيل التبرع » لا يعتبر 
تمرضا فعليا , واعتثرافا بالخق > فلا بصح خصم 
قيمة هذا المبلغ من قيمة الدعوى عند تقفدير 
قيمة نصاب الاستئئاف ء» ولا سيما أن وكيال 
امسئانف الذى عرض البلغ تمسك بالرغم من 
ذلك سقوطف حق اأستالف عايه وأنكردعواه؟* 

؟ - المحكمة لا توافق محكمة أول درجة فيما 
ذهبت اليه من أن التقادم الذى نصت علبسه 
المادة 51/48 مدئى “اتئاول حقوقا بذانها افترض 
الشارع أنها تؤدى أونلا بأول 2 ولذلك وود 
النص على أن هذه الحقوق 'نتقادم سرئة واحدة, 
وأوجب على من بتمسك بهذا التقادم أن بحلئف 
اليمين على آنه أدى الددين فعلا » وهذه اليمينهى 
المعرؤوفة بيمين الاستيثاق ٠‏ 

أما المادة 594 مدأيء فقد لدمت على سقوط 
الدعاوى الناشدة عنعقد العمل بالتقادم بالقضاء 
سلة البسساا هن وقت التهاء العقد » بوأساس 
التقادم فى هذه المادة هو السقوط » لا قريئة 
الوقاء » والغاية منه الملصلحة العامةالني تقتضى 
تصفية النازعات الناشئة عن عقد العمل » حتتثى 


(استئئاف رقم ١:٠‏ سنلة 8 ف مدلى رئاسة وعضوية 
السادة الأساندة محمد طاهر راشكد وكيل. الحكمة وسالم على 
سالم ' وآدبيب نصر حنين الستشارين ) 


نذان 
د 4 1 ثنلاف إل رة 
+" ديسمبر سئة ١905‏ 
محل مختار » محام » مكتنب ؛ استئناف ؛ اعلان 
المبادىء القانونية 
١‏ من القواعد المتعلقة بالمحل الختار أنه 
خاص بما اختير له + ولما كان المستانف ضده 
قد اتخذ مكتب محام معبن فى أثناء المرافعة أمام 


محكمة الدرجة الاولى ٠‏ ثم والى اتخاذه كذلك 


فى هذا الاستئناف + فيكون ذلك الأحل الختار 
متخذا محلا للمستألفضده فى النزاع المطروح 
أمام اكحكمة بدرجتيها الابتداثية والاستئنافية» 

؟ ب اعلان الاستثئاف فىذلك المحل اأخثار 
اعلان صحيح عملا بالمادة ١٠8؟‏ مرافعات > طالا 
أنه أعلن فى غضون الثلاثين يوما التاليةلابداع 
عريضته بقلم كتاب المحكمة * 

2 لان هنا الاعلان وقع فى نطاق المادة 


لا يبقى دب العمل مهندا بالمفضاة مدة طويلة . | ١7‏ مرافعات > يكون الدقع ببطلان الاستئناف 
وتكون حكمة أول درجة قد جالبت الصسواب | فى غير محله لايسئكه القانون » متعين الرفضء» 


فى قضائها ٠‏ بتوجيه اليمين للمستائفة لتحلف 


١‏ ااستثناف نورقم ١7‏ سئة 8 ق هدنى بالهيئة السابقة 


قِضاء محاكم الاستئناف المدنية 


اه 


كين 

حكمة استثناق الملصورة 

0 ديرسهير سيئة /1هوا 
١‏ حكم ,» لقضته 4 اعادة الدموى الفصل ؛ اعذان ٠‏ 
ن ب حكم » بطلان » معدوم + دعوى اصلية بالبطلان ٠‏ 

المبادىء القانوثية : 

١‏ نقض الحكم الصادر فى اكعارضة واعادة 
الذعوى الى المحكمة للفصل قيبها من جديد , 
لا بعشر خصومة جديدة » بل هى اسستيرار 


لئفس الدعوى + لاانها تأخذ طريقها الى الحكم من ٠‏ 


النقطة التى بلغتها اجراءات المرافعة قبل الحكم 
الملقوض + ويترئب على ذلك أن ما ذهب اليه 
الستائف عليهم من أن فريقا من الورثة لم يتم 
أعذارهم طبقا للمادة 1 مر كعات ٠‏ هو قول 
مردود * 


المحكمة : 

٠«‏ ٠لرحيث‏ أنهتأسيسا علىما تقدم فقداستقر 
رأى الفقه على التفرقة بين الاحكام الباطلة 
ام مااع تع عناك, والاحكام المعديومة تايا 3 فت 
فقالوا بأن الاولى هنى التى تطبق عليها قاعدة 
لا بطلان فى الاحكام » وأما الثانية فلا تنطبق 
عليها تلك القاعدة لالها تعتبر غير موجودة ولا 
تستلزم طعنا فيها بأى طريق هن طرق الطعن 
العادية أو غير العادية أ لرفغ دعوى عادية 
.ببالبطلان ٠‏ بل يكفى الدقع باتكارها وعدم 
أوجودها حتى لا يكون لها أى آثر 

« وحيث أله قد احتدم الجدل حول التفرقة 
بين الاحكام الباطلة والاحكام المعدارمة » قمسسن 
قائل انه كلما فقد الحكم الاوضاع الخارجية 
معنو مسلعاءت ‏ قعصصه1 آلتى يتميز بها فان ذلك 
يبطله كالوناً ويعتبر كأنة صادر من شمخصن 
لا بملك ولابة القضاء 0 امن قاثل بأن المكع 


ان اث الحكير المسادد فى المعارضية | المتعدم الوجود , هو اللى. يصدر على اخلاف 


0 بالنسبة ميع الورثة » ونقض هذا 
الحكم فى حق هؤلاد الورثة بما فيهم النانتوفياء 
فان الدعوى 'تستائف سيرها بالشسبةكوريثهما | 
متى ثم اعلانهم باخضور الى الجلسة التى آحلت 
ألبها الدعوى ؛ قاذا تخلفا فلا حاجة الى 
أعذارهم ٠‏ لان مورثيهما قد حشرا فيال معارضة» 
وبالثالى فيعتبر الحكم الصادد قى هذه الدعوى 
حضوريا فى حقهم * 

القول بآن الاحكام لا بجوز الطعن فيها 
آلا بالطرق التى ارسمها القازون + فاذا فلت 
هذه الطرق + فالحكم لا بعود قابلا للبطلان طبقا 
لقاعدة الا بطلان ف الاحكام » هنو نظر لا يحول 
الاتخل به عل اطلاقه + لأنهذه القاعدةمةصورة 
عل البطلان الذى يشوب الحكم فيؤث. قى صحته 
تون أن بمند الى العقاده وكياله ٠‏ أما آذا جاوز 
البطلان هذه الكرحلة + وآمتد الى بان الحكم 
نقسه فاعدمه وحوده القان لى ٠‏ أو ؤال أحد 
اركانه » فيقف عتدئذ آعمال هذه القاعدة , 
لانن الحكم هنا بصبح «العكم سواء * ويعتبر 
أساس البطلان هو النظام العام © ويصبح قن 
حق الخصم آن. يرقع. دعوى اصللة بالسطلان » 
حترؤلو “قولتتة عل. تفنبه مواعيت الطعنالعادية* 


القواعد الاساسية آلوضوعة للنظام القضائى ٠»‏ 
الا أنه رغج « ذا الخلاف فانه يمكن القول بصفة 
عامة بأنه كلما # باب اللكم عيب جوهرى يعقده ' 
كيانه القانوئى 11 يؤثر قى تشكبل الهيئة آلتى, 
أصدرته , فهئ سكم متعكم الوجود ٠‏ ' 

على أن أحد القضاة الذين ستمعوآ المرافئعة وهو 
المستشار ١‏ دى فعه 2 لم يشترك .فى أصداد 
الحكم فلع يكن من بين أعضاء آلهيئة العتى نطقت 
به 2 ولم يوقع على مسودتة م وآثما حل منحلهة 
عند النطق: به قاضن آخر نو اللستشار « هئرى 
نس سن سنا 
آكراقمة * 

٠‏ د وحيث أنه لما كان اختلاف بعض القضاة 
الذين حضروا تثلاو: الحكع وقت النطق به عن 
أولئك الذْنِن سمءوا المرافعة » دون أن يوقع 
المتخلف على مسودة الحكع مما يعد عيبا جوهريا 
يفقد معه الحكم كيانه القاثونى ٠‏ وهذا العيب 
كما تحدثت عنه محكنة النقض فى حكمها 
الفعادر 'بتاريغ: ؟ فبراير تننة 19378 متعلق 
بأسس النظام القضائى أى بالنظام العام ٠‏ 


ك5 


العدد الخامس ب السئة الحادية والاربعون 


وعلى ذلك فالطعن به جائن فى أى وقت , بل 
أن على المحكمة أن نتعرض له من تلقاء نفسها ٠‏ 
والقضاء المختلط نفسه لم دمتب عن هذا الرأى م 
فلقد قررت محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخم 
بوفمبر سلة 1939784 ما يأتى. حرفيا .٠‏ 

0 2111765 118565[ 065 2271 تالدع" اتاعمسعوعطز 11 
لأعنوة 3 معمعتقيع"1 'خ ؤأوألوقة نادمه أتان عدم 
55 1656 ؤضع6 0م0610 ناه معم5 زعم مام ده 


أن لعأخصةقأقطتاة مع1ند عتامم لثم غمعدعام06هم جيه 
' .50106 06 عع1 ع1مدطزلة عتنامم مم 


« وحيثآنه لا “كانالحكم المرفوعة عنه' دعوى 
البطلان هؤ حكم صادر من محكمة الاستثناف 
المختلطة وهو حكم لهائى اذ لع تكن هذه الاحكام 
قابلة. للطعن بطسدريق النقضن فى ظل قانون 
المرافعات المختلط. الملغى ,.فان. الطعن فى ه_ذا 
الحكع بسعب بطلائه. مما يجوز. حضوله بدعوى 
مستقلة ترفع الى المحكمة التى أصدرته لتسمع 
القضية وتحكع فيها منْ جدزيد ٠‏ ولا تعتجر هذه 
الدعوى ميتدثة وائما هو ستبعل. ظعن مفترض 
نجوزا للضر. ودة ٠‏ آذ لاخكمة عليا. يرفغ أمامها 
طعن.عن هذا اللكم : فلا يتأتئ أن: ترفع هذه 
آلدعوى أمام. المحكمة .لاقل درجة :ومن ثم فان. 
الستبيل هؤ أن ترفع الى المحكمة آلتى أصندرت: 
الحكي .:.. ويتعين لذلك رفطن الدع بعدم قبول 
الدغوئ ٠:‏ : 0 

« وحيّث أنه بالتسهة لموضؤع الدعوى فان 
محكمة النقضن قد نقضنت المكع المطعون قية 
لخالفته للقاتوتلانة استند كى قضائه تصحيم 
حكم الشفعة اللدعى ببطلائه » آلى ما ورد فى 
الاشنارة الثى تتبها رئيس الدائرة آلتىاصعدرته 
عل الشكوى التى تقدم بها الطاعن بعد ضلتور 
ذلك اللكم , وآلى ما استنخلمضته الحكمة من 


الاطلاع على ققتايا لخر مندرت آحكامها فى 


نفس الجلسة التى صخر خيها المكم المدعى 
ببطلانه ٠‏ وكان المستشان « دى فيه » ضمن 
آلهيئة التى أصدرت ثئلك الاحكام , وآلى القول 
بانتفاء الحكمة من غدم اشتتراك اللستقتار « دى 
فيه » فى اصدار الحكم المدغى سطلانه العتستالة. 
اشتراكه فى سماع المراقعة ومع حضوره القطق 
بأحكام أخزى :بنفس الخلسة ٠‏ وكلهم؟ آدلة 
مستمدة هن غير 'ما يجب أن سعتمد منه + لان 


تصحيح مثل هذا الخطا الها يكون بناء على مآ 


يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق 
بالحكع , الذى يعتبر مكملا له .فلا يجوز 
الاستناد الى غير ذلك من الادلة « ومن ع فقد 
أصبح من المتعين على هده المحكمة تتبع كي 
محكمة النقض فى هذه المسألة القانونية ألغى 
فصلت فيهأ ونقضت على موجبها الحكم الصادر 
فى المعارضة » .٠.‏ 

٠٠ «‏ وحيث أنه وقدثبت فنحضر جلسة5١‏ 
فبراير سمئة 3455 أن المستشتار « دى فيه , 
اشترك فىسماع الإرافعة ولكنه لح يكن ضمن: 
أعضاء الهيئة التى نطقت بالحكم بجلسة ٠59‏ 
قبراير سئة 1949 وآنما حل محله عند النطق: 
به المتشار .هئرى بوض آذكان ملف الاستغناق 
خاليا من محضر جلسة ؟؟ فبرآير سدة 549آ 
كما جاء خلوا-من مسودة الحكم » ومن ثم فليسن 
ثمة دلي فى الاوراق يفيد حتننور الستضاز 
دى فيه جلسة النطق بالحكم واشتراأكه فى 
اللذاولة يو فى بريه 0 

ومتى تقرر ذلك ففد أصعاب .الحكع عيب. 
جوهرى يفقده كيانه القانونى . وبالتالى فهو. 
يعتبن متعدم [لوجود , هما .يتعين. التقسسرير. 
سطلاله ٠‏ 200 0 

« وحيث أنه وقد تقرر بطلان المكم .المستائف 
فتتعين تبعا لذلك بحث موضوع الاستثناق 
والحكم فية.من جديب » ٠‏ ا 

( استئئاف رقم 570 سنة ١‏ ق مدنى رئاسة وعضنوية 


السادة الاسبائدة ذين العارد ين جمعة وكامل سنكهم ووحمد 
عند اللطيف الستشارين )4 


كنا 
محكمة استشئناف الاسكهارية 
ابزيل ضلئة 8موؤ' 


١‏ دعوى براءة ذمة ء 
ب.د ألجلة التسثوية. العقارية ,' قراراتها 4ق 7 لشن" 


5 / ححيتها ٠‏ 1 7 
ج ‏ قائمة التوزيع النهاثى 2 نشر بالجريدة الرسمسية 


اعادة النظر فى قران اللثختة ل ” 
المبادىء القانونية 


1د يجب وفض الدفع يعد قبسول الدعوق” 
اسنننادا الى. أن قرارات خبلة” التسوية" العقارية 


قضاء ها اكم الاستئناف الدنية 


هى فى <كم الاحكام الكقضسائية النهسائية 
من حيث حجيتها » وبذلك لا يقبل الطعن فيها 
أهام اي جهة قضا نم ٠‏ 

ذلك بأن الدعوى الطرؤحة دعوى براءتذمة, 
لا شك فىقبولها حيذما ترقع أمام الجهةالمختصة 
بنظرها » وهى المحكمة المدنية لزلا يخرجها عن 
ذلك آنبكونمما بدؤر البحث فيه للحكم فيهاء 
قرار صادر من ججئة النسوية > فليستالمحكمة 
ا مدنية ممذوعة من أن تتعحقق هن سلامة القرار» 
وصدوره فى حكود ولاية االجئة واختصاصها 
متى كان ذلك لازما للفصل فى دعوى براءة 
الذمة المنظورة آمامها + 

انه وقد اسسةوفت قائمسة التوزيع 
النهائى 3 التى جددت الدين بالمبلح ٠٠‏ ألوضاعها 
القازوئية التى انتهات باللشر فى الجسريادة 
الرسميةء ققد أصيح قرا اللجئة نهائيا لابحوز 
اعادة النظر قبه + لانه بصددير قرار اللجنة في 
حداقة اختصاصها ستولا أوضاعهة الشكلية, 

حائزا بذتك صفته النهائية » فقد اامستتفدت 
تلك اللجنة ولايتها ولا يجوز لها أن تعود الى 
نظر الموضوع من أى لؤجه دن الوجوه » ونحت 
أى حجة مناجج + وأصبح قرارها اذا تعرضيت 
لاموضوع ثانيا , » قسسسرارا دن جهة ١‏ نملك 
اصدارهء زبذلك يصيح معدوم المجددء لا أثر 
له قانونا » ومن ثم لا يحوز المفاضلة بيئه وبين 
القرار الاق ل لاستحالة وقوع المفاضلة بين قرار 
صادر ممن يولك اصداره وفى املد التى 
رسمها القاثون » ذبين قرار معلوم الوجسود 
لصدوره هن حهة لا قملك اصداره لالعسدام 
ولابتهسا + 0 : 

(١‏ استثئاف رقم 911 سنلة ٠١‏ ق ه«دئى وياسة 
وعضوية السادة الاساتلة محمد سعيد ومحهد حسن 
شلبى ومحمد خلف الحسيئى الستشادين 8 ١‏ | 1 


754 22 
'محكمة استئثاف 'النصورة 
اانا لودل مره و١‏ 


+- ملكية +٠‏ حرية ا ٠‏ إرض زراعيسة ٠‏ 
قيودها ٠‏ قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

ب ب تحديد اللكية , اأحكام قانون الاصلاح الزراغعى ٠‏ 
نطاقها * عا فرضته "من التزامات فى هنا الشدآن' + هدام 
عهبامات الاستيلاء « أسباب طارئة ٠‏ 3 


حاداق 57 الزراعى ٠‏ م اء القصد منوملأاه٠‏ 
مسثولية جنائية ٠‏ مداعاا٠‏ مامد المام من القازون ٠‏ 

د هالك ٠‏ اللمقصود به في نطاق الفقرة ]| من قي 
اصلاح رزداعي ٠‏ 


المباديء القاذونرة 

-١‏ الاصل ان للشخص الخرية فىيآنيومثلك 
ما يشماء دن الارافى الزراءية وأن يتصرف فى 
ملكه هذا كيفما إشاء ددن أن تكون حريته فى 
ذلك هقيدة بأى قيد ما دام التمسأك والتصرف 
فى حدود القراعى القازونية + والامصل أنضا 
أن عقد البيع هو من عقود التراض وبلتسج 
التزامات شخصية بين طرفيه قو اتعقاده ١الا‏ 
أن ال شرع خالف هذا الاصل داصياره قالون 
الأصلاح الزراعى فقيك خر بة الشخص فالتملك 
دان قمك حربته 8 ى التصرقف بالقروة الواددة قى 
هذا القانون تحقيقا للاغراض النى توخاها أوالق 
من أحلها صلم هذا القانون على ماأوضحتعه 
مذكرنه الايضراحة ٠‏ وهى قيود واجب احتراعها 
لتعلقها بالنظام العام وتسرى طائا أن هلا 
القانون لا بزال قائما ١‏ 


؟ - يبين هن مراجعمة نصوص المرسوم 
بقانون رقم ١1/4‏ لسسئة 1909 الخاص بالاصلاح 
الزداغى » والقوانين اللاحقة العدلة له انالمادة 
الاؤلى دن هذا القاثون قد وضعت قاعدة عامة 
آمرة دن صميم النلام العام بنلصها على أله 
« لا بجوز لاى شخص أن يمتلك من الأراضى 
الزراعية أكثر من ماثى فدان وكل عقد بترثب 
عليه مخالفة هذا الحكم يعتبير بأطلا ولا يجوز 
تسجيله » فالشق الاول من هذه المادة يوئع أى 
شخص من :ملك مايزيك عل ماثتى قدان » وهو 
حكم يجرد السلاك هن وقت صدون القاثون 
مما يمتلكونه عن القدر الزائك 2 كما يملع الملاك 
الذين يملكون النصابالقانونى منتاريخ العمل 
لهسالا القسائون من أن يضيفوا آل دأكيتهم 
ما بزيدها عل مائتى فدآن ‏ على انّ ائادة 


الثاندة من القسانون اماتثنت بعض الافراد 


#الشركات من حكم المسسادة الاؤلى لاسباب 
3 تعاددة رآها الأذرع 0 كويسا باك اأفقرة 


الادلى من السادة الثالتة من القل_سالون 


كفية اسثيلاء المكومة على ما يزيد عل مائتى 
فدان ٠‏ ووافع أن الشرع آراد أاتكاء زالسرة 


| قى تحديد ملكية الاراضى الزراعية بها يملكه 


ل 


الاشخاص وقت العمل بالقانون + هما يؤيد 
هذا النظر ما نص عليه فى الفقرة «ج» مناكادة 
الثالثة من انه لا يعتد دما يحدث منذ العمل 
بهذا اكقانون منتحزثة سبب المراث أوالوصية 
للإرافى الزراعية المماوكة لشخض واحد > أذ 
فسذوق الحكومة فوهذه الخالة على ملكية مايجاوز 
ماثتى فدان من هذه الاراضى قى مواجهة الورثة 


واللوصى لهم » والسيب الذى من أجله وضم |. 


هذا الحكم هو أن لآ تتاثر عمليات الاسستيلاء 
بأسباب طارثة بعد صدود القانون ٠‏ 

إنالأشرع ابتغى باكشق الثانى من'اادة 
الاؤلى هن قانون الاصلاح الزواعى ابطسال 
التصرفات الادارية التى منشانها احداث زيادة 
الملكية عن النصاب القانوثى > وذلك بمئعابرام 
العقود التى, تؤدى الى هذه الزيادة وجعل جزاء 
هذا. التصرف الاطلان » وعدم جواز تسجيل 


العقد ورئبقوق ذلك كله عقوبة الحبس ككلتن 


قام بعمل يكون من شاله تعطيل المنادة الادلى 
فضسلا عن مصنادرة ثمن الارض الواجحبي 
. الاستيلاء عليها ( مادة ١١1/‏ من القائون 7 وكذلك 
' أرسلت .وزازة العدل الممصلحة الشهر العقارى 
اللشور. الؤرخ ١5‏ من سبتمبر مسلة 19059 
وفيه حظراث .عل: مكائب الشسهر 'ومامودياتها 
اتخاذ أى احراء شان التصرفائة. الثى رتب 
علها زيادة ملكية أى شخص طبيعى أو معتوى | بن 
على مائتى .فدان: وللتحقق من ذلك قال اكنشود 
يجب طٍ التصرف اليه أن يرفق .بطلب الشهر 


اقرارا يتضمن' مقدار الاطيان التى بملكها أو 


يكون له نصيب. قى ملفعتها فاذا ثبين انالاطيان 
الواردة «الأقرار + مضافا اليها التصرف اجدينا 
تزيد عل 'آاتنى فدآن وجب الامتذاع. عن اتخاذ 
أى اجراء بشسأن التصرف الجديد المراد آبرامه :, 


والتأشير عل الطلب الخاص به باله غير قاين 
للشهر ٠‏ وفضلا عما تقدم اقصيع الشارع عند . 


وضعه القبائون رقم /751 لسئة 1965 إلخاص 
نتعديل .بعضن اجكام المرسوم..بقانون رقم ١1/8‏ 
لسئة ؟3:1960كل5ك فى: مذكرته الايضساحيبة 
أقصح عن رغبنه قى استبعاد جميم التصرفات 
الارادية. التى من شاآنها آن تزيى اللكببة على 
مائتى فدانٌ © اد نص فى القانون شاكئف الذكر 
على انه .بحنرز للافراد أن يتملكوا أكثر من ) 


مائتى . فبان اذا. كان سيب: الملكية. هو الوصية . 1 


العدبد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


أق الميراث آذ غيره من طرق كسب الملكية بغير ' 
طريق التعاقبه ثم نظم القائون. بعد ذلك كيفة 
التخلص من القدر الزاكد حثى لعصود الملكية 
داخل النطاق الذى يسمح به القانون ٠‏ 
؟ ‏ نصثت الفقرة الثانية دن المادة 
من قانون الاصلاح الزراعى على الاآتى : 
ولا يعتد فى تطبيق ١-كام‏ هذا القاثون  (:‏ 
بنتصرفات المالك ولا يالرهون التى أسم بثبن 
ناريخها قبل يوم *؟ يوليو.ضنة +190 ٠.(ب)‏ 
نتصرقاطة. الك الى قروعه وزوجه وأزواج 
فرقعه النى لم بثبث ثاديخها قبل أول يثابر 
سئة 5 وقد أضاف القانون رقم لم١٠‏ 
لسئة ١9609‏ فقرة أخرى الى الفقرة (ب)نصها: 
« وذلك دون اضر بحقوق الغير النى تلقوها 


عن المذكودين بتصرقات ثابتة. التاريخ قبل لوم 
9" يولبيق سئة 96269 » + 


الثالةة 


وقد الاضحت اللذكرة الابضاحية لقسانون 
الاصلاح الزراغى الغرض من وفسع قيد بوت 
التاريخ بالنسبة الىاتتصرفات الواردة فئالفقرة 


'"1»» قهو مئع أى تحايل. يكون قد صصسار 


دن المالك .بقصد تهر بب آمواله بعد قيام. جركة 
اليش + . آما. بالنسسية الى التصرفات, الواردة 
ف الفقرة (ب) فقد.عللت المذكرة ذلك بقولها 

سنة ١944‏ هئ السئة التى قرار يها رسم 
ل دام الحو معي ش 
الى النصرف فى أدلاكهم تصرقا صوريا.بقصاد 
التهرب من هذا اكرسم ٠‏ آما بالبسسبة الى 
تصرفات الفروع. 3الازواج وازؤاج الفرؤوعذقد. 
اعتد بها القانون رقم 4 لسئثة ١967‏ , اذا 
كانت ثابنة التتاريخ » كمابة حقوق التصيرف 
اليهم .٠‏ فالقرض الاساسى من وضع قيد .ثبو 
التاريخ هو للتاكد من جدية التصرفات وعدم 


صوريتها ٠‏ ذلك أنه مد قيام الصورة عرف 


الئاس أن من آهم أهداف السنلطة القائمة هو 
تحدبدالملكية: الزراعية .٠‏ قمئعا لاثى تصرفيكون 
قد صن من كيار اكلاك ' قصل تهربب “اظيانهم 
حتى لا بكتركها الاستبلاء أو الهوروب من برسم 
الاباوكة على التركرات لاضع قبد شوت التاريج 0 


2 #ستثئافان رقماء جع مثة كواق و 0ه شئة 5 فق 
رئاسة وعشرويةالسادة الاسائدة .محمد تبدائظ الل . 
3 وعبد الخالق بدوى وحسن رفعت امستشبادين _ 4 ٠‏ 


قضاء ما كم الاستئناف المدنية 


آلف 


556 
محكمة استمُئاف القاهرة 
فيراير سئة 1559 
ب ضامن متضامن + كفيل هتضامن ؛ عدين متضامن 
مدين شريك فى الدين » تقادم 4 انجريد ٠‏ 
ب سام كلا على دم كاولااء 
المبادىء القائونية ٠‏ 
-١‏ أن المستائف عليها ضامنة متضامئة ىق 
سداد دين زوجهاء وأن التعبير القانوني لعبارة 
الشامن هو عبارة الكفيل » والضامن المتضامن 
هو الكفيل المتضامن + ويجب عدم اخلط بين 
مركن المدرين المنضامن ]3 المسادين الشرريك ذى 
الدين , ودين الكفيل المتضامن لان لكل أحكاما 
ذميز موقفه عن موقف الاآخسر ء وبذا يجب 
اعتبار الكفيل المتضامن عفيلا لا مدينا متضامنا 
ويستتبع هذا أن نفيامن الكفيسسل مع المدين 
لا يصمسيره مدينا أصليا » بل يبقى التزامه 


بيه سم مضت 


ينانا 
محكمة استئاف القاهرة 
ينابر سئة ٠و١‏ 
: م اللوان هدني ٠»‏ متعاقدان > ارادة ؛ ارادة فردية ؛ 
فرادة سشتركة , كشغها 2» عقد 4 نصوص ٠‏ 
البدا القانونى 
المادة ١6١/؟‏ من القانون المدئى + تقتضى 
كشف الارادة اللشتركة للمتعاقدين ء. لا 
الارادة الفردية لكل منهماء وهذله الارادة 
نستخلصها المحكمة من نصصسوص العقد فى 
ابجموعة .+ 
ا محكمة 
د٠*‏ حيث أنه سيلمنالا طلاععلىعقى الايجار 
أن هدف المستأنف عليه من تأجير الشبقة محل 


نبعيا ( نقض ٠ ) ١905/5/95‏ كما أن مطالية النزاع كان بقصسه استعمالها ه معرضا 


ارين واستصدار حكم عليه بالدين لابغير هدة ! 
. النقادم بالنسية تلكفيل المتضامن » اذا كان لم ١‏ 
بطالب ؤلم يحكم عليه معه » وآن الكفيسل 
المنضامن مع الملرين ليس له حق طلبالتجريدء 
وما عدا ذلك فان له كل الحقوق التى للكفيل 

العادى من «<يث التمسيك بالدذوع ؤغيرها ٠‏ 

؟ - القول بآنأحكام الملدة 86/ا هدي تسرى 
ففط على الكفيل العادى ؛ ولا لسرى على الكفيل 
التضامن » ذهو قول فى غير محله » وتتخصيص 
بلا مخصص ء ذلك أن نص المسادة جاء عاما 
وبطريقة صريحة ؛ ولو أن القالون أراد قصر 
أحكام تلك المادة على الكفيل العادى لنص على 
ذلك صراحة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المادة وردت 
فى فصل “اثار الكفالة وفى بيان العلاقة ما يبن 
الكفيل والدائن »:وقد أورد القائون قواعدعامة 
نحكم تلك العلاقة 2 يدليل آلة عندما آراد عدم 
مسربان بعض القواعد على الكفيل المتضامن , نص 
على ذلك صراحة فى المادة 95/ النى لتفضسمن 


. عدم جواز الكفيل المتضاضن مع المدين أن ,يطلب 
التجريد ٠‏ .. ْ 


. «. استكناف 1 
السادة الاسائلة ين العابدين جعة وفرج يوسف د 
احمد. ابرؤهيم المستشايين ) .٠‏ 


للموبيلبات »اس وال مفهوم من اقأمةهذه المعارض 
أن بقصد اليها المسترون قفئى كل وقت وآن 
يحصل الاعلان عنها بوسائل النششر والاعلان 
واقأمة اللافعات ٠‏ 


ولما كان العقد اللشار اليه من العقود 


المطبوعة اذ إوردت اللادة الخامسة والعشرين 


منه محتوية على التزامات متعددة يلتزم بها 
المستأجر ويتعهد باحترامها ب وقد ورد بالبند 
الثامن من الادة المشار اليها د بأن المستأجر 
يتعهد بآلا يضسع أن يرهم خارج الاثمكنة 
المؤجرة أى اسم أو اعلان أو لافتة أو غيرها الا 
بعل أخذ صر يح كتابى من المؤجر » + 

لذلك بادر المستأجر الى مطالنة الاجر 
باضافة نص كتابي فى العقد المؤرخ 8 يونية 
سئة 1505 ء ينسيخ فيها الحظر الوارد فى 
النند آلثامن سالف الذكر فأضاف اللؤأجسر 
تصربحا للمستأجر واذنا كتابعا « بوفمسمعم 
الاسم بالحروف الكروم على واجهة المحلات 
المؤجرة لهدى * 


رقم 44١‏ سلة اه ق رئاسة وعفسحوة| ومؤدى هله العيارة أن آلستاجر أصبخ فى 


حل فن الاعلان عن معروضاتة بوضع اسسمه 


3 


على واجهات المحلات المؤجرة له ل فاذآ كانت 
المحلات المؤجرة تشتمل على واجهات متعددة 
فنص الاذن يبي وضع الاسم على كل واجهة 
ولا يصيح فى الاذهان أن يصرح للمس_تأجر 
ووضع اسنمة بالحروف الكروم » وأن يكون 
هذا الأمحم بغي لافقة يثبت فيها - وليس 
مقهوما أن يثيت الاسم فى الهواء بل المعقول 
أن وضعه يكون مثيتا على البناء ب وما دام 
8 قم ارتفج وأجيز للمستأجر أن يعلن عن 

سمة على كل واجهة فالمفهوم كذلك أن بيتعدد 
د بتعدد الواجهات ولا حرج اذن. من 
تشبيتها على الواجهات الرخامية وكان فى وسنع 
المؤجر اذا خشى أى ضرر محتمل أن يمتنع عن 
اعطاء هذا الاذن + ولايجديه الاآن الاحتجاجاته 
المتعالية بأن هذا يعتيزن اسرافا بران هذا يضر 
باليناء آو يعرضة للمسثوليية وأوجه النعى 
الاتخرى لانه لو شاء التمسك بالحظرآلوارد 
باليند الثامن من المادة الخامسة وإالعشرين 


كما قبل بعد حوالى شهر من تاريخ التعاقدأ] ٠‏ 


رفنم الحظر باضافة اذنه الكتابى ولكان الحكم 
عندئذ ما جرى. بشأن العقد الاآخر أما. أن 
يقجل برضائه رفع الحظر ويظل ساكنا على هذا 
اابوضح من 5١//ا/08‏ الى تاريخ رفع الدعوى 
فى 8 أغسطش سئة 1960 فان هذا يحمل 
فبى معناه الرضا عن هذا التصرف وأن دعواه 
لم يكن لها هن دافع سوى التزاع. الذى شبجر 
بين الطرفين. بسبب تخفيضن الاجرة من ١768‏ 

. جنيك الى ١١5‏ جنيه على ما هو واضحخ من 
الارراق * 


« قححث أنه على ضوء “ما انقدسم حدم الجر 
ملتزما باحترام ما اثفق عليه - ولا يقدح فى 
هذا قول. المستأنف أن هذا التفسير ينطوى 
فى أغين” معناه المقصود ‏ ذلك لائن المادة 18٠‏ 
فقرة " منالقانون: المدنى جرف نصها, 00 بأنه اذا 
كان هناك محل لتفشسير العقد فيجب البحث 
عن النية المشستركة للمتعاقدين دون الوقورف 
الحرفى للا“لفاظ مع. الاستهداء فى 
ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر عن 
: بين -المتعاقدين اوقا للعرف الجارى 


عند المعنى 


أمانة وثقة 


ف الغاملات © إومقتضى ها طوفر جع 


العدد الخامس الستة الحادية والاربعون 
بي يي ا 


الارادة المشتركنة للمتعاقدين لا الارادةالفردية. 
لكل مئهما ‏ وهذه الارادة تستخلصها المحكية 
من نصوص العقد فى مجمؤوعه ويبين منه أن 
النية انصرفت فيه الى اقامة معرض موبيليان' 
مما يستازم النشر عنه بكافة وسائل الاعلان 
فلما كان الحظر الوارد فى البند الثأمن من 
المادة الخامسة والعشرين يتنافى مع وضع 
الامنح واللاقتات اقتضى الامر المصول على 


: الاذن الكتابى بوضسغع الاسم وما يستتبع 


ذلك من وضع لافتات: وأن تكون هذه اللافتاتن 
مثبتة على الحوائط وعلى كل الواجهات م ٠‏ 
استثناف. رقم 191١‏ سئة 5لا ق رئاسسة وعضوة 


السادة الاساندذة السبيك مجاه شعيك سبع وفحويدك ذكى 3 
عيب وحليم الضعيف المستشارين ) ٠‏ 


نان 
0 استئناف القاهرة 
؟ ينابر سنة كوا 
؟ اعلان » بطلان » ذوال ؟ وكيل ؛ ضور ٠‏ 
ب ايجاد » مستاجرين وورلتهم » أجرة؛ استحتاق, 
ج -احكم , سهى 2 أمر تصحيح ؛ م 9564 مرافعات ٠‏ 


البادىء القانو نية 


عن رشن الول بطلا فى اعلانات 
اللستالفين » فان هذا اليطلان قد زال يحضور 
وكيل عنهم * 

؟ اها دام الستائفوت واضعان اليد غل 
المنزل > فصلتهم به غير منقطعة' “ولا أدل على 
اتصال المستانفين بامئزل من توقيع أحدهم 
على كشف حساب ابجحار الوقف مقرا بصحة 
المساب الذى يشمل ايجار المنزل ١‏ 

؟ - المتزل مؤجر لكل من المسستاجرين 
باعتبارهها أقرادا ‏ فحق الابجحساد عل 
المستاجربن وورثتهما من بعدهما 2 ولا صلة 
لإشركة المقامة بين المستآجردن + بدفع الآجرة 

؟؛ - اذا مان لم يرد ذكر اسم أحساء 
المستاجربن قى المشلكم: » فان ذلك من قبيل 
السهو : وقد صدن آمر تصحيح على الحكم 
الستأنف اعمالا لنص المادة 954 مراقعات ٠‏ 

) إستثثاف وقم 0 سْئ؛ة هلاق بالهيئة السابقة‎ (١ 
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٠0 40‏ واهه اه 5 
1 سباكم آ#|ه 


التاء خارف 


يدانا 
تحكمة اسنائاف القاهرة 
5 فبيراير سنة وه وا 
حجن ما للمدين كدى الغير ‏ م 5/868 مرافعات 
' نثبيت + استصيانر مر 2 صدور الامر ٠‏ 


المبادىء القانولية 


» يكون طلب نثبيت الخجز صحيحا‎ - ١ 
طالما اله قدم خلال اثثلاثين يوما النالية على‎ 
توقيعه طبقا لنص اكادة 864/؟ من قائون‎ 
٠ المراقعات‎ 


.” دالا يعقل أن يكون المسرع قد استهدف 
من عبارة : « استصدار أمر الاداء » أن ,يكون 
أمر الاداء قدم أصدره القاضى فعلا خلال الثلائين 
بوما من تاريخ توقيع الحجز التحفظى + لان 
تحقيق ذلك موكول الى ارادة القاضى لا الى 
المدعى/طالب الحجسر ء ويكفى استيفاء لصحة 
الاجراءات: النى ينخذها هذا الاخر » أن يكون 
قد قدم عريفسته بطلب صنور آمر الاذاء 
وصحة الحجز خلال الثلاثين يوما من تاريخ 
٠١ 0‏ 
استثئاف رقم 0؟0 سئة ه/! ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة الدكتور حلمى مكرم غبيك ودحمد أحور 
الشربيئى ومحود أحمد حصطفى المستشارين ) ٠‏ 


لاا ' 
محكمة استثئاف القاهرة 
9 قبراير سئة ١٠كوا‏ 


ال مسئولية المؤسسين » مسئولية تضامئية 2 شبه 
جريمة » غش ء عمل ضار ٠‏ 1 


ب ساق طثى / م159 43د( ٠‏ 


١‏ - مسءوليةا أؤمرسين مسكولية تشاهلية 
ترتبت على شبه جريمة مدنية » وهى الغش ٠‏ 

>" ل الطانب , رغم آنه ثم يكن فد أردف 
ضلباته الاحتياطم: بانزام المؤسسين بالتضامن 
شان نيته انلصرنت إلى ذلك ء قان المادة ١33‏ 
من انلقانون اندنى نلنص على أنه اذا تعسدد 
انسءونون عن عمل ضار > كانوا متضامنين 
فى : الزامهم بتعويض الغرر ٠‏ كذلك من حق 
ا محكمة القضاء بالرابطة التضامنية عن العمل 
الضسار المقردة قانونا 2 بصرف النظر عن 
بطالية الصو بها * 


الوقائع : 

رفع المدعى هذه الدعوى ضد المدعى عليهم 
طالبا تصحيع اطكم رقم 7١15‏ سنة 11 قء 
أستئناف القاهرة الصادر بتاريخ ع مايو سئة 
45 والقاضى سسغ.وريا يقبول الاستئنافات» 
الاربعة شكلا وفى الموضوع :ل 

أولا سب وفى الاستئناف المرفوع من الداكتور 
على صفوت (105 سنة 15 ق ) بتعبديل 
الحكم المستأنف الى الزام المسستائف عليهم 
السبعة الاول بأن يدفعوا للمستائف مبلسم 
أربعة “الاف جئيه وبالصاريف عن العرجتين 
و ١؟‏ جنيه أتعاب للمحاماة عنهما ٠‏ 

ثانيا ب وفى الاستئنافاته المرفوعة منايفان 
تومائيدس وجاك برداك وجلال حصنين برفضها 
والزاع كل مستائف مصاريف استئنافة ٠‏ 

وقك طلب المدعى فى ختام عريضة دعواه 
ماع المعلن اليهم الحكم بتعديل منطوق الحكم 
رقم 769 سسنلة 59 ق. امنتتقناف عالى لكى 
يصبح ( قى الاستئداف المرفوع من الدكتور علي 


العدبد الحامس ب السنة الحاديةٌ والار بعون 


ا 0 


صسفوت بتعديل اللكم المستأنف الى الزام 
المستانف عليهم السبعة الاول متضامنين يأن 
يدفعوا للمستانف مبلغ ٠٠٠‏ يجنية والمصاريف 
عن الدبرجتين و ٠١‏ جنيه أتعاب محاماة ) مع 
الزام المعلن اليهم متضامنين بمصروقات صذه 
التعرى ومقابل تعاب المحاماة وشمول الحكم 
بالنفاذ العاجل وبلا كفالة ٠‏ 

وبجلسة 13159/010/135 قرر الحاضن عن 
المدعى يأن يصحح طلباته على الوجه الاتى : 
٠‏ (الحكم بأن يكبون منطوق المكم رقم ٠١‏ سنة 
9 ق استئناف عالى هو « فى الاسستئتاف 
المرفوع من الدكتسوز .٠٠‏ بالزام المستائف 
ضدهم السبعة إلاول بأن يدفعوا متضامنينله 
مبلغ ٠٠‏ '* جنيهوالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 
1 جنيها أتعاب للمحاماأة 2٠‏ ّ 


المحكمة . 
داء*٠‏ حيث أنه بمراجعة الحكم الاستتئنافى 
. مالف الذكن تبين أنه جاء فى حيثياته 
ما نصة :ل 

«من حيث أن مسئولية المؤسستين مسئولية 
تضامنية قياما على أنه ترتبت على شبه جريمة. 
مدنية وهئ الغش إلا يغير من ذلك أن يون 
أحدعم قد أثى شيتا من أعمال الغقى أز لم 
يأت لسيبين اساسيين : أولهما أن فوائده قد 
عادث عليهم جنيعاء وثانيهما أن أعمالهم هله / 
مى 'نتيجة مياشرة لانابات: ضمنية لبعضهم 
الجعض ا ش ْ 

5 وحيث أنه من القابث سن الطالب كان قد 
قدم طلباته قبل صدور الحكم فى القضصية رقم 
7 سئة 79 قضائية على الوجه التثالى أضليا 
بالزام اللؤحمسين متضامنين بأن. يردوا له 
مبلغ +400 جبيه أربعة آلاف جنيه التى 
دئعها ثمنا للالف سسسهع + واحتياطيا بنفس 
المبلغ المذكور عبلى سبيل التعويض ٠‏ وواضاح 
أنه رغما من أن آلطالب لغ يكن قد أرجف 
طلباته الاحتياطية بالزاع المؤسنسين بالتضامن 
فان نيته ولا شك قد ١نصرفت‏ آلى ذلك بدليل 
ان طلياتة الاصلية “قد انصبت على الالزام” 


انتضامنى » كما وأن المحكمة ذاتها حينمسا 
ناقشت هذه الناحية من النزاع قد أعربت فى 
واضح حيثياتها عن فرض هذا التضامن على 
المؤسسين 2فى الزامهم بالتعويض الذى قدرنه 
بأربعة آلاف جنيه وهو التضامن الذى نصت 
عليه المادة ١319‏ من الغانون المدني بالاحكام 
العالبة ؛ « اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار 
كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر 
وتكون المسئولية فيما بينهع بالتساوى الا اذأ 
عين القاضى نصيب كل منهج فى التعويض ٠2»‏ 
ونا كان هذا التضامن قد تقرر بحكم القانون . 
فقد قضت به المحكمنة قى أسباب. حكمها » ولم 
يكن اغفاله لها فى متطوقه الا عن طريق السهو 
وهو التفسي. الوحيد الذى يمكن ترتيبه على 
تلك الملايمسات فى صحيح تساسلها ٠‏ ولا 
يهون من ذلك أن يكوإن الطالب من جانبه قد 
أغفل التمسك فئ حرفية طلباته الاحتياطية 
جعدم اضافة عجارة التضامن اليها' . لان هذا 
الاغفال لم يكن. الا نتيجةستهز مماثل من جائبه 
نضلا عن أنه من حق المحكمة القضاء بالرابطة 


! التضامنية عن العمل الضار المقررة قانونا 


بصرف النظر عن مطالبة او عدم مطالبةالخصوم 
بها وفى ذلك كله ما ييرر استبعاد ما جاء فى 
دفاع السسيد محمد أمين عزب: من عدم جوار 
هذا الطلب لعدم اقترانه الطلب الاحتياطى 
الذى أخذت به محكنة الاستئثناف تطئب 
التضامن بمقولة ان الطلب المذكور 'يجب أن 
يكون معريحا ولا يؤخد على سييل الاستنتاج 
ذلك انه يبين :فى وضوح نام أن اغفال ذكر 
التضامن انما جاء عن طريق السهؤ ؛ وأنه من 
حق المحكية على آية حال متى تثبتث من , 
المسئولين عن العمل الضار أن: تقض بالتعويض 
بالعضامن نزولا على أحكام المادة لحيل من 
القانون المدنى وهى اعتباراته تلقى ما جاء فى 
مذكرة ايفان تومائيدئن من أن المحكمة انما ٠‏ 
كانت تستهدف فى الخكمع على اللؤسسمين دود 
ذكر التضافن + 

هحيث أنه تآسيسا على ذلك يتعين قبول. 


:هذا الطلب شكلا لاستيفائة شروط المادة 3114 


فرافعات» والقضاء بموضوع ما طلب المستانف 
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يس جح مس ب سس بي م ب ل ل ا ا و ا د ا 1 


الأدكتور على صفوت وأضصافة مصروقاته على 
عاتق المستائف عليهم السميعة الاول 
: فلهذه الاسباب 
حكمث المحئمدة علنا و-عضوريا فى مادخ 
تجارية بقبول هذا الطلب شكلا وفى موضوعه 
بتعديل منطوق الحكم الاستئنافى الصادر فى 
القضية رقم 0 سينة 19 استئناف القاهرة 
بعاريخ 5 من مايو سبنة 1105 الى الزام 
المستأنئف عليهع السبعة آلاول متضامئين بأن 
بدفعوا للمستائف أل دكتسنور على صفوت مبلخ 
6٠٠‏ جلتك ( أربعة آلاف جنية ) والمصروفات 
عن الدرجتين وعشرين جنيها أتعابا للمحاماه 
مع الزام المستائفة عليهج اللذكورين متضامتين 
بمصروفات هذا الطلب وغشرة جنيهات مقابل 
تعاب الحامام , - 
' ( استئناف رقي “٠‏ سئة 59 ق رئاسة وعضصوخة 
السادة الاسائذة الدكتور حلمى مكرم عبيد ومحهد المهدى 
المسيرى ومحود معصطفى' موسئ المستشيارين ) ٠.‏ 


ش م 
مخكمة ا«.تئئاف القاهرة 
145 ابريل سئة ١96059‏ ا 
ل هال مستقبل , رهن » ق عدلى م 7/108 ؟ 


رهن حيازى ٠‏ ق مدئى م ٠١98‏ 2/2 وعد بالرهن 2 ق 
تجارى م ولا ب مرهون / التقاله 'ل+وزة الدائن ٠‏ 
: ب ساق 84 لسنثة 1584 + مؤلكف ١‏ حق ؛ ملسكية 
ادبية ؛؟ فلم ؟ وعد . ذرهن نتسخة .سلبية * حجزه ٠‏ 
ج - بران أ الفاقية » ثشى ؛ علانية ؛ توذيع ٠‏ 
المنادىء القانوئية 
ادوان كان القانون اكدلى قد حرم .رهن" 
الال السسستقبل (اعتبره ياطلا * فان التحريم 
لابمتد الى حق ‏ الداثن, فى الحصول من ملديله 
على وعد بالرهن > متى النتقل 'الثىء المرظون 
ال <وزة الدائن ١ )' 300 ٠‏ 
؟ - طبيعة حق الولف ,. ذهب البعض الى 
اله حق, مزدؤج .ذد شين : السق 
حقمنحقوق اي والشق العلوى 'ق الادبى 


ق :الادى وهو | 


وهو <ق متقطع العملة بفكرة اللكية أو 
آثارها + 

؟ - أن ثرهن الأؤسسة نسكة سلبرةلاحد 
الافلام » وتقر الرهن عند صيرووته <يازيا , 
لبس ذلك تصرفا فى مجموع انتاجها الفكرى 
اكستقل + 

؟ - وال الحخدز عل المصسئف الذى 3 
نشره ٠»‏ لاشترط فى النشر العلانية او 
التوزيع 0 


ا محكمة 

د0٠*٠‏ حيث انه ممأ استندت اليه محكمة أول 
درجة فى حكمها سالف الذكر أن عقد الرهن 
باطل باعتباره رهنا لمسال مستقيل وعصو 
ما نصمت المادة ١٠/؟‏ من القانون اللمسدنى 
على بطلانه كما قضت المادة ٠١594‏ من ذات 
القانون بسريان هذا النص على الرهن الميازى 
وقالت عن الوعد بالرهن آنه مرحلة دون 
التعاقد النئهائى بل هو خطوه نحوه وآ يجيز 
امستعمال الحق المخول بالمادة 178 تجازى ومن 
ذلك رأت محكمسة أول درجة أن الاذث ببيع 


| الشىء المرهون على ما خولة القانونث التجادى 


فى المادة 8// معالفة الذك., متعين الالغاء 
لافتقاره الى أى أساس ؛ وأضسافت اله لا محل 
بعدئذ لتناول باقىالا'وجه التى اثارتهاالشركة 
المسثائف ضعدها 5 


' « ٠٠وحيث‏ اله عن السيب الثالى من 


الاستئناف فانه وان كان القانون المدنى قل 
حرم رهن المال المستقبل واعتبره باطلا على 
النحو الذئ بيئه الحكم المستائفدء فان همذ( ' 


التحريم لا يمقدا آلى حق الدآئن فى الحصولٌ 


من مدينة على.وعد بالرئن متى انتقل القىء 


المرهون الى حوزة الدآثن + وهدآ ما ثم فى هنذه 
الدغفوى ذلك انه وأن أصصح القول أن 


المنعاقدين + قد ثوافقا على رهن شىء لع يكن 


قد 0 ال الوجوة 8 00 وعينا 


يم ا 4 


ا هنذا التعاقة نآن مندقهيا - عليه 
.من. هذا النص أن ثنقل حوزة معان ن[النسحتين 


الى دوزة الشركة الكسجائقة عسل حتة شهور 
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من تصويرهما وقد آستبان آن النمعخة | لايمكن أغفالهما وهما حماية النقناط الفكرى 


السلبية لفيلم زنوية موضوع هذة الدعرى 
أشست فى حوزة السمأنفة يعيدك أن كوآفرث؛ 
لها عناصر آلونجود وتجسع كيانها السادى 
وآانتظمت قيمتها الاستغلالية وبذلك انتقم 
عقد الوعد بالرهن الى موضع التنقيذ دون أن 
نثين المسعانفت ضدها آاعتراضيا أو تحفظا عن 
سلامة ثلك الخيازة المادية » و يستتفاد من ذلك 
أن المستائف * ضدها قد أقرثة ماتم وآنه مابدر 
لها التضرر مما مما ثعاقدت عليه الا بعد أنتعش 

فلالوفاء بمأ بقى فى ذمثهاء ولا كأن ا قد 
“نقد بالفعل) وضعة الممازى الضتحيح بتوافق 


الطرقين » قآن ما دَهث آلية الحكم المستتاتئف من | 


أن الوعدا بالركين التقق عغلية هنو مرحلة او 
خنطوة دوق التعاقد النهائم لا بجين.استعمال 
الحق الخول بألادة // تحجارى + آثما مسو 
. انحرآاق عن الضوآب فى تفسيين الس 
والقانون * 

وانسيت آنه عن دقاع آلسُتائف 00 الذى 
آقامة اسعتنادة الى المنادتين 0 ضْ 
القانئين رقم :ه؟ 'لسضة 5985 فانة من 
الى وف أن الجال قنل آثشعتدا فق , الدوائر 


للأنسان وكامين مصبلحة الدولة 6 + 


دوحيّث انه أياكان المذهنب الذى ينرّع اليه 
الباحث بالنسبة لللهوى الخالية » فلا جدال 
فى بن المقص ود من عدام جوآز التصرف فى 
مجموع الانتاج الفكرى المستقبل الذى نصت 
عليه اللادة 5*٠‏ من القانون دم 5 لسيئة 
آلنما هو تحر يم تصرف اللمؤلف للغير 
فعما قد تنتجه قريحته الفنية إل الادبية فى 
المستقبل , لا”ن فى ذلك اهدارآ لشب خصحته 
وللقوقه المعنوية البحتة التى قد يتضعساءل 
قبلها ما قد يجنيه من عزآيا مالية ٠‏ 
وقد جاء فى حكم لمحكمة آستئتاف باريس 
فى ١9‏ مَن مارس سنة 5541 ء المؤيد للح 
المستانفم فى قضنسية 11 .0 اانتقصعة ‏ 
اكنثشور' فى داللون سئة 551 58 ليع 
تعليق ديبوآ “: 

« أنه التعاقد على عمسدل فنى لم يتم يعئس ' 
'تعاقددآ على شيء مستقبل لاثنتقل ملكيته الى 


| المشتعترى آلا بتمام ‏ وجوده آما أن مؤسسيسة 


كالمستائف ضدها تعد ترمن تسخة سلبية 
لاحك الاقلام وتقر الرهن غند صعزورثه 


آلفقئية والقضاء حول تحديد طبععة حق |إحيازيا » فليس فى ذلك ما تعتبره المحكمة 


املف فقد ذهب البعض آل أن هنذا اللق 
' واحد هزر الحق آلادبى البحت 0 اي 
الآخر آلى. أنه هق تؤدوج ذو شقين : 
آلمادى وهو حق من حقوق الملكية + ولق 
المعنوى أو الأدبى هو فنقطع المحيلة بفكرة 
الملكبة أن آثآرها + وق لا جاء قنى [اذكرة 
الأبناحية للقانون سالف الذكن أنه روّى قل 
أعدآد هنآ آلقاتون عدم التقية بنظزية معيئة 
عدم آيراد فض لطبجعة حمق الؤلف القاتوئية 
عل أن ,يترك ذلك لاحتيناد التقضساء ورهال 
الفقه: خاصة + وآن عنذه النظرياثة تخضسع 
لتعطءر دائع متضبل نتطوو الماعة الانسائحعة , 
آل آخر ما تشتمئتة هذه الذكرة من معررآت 
لا حنه الشنزع«آلبة قى.هنة الشأن "ثم أضناقت 
الكذكرة « آن المشرع عنى بابراز حق الولف 
فى ضوره المعنوية والأدبية وكذلكَ فىصتوره 


ا 


تصركا فيمجموع انتاجها الفكرى المستقبل* آذ 
| أنه صؤرة من: صتور التزاماتها المالية النى 


ال ” وآقع امستعال تين و 


استغلال مضنفائها وهنو الحق الذى متئحه 
القانون للمؤلف فئ المادة الخامسة ]ذ جاء فيه 
أن. للمؤلئف وحده الحق فى اصتغلال مصمتقه 
ماليا بأية طريقة من ٠‏ طرق الاسغلال . ٠‏ 

« وححث نك من نامية أخرى فأن؛ نض المادة 
العاشزة على عدم جوان: الحجن على حق المألف 


| لم نشره » هذا النص لاميجال لتطبيقة فىهذّه, 


آلدعوى : التى تقوم على صححة آى بطلان عقند 
الرهن فضلاءن ذلك فان االحل_كمة ثرى ' 
استكمالا للبخث أن القصسود بعتارة التشر 
اهنا حسيما جاء في 'المادة الرابعة من ؟تفاقعة 
رن المعدلة هنو الصدف المع و الطبنوع 


المادية مرآعيا فى ذلك اعتبادون , آسناسيين ١‏ 20 علق ا وجة بحيث لسر يت 


قضاة محاكم الاستئناف التجارية 


عدة نس ( ولا يشرط فى ذلك العلانية آو 
التوزيع ) وعمى شروط توافرث لنسخةانة لفيام 
موضوع الدعوى ٠‏ 0 

ومن الممادىء الم ستقرة, أنه اذا قام المو لف 
بنشر مصنفهلحسابة » فيجوز الحجز عل ىالنسخ 
المطبوعة مادامت هذه النسخ مملوكة لاماكية 
مادية فاذا انتقلت هذه المانة الى الغير امتنع 
الحجز ( يراجم حق المؤلف للدكتور مختار 
القاضى الكتاب الاول ص 154 د 8ه ) ٠‏ ولما 
كانت الشر ئ المستأنفة قد ثولت راك فيام 
الستائف ضدها ٠‏ وكان هذا الفيلم مملاوكا لهت 
الاخيرة 3 فان] إدفاع المسستأئف دبلها يعدم 
حواز الحجز 
ذلك فى هذه الدعوى تعوزه الاسائيد 
القانونية ٠‏ هذا رقد أبانت المذك رة الايضاحية 
0 أن الحجن الذى لابجيزه القانون هو 

ما توقع على المقوق الشخصية البحته التى 
تتصل بشخص الانسازة » وعى الحقوق التى 
لم بيقع عليها إعتداء من جائب المستائفة ٠‏ 


تت اذا 0 فرض قرول التحدشعن 


« وحيث أنه تأسسيسا على 5 تقدم ذكره 
يتعين الغاء الحكم اللستاأنف وتأيهد الامر ببيع 
الدسخة السلبية لفيلم زنوبة والزام المستائف 
ضدها بالمصزوفات عن ٠الدرجتين‏ م ٠‏ 

( استئاف رقم ذه سئة هل ق بالويئة السابقة ) ٠‏ 


:هه" 
محكمة استئئاف القاهرة | 
9 قبراير سلة *كوا 


1 ب غلامة نجارية » ف العلادات التجارية م وووم 
ق لاه لسئنة 1959 »2 إدارة التسجيل > معارضة ٠‏ 


ب - منافسة غير مشروعة ٠‏ 

.اأباديء القاذونية , 

١‏ المادتان *© ف 4 من قانون العلامات 
التجارية » انما تشبران الى المخالفات الجئائية ٠‏ 

؟ ب ان الحكمة ثرى , ان تشبابه العلامتين 
من ناحيتى الشكل والجرس السمعى : لايمكن | لا 
أن يؤدى الى الخلط آت اللبس اللذين تدعيهوا 


ايك 


اماف اللازم أصمائع الطدع والعسسساغة كن 
الذين بقدطو 8 مدل هذه النتحات .هم من رجال 
اكير 


5 والثن ٠‏ 
؟ ‏ فمن ناحية أخرىؤان الشركة السءتائف 
ضلها لم تقتصر عل تسسجيل علامتها فيمسا 
نماي نواد الغسيل والنبيض والتنسف 
وازالة الدهون ومواذ التحليج العدة للاغراض 
الانتاحءة ء بل سسلتها أيضا بالنسية لمماد 
]| اسمتملاكية > وشارمى أن العلامشن متشسادمتان 
ف الكتابة والنطق على ثندو قد يعمل الث بخص 
العاذى متوسظ. الادراك من «دممور الاستهلكن 

لهذه الواد الاخيرة أن يلتسن عليه الا'مر اء 


« حيث أن الشركة المستائف ضدها أقامت 
الدعوى المستاتف حكمها طلبيت فيها المحكم 
بعدم أحقية المستانفة فى استعمال العلامة 
حوط 8زوهلة المقدم عنها الطلب رقم 5919/85 فى 
ادارة العسلامات التجارية » ورتبت على هذا 


الطلب باقى الطابات المبيئة فى صحيفة 
دعواها 0 وقد أحابت محكيمة أول درجة 


المستأنف ضدها الى طلبائها اللذكورة من غين 
حاحة الى توقيع الغرآمة التهديدية الطلوبة 
والاكتفاء بنشر منطوق الحسكم فى جريدتى 
الامرام والجورنال ديجييت على تفقةالمستانفة ٠‏ 
-حكمة أول درعحة قضاءها على اله 
اتضح لها بن مقارنة العلامتين مصدط اماع 
تق اكه 5نيى] متشا بهسان أدرجة كبسسيرة 
جدا تدعو الى الخلط وعدم العميين + سواء من 
ناحية الشكل والحروف أو من ناحية الجرس 
السمعى لكل همنهما , وقالت أنه لا عبرة دما 
تقرره المستائفة من أن المقطع الشائى: 2ممم 
هو ه ركب كيمائى اذ لم يهم الدليل على هذا 
المركب المزعوم بل على العكس كان الثابثمن 
تقرير الفحص الخاص بالعلامة رقم 5١91/84‏ 
أن المقطع الاول 2855 معنآم ‏ 8108 فى المقطسع 
0 . ميختصر للفل صم وهى معسالى 

تشحر للمنتجات وقد قدمت المستانف ضدها 
مذاكرة فى مرحلة الاستثناف تعززرُ فيها دفاعها 


3 قد أقامت 


5145 العدد الخامس ‏ 
الذى ساقته أمالم محكمة أول درجة واخذت 
به هذه الاخيرة 5 


د وحيث أن هذا الاستئئاف تنحصر أسيابه 
فى انه لا تنشابه بين العلامتين لان كل كلمة 
منها من مقطعين ومقطع هوست يخالف مقطع 
ناسست اما مقطع « بوث ٠ه‏ فهو اصطلاح 'تجارى 
عالمى لجميع المنتجات الكيمائجة «الخاصة 
بالتنظيف والازالة ركان أولى بمحكمة أرلدرجة 
أن تستفين «الخبراء الفنيين على الفصل فى 
مدلول هذا المقطع ونعت المستأنفة على الحكم 
المستآنف أخذه بآن مقطع :25586 معناه القذارة 
مع أن 259 هى الاحرف الازلى من الشركة 
المستأنفة طءمدة85 لوهمنادلة وتقول المستانفة 
أن الى تأنف ضدها لامصلحة لها فىهذه المادة 
لانعدام اتجارها بها فى هذه اليلاد واضافت 
المستأنفة فى مذكرتها أن العلامتين سسالفتى 
الذكر لايستعملها الا( الشركاتث والمنشستئات 
الصناعية لاغراض كيمائية بحته » فلا يمكن 
تضلعل هذه المؤسسات اذ آن, المختصين فيها 
هم من رجال الكيمياء .سسة ٠‏ فالمستهلك 
هو رجل فئى ومن ثم فلا تأثير على الجمرس 
السمعى كما قررت محكمة أول درجةوطلبت 
المستانفة الحكم بقبول الاستئئاف شكلا وفى 
الموضسوع بالغاء الى كم المستانف ورفض 
الدعوى الابتدائية والزام المستائف ضدها 
بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين ٠‏ 


د حيث أنه مما أخذثه المستائفة علىالمستانف 
ضديها آنها لم تستند الى الماىتين فد © تن من 
قانون العلاياث التجارية اللتين حصرثا أنواع 
المخالفات وعددتها ولسس من بينها التشابه وقد 
فاتها .م أن هاثين المادثين انما ران الى 
المخالفات الجنائية وواضم آنه لا شأن لذلك 
بهذه الدعوى التى تستمد مقوماثها من القواعد 
العامة فى المنافسة غير الشروعة وفى ذلك ما 
يدور استيعاد دقاع السعائقة فى عنذآ الضان٠‏ 
وا كانت المستائقة شر عنت. فى تسجيل علامتها 
التجارية بعد تسعجيل علامة المستانف ضعدها , 


فقد أصبح مناط البحخث بعك رق ف ع السعوى 
الابتدائية متحصرا قيما اذا 00 فالمستانفة 


.مواد اسبتهلاكية هنى 


آلسنة الحادية والاربعون 


فى نشماطها التجارى والصناعى دون التقيد , 
بما قرزه القانوث لاه لسبة ١999‏ من ضرورة 


تقديم معارضة الى ادارة النشسجيل عن قبول 


العلامة طللما أن المعارضة لا تكون الا حين يتم 
شهر العلامة فىجريدة العلامات التجارية ٠ويين‏ 
من مراجعة ملف الشركة المستآئفة أن شيئامن 
هذا لم يتم حيي. احيل رقع الدنعوى ٠‏ 

« وحيث أن "حكمة ثرى خلافا للا ذعيت اله 
محكية آول درجة آن 'نشابه العسلامتن من 
احيتى الشكل والجرس السمعى لا يمكن أن 
يإدى الى الخلط أو اللبس اللذين تدعيهيا 
المستائف ضه ما فى مجال تجارة الس حوق 
ا منظف اللازم لمصحانع الطبع والصصاغة 2 لا'نه 

من الجبلى أن الذين دقسون مثل هنذه المدمحات هم 
من رجال الخبرة والفنئ والذين سعم ل 
لحساب مؤعسات صتاعية لافغراض كعمائية , 
فضلا عن أن اللصانغع المنتجة لهذه المنظفات فى 
مختلف #انحاء العالم قد درجت على اضافة 
عبارة الى كلمة مختصرة لالشم المص_نع 
ولمقئلة ذلك أن شركة 060 6018© ملطة علوم 
'نخيرا ت علامة 2و2 866 وشن كش نع6” عتدآلا 
نخرت علامة 292 وحدكلاة |رشركة 
6 ضرت علامة هدم وو 
رهمكذا رس اجع مؤلف و16قة لأعدتنة تالففتة لاع انان © 
الذى أودعته المستأنفة ملف هذا الاستثئناف 
نحت رقم8) فلا عجب: ازاء هذا العرف الدولى 
اذا ما اتخذته الشركة المستانفة واسمها باللغة 
الانجليز ه00 طعتتة51 [31 مطح" علامة سوط 20565 
باعتبار أن الملقطع الال من هذه العلامة ‏ 8ل 
مسستمد من كلمة ‏ 02610281 والمقطع الثانى 
8 مستمدمن كلمة «اعتتماع 


موط 


م سعط 


مه :ممه عدم زومرو م 


د«وحبث آنه وقد وجب اقرار مسلك المستانفة 
فى طلب تسجيل علامتها للاغراض الصتاعية 
الكيمائية»فانه بين ين ناحية آخرىأنالشركة 
المستائف ضدها لآم تقتصر على تسعجيل علامتهأ 


بصوظ ه505 خدما يتعلق بمواد الغسيل والتببيض 
#والتنظيف بوازآلة الدهنوق وموآد التجليخ المعدة 


للاغراض الانتاجية» بل سجلتها أيضًا بالنسية 
:.الصابدون + والروائح 


قُضاء محا م الاستئناف التجارية 
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العطرية والزيوت الطيارة » ومواد التجميل . 


والشاميو ومعحطون الاسنان , وبديهى أن والروائج العطسرية والزيوت الطيارة ومواد 


العلامتين متشابهتان فى الكتابة والنطق على نحو 
ود يبحمل الشخص العادى متوسط الادراك من 
جمهور المستتهلمكين لهذه المواد الاخيرة أن عاعيسسن 
عليه الامر فيقبل على المواد «الاستهلاكية التىقد 
تنتجها المسستأنفة بمظنة أنها من صنع المستائف 
ضدها »2 وفى ذلك ماقد يلحق بالمستانف ضررا 
من حقها أن تسعى لتلافيه هذا ولا يشترط أن 
يكون هذا الضرر محققا بل يكفى فى مجال 
المنافسة غير المشروعة أن يكونء احتماليا ويبدو 
مما جاء على لسان المستانف ضسسيها ذاتهها أن 
المستأنفة قد اتخذتالاجراءات الكفيلة تسجيل 
علامتها بالنسية لمواد التنظيف اللازمة للاغراض 


التجميل والشاميو رمعجوت الاسنان . وهى 
مواد يسهل علىس.تهلكيها الخلط بينالعلامتين , 
وقد عزز امتناع المستأئفة عن طلب قتسجيل 
المواد الا'خيرة » عزز الدليل على أن الاولى لم 
تكن مدافوعة بقصد المنافسة غير المشروعة فيما 
سلكته من سبل وائما لجأت فقط الى تخير علامة 
مستمدة من اسمها باللغة الانجليزية بالنسبة 
منتجات لازمة لاصناعة » ويتعذر على عارفيها 
من الخبراء أن ينساقوا الى الخلط بينها وبين 


٠ » غيرها‎ 


( استئئاف رقم 4 سنة 1لا ق بالهيثة السابقة » 
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5 
محكمة دمياط الآبتسائية 


/!؟ أكتوبر سسئة 1١969‏ 


العدد الخامس ب آلسنة الحادية والاربعون 


دن آلت اليهم أموال المورث ٠٠‏ وأن نص 
اكادة ٠٠١‏ تعطى دهلة ستين يوما أخرى + فان 
القاثون لم برتب على التخاف عن هذا إلاجراء 
أى جزاء » ومن ألم فلا داع للتوسع باضافة مدة 
تسعين دوما أخرى زبادة عل كومس السئوات 


ال قرالب ب تثركة ب رسسم ايلولة ‏ سقوط <ق | المقررة بصريح نص السادة “"ه من القاذون 


الحكومة فى المطالبة بمقى خمس سلوات ب بكء سريان 
مدة التقام) من تاريخ وفاة الكورث ٠‏ قانون رقم؟11١‏ لسنة 
45 »> المواد او؟ و9١‏ و١ء؟‏ وكاه 2 مذكرة ارضاحية ؛ 
لعن © تعارض ٠‏ 

به اخطار الورثة عن أسهاتهم 0 اقرارهم بدن آلت 
اليهم أموال الورث » ههلة السدتين يوما 2 حزاء الاخلف ٠‏ 
اضافة تسعين يوما الى خمدى سئوات + خطا ٠‏ 


لمبادىء القانونية 


١‏ دان ماذهيت اليه مصلحة الضرائب من 
استنادها الى امد ئره التفسيرية للعادون ١85‏ 
لسئة ١914‏ ء دوب النقيد ينص المواد ١‏ 3 5 

و 5ه من القانون سائف الذكر ء محل نظر » 
بومردود عليه بأن نص المادة الاتولى من القانون 
5 لسلة 1944 2 يغ على اله تفرفي على 
كك انتركات وسم يعتير مستحقا من وقت 
اثوفاة » وأضافت المادة الرابعة فقرة +" منه , 
كلى أنه يستعق هذا الرسم عند وناة اكورث + 
؟ها نصصلث المادة ١/1‏ من ٠‏ فس القانونث على 
3ن فسقط الرسوم المفروضة بمقتفى هذا 
القسانوث بمضى موس سلوات من تاردج 
استحقاق الرسم «بالربظ بين هذه المواد 
بتضع بجلاء أن القانون حند موعد بده السقوط 
من ناراج الوفاة » وهو التاريخ الذى يساق 
نيه الرس” 


؟ - انه يزان كان القسائون قى أوجب فى 
اكادة 15 اخطار الورثة فى بحر ثلاثين يوما 
عن اسمائهم , وان يقدموا اقرارا يبين اسسماء 


السابق. الاشارة اليها ٠‏ 


المحكمة 

د ٠٠‏ حيثآنه ع نالدفع بالتقادم فانماذهيت 
اليه مصلحة الضرائب من استنادها الى المذكرة 
التفسيرية للقانوث رقم ١57‏ لسنة ١1155‏ دوز 
التقيد بنص المواد ١‏ » 5 2 0375 من القانون 
سالف الذكر ء, ارتكانا الى رأى الاستاذ امد 
عبد الغفار فهو محل نظو , ومردود عليه بأن 
نص المادة الاولى من القانوذه ١515‏ سنة 1955 
ينص على آنه تفرض على أيلولة التركات رسم 
يعتسير مستحقا من وقت الوفاة » وأضصافت 
المادة الرابعة فقرة ٠١‏ منه على أنه ستتحق هذا 
الرسم عنام وفاة المورث كما نصت المادة ١/6557‏ 
من نفس القانوت على أنه تسقط الرسسوم 
الفرؤضة بمقتضى هذا القانوث» بمضى خمس 
سنوات من ناريخ استحقاق الرسم وبالربط 
بين هذه المواد بتضح بجلاء أك القانون حدد 
موعد بدء السقوط من تاريخ الوفاة » وهو 
التازيخ الذى يستحق فيه الرسم ومن ثم فلا 
داعى للاخذ بما جاء بالمذكرة التفسسايرية مع 
وضوح النص , والا حملنا النص أكثر مما 
يطيق » فضلا عنأنه بالاخذ بالمذكرة التفسيرية 
يطرح الانخذ بالنص فيه سودو بالمذكرة التى 
هى من يوضع السلطة التنفيذية على النصالذى 
وضع المشرع , وفى هذا اهداز لاسسط 


قضاء الضرائب 


المبادى» القانونية وقد أخدذ بهذا الرأى كلا من 
الاستاذ حسين احمد توفيق فى كتابه (ضرائب 
التركات طبعة سنة ١907‏ ص17؟ ومابعدها , 
كما أخذ به الدكتورحسين خلاف كتاب ضريبة 
التركات فى مصر .ص ”3 والقول بخلاف ممذا 
الرأى يؤدى الى نتيجة لاتتفق مع نصوص 
القانون اذ أن تعليق بده التقادم ‏ كما ترى 
المصلحة ‏ على اخطارها للممول يعطيها الحق 
فى التر!اخى الى أمد غير معلوم ومن ثم تمقد 
مدة السقوط حسب رغية المصلحة ؤفى ذلك 
تعطيل للنص بدون ميرر معقول رغم أن 
القانو ن قد سر للمصلحة طريق العلم وأعطاما 
ميد مئاسية للدطالبة بحقوقها ٠‏ وقد أخذت 
مكمة القاهرة الابندائية بهذا الرأى فى 
الحكم الصادر بجلسة 1155/9/14 فى الدعوى 
رقم 1 شضئة ه196 المنشون بمجلة التشريع 
المالى والضريبة العدد 79 ) 


« وحيث أنه عن قول المصلحة بأن القانون 
أوجب فى المادة 19 اخطار الورثة فى بحر ثلاثين 
يوما عن أسماتئهم ون يقدموا اقرارا يبين فيه 
أسماء من آلت اليهم اموال المورث الى *٠٠+‏ 
الح ما جاء بالمادة اللذكورة وأن نص المادة 5١‏ 
تعطى مهلة سستين يوما أخرى ٠‏ فان القانونلم 
يرتب على التخلف عن هذا الاجراء أى جزاء » 
رمن ثم فلا داع للتوسع ياضافة مدة تسسعين 
يوما 5خرى زيادة عن الخمس سنئوات المقررة 
بصريح النص فى المادة ''ه من «القانون 
والسابق الاشارة اليها ٠‏ 

« رحيث أنه لما نقسم وماتبينته المحكمة إزالم 
تختلف فيه المصلحة والطاعن أن المورث توثى 
بشارياح 4 ولم 'نعلن المصلحة الطاعن 
الا فى 1؟1/ 15151//5 ؟ى بعد فوات مدة الخمس 
سنوات المسقطة لحق المصلحة » ومن ثم يكون 
الدفع بسقوط الحق بمغى المدة فى تحله ويتعين 
اللسكوابةه و يسقوط حق المصلحة بالتقادم 
بالنسية لرسم الايلولة وهذا يستتبع القضاء 
بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه » ٠‏ 

( القضية. دق به سئة ه9١‏ شرائب كمياط رئاسة 
السبياء الاستاذ محمد فتحى ابراهيم القسافى وحضور 
السيد الاستاذ عندى محموت هتدى وكيل الثيابة ) ٠‏ 


باهم 


محدمة بور سعيك الابتداثية 
؟ أبريل سئة ١95+‏ 
5 ضرائب , هبائى + ثلاجة 4؛ مملوكة للممول ؛ خصم 
قيمتها الايجارية ٠‏ 
المبدة القاثوثى 

طبقاا ما نصت عليه المادة 55 بلسد أ من 
القازون 15 لسنة ١998‏ ء اذا كان العقار 
الذى تشغله المنشآة فى مزاولة شاطها 
الخصم » على أساس القدمة الابجارية المتخذة 
أساسا لريط ضريبة المبانى » قيسستوى أن 
يكون العقار الذى تشغله الملشأة أو الململوك 
ها مقاما على ارض ثملكها او تستاجرها طاما 
انها 'تؤدى عله الضريية العقارية ٠‏ 

الحكمة 

نا حيث انه عن اعتراض «مصسلحة 
الضرائب الخاص باحتساب قيمة ايجارية لمبانى 
الثلاجة التى أقامها الممول على أرض دؤجرة من 
هيئة القناة فمن المسلم به ان من ضمنالتكاليف 
الواجب خصيها من وعاء الضريبة علىالارياح 
ايجار المكان الذى تشغله الشأة ٠‏ وقد 
أباحت المادة ١59‏ من القازون 85 لسنة 1١95959‏ 
خصم الايجار الذى تدفعه المنسأة فعسلا أى 
القيمة الايجارية للمكان الذى تشغله اذا كان 
المكان مماوكا لها ٠‏ ويرجع ذلك الى سبيل : - 
( الول ) أراد المشرع أن يسوى بين الممول 
المستأجر للعقارات والممول المالك لها » فسمح 
للاول بخصم الايجار الذى دفعه فعلا وأجاز 
للثانى إسشيعاد القيمة الايحارية للعقار » 
( والغانى ) أن المشرع أراد تجنب ازدواج 
الضريبة على الايراد الواحد ٠‏ فايراد العقارات 
يخضغ للشريبة العقارية ل#بما أن العقار الذى 
تشغله المنشأة والملوك لها ينتج ايرادا للمنشأة 
عن طريق تقليل تكاليفها لذلك وجب عدم 
اخضاع هذا الايراد مرة أخرى للشريبة على 
الارباح التجارية ٠‏ بويناء على ذلكاذا كان العقار 
مستأجرا تخصم القجمة الايجارية الفعلية التى 


3 العدد الخأمس السنة الحادية والاريعون 


00 سس سس سسا يبيب‎ ٠ 
تدفعها المنشأة من الارباح الاجمالية أما اذا | العقارية وهذه هى الحكمة فر لتقم القيمسة‎ 
كان العقار مملوكا للمنشسأة فية الابحجار الاإيجارية لتجنب ازدىاج الضريبة على الايراد‎ 
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى‎ ٠ الواجب الخصم طبقا لما جاء بالمادة 58 | الواحد‎ 
فم ابعل أسداس القيمة الايجارية المتخذة | أن مبانى الثلاجة مملوكة للممول ويدفع عنها‎ 
أساسا لربط ضريبة المبانى > على انه يشترط ضريبة عقارية سنويا » فانم اعتراض مصلحة‎ 
فة عافة لخصم ابحار العقار ان تقوم المنشأة | الضرائب على خصم قيمتها الايجارية يكون فى‎ : 
٠ » بشغله فى مزاولة نشاطها ش تحقيق أغراضها | غير محله متعينا رفضه‎ 
مم ف ذلك أن بكون العقار الذى تشغله‎ 

د فى دنكت أن 0 ات 1 ز القضيتان رقما ١5٠2 1١6١‏ سئة ١909‏ تجارى كل 
المنشأة والمملوك لها مقاما على أرض #ملكهاأ أن | بور سعيد رئاسة السيد الاستاذ أحمبد طاهر خليل 
تستاجرها طالا انها تؤدى عنه الضريبة | القافى ٠)‏ 1 


قضاء المحاكم الكلية المدنية 


5 ل ساك 
له 
1ه تك - 


الما امدق 


كخذد 


لحان ل 
محكوة بور سعيد الابتدائية | « ٠٠‏ حيث أن الشركة العالمية لقنساأة 


| السويس البحرية ااؤممة بالقانون رقم 0م/؟ 


م ذوقهسر سدذة الحلا 
| سدة 55 ب والتى امت محاما هيئة قناة 


اب ايعاد » مسسعن مخصص لوقف الشركة * | المرويس أنشأات عدة ميدنا كن دمدينتى نول 


خضوعه كلقانون المدلى ‏ * تعريفه ٠‏ مدل 8 
ب عين مؤجره » دذها » آرملة المستاجر خلف له 


جا ل فوائه ٠‏ 
المبادقء القانو نيم 


١ب‏ شركة قناة السويس الؤهمة اذ 
انشات مساكن كسكنى موظفيها رغبة مذها في 
اننظام العمل بها > وتأجير ها لهؤلاء ام وظفسين 
والعمال آدة تنثضى بانقضاء رابطتهم بها »2 
فان هذا الاثفاق تنطرق شساأنه القواعد العامة 
الواردة باثقاثون المدلى ٠‏ ولا محل لسريان 
أحكام القانون ١١١‏ لسئة /ا95١ا‏ * 

فاذا انفق الطرؤان عل مدة الابحار » فان 
المدة تكون معيئة اذا كانت لها أهاية معلومة 
كتعييثها دمدة حياة الؤّجر أو المستأجر *٠‏ 

؟ ب الادة ٠وه‏ من القانون إأدئى أوجبت 
على المستاجر أن برد العين المؤجرة عند لهاية 
الانجار » وتعتبر زوجة ااستاحر خلثا له , 
ينتقل اليها الالتزامور د العين المؤجرة للمؤّجرء 
ذاذا 'نخافت لكون مسو آة عن الاعو يض + 

؟ ب إن طلب المدعى الفواثد القانولية أعمالا 
لنصس الادة 55 من القانون المدنى 2 اذا كان 
مدل الالتزام ملغا من الثقف_ود ٠»‏ وناخرت 
ا مدعى عليها عن الأوفاء 4 سين احاشه الى 
هذا الطلب ء بالزام الدعى عليها بالفسوائد 
القانونية بواقع 1 سئويا من تاريخ المطالبة 
القضائية ". . 


سعيك وذو فؤاد خصصةتها لسكنى موظفيها 
وعمالها وغبة منها فى انتظام العمل بهسأء, 
وتاجيرها لهؤّلاء الموظفين والعمال ادة تنقتضى 


.]| بانقضاء رابطتهم بها » وعبلى ذلك فمتى تمين 


أن زوج المدعى عليه المرحدوم دورسن اشانوف 
قد وقع على عقد ايجار السكن المؤجر له من 
الشركة المؤممة باعتياره عأملا لديها واتفق فى 
العقد, عل أن يعثدر مفسوخا فى حالة وفاة 
المستأجر»وفى حالة ما اذآ لم يعد من مستخدمهى 
الشركة + فان هذا الاتفاق تطبق بشسأنهالةقواعد 
العامة الواردة بالقانون المدنى : ولا محل 
لسريان أحكام القانون ١15١‏ لسنة ٠ ١551/‏ 

( يراجع نقض مدتى 1158/١/19‏ فى 
الطعن رقم هصنة 5؟ ق والمتقدور با مجموعة 
الرسمية لا*حكام المحاكم بالعددان السابع 
والثامن من السمنة السابعة والحمسون 
من 556 0 ٠‏ 


ده وححث ان المادة 8ده من التقئين المدنى 
تعرف الايجار بآنه عقد ب1تزم المؤجر بمقتضيامه 
أن. يمكن المستاسر من الانتقاع بشىء معيل مدة 
معيتة لقاء آجر معلوم ٠‏ أى ان انفاق طرفى 
عقد الأبحار يجب أن بتناول الانتقفاع 
بالعننالمؤجره ؤمداء اق تحديد مداثه ٠‏ وريقتضى 
'تحنادنا مدمٌ الابجار 'تعميل الوقت آلذى يبدأ فيه 
آنتقاع المستاجر بالعين المؤجرة نالو قت الى 
سكس قعة هسك[ الانتفاع ذآذا آذه فق الط رفان 
ضرآاحة عل مدة الأبحاد فاما آن 57 الدة 


انان العدد الخامس بت السدة الحادية فالار بعون 


زوجةللمستأجر الاصلى أى خلفا له ينتقل اليها 
ة | الالتزام برد العين المؤجرة فكان يتعين عليها 
ننفيك هذا الالتزام برد العيل المؤجرة للمؤجرة 
« الشركة العالمية لقناة اللسسىق يس البحرية 
الأؤعمة » فاذا تخلفت المدعى عليها عن تنفيذ 
هذا الالتزام تكوث مسئولة عن التعويض الذى 
قدرتة المادة +59 من التقنين المدنى ؛ براعى فى 
تقدير هذ! التعويضى القيمة الايجارية وما 
أصاب المؤجر من ضرر ٠‏ 

٠٠ «‏ وحيث ان المدعى عليه بصفته لميقدم 
دليلا على آن الاجرة قددرت بين الشركة المؤممة 
وزدوج المدعى عليها المتوفى على أساس نسية 
مثوبة لاجرة الشركة حتيى بمكن زيادة الاجرة 
تبعا لزيادة هذا الاجر 2 بل الثابت بعقد 
الايجار المؤرخ أول نوفمبر سنتة 1999 إن 
الاجرة قد تحددت بين الطرقين بمبلغ ١5؟‏ 
قرشا شهريا دين النص على زيأدة هذه الاجرة 
قبعا لزيادة أجر المدعى قمن ثم يتعين أعثبار 
القيمة الإيجارية للعين. ب.ملغ 25٠‏ قرشاشهريا 
عند تقداير التعويض. المنصوص عليه بألادة ١٠وه‏ 
هدئى. ٠‏ 

« وحيث آله لم يثئبت ان المدعى بصفته قد 
اصنابهة ضرز من جزاء عدم زد العين الأؤجرة عنل 
انتهاء اللدة اذ ان امهال الشتركة المؤمءة المدعبى 
عايها وسكوتهسا عن رفع الدعرى ثم قبؤل 
هيئة “قناة السويسن التى حلت محل الشركة 
المؤممة امهال المدغى عليها. حتى ١‏ لا لاا 
تعتبر: قرائن غيل غد اضعابة الشنركة اللؤممة 
والهيئة من بعدها بأيةاضرار نتبحة أستمرار 
المدغى عليها فى شغل المسكن منذ وفاة زوجها 
بتاريغة / 1554/5 .ختى تأرنخ الاخلاء الباصل 
فى ٠ 1501/10/8١‏ 


المنفق عليها معينسة رراما أن تكون غير معينة 
واتكون امدة معينة اذا كانت لها نهاية معلومة 
كتعييتها يعدد من الايام اد الاممأ بجع أو الاشهر” 
أى السنيل وكتحديدا نهايتها يحلول أجل معين 
"و بموتك شخص معين فاألاجارة المقودة لمدة 
حياة المؤجر أل لمدة حياة المستاجر تعتبر ذات 
مدة معيئة تنتهى بانقضائها ولو كان لا يعلم 
سلفا الوقث الذى تاتضى فيه مدتها ٠‏ 

( انظر نقض 19519/5/8 المحاماه /ا١‏ ب 
1١5 5‏ وقد جاء فعه ان هذا الاتفاق 
يصبح- صحيح-ا إجائز قأنونا ولايحوى شرطا 
اراديا بأطلا وانظر أيضسا مصر الابتدائية 
/ ك9 المحاماة 35 5800 ب 14٠‏ 


هد وحينث أن عقد الايجار الممرم بين الشركة 
العالمية لقنآة السويس البحرية المؤممة وزوج - 
اكدغى عليها المرخوم دوريسن: آيفانوف العامل 
بالشركة 'قد نص بالبئد الثالث منه على ان 
مدة الآجارة شهر اعتبارا من أول توفمير سئنة 
8 حتى ٠١‏ تومير +سئة 1995 واتتجدد 
ضمثا .الا اذا اخطر. ادها الطرفين الاخر: بعدم 
رغيته: 'فىئ ذلك كمابة وقبل مغضى خمسة عشر 
بوما من انتهاء الشهر: السارى + كمآ تص ايسا 
على ان يكون.العقد مفسوخا بقرة القانون فئ. 
حالة وفاة المستاجر آف آنتهاء صفته كعامل: من 
عمال الشركة وتطبيقا للمبادىء السالفة ,يصبح 
هذا الاتفاقجائزا قانونا لاثن العقد قد تحددت 
عغداثة ان تنتهى: هذه آلدة اما بأخطار آاحد 
الطرفينالا”خر قبل نهاية الشهن السارئ كما 
تنتهى ايضا بوقأة 'المستأجر آف بانتهاء .صمقته 
كعامل من عمال الشركة ٠.‏ 1 

« لحيث آنه لا خلإفبا بين الطرفين فى ,وفاة 
المستأجن بوريس أآيفانوف فى 1948/5/1 
وبذلك يكون. عقنا. الاإيجار قد التهت مدته فى. 
ذلك . التأريخ, ٠‏ 


: حيث :أن المادة لاحت من ان الكدئئ‎ ١ 
اوجعمت على المنسة جر أن: ثرد العين المؤجزرة عذك‎ 


2 بوحبث أنه تف فعا على ما تقدم مستحق 
المدعى يصفته تعويضتا عن عليم رد المدغى 
إعليها' العين الملؤجرة عند نهاية الاتجار تقدر. 
“ | بالقيمة الايجارية. للعين طوال المدة المطالب 

'«- وحنث أن ادعاء -الملعى' عليها بأن' الشركة 
كاننت “تمنثحها اعاناث ازانها.اعتقدنك.آ3 تركقا 
بالمسكن يعتبر من قبيل هذه الاعانات. كر ادعاء 


نهاية” الابحازن + فاذآ 'ابقاها #حنت باه دون .حق” 
كان ملزما بأن يدفع: للمسؤاخر تعوريضا يراعئ 
فى ' تقحرؤره "القعمة الابجارية. للعندن وما 'أصاب 
المؤجر: هن: ضرئ: *. 1 .كانت المعى عليهتسا , 


للسشمشمهة 


لع يقم عليه دليل : كمأ انه ادعاء يتعارض ى مع 5 


إجراءة داته الشركة المذكورة وعطاليتها ادعى 
عليها اخلاء المسكن وإطاب المدعى عليها من هيئة 
قئاة السويس التنازل عن بدل الاشغال كما 
عدمته بطابهأ المؤرخ 20/٠‏ كما ان 
الثابت من ملف خدمة امس أجر زوج المدعى 
عليها المتوقى عدم حصول المدعى عليها على ايه 
إعانات بعد وفأة زوجهاوهن ثم يتعين الحكم 
بالزام المدعى عليها بأن تدقع للمدعى بصفته 
مبلخ ه/ا؟ جنيها مع رفضي مازاد على صذا 
المملغ 3 

' د وحيث ان طاب الفوائد القازونية فى تحله 
أعمالا لنص المادة 555 من التقنين المدنى اذ أن 
عخل الالتزام مبلمغ من التقود وتأخرت ا مدسعى 


عليها فى الوفاء به ومن ثم يتعين اجابة المدعى 
بصفته الى هذا الطلب بالزام المدلعى عليهما 
بالفوائد القانونية بواقغ غم ةن سنتويا 0 ن تاريخ 


المطالبة القضائية » ٠‏ 


( القضمية رقم 188 سئة 1١908‏ حدلى كلى رئاسة 
السرى الاستاذ محمد ادق محدد القافى ) ٠‏ 


انان 


محكمة النيا الابتداثية 


١س‏ مايو سئة ١95+‏ 


+ اتحاد ذمة م اتحققه‎ ١ 
٠ ب - وارث » انحان ذمة ؛ صورثان‎ 


المباذىء القاذو نمة 
١-ان‏ الحاد النمة بتحق.ق اذا اجتمع فى 
شخص واحد صفة الدائن والددين بالنسبة الى 
دين واحك * 
؟ ا الحسساد 0 طُريق المبراث له 
صورثنان. : ( الاولى ) حمست برت المدين الساثن 
فتكون التركة هى اللدائك تنلسة لامدين ٠‏ وبرث 
المدين هذا الحق الذى للتركة متحد الذمة فى 
الدرين ٠‏ و ( الثانية حيث برث الداثن الدين 
فتكون التركة هى المسرينة للدائن ء والداثن هو 
الوارث ؛ وهنا ثأبى قواعد الفقه الاسلامى أن 
تتحد الذمة فى الدربن » اذ أن الناثن لا برث 


و 272-22-2 


قضاء المحاكم الكلية المدنية 


5 صب ص2 سب رب 


15 


الدين الذى عل التركة ٠‏ فالديون لا تورث > 
ولا نركة الا بعد سداد الدين ء فتبقى التركة 
منفصاة عن مال الداثن حتى تسدد دبنها لهذا 
الدائن , ثم يرث الدائن بعد ذلك من التركة 
ماتيقى بعد سداد الديون ٠‏ 

ا ملحكمة 

٠٠‏ وحيث أن المدعى اودع مذكرة فى 
١151-6‏ أشار فى نهايتها الدفاع عن 
المدعى عليهما بضرورة خصم تلت الدين المطالب , 
يه , رهو نصيب المدمى باعتباره أحد ورلة 
المدرين , استنادا الى المادة ٠لالا‏ من القانون 
لمدنى الخاصة واتحاد الذمة» وقد رد ال مداعى على 
هذا الدفاع بقوله ان اتحاد الذمة لا ينطبق 
حالة ما اذا كان الوارث هو الدائن للمورث» 
بل تنطبق فى حالة ما اذا كان الوارث هوالمدين 


2 


0 


امرر و يقن + 
لحر رصا 


« وحعث انموضوع اتحاد الذمة يتحقق اذا 
اجتمع فى شخصص واحده صفة الدائن والمدين 
بالنسبة الى دين واحد ,. فالمفروض اذن ان 
ممناك دينا واحدا 
مورث المدين الدائن ٠‏ 


: مورث الدائن المدين 2 أى 
أو تحقق اى 
قانونى آخر غير الميراث نقل الى الدائن صفة 
المدين »> أ نقل الى المدرين صفة الدائن , قاجتمع 
بذلك فى شخص أحد طرقى الدنين صفة الدائن 
والمسين »2 وتعذر اذن على هذا الشخص ان 
بمارس حقه اذ هو دائن ب#مدين » ولا يستطيع 
ان يطالب نفسه بالدين , ومن ثم ينقضى الددن 
أو و فى ااشحية إيقف نفاذه لهذا الغرب من 
الشلل الذى اعتراه » ماتحاد الذمة عن طريق 
الميرات له صورتان : ( الاولى ) حيث يرث 
المسادين الدائن فتكون التركة هى الدائنة 
للمدين ؛ ويرث المدين هذا الحق الذى للتركة 
متحد الذمة فى الدين ٠‏ وهذا صحيح فى مصر 
لان قواعد الفقه الاسلامى ‏ وهى التى تطيق 
ى الميراث ثقره فتدتقفل الى الورثة الحقوق 
0 للثر ىة ٠‏ ( والثانية ) حيث يرث الدائن 
الدين فتكون التركة هى المدينة للدائن والدائن 
هو آلوارث م وهنا تأبى قواعد الفقه الاملامى 
؟ن نتحد الذمة فى الدين » آذ أن الدائن لايرث 
الددين الذى على التركة , فالديون لاا تورث , 


5 


ولا تركة الا بعد سداد الدرين فتيقى التركة 
منفصلة عن مال الدائن حتى اتسدد دينها 
لهذا الدائن . ثم يرث الدائن بعد ذلك من 
التركة ما يتبقى بعد سداد الديون ٠‏ فلا يكون 
هناك مجال لاتحاد الذمة فى هذه الصدورة اذ 
يتحقق اتحاد الذمة عن طريق المراث » فيكون 
هناك شخص مدين لآخر وهو فى الوقت ذاته 
وارثه فاذا مات الدائن أصبحت تركته دائنة 
للمدين بمبلغ الددين فاذا كان المدين هو الوارث 
الوحيد للدائن فانه يرث كل الدين الذى 
للتركة فى ذمته فيصبح دائنا فى هذا الدين 
نفسه « ريجتمع فيه صفة المدزين بوالدائن فينقضى 
الدين أو يقعه نفاذه عن طريق ١تحاد‏ الذمة ٠‏ 
'أما اذا كان الدائن هو الوارث: للمدين ومات. 
ابلدزين فق أصبحت كته ملدينية للبدائن ,. 
وسواء كان الدائن هو الوارث الوحيد للمدين 
أو احد الورثة , فانه طبقا لقواعد الشريعة 
الاسلامية . وهمى التى تسرى فى الماراث 2 وان 
كان يرث الدين الذى للتركة لاا يرث الدين 
الذى على التركةء ومن ثم لا بد من سللاد الدين 
أولا » فبمستوقى الدائن هذا الدين من التركة 
وعددثد تصبح التركة خالية من الديون ؛ فيرث 
الدائن وحيلاه أى3 غتره بلجل هذ! ل بتهياً 
فى هذه .الصويرةٌ أن 'نتحد الذمة فى الدين الذى 
على التركة ٠‏ بل يتقاضي الدائن حقة آولا من 


العدد اهامس السسنة الحادية والانريعون 


التركة فينئقضى بطريق الوفاء » لا بطريق اتحاد 
الذمة » ثم يرث الدائن التركة بعد ذلك خالية 
من الديون + ( السنتهورى »ء انقضضاء الالتزام 
اكه و كلاه واكلاه صفحأات 915 و هه 


م5 25؟9) 


« بوبحيث أنه فى خصوص هذه الدعوى فان 
الدائن هو الوارث اذ أن المدعى وهو الدائن احد 
ورثة المنبين وقد مات المدزين ,ولذلك رتطبيقا 
للمبادىء المشار اليها ت تمسح تركة المدبين 
مورث طرفى الدعوى مدينة للدائن » فهو اى 
المدعى ل؛ يرث الدين الذى على التركة » غلا بد 
من سداد الدرين ولا فيس توفى المدعى رهو 
اأدائن هذا الددين من التركة فتصبح بعد ذلك 
التركة خالية منالديون ولا مجال لاتحاد الذمة 
فى هذا الخصوص اذ لايتأتى ذلك طبقا للشريعة 
الاسلامية آلتى تطبق نصوصها فى الارث ٠‏ 


« برحيث انه لذلك لا يكون هناك عل لقبول 
دفاع المدعى عايهما من وجوب خصم ثلث الدين 
قيمة نصيب المدعى فى التركة بل يجب سداذ 
الدين بأكمله للمدعى بوصفه دائنا للتركة ومن 
التركة » ٠‏ 

ر القضية رقي ١69‏ سسءنة تكولا ك راسة السيد 
الاستاذ سلميم آبو سيف ررس الحكمة ) ء 


اننا 


العَضَاء اَل 
كدان ش | لا تنطبق اذا كان الوكيل لم ينفق أموالا فى 


محكمة الرمل الحزئية : 
39؟ المسدوير سدغة ١568‏ 


نواتى قالونية » استحقاقها 2 شروطهسا ٠‏ 
ايقاف <عة الحكم واثاره ٠‏ ابداع > غر عبرىء لللحة ٠‏ 


اتنقة ا 


المبادىء القائونية 


١‏ سالا بشتقرط لاستحقاق ذوائد التأخر 
قانونية كانت أن انفاقية أن بشت الدائنضررا 
لحقه من هذا التآخير ٠‏ فالقانون يفترض فرضا 
غير قابل لاثبات العكس »> أن معرد تأخسسر 
المدين عن الوفاء دمبلغ من اللقود الذى فى 
ذمثه ببحدث في و1" للدائن ٠‏ 

؟ ‏ ويشسارط لاستحقاة ق الفوائد ان 
يطالب الداثن الددين بهذه الفوائد مطالبسة 
٠ 0‏ فلا يكفى جرد اعنار المدين ٠‏ ولا 

ى أن بطائب الساثن المدبين بالدرن وحدء 
0 قضائية ٠‏ فالئص صريح فى وجسوب 
المطالبة بالفوائد التأخرية بالاضافة الي الزن 
ذاثه ٠‏ وقد كانت هذه السألة مختلفا فيها 
فى عهد القانون المدلى القديم لعدم زروت نص 
صريح وقد ورد هذا الثص: في القانون الجديد 
قبسم الخلاف 4 

© دأايقاف تنفيد حكم من محكمة النقض 
لا يعدمه حجيته + ولا يجعله غير منتج لاثاره 
كافة ٠‏ 

ايداع المبالغ المحكوم بها خزانة ال محكمة 
على أن تصعرف لاميعى علد الحكم لمصلحتة ٠‏ 
لا ببرىء ذمة المسلعى علإيه ٠‏ ولا يملع هن 
0 الفواك التاخيرية ٠‏ 


قدرت الحكمة فيها اتعابا ٠‏ 

المحكمة 

٠٠‏ المدعى عندما تقدم بطئب أمر التقدير 
الى نقابة المحساءين م يطلب الفوائد ولذلك 
لا. يعتبر تاريخ التجسائه الى نقابة المحامين 
بالقاهرة للحصول على أمر التقدير تاريخا 
لسريان الفوائد. ٠‏ اذ لا تسرى الفوائد كما 
سدق القول الا من تاريخ المطالبة بها ذائها ٠‏ 

لما كان المدعى لم يطالب بالفوائد ذاتها عن 
المبلغ المحكوم له به أمام القضاء الا مند رفع 


' الداعوى رمن ثم لاا تستحق الفوائد التأخيرية 


الا منذ ذلك التاريخ وقدتمت المطالبة القضائية 
بتوجيه صحيفة الدعوى الحالية الى المدعى عليه 
فى 1407/10/17 ٠‏ إلا يمكن الاخذ فدعوانا 
بمأ نصت علية المادة ١٠١لا‏ من القانون المدنى 
والتى ننص بأن على الموكل ان يرد للوكيل 
ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع 
الفوائد من وقت الانفاق * وذلك ان المدعىٍ . 
ينفق مالا فى سبيل, موكله وائما بذل مجهزدا 
وخبرة قدرت المحكمة فيها اتعايا . 

« وحيث أنه عن قول المدعى .عليه بأنه قد 
صدر حكم من محكمة النقض بوقف تنفيمذ 
الحكم رقم ٠‏ قق استئناف عالى اسكددرية 
فمردود عليه بأن محكية النقض وان أوقفت 
تنفيذ ذلك الحكم ولكن مازال للحكم حجيتسه 
ومنتجا لكافة آثاره ٠‏ وان الفوائد التأخيرية 
كما سبق القول ميناها ان القأنون يفترض 
فرضا غير قابل لاثشنات العكس أن مجرد 
تأخر المدين عن الوفاء بمبلغ من النقود الذى 


المادة ٠١‏ من القسانون المدنى التى فى ذمته بحدث ضرر للدائن » ٠‏ 


7 على أزنعلى الوكل أن يرد للوكيل ما الفقه 
في تنفيذ الوكالة مع الفوائد من وقت الإنفاق٠‏ 


( القضية رقم الال سنة اه9١‏ رئاسة السسيد الاستاذ 


: عبد الجيد القرموطى القافضي ) 
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العدد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


ا ا ل ا ري و بع ةي لي تل ص 


محكمة الوايل الجزثية 
/ا؟ يناير سئة وهوا 
هرسي لزاه + حكم > داهرته ٠‏ طلب بطلان اجراءاته 
دون طاثه على طلب اللسكية ٠‏ آثر ذلك ٠‏ عدم قببول 
الدغوى ٠‏ 


المبادىء القانونية 


-١‏ حكم مرسى المزاد لا يعتير حكما بمعنام 
العام . ولا بعدو أن بكون محضرا شاملا لبيان 
الاجراءات السابقة على ٠‏ صول البيع ثم اثبات 
ايقاع البيع على من رسا عليه اأزاد + ومع ذلك 
فان القاذون نص على. أن العارضة لانجوز ذيه, 
ولا يحوذ استئثافه الا لعيب فى اجراءات 
المزايدة أ فى شكل الحكم 2 أز لمدوره بعك 
رفض طلب بوقف الاجراءات. فى حالة يكون 
وقفها واحبا قانونا ٠‏ ذلك أن القانون, ف دعسم 
طريقا خاصا للتظاع من حسكم همرسى المزان 
بالسرية لاطر اف الموز وحدهم . أها منْ عداهم 
فانهم بملكون التمسمك ببطلان احراءات التنفيذ 
وبطلان حكم مرسى اكزاد فى صصسورة دعوى 
أصلية ترقع دون التقيد بالمبعاد الأخصوص عليه 
فى المادة ؟591 فرافعات: * | 

؟ ل الادعاء بأن العةار المإزوعة ملكيته 
“مملوك لغير المدرين » لا سبيل له الا برفع دعوى 
الاستعقاق التى 00 قعها صاحب المصلطحة > أن 
طلب بطلان التنفود هو نتبوة لازمة لقبسوا ل 
الطلب الاول فيها وهو ملكية العقار + فاذا 
اقتصر الدعون فى طلزانهم على بطلان +ويسع 
الاجحسراءات في حم رسي المزاد » ومحسو 


التسحبلات التوقعة عل العقار موضوع النراع 
دون أن يطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم له , 
فاك الدعوى بذلك تكون غير مقبمسولة ٠‏ ام 
لا يستقيم طالب يطلات الاجراءات 3<«<ده دون 
بناته عل طالب اللكية ٠‏ 

ح القفرة رقم م سغطة 05ه9١ا‏ رئاسة اله بيد الاء ماخ 
كمال آدهم القاضى )+ 


حص 
محكمة الوايل الجزثية 
5" مابو سئة وهو١ا‏ 


بطلان > اعلان الحم ٠‏ يترئب عليه امكان الطعن فى 
الحكم ٠‏ 

المبدا القانولى 

ببطل الاعلان اللى 'نسام صورته الى حاكم 
البلدة آق شسسبخها أو الى جهة الادارة اذا لم 
سبقت تسليم الصودة الى جهة الاداية ‏ فاذا 
كان الثابت من اعلان الحكم ان المحضر أمبثبثت 
فى محضره اله ذوجه الى مول اقامة ا مطاوب 
إعلايه فوجده مغاقا » إوتحفق من عدم ؤحوده 
هومن يجوز تسليم الاعلان اليه قانونا » وانما 
اكتفى المحضر باثبات انه سلم الصورة كدرب 
الادارة لغيابه ؤعدم وجود من ستلم عفسه 
قانونا » فان هذا الاعلان يكون باأطلا ومن ثم 
لا ينتج أثرا ويكون باب الطعسن وطريق 
العارضة مفتوحا آمام الكعارض * 
( القضية رقم اه سئة 5ه9! بالهيثة السابفة ) 


المصلحة فى النقض الجنائى ود 


0 
الاي روثب ار 


تّ ١‏ 5 
اأمبحعث الثانى 


المملعة عند الخطأا فى حرشيات احكم 


تتضمن حيثيات الاإدكام بعانات منسوعة كثرة أشارت الى لزومها المادة. 00 
إجراءات الثى نصتث على أنه « يجب أن يشتملى الحكم على الاسباب التى بنى عليها ٠‏ 
وكل حكع بالادانة يجب أنيشتمل على بيان الواقعة المسدوجبة للعقؤبة والظروف التى 
وقعت فيها وأن مير الى نهى القانون الذى حكم . بموجبه » ٠‏ كما لست وجب القضاء 
المستقر ببأن الادلة التى بنى عليها الحكم فى منطوقه ٠‏ 

فى كل ديان دن هذه البيانات من المحتمل أن بقع خطأ مادى أر فنى ٠‏ فالى أى 
مدى يمكن القول بأن مصلحة الطاعن قدا تعلقت دتصحيح هذا الخطأ ؟ ان هذا المدى 
متوقف على امكان القول بتأثير هذا الخطأ فى النتيجة التأثير الذى أغير بصائعح الطاعن 
الذى يبغى بطعنه دفع هذا الضرر ٠‏ 1 

ولا كانت هذه الميانات متعددة لذا رأينا التعرض لها ب يدر اتصالها دحك 
نظرية المصلحة فى ألطعن ب فى مطالب خمسة كالاانى : 

المطنب الاول : المصلحة عند الخطأ فى .بيان نص القانون الذى حكم بووجيه ٠‏ 

المطلب الثانى : المصلحة عند الخطأ فى بيان تاريخ الواقعة ومكانها : وغيرهما عن 
البيانات » 

المطلب الثالك. : الصلحة عبد التصعور فى نيان الراقية * 

المطلب الرابع : اللصلحة عند القصور فى التدليل على ثعوت الواقعة ٠‏ 


المطلب الخامس : المصلحة عند القصور فى الرد على أوجه دفاع الطاعن التى 
؟بداها أمام ممحكونة ال موضوع .ِ ش 
اأطلبه الاول 
اللصلدة عند الخطة فى ذكر تمن القاثون 
إستوجبت المادة 5٠١‏ إجراءاته أن يشير حكم الادانة الى نص القانون الذى حكم 
بموجبه , اذ من الاعمية بمكان أن يعرف النص أق النصومى التى طبقها على الواقعة, 
لاكعرين مجتمعين :ل 


'أولهما : أن قاعدة لا عقوبة ولا جريمة بغيد نص تقتضى هذا البيان + فايجسا» 


554 العدد الخاميق ‏ الستنة اللادية والاربعون 


يتضمن تنجيه للقافى آلى أنه اذا لم يجد النص المنطبق على الواقعة فعلية أن يبرىء 
ساحة المتهم ٠‏ 

وثانيهما : أن واجب محكمة آلنقض فرمراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله 
بقتضى هذا البيان ٠‏ اذ عنطريقه تتمكن مزمباشرة وظيفتها الاساسية فى هذه المرآقبة 
من ناحية انطباق النص المشار اليه على القدر الثابت من الوقائع » يمن ناحية دخول 
العقوبة المقضى بها فى هذا النص بالذات» ٠‏ 

فاغفال الاشارة كلية الى النص المطبق على الؤاقعة يقتضى بطلان حكم الادانة ٠‏ 
ربطلانة يقتضى بطبيعة الحال تعلق مصلحة الطاعن بهذا البطلان دون ريب ٠‏ ولا يغنى 
عن الاشارة الى النص القانونى الذى أدين المتهم بمقتضاء أن يكون الحكم قد ذكر المادة 
آلتى طلبت النيابة تطبيقها على التهمة اللستدة الى المتهم » ما دام لم بش آن هذه المادة 

هى التى أخذت بها المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها(ا) * ويستوى أن يقع ضذا 
الاغفال فى الحكم الابتدائى » 3 فى الحكم الاستتثنافى الذى أيد الحكم الابتدائى 
ل'سبآابه (5) ٠‏ 


لكن لا يعيب الحكم اغفال نص القانون آلذى حكم بموجبة عند اثبات اأحكمة أنها 
اطاعت على اكواد التى طلبت التبابة العامة تطبيقها؟) ٠‏ 


أما مثى كان كلا الحكمين الابتدائى آلؤيد لاحمابة والاستتئاقى قد خلآ من ذكر 
نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم + وكان لا يعصم الحكم الابتدائى من 
هذا العيب أنه أشتذر آلى مواد الاثهام التى طلبت النيابة تطبيقها على التهمة ما دام لم 
لم يقصح عن أخذه بها » دل اقتصر على الاشارة ال تطبعق الادة م 32 اله ا صلة 
لنصها بالشتحرس والعقاب م ثائما يتعلق بتحديد العقوية فى حالة تعدد الجرائم فان 
الحكم يكون متننوبا بالبطلآن(2 ٠‏ ّْ 

والتص الذى تشغى الأشارة اليةهو آلنص المتضمن بحا نا لعقوية عل وجةخاص:٠‏ 
أما النص الذى يتضمن 'ثعريهالجريمة أو تعريفة ظرف مشدد لها دون بيان العقوبة, 
فأادراده غير لأزم » ولآ بثرثئبج على اغفاله بطلان. ماز(ه) . ولكن” آبرآده لا لغنى نك على أ 
حال عن ايراد النص الذى حدد مقدار العقوية + 


ناذا خلا الحكم من الاشارة الى نص القانون الخاص بعقوبة السب العلنى + قاثلات 
فحسب ‏ الها تقم لحت نص المادة 11/١‏ ع فانه يكون متعينا نقضه لآن آكادةٌ المذكورة 
1 ترد فيها عقو بةمعيئة لأية جريمة من الجرائم + ثم انها لا نتضل) بجريمة آلسب التى 
أدين قيها اكتهع آلا من جهة ما تضمتنة من بيآن طرق العلانية ققط53 ٠‏ 


وسكت كك 


واذا كانت المادة العى نقرر العقؤوية تستلزم توافر بعض شروط وبردت في مكآدة 
أخرى فلحس من المجتم الأشارة آل هدّه المادة الاأخضرى متيل كانت الغروط المذكو ره 


5١4 رقم‎ ١ نقضص 1999/5/90 مجموعة القواعد جب ؛رقم *ه* ص لال اذ 1959/89/58 بج‎ )١ 
٠ ؟ه١ ص‎ 

9) نقضص 199515716195 مجموعة القراعد جب أرظم :١8‏ ص كلاه + 
٠/1‏ أحكام اننقض س 4 رقم *9اصء١ولا‏ 

“) نقض 1558/١/١‏ اأحكام التقض س 4فدقم ه ص 55 ٠‏ و 1563/6/5 أحكام الدقض س 7 
رقم ؟؟م صن لاعلم ٠.‏ 

50 نقض ١908/5/8‏ أحكام النقض س 8 رقم؟ث١١‏ ص 505 - 

01 تقض 16 القضاء س 5 اص ه*دا١/1917/9‏ الشرائع س 5 صن ١١21و‏ اكا/ة!/ا ١11١‏ 
ين © ص همه" ٠‏ 

لقض والأدحم -1954 مجموعة القواعد لىه رقم ١55‏ صني الا؟آ م 


وراجسع بنقس المعثى تقض 


المصلحة فى النقض الجئائى وات 


مبينة فى الحكم ٠‏ كإتسرى هذه إلقاعدة مثلا على الاشتراك فى الجريمة ٠‏ فان محكمة 
النقض لا تستلزم عند ادانة الشريك الاشارة الى المادة 5١‏ ع التى تشتمل «لى القاعدة 
العامة التى تقضى بأن عقوبة الشريك هى عقوبة الفعل الاصلى » فيكفى ذكر المادة 5٠‏ 
التى تبين طريقة الاشتراك والمادة التى تنص على عقوبة الجريمة الاصلية ٠ )١(‏ 

وتطبيقا لذلك قضى أيضا بأنه ما دامت. المادة 5515 ( 5٠86‏ جديدة ) المتعلقة 
بالبلاخ الكاذب تحيل على المادة 551 ( 7١‏ جديدة ) , وهله المادة الاخيرة هى اللتى 
تنص على العقوبة الواجب تطبيقها » فانه ولئن كان من المستحسن أن يشير الحكم الى 
المادتين معا الا أن ذكر المادة ؟551؟ وحدها كاف(؟9؟) ٠‏ 


ولا نلزم الاشارة الى الفقرة التى طبقهتا المحكمة من المادة اذا كانت تتكون من 
جملة فقرات (9) + فالاشارة مثلا الى الفقرة المنطبقة من المادتين 19/9؟ , 5لا ع ليست 
لازمة لزوما جوهريا (5) , اذ الجريمة كانت فى هذه القضية جنحة , ولهذا كان ذكر 
الفقرة المنطبقة من المادة 5!ا؟ لا يبطل الحكم ما دام المفهوم بداهة أنها الفقرة الارلى ٠‏ 


ولا تتحتم الاشارة الى المواد التى تقضى بعقوبة تبعية طالما كانت هذه تتبع حتما 
وبقوة .القانون الحكم بعقوبة أصلية ٠‏ ولا تلك التى تتعلق بخصم الحبس الاحتباطىمن 
العقربة المحكوم بها (0) ٠‏ ْ 
ولا ضرورة للاشارة الى النص المحكوم بمقتضاه فى أحكام البراءة » اذ أن نص 
المادة ٠٠١١‏ مقصورعلى أحكام الادانة ٠‏ 


الخطا فى المادة المنطيقة رفم صحة التكبيف : 


والخطآ فى الاشارة الى المادة المنطبقة علىالواقعة قد يكون بسبب خطأ فى تكييفهاء 
فيسرى عليه كل ما يسرى على خطأ التكييف من حيث توافر المصلحة فى الطعنبالننض 
. أحيانا وعدم توافرها إحيانا أخرى على النحو آلذى سبق بيانه فى الباب الاول عند 
الكلام فى خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق قانون العقويات على القدر اإلثابت هن 
الوقائع ٠‏ 
وقد يقع الخطأ فى الإشارة الى المادة المنطبقة رغم صصحة التكييف + وعندئذ يكون 
خطأ ماديا أو كتابيا نحسب ٠‏ وهنا أيضا تسرى نظرية المصلحة قى الطعن بالنقض ,2 
فحيث تنتفى المصلحة يكون الطعن غير مقبول حتى مع انتسليم يحصول خطأ كتابى فى 
ايراد المادة المنطبقة على آلواقعة ٠‏ وقد أشارت الى ذلك صراحة المادة 55 من قانوننا 
الاجرائى عندما نصت على أنه ذ اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون + أو 
< اذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه ء فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحسكوم 
بها مقررة فئ القانونف للجريمة ٠٠٠‏ » والعبارة الاربل منهما تشير الى الخطأ فى قانون 
العقوبات ومن صوره خط التكييف ٠‏ أما العبارة الثانية منهما فهى تشير الى الخطأ 
المادى فى ذكر نصوص قانون العقوباته وهؤ خطأ اجرائى بحت » لا صلة له باخطاء 
التطبيق أو التأييل ٠‏ 


وقد كان نص المادة 4١١‏ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى هو مصدر نظرية 


(0)- نقض 5ه /ل1 15١‏ المجمسوعة, الرسمية س ٠١‏ ص 5 و 1115/5/4 الشرائع. س ١ااص ٠ ١95‏ 
وثنا عودة الى هذا الموض.وع عمد الكلام عن المتلمحة فى التلعن عند القصور فى بيان الواقعه .٠‏ 
0). تقض 1916/5/19 الشراكم سن ؟' ص ٠» 5١#‏ 5 
(؟) نقض 1403/1/17 المجموعة الرسمية س8 صٍٍ 4و و5١/ 1515/1١‏ الشرائع سي ١‏ سن ا" ٠‏ 
(5) نقض ١915/1١/59‏ مجموعة القواعد سا ادتم 485 ص 331 * 20 : 


(0) نقضي 1915/5/50 للجموعة الرسمية مس١‏ ص 154 4 ١917/1١/15‏ س ١8‏ ص 8؟ ' 


ءا العدد اماس السنة الحادية والاربعونث 


العقوبة المبسررة عندهم ٠‏ وهو مقصور فى عبارته على حالة وقوع خطأ فحسب فى 
ذكر 'النص القانونى المطبق ؛ « فانه مثى كانت العقوية المحكوم بها هى نفس العقوبة 
التى يقضى بيه القازون » فلا يجوز طلب بطلان الحكم 3 

ومن ثم كان من الطبيعى أن تجد نظرية العقوبة المبررة ترضا خصبة لتطبيقها 
عند الخطأ فى ذكر النص المطيق , حتى ولو كان خطأ ماديا فحسب ٠»‏ فلم يكن مترتيا 
على خطأ في التكييفه , فان هذه النظرية تنطبق ‏ كما بيئا مرارا ‏ عند المطلاً فى 
القانون الموضوعى كما تنطبق أيضا عند الخطأ فى القانون الاجرائى 

لذا نجد محكمتنا العليا تقرر أته اذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق على المتهم 
باخفاء الاشياء المسروقة فى المادتين /1١؟‏ , ١الااع‏ فان هذا الخطأ لا يستوجب بطلان, 
الحكم , ولمحكمة النقض أن تنطبق المادة الصحيحة التى :تعاقب على الواقعة الثابتة 
بالحسكم )١(‏ 

يان ذكر المادة 55؟ ع بعد الغائلها بالقانون رقم 3*9 لسنة 1951 ليس من 
شأنه أن يبطل الحكم » لاأن الافعال التى كانت تعاقب عليها هذه المادة بقيت معاقيا 
عليها بالقانون اللذكور (5) ٠‏ |( رهو الذى وسبع من نطاقها وآعطاها رقما جديدا 
فأصبحت هي المادة 5 م مكرر ) ٠»‏ 

وأنه اذا كانت المحكمة قد قالت خطأ ان المادة ١/ 54٠‏ ع هى المنطبقة » ولكنها 
قضعت بالعتقوبة النصوص عليها فى اللمادة ١/197‏ المنطبقة على الواقعة التى أثبتتها 
فان هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه (؟) ٠‏ ورشسبهه ما قضت به بعد 
ذلك من أن الخطأ فى رقم المادة التى طبقتها المحكمة لا: يترتب عليه بطلان اللكم ما دام 
أنه وصف الف .ل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا » وقضى يعقوبة. لآنخرج 
عن حدود المادة الواجب تطبيتقها ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن ثزءو ير 
نى ورقة عرفية وأشار خطاأ الى المادة 5١‏ الخاصة بالتزرير فى الاوراق الرسسمية , 
وحنى التى كانت النيابة تطلب تطبيقها (4) ٠‏ 

وكذلك الشسأن. ايضا اذا أضاف الحكم الى مواد الاتهسام مادة لاتعدو تقرير 
عقوبة الجريمة التى انهم الطاعن بها ولا تؤدى الى تغيير وصف التهمة المسئدة اليه ٠‏ 
فلا جدرى له مما يقوله فى ذلك ء ما دام ان العقوبة المقضى بها حمى العقوبة التى نص 
عليها القانون للجريمة التى اتهم ودين بها (ه) ٠‏ 


| المطلب الثانى 
المصلحة عند اغفال تاريخ الواقعة أن الخطا فيه 
عندما يتصل تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها : 


ينبغى على الآحكام أن تبين تاريخ الواقعة التى أدين فيها المتهم ٠‏ وخلوها منه 
موجب لبطلانها (1) واذا تعذر تحديدم تاريخ الواقعة على سبيل اليقين فيكفى تحديده 


' 5 


0) نقض 0 ٠15/6/ا192‏ مجموعة عاصم كتاب؟ رقم الااا ص ١٠م‏ . 
(؟) نقضص ١5/؟958[15١‏ مجموعة القواعد جلا رقم 59لا ص 00لا ٠‏ 
9 نقض 1949/1١/8‏ أحكام النقضن سس ١ارقم‏ لم ص 1ماء 
(؟) نقض ١104/15/١8‏ أحكام النقض س ارقم 94 ص للا ٠‏ وراجع أيضا تقض ١158/١/1‏ 
س 6 رقم ١‏ ص لم + ١‏ 1 1 
(5) تعض ل لذن أحكام ١‏ لنقض سن 5 رقي ١1١‏ ص 5١ه‏ . 
' (1) فقض 1955/5/1 مجموعة القواعد جب ارقم ٠١6‏ اص 59ز ه 


امصلحةٌ فى النقض الجنائى لحل 


بحكم القانوف فيها ٠‏ ويظهر هصذا الاتصال على وجه خاص اذا دقع المتهم بتقادم 
الدعوى » أبر اذا طبقبت, المحكمة عيل الدعوى بعض صور العود المؤّقت ٠‏ 


فالدفع بتقادم الدعوى هام ويتوقف الفصل فية على هذا التحديد كما يتوقف 
على ذلك أيضا امكان محكمنة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على ما قضى به فى 
شأنه ‏ فاذا دقع بالتقادم كان خلو الحكم منه لهذا الاعتبار موجبا بطلانة (1) ٠‏ 


فاذا كانت الواقعة جنحة ودفع المتهم بوقوعها فى تاريخ سابق على اول اجراء 
قاطع للتقادم بأكثر من ثلاث سنين » وجب أن يرد الحكم على هذا الدفع ويحدد 
وقوعها بتاريخ لاحق على التاريخ الذى ذكره الدفاع عن المتهم ٠‏ أ بالاقل أن يعين 
الحكم حصول ثمة اجراء قاطع للتقادم قبل انقضاء مدته ٠‏ 


وكذلك الشأن أيضا اذا قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم دون أن 
يبين تاريخ وقوعها أ عدم توافر ما يدهو للقول بانقطاع التقادم ٠‏ فقى امالين 
يكون الحكم معسا واجبا نقضه للقصور فى البيان الواجب فيه ٠‏ خاذا كان اللحمكى 
بالادانة رغم الدفع بالتقادم , كان للمحكوم عليه مصلحة محققة فى الطعن فيه لهذا 
السبب ‏ سيب اغفال الرد على الدفع » أو اغفال بيان تاريخ الواقعة بحست 
الاحوال ٠‏ 


ولتحدديد التاريخ أهمية كذلك فى جراثم الاعتياد حيث يكون لتحديد تاريخ 
كل واقعة من رقائع الاعتياد أهمية خاصة فى القانون ٠‏ ذلك أنه ينبغى فيها دائما 
معرفة كم مضى من الزمن بين كل واقعة من وقائع الاقراض بالربا الفاحش. 
مثلا وأخرى حتى يمكن معرفة ما اذا كانت هناك جريمة لا تزال قائمة أم أنها قد 
سقطت أيضا بالتقادم » أم سقط منها على الاقل بعض الحوادث التى يتكون من 
مجموعها ركن الاعتياد (؟) ٠‏ ولذا قغى بأنه اذا كان على عبارة الحكم الذى يعاقب على 
جريمة الآعتياد على الاقراض بالربا الفاح غموض لايتكشف معه بيان الوقائع التى 
يتكون منها ركن الاعتياد , كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان الحكم معيبا 
واجبا نقضه (؟) * 

ويكون تاريخ الواقعة ذا.صلة بالقانون , ويتعين بالتالى بعانه فى الحكم اذا 
طبقت المحكمة على المتهم صورة من صور العود المؤقت ٠‏ ونظهر. أهمية ذلك مثلا عند 
نطبيق المادة 159/؟ حييث أن العود فيها موقوت بمضى خمس سنين من تاريخ 
١نقضاء‏ العقوبة السابقة أو سقوطها بمضى المدة + او عند تطبيق المادة 59/؟ حيث 
انه موقوت فيها بمغى خمس سنين من تاريخ الحكم السابق ٠‏ 

وتحديد تاريخ الواقعة عل وجه عام أمر موضوعئ لا رقاية فيه على محبكمة 
الموضوع بشرط أن انبنى المحكمة رأيها على ما تشير به ظروف الدعوى ووقائعها ٠‏ 
أغا اذا بئى هذا التاريخ على اعتبارات قانونية أو افتراضية لا تتصل بالواقع : فقد 
خرج الامر بذلك من دائرة الا'مود الموضوعية الى دائرة الامود القانونية التى لمحكمة 


* ١١ نقض 1975/11/51 مجموعة القراعد ج #ارقم #لا ص‎ )١( 
٠ ١808 ص‎ ١54 مجمرعة القراعد ب ؟ رقم‎ 1991/١/8 نقض‎ )9( 
* ١88 صن‎ ١54 عجمرعة القواعد ب لارقم‎ 1957/١/8 نقض‎ )5( 


.ب العدد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


النقض الاشراف عليها )١(‏ . وبالتالى نقض الحكم اذا أغفل التاريخ كلية أ أخطأ فيه . 
ولكن يشرط أن 'تتوافر لنطاعن مصاحة ف التمسك دما وقع فبه الحكم المطعون قفيسه 
05 خطأا أو اغفال ٠‏ ْ : 

وتتوافر اللمصلحة كما قلنا عندما يتصل التاريغع بحكم القانون فى الواقعة - 
وتنتفى المضلحة عندما لا يتصل بحكم القانون فيها + وذلك على النحو الااتى :ب 


عندما لا يتصل تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها : 

. .اذا لم يتصل تاريخ الواقعة بحكم القانون فيها فلا يقبل النعى على الحكم بأى 
خطا فجه أر اغفال , لانتفاء المصلحة فيه ٠‏ بل. ان محكمتنا العليا أميل هنا الى القول 
بأن مثل هذا الخطأ أف الاغفال لا يمس - على فرض حصوله ‏ سلامة الحكم فى ذانه م 
فيظل صحيحا غير مشوب يمأ بيطله (5) ٠‏ ولذا قضى مثلا بأنه اذا كانت الجريمة 
لا تتحقق فى الواقعة المذكور تاريخ وقوعها فى الحكم » وائما تتحقق فى دقائع أخرى 
سابقة أثبت الحكم وقوعها من المتهم : وأسمس الادانة عليها من غير أن يعنبى بتحديد 
تاريخ وقوعها صراحة ٠‏ ولكن كان المفهوم هن سياق الحكم ان هذه الوقائع انمأ وقعت 
فى زمن فريب من الزمن المذكور به : فلا يقبل من المتهم طعنه عليه أذا كان لا يدعى 
فى كرجه الطعن أن نلك الوقائع قد مضت عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى 
العمومية (؟) ٠‏ 

كما حكم بأنه لا يعيب الحكم فى نصب عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع 
الاحتيال التى وفعت عيل المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثهيما جميعا فى شلال 
'فترة حدادها » يولم تمضى عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى (5) 
وكذلك الشأن عند الخطأ فى ذكر التاريخ الذى وقعت فيه الحادثة فانه لايوجب 
نقض الحكم مأ دام لم يترتب عليه اقل لأثير من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الادلة 
التى قامت على ثيوتها (ه) ٠‏ 


عندما يتصل تاريخ الواقعة بتقرير بعض ادلتها : 

اذا اضطرئمت المحكمة فى تحديد تاريخ الواقعمة وفى نفس الوقت اسستدلت 
بوقوعها فى تاريخ معيك على ثبوتها : أفى على تقدس دليل من الادلة التى عولت عليها 
فى قضائها » فقد أصبح للطاعن ‏ من جديد ‏ مصلحة فى أن يجعل من هذا 
“لاضطراب وجها للطعن فى الحكم ٠‏ ْ 

ولذا قضى مثلا بأنه أذا كان المدافع عن المتهم بالقتل قد عول فى دفاعه على أن 
حادث القتل وقع فى ذات اليوم الذى قبض فيه بغير حق على المجنبى عليه وهو يوم 
اندا » ورتب على ذلك نتائج ذكرها فى مصاحة المتهم : وإكان الحكم العذى أدان المتهم 


. صن9؟؟‎ ٠١ نقضى ا١/1150/5 المحاماة سن‎ )١( 
٠ 0١548 أحكام النبقض سنى9 رقم لالال١ا ص‎ ١5958/165/5١ فراجع نفضى‎ ' 

() نقض ١١59/1١/١5‏ أحكام النقض س ١ارقم‏ ع ص ٠186‏ | 

9) نقض. 1950/31/3١‏ مجموعة القواعد جاه رقم ١50‏ ص إلالا ٠‏ 

(5): تقض 1555/١5/١‏ أحسكام النقض س ؟رقم- ص 1١15‏ وراجع نقضص ١905/0/5‏ اتتشريم 
والقضاء سس 5 عدد 5 رتم 88 ص 0158 . 

(5) نقض ١158/١6915٠‏ مجموعة القواعد ج١‏ دقم مه صكلا ٠‏ وراجع أيصا نقض 91/1/10 
ج ؛ ارم لكل ص (١5‏ + و ١5/5/لمو1‏ أ . النقض س 7 رقم؟ة" ص56١‏ 3 1908/٠١/90‏ أحكام 
النقض سن 5 ركم 19١‏ ص 85لا . ١ 1 ١ ١‏ 


المصلحة فى النقض اللنائى .07 


فى القتل قد ذهب الى أن القتل وقع فى ذلك اليوم » ثم رجع فقال باحتمال أن يكون 
القتل قد وقع فى يوم آخر : بحيث لا يستطاع من مجموع ما ورد فيه الوقوف على 
مبلغ تضمئه الرد على وجه الدفاع الموضوعية التى 'تقدم بها المداقع . فهذا الخكم 
كون معبيا واجبا نقضه ٠ )١(‏ 

كما قضى بأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد اخذت الطاعن بالتأخير فى التبليغ 
الى يوم ١١‏ يناير واعتبرته ذلك من أسباب عدم الثقة بشهادته على أساس أن 
الحادث حصل قبل ذلك بيومين : فى حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل 'فى 
مساء يوم ١5‏ منه , ولا يعرف.ما كانت تنتهى اليه » لو أنها فطنت الى حقيقة الواقع 
فى شأن تاريخ الحادث , لما كان ذلك فان حكمها يكوث قاصر البيان مما يعيبه ويسترجب 
نقضه 5و٠‏ "5” 1 1 00ت 


الطلب الثالث 
المصلحة عند القصور فى بان الواقعة 
بعان الواقعة مقتضاه بيان توافر أزكان الجريمة آلتى عوقب عتها المتهمم بياثا 

كافيا من فعل مادى وقصد جنائى بونتيجة معينة + اذا كانتم الجريمة تتتطلج لقيامها 
5 توافر نتمجة معينة دون غيرها , «ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة وضرر اذا كانت 
تتطلب 'نحققق ضرر من نوع خاص ٠‏ وهذا المعنى هنو ما أجملته محكمة النقضرقائلة : 
« ان مراد القائون بعبارة بيان الواقعة الوآردة بالمادة ١49‏ من قانون تحقيق الجنايات 
(060” اجراءات 6 هو أن يبت قاضى الموضنوع فى حكمه كل الافعال والمقاصك التى 
تتكون منها أركان الجريمة مع اثيات ما خرج عن هذه الاركان مما له شأن هام تترئب 
عليه نتائج قانونية لتاريع الواقعة بومحل حددثها وماخذ الظروف المشددة للعقاب* 
فان أهمل قاضى الموضوع ذكر شىء مخل بركن من الأركآن التى لا تقوم الجردمةالا على 
:وافرها نجنيعها » أو مما لا بسوغ زيادة العقوية التى فرضها كان من حق المحكوم 
عليه ان يطعن فى حكمة لمخالفة القانون 5) * 

أولا : لذا 'فينبغئ أن تستفاد هن الحكم ماهية الفغل او الافعال المادية 'التى 
صدرتث من المنهم » مثل فعل الاختلاس فى السرقة أو ازهاق الروح فى القتل العمد ,» 
أو معلل الجرح 34 الضرب أو قعل تغيير الحقيقة باحدى الطرق آلتى نص عليها القانون 
فى التزوس أبر موطن الخطأ أد الالهمال فى القتل والأصابة خطأ زحكة] ٠٠‏ 2 

والخطأ فى هذا البيان كو قصوره يستوجب نقض الحكم لانه يحول دون أن تتمكن 
الحكمة العليا من مراقبة محكمة الموضوع فى شان توآفر الركن الذئ يتطلبه القانون 
فيها اذا رأثت ثوافره - وذلك بشرط توآفر مصلحة للطاعن .مما ينعاة على المكم .من 
خط أو قصورء واآلا كآن طعنه غير مقبول + 

. ولذا قضى بأنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم. بأنه لم يبين أى الاإصابات 
هى التى إعجزت المجنى عليه أكثر من عشرين بومآا ٠‏ ولا من النى :احدثها مأ دامت 
الحكمة قد أوردت الإاثدلة التى استخلصث مئها مساءلتهم جميعا عن الضرب وكزانت 
العقه دة التى وقعتها تدخل قى نطاق اللادة 081ااع (25* 0 


0 نقض 1949/4/91 مجموعة القراعد جب لارقم 885 ص 884 5 
(5) تقض 1905/11/5 أحكام النقض سس 4 رقم 86 صن ١م‏ * 
١م‏ نقضى 1998/19/80 مجمنوعة القورعنا ل ١‏ رقم 1١‏ ص 4١‏ * 
(84) نتض لايل سكام انبقض سن ١‏ رقي لالا صن ٠ 5١‏ 


ث7 العدد الخامس ‏ السنئة الحادية والاربعون 

كما قضى أيضا بآنه اذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ال< 
انة قد أحدث أيضا الاصابة الرضية بالقتيل مع أن الدعوى الع.ومية لم ترفع عليه 
بالقتل الا من أجل الاإصابة الناتجة عن العيار النارى » بولم تبين مدى اتصسال كل 
اصابة بحدوث الوفأة » وركانث المحكمة ولو أنها أضافت فى صدر تصوير الواقسع 
؟ه أحدث الاصاية الرضية أبضا قد أوردت؛ أن كلا من الاصآابتين حبموية ومعاصرة 
وأن لكلا منهما ولإن كانت كافية بمفردها لالحدآث القتل الا أن الوفاة كانت نتيجة 
الاصابتين الامر الذى يجعل الطاعن مسثولا عن القتل كفاعل أصلى بقطسم النظر عن 
الإصابة الاخرى فانه لانكون للمتهم جدوى من هذا الذى, ينعاه على الحكم' ٠ )١(‏ 

ثاليا : كما ينبغى أن ستفاد من الحكم توافر القصد الجنائى ٠‏ والقصد الحنائى 
العام لآ يقير صعوبة تذكر لاله يتضمن ثواقر عنصرين : #حدهما العام بالقانون وهذآ 
مفترض كما هنو معلوم ٠‏ وإثانيهما العلم بماهية الوقائع وهنو يسسستفاد عادة من معترد 
اقامة الدليل على آصنادها آلى شخص المتهم * وهم ذلك فقى القليل من الجرائم يحتاج 
آثبات القصد الى عنابة خاصة مثل العلم بتزوير المحرز قى جرنسة آستعمالة والعلم 
نمصدار الاشياء المخفاة فى جر دمة آخفاء الااشنياء التحصلة من جناية أو حتحة 7 معأن 
كليهما من عناصر القضد العام بطبجعة الال ٠:‏ 

أما القصد الخاص فلا محل لاؤتراضة ٠‏ ويتطلب نجهنة تخاصا من كم الادآنة 
فى أبراز توافره مثل نية آستعمال المحرر المزور فى التزوير , دنية ازهاق الروح 
فى القتل العمد , ونية التملك فى جرائم سلب مال الغير اذا دفع بانتفائها لاسبناب 
جدية ١‏ آذ ينفاوت القصد الخاص بحتب طبيعتة من جرنمة الى كترى كما تختافت 
"أدلة عليه من واقعة الى أخرى شبأن باقى آركان الجريية ٠‏ : 

فاذا كان الحكم مشدوبا بالقصور قى ببانث مفل. ثية آزهاق الروح كان هعيبا 
مستوجبا نقضه (59) ٠‏ بشرط أن يكون قد اداك الطاعن بعقوبة لايمكن الحكم بهها 
الا مع ثوافر هذه النية » والا كانت العقوبة ميررةٌ وانتفث الصلحة من الطعن ٠‏ 
ْ ولذا قضى مثلا بأنه اذا أدانت المحكمة المثهم على أساص أنه شتريك فى جناية 
القتل رلع تورد خى حكمها الا“دلة المثبئةلثوافن ثية القتل لدية قان حكمها يكو زمعيباء 
ولكن اذا كانت العقوبة المحكم بها عليه دآخلة فى نطاق العقوبة المقررة بأاادة لطاع 
لجناية آالضرب المففى الى الموث التى يتعين فى هذه الحالة' حمل الحكم عليها لعدم ازوم 
تعمد القثكل فيها فان هذا الحكم لابحوز نقضه لانتفاء مصاحة المتهم من ورآء ذلك 8 


كمة قل اشثت به 


كما قضى من باب أولى بأنه كأ جدوى للطاعن مما يتعاه على الحكم من قصور فى 
التدليل على ثوافر نية القتل لدزيه اذا كانت العقوبة اكوم بها دعسل فى نطاق 
العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 59؟/]3 (14 ٠‏ 

ثالثا : واذآ كانت الجريمة تتطلب تحقق نتبجة معينة بذائها لقيامها وجب 
بيان توافرها مثل آلوفاة قئ القتل العمد ؛ أو فى الضرب آلمفضى الى الموت ٠‏ ومف!. 
العامة المستديمة أى المرض أو العجز عن الآشغال الشخصدية دة تنجاوز العشرين 


٠ و١90 نقض .هوا قواعد: محكمة النقضرجب ؟ رقم-١5؟ا ص‎ 0١١ 
(؟) داجع بحثا لناعن « استظهار القصد فى القتل العمد » فى المجلة الجناثية القومية عدد لوثمير‎ 
ش‎ ْ 1 ٠ ا١ؤهؤو سنة‎ 
١ 0 تقض 56/١٠1/ه وعة اب‎ 0 
وى لا /إاالراه9و١ظ لمكا‎ ٠ قن 5؟‎ ١4 مجموعة ابقورعد جمار‎ 194 / 
' 5 3 ٠ 0١599 النقض س ا رقم #85 ص‎ 
نقضن 15 50و15 أحكام النقض س رقم 6 ص ١اؤة3 ,م‎ )5( 


المصلحة فى النقض الجنائى م0 


وما فى جرائم الجرح والضرب اذا طبقت المحكمة المادة التى تقتضيها العقوية التى 
أوقعها ٠‏ أو مشثلل ركن الضرر بالمجنى عليه فى جرائم تزوير المحررات العرفية ام 
الشهادة الزور ٠‏ واغفال هذا البياث يستوجب نقض الحكم : متى أدى آلى خطأ في 
تكييف الواقعة وبالتالى بالادانة فى واقعة تفلت من العقاب أو بعقوبة معيلنلة فى 
واقعة لا 9 بتطبيق العتوية الموقعة » أو القدر الموقع منها ٠‏ والا فلا مصلحة 
من الطعن ٠‏ 

ومن هذا القبيل ماقفى م ردير ال ا اذا 
دانةه فى جريمة الضرب املحدرث لعاهة مستديمة اوه من بيان لداها متى كانت 
العقوية المقضى بها عليه تدخل فى نطاق عقوية جنحة الضرب ا الذى ام يتخلفا 
عنه عاهة مستديمة ٠ .)١(‏ 


رابعا : كما ينبغى أن تفيد عبارات الكم قعام رابطة السيبية بين الفعل المسادى 
والنتيجة الثى تحققت , وهى رابطة تظهر عادة من كيفية سرد الوقائم وتسلسئها. 
قار يحتاج الاهز الى ابرازها بشكل خاص الا حخيث باقسع الجانى بتداخل عوامل 
أخرى عدا فعله فى احداث النتيجة النهائية 'اذا كانت هذه العوامل شاذة غير متوقعة , 
أى من شيأنها ان تقطع السيبية بين الفعل والنتيجة المعاقب عليها والا كان اغفال 
لبيان عندئذ اغفالا للرد على دفاع جوهرى ٠‏ وهى تخضع من حيث تقدير توافرهأ 
أ سلم نوافرها لرأى محكية الموضوع شأنث باقى عناصر الدعوى ٠‏ قلا رقابة 00 
' لملحكمة النقض الا هن حيث القول بأن فعلا معينا عت دان يكون يما للنته 
التى حصصلت أولا يصلح لذلك (؟) ٠‏ 
فأذا كأنت السببية رابطة موضوعية قائمة بذاتها » مستقلة عن الفعل المادى 
كما هى الخال فى أغلب جرائم الاعتداء على الاشخاص وجب على حكم الادانة أن يبرز 
نوافرها ضمن البيان المطلوب لكافة عناصر الواقعة الى أدان فيها المتهم ‏ والا كان 
'قأصر' معيبا ٠‏ وانما تتحدد «صلحة الطاعن عند اطكم عليه بعقوبة ما كان يمكن 
الحكم بها لو استظهرت المحكمة عدم. توافر السببية ٠‏ فاذا كانت العقوية الممدكوم بها 
من الجائز الحكم بها حتتى مع القول جدلا وافترضا بانتفائها فقد انتفت مصلحته 
دالطعن : ؛ حتى مع محصول قصور فى البيان الواجب بس نها ٠‏ . 
ومن ذلك مثلا أن تدين المحكمة المتهم فى جنحة قتل خطأ دون أن تبين بيانا 
كافيا توافر السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجنى عليه » ولكنها تحسكم علية بعقوبة 
تدخل فى نطاق جئحة الاصابة خطأ فحسب ٠‏ فلا جذوى اثل هذا المحكوم عليه من 
النعى على الحكم بعدم بيان رابطة السببية بين خطئه وبين وفاة الممجبى عليه ما دام 
لم يؤثر اغفال هذا البيان فى مصيره من حيث مقدار العقوية المحكوم بها فعملا , 
وانذى كانه يمكن الحكم به حتى ميع التسليم : بأن وفاه المجنى عليه لم تكن سم ب 
اصابتة ما دام ان الاصابة نفسها كانت سيب 00 وهصمذا هر كل المطاوب 
فى الأصاية خطأ ٠‏ 
خامسا نواذا كانت الواقعة شروعا وجب أن يبين الحكم أيضا توافر أركاته 
الطلوية قانونا ٠‏ 


ففى الشروع ينيغى أن يبين الحكم توافر أركانه من افع 8 تنفيد الفمصل لاد 


4 نقضصس 0 ناا أحكام . النقض سن ال رقم اا ص كالم ٠‏ 
(9) راجم فى تفص يل هذا الموموع مؤلفنا عند السببية فى القانون الجنسائى ٠‏ دراسة قحذ ايه 
مقارنة ١165‏ من صن .مالا الى 555 ٠‏ 
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دن العدد الخامس ل السنة الحادية والارنعُونْ 


الى شيبة أثره » أو ايقافه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها الى قصد اتمسام 
الجريمة , والا كان قاصرا معيبا ٠‏ ورمع ذلك لا يفيد المحكوم عليه فى طلب نقض الحكم 
استناده الى أن المحكمة أخطأت فى التدليل على إن الجريمة التى شرع فيهسا خابت 
لسيب خارج عن ارادته . مادام الحكم قد اثبت انه انتوى ارتكاب اللر:يمة ويدأ فى 
تنفيذها وان عدم تمامها لايرجع الى ارادته )١(‏ * 


سادسيا : واذا كانت الواقعة اشتراكا فى جريمة لزمأن ببين الحسكم وإقسائع 
الفعل الاصلى أولا » ثم يضيف اليها الوقائع الملكونة لعناصر الاشستراك » وعلى رجه 
خاص نية المساهمة فى الفعل الاصلى » مع توافر طريقته من تحريض أو اتفاق أو 
مساعدة والادلة عليها ٠‏ ,رلذا حكم بأنه لا يكفى فى ذلك قول الحكم بأن المتهم الطاعن 
امسك بالمجنى عليه بقصدا تمكين المتهم الاول الذى كأن قادمأ خلفه من ضرب المجنى 
علعه فوقعت جريمة القتل ننيجة محتملة لهذه المساعدة ٠‏ دون أن يبين الوقائع التى 
استخلص منها ان مافعله من امسساك المجنى على هذا النحو قم قصد به تمكين المتهم 
الاول من ارنكاب الجريمة ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصى منه عليه المقصسود 
لذاته ب متى كان ذلك فان الحكم يكون قاضرا متعينا نقضه (؟) ٠‏ 


بوهسذا الحكم قاصرا معيبا لاأن قصوره فى البيان لم يكن يؤدى الى الخلطل 
بين الاشتتراك والفعل الاصلى + بقدر ما كان يوّدى الخلط بين جناية القتل العمسد 
رجناية الضرب المفضى الى الأوات؛ : وبالتألى بين الاشتراك فى الارلى والاشستراك فى . 
الثانية ٠‏ ولهذا قضى بنقضه بما يتضمن توافر المصلحة فى الطعن ٠‏ وهذا طبيعى اذا 
لوحظ أن العقوبة المقضى بها ما كان يمكن الحكم بمثلها فى الضرب المفضى الى الموت ٠‏ 
بل قد يقال انه مع قصوره فى بيسان قصد المساهمة فى جزيمة الفاعل الاصلى + 
منع محكمة النقض من أن تراقب ما اذا كانت الواقعة المسندة الى الطاعن عبارة عن 
اشتراك فى ضرب مفض الى المواث؛ »: أم مجرد امساك للمجنى عليه على النحو الذى 
وصفه دون انفاق سابق داولا تفاهم نت مع الفاعل الاصلى 0 عقب مشادة عابرة دين 
الطرفين ٠,‏ ّْ 


أما اذا كان. قصور الحكم فى البيان المطلوب يترتج عليه فحسعت عدم امكان 
تمييز مأ اذا كان قتل الطاعن يعد فعلا أصليا فى الواقعة أم مجرد اشستراك فييها , 
:كانت العقوبة. المحكوم بها يمكن تبريرها بأى من الوصفين ٠‏ فان المصلحة فى الطعن 
تعد منتفية ٠‏ وقد وضحنا ذلك فيما سيق عندما تكلمنا فى خطأ الحكم المطعون فيه فى 
تطبيق قانون العقوابات» 8 و.بالثالى فى. تكييف الواقعة بأنها فعلا أصليأ ولعست مجر د 
اثسراك فيه ٠‏ فنظرية العقوبة المبررة » تبرر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى » 
كما تبرر فى نفس الوقت القصور فى البيان الذى يتطلبه القانون الاجرائى , أيا كان 
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وتمتفى المصلحة كذلك اذا أغفل الحكم ذكر المسادة 4١‏ الشنساصة بالاشتراك فى 
الجريمة (53) ٠‏ أو المادة 9 الخاصة بالمسئولية الاحتمالية للشريك فى جريمة سرقة 
أسهنت عن قتل المجنى عليه أثر السرقة»وذلك مادامت الكادةالمقررة للعقوبة مذ كورةصراحة 
فيه (5) ٠‏ كما قضى بانه اذا كأن الحكم المطعون فيه قد بين طريقة الاشتراك والواقعة 


(5) نقض 1958/1/60 قواعده محكمة الدقضب. ؟ رقم 5148 ص ٠ 0١١89‏ 
5) تقض 1١55:١١59‏ -أحكام النفض س ودرقم كلم ص 55؟ ٠‏ 


+50 نقء !5/4اوا الشرائعم س ١‏ اص 595 ٠‏ 
(؟) تقض ١954/١١/١١‏ مجموعة القواعد ج » رقم ولا صي /ا: ٠‏ 


المصلحة فى النقض الجنائى ا 


التى حصل الاشتراك فيها , وكان القانون يسوى فى المادة 5١‏ عقوبات بس عقوبةالفاعل 
الاصلى وعقوبة الشريك , فان السهو عن ذكر مواد «الاشتراك لاء.ب المكم ولا يسةترجب 
نقضه مادامت المحكمة قد أشارت الى النص الذى استمدت منه اعق يه () ٠‏ 


سعابعا : وينيغى ان يبين من الحكم توافر الظرف او الظروف المشددة فى حق 
المتهم الذى أدين بمقتضاها , مثل الاصرار السابق أو التربص فى القتل العمذ 2 وفى 
الضرب والجرح ٠‏ آى اقتران القتل العمد بجناية او ارثباطه بجنحة ٠‏ الى صفه الخادم 
بالاحرة , اف الأكراه فى السرقة ...٠‏ 


والقصور فى بيان الارف اعمشدد يعيب الحكم دما ديطله اذا كان قد أوق قم على 
الطاعن عقوبه لآ يمكن الحكم بها بغير ترافر هذا الظرف ٠‏ فعندئذ تنتض 0 العليا 
الحكم وتخفض العقوبة المحكوم بها الى الحد الذى تراه هناسبا للواقعة بغير توافر جمذا 
الضرف ٠‏ امأ اذا كانت العقوبة مبررة » حتى مع افتراض عم توافر الظرف المتسدد 
أصلا فقد انتفت المصلحة من الطعن ٠‏ 


لذا قفى بأنه اذا كانت المحكمة ع على حسب الواضح هن حكمها ‏ لم تدن 
المتهع على أساس توافر سبق الاصرار والترصد لديه + وكانت العقوبة التى أوقعتها 
عليه لا يصح معها القول بانها قد أآدانته على هذا الاسأس » فلا يهم أن يكون قد جاء 
فى نهايةا حكمها أن الواقعة قد حصات مع سيق الاصرار والترصد ؛ فان ذلك عا 
السهر نقط (9؟) »* 


وأنه اذا كن الحكم قد أدان المتهمين فى جريمة الغعرب على أساس أنه وقع عن 
سبق اصرار دون أن يبين الآدلة على ذلك , ولكن كانت العقوبة المقضى بها عليهم مقررة 
أيضا لجريمة الضرب الذى لمع يصدر عن سبق اصرار + فانه لا يكون لهم مصلحة فى 
التمسبك بما وقع فيه الحكم من خطأ فى صدد سبق الاصرار (5) ٠‏ 

وأنه إذا ادانت المحكمة المتهمين بالشروع فى القتل العمد المقترن بجناية القبضن 
الملصحوب بالتهديد بالقتل » وكانت العقوبة التى قضت بها داخلة فى نطاق العقوبة 
المقررة فى القانون لحناية الشروع فى القتل العمد غير المقئرن بظرف مشددد: فكل مأ 
بتعو ل4 على الحكم من جهة هذا الظرف المشدد لا يجاريهم (2) ٠‏ 


كبا قضى بأنه لا محل لتشكى المتهع مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشسأن 
عم اسسستعمال آلقوة فى ارتكاب جردمة هتك العرض ما دام الجمكع لمع بدانة 
باستعمالها (ه0) 


الصلدة عند القصور فى بيانات أخرى : 

القاعدة التى ذكرناها بخصسوص غرورة بيان أركان الواقعة من فعل مادى 
وقصعد جنائى ونتيجة معينة وسببية بين الفعل والنتيجة ومن ششروع أه اشسستراك 
ومن ظروف مشددة ؛ تنطبق آيضا كلما اتصل أى ببأن من هذه البيانات بحكم القانون 


() نقض 1108/3/54 أحكام اننقض سن 5 رتم٠8١‏ ص ١1١لا ٠‏ 

5) نقض 1115/01/90 لحجموعة التوؤعدج رقم 1١‏ ص 56 * 

ف نقض لان مجبوعة القراعد م لارثم 517 ص 4 +١‏ 

(5) نقض 1949/4/15 مجموعة القراعد ج لارقم ١/الم‏ ص 4150 ٠‏ 
٠‏ (ه) لقضي 1905/1١/4‏ أحكام النقض س 8 رقم: ص م * 


ءا العدد الخامس السنة الحادية والاربعون 


فى الواقعة ٠‏ ففى أحوال معيئة قد يعنى القالون عناية خاصة أيضا بمحل الواقعة , 
أم بالباعث عليها :م أو بالاداة المستعملة فيها . مع أن هذه الامور لا تعد بحسب الاصل 
أركانا فى الجراثم * ولكنها تعد كذلك فى أحوال استثنائية » وعندئذ ينيغى بيانها 
بيانا كافيا فى معرض تدليل الحكم على توافر أركان الواقعة والا كان قاصر! معبيا . 

ويتحقق ذلك مثلا عند اغفال الحكم المطعون فيه بيان محل الو اقعة اذا كأآن المعحل 
ركنا فيها » آو ظرفا مشسددا للعقوبة ٠ )١(‏ 


وفى غير هذا النطاق جرى قضاء النقض على أنه يكفى فى بيان مكان الجريمة 
الاشارة الآجمالية له * ولذا قضى بأن ذكر اسم القرية التى وقعت فيها الحادثة فى 
الحكم دوق المركزا التابعة له هذه القرية يكفى لبيان مكانء وقوع الجريمة اذا كان المتهم 
لا يدعى ان القرية المذكورة لاتدخل فى اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم (0) . 
وبأنه لا مكان للنبى على الحكم بأنه اكتفى فى تعيين مكان الجريمة بذكر المركز التابعة 
نه القررية التى وقعت فيها الحريمة دون القررية ذاتها ما دام الطأعن لا يدعى أن ضررا 
أصابه من ذلك () ٠‏ 


ما اذا اغفل حكم الإدائة بيان محل الجريمة . وكان هذا البيال» دعد ركنا لها 
فقد أغفل نيان قوافر ركن من أركآن الواقعة وكان بالتالى قاصرا معيب ٠‏ وتعلقت 
مصلحة المحكوم علية 'بنقضة لهذا القصور الذى لايمكن المحكمة العليا من مراقبة 
صدة تطبيق القانون على الواقعة » مع احتمال الحسكم ببراءته اذا كانت قد تبينت 
محكمة الموضوع عدم توافر ركن وقوع الجريمة فى مكان معين ٠‏ 

فالعلانية مثلا ركن من أركان جريمة السب . والحكم الذى يعاقت على هذه 
الجريمة يجب أن يقبت توافر هذا الركن ٠‏ « واذن فاذا اقتصر المسكم علل تلخيص 
شهادة الشهود بدون أن يبين المحل أو المحفل الذى حصعل فيه السب يكون حكما 
ناقص البيان متعينا نقضه » (6) ٠‏ 


كما ذهب حكم آخر الى القول بأن حكع محكمة الموضوع فى جريئة سب بعد 
معيبا اذا كان قد اقتصر على القول بأن محل الواقعة هو بدائرة قسم الدرب الاأحمر , 
وهى دائرة متسعة تشمل الاماكن العامة والخاصة معا * وحمذا يمنع محكية النقض من 
معرفة صفة المكان المدعى بوقوع السب فيه , أعام هو فشكون العلئعة متوافرة : أم 
خاص فلا تكون, )5( ٠‏ 


وعندما يجعل القانون من محل وقوع الجريمة ظرفا مشددا فيجب على المحكمة 
ما دامت طبقت على المتهم العقوبة الملشدادة أن يتبين كنه هذا المحل + ,ومن ذلك مثلا وقوع 
السرقة فى مكان مس كون أو معد للسكنى أو ماحقاقه او فى محل معد للعجادة 
(م ١/5١١‏ ع ) أ فى طريق عام ٠٠‏ على ما سبيته فى اللطلب المقبل ٠‏ 


:(1) تقض 1991/1/61 أسكام النقض سن 8 رقم 145 ص لاكة .. 

(0) تقض 1998/1١/١5‏ مجموعة القراعد ج رقم 155 ص ٠ ١‏ 

9) نقض ١958/5/56‏ مجموعة ابقواعد ج لا رقم 5 ص 6هة ١‏ : 1 

(5) نقض 9/11/68و1ا مجموعة القورعده ج 4 رفم ٠9‏ ص لاء واكاره/9؟19 بج ١‏ رقم 9م 
ص١5‏ و 1950/1574 ج 5 رقراكا ص29 / : ا 0 

(5) نقض 1915/٠١/١7‏ مجموعة القواعد ج رقم 144 ص ٠05١‏ وواجم فىهدًا الموضموع أيضا تقمن 
21220 أحكام النقض سن الأ رقم هلما صن مجه . 050032000 0 


المصلحة فى النقض اللنائى 07 


وتقدير وقوع الجريمة فى مكان ما , أو عدم وقوعها فيه مسألة مورضوعية لا 
معقب علعها لمحكنة النقض ٠‏ أما وصف المكان الذى وقعت فبه السرقة بائة مزل 
مسكون أو معد للسكنى, ووصف المحل الذى وقعت فيه الجريمة آلعلنية بأنه محل 
أو محفل عام أو أنه لسن كذلك فهو من الاوصاف القائونية التى تخضعع فى التيآية 
لررقابة محكمة النقضن التى تملك أن تراجم فيه قاضى الموضوع اذا أخطأ فية + بما لها 
من سلطة الآشراف على تكبيفه الواقعة ٠‏ 

ائما مناط استتعمال هذه الساطة هو دائما :هو آفر مصلحة للطاعن من تصتطسح 
التكيش الذى رقم فسه الحكم المطعوث فيه ٠.‏ فاذا كانت العقوبة ميررة بالتكعف 
الصحيم للواقعة ب بعد اسشيعاد الظرف المشعدد المستمد من محل وقوم الحربية , فقد 
انتفت اللصلحة فى آلطعن :* وقد تعرضنا لذلك فى الباب آلاول من هذآ البحث ٠‏ 

و نفس القاعدة تنطلق: هنا م عند القصوار شا فى سان محل اله اقعة لح ولو 
كان هذ[ اللحل منتصلة نحكم لقان كن منها > فكاث لها اط فا مشددا ‏ فأنّ هذا القصحور 
لا يكفي زحداه لقبول الطعن مقي أمكن تبرير العةء بة اللحكوم دا : بانما مماثلة للعقامة 
الو اجب الحكم ..بها. عن نفسن: الواقعة حتى مع آفتراض عدم ثوافر هذا الظرف المشدد 
أو غيره 2 1 

' آما اذا كان هنآ لحل يعد ركنا للهآقعة , ولعس محرد ظرف مشدد لها , فان 
مدتلحة الطاعن' توق مقوآفرة دائما من النعى على اللكع المطعون فعة بالقصور قى بعآن 
للحل ,الاثنة عند عنم ثوافر ركن المحل المطلوب يتععن شر ثقه ٠‏ هذا قضلا ع أن هذا 
القمعور يحول دوق آمكان محكمة النقضن مرآقئبة صحة تطبعق القاتوث عل القدر آالثابت 
من وقاثم الدعوى * 

وقد يغفل كم الادائة بيانات أخرئ شتى ؛ مثل, اماعث عل الخربمة + أو الائداة 
السشعملة , أو كيفية استعمالها » أو جسامة الامعابة التى لقت المجتى علبه ؛ أو على 
وحه عام مدى الشرر الذى لقه من الجريية ٠‏ وهذه كلها لسستت قى,, العتاد أركانا ف , 
الجرائم , 83 صلة لها بحكم القانون قيها ٠‏ لهذا بتعذر القول بآنها قد دكون متضلة 
بمصعلحة الطاعن هن ورآء طعئة تحسنة الاصل, 8 

نيا قن تدان أآستتقناء ‏ وق أحوال نادرة متصساة الاتصال الأطصللءت 
حكم القاثوث شها ٠‏ ومن ذلك آلماعث عندما بحعلة آلقاثه ن ركنا قم آل بمة 0 
الإضرآر با ملم شدده قّ, <. دمة البلام آلقاذب ٠‏ ثور :باعث استعيال اد د الزور قنما 
زوو من أجلة قم جريمة تنوير المحررآثة ٠‏ أ .باعك تملك .مال الج علءة فم, السرقة 
أو النصت أز نضائة الاماتة « عد الباعث عتدئد بمثابة قصد خاص مطلوب فى 
الى يمة لآ إستقتم ثوآقرها بشره < 1 0200 

0 ذلك القداة الستعه]ة عتدما كد ركنا 3 الحاسة كنا هر الحسال فى 
0 بمة آثادة 74 النى تستآزم حصول الشرب أو آل ء اكذاء رين قى [لآدنين 543 
أد ردك 6 بواسطة أن سمثعمال أسلحة 0 عص , 3 آلذثك أخرى و 

ومن ذلك ؟يقنا مدئ جسامة الآصابة التخلفة عن الشرب أو الجرح عتدما يجعل 
القانون منها ظرفا شدلدا للجرنمة كما فى الموآد 9 , 54٠‏ , '41؟ عقوبات * 

قفى هذه الآحوال الات عثنائية ‏ وأمثالها نه يلم 'بطبيعة اك ديا ا 
على الجريمة أو الادآة المنشعملة , أو جسامة الاصابة المتخلفة بالمجنى علية - على حسب 


ايا العدد الخامس .- آسعنة الحادية والاربعوث 


الاحوال ‏ والا كان المكم قاصرا معيبا ٠+‏ وجاز للطاعن الاستناد الى هذا القصور للنعى 
على حكم الادائة ؛ الا آذآ تدين أن العقوبة المقضى بها ما كانت لتتاثر بحال ختى فع آهدار 
هذآ القصزر الذى وقع فيه اللكع المطعون فيه * 

فاذآ كان بقاء الجريمة أو آتهبارها يتوقف على باعث معين : فان اغفال بيان 
الباعث مقتضئى حثثنيا قوافر مصلحة الطاعن فى الطعن : لاثه يتضمن قصورآ فى بان 
ركن معنوى فى آلطريبة لازم لامكان الادانة , والا فلا مصلحة * ٠‏ 

واذآ كان بقاء الجريمة أو آنهعارها يتوقف على أدآة معينة فان آغقال بان هله 
الاداة بقعض بقتفى حنما توآقر مصعلحة الطاعن فى الطعن ٠‏ أمآ اذل أمكن مقلة ب مع اسثبعاد 
المادة 0 ع ثبرير العتنوبة المحكوم بها بألادة 555 أو بالادة 5 - يحسحب الآحوال 
فقد آنتقت الصلحة من التعى على اللكم باغفال بيأن الادآة الستعملة آلتنى تتطليهي]ا 
الكادة “5155 وهكلٌ] ٠.1.٠‏ 

مما لايتضل بحكع القانون قى الواقعة بعان أحنعاب تقدير العقوبة على تكو 
معن ٠‏ قالة آذ[ بعنت ؟آحكمة أسبابا لهذ؟ التقدير قل 0 ٠‏ ولكن 51 أثقتت ذا 
البان قلا بطلآن +٠"‏ اث أن للحكمة اللوضوع السلطة فى 5 تقدير العقوية بسن حدايها 
الأدئى والأقصى دون . معقب عليها. من منحكمة النقض ٠‏ ولدّا فهى غير مطالبة بعيان 
اسباب . التقدير [(ه) . 5" ى مآ دامت لم شرح عن آلنص القاثوئنى «قلآ فسال حسا بآ 
غن موجعات الشضدة : 0 عن مؤجبات التخفيف بل حكمها ثافك حتى ولو لانت 
تزيدت قذكرت للددة أن للتغفيف عللآ خاطفة أو عكسية لا لي ابجائيل مج 
عكسة » 099 0 

وتمبل محكمة النقض الى تطببق هذه القاعدة حتى لو لبقت معكية الوظعواء 
أمادة آلظ .ف الققائية الخففة 5م 4517© + قهى عر مطالبة نبيانا 7 أسباب تطبيقبا , دلا 
حتى بالاقمارة 5 آل عننم آلاد85” . 


كما أنها عند رقف تفيل العو ية كمسل ]3 نفس القلاآهدة » « كرقت تقد 
العقوبة أو قشمولة لجمسم الثار اللتائبة اكعرفية عل 0-9 آمر متعقخ بتقدبن العقوبة ٠‏ 
وهذآ التقدير ف دود القررة قائوثا للجزدمة العن 5 كرتت على لديم من" “منلطة: ميحكية 
آله ضوع ء يحييعا لاتلزم هميان الآمتباب آالعى من أجلها أوقعنت الع رده علحة بالقدر الذى 
أرتكتة ع 749 م 

وعلى أبنة حال قانة لايقبل من المحكوم علية الطعن باى #صور قى التكم المطعون 
فيه ى بيان الظروف القضائية اللخفقة ؟و سبب وقف ثدقيد العقوية اللحكوم بها 
لاثتفاء ممتلحته من مثل هذا الطمن الذى هن تلد مضاحتة قى الواقع * ولذ] يتغي 
أن يبثى عدم قبول الطعه إن فى مثل هله الحالة أو تلك على انتفاء الدوئ منه ٠‏ لا على 


5 نقض 1925/1١/16‏ مجموعة القواعد ب ارقم 555 ص 537١9‏ و8١/؟/9601١‏ احكام النقش شس 
ارقم ٠١‏ عن 09 ٠.‏ 


9 كقسىس وا لحف لفكتت مجموعة القواعد اج 9ارقم 5؟ صن 42م . 

59) راجم ما منسبق فى عدد مأيبو سنة ٠كوقأاص‏ م6لااا ٠‏ 

157 تقفى 5/؟1لاه150أسكام النقض س 5 رقم 4١1‏ صن ١أؤواء‏ 

وكات حك قديم ذهب ل عل العكس مم ذلك ب انه بتبغى نيائة' سبب وقف 'التنفيدٌ « لان الإااصل 


فى الاحكام قوحوب تنفيذها :دايقاف التنقيدث استثتاء وارد عل أصل القلاعدظ » ؟ ثقضن تن 
مجموعة القواغنا بج ١‏ رقم 4 ص لاو ٠‏ : 


المصلحة فى النقض الجنائى لذذا 


انتفاء البطلان ٠‏ لان بحت « الجدوى من الطعن ى يسبق بحث البطلإن أو عدمه الذى 
سو فصل ى موضوع الطعن كما سيق ان بينا ذلك فى آكثر من مناسية ٠‏ وانما يبنى 
رفض الطعن فى مثل هذه الحالة على انتفاء اليطلان نقسه ‏ لا على انتقاء الجدوى من 
الطعن ‏ آذا كان الطعن من النيابه لا من المتهم , اذا ما أريد التقيد على وجه الدقة ب 
بموضع الدقع بعدم المصلحة باعتباره دفعا يسيبق الفصل فى موضصسوع الطعن ولا 
يلحمه لانه دفغ بعدم قيول الطعن ٠‏ 


التفاء المصلحة من الطعن بالقصور نى بيان بعض الوقائع : 
عند التعدد المادى مع عدم التجزثة 

بينا فى مناسيه سايقة حكم قانون العقويات عند تعدد الجرائع » سواء اكان 
معنويا (م ١/59‏ ع )ء أم ماديا مع الارتياط الذى لا يقبل التجزثه ( م 5ك/؟ ع) * 
وقينا انه إذا احصا الحكع المطعون فيه فى تحييف بعض الومائع : فان هذا الخطا لا يصلح 
وجها للطعن في الحنغ , متي كان ألقدر اذى لم يعع فيه خطا فى التكييف يكفى لتبرير 
العقوية المحكوم بها , وهى على أيه حال عفوية واحدة هى عموية الوصف الاشد عند 
التعيد ا معزورى » وعقويه الفعل الإشد عند التعديد المادى ٠‏ 

ونفس هذا القول يصندق عند حصول قصور فى بيان بعض الوقائع فى أصياب 
الحكع , متى كانه القدر انذدى بينه الحكم منها بيانا كافيا مستمدا من اسستنتاج منطقى 
سائغ ‏ يبرر وحده العقؤبة المحكوم بها من حيث نوعها ومقدارها + بصرف النظر عن 
البطلان أو القصور المدعى بوقوعة فى انبيان الواجب ٠‏ كما يصسدق عندما يخطيء ' 
الحكع المطعون فيه فيسند الى المتهم على الجريمه الثابت وقوعها منه جريمة أخرى اذا 
عاقبه “على الجريمتين بعقوبة وإحدة داخله فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجعٍ 
معاقبتة من أجلها ٠‏ فانه بذلك تنتفي مصلحه الطاعن في التمستك بالخطا الذى وقع 
فيه الحكم 47 . 

كما قفى بأنه اذا كانت الواقعة كمسا هى ثابتة بالحكع المطعون فهيسه 
تتوافر فيها جميع العناصر القانونيه لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها فى المادة 
202 وكانت العقوبة التى قضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوية الواردة فى 
هذه المادة'» فأن مصلحته من الطعن على الحكع الصادر عليه بادانته فى جريمة متك 
عرضن المجنى عليها بالقوة بمقولة انه لم يبين عنصر القوة بيانا كافيا تكون منتفية(١)‏ 
س انه اذا كان الحكم الذى أداث المتهم فى سرقة سند واتلافه قد أغفل التحدث عن 

توفر ركن نية تملكه السند ؛ ولكنه أثبت أن المتهع بمجرد أن استولى على السئد عمد 
إلى اتلافه , وكانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 
ملاع الخاصة :بالائلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم باغفاله ذكر توافر ركن نية 
التملك (؟) ٠»‏ 1 : 

وبأنه متى كان المتهع قد أدين فى جريمتى الشروع فى القتلوالسرقة بالاكرآه » 
وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة 
بالاكراه فلا بجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر اطلاقه الاعيرة «النارية بقصد القتل 


(0) نقض 1951//5/8 مجضوعة القراعد ج :رقم 84 ص 86 ٠“‏ 
() تقض /1١ه/95/41١‏ مجموعة القواعد ب لا رقم 1١:5‏ صن 5115 ٠»‏ 
() نقضى 1919/1/٠١‏ مجموعة القرزعد ب لا رقم 415لا ص 44! * 


ذا العدد انامس السنة الحادية والاربعوث 
لا بقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل 
الاصابة والمسافة بسن الضارب والمضروب ٠ )١(‏ 


وآنه اذا كان الحني قد أدان امتهم بتهمتى يتهمتى التزوير والاستعمال دلم يدن قد ذكر 
الدليل على جر يمه الاستعمال ذخانة يتون ع ابالنسيه الى هده التهمه ٠‏ لحن ذرك 
لا يعيصى نعصةه ما دام أنه صععحيح بالنسبة الى جريمه التزوير > وما دامت المحدمه لع 
تعاهب المتهم الإ على تهمة واحدة للارنياط بين التهمتين عملا بالمادة 5" ع بمأ تنتفى 
معه مصلحه المتهم من نفض الحكم بالنسية لجريمة الاستعمال ( ؟ ) * 

وآنه اذا كان الفعل الذى وقع من انتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف 
اللتين رفعت بهما اندعوى عليه م وكانم تعدد الاوصاف القانونيه: للفعل الجناثى الواحد 
يقتصى اعتيار الجريمه التى عقوبتها آشد والحكع بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة الاول 
سن لاد 5 وكانت العقوبة المقرزة للجريمتين: اللتين .رفعت يهما الدعوى واحدة ,2 
در جسرى للمتهم من النعى على الحكم اغفاله التحدث عن جريمة القذف ما دامت أسيابه 
وافية لا قصور فيها بالنسية لجريمه اليلاغ الكاذب التى عوقب المتهع من أجلها (9) ٠‏ 

وأنه لا مصلحة للمتهم من النعى على الحكم بأنة بجاء قاصر الييان فى استظهار 
ركن القصد الجنائى فى جريمة استعمال السند المزور؛ مادامت أمميابه داميه لاقصور 
فيها بالنسية لجريمة الاشتراك فى التزوير التى عوقب من أجلها (5) ٠‏ 


وانه لا مصلحة للمتهم فى التمسك يما عسى أن يكون الحكي قد وقع فيه من 
ضخطأ فى الاسيناد وسوءه فهم لاقوال الشهود فيما يتعلق بواقعة السرقة التى دين بها 
على ثهمة بيع الزيت لفي المستهلكين .ما دام الحكم قد عاقبه على الجريمتيق بعقوية. 
واحدة داخلة فى حدرد العقوية المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته يها (0/ ٠‏ 

وأنه متى كان الفعل الذى وقع مَن المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف 
اللتين رفعت بهما آلدعرى عليه , وكأنت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة فان 
اغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانهة فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت 
أسيابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها (3) 

وآنه لا مصلحة للمتهم فيها يثيره يسأن قصور الحكم فى بيان واقعة السرقة 
وذكر مؤدى الدليل عنها ما دامت اليه لي تعاقبه الا عن تهمة. القتل العمد عع سبق 
الآصرار للارتباط بين التهمتين عملا بالمادة الما ع (9) ٠‏ 

وأنه متى كان المتهم قد قصىر دفعه بقيام حالة الدقاع الشرعى عن النفسن على ' 
تهمة الجنحة التى نسبت اليه + وكان الحكع قد طبق المادة "لاع وأوقع عليه العقوبة 
.الاشد , وهى المقررة لجناية الشروع فى القتل فانه لا جدوى له من التمسك أملم محكية' 


)١[‏ نقض 195490/1/55 مجموعة القواعد ب ا رقم 8ولا من 8دلا ؛ 
9) ثقض نة اننا مجموعة القواعد يج لارقم 855 ص لاولا ٠‏ 
5 .نقض ١ه‏ ه15 أحكام بالنقض سس ١‏ رقم81؟ ص ٠1568‏ 
(5) نقضص ١903/5/11‏ أحسكام النقضص سس لارقم 91 ص ٠ 5٠١‏ 
(5) تقض 1955/1/0 أحكام النقض س ا رقبة؟؟ ص 40م ٠‏ 
'() تقض 1967/1/١١‏ أحكام النقضض من رقم 8*8 ص 6الم * 
(/0) تقض مؤلة يفنل أحسكام اللقضس س رقم 47 صن 1155 ه 


المصلحة فى النقض الجنائى لف 


النقض بعدم تعرض الحكم لما دقع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ولع 
يرد عليه )١(‏ * 

لكن تتوافر المصلحة فى. الطعن من البجابة العامة اذا كان. حكم البراءة اللطعون 
فيه منها قد قضى يبراءة المنهمة من التهمتين المسندتين أليها معأ استنادا الى أمسهاب 
تنصرف كلها الى اخحدى التهمتين المرتبطتين دون الاخرى , فانه يكون مشعوبا بالقصور 
فى تسمبيبة ء وفى ذلك مأ يعيبة ويوجب نقضه (5) * 


#ججع 


سي لتم سم ا 
0 بقض لل أحكام النقض اس أرقم 8 ص بالشؤاء 
10 تقض 11610/115/1١‏ أحكام النقض س #رقم 1531 ص 918 - 


كما العدد الخامس السنة الحادية والاربعونل 


حي الثساقري والنتظا الاقتصادى العام 
ور (ودليزير عو رديت * 


تولدت اخرية التعاقدية عن ميدأ الحرية الفردية , اذ أن, لكل فرد الحرية التامة 
فى المجتمع الذى يعيش فيه بشرط الا تتعارض هذه الحرية مع القواعد التأمبيسية 
لل جا 5 0 

وقد استقرت التشريعات على أن العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولا 
تعدريله الا باتفاق الطرقين أو للاسياب التى يقررها القانون ٠‏ ( المادة /151 مدنى مصرى 
١١54‏ مدنى فرسى ل المادة الاولى من مجموعة الالتزامات السويسرية ٠‏ 

فالعقد كما يتيين من نص المادة ١51/‏ مدني هو قانون المتعاقدين لانه يخلق 
0 شخصية تتجده تبعا لحاجة المتعاقدين 2 و تتعدل بارادتهم المتبادلة بشرط ألا 

تتعارض هذه الحقوق مع آالنظام العام أو حسن الا"'داب ٠.‏ 

ووجود هذا النص في معظى التشريعات الحديثة هو الذى دفع فقهاء القانون الى 
انتحدث عن مبدأ سلطان الارإدة في القرنين الثامن عشير والقاسع عثير )١(,‏ » ولكن 
يتلافي ميدأ سلطان الارادة اذا ما تدخلت الدولة حفظا لنظامها الاجتماعي أو الاقتصادى 
آر السيابى 0 

والواقع أن تسل الدولة بالحد من الحرية التعاقدية. ليس وليد العصر الحديث » 
بل هو الاساس ٠‏ ويوجد فى المجتمع منف العصور القديمة ,(5) لانها أقدر من الافراد 
على تنظيم الانتاج والمقايضة والتوزيع ؛ أما الحرية التعاقدية فهى الاسستثناء * 

ولئن يختلف التدخل فى كل دولة عن الاخرى تبعا لظروف كل منها الستياسية 
والاجتماعية والاقتصادية .٠‏ 


وسئبيك فى موضوع بحشنا ؛: 
١ (١‏ ) مدى الحرية التعاقدية ٠‏ 
١ ('‏ ) الا“ثار المترتبة على تدخل الدولة ٠.‏ 


آولا ب مدى الحرية التعاقدية ٠‏ 


اع ل ا تتوافر لدى 
المتعاقدين الارادة الحرة المميزة يعتسر العقد باطلا ٠‏ وحيث أن الفرد لا يسسسيتطيع 
تحصيل حقه بيده . فتتدخل الدؤلة لتفرض الجزاء على كل من يخالفشروطل العقد أو 
بمتنع عن تنفيذه لانها هى التى تؤيد فكرة الحرية التعاقدية وهى التى تنادى بالمساواة 
بين الافراد فى الحقوق والواجبات ٠‏ 


)١(‏ بلانيول ب ريبير وبولانجى - اخ الثانى من المطولة فى القسانون إشدنئى س طيعة 1١9558‏ سا ص 
لا نبذةٌ لا١‏ »2 المداكتور الستهررى ٠»‏ الوسيكط فى شرح اإلقانون المدئى ‏ الجزء الاول . طبعة ١1909‏ ص 
١‏ لبذة 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) “مؤلفما ‏ النظام الزراعى المصرى فى عهدىاليونان والرومان مه بالفرنسدية طبعة ١90525‏ صن 4؟ 
وما يدها 3 


الحرية التعاقدية والنظام الاقتصادى العام 1 


فالحرية التعاقدية لا تعنى فى عصرئا الحديث مشروعية العقد فقط بل وزيادة 
على ذلك الجزاء الذى تفرضه الدولة على كل من يخالفه أو يخالف شروطه ٠‏ 
اذن »2 يتمئع الفرد بالحرية التعاقدية بشرط أن يكون الحق المطالب به مشروعا , 
ل ل لا 
يخلص من ذلك. آن ارادة الافراد يعلوها قائون اجتماعى ينظم الروابط بيئهم , 
فلا يستطيعون مخالفته ٠‏ وهذآ القاثون الاجتماعى , ليس آلا قدريئا لارادتهم كمجموعة 
من الاقرآد يقيمون بصفة داثمة فى اقليم معي ٠:‏ 
. .. العقود التى تتم بالتراض طبقا للمادة .١151/‏ مدنى والتى تهم موضوع .بحثنا , 
هى العقود التى تساعد على تداول الثروات وعمكعطعام يه دوذ فادعمدت و1 
لان الاتجار بالمعتى القائوئى هنو مجموعة العمليات الاقتصادية المتولدة عن العلاقة بين 
الافرآذ :* فتداول الثروآت آلذى يتحقق: بالحرية التعاقدية » بيترتب عليه اكتقال القروآت 
هن 'قرد آل آخر » وبالثالى افد على تدعيم الاقتصاد لآن الثروة تنثقل من يد قرد 
ليس فى حاجة اليها آلى فرد آخر يحتاج اليها أو آكثر احتياجا اليِبأ من الأول :* 
٠.‏ وحفى بحق لنأ آلقول 'بآن آثتقال الثروات ستاعد على تدعيم الاقتصاد فى الدولة 
لابد من ثؤاقر قرطين : 0 0 0 
7 "أن ينظع الاق آد مبحض 'آرآذتهن المقانضة بينهم م مع آحترآم التزاماتهم 
اللادلة من تقسينطظ ومديوشة ٠‏ 
2# أن تل الدولة لإثزام المدنة؟ آلماطا. دالوفاء بالتزاماته ٠ 0١‏ 
أذن تاخل الدوثة في العقء د التحاربة كبن أكة. وضوحا من ثتدخلها قي العقرد 
اللذئية / /هت الود التجارية قمسْ الأقتصاد القيمى 000200200 | 
0 الأحترآم الألتذ امات التعاقدبة الى القانوث التجارى ه. اسستقرار اللمعاملات 
التجارية وبالتال الاقتصادية + اذ كلما كثر التعاقد , كثرث المقايضة , .وكلما كثرت 
القايضسة ؛ كقن الرخاء الام ٠‏ ولكن الانسمان آثانى بالطنيمة , يفضل مصلحتة 
الشخصية على مضاحة:الغر * لذلك تدتخل' المشرع؛ بآلكد من 'الخرية الغردية آلتى تعرقل 
ها يصب إليه من نهضة اقتصادية عامة ٠‏ . . 
يعبين من ذلك أن مبدأ علطا الارآدة كنظر بة فلسقية يعب عن اللرية الفردية 
المندثرة أمام الصالع .الاجتماعى., لان النظام الاجتماعى فى .الدولة يهدف ولا الى 
الصالم العام 9+ وليس الى صالم فرد معنن على حساب الاتخرين ٠‏ فالادة 141 مدن 
آلثى قن ت مبد؟ سنلطان الارآدة أمرث بآن آلعقد لا يجود ثقضة ولا تعديله آلا باتفاق 
الطرقينَ ؟و للاسباب آلتى يقر رها القانون 7 . فاذا ماتعارض الصالح الفردى مع 
مآ أمرت به القوآنين + فضلت الصلحة العامة ع[ المع لحة القردية , وأنطلت كل 
الالعزآمات آلتر , تتناقي مم ما جاء بالقرآثين واللوائح ٠‏ فهل معتى ذلك أن الشرع فى 


؟9 لمر تصدسم المدين ما كان عله فى, انعصورالاا.لى تحت سلطان الدائن وثفوذه وله إن يلزمة 
بالاكى اه المدنى والسحن ب أنظ مويه قم القانءث, ل وماثيى ‏ الجزء الفانى طبعة 5ه19 /, صن ؟؟؟ 
وما بعمنلها /, بلائيول ديبير وبولاتجى 'قى شرحالقائرن المدنى ‏ الجزء الثانى ‏ طبعة 1958 ص ١‏ 
ثبئة 316 +1 2 هنرى كاببتان فى مطولة القانئونائدئى - الجزء القائى ‏ طبعة 1١958‏ ص 57 
وما بعلها ٠‏ ّْ 

597 أنظر الستهورى ؛ الوسيط فى القانون الملانىي ‏ الجزء الاول طبعة 1981 ص ٠ ١548‏ 

5 انظرغهداادة0 511 فى مطولة القانون المدنى - الجزء الثانى ‏ طبعة 1954 صن 819 نبذة ١115‏ 


لم العدد الخامس السنة الحادية والاربعون 
يلت ا ل 0 
العصر الحديث هو الذى قيد من الخردة التعاقدية : ومن معدا سشسلطان الارادة الذى 
تزعمه الكثير من فقهاء آلقانون فى القرئين الثامن عشر 01 عضر عقب القفورة 
الفرنسية )غ2 ١‏ 


ألواقع ان مبدأ سلطان الارادة لعسن وليد. القرنين الثامن عشير والتاسسع عقر 
وانما يوجد فى المجتمع مندذ العصور الاولى من التاريخ* فلو نظرئا الى أقر بالتشعربعات 
القديمة وهو التشريع الرؤمانى وخاصة فى عصر الإمبراطورية السسغلى ( جسنتثيان ) 
لتبين لنأ أن معظع العقود كانت تبنى عل مبدا الرضائية وتهدوودمه كما عو اطحال فى 
الالتزام باعطاء , أو بعمل : 22155 غن مل : دعل ذبن مل 2157 . 

فالحربة التعاقدية ليسنت وليدة الغورة الفرنسسية كما اعتقد الكثيت من قتهاء 
القانون, 3 

أما عن تنبثل الدولة سواه لجماية العقد آو تتوجية الاقتصاد فيرجع كذلك آلى 
العصور الأول من التأريخ ' وليس حدادث 0 ذثر اليم من 1 الكازون 
كالاستاذ هترى لواييل 7 ". ١‏ 

ويدو هذا وآضحا فى الانظمة الزراعجة فى مصر الفرعونية أو مضن قى عد 
اليوئان آو الرومان259 + حراك كانت ثوجة الدولة انتاجها حسنب استهلاك الأمبراطوردة 
ولمسعن مير تجارئها مع الخارج :* وهذآ.ما دقع العلامة 6155 آلى القول ونقصمة ام 
؟"] ما : 112113100 ودع لخلععم 

يتبين من ذلك آن آلدولة هنى آلتى كانت ثوجه آلنباة الاقتضصادية + كما آئة لم 
يكن من حق أى فرد أن يخالف القواعد التأسضشعية ذ3مها ٠‏ فالدولة كانت #منحم أفرآادها 
قسطا من اطرية النعاقدية بشرط آلا تتعارضن هذه ارية مع: قوآعد النظام العام قيهاء 

وظل الخال كذلك حتى عصرنا الخديث , مع القارق في مدى لقرية التعاقذية 
المتوحة للاقرآد ٠آلنى‏ تتاثئر بعوآمل سياسة وآجتماعية وآقتصادية "” . 

والة لمم الللذحظ فى بعض العقود تخدام 'ثوافر الرية التعاقدية تدى اللتعاقدين أو 
لدى أحدهما : كما هنو الخال فى العقود الضرورية أو العقود عد الشروعة - 


فالعقود آلضرورية هئ عقود ليسى للأفرآد فيها حربة التعاقد أو حرنبية فى الامتناع 
عن التعاقد ء كالوديعة الضرورية 9ه عاتهمععء 6ه 06565 16 “أو العقد المرم بين 
الستيتك و شركة من شركات الأمتعاز كالغات أو التور أو آلميآه : أو مع مرفق من لكرافق 
العامة كالسكك الخديدية أر هنيئة الوآصلات' السعلكية واللاصلكبة . 


617 أنظر فى تفصيل ذلك 0120© فى رسالةدكتوراه ديجون سنة 19115 عن © ١‏ 0305016كتتقا/آ 
.7010246 18 وانظر أخسا آثر الثورة الفرنسية فىفلسفة جان' جاك روسبو فى كتابة الحقد الاجتماى, : 
50 2 الباب الرايع منه اذ بقول .اعد قوق القانون . فالقازون ما هو الا ثعبير عن الارادة 
العامة الخ + 0 5 3 8 دزف 


زف م 01 تفصيل ذلك ف 110516 فوفقائون الرومائى ‏ الجزء الثائى ب طيعة ١98514‏ ص 
١856‏ وها بعدها ٠‏ 


زهذا حترى ثولاييل فئى بحثه عن أنواع الإقتصاد او جد فى محمسله وعة قروش طبعة 1915 ص 1+5 
وما فحده؟ + 

(؟2 مؤلفنا ب امرجم السبابق طبعة 14 2712612126 ورقآجم كذ لك الاستاذ فى الجزء الثاني من 
مؤلقه القيم. أو عتتعأعسصة ”!1 عن وسترم 0115 تحق ناه . قموتمة ا لاومة 5 85150158 9 نر وكسل" + 
طبعة ١984‏ صى, 9٠9‏ وما بعدها , والاستاذة تتتهع2 فى 1887868 868 507816 عتدتمدمعع 1 
١‏ بروكسل )سنة 6أ5ا صن "اكلا وما بعلدها . 

(0) أنظر الادة /االا مدقي مصرى م« 


الحرية التعاقدية والنظام الاقتصادى العام لاا 


وقد ورد بالقانون المدنى بعض الالات كقسمة المال الشائع : ( المادة 865 يرما 
بعدها مدنى مصرى , تقابل المادة 8١5‏ مدنى فرنسى ) + وانتهاء الحائط الملسترك 
فاع ممع ز221]0 عل سمتودوع 15 » (المادة 815 و 41١9‏ مدنى مصرى ‏ تقابل المادة 
5 578 مدنى فرنسى ) , وحق المشرب وحق الممر ( المادة 6١5 5 8١8‏ مدنى 
مصرى ) 2 وتوجية اليمين المسعيسائية مصتعم عل ده لكه 1ل نآ (اللادة 
وما بعدها مدنى مصرى ) ورضمع الحدود للاملاك المتلاصقة » ( مادة 8١‏ مدنى 


مصرى ) * 

أما العقود غير المشروعة فيقصعد بها العقود ذات الموضوع المخالف للنظام العام , 
كالعقود التى تشسجع على الاجرام أو على الهرب من يد العدالة او الانجار فى شىء خارج 
عن دائرة التعامل , أو العقود.ذات السبب غير المشروع * 


وقد نكون العقد مشروعا ولكنه يشتمل على شرط غير مشروع ‏ هناءذالا عوسامك 
.أو على شرط الزامى عطتمةوعنإطن 15ت ققد بيبطل العقد يأكملة . وقد بيبطل 
الشرط ويبقى العقد صحيحا(١)‏ مثل ذلك شرط الدفع بالذهب (؟): أو عدم المستولية 
. المطلق , أو تعديل مدة التقادم (٠١‏ أنظر الادة /8؟ مدنى ) ٠‏ 

فهل لنا أن نبرر بطلان الشرط مغ بقاء العقد بالارادة المفترضة للمتعاقدين » أى 
أنهم يفضلون العقد عن الشرط , ولو عرفوا بطلان الشرط رقت التعاقد لتجنيوه ؟ 

قد يكون الشرط هو الدافع الحقيقى على التعاقد , رهذا ما أدى بالمشر. فى بعض 
الحالات الى بطلان العقد (؟) وفى حالات أخرى الى بطلان التبرط معبقاء العقد صحيحا* 

وان كان الشرط الالزامى يعتبر باطلا فى بعض الحالات كما سبق ان ذكرنا » 
الا أنه فى حالات أخرى يقره المشرع كما هو الال فى عقد التأمين 0 ٠‏ وقى العقود 
الادارية ترالتى استقر الفقه والقضاء على أن الظروف غير المنوقعة قد نؤثر فيها ٠‏ لذلك 
يعبر العبلامة )ضهةاأم00) عن اغتباطه بعدم تطبيق نظرية ا غير المتوقعة 
1 على العقود المدئية (0) ٠‏ 


)١(‏ تنسى المادة 17؟ مدنى على أنه : « لا يكونالالتزام قاثنمسا اذا علق عل شرل غير مسسكن 
أو على شرط مخالف للاادئب أو النظام العام ٠‏ هقااذا! كان الشرط واقعا ٠‏ أما اذا كان قاسخا فهو نفسه 
الذى يعتبر غير قأئم ٠‏ ( أنظر أيضا المادة ١١795‏ مدنى فرسى والمادة 4*9 مدنى فرنسى الخاصة ببطلان 
الغرط فى الوصية 6 ٠‏ 

٠‏ كذلك تنص المادة 598 عدنى على أنه : « اذاتبين أن الثىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض 
المشسترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشىء الموهوب > ٠‏ 0 

(؟) 'شرط الدفع بالذمب متى يكون بالطلا _للاستاذ حلمى بطرس ‏ بحنه بمجسلة ادارة' قضايا 
الحكومة ‏ السنة الاؤلى ‏ العدد الرابع ص ١١:5‏ , دائرة العرائض الفرفسية ١6‏ قبراس و ١8‏ مارسرسئة 
بدالوز الاسبوعى ١959‏ ص ١١١‏ 398509 (دالوز الاسموعى لالا51١1‏ ص ١‏ (تعليق ٠‏ 01585 
1 فى بح 4 عن ,عا لاع ع1آطة588 181156 56 أمقطع رمه أوعرادمه رتخق 501 ع1 
سعة 1991 ص 4لا > نقض مدنق مصرى 9 يئاير 1964 مجموعة أحكام النقهى ب إلسنة التاأسعة صى 5١‏ 
رقم ه , آنظر أيضا المادة ١14‏ مدئثى مصرى ٠‏ 

9) نقض ملائى مصرى 8 يكاين 1١909‏ المحاماة السنة 4 ص #الان8١‏ رقم 34/8 ٠‏ 

(5) المادة ؟' من القائون رقم ١#‏ يوليو +199ابغرنا ء وأنظر أيضسا العلامة جوسران فى ببحثه 
المنشور بدالوز اليورى 15# ص 5 ٠‏ 

() دالوز الامنبوعى ١985‏ ص ١‏ وأنظر أيضابلانيول ‏ ديمير وبولائجى- ب الجزء القائى طبعة 
4 ص ١51‏ تبذة 559 والمراجع العديدة المذكورة+ على العكس من ذلك نصت المآدة 19؟ من قائرن 
الالتزامات - الب ولندبى الصادر سئة 1984 علا اعطاءالقاضى سلطة التدخلاذا مأ ترثئب عن العقد طرر بالم 
بابحه المتعاقدين ٠‏ وقد أقر مجلس الدولة الفرنسى فى ١‏ مارس1917 فى النزاع الذي دب بين مديئة بوردو 


والشركة , العامة لاضاءتها ». تطبيق نظرية الظروف غير المتوقعة - انظ سييرى ١953‏ القسم الثايث 3 م 


املف العدد الخامئس ‏ السنة الحادية والاربعون 


كذلك القانون رقم 53 لسنئة ١904‏ الخاص بشركات المساهمة وشركات 
التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة )١٠١(‏ فاشترط المشرع عرض 755 على 
الاقل من أسهم شركات المساهمة على المصرييبن م ١١‏ ) وأن يكون 5/ من أعضحاء 
مجلس الادارة من المصريين ( م 58 )ء. كما آأشترط فى الاحكام الخاصة بالعمال 
والمستخدمين أن يكون /5٠‏ من مجموع العمال مصريين ويتقاضون؛ //8١‏ من مجموع 
أجور العمال التى تؤديها الشركة ( م 55 ) , و هلا / من مجموع المستخدمين 
ويتقاضون 255/ من مجموع الاجور «المرقبات ( م 99 ) ٠‏ 

استقرت التشريعات على بطلان العقد ان كآن يتنافى مع ما اقرته القوانين 
التنظيمية او الاداب العامة فى الددلة ( المادتان © و 58 مدنى مصرى ) فبطلان العقد 
لا يكون فقط فى حآلة ما اذا كان الشىء موضموع العقدا خارجا عن دآئرة التعامل » بل 
أيضا اذا كا السبب غير مشروع , ( المادتان ١*0‏ و ١5‏ مدنى مصرى ) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان المواد 6 ١‏ 9155 1؟١‏ مدنى ذكرت ميدأ النظام العام وحسن 
الاداب ؛ الا ان المشروع لم يعرف ما هى النظام العلام آو حسن الاداب م وترك هذا - 
المبدأ طوعا لتطورات المجتع الذى. نعي فيه (؟) 2 وسوف. لا نتعرض لفكرة النظام 
العام بمعناها الواسع كالتكوين العائلى أر؛ الادارى أو السياأسى فى الدولة + ولكن. 
سنتعرض فقط لفكرة النظام العام بمعناهآ الاقتصعادى ٠‏ فالمشرع يبيح الملكية الفردية 
لله 6امنومميم هآ (؟) , وحرية المقاضشة وحرية العمل . بشرط 
الا تتعارض همه الحريات مع القواعد العامة للانتاج وتوزيع الثروات .وكتداول السلع ٠.‏ 
وههذا واضح: من نص المادة الثامنة من دستور الجمهؤرية المصرية الصادر سنئة ١505‏ : 
« النشاط الاقتصادى. الخاص حر ء على الا يضر بمصلحة المجتمع أو ريخل بامن الئاس 
أى يعتدى على حريتهم أو كرامتهم » ٠‏ فالمشرع يتدخل فى بيع الكثير من السلع .وفى 
كيفية توزيعها , كما يحدد الثمن لكل سلعة ٠‏ ومن جهة أخرى تدخل المشرع بوحدد 
اجور العمان وسعاعات العمل (5) , ونظم شركات التأمين (5) , وعمليات البنوك 0) 


- وتعليق الاسنتاذ هوريو »2 بوقد استقر قضاء محكىةالنقض الفرنسية على عكس ذلك فيْما يتعلق بالعقود 
المدنية ‏ نقض مدلى فرلسى 5 أنغسطس ١9١١‏ _سيرى 1917 القسم االاؤل ص ١١‏ وتعليق ٠‏ بوانظر 
أيضا بحث الاستاذ سوتى فى الاسبوع القضصائى “لقال .88120 198٠‏ ص 9١م‏ عن الظسروف تير 
الاتوقعة والاقتصاد الموجه 0671866 60020018 اع دروزأوزيوغة ص1 الات 


8 أنظر أها قرار رئيس الجمهورية العر بِيةامتجحسدة بالقاثون رقم ١١‏ لسنة لثمرهو١ا‏ فى شأن 
التعيين ف اوظائف شركات المسامهمية والمؤسسات العامةء قرار وزارة: الاقتصاد والتجارة رقم ؟8؟ لسئة 1١968‏ 
يتعديل بعض أحكام القرار رقم !51 لسبنة19514بشأنالبيانآت التى تشتمل عليها ميزالية شركات امساهبة 
وشركات التوصية بالامتهم والشركات ذات المسئولية!أحدودة وحسداب الارباح والخساشل ٠‏ 


(؟) بلانيول ل ديبير قابولانجى ل الجزء الثاتىطبعة ١958‏ ص 4* ء 


9 أنظر المادة الاولى بوالثانية من المرسوم” بقانون رقم ١78‏ الخاص بالاصنلاح الزداعي » وَالمسادم 
١‏ من دستور الجمهورية المصرية المدادر سئة3ه195 1 
5" (5) المادة ١65‏ وما يعدها ء والمادة 5 ومابعدها من القاثون رقم ١‏ لسنة ١969‏ الخاص بالعمل 
وين < 
(5) أنظر قرار رئيس” الجمهورية بالقسائون رقم75١‏ لسنة 11017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
لسنة ١99٠‏ بالاشراف والرقابة علىهيئات التأمين وتكوين الاموال * 1 : 
(1) قراد رئيس الجمهورية بالقسائون رقم ؟السنة /ا95١‏ ببعض الاحكام ابخاصة بيمزاولة عمليات 
البدوك وقرار رئيس هلجمهورية بالقانون دقم ٠هلسنة1010١‏ بتعديل المادة ١5‏ من القالون رقم لاه لسنة 
بانشاء. بنك مركزي للنرولة ٠‏ القائرن رقم السيئة ١1058‏ في شأن دعم انبنك التجاري المصري ٠‏ 


الحرية التعاقدية والنظام الاقتصادى العام ذلا 


ال البورصات )22 0 

مما تقدم يتبين لنا الفارق الجوهرى بين فكرة النظاع الاقتصادى . وفكرة الحماية 
العقدية 0 فالقانون المدنى بحمى لخاد المتعاقددين كالقاصر أو من شاب رضاه عيب من 
العيوب 5 بيياما النظام الاقتصادى العام بحثت به ا مشوع عن الصالم العام غير مكترث 
بصالح فرج معين (9) * 

وانه من العسير على المشرع أنه يحصر المصمالح العامة أو طرق الحماية : لذلك 
سباءت عبارة النظام العام أو حسن الاآداب عامة لتتسع لكل مايمس الاسستقرار 
الاقتصادى أو الاجتماعى فى البلاد * 

فالمشرع يأمن ببطلان عقد بيع العقار المملوك للقاصر اذا كان هناك غبن بأكثر 
هن خيس الثمن ( الممسادة 6 مدتى ) 2 ويحرم الربا القفاحش فيه 7" 


فظاهر هذا التحريم هو فراعأة الاخلاق التى على عمدها يبنى المجتمع : ولكن أضعما 
مراعاة الصالح الاقتصادي ٠٠‏ 


كذتك الاتتنساج سوؤتسوههم ء والمقايضسة عوط + بتوزيع الثروات 
10 وعل وونشسطنئؤوئل : كلها قواعد اقتصادية تدخل فى مضمون عبارة 


النظام العام ,» وهى ذات طسابع الزامى ععزمغوجناده عمنعورو ؛ فكل اتفاق عل 
عكسها يعتبر باطلا (5) * 

اذنث + بحب حتى نعرف مدق الجرية التعاقدية ان تغرق بين العلائات الاقتصادية 
النى 'نثرك للحرية الفردية (5) والتى لا تؤثر على الاقتصاد القومى , وبين تلك التى 
ننظمها الدولة ١ :٠‏ 


ثانيا ب الآثار المترنية على تسل الدولة : 

من اليسير عل المشرع أن يضح أحدى السلع خارج دائرة التعامل , أو أن يعطى 
امتيازا لشخص معغوى ٠‏ وقد تختلف النية لدى المشرع عند وضعه قيودا على الحرية 
التعاقدية , فقد يهدف الى غرضص سياسى كما اذا منغ الاتجار فى سلمع بعض الدول 
الاجنبية او بيع المنتجات فى فثئرة معينة ٠‏ وقد يهدف الى غرض اجتماعى كمنع 


)١(‏ قراد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51لسئة ا119 بتعديل الفقرنين الرابعة والسادسة هن 
المادة لالم من اللائحة العامة لبورصات العقود » وقراورئيس الجمهورية بالقانون دتمم لسنة /اه15ا 
باللا ئحة العامة لبورصات الاوراق المالية ٠‏ 1 

0 أنظل تلادة ه من القآنون المكانى التى تنص على اعتبار سوء إستعمال الحق غير مشروع ٠"‏ 

() الفائدة الشقانونية فى القانون المددنى 5 2 ففى القانون التجارى ه #, , ولا جوز للمتعاقدين 
الائفاق على فائدة تزيد عن 7/ ( اللادة 3؟؟ مدنى ٠)‏ 

(4) قرار رئيس الجمهورية انعربية المتحدة بالقانون رقم 8١‏ لسنة 19058 بتعديل الفقرة الثانية 
هن المادة الازولى منالقانون رقم ١‏ لسئة 1969 بتحديد مناطق زراعة الارز فى أاقليم مصر , والقانون رقم 11١‏ 
السنقمه بعفيين المساحة إلتى تزرع قمحا ٠‏ والقانون دقم لسنة 8ه9١‏ بتحديد المساحة التى تزدع 


ار ٠‏ أبريل سنة 1901 المحاماة السنة 4لا صن 1١185‏ رقم 408 ' 


و العدد الخامس السنة الحادية دالاربعون 


بيع بعض الادوية )١(‏ او تخزيتها (05 ٠‏ فعلى الرغم من ذلك فان الغرض السياسى او 
الاجتماعى يؤدى الى نتيجة اقتصادية , فالمشرع يهدف الى حماية المنتجات المحلية (*) كما 
يهدف الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » وبين التصدين والاستيراد ,2 
ويهدف ايضا الى توافر السلع الضررية فى الاسواق بأرخص الاثمان»وهذه هى العقبة 
الكبرى أمام المشبرع + فان كان من اليسير عليه وضع القوانين التى تقيد من الحرية 
التعاقدية » الا انمهمته ليست هينة لانه ييبحث عن التوازك الاقتصادىئ: ورفع المستوى 
العام لافراد المجتمع » ومن العسير عليه آن يوفق بينها جميعا ٠‏ . 

تدخل المشرع بوضع تسعيرة جيرية على الكثير من السلع الاستهلاكية كالخيز 
واللحم والسكر والزيت (5) : كما يعاقب فى المادة م554 عقوبات على ادخال أى بيع 
بضائع ممنوع دخولها أو بيعها فى مصر , ويعاقب على جريمة التهريب الجمركى (5) 
لان التهريب الجمركى يساعد على :المنافسة غير المشروعة ه]لع1111 2100 1باءفمع 12 وعدم 
تحصيل الرسوم الجمركية مما يؤثر على الميزانية العامة م ومحاربة الانتاي اللحلى ٠‏ 

هذا وقد آفرد المشرع بابا فى قانون العقوبات عن الغ فى المعاملات التجارية 
( المادتان.. ه66 5؟اى 1 عقوبات ) فالمشروع وهو يتدخل يضسع نصب عينيه تحقيقٌ 
الرفاهية لاكبر عدد ممكن من افراد الشسعب , وليست الرفاهية الى الرخاء المؤقت بل 
الدائم ٠‏ ' 

المثيقنا 

وقد ييسو ان عبارة تدخل الدولة يقصد بها الاقتصاد الموجه ٠‏ والواقع ان الفارق 
كبير بينهما » فقد تتدخل: الدولة دون أن توجه الاقتصاد ؛ والعكس بالعكس ٠‏ فتدخل 
الدولة المجرد فى الانتاج يقصد به حماية افراد المجتمع من جشسع التجار_بوضع 
التسعيرة الجبرية على السلع بغض النظ. عما اذا كان الاقتصاد موجها أم حرا ٠‏ أما 
تنوجيه الاقنصاد فهو تدخل الدولة فى تنظيم عملية الانتاج نفسبها لتتفق مع الحاجة 
الاستهلاكية و تنظيم التمادل التجارى مع ' الدول الاجنبية حتى لا تتسرب عملتها الى 
الخارج ؛: لذلك لا يحسن توجيه الاقتصاد الا ذا كان مبنيا على خطة مرسومة ٠‏ 

فاذا كان المشمرع حينما ,يتدخل يحد من الحرية التعاقدية اذا ما جالفت قواعد 
النظاع العام أو حسن الااداب , مراعيا فى ذلك تكوين المجتمع من عادات ,وتقاليد , الا 
أنه اذا ما ثولى الاقتصاد بالتوجيه فانه يهدف الى سيياسة عليا أخطر بكثير من حماية 
الضعيف من تعسف القوى , وهى نكوين الدولة الاقتصادى وعلاقتها بغيرها من 
الدول , فان كان تدخل الدولة يقصد به حمابة الضعيف » الاانى الاقتصاد الموجسه 
يقصد به تركيز الدولةلكل مواردها الاقتصادية تدعجما لكيانها العالمى ٠‏ 
)١(‏ قرار وزارة الصحة العمومية الصسادر فىل!ا؟ مايق 1 بمنع .تداول المستحضرات ابصيدلية 
الخاصة المصدرعة فنى جمهورية مصر أو المستوردة من الخارج التى على شكل 'قطرات جافة للعين ( ششم 
أنظر النشرة التشريعية لسنتة لاه19 ص (٠١98‏ . 1 

(؟) قرار وزارة التموين ردقم 8ه لسنة #دفى شأن تخزين الادوية الجاهزة ه الوقاتع المصرية 

9 يونيو ١904‏ العدد 48؟ مكرر ٠‏ 1 


(©) قراز وزادة الصناعة رقم ١8؟‏ لسلة ١908‏ فى شأن اعتبار صناعة الإقشية من الصناعا 
الاساسية ٠+‏ 

© (5) همرسسوم بقانون رقم 55 لسينة ١9586‏ والقوانين اللاحقلة: عليه + 3 ١‏ 

(5) القانون رقم 3548 لسنة 050و( ٠‏ اذا ماارتكب ثرد جريمة التهريب الجمركي باقخال بضنائع 
فمنوع دخولها فى مصبر ء فاننا لكون أمام نصيناحدهما القانون:الجمركى اوثانيهما المادة 148؟ عقوبات 
فتطبق عليه عقوبة الجريمة الاشد » ومى فى هذه الحالةالعقوبةٌ انتى نص عليها القانون الجمحركى : فالمأدة 
إأغانية من القانرن رقم 719 لسبئة ١450‏ تنص على آنه : ه يعاقب. على. التهريب د الشروع. فيه أو محاولة 
ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جديه أو باحدى هاتين العقويعين »+ 


الحريةٌ التعاقدية والنظام الاقتصادى العام لفق 


فالفارق دن الاقتصاد انوجه والاقتصاد لحز بددى واضدا فى تدخل اأدالة 
فى تنظيم الانتاج خسب الحاجة " مععحدادة سمغل الساعة ,2 مقدة الاسمتتراد والتصك بر" 
فتدخل الدبلة للمراقبة والتوجيه والارشاد ٠‏ ش 


ولكن هذا التدخل يختلف فى كل واحدة منها عن الاخرى دسب ظروفها 
الاتتصادية و السياسية والاجتماعية » فان كان فى الإتحا'د السوقييتى اقتصاد 
موجه : فقي انجلترا وفرنسسا اقتصاد موجه أيغا + كما كان هناك اقتصاد موجه فى 
ألمانيا التازية ٠‏ ( قانون سنة /ا1915 الخاص بالشركات ذات الاسهم ) وايطاليا 
الفاشستية )١(‏ ومصر فى عصورها القديمة (؟) ٠‏ 


يتبين منذلك أن الاقتصاد الموجه ليس وليد فكرة الاشتراكية ٠‏ لان الاشتراكية 
كائرأسمالية مذهب من المذاهب الاقتصادية ٠‏ أما الاقتصاد اموجه فهو نظام سياسى 
يرتبط بسياسة الدولة (؟) ٠‏ فيوجد اقتصاد موجه فى البلاد الشيوعية , كما بوجد 
اقتصاد موجه فىالبلاد الاشتراكية وكذلك فى البلاد الرأسمالية ٠‏ ولكنطريقة توجيه 
الاقتصاد حجلت فى كل منها عن الاخرى ٠‏ فان كانت الولايات المتدءة انيعت نظام 
الكارتل 0 الا أن بعض الدول الاخرى اتنبع نظام التأميم : كالجمهورية العربية 
المتحدة ء وفرنسا , وانجلترا ؛ والبعض الاآخر تولى الانتاج بنفسه كالاتحساد 
السسوفييتى الج ."0 

اذا ما ندخلت الدولة فى 'نوجيه اقتصادياتها , فانها نه.ف أساسا الى حماية 
قهمة عملتها سرواء فى الداخل از فى الخارج , لان قيمة العملة قى الاقتصاد .الحر 
تختلف عن قيمتها فى الاقتصاد الموجه ٠‏ ففى الاقتصاد الحر , قيمة العملة ذاتء طابع 
فردى وطابع اجتماعى : قيمة العملة لدى الشخص » وقيمتها فى السوق عند 
استبدالها بعملة اخرى ٠‏ ففى الاقتصاد الحر ء العملة كالسلعة قيمتها الفردية لدى 
كل نكون قيمتها الاجتماعية , آى ان الطابع الفردى سيتحول فى النهاية الى طابع 
اجتماعى ورهذا حسب تقدير كل منا للسلعة المعروضة فى السوق ٠‏ 


أما الاقتصاد الموجه فلا يعرف الا القيمة الاجتماعية لان قيمة العملة تحددها 
.السلطة العامة التى تهيمن على اقتصاديات الدولة ٠‏ والقيمة الاجتماعية للعمله حى 
التى نمثل قوتها فى ششراء السلع , ليس من الوجهة الاقتصادية وانما من الوجهنة 
القانونية بتدخل السلطة العامة ٠‏ 


اذن + قيمة العملة.فى الاقتصبادد الموجه ليست متروكة للحرية الفردية فى 
تبادل السلع أى للمضاربة فى السوق » وانما الى آمر السلطة العامة (4) ٠‏ 
0 (نظر ع1اعنزه18!0 فى 01186 علتاامدمعة'ل نم2200 وتعرأل ع1 منشوق و فنى ملع 31 
*تطعنا]'طبعة 1558 صى 5+5 روما يعدما ٠‏ العميد 11716 فى عتنهأ[دغأطن ييل قعدو لعز نأمعديقم 
2006511 لبعة 1955 ص 501١‏ 1 : 5006 
(9) همؤلفنا ‏ النظام الزراعى اللصرى فى عهدىاليونان ورالرومان طبعة سسية 2904 هرة؟ وما 
نه نضا + بعتن عأتتة أوعث2 غهنان"1 عل عنان :تتمتره66 عنتن 14 )أامم ها عق لووتعسصعم تععديكم» 
: ا ل 0 0 1 3-6 40 ,10 .36 قالط جاع كلع 1112 
مخطتق ,ستمع بع امأثة فصناطه, عثدة ذهال"'1 رمم أهسدمم عسومدة "1 3 عسصتصمه ممعم ملتومدتة'1 
.مح ععسقطة*1 عع صروإناء 02م 12 عع اممو "ل اتملآنه ق عتاوءة" 18 عله اانه تنه "عمط 
0 : ؛ 41 2 
وعلى العكس من وخه عة نظرنا ٠‏ 210778118 فى المرجم الساق ص 5١٠5‏ اذ يرى أن - الاقتصاة 
ائوجه تحبير حلريث الحهد ٠‏ 1 
) أتظر #متصتمطيآ . فى عمعتسلة علتممدمعة أء, عطموتله نط8 ص ١لولكراهر‏ #موملم 
فى المعايير القانوئية “للرأسمالية' الحديقة ص 0.هلاوما بعدها ٠‏ 
(ع) أنظن 2 4عة نى عفعأعنة منسقلامع6. أ 11032318 طبعة .1954 هن ١5‏ ومابعدضا 
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فاذا كانت العملة فى الاقتضصاد الحر تتحدد قعمتها بمنفعتها النهائية + الا أن 
قيمتها فى الاقتصعاد الموجه لا 'تخضع لمتفعتها النهائية أو للكمية المعروضة ٠‏ فالعرض 
أو الطلب أو اللماحة 9 الكمعة المعروضة لا تستطيع أن تحدد القوة الشرائية للعملة٠‏ 
وكما أن المستيلك لا يستطيع أن بحدد الثمن ٠‏ كذلك المنتج لا: يستطيع أن يتدخل 
فى نحدديكء سعر السلعة ٠‏ زانما السلطة العامة هى التى تتدبخل وتحدد قيمة السلعه 
نبعا لقيمتها الاحتماعية ,. مستوحيسة فى ذلك الصالح العام متسواء الساسى أو 
الاجتماعى أو الاقتصادى ٠ )١(‏ 


ففى الاقتصاد الموجه تأمر الدولة للفرد بكميات محددة من اليلكة لثمن معين ٠‏ 
فالارادة غير متوافرة لدى كل من المشسترى والبائع فيما يتعلق بالكمية والثمن ٠‏ 

والدولة لاتأمر الآ بالحد الاقصى لثمن السلعة ٠‏ خللبائع الحرية فى أك يبيصع 
بأقل من الشمن الملحدد بمعرفة السلطة العامة , كما أن الدولة تأمر بالحسد الاقصى 
للكمية التى يستطيع المشترى شراءها + فله أن يطلب كمية أقل ٠‏ 

اذن لمى الاقتصاد الس 'نتوقف الكمية التى يطليها المشسترى على حاحته وحالته 
المالية + فالطلب يختلف باختلاف الاشخاص ٠‏ كما أن البائع فى الاقتصاد الحر قد 
' يضضطر الى تغيير سعر السلعة تبعا للعرض ٠‏ أما فى الاقتصاد الموجه فالثمن لابخضع 
للقيمة الفردية » بل للقيمة الآجتماعية التى تحددها السلطة العامة , لان الدرلة 
أقدر من الافراد على معرفة المصلحة العامة التى على اساسها يبنى المجتمع ٠‏ 

والدولة تقدي تكاليف الانتاج والربح وبعد ذلك تحدد السعر ٠‏ واتقسهم الانتاج 
حسب تعداد السكان (؟) فالثمن فى الاقتصاد الحر يرجع الى السبب الذى دفع 
المشترى الى الشراء ٠‏ ؛: 

أما فى إلاقتصاد الموجه فالثمن هو اثر لتدخل الدولة ٠‏ 

ولكن حتى تستطيع الدولة تحقيق هدفهاأ من التوجيه الاقتصادى + فعليهسا 
مراقبة عملياتة البنوك والمصارف فى تغبير العملات الاجنبية عدم السماح بخروج 
عملتها الا فى حالة الضرورة 2 كما يجب أل تحد من الاستيراد ٠‏ 

وان تدخل الدولة ليساعدها على تحصيل الضرائب المسسستحقة :على الممولين 
بطريقة سليمة عادلة , خالية من التعسف ازاء البعض دون البعض الآخر » 

ولنا أن نتساءل عن مدى تدخل الدولة فى العقود التى تت صحيحة فى ظل 
قانون قديم ؟ أى مدى تأثر العقود التى حررت بين المتعاقدين فى ظل قائون يبيح 
ذلك التعاقد اذا ما ندخلت, الدولة بعد ذلك بالغاء القانون القديم روضيع نظم جديدة 
تمنع مثل ذلك التعاقد ؟ ٠.٠.‏ 

حقا ؛ القانون الجديد لا يكون له اثر رجعى الا اذا عبر المشرع غن ذلك صراحةء 
أ 'ذ1ا كان مفسر للقانون السابق مه معنى ذلك أن العقود التبى تمت فى ظمل قانون 
قديم تظل صحيحة ولو صدر قانون آخر يبطل مثل هذه التصرفات , بشرط أل يكون 


٠ لسئة 1105 بتحديد الارباح فى يعطن السلع‎ ١86 قرار وزير الثموين دقم‎ )١( 
٠ من الاسباب المباشرة لتدخل الدبولة هو تضخم عدد السكان وكلة الانتاج‎ )5( 


الحرية التعاقدية والنظاع الاقتصادى العام رقف 


فى ذلك مخالفة لقواعد النظام العام ٠‏ فهناك حق مكتسب لكل من تعاقد فبى ظرم 
قانون قديم يبيح مثل هذا التعاقد » بشرط ألا يكيرن القانون الإديد متعلقا بالنظام 
إلعا أ حسن الاداب , فان كان كذلك , قالتصرفات التى كانت صحيحة قبل 
صدوره تعتير باطلة * 

يخلص من كل ما تقدم أن الحرية التعاقدية التى نصدت عليي. المادة /ا41١‏ مدنى 
ل زالت موحودة ولا زال المشسرع ينص على حمايتها ما داعت لا تتعارض ممع النظام 
العام الاقتصادى فاذا ما تعارضت الحرية الفردية فى التعاقد مع قواعد النظام العام 
الاقتصادى كان لهذه القواعد الاولوية عليها , لانها تتعلق بتدخل الدولة فى تنظيم 
اقتصادياتها وحفظ كيانها الدول + 0 

وان الحرية التعاقدية ليست وليدة الذورة الفر نسية كي ظَنْ الكثير من فقهاء 
القانون , وانما نوجد فى المجتمع منذ العصبور الاولى , كما أن تدخل الدولة ليس 
وليد العصر الحدريث وانما لجأت اليه الدول كذلك منذ ان بدأت فى تنظيم الروابط بين 
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تلدكتور مصسطفى كمال وصفى ١‏ 
المستشسار المساعد بمجلس الدولة ب مفقوض الدولة لدى المحكمة الادارية العلا 
0 مجددة فح متابعة التطورات و تكميلها 2ؤ 


ومن المعلوم أنه اذا صدر قرار إدارى مخالف للقانون + أو به عيب من الشكل 
اى من عدم الاختصاص. أو التعسف , فأن هذا! القرار يكون باطلا ويحجوز الطعن فيه 
خلال المدد التى نص عليها القانون . بحيث اذا انقضت نلك المواعيد ثبت القرار , 
واستقر المركز المترئب عليه ,» ولم يعد من الجائز التعرض لهذا القرار ولا للاثثار 
المثرئبية عليه » لا بدعوى مناشرة يطلب الغائه , ولا .بصفة غير مياشرة فى طلب بتعرض 
لنتائجه ٠‏ ش ١‏ 


غير أنه من تاحية اخرى ٠‏ يعترف الفقه والقضاء بأنه متى بلغ العيب مبلغا معينا 

من الجسامة , فان القرار لايكون باطلا فحسب » ولا تستقر اثاره بعد فوات مواعيد 
الطعن والسحب , بل يكون متعدما ‏ 6ه«ماقلعطة © أى كأنه لم يوجد أصلا ؛ فلا 
ينبئى عليه مركز قانونى مهما طال الوقت »2 ويجوز التعرض لا ينسب اليه من آثار 
سواء بدعوى اصلية باعلان بطلانه » أو بصفة تبعية اثناء توجيه طلبات تتعارض مع 
قيام هذا العمل , فلا يعتصم هذا العمل ؤلا تستقر نتائجه بانقضاء الزمن ٠‏ 

ولعل فى جسامة الا"ثار المترتبة على اعثبار القرار منعدما » وخطورتها وعمقهاء 
ما يوجه النظر الىأهمية هذه النظرية وأهمية النتائجالعملية المرتاظة بها + اذ أنهذه 
الاثار بعيدة المدى فى عواقيها , من حيث انها لاتحد بحد من الزمان ولا تؤدى الى 
الاستقرار , فهى تنبقن وقائع مضى عليها وقت طويل * 
ومما يزيد فى آثار هذه النظرية عمقآ : أنها غير قاصرة على التصرفات الفردية , 
بل تتعداها الى دائرة القواعد التنظيمية العامة , فقد امتنع القضاء العادى و الاادارى- 
كما سمئرى ‏ عن الاعثراف بأ”ثار القرارات؛ التنظيمية التى رأى العدامها + فأسبغ 
على هذه النظرية اهمية عظمى , وجعل لها مركزا ظاهرا فى التطبيق العملى , 
سواء فىالقضاء الادارى أم فبىالقضاء العأدى , وسواء فى نطاق التصرف الفردى أو 
فى نطاق التصرف اللائحى العام ٠‏ ْ 


(7) سبق أن نشرتمجلة مجلس الدونة » بالسنةالسابعة بحثا بهذا العنوان » ويسر مجلة المحاماة أن 
تنشر هذا البحث بعد أن عنى المؤلف بتعقيب آخر تطوراته االقضائية وأدخل عليه ما عن له من ملاحظات ٠‏ 
(؟) المراجع فى نظرية الالعدام قليلة 2 وأهمما كتب فيها هو : 
5 عقغط) م6 1ه أمتص د20 2065 عع 6ل[[تتد ع0 ععمقوكة مأصوممععتق مع :«دمقدععتتائلة 
سزو5 موغط) .11 عتطضقة 60115 لع 2316 06 5أمج ع0 206305 12 “تناك 105535 ؛ ممع مد جوع . (1912 
قلأ «امتسصاصسقه معاعة 5ع 165ئ1انم قعقة عتممقط1 15 3 وماعتامأستصمن : مأم8 26 (1987 سمزذ 
ستسقة معاعة و06 عمدعأمادعمز! عة عتممفطة هآ : #وطسة .(1941 متعوم عفقطة) عتتتقندعتوائضلة 
(1947 ةقاط 


الاستاذ سليمان الطماوى : القرار الادارى أمام مجلس الدولة والمحاكوالقضائية وانتحسف قىاستعمال 
السلطة ٠‏ الاسسستاذ زهير جرانة : الام الاداري ٠‏ الإستاذ بوحيد درآفت : رقابة القضاء لإعمال الدولة ٠‏ 


انتعدام القرارات الادارية دك*0 

وقد يكون من الملائع » آستيفاء لبحوث هذه النظرية » ان نتعرض اولا لامصل 
نشأتها , والنظريات الشهيرة التى صيغت قيها فكرتها , والتقد الذى تعرضت له ٠‏ 
وما كنا نرى أن.النظرية لم توضع موضعها الصحيح حسيما أخرجتها مختلف الااراءء 
فائنا نعرض بعد ذلك للوضع الصحيح للنظرية حسبما ثراه » ونعقب على ذلك 
متطبيقاتها وتطوزاتها ني القضاء العربى وأخيرا نستوفى البحث بالنظر فيما برقي 
بها من آثار * 

فنبحث أولا النظريات ااختلفة فى الانعدام ثم نبحث ثانيا فى الوضع الصحيتج 
للنظرية » ثم ثالثا نتعرض لتطبيقاتها ,تطوراتها فىالقضاء اأعربى ٠‏ وأخيرا نتعرض 
لمحث أثار الاتعدام 0 


آولا 


كانت البيمة الاولى 0 نشأت فمها فكرة الانعدام ههى بيئة القانون 
الخاص » فقد كان فقهاء الق انون العام وها زال بدعضهم الى حد كيار درون أن 
نظرية القراراك الادارية فى القائون العام انما تخضع لذآث الاصول ٠القواعد‏ التى 
تنعظم التصرفاث القانونية فى القانون الخاص ٠‏ وآهم من قال بذلك الاستاذ دوجى 
( الجزء الثالث صفحة 80" ) وثبعه بعضن الشراح صراحة كالاستآذ بونار » بينما 
لم ينعرض أكشر الشراح لهذا الاصل بالانكار ٠‏ 
ففى القانون المدئى أقام الشراح القدماء نظرية الانعدآم للتحلل من الاصل الذى 
كان مستقرا » ,لهو أنه لا بطلان بلا نص ٠‏ فقدا صادف الفقهاء أحوالا يتعين فيها 
البطلان » ولكن دوثر أن يكون ثمة نص فى القانون يسمح به ٠‏ وكان أول ماأصادفه 
الشراح من هذا القبيل فى عقد الزواج » وبصفة خامعة اذا عقد العقد بين شخصين 
من جنس وآحد ٠كزواج‏ رجل برجل آو آمرأة بامرأة ٠‏ ففى هذه الحالات لم يحد 
الشراح منئدودة من تجر بد التصرف من آثاره القانونية » وقيل بانع امه لفقده ركنا 
من أركانه ٠‏ وقيل فى التفريق ما بين البطلان والانعدام . آنه اذا حال دوذ الانعقاد 
مانع قانونى فا التصرف يكون باطلا »2 أما اذا حال دون اتعقاده مازح طبعيى كان 
التصرف منعدما » وظلت نظرية الانعدام محصورة فى نطاق ضيق فى القانون الخاص: 
ولم يقدر لها النجاح وذلك لان الشراح لم يعقدوا للانعدام فى القانون الخامى آثارا 
نختلف عن آثار البطلان المطلق » ولذلك فقد اعتبر كحالة من حالاته كما أن نظرية 
البطلان اتسعت وتطورت ولم تعد تلتزم التقيد بالنص القانوثى ٠‏ نل وجدت أحوال 
كثيرة من البطلان الذاتئى الذى يترتب بلا نص ٠‏ ولذلك فام تعد نظرية البطادة ف 
القانون الخاص فى حاجة الى نظرية أخرى تؤيدها , ولم يعد للقول بالانعدام أهم 
عمليه خاصة : فعفا عليه 00 تعد ششيئا مذكورا فى ذلك 0 


وبالعكس من ذلك فقد تلقف الب اولع الاقدمون هذا الاصطلاح » وأدخلوه فى 
القانون العام « على. حذر فى النداية 8 ثم ما ليث ان اثبيت وحوده فى محيط الفائدة 
العملية , فازدهر وكثرته فيه التخريحات » وصار له أنصار وخصوم واختلفت فى 
شأنه الانجاهات ٠‏ 


ومن الجائز لنا أن تلخص الاتجامات النظرية فى هذا الصدد قيما يلل : 
النظر د به الاولى ب تقار د 1 اغتصاب السلطة : 
وقد كانث هذه النظ رية هى أسبق النظريات» وأقدمها فى القانون العسام 0 
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والقائل بها هو الاستاذ لافربيه الذى يعزى اليه انشاء هذه النظرية فى نطاق القانون 
الادارى ٠‏ والفرضن آلاول آلذى أسسن الاستاذ لافربيه نظريتة عليه » هو اغتصاب 
السلمطة الادارية لا'ر يقع فى اختصاص السلطة التشريعية أف السلطة القضائية ٠‏ 
ورأى أن مثل هذا العمل يكون منعدما ولا' يكون له أى أثر قانونى ٠‏ ومثال اغتصاب 
السلطة التشريعية » أن تقوم الادارة باصدنار لائحة فى أمر يتطلب اصدار قانون 
كانشاء ضريبة أل تقرير عقوبة تزيد على عقوية المخالفة ٠‏ ومثال اغتصاب السلطة 
القضائية قيام رجال الادارة ب بلون سند من القانون ‏ بعمل مما يتعين أن يتم على 
بيد القضاء كاجراءاتالقبض والتفتيشوالمصادرة ٠.‏ ففى هذه الاحوال اعتيرت تصرفات 
الادارة متعلرمة , صما لسلطة المتشرع او القاضى 3 


ومن الملاحظ أن هذه النظرية نشأت١‏ متناولة للتصرفات الفردية والتنظيمية ؛ 
اذ أن اغتصاب السلطة القضائية لايكون آلا عند أجراء تصرف فردى .2 كماان 
اغتصاب السلطة التشربعية يكون غاليا فى نطاق اجراء تصرف لاأتحى 0 


وقد تناول الاستاذ دوجى هذه النظرية محاولا تحديدها , قفيميل [( فى الجزء 
الثالث صفحة /ا5/ا ) أن « الموظف: النذى يخرج قراره عن النطاق الادارى يكون 
مغتصبا.للسلطة » فمثل هذا القرار لا! يكونث بأاطلا فحسب : بل يكون منعدما كانه 
لم يكن , وإعمل الموظف الذى خرج عن النطاق الادارى هو مجرد واقعة ليس لها أآبة 
قبندة قانونية خاصة , ولذى الشأن أن يتصرف وكأن القرار لم ينخذ ٠‏ وقد بينت 
بجلاه أن لافريبه قد قرر بوضؤح أن الموظف اذا غادر النطاق الادارى فاك العمل 
الذى يجريه لا يكون باطلا فحسب ولكنه يكون منعدما , وأنه يعتبر اغتصابا للسلطة 
ويكون للمحاكم العادية أن تقرر ذلك + ويكون الموظف الذى أجراه مسئولا ٠»‏ 


فاغتصاب السلطة اذزهو الخروج عنالنطاق الادارى ٠‏ والنطاق الادآرى يختلف 
عن الوظيفة الادارية » فعند بعضالشراحتتحدد الوظيفة الادارية بأنها القيام بالاعمال 
اللازمة لاطراد المرفق العام وانتظام سيره ٠‏ ولكن تنتقد هذه النظرية بأن جميعممع 
أعمال الددالة » بما فيها القضاء ذاته + هؤو من هذا القبيل ؛ كما أن سدن القوانين 
والتشريعات على مختلف درجاتها هو من قبيل: الاعمال اللازمة لاطراد المرافق العامة» 
وعند بعضنى الشراح تتحدد الوظيفة الادارية بأنها تنفيذ القوائين ٠‏ والنقد الاصامى ' 
لهذه النظرية أنها شكلية الى حد بعيد , مما يجعلها قاصرة على ما نجريه الادارة العامة 
فحسب , كما أنها لا تفسح المجال لا تقوم به الادارة من أعمال 'لشريعية ثلقائية , 
ولالك قرر الاأستاذ دوجئ أن الوظيفة الادارية هى القيام بالتصرفات: الذائية 
والشرطبة اللازمة لتحقيق الغرضص العام للدولة , وهو تأمين ما يحقق تقدم التضامن 
آلاجتماعى وترقية الشعب عن طريق القانونا وفى حدوده , وآن الوظيفة التشريعية 
.هى القيام باصدار التصرقات التنظيمية اللازمة (ما الوظيفة القضائية فهى تطبيق 
القانون على المنازعات , ومن الملاحظ أن دوجى لايعنئ فى ذلك الا بالوجهة الموضوعية 
دين الشكلية » فهو يرى أن السلطة التشريعية قد تقوم بوظيفة آدارية اذا أجرتث 
عملا ذانيا فرديا ولو صدر فئشكل القانون + كما أ[الادراة تقوم يوظائف تشريغية 
عند سيئها للوائح : ولذلك فبعض الاعمال التشريعية تدخل فبى النطاق الادارى أى 
فى النطاق الذى يجوز للادارة العاملة أن 'نتصرف فيه » بيئما.تخرج نعض التصرفات 
لذائية عن هذا النطاق ٠‏ 


والواقع أن النطاق الادارى يتحدد بجملة المسائل التى عهده بها للادارة , 


انعدام القرارات الادارية ينف 


وأصبح من السائغ أن تكون محلا للقرارات الادارية , وهذا النطاق يحدده الدستون 
والقانون من ناحية كما تحدده المبادىء الدمتورية والقانونية العامة ٠‏ فمن المعلوم 
أن السلطة التنفيذية كانت تباشر فى البداية كافة الوظائف اللازمة للدولة 2 وكانت 
تقوم بالاعمال التشريعية والقضائية كذلك ولمع يكن الفصل بين السلطات قالما, 
ثم اختصت السداطة التشريعية ببعض الاعمال , وتقرر ذلك بعهود لها قيمتها القانونية 
كالمجناكارتا واعلان حقوق الانسان وصار خروي مثل هذه الاعمال عن النطاق 
الادارى تقليدا مقدسا فى جميع النظم الحديثة ٠‏ ومن استقراء هذه الاصول يتضح 
لنا أنها قد حرصت على اختصاص السلطة التشريعية بتنظيم مسائل الملكية والحرية 
الفردية والضرائب , فهذه المسائل لا بد أن تكون بقانون وبهى تخرج اذن عن النطاق 
الادارى ٠‏ كما عهد الى هذه السلطة بمسائل رقابة المالية العامة وضيطها فاعتداء 
الادارة علىهذه الرقابة خروج عنالنطاق الادارى كذلك ٠‏ وعهد الىالسلطة القضائية 
- علاوة على كونها السلطة الاصيلة المختصة بالفصل فى المنازعات . بالمسائلالمتعلقة 
بالملكية والحرية الفردية والاحوال الشخصية ٠‏ ومن أهم ما يتعلق باللكية الفردية 
كافة ما ينظمه القانون المدنى , وكذلك ما ينعلق بنزع الملكية والحقوق للصالم العام. 
والمصادرة ٠‏ ومن أهم ما يتعلق بالحرية الفردية المسائل الجنائية » ومسائل الاحوال 
الشخصية ,. وما يتعلق بالحريات العامة . وتكوين الجمعيات, ٠‏ فهذه المسائل كلها 
تخرج عن النطاق الادارى : الا اذا نص القانون استثناء على اختصاص الادارة بتنفيذ 
بعض ما يتعلق بها , قيجعل النص فى هذه الاحوال على أضيق الحدود ٠‏ ( للتوسعه 
يراجع مطول دوجى , ومؤلف كاريه دمالبرج وموسكيلى فى القانون واللائحة ‏ اذا 
يلاحظ استئناءات النظرية فهما يتعلق بالبوليس واصدار التشريعات الاستثنائية)* 


وهذه النظرية هى أهم نظريات الاتعدام , كما أنر لها القدح المعلى قى التطبيق 
العملى أمام التضاء كما سئرى : وميزتها الظاهرة فى انضباط حدودها وسهولة 
معارها ٠‏ 


الا أنه يلاحظ عليها أنها تضيق عن الاتساع لمختلف الفروض التى تتطلب 
نقرير الانعدام 2 فهى نقتصر على الاحوال التى ترتكب فيها الادارة فعلا هو من قبل 
العدوان والغصب ٠‏ ولا تتسع للاحوال التى قد يترتب فيها الانعدام + لا مسبب 
غصب الادارة لسلطة غيرها + وعدوانها على حقوق الافراد بالباطل ٠‏ وانما سيب 
استحالة قيام التصرفالادارى قانونا + لعدمتوافر أركان وجوده : وعجزه عن ترتيت 
آثاره ٠‏ فهى لا تفسر الحل الملائم اذا كآن محل القرار منعدما كترقية الموظف المتوقى 
مثلا . مع ان الذوق القانونى يتجه بداهة الى الحكم بالانعدام فى هذه الحالة ٠‏ كما ان 
بعض أحوال خروج الادارة عن النطاق الادارى + واجرائها لا"عمال من اختصاص 
سلطة أخرى لا يحتمل القول بالانعدام » فالدستور لا يجبز للحكومة عقد قرض 
أو الارتباط بمشروع بيترتب عليه انفاقمبالغ من الزانة العامة الا بمؤافقة مجلس 
الامة , والمقصود بذلك أصلا رقاية هذه الاعمال لخطرها وَ- أمتها , الا أن من 
العمليات الصغيرة الجمارية ما تنطبق عليه هذه الاوصاف + وقد تباشرها الادارة 
بدون اذن بسبب تفاهتها أو للضرورة + كما قد تجرى بعض التسويات الداخلية 
إلتافهة بين اعتمادات أبواب الميزانية دون التجاء للسلطة التشريعية » ومثل هصذه 
التصرفات البسيطة , وان كانث على شىء من الاختلال : الا آنه لامسحل للذهاب الى حد 
القول بالعدامها أى انعدام التصرفات؛ الى أنبنت عليها ٠‏ 


7 العدد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


النظر د الثانية ‏ نظروة لأظهر : 


وانقوم هذه النظرية على أسس مختلفة كل الاختلاف عن النظرية الالولى وهى , 
نظرية الفقه الحديث , دلا تكاد تظهر فى أحكام القضاء ظهورا كافيا ٠‏ 
وأساس هذه النظرية زالقرارات الادارية انما هىخطاب من اأسلطة العامة الى 
الافراد لياتمروآ به وينزلوا عليه جيرا عنهم ٠‏ وذلك على أساشن ما لمصدر القرار من 
سيطان على الافراد » وأن ما يجعل الافراد يمتثلون للقرار الادارى ههمو اقتناءهم بصدوره 
عن الجهة صاحية السلطة , «حيثاذا ثبيئوا من شك[ القرار ومظهره أنه صادر بلا شك 
منثلك السلطة كان عليهم أنينفذره فورا ء ولا يجوز لهمالامتناع عن ذلك ولو ظنوا 
به اختلدلا ٠‏ أما اذا كان مظهر القرار ينفى عنه الاحترام بحيث يكون من الواضح 
للافراد انه لم يصدر عن السملطة المختصة , فأن القرار يكون: منعسلما » ديمضى 
أنصار هذه النظرية فىتبريرها الى القول يأن للمظهر آثارا قانونية معترفا بها وبلو 
كان المخير "على غير أساس ٠‏ ويقررون أنه من المعترف به أن الخطآ الشائع قد يكون 
أساسا للصحة ٠‏ وأنثمة 'نطبيقات» متعادة لذلك من تصرفات الوارث الظاهر والوكيل 
الظاهر والموظف الفعل 3 والذلك فظهور الاختلال فى القرار يجعل الفرد حسن 
النية اذا هو لم يستجب له », وريكون التصرف فى يذه الخالة عملا ماديا غير جدير 
د الناس: فلا بستقر ولا اتترتب عليه المراكن القانونية  ٠.‏ 
٠"‏ وهنة النطرية اصبيحك دارسة فى جيم كنب الفقه الحديئة ٠‏ . 00 
0 وفى ذلك يقرر الاستاذ فالين ( صفحة 554 ) أن الاخلال قد 5 من ارا 
ى القرار الادارى بحيث لاإ يعقل معه أن يكلف الافراد الامتثالله - كما يقرر الامستاذ 
0 ( صفحة /ا؟؟ ) أن القرار يعتبر 500 اذا كأن ما فيه من الخدل دن الظهور يحتدث 
ينضح أنه عديم القيمة » وكذلك. استعمل الاساتذة دلوبادير واليسثدور وبدارست 
ودسونو تعبيرات متشابهة ٠‏ 


ا من الواضح أنهذه النظر به منتقدة وغير صالحة كأساس فليم ٠‏ وأرل ما يتبدى 
0 أنها غير منضبطة المعيار . وأنها 'تعول على نظرة الشخص الى القرار , لا الى 
محتوى القرار ذاته ومادنه ٠‏ فهذه النظرية شخصية ذاتية ء وكان يحب أن تكوزمادية 
مؤضوعية ٠‏ فمن شنأن هذه النظرية أن يكون القرار منعدما عند البعض وسليما عند 
النعض الا"خن ء فالئاس يختلفون ادراكا وخبرة ٠‏ ثم ان من شأن: هذا القول أزويصتقر 
:القرار اذا جاز على الفرد ولم يعترض على مظهره دوقت اطلاعه عليه , مما لا يفهم معسهة 
اجازة الاعثراض عليه على مر الزْمن .دون أن ياحقه استقرار فبالمفروض فى القول 

أ بعدم قابلية هذا القرار للاستقرار » أن يكون العيب راخعا الى مادنه وجوهره اللذين 
لم يسمحا له دالا نساء ٠‏ وكذلك لعجب هذه النظر به شمدءة انساعها ,» وأنها تضم فروضا 
.يتعذر حصرغا ء لا'ن هذه الفروض تقديرية وليس لها ساس ثابت يحد منها ؛ ولا شك 
أن ذلك يتنافى تنافها مباشرا مع سياسة القانون: الادارى + التى' تعنى عناية خاصة 
"باستقرار المراكز وغلق أبواب القلق فيها فى أقرب وقت ٠‏ وبالرغم من شدة انحراف 
:عنذه النظرية وعدم انضياطها ؛ فانها بلا.شك تعالج بعض عيوب النظرية التقليدية 
. القائمة على اغتصاب السلطة + فهى لا تعرض أعمال الادارة للانهيار متى كأن اغتصاب 
.السلطة من عدم الظهور :بحيث لا يختل نه العمل , ذلك كنا فى الفروض التى قلهنا 
الاشارة اليها . وكذلك .فهى .نعالج بعض الفروض الثى لا تعقبر روجا عن النطاق 
الادارى , كما رأينا بالنسية لعدم قابلية محل القراد لحكمه ٠‏ 


اتعدام القرارات الادارية 55/! 
سسلىك>دئدئب”_ب”دب_|| ‏ رس و 


اتنقاربة الثالذة س عادم الإسةزاد الى قازون أو لائيدة ؛ 


وله النظرية تفردت بهأ محكمة تتازع الاختصاص فى فرنساأ . فقد سارت 
تلك المحكمة على القول نانعدام القرار الذى لايقبل بشكل واضعم الاستناد الى تطبيق 
قانون أو لائحة ٠‏ 
والنطاق الاساسى الذىأسرت فيه هذه المحكية تطبيقها ء كان فىالمسائل اأتعلقة 
بالملكية الفردية راطرياتالشخصية التى لا يجوز للادارة أن تتناولها الا استنادا الى 
قانون أو لائحة ولذلك فلا لخر هد م مثل هذه الاسصوال عن أن تكون 
تعبيرا مرادفا لنظرية اغتصاب السئطة * أما قيما عدا ذلك دن الفروض فانه : ولئن 
كان الاسامسن الذى تصوره واضع هذا الاصطلاح هو أن القرار الادارى الفردى 
يستازم تنظيما سابقا تك عاطه1 انعا وولعغن ا جمسمايعم : الا آنل اتساع 
المبادىء القانونية العامة وما تجيزه للادارة من الترخص ,الملاهمة . يجعل كافة 
تصرفاتها مستندة الىالقانون ٠‏ اذ منالمعلوم أنه لا يسترط أن يكون تنصرفاتالادارة 
مستندة الى نص خاص ٠»‏ بل يكفى ان تكون فى حدود القانون دوفقا لارضاعه ٠‏ 
فالحياة العملية تواجه الادارة بفروض كثيرة لع يتوقعها واضغ القاعدة التنظيمية , 
بل هو قد يحتاط لذلك؛: فيفسح للادارة محألا مزالترخص لتواجه الفروضنى العملية 
العديدة التى لا يمكن أن يحصرها المشرع آو مصدر اللائحة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
مخالفة القانون والاخلال بالمشروعية انما يرتبان البطلان فى الاصل ٠‏ وبذلك تزول 
الحواجن ها بين الانعدام والبطلان لعيب مخاتفة القانون , مع جسعامه الفوارق العملية 
إلتى تنجم عن اتخاذ احدى الوجهتين , الامر الذى يستلزم الفصل بينهما فصلا تاماء 
خصدوم نظرية الانعدام : 
وبالرغم من استقرار نظرية الانعدام عند جمهور الشراح , واتخاذ أغلب جهات 
القضاء ء لهاءوبالرغم مئآن طبيعة الاشياء تدعو اليها . فقد وجد من يعارضعها زينكرهاء 
كما أن مجلس الدولة الفرنسى يضيق من الاعتراف بها الى حد بالغ ٠‏ 
والحجة الاساسية لصوم الاتعدام هى الاكتفاء بالبطلان , وعدم آلماجة الىتقرير 
.دزاء أشد الحالات لاتؤدى الا الى البطلان المعروف بأوضاعة فى القانون العام فهم 
يرون أن القانون. لم ينص الا على نوع براحد من البطلان ٠‏ وآن طبيعة البيثة الادارية 
تتنافى مع القول .بالانعدام الذى يتعارض مع الاستقراد ؛ وان اغتصاب السلطة ماهو 
.الا عيب عدم الاختصاص الذى يخضع للاوضاع .القانونية كسائر أوجة بطلان القرار 
' الادارى.» فلا محل بدون نص الى خلق نوع من البطلان لم يقرره القانون + بلويتنانى 
مع اوضاعه ومع ظروف البيئة الادارية واحتياجاتها ٠‏ ( أنظر بصصسفة خاصة تعليق 
. الإلحسمتاذ ميستر على حكم لافيت سبيرى لالا9١‏ ”ا ا مك)٠‏ 
. . واكذلك لا بفسح مجلس الدولة الفرنسى صدره لهذه النظرية ٠‏ ويستغتئى عنها 
كلما تيسر له ذلك نس بأوجه البطلان »وبطبق هذه النظرية نحدودهادون نظرية الاتعدامء 
1 ادى ذلك الى خلط 'ميداً اغتصاب السلطة بمبنا عدم الاختصاص , لكثرة ما احل 
لس الدولة الفرسى عبذا.:المبدزً الاخير محل المبد؟ الاول الواجب الاتباع فى مثل هذه 
0 » وغم الفرق ودق فى الاذهأن , ووقعت بعض الاحكام عندناءفى هذا الخطاً 
, ببسيب هذا الانكار من جانب. مجلس الدولة الفرنسى ( أنظر مثلا حكم محكمة مصر 
:الاهلية فى 5 ارس أسنة  1١9*1/‏ المحاماة سنة /911١ا‏ صفحة ٠ ) 3١54‏ رلا ل 
أن الداعى مجلس الدولة الفرنسى الى ذلك » هسو الاحتفاظ بحلود ما يخعص به هن 


عي العدد الخامس السنئة الحادية والاربعون 

اللالتتتت 1لا 
المسائل الادارية وحتى لاتجد 0 العادية سبيلا تتمحل به للتعرض لتصمرفات 
الادارة ٠‏ فالمحاكم العادية فى فرنسدا تعتنق نظرية اغتصا ب السلطة” » والنظر الى تصرف 
الادارة فى مثل هذه الاحوال على أنه واقعة مادية وعدوان مجرد ٠‏ ولذلك عمد مجلس 
الدولة هناك الى الحد من هذا الاتجاه سياسة منه وحفظا لكيان اختصاصه . رهصذا 
الدافع فى حد ذاته لا يصح أن يكون اتجاها لهدم النظرية ٠‏ 


والواقع أن نظرية البطلانن لاتختلط مع حالات الانعداعم , وانه متى أقيمت 
أحوال كل منها على أساس من الفهم الصحيحم كان لكل منهما مجالها المستقل ٠‏ 
فنظرية البطلاك خاصة بالتصرفات القانوئية , وهى تنطبق مادام العمل لم بسر بج 
عن هذه الصفة رغما عن كونه معيبا + أما نظرية الانعدام فهى مخصوصة بالاعمالالق 
بلم بها العيب مبلغا من الجسامة جعلها لا تسمو الى مرتبة القرارات“الادارية ٠‏ فالبطلان 
خاض بالتصرفات القانونية المتكاملة. الاركان أما الانعدرام فهو خاص بالاعمال المنهارة 
الاركان كما سنترى ٠‏ وعلى آية حال فلا شك فى أن النظرية صحيحة فى اساسها ١‏ 
وهئ مستئدة الى الواقع , وانما يلزمها الضبط والتحديد ٠‏ وهى معروفة فى مصر 
من زمن طويل» وقد أقرتها المحكمة الادارية العليا فى أحكامها + مما بدعونا الىالقول 
بآنه ل خصوم لها فى مصر » 


انيسا 


الوضع الصحيح للنظرية 


ولاشك فى أن ألحوج ماتحتاجه هذه النظرية هو الضبط والتحديد » قالبيئة 
الادارية تتطلب الاستقرار فى المراكز وسرعة تغطية العيوب * آلا فى الاحوال التى 
يكون فيها العمل عاجزا ثماما عن انتاج آثارة 8 ولذلك فأهم ماخطلية معجار الاتعدام 
هو الانضباط والتحديد وإالوضتوح 0 . 


وكذلك فهذا العيب يجب أن يكون ماديا عيتييا يرجع الى مادة العمل ذاله , 
ويستشف من جوهر التصرف » ويتنافى مع أن ,يكون تقديرا شخصيا يتوقف على 
النظرة الشخصية للقاضى أو الى المحتج بالانعدام » لاه ذلك أدعئ الى عدم الضبط ,2 
ولان هذا العيب خليق بأن يكون فى مواجهة الكافة وليس بالنسبة لفرم دون الاآخر 
عدي ظرونه وحالته ٠‏ ولذلك يجب أن نبحث فى تكوين التصرف وفى أركانه لتقدير 
انعدامه ٠‏ فكما أنالبحث فى الصحة والبطلانانما يجريان بالنظر الى تكؤينالتصرف 
فكذلك يكون البحث فى الانعدام من تلك الزاوية دون غيرها ٠‏ 


يشا الالعدام عن تهدم أحد آركان القراي ؛ والواقع انه اذا رجعنا للنقيأة 
.لادلى للنظرية :: اذ استمدت من القانون المدنى لوجدنا أن الالعدام انما يترتب 
فى الاصل بسبب تهدع ركن من أركان التصرف القانونى , وهذا التهدم هو الذى 
ستتبع النزول بالتصرف الى حين الاعمال المادية وتجر يده من آثاره كتصرف قانونى »2 
0 لعجزه عن احداث تلك الاثار , وعلى هذا الضوء يجب أن ال الانسدام فى 
القانون العام 


بعتم الفكرة 6 موحودة لدى الشراح ٠‏ ودارت حولها أقوالهم » ولكنهم لم ,يصلوا 
الي حدم اتخاذها دن مائعأ قاطعا للاتعدام » وانحأزوا فى النهاية اما إلى معبسمار 


آنعدام القرارآت الادارية لف 

امختصاب السلطة أو معيار الظهور ٠‏ قنجد أن الاستاذ اوبى فى كتابه القيم عن اتعدام 
القرارات الادارية يطوف بهذه ألفكرة بما يشعر بأن أسآحها موعود لدى النقهاء : 
وآنها هى التى اوحت لهم بالعاينَ النسابقة » فقد بين فى صفحة ٠١‏ أن الاستاذ 
كما إن أن الآستاذ اليستدور قد عبر عن الفكرة ذاتها » فذكر أن أركان القرآرالآدارى 
ثلائة : هى الآرادة والاختصاصص والمركز القانونى , وآن آنعدآم احدها يؤدى آلى تجريد 
القرار من آثاره ٠‏ ونضيف الى ذلك أن الاستاذ نوريو اذ قسم القرارات الى 
شكلية وغير شكلية ‏ يقرر أن عنب الشكل فى القرآرات الشكلية يؤدى الى 
آنعدامها ( تعليق على سيرى ‏ 1515-1505 ) ٠‏ وعندما قام الاستاذ أوبى بتحليل 
مهب القضاء فى الانعدام + قرر ( صفحة 555 ) آن التفرقة ما بين الانعدام ومجرد 
البطلان انما تتعلق بالتمييز مابين شروط معحة القرازن الادارى وبعضها , قمن هذه 
الشروط ماهو أكثر عما وتاصلاآ من بعضها الاآخر ٠‏ فشروط وجود التصرف يترثب 
على عدام ثوافرها جزاء أشد من مجرت البطلان , ذلك هو تحرد العمل من طبيعته 
القانونية » آما سائر الشررط فهى لا تؤدى الا الى الابطال لتجاوز السلطة ٠‏ 


' ومع ذلك كله فلم تستقل هذه الافكار فى أذهان الشرآح عن النظريتين الشهيرتين 
اللتين ذكرناهما من قبل ؛ فالاستاذ الهسندور ‏ بالرغم من صراحة قوله قى أن 
الانعدام ائما ينشأ عن نقص أحد الاركان نجده فى النهاية من انصار نظرية المظهر , 
اذ هو يعول على درجة وضوح الخلل فى القرار لتقرير اتعدامه ( آنظر أو بى المرجم ذائه 
صفحة 50١‏ وما بعدها 7 كذلك فان الاستاذ أوبى قد ذهب آلى أن شروط الوعتود. 
التى لحظها فى انجاهات القضاء تتحدد بانها وقوع القرار دآخل النطاق الآدآرى ٠٠‏ 
ولعل السحنب فى ذلك هو مابيناه من آن هذه النظريات المختلفة كانت تعبيرات 
عديدة لفكرة واحدة هى اعتداء الادارة على حقوق الافراد وحرياتهم بالباطل » ولذلك 
لم بحد الفقهاء حائلا درن الخوله من باب انهدام الاركان مثلا ‏ كما فعل الاستاذ 
اليسئلور 5-5 للخروج من باب المظهر : فهما فى نظرهم مدخلان لستاحة واحدة. وكذلك 
لم يجد اوبى مالعا من آن يؤدى به ذلك المدخل إلى النظرية الاخرى وهى نظرية 
اغتصاب السلطة ٠‏ آلا أن ذلك التردد يؤدى آلى ميوعة النظرية وعدم آنضباطها , 
بيئما المعيار الاسانى الذى حدا بهم آلى هذه التخريجات وأوحى بها اليهع + صزؤ 
انهدام أحد اركان القرار » آولى بأن يتبعوه مباشرة واولى بالقصد البليخ » فهو فضلا 
عن أنه جوهر الحفيقة وأساسها , وفضلا عن أنه منطقى يتمشى مع مختاف الاصول 
القانونية ,. نجده محددا منضيطا , كما نجده ماديا عتئيا يستمد مَنْ العمل ذاته 
زمن مأدثه ٠‏ 
وكذلك نجد أن تلك الحقيقة . وهى أن الاتعدام اما يثرئب عن اختلال اركان 
التصرف , ظاهرة فئ كثير من الاتجاهات القضائية والفقهية فى مصر ثم فى الجمهورية 
العر بيه المتحدة , الا نها أيضنا .لم تتبلور + .لم نستقل فى تلك الاتحاهات عن 
النظريتين التقليديتين آللتيل بيثاهما , وهما نظرية اغتصاب السلطة ونظريةالظهر ' 
فقد كأن القضياء العادى يطبق ممذه النظرية قبل انشاء مجلس الدولة كما سنرى* 
وفى ذلك الوقت كان الما”ل الاول للنظرية هو دفع عدوآن الادارة عن الافراد ٠‏ ولما 
انشىء مجلس الدولة وتعددت أمامه صور عدم وجود القرار الادارى دون اغتصاب 
أو عدوإن » بل لمجحرد عدام ويجوده في الواقع ه ظهرت تطبيقات: غديدة اعترف فيها 
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بالانعدام فى غير حالات الاغتصاب والعدوآن ٠‏ وقد انطبع ذلك فى ذهن الفقهاء عندنا 
صورة تلقائية فنشآت. النظريةٌ عندنا على أصول نسار منشأها فى فرنسيا 8 
فقد بين الاستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوى فى كتابه عن القرآرات الاداربة 
'مام مجلس الدولة وللحاكم التضائية ( صفحة 55 ) آنه.د يجب أن نتوافر الاركاز 
السابقة ( كماءذكرها ) فى القرآر الادارى ب فردية كانت أو تنظيمية ‏ وذلك حتى 
بعك أمرا سليمأ ٠‏ فأذا ما اختلت هنه الاركات اى شايها ما يعميها كان الامر ١‏ إدارى 
معدوما أو باطلا حسب الاحوال ٠‏ وهو يكون: معدوما أو ماطلا بطلانا مطلقيا اذا لع 
محصل تعبنر عن الارادة : أو اذأ أهملت فى اتخآذ جميع الاجراءات الشكلية التي 
ينص عليها القانون ( كما فى حالة. اغتصاب الادارة لأموال الافراد دون انبا عاجراءاك 
نزع الملكية أر الاستيلاء ) » أو "كان لا يدخل اطلاقا فى اختصاصات الادارة اى فى 
حالة اغتصاب السلطة , واخيرا حين يكون الباعث عليه لا يتعلق بالمصاحة العامة , + 

كمنا أن كثيًا من الحكام مجلس الدولة عول على الاعتداد بار كان القرآر » كما 
سنرى ان هذه الاحكام كانت فى البداية تنتهى الى الاعتماد امأ على معيار الاقتصاب ‏ 
كحكم المحكمة العليا الصادر فى ١5‏ من يناير سسئة ١905‏ أو عبل معيار الظوور ‏ 
كالحكم الصادر من محكية التضاء الادارى فى 15 دن ديسمير سئة ه9١‏ السابقلنا 
ذكره ٠‏ ثم مالبثت أن أغفلت هذين الاساسين وتناستهما من أحكامها ٠‏ , 


تحديد اركان القرار الادارى ؛ وليست أركان القزار الادارئ محل اتفاق 
بين الفقهاء ‏ بل اختلفوآ فى ذلك اختلافا كبيرآ ١‏ فمن الفقهاء من آعتبر تلك الاركان 
قاصرة على الارادة والمحل والسبب , وهؤلاء هم ؟صحاب النظرية التقليدية للقرآر » 
الذين يعتبرون القرار الادارى تصرفا قانونيا عاديا كسائر التصرفات القانوئية فى 
القانون] خاض : أصحابهذه النظرية هوالاميداذ دوجى ومن آتيعة + وهى الثىثراهاً 
' تامة سليمة ؛ اذ أن من الشسراح من رفع بعض شروط الصحة إلى مرئبة الأركان + مما 
ثراه تزيدا لا محل له ؛ وأقوالهم فبيذلك كثيرة ومخالف بعضها اللبعض الأاغر “+ قجملة 
مايسلم به القرار' من أركان وشروط ‏ هنى الارادة والشكل والاختصاص والمحل 
فالمركز القانونى والسبب والداقع والغاية ٠‏ أما الشكل 'والاختصاصن قلا بنفصلان 
عن الارادة ٠‏ بل اث صحتهما من ضمن شروط صحة ذلك الركن الاول , فالشكل 
هو القالب الذى تنظهر فيه الارآدة “فهو ليس ركنا مستقلا للقرار واثلما شرط مَنْ 
شروط صحتهة ٠‏ وكذلك فالاختصاص هو شرط للتعبير عن الارادة » اذ هو بمثاية' 
الاهلية فى القسانون الخاص ؛ وتقابله على وجه التقرزيب - فى آلقانون العام ٠‏ أما 
اللركز القانوئى الذى جعله بعض الشبراح ‏ كالاستاذ اليسنددر كما مر بنا ‏ ركنا 
من الاركان ' فهو لا يعدو ان يكون عنصرا دن عناصر الركن الثاني وهو الاخل»لاناللحل 
جمو فى الواقعم نقل الفرد أو الشخص القبائونى من مركن قائونى آلى مركن جدريد 
آخر ٠‏ مما لايجعل اللحل قاصرا على هذا المركز إلجديد » بل من عناصره كذلك الفرد 
الثشىء الذى يجرى عليه القرار + بل يمكن القول أن النقل أو التحريك من ضمن 
عدامتر امحل » باعتباره الاثر الذي يتخذه القرار موضوعا أو محلا له ٠‏ اما الدافع 
والغاية فهما أيضا تحليلات للعنصر الثالث وهو ركن السبب ٠‏ ولذلك فالتحليلات 
الفرعية التى أدخلها الشراح على الاركان الاساسية لاتعدن أن تكو تفصعلا فى غير 
محلة » اذ انها لاتضيف جديدا إلى الاركان الاسامية التقليذية: > واننا. تُؤْدى فقط 
الى الخلط مابين الاركان والشروط ء. مما يدى الى ارتباك التطبيق ٠‏ 
وعلى ذلك ؛ فلا شك في أن الاركان الاساسية للقي اد الاداري ني هم كما حددتها 


انعدام القرارات الادارية دف 


النظرية التقئيدية ‏ الارادة والمحل والستب + وأن الشكل والاختصاص هما هن 
شروط صحة الارادة , أما المحلفهو يتحلل الى آلفرد أو الشىء موضوعالقرار والمركز 
القانونى المنشىء له وتحريكه المهذا المركن الجديد + وشرط صححة ذلك هو عدمالفة 
القانون ٠‏ لان آلفرد يجب ان يكون قابلا للمركز طبقا للقانون , أما الركن الثالث فهر 
السبب فيتحلل الى داقع وغابة وشرطة استهداف الصااح العام وعدم التعسف 
فى استصدار القرار ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن شرؤوط الصحة قد انحصرت فى تربعة هى : ( أولا ) الشكل 
( وثانيا ) الاختصاص ,. وهمنا شرطان لازمان للركن الاول .وهو ركن الارادة » 
( وثالثا ) شرط عدع مخالفة القانون » وهو شرط الركن الثانى وهو ركن المحل , 
( ورابعا ) شرط عدم التعسف فى استعيال السلطة , وهو الشرط المطلوب للركن 
الثالث وهو ركن. السبب » 

وانعدام أحد الاركان. الثلائة , الارادة أو المحل أو السبب + هصسي ؛لذى يؤدى 
فى رأينا الى العدرام القرار . أما اذا توافرت الاركان الثلاثة ولكن اختلت شروط 
صحتها , وهى الشبكل والاختصاصن والمشروعية ( مطابقة القانون ) وانستهداف 
الصالح العام , كان القرار باطلا فحستب * ومن هذا يتضنح تماما ان عيوب مخالفة 
الشكل او عدم الاختصعاص او مخالفة القانون 31 التعسف فى استعمال السلطة . 
إثما هي مراجع للطعن بالبطلان واوجه له ولبست اسنايا للاتعدام » ولا يجدر التعويل 
على مبلغ هذه العيوب من حيث جسامتها و7 مبلغ ظهورها للخروج الى القول بالانعدام 
لان ذلك يؤدى الىالخلط ما بين آحوال البطلان واحوال الانعدام , مع بعد الشقة 
مابين آثارها » وضرورة الفصل التأم نبعا لذلك بينها ٠‏ 

هذه هى النظرية التى نرى آنها وافية فى باب الانعدام » وهى أن الاتعسدام 
الما يترئب على انعدام أحلد ألركان القرار الثلاثة » .وهى الارادة بوالمحل والسبب » اما 
البطلان فهو بيترتب على اختلال احد شررطه 2 وهى الشكل والاختصاص ومطابقة 
القانون وعدام التعستف ٠وهذه‏ النظرية كمائرى هى نظرية واقعة مادية تستشف 
من العمل ذاتئه , كما آنها مطابقة للاصول القانونية ولنصوص قانون مجلس الدولة 
فى تحديده لاسباب البطلان ٠‏ وتمنع من الخلط مابين الانعدام بالبطلان » وتسسمح 
بتطبعق نظرية الانعدام دون أن تكون خطرآ داهما على القانون العام. » ورون أن تقير 
اعتراضات المعترضيلن عليها وآ لدد خصومتهم لها ٠‏ 7 


نال ِ 
'نطورات النظرية فى مصر 
والجمهورية العربية المتحدة ونطوراتها 

و لتشبع أحكام هذه النظرية ولتفهم أصولها فى مفهوم القضاء الفقه عدلانا + 
بيجب أن نتشبع تطوراتها فىمصر أولا ثم فى الجمهورية العربدة المتحدة : مبينيل ما آل 
اليه أمرها علدنا © | 

ولعل هذه النظرية من أقدم نظرياث القانون العام فى مصر » دقده تناولتها أقوال 
الفقهاء وأحكام. المحاكم من زمن طويل واستندت اليها , اذ عرفت هذه النظرية من زمن 
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طويل فى مصر قبل ارتداد طرق بطلان القرارات الادارية والطعن فيها لهذا السبج 
بعد انششاء مجلس الدولة ٠‏ 

والسبب فى ذلك أن الطعن فى القرازات الادارية . بطريق الالغاء لم يعرف قي 
مصر الا حديئا جدا بانشاء مجلس الدولة عام 1953 ٠‏ أما الدفع بانعدام القرارات 
الادارية فقد عرفته المحاكمالعادية فى مصر مزنيزمن طويل ؛ اذ أنه من الأقرر أنه يجوز 
للمحاكم العادية عدا الاعتداد بالعمل المنعدم , والا يكتسب امامها آية حصائة ٠‏ 

وقد تعرضست تلك الابحكام للاعمال المنعدمة بصفة خاصة فى قضايا التعويض 
كما تطرقت الى تجرودها من الا”ثار القانونية فى تطبيقات» عديدة ٠‏ . 

ْ بلعل أشهر تطبيقات الاتعدام فى مصر : .ما اضنطردشعلي4 الاحكام منعدما"اعتد 5 

بتصرفات الادارة فى النطاق الجنائى والمدنى + كعدم الإزعتراف بما يجريه رجال الادارة 
من القبض والتفتيش ونحوهما بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية أو عدم الاعتراى 
بئزع الملكية بالمخالفة للقانون الخاص بها ٠‏ وكذلك ما أضطردت عليه تثلك الاحكاممن 
الامتناع عن تطبيق. اللوائس التتى لا نملك الادارة اصدارها ,. وان كانت لم ؤسس 
احكامها دائما على اغتصاب الادارة لسستسلطة المشرع أف على الاسس الاخرى الملؤدية الى 
الانعداي للوصول الى هذا الرأى « 

ومن الجائئن لنا أن ننخصى انجاهات» القضاء فى هذا الصدد » بأنه لم بحد أن المادة 
٠‏ من لائحة ث رتيب الجام الاهلية التى كانت تمضع المحناكم من التعرض لقرارات 
الادارة بالالغاء أو الوقف أو التأويل تحدول بينه إوابين التعرض لاعمال الغصب الاعتداء 
التى قد ثرتكبها الادارة » فأان هذه الاعمال تكون منعدمة ولا تكون لها صفة ادارية 
تعضمها من تعرض المحاكم القضائية لها ٠‏ وقد أبرزت المحاكم المختلمطة هذه النظرية 
من زمن طويل ( أنظر سليمان الطماوى ‏ التعسف ب صفحة 558 والاحكام التى 
أؤردها » ومزها حكم صادر منمحكمة الاستئنافالمختلط فى 59 من نوفمبر سمنة855١‏ 
مجموعا التشريع والقضاء 55.5 ٠)‏ 

وقد ححد القضاء عندنا نظرئة الشكل » وحكمت محكمة النقض المدنية فى ”*؟" 
عن فبراير ١958‏ ( جدول 5؟ عاما ب اختصاص المحاكم ب رقم لا صفحة 54؟١‏ ) بان 
اختصاص المحاكم بدعوى التعويض عن اعمال الادارة ل[ يقتصر على مجرد مخالفة الاؤضاع 
الشكلية بل يشتمل آيضا مخالفة الغرض الذى يرمى اليه القانون 

الا أن المحاكم تغالت فى هذا الاتجاه وقصرت عدم اخنتصاصها على القرارات 
الادارية السليمة دون غيرها فاذا لم يكن القرار الادارى سليما فى نظر المحكمة بأن كان 
معيبا من حيث شكله أو الاختصاص به ؛ أو كان مخالفا للقانونفك فقد رأتتلك المحاكم 
انه العمل يكون غصبا ولا يمتنع على المحاكم التعرض له ٠‏ وبمثل هذا القضاء حكم 
محكمة التقض الصادر فى 8" من ديسيمر سنة ١955‏ ( المجموعة الرصسمية 5٠‏ 
صفحة ؟١56‏ ) الذى قرر « ان الشارع عندما وضع المادة ١١‏ من لازئحة ترئيب المحاكم 
عملا بمندا الفصل بين السلطات ؛ لم يعرف الاوامر الادارية ولم: يبين لها مميزات يهتدى 
بها فى .القول بتوافر الشروط اللازمة :لها ولحصدانتها ووصيانتها هن تعرض السللطة 
القضائية لها بالتعطيل والتأويل ‏ الا أنه من المتفق عيله فقها وقضاءٍ أنه يجب لذلكآأن 
يكون القرار الادارى قد صدر فى الحدود المرسومة قانونا للسلطة التى أصدرته فاذا 
خرج عن تلك الحدود كان اعتداء على سلطة أخرى وعملا تعسفيا لاتلحقه أية حصانة , 
وعندائذ يكون من حق السلطة القضائية أن نتدخل لماية الافراد مما قد يترتبعلي ٠‏ 


انعدام القرارات الادارية حارف 


وبطبيعة الحال لم يخف ما فى هذا الاتجاه من الخطأ ولذلك فقد يادد الفقباء الى 
نقده , وكان اهم ما وجه اليه من نقد ان المادة 1١‏ من اللائحة المذكورة لا رظيفة لها الا 
حماية القرارات الباطلة + أما القرارات الصحبحة فهته معصومة بصحتها . وتحول 
هذه الصحة دون التعرض لها ٠‏ ( أنظر بصفة خاصة الاستاة زهير جرانة الأمر 
الادارى ودقاية المحاكم له 01955 .ب صفحة ٠١5‏ وما بعدها ) , كما أنه لابخفى علينا 
هنسافىي هئم القول من الخلط ما بين البطلان والانعد'م . ولذلك ققد كان من الطبيعى 
بعد إانشاء مجلس الدولة ونهضة القانون الادارق أن تعدل المحاكم القضائية عن هذا 
الانجاه وان تنتخذ الموقفاً السليم ٠‏ وقد بين الاستاذ سليمان الطماوى انه قد لاحل 


ؤلا شك فى أن المحاكم كانه لها بعض العذر فى ذلك الاتجاه قبل انشساء مجلسن 
ذلك 2 وضرب له مثلا من حكم أصدره قآاضى الامور المستعجلة احكية طنطا في .0" 
من يناير سنة٠15١‏ وأورده فىكتابه عن التعسف فىاستعمال السلطة صفحة ٠96اء,‏ 
الدولة » اذ لم نكن نوجد جهة تراجع جية الادارة فى أخطائها : كما أن القانون الاندارى 
لم يكن من النضوج بحيث يكشف للمحاكم الاتجاه الصحيح فى هذه المسألة الرقيقة ٠‏ 

أما الفقه فلم يتناول نظرية الانعدام قبل انشياء مجلس الدولة بتوسع ». ذزكان رما 
يزال يبدى عليها عطفا ويميل الى التوسع فيها + 


من ذلك تأييد الاستاذ وحيد رأفت للاحكام الصادرة فى قضمية الشناوى ( قافى 
الامور المستعجلة فى ١‏ من ديسمبر سنة ١1955‏ ء ومحكية مصر الكلية فى ؟١‏ هن مايو 
سنة ه199١‏ المحاماة 16 ؟0؟١‏ داللجموعة الرسميةة5؟  5١95‏ ) الذى اعتبر اصدار 
الادارة أمرا باغلاق محلج لاحداث تغييراته كلية فى تشغيله بدون الحمصول على رخصة 
مقدما , لاتحميه حصانة قانونية » ويجوز للمحاكم أن تأمر بوقف تنفيذه أو ان تلغيه ٠‏ 
وقد علق علىذلك الحكم (كتابه رقابة القضاء لاعمال الدولة صفحة 058) بأنه تطبيق 
موفق لنظرية اعمال الغصب والتعدى التى تفقد الامر الادارى اداريته وحصانته * ومنه 
أيضا تساؤل الهستاذ عبده محرم (مقالته عن السحب فى مجلة مجلس الدولة ) عن 
السبب فى ألا بتعدى الانعدام الى نطاق التعسف , وأن يعامل القرار المغرق فالتعسف 
معاملة القرار المنطوى على مخالفة صارخة للقانون' ونرى أن هذه الاتجاهات التوسععية 
كانت رد فعل كبت الطعن فى القرار الادارى فى مصر زمنا طويلا » الا أن التوسع هو 
باب أثاره الخصومضد هذه النظرية 8 التى يجب أن تكون محكمة الخحدود ,2 حتى لاتتناقض 
مع روح الاستتقرار التى يجب أن تسود المحيط الادارى * 


ولما انقىء .مجلس الدرلة عام 19531 ؛. وجدتهذه النظرية مجالا اوسع للتطبيق 
بطبيعة الحال. ٠‏ وقد كانت الاحكام القديمة أقل أخذا بنظرية الانعدام من الاحكام 
الحديثة , اذ لا نكاد نصادف فى البداية أخذا صريحا بتلك النظرية .الا فى أحكام قليلة 
منها الحكم الصادر فى أول اكتويز سنة 195٠‏ (المجموعة الخامسة صفحة 58 ) , والذى 
جاء به أن المدير العام لمصلحة الضرائب لا يملك الترقية : فليس من شأزقراره بوصف 
موظف بأنه مساعد مأمور أن يحدث أثرا فى وضع المدعى القانونى, بترقيته من درجة 
لاخرى ٠‏ وحكمها فى عن مارس ١96١‏ رم السنة الخامسعة. رقم (1535) صفحة 5951 
بالنعى على الرئيس اصداره قرارا لمرؤوصضه بحلق شاربه وحكمها فى /ا١‏ من ابريل 
92861 السنة الخامسة رقم (19١؟)‏ صفحة 808 بالنسبة للقبض على الاششخاص 
بالمخالفة للقانون وكالحكم الصادر فى ” مارس 1905 ١‏ والذى جاء به ان الاحتجاج 
بعدم جواز سحب الاعفاء من التجنيد مردود بأن: مثل هذا التصرف لا يعسد قرارا 
اداريا , بل هو عملمن الاعمالالمادية الخاطئة والقراراتالمعدومة التى يصح الرجوع 


اقرف العدد الخامشس السنة الحادنة والاربعون 
ميم اي 
عنها فى أى وقت , لانه لايقوم على آلسبب ولا على اللخل الذى حدده القانون 
( المجموعة السابعة صفحة همه ) ,2 وكذلك الحكم الضادر فى ١1‏ من ديسمبر 15605 
الذى قرر ان العمل الادارى لا يفقد صفته الادارية ولا يكون معدوما آلا اذا كان مشيبا 
بمخالفة حسيية + وان" من "صررها أن يبصدر القرار من قفرد عادى أل أن يصدر من 
سلطة فى شأن من الختصاص سلطة أخرى ؛ كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من 
أعيال السلطة القضائعة أو التضربعية (المجموعة الثامنة صفحة 55١‏ :5 وانظر كذلك 
المجموعة ذاتها صفحة 0)91/8 وكذلك ادلت هيئات اول درجة بدلوها فى هذا المجالء 
فقررت اللجنة القضائية لوزارة المواضلاث.فى التظلم زقع9/ا لسنة(١)‏ قضية عبدالملك 
هاشم الكبير ) أن انعدام محل القراد يؤدى الى. انعبدامه : اما مجرد مخالفة القانون 
اق العيب فى الشكل .أو فى..الاختصاص أو التعسف فى استعمال السلطة ؛ قلا 
يرتب الا بطلان القرار * ش 0 
كذلك أصدرت المحكمة الادارية العليا أحكاما هامة. فى هذا الخصوص » ومن 
أهم تلكالاحكام حكمها الصادر فى ١5‏ منزيناير سنة 11905 ( السنة الارلى للمحكمة 
العليا # صفحة؟8؟ قضية الشيخ عيد الجمعد بخيتّالذى رأى أن الصيام فى رمضان 
ليس فريضة لازمة فعرض امره على مجلس التأديب وكان يجب ان يعرض على هيثئة 
كبار العلماء , وقد حاء فيه « انه ران كلن «الاصل فى القرارت الاداريهة الصادرة 
فى شأن الموظفين هو عدم قبول طلبات وقف تنفيذها لانعدام ركن الاستعجال 
فيها الا أن التحدى بذلك لايكون الا فى شأن القرارات الادارية التى تعتبر قائمة 
قالونا ومنتجة لا"ثارها الى أن يقضى بالغائها , ذلك لان من هذه الا”ثار أن للقسرار 
الادارى قوته المازمة للافراد » وللادارة تنفيذه بالطريق المباشر فى حدود القوائين 
واللوائح » واف هذه القوة لا قزايله حتى ولو كان معيبا الا اذا قضى. يوقف النفيده 
'او-بالغائه » ولكن يلزم ان يكون القرار ‏ وآن كان معيبا ‏ ما زال منتصفا بصفة القراد 
الادارى كتصرف قائونى » اما اذا نزل القرار الى حده غصب السلطة وانحدر بذلك الى 
مجزد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا » فلا تلحقه أية حصانة ولا يزيلعيبه فؤات 
ميعاد الطعن فيه :. لا يكون قابلا للتنفيذ المباشر 2.يل لا يعدى أن يكسون. عقبة 
مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة ٠2‏ ممأ يبرد 
بذانه مطاليتهم ازالة تلك العقبة بصفة مستعجلة » ٠‏ وقد بين المكم كذلك انه ١‏ اذا 
اصدر مجلس تأديب الموظفين قراره فى محاكمة عالم من علماء الازهر لفعل نسب اليه: 
هو فى حقيقته وجوهره مما تملك جماعة.كبار العلماء وحبدهاولاية المكم فيه كان قراره 
عديم الاثر ٠‏ لان هذا العيب الذى اعتور القرار لايجعله مشوبا بمجرد عيب عادى من 
عيوب عدم الاختصاص مما يعيبه ويجعله قابلا للالغاء مع. اعتباره قائما قانونا الى ان 
يقضى بالغائه » بل هو عيب ينهض الى حد اغتصاب السلطة الذى ينزل بالقررر الى 
جعله مجرد فعل مادى عديم الاثر قانونا ٠‏ » ثم تعرضت المحكمة الادارية العليا بعدذلك 
للانعدام فى 'احكام عديدة كحكمها الصادر فى ؟ من نوقمير 19048 ب السنة الرّابعة 
وقم )١5(‏ صفحة ١١!‏ بان ترقية الموظف بعد اعتزاله الخدمة . ولو استمن فى العملى مهمو 
قرار معدوم لانه لم يصادف محلا ٠‏ وحكمها فى /ا من نوفمين 1159 ع السنة الرابعة 
رقم (5ه) صفحة 165١ل‏ بأن التصوف فى الاموال العامة فى الاحوال التى لايجين القانون 
انيها ذلك بقرار ادارى ٠‏ يؤدى الى انعدام ذلك القرار ٠‏ وحكمها فى ؟ من يناسن 1537١‏ 
ع السعنة الخامسة رقم )١9(‏ صفحة ١58‏ ى بأن اعتداء سلطة تأديبية على أخرى يجعل 
القرار متعدماً + 1 1 ْ 
جل ان هذه. النظرية قد لوسحعثك توسسمععا خطيرا بالغسبة لقرازات التعيين فى 


ألعدام القرارات الادارية نف 


الوظائف الحكومية , متى كان المعين غير مستجمع اتبروط التعيين ٠‏ ولا ادرى كيف بدء 
هذا الاتجاه » ولكن لوحظ انه من المتعذر القول بأن الموظف الذى يعين فى رظيفة فنية 
مثلا بدون المؤعلات: اللازمة ( كوكيل نيابة بدزن ليسانس حقوق أم طبيب بلا مؤعل 
طبى ) يستقر فى وضعه بعد فوات مواعيد الطعن ٠‏ وكانت المناسبة أن اثير الجدل 
قى ذلك اثناء مراجعة حكع اصدرته احدى المحاكع الادارية , اذ تبين ان الموظف المعين 
كان من ارباب السوابق الخطرة ولكن حدث خطأ فى تعيينه فسرحته الجهة الإدارية + 
لم تقبل المحكمة طعنه بأن الادارة سحبت قزار التعيين بعد مواعيد السحب المعتادة 
وقررت انه كان قرارا متعدما ٠‏ ووافقت هيئة المفوضيين على هذا الحكم بدعوى ان هذا 
لم يكن سحيا ٠‏ بل تفريقا لشروط لم يستجمعها قرار التعيين ٠‏ وان الغضي الذى بقع 
على الادارة والتدليس عليها واكراهها ٠‏ ربصفة عامة تعرضها لعيوب الرضا . كل ذلك 
من شأنه ان يجعل القرار الادارى منعدما ٠‏ زفاتنى ان اسجل هذا الحكم الهاء وضاع 
التأشير المذكور الذى دونته بنفسى عليه وسط سيل اوراق هيئة مفوضى الدولة ٠‏ 
ولكن من القضاء المنشتور فقي ذلك ء» حكم محكمة القضساء الادارى ثى 5 من ديسمس 
الشنة الحادية عقشرة رقم (؟) , أن اعادة قيد طالب سبق فصله نهائيا 
من الجامعات يجوز سحبه فى أى وقت ٠‏ وحكمها فى ؟١‏ من مارس ١951‏ الستة 
الحمادية عشرة رقم (ل/ا/11/, صفحة 51١‏ بأنه يجوز سحب قيد طالب فى كلية البحرية 
فى أى قت متى تبين ان اباه من مهربى المخذدرات ٠‏ وقد خرجت المحكمة ذلك على أساس 
ان هذه القرارات صادرة عن سلطة مقيدة وهو تخريج غير مفهوم فى هذا الموضع ٠‏ 
ومن هذه الفروض يتبين انء مجال التطبيق العملى لنظرية الانعدام امام قضائنا , 
الم يقتصر على أحوال الغصب «العدوان لحقوق الافراد الخاصة وحرياتهم بل تضمنت 
صورا من الافعال الادارية التى لا تحتمل هذا الطابع . والتى بلغت فيها اخطاء إصدار 
القرار مبلغا يسوغ عدم الاعتراف بوجود القرار الادارى قانونا » 
فلا شك في ان ترقية الموظف, بعد اعتزاله الخدمة , أو التصرف فى الملك العلل 
بالمخالفة للقانون , وكثير من التطبيقات الاخرى سالفة الذكر , لاتحمل طابع الغصب 
والعدوان الذين نشأت اتنرظرية الاصلية لردهما دالزود عنهما ٠‏ وان النظريه بتطبيقها 
هندنا صارت مجرد. درجة كييرة من اليطلان ٠‏ ولم تعد وظيفتها حمعساية الافراد من 
الغصب والعدوان , بل توجهت فئ ذلك الى وجهات أخرى كمجرد تيسير مواعيد الطعن 
فى القرار 5 وعدم الاقتصمار فيها على المواعيد المعتادة. لطلب الغاء القرارات الادازية 
. الباطلة ٠‏ 
.وبذلك , فاننا نسارع الى القول بأن النظرية عددنا قذك صازت اوسع من نظيرتها 
فى فرنسا ٠‏ فكثير من الفروض التى يقتصر فيها على تقرير البطلان فى فرنسا , يقزر 
لها جزاء الانعداع عندنا ٠‏ كما أن وظيفة النظرية فى فرنسا وهى حماية الحريات 
والحقوق الفردية من العدوان , تختافه عن وظيفتها عندنا ٠‏ فهذه الوظيفة تمتد لتشمل 
اعثدنا مجرد حماية الفرد او الادارة من آثار العمل الجاطل مهما طال الزمان ٠‏ ومينتعرض 
'مذا خصوصا البحث الخاص با ثار الاتعدام وفى ضوء ما. تقدم يمكن ان نورد تطبيقات 
عذه النظرية حسب مفهومها عندنا * 
نطبيقات النظرية : 


العدام القرار بسبب العدام الارادة الادارية ؛ 
المقصود من ذلك هو انعدام ارادة الفيثة الادارية التى عليها اصدار القرار , قلي 


ا العدد الخامس السنة الحادية والاربعون 


صدير تعبير من غير هذه الهيئة فانه [آ يعتد به قانونا ولا يكون قائما . وبالتالى يكون 
القرار متعدما 00-6 

وغ ذلك يمكن تحليل أسباب الانعدام التى نتأتى من تهدم حذا الركن الى مايل : 
فأما أن التعبير لايمكنه قانونا أ يأئى بتصرف قانونى كأن يكوفن مجنولا ٠‏ 
أو يمكنه ذلك فى حد ذاته ولكن لبس بالنسبة للدولة , كأن لآيكون من رجال السلطة , 
أو كان من رجال آلسلطة ولكن السلطة المنوطة به ليست لاصةدار هذا التصرف ء 

أما بالنسبة للفرضين الآول والثانى » فمع ان ذلك يؤدى الى هدم القرار الا أن 
المظهر والواقع قد يؤديان الى اعتبار التصرف ٠‏ بونشير فى ذلك الى أن الفقه استمد 
من نظرية الوكالة الظاهرة فى القانوث الخاص حماية خاصة للتصرفات فى القانون 
العام » اورتقتضى تلك النظرية أن تصرفات من ,بيظهر فى الناس ظهم ولا يؤدى الى 
الاعتقاد بحسن نبة يوكالته عن ذلك الغير » فانه بسبب هذا المظهر يعتبر ممشلا لذلك 
الذى يدعى نيابته » وتطبيقا لهذه النظرية فان الشخص الذى ييدو للناس كأنه من 
الموظفين العموميين » ويأتى نصرفا يعتبر من اختصاص صاحب هذه الوظيفة » يكون 
تصرفه منتجا للا ثار القانونية وكأنه قد صدر من موظف حقعقى 2 مادام أن المظهسس. 
يؤدى. الى اقئاع الناس بحسن نية الى ذلك , دمن الامثلة على ذلك تصرفات الموظف الذى 
عين تعيينا باطلا , او الذى يتصرف عقب انتهاء خدمته , فاآثار هذا الاختلال لاتكون 
ظاهرة فى التصرف الا نادرا .وبالعكس فاذا كانت المخالفة ظاهرة فى التصرف كان 
منعدما , وذلك لانتفاء علة ذلك الاستتثناء ٠‏ ومن الاحوال النادرة التى تظهر فيها 
عدم الصفة ان يجرى الوزير عند علمه بالاقالة قرارا تعسفيا., اذ ان التعسفف 
فى هذه الحالة يلون علامه ظاهرة على الانعدام » ويكون هذ المظهر مانعا من 
التزام الدولة والكافة بهذا التصرف , وههذا الاتجاه هو الذى ؤلد نظرية المظهر الؤرأينا 
ان الافكار قد تشبعت بها , مع انها لا تحكم الآ جزئيات من فروض هله النظرية ٠‏ 
' وكذلك اعترف الفقه بالقيمة القانونية لتصرفات الافراد الذين يتولون السططة 
العامة فى الواقع , وخاصة بسنب الاضطرابات والحروب ٠‏ فتصرفات هؤلاء .الافراه 
تنتج آثارها القانونية » بالرغم من أن مصدريها ليسوا من الموظفين قائونا ٠‏ 

فاذا كان الموظف فاقدا لاهلجة أداء الوظيفة العامة , فان تصرفه لايكوث منعدها 
الا اذا كانه سيب الفقد ظاهر! ٠‏ فاذا كاث مجنونا مثلا فان تصرفه لا يكون منعدما 
الا من تاريخ ثبوت ذلك قانونا » اما بالطريقة العامة .وى تسجيل قرار الحجر ءواما 
بالطرق الخاصة بالقانون الادارى وحى قرار القومسيون الطبى المختص بذلك قانونا , 
الا أنه اذا كان جنونه شائعا بين الناس كان, ثمة مجال لتقرير انعدام مايصدره من 
قرارات قبل أنن, يتم تقريل جنونة على الوجه المتعيل قانونا ء |بأساس ذلك هرو المادة 
من القانون المدئى التى تنصن فى فقرتها الثانية على انه « اذا صصسدر التصرف 
قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعةوقت 
التعاقد أو كان الطرف الاآخر على بيئة منها » ٠‏ انما نرى أنه يشترط لذلك أن يتم 
اثبات الجنون قانونا بعد ذلك ٠‏ فلا يقبل ابداء الانعدام الا بعد أند يتقرر الجنون ٠‏ 
وأن يكون هذا التقرير مؤديا الى القول أم امكاك القول بأن الجنون انما يرتد الى الفترة 
التي صدر فيها القران المطعمون فيه ٠‏ 

ومثال آخر لظهور فقد الاهلية للعمل الحكوفي , ان يثم التصرف عقب المسكم 
على الموظف بعقوبة الجناية » اذ أن هذا الحكم يكون علنيا وفى مواجهة المتهم مادامعلى 
صلة بعمله » كما يترتب عليه قانوزنا العزل من الوظيفة العامة » ففى مثل .هذه الحالة 
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يكون تصرف الموظف منعدما » لانه لاينتسب الى الحكومة ٠‏ أما التصرفات التى تتم 
دعد احالة الموظلف الى الأعاش فلا تتممز بظهور المخالفة الؤ دول اتخاذ أله ار الخاص ذلك 
واخطار الموظئف بهد د لاتعتبر كذلك جرد بأوغه السن أو قبلالعلم البقينى بالاسالة 2 
اذ وبنايكرة ساهيا عن ذلك أو يراوده الامل فى الاستمراد فى الخغاحة بالرغم من 
وقوع سعليب الاحالة ٠‏ 


و عذلك فان القرارات التى تضدرها الادارة عن ارادة معيية تكون منعدمة , ولا 
تكون باطلة خيحست 9 فالارادة الادارية آما ان توجد صحرحة او لاتوجد إصلا فينعدم 
نصرفها ٠‏ وبذلك فان النظرية المدنية فى عيوب الارادة'لا تنطبق على السلطة الإدارية , 
وان جاز تطبيقها على الحكومة وأشخاص القانون العام وهع يتصرفون كأفراد ٠‏ فاذا 
شاب القرار الادارى عيب الغلط فى اصداره » أى الاكراه أو التدليس . قان وقم 
مره فى شىء من ذلك كان القرار متعدما ٠‏ وبالعكس فلا يكون القرار منعدما اذا 
وقع الفرد فى هذا الغيب , بل يكون باطلا فحسب لان ارادة الفرد ليس ركنا لوجود 
القرار بل فقط شرط لصعحته ٠‏ 0 


ع 


ولا شك أن هذا التخريج هو اساس ما قال به شراح العقود الادارية من اك عدء 
وجود الارادة فى العقد الادارى لاتؤدى الى البطلان فحسب بل الى الاتعدام ( ديلو بادير 
الجزء الاول من' العقود الادارية بند ١51/‏ صفحة ٠ ) ١9/5‏ 

هذا عن الفرضين الاولين اللذين قدمناهما عن انعدام الارادة » وهما أن يكون 
مصدر التصرف لايمكنة قانونا أن يأنيه » اما مطلقا أو بالنسية للدولة ٠‏ 

'أما عن الفرض الثالث فهو ألا يكون مصدر القرار امع كوئه هن رحال السلطة ب 
غير منوط به اصدار هذا التصرف » وأبوجه ذلك تتنحصر فيما يلى : فاما أن يكون 
مصدر القرار من هيئة نابعة لسلطة لاتملك دستوريا اصداز هذا التصرف ء كأن يكون 
اصرق هنا تددن به السلطة التشريعية ارو القضائية » زالاوظف مصدر القرار 
تابع للسلطة التنفيذية 2 أدى يكوك مصدر القراد من عمال السلطة المختصة وكنه 
لاينتمئ الى الهيئة المختصة باصدار ذلك القرارء أو يكون منتلك الهيئة رلكنهلايختص 
بإصدار ذلك التصرفاء اواصدره على أية حالعلى أن يكون مستوفيا للشررط القانونية 


فى الاختصاص او الشكل * 
' ولا شك أنْ تقرير الانعدام يتدرج من الوضوح الى الخفاء بتدرج هذه الفروض » 
ففى الفرض الاول لاخلاف على الانعدام وذلك على مختلف الاقوال » فمثل هذا 
التصرف يعتبر اغتصابا للسلطة يظهورا جسيما للعيب يمنع من احترامالتصرف » كما 
أنه انعدام لركن الارادة ء لان المعول عليه كما قدمنا هو تعبير الهيئة الادارية , ولا 
كانت الدولة شخصية اعتبارية » فانه طبقا لاصول هذه النظرية لايعتبر التصرف 
صادرا منها إلا اذا أصيره العضو القاثونى المختص » وبلون ذلك لاتعتبر تعبيرات 
سائر الاعضاء منسوبة للشخص الاعتبارى ٠٠‏ بل هى كالتقلصات غير الارادية فى 
الجسد الحى ٠‏ 
أما اذا كان الموظف الذى أصدر القرار من ضمِن عمال السبلطة التنفيذية » وهى 
المختصة باصداره » ولكنه من هيئة غير المنوط .بها اصدار هذا التصرف »2 فهئا أيضا 
انفقت الاقوال على الانعدام » فقد كان هذا الفرض ء رزهو الخروج عن التسلسل 
الادارى المختص + ضمن الفروض التى اعترفت بها النظرية التقليدية فى اغتصاب 
السلطة :. كبأ أنه يمتبر أبضا خللا جسيما ظامرآ قي التصرف يؤدي ال الآتعدام سبع 
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ال ل از 1 قت 1 
البظر بة الحديثة ٠‏ آما اذا ردنا ان نضبطٌ ذلك بالنظر الى مدى توافر ركن الارادة , 
فانه لاشك فى الانعدام إذا كانت الهيقتان ‏ المعتدى على اختصاصها «المعتدية ‏ 
مفصولتين كل منهما عن الاخرى بفاصل واضح ٠‏ كأن. تكوق كل منهما. منتظمة فى 
شخصية اعشيارية مستقلة عن ششععية الاخرى ٠‏ فجميع التشكيلات الآدارية ذات 
الشخصية الاعتبارية المنفصلة فى حمى من أن يعتدى نعضها على بعض بسجب هذا 
الاستقلال الواضيح الحدود , آلا اذا كان المعتدى » وان كان فى الاصسل من هيشة 
أخرى » “يدخل فى تشكيل ذلك الشخص, المعتدئ عليه ٠‏ كالوزير عند التصديق » 
فانه لاينظن اليه الا كعضو فى الشخص الاعتبارى المعتدى عليه » لاكعضو .فى الحكومة 
المركزية » وىبذلك يكوث متجاوزا حدود شسلطتة ولسن مغتصتبا لسلطة ذلك الشخصس 
الاعتبارى ٠‏ ولعل 'اوضح الامثلة على ذلك اصدار مجلس المديرية لتصرف هو من 
اختصاصن المجلس البلدى أو مجلسن مديرية آخر » أن ؟صدار وزارة الإؤقاف لاثمر من 
الختصاص احدى الجامعات أو الازهن ,. لان لهذه الهيئات شخصيات اعتبارية مستقلة 
. بعضها عن اليبعض الاغر ٠‏ أما إذا كانت الجهتاثك ‏ المعتددية والمعتدى على 
اختصاصها ‏ تدخلان فى هيئة لها شخصية اعتبارية واحدة , فان التفرقة تلق فىهذهم 
الحالة مابين عنمم الاختصاص واتعدام ارادة الاصدار ٠‏ وهذا الفرض كثير الوقوع 
فى الحكومة المركزية لانلها تتآلف من وزارات ومصالح كثيرة كلها تجمعها شخصية 
واحدة ٠‏ والذى نراه أن نتحرى مدى ارتباط كل من الوحدتين , فان كان يجمعهما 
اشراف ادارى رياسى واحد فان العبب يكون من قبل تجاوز الاختصاص ؛ أما اذا 
كان كل منهما مستقلا .فى ادارته عن الاآخر 'استقلالا ثاما بحيث لايجمعهما اشراف 
رياسى واحد فان السلطة المعتدية تكون مغتصبة السلطة الجهة الاخرى ولا تكزن 
متجاوزة لاختصاصها فحسب ٠‏ وأساس ذلك أن الوحدة الادارية 'نعتبر جميعها عضوا 
قانونيا واحدا يُعبر عن ارادة الدولة تعبيرا صحيحا , وهذه الوحدة تنظم العمل فى 
داخلها تنظيما يكفل حسن التعبير وشلامته ومطابقته للمالح العام » والرئيس 
ومرؤوسوه على اختلاف أعمالهم انما يقومون بأعمال مترابطة ٠‏ وتتقيد تصرفات. كل 
منهم بالا”آخر ٠‏ فاذا صدر التعبير فى هذه الحآلة بالمخالفة لهذا الترتيب ٠‏ فانه يكون 
سيئا أو غير سليع أو غير مستوف للضمانات الكافية للمطابقته للمصلحة العمومية + أى 
أن التعبعر يكون موجودا على آية حال متسوبا للادارة : ولكنه تعجير معيب * وعسلى 
ذلك فلا شك فى أن. اعتداء وزارة على وزارة أخخرى يؤدى الى الالعدام , وهمكم ‏ 
الصورة لا خلاف قيها 2 هى من الفروض التقليدية المستقرة ٠‏ اما فى داخل الوزارة 
الواحدة فيجب التفصيل فى مدى تركز السلطة فى يد الوزير ومدى سعلطته بالنسبة 
تلقرارات المصاللح اللختلفة » فمن القرارات مايعرض على الوزير لاقراره » وله سلطة فعلية 
فى اجرائه » كترقياته الموظفين » فيما يعتريها من تجاوزات فى الاخنصاضن تؤدى فيما 
ثرى الى البطلان لا الى الاتعلنام » وبالعكس فاذا لم يكن للوزير سلطة فعلية فى اتخاذ 
القرار النهائى الصادر من الصلحة : وان كانت له رياسحة عليها فيها + فانه من المناأسج 
أن يقال باغتصاب السلطة اذا اعتدت مصلحة أخرى فى الوزارة ذائها على الاختصاص 
المستقل لتلك المصلحة , وذلك لا بيناه من ان كلا منهما يصير فى هذه الحالة عضوا 
مستقلا فى الحكومة لا أجزاء فى: عضو .واحد * 1 1 
ونرى أله يستثنئ من ذلك على وجه التخصعيص آغتصاب عيئة ادارية لسلطة 
مجلس التاديب , أو أغتصاب هيعة “نأديبية: لسلطة هنيثة. تآديبية عليا ( قضباء المحكمة 
الادارية العليا صابق الذكر © ٠‏ وذلك لان نظام هذه المجالس هو نظام مستقل بذائية 
خاصة به نظرا لاله يمثل ضتمانات: شخصية للموظفين + ؤنعمو. يمسن كرامة المؤظنب 
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وشخصيتة, الامر الذى يحيطه القانوزدائما بالعناية والتحفظ, لقريه من دائرة حقوق 
الانسان , كما انها فى الواقع محاكمة تؤدى الى توقيع عقوبة , ممايقرب بيئها وبي نالمحاكم 
الجنائية الى حد كبير » زيجعلها بذلك مستحقة لقسط خاص من الحماية ٠‏ وقد بيئا ان 
اللحكمة الادارية العليا قد اعتبرت اغتصاب سلطة مجلس التأديب من أسياب الاتعدام , 
وذلك فى حكمها الصادرق جلسة ١5‏ من يناير سنة 1 (قضمية الشيخ بخيتالسابق 
ذكزها) وحكمها فى ؟ من يناير ٠ 197٠‏ وكذلك اغتصاب سلطة أى هيئة ادارية تنظرق 
مسائل قضائية وتمس الحقوق الفردية ‏ وهى الاحوال الشخصية والملكية والحقوق 
المنصوص عليها فى الباب الاول من الدسنتور ‏ أو يكون من سلطتها توقيع عقوبات فى 
المسائل المعروضة عليها وذلك لوجوب استقلال هذه الهيئات , أو تكون مقيدة فى اصدار 
قراراتها باجراءات معينئة تقوم على 'نحقيق دفاع الفرد الذى تصدر فى حقه وسماع أقواله 
ومواجهنه بوسائل التحقيق وذلك كمعظم اللجان الادارية ذا تالاختصاص المحدد» كلجان 
تقدير الضرائب والمنازعة فيها ‏ ولجنة الشياخات ولجئة نظر الطعون فى جداول الترشيح 
للعمدية والشياخة وغيرها لما يجب فيها من الضمانات ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فالاصل فى مخالفة الشكل , آلا تؤدى الى الانعدام , لان التعبير 
يوجد فى الواقح ول لع يصغ فى الشكل المنصوص عليه فى القانون ٠‏ وانما رأى بعض 
الشبراح أنالشكل اذا كانت مخالفتهجسيمة فانه يؤدى الىالانعدام 2 وقد ضرب الاستاذ 
الطماوى لذلك مثلا بنزع الملكية بالمخالفة للشكل المنصوص عليه فى القانون ٠‏ غير أن 
العلة التى أحسها الاستاذ فى هذا الفرض هو تعلقه بالملكية الفردية , وهى كما رآينا 
تخرج فى الامئل عن النطاق الادارى , ولا تدخل فيه الا فى أضيق الخدود » وبشرط 
التزام نصوصه بكل دقة , والا خرج العمل عن النطاق الادارى وصار غصبا ٠‏ ولذلكِ 
فعيوب الاجراءات تؤدى فى كثير من الاحيان فى هذه الحالة الى اغتصاب السلطة , انما 
اذا اقتصر الامر على اغفال بعض الاجراءات فاننا نرى أن يكون البطلان هو الجزاء وليس 
الانعدام , لان الارادة تكون متوافرة فى هذه الحالة ولا ينقصها الا مسسلامة التعبير ؛ 
وهو أمر يكفى البطلان لحمايتة ولا يتطلب الذهاب الى حد الاتعدام ٠‏ وكذلك فرق 
الاسثاذ جين بين القرارات الادارية الشكلية والقراراته الادازية غير الشكلية 2 وقرر 
ان اغفال الشكل فى اطالة الاولى انما يؤدى الى الانعدام ( مجلة القانون العام سنة 
؟15 صفحة لا0ه ) , الا أنه يمكن الوصول الى النتيجة التى أرادها الاستاذ عن 
طريق ادق ». وذلك متى كان الشكل ركنا لوجود الارادة وليس مجرد شرط لصحتها 
وبخاممعة انه يصعب القول بأن ثمة قرارات تعتبر شكلية وأخرى ليست كذلك , 
إذ أن القسانون الادارى نحيط الشكلية بل الرسسمية كافة أعيماله, 
فكل أعماله انما نتم على يد الموظف الرسمى فى حدود الختصاصه ؛ ؤزيجتريةه طبقا 
للشكل والاوضاع آلتى ننص عليها القوانين واللوائس والتعليمات : زمن الدادر أن 
نجد عملا فى هذا المجال لين رسميا شكليا ٠‏ وانما نحسبٍ أن الاستاذ ائمأ يشعر 
الى الاعمال التى تتطلب شكلا خاصا ليس للاعمال الادارية العادية » وذلك مشلا 
كاشتراط شكل القانون لاصدار العمل , أى قرار مسبب من هيئة ذات اختصاص 
قضائى , وقد رأينا ان مخالفة ذلك هو اغتصاب للسلطة وهدم لركن الارادة القانونية 
فلا تكون العلة فى هذه الاحوال هى مخالفة الشكل ٠‏ 

واننا ‏ اذ تلاحظ أن مخالفة الشكل لاتؤدى فى الاصل الى الانعدام ب نقارن 
ذلك بنظرية الظهر التى تعول على الشكل الى حد كبير , ثع لاتقدم الحلول المنضبطة 
المقئعة لتقرير الانعدام ٠‏ والواقع أنه يجب الاعتداد دائما بتوافر الارادة وصدورها من 
العضو صاحب السلطة حسب تشعكيل الدولة , فاذا وجدت هذه الارادة فلا العدام ولو 
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: 
كانت معيية من بعض الوجوه ». لان هذه العتوب جديرة بالستر بعد مدة وجيدزة 
لداعى الاستقرار » مما يعطى المجال للنظردة الاصلية المستقرة 2 وهى نظرية البطلان ٠‏ 
(0) التعدام النية فى التصرف الاذاوى : ويلحق بذلك أرضا اتعدام ركن النية فى العمل 
الادارى ٠‏ فالقرار الادارى كما هو معلوم تصرف قاذونى يقوم على ركنى النية والتعبير أو 
الانصاح عنها ٠‏ فاذا العدم لدى الادارة ركن فى انشساء المركن القانونى لمحل القرار , 
كان الافصاح عملا ماديا وتجرد بذلك عن أن يكون تنصرفا قانونيا بالعنى المفهوم » وقد 
أنشأ قضارًئا من وراء ذلك قضاء عريض فى التفرقة بين القرارات الادارية والتصرفات 
المادية التى لانسمو الى مرئبة القرارات , والتى نعتبر من قديل التنفيذ , وهذا القضاء 
أ سدم من أن تسجل مدآه وهو كثير فى موآد التفرقة دين طليات الموظفين بالالغفاء 
+ طلمبات تسوية الحالة , اذ لايكون مقصد الادارة فى هذه الاحوال انشساء مركز قانونى 
للفرد بل يكون مقصدها يطبيق القانون عليه وبذلك نخرج التصرف من عداد القرارات 
الادارية ليكتسب وصفا آخر هو بوصف العمل التنفيذى ٠‏ 


واذا كانت هذه النظرية منفصلة عن الانعدام بمعناه امفهوم, فانها كثير! ماتتعانق 
معها فى أسباب الاحكام وفى النتائج التى تؤدى اليها فى التطبيق : فالعمل المادىالذى 
تصدره الادارة بدون نية آنشاء مركن قانونى لمحل القرار يكون ايضا قابلا للسحب 
مهما طال الزمان ولا يتحصن بمواعيد الطعن العادية لطابات الإلغاء ٠‏ ولا ينظر المبه 
كقرار ادارى كهئ متعدم بهذه الصفة , وآن وجد وجودآ صحيحا بصفة اخرى كعمل 
مادى من أعمال الثنفيدٌ * 


(؟) العام القرار سمب العدام الكحل : ومحل القراز الادارى حسب تعريف 
الاإستاذ دوجي كما يستفاد من واقع الاشسياء ٠‏ هو تحريك الفرد أو الشىء الذى 
ينصب عليه القرار الى مركز قانونى معين يحدده له القرآر ؛ ولذلك فمحل القرار 
يتألف كما بينا من موضوع » وهو الفرد او الشىء المقصود بالقرار » وتحريكه من 
وضعه الاول ؛ والمركن القانونى الذى أنشأه له القرار * 

رالشرط القانونى لسنلامة هذه الحركة , آن يكون موضوع القرار قابلا لحكمه 
أى لامركن القانونى الجديد الذى انشىء له ١‏ فاذا تخلف هذا الشرط كان القرار معييا 
يعيبه مخالفة القانون , وذلك سواء بسبب أن مؤضوع القرار لايقبل بطبيعته وبالنسبة 
لوضعه القانونى هذا المركز الجدديد ء أو لايقمله بالنظر 1ا له من حق مكتسب يتأبى على 
الوضع الجديد ؛ ففى هذه الاحوال يكون القرار باطلا فحسب نظرا لهذا العيب + 
ولكنه لايكون منعدما + لان محل القرار موجود ٠‏ 


أما اذا انعدم محل القرار من أحد أوجهه الثلاثة سالفة الذكر + وهى موضوعه 
المقصود به , آم المركز القانونى الذى اتجه القرار به اليه ١‏ أو الانتقال من وضع الى 
وضع ؛ كأن. القرار منعدما لاتعدام محله ٠‏ 

ومثال أنعدام موضوع القرار المقصود منه : نعيين موظف متوفى أو اثرقيته 2 
فالقرار فى هذه الحالة قد ورد على غير موضوع فهو قرار متعدم ٠‏ ومثاله أيضسا : 
ريط العواد على مبلى تهدم وا تعلم قبل اأربط 7 فليس من شأن هذا القرار أن درتب 
عديونية على عاتق المكلف ل 00 1 

أما انعدام التحريك : فيتأتى من أن يكون الموضوع قد التقل فعلا قبل صدور 
القرار الى المركن الجديد الذى أراده له ذلك القرار : كترقية موظف سسيق أن رقى 
بالفعل الى هذه 'الثرقية من قبل » أو هو شاغلها و متمائع قانونا باثارها قبل صحدور 
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القرار الجديد ٍ فليس من شأن هذا القرار أن اتحدد له مركزا جدبدا : فلا يعثير أنه 
قد رقى من هذا التاريخ الاخير ؛ لان هذا القرار كان فاقد المحل ؛ لعجزه عن رتيب 
أثره القانونى , وهو نحريك موضوعه الى المركز المقصود ٠‏ ومن أمننته ٠‏ ايضا : انعدام 
نة-التكرررك: عله :مصدر القرزار» دن :يكون. متصده عو جرد :الكتيفنا عن عتوقد هد 
مركزه وتحديده , أو مجرد تطبيق حكم القانون عليه وتنفيذه عليه , فهذه الرعمال 
لاتسمو الى مرتبة القرارات الادازية ,» بل تعتبر مجرد أعمال مادية تنفيدية » ما دام 
المركز ناشئا من قجل ولم يقصد القائع بهذا العمل إلى نقل المعنى بالقرار إلى وضع 
جدود ٠‏ وكذلك الحال اذا وقف الامر عند مجرد التفكير وااتحضير + مما يعتبر فى 
الوقت نفسه انعداما للارادة » حسيما بيئا من قبل ٠‏ 2 


ومن هذا القبيل أيضا ء آلا يكون من شآن صدور القرار ان يغير مر الحاله انتى 
كان عليها محله وقت صدوره ٠‏ فمتى تان الفرد فى الشىء الذدى صدر العرزار فى بحمه 
متصفا بصفء' تمنعه من الاأستقرار فى المركز الجديد الدى انشاآه له الفرار , فأنه يظل 
كذلك مهما طال الزمان ٠‏ ولا يؤدى القرار وظيفتة فى هذه المانة » ولكنه قد لا يفن 
بانعدامه تماما ٠‏ ومن الأمثبة على ذلك الترخيص فى محل من المحلات الخطرة ٠‏ فانه 
يظل قابلا للطعن فيه مهما طال الزمان ٠‏ لان المحل كان خطرا وقت صددور التصرييح 
الناطل به , وما زال خطرا مهما طال الوقت على هذا التصريح رانظر موسوعة دالوز ٠‏ 
حرف ب محاكم ادارية ) ٠‏ ومثاله أيضا ايعاد المصرى وتعيين الموظف غير المستجمم 
لشروط القانون ٠‏ كغير الحائز تلمؤهل الفنى اللازم أو المحدوم عليه فى جناي- 'ى جتح 
مخلة بالشرف , أو غير الحائز لشرط اللباقة الطبية , فانه كان كذلك وقت التعيين 
الباطل : وظل أمره كذلك على مر الايام ٠‏ وقد شعرت محكمة القضاء الادارى عندنا 
بميادىء هذه النظرية اذ قررت أن من القرارات الادارية مايكون مستمرا ولذلك يظل 
ميعاد الطعن فيها مفتوحا بتجدد استمرارها (حكمها فى "١‏ من يونيو 1199 - السنة 
الثالثة عشرة رقم (19؟) صفحة 119) ٠‏ ولكن المحكمة لم تكن موفقة فى المثل الذى 
ضربته. فى ذلك الحكم وكان يتعلق بالامتناع عن اصدار ترخيص ٠‏ لان للسكوت مدة 
محددة فى القانون وانما يوجد فرار جديد كلما أعاد الفرد طلب الرخصة , ورفض 
طلبه من جديد ٠‏ ولا نرى مع المحكمةأن من .القرارات ماهو فورى بران منها ماهو مستمر) 
وانما الاستمرار قد بلحق الاثر (حكمها فى ١5‏ من ابريل ١155‏ السنة الثالثة عشيرة 
رقم (185) صفحة 1940 ) كما أن التجدد قد يثيره تكرار المناسبة ٠‏ 1 


أما اتعدام المركز الذى ينقل اليه القرار , فمثاله التعيين فى وظيفة لاوجود لها , 
وهذا الفرض يختلف عن التعيين فى وظيفة موجودة ولكن لا درجة لها أو ليس لها 
'عتتماد مالى : ففى الحالة الاخيرة يكون المركن ممكنا فى حد ذاته , وانما بعد الشسساء 
الإاعتماد . فتكون العلة في وقت التنفتذ ؤليس فى الوجود , ومثال ذلك : ان تعمين 
االصلحة من المهندسين مثلا أكثر مما تسمح يه ميزائيتها ‏ ولا يضار الموظاف بذلك , 
لان له من التعويض فى هذه الحالة ما يؤدى اليه استحقاقه كاملا وفى حدود ما ظهر 
فى القرار من أمر تعبينه , ويكون المطعن على هذا القرار بالبطلان وليبس لعسماكم 
الوجود ٠‏ أما مثال الحالة الاولى التى يكون. فيها القرار منعدما : تعيين حاكم لاراض 
تزمع الدولة فتحها ثم لايتم الفتح » ولا يكون لهذه الوظيفة أى كيان مالى او جود 
قانوئى فى ميزآنية الدولة ٠‏ وكذلك يكونء القرار منعدما اذا كان المركز المتنشا 
مستحيلا , كتكليف الفرد بأمر مستحيل , والتزام الادارة بأمر متعذر ٠‏ اما ان يكون 
المركز غر متروع فان ذلك يؤّدى الى البطلان لمخالفة القانون , اذ اله محل القراد فى 
هذه الحالة لايكون قابلا لحكمه قانونا , الا إذا كاث عدم المشرؤعية مما تملك الادارة 
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التعرض له ء كالاعتداء على الحرية الفردية . ومثال ذلك غصب الادارة للملكية الفردية 
او تكليف الفرد أداء ضريبة بالمخالفة للقانون ٠‏ وكذلك اذا كان المحل غير ممكن , فان 
ذلك لايؤثر فى وجوده انما فى بوقت تنفيذه ٠‏ اذ أبذلك يطرح وقت التنفيذ الىالوقتالذى 
يصير فيه المحل ممكنا (انظر أحكام المحكمة العليا فى المحل الممكن وأثر عدم امكانه فى 
تنفيذ القرار , ومثاله الحكم الصادز بجلسة ١١‏ من فيراير سنة ١9557‏ السنة الاولى 
صفحة ٠) 55١‏ 

وعلى: ذلك ء فان ماتذهب اليه المحاكم من ابطال القرار الادارى لالعدام سسيبة , 
حقيق به أن يعبر عنه أنه بطلا لقتام القرار على سبب كاذب , أو وهمى ٠‏ فالعيب هنا 
فى الواقع ليس انعدام الستبب يل ضلاله وتوجه ارادة مصدر القرار اتجاها غير حقيقى 
سيب فساد السبب ومن أجل ذلك فلا تثل يبب على هذه الاحسكام اذا قررت جزاء 
اليطلان ‏ لا الانعدام - على ماتسميه انعدام السيب ٠‏ وان استقرار 'القضاء فى ذلك 
أرضح من أن يحتاج لاحصاء وعد للاحكام :العديدة وبخاصة فى مجال القراراتالتاديبية 
التي تقرر المجاكم الغاءهها اذا ثبين لها انعدام سيبها أى عدم قيامها قياما صبحيحا ص 
ماانتحلته من أسياب * (أمثلة من قضاء إالمحكمة الادارية العليا : 5 من يناسن /ا350.. 
السنة الثانية رقم (53) صفحة 501.5 و ؟ من مارس 1 السنة الثانية رقغ ( 2033 
صفحة 55١‏ ى 5ل من ديسمير 561 السنة الثإلثة وقم (3ة) صفحة 55١‏ و هه" 

سن يناين السنة الثالثئة رقم كلا 'صفحة ه59 ٠‏ و58 من مابي ١105‏ السينة 
الرابعة رقم )١١5(‏ صفحة 0538م * 

(2 انعدام اتقرار بسيب العدام اتسيب : وأخيرا بالرغم من أن بعضى الشراع 
قد تصور أن الانعدام قد يتأتى من ناحية السبب ؛ أى من ناحية الباعث أى من ناحية 
الغاية , فائنا نري آن هذه الصورة لاتتحفق الا بانعدام الارادة انعداما كليا , وهو 
أمن من العسين تصوره ؛ اذ طالما أن مصبدن القران الادارى يتصرف عن وعى » فلا بد 
هن أن يكون لتصرفه سبب , سواء كان هذا السبب حقيقيا أو وهميا أو كاذيا أو لم 
يكن متفقا مع الصالج العام » ففى هذه الاحوال جميعا يكون السبب موجودا ‏ وان لم 
. يكن صحيحا , مما يؤدئ الى اليطلان لا الى الانعدام ٠‏ 


وهن الفروض التى عرضنت فى هذا الصندد ,(معحكمة القضناء الادارى فى ؟؟ من 
قبواير 195٠‏ الشيتة الترابغة دقم ,)١:18(‏ صستفحة 5١7‏ ) قبول استقسالة الموظف 
غك ستحبها ٠‏ وكذلك (مجلس الدولة الفرسى فى ٠١‏ من ينان سنة 5175ات مجدلة 
القانؤن العسام سحتة 1955 ؛ ضفحة 8١‏ م فصل الموظف بنعاء على اسنتقالة 
اتضتج انها لع توجد أمنبسلا » فيالرغم من أن المجلس قد انتهى فى تدا الغرض 
الى البملان لا الى الاتعدام , فاته قل أمسن حكميسة على أن السيب يعقين منتعتسددما 
فى هذه الخالة ؛ الا انه الؤاقع ان السبب موجود فى هذا الفرض , ولكنه سبب كاذب 
مضل ٠‏ ولذلك فالنتيجة التى انتهى اليها هذا الحك والاحكسام المشسسسابهة , وهى 
نتواقرة : طتحيحة فى ذاتها *٠‏ هذا فضنلا عن أن الخطأ فى آلسيب الذافغ كثيرا مايكون 
من قبقل مخالقة القانون : وذلك فى حالة ما اذا كان القانون هر الذى أوجب ثوافن 
الواقغة المادية ألقي" يثبتى عليها القرادر ,م ولذلك فيج أن بتقرر للفروضى المتعصددة 
الخالقة 0 جزاء واخد هو النطلان جاتق سكير وضع النظرية و لطعي 

وممأ قيل عكس ذلك و الاسقاذ دوجئ: ( الجزء ء الثالث : صفحة هذا ) 
هن أن الموظف قد خوج نفسه عن النطاق” الإدارقي اذا جعلى التصرفه هيحلا أو غرضعنا 
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لا يتفق وأداء الخدمات الادارية ٠‏ فقوله بأن خررح الموظف عن النطاق الادارق قسد 
يكون بسيب انحراف غرضه , إرجاع للانعدام الى السيب ٠‏ وكذلك يبنا من قبل أن 
الاسمتاذ عبده محرم قرر أنه لامانع من أن يتأتى الاتعدام بسيب جسامة التعسف فى 
استعمال السلطة 2 الا أننا نرى أن هذه الاحوال. هى من أحوال البطلان: , وأنه يتعذر 
قانؤنا اقامة حاجز واضح بإن الانعدام رالبطلان فى هذه الاحوال » قضائ عن ان 
القانون جعل التعسف من أوجه البطلان وذلك بصريح النصء وهو لايعتبر من أسباب 
الانعدام طبقا للنظريات المختلفة التى استعرضناها ٠‏ وهى نظرية. الاعتصاب ونظرية 
المظهر ونظرية أركان القرار التى نحن بصددها , اد لو نظرنا اليها من ناحية المظهمر 
لوجدنا ان السيب هو غيب شفى رلا يظهر الا نادرا جدا فى القرار » كما أنه اذا 
نظرنا اليها من ناحية النظرية التقليدية , وعحى نظرية اغتصاب السلطة , لوجدنا انه 
من المتعذر أن يعتير العمل «لمعدما يسيب اختلال السبب , لان الاغتصاب انما يتاتى 
بسيب الارادة أى المحل , وذلك بأن تعتدى سلطة لاتمثل ارادتها الدرلة على السلطة 
القانونية » أو أن يكون المركن المنشا منافيا للحريات الفردية أو لايجوز للادارة أن 
تتعرض له , أما اذا كانت الادارة تتصرف داخل النطاق المشروع لها بالنظر الى سلطتها 
والى قابلية المحل لتعرضي الادارة له ,. فانه يتعذر القول بأن الادارة غادرت النطاق 
الادارى سنبب انحرافها فى السبب ٠‏ فالسيب انما يفسد فقط ولكن لاينعدم , لانه 
لازمة سيكولوجية لاتغادر الوعى ولا يتصور أن يتجرد منه , الا اذا تصورنا أن يقع 
القرار تحت الضغط الملجىء أى فى. حالة من عدم الوعى ٠‏ وفى هذه الاحوال يرد العيب 
الى نلاثشى الارادة بأكملها وليس السبب فحسب « 

ش فابعا 


4 
الاثاي المترتبة على الالعامام 
لتيجة لتوسخ القضاء الادارى المصرى فى نظرية الانعدام , واتخاذها لوظائف 
أخرى غير التى قامت لها أصلا فى فرنسا , كان من المتعين أن يتقرر عندنا للقرارالادادى 
المفعدم آثار تختلف عن مثيلتها مما هو مقرد فى قرنسا ٠‏ 


لم أكن على بينة من ذلك . كما قررت ‏ عنسا وضعت مقالتى الاولى بهندا 
العنوان فى عام 1905 : والتى نششرت بعد ذلك فى هجلة مجلس الدولة فى السنة 
التحابعة عام لاه : ففى ذلك الوقت لم .تكن نظرنتنا فى الانغدام قد تبلورت تماما ٠‏ 
فلما نشوت مقالتى فى محينط مجلس الدولة ‏ وهنا تتبين الاهمية العملية لمجلة المجلست 
تداولتها الاذهان , وتقبلتها وما لبثتأن استقرت وتوسعت نظرية الانعدام ذلك التوسع 
الذى أشرك اليه ٠‏ ْ 1 


ولكنى غندما تعرضت فى #ثابى أصول الاجراءات للكلام على اختصاص كل من 
القضناء الاذاوى والقضناء العادى للقرارات المنعدعة » شعرت فورا بخطودة التوسع الذى 
ذهبت اليه الاواء عندنا » وانه يجب ضبط اثاو القرار الملعدم فى مفهومنا وبص _فة 
خاصة من حيث الاختصاص » حتى لانفتح على أنفستا ابوايا يرئيك بها العصسل بن 


ولقد كفب فى ذلك ( نند 89 صفحة 81 ) أنه ١‏ ولا شك فى أن ذلك يتطلب اعادة 
الاختصاصي » فلا شك في أن الحاكم العادية لها ل في الفروض التقليدية: للانعدام - 


ادك العدد الخامس السنة الحادية والاأر يعون 
ان تتعرض لاعمال سلب الميكية العقابية +عةطده والعدوان شنا ع4 6ه إلى تعتدى بها 
الادارة على الحريات الفردية والملكيات العقارية الخاصة أو القرارات التى تخرج بها 
الادارة عن التطاق الادارى او يكون الخلل فيها من الظهور والجسامة يحيث يمنع من 
امتثال الناس للقرار » ولكن لايكون الامر كذلك بالنسية لبعض حالات الاتعدام التى 
استطرد اليها القضاء الادارى كعدم اختصاص الههة الادارية بالتأديب ألم عدم استجماع 
المعين فى الوظيفة للشروط القانونية للتعيين كالجنسية وحيازة المؤهل اللازم » فمهما 
يكن من أمر فانه لايسهل القول بأن القضاء العادى ينظر التعويض عن مثل صله 
القرارات ولو أن القضاء الادارى عندثا يصفها بالانعدام » والواقع أن محل هذا البحث 
هو نظرية الانعدرام نفسها ولبسست هذه الدراسة الاجرائية الشكلية للدعوى وظروفها , 
وهى مسألة تحتاج لجهده خاص وضيط تام منعا من تداخل الاختصاص فيها ٠‏ 

فلما أتاحت لى مجلة الحاماة مشكورة فرصة اعادة نر مقالل سسابق الذكر 
امعتحق الاثجل وحان الموعد ٠‏ 

وتمهيدا لذلك . نلقى نظرة على الآثار التفليدية التى عقدها القضاء والفقه فى 
فرنسا للانعدام , والتى حسبت أن فى ايرادها فى المقال الاول كفاية عن تجديد بحنها 
عتدنا باعتيارها من المسلمات ٠‏ ولذلك وضعتها هناك فى المقدمة , برو هنا لإن 
أفرد لها قسما خاصا متميزا لدراستها ٠‏ 

فطبقا لما استقر عليه الرأى فى فرنساء تتلخص الاثاز العملية لاعتبار القرار منعدما 
فيما يلل : 


٠ نجريد القرار المنعدم من صفته القانولية , ليصير مجرد واقعة مادية‎ .١ 
عدم استقرار العمل المنعدم بفوات المواعيد العادية للالغاء وعدم اعتصسام‎  ؟‎ 
٠ المراكن التى ينشسؤها على مر الزمان‎ 
٠ جواز تعرض القضاء العادى له . سواء بأعلان بطلانه أ بالتعويض عنه‎ . '* 
حم عدم أ تيبه لا“ثاق قانوئيلة سواء بالنسية للادارة أم بالنسية للافراد فبعجوز‎ 5 
3 للادارة ذاتها أن نتمسك بالاتعدام‎ 
عدم توقيع الجزاءات القافونية على الافراد اذا فيو تنفيذ القرار أو‎  ه‎ 
الامتثال له فى حدود مايقتضيه القانون وتجرد القرار تبعا لذلك من خصيصمة النفاذ‎ 
, + الماش‎ 
وهمذه الا"ثال التقليدية أى ثرانبث لعلة بواضحة محددة 2 وهى حماية الافراد من‎ 
فدؤان الادارة وخطى تغولها على حقوقهم وحرياتهم إولذلك , فهى. مرئبطة فى الاصل بهذه‎ 
٠ العلة‎ 
ولا شك فى أن هذه الدسرجة من الانعدام تختلف تمام الاخثلاف عن الخحالات التي‎ 
قرر فيها قضاوّنا بوفقهنا الانعدام » لمجرد أن العيوب التى لابست القرار وقت صدوره‎ 
قد منعت آثاره من ان تترتب , اذ واقع الامر فى هذه الحالة هو الذى اوجب الانعدام‎ 
٠ كنتيجة مادية بحتة للظرف المحتم , و بليون ان ينضوى التعرف على عدوان او غصب‎ 
بل ان من هذه الم روض ماتكون فيه الادارة هى المستوجية للحمابة من الفرد , كما لو‎ 
صدر القرار نتيجة لغش من صدر لصالحه . أو متى. كان مصدر القرار يمنونا , فلا شك‎ 
* فى بوجوب التمييز بين الفرضين وثرئيب آثار تختلف لكل منهما عن الآخر‎ 
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ونا كان غغصب الادارة لحقوق الافراد وعدوانيا على حرياتهم يقنضى عادة غصييا 
نسلطة المشرع أو القاضى , لان النظم القانونية كما بينا تعهد بحريات الافراد _ <قءقدم 
لحمايتهما » فانه قم نش فرض ثالث بين الفرضين السابقين وهو حالة غصب الادارة 


الحقوق الافراد رعدوانها على حرياتهم دون أن تغادز نطاقها . بودون أن تغتصب 
القانون او القضاء , او دون ان تكون غير مستندة البتة الى نص القاننء اف الى تنظيم 
سابق 3 4 5 


الا أننا نسارع الى استبعاد هذا الفرض من فروض الانعدام لانه لايترتب الا عن 
عيب التعسف فى استعمال السلطة , وهو يؤدى الى البطلان لا الى الانعدام » ومعنى 
ذلك ان يبقى الاختصاص لمجلس الدولة فى هذه الحالة عن الغاء مثل هذا القرار» امأ عن 
التعويض عنة فقد بأتى للقضاء العادى ان يتعرض له طيقا للضوابط التالية ٠‏ كما انه 
من المتيسر ان نتأتى فروض يظل فيها ميعاد الطعن مفتودا فى مثل هذا القرار لاستمرار 
أثره او لعدم تغياره واقعيا للوضع الذى كان قائما عند صدور هذا القرار ٠‏ 


وعلى ذلك , ففى معرض ترتيب اثار الاثءدام نفرق بين نوعين من القرارات 
المنعدمة : 


أولها ‏ وهو أنكاها واظلمها » غصب الادارة لحقوق الافراد رعددوانها على حرياتهم 
بالمخالفة للقانون ٠‏ 


وثانيها .ء سائر فروضض عدم قدرة القرار على ترتتب اثاره لعيب شاب تكوينة ٠‏ 


الغخصب والعدوان : الاصل فى ذلك , هو أن القضاء الفرنسى قد اضطرد على أنه 
اذا ارتكبت الادارة مخالفات جسيمة ظاهرة الاختلال فى تنفيذ أعمالها , فاث ذلك 
يعتبر غصبا وعدبدانا .88 36 016 يختص القضاء العادى وحده بالتعويض عنه 

ومعلى ذلك هو أن المعثاد :اذا عرض على القضاء العادى طلب تعويضن عن أعمال 
أجرثها الادارة » فانه اذا اصطدم فى وقائغ الدعوى بقرار ادارى » فانه يتعين عليه أن 
يعتس الفصل فى مشروعبته من المسائل الارلة مالع تقسزممم وملامو9 وان يوقف 
الدعوى حتى يحصل الخصوم على حكم من القضاء الادارى فى مشروعية القرار * 

الا أنه قد استثنى من ذلك مااذا كانت المخالفة من الجسامة والوضوخ والغلاظة 
»«ةذهده8 . نان القضاء قد رأى أنه لالزوم للاحالة فى هذه الحالة » بل يفصل فورا فى 
الدعوى 2 ويكون له أن يقدر مشروعية القرار ٠‏ :وقد رؤى أن ذلك لايتأتى الا اذا كان 
من شأن هذه الجسامة فى المخالفة أن تغير طييعهة القرار 062211186 إن تجرده من 
قيمته القانونية بأن تنزل به الى مدارك الانعدام ( انظر ديلوبادر » المطول بدد 001 وما 
بعده وبئد 59٠‏ والاحكام الكثيرة الواردة قية) ٠‏ 


وبذلك يتحدد الغصب الادارى بأنه أعمال التنفيدث المادية التى تآنيها الادارة والتى 
ننطوىق على مخالفة غلظة 6ف 1مم0جع مأ ة اماع10 تعتدى بها على حقوق الملكية أو على 
الحريات الفردية ٠‏ 


وقد يكون ذلك بسبب أن الادارة تنفذ قرارا لايصم تنفيذه بأنا يكوون فى ذاته 
متعدما أى كن على 3 | لطة كما ددنا 0110م كدق لمتتاغص "ناكلا بأن غخادر 
المو ظف النطاق الادارى عند اتخاذه , أو اتخذ بدون أن 'يستند البتة الى نص او تنظيم 


1:4 العدد الخامس ‏ السنة الحادية والا”ربعون 


احترام القرار » أو قد يكون القرار ذاته قد ألغى فعلا ء بأن حكم القضاء الادارى بالغائه 
أو سحبته الادارة ومع ذلك تحاول أن ثنفذه بالقهر والعداوان ٠‏ واخيرا فقد يكون القرار 
فى ذاتهة سليما ولكن يكون تنفيذه مخالفا مخالفة صارخة للقانون» بأن تنتخد فيه الادارة 
اجراءات تنفيذية تحكمية تبلغ من الجسامة والغلاظة فى العدوان على حقوق الئاس ما 
يجعلها تصل آلى درجة الغصب والعدوان , ومثال ذلك أن تتخدذ الاداآرة طريق التنفيذ 
الجبرى بالطريق الادارى فى غلق محل عمومئ غير مرخص به كحانوت عادف او مقهى 
مع عدم الضرورة ومع أن النصوص الجنائية تكفل جزاء المخالفة فى هذه الحالة ٠‏ 

وقد نبه القضاء الفرنسى أن مجرد مخالفة اجراءات التنفيذ للقانون مالم تنطوى 
على العدوان المغلظ على الافراد » لايعتبر من قبيل العدوا ‏ 206 46 016 بالمعنى 
المقصود ٠‏ 

ويلحق بالغصب . سلب الادارة حيازة المالك لعقارى ‏ #قعممي فالتعويض 
عنه من الختصاص القضاء آلعادى فى فرنسا سواء كان ذلك باجرآءات سليية مشعروة 
أو كال بالمخالفة للقانون ٠‏ 

الا أن هذا المبدأ فهمة القضاء الاداآرى عندنا فهما آخر ٠‏ | 

يدل على ذلك حكم محكمة القضاء الادادى فى قضية أغراق أرض وقف حسن 
باشا الطويل بثلا و الصادر فى ١١‏ من مايو 6 السنة الرابعةا رقم ( 5؟؟ ) صفحة 
/ا"/ا) ققد أصدر المهندس المختص قراره بكسر الجسور المقامة على الارض المذكورة 
لتقيها غوائل الفيضان * مما أدى الى اغراقها وائلاف مزروعاتها ‏ وكلها من المسدائق 
والخضر ‏ فرفع آلوقف لمحكمة القضاء الادارى طلبا بالتعويض , وامام هذه المحكمة 
دفعت بعددم الاختصاص على أسباس أن الفعل المذكور هو عمل مادى لايختصى القضاء 
الادارى بالتعويضن عنة :٠‏ 

وقد رفضت المحكمة الدفع مبينة انه « ومن حيث انه على الوجه الثانى فانه لابعد 
عملا ماديا الا افعال الاعتداء التئ نقع من موظف غير مختص أو أفعال التنفيد الجبرية 
النى لاتستند الى قرار ادارى «سابق , أما اذا كانت الاعمال المادية قد وقعت تنفيذا 
نقرار ادارى » فانه لايسوغ النظر ١ليها‏ مستقلة عن القرار الذى وقعت تنفينا له , اذ 
هى ذات: ارتئباط دثيق به لان كيانها القانونى مسثمد منه » وعلى ذلك لايعتبر عمسلا 
ماديا قطع الجسور , مادام أنه قد تم تنفيذا لقرار اتخذه موظف مختص فى دود 
سلطتة » ٠‏ 

اما محكمة النقضى فقد جرى قضاؤها على ان اسكيلاء الحكومة على عقار خلافا 
للقانون دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية , هو بمثابة غصب 
يستوجب مسئوليتها عن التعويضص ليس من ششنأنه ان ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب 
( حكمها فى ١4‏ من نوفمبر 1901 المجموعة السنة الثامية رقم( 43 ) صفحة 9م ) 
وانه ما يجب توآفره لتحقق حصانة الامر الادارى من التعطيل والتأويل آن يكون قد 
صدر في الحدود المرهعومة قانونا للسلطة آلنى اصتدرته ٠‏ كاذا خرج عن تلك الحدود 
كان اعقداء على ستلطة أخرى وعملا تعسفيا لاتلحقه الحصانة » وعند ذلك يكون من حن 
السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الافراد مما قد يترئب عليه ( حكمها فى 
من دسمسشض 19555 جدول 0 عاما ‏ آعمال آدارية رقع ١5‏ ) كما حكمت محكمة 
مصر للقضاء المستعجل ( 1 هن آأبريل ١55“‏ مجلة المحاماة السعنة آلطادية والثلاثين رقم 
صفحة 15١‏ ) اله اذآ صتدر أمر عسعكرى. يتحدم طريقا لمصايرة امبيوال جماعة من 
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ات ا ا 0 ني 
الماعات 1 رسلك العام العسكرى فى تنفيذه سلوكا آخر + فان عمله وعمل موظفيه 
لااقكون [4 تضانة الغران الادارئا دل, رعس خيلا معمييا رقع بالا ومن اميسال 
الغصب يسو للقضاء المستعجل أن يرد المال الى صاحبه دفعا للاغتصاب الواقع عليه: 
ومهما يكن من أمر , فائنا نرى أن الاتجاه السليم فى فهع معنى العدوان الادارى 

هو ما قررنا , فلا يشترط فيه ان بقع من موظف غير مختص أو دون الاسعتئاد الى قرار 
ادارى سابق كما أنه يتعين النظر اليها مستقلة عن فحص مشروعية القرار ذاته 

٠ ٠ والتعويضن عنه‎ 

وعلى ذلك فتترتب الا ثار التقليدية للانعدام فى هذه الحالة على الوجه السالف 

الذكر ٠‏ اوفى تقرير الاختصاص بالاعمال الادارية التى تعتبر عدوانا وغصبا ما بلى : 

(1)) متى كان القرآر فى ذانه منطويا على اغتصاب السلطة او لايستند الى نص 
او تنظيم سابق » فان الطعن علعه فى الاصل يكون من اختصاص القضاء الادارى لان 
الانعدام درجة من درجات البطلان ٠‏ فيدخل النصن على القرار فى هذه الحالة فى عموم 
هفهوم نصوص قانون مجلس الدؤلة المحددة لاختصاصه بالغاء القرارت الادارية ٠‏ 

. ينظر مجلسن الدولة ايضا ل تبعا للك - طلبات التعويض عن هذا النوع من 
القرارات ٠‏ ويتضمن ذلك التعويضى عن اجرآءات التنفيذ المادية التى نتخذها الادارة 
وتعتدى بها على حقوق الافراد بوحرياتهم ٠‏ 

(ب) يجوز لذوى السأن أن يطلبواً تعويضهم عن اعمال التنفيذ المادية فى الحالة 
الستابقة.من القضاء العادى ٠‏ ولا يحول التعرض للقرار الاداآرئ المتعام دون ولابة 
القضاء العادى فى التضمين ولا يضطر ذلك القضاء لايقاف الدعوى وإحالة الخصوم 
القضاء الادارق للحصول على حكم يقرر عدم مشروعية القرار لوضوح ذلك ٠‏ ولان الاتعدام 
قد مسخ طبيعة القرار 16286026 وانزله الى مصاف القرارات المادية ٠‏ 

اذا كان الاختصاص فى هذه الحالة مشتركا بين القضائين ء فان هنه.اطالة قد 
تكون الفريدة فى آشتراك الاختصاص ؛ ولا يحول دونها طعنا موازيا يتنصل منهمجلس 
الدولة من الفصبل فى الدعوى ء, لان الراجح عندنا هو عدأم الاخذ بنظرية الطعسن 
الموازى 08:2116118 قتثةه»: ر انظر كتابى فى اصول اجراءات القضاء الادارى بند ( /ا١٠١‏ ) 
صفحة لا ١٠١ع‏ * 00 

(ج) يختص القضاء العادى وحده بطلب التعويض عن اعمال الغصب الادارى التى 
تنخذ تنفيذا لقرار سليم * أ لقرار سبق الغاؤه او سحبه ٠‏ ولا وجه لاختصاص القضاء 
الادارى بذلك ما دالع أن الدعوى لا تثير مشروعية القرار ولا تعتبر من قبل التعويض عن 
القرارات الادارية الباطلة ٠"‏ 

وفى تقدير التعويض عن هذا القرار » نبين ان الاصل فيه ان يكون يانه يبعيد 
القاضى الخالة الى ما كانت عليه قبل العدؤان ٠‏ وذلك يكافة الوسائل . أى صواء بان 
يصندر احكاما يكلف الادارةٌ بها عملا من الاعمال ‏ ذلك خلافا واستثناء من أمتيازها 
المقرر في هذا الصدد ‏ فله ان يأمرها بالازالة او الهدمم او اعادة الحالة الى ما كانت 
عليها وسدواء أكان المصدر للحكع. فى هذه المالة هو القضاء الإادارى ام كان القضاء 
العادى لان الادارة نفقم كافة امتيازاتها الادارية فى حالة الغصب والعدوان ٠‏ فاذا 
تعذرت اعادة: الخالة الى ما. كانت علية عينا « اتقلب التعويض نقدا فى هده الحالة ّ وقد 
حكبت محكية النقض ( الدائرة المدئية ‏ بان التعويضي العيئى هو الاصل فاذا اسئولت 


انها العدن الخامس السدة الحادية والار بعون 


الادارة على عقار دون اتخاذ اجرآءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها امالك 
مطالبا بقيمة العقار + وابدت الادارة اثناء سير الدعوى اش تعدادها لان ترد الارض 
الغتصبة وقضنت المحكمة للمدعى بقيمة الارض دون ان تثعثير باستعداد المدعى عليه 
للرد ودون ان تنفى استتحالة الرد او جدية الاستعنراد له » فان حكمها يكون قد خالف 
القانول ( ١1‏ من دستمير ١958‏ جدول 56 عاما ٠‏ التزام برقم (؟) صفحة 505 ) ٠‏ 
وللمالك الذى اغتصب ملكه اتباع القانون حق المطالبة بفائدة تعويضية مقابل 
ريع الارض ٠‏ وللمحكمة حق تقدرير هذه الفائدة على الوجه الذى ثراه غيز متتهبدة فى 
ذلك بالقواعد الخاصة بفوائد التأخير ( محكمة النقض .. الدائرة المدئية ‏ 8 من يوليو 
ف لا١‏ من فبراير ١90568‏ جدول 55 عاما ب التزاع! رقم ( 51 53 ) صفحة 
/31؟ ) ؤيجوز للقاضى فى هذه الخالة اما ان يحكم بالتعويض مبلغا ؤاحدا آو بقيجمة العين 
وبفوائدها التعويفتية محسوبة من آلتوم الذى يرآه مبدأ لاستحقاق التعويضن ( نقضش 
مدلى ١؟‏ من دستمير 591559 جدول 8؟ عاما ‏ التزام س رقم ( 75 ) صفحة 155/4 )2ء 
وفى 3 الافراد فى مقاومة التنفيذ المنطوى على عدوان الادارة على حقوق الافرآد , 
ذآن ذلك مقيد بالمادة )١49(‏ من قاذون العقوبات التى تنص على آنه « لايبيح حق الدفاع 
الشرعى مقآومة احنا عأمورى الضبط اثناء قيامة بأهن بناء عل واجبات وظيقتة مع حسَلة 
النية ولو تخطى هذا المأمؤر حدود وظيفته , الا اذا شيف ان ينشأ عن افعالة موث أو 
جروح بالغة وكان لهذا الوق سبب معقول » ومؤدى هذآ النض آنة يباح حق آلقاومة 
فى حالتين احداهما انل يكوا الموظف القائم بالتنفيذ سبيءه اليبة ,لاخر ان ,بخشي من 
عمله خطر الموتت او الجرح البالغ + 
وهذا النص يجعل حدود هذا الكق ومداه مختلف ما هو مقرر فى قرنسا (الظر 
فى تفاضيل ذلك زسالة الاستاذ الدكتور رياضن شمس فى الحرية الشخصية ) 
وقد حكمت محكمة النقض 3 الدائرة الحنائية 5 بأن محل 'نطبيق هذه المادة ان, 
يكول العمل داخلا فى اختصاص الموظفف آما أذا كان نخارجا عن الختصاصة فائه بجوز 
للافراد مقاومته 8 سيكمها فى "؟ من اكثوير 59855 جنول 55 عاما ب اسباب الاباحة 
رقم 59 2 وحكمت محكمة وض الفرج الجزئية فى 39 مع سبتمبر 30867 اللحاماة 
السدة الثالثة والثلاثون رقم )4٠4(‏ صدفحة 405 بأنه 151 دخل' مفتشوآ الاذاعة مسكنا 
بدون اذنا من آلنيابة » وتعدى عليه أصحاب الشأن فان لآ يعقير تعديا عل موظف اثناء 
وظيفته طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات لان ذلك الموظف آلعمومى قد تجاوز حدود 
سائر احوال عجز القرار عن ترئيب آثاره وينطوى نحت هذا الغرض ما توسع 
فيه القضاء الادارى فى نظرية الانعدام » مما سبق أن أشرنا اليه ٠‏ 
ويدخل فيه إبصفة خاصة :. 
320 عدم توافر الارآدة الادارية الصحييحة وعدم ثوافر نيتها فى آحصداث الاثر 
القانونى لمن .بسمله القرار ٠‏ ش 
(ب) وقوع القرار على غير محل ٠‏ 
(ج) عبجن القرار عن تغييرٌ الواقع ٠‏ واسستمرار آثار العيب الذى يشوب القرار ه- 
(دغ؟ اغتصاب السلطات التأديبية ٠‏ واغتصييياب السلطات الادازية ننضها من 
البعض الآخر ٠‏ : ش 


اتعدام القرارات الادارية اهلا 


والاثر الاصاسى المترتب على تقرير انعدام مثل هذه القرارات هو عدم تقيد مواعيد 
الطعن فى القرار بقيرود طليات الالغاء العادية . 


ويخضع القرار فى هذه الخحالة للقواعد العامة فى الاختصاص , فما دام أنْ الامر 
قاصر على تقدير مششروعية القرار فأن الاختصاص يكون لمجلس الدولة وحده ولا مجال 
للقضاء العادى فيه مهما قلنا بانعدامه ٠‏ وانما يتأتى اختصاص القضاء العادى متى 
حاولت الادارة تنفيذ هذه القرارات بالقهر رالعدوان المخالف للقاقون ٠‏ اى ان اختصاص 
القضاء العادى لا يتأتى من طريق فحص القرار ذاته , بل من طريق طلب التعويض 
ولما كان الغرض من هذه القرارات انها لاتستدعى تنفيذا قهريا » كتعسسيين باطل أو 
تأديب من سلطة غير مخئصة » فان ذلك من شأنه ان ستيعد اى اختصاص للقضاء 
العادى فى نض. دعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات مع الاعتراف بانعدامها ٠‏ 


واذا فرضئ وتغولت الادارة فى تنقيد احدها بالغخغصب » فأن الغالب هو ان, يضسطر 
القاضى العادى لايقاف الدعوى واحالة الخصوم الى محكمة القضاء الادارى للحصول على 
حكم ببطلان القرار وذلك لعدم وضوح المخالفة ,وظهورها ظهورا يعفيه من هذه المخالفة , 
وعلما بأن .اختصاصه لايكون بالتعويض عن القرار فى ذاته , بل عن اعمال التنقيذ 
المادية المتخذة على آساس ذلك القرار المنعدم ٠‏ 

وكذلك فان هذه القرارات لاتفتح عادة باب مقاومة التنفيذ مادامت لاتستدعى 
العنفيذ الجبرى بالطريق الادارى فى أغلب احوالها , وبخاصة ان شفاء عيبها واحتياجها 
لحكم يظهر عداه, مشروعيتها يؤدى الى حسن نية القائم بالتنفيذ 

ولذلك فان انعدام هذه القرارات لا بيخل بالقواعد العامة ' ولا يكاد يترتب عليه 

الا استطالة المبعاد + ويكون هدم القرار بعد ذلك فى أى وقت هو. اقرار للواقع , وهو 
ان القرار الادارى كاداة قانونية قد عجز عن القيام بوظيفته + وترتيب الاثار التى كان 
حقيقا بترئيبها فينهار جملة الاماخلفه فى الواقع من نتائج جديرة بالحماية » كتصرفات 
قانونية أبرمها الموظف الذى عين تعيينا باطلا قبل اعلان بطلان تعبينه » واستحقاقه 
لاجر عن عمل قام به فعلا وفيما عدا هذه النتائج العملية يكون الاصل اعادة الحالة الى 
ماكانت عليه ٠‏ قتل صندور القراد المنعدم 0 


هذه هى الفكرة العامة فى النظرية , والحدود التى يعتبر عنسدها التصرف 
منعدما : والتى تقف بين كل من الانعدام والبطلان والصحة ٠‏ ومنها يتضح ان الانعدام 
درجة أشد من البطلان » ولكن لايوصف بأنه.بضطللن مطلق ؛ وذلك على الرغم 
مما فيه من صفات الاطلاق ٠‏ فالبطلان العادى مطلق أيضا من ناحية انه يجوز لكل 
ذى مصلحة أن بحتج به وأن الحكع به يكون فى مواجهة الكافة » فلا محل لاستعمال 
تلك الاصطلاحات. التى تناسب أنواع اليطلان وظروفه فى القائون الخاص , بل ان 
هذا القانون الاخير قد أعلن ثورته على هذا التقسميع اليالى : ووجدت فيه أنواع 
حديثة من البطلان تجمع ما بين خصائص البطلاث المطلق وبعض خصائص البطلان 
النسبى * , 

وقد رأيئا فيما سبق ما يترئب على التفرقة بين البطلان والانعدام من فوارق 
جسبية , ولذلك وجب أن تكون هذه التفرقة واضحة مانعة ؛ فبذلك تستقيم النظريه 
وتؤدى دورها القانونى أداء منضيطا لانقص فيه ولا زيادة * 


ناوا العدد الخامس ‏ السنةٌ الحادية والاربعون 


المياستى السش م | 


تدصر عوط الأهوال ؛ ا الماع 


تمهبسهده 


صدر القانون رقم ١559‏ لسنة /1501 فى شأن الطعن فى قرارات وأحكام اللجالس 
العسكرية . مبينا طرق الطعن فى اجراءات هذه المجالس , والجهة الختصة بالنظر فى 
الطعون ومدى مالها من سلطات ٠‏ 

ونظرا لان الشراخ لم يتناولوا هذا الموضوع أو غيره من مسائل القانون العسكرى 
وهو آحد قوانين الدولة التى تطبق على احدى طوائفها , ونظرا لان هذا القانون أآخذ عن 
القانون الانجليزى . وهو قانون غريبعن أذهاننا + لاختلافه عن التشريعات اللاتلية 
التى ينحو نحوها قانوئنا العام » الامر الذىق سبب اضطرآيا فى تفسيره وتطبيقة سم 
لذلك كله 2 رأيت ردم هذا الباب » بصفتى احد لكام بقانون م العسارية 
المراجع وعدم نيسر الاجنبية منها , لعل ذلك يفتح باب الاعتمام بالقانون الجنائى 
العسكرى ٠‏ : 

خطة البحث : 

سأقسم البحث الى مقدمة وثلاثة أبواب : 

المقدمة : فى اختصاص المجالس (لعسكرية وأنواعها وبيان موجن لضمانات المتهم 
فى قانون الاحكام » والتى من ضمنها سا نص عليه القانون رقي 109 لسنة /ا١1 ٠‏ 

الباب الأول : ويختض بحجية أحكاع المجالس العسكرية أمام المحاكم العادية , 
نظرا لان هذا هو الاساس الذى يرتكز علية هذا البحث , ونظرا لما للموضوع من صلة 
بالمحاكم العادية » وفى هذا القسم ستنتكلم عن هذه الحجية قبل القانون رقم69١//94091١‏ 
ثم بعد هذا القالون ٠٠‏ 

الباب الثانى : عن الطعن واجراءانه'ء والجهة المختصة بالنظر فى الظعن وسلطائها 
فى القانون المذكور وتفسير لصوصه .بما يسمعح به القام قى هذا البحخث + 

الباب الثالث ؛ أثناول فيه بصدفة موجزة ‏ الطعن فى أحكام المحاكم العسكرية 
فى بعض القوانين الاخرى ٠‏ 


ضغر دك 
-١‏ ننثسأة قانون الاحكام العسكرية : 


قانون الاحكام العسكرية قانون استثنائى ينطبق على أفراد معينين وقد صدر 


٠ ١١ عن مجلة ادارة قضايا الحكومة » السنة الرايحة » العدد الثانئ » صي‎ )١( 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها واحكاءها 0 
سنة لا 8 على أمر عال مؤرخ / يونيو سنة ١841‏ دذلك بعد موافقة مجلس 
النظار وأخذ رأى مجلس شورى القوانين , فهو قانون دستورى , روعى فى اصداره 
الس الاوضاع التشريعية والدستورية وقد ظل مطبقا من تاريخ اصداره حتى وقتنا 
هذا ٠‏ 

" - الاشخاص الخاضعون للاحكام العسكرية : 

سبق القول أن قانون الاحكام العسكرية ينطيق على أفراد معينين وقد ذكروا فى 
البند (5) من القانون المذكوز على سبيل الحصر وحم : 

( أ بجميع الضباط والصف والعساكر الذين يخدمون بالقوات المستلحة وكذا فى 
قوات البوليس * 

(اب), جميع الضياط والصف والعساكر الذدين يخدمون فى قوة من القسوات 
العسكرية التى تشكل بقانون كالحرس الوطنى وجيش التحرير ٠‏ 

(د) جميع الافرادالمدنيين الذين يخدمون فى القوات العسكرية أثناء خدمة الميدان 
فقط ٠‏ 

() الافراد العسكريونالذين خرجوا من الخدمة فى خلال ال لا شهور التى انلى 
خروجهم من الخدمة ٠‏ 

ا (3) جميم الافراد الذين سيق لهم الخدمة فى القوات المسلحة وارتكبوا جردمة 

من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج ( المواد من الا الى ؟١٠‏ من قانون 
العقوبات ) ٠‏ 

(ذ) جميع الافراد الذين سبق لهم الخدمة فى القوات المسلحة وارتكبوا جريمة 
الفئنة المنصوص عليها فى البند 187 من قانون الاحكام العسكرية ٠‏ ْ 

" هس أنواع المجالس العسكرية واختصاصها : 

اذا وحد القائد أن الجناية ( كما تسمى فى قانون الاحكام العسكرية » والجناية 
فى قانون الاحكام العسكرية مخالفة أو جنحة أو جناية بالتشستيع المعروف فى قانون 
العقوبات ) التى ينظرها فى مكتبه من الجسامة بحيث تخرج عن دائرة اختصساصه 
الملدكورة فى المند (؟١)‏ من قانون الاحكام العسكرية من حيث توقيع جزاء ايجازى(١)‏ 
على مرتكبها , ففى هذه الحالة يطلب القائد تشكيل مجلس عسكرى احاكمة المتهم ٠‏ 

والمجالس العسكرية تنقسم الى قسمين : 

أولا ‏ مجالس اعتيادية ٠‏ 

ثانيا ‏ مجالس استشنائية ٠‏ 

أزلا - المجالس العسكرية الاعتيادية وتشمل ؛ 


( 1 ) المجالس العسكرية العالية : 
واثخه عرد المجا لس بنظر الجنايات ( كتعبار قانون الاحكام العسكرية ) الى 


يعن سه 


٠ الجزاء الايجازى هو الذى يوقع بمعرفة القائدوليس من مجلس عسكرى‎ )١( 


كوا العدد الحامس ‏ السنة الحادية والاربعون 


يرتكبها الضباط على جه العموممهما كانت الجناية التىاراتكبها الضابط + وكذا تنظر 
قضايا الصف و«العساكر اذا كانت عقوبة الجناية التى ارتكيها المتهم مى الاعدام 1 
الليمان ( بند 55 من ق ٠‏ أ٠‏ ع يىء٠‏ 


ويؤلف المجلس العسكرى العالى من ه ضباط على الاقل أى لا ضباط على الاكثرء 
ومن الضرورى تعيين نائب آحكام للمجلس العالى لاعطاء المشسورة القانونية للمجلس 
وتوجيه الاجراءات فيه وفقا للقانون , ويعين لهذا المجلس مدع يقوم بوظيفة الادعاء 
لدى المجلس ٠‏ 8 5 
والعقوبات التى توقعهبا هذه المجالس على الضباط كما نص عليها قانون 
الاحكام العسكرية هى : 
الاعدام ‏ الليمان ( لمدة لا تقل عن خمس سئوات ) السجن مع الاشغال الساقة 
أو بدونها لمدرةلاتزيد عن سنتين 0 عمومأ ‏ . الطردمن الخدمة العسكرية 
الحرمان من الاقدمية فى الرتية ‏ التكدير الشسديد ‏ التكدير البسيط ‏ الحرمان 
من الميداليات والنياشين ا . 
ما العقو بيات التى توقعها هذه المجالس على الصفم ضباط والعساكر فهى :. 
الإلعدام ء الليمان ( لمدة لاتقل عن خمس سئولات ) د العقاب اليدنى بيسا 
لايزيد عن ٠ه‏ جلدة ‏ السجن مع الاشغال الشاقة أو بدبونهبا لدة لاتزيدا عن 
ينه . الطرد من الخدمة العسكرية م تنزيل الصيف ضابط الى درجة أدنى أر الى 
درجة عسكرئ ‏ الحرمان من اللماهجة ‏ التغريم م الاستقطاع من الماهنية ‏ الحرمان 
من المزكااليات والنياشين والاوصسمة ٠‏ 
(ب) المجالس العسكرية ذات السلطة العالية : 
. وتنختصن هذه المجالس بنظر جنايات الصف امعان » اذا كانت عقوبة الجناية 
التى ازتكبها المتهم الاعدلام 35 الليمانف * 
ويؤلف المجلس العسكرى المركزى ذو السلطة العالية من "ا ضباط على الاقل 
و ه على الاكثر » ومن الجائز تعيين نائب كام به ٠‏ ويعين لهذا المجلس مدع ليقوم 
بوظيفة الادعاء أمام المجلس : 
والاحكام التى توقمها هذه المجالس حمى ذات العقوبات التى توقعها المجالس 
العالية ‏ ويلزم أن يكون الضابط الذى يملك سلطة تشكيل هذا النوع من المجالس 
مرخصا له بتشكيل المجالس العسكرية العالية ٠‏ 
(ج) المجالس العسكرية المركزية : 
وتختص هذه المجالس بنظر جئايات الصف والعساكر اذا كانت عقوبة الجناية 
التى ارتكبها المتهم السجن أو العقاب البدنى أو اقل من ذلك * 
ويؤلف المجلس المركزى من ٠‏ ضباط على الأقل ا ه على الاكثر » ويعين به مداع 
ليقوم بوظيفة الادعاء لأمام المجلس * 
أما الاحكام التئ توقعها هذه المجالس فهط-؟ 
العقاب البدنى بما لاإبزيد عن 5٠‏ جلدة السجن مع الاشغال الفشسساقة أن 
بدونها لمدة لاتزيد عن سنتين 6 أو آى حكم آخر أقل من ذلك :من الاحكام التن توقع 
على الصف والعساكن٠‏ 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها واحكامها هه/ 


ثانيا ‏ المجالس العسكرية الاستثنائية وتشمل : 


( 1 المجالس العسكرية الوقتية فى شدعة الميدان ( المجالنس العسكرية الوقتية 
المبدآنية ع + ْ : 


لإنِ) الجالس العسكرية الميدانية العالية »- 


(ج) المجالس العسكرية الوقتية فى غير خدمة الميدآن ( المجالس العسكرية 
الوقائية 4ل : 


أما النوعان الاولان فالصفة الغالبة فى اجراءاتها هى عدم التقيد بالقواعد 
الشكلية الاعتيادية وذلك بسبب ظروف الخدمة لانشغال القوات فى الميدان وبعدها 
عن مراكن الرئاسة فيصبح من اللازم الانتهاء من اجراءات المجالس التى يوكل أمرها 
الى الضباط بسرعة ٠‏ كذا لان الضبط والربط فى المبدان قد يقتفى آتخاذ آجراءات 
حاسية وسريعة " ٠‏ 1 

وبختتص النوع الاول ( المجالس العسكرية الوقتية الميدانية ) : بالنظر فى 
الجداياك الثى ثقع فى خدمة المبدان ٠‏ وخدامة المبدآن بحسب نص البئنا 3 505 8 
من كالون الاحكام العسكرية هى فى آلوقت الذى تكون فيه القوة مشتغفلة فى 
عمليات الهجوم او الدفاع ضد العدو » أو فى عمليات حربية فى بلاد اى جهة يحتلها 
العدو كلها او جزء منها , او عندما تكون القرة محئلة بلادا خارجة عن حذود البلاد 
احثلالا عسكريا ٠‏ ش 

ونشكل هذه المجالس لاجل المحاكمة على الجنايات التى تقع فى خدمة الميدآن وتقخى 
مصلدة الخدمة العسكرية بعالم المحاكمة عليها آمام المجالست العادية ٠‏ 


وتشكل من ثلاثة ضماط عل الاقل » ومعنى هذا آنة يجوز أن .تالف من لخمسة 
أذ سبعة على الاكثر , وحكمها حكم المجالس العسكرية المركزية والعالية ٠‏ واستثناء 
يجوز 'نشكيل هذه المجالس من ضابطين ٠‏ على أن هذا لايحصل آلا فى الاحوال 
لآستثئائية أى عند عدم وجود عدد كاف من الضياط ٠‏ وعندما تستدعى ظروف الحدوة 
تقدريم المتهم للمحاكمة سرعة ٠‏ عبت هه 

والاحكام التى تصدرها هذه المجالس اذا كانت مشكلة من ثلاثة ضباط هى نفس 
الاحبكام التى يملك المجلس العالى توقيعها » وتبعا لهذا يكونلها سلطة الحكم بالاعدام ., 
على أنه يشترط أن يكونث الحكم صادرا باتفاق جميع الآراء. بعكس ما هو متليع فى 
المجالس العسكرية العالية فيكون باتفاق ثلثى الآراء » ويتصدق عليه من ضابط بيده 
رخصة بالتصديق على أحكام المجالس العالية كما يجوز لها توقيع سائر الجزاءات 
التى يملك المجاس العسكرى العالى توقيعها ٠‏ واذا كان المجلس مشكلا من ضابطين 
فقط ٠»‏ كانت له السلطات الممنوحة للمجالس العسكرية المركزية فينا عدا الحرمان 
( الحرمان من الماهية آو الميداليات والنياشين ) ٠‏ : 

أما مجالس المبدان العالية : فتختص بالنظر فى الجنايات التى تقع فى ؟ثناء 
السفر أى فى خارج البلاد » سسواء فى وقت الحرب 21 السلم » وثقع على أموال 
الاشخاص أذ أنفسهم فى البلاد الاجئعية بوهى جنايات النهب والفحشاء ٠‏ | 
وتتألف المجالس من ثلائة ضنباط على الاقل » ولا يجوز تشكيلها من ضتابطين , وسلطات . 
هذه المجالس هي نفس السلطات الممنوجة للمجالس العالية » فلها أن تحكم بالإعدام. . 
بشرظ اتفاق جميع الإتراء , ثم لها أن تحكم بباقى الاجكام ٠‏ 
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أما المجالس العسكرية الوقثية فى تير لخدمة الميدآن : قهى تؤلف لاغراض 
خاصة وفئى طررف خاصة ٠‏ وصلطاتها محداودة 2 كما أن الجنايات التى تمن 
بالفصل فيها جنايات محدودة * 
فهى تشكل فى الاحوال التى ثقضى بها الضرؤنرة كما لو كأن عدد الضباط كليلا 
او كان المقصود هنو نوقيع الجلد فقط لظروف الخدمة او عزل المساعدين ( الصولات ) ٠٠‏ 
١‏ وثتختص هذه المجالس بجنايات معينة جاءت فى البدد ( 8/!ا؟ ) من قانون الاحكام 
العسكرية وبتوقيع عقوبات معينة نص عليها فى البدد ( 59 ) من ق ٠ 1٠١‏ ع ٠‏ 
4 - المراحل النى 'ثمر أبها اجراءات احاكمة : 
من المعروف آن قانون الاحكام العسكرية اقتبس من القانون العستكرى الانجليزى 
وذلك فى عام 1855 ولم تحدث به الا تعديلات طفيفة غير جوهرية » وقد وضع المشرع 
فى آعتباره عناء وضع هذا القانون آن يكفل العدالة للاشخاص الخاضعين له ٠‏ ولذلك 
جعل المحاكية ثمر بمراحل ثلاث هى : . 7 دا متم ظاياة 
( 5 الرحلة الاوق : رفيها بعاد التحقيق فى الدعوئ من جدينا آمام المجلس 
العسكرئ الذىق سلك سبيل العدالة والحق” عبلك محاكمة ٠‏ المتهم 0 وبراعى تطبيق 
' القانون تطبيقا سليما ٠‏ وبعد انتهاء المجلس من التحقيق يجتمع ويصسان قراره 
« مذئب أو غير مذئب » وفى حالة اصساره القرار د ملئب » يصدبر. المجلش حكمةه ٠‏ 


(ب) المرحلة الثانية ؛: لايعتجر حكم المجلس العسكرى قائما آلا بعد التصعديق 
عليه قانوئا + فقد نص القانون على ثعيين صلطة مستقلة. عن هيثة الجلس للتصديق 
على قرارانه وأكامه » وذلك حتى يعطى فرصة لزيادة التحقهيق فى القضية 
بمعرفة شخص مئزه عن الاغراض - على حد تعبين قانون. الاحكام العسكرية ل وبمنع. 
تنفيذ الجزاءات الشديدة بلا مسوغ او غير القانونية التى يوفعها المجلس ٠»‏ 

(ج) الرحلة الثالثة : وبعدم التصديق على قرار المجلس وحكمه بمعدرفة الضابط 
المصدق * ثنشر الاجراءات أى تتلى الادعاءات المقامة على امتهم والادعاءات آالتى أدين 
فيها والتى لم بظهر انه مذئب فيها مع ذكر: اعتراف المتهم ان كان مذنيا آو غير مذنب 
م بثل القراد. والحكم وصيغة التصديق وثاريخه ‏ وذلك» أمام جميع أفراد وحلاله , 
وان كان هناك حكم بالجلدد فينفذ عنذ هنذا النششن بعد الكشيف الطبى على المتهم لتقرير 

واقد ورد بالبئد (059 من قائون الأحكام السدكرية ماباتى : 

« وقرار المجلس وحكمه لايعتمدان الا بعد تصديقهما تصديقا قانوئيا » والتصديق 
نفسه لا يتم الا بعد نشر الالجراءات نشيرة أصوليا فاذا لم يوؤجد تصديق لالعتمد 
المحاكمة » ونتيجة لهذا لانعتمد التبرئة ولا الادانة ٠ ٠»‏ 

ه ب ضمائات المتهم.فى قازون الاحكام 'العسكرية : 

قد يتبادر آلى الذهن أن آجراءات وأحكام المجالنس العسكزية ثميئل آلى القنددة 
والقسوة + ولكن حقيقة الامن على خلاف ذلك ٠‏ فاجراءاتالمجالس العسكرية يتوافرفيها 
ضمانات كثيرة للمتهم ٠‏ ولكن الحكم الشائع فى الاوساط المختلفة , مو العكس , وذلك 
نتيجة عدم التعمق وفهم مكنون قانون الاحكام العسكرية ‏ هذا المكم الشبائع قب بنى 
على أساس خواص يتمين بها قانون الاخكام العسكرية عن سائر القوائين الجنائية دهى | ' 
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( 1 2 السرعة فى نظر القضايا العسكرية ٠‏ 
(ب) تجريم بعضض الافعال غير المعاقب عليها فى الحياةة المدنية وذلك لاختلافث 
طبيعة الحياة العسعكرية عن الحياة المدلية ٠‏ 
(ج) وجود بعض العقوبات غير المنصوص عليها فى قانوننا العام مثل عقوبة 
الجلد ٠ ِ ٠‏ 
ولعل مادعى الى وجود ضمانات كثيرة للمتهم فى قائون الا'حكام العسكرية ‏ وهو 
مأخوذ عن القانون الانجليزى ‏ ان هذا القانون يأخذ بنظاع المحلفين الذين تقنقصهم 
الدزاية القانوزية » فعرض هذا النقص بزيادة تلك الضمانات ٠‏ وستذكر بعض مذه 
الفتمانات باختصار لكترتها وضيق المجال هنا لبحثها : ١‏ 
(1) السرعة فى تشكيل المجالس ( عدم اطالة مدة التحفظ العسكرى ) : 
أولى هذه الضمانات هى انه يجج صدور آلامر بتشكيل مجلين عسكرى عال 
أ مركزى فى خلال ثمانية أيأم بعد وضع المتهم تحت التحفظ )١(‏ وال وجب تقلنيم 
تقرير عن ذلك ٠‏ وان لم يشكل المجلس فى خلال شهر باحك بعد إصول الطلبالمقدم 
التشكيله » فعلى الضابط الذى أمر بتشكيل المجلس 'أن يقدام تقريرآ لرئيس هيئة 
الاجراءات عن الاسراع فى انجاز التحقيق (؟) ٠‏ 
(ب) المعارضة من امتهم : | 
أن المتهم دعله أن تمع قراءة تأسماء الضباط المؤلفة منهم هيئة المجلس » ستفهم 
منه عما اذا كان يعارض قى قبول أحد منهم ؛ فان كان لنزيه اعتراض على تعيين آحداهم 
ذكره بالاسم ٠‏ وبدوز للمتهم .أن إستحضر شهودا لاثيات معارضتة » ويحوزّاصتجواب 
هؤلاء الشهود بومناقشاتهم بالطريقة المعتادة ٠‏ ولكن الشهود فى هذه الحالة لا يحلفون 
اليمين ٠‏ لان المجلس العسكرى نفسته لا يكون قد حلف اليمين فى هذه اللحظة ٠‏ وبعد 
شماع المعارضة وتدوين اقوال الندين ابدوها , يختلى المجلس للنظر فيها وتؤخد 
أصوات جميع الضباط الحاضرين للنظر كى قبول الاعتراض أ رفضشنسه 2,2 باتقبل 
المغارضة في أحد الاعضاء متى وافق عليها نصف الاصوات ؛ وثقبل فى حق الر تعس 
متتح يوافق عليها ثلث الاصنوات , ولا يكون للرئيس صوت الارجحية لان المحساكمة 
لا تكون قد بدأت ‏ وهذه الضمانة تمنع جلوس أعضاء امتهم بتحاملهم » وهو مايقابل 
رد القاضى فى القانون آلعادى ٠‏ ْ 


والاسباب الثتى تبئى عليها المعارضة هى : 

ا أن العضو غير مستوف الشروط اللازمة لوجوده مدمن هيئة الجلس * 

7؟' .ب أن له مصلحة شخصية فى الداعوى ‏ ومن الامثلة على هذا « أنه لا يجوز 
للضابط ان.يجلس ضمن هيئة المجلس لمحاكمة شخص ملدعى علية بسرقة أشياء تخص 
ذلك. الضابط » 5 1 ١‏ 

د أنه متحامل: على المتهم «* 

10 العحفظل انعسكرق آجراء ينفذ شملكه المتهي بمعرفة السلطة العسكرية لضمان تنفيذ العقوبة الثى 
عسى' آن يحكم بها قيما بعد ا من الفرار أوتأثتره فى معالم الجريمة رهو يقابل الحبس الاحتياطى 


الا أن مدته لا تخصم من العقوبة رغم آنها تعتبر فاقددمن خدمة العسكرى * 
(9] بنس ؟3 هن قانون الاحكام العسكرية ٠‏ 


مهب العدد الحخامبس ‏ السسمنة الحادية والاربعون 


هذا الضمان المتقدم للمتهم قبل السخول فى دور اللحساكمة وقبل أن يحلف 
أعضاء المجلس اليمين الكانواية وقبل سوال المتهم عن اعثرافاته بالنسية. للادعاءات 
القامة ضدة :- 

ما بعد دخول المتهم فى دور المحاكمة » فهئاك بعض الضمانات فى هذه م اليل 

( <> 2 ضمانات الاعتراف بالادعاء : ١‏ : 

الاعثراف هنا هو آقرار المتقم بحصول الواقعة المنسوبة اليه » أو عدم مرا 
بذرلك ( اعتراف مذنب أو غير مذنب ) ففى حالة اعترافه آنه مذنب » يناك هذا 
الإعتراف بنفسن الضمانات العى تحاط بالاعثراف' فى القانون العلم » فيجب ال يكون 
صربيحا لايحتمل التأؤيل ».ىن يكوت صادرا عن رغبة واختعار : فالتهدند والوععد 
والاغراء كلها تعثير وضسائل غتر مشروعة اذا استعملت فى الحصول علل الاعترافف * 


وعلاوة على .ذلك فانه خلافا لقانون الاجراءات الجنائية لا يجوز تجزئة الاعتراف” 
00 بيدا 6 من قانون الالحكام العسكرية © ٠‏ 


. ىتختلف اجرإءات المجلس 'العسكرقف عند اعترآاف ألتهم بأنه مذئنب آذ بتعصين 
عل للجلس العسكرى اتنخاذ اجراءات ألخرى غير التى يتبعها عند أعتراف المتهم بأنه غين ٠‏ 
ملانب « الما يجبعلى المجلس قبل أن يدون اعتراف امتهم انه مدنت » أن يتاك 
أن متهم قد فهم جليا' صفة الالدعاء الذى أعترف به 2 وأن يعثنى بأخبان المتهمى عن 
الاتثلاف الذى ينشاً فى ستدر الاجتبراءات سحب آعترافه ويث آنه آذآ 0 أنه 
مذنب « فلا يبقى دعل ذلك لزوم لسماع شهادات لاثبات الادعاء » ٠"‏ 
واذا دون اعئراف المتهم بأنه مذئب ثم ظهر بعد ذلك من آقواله أو غيرها آنه لم 
يدرك تأثير الاعثراف الذى أبداه , فعلى المجلس أن يغين مآ .دونه إوربدون: اعشرافه بأله 
غير مذ نب بدلك هن شرووع المجلس في وضع القرار م . بسص فى المحاكمة عللى. "ساس 
ما قرره المتهم. بأنه غير مذئب بالاجراءات اللقررة فى هلبه الدعوى ٠‏ من سماع شهادة 
الشهود وخلافة ٠٠‏ 
وعلد اعتراف امتهم بأنه منج لحب اعتناء المجلس بتفهدمه الأدعاه ل من 
ارتكاب الغلط فى اعثرافه ٠٠‏ 
' مثال ذلك : اذآ أقيم على عشكرى أدعاء اثلافهعمدة ممتلكات زميل له واعترف بأنه 
مذنب بارتكاب ذلك بولكن قال فى نفس الوقث آله لم يتلاف ذلك عمد الاآن الفغل لم 
يصدر منة تعمدا فينبغى أن بديورث اعترافه بأثة غير مذنب 2 
او بعاد ماوق 'الملجلس أن, المتهم فاهم مضمون الادعياء وقوته » يجب علبسة أن 
ينبه المتهم آلى عواقب أعترافه والا”ثار التى تترئب على هذآ الاعتراف ٠‏ 
( د ) معاونة المتهم فى الدفاع : 
كل متهم له الحق .فى الدفاع عن نفسه 2 أما بشخصه أو بواسطة 00 9 
بواسطة ضابط خاضع لقانون الاحكام العسكرية : وله آمتبازات المحامى نفسها ٠‏ 
بجحوز لامتهم أن يلقى خطبا على المجلس ولا أن يناقس سن المحامى 8 
ذلك ٠‏ 
كذلك» يجوز للمتهم /أن.. يستدغى صديقا .ويجوز أن يكون مهنا الصديق ا 
أذ بأى_شخص "اخر * بوالغرض من ذلك مساعدة المتهم وتفهيمه الاسنسئلة المؤافق 
توجيهها دغين ذلك« 0 5 4 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها وأحكامها 0 


(ه) اجراءات مجالس التحثيق و<جيتهما امام المجالس العسكرية : 
من ضمن الضدمانات التى نص عليها قانون الاحكام العسكرية أثناء المحاكمة , 
أن مجالس التحقيق لا يجوز قبولها أمام المجالس العس كرية كبينة ضد ضابط أو 
عسكرى , بولا يستقنى من ذلك الا مجالس التحقيق عن الغياب غير القانونى » وهذه 
هى فقط يجوز قبولها كبينة ٠‏ 
والحكمة فى هذا الاستثناء انه قد يتعذر حضور الشهود أمام المجلس لطول مدة 
الغياب » وقد تختلط الوقائع فى “ذهان .الشهود متى حضر الغائب وجرت محاكمته ٠‏ 
الا أن القانون العسكرى فى نص البئد (513) الذى قرر هذه القاعدة سبتقها بتقرير 
« ان الاعتراف الذى سبق سرده كبينة فى اجراءات سايقة » يجوز استعماله كيينة 
ضد الشخص الذى اعترف به » ٠‏ 
وقد كثر الجدل حول حجية مجالس التحقيق وقال البعض اله لا ينظر اليها 
بنتاتا : ولا يجوز الاستناد آلى أى دليل فيها بدلكن هذا التفسير فى رأيى لا يتفق هم 
كونها اجراءات جمع استدلال ومع النص على جواز الاخذ بالاعتراف فى اعراءات 
وتفسيرى لحجية مجالس التحقيق أمام المجالس العسكرية » هو أنهسا تعتبر 
كمحاضر الاستدلال التى يجريها رجال الشرطة فهى ليس لها حجية خاصة فى الاثبات 
بل تخضع ككل الادلة لمطلق تقدير القاضى لكل ما ت<ويه من اعتراف المتهمين ومعاينة 
المحققين وأقوال الشهود ٠‏ اذا هى عناصر اثبات تحتمل الجدل والمناقشة ٠ويمكن‏ للمجلس 
العسكرى ‏ كما هو الخال بالنسبة لمحاكم القانون العام الاخذ بما ورد فيها اذا 
عرض واعيد تحقيقه بالجلسة ٠‏ فاذا عرض ما ورد بمجالس التحقيق على بساط البحث 
أمام المجلس العسكرى عند المحاكمة ٠‏ فان ما جاء بهذه المجالس ينقلب الى شهادةامام 
المجلس العسكرى ٠‏ فأما أن يقتئع المجلس العسكرى يما يبدى منها أمامه أو يقتنع 
بعكسةه ٠‏ 
وفى تفسيرنا لحجية محالس التحقيق وعدم اعتبارها بيئنة امام اللجالس 
العسكرية , نرى الاخذ بنفس تفسير قوة الاوراق فى الاثبات والاوراق التى لها حجية 
في قانون الاجراءات الجنائية والتى ليس لها حجية ٠ )١(‏ 
(١‏ د ) القران ؛: 
ان قرار المجلس العسكرى هو الاتخر يحاط بضمانات نوجز بيان بعضها وعى : 
انه عندما يختلى الملجلس للمدائلة فى القرار بأن المتهم مذنب أو غير مذنب ‏ يجب 
أن يؤّخذ رأى كل عضو من أعضاء المجلس عن كل ادعاء بمفرده بالتتابع + بويبتدة 
بالاحدث رتية حتى له يتأثر برأى الاقدسم' اذا ما 5بداه قبله ٠‏ ولا يكون للرئيس صسوت 
الأ جحية بل سدى ١‏ لمجلس قراره بحسب أغلبية آراء أعضائة ؛ وموقاف الرئيسن كأى 
عضو من الاعضاء مضطرون لابداء آرائهم برهذا مايقابل مبد عدم انكار ال . 
فاذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فيقرر المجلس ان المتهم ( غير مدنب )1 * 
(ز) التصديق : 
بعد انتهاء أجراءات المجلس العسكرى ب سيواء بحكم أو بقرار فقط وتوقيع ذلك 


(1) ابعمياء محمود مصطفى ٠‏ شرحقانون الاجراءاتالجنائية ٠‏ الطبعة الخامسة صن 5:8:؟! 2 5590 * 


ابا العدد الحامس ‏ السنة الحادية والآربعون 


الحكم أو القرار من رئيس المجلس العسكرى #نائب الاحكام اذا وجد يرفعه المجلسن 
الى الضابط المصدق للتصديق عليه ويبقى قرار المجلس دحكمه غير معروفين لا'ى فرد 
الا بعد التصديق وإلنشر ٠‏ ودالتصديق عيارة عن الموافقة على قرار المجلس وحكمه أو 
على قراره ٠‏ وقى التصديق ضمان للمتهم فالضابط المصدق جهة محايدة بالتسبنة”' 
لهيئة المجلس »2 وهو الى حدم ما .بمثابة محكمة استثئنافية اذ يعيد النظر في القضية 
يراجم أقوال الشهود ويطابقها على القرار والحكم اللذين أصدرهما المجلس ٠‏ 

.. ومن حق الضابط المصدق تخفيف الحكم او حذفه بأكمله أى جزء منه , وله ان 
يستبدل الحكم بأن يغير الجزاء بجزاء أقل منه شدة ؛ وله كذلك وقف تشنفيا 
. العقوبة ٠‏ وكل هذه سلطات فى صالح امتهم ٠‏ 


(<) الطعن فى قرار بوحكم المجلس العسكرى : 
.. لم يتضسمن قانون الاحكام العسسكرية نيان طرق إالطعن فى قرارآت 
واحكام المجالس: العسكرية وكان المتهم يلجأ الى مجلس الدرولة طاعنا فئ قرار وحكم 
المجلس العسكرى ٠‏ وجرت أحكام القضاء الادارى على اعتبار المجالسن العسنكرية 
قرارات تأديبية , وكان هذا بناء على تفسير القضاء الادارى دون سند من القانون 
ولح يكن هذا طريق طعن منصوص عليه فى قانون الاحكام العسكرية ٠‏ 
ولكن فى سنة لاه5١1‏ صدر القانون رقم ١١55‏ فنظم (ابين الطعن فى ترارات 
وكام المجالس العسّكرية » ؤيعتبر هذا هو أحداث ضمان من ضبمانات المتهم فى 
:قانون الاحكام العسكرية وعد هو مضمون بحثنا الذى ا فى الابواب للدم 
التالبة من. هذا الببحث ٠‏ ْ 


الباب الإول 
حجبة أحكام المجالس العسكرية لدى المحاكم العادية 
ال مبحث الال 


الحجية قبل صلوور القانون 69١//اه9١‏ 


1 ل صمت الفقرة الاخينرة من المادة الاذلى من انون الاحبكام العسكرية على أن 
الاحكام العسكرية مقبولة قانونا لدى جميع المحاكم الملكية » ثم ذكرت فى المادة 
(1؟) ان ثبوت جناية على المتهم آمام مجلس عسكرى لا يعفيه من المحاكمة بعبد ذلك 
على الجناية عينها امام مجلس ملكى , ثم اعقب ذلك فى المادة إل 55 ) انه اذا ثبتت 
على المتهم جنانية ما أمسام مجلس جريى لايعصفى من المحاكمة عليهيسنا بعد ذلك 
امام مجلس ملكى الا انه بيجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون قد قضتاها ٠‏ 
.وازاء غموض قانونٍ الاحكام العسكرية وتضارب نصوصه وعدم صراحتها., 
إنقسم الفقه والقضاء فيما يتعلق بحجية أحكام المجالس العسسبكرية أمام المحساكم 
العادية قبل العمل بالقانون رقم ١59‏ لسئة !1961 الى ثلائة انجاهات : 


قال هذا الرأى بأ احكام المجالس العسكرية لاتحوز قوة والشىء المحكوم فيه 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها وأحكامها دكا 


لدى المحاكم العادية لانها لبست محاكم بل مجالس تأديب )١(‏ دان أحكام الملجالس 
العسكرية على رجال الجيش لاتعدر سابقة للمتهم (؟) ويستند هذا الرأى الى نصوص 
المواد 5 + 55 ٠‏ 51 من قانون الاحكام العسكرية » بويفسرعذا بأن منشروط الحكم 
الذى تنقضى به الدعوى الجنائية ليحق للمتهم أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها ء أن يكون الحكم قضائيا أى يكون صادرا من جهة قضائية 
بمقتضى سلطتها القضائية ٠‏ 0 العسكرية ليست لها هذه الصفة »2 نجام 
المجالس العسكرية ليسيت أدكاما قضائية ٠‏ والمجالس العسكرية ليست محاكم ال 
جهات قضائية , ولكنها هيئات مشكلة على نحو خاص لدواع تقتضيها النظضم 
العسكرية * 

وقد ايد هذا الرأى حكم محكمة النقض فى © يوليو سنة ١893‏ (©) فد 
ذكرت انه ليس هناك نص قانونى يستثنى العساكر من المحاكمة امام المحاكم الاهلية 
فى حالة ارتكابهم جريمة منصبوصا عليها او على عقابها فى قانون العقوبات . وجعسل 
القانون نظرها بوالحكم فبها من اختصاص المحاكم الاهلية , فالتسسك من المحكوم 
عليهم بأن الفعل سيق نظره والحكم قيه من المجلس العسكرى ليس وجها من أوجه 
النقض لان المجلس العسكرى اما أن يكون حأاكمهم بصفة مجلس تأديب فأحكام 
مجلس التأديب على الموظفين لاتمنع من محاكمتهى أمام المحاكم الاعتيادية ٠‏ بواما 
أن يكون المجلس حاكمهم بصفة محكمة جنايات فحكمه لا تآثير له لدى المحاكم 
الاعتيادية لصدوره من هيئة لاصلة لها فى النظر والحكم فى ا الافتعادية 
المختصمة بها المحاكم الالية (5) ٠‏ 


وقد عرضت محكمة القضاء الادارى لوصف الاحكام الصادرة من الح اكم 
العسكرية وطبيعة الاجزية التى تصدرها بصدد النظر فى اختصاصها قيما يوجه 
إليها من طعون فقالت بأن هذه المجالس ليست الا سلطات تأديبية وقراراتها 
قرارات تأديبية بغض النظر عن نوع الجزاء الذى توقعه ولو كان ممائلا للعقوبات 
الجبائية (5) وسار القضاء الادارى على هذا * 


ومن قضائه كذلك (1) « انه يبين من ظاهر نصوص قانون الاحكام العسكرية 
واستقررائها أن النظر الصحيح للمجالس العسكرية انها سلطات (مجالس) تأديبية 
تتجمع خصائص التأديب وعناصره :مميزاته ٠٠‏ ومقتضى اعتيار المجالس العسكرية من 
حيث طبيعتها مجالس تأديب فان هذه الطبععة تلحق بتلك المجالس حتى اذا نظرت 
فى مخالفات جسيمة للقوانين المدنية ( الجنائية ). بواكانت أصلا من اختصساصن 
المحاكم المدنية ٠,‏ الجنائية ) كالسرقة والرشوة ٠‏ فلا يجوز التحدى بأن بعض 
الجزاءات التى توقعها المجالس العسسكرية « السجن أد الاشغال الشاقة » مثسلا 


٠ 8505 صن‎ ١51 شرح القانون ال,نائى * القسم العام طبعة‎ ٠ الامعتاذ أحمد صفوت‎ )١( 

(؟) آنظر عكس هذا ٠»‏ العميد محمود مصطفى .شرح قانون العقوبات ٠‏ القسم العام سنة ه95١‏ 
ص "١‏ 2 تعلتمات النيابة العامة الصادرة سئة 9058١احنى ٠ ١١9‏ 

م النذكتور السعيدء مصطفى السعيد ٠‏ الاحكامالعامة فى قانون العقربات الطبعة الثالثة صن 59 ٠‏ 

(؛) بحث حجِية أحكام المجالس العسكرية لدىالمحاكم العادية للدكتور ؟حمد رفعت خفاجى بمجلة 
الامن العدد 5 يرليو سئة ١9903‏ ص١١‏ * 

| زهي ؟؟ مارس سئة 198١‏ مجموعةمجلس الدولقس © رقم “18 ص ١ك ٠‏ 
55 هن أسباب الحكم فى انقضية رقم 6 سب؟ قضائية المرفوعة من محمد عثمان الخولى ضد وزارة 

الحربية أقام المحكمة الادارية لوزارتى الاشغال والحربيةفى جلسة ؟١/1/١956١ ١٠‏ 


ان العدد الخامس السنة الحادية والاربعون 


هى من نوع ما تقضى به المحاكم المدنية مما يرفع عن هذه الجزاءات صفة التاديب: _ 
لاوجه للتحدى يذلك » بوليس ثمة مايمنمع أن يجعل الشارع الجزاء. التأديبى مماثلا 
فى معياره أو مقدداره للجزاء. الجنائى ٠‏ + 0» 

م دأينا فى هذا الاتجاه : 

وعندنا ان هذا الاتجاه غير صحيح فى أسيابه ولو انه من ناحية النتيجة 
سليم ذلك ان أحكام وقراراته المجالس العسكرية ء ليست لها حجية امام المحساكم 
العادية + لان نصسوص قانون الاحكام العسكرية هى التى أيدت هذا الاتجاه ومن 
بينها ‏ كما سبق الاشارة ‏ نص البندين 55 . 53 الذين أباحا اعادة القضية 'أمام 
المحاكم العادية بعد ان يكون قك صدير حكم فى نفس الواقعة من مجلس عسكرى ٠‏ 

آما عن الآستناد الى ان المجالس العسكرية هى مجالس تأديبية فهذا ما لا يستقيم 

مع الواقع وليس له سند من القانون ء اذ ان قانون الاحكام العسكرية هبو قانون من 
قوانين الدولة ويعد تشريعا خاصا فى المواد الجنائية » اذ من المقرر انه ,يعد تشريعا فى 
المواد الجنائية كل نص جنائى مدون له قوة الالزام اصدرته جهة نملك اضداره ٠١‏ وعلى 
هذا تعتبر قانونا جنائيا » النصتوص التشبريعية الصادرة من السلطة المختصة بسس: 
القرانين وفقا للاوضاع الدستورية فى الدرلة ٠‏ وهذه النصوص قد يتضمنها قالون 
العقوبات أم قانون) الاجراءات الجنائية , وقد تصدر بها قوانين خاصة () ٠‏ 


وبتطبيق هذا على قانون الاحكام العسسكرية نجد ان قانون جنائى ( عقابىي 56821 
فاذا كان قانون الاحكام العسكرية قانونا جنائيا » وجب إن تكون المجالس العسبكرية 
التى تطبق احكامه محاكم جنائية .وليست مجالس تأديبية , ولا يقبل ان يقال : ان 
العقوبات التى تحكم بها مجالس التأديب يصح ان تكون من نوع العقوبات الجنائية , 
اذ انه من اللقرر ان كل فرع من فروع القانون له جزاءات خاصة به ذات خصسائص 
متميزة ٠‏ ففى معيار قبعية قاعدة قانونية معيلة لفرع أو آخر من فروع القالنون ,* 
القاعدة الصحيحة هى اعثبار طبيعة الجزاء. المرتبط بالنص ٠‏ فالقاعدة القانونية تكون 
ذات طبيعة مدرنية او جنائية أو ادارية ( او تأديبية ) تبعا لما اذا كان, الجزاء على مخالفة 
هذه القاعدة هو الآاخر مدئنيا او جتائيا او اداريا (؟) ٠‏ والمجالس العسكرية تحكم 
بأحكام جنائية لها هذه الصفة مثل الاعدام والليمان ٠‏ والعبرة فى الحكم الجنائى بنوع 
العقوبة » ولا يعقل ان يحكم مجلس التأديب بمشل هذه العقوبات الجسيمة ٠‏ فلولا 
نصوص قانون الاحكام ذاتها مثل نص المادة 51 لكان لاحكام' المجالس, العسكرية حجيتها 
أمام المحاكم العادية لان الحكم فى المواد الجنائية يحوز قوة الشىء المحكلوم فيه أيا كانت 
المحكمة التى اصدرته عادية اذ استثنائية وذلك اذا توافرت الشروط اللازمة وهى إن 
يكون الحكم نهائها وان يكون هناك اتحاد فى الخصوم ووحدة فى الواقعة (9) ٠‏ 


9 الانجاه الثانى : 


وهناك اتجاه آخر يرى ان الحكم العسكرى يمنع من اعادة المحاكمة من جديد أمام 
المحاكم العادية وقد ايددت هذا الرأى بعض المحاكم , من ذلك حكم. محكمة ينها الجزئية 
فى ؟؟ مارس سنة ١955‏ ب اذ بنى على أنه من المقرر قانونا ان الاحكام الصادرة من 


)0١(‏ العميد محمود مصبطفى ٠‏ شرح قانون العقوبات القسم العام سينة ه95١‏ ص 38 ! ما يعد تشرنعا 
(1).: الاسئاذ ديلوجو : القانون العقابى وتطبيقهدروس للدكتوراه باللغة الفرنسية ص ٠ ١0‏ 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها وأحكامها كحلا 


جهات حكم غير عادية تحوز قوة الشىء المحكوع فيه كغيرها من أحكام القضاء العادى , 
فالاحكام الصادرة من المجالس العسكرية مانئعة من اعادة المحاكمة الجنائية امام محاكم 
الجنح العادية )١(‏ وكذلك حكم محكمة أسيوط الكلية فى ٠١‏ يناير سنة ١195/4‏ الذى 
قال « ان حكم المجلس العسكرى المختص قى تهمة بعد -ائزا لقوة الشىء المحكوم فيه 
نهائيا فلا تقبل محاكمة المتهم مرة ثانية آمام المحاكم » (9؟) ٠‏ 
٠‏ ابلاينا فى هذا الاتجام : 

نرى ان هذا الاتجاه غير سليم لانه تجاهل بعض نصوص قانون الاحكام العسكرية 
ذاته التى أباحتا اعادة محاكمة المتهم ( الذى سيق محاكمتة أمام مجلس عنتكرى ) 
امام المحاكم العادية عن نفس الوقائح واهدرت حجية احكام هذه المجالس ٠‏ 

: الاتجاه الثالث‎ ١ 


قضت محكمة النقض بما يقرب بين الرأيين ويوفق بين نصوص قانون الاحكام 
العسكرية فقررت فى تفسيرها للبند 57 من القانون العسكرى الذى جاء فيه : 


« اذا ثبتت على المتهم جناية ما أمام مجلس حربى فلا يعفى من المحاكمة عليها بعد 
ذلك أمام مجلس ملكى ؛ الا انه يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون قد قضاها » ٠‏ انه 
اذا حكم مجلس عسكرى فى دعوى على أساس الوصف الذىيتفق مع القوانين العسكرية 
وكانت الواقعة تحتمل ان توصف بوصف جريمة اشد طبقا للقانون العادى فانه فى 
هذه الحالة تجوز محاكمة المتهم, أمام' المحاكم العادية عن الجريمة الاشد (؟) وعلى ذلك 
بحوز حكم المجلس العسكرى قوة الشىء المحكوم فيه متى كان عن الوصف الاشد الذى 
تحتمله الواقعة طبقا للقانون العادى ولو كان صادرا بعقوبة تقل عن الحد الاقصى المقرر 
فى هذا القانون » فليست العبرة فى هذا الصيد بما يحكم به على المنهم , وانما بالتهمة 
التى حوكم عنها (5) ٠‏ 

وقد حاولت محكمة النقض بهذا التوفيق بين الرآيين المتاضادين » وسيب كل هذه 
الاختلافات فى الا"راء هو غموض قالون الاحكام العسكرية وتضاريه واضطرابة وعدم 
صراحة تصعوصه » فهذا القانون مأخوذ عن القانون الانجليزى , ولكنه لم يتبع كل 
احكامه وجاءت ترجمة نصوصه ترجمة غين دقيقة أدت الى هذا العموض «التعارض » 
وكان لكل رأى من الا“راء سئده من نصوص قائون الاحكام العسكرية ذاتها ٠‏ 

المبحث الثاني 
الحجية بعد العمل بالقانون 1951/1١69‏ 

نس نصث المادة الاولى من القانون رقم 154 الصادر فى 77 يوليو سنة 5901 

ف شأن التماس اعادة النظر فى قرارات واحكام المجلس العسكرى على أن : 


)١(‏ اللحاماة البسنة الخامسة ركم 444 ص لالاهوالمشإر اليه فى بحث الدكتور أحمسد رقعت شفاجى 
السابق الاشارة اليه ٠‏ 

(؟) المحامائ السنة التاسعة رقم ؟/ا ص 15١والمشار‏ اليه فى بحث الدكئور آأحمنا خفاجى والسابق 
الاشارة الية : 1 1 : 

(9) نقض 58 فبراير سلمة 1981 مجموعة القواعد القانونية ‏ رقم 1ه؟ ص 1١19‏ ' : 

(5) العميد محمود مصطفى ٠‏ شرح قانون انعقوبات' ستنة ١1908‏ ص ١‏ الدكتور السميله مصطفمى ٠‏ 
الاحكام العامة سنة /ا196 ص 7١‏ ب العبيد محمودمصطفى ٠‏ شرح قانئون العقوبات القسم العام سنة 
58 ويرى الاستاذ على ببسوى أن لاعفاء من المحاكءةأمام المحاكم العاديبة لا يكون الا فى حالة ما اذا كان 
الحكم السكرى بعقوبة مساوية للحد الاقصى فىالعقوبة العادية أو أشد منةا ٠‏ ( العميد محمود 
مصتطفي ٠‏ نفس المرجع في تعليقه بهامشس'(١)‏ فىنفس الصحيفة * : 


35/ العدد الخامس . السنة الحادية والاربعون - 


« المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية بأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه 
ولا يجوز الطعن فى قراراتها أمام أى هياثئة قضائية او ادارية خلاف ما نص عليلاعييد 
القانون 6 08 

ورغم أن هذا القانون جاء قاصدا حسم الخلاف فى هذا الموضوع », الا أنه ثار الجدل 
القانوني حول طبيعة أحكام المجالس العسكرية وما اذا كان يمتنع على النيابة العامة 
بعد ان نص القانون على أن احكام المجالس العسكرية لها قوة الشىء المحكوم فيه ب 
ان تحرك الدعوى العمومية قبل] المتهم الذى سبق محاكمته امام مجلس عسكرى وصدر 
عليه حكم منه ثهائى فاصل فى موضوع الدعوى ٠‏ واذا حركت النيابة العامة الدعوى 
فهل يمتنع على المحكمة العادية الفصل فى الدعوى أم يحق لها الفصعل قيها ٠‏ والقسمتت 
الاراء فى هذا وفى لفسير لص المادة الاولى من القانون الملكور الى 'نظريتين ٠‏ 

5 النظرية الاولى : 

ناخذ بصراحة نصن القانون رقم ١9151!//1١59‏ وتقول بأن مدلول نص الادة الاولى 

إمنه ان احكام المجالس العستكرية سواء كانت صادرة .بالبراءة او الادانة لها حجيتها 
امام المحاكم العادية وتمنع اعادة النظر او التصرف فى الدعوى الجنائية اماع هذه المحاكم 
وذلك لسبق الفصل فيها ٠‏ واذا صدر حكم من محكمة عادية فى نهمة معينة نعد 
صدور حكم من مجلس عسكرى عن هذه التهمة ذاتها فان الحكم الصتادر من المحكمة 
العادية يون غير صحيح فئ القانون , مما يبرر الطعن. فيه بالنقض لخطأ فى تطبيق 
القانو * وسند هذ! الرأى ان المادة الاول نصتث على ان المجالس العسكرية محاكم 
قضنائية استثنائية لاحكامها قوة الشىء المحكوم فيه , وهو نص واضح لا يحتاج آلى 
اى إجتهاد فى التفسير ٠‏ 

2 النظرية الثانية : 

. 'نتقيدك بعنوان القانون وبمذكرنه الايضاحية دتنتهى :الى آن محاكمة المنهم امام 
مجلس عسكرى لاتمنع من اعادة المحاكمة امأم الهيئات القضائية الاخرى وان هذا 
القانرنف شرع للنص على طرق الطعن فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية: ٠‏ 

وسنء هذه النظرية أن عنوآن القانون: هنو (فى شأن التماس اعادة النظر فى 
قرارات داحكام الحجالس -العسكرية ) وجاء فى مذكرته الايضاحية « يلجا كثير من 
العسكريين الى مجلس الدولة طاعنين فى احكام المجالس آلعسكرية على اعتبار الها 
قراراث ادارية تخضحع لفضاء مجلس الدرلة وقد صدرت قعلا احكام كثيرة بالإلغاء او 
التعويض لاتئفق ومقتضيات النظم: العسكرية وتقاليدها الخاصة ١ ٠‏ 

وحعث أن قائون الاحكام العسكرية وهنو أحدى قوآتين الدولة الاستثنائية قد نظم 
تشكيل واختصاص المجالس العسكرية على اختلاف درنجاتها وبين طرق الطعن فى 
قرآرانها واحكامها دما يضمن تصحيح أى خط بقع فيها أو أى أجحاف بحقوق المتهمين» 
فليس هناك أذن مايستدعى أباحة الطعن فى قرآراتها وادكامها امام هيئات مدئية بعيدة 
عن تفهم النظم العسكرية وتقاليدها المكتوبة: وغير المكتوبة ٠‏ 

لذلك رؤّى اصدار القانوث المرافق لحماية النظام العسكرى واعطاء هذه المجالس 
حقها من حرجية أحكامها بعدم جواز الطعن فيها أمام أى هيئة وربأى طريق خلاف مارسمه 
قانون الاحكام العسنكرية « ٠‏ ْ 

بعد كل هذه الضمانات لم يبق وجه للستماح لهؤلاء بالالتجاء: الى مجلس الدولة ‏ 
وهو جهة مدئية .بحته لاعادة البظر في قرآرآت الجهان القضائعة فى هذه القضايا » ٠‏ 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فئ-قراراتها واحكامها مكلا . 


ولكل من هاتين النظريتين حجتهما وسنتناول كلا منهما بالبحث لميانالتفسير 

السليم لهذا القانون ولمعرفة «الطبيعة القانونية للمجالس العسكرية بعد صدهور القائزن 
وهل تغير الوضع عما كان عليه الامر قبل صللوره فيمأ يتعلق بحجية 
احكام المجالس العسكرية امام المحاكم العادية ؟ 


وفى رأينا أن النظرية الادلى.هى السليمة مواجبة التطبيق وسنعرضن فيمأ بعد 
لما يؤيدها مباشرة تو غير مباشرة بتفنهد أسباب مؤيدى النظرية الثانية ٠‏ 
ان نص المادة الاولى من القانون صريح صراحة لا تحتاج الى التأويل لان المادة نصات 
. على أن المجالس العسكرية محاكم قضائعة استثنائية لا<كامها قوة الشىء الممحكوم فيه 
وهذا النص بعد أن أعثير المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية اردف ذلك بأن 
لاحكامها قوة الشىء المحكوم فيه واله لو أقتصر على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية 
, استثئائية درن ذكر ما لاحكامها من قوة الشىء المحكوع فيه ,لما رجنا من نفس المجال 
والجدل الذى ثار دول الحجية قبل صنور هذا القانون ٠‏ لإن احكام النقض قد استقرت 
على أن أحكام المجالس العسكرية احكام قضائية استثنائية » فيعتير نص المادة فى 
هذا الخصوص نصا مقررا لهذه الاحكام, أما كون انين اعطى الحجية لهدذه الاحكام»فيعتبر 
النص فى هذا الخصوص صا منششئا لهذه الحجية ٠‏ 


دلا يقس فى ذلك عنوان القانون أو مذكرته الايضاحية أو القول بأنه جاء لبيان 
الطعن فى آحكام المجالس العسكرية ٠‏ 

ذلك ان عنئوان القائون لايدل يما على كل احكامة بل هو قاصر على“ بربان عاملا 
شرع القانون من اجله اصلا ن ولا يمئع من ان تشمل النصوص احكاما اخرىخلافما 
جاء فى. عنوانه ٠‏ غلذلك لايجوز القول بان القانون المذكور جاء خاصا بطرق الطعن ,» , 
ما دام نص المادة .الادلى واضحا ٠‏ هذا علارة على أن عنوآن :هذا القانون هو «فىشأن 
التماس اعادة النظر: فى قرارات واحكام الاجالس العسكرية »زهذا من الوجهة الثانية 
لايتفق مع ماجاء باسباب اعادة النظر فئالمادة (5) التى يمكن قبول الالتماس بناءععدها 
رهى تعد اسبابا للنقض ونقا للقانون العام وليست اسبابا لالتماس اعادة النظسر 
بموجبه , آلا اذا فسرئا معنى اعادة النظر فى العنوان بأنه شىء آخر خلاف معناه فى 
القانون العام وهو اعادة بحث قرار أو حكم المجلس المسكرى دون أل نقصد التماس 
اغادة النظر ‏ كوحة للطعن بالمعنى المعروف فى قائون الانجراءات النائية ٠‏ 


وان المعيار الشكلى لوصف القواعد القائونية بحسب طبيعة القانون الذى يحويها 

بعيد عن الصحة ٠‏ فمثلا نجد قائونا ضريبيا يمكن أن يتضمن قواعد عقابية ليست 
ضر بمنة ة وبالعكس قائون غير ضريييٍ بحر نصوصا جئائية ضريبية ٠‏ والمثال علمذلك 
نجده فى ان هناك قوانيل ضريبية ثم تبشىء التزاما على ممثلى مصاحة الضرائب بالتزام 
عدم افشاء سر الهنة المنصوض عنه فى المادة ٠١‏ من قانون العقوبأت فيما يختص 
بوظيفتهم الخاصة بتحصيل وربط ومنازعات الضريية المنوط بهم (مادة ١ه‏ من القاثون 
١‏ لسئة 5955 الخاص برسم الايلولة عل التركات ) ٠‏ ومكبس ذلك القائون رقم.١54‏ 
لسئة 5950 الخاص بقواعد المروز فانه ينصح فى بعض مواده على الرسوم والضرائب 
( هادة ؟5 وما بعدها) ع العقويات» الخالفة لنصوصه (مادة 6 وما بعدها)(1) ٠‏ 


)١(‏ ديلوجو لق 6831م 27016 ص ١٠27.فى‏ ميعار تميين كراعد القانون الجنالى اتغريبى (قانون 
الْعقء و با تالغريبى 21 ١‏ 


ا العدد الخامس - السنة الحادية والازبعون . 


كذلك فانة ليس من المستبعد مثلا ان يحوى قأنون مدنى نصوصا 0 (عقابية) 
وبالعكس قد يحوى قانون جنائى نصوصا مدفية ٠ )1١(‏ 
واذا كان الشارع قد قصد الى حماية الحكم من مجرد الطعن عليه ٠‏ قانه من 
الاجدر أن بحميه من الاهدار كلية باجازة: اعادة نظر الدعوى ألتى فصل فيها: ٠‏ أما عن 
المذكرة الابضاحية فانها تبين دواعى اصدار هذا القانون دون أن تعتى بشترح ادكامه 
ونصدوصة (؟) وقد اقتصرت عباراتها على مبررات اصدارم من ان الهيئات.المدنية لاتتفهم 
دواعى النظام العسكرى ٠‏ ومنعا لهذه الهيعات.من التعرض لاحكام المجالس العسكرية , 
رؤى من الانسب اصدار قانون بهذا , وعدمالاشارة الى شرحأق. نصوص من نصوضه 
يكفى لمعرفة ان اللشرع لم يقصد بالمذكرة الايضاية بيآن كل ما جاء فهه ٠‏ هذا علارة 
على انه منقواعد التفسير ائنا لاثرجع الى المذكرة : الايضاحية للقانون الا اذا كانث نصوص 
' القانون غامضة ء. والمادة الاول متريحة كل الصراحة ليس فيها لبس ولا غموض » ولا 
يجوز ان لجأ الى المذكرة الاأبضاح 3 للوصول الى تقرير كم بخالف صنريح نص المادة ' 
الابلى فى القانون ٠‏ 


أما و القانون لم يتعرض بالالغاء أو التعديل صزاحة لمن قانون الاحكمام 
العسكرية + فالرد عليه بأن الالغاء فى التشريع كما يكون صريحا مجان سرك 
ضَمئيا * والشارع. عند اصدار القانون دقم ١55‏ لسنة ١966519‏ قد الغى ضمنا الفقرة 
.الثانية من البئنا + والفقرة الاإرلى من الجند 41 من قانون الاسكام العسكرية ».والتى 
.كانت ثقف عثرة أمام حجية .إحكام للم العسكرية ٠‏ وتبح آعادة المحاكمة أماد. 
ْ المأحاكم الغادية 06 ا 
والقانون رقم 5 7 1 يعتى آن محاكمة الجائى آمام مجلس عسكرى 
تمع من محاكمتة ثانية امام محكمة عادية., ولكن ليس هناك مايمئم محاكنة الجانى 
. لاوؤل مرة امام الحاكم العادية فأى الجهتينل اذا فصلت فى اليد م ثهائى ملعك 
الاخزى بعد ذلك من التعرض لها ٠‏ : 
كام (اشتضاس المحاكم العادية, ابتداء قابت لها اصلا من٠انها‏ ا الامختتصاض 
العام دمؤيد هذا الاختضاض نفس قائون الأحكام العسكرية فى الببد 5: « القانون 
الملكى يجرئ عمله على جميع الاشخاض بوجه العموم وكون اللا عسكريا لابمبغة 
من الانقياد للقانون الملكى كأحنا الاهالى ©. 1 
ويشخرط ليحو حك للجلس المستكرى حجيتة نفس التنيول التى اننا 
لمجية أى حكم وهى .١‏ , 
) آن يكون الكم ثهائيا وهو فى المجلس العسكرى. 1 كذلك الي 
عليه من السلطة المختضة :وا نشره وتنفيذه الشعو] اصوليا ٠‏ ش 
. (ب) أن يكون هناك اتحاد فى الخصؤم واتبحاد فى الواقعة .٠‏ فمبتى كانت الواقعة 
زنحدة فان الحكم يحوز قوته برف النظن عن العقؤبة الموقعة أو الوصفف القانولى 
للافعال المكونة للجريمة ٠‏ لاننا لو قلناً بخلاف ذلك .بأن يشترط ان. يكون حكم. المجلس. : 
العسكرى قد صدر وفقا لخصوصٍ القافوث العام المنطبقة على. الواقعة أى لم يكن وفقا 
لقانون الاحكام العسكر ب لم تكن العقوبة من ا هذا ذا القازوزرغم وحدة الواقما) 


)١( .‏ ديلوجو 'علقهعم زم ص ١0٠١‏ فى” القانوت الجدائى من الناحية للوضوعية ‏ . 
٠:‏ (؟) الاستاذ لأحمد لالديوانى + مجلة : المحاماة عدد 9 سننة ههؤ9ا + 


(5) عكس ذلك ببحث الاستاخ الميية , الديوانى حول ١‏ أحكام المجالسٍ السكرية وقوة التيء المحكوم ٠:‏ 
فته 6 + المحاماة عدت 'العدنة 7 مارس سئةةه15. 


احالس الميكرية ح:الطنه فى قل اداتها ولتكايها بالخنبا 


لو قلنا ذلك : لعدنا الى الجدل القديم قبل صدور القانون لا نفل واحكام 
النقض الاخيرة التى اتجهت هذا الاتجاه قبل ان تكون النصوص صريحة كما هى الاآن 
فى المادة الااإلى هن القانون المذكور + ونكون بذلك قد قيدنا تطبيق قاعدة الحجية بوحدة 
الوصف وهو ليس من شروط تطبيقها اذ العبرة بوحدة الواقعة ٠‏ 


57 بعش الاحكام القؤءاثية فى هذا الشأن : 


أل فى القضية ٠١51‏ لسنة 05 محكمة عابدين المتهم قيها كل من عريف رمضان 
حافظ وغسكرى هحمل حسين عبد الصمد »2 بأن تسيب ازإرل بغير قصد فى اصابة 
نتيجة اهمال بتسليم المتهم الثاتى سلاحا معمرا فانطلق عياران ناريان اصابأ المجنى 
علية العسكرى احمد مأهز عبد الحميد ٠‏ دفع المتهم الاول سيق محاكمته أمام مجلس 
عسكرى دمعه المتهم الثاني عنالتهمة المسندة الى كل منهما وقبجاء يأسباب حكم المحكمة 
مايل : 

٠‏ لما كان الثابت من وقائع الدعوى ان المتهمين من جنود الجيش » وكانت 

حجية ا فى المواد الجنائية مما يتعلق بالنظاح العام , وكانت المادة الاولى من * 
القانون ١901//153‏ تنص فى فقرتها الاولى عن ان المجالس العسكرية محاكم قضائية 
استثنائية لاحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ,. لا كان ذلك وتبين أن الارل حوكم عن 
تسليمة سلا ا معمرا الى الثانى مما ترئب عليه خروج عيارين أصابا المجئى عليه 
العسكرى أحمد ماهر عبد, الحميد وحكم عليه بعزله الى. عسكرى وسجنه مع الاشغال 
الشاقة )١(‏ 85 يوما والثانى حوكم عن قيامك تالعبيث بسلاح الال مما ثر تب عليةخروج 
عيار يبن اصابا المجنى 0 عليه 000 الشاقة 1١‏ شهور واستقطاع 
ضعف ثُمن الطلقتين ٠‏ 


0 ا ا 
المجلس ارد » هى بذاتها الجريمة المسندة اليه فى الدعوى لوحدة الموضوع 
والخصوم » ومن ثم يكون: للحكم الصادر من المجلس الععسكرى عايهماأً حجيتة عملا 
بالقانون رقم 110!//159 هما يمتنم معه على هذه المحكمة نظر الدعوى فيتعين المكر 
بعلم جواز نظرها لسسابقة الفصل فيها عملا .بالمادتين 8 , 556 اجراءات جنائياً ٠‏ 


2 فلهذه الاسباب. حكمت المحكمة حضوريا بعد جواز نظار الدعوى لسيق الفصل 1 
فيها 2,٠‏ لالم تستأنف النياية المكم وأص صيح الحكم نهائيا ٠‏ 
١‏ باسهم اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) 0 يوم 00 دنا 5 مُرة قسم 
1 الزيتون يصفته وطن عموميا ا(جندى بالميش) اختلس البندقية . والسونكى رالطلقات 2 
عر ضلته الفغنية عل ميحكمة 5 فقضت بعدم جواز نظر لدعا لساقة , 
ْ او اب ل اولي 0 عوكم مام مجلس يعسكرق 
وجاء باساب نحكم :الحكمة ٠‏ 


ل 0 عسكرى 52 ١‏ 
ْ 'علية. بجلده الات ا الشاقة ادة سذةه 3 والامتتقطاع من مأهيتةه الى أن سندد 


عبلخ + 


)0 السجن - الاشغال الشاقة فى قانونٍ الاحكام العسكرية يقابل الحبيس فى قانون العقوبآك . 


متب العدد الخامس السنة الحادية والاريعون 
« .ومن حيث ان المادة الاثولى من القانون: رقم 11651//159 تنص على أن المجالين 
العسكرية تعتير محاكم قضائية استثنائية لاحكامها دوة الشنىء المحكوم فيه ٠٠‏ دمن 
ثم يكوث الدئع المبدرى من محامى المتهم قايما عل #ساس سظليم )+ 


وقد طعنت النيابة فى هذا الحكم بالنقضس وأهم اسنآاب الطعن ؛ ان محاكمة المتهم , 
أمام مجلس عسكرى لا تمنع من محاكمته أمام المحاكم العادية طيقا لقانون. الاحكام 
العسكرية وأن القانون ياي لم يتعرض بالآلغاء أو التعديل لاون الاحكام 
العسكرية ٠‏ ْ 

وان القانون المذكور قد صندر على مايبين من عنوانه فى شأن التماس اعادة النظر 
فى قرارات واحكام اللجالس العسكرية وعززت النيابة رأيها بالمذكرة الايضاحية للقانون 
المذكور ( وعذبه أسانيد النظرية الثانية السابق الاشارة اليها ) ٠‏ 


يوقد صدر آخيرا حكم محكمة النقض فى هذا الطعن فى جلسة ١530/5/١5‏ مؤيدا 
. وجهة نظرنا فى هذا الشسأن وقد جاء فيه 

١١‏ قضد الشدرع بنص المادة الاثولى من انقانون رقم 159 لسئة 15601 فى 

شان التماسن اعادة النطر كي فرارات وتحداع المجالس العسيكزية . ثبين ما للاحكام 
الصادرة ص المجادس العسيحريه من قوة الاحكام القضائيه ,م ذان ملحوظا من الشارع 
عند تقرير هذا المبدأ ‏ كما أشارت اليه المذكرة الاإيضاحية ‏ مااقامه من ضمانات 
الصالح المتهم فى ألقانون الجديد 2 ولا يصح الاعتراضن فى هذا الصدد يالعيارة التى 
0 الشابرح عنوانا لهذا القانون » ولا' بعد الاشارة الىمواد قانزون الاحكام العسكر يه. 
التى ته تشرك المحاكم العادية فى الأختصاص لايصح الاعتراض بذلك من وجهين : أولهما. 
' ان عنوان القانود ليسن له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النصص', 
وثانبهما ان. اختضاص المحاكم العادية :بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها: فى: قانون .. 
' العقو باس ح اذالتى ينص.' عليها كذلنك قانونت الاحكام العسكرية اهو اختصاصض 
. شامل” يسرى على جميغ الافراد . سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أومجردا ' 
من هذه الصفة ء ويتبنى على ذلك ان يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختتصاص عام 
.يخوله القانون لهنا متى: رفعلت ' اليها البعوى .بالطريق القانونى الاا انه متى باشرت 
المحاكم العسكرية اجراءات المتحاكمة _اصدبرت. حكمها واصبح هذا الحكم نهائيا فان هذا ' 
٠‏ الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا' باضداره يحوز قوة الشىء المقضى فى . نفس الواقعة. 
فلا 'يجوز طرح الدعوى من نديد امام جهة قضبائية خرى » ذلك بأن الازدواج فى. 
المسئؤلية الجدائية عن الفعل الواحد أمر بحرمة القانون ف تتأذى: به العدالة » اذ أن. من 
القواعد المقريرة “آنه لايصيخع. أن يعاقب جان. عن. ذات فعله مرتين, علا يجوز أن. ترفع . : 
: الدعوى أمام جهتين من أجهات” القضنباء ء من نجل واقعسية واحدة '. . ومخالفة هذه ٠‏ 
القاعدة تفتيم 005 لتناقيض الاحكام. فضلا عن .تجدد الحوية مما يزع عن الاحكام 1 
ماينبغى لها من .الشباث والاستقرار ١‏ ل 7 


ه ؟ ب ميدأ ترربجية. الاتحكام بنفق رصن حدق الوضوع #والشبك والخصؤم - خاذا 
كانت الواقعة المادية التى -تطلبْ شلطة الاتهام.محاكمة المنهم .عنها قد طرحبت عل المحكمة. 
التى تطلب سلطة الاتهام:محاكمة المنهم عنها قد طرحت على المحكية التى خولها: القانول ٠‏ 
.سلطة الفضل فيها , فانة يمتنئع بعد اليكم النهائى الصادر: مئها :اعادة نظرها حتى ولو 1 
تان الوصف القانونئ. طبقا لاحكام القانون الذى يطبقه قضباء الاعبادة » رالى هذا الاصل . 
. اشارت الأدة و6 من قانوت الاجراءات' الجنائقة ؛ ولما كانت الواقعة الت أسندت إلى . 


الجالس العسكرية ‏ الطعن فى قرازاتها ولجابها ابا 


المتهم وحكم علية من اجلها من المجلس العسكرى المختص حهى ذات الواقعة التج قدم 
بها الى محكمة الجنايات- على ما استظهره الحكم بأسباب ستائغة وبادلة لها أصلهسا 
الثابت فى أوراق الحاكمة العسكرية » فان ما انتهى اليه الحكم من القضاء بعدم جوار 
نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها عملا بالمادة الاولى من القائون رقم ١59‏ 
لسنة /ا95١‏ يكون قضاء ممليما لا يخالف القانون » ٠ )١(‏ 
جل وكذلك فى القضية نيابة عامة رقم ١458‏ لسنة 19608 مصر الجدي المقيدة 
برقم 48 لسنة 1108 كلى بمحكمة جنايات القاهرة بجلسة لين قدم متهيمان 
الى المحكمة مسنلط اليهياً : 
)١(‏ بصفتهيا موظفين عموميين (عسكريين بالجيش) استوليا على الاسلحة المبينة 
الوصف «القيمة: بالمحضر والمملوكة للقوات اللمسلحة واللسلمة الى ازلهما سسب وظيفته٠‏ 


(؟) حاز الاسلحة المبينة بالمحضير بدون ترخيص ٠‏ 
وحيكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمتقم الاول وغعابيا بالنسبة للمتهم الثائى 
بمعاقبة كل منهما بالاأشغال الشاقة لمدة © سنين وبالعزل والطرد وبالغرامة 6.٠(‏ 
جنية ) قبل المتهمين متضامئين ٠٠‏ ركان قد قسهم المتهم الال للمحاكمة امام مجلس 
عسكرى مركزى يوم ١95//1!//١‏ نظير الادعاءات الاانية : 
)١(‏ كونه له شأن بالتحفظ على بضائع أميرية وسرقها ٠‏ 
( بند ١87‏ من قانون الاحكام العسكرية ). 
(؟) هروبه من الخدمة العسكرية * . 
(بند ١5١‏ من قانون الاحكام العسكرية) 
(؟) اسقاطه شيئا عمدا بقصد الغشش. * 
زيند ١١١‏ من قانون الاحكام العسكرية ) 
0 وحكم عليه المجلس بجلده ٠5١‏ جلدة والسجن مع الاشغال الشاقة لمدة سلتين 
علاوة على الرفت والاستقطاع ونفذ السجن من 1958/1//51 ٠‏ 
والواضع من هذا ان امتهم الاإول حوكم. على نفس الوقائع أمام اللجلس ا 
واللحكمة ولكته لم ببسم أمام المجلس بوصف قانون العقوبات و يظهر من الحكم 
أن المتهم لم يدقع بسبق محاكمته ولم يتصل, علم المجكمة بذلك ٠‏ فأرسلت الادارة 
القضائية العسكرية بكتابها 1١/5١/١1‏ الى النايب العلم جاء به ( ان المتهم الاول حوكم 
على الإدعاء الاول ‏ بالنسبة لنفس الواقعة التى حوكع من أجلها ,امم محكمة الجنئايات» 
برحيث ان مدة الطعن بالنقض فى .الحكم الصادر من محكمة الجنايات قد انقضت 
طبقا للمادة 5؟5_هن قانوث الاجراعات الجنائية وعليه كون قل صبدر حكمان وإجيا 
. التفاذ من جهتين بالنسبة للواقعة الواحدة ٠‏ 
ا وجيث انه طيقا للمادة الاولى من القانون رقم لسن يكون لاحكام المجالس 
'-العسكرية قوة القىء المحكوم فيه ٠‏ 
زبناء على مأ تقدم تكون: محكمة الجنايان قد'نظرت الاعوى بعد سبق الفصل فيها 
من جهة مخاصة وطلبت: الافادة عما يتبع بالنسية للحكم الصادر من محكمة الجئايات 


(0) هذا الحكم ' لم ' ينقسر الى وقث اعداده هذماليحث ٠‏ 


أرة الالو العدد. الخامس السنة الحادية والاربعون 


حضورنا بالنسبة للمتهع الاول ٠‏ وقد أمر النائب. العام بوقفب تنفيذ الحكم الصادر من 
محكمة اللجنايات ( كتابه الى رئيس . نيابة شمال القاهرة فئ 9١1/؟١/1904١‏ وصورته 
الى الادارة القضائية برقم 5/١١ /١8‏ أبتاريخ 15/؟١155/1١‏ ) ٠‏ 


الباب الثانى. 
اجراءات الطعن والجهة المختصة بناره وسلطاتها 
الجهة المختصة بالنظر فى الطعن : 
نص القابون رقم 164 لسنة 15010 فى ,عجز المادة. الأولى. منه على ان" «لا يجوز 
الطعن: فى قرارات الجالس العسكرية وكحكامها 'أمام اى هبئة قضائية او ادارية شلافا: 
: نص علية فى هذا القانون» ٠‏ فهذا النص قد حددعلى سبيل الحضز ال+جهةالمختصة بالنظر 
فى الطعن المبينة فى القانون ٠‏ وجعلها هى دون. غيرها المختصة ننظار الطعن , ومنع اى 
جديمة 4 أخرى من النظر .فئ الطعن 0 وبهذا منع القانون مجلس الدارلة من .التعرض لاحكام 
المجالس العسكراية :لان اك لتعرض لاحكامها طبقا للا كان يجرى. عليه القضضاء الادارى بعتسر 
طلمنا فى هذه الاشكام ٠.‏ 


م جاء فى الادة الثانية من. القانون فنص ئ أنه 0 «. بعد امام التصديق ولق 
..الاجراءات ٠‏ لا.يجوز اعادة الاظر ف ىقرارات واحكام الكاني العسكرية الا بمعرفة 
السلطة الاعلى من -الضابط .الصدق والنحصر هذه السلطة فى 0 


راك رسن اتوي 1 من يفوض منه بذك اذا كان الكجويتة هات : 
| ب رئئِس خيئة اركان حرب الماختص او من يفوض منه بذّلك اذا كان المبحكوم | 
. عليه غين ضابطا » ٠".‏ 
0 وقد أكد نص المادة الثانية ما جاء فى عجز المادة الارلى »:فما جاء فى هذه الفقرة 
ُعاتين. تزينا م الشرع ها دام: قدم بين على سمييل. المصر 6 المختصة فى المادةالثانية* , 


اراس - من بو الضنابط الاعلى من اتضابط اتصدق : 


... سمنقت الاشارة الى انل رئيس الجمهورية أى من يفوض ,منه هو المخنص بالنظر فى 
الطعن فى الحكم إذا كان صادزا على ضابط + ورئيس هيئة: أركان حرب اد من بفوض .” 
منه اذا كان. المحكوم عليه غير ضابط ٠‏ دلق.ان النض قد تحصن السنلطة المختصة فيمن 
ذكروا بالمادة..» الا انه إبخدث فى العمل ال يكون الضايعك المصيدق. على المجلس 0-0 
ابتداء هو رئيس غهيئة اركان درب زهو المختص إنظرن: الطعن فى الحكم السا 
التصديق عليه: منه م وكان الاجدر ان نكوت. العبرة فى 'بيان السلظة صاحبة ا 0 
فى نظر : الطعن بديرنجة الضابط المضدق ابتداء .على' اللجلس: العستبكرى حانى. الاياثا ثر ْ 
الضابط الاعلى من الضابط” الممسدق برأيه السابق كضابط مصدق :وحتى يكون سلطة . 
.أعلى من الضابط. المصدق فعلا جسب الترتيب التدرنجى فئ 'مراتب القيادة 0 1 


ش :. اما'عن التفؤيض ولو انه لم يذكر فى القانون بيان طرنيقته ف :دزجة المفوض » 
إلا اننا نزى انه يكون التفوض كتابة وضريحا. على ان. ,براغى فى التفويض ان يكو 
فقزدرا اللمفوض هدم إيظش. الطعون:في ##حكام المجالسن التى سدبق. له 0 


ة أركان حرب ( وذلك لضنمان الفصضل : بين" طلا الفسنابط المضدق” 5 لجس ! 
العسكرىٍ رالضبابط الاعلى من الضابط” الصدق ننظر. الطعن فى سكو مجلس العشسكرف*. 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها وأحكامها الال 


ل مدى العلاقة بين القائون 1901/١٠69‏ والبئد 7١١‏ من قانون الاحكام العسكرية: 


نص اليند آفرف على سلطة الضابطر الاعلى من الضابط المصدق وكانت الحكية من 
نص البنكم أفدد حود جهة لها الرقابة على قرارات ؤاحكام المجاليس العسكرية لتفادى 
الاجطاء القانونية و:الموضوعية فى اجراعات المحاكمة التى 5 بكرن اشغ فيها الجلس 
العسكرى ٠‏ هذه السلطات فى مجملها شبيهة بالسلطات المنصتوص عليها فى القانون 
ل أن السلطة المختصة فى البند ١1١1‏ جاءت على خلاف السلطة المختصة فى القائون 
المذكور, اذ لم تكن سوى جهة عليا تقوم من تلقاء نفسها ع أحكام المجالس 
العستكزية بعد التصديق عليها ونشرها ٠‏ 


ؤمن الواضح ان المادة الآولى والثانية من القانون » حصرت وحددت الجهة صاحبة 
الاختصعاص فى البت فى الطعن فى الجهة المنصوص عليها بالقانون وبالطرق المبينة به 
وبذلك يتضح جليا انه لايجوز لجهة اخرى خلاف مانص عليه القانون 1901/١1١9‏ أن 
تنظر فى مدى صحة قرارات راحكام المجالس العسكرية ٠‏ 
فالمادة الثانية قد حددت السلطة الاعلى من الضابط المصدق , وذكرتها على ستبيل 
الحصر على اعتبار انها السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى اعادة النظر فى قرارات 
وآحكام المجالس العسكرية سواء عن طريق الطعن من المتهع أو عن طريق رئيس الادارة 
المختص طبقا للمادة 9 من القانون 09١1//ا195 ٠‏ 
كما نصت المادة الثانية د.- احة اله لا يجوز اعادة النظر فى قرار المحلس او حكمة 
بعك اثمام التصديق ونشر الاحراءاتث , الا بمعرفة السلطة الاعلى الذكورة بهذه اماد 0 
. وخلاصة هذا أن نص البئد ١53‏ أصبع معطلا فيما. يتعارض مع القانون ١69‏ 
لسئة ١901!‏ لان القانون المذكور تثاول نفس الموضوع بالتنظيم م التعديل ويؤيد هذا 
. كذلك نص المادة 4 من القانون التى نصت على أن رئيس هيئة الادارة لمختص يرقم 
مذكرة للسلطة الاعل من الضابط المصدق للتصرف بما ثراه ” ولق قلنا باستمرار العمل 
بالبندب ١91‏ على الاطلاق لا كان هناك داع للمادة 9 المذكورة ٠‏ 
الاسباب الواجب نآسيس الالتماس بناء عليها : 
نصتث المادة الثالثة هن القانون موضوع البحث على انه لآيقبل الالتماس الا اذا 
أسسس على وأحد أو اكثر من الاسياب آلا"نية : 
آن يكون القرار ار الحكم ار كلاهيا قد وقعا مخالفين لقانون 0 
قات آنا يكون هناك خطأ فى تطبيق القأنون أو فئ تأويله 0 
ج - أن يكون هناك خلل جوهرى فى الاجراءات مما ترئج عليه اجحاف بحقوق 
المنهم ٠‏ 
وقبل التكلم فى هذهو الاسياب نود أن تعرض لصياغة هده المادة فلم يكن هناك 
إزوم للئص على : فأسبيسن الطعن: على سراحك او اكثر» من الاسياب:٠‏ المذكويرة »2 انما يكفى 
أن ينص علي وجو تواقن الحد هذه الاشيباييه لانه ذكن ” أو أكثر )ه تزيد لامبرر لد ١‏ 
كلك جاء في السَبب الاول ان يكون القرار اذ الحكم او كلاهما ٠.٠‏ ائما يكقى . 
انْ يصباغ النص ١‏ ان يكون القرار او الحكم + لان كلاهيا هى الآخرى تزيد لا لزوم له 


ابابا العدد الخامس السنة الحادية والادبعوث 
ا ل ين 
يانه اذا كانت اللخالفة للقانون تقع فى كلا القرار والحكم فهذه المخالفة من باب أولى تكون 
واقعة فى القرار آو الحكم وهو مايكفى كسيب من اسباب الطعن فى الفقرة الآولى من 
المادة الثالئة ٠‏ : 

والواقع ان الاسياب المذكورة فى هذه المادة هى نفس الادوال التى: ينص قالون 
الاجراءات الجنائية على توافرها لكين عد . : 
تتعلق قواعد الموضوع وقواعد ,الاجراءات ” ٠‏ ومن هذا يشين أن السلطة 1 
الضابط المصبق لاتنظر “فى ثبوت الوقائع وعدمه بل تقتصر وظيفتها على مراعأة صحة 
ا كك 9( 5ك ). 


نصت المادة الرابعة على أن يقدم التماس اعادة النظر كتابة. الى قائد المتهم 
فى ظرف عشيرة ايام. من تاريع” نس الإجرادات حا حق المتهم فى 0 هصسذا 
الالدماين العم انقضاء هذه آلمدة ب 


بذ لصت المادة: الخامسة عق أن يحيل الضابط القائد التماس اعادة . النظرالذى 
يم له ف اللبعاد القفانوئى الى رئاسة هيئنة آدارة الجيش او البحرية او : 
الفوات الجوية أو مايمائثلها بالقوات الفرعية اذا . كان الالثماس خاصساآ دمجلس 
عسكرى عاد ٠زالى‏ قائد المنطقة اوالفرقة اوالتشكيل المفوض بتشكيل المجلس العسكرى 
المركزي رالتصديق عليه اذا كان خاصتا نمنجلس عسكرى مركزى او وقتى * 

ثم نصت المادة السادسة على أن يحال الالتماس بعد ذلك الى الجهة المختصة 
طبقا .لاحكام المادة الثامئة للنظر فى الآسسباب التى تقدم بها الملتيس وتراجم 
آجراءا تالمحاكمة للتاكد من صحتها قانونا والتصرف خبها طبقا لا-كام المادة الثانية: 


وباستقراء هذه النصوص نجد أن اللعيره بميعاد العشرة. آيام هر نا .قعول 
. الطعن من الناحية الشعكلية. وللجهة المختصة ان٠ثة‏ اتن عم خيول العلءن مق عاسب القكن 
اذا لم براع الطاعن هذا الميعاد , ولكن اذا فاث ٠:‏ ليناد فثرى ان قائد الوحدة لا يصع . 
ان يرفض الالتماس بل يجب ان يتسلمه ويحيله بالظريقة المبيئة فى القانون , لآئنا لو 
قلنا بخلاف هذا لاعطينا للقائد سلطة غدم قبول الالتماس شكلا وهذا تعارض .مع 
تحديد الضابط الإعلى من الضابط ا والذى نص عليه .على سبيل الحصر فى المادة 
الثانية من القانون ' ٠‏ 1 : 
والواضج من تصتوص لمادتي ء, 5 من القائون ان الليعاد المخدد فول تدم 
الالتماس مع الاسباب كذلك ٠‏ وفخصوصا أن المواد المذكورة جعلت الالتماص متضمنا 
الاسباب دولم تفصل بين التقرير بالطعن والاسباب كيا هو الحال فى قانون الاحراءات 2 
الجنائية ولكن ليس هناك ما يمع من تقديم الالتماس منفصلا لوعن الإحيات على ان يقدم 
كلاهما فى ميعاد العشرة ال : 


ا إما شائر ما نص علية فى المواد السابق اذكرهافهو. 1 الأجراءات العنظيمية 
: الو اجب اتباععها. لتوضيل' الالتماين الل اليه الأعل. سضَّ القبابط 'للصدق ولم بنمن 


٠.8076 العميد محموه. ع . ري قالين الاجزاء ات الجدائية ب الطيعة 7 ص‎ )١( 


المجالس العسكرية ‏ الطعن فى قراراتها وأحكامها يفف 


ال اللاسسسيسيمم 


القانون على جزاء على مخالفتها ٠‏ وقد صدر الامر العسكرى !91 [سئة 1968 بشأن 
ننفيذ احكام القانون رقم 1١9601//١59‏ ونص على مايتبع فى تقديم الالتماس * ومن 
أهم ماذكر فى هذا الامر أن يقدم الالتماس من المتهم شخصبيا ويجوز قبول وكيل عنه 
بمقتضى توكيل يرفق مع الالتماس ٠‏ وان تظل اجراءات المجالس العسكرية بأنواعها 
بعد نشرها بالوحدات مدة عشرة أيام من تاريخ النشر , .ويكون للطاعن حق الاطلاع 
عليها وعلى القائد تقديع جميع المساعدات الممكنة للمتهم حتى يلع بالاسياب التى البنى 
عليها القراز او الحكم ٠‏ 


وقد نص الامر العسكرى على وجوب استلام القائد الالتماس من المتهي سواء كان 
فى الميعاد أو بعده بونحيله الى الجهات المنصوص عليها فى القانونومعها اجراءات المجلس 
العسكرى فى الحالة الاولى والمستخرج فقط فى الحالة الثانية 


١‏ - بواجب رئيس هيئّة ادارة اليش فى رقع دذكرة للسلطة الاعلى من الضبابط 
المصدق : 

فى المواد السابقة كان المتهم هو الذى له ان يقدم الطعن ولكن زيادة على ذلك فقد 
نصت المادة التاسعة على أنه «اذا ظهر لرئيسن هيئة أدارة اليش أو البحرية أو القوات 
الجوية فى أى وقنم بعد التصديق على الاجراءات ,ونشرها قانونا + ان ناك سيبا من 
الاسباب يدعو لاعادة النظر فجها » فعليه أن يرفع مذكرة بذلك للس_لطة الاعلى عن 
الضابط المصدق ذات الاختصاص للتصرف فى الموضوع بما تراه » ٠»‏ 

وفى هذه المادة يحل رئيس الهيئة المختص محل المتهم » الا أله غير مقعد بمدة 
معينة ليقدم فيها المذكرة المشار اليها ٠‏ على أن هذا الاعفاء من المدة خاص فقط بمدة 
رفع المذكرة » وليس معنآه ان يرفع المذكرة فى أى وقت بالنسية للمجالس السابقة 
على العمل بهذا القانون “رغم ما يقول به البعض بان الاعفاء من المدة معناه هنا ان يرفع 
المذكرة عن اى حكم سابق لصدور القانون , لان مفاد هذا الرأى الاخير ان نسحب 
اثر القانون على الماضى , وهو فى اغلب نصوصه اجرائى يجب ان يكون أثره مباشرا ٠‏ 
وحجة القائلين بهذا ان باب الطعن كان مفتوحا امام المتهم بطريق غير مباشر بناء على 
البند 11١‏ السابق الاشارة اليه ٠‏ ي#ولكن سبق أن بينا ان السلطة المبينة فرهذا اليند 
كانت سلطة مراجعة » واصبحت السلطة الاإعلى مبينة على سبيل الحصر فى القانون 
9 برلا يتضمن البند 150 طريقا من طرق الطعن ٠‏ ولو قلنا بهذا الراى »لوصلنا 
الى نتيجة شاذة , وى ان من لم يلج الى مجلس الدولة قبل صدز القائون المذكور 
وبما يكون أأسعد حالا ممن لأ الى مجلمن الدولة ولىم يحكم لصالحه ٠‏ (( ولو أن مجلس 
الدؤلة لس طريق طعن منصوص عليه فى قانون الاحكام العسكرية , ولكنه كان 
الطريق المفتوح أمام الطاعن كما جرى على ذلك مجلس الدولة فيما سبق) وظاهر من 
عبارة النصن أن رفح المذكرة وآجب على رئيس الهيئة المختصن , والمحكمة من هذا أن 
الجهات القضائية كانت تابعة له وهى الثى تراجع الاجراءات , أما عن الاحتجاب الثلى 
يرفع بها مذكرته » فنرى انها هى بعينها التى يجب أن يتقدام بها المتهم اصلالقبول 


"ب سلطات الضابط الاعلى من الضايط المصدق : 
نص القانون 1951//1059 فى مادته السابعة على سلطات الضابط الاعلى من 
المصدق ٠‏ فاذا وجد الضيابط الاعلى ثوافن احد الاسبات المبينة فى القانون لقبول 


بايا العدد الخامس ‏ السنة الحادية والآربعون 


الالتماس 7 بحوز له اما ان بأمر بالغاء أجراءات المحاكمة و تخليصس المتهم من جميسسع 
نتائجها . أو أن يأمر باعادة نظر الدعوئ من جديك أمام مجلس آخن * 

ونرى أنه الاجازة المذكورة ثعنى اجرآء أحد هذين التصرفين المذكورين بالفقرة 
الاولى من هذه المادة حسب الحالة المعروضة ؛ اذلايقبل ان. يتوافر سيب مزهذه الاسباب 
المبيئة فى القانون ويكون للضابط الاعلى ان يستعدلل سلطته المبينة فى الفقرة الازلى 
دن هذه المادة او لايستعملها 5 

إلا ان هذه الابجازة كذلك ١ع‏ تبين فى اى حاألة من الحالات المبينة يستعمل احد 
الأجراءين .٠‏ وثئرى كما هو الحال يمي قانون الانجراءات الجنائية .انه اذا 5-6 الطعن 
وأسنبابه بعد المبعاد فيحكم يعدم قبوله شتكلا , أما اذا قبل الالتمامن شكلا » ولكن 
كانت الاسباب التى بنى عليهاغير مقبولة آما لتعلقها بالموضوع 35 لاأنها لاتقوم علل 
أسباس صحيح من القانون فأان الطعن يرفض موضوعا ٠‏ يأما اذا كان الطعن مقبولا 
الاول اق الثانى من المادة ” فتلغى الاجراءآات مع تخليص المتهقم هن جميع نتائجها , 
كما اذا كان الفعل؛ لا يعاقب -لبه القانون ان كاننت البراءة ظاهرة ظهور1 تاما*وامااذا 
كان الخلل فى الالجراءات المتبعة فى المحاكمة + قتأمر الضابط الاعلى من الضابطالمصدق 
باعادة اجراءآأث المحاكمة امام مجلس عسكرى آخر لادلا و 

وفى نشس المادة السابعة نصت الفقرة الثانية على أنه : 


( ذمع ذلك يجوز اله لمطة الاعلى من الضابط المصدق عند رفع كنات اليها ' 
أن تخفف العقوبة المحكم بها الى ان تستبدل بها عقوية أقل منها فى الدرجة آران 
تحذف بعض العقوبات .اف كلها آنا كانه نوعها ام !إن ثوقف تنفعذها كلها أو بعضها 
اذا وجدات لذلك داعيا ) ١ ٠‏ 

هذه السلطات الاضافية يستعملها الضابط الاعلى من الضابط المصدق اذا برجد 

من ظروف الدعوى حين نظر الالتماس ٠‏ مايستدعى استعمالها رغم رفض الالتماتن 
موضوعا 0 ويستدل على هيدا من كلمة «مع ذلك». فى ابرل هذه الفقرة 0 لآنة اذا كان 
الملتمس مساتحقا البراءة بناء غيل 'ثبول اق من الاسبيب 6 فلا دقمل ان بقال انه بدلا من 
. الغاء الاجراءات او اعادثها ان يستعاض عن ذلك بالتخفيف او الاستبدال ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولكن هل يجوز لتك الاعلى من الضابعد المصيدق أن تنظ ر الالتماس أكثر من 
685 ؟. 
ان 
ان القانون لم يبين هذا ولكن تمشيا مع القواعد العامة لاسستقرار الاحكام 
والعدالة » نرى انه اذا نظرت السلطة الاعلى من الضابط المصدق الالتماس واستعملت 
سلطاتها المنصوص عليها فى القانون فلا يحق لها اعادة نظر نفس الالتماس عن نفس 
اللحاكية درة أخرى ٠‏ 1 - 
وبديهى آنه يجوز نظر الطعن المقدم عن المحأكمة الجديدة فى حال ما اذا ثقرر 
اعادة المحاكمة الاولى وطعن فى المحاكمة. الجديدة ٠‏ 


4" آثر الطعن بالنقض من حيث تنفيدذ الحكم : 
ش لصت المادة الثانية من القانون 0 على اله : 
5.609 5 التماش'اعادة النظر المقدام . من امتهم تنفيذ الغقوبة اللصدق عليها 


المجالس العسكرية.. الطعن فى قراراتها وأحكامها هلالا 


قانونا الا فى حالة الاحكام الصادرة ة بالاعدام ) وهذه إلماد ة شبميهة بالمادة 53 منئقانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ وزاضح من النص أنه لايوقفا الا تنفيذ الحكم بالاعدام فقطا ٠‏ 
والحكمة منهذا واضحة , اذ لا يمكنتدارك نتيجةعقوبة الاعدام اذا آلغى الحكم المطعون 
فيه ٠‏ ولا بحوز أنه نقيس على عقوية الاعدام عقوبة الجلد التى 3 قد بحكم بها المجاس 
العسكرى على اساس انها عقوبة بدنية مثلها » زلا يمكن تدارك اثرها فى حالة الغاممكم 
المجلس العسكرى ٠‏ وذلك لصراحة النص , ولان القاعدة العامة ان الطعن بالنقض 
بحسب الاصل », لا ديوقف تنفيف العقوبة الا ذا نص القانون على خلاف ذلك ٠‏ ويقول 
البعض ان المشرع كان يستحسن ان يعامل عقوبة الجلد نفس معاملة عقوبة الاعدام 
لانها لا يمكبن تدارك أثرها ٠‏ ولكن يرد على هذا ان العقوبات المقيدة للحرية هى الاخرى 
لآ يمكن تدارك أثرها المادى فى تقييد الحرية للمتهم ٠‏ واذا قلنا ان الجلد يستحسن 
وقف تنفيذ عقوبته , فالجلد عقوبةاقتضتها الظروفالعسكرية للسرعة فى تنفيذهاوعدم 
خرمان النظام العسكرى من مجهود العسكرى بتمضية العقوبة المقيدة للحرية ٠‏ ولذلك 
:فهو ينفذ عند نشر الاجراءات , ولو قلنا بوقف ثنفيذه لفتح باب الطعن بدون مبرر فى 
كل حكم من :هذا القبيل ٠‏ اما العقوبة المقيدة للحرية فهى الاخرى لا يوقف تنفيذها . 
لان أثرها لا يصل الى آثر الاعدام ؛ علاوة على انه فى القانون العسكرى اذا الغى الكم 
لترتب على ذلك استرداد المتهم ما فاته نتيجة العقوبة المقبدة للحرية من ماهية , 
واحتساب مدة الخدمة ولا يتأثر الا بالاثر المادى لتقييد حر يتنه ٠‏ 


ومما يتصل بالحكم بالاعدام ولكن ليس فى مجال ايقاف تنفيذه » ولكن بمناسبة 
الكلام عن عقوية الاعدام , ايجاب الطعن فى أحكام الاعدام ٠٠‏ وهنا نلاحظ أنالقانون 
رقم ١981//159‏ لم ينص على هذا , وكان يجب او يستحسن ان يأخذ بقالون 
الاجراءات الجنائية , أما بنص يشابه المادة 555 القديمة منه أو بالمادة 17 من القانون 
/1/ التى عدلتها » لما لهذه العقوبة من اثر بالغ » فكانت المادة 559 من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أنه اذا كان الحكم صادرآ بعقوبة الاعدام فعلى «لحامى 
الذى قام بالدفاع عن المتهم موكلا كان او معينا , ان يقوم باجراءات الطعن بطريق 
النقض فى الحكم اذا كان لذلك وجه » رزهذا بغير اخلال بما للمحكوم ج عل عن الجن دي 
رفغ الطعن بئفسه أو بواسطة محام , آخر 0 


وأصبحت هذه المادة هى المادة 51 من قانوث /اه// 1١5595‏ التى نصها ( مم عد 
الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كانالحكم صادرا حضوريابعقوبة الاعدام ,» يجبعلىالنيابة 
العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برآيها فى الحكم , وذلك 
فى المبعاد المبين بالمادة 5 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر )٠٠‏ مع تعديل يتناسب 
مع القانون العسكرى + اذ يلزع القانون بانتداب محام فى الجنايات العسكرية , ولم 
يكن قوجاه يابة عسكرية » وكان من الممكن تعيين جهة تتحل محل هذه الجهسات فى 
مباشرة الطعن * 
“اه آثر القانون على الدعاوى النظورة ؛ 

نصبت المادة العاشرة على ان يسرى هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة 
هام جهات قضائية أو ادارية من تاريخ نششره ,فأصبع الطعن المرفوع امام اىجهة اخرى 
وخاصصة مجلس الدولة فى احكام المجالس العسكرية ب سواه امام الحاتم الادارية 
أو محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة العليا # ولويتم الفصل فية؛ من اختصاص السلطة 
الممينة فى القانون رقم 1151/1559 اذا لم تكن الدعاوى قد انتهت باصدار حكم 


0 العدد, آخّامسن - السعنة الحادية والأربعوث 


بات ٠ )0١(‏ وعلى هذا اذا كانت اللبعوى آمام المحكمة الادارية لم يفصل فيها » حولت 
بحالتها الى الجهة المخئصة طبقا للقانوث ٠‏ وكذلك الحال اذا صدر فيها حكم المحكمة 
الادارية » وكان حكم المحكمة مطعونا فيه آمام المحكمة العليا ولم يصدن حكم فيها , 
أصبحت كذلك من اختصاص السلطة الاعلى المثسار اليها , لان الدعوى تنعتبر لازالت 
منظورة : ولم يصبح حكم المحكمة الادارية باتا ما دام لم يفصل فيه من المحكمة العليا ٠‏ 


وفرى انه مانص عليه القانون 1901/1١59‏ فى شأن حجبة الحكام المجالس 
العسكرية » بسرى على اى دعوى من اى نوع تكون منظورة امام المحاكم وتثار فيها 
مسألة الحجية » ويستوى ان تكون هذه الدعوى جنائية يطلب فيها عقاب المتهم عن واقعة 
فصل فيها مجلس عسكرى قبل صدور القانون رقم 1ك أو بعده , أو تكون 
دعوى مدنية(؟) يطلب فيها التعويض عن جريمة فصل فيها مجلسن عسكرى بالادانة 
أو البراءة » وذلك لصراحة نص المادة الاولى من القانون التى وان, كانت منشيئة للحجية 
الا نه استثغاء من هذا فان المادة العاشرة منه انسحبت عيبل الماضى ( عل المجالس العسكرية 
السابقة على العمل بالقانون ) بالنسبة للدعاوى التى لازالت منظورة أمام أى بجهات 
قضائبة ولم يفرق نص المادة العاشرة بين انواع الدعارى ٠‏ 

وما دامت هذه المادة نصت على العمل بالقانون فى هذه الدعاوى , فالمقصود ان 
يسرى القانون بجميغ مواده ومن ضمنها المادة الاولى منه ٠‏ 

الباب الثالث 
الطعن فى الاحكام العسكرية فى بعض البلاد الاخرى 
ا مبحث الاول 
الطعن قى الاحكام العسكرية فى القاثون الفرنسى 

فى فرنسا غلى حسب ما تقضى به أحكام تقئين القضاء العسكرى للجيش البرى 
لابجوز الطعن بالاستشناف فنى أحكام المجالس العسكرية , وهذه الاحكام قطعية ليست 
خاضعة لنظام التصديق كما هو الحال فى التشريعات المستوحاة من القسانون 
الانجليزى ٠‏ : 
6 ب الطعن فى الاحكام. العسكر بة فى وقت السلم : 

5 الطعن امام محكمة النقض 1 
وقد أجاز التقنين المثسار اليه فى المادة ٠‏ منه الطعن بالنقض فى أحكام اللحاكم 
العسكرية » فأجاز للمحكوم عليه والمفوض المخنئص 22612621ء ناودع 011 جمتووتصتمره) 
رهو الذى تقوم دوظيفة النيابة العامة لدىالمحاكم العسكربة 03 الطعن فى الاحكام الصبادرة 
من المحاكم العسكرية اما, محكمة النقض ( غير العسكرية ) »* واحال على القانون الغام 


)١(‏ حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 1951/4/5 فى الطعن المقيد بسجل المححكمة برقم أ 
السنة ؟ قضائية فى الحكم الصادر مزالمحكمة الادارئةلوزارة الحربية فى ١901/1/١١‏ فتى الدعوى رقمه؛؟ 
لسنة * قضدائية . : 

(؟) حكم محكمة الدرب الاحمر فى 033٠/1١/١١‏ ( جلسة مدكئية ) فى القضضية الواردة بالجدول دقم 
/55/411 فى طلب تعويض الماعية بناء على خطاللمدعى عليه بناء على حكم مجلس عسكرى صادر قبل 
القانون 135/١94‏ واستندت الممكمة بين أسببابهاالى الكواه ١‏ ؛ ١١ 4 ٠١‏ من القانون فلخذت بحجية 
المجلس العسكرى المذكور أمام القضناء اندنى + ْ 


امجالسن العسكرية ‏ الطعن فئ قراراتها وأحكامها الا 


فيما يتعلق بأحوال الطعن رشروطه وجعل ميعاد الطعن بالنقض ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ 
اخطار المحكوم عليه بالحكم ٠‏ 

وتنص المادة١ ٠١‏ من التقنين على انهاذا الغت محكمةالنقض الحكم لعدم الاختصاص 
فانها تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة التى تعينها واذا الغت الحكم لسبب آخر ء احالت 
الدعوى الى محكمة عسكرية خلاف المحكمة التى فصلت فى الدعوى ابتداء » وذلك مالم 
يكن الالغاء بسبب ان الواقعة لا تكون جريمة أى بسبب مددور عفو عن العقوية أو سقوط 
الجريمة بيضى المدة اذ لايكون ثمة محل لقضاء جديد ٠‏ 


ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية خلال ميعاد الطعن بالنقض 
أو خلال نظر الطعن ٠‏ : 

ونئص المادة /ا١٠‏ من التقنين على انه اذا الغت محكمة النقض الحكم لثانى مرة , 
أحالت الدعوى لمحكمة ثالئة » وعلى هذه المحكمة المذكورة اذا كان اليكم الثانى قد الغى 
لخفس الاسباب التى الغى من أجلها الحكم الاول , ان تنزل عدد قضضياء النقض فى مسألة 
القانون التى فصل فيها , فان كأن الالغاء لسبب يتصل بالعقويبة . وجب على المحكمة 
ان تأخذ بالتفسير الاصلح للمتهم ٠‏ 
ب 2 التماس اعادة النظر ‏ ص0أؤذ1 مع علسقصعط 

وقد أجازت المادة ١١5‏ من التقنين الطعن فى أحكام المجالس العسكرية بالتياس 
اعادة النظر » واحالت على القانون العام فى شأن هذا الطريق من طرق الطءن ٠‏ 
/" ل الطعن فى الاحكام العسكرية فى وقت الخحرب : 

. وفى وقت الحرب يتغير تشكيل القضاء العستكرى. » فتشكل محاكم عسكرية فى 
الجبورش المحاربة وفى المناطق المحصورة آو التى يغزوها العدى , وذلك فضلا عن المحاكم 
العسكرية الثابتة التى تشكل فى المناطق العسكرية ٠‏ 

ويتبع ذلك تششكيل محاكم نقض عسكرية تختص بنظر الطعون بالنقض بدلا من 
محكمة النقض المدنية ( أى غير العسكرية ) ٠‏ 


أ محاكم النقض العسكرية الداثمة وقت الحرب ؛ 

فتنص المادة ١١5‏ مكرر/ 5 على أن تنشتا وقت الحرب محاكم نقض عسكرية دائمة 
محارت عددها ودواشن اختصاصها ومقر انعقادها بمر سوم ٠‏ 

ونختص هذه المحاكم دون غيرها بنظر الطعون المقدمةفى أحكام المحاكم العسكرية 

الواقعة في دائرتها رتشكل هذه المحاكم من خشمسسة اعضاء , ثلائة مستشمازين من 
مكمة الاستئناف واثنيل مزالضباط العظام ويلحق بكزمنيا مفوض 152816 متسدمن 
أمعصدم ممع ارمع هل بقوع لوظيفة النيابة العامة وعدد من الؤكلاء عند الحاجة 8أناأواطناة 
يفف الك 

فاننضن المادة 174 من التقديل على أنه لا يجوز لمحكمة النقض العسكرية الغاء الحكم 
الا فى الادوال الاانعة : 

٠ اذا كانت المحكمة العسكرية غين مشكلة وفقا للقانون‎ ١ 

؟اع اذا خولفت قواعد الاختصاص ٠‏ 


ابابا العدد الخامس ' الشسنة الحادية والارِيعؤن ٠٠‏ 

000 ' 

ل اذا لم توقع المحكمة العقوبة المبينة فى القانون على الوم الثابتة لديها او 
أذا وقعت عقوبة تخالفهم القانون * 

؛ ‏ اذا أغفلت المحكمة أو شالفت شكلا منصوصا عليه فى القانون تحت جزاء 
البطلان ٠‏ 
اذا اغفلت المحكمة الفصل فى طلب للمتهم او كان المفوض يزمى الى استعمال 
دق أر رخصة 0 اياها القانون * 

وميعاد الطعن مام محاكم النقض العسكرية الثابتة أربع وعشبرون ساعة تسدراً من 
انقضاء ايوم الذى ينل فيه الم عل الحكوم م عليه (م ١1١53‏ ) ولا يجوز تنفيذ الحكم 
خلال ميعاد الطعن أو أثناء نظر الطعن ٠‏ 
ب ب محاكم النقض العسكرية فى الجبوش المحاربة وفى مناطق الحرب ألو الناطق المفزوة 
آد المحصورة : 

وفضلا عن محاكم النقض العسكربة الثابتة التى -- رقت الحرب فى فرنسا, 
فانه تشكل محاكم نقض عسكرية آخرى نزولا على الاعتبارات الحريبة ٠‏ 


٠ محاكم النقض العسكرية فى الجيوش المحاربة‎ - ١ 
101 0 من التقنين على انه عند اعلان التعبئة العامة‎ ١5 نص المادة‎ 
أو الجزئية تشكل محكمة عسكرية فى مقر رئاسة الجيش » وفى كل فرقة , وعند الحاجة‎ 
٠ في مقر رئاسة كل فيلق‎ 
وننص المادة 147 على أنه عند تشكيل محاكع عسكرية طبقا للمادة 155 المشسال‎ 
٠ + اليها . بأمر ززير الدفاع والقوات المسلحة كانشاء محكمة نقض عسكرية أو أكثر‎ 
للنظر فى الطعون بالنقض المقدمة عن احكام تلك المحاكم , يحدد هذا الوزينر دائرء‎ 
00-6 اختصاصها ومقر انعقادها والسلطة المختصة بتعيس روؤسائها وأعضائها‎ 
وتشكل هذه المحاكع بر اسةعميف ع4دهلط 26 1دمعد06 وعضوية عقيدين واأعصماهء عامل‎ 


ورائدين 222018 نا ويلحق. بهمأ مفوض 001201:1588156) وعدد من الو كلاء عند الحاجة٠‏ 


محاكم اللقض العسكرية فى مناطق الخرب والمناطق المغزوة واأحصورة : 
'< وتنص المادة ١480‏ من تقنين القضاء العسكرى الفرنسى » على أنه اذا أعلن أنأحد 

الاقاليم فى حالة حرب وشكلت به محكمة عسكرية لمر سدوم. وجب ان ينظم هذا المرسوم ٠‏ 

الاحكام الخاصة بمحكمة النقض العسكرية التى تشكل للنظر فى الطعون التى تقدم فى 

أحكام تلك المحكمة 2 وتشكل محكمة النقض العسكرية على نحو محاكم النقض التى 
. 'نشسكل فى الجيوش المحاربة ء كما 'تشكل محكية نقض عسكرية على النحو السابق فى 

كل اقليع لغزوه أو بحاأصره العدو + 

المبحث الثاثى 
الطعن فى الاحكام, العسكرية فى القازون الامريكى (1) 
1 - ا - لايجوز فى القا نون الاهر بكي نفيذك الاحكام الضادرة بألاذالة به 5 / 
عراجعتها مراجعة أولية ‏ "#وعذوع8 لهاغتصز بمعرقة الضابط الامن يتشكيل , 


)١(‏ يراجم 1951 8562662 140نم 1لاسقصماطتاهه ه10 [8نسقخة 


المجالسى العسكرية ‏ الطعن فى, قراراتها وأحكامها قف 


المحكمة واعتماده اياها ٠‏ ولهذا الضابط أن يرفض الموافقة على الحكم فييطل كأمعاأس 
للعقاب(١)‏ وله أنه يخفف المحكم أو يأمر باعادة نظر الدعوة(؟) مصكةعد!12 أمام هيئة 
جديدة وان يأمر بايقاف التتفيذ كليا أو جزئيا آما لاجل محدد أو لاجل غير مسمى(؟) 


ب هذا وينشىء القانون الامريكى هيئة قضائية للمراجعة الاحكالم, العسكرية 
تسمى مجلس المراجعة 160167 62 1806150 ويشكل هذا المجلس من ثلاثة على الاآل 
من نواب الاحكام العسكيريةء وووجبالقانوزعلىالناثت العامللاحكامالعسكرية ان يحيل 
الى مجلس المراجعة آوراق كل دعوى صدرقيها حكم علىمضا بط عنر تجة ع2 0111 لمعم 6 
أو صدر فيها حكم بالاعدام أو بالطرد او بالرفت سنة. فاكثر , وينظر مجلس المراجعة 
الدعوى دون مرافعة » ولا يقتصر نظره على مسكائل القانونبل يتعداها الى الوقائع 
ايضا ٠‏ ولمجلس المراجعة اما آعتماد قرار المحكمة وحكيمها أو الغاء القرار وتبر ةالمتهع 
أو الامر باعادة نظر الدعوى ٠‏ 

ج ‏ للمحكوم عليه(5) ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره بقرار مجلس المراجعةلكى 
يلتمس من محكمة الطعون الء كرية ولتعوصة لعناللئم غه عنام نظن دعواه , 
وتنشتكل هذه المحكمة من ثلاثة من القضاة المدنيين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية 
بعد أخذ رأى مجلس الشسيوح ٠.‏ 

د للنائب الع للاحكام العسكرية , أن يطعن فى قرار مجلس الأمراجعة 
أمام تلك المحكمة ٠‏ وعليه أن يحيل اوراق الدعوى الى هذه المحكمة ( محكمة الطعون 
العسكرية ) حال صدور الحكم على ضابط جنرال أو بالاعدام, , وتختص هذه المحكمة 
بنظر مسائل القازون فقط ٠‏ 

ى ‏ لمحكمة الطعون العسكرية الامريكية أن تلغى قرار المحكمة العسكرية وحكمهاء 
وتحكم ببراءة المتهم ار اعادة نظر الدعوى اماء. محكمة جديدة عصاءةعطع] 


و للمحكوم عليه بالاعدام أوالطرد أوالرفت أوالحبس سنةفأكثرء أن يلتمسمن 
النائبالعام للاحكام العسكرية اعادة نظ دعواهمن جد يدزه) لقم كاعم 2ه عرمع وملغلته:1 
ويقومالنائب العام تالفصل فى هذا الالتماس , الا اذا كانت الدعوى منظورة أمام مجلس 
المراجعة أو محكمة الطعون العسكرية , فانه يحيل ذلك الالتماس الى هذا المجلس أو ثلك 
المحكمة ٠‏ ويبْنى الالتماس اما على أساس وقوع غشس جوهرى على المحكمة أو ظهور ادلة 
جداديدة مؤثرة * 

زن ب واذا صدر الامر باجراء حاكمة جديدة , قام النائب العام للاحكام بتعحين 
الضابط المختص بتشكيل المحكمة الجديدة التى يجب الا يكون من بين أعضائها من كان 
عضوا فى الهيئة الال ٠‏ 


( بنذ (8 - 86) من امرجم السابق ٠‏ 
' (5) يلد )م 009 من إإخرجع الساق ٠>‏ 

(#: يبه (© 80) من المرجع السابق 
(5) بند (6101 من المرجع السايق 
(0)-. ينه .  1109(“‏ من المرجع اللسابق ٠‏ 


00 العدد الخامس - السنة الحادية والاربعون 


المسحث الثالث 
الطلعن فى قرارلات وأحكام اأحاكم العسكرية السورية 

8 - قانون العقوبات العسكرى السورى الصادر بتاريخ /1؟ شباط ( فبراير ) 
سئة 110٠‏ بالمرسوم التشريعى رقم 1١‏ الذى أخذ عن القانون العسكرى اللبنانى بحث 
موضوع تشكيلات واجراءات محكمة النقض العسكرية ( التمييز ) فى الفصل الخامس 
من الباب الاول فى ثلاث مواد فقط هى المواد ١‏ ب 5:5 :5؟ منه 2 ومنها يتضعح أن 
المحكمة المذكورة تشكل من الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض المدنية بعد أن يستبدل 
بأحد مستشاريها ضابط لا تقل رتبته عن عقيم ٠‏ أمأ الاجراءات وشروط الطعن 
والمحائمة فقد احال فيها الى القانون العام , وحدد ذى المادة (55) لحخصر 00 التى 
تنظر فيها وحى : 

| - الاحكام والقرارات القابلة للتمعين (النقض) المباشرة من الحاكم ال ٠‏ 

ىج نقل الدحوى (يقصاء بذلك تغيير الاختصاص المكانى لاعتبارات المصلحة 
العامة ) ٠‏ 

د طلبات اعادة المحاكمة «التماس اعادة النظرم ٠‏ 


وفيما عدا بعض النصوص الخاصة مثل الغاء حق الطعن بالنقض فى حالات ها 
القانون المذكور . وستنعرض لها فنى حينه ‏ ونحديد قرارات قاضى التحقيق العسكرى 
الخاضعة للنقض وتحديد الهل ( المدد ) ٠‏ فيما عدا ذلك نجد ان جميع الاجراءات 
الالخرى + يتبع فيها القانون العام ٠‏ . 

ونحن نرى ان من أهم الاسباب التى دعتالمشرع العسكرى السورى الى سلوك 
هذا المسلك ( محكمة نقض مشكلة من الغرفة الجزائية واشباع اجراءات القانون العم ) 
رغية المشرع العسكرى فى توحيد الاجتهاد بين القضاء العسكرى والقضاء العادى , لان 
القضتاء العسكرى فى سوريا ‏ وفى ظل قانون العقوياتة العسكرى: السورى بالاضافة 
الى الجرائم العسكرية المذكورة فى القانون المذكؤن ء يفصل فى الجرائم المعاقب عليها 
بأحكاع القانون العام الموتكبة من قبل العسكريين ومن فى حكمهم وشركائهم والمتدخلين 
معهم دوضع احكامها وقرارائها نحت ظل رقابة محكمة نقض واحد قمع أحكام وقراراتث 
المحاكم العادية » مما يجعل فى البلاد الواحدة اجتهادا واحدا ٠‏ آما بالنسية للسعائل' 
العسكرية البحتة والتى ليا بف نررة قد حنمي نوها غل إكاتيبك يد انكر لكين 
هم قضتاة مدنيون » فقد تغلب المشرع على هذه الناحية حين ضضم الى الغرفة الجزائية لدى 
:محكمة النقض العادية » عضوا عسكريا بدلا من آحدء مستشاريها يشرح وجية النظر 
العسكزية الفنية » وبذلك ثوقرت للمنحكمة المذكورة الخجرة الفتجة بالاضافة الىخبرتها 
القائونية " 


يضاف الى كل هذا قيما نرى + أن القضاء العسكرى الحديث التشسكيل! حيئن 
أخذ بهذا المبدأ بالنسبة لمحكمة النقضن , قد أعطى ضممانا كبيرا يرفع من مستوى 
القضاء العسكرى ٠‏ وقوى من مركزه اذ جعله خاضعا لاعلى سلطة قضائية فى البلا + 
وبذلكا خفف من وطاة حرمانه للمتقاضين أمامه لدرجة من درجات الحاكية » وهئى 
الاستئئاف * وأصبع القضناء العسكرى يقفا على. قدم. المساوآة مع القضياءٍ :.إلعادي م آم 
أن كلبهما تحت رقابة منحكمة نقضن واحدة » 


المجالس. العسكرية ب الطعن فى قراراتها وأحكامها ١ىلا‏ 


: : الاحكام والقرارات الخاضعة للطعن بالنقض‎ 7 ٠ 
ان كافة القرارات الصادرة من المحاكم العسكررية السورية والقرارات الصادرة‎ 
من قاضى التحقيق العسكرى المتعلقة باخلاء السبيل (الافراج) ومنع المحاكمة ( إلا‎ 
, وجه لاقامة الدعوى ) سواء كأن الجرم جنحة أو جناية والقرارات المتعلقة باصدار‎ 
أمر لزوم المحاكمة ( أمر الاحالة ) فى الجنايات فقط فى الاحوال العادية  خاضعة‎ 
1 بالنقخ‎ ٠. للط‎ 
حالتى الحرب والتعبقة العامة , فيما عدا آلاحكام الصادرة بعقوية الاعدام فلا يسقط‎ 
٠ حدق الطعن بالنقض بالنسية لها فى كافة الاحوال‎ 
: سس أسباب الطعن بالنقض‎ 94 
: الاسباب التى أرردها القانون للطعن بالنقض عى‎ 
أ مخالفة الاجراءات التى أوجب آلقانون مراعاتها تحت جزاء البطصلان‎ 
٠ كالعلانية مثلا‎ 
ب ل مخالفة الاجراءات الاخرى ؛ اذا طلب المتهى مراعاتها , ولع يلب القاضى أو‎ 
0 ولم يعض تصحيحها فى أدوار اللحاكمة التى تتلو هذا الطلب‎ ١ المحكمة طلية‎ 
٠ مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه وتأريله‎  ج‎ 
٠ د مخالفة قواعد الاختصاص أو. تجاوز القاضى لسلطته القانونية‎ 
٠ صدور حكمين متناقضين فى وإقعة واحدة‎  ه‎ 
٠ .وب خلو الحكم المطعون فيه من أسبابه أبر عدم كفاية هذه الاسباب أو غموضها‎ 


وفيما عدا ذلك ثأن هناك أصولا شكلية تجب مراعاتها كميعاد الطءن ودقفع 
الرسوم ٠‏ وان رقابة محكمة النقض العسكرية على ضوء هذا القانون هى رقابة 
قازولية فقط ولا تتدخل فى موضوع الدعوى مطلقا , ولا قستمع لمرافعات أومطالعات 
وتنظر الدعوى فى غرفة المدازلة ٠‏ اذا وجدت مايستوجب النقض. 2 نقضت الدعوى 
واعادتها الى المحكمة التى اصدرت القرار الاصلى لتصحيح الخطاأً فاذا كانت هذه 
المحكمة جزئية ( قاضى فرد عسكرى ) كانت ملزمة باتباع قضاء محكمة النقض ولاثملك 
الاصرار على قرارها السابق ٠‏ واذا كانت محكمة جنايات عسكرية ( محكمةعسكرية ) 
فأنها تستطيع الاصراذ على قرارها السابق ٠»‏ داذا طعن بالنقض ثانبة لنفس الاسباب 
الاولل » ننظر فى هذه الحالة الهيئة العامة لمحكمة النقض ( الدوائر مجتمعة )ف ىالدعوى 
والمحكمة العسكرية مازمة حينثذ باقباع حكم الهيتة العامة ٠‏ 


وثرد على هذه الاصول والاجراءات بعض: الملاحظات أهمها : ان الطعن يجب 
ان بقدم فى قلم كتتاب المحكمة التى .اضدرت القرار المطعون فيه , رفى هذا صعوية 
كبيرة على العسكريين الذين ربما كانوا من وحدات عسكرية بعيدة عن مقر هذه 
المحكمة ولم يستطيعوا الحصول على اجازة فى الوقت المناسب ٠‏ وكثيرا ما يتقدمون - 
بالطعن عن طريق رؤسائهع ولا يصل هذا آلطغن قلي كتاب المحكمة الا بعد مضى المهلة 
القانونية ( ميعاد الطعن ) فيرفض شكلا » ويخيرون -ق الطعن لان العبرة بتاريخ 
تقديم الطعن لقلم كتاب المحكية ٠٠‏ 


ذل العدد الخامس ‏ الستبة الحادية والاربعون 


ا جحاهات كات يض لتطيق نظ لضرورة علا لإجارائايئالة 


20 ول :سسسب لاز ابذاك عل لحمو د جارد لعا 


١ت‏ توجسك : 
ْ مز المقرر ان الضعرورات تبيح المحظورات” : ولهذا كانت اظلرية الشرورة تمثل 
فئرة قانونية أساسية فى جميّع قروع القانون » كما ان أثرها فى مشروعية الاعمال 
وقد لاقت نظرية الضرورة حظا وافرا من العناية فى فقه قازون' العقوبات #القانون 

المدنى والقازون .الدستورى » فاؤضح ضوابطها.والاصسى التى تقوم عليه ٠‏ الا الها 
لإزالت فكرة جديدة لم يطرقها البحث العلمى فى مجال القانون الاجرائثى 5 وخاصة 
قانزون الاجراءات الجتائية : فلم يتحدد بعد ما اذا كانت فكرة الضرورة تصلح أن تكون 
نظرية عامة فى قانون الاجراءات» الجنائية او لا م 

' وقد كان لمحكهنا العليا الفضل الكبير فى بحث نظرية الضرورة فى قانون 
الاجراءات الجناشية » فعملرت الى تطبيقها فى كثين من احكامها 0 ١‏ 

ولا شك ان هذا القضاء له اهميته القصوى لبحث مدى تطبيق نظرية الضرورة 
على الاجراءات الجنائية » هما يتعين معه ان لبد بعرض اتجاهات محكمة النقض فى 
تطبيق نظرية الضرورة على الاحراءات الجنائية » ثم التعليق عليها ٠‏ 


؟- . تطبيقات محكمة النقش تنظربة المُرورة : 

استقر قضاء محكوة النقض عل أنه دوز فى خالة الضرورة ذالمانيه كانب من كتاب 
اللحكمة لتدوين محضر التحقيق ٠‏ وأن تقرير قيام هذه الحالة موكول لسلطة التحقيق 

تحت اشراف محكمة الموضوع(*) ٠‏ ش 
وقضت محكمة النقض بأن تعقب المتهم بقصد تنفيذ آمر القبض عليه » مما يكون 
حالة الضرورة التى تجيز له دخول منزل الغير الذى التجأ اليه هذآ المتهم لللقبض عليه 
فقالتٍ ان «دخول المنازل لغيد التفتيش لايعد تفتيشا , بل هو مجرد عمل مادى 
اقتضته حالة الضرورة ء اما التفتيش: فهو البحث عن عناصر الحقيةة فى مستودع. السر 0 
فتها ٠‏ وهو أجراء من آجرلاءات التحقيق. ٠»‏ ودخول المنازل وآن كان محظورا على ' 
رجال السلطة العامة فى غير الاحوال المبينة فى القانون + وفى غير حالة طلب المساعدة 
. من الداخل : وحالتى الغرق والحريق - الا ان هذه الاحوال الاخيرة لم ترد على سبيل 


.1406 ضا5٠ عن المجلة. الجنائية القرمية 2 يوليق‎ )١( 
مم أأمنة له مازع قمعو 8 أ عامةعاممة قر[ : [عذقجم مترم]ة موون‎ 0 5 


.2 ,1956 له 22 01015 011 عنمرمصمؤتجة:1 6 قأعع«28 عنتو 1161© 
: ا . 16 مقع ع 216 © هنما : وعميعن8 ادوم 


(؟) ا نقض 8 ينابر سملة ".كوا » الطعن رقم؟٠ ١54‏ سنة ١1؟ق‏ »2 لم ينشر بعسدء و0١‏ مايو سنة 


اللدلل مجموعة الاحكام س ٠١‏ صن هلاه رقم ١١46‏ عى ١١‏ مارس سنة 1508 , سن 4 ص 58١‏ رقر لالاء 
وف 5١‏ أبريل 1١16‏ سن 6 ا ص 85م رقم 5316 بلق ب مارس ه5١‏ سس 6 صن 39395 رقم +1 > 


انجاهات محكمة النقض فى تطبيق نظرية الفنرورة على الاج رأءات الجنائية اذك 


الحصر فى المادة ©؟ من قانون الاجراءات الجنائية ء بل آضاف النص اليها ماشابهها من 
الادوال الثتى يكون أساسها قياع حالة الضرورة , ومن بينها 'تعقب المتهم بقصد تنفيذ 
امر القبض عليه )١(‏ + 

وقضت بانه اذا كانت مداولة المتهميل الهرب ‏ ما معهما من المواد .المخدرة س 
بعد صدور اذن النيانة يضيطهما :,تفتيشنهما م هى التى اوجدت حالة الضرورة ودعت 
اضابط ومن معة الى مجاوزة حدود الختصاصهم المكانى للقيام بواجبهم المكلفين به دن 
قبل النيابة العامة ولم تكن لديهم وسملة أخرى لتنفيدذ ذلك الامر غير ملاحقة المتهمين 
وضبتهما فيكون صصيحا ما التهى اليه الحكم من نقص الدفع ببطلان التفتيش (59) . 


ثم قضعت مؤكدة مبدأ الاستناد الى حالة الضرورة ٠‏ لتبرير تجاوز الاختصاص » 
فى حكم حديث لها ؛ بأن: ٠‏ « الاصل ان اختصاص مأمور الضبط القضائى مقصود 
. على الجهات التى يؤدون فيها وظانفهم ؛ طبقا نلمادة ؟؟ من قأزون الاجراءات الجنائية س 
فاذا ماخرج ا أمور عن دائرة اختصاصة : فأنه لايفقد سلطة وظيفته ٠‏ وانما يعتير على 
الاقل من رجال السلطة العامة الذين اشسار اليهم التسارع فى المادة م؟ من قانون 
الاجرناءات الجنائية , وندبه من النيابة العامة لا يكسيه صفة مأمور الضبط القضائى 
ولا يسوغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته , أو ندب اليه ممن يملك حق 
الندب , وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه ٠‏ : 


000 


هذا هو الاصل فى القأنون » الا انه اذا صادف مأمور الضبط القضنائى + المأذرن 
له قانونا بتفتيش المتهم فى دائثرة اختصاصه ذلكا المتهع فى أثناء توجهه لتنفيذ اذن 
التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانى له وبداله من 
المتهم المذكور من المظاهر والافعال ما ينم عن احرازه جوهر! مخدرا ومحاولة التخلص 
منه » فان هذا الظرف الاضطرارى المفاجىء ‏ وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر 
المخدر بع صدور امر النيابة المختصة بتفتيضه ب هو الذى اوجد حالة الضرورة ودما 
الضابط الى ضبط المتهم فى غير داثرة اختصاصه المكانى للقيام بوآجبه المكلفا به ولم 
نكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الامر غير ذلك , فيكون هذا الاجراء منه صحيحا موافقا 
للقانون » اذ لا يسوغ فى هذه الحالة ان يقف الضابط مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط 
به تفتيشه اذا صادذه فى غير دائرة اختصاصه , وفى ظروف تؤكد احرازه للجواهر 
المخدرة (3) ٠‏ 

9ه تحليل قضسماء محكمة النقض ؛ 


يبيل من استقراء محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة ؛ 

آولاأ : انها اقتصرت على اجراءات التحقيق الابتدائى (5) ء دوث ماش 
الأجراءلت الجنائية ٠‏ 

ثانيا : انها جاءت بمنأسية مخالفة قواعد الاهلية الاجرائية المتعلقة بتشكيل 
هيئة التحقيق والاختصاص المحل  ٠‏ 


٠ رقي لالم‎ 583١ ص‎ ٠١ مجموعةالاحكام سى‎ 1١904 مارس سسنة‎ 5١ لقفى‎ )١( 

(؟) نقض 8 من ديسسمبر 1909 , مجموعةالاحكام س ١لا‏ ص 85١‏ رقي لالم * 

(؟) نقض ١9‏ من مايى 191١‏ + الطعن رقم594١‏ سلة 55 قء لم ينشر بعد ه 

(؟) يلاحظ أن الاجراء الذى يبسائره مأمرراتضبط القضائى بناء على انتداب من سلطة التحقبق؛ 
معد هن اجراءات التحقيق الابتدرئى + 1 


0 العدد الخامس ‏ السنة الحادية والاربعونث 
ور ا و ا ا 600 
وسدو من العبارات التى وردت فى قضاء المحكمة العليا الفيا لم تقصر تطبيق 
نظرية الضرورة على نوع معيل من الاحراءات؛ الجباثية ٠‏ إلا انه ممأ لاشسلتك فيه ان 
التطبيقات العملية لم تنسعف اللحكمة العليا لتقرير كلمتها بوضوح تامء مااذا كانتثرى 
تطبيق نظرية الضرورة على الاجراءات الجنائية جميعها دون تمجيز , أم انها تقصرها على 


م معين من الاجراءات 

على انه بهمنا ان نبرز القيد الهام الذى اوردته محكمة النقض على تطبيق نظرية 
الضروبرة » وهو إلا تكون لدى الشخص الاخرائى (الذى داشر الاجراء) ومئيلة أخرى 
لمباشرته . غير الالتجاء الى المخالفة الاجرائية ٠ )١(‏ 

هذا الى انه يلاحظ على الحكم الاخير الصادر فى ٠١‏ من مايو سنة 197٠‏ 2 ان 
.محكمة النقض عنيت ‏ قبل ان تؤسس صحة التفتيش الذى اجراه مأمود الضصسبط 
القضائى خارج حدود اختصاصة , بالقول بأن خروج مأمور الضبط القضائى عن 
دائرة 'اختصاصة لابفقده سلطة وظيفته » انمأ يعتبر على الاقل أنه من رجال السلطة 
الغامية ٠٠‏ 3 

وقد عدلت محكمة النقض فى هذا القضاء » عما سبق أن أقرثه فى حكم سابق 
لها هى انه ٠‏ «اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه لاتكون له سكطة 
ها والما يعقير فردا عاديا » ٠‏ (؟) 


وقد سعبق لئا ان قلنا نعليقا فلى هذا الحكم , بأن شروج مأمون الضبط القضائى 
فن ذائرة اختصاصه لايسلب صفقه باعتبارة من رجال الضبط القضائى )8(٠٠١‏ 


والواقم من الاهر ان تجاوز مآمود الضبط القضائى حدود الاختصاص المحلى 
لابعنى مطلفا سلب مأيتمتع به من يلايه الضبط القضائى : واسقاطها عنة بحيث' 
تسبح مجرة قفرد عادى , لان مخالفة قواعد الاختصاص الولائى ١!‏ تتحقق الا بمباشرة 
أعمال لاتخوليا له السلطة الولائية لوظيفته : لاعند تجاوز الحدود اللكائية لاختصاصه 
ؤهذا اللعنى هر ماقررته محكية النقض فى حكمها هذا الاخير : من ان. خررج مأمور 
'أضعبط القضائى عن دائرة اختصاصة لايفقدة سلطه وظيفته ٠‏ 


قبل اله يلاحظ ان المحكمة العليا قد ذهببت بعد ذلك اليان مأمور الضبط القضاثى 
الذى خرج عن دائرة اختصاصه يعتبر على الاقل من رجال السلطة العامة ».مع ان رجال 
السلطة العامة مقيدون فى اداء وظيفتهم بحدود اختصاصهم المحلى أستوة بمأمور الضبط 
العضائى : شأنهم فى ذلك شأن جميع الموظفين العموميين ٠‏ 


ويحل لنا ان نتسائل عن الاهمية القانونية التى دعت محكمة النقضي الى تقرير 
هذا اللبدآ » والعدول غن مبدأ سابق لها , مع أنها أسندت صحة التفتيش الى ثوافر 
عمالة الضرورة ٠‏ (5) ْ 


لاشك عندنا ان الاعمأل الاجرائية العامة ى ومنها اعمال الضبط القضائى ه اذا 
باشرها فرد عادى تصبخ أعمالا منعدمة قانونا بخلاف ما اذا باشرها موظف(ه) موظف 


)١(‏ أنظر تقض ١٠١‏ من ماس سنة تكولاة 

(5) نقض 2 58 من تومير 1960 2 مجموعةالاحكام س ؟ من ؤه؟ + ركم لذ ٠‏ 

(5)] أنظر رسالتدا فى نظرية البطلان فى قاتون الاجراءات الجنائية » طبعة ١909‏ صن نا واءل)ا 
(5) وهى التى «تعين أن بيسساشرها موظقون عموهيوين + 

(0) أنظن رفالتينا ء المرجع السسابق ص 8ؤاو 99 ١:‏ 


الجأهات محكمة النقضص فى تطبيق نظرية الضرورة على الاجراءات الجنائية 86ىلا 


عمومى طيبقا للسلطة الولاثية لوظيفته : السلطة الادارية او القضائية مثلا , 
متجاؤزا حدود اختصاصهة » فانها تصبح باطلة لا منعدمة *. 


ولهذا فان التعليل القانونى الصحيح لما ذهبتة اليه محكئة النققن فى هنذا الحكم' 
الاخير من تأكيد ان مأمور الضيط القضائى عندما خرج عن دائرة اختصاص ةلم يصبح 
فردا عادياء لانحده الا فى تقرير أن هذا العمل الذى باشره مف لدائرة اختصباصه 
ليس الا عملا باطلا , لامنعدما ٠‏ . 

فاذا حرصت محكمة النقض على تقرير هذا المبدأ 57 تطبيق و 
على الاجراء الذى باشره مأموز الضبيط القضائى متجاوزا حدود اختصاصه . كما رآت 
محكمة النقض ‏ فاننا نبرى لذلك معناه الذى يجب ان لا نغفله , وصور انه يشترط 
لتطبيق نظريةالضرورة الايترتب على ااخالفة الاجرائية الاخلال بمقومات العمل الاحرائى 
اللازمة لوجوده . لالصحته فحسب ؛ والتى يكون من شأن تخلف احداها ان يصيح 
العمل متعلما ٠‏ 


وهذا القيد امن يتفق مم منطق محكية النقض فى تطبيق نظرية الضرورة متى 
كان ذلك لازما لتحقيق الغاية من العمل الاجرائى + ذلك ان تحقيق هذه الغاية امر 
ثيق الصلة بوجود العمل الاجرائى ذاته » فما لم اتتوافر فى هذا العمل المقوسات 
0 للاحتفاظ بكيانه 3ووجؤوده » لايمكن القول ث بتحقيق الغاية منه ٠‏ ولذا كان من 
الطبيعى ان تحرص محكمة النقض على تطبيق حالة 00 متى كان العمل الاجرانى 
قد استوفى بكيانه مقومات وجوده القانونى , وان لم يستوف احد شبروط. صحته ٠‏ 


؛ ل الاساس التشريعى لنظرية الفرورة فى قاثون الاجراءات الطنائية ٠‏ 


ويتعين عليئا ان نحدد مدى الامسساسس التشريعى لنظرية الضرهيرة فى قانون 
الاجراءات الجنائية » حتى نجدد على ضوئه مقدار صلاديته للاستناد الية فى جعمل 
الضرورة نظرية عامة فى هذا القأنون ٠‏ 


أولا : نصثت المادة 54/؟ من قانون الاجراءات الجنائيسسة على اله إبحق للأمور 
الضبط القضائى أن يحلف الشهود أو الخجراء اليمين ( اذا خيفا الا يستطاع فيما بعد 
سبماع الشمهادة بيمينل م ٠‏ ومن أمثلة هذه الضرورة أنه يكون الشاهه المجنى عليهمشرقا 
على الموت , اى يكون العمل الذى طلب من الخبير اجراؤه يتعين مباشرته (دون انتظار 
المحقق والا ضاعت الغاية منه , كما لو طلب منه رفع -آثار اقدام المتهم فى مكان عام 
في وقت تنذر فيه السماء بالمطر مما يؤدى الى زوال آثار الاقدام ٠‏ 


ثانيا. : من المقرر انه لابجوز الانتداب لاستحواب امتهم م وان المذدوب مساك 
بالاجراءات المنتدب لمباشرثها ( المادة ١١/1/٠١‏ اجراءات ) , الا أنه بسيب حالة 'الفعرؤرة 
خرج المشرع عن هذه القاعدة , فنص فى الفقرة الثانية من المادة الا آجراءات على أنه 
للمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق؛ أو أن :يستجوب المتهم ف ىالاحوال 
النى بخشى فيها فوات الوقت , متى كاله متصلا بالعمل: المندوب له ء, ولازما فى. كشيف 

ثالثا : من المقرر وجوب اجراء التحقيق فى حور الخصوم , الا اله يجوز 
للمحقق ان ,يجرف التحقيق فى غيبتهم : متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ٠‏ وبمجرد 
انعهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق ٠‏ «لمادة ١/17‏ اجراءات) * 
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رابعا : من المقرر انه يجب على المحقق فى الجنايات الا يسستجوب المتهم او 
بواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود ٠‏ الا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد ء الا فى 
حالة السعرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة » فضلا عن حالة التلبس ( المسادة 
61 اجراءات ) * 

وبلاحظ أن المادة 50 من قانون الاجراءات الجبائية , قد نصلت على اله : 
« لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الاحوال المبينة فى 
القانون 2٠‏ أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل » أو فى حالة الحريقأم الغرق 
ماشايه ذلك , ٠‏ 

#ونلفك النظر الى ان مجرد دول اللحل المسكوون لاايعده وحدبه عملااجرائيا : 
مالم يرتب عليه القانون أثر! فى الخصومة الجنايية » كضسيط أدلة الجريمة . 
وبغاء على ذلك فان دخول المسكن فى حالة طلب السساعدة من الداشيل بقصند 
وقاية سكانه من الخطر لايعد عملا اجرائها ٠‏ ولاليهون من ذلك ماورد فىنهماية 
النص من ان الصور الواردة به لم ترد عليسبيل الحصر + بل يضضافاليها ماشابهها 
من الاسوال » مادام أن الصود المذكورة ليست من الاعمال الاجرائية كما أسلفنا ٠‏ 

تلك هى الاحوال التى اجاز قيها القانون الخروج على القاعدة الاجرائبة العسامة 
بسيكى ألة الضرورة » فهل ثتمثل تطبيقا لنظرية عامة فى قانون الاجراءا تالجنائية 
أم انها وردت امستشناء من صدل عام لا يجيزر مخالفة القواعد الاجرائية بسسيبب 0 
حالة الضرورة بها ؟ 

ذلك هو ماسنبينه فيما يللى : 

ه ‏ عدم صلاحية تطبئيق نقارية الضرورة على الاجراءات الجنائية 

قثار مشسكلة الضرورة بمناسبة عمل غير مشروع , باشره الشب _خص تحت 
وطأة ظروفف عارضنة معينة , ونغض النظر عن الاسمساس الذى تعتمسد عليه نظرية 
الضرورة ٠‏ فأن مجال هذه النظرية ينحصر فى أن يجد الشخص نفسه مضطرا! الى 
مخالفة القانون , كوسعيلة وحيدة لحمماية حق أو مصسلحة معينسة , وفى قانون 
العقوبات المصرى تنتوافن نظرية الضرورة متى وجد الانسسان نفسسه فى ظروف 
تهدده يخط.ن حال جسعهم عيلى النفس لا دخل لازادتة فى حلولهة + ولا سمبييل . 
لقلافيه الا بارتكاب هذه الجريمة ٠‏ ( المادة 7١‏ عقويات ) ٠‏ 


وباستقراء الحالات العم أخذ فيها المشعزغ المضرى بنظرية الضرورة فى بعضى 
الاجراءات الجنائية ٠‏ يبين أن القانون قد أجاز فى هله الاسوال مخالفةالقؤواعد 
الاجرائية العسامة » متى كان ذلك ضرروريا لتحقيق الغاية منه 2 وهو الوصسول 
الى الحقيقة ٠‏ 
تلك هتى فكرة الضعرورة كما يمكن تصورها فى العمل الاتجرالى الجنائى ٠‏ 
فهذا العملى نظمة القانون للوصول الى غاية معينة . فهل يجوز فى القانون , كأصل 
عام ٠‏ مخالفة الشروط المنظمة لصحة هذا العمل فى سبيل تحقيق الشساية منه ؟ 
و بعبارة أخرى : اذا وجد الشخص نفسه فى ظروف من شانهسا الا تمكنه من 
تحقيق الغاية من العمل الاجرائى الذى يزميع مباشرته » الا بعد مخسالفة بعض 
شرووط صحتة ؛ فهل يجوز له التضحية بالفسسسانات الثى ثكين فى هسشذه 
الشروط من أجل تحقيق هذه الغاية ؟ 


اتجاهات محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة على الاجرآءات الجنائية /امل/ا 


ان القانون ينظم الخصومة الجنائية -لتصل الدولة إلى معاقبة الجانى ‏ وفى 
هذه الخصومة تتنازع مصلحة الدولة فى القصاص من الجاأنى مع مصعملحة 
المتهم , وتبدو الحاجة ملحة الى التوفيق بين المصلحتين ونوفير الضمانات الكافية 
للحربات الفردية من أجل اقامة محاكمة عادلة 

والمشرع فيما بسئه من قواعد .يتوخى توفير الضمانات المتبادلة للاتهام وآلدفاع 
والموازنة بينهماءويحرص جد الحرص على احترام هذه القواعد فيرتب البطلانل جزاء اهدار 
أى حق من هذه الضمانات ٠»‏ فلا يهم القانون تحقيق الغاية من هذا الاجراء» بقدر 
مايهمه أولة توفير الضماناتث التى فرضها القانون » ألد هو بعبارة أخرى يضحى 
بالغاية من. العمل » فى سبيل الغاية من الضمانات التى قصد توفيرهاً ٠٠‏ 

بوهذا المجنى هو ماعبرت عئة محكمتئا العليا فى قولها أنه خير للعدالة 
افلات مجرم من العقاب » بقدر مايضيرها الافتئات على حريات الناس , والقبض 
عليهم بدون حق (10 ٠‏ . 

والواقع من الامر ان القول يتفضل الغاية من العمل الاجرائثى » على الغاية 
من القيود الموضوعية والشكلية الأواردة عليها 03 سيؤدىق حثما الى أهصدار هده القيود 0 
وجعلها عيثا ولغوا ٠‏ فمثلا قد يتحقق مأمور . الضبط القضائى أن الشخص الموجود 
فى مسكنة يخفى مواد مخدرة فى مسكنة + ويعلم جيدا انه لو تآخر فى مسجيل 
المصول على امر من النيابة بانتدابه لتفتيشه لادى ذلك آلى افلات المتهم بالخدر » 
الا انه مع ذلك يتعين عليه النزول عند حكم القانون والامنتنساع عن التفتيش من 
تلقاء نفسه , طالما لح يحصل بعد على اذن النيابة العامة بالتفتيثى , ؟و بعبارة 
أخرى تحقيق الضمانات التى أراد القانون توفيرها من هذا الاذث ٠‏ 
ومن أجل ذلك ثانه عند بحث المقصود بالكل العجوهرى » نبذنا الرأى 
القائل بأئة الشكل اللازم لتحقيق الغاية التى توخاها القانوف من مباشرة العمسل 
الاجرائى (؟) فمثلا حضور المتهم او من ينئيبه عنه اثناء مباشرة التفتيش 2» شكل 
جوهرى قصد به مراقعة السلطة القائمة على التفتيشش والتحقق من حهادهسا , 
أما التفتيش ذاثه , فان الغاية منه هو ضبط أدلة الجريمة ؛ وحضسور المتهم 
او من يئيبه عنه » لا يتوقف عليه بداهة تحقيق الغاية من التفتيشى , كمأ ان 
ضبط آدلة الجريمة ٠‏ وهو الغاية من التفتيش » لايفيد تحقيق الغاية من حضور 
المتهم أو من ينيبه عنة 

يأيضا عند تحلديد إسباب تصحيح البطلان + قلنا أن المقصود بتحقيق الغابة 
كسيب للتصنحيح . هو الغاية من الشتعمكل الاجرائى المعيب اذا تحققت عقب 
الاخلال به (5) * 

لما كان ذلك , فائنا لانتصور مطلقا أن يجيز القانوث ‏ كأصل عام آأمصدار 
الضمانات آلتى اراد تحقيقها اذا ادى ذلك الى تحقيق الغاية من العمل الاجرائى , 
وحمو الذى حرص على تقييد هذا العمل بتلك الضمانات ٠‏ 

هذا الى ان القانون قد رسم الحدود التى يثعين مباشرة العمل الاجرائى فى 
ظلها , واطمأن الافراد الى ما تنطوى عليه هذه الحدود من ضم انات كافية ء فان 


* 5١1 مجموعةالاحكام س 5 ص 95م رقم‎ 2 ١968 نقض 2 ١؟ من أكتوبر‎ )١( 
٠ ١الال (؟) نظرية البطلان » المرجع السابق 2ص 510 رتم‎ 
٠ ١الال ؟) نظرية البطلان ؛ اللرجع السابق 2 ص 5:؟لقم‎ 
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السماح بالانخلال بهذه الضمانات ينطوى على اهدار للاستقرار القانونى ‏ م »و 
عنول تمسر الذى: يجب أن سود ٠‏ 

ولا شك ان التنظيم القانونى المصالح المتعرضة فى الخصومة . بميا 
يستتبعه من الاعتقاد العام بجدية القواعد الاجرائبة المنظمة لهذه المصومة لامسر 
متعلق بجوهصبر النظام القانونى ذاته » وعلى ذلك فلا يعد نظاما اى تنظيم اجرائى 
يسمح 'يمباشرة العمل الاجرائى دون ثقيد بقيد ما ء اذا كان ذلك ضروريا لتحقيق 
الغاية من هذا العمل ٠‏ ش 

من أجل: ذلك فتنحن الانقر مطلقا تطبيق ١‏ نظرية. الضرورة .فى قانون الاجراءات 
.الجنائية » الا فى الاحوال التى. عبر فيها المشرع صراحة عن الاخذ بهاء وذلك 
باعتبار انها نظرية الاقتلاءم مع طبيعة الالجراءات الجنائينة التتى نظمها م 2 
القانون ٠‏ 


أما نلك الإحوال الاستثنائية التى أخذ فيها المشبرع بنظرية الضرورة , فقد 
قصب بها نقوية سلطة التحقيق الابتدائى بتخويلها مزيدا من الاختصاصات 
للوصول إلى الحقيقة , متجها فى ذلك الى الاخذ ببعض مظاهر نظاع التحرى والتنقيب 


:وبحب أن تظل فى نطاق الاستثناء دروث ' القياس عليها 3 


' ويجدر التنبية على عسدم جواز الخلط بين الضرورة والعذر القهرى : 
ففكرة الضرزؤرة تقوع عل التضحية بمصلحة معينة » فنى سبيل. آنقاذ مصسلحة 
أخرى اجدر بالرغاية اما العذر القهرى فانه يقوم على توافر ظروف قهبرية من 
تتأنها ان: تحول دون مباشرة الاجزاء على وجهه الصحيح , وقد استقر قضباء محكمة 
النقض على اعثتباره ضيبا مغفيا.من ضزورة استيفاء العمل الاجرائى شروط صحته 
كما هى مقررة: فى آلقانون ١ : ٠‏ ش 

بعد هذا نعرض لناقشة المباديء القى اوسعفنا يحكية الفعشن طبرن ابتك 
النظرية .» وقد سيق أنه .اقتصرنا على التعبير عن وجهة نظر محنكمة النقض فى 
هذا الصده. ٠‏ , 1 : 7 
1- لدب غير كاتب هن كتاب المحكمة للتحقيق 
1 م خضاء - حكية النقض كما 1 لفنا 3 على تخويل 8 م لطة ندب 
غير كانتب 'من: كتاب المحكمة للتحقفق فى حاألة الضضرورة ', ويثترتب عل ذلك أجازة 
الاخلال بتشكيل هيئة التحقيق ؛» بسبب حالة الضرورة ٠‏ : 

ش ونحن: لانقر هذه النظرية كما أسلقنا » ونزى أن 'التحقيق الى تبأشره 
' النيابة بغير الكاتب المختص”©' هؤ تحقيق باطل » فالا"انه يتحول“ الى المسشزاء 
استدلال صحيح ؛ وفى هذا اللعنى قضت محكمة النقض بأن الاستئاد فى اضندار 
أمر التفتيشن الى تحقيق دونه غير كائب من كتاب المحكمة,ءبهو أجراء صحيمج : 
لانه يجول للنيابة. العامة إن .تصدر امرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر .الاستدلالات 
'متى رأت كفايته لاصدار الامر 'الذى بعد فتحا للتحقيق(١1) ٠‏ 


)00 نقض 18 من مايي1105 > مجموعةالاحكامس ٠١‏ ص هلاه رقم ٠ 1١14‏ 


انجامات محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة على الاجراءات الجدائية ٠/84‏ 


ذهبت محكمة النقض الى أن تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القيض عليه . مما 
يكون حالة الضرورة التى 'نجين له دخول المنزل الذى التجأ اليه هذا المتهم لضبطه 
وتفتيشه : وقالت ان هذا الدخول لايعد تفتيشا 5 1 


وعندنا أن هذا العمل تتوافر فيه كل مقوماتالتفتيش. كعمل اجرائى »2 فمادار 
الفرض من دخول المنزل هو البحث عن احد الاشخاص والقبض علية , فانه يتحقق 
بذلك جوهر التفتيش. » وهو البحث عن الحقيقة فى هستودع السر ٠‏ ولابيغير من 
طبيعة التفتيش ان يكون محله شخصا ٠»‏ لاشليئا » كما يتم عادة ٠‏ 


. .ونرى انه فى هذا المثال يتعين التمييز بين ما اذا كان صاحب الملزل يعلم بأن 
:المتهم الذى يأوى عنده مطلوب القبض عليه , او متهما بجناية أو جنحة ,'أولا ٠‏ فاذا 
توافر العلم المذكور لديه » اعتبر متهما بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ١55‏ عقوبات: 
ولزم المصول على أمر من النيابة لتفتيش منزله ٠‏ 6 : 

أما اذا'جهسل 'صاحب المنزل بضفة المجتهم الذى يأوى غن ده ء تعين لتفتيش 
منزله الحصول على أهر من القاضي الجزئى بالتفتيقى , باعتبساره غير متهم » تطبيقا 
لنص المادة 5٠١5‏ اجراءات ٠‏ 
ويلاحظ فى هذا الصدد انه لايقبل من المقبوض عليه الدفع ببطلانالتفتيش , 
مادامت القاعدة التى خالفها هذا الاجراء لم تتقرر لحمايته ٠ )١(‏ 
/ - القبض على المتهم خارج دائرة الاختصاص المحلى ٠‏ 
ذهبث محكمة النقض الى أنه يجوز للضابط المنتدب للقبض والتفتيش ملاحقسة 
المتهم الطلوب تفتيشه خارج حدود اختصاصه والقبض عليه متلبسيسا بحريمتهة , 
وانه يجوز له اذا شاهد المتهم المذكور خارج حدود اختصاصه انه يبادر بالقبيضس 
عليه ٠‏ 


000 


رمحن لق هذا القضاء ونؤيد النفيجة الثى انتهى اليها ٠‏ الا أئنا لاثرف اسناد 
هذه النتيجة الى نظرية الضرورة , ذلك ان من المقرر كما قضت محكسة النقضن 
أنه مقى وقعت الجريمة فى اختصاص قسم فعين » فان مأمور الضبط القضائى 
الذى يتبع هذا القسم يكون مختصا باجراء كل ماغوله اياه القانون من اجراءات 
التحقيق لتعقب المتهم فى أى مكان ومباشرة التحقيق فى غيرالقسم الذى يعمل به . 


والواقع من الامر ان الاختصاص الحلى بالتحقيق انما يتحدد بمكان وقمسوع 
الجريمة أو محل اقامة المتهم أو ضبطه لابمكان مباشرة الاجراء ,» أى أن مأمسور 
الضبط القضائى يعتبر مختصا محليا بمباشرة التحقيق فى أى مكسانه متى كانت 
الجريمة أو اقامة المتهم أو ضبطه تقع فى داثرة اختصاصه ٠‏ فلا بعد متجاوزا لهذا 
الاختصاص أن هو باشر عملا .ارج دائرة الاختصاص الحعين بها متى كان ذلك 
لتحفيق الجريمة المختص بها اضصلا ٠ ٠‏ 


)١(‏ لقطن 5 من مارسي 8هؤ١ا‏ مجموعتة الاحكام 2 من 8 مهن 5141 ركم خة , وه من ابريل 
4 ع, سن لا م 3788 رقم 197 2 و" من شاير1953 2 مى لا صى ١‏ رقم ١‏ 2ل ١15‏ منترقمبر951١1‏ 
مس #ا ص ١3*‏ + و ١8‏ هن لوفمبر ١948‏ مجموعسةالقواعد جزء لا 7908 رقم 3598 2 و 15 مناكترس 
جح لاض ١85‏ رقم ٠ 50٠١‏ 
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وقد نصت المادة ١1/؟‏ اجراءات عبلى انه لقاضى التحقيق اذا دعت الحيال' 
لانخاذ اجراء من الالجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكية 
الجهة أ انحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها ٠‏ 

ولا شك ان اجازة عذا الانتداب لاتستقيم مالم يكن لقاضى التحقيق سلطة 7 

مباشرة التحقيق بنفسه خارج دائرة اختصاصه , لان فاقد الشىء لايعطيه ٠‏ 

هذا هو التطبيق السليم للقانون ٠‏ والذى بناء عليه نقول انه متى انتدجمأمور 
الضبط القضائى لتفتيش متهم عن جريمة وقعبت فى دائرة اختصاصة بحق له 
تفتيشس هذا المتهم فى أى مكأان , ناذا صادفه خارج دائرة اختصاصه وجب غللعهه 
القيض عليه للا له من اختصاص أصيل فى مباشرة هذا الاجراء م لا طبقا لحسالة ' 
الضرورة ٠‏ 


وخلاضه ماتسلفئاه النا لاثقر لطعيق نظريةٌ الضرورة فى قائوث الاجراءاك 
الجغائية فى غير غين الاحواك التى نصى علجها القانون ٠.‏ ش 


5550 


اللا 
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